


تعليقات على العروه الوثفى 


كانس: 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


نشرت فى الطباعة: 


مدرسه الامام على بن أبى طالب (ع) 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 


أفصل فى ماء البئرأ 
أفصل فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر و الأصغرأ 
أفصل فى الماء المشكوى النجاسة] 


أفصل فى الأسئار] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


صفحة ه من عزهو 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟ من 


[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام ا 





[الثانى عشر: عرق الإبل الجكالة] 2 


افصل فى طرق ثبوت النجاسة أو التنجس را 


أفصل فى كيفتية تنس المتنحّسات ا 5 


أفصل فى أحكام النجاسة] لوا 


أفصل فى الصلاة فى النجس م ا 


أفصل فيما يعفى عنه فى الصلاة] م ا ا اا ا 00 


[الثانى من المطيّرات: الأرض -بببببببببب 1< < 2121# 


[الثالث من المطهّرات: الشمس ل 





عزهو 


الفهرس 


أفصل فى طرق ثبوت التطهير] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 





[الثامن: الإسلام 0 2 
[التاسع: التبعتية] ب 
[العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنّس عن جسد الحيوان غير الإنسان 12 
[الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلال 77 131*#3 
[الثانى عشر: حجر الاستنجاء] 00 
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة] ا ل ل 
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة] ات لاد مولا 012 دع للا سج جد لال ولج د لل ا لاجد ل اال 7 12 5 د ا 
[الخامس عشره تيقم. المت ا 0000000 2313 
[السادس عشر: الاستبراء] - 060000 
[السابع عشر: زوال التغيير فى الجارى و البثر] مدخن ل مله ند 5 نجل ل بال ا 1 22221 


أفصل فى حكم الأوانى 1312123 121 1ن 111 د لل اج ل 12 2011 121 212 23131 د 101 د ا 1 1221 1د 5101 


أفصل فى أحكام التخلى 008 


أفصل فى الاستبراء] و ا لو اتا ل 51 ل لق ل جا 11 5 231 ال ات اد اا ا ا 81 
فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته 7-79 تا ا 


أفصل فى الوضوء] ا ا اا رن 


أفصل فى موجبات الوضوء و نواقضه الل ل ا ا ل م م ال اا ا ا 
اشارة ال ل لت جا دي ل ل ل لد شماه ور ملت نا امج عي م لم اسن رفسم وف عا وك وما 1 رقو ا رف يف و اك ا ل ا 
[الأؤل و الثانى: البول و الغائط من الموضع الأصلي 0 
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط] نمي سدس دعبي تعسو م سياد مسا م و سراد ماع و د ما 51 


[الرابع: النوم مطلقاً] اا 0 


[الخامس: كل ما أزال العقل م يي اي ل سه 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة / من عزه9 


[السادس: الاستحاضة القليلة] 000 
أفصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة] م يض ا 
أفصل فى الوضوئات المستحتة] ري ا 
أفصل فى بعض مستحتات الوضوء] ل ا ل ا 





[الثانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع لامع نح و امإو وو وو ارو ابر ل اا م 1011 
[الثالث: مسح الرأس بما بقى من البلة فى اليد] دن ند تان تنطة انث نوات لط لزن ل انا 1ط ل اث اط 11ل بلاطل 1ش لج قز 112 11 
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 748488 6-3447 ة5ة5ة5ة565 000000600060007 
أفصل فى شرائط الوضوء] ا 000 
اشارة ا ااا ااا اي اام ا ااا 00 
[الأؤل: إطلاق الماء] 00 
[الثانى: طهارته ا ا ا 
[الثالث: أن لايكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة] هسهسه<1 
[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً] ا 
[الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة] اسب تاد مس م ا ا ا 11 
[السادس: أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا فى رفع الخبث 0 
[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء] ل ص ا ل ا 1 
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة] 000 100 
[التاسع: المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيارا ا ل 1111 
[العاشر: الترتيب ااا ا 
[الحادى عشر: الموالاة] ا ااا 0101121 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الثانى عشر: النيّة] 0 


[الثالث: المكث فى سائر المساجد] 00 





[الخامس: قرائةُ سور العزائم ال 
أفصل فى ما يكره على الجنب 5000 


أفصل فى كيفتية الغسل و أحكامه 7ع0ظظظإ 


[الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبئ صلى الله عليه و آله 00001 


[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] 2*0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


[أفصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة] ال ان الات ا اا 


أفصل فى أحكام الحائض 000 


[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة] 00 


[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و 





اشارة ا 900000 
أفصل فى أحكام الأموات 7ب 5*5 
اشارة #00[ 0 


[الثانى: يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصّة] 0 


[الثالث: قرائة آيات السجدة] 21 
[الرابع: اللبث فى المساجد] 89( 233 


[الخامس: وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول 0 


[السادس: الاجتياز من المسجدين ©ه©1آ/إ] 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


أفصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير] الي ص ضيب 


أفصل فى حكم كراهة الموت ا 
أفصل فى أن وجوب تجهيز المتيت كفائق ا ا ا 


أفصل فى مراتب الأولياء] 21 221235 وكات و مد 1 ف ندل تلات د وش ون 3 2 انط و1 ا 2 1 1 2 د21 





صفحة ١١‏ من عزهو 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


أفصل فى شرائط ما يتيمم به 0 * 3 2*3 
[فصل فى كيفتَة التيقم و شرائطه 0 


أفصل فى أحكام التيمم 00 


اكتاب الصلاة] ش53« 
اشارة 100 
[مقدّمة فى فضل الصلاة اليومتية و أنها أفضل الأعمال الدينتة] ل 
أفصل فى أعداد الفرائض و نوافلها] 13331 
أفصل فى أوقات اليومتية و نوافلها] طن مد وعد ل عير مم دس عداو مادم دسا با ادو اح م مس ع ا 

اشارة 00000 


صفحة ١١١‏ من عزه9 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


أفصل فى أحكام الأوقات 00 


[الثانى: الإباحة] 0000 


[الثالث: أن لايكون من أجزاء الميتة] 2 


[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 


أفصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة] ل 


[أحدها: إباحته وموضصام عامج العا جل حرج قا مام وح الا حل طخ الا يح لاا جر ايت 





[الثانى من شروط المكان: كونه قازاً] 06 


[الرابع: أن لايكون ممّا يحرم البقاء فيه 50 


[الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل فى البقاء إلى آخر الصلاة] 000000 


[الخامس: أن لايكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه مي ل ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة عذا من عازه9 





[السادس: أن يكون متنا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى د 0 
[السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له 0100000000000 
[الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن لي 1 
[التاسع: أن لايكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع ع م سي 
[العاشر: أن لايصلى الرجل و المرأة فى مكان واحد] 0000000007 

أفصل فى مسجد الجبهة من مكان المصلى ا 1130 
أفصل فى الأمكنة المكروهة] 110 
أفصل فى بعض أحكام المسجد] ا 00 
أفصل فى الأذان و الإقامة] اومرح ا و ا و ل اا ار افا ال و ا ا 
اشارة 1 
أفصل فى شرائط الأذان و الإقامة] ا 0 
أفصل فى مستحتات الأذان والإقامة] م 
أفصل فى شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها] ا اا ا ااا ل 
أفصل فى واجبات الصلاة و أركانها] 0ن 
اشارة مح با د ماد يمرل 1ط للم لقم الاك يا وال لسرا لج أو جد وق الع ل لد ا ا اط له لمرو ل د مسرو ل 11 
أفصل فى النتية] ا 0 


اشارة اا ا تسم مش تي سمي ص س يض ص ص م ا مما ام لس و 5517 
أفصل القرائة فى الركعة الثالثة والرابعة] ا 0 
أفصل فى مستحتات القرائة] 000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة 10 من عزه9 


اشارة 8--0000007770771717100ا0ا0ااا0ااا000ا0اااااااااا 0 
أفصل فى مستحتات السجود] ص اخ تتشم شتات ص ضمت م تس صم مت امم ممه مم1 
أفصل فى سائر أقسام السجود] 0ن 

أفصل فى التشهّد] سئي ل ا ب ا 1 





أفصل فى الترتيب ا ل 
أفصل فى الموالاة] 1[1[ز[ز[زذ1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 2 





أفصل فى مبطلات الصلاة] ااا 000 
اشارة 0 23130 
[أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاة] 5ر0 
[الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر] د ذ 201 
[الثالث: التكفير] ب ان 1 ا جل لم و ا امو ام ل الل ا ا لا م ل اا ا اك اماس ل و ل ا 
[الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار] و اود اال ال ا ا 11 
[الخامس: تعمّد الكلام بحرفين اا رين 
[السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً] لصم ا ا ل ا 
[السابع: تعمّد البكاء] ا ا 0 
[الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة] وةئ 0 
[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة] 2 
[العاشر: تعمّد قول آمين 9بببب 0 0000ا0ا0ا0ا0از0-ا--92-2----- 0 | 20 
[الحادى عشر: الشى فى ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعتّة] ان 
الغانى عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً] لع ل ل ل ةا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من عزه9 


أفصل فى المكروهات فى الصلاة] ا 1 
أفصل فى حكم قطع الصلاة] م ص ا ا ع ص و د و بع 1 11 
أفصل فى صلاة الآيات ا ا ا ا 0 
أفصل فى صلاة القضاء] ص ل رضت ل م ا 0 
أفصل فى صلاة الاستيجار] 1 5[ز[[ذ|أ!ذ|[زذ 1 1[ 1 1 1 1ذ[ذ1ز[ز1ذ[1ذ1[1[1ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1ذ[ز1ز1[ز[ز[ 1[ [ [ 3 737 
أفصل فى قضاء الولي أعن المتّت ] ا ا ا ا ا ا ا 0 إن 
أفصل فى الجماعة] و الم بال 1 اما اليو ل المي الى اصن و1 عم ل اله اعد ابرق اج ته اط ااء اعو ل ا عاو 1 و 10151 
اشارة 5 ا 
أفصل فى شرائط الجماعة] ااا 1 0 
أفصل فى أحكام الجماعة] 1 
أفصل فى شرائط إمام الجماعة] كد نويه لجعو ا اند انطع + الا ولام جد عدوي لئام جل طلا م بلاطا ا اما لئاوا با قاط + لق الات لتك لط 1105 
أفصل فى مستحتبات الجماعة و مكروهاتها] 133 اتن 5 1 111133213 12ل 1 2121 11 1ن لو لله الخ 1 11 2 لن لي لع 
أفصل فى الخلل الواقع فى الصلاة] كاج وان ل لا مال كرود لالطراة لاطر 1 امال بوباقات 4 لمالا با 1 11 بلطا با أل وا ع لاوطا لاع ا 1106 
أفصل فى الشى 11 انان وك د 1 نك 2 انط نان ولط 1ن لطن 1 لاك انط 11 اا اط 1ن ل لت 11 فلا لمن الاق اق ل 11 ا ا 117 
اشارة ل ا ل 0 1#101010ذ121 “1#[3##آ اا 
أفصل فى الشك فى الركعات 3202133521812 تود طفن 213 331 0331ل لد نط 2ن 257 21 5ق 5 د 20 34335 255 315213235133 1 5 لذ لشن القت د 11ج 101/1 
أفصل فى كيفتيهُ صلاة الاحتياط] ااا ا 0 
أفصل فى حكم قضاء الأجزاء المنستّة] ميد عو وا رس سي مقر ستبيو اجو موسي ماري بسيو سوك مد و مما وعم لامر 
أفصل فى موجبات سجود السهو و كيفتيته و أحكامه 8-00 9-4 8-474 7 027 ة2©>©>2020>0>©ةة© اا ااا 00 0 إن 
أفصل فى الشكوى التى لا اعتبار بها و لايلتفت إليها] ص ا ب 
اشارة 10100002 1 ز 000000000 71#[00101000أ[113#3#3#ا ا 
[الأؤل: الش بعد تجاوز المحل ااال 
[الثانى: الشك بعد الوقت 0000000000 ااا 01111 
[الثالث: الشك بعد السلام الواجب مي اي لص ص ئس ل ل 


الفهرس 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 
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لاولى: إذا شك فى أ 





لثانية: إذا شك فى أن 





لثالثة عشر: إذا كان 


لثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو فى أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ل 
[الرابعة: إذا كان فى الركعة الرابعة مثلًا و شك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث 0 
لخامسة: إذا شك فى أنْ الركعة التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أوّل العصر] ا 
إِ فى أن الركعة التى بيده اخر الظهر أو انه اتمّها و هذه اول العصر 
[السادسة: إذا شك فى العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنّه سها عن المغرب 000 2757 
[السابعة: إذا تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة] 0095 
بع عدى براحدمين 9 
لثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين 02-8 ' 1غ« 
لتاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة] ا 1 
َ عن ا لين 2 و خيرة من 
[العاشرة: إذا شك فى أن الركعة التى بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء] 86 ”© 
[الحادية عشر: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين؛ بين الاثنتين و الثلاث 00 
لثانية عشر: إذا شك فى أنْه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة] ا ا ا 200 
قائماً و هو فى الركعة الثانية من الصلاة و علم أَنّه أتى فى هذه الصلاة بركوعين 000 
[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين و لكن لميدر أتهما من ركعةٌ واحدة أو من ركعتي: 0 
لخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلًا أنّه إِمَا ترك القرائة أو] 0000 
عسشر إن ٍ فى الس ب مدر 95 
[السادسة عشر: قبل أن يدخل فى | أنه إمَا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة] 20100000000 
2 بل ان عى إما در فين من بعة و ادر 
بع عاذ عه لق ثالث أنه + ع ا ف ا جدة أيضاً أ ذذ ذ ذ ذ[ زذزذزذزذزذزنز 00000000 
[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترى | وشك فى أنه ترك السجدة أيضا أم لا] 


لثامنة عشر: إذا علم إجمانًا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شك فى الآخر] 50 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إ لماع 3لات. الالالالانا صفحة ١18‏ من عازه9و 
[التاسعة عشر: إذا علم أنّه إِمَا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة] ب 000 
[العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إِمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة] مسحي مج جوم عدم مم دحي ص مدو مس 1 
[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إِمَا ترك جزءً مستحبتاً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً] 0 
[الثانية و العشرون: لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم إجمانًا أنه إمَا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً] ما سس ما 1 
[الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة 
[الرابعة و العشرون: إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة] اااجد وار ونام ا تا عد ا 0111 
[الخامسة و العشرون: إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة] 2000101110 
[السادسة و العشرون: إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمانًا أنه ما ترك ركعة من الظهر] ا 
[السابعة و العشرون: لو علم أنْه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لميدر أنْه صلى كل منهما أربع ركعات مما اك ع دي عا ع 11510 
[الثامنةُ و العشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك فى أنه هل صلى الظهر أربع ركعات ا 
[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق 0 
[الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لايدرى أنّه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر] 1 لان لت 1 1181202121 
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلى العشائين ثمان ركعات و لايدرى أَنّه زاد الركعة] ل 0 
[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها] ا ا ا ين 
[الثالثة و الثلاثون: إذا شك فى الركوع و هو قائم جاع تسب امع الست رمن الموو امك امب امع فك او د امو ا 11 
[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى و وجب عليه التداركء فنسى حتّى دخل فى ركن بعده دد قن /11 
[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد مما يجب قضاؤه امنا ا ب ود ل د ا ةد 6ط اود و اك ا 10 
[السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاة] للا 9 
[السابعة و الثلاثون: لو تين بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة. ثم شك ببببب00000 0 0 0000000000 


[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان» لكن لايدرى أنّها رابعة واقعتية أو رابعة بنائية] 0000 





[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ثم شك د 05 
[الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع» ثم أتى بركعة اخرى سهوا فهل تبطل صلاته سح م 0 
[الحادية و الأربعون: إذا شك فى ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسياناً فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة, أو لا] رن 


[الثانية و الأربعون: إذا كان فى التشهّد فذكر أنّه نسى الركوع و مع ذلك شك فى السجدتين أيضاً] ال اي م ا ا 1 


الفهرس 
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[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شك فى الاخرى 50520 


[السابعة و الأربعون: إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فشك فى ركوع هذه الركعة و فى السجدتين من الاولى 5*هه252 
[الثامنة و الأربعون: لا يجرى حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالى الي ا 
[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك فى قرائة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محله 2*0 
[الخمسون: إذا علم أنّه إِمَا ترك سجدة أو زاد ركوعاً] م ا 2-0 
[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إِمَا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة فى الثانية] 58 1*5«( 
[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إِمَا ترك سجدةً أو تشهّداً] ا 0 
[الثالثة و الخمسون: إذا شك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لاء قبل أن ينتصف الليل ا 000 
[الرابعة و الخمسون: إذا صلى الظهر والعصرء ثم علم إجمانًا أنه شك فى إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث 2< 
[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمانًا أنّه إِمَا زاد قرائة أو نقصها] 5000000 


[السادسة و الخمسون: إذا شك فى أنه هل ترك الجزء الفلانى عمداً أم لا] 00 


[السابعة و الخمسون: إذا توضأ و صلىء ثم علم أَنّْه إِمَا ترك جزءً من وضوئه أو ركناً فى صلاته 00 


[التاسعة و الخمسون: لو شك فى شىء و قد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله 0 
[الستّون: لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك فى الظهر] ل 00 
[الحادية و الستّون: لو قرأ فى الصلاة شيئاً بتختيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن. ثم تبتين أنه كلام الآدمى 000 ه22 
[الثانية و الستون: لابجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً] لت ع سي وس ع نيت 
[الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنستية أو التشهّد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها] 0 


[الرابعة و الستّون: إذا شك فى أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث 25 





[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه 00 


[الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركناً] 00000009 0 2123 


[الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها] 78“ ش«2« 


[السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًاه و بعد السلام قبل الشروع فى صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاًء ثم عاد شكه 5١٠‏ 


[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شك فى أنه صلى ركعتين و أنْ التشهّد فى محله. أو ثلاث ركعات و أنّه فى خ 


3 
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[الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامهُ عشرة أَيَام متواليات فى مكان واحد] 230 


[الثالث من القواطع: التردّد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً] 000 


أفصل فى أحكام صلاة المسافر] م مياد لع ددرن سن وداه تماد تا و لاوطا اد دوا دولا م د ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً الا من عازه9 





[الأقل و الثانى: الأكل و الشرب رك 
[الثالث: الجماع 4ي66ري6ئ6ر6ر6ار6ر65657076ي5956ييي000000000000000 000060600000 
[الرابع من المفطرات: الاستمناء] جطوود سو وا ا رو الا اموي اه و لواف امف و و ا 5171 
[الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثمّة- صلوات الله عليهم :<د.و.777بب7تبتب-ت000|[ز[ز از < ||[ 21011 
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه م اوور 1 ماس لاطا بر ام ب وو ب اا و اوح ل ل 01017 
[السابع: الارتماس فى الماءأ ا ل اررض 
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان أو قضائه دان لطع اسه مناه تان لاله معتل ان ل ملل اك 1 ا 166 
|التاسع من المفطرات: الحقنة بالمايع 1 
[العاشر: تعمد القىء] ا رضن 
أفصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطارأ ا ل ف لم و ا الوا ا ل ا ا اا اا الك ا 1 ارم 
أفصل فى امور لا بأس بها للصائم ا ا 0 رين 
أفصل فيما يكره للصائم ا م ا ا ا ا ا ا 0 
أفصل فى كفارة الصوم 000005 000000 
أفصل فى موارد وجوب القضاء دون الكقارة] دن 22 2ش ودج ددن و د دنه ةذ نط دن ذه :شه ننه نه ننه 2 34 :251 2344 :2ن 588 
[فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم لا 52173 
أفصل فى شرائط صِحَةٌ الصوم ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل 
أفصل فى شرائط وجوب الصوم هاة888ىةىة+ة+++ة8ة#ةه#8ىة. .773 1 الي 
أفصل فى موارد جواز الإفطار] م م ا 0 يون 
أفصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار] 4لبّيقبلُللْْ99ا939ب7797979797جب؟ئ ئئهج1101011010101012112121:1:1715 0 
أفصل فى أحكام القضاء] م ا مق و لت و ا مر ا ا 71 
أفصل فى صوم الكقارة] اا ا ارا ا ار 
أفصل فى أقسام الصوم جح سرس رمد سس عي سروس وبي وسو ماسوو ل موسو ا ادو ص رو دن ا با مون م ا اا 
اكتاب الاعتكاف ااا ا 0 


الفهرس 
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أفصل فى أحكام الإعتكاف را 5 
اكتاب الزكاة] ا يشش م ا و مي تي موت 1 
اشارة 0 0 اا اذ 5 
أفصل فى زكاة المال ل ا ا ار 
أفصل فى شرائط وجوب الزكاة] ل 1 
[فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] و“ 13# 
أفصل فى زكاة الأنعام الثلاثة] ا 1 
أفصل فى زكاة النقدين 21 
أفصل فى زكاة الغلات الأربع اووس و ل او و لو قدي الو ال الور اق ول ا ا ا قا م م ا و 5917 
أفصل فيما يستحبّ فيه الزكاة] اا اااي اا ا 210900000( 
أفصل فى أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها] لطيو توه لالظ لامب حدما ذا خاينا دنا نا» ليطا اماد دوعا ما+ اناك لحان + سومان ال ا 1 اما ال 51 جا 8/801 
اشارة ااا ل 0 
[الأوّل و الثانى: الفقير و المسكين مايا0 
[الثالث: العاملون عليها] ل 000000090 
[الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكقار] ا 0 5 ش11 
[الخامس: الرقاب ا ل ل ا ل ا 1 1 11 ا تن نلا الخ 1ت 810 
[السادس: الغارمون ا 00 
[السابع: سبيل الله 7 [ؤز[ز[ز0ز0ز0ز01010ز0ز1ز010ز1ز1ز0ز0ز101010ز1ز101ذ1 1 1 1 1|1|ز|ز|ز|ز|ذ| | | |[ |[ |[ |[|[|[ |[ [|[|[|ز[|[ز|ز[|ذز[ز[ز[ز[ ذ ذ[ذز[ذز ذ ذذذذ و 
[الثامن: ابن السبيل ا ل ا ل 0 
أفصل فى أوصاف المستحقين 212*311 
اشارة عدف ع د طقل طق د جه لمكت ال ولاه كت ل ظارا لمكت نر دكن كدان لما تلط ماعلا دسا واف قد ادس تح لحطف ل اا 3 06 
[الأول: الإيمان سس ل 05 
[الثانى: أن لايكون مقن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح ا 2 ان 
[الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكى كالأبوين ل 5 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13ى. الالالالالا 


[الرابع: أن لايكون هاشمتاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار] 0 


أفصل فى بقتيهُ أحكام الزكاة] 


[الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه 200 


[العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه 





أفصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] 


[الثانية: لايجب البسط على الأصناف الثمانية] اه 
[الثالثة: يستحبٌ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله 0000 
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به 00 
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالى أو لم يتعلق بمالى شىء] 52529 
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص ++ ه55ظ5 
[السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة] 000 
[الثامنة: تجب الوصتية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله 0000 


[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء] ه1515 


[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخرأ 00 


[الثانية عشر: لو كان له مال فى غير بلد الزكاة] دوعب أ مط نا ند بناب لمن لوطا بجنا 11ج 
[الثالثة عشر: لو كان المال الذى فيه الزكاة فى بلد آخر غير بلده 0000 
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة] 0 
[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن 000 *ه*ط5ط5 
[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] 5 شش2ظ2 
[السابعة عشر: المملوك الذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ع ا 
[الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطى دفعة] ار 
[التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاة الدعاء للمالك 0 
[العشرون: يكره لربٌ المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة] 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


أفصل فى اعتبار نيه القربة و التعيين فى الزكاة] 


[الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصب و المجنون م 5226 


[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائهاء هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته. أم لا] 
/ نَ يكور اعطاوه من در د م 





[الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك فى أنّه أخرجها أم لا] لظ 
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب مدا ع ا ا 
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة] معام ين حا مسبم ادا سها أساب دسناء الله اكه نسيلاء مناه اله سو 
[الخامسة: إذا علم أن موثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة] 9000 550 


[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته 00 


[السابعة: إذا علم إجمانًا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لميتمكن من التعيين “+ ه05 


[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشترى زكاته 33 13ج نت د نط2 253033 دن 2ن نشت 53 23 


[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدَى زكاته تبرّعاً (2) من ماله غ5 
[الحادية عشر: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير] 0 
[الثانية عشر: إذا شك فى اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة] لم1 للم دك 
[الثالثة عشر: لابجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أُوَنًا فأوََا] 23000 هظه5<5© 
[الرابعة عشر: فى المزارعة الفاسدة. الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر] 0 
[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة] باذ اده سعد من ا متس دده اا عد بد مات الدع عد ع ام عط 
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالكى ثمّ الردّ عليه ا 0 
[السابعة عشر: اشتراط التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم لعا ع و م 
[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ا لاو يي 
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف فى ماله الحاضر شهراً أو شهرين 000000 


[العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاةً] ا ا مام اما اا اا اا سات 


[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة] 0 


الفهرس 
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[الثانية و العشرون: لايجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ذ 7 0 0 1210600 
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة] يي 1ق 
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب 8 
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاذ] ع ع م 8 


[السادسة و العشرون: لا تجرى الفضولتية فى دفع الزكاة] م سا مو ا وو و ااا وي ار ربوا ل ا ال 1 


[السابعة و العشرون: إذا وكل المالك شخصاً فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له 0 
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة. دفعةٌ أو تدريجاًء و بقيت عنده سنذ] ا ا 0 
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوى مشتركاً بين إثنين مثلًا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب امم ا بد امع 2 ا 
[الثلاثون: قد مرّ أن الكافر مكلف بالزكاة و لاتصح منه 21113313 
[الحادية و الثلاثون: إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لايفى بهما و لم يكن عنده غيره 7 54ط121 
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكقّه انان لات بارعا نو والايت اروم د لالت ب اراتك لالط ب وو ا ل 7 ال ل 5 يا 1 1 0317 
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة فى الفقير عدم جواز أخذه أيضاً] ا 0 
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة] اطي ا ااا ا د 1 1 11 0010 
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء] ان 
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراءء فدفعها] 00 


[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً] 10568 


[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل 00 





[التاسعة و الثلاثون: إذا لميكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة] 1211*100 
[الأربعون: حكى عن جماعةٌ عدم صِحَةُ دفع الزكاة فى المكان المغصوب م م م ا 011 
[الحادية و الأربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول مضي رح ص و هري 21 


أفصل فى زكاة الفطرة] يي ع اي ار مي ل صا ود 11 


الفهرس 


أفصل فى قسمه الخمس و مستحقه 
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[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّزأ 








[السادس: الأرض التى اشتراها الذمي من المسلم 5212006 


الرابع: دفع النصف الذى حقّ السادة إليهم. 0 
الخامس: إن حق السادة يصرف فيهم, ل 2 


السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم: --- 


الثامن: إن حقّ الأصناف تدفع إليهمء 00 


السابع: كسابقه إلا أن حقّه عليه السلام يصرف فى مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛ 000008 2 


الفهرس 
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التاسع: صرف حدّة الأصناف إليهم» 0000 ظ2ظ12 
العاشر: و هو العمدة. دفع سهم الأصناف إليهم» ا م 
كتاب الحج 7 597 
أفصل فى فضل الحجّ لم ا م د ا ا 
[مقدّمة فى آداب السفر و مستحبّاته. لحج أو غيره 5 
أفصل فى وجوب الح ا ا 
أفصل فى شرائط وجوب حجّة الإسلام لط ا لم اي 
اشارة 0 
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل ش25 
[الثانى: من الشروطء الحرّيّة] 0 
[الثالث: الاستطاعة] دلا عد ااه وان مسد منص اد لو انس 
أفصل فى الحجّ الواجب بالنذر والعهد و اليمين 00 
أفصل فى النيابة] ه“5آ5© 
أفصل فى الوصتية بالحج 0 
أفصل فى الحج المندوب 212300000 
[أفصل فى أقسام العمرة] 00 
[فصل فى أقسام الحجٍ 00 
أفصل فى صورة حجٌ التمبّع و شرائطه 0 
اشارة 000ظ925 

أو يشترط فى حخ التمتّع امور] 0 
اشارة 2510000000 
[أحدها: النيّةُ] 85 ظ3ظ 


[الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحخ 


[الثالث: أن يكون الحج و العمرة فى سنة واحدة] 0 
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[الرابع: أن يكون إحرام حجّجه من بطن مكة مع الاختيار] مي اا و لا يب ا ل ا 1 
[الخامس: ربما يقال: إِنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّجه من واحد و عن واحد] ويس مس م رديه ابر دود بس مدن اذغ 





اشارة آآةزة#7ة#ما ا ا ا ا ا ا اا ا ايا 0 
[المواضع التى يجوز الإحرام منها عشرة] “ب 230#0[3 
[أحدها: ذوالحليفة] م م 2 
[الثانى: العقيق ا اا اا ا ااا 
[الثالث: الجحفة] 09959996 1 2 
[الرابع: يلملم 555 يم 
|[الخامس: قرن المنازل ال ااا 
[السادس: مكة] ا ااا 000 ااا 0 
[السابع: دويرة الأهل 2011 
[الثامن: فخ تددن عدو حي نمو لظ مر بوك د روث الود لاصوا لالطو 4 ولاك ا مدمال نع الال لمان د ااا لمي و الاك الدب وشا ل مما ا اا 221 
[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة] 0 
[العاشر: أدنى الحل 0000000500 ااا ااا 0 

أفصل فى أحكام المواقيت لل 2 
أفصل فى مقدّمات الإحرام اما 1 تال الا ا اوه سارلل وا لبا ا و 
أفصل فى كيفتية الإحرام و واجباته ثلاثة] 0 
اشارة ا ا ا ار لاك ا تاد فا 21/1 
[الأل: النية] 5 
[الثانى من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع #713151510ة0001010#3#[1ا اا 
[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه اا 
اكتاب الإجارة] ويا مم اد لجئ دقع ادلم جطا دف ل حو كن واه قر كان حاء ل م ارك اد ل اا لا ا اام ايا اا اا السلا اا سي يق رار 


الفهرس 
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[الثالث: العوضان نب“1000000ا10#[010'[أ[أ[#0أ3أا10ذأأأذذا 5 


أفصل فى أحكام عقد الإجارة] 20 


[الاولى: خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجِيّةُ على مالكها] ا 0 
[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قرائة تعزية سد الشهداء و سائر الأثمَهُ صلوات الله عليهم 000 3*0« 
الثالثة: يجوز استيجار الصبى الممتيز من وليه الإجبارى أو غيره كالحاكم الشرعي لقرائة القرآن و التعزية و الزيارات ا 
[الرابعة: إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّه اصول الزرع فنبتت 00010 
[الخامسة: إذا استأجر القضاب لذبح الحيوان: فذبحه على غير الوجه الشرعيّ تعد بد دو جاده لجع دوا ممع م مما م ا 
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو] 00 
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة باجرة معتينة و يوكل المستأجر فى تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة] ماس كد لسار 
الثامنة: لايجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رذ الثمن للبايع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبايع لعي م 


[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه 0 


[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا فى مده معتّنة] ا ا 0 





[الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ مسا تو ع م د د لم را دم ا ا ات لشم ا ا ا 


الفهرس 





اكتاب المضاربة] 8ببب1|100ذ111أأ07ااي يي 223 
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[الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر] 0000 


[الثالثة عشر: إذا آجر داره أو داتّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له 00 


[الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مدّة الإجارة] ا 0 


[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفةٌ سماويّة أو أرضْيَةُ توجب نقص الحاصل 3# 


[السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدَّة معلومة بتعميرها] 0 
[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائية] 0 
[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآنء لا يجب أن يقرأه مرتّباً] 0000 1ط 
[التاسعة عشر: لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدىّ أن يستأجر شخصاً من بلد المتِّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكذ] 5 


[العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنتة سهواً] غ2 


[الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات ا ا 2231000 


| 


| 


| 


| 


لثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز] اي 


لثالثة: قد مب اشتراط عدم | بالفلس فم المالىء و أنَا العاما فلايشت, ط فيه ذلك :17 [ [ [ [ [ [ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ 0 0 0000 0200 
مر اسدر م الحجود عى و يشترط في 


لرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت 0 


لخامسة: إذا ضارب المالك فى مرض الموت ب ص ل ص 


لسادسة: إذا تبّن كون رأس المال لغير المضارب 0000 


لثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة] 0 





لتاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتجار بمال المولىعليه بنحو المضاربة] م 0 


الفهرس 


أفصل فى أحكام الشركة] 


اكتاب المزارعة] 


اكتاب المساقاة] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولىعليه 70 
[الحادية عشر: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير] ل ل 
[الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً] 0 
[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا] 0006 


[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً] سام ات ا ا 


[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عتينه. جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً] ”5 


[السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل فى البيع و الشراء نسيئة. فاشترى نسيئة و باع كذلك. فهلك المال 





[متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًّه فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر] 0000 750 ه2123 


دسة عث : اذ تعدّد ٍ 5 شاان انين" أ اردماة يد « 0 تفاضا اد و لدع د اتوي ل و ا ع ا ا يا 
[السا ر: إذا تعدّد العاملء كأن ضارب اثنين بمأة مثلا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلا] 


[الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمَيَ لوطو وو ا وز امنا مق وت 1 4 الجا لاجم له ا ا عم لد ل ا ني 


[التاسعة عشر: الظاهر صحَة المضاربة على مأة دينار مثلًا كلياً] 993939996 30 


[الثانية: إذا ادعى المالى على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط] ا 


[الثالثة: لو ادتعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع 0 


[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة] 000000 0 ه2325 
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أفصل فى معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها] - 
[تذنيب مم ا ل ممت 
اكتاب الضمان 0 
اشارة وح ا ا 
أفصل فى معنى الضمان و شرائطه و أحكامه 00 
اتتمة: فى صور التنازع 0000 
أكتاب الحوالة] 77 ه051 
اشارة 0 
أفصل فى معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها] ..-- 
اكتاب النكاح ا 00 
اشارة ”5151 
[النكاح و آدابه -02 00 هشه غ*01إ0 
أفصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] .- 
[فصل فى وطى الزوجة الصغيرة] ام 
افطل فيا يجوز من 'عده الأرواع 0 
أفصل فى التزويج فى العدّة] 1233 2221 


أفصل من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام 
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[الاولى: لايجوز فى النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار فى نفس العقد] 7 بببب000000000000ا 0 


[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيَهُ امرأة فصدّقته. أو ادّعت امرأة زوجتية رجل فصدّقها] مج ا ود و لود ع و و و ا 


[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعى خلوّها عن الزوج فادّعى زوجتيتها رجل آخرأ ا ل اه 
[الرابعة: إذا اتعى رجل زوجتة امرأة و أنكرتء فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامتية الدعوى مع الأول ام مم م ا ا لاا ا ا سمال 
[الخامسة: إذا ادَعى رجل زوجتية امرأة فأنكرت و ادّعت زوجِتةُ امرأة اخرى 000 
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى ا 
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعى أنْها خلتَهُ من الزوج من غير فحصء مع عدم حصول العلم (6) بقولها] عد اطي دج دب لد ودر مد ود وعد 


[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خلتيةء فتزوّجها رجلء ثم ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل 220 





[التاسعة: إذا وكلا وكيلًا فى إجراء الصيغةُ فى زمان معتين اا 50000 58 


[فصل فى أولياء العقد] 221 نتن فنك نونو نانك 21 حر نوك اذ نط نط نط ف د مات اج لل الات 2 قط تلن لبا 2ن ل ل لان 1 قال تل لات تن 2 2 12312 220 22 


اكتاب الوصيّة] 0 
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تعليقات على العروه الوثقى 
اشارة 


سرشناسه : مكارم شيرازى ناصرء 100 -» شارح عنوان و نام يديد آور : تعليقات على العروه الوثقى [شارح مكارم شيرازى 
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الجزء الأول 
[التقليد] 


[التفليد] مسألة :١‏ يجب )١(‏ على كلّ مكلف فى عباداته (7) و معاملاته () أن يكون مجتهداً أو مقأمداً أو محتاطاً. مسألة ؟: الأقوى 
جواز العمل بالاحتياط (©)» مجتهداً كان أو لاء لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفة الاحتياط» بالاجتهاد أو بالتقليد. مسألهُ : قد يكون 
الاحتياط فى الفعل» كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بتعدم حرمته؛ و قد يكون فى الترككء كما إذا احتمل حرمة فعل و 
كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرارء كما إذا لميعلم أن وظيفته القصر أو التمام. مسألة 6: الأقوى 
جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد (5). .)١(‏ الكليايكانى: بإلزام من العقل (1). الامام الخمينى: و 
كذا فى مطلق أعماله» كما يأتى (8. الكلبايكانى: بل و عاديّاته أيضاًء كما سيأتى منه قدس سره فى مسألة (59) مكارم الشيرازى: بل 
و يجب عليه التقليد فى ساير أعماله أيضاً فإنّه لاخصوصيَةُ للعبادة و المعاملة بعد عمومةٍ التكليف؛ نعم؛ لوكانت المعاملة بمعناها 
الأعمم» شملت الجميع (©). مكارم الشيرازى: و لكن جعله طريقاً للوصول إلى جميع أحكام الشرع مع إمكان الوصول إليه من طريق 
الاجتهاد أو التقليد» مرغوب عنه قطعاً (2). مكارم الشيرازى: ولكن قد عرفت أن انَخاذ الاحتياط كطريقة فى جميع أعماله. مرغوب عنه 
قطعاً غير معهود فى لسان الشارع و فى أعصار أئتة أهل البيت عليهم السلام و إِنّما كان الاحتياط عندهم فى موارد خاصٌ ف أو إذا 
لم يمكنهم الوصول إلى الحكم من طريق الاجتهاد أو التقليد العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 15 مسألة ه: فى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن 
يكون مجتهداً أو مقلداًء لأنّ المسألة خلاقية. مسألة ©: فى الضروريّات لاحاجة إلى التقليد» كوجوب الصلاهٌ و الصوم و نحوهماء و كذا 
فى اليقيت.ات إذا حصل له اليقين؛ و فى غيرهما يجب التقليد إن لميكن مجتهداً إذا لمويمكن الاحتياطه و إن أمكن تخير بينه و بين 
التقليد. مسألة !: عمل العامى بلاتقليد و لا احتياط باطل .)١(‏ مسأل 8: التقليد هو الالتزام (؟) بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل 
بعد بل و لو لميأخذ فتواه (*)؛ فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيهاء كفى فى تحمّق التقليد. مسألة 4: الأقوى جواز البقاء (؟) على 
تقليد المتء و لايجوز تقليد المت ابتداءً (5). .)١(‏ الامام الخمينى: إِنَاإِذا طابق رأى من يتبع رأيه الكليايكانى: يأتى تفصيله إن شاء 
اللّه الخوئى: بمعنى أنه لا.يجوز الاقتصار عليه فى مقام الامتثال ما لم تتكشف صححته مكارم الشيرازى: ولكن بطلانه حكم ظاهرى؛ فلو 
انتكشف له الواقع قطعاً أو اجتهاداً و كان مطابقاً لى كان صحيحاء وكذا إذا وافق فتوى من يقلّمده (1). الامام الخمينى: بل هو العمل 
مستنداً إلى فتوى المجتهد, و لايلزم نشوؤه عن عنوان التقليد» و لايكونمجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محمّقاً له الخوئى: بل هو الاستناد 
إلى فتوى الغير فى العمل ولكنّه مع ذلكك يكفى فى جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلّم الفتوى للعمل و كونه ذاكراً لها مكارم 
الشيرازى: بل هو الاستناد العملى إلى قول المجتهد, فلايكفى فيه مجرّد الالتزام قلباً أو مع أخذ الفتوى أو أخذ الرسالة بانياً على العمل؛ 
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و لكنّ الأحكام الشرعيّة لاتدور مدار هذا العنوان» لعدم وروده فى الكتاب و لاالسنّةُ إلّافى رواية ضعيفة» بل الأدلّة تدلّ مطابقةً أو 
التزاماً على «حجيَةُ قول المجتهد للعامى» مع قيودها الآنية (*). الكليايكانى: فيه تأمّلء والظاهر أنه يتحمّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به 
و إن لميعمل بعد لكنّ الأ.ولى و الأحوط فى مسألة جواز البقاء على تقليد المت الاقتصار على ما عمل به (). الخوئى: بل الأقوى 
وجوبه فيما تعيّن تقليد المت على تقدير حياته مكارم الشيرازى: بمعنى كونه كالحىّ» فيجب تقليده إذا كان أعلم» إلى غير ذلكك من 
الأحكام. و يكفى فى البقاء مجرّد أخذ الفتوى عنه بقصد العملء خروجاً عن أله حرمة تقليد الميّت ابتداءً لو قلنا به (2). مكارم 
الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌ به» و دعوى الإجماع فى مثل هذه المسائل ممنوعة؛ نعم؛ كثيراً مايكون الأحياء أعلم من الأموات؛ لتلاحق 
الأفكار جيلًا بعد جيل؛ هذا مضافاً إلى أنّه رمز حياة المذهب و تحرّكه فى جميع شؤونه؛ فالأحوط تركك تقليد المت ابتداءً العروة 
الوثقى» ج١.‏ ص: ١0‏ مسألةُ :٠١‏ إذا عدل عن الميّت إلى الحىّء لايجوز )١(‏ له العود إلى المتّت. مسألة :١١‏ لايجوز (1) العدول عن 
الحىّ إلى الحئ. إِلماإذا كان الثانى أعلم (*). مسألة :١7‏ يجب تقليد الأعلم (©) مع الإمكان على الأحوط (5) و يجب الفحص عنه. 
مسألة :١‏ إذا كان هناكك مجتهدان متساويان فى الفضيلة» يتختر بينهما (©) إلَاإِذا كان أحدهما أورعء؛ فيختار (/) الأورع (6). مسألة 
؟١:‏ إذا لميكن للأعلم فتوى (4) فى مسألة من المسائل؛ يجوز فى تلكك المسألة الأخذ من غير الأعلم )٠١(‏ و إن أمكن الاحتياط. 
مسألة 18:]ذا تلد مجنهدا كان يجوز البقاء على تقليد الضت: فمات ذلكة المجحهد: لاأبجوز البقاء على تقلينده فى هذه المسألة بل 
يجب الرجوع إلى الحىّ الأ-علم )1١(‏ فى جواز البقاء و عدمه. .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط (2). الكلبايكانى: على الأحوط (). 
الامام الخمينى: أو مساوياً (؟). مكارم الشيرازى: بل يجب على الأقوى إذا علم تفصيلًا بمخالفة فتواه لغيره أو إجمانًا فى محل الابتلاء؛ 
أمّرا فى غير ذلكك يجوز تقليد غير الأعلم؛ لجريان سيره العقلاء عليه بلا إشكال؛ و على هذا لا دليل على وجوب الفحص عنه إِلَافى 
الصورتين المذكورتين (2). الخوئى: بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمٌ به البلوى هو الأ.ظهر الكليايكانى: مع العلم 
بمخالفة فتواه لفتوى غير الأ-علم تفصينًا أو إجمالًا فى المسائل المبتلى بها (2). الخوئى: مع عدم العلم بالمخالفة. و إلَافيأخذ بأحوط 
القولين ولو فيما كان أحدهما أورع مكارم الشيرازى: إذا علم باختلافهما فى الفتوى فى محل الابتلاء» يؤخذ بأحوطهما من غير مراعاةً 
الأورعية؛ و إذا لميكن أحدهما أحوطء يتختر (/). الامام الخمينى: على الأسحوط الأولى (. الكليايكانى: على الأحوط الأولى (4). 
مكارم الشيرازى: أو لميعلم بفتواه .22١(‏ الامام الخمينى: مع رعاية الأ-علم منهم؛ علىالأ-حوط .)1١(‏ الامام الخمينى: على الأسحوط 
العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 18 مسألة 18: عمل الجاهل المقضر الملتفت باطل )١(‏ و إن كان مطابقاً (؟) للواقع (»). و أما الجاهل القاصر 
أو الشفير الداع كان عاطا ميق الجنل بو حسا من قند القرية فاق كان مطانها لشرى النكبين الذى قلدء مك لكف كان حرعييا 
(©): و الأسحوط مع ذلكك مطابقته لفتوى المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده حين العمل. مسأل 17: المراد من الأ.علم من يكون 
أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة؛ و أكثر اطلاعاً لنظائرها و للأخبار» و أجود فهماً للأخبار؛ و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً. و 
المرجع فى تعيينه أهل الخبرةٌ و الاستنباط. مسألة 18: الأحوط (0) عدم تقليد المفضول (8)» حتّى (/) فى المسأله (6) الّتى توافق فتواه 
فتوى الأفضل. مسألة 14: لايجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم» كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد (9) و إن كان 
من أهل العلم. مسألة :٠١‏ يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى» كما إذا كان المقلّد من أهل الحبِرهُ و علم باجتهاد شخص؛ و كذا 
يُعرف بشهادة عدلين )1١(‏ من أهل الحْبرةً إذا لمتكن معارضة .)١(‏ الامام الخمينى: إن كان عبادياً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد 
التقرّب فيه (1). الخوئى: الظاهر هو الصبحةُ فى هذا الفرض (). الكليايكانى: إن كان عباديّاً و لميتمشٌ منه القرب مكارم الشيرازى: لا 
شكك فى صيحته إذا وافق الواقع؛ إمّا لعدم اعتبار قصد القربة فى العمل أو لحصوله منه كما قد يِتفق من بعض العوام, لأنّ التقليد 
كالاجتهاد طريق محض؛ هذا إذا علم الواقع, و إِلّافطريقه رأى المجتهد الّذى يجب عليه تقليده فعلّاه فإنّه المنجز عليه حتّى بالنسبة إلى 
حكم القضاء (6). الخوثى: العبرة فى الصيحة بمطابقة العمل للواقع» و الطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعّما الكليايكانى: 
المناط فى صححَة العمل مطابقته للواقع» و فتوى المجتهد الّذى يجب تقليده فعلًا طريق إليه (8). الامام الخمينى: و الأقوى هو الجواز مع 
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الموافقة (2). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى جواز تقليده حينئذ» و بذلكك جرت سيرة العقلاء التى هى أقوى الأدلَهُ فى أبواب التقليد 
(0. الخوئى: لا بأس بتركه فى هذا الفرض (6). الكلبايكانى: و إن كان الأقوى الجواز فى هذه المسألة» بل و مع الجهل بالمخالفة كما 
مرّ (3). الكليايكانى: أو الاحتياط مكارم الشيرازى: أو الاحتياط طبق ما مر .)220١(‏ الخوئى: لايبعد ثبوته بشهادة عدل واحدء بل بشهادة 
ثقهُ أيضاً مع فقد المعارضء و كذا الأعلميَهُ و العدالة العروة الوثقى» ج١1‏ ص: ١7‏ بشهادةٌ آخرين من أهل الخبرةُ ينفيان عنه الاجتهاد؛ 
و كذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم. و كذا الأعلمكّة تُعرف بالعلم أو البتنُ الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم. مسألة ١؟:‏ إذا كان 
مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلمة أحدهما و لا البينة؛ فإن حصل الظنّ بأعلمةٍة أحدهما تعيّن )١(‏ تقليده (7)» بل لوكان فى 
أحدهما احتمال الأعلميِه يقدّمء كما إذا علم أنّهما إِمَا متساويان أو هذا المعين أعلم و لايحتمل أعلميِ الآخرء فالأحوط تقديم من 
يحتمل أعلميّته (*). مسألة 7: يشترط فى المجتهد امورٌ (©): البلوغ» و العقل» و الإيمانء و العدالة» و الرجوليةُ» و الحرّيّهُ على قول» و 
كونه مجتهداً مطلقاًء فلايجوز تقليد المتجرّى (0)؛ و الحياة» فلايجوز تقليد المت ابتداءً؛ نعم» يجوز البقاء (8) كما مر و أن يكون 
أعلم )؛ فلايجوز على الأحوط (6) تقليد .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط فيه و فى ما بعده (7). الخوئى: الظاهر أنّه مع عدم العلم 
بالمخالفة يتخير فى تقليد أَيْهما شاءء و مع العلم بها ولو إجمانًا يأخذ بأحوط القولين» ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضنًا عن احتمالها؛ 
هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهماء و إِلَاوجب تقليد من يظنّ أعلميته أو يختصّ باحتمال الأعلميَةُ على الأظهر (”). مكارم الشيرازى: 
ولكن هذا كله إذا علم بمخالفتهما فى الفتوى و لميكن أحدهما موافقاً للاحتياط؛ ففى صورءٌ عدم العلم يجوز الأخذ بفتوى أيهم 
شاءء و فى صورة العلم مع كون واحد منهما أحوط يأخذ به على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: بعض هذه الامور لا دليل عليه ما عدا 
دعوى الإجماع الساقط عن الاعتبار فى المقام» و بعضها بديهى الاعتبار» و بعضها ثابت بالدليل؛ ولكنّ الأحوط اعتبار الجميع و قد مرّ 
الكلا-م بالنسبةُ إلى الحيوة و الأعلمية (5). الامام الخمينى: الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه الكليايكانى: لا مانع من تقليده فيما 
اجتهد بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم أو لميوجد المطلق؛ نعم, غالباً لايحصل العلم بأعلميته» بل و صيحةُ اجتهاده فى قبال المجتهد 
المطلق (©). الخوئى: بل يجب فى بعض الصور كما تقدّم [فى المسألة 9] (7). الامام الخمينى: مع اختلاءف فتواه فتوى المفضول 
الكليايكانى: ليست الأعلمية شرطاً للتقليد؛ نعمء الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره (8). الخوئى: بل على الأظهر مع 
العلم بالمخالفة؛ كما مرّ العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 18 المفضول مع التمكنّ من الأفضلء؛ و أن لا-يكون متوأّداً من الزناء و أن لايكون 
قبلا )١(‏ على الدنيا و طالباً لها مُكباً عليها مُجِدَاً فى تحصيلها (؟)؛ ففى الخبر: «مَنْ كان مِنّ الفُمَهاءِ صائاً لِنَفِهِ حافظاً إدِينهِ مُخالفا 
لِهَواهُ مُطيعاً لأأمر مَوْلاهُ فَللعوام أن بتلدوة» 60)..مسالة 3# العدالة عيارة عن ملكة (©) إتبان الواجبات وتركك الومات: و تعرك 
بحسن الظاهر الكاشف 5557 أوعن (0» و تثبت بشهادة العدلين (©) و بالشياع المفيد للعلم. مسألة ؟: إذا عرض للمجتهد 
مايوجب فقده للشرائط» يجب (7) على المقامد العدول إلى غيره. مسألة 10: إذا قلمد من لميكن جامعاً و مضى عليه بُرَههُ من الزمان» 
كان كمن لميقلّد أصلًاء فحاله حال الجاهل القاصر أو المقضّر. مسألة *!: إذا قلّمد من يحرّم البقاء على تقليد المت فماتء و قلّد من 
يجوّز البقاء» له أن يبقى على تقليد الأوّل فى جميع المسائل إِلَامسألة حرمة البقاء. مسألة 7؟: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات 
و شرائطها و موانعها و مقدّماتها؛ و لولم يعلمها لكن علم إجمانًا أن عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع» صخ و إن 
لم يعلمها تفصينًا. .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط الخوئى: على نحو يضر بعدالته (1). الكليايكانى: على نحو محرّم, و الخبر لايدلٌ 
على أزيد من اعتبار العدالهُ (*). مكارم الشيرازى: لا دليل على اعتبار أزيد من العدالة لو لمنقل بكفاية الوثاقة؛ و الظاهر أن ما فى 
الخبر طريق إلى العدالة أو الوثاقة؛ مضافاً إلى أن الخبر ليس ناظراً إلى التقليد المصطلح. بل إلى رجوع الجاهل إلى العالم فيما يحصل 
له الاطمينان؛ كيف و هو وارد فى اصول الدين (©). الخوئى: بل عبارة عن الاستقامة فى جاده الشرع و عدم الانحراف عنها يمينا و 
شمانًا مكارم الشيرازى: اعتبار الملكة فى العدالة قابل للإشكال بل العادل من لمير عنه أمر مخالف للشرع و حسن ظاهره مع المعاشرة 
له فى الجملة» و اعتبار أزيد من ذلكك مع مخالفته لظاهر روايات الباب يوجب تعطيل الشهادات و مثلها؛ اللهم إلاأى كال أله ملازم 
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لبعض مراتب الملكة؛ و العجب من بعضهم حيث أكثر القيود فى مفهوم العدالة بحيث لايوجد معه فى بلد كبير إلاقليل من الأفراد 
ينَصفون بهاء و لميعلم بأنْ ذلك يوجب تعطيل الحقوق و الشهادات فى الحكومة الإسلاميّهُ إذا كانت (2). الامام الخمينى: بل الظاهر 
كون حسن الظاهر كاشفاً تعبدياً عن العدالة» و لايعتبر فيه حصول الظنّ» فضنًا عن العلم (2). الخوئى: تقدّم أنّه لايبعد ثبوتها بشهادة 
عدل واحدء بل بمطلق الثقهٌ و إن لم يكن عدنًا (). الامام الخمينى: الحكم فى بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 19 مسألهُ 14: يجب تعلّم مسائل الشكك و السهو )١(‏ بالمقدار الى هو محل الابتلاء غالباً؛ نعم» لواطمأنْ (3) من نفسه أنه لايبتلى 
بالشكك والسهوء صخ عمله (*) وإن لم يحض لى العلم بأحكامها. مسألة 4 كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرّمات» يجب فى 
المستحبات (6) و المكروهات و المباحات؛ بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملاءت أو 
العاديّات (2). مسألة 70 إذا علم أن الفعل الفلانى ليس حراماً» و لميعلم أنه واجب أو مباح أو مستحبٌ أو مكروه؛ يجوز له أن يأتى به 
(8) لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب. و إذا علم أَنّهِ ليمس بواجب و لميعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح؛ له أن يتركه لاحتمال كونه 
مبغوضاً. مسألة #0١‏ إذا تبدّل رأى المجتهد لايجوز للمقلد البقاء على رأيه الأوّل. مسألة 7*: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف 
و التردّد؛ يجب على المقامد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم (7) بعد ذلكك المجتهد (6. مسألة *: إذا كان هناك مجتهدان متساويان 
فى العلم كان للمقلّد تقليد (4) أيّهما شاء »2٠١(‏ و يجوز التبعيض فى المسائل؛ و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فى العدالة أو الورع 
أو نحو .)١(‏ مكارم الشيرازى: أو تعلم طريق الاحتياط منها (؟). الامام الخمينى: بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده. إذا 
حصل منه قصد التقرّب (*). الكلبايكانى: و كذا إذا لميطمئنٌ لكن أتى برجاء عدم الشكك فلم يتفق» أو افق و عمل بوظيفته برجاء 
المطابقة فاتّفق التطابق الخوئى: بل يصح مع احتمال الابتلا-ء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجاًء أو تحقّق و لكنّه قد أتى بوظيفة 
الشك أو السهر زجاء (6) الكتايكائى: وجوية قيسا اخرؤاعيدم ونجوبه وعدم حريعة غير معلومة نعم» يجب فى إحراز ذلك 
عنداحتماله كما يحرم التشريع مع الجهل (8). مكارم الشيرازى: إلَافيِما يستقلٌ به عقله. أو قامت الضرورة عليه أو قَطِعَ به من أىّ طريق 
(8). مكارم الشيرازى: بل يجب عليه إذا كان الشبهة قبل الفحص؛ وكذا فى الصورة التالية» يجب ترك هكذلكك (00. الامام الخمينى: 
على الأسحوط (. الخوئى: على تفصيل تقدّم [فى المسألة ]١7‏ (4). الخوئى: مر حكم هذه المسألة [فى المسألة .)1١( ]١‏ مكارم 
الشيرازى: قد مرٌ فى المسألة الثالثة عشرة لزوم الاحتياط عند العلم باختلافهما فيما هو محل الابتلاء؛ و أمَا الأورعيّة» فلا دليل على 
اعتباره و إن كان الأحوط رعايتها العروة الوثقى» ج١.‏ ص: ٠١‏ ذلككء فالأولى بل الأحوط اختياره. مسألة 6: إذا قلد من يقول بحرمة 
العدول حتّى إلى الأعلم» ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد, » فالأحوط العدول )١(‏ إلى ذلك الأعلم (؟) و إن قال الأوّل بعدم جوازه. 
مسألة 0 إذا قلمد شخصاً بتختّلل أنّه زيد فبان عمرواًء فإن كانا متساويين فى الفضيلة (*) و لميكن على وجه التقيبد (5)» صحم؛ و 
إلافمشكل (5). مسألة ع": فتوى المجتهد يُعلم بأحد امور: الأؤل: أن يسمع منه شفاهاً. الثانى: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل 
واحد بل يكفى إخبار شخص مونّق يوجب قوله الاطمينان (9) و إن لميكن عادلًا. الرابع: الوجدان فى رسالته و لابدّ أن تكون مأمونة 
من الغلط (/0. مسألةُ /: إذا قلمد من ليس له أَهلكِهُ الفتوى ثم التفت» وجب عليه العدولء و حال الأعمال السابقةٌ حال عمل الجاهل 
الغير المقلد؛ و كذا إذا قلد غير الأعلم» وجب على الأحوط (8) العدول إلى الأعلم. و إذا قلمد الأعلم, ثم صار بعد ذلك غيره أعلم» 
وجب العدول .)١(‏ الخوئى: بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ مكارم الشيرازى: بل الأقوى؛ فيرجع إلى قوله فإن كان يوجب 
الغدول فيعدل. و إلاقجوو له البقاء غلئ السابق اسهادا اتن قول الاق (6).«الكلبايكاتي: إن كان لكك الأعلم أفتى بوجوب العدول 
(*). مكارم الشيرازى: بل و إن اختلفاء ولكن فى موارد يجوز تقليدهما و حقّ العبارة أن يقول: إن كان تقليد كل واحد منهما جائزاً له 
(». الامام الخمينى: بل صيح مطلقاً الكليايكانى: بل و إن كان على وجه التقيبد مكارم الشيرازى: و أى أثر للتقييد فى هذه الموارد, فلا 
إشكال فى صححهُ أعماله إذا جاز له تقليده (0). الخوئى: لا إشكال فيه. إذ لا أثر للتقييد فى أمثال المقام (8). الامام الخمينى: لايبعد 
اعتبار نقل الثقة مطلقاً (0). مكارم الشيرازى: حسب العادة و إِلَّاأىَ كتاب مأمون من الغلط مطلقاً؟ (8). الخوئى: بل على الأظهر فيه و 
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فيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ مكارم الشيرازى: بل الأقوى فى موارد العلم بالاختلاف» كما مرّ فى المسألة (؟2» لا فى 
غيرها؛ وكذلكك الشقّ الثانى العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: ١؟‏ إلى الثانى على الأحوط. مسألة 8: إن كان الأعلم منحصراً فى شخصين )١(‏ 
و لميمكن التعيين» فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط. و إلّاكان مخيراً بينهما (؟). مسأل 4": إذا شكك فى موت المجتهد» 
أو فى تبدّل رأيه» أو عروض مايوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبتين الحال. مسألة :6٠‏ إذا علم أنّه كان فى عباداته بلا 
تقليد مدَّهُ من الزمان و لميعلم مقداره؛ فإن علم بكيفيتها و موافقتها () للواقع أو لفتوى المجتهد الذى يكون (©) مكلفاً بالرجوع إليهء 
فهو؛ و إِلّا فيقضى )١(‏ المقدار الى يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيّن (©). مسألة :١‏ إذا 
علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد. لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لاء بنى على الصحعة. مسأل 67: إذا قّد مجتهداً 
ثم شكك فى أنّه جامع للشرائط أم لا وجب (00) عليه الفحص (6). (1). الكلبايكانى: و لميحتمل تساويهماء و إلافمخير مطلقاً الخوئى 
فإن لميعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء» و إلَافإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين, و إِلاقلد مظنون الأعلميّة و مع عدم الظنْ تخير 
بينهما إن احتمل الأعلميِه فى كلّ منهماء و إلَاقلّد من يحتمل أعلميته (1). مكارم الشيرازى: بل إذا علم بالاختلاف بينهما فيما هو محل 
الابتلاء» يجب عليه الاحتياطء و إلا يتخير بينهما؛ و إذا لميمكنه الاحتياط» أخذ بقول من يرجح أعلميته عنده (). الكليايكانى: أو 
احتمل (6). الامام الخمينى: أو كان فى زمان العمل مكلفاً بالرجوع إليه (2). الخوئى: وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة 
المأتى به للواقع و كون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا (*). مكارم الشيرازى: هو بعيد فى المقصضّرء لعدم 
الأمن من العقوبة؛ و لكن فى القاصر الَذى رجع إلى التقليد عند إمكانه» يجوز له الاكتفاء بالقدر المتيّن (/0. الامام الخمينى: على 
الأحوط قن الشدكه السارى» و أمّرا مع الشكك فى بقاء الشرائط فلايجب (6). الكليايكانى: لتقليده فعلّماء دون أعماله السابقة فإنّها 
محكومة بالصيحة مع احتمالها بلا فحصء كما أنه لو كان الشكك فى بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص مكارم الشيرازى: إذا لم يفحص 
من أوّل أمره؛ و إلايجوز له الاستصحاب العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7١‏ مسألة #©: من ليس أهلما للفتوى يحرم عليه الإفتاء. و كذا من 
ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناسء وحكمه ليس بنافذ» و لا-يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده. والمال الى يؤخذ 
ببكمه حرام )١(‏ و إن كان الآخذ محمّاء إلاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده. مسألة ع©: يجب فى المفتى و القاضى العدالة» و 
تنبت العدالة بشهادة عدلين (1)» و بالمعاشرة المفيدة للعلم (*) بالملكة أو الاطمينان بهاء و بالشياع المفيد للعلم (©). مسألة 68: إذا 
مضت مُدَهْ من بلوغه؛ و شكك بعد ذلكك فى أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لاء يجوز له البناء على الصيحة فى أعماله السابقة» و 
فى اللاحقهُ يجب عليه التصحيح فعلًا. مسألة 6#: يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم (2) فى مسأل وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه؛ و 
لايجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم؛ بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (2) جواز الاعتماد 
عليه ()» فالقدر المتيّن للعاميئ تقليد الأعلم فى الفرعييات. .)١(‏ الامام الخمينى: مع كون المال عيناً شخصية لاتحرم على المحقّ و إن 
كان الترافع عنده و الأخذ بوسيلته حراماً الخوئى: هذا إذا كان المال كلياً فى الذْمّهُ و لميكن للمحكوم له حقّ تعبينه خارجاًء و أمّا إذا 
كان عيناً خارجدِه أو كان كلتاً و كان له حقّ التعيين فلايكون أخذه حراماً الكلبايكانى: إن لميكن المأخوذ عين ماله و إلافالظاهر أن 
الحرام هو الأخذ بحكمه. لا المال المأخوذ (9). الخوئى: مرّ أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً (). الامام 
الخمينى: قد مرٌ أن حسن الظاهر كاشف عنها و لومع عدم حصول الظنّ (؟). الخوئى: بل يكفى الاطمينان (8). مكارم الشيرازى: لا 
فائدة فى ذكر هذه المسألة, لأنّ العام لايقلّد أحداً فى هذه المسألة. و إِلَالزم الدورء بل يرجع أوَنَا إلى عقله و صرافة ذهنه. فإن دعاه 
إلى تقليد الأعلم يقلّده. و إن فهم من بناء العقلاء أعمٌ منه رجع إليه؛ نعمء إذا قّد من قلد و أفتى له بغيره» وجب له العمل به و إن كان 
بخلاءف ما فهمه أُوَلَاه نظراً إلى قيام دليل شرعى عليه؛ و الإنصاف أن عقل العاميّ و العالم يحكم بوجوب تقليد الأعلم عند وجدان 
الخلاف و العلم به» فلو أفتى المجتهد (فرضاً) بعدم وجوب تقليده حينئذٍ لايمكن للعامى تقليده فيه (8). الامام الخمينى: لا إشكال فيه 
الكلباكاني: يل ل شكال 313 الخري: لا إشكال فيه أضلا العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 77 مسألة /ا5: إذا كان مجتهدان؛ أحدهما 
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أعلم فى أحكام العبادات و الآدخر أعلمفى المعاملاءت, فالأحوط )١(‏ تبعيض (21) التقليد؛ و كذا إذا كان أحدهما أعلم فى بعض 
العبادات مثلاه و الآخر فى البعض الآخر. مسألة 68: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأء يجب عليه إعلام من تعلّم منه؛ و كذا إذا أخطأ 
المجتهد فى بيان فتواهء يجب عليه الإعلام (7). مسأل 69: إذا افق فى أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمهاء يجوز له (©) أن يبنى على 
أحد الطرفين (2) بقصد أن يسأل (©) عن الحكم بعد الصلاة» و أنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يُعيد صلاته؛ فلو فعل ذلكك و 
كان ما فعله مطابقاً للواقع لابجب عليه الإعادة. مسألة :2١‏ يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط 
(لافى أعمساله ()..سألة انة المآذوة و الركيل ع السحهد ف التضصدف فى الأوفاق أوافى أموال الققدر درل توت السسيين؟ 
بخلاف المنصوب من قبله» كما إذا نصبه متولَياً للوقف أو قيماً على القَضّرء فإنّهِ لاتبطل (4) توليته و قيمومته على الأظهر. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل الأقوى عند العلم بالمخالفة؛ كما مرّ؛ و كذا ما بعده (7). الخوئى: بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة؛ على ما مر و كذا 
الحال فيما بعده (*). الخوئى: الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شىء ثم بان أنْ فتواه هى الوجوب أو الحرمةٌ و بين ما إذا 
نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه كانت الإباحة؛ فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثانى» و كذا الحال بالإضافة إلى المجتهد 
نفسه (6). الكلبايكانى: إن لم يمكن الاحتياط» و إِلّافهو المتعتين عليه (2). الامام الخمينى: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط» فالأحوط 
العمل على طبقه الخوئى: كما يجوز له قطع الصلاة و استينافها من الأوّل مكارم الشيرازى: لو كان أحدهما مطابقاً للاحتياط أو أرجح 
بحسب ظبّْهء يبنى عليه (*). مكارم الشيرازى: هذا القصد لا أثر له فى الحكم (0. الامام الخمينى: بأن يعمل على أحوط أقوال 
من يكون فى طرف شبهة الأعلميَهُ فى الصورة الثانية على الأحوط الككلبايكانى: أو يعمل بأحوط الأقوال فى الثانى (. الخوئى: و يكفى 
فيه أن يأخحذ بأحوط الأقوال فى الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها مكارم الشيرازى: و إذا كان من يصلح تقليده 
بين شخصين أو أكثرء جاز له الأخذ بأحوط أقوالهم (4). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايُترك الكليايكانى: مشكلء فلايُتركك 
الاحتياط بالاستيذان من الحيّ أو النصب من قبله أيضاً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 76 مسأله ؟: إذا بقى على تقليد المت من دون أن 
يقلّد الحيّ فى هذه المسألة» كان كمن عمل )١(‏ من غير تقليد. مسألة 27: إذا قلّد من يكتفى بالمرّهُ مثلًا فى التسبيحات الأربع و اكتفى 
بهاء أو قلد من يكتفى فى التيممّم بضربة واحدة. ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدّد لايجب عليه (؟) إعادة الأعمال 
السابقة. و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهدٍ يحكم بالصيحة ثم مات و قلد من يقول بالبطلان» يجوز له البناء (©) على الصححة 
(؟)؛ نعم؛ فيما سيأتى» يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى (0). و أمَا إذا قد من يقول بطهارة شىء كالعُسالةُ ثم مات و 
قلّد من يقول بنجاسته؛ فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصيحة (*) و إن كانت مع استعمال ذلكك الشىء؛ و أمَا نفس ذلكك 
الشىء إذا كان باقياً فلايحكم بعد ذلك بطهارته: و كذا فى الحلية.و الحرمة (/90: فإذا أفى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد 
مثاء فذبح حيواناً كذلكك, فمات المجتهد و قأمد من يقول بحرمته؛ فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع و .)١(‏ الكليايكانى: بل كان 
كمن قلمد بلا تقليد؛ فلو كان البقاء مطابقاً لفتوى مرجعه الحيّ صيح جميع أعماله, و إلاكان كمن عمل بلا تقليد (1). الخوئى: الضابط 
فى هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأوّل إما أن يكون النقص فيهنقصاً لايضرٌ مع السهو أو الجهل بصححته و إمّا 
أن يكون نقصاً يضرٌ بصححته مطلقاً ففى الأموّل لا-تجب الإعادة؛ و أمّا الثانى ففيه تفصيلء فإذا قلمد من يقول بعدم وجوب السورة 
فىالصلاة ثم قلّد من يقول بوجوبها فيها لم تجب عليه إعادة الصلاة الَتى صنَّاها بغير سورهُ فى الوقت فضلًا عن خارجه. وأمًا فى الثانى 
كالطهور فإن كان الاجتهاد الثانى من باب الأخذ بالمتيقّن و قاعدة الاحتياط» وجبت الإعادةُ فى الوقت لا فى خارجه» و إن كان من 
جهة التمشكك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادءٌ مطلقاً (*. الخوئى: إذا كان العقد أو الإيقاع الباق تنا ذرق عله الأثر فعا فالظاهر 
عدم جواز البناء على صيحته فى مفروض المسألة» و كذا الحال فى بِقَيَهُ موارد الأحكام الوضعيّةُ من الطهارة و الملكيّة و نحوهما (6). 
الكليايكانى: مشكلء والأحوط لزوم ترتيب الآثار الفعليَة للبطلان من غير فرق بين الموارد (0). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أن دليل 
حجةُ الثانى لايدلٌ إِلاعلى حجيته فى الحال و المستقبلء و أمَا بالنسبة إلى الأعمال الماضية فلاء لانصرافها عنه؛ و لايبعد استناد الإجماع 
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المدّعى أيضاً إليه (*). الكلبايكانى: بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط. و كذا الحلكِهُ و الحرمة (7). مكارم 
الشيرازق: بل عو أشبه شي ء بالعقود و الايقاعات: لأنه ذبحها اسعاداً إلى الفتوى السابق» و بقاء الذييحة كبقاء مورد العقد؛ و لكن 
لا-يُتركك الاحتياط بتركك أكله العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 58 إباحة الأكلء و أمَا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلايجوز بيعه و لا 
أكله و هكذا. مسألة 26 الوكيل فى عمل عن الغير» كإجراء عمَدٍ أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاةؤٍ أو كفَاره أو نحو ذلكك. يجب أن 
يتل ممتقهني :قلي النر تل 69 لاتق نه إذا خانا مشتاقي :نو كد لكك الرضد (0) قن بعل ها لوكان وضع فى اللسجار الضلذة 
عنه» يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد المتيت. مسألة 00: إذا كان البايع مقلّداً لمن يقول بصيحة المعاطاة مثلّا أو العقد بالفارسئ» و 
المشترى مقلّداً لمن يقول بالبطلان لايصحح () البيع () بالنسبة إلى البايع (8) أيضاًء لأنّه متقوم بطرفين؛ فاللازم أن يكون صحيحاً من 
الطرفين. و كذا فى كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه» و مذهب الآخر صتعته. مسأل *2: فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم 
بيد المدّعى. إِلَاإذا (8) كان مختار المدّعى عليه أعلم (0)؛ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه» الأحوط (8) الرجوع إليه مطلقاً. 
مسألة /اه: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا-يجوز نقضه ولو لمجتهد آخرء إِلَاإِذا تبيّن خطؤه (4). .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل لاينبغى 
الشكك فى أنّ الموكلل و الوصى يعملادن بنظرهما فى ذلككء فَإِنّهما مأموران بالنتيجة؛ و أما طريق الوصول إليهما فهو موكول إلى 
تشخيصهماء إِلماإذا عن الموكلى و الموصى طريقاً خاصًاً إن يجب عليهما ذلكك (). الامام الخمينى: يعمل الوصى بمقتضى تقليد 
نفسه فى نفس الاستيجار اذى هو عملهه و أنا الأعمال التى يأتى بها الأجير فبأتى على وقق تقليده: والأحوط مراعاة تقليد الميت أيضاً 
الكلبايكانى: و لو وضّى باستيجار عمل مخصوص فلا-يجوز التخلف عنه؛ و كذا فى الأ-جيرء و أمَا لو أوصى بالعمل بلا خصوصية 
فالوصيّ يعمل بتكليف نفسه و كذا الأجير ("). مكارم الشيرازى: بل يصحح بالنسبة إليه. و التقوّم بالطرفين لايمنعه. لأنّه حاصل بنظره 
فى مقام الظاهر (6). الكليايكانى: بل يصحٌ بالنسبة إليه. و التعليل عليل (5). الامام الخمينى: لايبعد صكحته بالنسبةٌ إليه» و كذا سائر 
المعاملات مع تمشّى قصد المعاملة مممن يرى بطلانها الخوئى: بل يصمح بالنسبة إليه» و تقوّم البيع بالطرفين إِنّما هو بالإضافة إلى الحكم 
الواقعيّ دون الظاهرىٌ (6). الامام الخمينى: محل إشكال (/). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الكليايكانى: لايتركك فيما إذا كان 
منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين (4). مكارم الشيرازى: تبئناً قطعياً فى النتيجة أو طريق الوصول إليه أى موازين الحكم و الاجتهاد 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 18 مسألة 08: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره» ثم تبدّل رأى المجتهد فى تلك المسألة» لابجب على الناقل 
إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط (1١)؛‏ بخلاف ما إذا تين له خطؤه فى النقلء فإنّه يجب عليه الإعلام (؟). مسأل 09: 
إذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا (): و كذا البينتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاًء قدّم السماع (5)» و 
كذا إذا تعارض (2) ما فى الرسالةٌ مع السماع. و فى تعارض النقل مع ما فى (2) الرسالة» قدّم ما فى الرسالةٌ مع الأمن من الغلط. مسألة 
:*: إذا عرضت مسألة لا-يعلم حكمها و لميكن الأ-علم حاضراًء فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤالء يجب (/) ذلكك (6؛ و إِلّافإن 
أمكن الاحتياطء تعن (4)؛ و إن لميمكنء يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأأعلم فالأعلم؛ و إن لميكن هناك مجتهد آخر ولا 
رسالتهء يجوز العمل بقول المشهور )١٠١(‏ بين العلماء إذا كان هناكك من يقدر على تعيين قول المشهور؛ و .)١(‏ الكلبايكانى: لا يُتركك» 
سما فى الطريق المنحصر عادةً مثل المتصدّى المنحصر لنقل الفتوى فى بلد أوقرية مثا (1). الخوئى: مرّ الكلام فيه [فى المسألة 8] 
(). الكليايكانى: مع التكافوى و إِلايؤخذ بقول من بحصل منه الوثوق مكارم الشيرازى: إِلَاإذا حصل الوثوق بأحدهما دون الآخر» و 
كذلكك فى تعارض النقل مع السماع و ما بعده» وما ذكره فى المتن مبنىٌ على الغالب (6). الخوئى: فى إطلاقه و إطلاق ما ذكره بعده 
إشكال؛ بل منع (5). الكلبايكانى: مع التفاته إلى ما فى الرسالة و إِلَايعلمه به. ثم يأخذ بما يختار (©). الامام الخمينى: إِنَاإِذا كان الناقل 
نقل عدوله عا فى الرسالة» فقدّم قوله (/0. الامام الخمينى: لايجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاًء إذا لميكن محذور فى العمل؛ غايةٌ 
الأمرء يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه (6). الكليايكانى: بل له الاحتياط مع الإمكان الخوئى: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ 


مكارم الشيرازى: قد عرفت أن وجوب تقليد الأعلم مختصّ بصورة العلم بالاختلاف؛ فلو لميعلم به جاز الأخذ بغيره و إن علم وجب 
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هنا التأخير أو الاحتياط (4). الامام الخمينى: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم فى هذه الصورة الكليايكانى: بل له تقليد غير الأعلم 
حينئٍ و إن أمكن الاحتياط .)23١(‏ مكارم الشيرازى: بين الأموات» و قد مرّ حكم الأحياء العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 77 إذا عمل بقول 
المشهور (1)» ثم تبيين له بعد ذلكك مخالفته لفتوى مجتهده. فعليه الإعادة أو القضاء (3)؛ و إذا لميقدر على تعيين قول المشهور» يرجع 
إلى أوثق () الأموات (6)» و إن لميمكن (2) ذلك أيضاًء يعمل بظلنّه و إن لميكن له ظنّ بأحد الطرفين يبنى على أحدهما؛ و على 
التقاديرء بعد الاطلا-ع على فتوى المجتهد, إن كان عمله مخالفاً لفتواه» فعليه الإعادة أو القضاء. مسألة :2١‏ إذا قأمد مجتهداً ثم مات 
فقلمد غيره ثم ماتء فقلمد من يقول بوجوب البقاء على تقليد المت أو جوازه؛ فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّلء أو الثانى (©)؟ 
الأظهر 00 الثانى (8)؛ و الأحوط مراعاة الاحتياط. مسأل 27: يكفى (4) فى تحقّق التقليد )1١(‏ أخذ الرسالة )1١١(‏ و الالتزام بالعمل بما 
فيها؛ و إن .)١(‏ الكليايكانىي: لا خصوصية له و لا لقول أوثق الأموات» بل المتعتين العمل بالظنٌ الحاصل من الأسبابٍالمعمول بها فى 
طريق الاستنباط مطلقاً (؟). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم وجوب الإعادة و القضاءء لعدم دليل على حرمة تقليد المت, و الحال هذه؛ 
و أله التقليد عامّ» إلَاأن يثبت التخصيص و هو منتضٍ هنا (7). الامام الخمينى: بل الأعلم منهم على الأحوط؛ و مع عدم إمكان تعيبنه 
فمختر بين الأخذ بفتوى أحدهم و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق (6). مكارم الشيرازى: و الحكم فيه كالحكم فى الرجوع إلى المشهور 
من عدم وجوب الإعادة و القضاءء لعين ما مرٌّ من الدليل» بخلاف العمل بالظنْ المبنيئ على الانسداد (2). الامام الخمينى: و لم يمكن 
الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً (©). الكليايكانى: بل الأوّل؛ نعم» لو كان فتوى الثالث الجوازء فالأظهر الثانى (/). الامام الخمينى: بل 
الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء» و على تقليد الثانى إن كان فتواه جوازه: و فى هذه الصورةٌ يجوز له 
العدول إلى الحىّ أيضاً (6. الخوئى: هذا إذا كان المقلمد قائلًا بجواز البقاءء و أمّرا إذا كان قائلما بوجوبه فالأظهر هو الأوّل مكارم 
الشيرازى: فإنّ التقليد الثانى وقع صحيحاً بحسب ظاهر حكم الشرع؛ و أدَلّهُ الحجية بالنسبة إلى التقليد الثالث يجعله حي فعلاهِ و لا 
إطلاءق فيها إلى ما سبق حكم الشرع فيه بالصححة (8). الامام الخمينى: مرّ معنى التقليد» فلا-يجوز البقاء لامع تحقّقه بما مرٌ .0١(‏ 
الخوئى: مرّ حكم هذه المسألة [فى المسألة 8] .)21١(‏ الكلبايكانى: تقدّم هذا و الفروع المترتّبِه عليه مكارم الشيرازى: قد عرفت أن 
التقليد هو الاستناد العملى إلى فتوى المجتهد, كما عرفت أن البقاء لايدور مدار عنوان التقليد بل يكفى فيه أخذ الفتوى بقصد العمل 
العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 18 لميعلم ما فيها و لم يعمل؛ فلو مات مجتهده يجوز له البقاء و إن كان الأحوط- مع عدم العلم؛ بل مع عدم 
العمل و لوكان بعد العلم- عدم البقاء و العدول إلى الحيّ, بل الأحوط استحباباً- على وجه- عدم البقاء مطلقاً و لوكان بعد العلم و 
العمل. مسألة #: فى احتياطات الأ-علم؛ إذا لميكن له فتوى» يتخثر المقلمد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم )١(‏ فالأعلم 
(1). مسألة ع*: الاحتياط المذكور فى الرسالة إِمَا استحبابئ و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى؛ و إِمَا وجوبي و هو ما لميكن 
معه فتوى, و يسمّى بالاحتياط المطلق, و فيه يتخير المقلّمد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر. و أما القسم الأول فلايجب العمل 
به و لا-يجوز (”) الرجوع إلى الغير» بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به. مسألة ه*: فى صورة تساوى المجتهدين 
يتخير بين تقليد (6) أيَهما شاء؛ كما يجوز له التبعيض حتّى فى أحكام العمل الواحد (8)» حتّى أَنّه لوكان مثلًا فتوى أحدهما وجوب 
جلسة الاستراحة» و استحباب التثليث فى التسبيحات الأربع» و فتوى الآخر بالعكسء يجوز أن يقلّد (©) الأوّل فى استحباب التثليث» و 
الثانى فى استحباب الجلسة (7). مسألة 8*: لايخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسرٌ على العامى (8)» إذ لابدّ فيه من الاطلاع التام» و 
مع ذلكك قد يتعارض الاحتياطان فلابدٌ من الترجيحء و قد لايلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط» و قد يكون الاحتياط فى تركك 
الاحتياط؛ مثلًا الأحوط ترك (23). الامام الخمينى: على الأحوط (2). الخوئى: هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهماء و إلّافلاتجب مراعاءً 
الأعلم فالأعلم (). الامام الخمينى: إِلَاإِذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخرء لكن فى العبادات يأتى رجاءً (). الخوثى: مع 
عدم العلم بالمخالفة» و إِلَافيأخذ بأحوط القولين» كما مرّ؛ و بذلكك يظهر حال التبعيض مكارم الشيرازى: بل قد عرفت وجوب 
الاحتياط مع العلم باختلافها فى محل الابتلاء (8). الامام الخمينى: إذا لميكن باطلما على الرأيين مع العمل بهما (6). الكليايكانى: 
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الأحوط بل الأقوى تركك التبعيض فى المثال و أشباهه ممما يوجب التبعيض بطلادن العمل على القولين (7). مكارم الشيرازى: هذا 
الفرض وشبهه منتضٍ على ما اخترناه من وجوب الاحتياط عند العلم بالمخالفة؛ نعم فى العمل الواحد إذا لميعلم المخالفة» يجوز أخذ 
بعض أحكامه من واحد و بعضها من آخر (8). مكارم الشيرازى: بل غير ممكنء إِلّاعلى من له إحاطة علميَةُ بالمسائل و الأقوال و شىء 
من الاصول و الفقه الاستدلالى؛ وقد عرفت أن الاحتياط التامٌ فى جميع المسائل لا دليل على رجحانه؛ بل أمر مرغوب عنه شرعاً العروة 
الوثقى» ج١.‏ ص: 14 الوضوء بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. لكن إذا فرض انحصار الماء فيه» الأحوط التوضّؤ به بل يجب 
ذلككه بناءٌ على كون احتياط التركك استحبابيً. و الأحوط الجمع بين التوضّؤ به و التيتمم؛ و أيضاً الأحوط التثليث فى التسبيحات الأربع» 
لكن إذا كان فى ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت, فالأحوط تركث هذا الاحتياط أو يلزم تركه؛ و كذا 
التيمّم بالجصٌ خلاف الاحتياط؛ لكن إذا لميكن معه إِلّاهذاء فالأحوط التيمم شن إن كاق غنده الطيى معنا فالأحوط الجمع؛ و هكذا. 
مسأل /ا: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعتٍة العملية فلايجرى فى اصول الدين و فى مسائل اصول الفقه »)١(‏ و لا فى مبادئ 
الامتساط يح النسرى الصر تيو تسوهياء ولاش البرشزغاف الستحيظة العرفة 50 أو اللعونة و لآ فى المرقتوصات اعرف تليشكه 
المقأمد فى مايع أنّه خمر أو خلّ مثّاء و قال المجتهد: إن خمر, لايجوز له تقليده؛ نعم؛ من حيث إِنّه مخبر عادل يقبل قوله» كما فى 
إخبار العاميّ العادل» و هكذا؛ و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة كالصلاء و الصوم و نحوهماء فيجرى التقليد فيها كالأحكام 
العمليةُ. مسألة 28: لايعتبر الأعلمِه فى ما أمره راجع إلى المجتهد. إلَافى التقليد؛ و أمَا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التى 
لا-متولّى لهاء و الوصايا الّتى لا وصي لهاء و نحو ذلككء فلايعتبر فيها الأعلمةٍة؛ نعم» الأحوط (”) فى القاضى أن يكون أعلم من فى 
ذلك البلد. أو فى .)١(‏ الكلبايكانى: الفرق بينها و بين الفرعية مشكل مكارم الشيرازى: لا فرق بينه و بين غيرها من المسائل؛ بعد كون 
أَدلَهُ التقليد- و عمدتها بناء العقلاء- عاماً؛ كيف و شرايط حجدَة قول المجتهد من المسائل الاصولية؟ و يجوز التقليد فيها و إن كان 
أصل حجتته غير قابل للتقليد؛ و هكذا الكلام فى المسائل اللغورّة و الأدبتِه (؟). الخوئى: لا-فرق فى الموضوعات المستنبطة بين 
الشرعيّة و العرفتِه فى أنّها محل للتقليد, إذ التقليد فيهامساوق للتقليد فى الحكم الفرعي كما هو ظاهر الكلبايكانى: لكنّ الحكم 
المترتب عليها مورد للتقليد مكارم الشيرازى: الموضوعات المستنبطة كالوطن و المعدن و الغناء و شبهها يجوز التقليد فيها باعتبار 
حكمها الشرعيّ, بل الأقوى جواز التقليد فى تعبين حدود هذه الموضوعات بحسب متفاهم العرف إذا كان محتاجاً إلى لطف قريحةٌ و 
كان العامى ممّن لايقدر عليه. و ما يقال من عدم جواز التقليد فى الموضوعاتء كلامٌ لا أصل له؛ كيف و كثير من فروع هذا الكتاب 
من هذا القبيل؟ (). الكلبايكانى: لا-يُترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين؛ كما مرّ مكارم الشيرازى: لاُتركك؛ 
لاسييما عند العلم بالاختلاف فيما هو محل الابتلاء العروة الوثقى؛ ج١1‏ ص: ١‏ غيره مما لاحرج فى الترافع إليه. مسألة 29: إذا تبدّل 
رأى المجتهد. هل يجب عليه إعلام المقأمدين أم لا؟ فيه تفصيل؛ فإن كانت الفتوى السابقة موافقةٌ للاحتياط» فالظاهر عدم الوجوب 
(1)؛ و إن كانت مخالفةً» فالأ-حوط الإعلا-م» بل لايخلو عن قَوَة (1). مسألة 3/٠‏ لاآيجوز للمقآمد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة» أو 
الاتعمنتاتن قن الشيات الحكلة او أناض الديهات المورفتوصة؟ فهو يد أن علد مسعيد» اتاسنا ءامدلا إذ اكه فى أن عرق 
الجنب من الحرام نجس أم لك ليس له إجراء أصل الطهارة» لكن فى أنْ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لاء يجوز له إجراؤها بعد 
أن تلد المجنيد فى جراز الاجراء 107 سسالة ال المجعيند الغير العادل أو مجيول الحال» لأتعوز تقليده وز إن كان موثرقا ب (8) فين 
فتواه؛ ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و كذا لاينفذ حكمه و لا تصرّفاته فى الامور العامّة» و لا ولايةٌ له فى الأوقاف و الوصايا و أموال 
الفضر و الفسبء سشاآلة 4# القاق ركون فترى التجديد كذاه لأركققى فى سراق الحبل» إلاإذا كات ناضلا مق كلاه لفظه شتاهاء أو لفط 
الناقلء أوهن القاظه فى رسالفة و الحاصل أن القلة لبن ستدة إلا إذا كان حاضلامن ظراغر الألفاظ مله أو من الناقل(8) 3 
مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال؛ فإنّه قد يكون الفتوى السابقة موجباً لضرر مالي أو شبهه على المقأمد. و فى هذا الحال لايبعد 
وجوب الإعلام (1). الخوثى: فى قوّته على الإطلاق إشكال ("). مكارم الشيرازى: ولكن مع علمه بشرائطها و معرفة السببى و المسبى 
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وغير ذلكك من أحكامها (©). مكارم الشيرازى: على الأحوطء و قد مرّ الكلام فيه و كذا فيما بعده (8). مكارم الشيرازى: بل الحقٌّ أن 
مجرّد الظنٌ فى باب الألفاظ أيضاً غير حتجة؛ و المدار على الظهور العرفى 


[كتاب الطهارة] 
اشارةٌ 

كتاب الطهارة 
[فصل فى المياه 
اشارةٌ 


فصل فى المياه الماء إِمَا مطلق» أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق أقسام: 
الجارى. و النابع غير الجارىء و البئر» و المطرء و الكرّء و القليل؛ و كل واحد منها مع عدم ملاقاةً النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و 
الخبث. مسألة :١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاُ النجاس طاهرء لكنّه غير مطهّر لمن الحدث و لا من الخبث )١(‏ ولو فى حال 
الاضطرار؛ و إن لاقى نجساً تنس و إن كان كثيراًء بل و إن كان مقدار ألف كر (5)) فإنّه ينس بمجرّد ملاقاة النجاسة» ولوبمقدار 
رأس إبرة فى أحد أطرافه فينيجس كله؛ نعم» إذا كان جارياً من العالى () إلى السافل (6) و لاقى سافله النجاسة لاينتجس العالى منه» 
كما إذا صبّ الجلّاب من إبريق على يد كافر» فلاينتجس ما فى الإبريق و إن كان متّصنًا بما فى يده. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فى عدم 
مطهريّةُ مثل الجلّاب و أشباهه من المايعات المضافة» إشكالء لكون الطهارة و النجاسة أمرين عرفيين لا تعبديين» و عدم دليل يعتدٌ به 
على خصوص الماءء لكن لايُتركك الاحتياط بتركك التطهير بها (1). مكارم الشيرازى: الحقّ عدم سراية النجاسة بجميعها إذا كان كثيراً 
لايرى العرف سرايةٌ القذارة إليها؛ نعم» يجتنب موضع الملاقاةً و أطرافه القريبة (). الامام الخمينى: و كذا من السافل إذا كان بدفع و 
َوه كالفوّارة فإنّه لاينتجس بملاقاة العالى الكليايكانى: الظاهر أن المدار فى عدم السراية على الدفع عن قَوَّهْ ولو من السافل كما فى 
الفوّار الخوئى: المناط فى عدم التنتجس أن يكون الجريان عن دفع و قَوَّهٌ من دون فرق بين العالى و غيره (©). مكارم الشيرازى: بل و 
كلما فيه الدفع المانع عن السراية عرفاًء مثل الفوّارة و شبهها العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 7" مسألة ؟: الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن 
إطلاءقه؛ نعم» لو مزج معه غيره و صِعَّد كماء الورد. يصير مضافاً .)١(‏ مسألة : المضاف المصعد مضاف (2). مسألة ع: المطلق أو 
المضاف النجس يطهّر (”) بالتصعيد (©): لاستحالته بخارأًء كه مام. مسألة 8: إذا شكك فى مايع أنه مضاف أو مطلق, فإن علم حالته 
السابقة اخذ بها (5)؛ و إِلّا فلايحكم عليه بالإطلاق و لابالإضافة؛ لكن لايرفع الحدث و الخبثء و ينتجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا 
وإن كان بقدر الك لاينيجس لاحتمال (6) كوئه (/) مطلقاء والأصل الطهارة. مسألة *: المضاف النجس يطهّر () بالتصعيد (4) كما 
من و بالاستهلاكك فى الكرٌ أو الجارى. مسألة /: إذا القى المضاف النجس فى الكرّء فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة» تنتّجس إن صار 
مضافاً قبل الاستهلاك, و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعةً لايخلو الحكم بعدم .)١(‏ الامام الخمينى: إذا أخرجه الممزوج عن 
إطلاقه الكلبايكانى: إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق الخوئى: فى إطلاقه منع ظاهرء و المدار على الصدق العرفيّ» و منه 
تظهر حال المسألة الثالثة مكارم الشيرازى: بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً (). الامام الخمينى: الميزان حال الاجتماع بعد 
التصعيدء فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع» وقد يكون مضافاً الكليايكانى: فى إطلاقه تأمّل» بل منع» و 
لايخفى مصاديقه مكارم الشيرازى: بشرط صدق عنوانه عليه (). الامام الخمينى: لايخلو من إشكال (6). الخوئى: بل الحكم كذلكك 
فى الأعيان النجسة فيماإذا لم يكن ابضغ سه عن أفرادها ماف اللسسكر رق الكرايكاف مكل قار الغرف هذا إذا كان الفكه 
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لأمر خارج كما لعلّه المراد فىالمسألة» و أمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّةُفلايجرى الاستصحاب مكارم الشيرازى: إذا كان الشكك فى 
الموضوع الخارجىء لا فى مفهوم الماء المطلق و المضاف و حدودهماء لعدم جريان الاستصحاب فى مثلها (©). الخوثئى: الظاهر أَنّه 
ينتجسء و لا أثر للاحتمال المزبور (0). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء و الأحوط الاجتناب (6. الامام الخمينى: مر الإشكال فيه؛ و 
إطلاق التطهّر على المستهلك لايخلو من مسامحة (4). الكليايكانى: مر الإشكال فيه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7" تنتجسه عن وجه؛ 
لكنّه مشكل .)١(‏ مسألة 8: إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين» ففى سعةٌ الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو و يصير الطين 
إلى الأسفلء ثم يتوضٌ] على الأحوط (2)» و فى ضيق الوقت يتيمم» لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق. مسألة 4: الماء المطلق 
بأقسامه حتّى الجارى منه ينيجس إذا تغتير بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون» بشرط أن يكون بملاقاهً 
النجاسة؛ فلا-يتنيّجس إذا كان بالمجاورة» كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً؛ و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون 
أوصاف المتنتجسء فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا-ينتجس إلا إذا صيره مضافاً؛ نعم. لا-يعتبر أن يكون بوقوع عين 
النجس فيه» بل لو وقع فيه متنتجس حامل لأوصاف النجس (*") فغيره بوصف النجس تنيجس (©6) أيضاً (5)؛ و أن يكون التغيير حسياًء 
فالتقديرئٌ لايضرّء فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان (2). الامام الخمينى: لكنّ الفرضين ممتنع الوقوع 
الخوئى: الظاهر أن يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض. لكنّ الأظهر استحالته» كما يستحيل الفرض الأوّل الكليايكانى: بل 
ممنوع مع أن الفرضين ممتنعان بظاهرهما مكارم الشيرازى: تصوير الصورة الاولى فى الخارج ممكن بسهولة» فقد ينقلب المطلق مضافاً 
بإلقاء المضاف فيه ثم يغلب الماء عليه و يوجب استهلاكه و فناء عنوانه لقوّته عليه؛ و تصوير الثانية أيضاً ممكن بمعنى فناء عنوان 
المضاف الملقى فى الماء فى حال إيجاد عنوان مضاف آخرء كما إذا القى فيه بعض الأدوية فانحلت فى الماء و قلبه إلى موضوع 
آخرء و لكن لا شكك فى الحكم عليه بالنجاسة لأنّ الاستهلاكك لابدّ أن يكون فى الماء المطلق بأن يبقى بعده على عنوان الماء ولو آنا 
نا ولا وجه لعدم تنتجسه (). الخوئى: بل على الأظهر الكلبايكانى: بل الأقوى» مع التمكن من التصفية بسهولة مكارم الشيرازى: بل 
على الأسقوىء و تعليله دليل له؛ لا للاحتياط ("). مكارم الشيرازى: مع عين النجس أيضاًء بحيث يصدق عليه أنّه متغير بوقوع النجس 
فيه؛ و إلّافلا دليل على نجاسة الماء (). الامام الخمينى: محل إشكالء إِلَاإذا حمل المتنتجس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها فى 
الجملةً (5). الكلبايكانى: مع صدق التغير بالنجاسة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 6" يغيره لولم يكن كذ لكك, لم ينتجس (0). و كذا إذا صب 
فيه بول كثير لا لون لهء بحيث لوكان له لون غره» و كذا لوكان جائفاً فوقع فيه ميته كانت تخيره لولم يكن جائفاء و هكذا (5)؛ ففى 
هذه الصور ما لميخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى. مسألة :٠١‏ لوتغئر الماء بماعدا الأوصاف المذكورة من 
أوصاف النجاسة. مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفَّةُ و الثقل» لمينتجس ما لميصر مضافاً (). مسألة :١١‏ لايعتبر فى تنتجسه 
أن يكون التغير بوصف النجس بعينه» فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس» كما لو اصفرٌ الماء مثلًا بوقوع الدم» تنجس» و 
كذا لوحدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما؛ فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و إن كان 
من غير سنخ وصف النجس (6). مسألة ؟1: لا- فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العارضيّ؛ فلو كان الماء أحمر أو أسود 
لعارض. فوقع فيه البول حتّى صار أبيضء تنتجس (28). و كذا إذا زال طعمه العرضى (2) أو .)١(‏ الامام الخمينى: الأحوط فى هذه 
الصورة و الصورة الثالثة الاجتناب» بل لايخلو وجوبه من قَوّهْ الخوئى: الحكم بالنجاسة فيه و فى الفرض الثالث لولميكن أقوى فلاريب 
أنّه أحوط مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى نجاسة الماء حينئذ» لاتّحاد المناط عرفاًء و لأنَّ الحكم بنجاسة الماء المتغتير عرفيّ قبل 
أن يكون شرعيا؛ كيف و قد غلب عليه النجاسة» فكيف يكون رافعاً للنجاسة؟! و من الواضح أن وجود المانع من ظهور هذا التخير 
لايمنع عن هذا الحكم؛ و الفرق بينه و بين الصورة التالية واضح (1). مكارم الشيرازى: و الحكم بالنجاسة فى هذه الصورة أيضاً قوىّ. 
لما عرفت (). مكارم الشيرازى: فى هذه الصورةٌ إذا كانت غلب الوصف كاشفة عن غلبة النجاسة فى أنظار العرفء كان الحكم 
بالطهارة مشكنًا جدَاً؛ لما عرفت سابقاً من أن المدار فى أذهان العرف على عَلبهُ النجاسة على الماء و قاهريّته» فلايكون مطهراً عندهم 
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أبقاء والظيارة والمطيرةة أمران عرفيان قبل أن يكونا شرعتيين (©). مكارم الشيرازى: ولكن عدّ من مراحل أوصاف النجاسة؛ فلو 
فرض تغير الماء برائحة طَيِبهُ بعد وقوع النجاسة فيه أشكل الحكم بنجاسته؛ و لكنّ الظاهر أنه مجرّد فرض (2). الكلبايكانى: الحكم 
بالنجاسة فى الفرض مشكلء بل ممنوع؛ لعدم صدق غلبةُ وصف النجاسة» بل يصدقأنٌ لون الماء غالب (©). مكارم الشيرازى: مجرّد 
زوال ريحه العرضى غير كافٍ فى الحكم بالنجاسةء إِنّاإِذا كان دليلًا على غلبة النجاسة على الماءء فالأحوط ينكل الاجتئاب العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: الاويجة العرضى .اله 40 لرتكر عا من احرش مط فين فا كاله الباق أن من الكرٌ تنججس الجميع» و 
إن كان بقدر الكرّء بقى على الطهارة. و إذا زال تغيّر ذلكك البعض طهر الجميع و لولم يحصل )١(‏ الامتزاج (؟) على الأقوى (7). مسألة 
:١‏ إذا وقع النجس فى الماءء فلم يتغير ثم تغير بعد مدَّهُء فإن علم استناده إلى ذلك التجسن »و إثافاق مساثة 18 إذا وفعت 
الميتهُ خارج الماء و وقع جزء منها فى الماءء و تغتر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنتجس (5)) بخلاءف ما إذا كان تمامها 
خارج الماء. مسألة :١2‏ إذا شكك فى التغير و عدمه أو فى كونه للمجاورة أو بالملاقاة» أو كونه بالنجاسة أو بطاهر» لم يحكم بالنجاسة. 
مسألةُ :١7‏ إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمرء فاحمرٌ بالمجموع,؛ لميحكم (2) بنجاسته (©). مسألة 18: الماء المتغتير إذا زال تغيره 
بنفسه من غير اتّصاله بالكرٌ أو الجارى, لم يطهر (/)؛ نعم» الجارى و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر (6). لاتصاله بالمادّة؛ و كذا البعض 
من الحوض إذا كان الباقى بقدر الكرّء كما مرّ. .)١(‏ الامام الخمينى: الأسقوى اعتبار الامتزاج فى تطهير المياه مطلقاً (؟). الكليايكانى: 
الأحوط اعتبار الامتزاج فى تطيير الساء مظلفاً (*). مكارم الشيرازى: بل الأقوى اعتبار الامتزاج فى تطهير الماء مطلقاً (؟). الكلبايكانى: 
على الأحوط مكارم الشيرازى: إذا كان عمدة الاستناد إلى ما وقع فى الماء؛ فلو كان شىء يسير منه فى الماء و كان الخارج هو المؤثر 
القوئّء لميحكم بالنجاسة. و إِلّاكفت المجاورة (2). الكلبايكانى: بل الأحوط النجاسة و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر 
مشكل (©2). مكارم الشيرازى: هذا إذا لميستند التغتير ولو ببعض مراتبه إلى وقوع النجس (27). مكارم الشيرازى: على الأحوط. فإنٌّ 
الحكم بالنجاسة عند التغر لو كان بارتكاز العرف» أمكن الحكم بالطهارة عند زواله» بعد عدم حجيَهُ الاستصحاب فى أمثال المقام من 
الشبهات الحكميّة عندنا (8). الامام الخمينى: مع الامتزاج كما مرّ مكارم الشيرازى: بشرط الامتزاج» و كذا فيما بعده 


[فصل فى الماء الجارى 


[فصل فى الماء الجارى الماء الجارى و هو النابع )١(‏ السائل على وجه الأرضء فوقها أو تحتها كالقنوات, لاينتجس بملاقاة النجس ما 
لم يتغير؛ سواء كان كرّاً أو أقلء و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (7)؛ و مثله كل نابع وإن كان واقفاً. مسألة :١‏ الجارى على 
الأرض من غير ماده نابعة أو راشحةء إذا لميكن كرَّاً ينججس بالملاقاة؛ نعم» إذا كان جارياً من الأعلى () إلى الأسفل لاينتجس أعلاه 
(©) بملاقاة الأسفل للتجاسة و إن كان قليلًا. مسألة ؟: إذا شك فى أن له ماده أم لاء و كان قليلاه ينجس (2) بالملاقاة (6). مسألة ": 
يعتبر فى عدم تنيّجس الجارى اتّصاله بالمادّة (0)» فلو كانت المادَّهُ من فوق تترشّح و تتقاطر» فإن كان دون الكرٌ ينتجس؛ نعم» إذا لاقى 
محل الرشح للنجاسة لاينتجس (6). مسأله ؟: يعتبر فى المادّهُ الدوام؛ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأعرض و يترشّح إذا 
حفرتء لايلحقه (9) حكم الجارى. مسألة د: لو انقطع الاتصال بالمادٌَة» كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع» كان حكمه حكم (). 
الكليايكانى: لايبعد عدم اعتبار النبع فى صدقه مع اتّصاله بمادّةُ توجب استمرار جريانه (؟). مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه أن له 
ماده ("). الامام الخمينى: بِقوّهْ كالتسنيم و شبهه. و كذا لاينتجس الأسفل بملاقاةً الأعلى إذا كان له دفع و قَوَهُ إلى الأعلى» و ينتجس 
الأعلى فى هذه الصورة بملاقاة الأسفل الكليايكانى: قد مرّ أن المدار فى عدم السراية على الدفع عن قَوَّهُ (©). الخوئى: تقدّم أن المناط 
فى عدم التنججس هو الدفعء بلا فرق بين العالى و غيره (5). الامام الخمينى: بل لاينتجس على الأقوى الكليايكانى: على الأحوط و إن 
كان الأقوى خلافه (2). مكارم الشيرازى: إذا كانت حالته السابقة عدم المادّةُ له بحيث أمكن استصحابه؛ و إِلّافهو مشكل (/). مكارم 
الشيرازى: إِتّصانًا عرفت بحيث يصدق أن هذا الماء له مادّةُ و إن لميكن متّصنًا بالدقّة» بل التقاطر لوكان كثيراً بحيث يصدق أن للماء 
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مادّة؛ كفى على الظاهر (). مكارم الشيرازى: إطلاقه لابخلو عن إشكالء لعدم صدق المادّه على منبع الرشح إذا كان ضعيفاً (9). 
الكلبايكانى: لكن إذا صدق فى العرف أن له ماده فلايتنتجس بالملاقاة مكارم الشيرازى: بل يلحقه إذا صدق عليه عرفاً أن له مادّة؛ فإنّ 
كثيراً من الآبار و العيون أو جميعها كذلك العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: /7” الراكد؛ فإنازي لالطين لحقه حكمالجارىء وإن لم يخرج 
من المادّهُ شىء فاللازم مجرّد الاتّصال .)١(‏ مسألة *: الراكد المتّصل بالجارى» كالجارى (5)؛ فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه 
حكمه؛ و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً. مسألة /: العيون الّتى تنبع () فى الشتاء مثلًا و تنقطع فى الصيفء يلحقها الحكم فى 
زعاق لعي سياتة به لذاخف بض اللشارع دوق عضنه الاك قله فى التمي بالنافة لمكن بالباذقاة و إن كان قسانتو الطرفع 
الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلكك العفن المتغير» و إلافالتسسين هر النقدار المتغير فقطه لاتضال ماعداه بالمادة. 


[فصل فى الماء الراكد: الكرّ و القليل 


[فصل فى الماء الراكد: الكدٌ و القليل الراكد بلا مادّهُ إن كان دون الكرٌ ينيجس بالملاقاة (؟) من غير فرق بين النجاساتء حتّى برأس 
إبرة من الدم الذى لايدركه (5) الطرف (6)؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع انّصالها بالسواقى؛ فلو كان هناكك حفر متعدّدهُ فيها الماء 
و انٌصلت بالسواقى و لميكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنتجس الجميع (/0)» و إن كان بقدر الكرٌ لاينتجس و إن كان 
متفرّقاً .)١(‏ الامام الخمينى: لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع (1). الخوئى: فى الاعتصام و عدم انفعاله بالملاقاة مكارم الشيرازى: 
إذا كان من قبيل أطراف النهر؛ و أمّا مثل الحوض المتّصل به بساقية فلايصدق عليه الماء الجارىء إِلَّاأْنْ مدار الحكم هو ما كان له 
ماد و هو صادق عليه (). مكارم الشيرازى: و كذا الأنهار التى تجرى من ذوبان الثلج فى الربيع و أمثاله (ع). مكارم الشيرازى: و إن 
كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة النجاسة عليه و يؤْبّرده فهم العرف فى معنى النجاسة و الطهارة عرفاً بعد العلم 
بكونها معنيين عرقتين و الماء مطهّر عندهم ما لميغلب عليه النجاسةء إِلَاأنّ مخالفة الأصحاب و غير واحد من الروايات يمنع الأخذ بهاء 
فلايُترك الاحتياط بالاجتناب عنه (2). الامام الخمينى: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج فى إدراكه إلى المكبرات و الآلادت 
المستحدثة» لايكونله حكمء وكذا سائر النجاسات (6). مكارم الشيرازى: على الأحوط (/). مكارم الشيرازى: بل ينيججس ما وقع فيه 
النجسء دون البواقى إذا كانت السواقى» بحيث لايسرى النجاسة إليها عرفاء لعدم الدليل على نجاسته العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 78 على 
الوجه المذكور (١)؛‏ فلو كان ما فى كل حفرة دون الكرّ و كان المجموع كرَّاً و لاقى واححدةٌ منها النجس لمتنتجس (2)) لاتصالها () 
بالقية. عسسآلة 3 لأذرق فى كس القليل ببق أن بكرن راودا غلى التجاسة أو مورودا. ماله + الكه بحس ة الرزة آلف ومائنا رطل 
بالعراقع انو بالنناحة 'ناذلة و أرهزة قير (8ا الاكدو شير قال القاهن و هن الهو نافات وشائرة كقانا بصميز أريعة و تاق 
نكا لاضف يق مقانا يدانه 10 الك يدق الأساكف لدو فى كأقاة .و شبانوة مققا لاما تاكسقنة و انان او مبعرة نط و العم له 1 
مسألةُ *: إذا كان الماء أقلّ من الكرٌ ولوبنصيف مثقال» يجرى عليه حكم القليل (1). مسألة ه: إذا لم يتساو سطوح القليل» ينتجس العالى 
بملاقاة السافل كالعكس؛ نعم» لوكان جارياً من الأعلى (8) إلى الأسفل لاينتجس العالى بملاقاة السافل» من غير فرق بين .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: إِلَّما ما وقع فيه النجسء فإنّ الأحوط الاجتناب عنهء إِلَاإذا كان من قبيل ما له المادّة (؟). الامام الخمينى: مع تساوى السطوح 
أو ركود الماء؛ و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً فى الأعلى و بعضه فى الأسفل و انَصلا بانصباب 
الأعلى» ففى تقوية كل منهما بالآخر إشكالء بل تقوّى العالى من السافل ممنوع؛ نعمء لابضرٌ بعض أقسام التسريح بل التسنيم (©0. 
الكليايكانى: هذا فى غير الجارى من العالىء أمَا فيه فاعتصامه بالسافل محل منع؛ مثل ما فى الظروف من المياه القليلة المتّصله بالكرٌ 
حين انصبابها (©). الخوئى: على الأسحوط. و الأنظهر أنه سبعة و عشرون شبراً (5). مكارم الشيرازى: على الأحوط. فَإنّهِ المتيقّن بعد 
تعارض الأدلّةُ فى المقام. و ليعلم أن الأشبار المتعارفة مختلفة جدّاً و لامعنى للقول بأنّ المعتبر أقلّها بعد كون مقياس كل أحد شبره؛ و 
قد حاسينا فوحدتا بعش الأشبار المحارفة القضيرة يكون ورّق شير مكعب من الماء يقرت 798 8 كيلو و المتوسطة 7/8 3ن الكبيرة 
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بكرن 18 كيلو التجب أن كل واحد منها شري بحسب الوؤن أخد التقديراث الواردة فى الأحاديث مم 8# شيرا أو ع" شير أو ١‏ 
شبراً؛ و لعل سر الاختلاف هو ذلكك (6). الخوئى: و بالكيلوات ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً مكارم الشيرازى: و مقدار الكرٌ 
بحسب المثقال الصيرفى هو 811٠١‏ مثقال (/0. مكارم الشيرازى: على الأسحوط؛ ولكن إثبات ذلك مع تفاوت المثاقيل متعذّر (6. 
الخوئى: تقدّم أن المناط فى عدم التنتجس هو الدفع الكلبايكانى: قد مرّ أن الدفع عن قَوَّهْ يكفى فى عدم التأثّر و إن كان من الأسفل 
كالفوّارة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 9" العلوٌ التسنيميئ و التسريحي .)١(‏ مسألهُ #: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لايبلغ كرّأء ينس 
بالملاقاً و لايعصمه ما جمدء بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينتجس أيضاً و كذا إذا كان هناكك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكرّء فإنّه ينتجس 
بالملاقاةً و لا-يعتصم بما بقى من الثلج (1). مسألة : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة» فى حكم القليل على 
الأحوط (”) و إن كان الأقوى عدم تنيجسه بالملاقاة؛ نعم لايجرى عليه حكم الكرّ فلايطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرٌ عليه» و 
لا.يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. و إن علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلكك الحالة (©). مسأل 8: الكرٌ المسبوق بالقلة إذا علم 
ملاقاته للنجاسة و لميعلم السابق من الملاقاهً و الكرّرَه؛ إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرَّرَة» حكم بطهارته و إن كان الأحوط 
التجنب (0)؛ و إن علم تاريخ الملاقاق حكم بنجاسته. وأمّا القليل المسبوق بالكرّرَه الملاقى لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ 
الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكورء و إن علم تاريخ القلهُ (©) حكم (/0 بنجاسته (8). مسألهُ 9: إذا وجد نجاسةٌ فى الكرّ 
(9) ولميعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرَّرَهُ أو بعدها يحكم بطهارته إِلَاإذا علم تاريخ الوقوع. مسأل :٠١‏ إذا حدثت الكرّيّهُ و الملاقاةُ فى 
آن واحدء حكم بطهارته و إن كان الأحوط .)١(‏ الامام الخمينى: مع قَوّهُ و دفع (9). مكارم القيرازي: إلاإذا ضدق عله الماء الجاري 
الذى له مادّة ("). الخوئى: بل على الأ.ظهر مكارم الشيرازى: لايُتركك (). الامام الخمينى: فى بعض صوره إشكالء بل منع (2). 
الخوئى: بل الأظهر ذلكك (©). الخوئى: الأ.ظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً (). الامام الخمينى: بل حكم بطهارته (6. الكليايكانى: 
بل بطهارته مكارم الشيرازى: لاوجه للحكم بالنجاسة؛ لأناستصحاب عدمالملاقاةً قبل القلَهُ لاتثبت الملاقاً بعدها (9). الخوئى: هذه 
المسألة مندرجة فى المسألةٌ السابقة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 5٠‏ الاجتناب .)١(‏ مسألة :١١‏ إذا كان هناكك ماءان أحدهما كرّء و الآخر 
قليل؛ و لميعلم أن أنَهما كر فوقعت نجاسة فى أحدهما معتناً أو غير معتّن» لم يحكم (1) بالنجاسة (") و إن كان الأحوط فى صورة 
التعتين الاجتناب. مسألة 17: إذا كان مائان أحدهما المعتّن نجسء فوقعت نجاسة لميعلم وقوعها فى النجس أو الطاهرء لم يحكم بنجاسة 
الطاهر. مسأل :١‏ إذا كان كر لميعلم أنه مطلق أو مضافء. فوقعت فيه نجاسة» لميحكم (6) بنجاسته (0)؛ و إذا كان كرّان أحدهما 
مطلق و الآخر مضافء و علم وقوع النجاسة فى أحدهما و لميعلم على التعيين» يحكم (8) بطهارتهما. مسألة ؟١:‏ القليل النجس المتمم 
كرا بطاهر أو نجسء نجس على الأقوى (/0. 


[فصل فى ماء المطر] 


[فصل فى ماء المطر] ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجارى (6)» فلا-ينتجس مالم يتغتر و إن كان قليلَا؛ سواء حرق من الميزات أو 
على وجه الأرضء أم لاء بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه (9)» و إذا اجتمع فى مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان 
قليلا لكن مادام يتقاطر .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيما إذا لميكن من قبيل القليل الطاهر المتمم كدأ بنجس فإنه لايخلو عن إشكالء لعدم 
صدق ملاقاةٌ النجاسة للكرٌ عرفاً؛ و أمَا فى غيره فلا إشكال فيه (5). الامام الخمينى: إذا لميكونا مسبوقيق.بالقلة ): الخوس #الظاهر أن 
يحكم فى المعيّن بنجاسته إِنَاإذا سبقت كرّيّته مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بالاجتناب» لاسيما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلَةُ 
(). الكليايكانى: إِلَاإذا كان مسبوقاً بالإضافة (8). الخوئى: الظاهر أن يحكم بنجاسته إِنَاإذا كان مسبوقاً بالإطلاق» على ما تقدّم مكارم 
الشيرازى: لا-يُترك الاحتياط بالاجتناب فى هذه الصورة دون الصورة الآتية» لاسيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة (6). الامام 
الخمينى: مع عدم سبق المطلق بالإضافة (7). الكليايكانى: بل على الأحوط فى المتمّم بطاهر (8). مكارم الشيرازى: فى عدم انفعاله 
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بالملاقا و كونه مطهّراً (9). مكارم الشيرازى: و لكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات», بل لايصدق غالباً أو دائماً على ما لايجرى فى 
الأأرض الصلبة» و لا أقلّ من الشكك فى صدقه عليه فاعتبار الجريان و إن لميدلٌ عليه دليل من أخبار الباب و لكن يمكن اعتباره فى 
الصدق عرفا العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 5١‏ عليه من السماء. مسألهُ :١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه. 
طهر و لايحتاج إلى العصر )١(‏ أو التعدّد, و إذا وصل إلى بعضه دون بعضء طهر ما وصل إليه؛ هذا إذا لميكنفيه عين النجاسة؛ و 
إلافلايطهر إِنَاإِذا تقاطر عليه بعد زوال عينها. مسأل ؟: الإناء المتروس بماء نجس كاليحبٌ و الشَّرِبهُ و نحوهماء إذا تقاطر عليه طهر ماؤه 
و إناؤه بالمقدار الى فيه ماءء و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطرء ولايعتبر (؟) فيه الامتزاج ()» بل و لا وصوله 
إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط (6) ذلكك. مسألة *: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليهاء بشرط أن يكون من السماء 
ولو بإعانة الريح؛ وأا لووصل إليها بعد الوقوع على محل آخرء كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لايطهر (5)؛ 
نعم» لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليهء طهر. مسأل *: الحوض النجس تحت السماء يطهر (©) بالمطر 
0 و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناكك ثُقبةٌ ينزل منها على الحوضء بل و كذا لوأطارته الريح حال تقاطره فوقع فى الحوض» 
و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الظاهر اعتبار خروج الغُسالة منه. لاعتباره فى مرتكز العرفء و الظاهر أن 
الشارع أمضاه فى هذا الباب (5). الامام الخمينى: مر اعتباره ("). مكارم الشيرازى: الظاهر اعتبار الامتزاج و وصول الماء الطاهر إلى 
أجزاء الماء النجس كأنّما يغسل به (6). الكليايكانى: لا يُتركك (2). مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل (6). 
الامام الخمينى: مع الا-متزاج فى جميع الصور (2). الكليايكانى: مع مراعاةً الامتزاج على الأحوط مكارم الشيرازى: بشرط الامتزاج و 
وصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجسء كأنّما يغسل به؛ و هكذا هو المرتكز للعرف فى أبواب الطهارة؛ و الشارع قرّرهم عليه و لميدل 
دليل على أزيد منه. و العجب منه و من غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه ولو بإطارة الريح, كأنّ فيه أثر كهربائى و أنّه أمر 
تعبدى العروة الوثقى, ج١.‏ ص: 7؟ مسألهُ ه: إذا تقاطر من السقف لايكون مطهّراًء بل و كذا إذا وقع )١(‏ على ورق الشجر ()» ثم وقع 
على الأرض ()؛ نعم؛ لو لا.قى فى الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لابضرٌ إذا لميقع عليه ثتم منه على الأرضء فمجرّد 
المرور على الشىء لايضرٌ. مسألة *: إذا تقاطر على عين النجسء فترشّح منها على شىء آخرء لم ينتجسء إذا لميكن معه عين النجاسة و 
لميكن متغيراً (©). مسألة /: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقفء لايكون تلكك القطرات نجسة و إن كان 
عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها (0)؛ لكن بشرط أن يكون ذلكك حال تقاطره من السماء. و أمّا إذا انقطع ثمم تقاطر من 
السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساًء وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. مسألة /: 
إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً (*) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً. مسألة 4: 
الثوات الس يطهر وول المطر غليه إذااوضل إلى أعساقة 7) حت ان طبنا (04: سبالة ١+‏ الحضير التتجيى يظهز بالمطره و كذا 
الفراش المفروش على الأرض. و إذا كانت الأرض الَتى تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها (9)؛ نعم» إذا كان الحصير منفصلًا عن 
الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليهاء نظير مامرٌ )٠١(‏ من الإشكال (2). الخوئى: على الأسحوط (2). الامام 
الخمينى: و استقرٌ عليه ثم تقاطر» دون ما لميستقرٌ (). الكلبايكانى: لايبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر مكارم الشيرازى: على 
الأسحوط و إن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمل (6). مكارم الشيرازى: لايخلو من إشكال (2). مكارم الشيرازى: 
إذا علم بوقوعه على عين النجسء ففيه إشكال؛ كما مر فى المسألة السابقة» لعدم قيام دليل عليه معتدٌ به (2). مكارم الشيرازى: فى أوّل 
ماتقطرمنه إشكال؛ نعم إذاغسل بالقطرات الاولى؛ كان ما يتقاطر بعده طاهراً (/). الامام الخمينى: مع بقاء مائئته» ولايكفى وصول 
الرطوبة الكليايكانى: بشرط بقائه على مائئته و إطلاقه» ولايكفى مجرّد وصول الرطوبة إليه (8). مكارم الشيرازى: بشرط وصول الماء 
إليهء لا مجورّد الرطوبة (4). مكارم الشيرازى: إذا وصل إليها الماء و مر منها؛ و كذلكك يطهر إذا كان منفصنًا بهذا الشرط .0١0(‏ 
الخوئى: الظاهر أن حكمه حكم الورق» و سبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 7 فيما وقع على 
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وزق الشجر وانقاطر عنه على الأرفى. سبالة #9١‏ الأتاء الفحس يطهن إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه (١)؛‏ نعم إذا كان 
نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير» لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد (5). 


[فصل فى ماء الحمّام 


[فصل فى ماء الحمّام ماء الحمام بمنزلة الجارى ()» بشرط اتّصاله بالخزانة (©)؛ فالحياض الصغار فيه إذا انُصلت بالخزانة لاتتجس 
بالملاقاة إذا كان ما فى الخزانة وحده أو مع ما فى الحياض بقدر الكرّ (0)» من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة أو عدمه. و إذا 
تنججس ما فيها يطهر بالاتصال (6) بالخزانة» بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزقلة. و يجرى هذا الحكم فى 
غير الحمّام (/0 أيضاً؛ فإذا كان فى المنبع الأعلى مقدار الكرٌ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزملة 
يطهر؛ وكذا لو غسل فيه شىء نجسء فإنْه يطهر مع الاتصال المذكور. 


[فصل فى ماء البئر] 


[فصل فى ماء البثر] ماء البثر النابع بمنزلة الجارىء لاينتجس إلابالتغير؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقل. و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل 
نفسه طهر (8. لأنَّ له مادّة؛ و نزح المقدّرات فى صورة عدم التغئر .)١(‏ مكارم الشيرازى: و زال عنه العُسالةُ (؟). مكارم الشيرازى: 
سيأتى الكلام فيه فى باب الولوغ, إن شاء الله تعالى (). مكارم الشيرازى: يعنى عاصم مطهّر (). مكارم الشيرازى: انّصانًا عرفياً و إن 
كان الماء ينقطع عند وصوله قرب الحياضء لإطلاق الأدلّمُ (). الامام الخمينى: على الأسحوط (6). الامام الخمينى: و الا-متزاج 
الكليايكانى: مع مراعاء الا-متزاج على الأسحوطء و كذا فى غير الحمّام» كما مر (7). الامام الخمينى: محل إشكالء بل جريان حكم 
الراكد عليه لايخلو من قَوَّهْ (8. الامام الخمينى: بعد الامتزاج بما يخرج من المادَّهُ مكارم الشيرازى: بل يشترط فيه الامتزاج بما يخرج 
من المادّةٌ العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 55 مستحبٌ (0). و أمّا إذا لميكن له ماده نابعة» فيعتبر فى عدم تنتجسه الكرَرَه و إن سمى بثرا 
كالآبار الّتى يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها. مسألة اماد ال ]لفيا بالماكة إذا تكن لقره لطهريقوالة ولو هق قتا لقره 
فضنًا عن تزول المطر عليه أو نزحه حّى يزولء و لا-يعتبر (1) خروج ماء من المادّة فى ذلكك (). مسألة 7: الماء الراكد النجس, كرَاً 
كان أو قليدًاء يطهر بالاتّصال بكر طاهر أو بالجارى أو النابع الغير الجارى و إن لميحصل ©©) الامتزاج (5) على الأقوى (©)» و كذا 
فول البطر ميالة #الأدق قبن الحا 3 الاتصال قن بمصول التطوين فظهر دده ارق كنات الك النطهر معلا أعلن و التضين 
أسفل؛ و على هذا فإذا القى الكرّء لا-يلزم نزول جميعه؛ فلو اتصل (8) ثم انقطع كفى (4)؛ نعم» إذا كان الكرٌ الطاهر أسفل و الماء 
النجس يجرى عليه من فوقء لا-يطهر الفوقانى بهذا الاتصال. مسألهُ : الكوز المملوٌ من الماء النجس إذا غمس فى الحوضء يطهر 
)٠١(‏ و لا-يازم صب مائه و غسله .)١( .)20١(‏ مكارم الشيرازى: تنزّهاً عن القذارة العرفترة المحتملة أو التغئرات المحتملة الحاصلة فى 
عفن انكام التردوة عفن الذن ترتفع بالنزح (؟). الامام الخمينى: مر الاعتبار (”). مكارم الشيرازى: بل يشترط خروجه و امتزاجه 
بهء وقد مرّ أن طهارته باتنّصاله بالمادّة ليس أمراً تعبديّا بل أمر عرفي حاصل من غسل الماء بالماء و تطهير بعضه بعضاً (©). الامام 
الخمينى: مرّ لزومه (5). الكلبايكانى: الأحوط اعتباره فى تطهير مطلق المياه» كمامرٌ (2). مكارم الشيرازى: بل اللازم هو الامتزاج كما 
مرّء و هو أمر عرفيّ كما قد عرفتء لا تعتدى فى أمثال هذه الأبواب ممما تكون بعيدة عن التعد؛ و العجب منهم أنّهم سلكوا فى أبواب 
الطهارات مسلكك العبادات و شبهها من الامور التعتديةُ فانحرف كثير من أحكامها عن طورها و نشأ فيها امور عجيبة مثل طهارة الماء 
الكثير النجس بمجرّد اتّصاله بماء عاصم و غيره من أشباهه (/). الامام الخمينى: بعض أنحائه محل إشكال (6. الامام الخمينى: و 
امتزج (4). مكارم الشيرازى: بشرط الامتزاج و كونه أكثر من الككرٌ بهذا المقدار على الأحوط .0١(‏ الامام الخمينى: لابدٌ من الامتزاج 
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حال الاتصالء و بعده يطهر الظرف و المظروف .)١١(‏ مكارم الشيرازى: لايطهر الكوز و لا ما فيه من الماء؛ و الحكم بطهارته كما هو 
ظاهر العبارة و طهارة مائه بالملازمة عجيب العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 58 مسألة 0: الماء المتغير إذا القى عليه الكرٌ فزال تغيره به» يطهر 
ولا حاجة إلى إلقاء كرٌ آخر بعد زواله» لكن بشرط أن يبقى الكرٌّ الملقى على حاله من انّصال أجزائه وعدم تغره (١)؛‏ فلو تغير 
بعضه قبل زوال تغير النجسء أو تفرّق بحيث لميبق مقدار الكرٌ متَصِلًا باقياً على حاله؛ تنتجس و لميكف فى التطهير, و الأنولى إزالة 
التغيير أُوّلَاء ثم إلقاء الكرٌّ أو وصله به. مسألة #: تثبت نجاسة الماءء كغيره» بالعلم و بالبينة و بالعدل (7) الواحد (") على إشكال (6) 
لايترك فيه الاحتياط» و بقول ذى اليد (0) و إن لم يكن عادلًَا؛ ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى. مسأل /: إذا أخبر ذواليد بنجاسته 
و قامت البينةُ على الطهارة» قدّمت (©) البينُ (). و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بِتنَهُ الطهارة مستندة إلى العلم» و إن كانت 
مستندة إلى الأصل تقدّم (8) بتِنهُ النجاسة (4). مسألة 4: إذا شهد إثنان بأحد الأمرين» و شهد أربعة بالآخرء يمكن, بل لايبعد ( 21١‏ 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: و يعتبر مضافاً إلى ذلكك أن يكون أكثر من الكرٌ بمقدار يحصل الامتزاج (7). الامام الخمينى: على الأحوط 
(*). مكارم الشيرازى: إذا حصل منه الوثوق» بل يكفى قول الثقةُء لاستقرار سيرةٌ العقلاء و دلالهُ غير واحد من الأخبار عليه» و لاتنافيه 
مفهوم روايه مسعدةٌ و شبههاء لورودها فى قبال اليد و شبههاء لا-فى مقابل الأصل لما فيما نحن فيه» فلا إشكال فى المسألة (6). 
الخوئى: الأظهر ثبوتها به» بل لايبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة و إن لميكن عدلًا (0). مكارم الشيرازى: إذالم يكن متّهماً؛ كمايدلٌ عليه 
بناءالعقلاءوغير واحدممماورد فى أبواب العصير العنبى (2). الامام الخمينى: إذا استندت إلى العلم لا الأصلء و إلّاففيه إشكال (/0. 
الخوئى: هذا إذا علم أو احتمل استناد البنةُ إلى الحسٌ أو ما بحكمه. و بذلك يظهر الحال فى بِقََهُ المسألة الكليايكانى: إن لم تكن 
بيعدة إلى الأمتل و الافمشكل مكارم الشيرازى: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ و أمَا إذا كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من 
الأصلء فيقدّم عليها قول ذى اليد إذا كان مستنداً إلى العلم (6). الامام الخمينى: إذا كانت مستندة إلى العلم و إلاففيه تفصيل و 
إشكال (4). مكارم الشيرازى: و هو مبني على كون مستند النجاسة العلم غالباً» و إلّافلو كانت بن النجاسة مستندة إلى الأصل كانت 
كما قبلها .)٠١(‏ الخوئى: بل هو بعيد جدَاً الكليايكانى: فيه إشكال العرو الوثقى» ج1١‏ ص: 58 تساقط )١(‏ الإ-ثنين بالإثنين و بقاء 
الآخرين (). مسألة 4: الكرّية تثبت بالعلم و البِئنةُ؛ و فى ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (2) و إن كان لايخلو عن إشكال (5)) كما أن 
فى إخبار العدل الواحد أيضاً إشكانًا (5). مسألة :٠١‏ يحرم شرب الماء النجس إِلَافَى الضرورة» و يجوز سقيه للحيوانات» بل و للأطفال 
(١‏ أيضاء و يجوز بيعه مع الإعلام. 


[فصل فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر و الأصغر] 


[فصل فى الماء المستعمل فى رفع الحدث الأ-كبر و الأصغر] الماء المستعمل فى الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث,. و كذا 
المستعمل فى الأغسال المندوبة. و أمَا المستعمل فى الحدث الأكبر؛ فمع طهارة البدن لا إشكال فى طهارته و رفعه للخبثء و الأقوى 
جواز استعماله فى رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجتّب عنه. و أمَا المستعمل فى الاستنجاء ولو من البول» فمع 
الشروط الآتية طاهر و يرفع (/) الخبث ( أيضاًء لكن لايجوز استعماله () فى رفع الحدثء ولا فى الوضوء و الُسل المندوبين. .)١(‏ 
الامام الخمينى: بل يتساقط الجميع على الأقوى (1). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء فلايُترك فى مثله جانب الاحتياط و إن كان 
الأرجح فى النظر ما ذكره فى المتن (). الامام الخمينى: ضعيف الخوئى: لكنّه ضعيف (6). مكارم الشيرازى: الإشكال فيه ضعيف إذا 
لميكن متّهماًء لما عرفت فى المسألة السادسة (5). الخوئى: و لايبعد ثبوتها به» بل بإخبار مطلق الثقة مكارم الشيرازى: قد عرفت فى 
المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق» بل كفاية قول الثقة ولو لميكن عدلًا (2). الكليايكانى: فيه إشكالء فلايُتركك الاحتياط 
مكارم الشيرازى: مشكل جدَاً؛ِ بل لعل ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به فى الماء و المرق و الدُّهنء دليل على العدم (/0. الامام 
الخمينى: فيه تأمّل؛ و الأحوط عدم الرفع (6. مكارم الشيرازى: لا دليل على جواز رفع الخبث به و لايستفاد من روايات الباب إلَاالعفو 
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عن ملااقيه. و لعلّه للتسهيل على العباد و دفع الحرج (4). الخوئى: على الأسحوط العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 57 وأمًا المستعمل فى رفع 
الخبث غير الاستنجاء؛ فلايجوز استعماله فى الوضوء و الغسلء و فى طهارته و نجاسته خلاف؛ و الأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين 
نجسء و فى الغسلة غير المويلة الأسوط الاجتناب .)١(‏ مسألة ١:لا‏ إشكال فى القطرات التى تقع فى الإناء عند الغسل و لوقلنا بعدم 
جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر. مسأل ؟: يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء امور: الأوّل: عدم تغيره فى أحد الأوصاف الثلاثة؛ 
الثانى: عدم وصول نجاسة إليه من خارج؛ الثالث: عدم التعدّى الفاحشء على وجه لايصدق معه الاستنجاء؛ الرابع: أن لايخرج مع 
البول أو الغائط نجاسة اخرىء مثل الدم؛ نعم الدم الى يعد جزءً من البول (؟) أو الغائط لا بأس به ()؛ الخامس: أن لايكون فيه 
الأجزاء من الغائط. بحيث يتميز (©؛ أمَا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شىء آخر لايصدق عليه الغائط» فلا بأس 
يدر مسألة # لابخبرط فى ظهارة هاء الاسستحاء سبق الماء غلى البدو إن كاق أحوط. :)١(‏ الخرى: وإى كان الأظير طهارة الغسالة الى 
تتعمّبها طهارة المحلٌ» فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة الكليايكانى: لكنّ الأقوى طهارة ماء الغسلة التى تتعمّبها طهارة 
الل الامام الشينى: بن الأقويئ مكارم الشيرازى: بل الأقوى؛ و العمدةٌ فيه الارتكاز العرفىء فَإنّه قاض بحمل الماء للنجاسة الموجودة 
فى المحلء و أنّه بحكم المحل قبل غسله به (؟). الخوئى: على نحو يستهلكك فى البول أو الغائط (©. الامام الخمينى: فيه إشكال 
لاُتركك الاحتياط بالتجئب عنه الكليايكانى: إن كان مستهلكاًء و إلّاففيه إشكال مكارم الشيرازى: بحيث يستهلك فيهماء لعدم دلالة 
الإطلاقات على أزيد منه (©). مكارم الشيرازى: ذكر هذا الشرط عجيب. فإنّه قلما يتّفق أن لايكون فيه أجزاء متمايزة إذا كان المراد 
منه الماء الَذى يقع على الأعرض فيقع فيه الثوب ملا كما هو مورد الروايات؛ فلا ينبغى الشكك فى أن ملاقيه طاهر بإطلاق روايات 
الباب» إِلَاإذا لاقى الثوب مثنًا عين النجاسة؛ و مع هذا الشرط أى مورد يبقى لهذا الحكم؟ العروةٌ الوثقى» ج١ء‏ ص: 58 مسألة *: إذا 
سبق بيده بقصد الاستنجاء؛ ثم أعرضء ثم عاد, لا بأسء إِنَاإذا عاد بعد مذدّهُ ينتفى معها صدق التنتجس بالاستنجاء, فينتفى حينئذٍ حكمه. 
مسألة ه: لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية فى البول الّذى يعتبر فيه التعدّد. مسألة *: إذا خرج الغائط من غير المخرج 
الطبيعى» فمع الاعتياد )١(‏ كالطبيعى (1)» و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات فى وجوب الاحتياط من غسالته. مسأل /: إذا شكك 
فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالهُ سائر النجاسات» يحكم عليه بالطهارة (*) و إن كان الأحوط الاجتناب. مسألةٌ 8 إذا اغتسل فى 
كر كخزانة الحممام (©)» أو استنجى فيه لايصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. مسأل 4: إذا شكك فى 
وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط» يبنى على العدم. مسألهُ :٠١‏ سلب الطهارة أو الطهوريةُ عن الماء المستعمل فى رفع الحدث 
الأدكيو أو الخبث» استنجاءً أو غيره إِنْما يجرى فى الماء القليل» دون الكرٌ فما زاد كخزانة الحمّام و نحوها قا مياله 15 البعدالتك 
(8) فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر» فلو اخرج بعد ذلكك لايلحقه حكم الغسالة» و كذا ما يبقى فى الإناء بعد إهراق ماء غسالته. 
مسألة 15 تطهر اليد تبعا بعد التطيير» فلاائعة إن غسلهاء:و كذا الظرق الذى يغسل فيه الثوزت واتحوة. مسألة 1+ لو اجرى الماء علين 
المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفى فى طهارته, فالمقدار .)١(‏ مكارم الشيرازى: فعلًا أو شأنآء كما إذا أعدّ ذلكك و لميستمرٌ بعد 
(؟). الامام اللخميش: إذا كان غير الطيعغى قرياً عن الطبيعى» و إثاقالاً خوط الاجتناب الخوئى: فيه إشكالء بل منع (”). الخوئى: بل 
بحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالى من العُسالات النجسة مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً لأنَّ الترخيص لابدّ من إثباته 
فى أمثال هذه المقامات على احتمال قوىٌ (©). مكارم الشيرازى: أو كالظروف الكبار المسممّى ب «وان» فى عصرنا المتّصلهُ بما فى 
الأنايب و إن لم تكن بمقدار الكرّء كما هو واضح (©). مكارم الشيرازى: قد مد ذكر هذا الحكم فى المسألة الثامنة» فلا وجه لإعادته 
(2). الامام الخمينى: من الغسلة المطهّرةٌ العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 58 الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و إن عد تمامه غسلهُ واحدة و 
لوكان بمقدار ساعة» ولكن مراعاة الاحتياط أولى .)١(‏ مسألةُ 1: غسالة مايحتاج إلى تعدّد الغسل» كالبول ملا إذا لاقت شيئاء لايعتبر 
فيها العدة وإن كان حرط شألة 18 غبالة الفسلة الانتماطية جما بأ+سعقت ()) الاجساب» عنها 
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[فصل فى الماء المشكوى النحاسة] 


[فصل فى الماء المشكوك النجاسة] الماء المشكوك نجاسته طاهرء إِلَامع العلم بنجاسته سابقاً. و المشكوك إطلاقه لايجرى عليه 
حكم المطلق (©: إِلّامع سبق إطلاقه. و المشكوكك إباحته محكوم بالإباحة (©)» لامع سبق ملكي الغير أو كونه فى يد الغير المحتمل 
كونه له. مسأله :١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصورء كإناء فى عشرةٌ» يجب الاجتناب عن الجميع؛ وإن اشتبه فى غير المحصورء 
كراحة ذا فى آلف 20 عل لاحب :8/7 لساب عو ا به ماله تر اقح عقاف ف حضون صوو أذ كدر الرضون أو 
الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق فى ضمنه؛ فإذا كانا إثنين» يتوضأ بهماء و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضؤ .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: و الاحتياط فيه ضعيف جدّاً (؟). الكليايكانى: أى يحسن (2). الكلبايكانى: ولا حكم المضافء فالكرٌ منه لايحكم بنجاسته 
بالملاقاة (؟). الكليايكانى: فى المردّد بين كونه ملكاً له و لغيره يحتاطء إِلَافى المسبوق بملكيته مكارم الشيرازى: مشكلء لاحتمال 
اثقلاب الأصل الأوّلى فى باب الأموال ببناء العقلاء و شبهة: إلاأن يكون فيه أمارات الحليةٌ كالمياه الموجودة فى الغدران فى الصحارى 
(0). الكليايكانى: لايخلو المثال عن المناقشة (6). الخوئى: فى كون اشتباه الواحد فى ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً و فى عدم 
وجوب الاجتناب عنها إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: فى كون هذا العدد دائماً من غير المحصور تأمَلء بل المدار فيه أن يبلغ العدد 
حدّاً لابعتنى باحتمال الحرام فيه العقلاء» و هذا يختلف باختلاف المقامات (7). الامام الخمينى: لكن لا-يجوز ارتكاب الجميع على 
الأحوطء و فى جواز ارتكاب مقدار معتدٌ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيَهُ نسبة المحصور إلى المحصور العروة الوثقى؛ ج١٠‏ 
ضن :»فا اين إذا كاة المضاف واحداءو إن كان النضاف إكين فقن الثلافة يحب )١(:‏ استعبال الكله و إن كان إثين فن أريغة 
تكفى الثلاثة؛ و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه فى غير المحصورء جاز استعمال كل منها (؟): كما إذا 
كان الشناف واهداً فى ألف ()؛ و المعيار أن لايعدٌ (©) العلم الإجمالى علماًء و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلايجرى عليه 
(0) حكم الشبهة البدويّة أيضاً (9)» و لكنّ الاحتياط أولى. مسألة : إذا لميكن عنده إِلّاماء مشكوك إطلاقه و إضافته؛ و لميتيقّن أنّه 
كان فى السابق مطلقاًء يتيكم (0) للصلاهُ و نحوهاء و الأولى الجمع بين التيمّم و الوضوء به (8). مسألة ؟: إذا علم اتسنالا أن هذا الماد 
إِمّا نجس أو مضاف (4)» يجوز شربه ولكن لا-يجوز التوضؤ به؛ و كذا إذا علم أنه إمّا مضاف أو مغصوب .2١(‏ و إذا علم أنه إمًا 
نجس أو مغصوبء فلا-يجوز شربه أيضاًء كما لايجوز )1١١(‏ التوضّؤ به و القول بأنّهِ يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً. مسألة ه: لو اريق 
أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيَةُ» لايجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالى. و لو اريق أحد المشتبهين من 
حيث الإضافة .)١(‏ الامام الخمينى: إن كان الماء منحصراً به (1). الخوئى: بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول 
التوضّؤ بالماء المطلق (). مكارم الشيرازى: قد مر المعيار فيه فى المسألهُ السابقة (©). الامام الخمينى: ليس المعيار ما ذكر بل المعيار 
ضعف الاحتمال بحيث لايعتنى به العقلاء كما أشار إليه» فمع انحصار المضاف بواحد فى مقابل آلاف احتمال لايبعد جواز الغسل أو 
الوضوء؛ لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم (2). الكليايكانى: بل يجرى عليه حكمها فيحتاط فيه إِلَاإِذا كان 
الاحتمال غير عقلائى (6). مكارم الشيرازى: إذا كان الاحتمال ضعيفاً لايعتنى به العقلاء كما مرّء و لميكن هناكك منشأ شكك آخر (/0. 
الامام الخمينى: بل يجمع بينهماء إلامع العلم بكون حالته السابقة الإضافة؛ فيتيمم الكليايكانى: بل يحتاط بالجمع (6). مكارم الشيرازى: 
لاميُتركك الاحتياط بالجمع» لاحتمال كونه مصداقاً لواجد الماءء و لأنّه من قبيل الشكك فى القدرة (4). الامام الخمينى: حلال الشرب 
(200. مكارم الشيرازى: إذا لميكن هناك أصل يمنعه عن التصرّف فيه. كما هو كثير فى باب الأموال .)1١(‏ الامام الخمينى: على 
الأسحوط العروة الوثقى» ج١1‏ ص: ١‏ لا-يكفى الوضوء بالآدخرء بل الأسحوط الجمع )١(‏ بينه و بين التيمم. مسألة *: ملاقى الشبهة 
المحصورة (؟) لايحكم (") عليه بالنجاسة: لكنّ الأحوط الاجتناب (©). مسأل /: إذا انحصر الماء فى المشتبهين (28)» تعتين التيمم؛ و 
هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلكك و إن كان الأقوى العدم. مسأله 8: إذا كان إناءان» أحدهما المعتّن نجس و الآخر طاهر فاريق 
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أحدهما ولميعلم أنّه أيَهماء فالباقى محكوم بالطهارة (©)؛ و هذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين و اريق أحدهماء فإنّه يجب الاجتناب عن 
الباقى. والفرق أنّ الشبهة فى هذه الصورة بالنسبةٌ إلى الباقى بدويّةُء بخلاف الصورة الثانية» فإنّ الماء الباقى كان طرفاً للشبهة من الأوّل 
وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب. مسألة 4: إذا كان هناكك إناء لايعلم أنّه لزيد أو لعمروء و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط فى 
التصرّف فى ماله. لايجوز له استعماله؛ و كذا إذا علم أَنّه لزيد مثلّاء لكن لايعلم أَنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. مسألة :٠١‏ فى 
المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخرء ثم .)١(‏ الامام الخمينى: مع عدم العلم بالحالة السابقة» فمع 
العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمم الخوئى: و إن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالتيمم (7). الكليايكانى: إِلّاإذا كانت الأطراف مسبوقة 
بالنجاسة؛ حيث إن يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقى كلّ منها (). الامام الخمينى: إِلَامعع كون الحالة السابقة فى أطرافها النجاسة» و فى 
المسألة تفصيل لايسعه المقام (©. الخوئى: هذا إذا كانت الملاقا بعد العلم الإجمالئء و إِناوجب الاجتئاب عن الملاقى أيضاً على 
تفصيل ذكرناه فى محله مكارم الشيرازى: إِلَاإذا كان جميع الأطراف مسبوقةٌ بالنجاسة ثم علم طهارة بعضهاء فإِنّ استصحاب النجاسة 
جارية فى الجميع؛ فيحكم بنجاسة ملاقيها (2). الكليايكانى: من حيث النجاسة مكارم الشيرازى: المشتبهين من حيث النجاسة (6). 
الامام الخمينى: مع عدم كر سطلى الملاى اويق فلا الخوئى: هذا إذا لميكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعىء و إِلّالميحكم بطهارة 
الباقى العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 07 توضأ به أو اغتسل» صمح وضوؤه )١(‏ أو غسله على الأقوى (1). لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع 
وجدان ماء معلوم الطهارة؛ و مع الانحصار, الأحوط ضْمٌ التيمم أيضاً. مسأل :١١‏ إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسلء و بعد 
الفراغ حصل له العلم بن أحدهما كان نجساًء و لايدرى أنه هو اذى توضّأ به أو غيره» ففى صحَحهُ وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان 
قاعدة الفراغ (*) هنا محل إشكال (). و أمَا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخر فتوضأء و بعد الفراغ شكك فى أنّه توضّأ 
من الطاهر أو من النجسء فالظاهر صححهُ وضوئه. لقاعدة الفراغ؛ نعم لوعلم أنّه كان حين التوضّؤ غافنًا عن نجاسة أحدهماء يشكل 
جريانها. مسألة 17: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبتة لايحكم عليه بالضمان إِلابعد تبيّن أن المستعمل هو المخصوب. 


[فصل فى الأسئار] 


[فصل فى الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر () نجس. و سؤر طاهر العين طاهر و إن كان .)١(‏ الكليايكانى: و 
صيحمت صلاته إن كان الثانى كرّأء و إلافلايجوز له الدخول فى الصلاهةٌ قبل تطهير بدنه مع التمكن» لاستصحاب النجاسة؛ نعم لو كرّر 
الصلاة فأتى بها بعد كل وضوء أو غسلء» صيحت بلا إشكال مكارم الشيرازى: مشكل جدَاَ فلات رككالاحتياط بالوضوء أوالغسل بغيره 
عند وجدانه؛ وعند عدمه يتيمّم (؟). الامام الخمينى: لكن لاتصحح الصلاةً عقيبهما إلّابعد التطهير» و لو صلى عقيب كل منهما صححت 
صلاته أيضاًء و الأقوى جواز التيممم مع الانحصاره و الأولى إهراقهما ثم التيمم الخوئى: نعمء الأمر كذلكك. إِلَاأنْهِ لاتصح الصلاة عندئذٍ 
للعلم الإجمالى بنجاسة بدنه بملاقاءً الماء الأوّل أو الثانى و إن كان الثانى كرّاً على ما تناه فى محلّه؛ و حينئذٍ فلابدٌ من غسل تمام 
المحتملات حتّى يحكم بصححة الصلاة» و بذلكك يظهر الحال فى صورة الانحصار (). مكارم الشيرازى: بل لوجرت القاعدة» أشكل 
الأمر من جهة العلم الإجمالى بنجاسةٌ يده و بطلان وضوئه أو نجاسة الإناء الباقى (6). الخوئى: و الأظهر بطلان الوضوء فى ما إذا كان 
الطرق الآتعر أى ملاقيه باقياء.ى الافالر ضرم محكوم بالصيحعة (2). الخوئى: على الأحوط فى الكتابى مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام إن 
شاء اللّه تعالى فى الكافر فى باب النجاساتء و أنه لا دليل على نجاستهم العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: ”0 حرام اللحم أو كان من المسوخ 
أو كان جَنَانَا؛ِ نعم» يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن» بل و الهرّهُ على قول (1)» و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و 
الحبيز (0)كو كذ نون الحائضن المكهمة (#ادبل مطلق المتهنم (6): 


[فصل فى النجاسات 
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اشارة 
[فصل فى النجاسات 


[النجاسات إثنى عشرة:] 

اشارة 

الفجاسات اث عشرة: 

[الأوّل و الثانى: البول و الغائط من الحيوان الّذى لايؤكل لحمه 


الأوّل و الثانى: البول و الغائط من الحيوان المذى لايؤكل لحمه. إنساناً أو غيره. برَياً أو بحري صغيراً أو كبيرأء بشرط أن يكون له دم 
سائل (8) حين الذبح؛ نعم؛ فى الطيور المحرّمة, الأ.قوى (2) عدم النجاسة؛ لكنّ الأسحوط فيها أيضاً الاجتناب» خصوصاً الخفّاش و 
خصوصاً بوله. ولا فرق فى غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع و نحوهاء أو عارضياً (,) كالجلّال و موطوء الإنسان والغنم الّذى 
شرب لبن خنزيرة (48 و أمَا البول و الغائط من حلال الحم .)١(‏ مكارم الشيرازى: استثناء الهرَهُ من الكراهة لايخلو عن ضعفء لتعليل 
طهارة سؤرها بأنَها من السباع فى عدَه من الأخبار, و للتصريح بالتترّه عنه فى رواية ابن مسكان؛ فما دل على عدم البأس به ناظرٌ إلى 
عدم الحرمة ظاهراً (؟). مكارم الشيرازى: لمنجد عليه دليلًا إلامفهوم قوله: أمَا الإبل و البقر و الغنم فلا بأس؛ الواردة فى رواية / 0 من 
أبواب الأسئار فى حديث سماعة بعد السؤال عن شرب سؤر الدوابٌ (). مكارم الشيرازى: المستفاد من روايات الباب, أن الشّربٍ من 
سؤرها ليس مكروهاً مطلقاًء و إِنّْما يكره الوضوء منه إذا كانت متهم بل ظاهرها حرمة الوضوء منه حينئلٍِ؛ فراجع (6). مكارم 
الشيرازى: لم أجد دليلًا له يعتدٌ به وقد عرفت الإشكال فى الحائض (2). مكارم الشيرازى: لمنجد دلينًا على اعتبار الدم السائل فى 
نجاستهاء بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أن كلّ ما له لحم؛ فبوله نجس؛ نعمء لما لميكن إطلاق فى الغائط» أمكن الاقتصار على موضع 
الإجماع؛ و هو ماله دم سائل؛ ولا دليل على الملازمة بين البول و الغائط دائماً (©). الامام الخمينى: بل الأقوى النجاسة (/). مكارم 
الشيرازى: على الأ-حوط فى العارضىء لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لايؤكل لحمه بالذات؛ فتأمّل (6). الامام الخمينى: حنّى 
اشتدٌ عظمه العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 6ه فطاهر, حتّى الحمار و البغل و الخيل» و كذا من حرام اللّحم )١(‏ الَذى ليس له دم (؟) سائل 
(9) كالسمكك المحرّم و نحوه. مسألة :١‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لايوجب النجاسة (6)) كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج 
منهء إذا لميكن معها شىء من الغائط و إن كان ملاقياً له فى الباطن؛ نعمء لوأدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط فى الباطن كشيشة 
الاحتقان» إن علم ملاقاتها له فالأسحوط (8) الاجتناب (©) عنه و أمّا إذا شكك فى ملاقاته فلاميحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء 
الاحتقان و لميعلم (7) خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لايحكم بنجاسته. مسألة ”: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم, و أما 
بيعهما من غير المأكول فلايجوز (/؛ نعم» يجوز الانتفاع بهما فى التسميد و نحوه. .)١(‏ الكلبايكانى: فيه اشكال؛ نعم, فيما لا يعنتد 
بلحمه» فلا إشكال. (7). الامام خمينى: لا يخلو من إشكالء إلا فيما ليس له لحم كالذباب و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى 
الخرء لا-يخلو من وجه. (). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على طهارة بوله» بل الإطلاقات شاهدة على نجاسته؛ لعدم دليل 
على التقييد بخصوص ماله دم سائل؛ نعم, ما لا لحم له يعتد به خارج عنها. (©). مكارم الشيرازى: مقتضى القاعدة المستفادة من 
الارتكاز العرفى فى النجاسات التى هى قذارات عرفية أمضاها الشرعء عدم الفرق بين الظاهر و الباطن؛ فما صدر من بعضهم من عدم 
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نجاستها مادامت فى الباطن» عجيب و هو نوع تحريف فى الحقائق العرفية؛ و كذلكك لا فرق بين الملاقاة فى الباطن أو الظاهرء سواء 
كان المتلاقيان من الباطن أو أحدهما من الخارج و الآخر من الباطن أو كلاهما من الخارج (فى الصور الأربع)» ما لم يقم دليل على 
خلافه؛ نعم» ورد روايات فى حب القرع و الديدان الخارجة عن المصلى (باب 0 من أبواب نواقض الوضوء) مشعرةٌ بطهارتهاء لكنها 
قاصرة السند أو الدلالة؛ و كذا ورد فى باب طهارةالمذى و شبهه و طهارة البواطن بزوال عين النجاسة» و على فرض دلالتها يشكل 
التعدى عنهاء فالاحوط لو لم يكن أقوىء الاجتناب عن النوى و شبهها و إجراء حكم الملاقاه فى الباطن. (8). الامام خمينى: و الأقوى 
عدم لزومه. (*). الخوثى: و الأظهر طهارته. و لم يظهر الفرق بينه و بين النوى. (07. مكارم الشيرازى: و لكن الظاهر أنه مجرد فرض. 
(8. الخوئى: على الأحوط الأولى. العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 0 مسأل *: إذا لميعلم كون حيوان معتين أنّه مأكول اللحم أو لاء لايحكم 
بنجاسة بوله و روثه و إن كان لابجوز )١(‏ أكل لحمه بمقتضى الأصل (7)؛ و كذا إذا لميعلم أن له دماً سائنًا () أم لاء كما أنه إذا 
شكك فى شىء أنه من فضلءهُ حلال اللحم أو حرامه؛ أو شكك فى أنّه من الحيوان الفلانى حتّى يكون نجساً أو من الفلانى حتّى يكون 
طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لايدرى أنه بعره فأر أو بعرهُ ُحنفساء. ففى جميع هذه الصور يبنى على طهارته. مسأل ع: لايحكم بنجاسة 
فضلة الحيّةء لعدم العلم بأنّ دمها سائل (6)؛ نعم» حكى عن بعض السادة أن دمها سائل» و يمكن اختلاف الحات فى ذلكك. و كذا 
لدبحكم بنخاسة فضلة امساح (8» للشك المسذكوره و إن حكى عن القهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لهنا دم سائل 
إلالتمساح, لكنّه غير معلوم و الكلكِه المذكورة أيضاً غير معلومة. (1). الامام الخمينى: الأقوى حا الأكل مع العلم بقابليته للتذكية» و 
مع الشكك فيها لابتركك الاحتياط و إن كانتالحكٍة لاتخلو من وجه الكليايكانى: كما إذا شك فى قول تذكتنه أبضاءو الافيدل لبعيه 
أيضاً بالأصل؛ نعمء فى الشبهة الحكميٍه يحتاط العاميّ اديج إلى المجتهد (9). الخوئى: لا أصل فى المقام يقتضى الحرمة؛ أمّا مع 
العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأ.مر ظاهر؛ و أمَا مع الشكك فيه فلأنَّ المرجع حينئذٍ هو عموم ما دل على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا 
كانت الشبهة حكمدة؛ و استصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعب مكارم 
الشيرازى: و هو أصاله عدم التذكية فيما إذا شكك فى قبوله للتذكية؛ أمَا إذا علم بقبوله لهاء فأصالة الحلّ محكم ولكن فى النفس من 
أصالة الحل فى المقام شىء, لاحتمال انصرافها عمّا كان غالب أنواعها محرّمة, فحينشدٍ ينقلب الأصل؛ فتأمّل. و كذا الكلام فى 
الشبهات الموضوعة فالأحوط الاجتناب مطلقاً (*). الامام الخمينى: مع العلم بكونه ذا لحمء الأسحوط الأمولى الاجتناب؛ و أمّا مع 
الشكك فيه أيضاً لايحكم بنجاسة بوله مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار سيلان الدم؛ فراجع (6). مكارم الشيرازى: قد 
عرفت الإشكال فى اعتبار سيلان الدم؛ ولكنّ الظاهر طهارة فضله الح و غيرها ممما ليس له دم سائل» لعدم الدليل؛ هذا فىالفضلة» لا 


البول, فإنّه نجس مطلقاً من محرّم اللحم غير الطير (0). الكليايكانى: قد مر الاحتياط فى مثله 
[الثالث: المنى من كل حيوان له دم سائل 


الثالث: المني من كلّ حيوان له دم سائل »)١(‏ حراماً كان أو حلانًا (5)» برَيَاً أو بحرياً. و أمَا المذى و الوذى و الودى (7)» فطاهر من 
كل حيوان إِلّانجس العين» و كذا رطوبات الفرج و الدبرء ما عدا البول و الغائط. 


[الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل 


الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل (©): حلانًا كان أو حراماًء و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كان صغاراًء عدا ما لاتحلّه الحياهً منها 
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الأعلى (2)؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام؛ و سواء اخذ ذلكك بجر أو نتف (2) أو غيرهما؛ نعم» يجب غسل المنتوف من 
رطوبات الميتة؛ و يلحق بالمذكورات الأنفحة (8)؛ و كذا اللبن فى الضرءء و لاينتجس بملاقاة الضرع النجسء لكنّ الأحوط فى اللبن 
الاجتناب. خصوصاً إذا كان (4) من غير مأكول )3١(‏ اللحم (١1)؛‏ و لابدٌ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقى للميتة (7١)؛‏ هذا فى ميتة 
.)١(‏ مككارم الشيرازى: لا دليل على العموم إِلالإجماع؛ و حاله فى هذه المقامات معلوم؛ ولكن لابتركك الاحتياط لاسيّما فى حرام 
اللحم. و ظاهر غير واحد من الروايات طهارة كل ما يخرج من حلال اللحم؛ ولكنّ الأحوط ما ذكرناه (7). الخوئى: على الأحوط (). 
مكارم الشيرازى: و يظهر من روايات الباب و غيره أن المذى ما يخرج عقيب الشهوة عند الملاعبة و شبههاء و الودى ما يخرج عقيب 
البول» و الوذى ما يخرج من الإدواء (؟). مكارم الشيرازى: المعروف أن المراد منه هو ما يخرج بِقَوّهْ عند قطع أوداجه؛ ولكن لا دليل 
عليه يعتدّ به» و لعل المراد منه السيلان العرفى؛ و فى بعض روايات الباب مجرّد ما له الدم (8). مكارم الشيرازى: العظم مما فيه الروح 
قطعاًء و لا دليل على استثنائه يعتدٌ به» بل المذكور فى روايات الباب ما لا روح فيه أو ما ينفصل عن المت و شبه ذلكك. و قد ذكر 
عظام الفيل فى مصبححة زرارة» و لعل المراد منه العاج و الأنياب (©). مكارم الشيرازى: و إن كان ناعماًء لإطلاق الدليل (/). مكارم 
الشيرازى: إذا لميكن فيه من أجزاء بدن الميتهُ شىء (8). مكارم الشيرازى: هى مما فيه الروح؛ ولكن استثنيت بالخصوص فى الأخبار؛ 
هذا إذا كان المراد منه نفس الكرش من صغار الحيوان» ولكن إن كان المراد به ما فيه اللبن» فحاله أوضح (4). الخوئى: بل الأظهر فيه 
النجاسة .)03١(‏ الامام الخمينى: لايتركك الاحتياط فيه .)١١(‏ مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط فيه لما فى إطلاق دليله من الإشكال 
.)1١(‏ مكارم الشيرازى: على الأسحوطء و إطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 1ه غير نجس العين. و أمّرا فيها 
لاسي شيع مسألة ١‏ الأجواء السانة هن الحن مهنا تله الحباقه كالساتة من المع إلاالأجزاء الضغار كالغالول والكور و الجلدة 
الى افنفضل امن القنقة اوه يددج الأحرب عبد التحكى و قير تاك نال اكقارة السك البياقة بن البدون :1 ا نطاهرة على الأقرات 
(؟) و إن كان الأحوط الاجتناب عنها؛ نعم, لا إشكال فى طهارة ما فيها من المسكك؛ و أُما المبانة من المت ففيها إشكال (). و كذا 
فى مسكها (6)؛ نعمء إذا اخذت من يد المسلم (2)» يحكم بطهارتها (2) ولو لميعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت. مسأل *: ميته ما لا 
نفس له طاهرة» كالوزغ و العقرب و الخُنمّساء و السمكك؛ و كذا الحِِهُ و التمساح و إن قيل بكونهما ذا نفس. لعدم معلوميّة ذلكك. مع 
أنّهِ إذاكان بعض الحتّات كذ لكك. لايلزم الاجتناب عن المشكوكك كونه كذلكك. مسألة ©: إذا شكك فى شىء أنّه من أجزاء الحيوان أم 
لا فهو محكوم بالطهارة؛ و كذا إذا علم أنه من الحيوان» لكن شكك فى أَنّهِ ممما له دم سائل أم لا. مسألة : المراد من الميتة () أعمَ 
ممما مات حتف أنفه أوقتل أوذبح على غيرالوجهالشرعئ. .)١(‏ مكارم الشيرازى: على النحو المتعارف المعهود (1). الامام الخمينى: إن 
احرز أنّها مما تحلها الحياة فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الح أو الميّت قبل بلوغها و استقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة 
الظبى» و مع بلوغها حدّ الاستقلال و اللفظ فالأقوى طهارتها؛ سواء ابينت من الحىّ أو الميّت؛ و يتبعها المسكك فى الطهارة و النجاسة 
إذا لاقاها برطوبة سارية» و مع الشكك فى حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما فى جوفهاء و مع العلم به و الشكك فى بلوغها ذلكك 
الحدٌ محكومة بالتجاسة::و كذا ينيسن ما فيها إذا لأقاها برطوية (). الكليايكاتي: إنمات قبل أوان اتفصالهاء و إلافالظاهر طهارثها 
ذاتاً؛ نعم» يجب غسلها من رطوبات الميتة؛ و لايُتركك الاحتياط فى مطلق المبانة قبل الوقت و إن اخذت من الحيّ؛ نعم لا إشكال 
فى المبانة من المذكى مطلقاً (؟». الخوئى: الظاهر أنّ المسكك فى نفسه طاهر؛ نعم» لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته 
(0). مكارم الشيرازى: بل هو محكوم بالطهارة إذا كان مشكركا ولو اخذ هن بد الكافر (8). الخوتى: و كذا إذا اخذت من بد الكاقز 
الكليايكانى: بل يحكم بالطهارة مع الشككء ولا أثر ليد المسلم فى المقام (/). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه؛ فالأقوى طهارة ما 
لايصدق عليه عرفاً عنوان الميت كالمذبوح بغير الشرائط الشرعيّة و إن كان الأحوط الاجتناب العروةٌ الوثقى» ج١ء‏ ص: 08 مسألة *: 
مايؤخذ من يد المسلم )١(‏ من اللحم أو الشّحم أو الجلد. محكوم بالطهارة (؟) و إن لميعلم تذكيته؛ و كذا مايوجد فى أرض 
المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال؛ لكنّ الأحوط الاجتناب. مسألة /: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهمء محكوم 
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بالنجاسة (): إِلَاإذا علم () سبق يد المسلم عليه. مسأل 8: جلد الميتة لايطهر بالدبغ» و لايقبل الطهارة شىء من الميتات» سوى ميت 
المسلم فإنّه يطهر بالغسل. مسألة 4: السقط قبل ولوج الروح نجس (2). و كذا الفرخ فى البيض (©). .)١(‏ الككليايكانى: الظاهر من 
الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر إن لميعلم سبقه بسوقالكفرء محكوم بالطهارة؛ و المأخوذ من سوق الكفر ولو 
من يد المسلم إن لميعلم سبقه بسوق الإسلامء محكوم بالنجاسة, إِنَاإِذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لهاء لكن 
لاميّتركك الاحتياط فى المأخوذ من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعى الإجماع على نجاسته؛ و الإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم 
مطلقاً و إن ادّعى أيضاً لكنّ الأسحوط الاجتناب من المأخوذ منه فى سوق الكفر مكارم الشيرازى: و إن كان مسبوقاً بيد الكافر أو 
سوقهم و احتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالًا عقلائيً؛ هذا بناءٌ على نجاسة غير المذكى (). الخوئى: و كذا المأخوذ من سوق 
المسلمين الامام الخمينى: مع عدم العلم بمسبوقيتها بيد الكافر؛ و أمَا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب 
الاجتناب عنه» و مع احتمال الفحص فالأسحوط الاقتصار فى الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكى (0. الخوئى: لايخلو 
الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع؛ لأنْ النجاسة مترثَّبِهُ على عنوان الميتة» و هو لايثبت باستصحاب عدم التذكية؛ نعم المأخوذ من يد 
الكافر أو ما يوجد فى أرضهم لايجوز أكله و لا الصلاة فيه و بذلكك يظهر الحال فى كلّ ما يشكك فى تذكيته و عدمها و إن لميكن 
مأخوذاً من يد الكافر كاللَقَطهُ فى البرّ و نحوها فى غير بلاد المسلمين مكارم الشيرازى: إذا علم كونه ميته أى مات حتف أنفه. وإلَا 
فالحكم بالنجاسة ممنوع. لعدم الدليل على أن غير المذكى بالشرائط الشرعتّة نجس؛ ولكن جواز الصلوة فيه وحلّية الأكل مشروطتان 
بالتذكية الشرعيّة (©). الامام الخمينى: و فى بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى (2). الامام الخمينى: على الأحوط فيهما 
الكلبايكانى: مشكل و إن كان الاحتياط حسناً (*). الخوئى: الحكم بالنجاسة فيهما لا-يخلو من إشكالء و الأحوط الاجتناب عنهما 
مكارم الشيرازى: و الأقوى الطهارة فى كليهما بشرط عدم ولوج الروحء و المراد منه هو الروح الحيوانى الفاعل للحركة و الحسٌ؛ أمّا 
الروح النباتى الَذى هو مبدء النموّ و التغذية» فهو موجود فيه من أول أمره العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 24 مسألة :٠١‏ ملاقاة الميتة بلا 
رطوبة مسريف لالجب التجاسة على الأقرى .و إن كان الأخرط غيل الدلاقن» خضيرضا فى مقة الإنياق قبل الغبتل :)١7‏ مسآلة :1١‏ 
يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده؛ فلومات بعض الجسد و لمتخرج الروح من تمامه» لم ينجس. مسأل :1١‏ مجرّد 
خروج الروح يوجب النجاسة (1) و إن كان قبل البرد. من غير فرق بين الإنسان و غيره؛ نعم» وجوب غسل المسٌ للميّت الإنسانىٌ 
مخصوص بما بعد برده. مسألة *1: الْمُضغةُ نجسة ()» و كذا المشيمة و قطعة اللحم الّتى تخرج حين الوضع مع الطفل (6). مسألة ؟١:‏ 
إذا قطع عضو من الحىّ و بقى معلّقاً منَصِنًا به. طاهر (8) مادام الانّصال» و ينجس بعد الانفصال؛ نعم؛ لوقطعت يده مثلًا و كانت معلقة 
بجلدة رقيقة» فالأحوط (2) الاجتناب (/0. مسأل 10: الججند المعروف كونه حصي كلب الماءء إن لميعلم ذلكك و احتمل عدم كونه 
من أجزاء الحيوان» فطاهر و حلا-ل؛ و إن علم كونه كذلكك. فلا إشكال فى حرمته؛ لكنّه محكوم بالطهارة» لعدم العلم بأنْ ذلكك 
الحيوان متا له نفس. مسألة 18: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شىء من اللحمء فإن كان قليلًا جدّاً .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
لا-يُتركك فى مت الإنسانء لما ورد من الأأمر به فى مورد ليس رطباً عادةً (؟). مكارم الشيرازى: بشرط صدق اسم المت عليه (7). 
الخوئى: الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط الكلبايكانى: على الأ-حوط الامام الخمينى: على الأحوط فيها و فيما بعدها 
(©). مكارم الشيرازى: لا دليل على نجاسة شىء منها إذا لميتلطخ بالدم؛ ما عدا ما كان جزءً من بدن الامّ» فالحكم بالطهارة قوىٌ (8). 
مكارم الشيرازى: يعنى ما جرى فيه الروح الحيوانى (©). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى هو الطهارة (/). الخوئى: لاُتركك الاحتياط 
فيما إذا لميعدٌ المنفصل من توابع البدن عرفاً العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 8٠‏ فهو طاهر (1)» و إِلافنجس. مسألة :1٠‏ إذا وجد عظماً مجرّداً 
وشكدافى اتدمخ تجسن الغين أو من غير حك عليه بالتايكارة منقى لوعلي اثدامن الإنسان و لويعلم لمن كافر أو سطلم 009 
مسألة 18: الجلد المطروح إن لميعلم أنّه من الحيوان الّذى له نفس أو من غيره كالسمكك مثلاء محكوم بالطهارة. مسألة 19: يحرم بيع 
الميتة ()» لكنٌّ الأقوى جواز (6) الانتفاع بها (0) فيما لايشترط فيه الطهارة. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/١‏ من عاه9 
[الخامس: الدم 


الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة (©)؛ إنساناً أو غيره» كبيراً أو صغيراء قليلًا كان الدم أو كثيراً. و أمَا دم ما لا نفس له فطاهرء 
كيرا كان أ صسغيرا كالببسك :نال و الوغوكة فو كذاما كان من غير الحواق الموجوه فدح الأحجار عمو قل سعد الشهداود 
أرواحنا فداه-. و يستثنى من دم الحيوان المتخلف فى الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان فى العروق أو فى اللحم أو فى القلب 
أو الكبد. فإنّه طاهر (7)؛ نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوفء لردّ النفس (6) أو لكون رأس الذبيحة فى علو كان نجساً (9). و 
يشترط فى طهارة .)١(‏ الامام الخمينى: بل نجس على الأحوط الكليايكانى: بل نجس و إن كان قليلًا (؟). مكارم الشيرازى: هذا مبني 
على طهارة عظم المت المسلمء و قد عرفت أن العظام مما فيه الروح» و لا دليل على طهارتها إذا كانت ميتة؛ و أمَا بالنسبة إلى الحيوان 
مع احتمال التذكية لايثبت عنوان الميتة» فهو طاهر كما مر (7). مكارم الشيرازى: لكن فى شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من 
الميتة تأمّريل و إن كان الأحوط الاجتناب (©). الكليايكانى: مشكل جدّاً (). الامام الخمينى: فى مثل تسميد الزرع و إطعام كلب 
الماشيه و جوارح الطير؛ و أمّا الانتفاعات الشخصيهُ كعلاج الجراحات و التدهين بها فمحل إشكالء لايُتركك الاحتياط فيها (2). مكارم 
الشيرازى: و المراد به هنا مايخرج دمه بدفع و قَوَّهُ عند فرى أوداجه. و إِلافمجرّد السيلان يكون فى دم السمكك و شبهه- إذا قطع شىء 
من بدنه- مثا لايكون نجساً بالإجماع (/). مكارم الشيرازى: حتّى إذا كان فى الأجزاء المحرّمة؛ لعدم قيام عموم على نجاسة الدم 
مطلقاً (). مكارم الشيرازى: رد النفس لايرد الدم إِلَافى ريته لا فى تمام جوفه؛ و هو واضح (4). مكارم الشيرازى: مجرّد كون رأس 
الذبييحة فى مكان عالء لاأثرله إِنَا إذ الم يخرج الدم منه بقدر المتعارف العروةٌ الوثقى, ج١.‏ ص: 8١‏ المتخلف أن يكون ممما يؤكل 
لعمه عل الأتخرط؛ «العدلق (اتمن غير الساكرل سن على الأحوطة مسآلة #١‏ الغلقة البتيديلة مق الك فهيدة )من إسالة 
كان أو من غيره؛ حتّى العلقة فى البيض؛ والأحوط (”) الاجتناب عن النقطهُ من الدم الّذى يوجد فى البيضء لكن إذا كانت فى الصفار 
و عليه جلدة رقيقة» لاينتجس معه البياض (6) إِلَاإذا تمرّقت الجلدة. مسألة ؟: المتخلف فى الذبيحة و إن كان طاهراء لكنّه حرام, إِلّاما 
كان فى اللحم مما يعد جزءً منه. مسألة : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماء نجس (2)» كما فى خبر فصد العسكرى- صلوات 
الله عليه- و كذا إذا صبّ عليه دواء غير لونه إلى البياض. مسألة ع: الدم الْمذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب» نجس و منتجس للبن. 
مسألة ه: الجنين الى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة امّهه تمام دمه طاهر و لكنّه لايخلو عن إشكال (6). مسألة *: 
الصيد الُذى ذكاته بآلهُ الصيدء فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه؛ إشكال وإن كان لايخلو عن وجه (07؛ و أمّا ما خرج منه» 
فلا إشكال فى نجاسته. .)١(‏ الككليايكانى: و كذا المتخلف فى الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال (؟). الامام الخمينى: على 
الأسحوطء و إن كانت الطهارة فى العلقة الّتى فىالبيض لاتخلو من رجحان الكليايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على الأحوط 
فيه و فيما بعده (). الامام الخمينى: و الأقوى الطهارة (6). الخوئى: بل لاينجس الصفار أيضاً إذا احتمل فى طرفه أيضاً وجود جلد 
رقيقة (0). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه؛ نعم» إذا صبّ عليه دواء فغتر لونه» محكوم بالنجاسة (6). الامام الخمينى: فلايُتركك الاحتياط 
الخوئى: و الأسحوط لزوماً الاجتناب عنه مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فيه» لعدم عموم على نجاسة الدم (/). الامام الخمينى 
الكلبايكانى: وجيه الخوئى: و هو الأ-ظهر مكارم الشيرازى: و هو الأقوى العروة الوثقى. ج١»‏ ص: 27 مسأل : الدم المشكوكك فى 
كونه من الحيوان أو لاء محكوم بالطهارة؛ كما أن الشىء الأحمر الّذى يشكك فى أنه دم أم لاء كذلكك؛ و كذا إذا علم أنه من الحيوان 
الفلا-نى؛ و لكن لا-يعلم أَنّه ممما له نفس أم لاء كدم الحتّه و التمساح؛ و كذا إذا لميعلم أنّه دم شا أو سمككء فإذا رأى فى ثوبه دما 
لايدرى أنه منه أو من البقٌّ أو التُرغوث» يحكم بالطهارة؛ و أمّا الدم المتخليف فى الذبيحة إذا شكك فى أنه من القسم الطاهر أو 
النجسء فالظاهر الحكم بنجاسته )١(‏ عملًا بالاستصحاب (2) و إن كان لايخلو عن إشكال (*)؛ و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان 
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الشكك من جهة احتمال رد النفس» فيحكم بالطهارة لأصاله عدم الردّ» و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوقٌء فبحكم 
بالتحابيدة عملا راصال عدم خروج المقدار المتعارف. مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء افش يسك فى أن دم أم لان 
محكوم بالطهارة. و كذا إذا شكك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيحء و لايجب عليه الاستعلام (©). مسأل 4: إذا حكك جسده فخرجت 
رطوبة يشكك فى أنّهادم أوماء أصفرء يحكم عليها بالطهارة. مسألهُ :٠١‏ الماء الأصفر الى ينجمد على الجرح عند البرء طاهرء إِلَاإِذا 
عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به» فإنّه نجس إِلَاإذا استحال جلداً. مسألة :١١‏ الدم المراق فى الأسمراق حال غليانها نجس منيجس و إن كان 
للا سعيككاة و لق لظي سيا للان لرو ال ععفة سف اله 31213 عرو ايرة أو امك سكناش منت أ ةشير فاه 
لميعلم ملاقاته للدم فى الباطن فطاهر؛ و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاًء فالأحوط (5) الاجتناب عنه (8). .)١(‏ الامام الخمينى: بل 
يحكم بطهارته, و الاصول التى تم كك بهاء لا أصل لها (؟). الكليايكانى: مشكلء والأقرب الطهارة؛ نعم» مع الشكك فى خروج 
المقدار المتعارف فالأحوط الاجتنابعن البفكلق فق ااخن مشكر كد مكارم الشيرازى: بناءَ على نجاسته إذا كان فى الباطن» ولكنّه 
فى مورد الدم و مثله مما لا-يكون قذارته عرفتة» لا دليل عليه؛ فالحكم بالنجاسة هنا مشكل» » إلَاإِذا كان الشكك من جهة الشكك فى 
خروج الدم بالمقدار المتعارفء فلايّتركك الاحتياط بالاجتناب عنه (7). الخوئى: أظهره ه الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكك ناكا فر 
الشكك فى خروج الدم بالمقدار المعتاد (؟). مكارم الشيرازى: إِلَاِذا كان سهلًا جدَاً؛ فلايبعد وجوبه (0). الامام الخمينى: و الأقوى عدم 
التنتجسء لكن لاينبغى تركك الاحتياط الككليايكانى: و الأقوى عدمه (2). الخوئى: و إن كان الأظهر طهارته. كما مرّ مكارم الشيرازى: و 
الأقوى عدمه؛ كما عرفت آنفاً العروة الوثقى. ج١2‏ ص: 8# مسألة *1: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم؛ فالظاهر 
طهارته؛ بل جواز بلعه (١)؛‏ نعم؛ لو دخل من الخارج دم فى الفم فاستهلكك. فالأحوط )١(‏ الاجتناب عنه (27: و الأولى (©) غسل الفم 
بالمضمضة أو نحوها. مسألة ؟1: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم؛ نجسٌ (2)؛ فلو 
انخرق الجلد و وصل الماء إليه» تنس (2) و يشكل معه الوضوء أو الغسلء فيجب إخراجه إن لميكن حرجء و معه يجب أن يجعل 
عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل (/), هذا إذا علم أنّه دم منجمد؛ و إن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضء كما 
يكون كذلك غالباً (8): فهو طاهر. 


[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرَيّان 


السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرَيَان دون البحرىٌ منهماء و كذا رطوباتهما و أجزاؤهما و إن كانت مما لاتحله الحياة كالشعر و 
العظم و نحوهماء و لواجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخرء فتولّد منهما ولدء فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه؛ و إن صدق عليه اسم 
أحد الحيوانات الادخر أو كان مما ليس له مثل فى الخارج؛ كان طاهراً و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لميصدق 
عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة (4)» بل الأحوط (2). الكلبايكانى: بل الأحوط تركه مكارم الشيرازى: إذا لميكن متعتّداً لذلكك 
بقصد شرب الدم (2). الامام الخمينى: و إن كان الجواز لايخلو من وجه (). الخوئى: لا بأس بتركه (6). مكارم الشيرازى: بل الأحوط 
(0). الامام الخمينى: إذا ظهر (2). مكارم الشيرازى: إذا لميعدٌ مع ذلكف من النواطن »و إلالادذليل على تجاسعه (/). الشوقى :كه 
إشكالء و الأظهر أن وظيفته التيمم؛ ولا-يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرةكما يأتى مكارم الشيرازى: و يحتاط 
بالتيمم أيضاً (8). الخوئى: كون الغالب كذلكك غير معلوم مكارم الشيرازى: غلبته غير معلومة» بل لعل الغالب كونه دما ولكن مجرّد 
احتمال كونه لحماً كاف فى الطهارة (9). مكارم الشيرازى: و كان شيئاً كالبرزخ بينهماء لا إذا كان نوعاً مبايناً جديداً» فلايئتركك 
الاحتياط حينئد؛ ولكن كثير من الصور الّتى ذكرها مجرّد فرض لا واقعتِه لها العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 56 الاجتناب )١(‏ عن المتولّد 
من أحدهما مع طاهر إذا لميصدق عليه اسم ذلكك الطاهر؛ فلو نزا كلب على شاءً أو خروف على كلبةٌ و لميصدق على المتولّد منهما 
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اسم الشاة» فالأحوط الاجتناب عنه و إن لميصدق عليه اسم الكلب. 
[الثامن: الكافر] 


الامينة الكافن :(0)بأنسامه نك المرمة كسميه والنيوه والتصاري و البجوين (#)دو كذ وطويافة و اجزاؤهة موا كانت معنا تحله 
الحياة أولا- و المراد بالكافر من كان منكراً (©) للَالوهي أو التوحيد أو الرسالة (5) أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى 
كونه ضروريَا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؛ والأحوط (©) الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاً و إن لميكن ملتفتاً إلى كونه 
ضرورياً. و ولد الكافر يتبعه فى النجاسة (/0 إِنَا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله. مع فرض كونه عاقلًا مميزاً و كان إسلامه عن بصيرة (8) 
على الأقوىء و لا فرق فى نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو فى مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماًء فالولد تابع له (9) إذا 
لميكن عن زناء بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة. .)١(‏ الخوئى: بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ المتوّد ملفّقاً منهما عرفاً (). 
مكارم الشيرازى: لا دليل على نجاسة الكفّار؛ أمَا الكتابى» فظاهر كثير من الروايات المعتبرة طهارتهم ذاتاً و أن نجاستهم عرضية و 
ظاهر بعض آيات الكتاب العزيز أيضاً ذلكك؛ و يظهر من غير واحد من الروايات استحباب التنرّه مما فى أيديهم اجتناباً عمًا يكون فيهم 
غالباً من النجاسات العرضية» و بها يجمع بين ما دل على الطهارة و ما يظهر منه النجاسة و وجوب الاجتناب. و أمّا غير الكتابى» فهو 
أيضاً لا دليل على نجاسته أيضاًء من غير فرق بين أقسامه و إن لميدلٌ دليل على طهارته لخروجه عن سياق الأخبار جميعاء فيؤخذ فيه 
بأصالة الطهارة فيهم, إِلَاأنَ الاحتياط فى غير موارد الضرورة لاينبغى تركه؛ و الإجماع المدّعى فى المقام؛ حاله معلوم (*). الخوئى: 
الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبنىٌ على الاحتياط» و كذا الحال فى المرتدٌ إذا لميدخل فى عنوان المشركك أو الملحد (6). الامام 
الخمينى: أو غير معترف بالثلاثة (0). الخوثى: أو المعاد (9). مكارم الشيرازى: استحباباً (0). الخوئى: هذا فيما إذا كان مميزاً و مظهراً 
للكفر, و إِلافالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط (6). الخوئى: بل مطلقاً (9). مكارم الشيرازى: إذا كان الام مسلمة» لاتخلو المسألة من 
إشكال العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 28 مسألة :١‏ الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين »)١(‏ بل و إن كان 
أحد الأبوين مسلماًء كما مرّ (؟). مسألة ؟: لا إشكال فى نجاسة الغّلاهُ (*) و الخوارج (©) و النواصب (2)؛ و أنا المجسمة و المجبره و 
القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام (©)» فالأقوى عدم نجاستهم. إِلَّا مع العلم بالتزامهم بلوازم () مذاهبهم 
من المفاسد. مسأل *: غير الإثنى عشريّةُ من فرق الشيعة إذا لميكونوا ناصبين و مُعادين لسائر الأثتهُ و لا ساتين لهم (8)؛ طاهرون؛ و 
أمَا مع النصب أو السب للأثقة الّذين لايعتقدون بإمامتهم» فهم مثل سائر النواصب. مسألهُ 6: من شكك فى إسلامه و كفره؛ طاهر و إن 
لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام. 


[التاسع: الخمر] 


التاسع: الخمر (4)» بل كل مسكر مايع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض. لا الجامد كالبنج و إن صار مايعاً بالعرض .)2١(‏ مسألة :١‏ 
ألحَقّ المشهور بالخمرء العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه» و هو .)١(‏ مكارم الشيرازى: أمَا إذا بلغ و قبل الإسلام» فلا ينبغى 
الشكك فى كونه مصداقاً لعنوان المسلم و المؤمن و يدخل الجن لإطلاقات الأدلة مع حكم العقل؛ و ما قد يستدلٌ به على خلافه» فلا 
دلاله فيهاء و أما الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبِعتِةُ المعمولة بين العقلاء (؟). مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال فيما إذا كان 
الام وبحدها مليةة لاستمال الالحاق الاك فعا 0 الامام الخمينى: إن كان غَلوٌّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه» و كذا 
فى الفرع الآتى الخوئى: بل خصوص من يعتقد الربوبِيةُ لأميرالمؤمنين عليه السلام أو لأحد من بِقيَهُ الأئمَةُ الأطهار عليهم السلام (6). 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة ١‏ من عزه9 


الخوئى: على الأسحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النَضَابٍ (5). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيها جميعاً (8). مكارم الشيرازى: و عقائد 
المسلمين على مبنى القوم؛ و على المختارء فالأ-مر ظاهر (/). الامام الخمينى: إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة (). الخوئى: 
إيجاب السبّ للكفر إِنّما هو لاستلزامه النصب (4). الخوئى: و يلحق به النبيذ المسكر؛ و أما الحكم بالنجاسة فى غيره فهو مبنىٌ على 
الاحتياط؛ و أمّرا المسكرالّذى لميتعارف شربه كالاسبرتو فالظاهر طهارته مطلقاً مكارم الشيرازى: على الأحوط وجوباً .)٠١(‏ مكارم 
الشيرازى: إذا كان مايعه ممما يوجب الإسكار بشربه و يصدق عليه المايع المسكرء فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لايسكر بشربه بل 
بتدخينه أو مثل ذلكك العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 88 الأسحوط و إن كان الأقوى طهارته؛ نعم. لا إشكال فى حرمته. سواءً غلى بالنار أو 
بالشمتى أو كشبه 011 نالفي كلناه سان نطلؤلاء سواء كابالنان أو بالشيين 00 أوعاليواء (#عا الأقرق (6)عم بع مده زق) 
النشيش و إن لميصل إلى حدّ الغليان؛ و لا فرق بين العصير و نفس العنب (6)؛ فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصرء كان حراماً 
(0! و أما التمر و الزبيب و عصيرهماء فالأقوى عدم حرمتهما (8) أيضاً بالغليان و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلّاء بل من حيث 
النجاسة أيضاً. .)١(‏ مكارم الشيرازى: العصير لايغلى عادةً إلابالنار؛ و أمَا النشيش الحاصل بنفسه أو فى مقابل الشمس.ء فهو أمر آخر لا 
ربط له بالغليان الحاصل من التان فإنّه من مقدّمات اثقلابة مسكراً..وقد ذكر أهله أن المواد الحلوة تتجذب بالمواة المخفرتة وهى 
خليات حيّة» ثم يحصل منه الموادٌ الكحوليَةُ وغاز الكربن و هذا الغاز هو الَذى يوجب النشيش و هو المسمّى بغليان الخمر (جوشش 
مى) و منه يظهر أنْ الغليان بنفسه يوجب الإسكار و يجرى عليه جميع أحكام الخمر و لا-يطهّره الثلثان؛ و أمّا الغليان بالنار يوجب 
الحرمة لا النجاسة و يطهر بذهاب الثلثين؛ و كأنّ الحكمة من تحريمه أن العصير المتّخذ للشّرب مدَّهُ مديدة إذا لميذهب ثلثاه ينقاب 
خمراً تدريجاً فحرّمه الشرع مطلقاً حمايةً للحمى, و أما إذا ذهب ثلثاه فلاينقلب مسكراً لأنّ من شرائط التخمير وجود كمي وافرة من 
الماء» و منه يظهر النظر فى سائر ما ذكره فى المتن (7). الخوئى: فى كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكالء بل الظاهر عدمها؛ نعم؛ إذا 
استند ذهاب الثلثين إلى النار و إلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلّاه كفى ("). الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على الطبخ؛ 
و إذا غلى بنفسه؛ فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنه مسكر- كما قيل- فيحرم» بل ينجس. و لايطهر إِلَاإذا صار خلَاه و مع الشكك فى 
الإسكار محكوم بالطهارة و الأحوط الاجتناب عنه أكلًا و إن كان الأقوى ما فى المتن الكلبايكانى: فى الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار 
إشكالء بل منع؛ و كذا فى حَلَّيهُ ما غلى بغير النار إلَاإِذا صار خلَاً مكارم الشيرازى: الأحوط عدم كفاية غير النار و إن كان لايخلو من 
وجه يعلم ممما ذكرنا (6). الخوئى. الككليايكانى: بل الأحوط (2). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده لكن لايُتركك 
الاحتياط (6). الامام الخمينى: على الأحوط (0/0. الخوئى: على الأحوط مكارم الشيرازى: لا دليل على حرمته؛ و إلغاء الخصوصِيَةُ منه 
ممنوع» و وجهه يعلم متّا مرّ (. مكارم الشيرازى: بل الأحوط لولم يكن الأقوى» حرمة شرب عصيرهما قبل ذهاب الثلثين» ولكن لا 
وجه لنجاستهما العروة الوثقى» ج١2‏ عن 297 مسأل *: إذا ضار العضير ذسا قد الغليان قل أن يذهب تناب «الأحرط (1) حريه و إن 
كان لحليته وجه (3)؛ و على هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأ-ولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه. حل بلا 
إشكال. مسأل *: يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الأمراق و الطبيخ و إن غلت؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيَُ كانت» على الأقوى. 


[العاشر: الفقاع 
العاشر: الفقّاع (7) و هو شراب متخْذ من الشعير على وجه مخصوص. و يقال: إِنَّ فيه سُكراً خفياً (©)؛ و إذا كان متّخذاً من غير الشعير» 


فلا حرمة ولا نجاسة إِلَاإِذا كان مسكراً (0). مسألة :١‏ ماء الشعير الى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم؛ ليس من الفقّاع؛ فهو طاهر 
حلال. 
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[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام 


الحادى عشر: عرق (2) الجنب من الحرام (/)» سواء خرج حين الجماع أو بعده» من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطى 
البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتيِةُ؛ بل الأقوى (8) ذلكك فى وطى الحائض و الجماع فى يوم الصوم الواجب المعتّن؛ أو فى 
الظهار قبل التكفير. .)١(‏ الامام الخمينى: لا-يُتركك (2). الخوئى: لكنّره ضعيف لا يّلتفت إليه الكلبايكانى: غير موجه (). مكارم 
الشيرازى: لا إشكال فى حرمته» و حكمه من حيث النجاسة كالخمر (6). مكارم المتبرازف المعروت بن اهل الخيرة أن قدماةة 
الكحوكة بين (؟- 2) فى المأة (2). مكارم الشيرازى: أو صدق عليه اسم الفمّاع (2). الامام الخمينى: الأقوى طهارته و إن لمتجز 
الصلاهُ فيه على الأحوط؛ فتسقط ما يتفرّع عليها من حيثالنجاسة (07. الكليايكانى: على الأحوطء ولكن لايجوز الصلاة فيه الخوئى: 
فى نجاسته إشكال بل منعء و منه يظهر الحال فى الفروع الآتية؛ نعم, الأمولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية مكارم 
الشيرازى: لا دليل على نجاسته؛ فالأ.قوى طهارته؛ ولكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلوة فى الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام 
موجوداً؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية (. الكلبايكانى: بل الأحوط مكارم الشيرازى: بل الأحوط؛ لاحتمال انصراف الإطلاقات 
إلى غيره العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 68 مسأل :١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه» نجس (13)؛ و على هذا فليغتسل فى الماء 
البارد» وإن لم يتمكن فلي رتمس فى الماء الحارٌ و ينوى الغسل حال الخروج (0)) أو يحررّك (") بدنه تحت الماء بقصد الغسل. مسألة 
؟: إذا أجنب من حرام ثم من حلال؛ أو من حلال ثم من حرام, فالظاهر (6) نجاسة عرقه (0) أيضاًء خصوصاً فى الصورة الاولى. مسألة 
“: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم السك من الغسلء فالظاهر عدم نجاسة عرقه (2) و إن كان الأسحوط (0) الاجتناب عنه ما 
لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لميغتسل بعد فعرقه نجسء لبطلان تيممه بالوجدان. مسألة ع: الصبيئّ غير البالغ إذا أجنب من حرام» ففى 
نجاسةُ عرقه إشكال (6)» و الأحوط أمره بالغسلء؛ إذ يصحح منه قبل البلوغ على الأقوى. 


[الثانى عشر: عرق الإبل الجلالة] 


الثانى عشر: عرق الابل الجلالةٌ (9): بل مطلق )٠١(‏ الحيوان الجلال على الأحوط. مسألة :١‏ الأسحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و 
الوزغ و العقرب و الفأرء بل مطلق المسوخات )١١(‏ و إن كان الأقوى طهارة الجميع. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه طاهر, 
فلاءيجب الغسل كما ذكره (). الامام الخمينى: مع مراعاة الترتيب فى الترتيبى الكليايكانى: تحمّق الغسل الارتماسى بذلك مشكلء 
فالأسحوط له اختيار الترتيبى (). الخوئى: يأتى ما فيهما من الإشكال فى صيحة الغسل (6). الكليايكانى: بل الأظهر عدم النجاسة فى 
الفرض الثانى (2). الامام الخمينى: فى الثانية إشكالء بل جواز الصلاه فيه قريب (2). الخوئى: الظاهر أنْ حكمه حكم العرق قبل التيم 
(0). الكلبايكانى: لايترك (6). الكليايكانى: لكننّه أحوط (4). الخوئى: الظاهر عدم نجاسته. لكن لاتجوز الصلاً فى عرق الحيوان 
الال مطلقاً .)٠١(‏ الامام الخمينى: و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل .)1١(‏ مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط فى مطلق المسوخ 
ضعيف جدَاً لعدم دليل عليه مطلقاً؛ و فى غيره أيضاً لابخلو عن ضعفء لعدم إمكان استظهار النجاسة من غالب أدلتهاء بل قد يستفاد 
من بعضها أن الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة العرفيةُ. و على كل حالء فالحكم ما ذكره من الطهارة فى الجميع لدلالة روايات 
عديدة عليها العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 84 مسألة ؟: كل مشكوك طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو 
لاحتمال تنيجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة؛ ضعيف 
(١)؛‏ نعم» يستثنى ممما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات» أو بعد خروج المنىّ قبل الاستبراء بالبول» فإنّها مع 
الشكك محكومة بالنجاسة. مسأل “: الأقوى طهارة غُسالةُ الحمام (1) وإن ظنّ نجاستهاء لكنّ الأحوط الاجتئاب عنها. مسأل ؟: يستحبٌ 
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رش الماء إذا أراد أن يصلّى فى معابد اليهود و النصارى مع الشكك فى نجاستها و إن كانت محكومة بالطهارة. مسأل 0: فى الشكك فى 
الطهارة و النجاسة لايجب الفحصء بل يبنى على الطهارة إذا لميكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال فى الحال. 


[فصل فى طرق ثبوت النجاسة أو التنس 


[فصل فى طرق ثبوت النجاسة أو التنججس طريق ثبوت النجاسة أو التنتجسء العلم الوجدانى أو البِينة العادلة؛ و فى كفاية العدل الواحد 
إمكان وما علطم عدم إغناة الخساطة ردصت انها كول ساتصب النه يملكه أو جاو أو إغارة أو أماكةه يا اى ضيفو لذ اعنياز 
بمطلق الظنّ و إن كان قوياً؛ فالدُّهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادى محكوم بالطهارة و إن حصل الظنّ بنجاستهاء بل قديقال 
بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنهاء بل قد يكره أو يحرم (©) إذا كان (0) فى معرض (2). الخوئى: هذا فى غير الدم المرئ فى 
منقار جوارح الطيور (7). مكارم الشيرازى: الأحوط لولم يكن الأقوى. عدم جواز الاغتسال منها ولا غسل النجس بهاء للنهى الصريح 
عنه فى غير واحد من الروايات» مع أنّه ممما يستقذر منه عرفاً و لايرى مطهّراً عندهمء و قد عرفت أن الطهارة و النجاسة أمران عرفيان 
قبل أن يكونا شرعتين» فكيف يمكن التطهير بماء ليس فى العرف مطهّراً؟ و المراد به ما يجتمع فى البثر المعدّ لجمع الغسالات و شبهه 
(. الخوئى: الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحده بل بمطلق الثقة مكارم الشيرازى: و الأقوى حجتته. بل و كذلكك حجيّةُ قول 
الثقةُ (). الامام الخمينى: الحرمة بمجرّد المعرضيّة محل إشكال (8). الخوئى: فى إطلاقه إشكالء بل منع العروة الوثقى؛ ج١1‏ ص: ٠١‏ 
حصول الوسواس. مسألة :١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى )١(‏ فى الطهارة (؟) و النجاسة (). مسألة ؟: العلم الإجمالى كالتفصيلى؛ فإذا علم 
بنجاسة أحد الشيئين» يجب الاجتناب عنهماء إلَاإِذا لويكن أحدهما محلا لابتلائه» فلايجب (©) الاجتناب عمّا هو محل الابتلاء أيضاً. 
مسألة *: لايعتبر فى البينةُ حصول الظنّ بصدقها؛ نعم» يعتبر عدم معارضتها بمثلها. مسألة ؟: لايعتبر فى البِتِنهُ (0) ذكر مستند الشهادة؛ 
نعم» لو ذكرا مستندها و علم عدم صححته. لم يحكم بالنجاسة. مسألة ه: إذا لميشهدا بالنجاسة بل بموجبهاء كفى و إن لميكن موجباً 
عندهما أو عند أحدهما؛ فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء العُسالةُ» كفى عند من يقول بنجاستهما و إن 
لميكن مذهبهما النجاسة. مسألة : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهماء كفى (©) فى ثبوتها (0) و إن لمتثبت الخصوصية؛ كما إذا 
قال أحدهما: إن هذا الشىء لاقى البولء و قال الآخر: إِنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته (8)» لكن لاتثبت النجاسة البولية و لا الدميّةُ بل 
القدر المشتركك بينهما؛ لكن هذا إذا لمينف كل منهما قول الآخر بأن اثفقا على أصل الحاسة» و أما إذا تقاف كما إذا قال أتحدهما: 
إِنّه لاقى البول» وقال الآخر: لاء بل لاقى الدم. ففى الحكم بالنجاسة إشكال (4). .)١(‏ الخوئى: بمعنى أنه لايجب عليه تحصيل العلم 
بالطهارة» و لايعتمد على إخباره بالنجاسة. (1). الكليايكانى: وجه عدم اعتباره فى الطهارة غير معلوم. ("). مكارم الشيرازى: أى لا 
يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة» و لا أثر لعلمه بالنجاسة. (©). الامام خمينى: محل إشكال. (2). الخوئى إلا إذا كان بين البينة و من 
قامت عنده خلاف فى سبب النجاسة. (©). الامام خمينى: محل اشكالء بل منع؛ نعم» هو من قبيل قيام العدل الواحدء فيأتى فيه 
الاحتياط المتقدم. (/). مكارم الشيرازى: إذا حكيا عن واقعه واحدةٌ على الأحوطء بأن يخبر كل واحد منهما بوقوع قطرة بول فيه» و 
لكن اختلفا فى صفهٌ البول و كيفيته؛ فما ذكره فى الامثال لايخلو عن الإشكال. (6). الخوثئى: فيه إشكال بناء على ما تقدم منه قدس 
سره الشريف من الإشكال فى ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد؛ نعم بناءعلى ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصيه ايضا. (8. 
الامام الخمينى: و الأقوى الطهارة الككليايكانى: و لكنّه أحوط الخوئى: الأظهر عدم ثبوتها العروة الوثقى؛ ج1١‏ ص: 7١‏ مسألة 7: الشهادة 
بالأحتال كافة 17) أيضباء كما إذا قالاة انعد هلاية تجن قشي الاتتدات (6) عنما ادبو أنا لوشيد أحدهعها بالاجمال والأخر 
بالتغييق» كما إذا قال أحدهما؛ أحد هذين تجس: وقال الآخر: هذا معنا نجسء فقن السألة وجوه (6): وجوت الالستاب عتهماء :و 
وجوبه عن المعيّن فقطء وعدم الوجوب (2) أصنًا. مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلًاء و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل 
الهلا كالظاهز (ع) وعرى الاجعان (/00ؤنو كذا إذا تهذاهعا بالتكاسة الساقةة لسريان الايكصحاب: مسالة 4 أن قال اسدهماة اله 
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نجس قال الآكخر؛ إله كان تجساً و الآن طاهر, فالظاهر (8) عدم الكفاية (9) و عدم الحكم بالنجاسة. .)١(‏ الامام الخمينى: مع وقوع 
شهادتهما على واحد؛ و أمّرا مع عدذمه أو الشكك فيه فلا (7). الكليايكانى: فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس؛ و أمّا إذا علم أو 
احتمل كون النجس عند أحدهما غيرما هو النجس عند الآخر و إن طرأ الإجمال لكل منهماء أو أجملا الكلام فى مقام أداء الشهادة 
فيشكل الاعتماد على قولهما؛ نعم؛ هو الأحوط (). مكارم الشيرازى: إذا كان المخبر به شيئاً واحداً على الأحوط (©. الامام الخمينى: 
الأمحوط الاجتناب عن المعتّن» بل عنهما و إن كان الأقوى عدم الوجوب أصلاء بناء علىعدم اعتبار شهادةٌ العدل الواحد الخوئى: 
أوجهها أوسطها بئاء غلى قوت النجاسة بإخبار العدال الواحدوبو ]لافالوجه الأخير عر الأونحه (8):الكلبايكان: وهو الأشية بالقواعد» 
لكنّه خلاف الاحتياط خصوصاً فى المعيّن (©). الامام الخمينى: بل الظاهر عدمه الكليايكانى: بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم 
التعدّد فى الشاهد, لكنّه خلاف الاحتياط» كما مرٌ (0). مكارم الشيرازى: إذا أخبرا عن واقعهُ واحدة و اختلفا فى زمانه على الأحوط 
(8. الكلبايكانى: لكنّه خلاف الاحتياط (4). الخوئى: بل الظاهر الكفاية بناءَ على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحدء فإنّه حينئذٍ يكون 
الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليةء و أمَا الشهادةٌ بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلامعارض لهاء فيجرى استصحاب بقائها 
مكارم الشيرازى: بل الأحوط الاجتناب؛ نعمء لو كان اختلافهما هنا أيضاً راجعاً إلى خصوصتات واقعة واحدة كان الأقوى هو الحكم 
بالنجاسة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 77 مسألة :٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو 
ظروف البيت» كفى فى الحكم بالنجاسة؛ و كذا إذا أخبرت المربّيةُ للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه» بل و كذا لوأخبر 
المولى )١١(‏ بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده () أو فى بيته. مسألة :١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين 
كالشريكين؛ يسمع قول كل منهما فى نجاسته؛ نعم لوقال أحدهما: إِنّه طاهر» و قال الآخر: نه نجسء تساقطا (*): كما أن اليبنةُ تسقط 
مع التعارض؛ و مع معارضتها بقول صاحب اليدء تقدّم عليه (©. مسألة :١١‏ لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً 
أوغادناه بل 'مسلما أو كاقرا (8). منالة #ادفى اصبار قرل غانخي البن إذا كان صعاء إشكال و إن كان لأبعد إذا كات مراهقا (2): 
.)١(‏ الامام الخمينى: إخباره غير معتبر على الظاهرء خصوصاً مع معارضته لإخبارهماء فإنّ الأقوى قبول قولهماو تقديمه على قوله فى 
نجاسة بدنهما أو طهارته و ما فى يدهما من الثوب و غيره حتّى الظروف و أمثالها مما فى يدهما لا يد مولاهما و إن كانت ملكا له 
الخوئى: فيه إشكال بل منع؛ نعم» إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو فى حكمه قبل إخباره بنجاسته مكارم الشيرازى: لا وجه له. و كأنّه 
وقع الاشتباه منه قدس سره بين اليد الدالّهُ على الملكك و اليد المعتبرة هنا الّتى ملاكها التصرّف (2). الكلبايكانى: و كان هو المتكفّل 
لطهارتهماء و إلافالمولى كالأجنبيّ (. الامام الخمينى: إِلّاإِذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى 
الأصل الحاكم, فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قول الثانى. و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى 
استصحابها و أخبر الآدخر بطهارته فعلًا وجداناً أو بدعوى التطهيرء يحكم بطهارته الكليايكانى: فيما لمويكن قول أحدهما بالخصوص 
مستنداً إلى الأصلء و إِلَافيقدّم قول الآخر (6). مكارم الشيرازى: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ فلو كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون 
أقوى من الأصلء فيقدّم قول ذى اليد عليه إذا كان مستنداً إلى العلم (0). الكليايكاتى: فيه تأمل» إلاأنه أحوط مكارم الشيرازى: فى من 
لايؤمن بالطهارة و النجاسة إشكال ظاهر (6). الامام الخمينى: بل يُراعى الاحتياط فى المميّز مطلقاً مكارم الشيرازى: إذا حصل الوثوق 
منهء و إلاففيه إشكال العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 7 مسألة ؟1: لايعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال» كما قد يقال؛ 
فلو توضّأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته» يحكم ببطلان وضوئه. و كذا لايعتبر أن يكون ذلكك حين كونه فى يده؛ فلو 
أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان فى يدهء يحكم عليه )١(‏ بالنجاسة (1) فى ذلكك الزمان» و مع الشكك فى زوالها 


[فصل فى كيفيّ تنس المتنجسات 
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فصل فى كيفيَهُ تنس المتنججسات يشترط فى تنبجس الملاقى للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو فى أحدهما رطوبة مسرية؛ فإذا 
كانا جافين لمينتجس و إن كان ملاقياً للميتفه لكنّ الأحوط غسل () ملاقى مت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين. و كذا لاينتجس 
إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبة غير مسرية. ثم إن كان الملاقى للنجس أو المتنجس مايعاء تنتجس كله كالماء القليل المطلق و 
المضاف مطلقاً (©) و الدهن المايع و نحوه من المايعات؛ نعم, لاينتجس العالى بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالى؛ بل لاينتجس 
السافل بملاقاءً العالى إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة» من غير فرق فى ذلكك بين الماء و غيره من المايعات. و إن كان الملاقى 
جامداً اختضت النجاسة بموضع الملاقاة؛ سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءً منه» أو رطباً كما فى الثوب المرطوب 
أو الأرض المرطوبة؛ فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوبء لايتنتجس مايتّصل به و إن كان فيه رطوبة مسرية (0؛ بل 
النجاسة .)١(‏ الامام الخمينى: محل إشكال؛ نعمء لايبعد ذلكك مع قرب العهد به جدّاًء كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل 
الكلبايكانى: فيه إشكال (2). الخوئى: على الأحوط. و لايبعد أن لايحكم عليه بها؛ نعم, إذا كان ثقَهُ تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر 
مكارم الشيرازى: ما لميكن متّهماً فى إخباره بأن يريد إخراج الملكك عن يد المشترى مثلًا بهذا الخبر (؟). مكارم الشيرازى: لايُتركك 
هذا الاحتياط» للنصوص العديدة الآمرة به (6). مكارم الشيرازى: يعنى و إن كان كثيراًء ولكنّ الماء المضاف و سائر المايعات كالزيت 
و النفط و غيرها إذا بلغ فى الكثرة حداً لايستقذر عرفا بمجرّد شىء قليل من النجس يشكل الحكم بنجاسته لعدم دليل عليه قطعاً بعد 
كون النجاسة و سرايتها من الامور العرفتة» وقد أمضاها الشرع و إن ذكر لها خصوصيات (2). مكارم الشيرازى: مع عدم جريانه و 
سيلا-نه بحيث يسرى إلى سائر أجزائه العروة الوثقى. ج١2‏ ص: 76 مختضهُ بموضع الملاقاة» و من هذا القبيل: الدهن و الدبس 
الجامدين؛ نعم» لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم انٌصلء تنتجس موضع الملاقاه منه» فالاتتصال قبل الملاقاة لايؤثّر فى النجاسة و 
السراية »)١(‏ بخلاف الاتصال بعد الملاقاً. و على ما ذكرء فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءً 
منهاء لا-تتنتجس البقة» بل يكفى غسل موضع الملاقاث إِلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتتصل. مسألة :١‏ إذا شكك فى رطوبة أحد 
المتلا.قيين أو علم وجودها و شكك فى سرايتهاء لميحكم بالنجاسة؛ و أمّا إذا علم سبق وجود المسريُ و شكك فى بقائهاء فالأحوط 
الاجتناب و إن كان الحكم بعدم النجاسة لايخلو عن وجه (2). مسأل ؟: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن 
شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية؛ لا-يحكم بنجاسته إذا لميعلم مصاحبته لعين النجسء و مجرّد وقوعه لايستلزم نجاسة رجله. 
لاحتمال كونها مما لاتقبلها (7)؛ و على فرضه. فزوال العين يكفى () فى طهارة الحيوانات (2). مسألة “: إذا وقع بعر الفأر فى الدهن 
أو الدبس الجامدين» يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لايجب الاجتناب عن البقَيَهُ؛ و كذا إذا مشى الكلب على الطينء فَإنّه لايحكم 
بنجاسة غير موضع رجله إلاإِذا كان وحلا. و المناط (2) فى الجمود (/) و الميعان أنّه لواخذ منه شىء فإن .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
المدار فى التنجس على السرايةٌ العرفية» والتفاوت بين الاتصال قبل الملاقاة و بعدها إنما هو فى ذلكك؛ فإنه إذا انفصل ثم اتصلء انتقل 
أجزاء مائية من أحدهما إلى الآخر بالوجدانء و هى توجب النجاسة؛ و ليس كذلكك عند الاتصال. (؟). الكلبايكانى: قوى. الخوئى: 
هذا الوجه هو الأ.ظهر الامام خمينى: وجيه (). الخوئى: هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (6). الخوئى: لا تبعد كفاية احتمال الزوال 
أيضاء لإطلاق النص. (2). مكارم الشيرازى: اذا علمنا بزواله؛. و عند الشكك فالاحوط الاجتناب و استصحابه و إن كان مثبتا إلا أنه 
يحتمل فيه خفاء الواسطة؛ كالمسألة السابقة. (2). الامام خمينى: الأولى إيكالهما إلى العرف؛ بمعنى أنه معم فهم العرف السراية 
يجتنب عن القِيهٌ و إلا-فلاء و مع الشكك يحكم بالطهارة. (/0. مكارم الشيرازى: بل المدار على السراية العرفية» لا غير العروةٌ الوثقى؛ 
جا عن: فلابقن مكانة خالا هن الأعددو ]إؤ انعلا بعد ذلكه فيو جامد و إن لم يبق خاليا أصلًا فهو مايع. مسألة ع: إذا لاقت 
النجاسة جزءً من البدن المتعرّق» لايسرى إلى سائر أجزائه إلّامع جريان )١(‏ العرق (1). مسألة ه: إذا وضع إبريق مملوّ ماء على الأرض 
النجسة و كان فى أسفله ثقب يخرج منه الماءء فإن كان لايقف تحته بل ينفذ فى الأرض أو يجرى عليهاء فلايتنيجس ما فى الإبريق من 
الماء» و إن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما فى الإبريق بسبب الثقبء تنتجس ()؛ و هكذا الكوز و الكأس و الحبّ و نحوها. 
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مسألة *: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم, لميحكم بنجاسة ماعدا محلّه من سائر أجزائها؛ فإذا شكك فى 
ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف, لايجب غسله؛ و كذا الحال فى البلغم الخارج من الحلق. مسألة /: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب 
النجس يكفيه نفضه. و لايجب غسله و لايضرٌ احتمال بقاء شىء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن. مسألة 8: لايكفى مجرّد الميعان 
فى التنتجسء بل يعتبر أن يكون متدرا يقبل التأثّر؛ و بعبارة اخرى: يعتبر وجود الرطوبة فى أحد المتلاقيين» فالزئبق إذا وضع فى ظرف 
نجس لارطوبة له لا-ينتجس و إن كان مايعاًء و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفارّات فى بوطقة نجسة أو صبّ بعد الذوب فى 
ظرف نجس.ء لاينجس» لامع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج. مسألة 4: المتنجس لايتنتجس ثانياً ولو بنجاسة 
اخرى (5)» لكن إذا اختلف حكمهما .)١(‏ الامام الخمينى: من موضع المتنتجس إلى غيره (1). الكليايكانى: من موضع الملاقاة فيحكم 
بنجاسة ملا.قى ذلكك العرق مكارم الشيرازى: أو انُصاله الموجب للسراية عرفاً ("). الكليايكانى: إن لميخرج منه الماء بقوّة و 
إنافالحكم بنجاسة ما فى الإسبريق و الكوز مشكلء بل ممنوع الخوئى: تقدّم أن العبرة فى الانفعال و عدمه بالدفع و عدمه مكارم 
الشيرازى: هذا إذا لم يخرج منه الماء متدافعاً بأن كان سطح الماء الواقف مساوياً لسطح الماء فى الإبريق أو كالمساوى له و إِلَالايزال 
متدافعاء فلاينيّجس (©). مكارم الشيرازى: ولكن تشتدٌ نجاسته إذا كان الثانى أقوى نجاسةً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 72 يرتّب كلاهما؛ 
فلو كان لملاقى البول حكم و لملاقى العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معأ و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرّتين 
)١(‏ و إن لميتنتجس بالبول بعد تنتجسه بالدم (1) و قلنا بكفاية المرّهُ فى الدم. و كذا إذا كان فى إناء ماء نجس ثمٌ ولغ فيه الكلب؛ 
يجب تعفيره و إن لميتنتجس بالولوغ. و يحتمل (”) أن يكون للنجاسة مراتب فى الشدَّهُ و الضعف. و عليه فيكون كل منهما مؤثّراً ولا 
إشكال. مسألة :٠١‏ إذا تنتجس الثوب مثلًا بالدم مما يكفى فيه غسله مرَةء و شكك فى ملاقاته للبول أيضاً ممما يحتاج إلى التعدّدء يكتفى 
فيه بالمرُّ و يبنى على عدم ملاقاته للبول؛ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكك فى أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لاء لابجب فيه التعفير و 
يبنى على عدم تحمّق الولوغ؛ نعم» لوعلم تنيجسه إِمّرا بالبول أو الدم. أو إِمّا بالولوغ أو بغيره» يجب (6) إجراء حكم الأشدّ (: من 
التعدّد فى البول و التعفير فى الولوغ. مسأل :١١‏ الأقوى أن المتنتجس منمجس (2) كالنجسء لكن لايجرى )0١(‏ عليه جميع أحكام .)١(‏ 
الكلبايكانى: على الأحوط. (؟). مكارم الشيرازى: و لكن قد عرفت اشتداد نجاسته بذلكك. (). الامام خمينى: هذا هوى الأقوى. (6). 
الكلبايكانى: على الأحوط. و الأقوى جواز الاكتفاء بالأخف فى غير المتباينين. (8). الخوئى: لاتبعد كفاية اجراء حكم الأخف. مكارم 
الشيرازى: بل يوجز اجراء حكم الاخفء لأن النجاسته ذات مراتب كما عرفتء و القدر الثابت مرحلة الاخفء و الأشد منفى بحكم 
الاستصحاب؛ و ليس هنا موضع التمسكك باستصحاب الكلى بعد ما عرفت (6). الامام خمينى: الحكم فى الوسائط الكثيرة مبنى على 
الاحتياط. الخوئى: هذا فى المتنجس الاول؛ و أما المتنجس الثانى فإن لا قى الماء أو مايعا آخر فلاإشكال فى نجاسته به و تجاسته ما 
يلااقبه» و هكذا كل ما لانقى ملادقيه من المايعات؛ و أما غير المايع مما يلاقى المتنجس الثانى فضلا عن ملاقى ملاقيه ففى نجاسته 
إشكال و إن كان الاجتناب أحوط مكارم الشيرازى: كما أن المتنجس بالمتنجس أيضا منجس؛ أما ما بعده فلا دليل عليه؛ و بعبارة 
أخرى: المتنجس منجس بواسطتين لا أكثرء فإذا أصاب الماء المتنجس إناء» وجب الاجتناب عن الاناء كما يجب الاجتناب عما يلاقى 
الإناء؛ و أما أكثر من ذلكك فلا؛ هذا غاية مايستفاد من مجموع ما ورد فى الباب من الأخبار المختلفة و هو موافق لارتكاز العرف فى 
باب سرايةٌ النجاسة إجمالاء فإنهم لا يستقذرون ما يلاقى المتنجس ولو بعشر واسطة كما هو ظاهر كما أنه لا إجماع فيما عدا ذلكك 
(/). الامام الخمينى: الأسحوط إجراؤها عليه مطلقاً. خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ فى إناء آخر. العروة الوثقى» ج١1‏ ص: /, 
النجس؛ فإذا تنيجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره» لكن إذا تنيتجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ فى إناء آخرء لايجب 
فيه التعفير و إن كان الأسحوط ,)١(‏ خصوصاً فى الفرض الثانى (1)؛ و كذا إذا تنتجس الثوب بالبول» وجب تعدّد الغسلء لكن إذا 
تس ثوب آخر بملاقاة هذا النوت لابجب فيه التعدّد؛ و كذا ]ذا تنس شىء بكسالة البول» بناة على تجاسة الغسالة» ليجب فيه 
التعدّد. مسألة 17: قد مر أنّه يشترط فى تنتجس الشىء بالملاقاة تأثّره؛ِ فعلى هذا لوفرض (") جسم لايتأثّر (©) بالرطوبة أصلًا (5)» كما 
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إذا دمن على نحو إذا غمس فى الماء لايتبلل أصنَّاء يمكن أن يقال: إنّه لايتنججس (2) بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية؛ و يحتمل أن 
يكون رجل الزنبور و الذباب و البقِّ من هذا القبيل. مسأله :١١‏ الملاقاة فى الباطن لاتوجب التنجيس (02)؛ فالنخامة الخارجةٌ من الأنف 
طاهرة و إن لاقت الدم فى باطن الأنف؛ نعم» لوادخل فيه شىء من الخارج و لاقى الدم فى الباطن, فالأحوط (6) فيه الاجتناب (8). 


[فصل فى أحكام النجاسة] 


[فصل فى أحكام النجاسة] .)١(‏ الكليايكانى: لا-يترك فى الفرض الثانى (؟). مكارم الشيرازى: لا-يتركك الاحتياط فيه ("). الامام 
الخمينى: مع أنّهِ فرض بعيد. مشكل جدَّاً بل الأقرب هو التنتجس (6). الخوئى: لكنّه مجرّد فرض لا واقع له (2). مكارم الشيرازى: كأنّه 
فرض غير واقع» فلذا يستقذر أهل العرف مثل هذا الجسم إذا انغمس فى البول مثلًا (9). الكليايكانى: مشكلء فلايّتركك الاحتياط (/0. 
مكارم الشيرازى: قد مرٌّ فى المسأله الاولى من نجاسة البول و الغائطء أنّه لا فرق فى أحكام النجاسة بين الظاهر و الباطن على الأحوطء 
لولاالأقوى (. الامام الخمينى: و إن كان الأقوى خلافه (4). الخوئى: تقدّم أنْ الأ-قوى فيه الحكم بالطهارة العروة الوثقى. ج١ء‏ ص: 
ا وطاق عيض الضاذة واتحية كانت أومتدؤية إزالة السابة عن الندة عق القذه والتسر و اللبادن ا سات ] كان اوضر ساق 
عدا ما سيجىء من مثل الجورب و نحوه ممما لاتتم الصلاءً فيه. و كذا يشترط فى توابعها من صلاةً الاحتياط و قضاء التشهّد و السجدة 
المنسئين» و كذا فى سجدتى السهو على الأحوط (2» و لايشترط فيما يتقدّمهاء من الأذان و الإقامة و الأدعية التى قبل تكبيرة الإحرام» 
وللافيما جاخ زهامن السقيب. و يلق الليان على الأحرظ اللحاف الدى شغطى به المصلى مقطجعا إساء؛ سوام كان مشكرا به أو لا 
() و إن كان الأقوى فى صورة عدم التسبّر به ()- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط ()؛ و يشترط فى صبحةُ الصلاة أيضاً إزالتها 
عن موضع السجود (2) دون المواضع الاخرء فلا بأس بنجاستها إِلاإذا كانت مسريةٌ إلى بدنه أو لباسه. مسألهُ :١‏ إذا وضع جبهته على 
محل بعضه طاهر و بعضه نجسء صيٌء إذا كان الطاهر بمقدار الواجبء فلايضرٌ كون البعض الآخر نجساً و إن كان الأحوط طهارة 
جميع مايقع عليه؛ و يكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً و إن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً؛ فلو وضع التربة 
على مخل نجس و كانت ظاهرة و لو سطحها الظلاهر عنقت الصلاة. مشآلة ؟: بيجب إزالة التجاسة عن التساجده داخلها وسقفها و 
سطحها و الطرف الداخل من جدرانهاء بل و الطرف الخارج على الأحوط (6) إِلّاأن لايجعلها الواقف جزءً من المسجدء بل لولم يجعل 
مكاناً مخصوصاً منها جزءً» لايلحقه الحكم؛ و وجوب الإزالة فورئٌ» فلايجوز التأخير بمقدار ينافى الفور العرفيئ. و يحرم تنجيسها أيضاً 
بل لايجوز إدخال عين النجاسة .)١(‏ الخوئى: و إن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما (7). الخوئى: التستّر باللحاف لايجزىء فى صححةٌ 
الصلاةً و إن كان طاهراًء لأنّه لايخرج بذلكك عنالصلائعارياً؛ نعم» إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه إِلَاأنّ نجاسته حينئذٍ توجب بطلان 
الصلاةً بلا إشكال ("). مكارم الشيرازى: مجرّد كون ساتره غيره لايكفى فى صدق عدم التستّر به بل الظاهر اعتبار جمعه حوله بحيث 
يقال فى العرف أنه بمنزلة اللباس له؛ و منه يظهر أنه إذا ل يصدق التستّر و التلئبس به يشكل الصلوة عارياً تحته (6). الامام الخمينى: مع 
عدم اللفّ بحيث صار كاللباسء و إلافالأحوط اشتراطه الكليايكانى: لايُترك الاحتياط مع صدق الصلا معه و إمكان التستّر به و إن لم 
يتستّر به فعلًا (2). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الخوئى: لا بأس بتركه فى غير ما إذا استلزم الهتكك العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 78 
فيها و إن لمتكن منيّجسة إذا كانت موجبة لهتكك حرمتهاء بل مطلقاً )١(‏ على الأسحوط (5)؛ و أمَّا إدخال المتنتجس فلا بأس به ما 
لم يستلزم الهتكث. مسألة *: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيئ؛ و لا اختصاص له بمن نتجسها أو صار سبباء فيجب على كل 
أحد (). مسألة ع: إذا رأى نجاسة فى المسجد وقد دخل وقت الصلاهُ يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها (©): 
و مع الضيق قدّمها؛ ولو ترك الإزال مع السعه و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة» لكن فى بطلان صلاته إشكالء و الأقوى الصححة؛ 
هذا إذا أمكنه الإزالة» و أمَا مع عدم قدرته مطلقاً أو فى ذلكك الوقت فلا إشكال فى صحَحهُ صلاته» ولا فرق فى الإشكال فى الصورة 
الاولى بين أن يصلى فى ذلك المسجد أو فى مسجد آخر (2)؛ و إذا اشتغل غيره (6) بالإزالة» لامانع من مبادرته إلى الصلاهُ قبل 
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تحقّق الإزالة. مسألة ه: إذا صلّى ثم تبتين له كون المسجد نجساًء كانت صلاته صحيحة: و كذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل و 
صلّى. و أمَا إذا علمها أو التفت إليها فى أثناء الصلاف فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرةٌ إلى الإزالةُ؟ وجهان أو وجوه 
(0)؛ و الأ.قوى وجوب الإتمام (8). (1). الامام الخمينى: و الأقوى فى غير صورة الهتكك عدم البأس؛ خصوصاً فى غير المسجد الحرام 
(0). الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: إذا كان من توابع بدنه و لباسه و شبهه. لا بأس به (). مكارم الشيرازى: نعم» ما دامت 
فى المسجدء. تكتب له السييئة لأنّه من فعله (©). مكارم الشيرازى: منافاة الصلوة بحسب المتعارف لفورثرة الإزالة» قابل للتأقل (5). 
الامام الخمينى: أو غير المسجد الخوئى» مكارم الشيرازى: أو فى مكان آخر غير المسجد (6). الامام الخمينى: مع قدرته عليها بحيث 
لايضرٌ بالفوريّةُ العرفية» و إلافيجب عليه تشريك المساعى مقدّماً على اشتغاله بالصلاة (0). الامام الخمينى: أقواها لزوم المبادرة إلى 
الإزالة؛ إلامع عدم كون الإتمام مخلا بالفوريّة العرفيةٌ (4). الخوئى: بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين الكلبايكانى: لايبعد التخيير فيما 
كان عالماً و تسامح حتّى نسى ثم التفت فى الأثناء العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: ٠١‏ مسألهُ *: إذا كان موضع من المسجد نجساًء لايجوز 
)١(‏ تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ و أغلظ من الاولىء و إِلاففى تحريمه تأمّلء بل منع 
إذا لميستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر, لكنّه أحوط (1). مسأل /: لوتوف تطهير المسجد على حفر أرضه؛ جاز بل 
وجب؛ و كذا لو توقف على تخريب (*) شىء (6) منه (0)» و لايجب (2) طم الحفر و تعمير الخراب (7)؛ نعم لو كان مثل الآجر ممما 
يمكن رده بعد التطهير» وجب (6). مسألة 8: إذا تنتجس حصير المسجد وجب (4) تطهيره )3١(‏ أو قطع موضع النجس منه )١١(‏ إذا 
كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب. مسألة 4: إذا توشف تطهير المسجد على تخريبه أجمع :)1١(‏ كما إذا كان 
الجصّ الّذى عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافرأء فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب, جاز (17) و إلا .)١(‏ الامام الخمينى: على 
الأحوط فيما لايلزم منه الهتكك (2). مكارم الشيرازى: لاُترك هذا الاحتياط؛ لعموم «جنّبوا مساجدكم النجاسة» ("). الخوئى: هذا إذا 
لميكن التخريب إضراراً بالوقفء و إلاففى جوازه فضلًا عن الوجوب إشكالء حتّى فيما إذاوجد باذل لتعميره (6). الامام الخمينى: 
يسير؛ و أمَا الكثير المعتدٌ به فمحلٌ إشكال, كما يأتى (0). مكارم الشيرازى: إذا كان شيئاً يسيراً (9). الامام الخمينى: إذا لم يكن بفعله» 
و إلاوجب عليه على الأقوى (/). مكارم الشيرازى: لايترك الاحتياط بردّه على ما كانء لا أقلّ (6). الامام الخمينى: وجوبه على غير 
المنتمس محل إشكال الكليايكانى: على الأحوط (4). الامام الخمينى: على الأحوط؛ و فى وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس 
المسجد تأمّرل و الأحوطالقطع مع الأصلحية و التعمير (2200. الخوئى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: ولكن لايشمل هذا مثل العباء 
المتنتجس اذى يفرشه المصلّى ثم يأخذه بعد ما صلّى .)١١(‏ الخوئى: فيه إشكال .)21١(‏ الامام الخمينى: أو شىء معتدٌ به كتخريب 
الطاق مثلًا (1). الامام الخمينى: بل وجب مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الجوازء إِلَاإِذا دخل فى عنوان تعمير المسجد؛ و فى صورة 
الاقار الخ كف التبسباط نطيي' لاه داعا وعقارجا إذا أمكن و لميكن فيه ضرر كثير على المسجد العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 8١‏ 
فمشكل .)١(‏ مسألة :٠١‏ لايجوز تنجيس المسجد الّذى صار خراباً (؟) و إن لميصل فيه أحدء ويجب تطهيره إذا تنتجس. مسألة :1١‏ إذا 
توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلككء كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما 
كز غبيالة:؟ ]ذا فر نت التطهير على يثال هال يوضب [#ادو ها قبي تن عارسييا لاسي ؟ وفياة لأكلى اننيعا امن قرة 
(8): أله 16 إذا مقن عدواة السيعده بآة عست و عل :دارا (2) أواضار خراياً بحي لامك سيره و لذ الضلاة فيه و قلنا بعواذ 
جعله مكاناً للزرع» ففى جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره» كما قيل» إشكال (07)؛ و الأظهر (8) عدم جواز الأوّل» بل وجوب الثانى 
أبضاء مسأل © إذا رأئ النكي تجاسة فى السهد (5) فإن أمكله إزالنها بندوق المكث فى عمال المرور وجن (1)السادرة 111) 
إليهاء و إلافالظاهر وجوب التأخير (؟1) إلى ما بعد الغسل» لكن يجب .)١1(‏ الخوئى: لا فرق فى الإشكال بين وجود المتبرّع و عدمه؛ و 
الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه. و لا-يجب تطهير الباطن الكليايكانى: لكنّ الأمحوط تطهير الظاهر مع التمكن (1). مكارم 
الشيرازى: مع صدق عنوانه عليه عرفاً (). الخوئى: فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير» بل لايجب فيما يضر بحاله 
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(©). الامام الخمينى: بل أَوَّلهما؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير و الإزالة؛ و أمَا لوأقدم على التطهير غيره» فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه 
و مع عدمه أيضاً مشكل (2). مكارم الشيرازى: بل الأحوط ضمانه (2). مكارم الشيرازى: و غير هيئة المسجد و بنائه (0). الخوئى: و 
الأنظهر جواز الأول و عدم وجوب الثانى (6). الامام الخمينى: الأظهريّة محل إشكالء لكن لايتركك الاحتياط» سواء قلنا بجواز جعله 
مكاناً للزرع أو لا مكارم الشيرازى: بل الأظهر جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره؛ ولكن لاينبغى تركك الاحتياط فيهما (4). الامام 
الخمينى: غير المسجدين .)23١(‏ الامام الخمينى: مع عدم من يقوم بالأمر .)21١(‏ الكليايكانى: فى غير المسجدين مكارم الشيرازى: إِلَافى 
المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله .)1١(‏ الكليايكانى: ما لميناف الفورررة» و إلافلايبعد وجوب التيمّم و المبادرة إلى 
التطهير العروه الوثقى» ج١2‏ ص: 25 المبادرة إليه حفظاً للفورترة بقدر الإمكان؛ و إن لميمكن التطهير إِلابالمكث جنباًء فلايبعد جوازه 
بل وجوبه (١)؛‏ و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل» هتكك حرمته. مسأل 10: فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال 
(5)؛ و أمَا مساجد المسلمينء فلا فرق فيها بين فرَقهم. مسأله 18: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءً 
من المسجدء لايلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس (*0)» بل و كذا لوشكك (©) فى ذلكك (5) و إن كان الأحوط (6) 
اللحوق. مسألة :1٠‏ إذا علم إجمانًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد. وجب تطهيرهما. مسألة 18: لا فرق بين كون 
المسجد عاماً أو خاصّاً (0؛ و أمَا المكان الذى أعدّه للصلاة فى .)١(‏ الامام الخمينى: وجوبه محل إشكال فى هذا الفرع لا الآتى 
الخوئى: الحكم بجوازه فضنًا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث فى المسجد فى نفسه ممنوع جداً؛ نعم» إذا استلزمت نجاسة المسجد 
هتكه. جاز المكث فيه مقدّمةً للإزالة» و لزم التيممّم حينشذٍ له إن أمكن الكلبايكانى: مع التيمم فى الصورتين إن أمكنء و إِلّافوجوب 
التطهير فى الصورة الاولى محل تأمّل مكارم الشيرازى: اللازم ملاحظة قاعدة الأهمّ و المهمّ هنا؛ و المقامات مختلفة (؟). الخوئى: لا 
وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجداً مكارم الشيرازى: إذا لمويكن هتكاً لحرمات الله لا دليل على تحريمه (). مكارم الشيرازى: 
يمكن جعل بعض الأرض مسجداً و بعضها خارجاً عنه» ولكن فى عرفية جعل بعض البنيان مسجداً و بعضها خارجاً إشكال قوئّء بل 
لايبعد أن يكون تابعاً للأرض فى الوقف (6). الامام الخمينى: و لمتكن أمارة على الجزئٍة الخوئى: هذا إذا لم يستكشف من ظاهر 
الحال أو من أمارة اخرى جزئنتها له (5). مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا كان ظاهر حاله كونه من المسجد؛ ففى مثل البلاد الّتى تكون الصحن 
من المسجد لابدٌ من الاحتياط؛ و أمّا البلاد التى يتعارف خلافه فلايجب الاحتياط فيها (2). الكلبايكانى: لايتركك فى مثل السقف و 
الجدران (7). الامام الخمينى: كون المسجد قابنًا لتخصيص مشكلء. و لعلّ مراده مثل مسجد السوق فى مقابل الجامعالأعظم الخوثى: 
صيْحهُ اعتبار الخصوصيُ فى المسجد لاتخلو من إشكال الكليايكانى: بناء على صححته. لكنّه محل تأمّلء إلّاأن يراد به مسجد السوق و 
القبيلة حيث إِنّ الخصوصيَةُ فيهما باعتبار المصلَّين لا الموقوف عليهم مكارم الشيرازى: لعل مراده العمومِه و الخصوصيةُ من حيث 
كونه مسجد البلد أو القبيلة أو السوقء و إِلالايصخ وقف مسجد على قوم دون آخرين بحيث لاتصحح صلوتهم فيه» و لميعهد ذلكك فى 
الإسلام العروه الوثقى» ج١ء‏ ص: 8 داره» فلايلحقه الحكم. مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لويتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم 
(0 ]ذا كاة مع لاديوجب اليعكه و إثاقيو الأسوط. منألة + المشاهد المشدفق >الساجد فى ترمة التتجين 0097 بل وجو 
الإزالة إذا كان تركها هتكاء بل مطلقاً على الأحوطء لكنّ الأقوى () عدم وجوبها مع عدمه؛ و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من 
العاب: و شائر مر اضعياة إلاقى التأكد و عدمه. سال :١‏ يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه؛ بل عن جلده و غلافه مع 
الهتكك (©)؛ كما أنه معه يحرم مسّ خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن كان متطهّراً من الحدث؛ و أمَا إذا كان أحد هذه بقصد 
الإهانة (0)» فلا إشكال فى حرمته. مسأل 7؟: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (2)» و لوكتب جهنلا أو عمداً وجب محوه (7)؛ كما 
أنه إذا تنس خطه ولميمكن تطهيره» يجب محوه. .)١(‏ الكلبايكانى: بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير الخوئى: فيه إشكال بل 
منع؛ و أمَا فى فرض الهتكك فلا إشكال فى وجوبه مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوبه إذا علم بقيامه بأمر التطهير» بل ولو احتملء فَإِنّه 
من قبيل القيام بتحصيل المأمور به بالتسبيب (9). مكارم الشيرازى: إذا استلزم الهتكك أو شيئاً ينافى الوقف. و إِلّافلا دليل عليه؛ فلا فرق 
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بين التنجيس و الإزالة (”). الكلبايكانى: فيه تأمّل (©). الخوئى: المصحف أو غيره مما ثبت احترامه فى الشريعة المقدّسه لريب فى 
حرمة هتكه مطلقاًء بل لايبعدأن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر؛ و أمَا الأحكام المذكورة فى ضمن المسائل الآتية فهى بإطلاقها عند 
عدم تحمّق الهتكك مبتيِهُ على الاحتياط (5). مكارم الشيرازى: مجرّد قصد الإهانة لايكفى فى صدقها العرفى, بل لابدٌ أن يكون بحيث 
يصدق عنوانها عرفاً مع ذلكك (2). مكارم الشيرازى: على الأ-قوى فيما يوجب الهتكك, و على الأحوط فى غيره (). الكليايكانى: إن 
لميمكن تطهيره مكارم الشيرازى: أو تطهيره إن أمكن العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 85 مسأل 77: لايجوز )١(‏ إعطاؤه بيد الكافر» و إن 
كان فى يده يجب أخذه منه (1). مسألة ؟7: يحرم وضع القرآن على العين النجسة ()» كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن 
كانت يابسة. مسألة 0؟: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسيتية ()» بل عن تربة الرسول و سائر الأثمة- صلوات الله عليهم- المأخوذة 
من قبورهم؛ و يحرم تنجيسها؛ و لا فرق فى التربة الحسيتية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه (0) بقصد 
التبرك و الاستشفاءء؛ و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. مسألة *12: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من 
المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته» وجب إخراجه ولوباجرة؛ وإن لميمكنء فالأحوط (2) والأولىسدّ بابهوترك التخلى فيه إلى أن 
بشم . عيألة #7 تين ميدي الغير عوجي '(/) لفماة نقضة (6) الساضا عطييزه (4)د سالة #18 وجوب تظهير المصحف 
كفائيّ لا يختصٌّ )٠١(‏ بمن نيجسه؛ ولو استلزم صرف المال» وجب »23١(‏ ولايضمنه من نتجسه إذا لميكن لغيره )1١(‏ و إن صار هو 
السبب للتكليف (2). الامام الخمينى: حرمة مجرّد الإعطاء محل إشكال (7). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب الأخذ و حرمة 
الإعطاء ما لميلزم هتكك و إهانة» و إذا احتمل الاهتداء به يكون راجحاً أو واجباً ("). مكارم الشيرازى: إذا استلزم هتكه؛ كما هو 
الغالب (6). مكارم الشيرازى: إذا كان موجباً للهتكك؛ و كذا فيما بعده (0). مكارم الشيرازى: صدق الترب بمجرّد ذلكك محل تأمّل 
(2). الامام الخمينى: بل الأقوى الخوئى: بل الأظهر ذلك الكلبايكانى» مكارم الشيرازى: لايُتركك (/0. الخوئى: فيه إشكال بل منع؛ 
نعم» يضمن نقص القيمة بنجاسته (6). الكلبايكانى: بل الحاصل بنفس التنتجس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير (9). مكارم الشيرازى: 
بل الحاصل بتنجيسه ولو بلحاظ وجوب تطهيره شرعاً .٠١(‏ الامام الخمينى: يجوز للحاكم إلزامه و صرف ماله فى تطهيره و إن كان 
واجباً كفائياً على الجميع .)1١١(‏ الخوئى: هذا إذا لميكن ضرريَّاً (؟1). الخوئى: بل ولو كان لغيره؛ نعم» يضمن النقص الحاصل من جهة 
تنجيسه كما تقدَّم مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّه إذا كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس, لا المال اذى يصرف فى تطهيره 
العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 80 بصرف المال. و كذا لوألقاه فى البالوعة» فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأنّ الضرر 
إنْما جاء من قبل التكليف الشرعىّ» و يحتمل ضمان المسبّب كما قيل (١)؛‏ بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه 
لوامتنع» أو يستأجر آخرء و لكن بأخذ الاجرة منه. مسألة 18: إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (0): إِنَاإذا 
كان تركه هتكاً و لميمكن الاستيذان (*) منه فإنّه حينئذٍ لايبعد وجوبه (©). مسألة 0: يجب (2) إزالة النجاسة عن المأكول و عن 
ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنتجس المأكول و المشروب. مسألة :١‏ الأحوط تركك الانتفاع بالأعيان النجسة. خصوصاً 
الميتة (8)» بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير, إِنَاما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد؛ و الاستصباح بالدّهن 
المتنتجس. لكنّ الأمقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة (؛) مطلقاً فى غير ما يشترط فيه الطهارة؛ نعم لا-يجوز بيعها للاستعمال 
المحرّم (8)» و فى بعضها لا-يجوز بيعه مطلقاً (9) كالميتة )٠١(‏ و العذرات .)١( .)2١(‏ مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال ضعيف؛ و 
أضعف منه ما بعده (1). الامام الخمينى: لا-يجوز للغير مع إقدام صاحبه. و مع امتناعه يجب على غيره مكارم الشيرازى: بل غير جائز 
قطعاًء و 1ف] فى الصورة الى اسهداعاء فلك شك فى وجري زان الكلاركان > و الو لامتناعه 80 الشزي: الظاهر أنه لذ إشكال فن 
الوجوب إذا كان الترك هتكاً كما هو المفروض (©. الامام الخمينى: بل يحرم أكل النجسء فيلزم تطهيره للأكل و الشرب (6). 
الكلبايكانى: لا-يّترك الاحتياط فيهاء كما مر (/). الامام الخمينى: لا-يُتركك فى غير ما جرت السيرة عليه (8). مكارم الشيرازى: على 
الأسحوط؛ و فيه كلا-م يأتى فى محله إن شاء الله» فى أن مجرّد القصد موجب للحرمة أو المدار على صدق الإعانة عرفاً مضافاً إلى 
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القصد (4). الامام الخمينى: على الأحوط فى الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممما كانت لها منفعة محلل مقصودة؛ و على الأقوى 
فى غيرها .)3١(‏ مكارم الشيرازى: بل و الخمر و الكلبء غير الكلاب المعروفة؛ و على الأحوط فى العذرات .)20١(‏ الخوثى: لايبعد 
جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة؛ نعم؛ الكلب غير الصيود و كذا الخنزير و الخمر و الميتةُ لايجوز بيعها بحال العروة الوثقى: 
جء ص: 88 مسألة 07: كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس» كذا يحرم )١(‏ التسبب لأكل الغير أو شربه» و كذا (7) التستب 
لاستعماله () فيما يشترط فيه الطهارة (©)؛ فلو باع أو أعار شيتاً نجساً قابلًا (5) للتطهير (8)» يجب الإعلام بنجاسته. و أمَا إذا لم يكن هو 
السبب قن استجبالةه بارا أن ما باكله شخض أو يفره أى بضلى :قه عبن الايهت إعايه ميال 6 لاهو شقن المسكرات 
للأطفال؛ بل يجب ردعهمء و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضِرّهُ لهم بل مطلقاً (0؛ و أمّرا المتنتجساتء فإن كان التنجس من 
جهة كون أيديهم نجس فالظاهر عدم البأس بهء و إن كان من جهه تنتجس سابق فالأقوى (8) جواز التستب لأكلهم و إن كان الأحوط 
تركه؛ و أمَا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسب, فلايجب من غير إشكال. مسألهُ ع: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً 
فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية» ففى وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط (4)» بل لايخلو عن قَوّهٌ (١٠2؛‏ و كذا إذا 
أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته؛ بل و كذا )1١(‏ إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون (2). الكليايكانى: على الأحوط (2). الامام 
الخمينى: فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة على الأحوط. وأمًا غيره فالأقوى عدم الحرمة (). الخوئى: لا بأس به إذا كان الشرط أعمم من 
الطهارة الواقعيَهُ و الظاهريّة» كما فى اشتراط الصلاء بطهارة الثوب و البدن (©). مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: لا 
دخل للقابليةُ فى المنظور (2). مكارم الشيرازى: لميعلم وجه صحيح لهذا التقييد (7). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان وجوب 
ردعهم فى غير الضرر المعتدٌ به غير معلوم الخوئى: الظاهر أنَ حكمها حكم المتنتمسات الكليايكانى: على الأسحوط (. مكارم 
الشيرازى: لاقوَّهُ فيه بل لايُتركك الاحتياط» لما عرفت فى المسألة العاشرةً من ماء البثر من المياه (4). الامام الخمينى: و الأقوى عدم 
وجوبه .220١(‏ الخوئى: هذا إذا كانت المباشرةٌ بتسبيب منه» و إِلّالم يجب إعلامه الكليايكانى: القَوّهُ ممنوعة مكارم الشيرازى: فى القَوَُ 
إشكالء ولكن لايُتركك الاحتياط .)١١(‏ مكارم الشيرازى: عطفه عليه و تشبيهه بماسبق لا وجه له كما أشار إليه فى ذيل المسألة العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 87 بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و إن كان عدم الوجوب فى هذه الصورة لابخلو عن قو لعدم كونه سبباً 
لأكل الغيره بخلاف الصورة السابقة: مسآلة 8 إذا اسبعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جارة فشسين غندهه هل يجب غليه إغلامة عند 
الردّ؟ فيه إشكالء و الأحوط )١(‏ الإعلام» بل لابخلو عن قَوَّهْ (1) إذا كان مما يستعمله المالكك فى ما يشترط فيه الطهارة. 


[فصل فى الصلاهً فى النجس 


[فصل فى الصلاءً فى النجس إذا صلى فى النجس. فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته و كذا إذا كان عن جهل (") بالنجاسة من 
حيث الحكم بأن لميعلم أن الشىء الفلا-نى مثل عرق الجنب من الحرام نجسء أو عن جهل بشرطيِةُ الطهارة للصلاة. وأما إذا كان 
جاهلًا بالموضوع, بأن لميعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاء فإن لميلتفت أصنًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاه صيحت صلاته و 
لايجب عليه القضاءء بل و لا الإعادة فى الوقت و إن كان أحوط؛ و إن التفت فى أثناء الصلاة» فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع 
مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للاعاده و إن كان الأحوط الإتمام (©) ثم الإعادة» و مع ضيق الوقت (0) إن أمكن التطهير أو التبديل 
(8) و هو فى الصلاهً من غير لزوم المنافى» فليفعل ذلكك و يتم و كانت صحيحة: و إن لم يمكن» أتمّها (0" و(00). الامام الخمينى: 
الألقوى وجوب الإعلا-م فيما يستعمله فى الأكل و الشربء و الأحوط ذلك فيما يستعملهفيما يشترط فيه الطهارة الواقعيرة» و فى غيره 
الأقوى عدم الوجوب (2). الكلبايكانى: فيه إشكالء و لايُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّ مكارم الشيرازى: فى القَوَهْ 
إشكال؛ ولكن لاُتركك الاحتياط» كما مرّ مثله فى المسائل السابقةٌ (*). الخوئى: إذا كان الجاهل معذوراً لاجتهاد أو تقليد, فالظاهر 
عدم بطلان الصلاة مكارم الشيرازى: إذا كان الجاهل قاصراً احتمل عدم الإعادة» ولكنّ الأحوط الإعادة؛ و أمّا إذا ركن إلى اجتهاد أو 
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قو كا مقنكا فاك شك فى فرظة عدلة لنالاكرتا فى لد تق إنبواء الوا الظاعرة (6) الكرابكاف: إن أمكن عضيل 
الشرط للباقى من دون منافٍ مكارم الشيرازى: لايُترك مع تحصيل الشرط إن أمكن (2). الخوئى: بأن لايتمكن من إدراكك الصلاه فى 
ثوب طاهر و لو بركعة (2). الامام الخمينى: أو الإلقاء إن لميكن ساتيراً الكلبايكانى: أو النزع إن لميكن ساتراً مكارم الشيرازى: أو نزع 
ثوب النجس و الاكتفاء بما تحته (0. الامام خمينى: بل ينزع مع الامكان و صلى عاريا على الأقوى. العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 8/8 
كانت صحيحة. و إن علم حدوثها فى الأثناء مع عدم إتيان شىء من أجزائها مع النجاسة؛ أو علم بها و شكك فى أنْها كانت سابقاً أو 
حدثت فعلّاء فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمّها )١(‏ بعدهما ()» و مع عدم الإمكان يستأنفء و مع ضيق الوقت يتمها 
مع النبجاسة (©) ولاش ماعلية, و أقا إذا كاق تاسساء فالأقوس وبجرب الأعادة أو الققباء مطلقاً» سواء تذكر بعد الصتلؤة أو فى أقانهاء 
أمكن التطهير أو التبديل أم لا. مسألة :١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاًء كجاهله (؟) فى وجوب الإعاد و القضاء (2). مسألة ؟: لوغسل 
ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلَى فيه و بعد ذلكك تبن له بقاء نجاسته. فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع؛ فلايجب عليه الإعادة 
أو القضاء؛ و كذا لوشكك فى نجاسته (©) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً؛ و كذا لوعلم بنجاسته فأخبره الوكيل فى تطهيره بطهارته 
أو شهدت الببنة بتطهيره ثم تبين الخلاف؛ و كذا لو وقعت قطرةٌ بول أو دم مثلًا و شكك فى أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض (/0: 
ثم تبين أنّها وقعت على ثوبه؛ و كذا لو رأى فى بدنه أو ثوبه دماً و قطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ (8). أو أنّه أقل من الدرهم 
أو نحو ذلككء ثم تبين أنه ممما لايجوز الصلاة فيه؛ و كذا لوشكك فى شىء (4) من ذلكك )1١(‏ ثم (1). الامام خمينى: بل يصلى عاريا 
بعد النزع مع الامكان. (؟). مكارم الشيرازى: بل بعد أحدهماء أو النزع إن أمكن. (). الكليايكانى: أو يتمها عاريا إذا لم يمكن 
الاستيناف مع التبديل أو التطهير و إدراكك الوقت و لو بركعة والا-فهو المتعين. (6). مكارم الشيرازى: على الاحوط فى القاصرء 
والاقوى فى المقصرء لما عرفت. (2). الخوئى: هذا فيما إذا لم يكن معذوراء و إلا فلاتجب الإعادة فضلا عن القضاء. (6). الكليايكانى: 
يعنى ابتداء؛ و أما المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة. (7). الامام الخمينى: الأ.قوى بطلانهاء خصوصا مع كون الأرض 
موردا لابتلالئه. الكليايكانى: إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه» و إلا فالاقوى الإعادة مكارم الشيرازى: إذا كانت خارجة عن محل 
البتلائه» و إلا لم يجز للعلم الإجمالى (6. الكليايكانى: لا يتركك الاحتياط بالإعادة فيه و فيما بعده مما تكون النجاسة معلومه» و صلى 
مع القطع بالعفو أو مع الشكك فيه ثم تبين الخلاف. (4). الخوئى: هذا فيما إذا جاز الصلاه فيه مع التردد. .)3١(‏ مكارم الشيرازى: بناءً 
على جواز الدخول فى الصلوة مع الشكك فى العفو و سيأتى الكلام فيه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 84 تبين أنه ممما لابجوز؛ فجميع )١(‏ 
هذه من الجهل بالنجاسة» لايجب فيها الإعادة أو القضاء. مسأل : لوعلم بنجاسة شىء فنسى و لاقاه بالرطوبة وصلّىء ثم تذكر أنّه كان 
نجساً و أن يده تنيجست بملاقاته» فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان؛ لأنّه ل يعلم نجاسة يده سابقاًء و النسيان إِنّما 
هو فى نجاسة شىء آخر غير ما صلَى فيه؛ نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلىء كانت باطلة (؟) من جهة بطلان وضوثه أو 
غسله. مسأله ع: إذا انحصر ثوبه فى نجسء فإن لم يمكن نزعه حال الصلاهً لبرد أو نحوه؛ صلَّى فيه (7) ولايجب عليه الإعادة أو القضاء؛ 
إن شك هن نع شن وجرث السلا كه أزغازيا أو لفضي :88 وتعوية الأقوض الأول (قابو اللمرطط كران العتلاة مقالة اذا 
كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهماء يكرّر الصلاة و إن لميتمكن إِلَا من صلاة واحدة يصِلَى فى أحدهما لا عارياً (9)) و الأحوط 
القضاء (/) خخارج الوقت فى الآخر (8) أيضاً إن أمكنء و إلاعارياً. مسألة *: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهرء لايجوز 
(9) أن يصلَّى فيهما .)١(‏ الامام الخمينى: و إن كان الاحتياط لاينبغى تركه فى بعض الصورء خصوصاً فى صورة القطع بالعذر و إخبار 
الوكيل (؟). الخوئى: هذا فيما إذا لميطهر العضو المتنتجس بنفس الوضوء أو الغسل (2. الامام الخمينى: مع ضيق الوقتء أو عدم 
احتمال زوال العذر احتمانًا عقلائياً (6). الكليايكانى: و هو الأوجه (2). الامام الخمينى: بل الثانى (6). الامام الخمينى: بل يصلَى عاريا 
و يقضى خارج الوقت (/0. الخوئى: و إن كان الأظهر عدم وجوبه فى الفرضء و على تقدير وجوبه لاتصل النوبة إلى الصلاة عارياً 
إلامع لزوم تعجيل فى القضاء (6. الكليايكانى: لا خصوصيةُ فيه» بل يصلّى فى الطاهر إن أمكن. و إِلَايِصِلَى عارياً (3). الامام الخمينى: 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالا من عزه9 


بل يجوز الكلبايكانى: على الأحوط الخوئى: على الأحوطء والأظهر جوازها فيهما العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 4١‏ بالتكرار» بل يصلى فيه؛ 
نعم» لوكان له غرض عقلائيَ فى عدم الصلاه فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً. مسألة /: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة» يكفى تكرار الصلاً 
فى اثنين؛ سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الإثنين» أو علم بنجاسة واتعنكو تكم ف تكاية 01 الكرير أو فى نجاسة أحدهماء لأَنّ 
الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لميكن مميزاً؛ و إن علم فى الفرض بنجاسة الإثنين» يجب التكرار بإتيان الثلاث؛ و إن علم 
بنجاسة الإثنين فى أربع يكفى الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاًء التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها فى الطاهر. مسألهُ 8 إذا كان كلّ 
من بدنه وثوبه نجساً ولميكن له من الماء إِلّاما يكفى أحدهماء فلايبعد التخيير (1) و الأحوط تطهير البدن ()؛ و إن كانت نجاسة 
أحدهما أكثر أو أشدَّء لايبعد ترجيحه (6). مسأله 9: إذا تنس موضعان من بدنه أو لباسه و لميمكن إزالتهما فلايسقط الوجوب و 
يتخير لامع الدوران بين الأقلّ و الأكثرء أو بين الأخفٌ و الأشدّ (0)» أو بين متّحد العنوان و متعدّده (8)» فيتعتين الثانى فى الجميع (/)؛ 
بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضهء لايسقط الميسور؛ بل إذا لميمكن التطهير لكن أمكن إزالهُ العين» وجبت (6)؛ 
بل إذا .)١(‏ الكليايكانى: فيه إشكال ما لميعلم بإيقاع الصلاه فى الطاهر (؟). الامام الخمينى: بل يطهّر بدنه و صلَى عارياً مع إمكان 
نزعه؛ كانت النجاسة فى أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا؛ ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة 
الثوب أو أشدّ أو أكثر و مع أكثريّه نجاسة الثوب و أشدَيّتها يتخير (). مكارم الشيرازى: لايُتركك (). الخوئى: بل هو الأظهر عند 
كون أحدهما أكثر مكارم الشيرازى: الظاهر أن المقامات مختلفة؛ ففى بعضها يرجح هذا و فى بعضها يرجح آخرء حسبما يقتضيه ذوق 
الشرع (2). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الكليايكانى: لوكان كل عنوان مانعاً مستقلًاً مكارم الشيرازى: إن كان المراد من تعدّد 
العنوان تعدّد عنوان المانع كدوران الأمر بين دم الحيوان المحلل و المحرّم؛ فهو واضح؛ و أما إن كان تعدّد عنوان النجس كالبول و 
الدم معاً فى مقابل البول فقط. فهو غير ظاهر و إن كان أحوط (2). الخوئى: على الأحوط الأولى فىالدوران بين الأخفّ و الأشدّ (. 
الخوئى: على الأحوط الأولى مكارم الشيرازى: على الأحوط فى بعض فروضه؛ وعلى الأقوى فى بعضها الآخر و هو ما كان كثيراً جدّاً 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١‏ كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكن من غسلة واحدة: فالأحوط عدم تركها () لأنّها توي خلة 
الجاسقها لات يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرىء بأن استلزم وصول الْعُسالةُ إلى المحل الطاهر. مسألةُ :٠١‏ إذا كان عنده مقدار 
من الماء لا-يكفى إلّمالرفعم الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدنء تعن رفع الخبث (؟) و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل» و 
الأولى :© أ سعيلة فى إزالة لهك اننا ثم التيمم» ليتحقّق عدم الوجدان حينه. مسألة :١١‏ إذا صلى مع النجاسة اقبطرارا 8ه 
لايجب عليه الإعادة (2) بعد التمكن من التطهير؛ نعم؛ لوحصل التمكن فى أثناء الصلاءً استأنف (2) فى سعة الوقت 4000 و الأحوط 
الإتمام والأعادة ماله 309 افيظ ان السرم عن ميد فجي لاحي إغادتها كد السكن فى الظاعر 3443 التي دل 
بأسن بتر كه (9): الختوي :على الأمخوط الأأولى :ولو تمكن من تجمغ خسالة الوصو أو الغسل فى إناء و نحوه و رفع الخبثبه؛ تعن 
ذلكك مكارم الشيرازى: تعيّنه غير ثابت؛ و مجرّد كون الطهارة الحدثكٍه ممما لها بدلء لايكفى فى ذلكك بعد كون البدل اضطرارياً و 
كون المسألة من صغريات التزاحم (). الامام الخمينى: بل الأحوط مكارم الشيرازى: لايُتركك (©). الامام الخمينى: إن صلَى فيه مع 
عه لوقت للبأس مى الظلقر بقرى ظامر أو قطيوير بدقه أضاة فى الرقق عل الأشرظ» والأحوط التأحر إلى آخر الوقة. و إذا ضصليى 
آخر الوقت أو فى السعةٌ مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء (0). الخوئى: و لاسيّما إذا كان الاضطرار لأجل التقيِك و كذا 
الحال فى المسألة الآتيه مكارم الشيرازى: هذه المسألة مبِتِهُ على جواز البدار؛ أما القضاءء فلا إشكال فى عدم وجوبه (2). مكارم 
الشيرازى: على القول بجواز البدار له التطهير أو التبديل و الإتمام (0). الكليايكانى: لوقيل بجواز البدار» لكنّ الأقوى خلافه (6). الامام 
الخمينى: و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت (4). مكارم الشيرازى: إن كان الاضطرار فى تمام الوقت فلا إشكالء و إِلّاكان الحكم مبتا 
على جواز البدار العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: 47 مسألة :١‏ إذا سجد على الموضع النجس جيل الرشياناء الاسم عله الاعافة و إن 
كانت أحوط .)١(‏ 
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فصل فيما يعفى عنه فى الصلاهُ و هو امور: الأوّل: دم الجروح و القروح ما لمتبرأ» فى الثوب أو البدن. قليلًا كان أو كثيراًء أمكن الإزالة 
أو التبديل؛ بلا مشقَّةُ (؟) أم لا؛ نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقَهُ نوعترة» فإن كان مما لامشقّهُ فى تطهيره أو تبديله على نوع الناس» 
فالأحوط () إزالته أو تبديل الثوب؛ و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتدٌ به» و له ثبات و استقرار» فالجروح الجزئكه يجب تطهير 
دمها. و لايجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس؛ نعم» يجب (2) شدّه (0) إذا كان فى موضع يتعارف شدّه. و لايختصٌ العفو بما فى 
محل الجرحء فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلء كان معفوًاء لكن بالمقدار المتعارف فى مثل ذلكك الجرح» و 
خبلى لكك راونا باد بعك الكن و لسعو من نتيلة الها #اققد تكوة فى عيذ الأركه ريحي الساريف انلف إلى امراف 
كثيراًء أو فى محل لايمكن شدَّه؛ٍ فالمناط: المتعارف بحسب ذلك الجرح. مسألة :١‏ كما يعفى عن دم الجروح, كذا يعفى عن القيح 
المتنتجس الخارج معه, و الدواء المتنتّجس الموضوع عليه و العرق المتّصل به فى المتعارف؛ أما الرطوبة الخارجدَه إذا وصلت إليه و 
تعدّت إلى الأنطراف. فالعفو عنها مشكل (6)» فيجب غسلها إذا لميكن فيه حرج. .)١(‏ الامام الخمينى: لا-يُترك و إن كان عدم 
الوجوب لا-يخلو من قَوَّهُ الخوئى: إذا كان السجود على الموضع النجس فى سجدة واحدة من ركعة أو أكثرء فالاحتياط بالإعادة 
ضعيف جدّاً مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف (2). مكارم الشيرازى: بل المعتبر وجود المشقّةُ الشخصيُ الموجودة فى الجروح و 
القروح معمولّاء لا أزيد منه فإنّه منصرف إطلاق روايات الباب (*0. الامام الخمينى: إِلّماإذا كان حرجاً عليه و إن لميكن فيه مشقّةُ 
نوع فلايجب حينئذٍ (5). مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الخوئى: فيه تأمريل» بل منع الامام الخمينى: على الأحوط (©). الامام 
الخمينى: لا إشكال فى عدم العفو العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 4 مسألة ”: إذا تلوّثت يده فى مقام العلاج» يجب غسلهاء و لا عفو؛ كما 
أنّه [كذلك إذا كان الجرح ممما لايتعدّى, فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوئتين» على خلاف المتعارف. مسألة ": 
يعفى عن دم )١(‏ البواسير» خارجة كانت أو داخلة؛ و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. مسألة ©: لايعفى عن دم 
الرُّعافء و لايكون من الجروح. مسألة ه: يستحبٌ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّةٌ. مسألة *: إذا 
شكك فى دم أنّه من الجروح أو القروح: أم ل“ فالأسحوط (؟) عدم العفو () عنه. مسألة /: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدةٌ 
متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفا جرى عليه حكم الواحد؛ فلو برأ بعضها لم يجب غسله؛ بل هو معفوٌ عنه حتّى يبرأ الجميع؛ و إن 
افق تجافدة لابصلاق علا الرحدة الفرفة شلكل بكم سه ناوي | انض وجب لهو لايع هن إلى أن برا جوم الفائن: 
ممما يعفى عنه فى الصلاة» الدم الأقلّ من الدرهم؛ سواء كان فى البدن (6) أو اللباس» من نفسه أو غيره؛ عدا الدماء الثلاثة (8) من 
الحيض و النفاس (©) و الاستحاضة؛ أو من نجس العين أو الميقة» بل أو غير المأكول ممّا عدا الإثسان على الأحوطهء بل لابخلو عن 
قَوَةُ. و إذا .)١(‏ مكارم الشيرازى: كون البواسير من القروح محل تأمّل؛ و كذا عموم الدليل للقروح الباطنة؛ فلايُترك الاحتياط فى 
جميع ذلك (2). الكلبايكانى: و إن كان الأقوى جواز الصلاة فيه؛ نعم, إذا كانت الشبهة فى المفهوم فالأقوى المنع مكارم الشيرازى: 
لولاالأقوى؛ فإنّ المنع إذا كان من طبع الشىء, لابدّ فى ثبوت العفو و الجواز من دليل» و كأنّه قاعدة عقلائرة (). الامام الخمينى: 
لايبعد جواز الصلاه فيه الخوئى: بل الأظهر ذلكك (6). مكارم الشيرازى: مشكل فى البدن» لاختصاص جميع روايات الباب بالثوب» و 
دعوى الأولورَهُ ممنوعة؛ و الإجماع لوثبت لا-يكفى فى أمثال المقام (2). الخوئى: على الأ-حوط فى الاستحاضة؛ بل فى النفاس و 
الحيض أيضاً مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: على الأحوط فيه و فيما بعده؛ وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة 
لا.بخلو من وجه العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 45 كان متفرّقاً فى البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهمء فالأحوط عدم 
العفو »)١(‏ و المناط سعة الدرهم لا وزنه» و حدّه سعة أخمص الراحة؛ ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد» و آخر بعقد 


الوسطى؛ و آخر بعقد السبابة فالأحوط (2) الاقتصار (”) على الأقل و هو الأخير. مسألة :١‏ إذا تفشّى من أحد طرفى الثوب إلى الآخرء 
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فدمٌ واحد (5)؛ و المناط فى ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم» لوكان الثوب طبقات» فتفشّى من طبقةُ إلى اخرى فالظاهر التعدّدء و 
إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة» كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّىء يحكم عليه بالتعدّد (5) و إن لميكن 
طبقتين. مسألة 1: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد, لا إشكال فى عدم العفو عنه و إن 
لم يبلغ الدرهم؛ فإن لميتنتجس بها شىء من المحل بأن لم تتعدٌ عن محل الدم, فالظاهر بقاء العفو ()» و إن تعدّى عنه و لكن لميكن 
المجموع بقدر الدرهم, ففيه إشكال, و الأحوط عدم العفو (/). مسألة “: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم؛ و شكك فى أنه من 
المستثنيات أم لاء يبنى (1). الامام الخمينى: و الأقوى العفو الخوئى: بل الأظهر ذلكك (2). الخوئى» مكارم الشيرازى: لايُتركك (). 
الكليايكانى, الامام الخمينى: لايتركك (6). مكارم الشيرازى: فى الثوب الغليظ جدّاًء إشكال ظاهر (2). الامام الخمينى: على الأحوط 
الكلبايكانى: ما لم يتّحدا بالاتصال الخوئى: بشرط أن لايتصل أحد الدمين بالآخر, و إلافالحكم بالتعدّد لايخلو من إشكال (6). الامام 
الخمينى: مع استهلاكه فى الدم؛ و أمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو الكلبايكانى: مشكلء إِلامع الاستهلاك مكارم الشيرازى: إذا 
جفّت الرطوبة؛ و إذا بقيت» فلايبعد أن يكون بحكم المحمول المتنتجس ()0). الخوئى: بل الأظهر ذلكك مكارم الشيرازى: بل الأقوى 
على فرض عدم الاستهلاكك العروة الوثقى» ج١2‏ ض: هه على العفر (4)1و أما إذا شك فى أله بقدر الدرهم أو أقل؛ فالأحوط (؟) 
عدم العقن 879 إلاأة كرف عونا بالأناساا و شكبفى زبادقة مسألة *: المتنججس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من 
الدرهم. مسأل ه: الدم الأقل إذا ازيل عينه» فالظاهر بقاء حكمه. مسألهُ #: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل ولميتعدٌ عنه أو تعدّى و 
كان المجموع أقل؛ لميزل حكم العفو عنه. مسألة /: الدم الغليظ الذى سعته أقل» عَفْوٌ و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو 
أكثر. مسألة 8: إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلّما على الدم الأقلّء بحيث لمتتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم,يصل إلى 
الثوب أيضاًء هل يبقى العفو أم لا؟ إشكالء (©) فلاميتركك الاحتياط (2). الثالث: متّرا يعفى عنه. ما لاتتم فيه الصلاة من الملابس» 
كالقلتسوة و العرقجين و التكة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوهاء بشرط أن لايكون من الميعة و لمن أجزاء نجس 
العين» كالكلب و أخويه؛ و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج» فإن تعمّم أو تحزّْم بمثل الدستمال مما لايستر العورةُ بلاعلاج» لكن 
يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاء لا مانع من الصلاة فيه؛ و أمَا مثل العمامة الملفوفة التى تستر العورة إذا فلتء فلايكون معفواً 
اذا خيطت بعد اللسّ بحيث تصير مثل القلنسوة. الرابع: المحمول المتنتجس الّذى لاتتم فيه الصلاة مثل السكين و الدرهم و الدينار و 
نحوها؛ و أمَّا إذا كان مثا تتم فيه الصلاة» كما إذا جعل ثوبه المتنتجس فى جيبه مله ففيه .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكل جدََ و قد 
عرفت أن عنوان العفو يحتاج إلى الأفاعة و كذاتقن ضورة السك قن لوه مقدار الدرهم (5). الامام الخمينى: و الأقوى العفوء إِلَاإِذا 
كاك مشيوفا بالاكر وشنى عداو التو سكم فى هم و سيره لكلا كات جز الأفرى هد اشر الاق اللسوق عدم ل 
الخوئى: بل هو الأظهر (6). الامام الخمينى: و الأقوى عدم العفو الكليايكانى: و الظاهر عدم العفو (5). الخوثى: لا بأس بتركه مكارم 
الشيرازى: إِلّاإذا لم تكن الثانية أشدّ من الاولى و زالت بعدء فالقول بالعفو حينئذٍ قوىٌ العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 98 إشكال »)١(‏ و 
الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة. كالميتة والدم و شعر الكلب (؟) و الخنزير, فإنّ الأحوط (”) اجتناب (6) حملها 
فى الصلاة. مسأل :١‏ الخيط المتنجس اذى خيط به الجرح يعدّ من المحمولء بخلاءف ما خيط به الشوب و القياطين و الزرور و 
السفاتك» فإئها تعد من أجواء اللباس» لاعقو عن تجاستها: الخاسن: كرب المرية (8) للضبي» انا كانت أو ظيرهاء متردعة أو متعاجرة 
ذكراً كان الصبيّ أو انثى و إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر؛ فنجاسته معفوَةُ بشرط غسله فى كل يوم مره مخيرة (*) بين ساعاته 
و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّى الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع حَفّهُ النجاسة؛ و إن لميغسل كلّ يوم مرّه فالصلوات 
الواقعة فيه مع النجاسة (/) باطلة (8). و يشترط انحصار ثوبها فى واحدء أو احتياجها إلى لبس جميع ماعندها و إن كان متعدّداً؛ و لا 
فوق قن الشرمي ال كر قحف كاتية مهب رفيو لطاع بكرا أو استيجار أو استعارة» أم لا و إن كان الأحوط (4) الاقتصار على 
صورة ادع التمكى: (0)«الامساة الشمتى :و إن تمان النقر لانيخار موجه الشرى: أظهره الجراز مكارم السيرازى ذو الأقريع سوا 
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الصلوة معه (1). الككليايكانى: لا إشكال فى عدم العفو فى أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان طاهراً (9). مكارم الشيرازى: يجوز تركك 
هذا الاحتياط فى غير أجزاء ما لايؤكل لحمه أو فى غير ما يقع على الثوب و البدن من الأعيان النجسة» كما إذا هت الريح و نشرت 
على ثوبه أو بدنه أجزاء العذرة اليابسة و شبهها (©). الخوئى: لا بأس بتركه فى غير الميتة و شعر الكلب و الخنزير و سائر أجزائهماء و 
أمَا فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فى الصلاة (2). الخوئى: الأحوط الاقتصار فى العفو فى المربِيةُ و غيرها على موارد الحرج 
الشخصيء و بذلكك يظهر الحالفى الفروع الآتية (©). الامام الخمينى: الأمعو ل أن تغسل كل يوم لأوّل صلاةٌ ابتلت بنجاسة الثوب» 
فتصلى معه صلاهُ بطهر ثم عفىعنها لبقت الصلوات فى اليوم و الليلة (/0. مكارم الشيرازى: أى مع البول (8. مكارم الشيرازى: يمكن 
القول بصححةُ ما صلتها قبل آخر يومها و بطلان ما بعده؛ ولكن لايتركك الاحتياط بإعادة الجميع مع تركك الغسل مرّ لاسيما مع بنائها 
من أول الأمر على تركه (4)..مكارم الشيرازئ: لايتركك إذا كان تحصيل ثوب آخر سهلًا العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 917 مسألة :١‏ إلحاق 
بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل إشكال )١(‏ و إن كان لابخلو عن وجه. مسأل !: فى إلحاق المربّى بالمرتّية إشكال؛ و كذا من 
توآتر بوله (؟). السادس: يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار. 


[فصل فى المطهّرات 
اشارة 

فصل فى المطهّرات 
[و هى امور] 

اشارة 

وهى امور: 
[أحدها: الماء] 


أحندهاة العاءه وهو غندكهاء لأنْاسائر 0 المطهرات مخصوعية بأشياء عخاطة ببقلافه فاثة مطهر لكل سين نكن الماة المشيات: 
بالاستهلاكء بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كمتت الإنسانء فإنّه يطهر بتمام عُسله. و يشترط فى التطهير به امور؛ بعضها شرط فى كل 
من القليل و الكثير» و بعضها مختصٌ (©) بالتطهير بالقليل. أما الأوّل: فمنها: زوال العين و الأثر» بمعنى الأجزاء الصغار منهاء لا بمعنى 
اللون و الطعم و نحوهما؛ ومنها: عدم تغتر الماء (0) فى أثناء الاستعمال (©)؛ و منها: طهارة الماء و لو فى ظاهر الشرع؛ و منها: إطلاقه 
بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق فى أثناء الاستعمال. و أمّا الثانى: فالتعدّد فى بعض المتنجساتء كالمتنيجس بالبول (/) و كالظروف 
(8)؛ و (1). الامام خمينى: و الأقرب عدم الإحاق» و كذا عدم إلحاق غير البول به. (؟). مكارم الشيرازى: إلا إذا لزم الحرجء فإنه مما 
يعفى عنه. (0. الامام خمينى: غير المطر. (6). الامام خمينى: يأتى التفضيل و عدم تمامية ما ذكر. (2). الامام خمينى: الكلبايكانى: 
بانجاسة. الخوئى: لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال» بل و لا بأوصاف النجس أيضا فى غير الغسلة المتعقبة بطهارة 
المحل (2). مكارم الشيرازى: بأحد أوصاف النجاسة» كما مر فى باب المياه؛ أما صيرورته كذلك بالاستعمال» أعنى بعد غسله به فلا 
يضر. (7). الخوئى: الظاهر اعتبار التعد فى الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛ نعم» لا يعتبر ذلك فى الجارى. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا من عزه9و 


(8. الامام الخمينى: سيأتى عدم اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوطء و كذا العصر العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 48 التعفير 
(1)» كما فى المتنتجس بولوغ الكلب؛ و العصر (1) فى مشل الثياب و الفرش و نحوها ممّدا يقبله؛ و الورود أى ورود الماء على 
المسفس دون العكسء على الأصورط (9). مسألة :١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها؛ فلو بقيت الريح أو اللون مع 
العلم بزوال العين كفىء إِلَاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء (©) الصغار (8) أو يشكك فى بقائهاء فلايحكم حيئئذٍ بالطهارة. مسألة 
*: نما بشترط فى التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال؛ فلايضد تنئيسه بالوضول إلى المحل النجس؛ و أما الإطلاق» فاعتباره إِنْما هو 
قبل الاستعمال و حينه» فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لميكف, كما فى الثوب المصبوغ. فإنّه يشترط فى طهارته بالماء القليل 
بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر (29)» فما دام يخرج منه الماء الملوّن لايطهر إِلَاإذا كان اللون قلينًا لميصر إلى حدّ الإضافة. و أمًا 
إذا غسل فى الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء () فى جميع أجزائه بوصف الإطلادق (8) و إن صار بالعصر مضافاًء بل الماء المعصور 
المضاف أيضاً .)١(‏ الخوئى: سيجىء منه قدس سره اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاًء و هو الصحيح الكليايكانى: فى 
اخقضاضه بالقليل إشكال نأقل مانه ]شان الله0)). الخري > إذاتنى عتتدق العمل على العصن أو ما يحكده كالدالكة: قلايل هخ 
اعتباره و لو كان الغسل بالماء الكثير و إِلّافلا وجه لاعتباره فى الماء القليل أيضاً مكارم الشيرازى: لايشترط العصرء لا فى القليل و لا 
فى الكثير» لعدم اعتباره فى مفهوم الغسل و عدم قيام دليل آخر عليه؛ نعم» يعتبر زوال العُسال» فلو صبّ عليه الماء بحيث أخرج غسالته 
من غير عصرء كفى و إن بقى فيه ماء آخر (). الخوئى: و إن كان الأظهر عدم اعتباره فى غير الغسلة المتعمّبة بطهارة المحلّ (©). 
الامام الخمينى: عرفا لا عقلًا و برهاتاً (). مكارم الشيرازى: بحسب نظر العرفء لا بالدقة العقليِةُ أو الاستدلالات الواهية كعدم انتقال 
العرض (62). مكارم الشيرازى: على الأحوط (00. الخوئى: لا- فرق بين الماء الكثير و القليل فى ذلككء كما مرّ؛ و منه يظهر الحال فى 
المعصور المضاف مكارم الشيرازى: مجرّد نفوذ الماء فيه غير كافٍ فى الطهارة فى الكثير» بل لابدٌ من خروج العْسالهُ و لو بتحريكه فى 
الماء أو بغلبة الماء الطاهر عليه (8). الامام الخمينى: إلى تحمّق الغسل عرفاًء و يأتى اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: 44 محكوم بالطهارة .)١(‏ و أمّرا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه و لاينفذ فيه إلا مضافاًء 
فلايطهر مادام كذلكك؛ و الظاهر أن اشتراط عدم التغثير (؟) أيضاً كذلكك () فلو تغر بالاستعمال لم يكف مادام كذلك و لايحسب 
قجلة ون الفيلاث ما بسر قدا اهددر هبالة “هرو اسسعيال غيالة الأسععاء في االطبير هلي الاقري :)ني عد اخسالة شائر 
النجاسات على القول بطهارتها (8)؛ و أثرا على المختار (68)) من وجوت الاجتناب عنها احتباطاً (/40 فلا. مسألة 6: يجب فى تطهير 
الثوب (6) أو البدن (4) بالماء القليل )1١(‏ من بول غير الرضيع» الغسل مرّتين؛ و أمَا من بول الرضيع غير المتغذّى بالطعام فيكفى صب 
الماء مرّهُ و إن كان المرّتان أحوط؛ و أمّرا المتنتجس بسائر النجاسات» عدا الولوغ ))1١(‏ فالأقوى كفاية الغسل مرّهُ بعد .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: مشكلء لما عرفت آنفاً (؟). الامام الخمينى: بالنجاسة (02. الكلبايكانى: يعنى يشترط فى التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة 
حين الاستعمال مثل ما فى الإطلاءق؛ لكنّ الظاهر الفرق» حيث إِنّه يشترط فيه عدم التغير مادام متّصنًا بالمحلٌء فلو تغيّر ولو بالعصر 
لم يحكم بطهارة المغسول بخلاسف الإطلاق الخوثى: مر حكم التغير آنفاً مكارم الشيرازى: إِلَاأنْهِ لوتغيّر فى المحلّ بأوصاف النجاسة. 
امس تعاب ماد (؟). الامام الخمينى: لايخلو من إشكالء و الأحوط عدم الجواز مكارم الشيرازى: قد عرفت فى بحث المياه عدم 
الدليل على جواز التطهير به (0). الخوئى: و هو الصحيح فى الغسلة المتعقّبةُ بطهارة المحلّ مكارم الشيرازى: لكنّ الحقَّ كما مرّ فى 
فصل المياه» نجاستها و أنّها بحكم المحل قبل انفصال العْسالةٌ و أنّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف (6). الكلبايكانى: و قد مر المختار 
مناه فراجع (/0. الامام الخمينى: بل على الأقوى (6). الكليايكانى: بل فى مطلق المتنتجس بالبول عدا الآنية الّتى يأتى حكمها إن شاء 
الله (9). مكارم الشيرازى: و غيرهما .)3١(‏ مكارم الشيرازى: أمَا فى الكثير و شبهه من الجارى و ماء المطر و ماء الحمام» فيكفى مرّهُ 
واحدة على الأقوى .)١١(‏ الخوئى: ذكر كلمة «الولوغ» من سهو القلم؛ و الصحيح «عدا الإناء» العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: ٠٠١‏ زوال العين 
(0«فاذكني (١:‏ الغسلة الديلة ليا 59 إناأن يضك الماء تنمدا بعد ؤوالهاء:ز الأخرطل التعدى فى سائر التحاسات أيضاءايل كوتهنا 
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غير الغسلة المزيلة. مسألة ه: يجب فى الأسوانى إذا تنتجست بغير الولوغء الغسل ثلاءث مرّات فى الماء القليل و إذا تنتجست بالولوغ 
التعفير (©) بالتراب مرّهُ و بالماء بعده مرّتين» و الأولى أن يطرح (2) فيها التراب من غير ماء و يمسح به؛ ثم يجعل فيه شىء من الماء و 
يمسح به و إن كان الأقوى كفاية الأوّل فقطء بل الثانى (©) أيضاً؛ و لابدّ من التراب» فلايكفى عنه الرماد و الإشنان و النورة و نحوها؛ 
نعم» يكفى الرمل (07) و لا- فرق بين أقسام التراب. و المراد من الولوغ (8) شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه و يقوى (4) إلحاق 
2٠١(‏ لطعه )1١(‏ الإناء بشربه؛ و أمَا وقوع لعاب فمهء فالأقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط (235). بل الأحوط )1١(‏ إجراء الحكم 
المذكور فى مطلق .)١(‏ الخوئى: الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً (). الكليايكانى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: بل 
يكفى, لإطلاق دليل الغسل و لما ذكرنا فى محله أن القذارات ليست اموراً اختراعية فى الشرعء بل هى موجودة فى الخارج عند أهل 
العرفء و طريق رفعهما ما هو المتداول بينهم إِلّاأن يصرّح الشرع بخلافه» و من الواضح أَنّهم يحكمون بالطهارة بالغسلة المزيلة (6). 
مكارم الشيرازى: و الأولى أن يقال: الغسل بالتراب» كما فى الحديث (2). الخوئى: و الأظهر أن يجعل فى الإناء مقدار من التراب؛ ثم 
يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به ثم يزال أثر التراب بالماء» ثم يغسل الإناء بالماء مرّتين مكارم الشيرازى: هذا احتمال 
ضعيفء و المعتبر صدق الغسل بالتراب الحاصل بإضافة الماء إليه ثم ذهاب أثره بالماء» مثل الغسل بالصابون و غيره (28). الامام 
الخمينى: بشرط كون الماء لايخرجه عن صدق التعفير بالتراب الكليايكانى: الأحوط عدم الاقتصار عليه (/0. الامام الخمينى: لايخلو 
من إشكال الخوئى: الظاهر أنه لايكفى مكارم الشيرازى: الظاهر عدم كفايته (8). مكارم الشيرازى: لايدور الحكم مدار الولوغ» بل 
يدور كما ورد فى النصٌ مدار فضل مائه إذا شرب من الإناء؛ و يلحق به اللطع عرفاًء بل الأحوط إلحاق لعاب فمه به و اللازم غسله 
ثلاثاً بعد التراب جمعاً بين الحكمين (4). الكليايكانى: القوّهُ ممنوعة. لكنّه أحوط .)20١(‏ الامام الخمينى: فى القَوّةُ تأمّرلء و لايتركك 
الاحتياط بإلحاقه؛ بل بإلحاق وقوع لعاب فمه .)1١(‏ الخوئى: فى القوّهْ إشكال؛ نعم. هو الأحوط (25). الكلبايكانى: لاتركك الاحتياط 
فيه بالجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات فى الماء القليل (1). مكارم الشيرازى: يجوز تركه. و مع رعايته فاللازم غسله ثلاثاً بالماء 
المشاق أيكا العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١‏ مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاءء حتّى وقوع شعره أو عرقه فى الإناء. مسألة 
*: يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّاتء و كذا فى [موت المْجرَذ و هو الكبير من الفأرة البِرّرَهُ؛ و الأحوط فى الخنزيرء التعفير 
قبل السبع أيضاًء لكنّ الأقوى عدم وجوبه .)١(‏ مسألة /!: يستحبٌ فى ظروف الخمر الغسل سبعاًء و الأقوى كونها كسائر الظروف (؟) 
فى كفابة الفلا (0). .مسألة 8 التراب الذي يعثر بده يجب (©) أن يكوة طاهراً (ه) قبل الأسسممال. سألة 8 إذا كان الأناء فبيقاً 
لايمكن مسحه بالتراب» فالظاهر كفاية جعل التراب. (2) فيه و تحريكه (0) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه؛ و أما إذا كان مما لايمكن 
فيه ذلكك (6)؛ فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً إلاعند من يقول بسقوط التعفير فى الغسل بالماء الكثير. مسألة :٠١‏ لايجرى حكم 
التعفير فى غير الظروف (4) مما تنججس بالكلب ولو بماء ولوغه أو .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الاحتياط فيه ضعيفء لعدم صدق عنوان 
الكلب عليه و بطلا-ن القياس (2). الخوئى: ولكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاءث مرّات حتّى فى الماء الجارى و الكرٌّ (7). مكارم 
الشيرازى: و يعتبر فيه الدلكك. إِلاأن يزول بدونه كما ورد فى المويّق (6). الامام الخمينى: على الأحوط (2). الخوئى: على الأحوط 
(2). الخوئى: مع إضافةٌ مقدار من الماء إليه» كما تقدّم مكارم الشيرازى: مع شىء من الماء (7). الامام الخمينى: فى كفايته إشكال؛ 
نعم» لو وضع خرقة على رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً حَتّى حصل التعفير و الغسل بالتراب» يكفى (6). مكارم الشيرازى: مع 
فرض إمكان شرب الكلب منه أو لطعه. و حينئذٍ فالأسحوط بقاؤه على النجاسة و إن كان عدم اعتباره فيه لا-يخلو من وجه (4). 
الكليايكانى: الأحوط لزوم التعفير فيما يصدق عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه و إن لميصدق عليه الظرفء كما لو شرب من قطعة حجر 
جمع فيه الماء فيجمع بين التعفير و غسل ثلاث مرّات فى الماء القليل عند التطهير مكارم الشيرازى: ليس عنوان الظرف و لا الإناء فى 
الرواية الّتى هى مدرك الحكم؛ إِنّما المعتبر صدق فضل مائه و لكنّ القدر المتيقّن منه الظروف و يبعد شموله لمثل القرب» و لكن 
لايُتركك الاحتياط فيه. لاحتمال إلغاء الخصوصيةُ العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ٠١7‏ بلطعه؛ نعمء لا فرق بين أقسام الظروف فى وجوب 
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التعفير» حتّى مثل الدلو )١(‏ لو شرب الكلب منه؛ بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك. مسأل :١١‏ لايتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من 
كلب واحد أو أزيدء بل يكفى التعفير مرّهُ واحدة. مسأل :١١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكسء لم يطهر. مسألة :١1١‏ إذا 
غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث؛ بل يكفى مرّهْ واحدة حتّى فى إناء الولوغ؛ نعم. الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لايخلو 
عن قَوَّه و الأحوط التثليث (؟) حتّى فى الكثير. مسألة :١*‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه؛ ثم 
صبه على الأرض ثلاث مرّات؛ كما يكفى أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرّات. مسألة 10: إذا شكك فى متنتجس أَنْه من الظروف حتّى 
يعتبر غسله ثلاث مرّاتء أو غيره حتّى يكفى فيه المرّةء فالظاهر (") كفايةٌ المرّه (©). مسألة :١8‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال 
الغسالة على المتعارف؛ ففى مثل البدن و نحوه ما لاينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه و انفصال معظم الماء؛ و فى مثل الثياب و 
الفرش مما ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره (2) أو ما يقوم مقامه. كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك. و لايلزم انفصال تمام 
الماء» و لا-يلزم الفركك و الدلكك إِلَاإِذا كان فيه عين النجس أو المتنجس؛ و فى مثل الصابون و الطين و نحوهما ممما ينفذ فيه الماء و 
لايمكن عصره. فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لايضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. و أمَا .)١(‏ الخوئى: إسراء الحكم 
إلى ما لايصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط (2). الامام الخمينى: لايُتركك حتّى فى الجارى (). الامام الخمينى: فى الشبهات 
المفهوميَه فى بعض النجاسات؛ و لما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه؛ فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّه (©). الكلبايكانى: إذا 
كانت الشبهة فى المفهوم, و إِنّافالأقوى اعتبار التثليث مكارم الشيرازى: لايدور الحكم مدار صدق عنوان الظرفء بل الإناء الْذى هو 
أخصٌّ مدنو أنا عند الشكك: فالأقوى التعدّد فى الشبهة المصداقتُ» كما أن الأحوط ذلكك فى الشبهة المفهوميّة (2). مكارم الشيرازى: 
قد عرفت إمكان خروج العْسالةُ منه بتداوم صبّ الماء عليه من غير عصر و شبهه العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: ٠١‏ فى الغسل بالماء الكثير» 
فلايعتبر انفصال الغسالة )١(‏ و لا العصر و لا التعدّد (؟) و غيره» بل بمجدد غمسه (”) فى الماء بعد زوال العين يطهر؛ و يكفى فى 
طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء (©) الطاهر فيه فى الكثير» و لايلزم تجفيفه (0) أُوّلَاِ نعم» لونفذ فيه عين البول مثلًا مع 
بقائه فيه يعتبر تجفيفه. بمعنى عدم بقاء مائيته فيه» بخلاف الماء النجس الموجود فيه. فإنّهِ بالاتصال بالكثير يطهر (2)» فلاحاجة فيه 
إلى التجفيف. مسألة 17: لايعتبر العصر ونحوه فيما تنّجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهماء بل يكفى صب الماء 
عليه مرّهْ على وجه يشمل جميع أجزائه و إن كان الأحوط مرّتين» لكن يشترط أن لايكون متغذّياً معتاداً بالغذاءء و لايضرّ تغدّيه اتَفاقا 
الدرامو أن يكوه كر لكااقن على الأحوط (لاندو الا يشرط فيه 31 ركررة فى اللحزليق 400« بحو لكل مادام يما رصييما غير نمدم 
و إن كان بعدهماء كما أنّهِ لوصار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لايلحقه الحكم المذكورء بل هو كسائر الأبوال؛ و كذا يشترط (3) فى 
لحوق الحكم )3١(‏ أن يكون .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل يعتبر فى الجملة بحيث يصدق الغسل عليه (؟). الخوئى: الظاهر اعتبار العصر أو 
ما بحكمه فى غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضاًء و قد مرّ حكم التعدّد و غيره [فى صدر هذا الفصل (*). الامام الخمينى: لايخلو 
من إشكال و إن لا-يخلو من وجه. فلا-يُترك الاحتياط بمثل العصر و ما قام مقامه؛ هذا فيما يمكن ذلكك فيه. و أما فيما لايمكن 
كالصابون و الطين و نحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل؛ و أمّا بواطنها فلاتطهر إلَابوصول الماء المطلق عليهاء و لايكفى وصول الرطوبة» 
فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممككن أو فى غايةُ الإشكال (). مكارم الشيرازى: بحيث يغلب عليها و يصدق معه الغسل؛ و كذا 
فى البول النافذ فيه (0). الخوئى: الظاهر أنه يعتبر فى صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريكك فى الماء أو إبقائه فيه بمقدار 
يعلم بخروج الأجزاء المائيةُ النجسة من باطنه (6). الكلبايكانى: فيه إشكالء إِلَامع الامتزاج» و معه يستهلكك النجس أيضاً و يطهر لكنّ 
الفرض مستبعد, فلايّترك الاحتياط بالتجفيف مطلقاً مكارم الشيرازى: بل يعتبر فيها الغلبة والمزج؛ نعم» يستفاد من روايات غسل أوانى 
الخمر و طهارهٌ أعماقها بغسل ظاهرها بالتّبع. ولايبعد ذلكك فى تطهير الأوانى من النجاسات كلهاء إلا أنه لاينبغى تركك الاحتياط (/0. 
مكارم الشيرازى: استحباباً (8). مكارم الشيرازى: الأحوط الاشتراط بذلكك (4). الخوئى: على الأحوط. و الأظهر عدم الاشتراط .01١(‏ 
مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده العروة الوثقى» ج١.‏ ص: ٠١‏ اللبن من المسلمة» فلو كان من الكافرة )١(‏ لميلحقه (؟): 
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واتكذا لوكاة جم الختزي قميالة :18 إذا سكم فى لقره الما النسين :ف الناطى ف قل الضابوة و قحي ون على عدي كنا آنه ]ذا 
شكك بعد العلم بنفوذه فى نفوذ الماء الطاهر فيه» بنى على عدمه؛ فيحكم ببقاء الطهارة فى الأول و بقاء النجاسة فى الثانى. مسألة 19: 
قد يقال بطهارة الدهن المتنتجس إذا جعل فى الكرٌ الحارٌء بحيث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكلء لعدم حصول 
العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و إن كان غير بعيد (*) إذا غلى الماء مقذاراً من الزماق: مسألة +؟: إذا تنس الارز أو الماش أو 
نحوهماء يجعل فى وصلة و يغمس فى الكرّ؛ و إن نفذ فيه الماء النجس» يصبر حتّى يعلم نفوذ (6) الماء الطاهر إلى المقدار الُذى نفذ 
فيه الماء النجس (0)» بل لايبعد تطهيره بالقليل (*)؛ بأن يجعل فى ظرف و يصب عليه ثم يراق غسالته و يطهر الظرف أيضاً بالتبع» 
فلاحاجة إلى التثليث (/) فيه و إن كان هو الأحوط (8؛ نعم» لوكان الظرف أيضاً نجساً فلابدٌ من الثلاث. مسألة :!١‏ الثوب النجس 
يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه» ثم عصره و إخراج غسالته؛ و كذا اللحم النجسء و يكفى المرّهُ فى غير البول» و 
المرّتان فيه إذا لميكن .)١(‏ الامام الخمينى: الأ-قوى الإلحاق و إن كان الأحوط عدمه (2). الكليايكانى: على الأسحوط (. الامام 
الخمينى: بعيد الخوئى: بل هو بعيد جدّاً مكارم الشيرازى: بل بعيد, لاسيّما إذا كان كثيراً (©). الامام الخمينى: قد مرّ أن تطهير بواطن 
مثل الحبوب و الصابون فى الماء الكثير» فضًا عن القليل» غيرميسور و وصول الرطوبة إليها غير كاف بل لابدّ من حصول الغسل و 
استيلا-ء الماء المطلق عليهاء و العلم بذلكك ممما لا طريق إليه غالباً (©). مكارم الشيرازى: بالشرط المذكور فى المسألهُ السادسة عشرة 
(6). الكلبايكانى: يعنى ظاهره؛ و أم) تطهير الباطن فى الحبوب فمشكلء إلاإذا نقذ ماء الك فيه بوضف إطلائقه و لايكفى مجود 
النداوة» و كذا فى مثل الخبز و الجبن و غيرهما (/0. الخوئى: بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء (8). مكارم الشيرازى: لايُتركك إذا 
صدق عليه الإناء العروة الوثقى» ج ١‏ ص: ٠١0‏ الطشت نجساً قبل صبّ الماءء و إلافلابدٌ من الثلاث (1)» و الأسحوط التثليث مطلقاً. 
مسألة 17: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره (؟) فى الكثير» بل و القليل إذا صبّ عليه الماء و نفذ فيه 
إلى القدارالذى وضل إلبه الماء التجحين 9 مسألة © الطين الفحين اللقفيع بالابريق» يطهن كسمه قن الكد (6) و نقوة الباء [8) 
إلى أعماقه (8): و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات الَّتتى تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة؛ و كذا الطين اللاصق بالنعل» بل 
يقلي تاهيه بالمساء القلبان ا متيال :[لاووض]. ال اانه كان رقو متطوي يا طن أ مضا 077 عدر يناوالل وز العحين امسن 
يمكن (6) تطهيره بجعله خبزً» ثم وضعه فى الكرٌ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه (4)؛ و كذا الحليب النجسء بجعله جبناً و وضعه 
فى الماء كذلكك. مسألة 10: إذا تنججس التنور» يطهر بصبّ الماء فى أطرافه من فوق إلى تحتء و لاحاجة فيه إلى التثليث» لعدم كونه 
من الظروف؛ فيكفى المرّهُ فى غير البول؛ و المرّتان فيه و الأمولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع العُسالهُ فيهاء و طمّمها بعد ذلكك بالطين 
الطاهر. .)١(‏ الخوئى؛ مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: مع الشكك فى نفوذ الماء النجس فى باطنه لا إشكال فى 
إمكان تطهيره ظاهراً؛ و أمّا مع العلمبه فلابدٌ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه. و لايبعد ذلكك فى اللحم دون الشحمء 
و مع الشكك فالأحوط لولميكن الأقوىء لزوم الاجتناب عنه (). الكليايكانى: و اخرجت غسالته بالدلكك أو العصر مكارم الشيرازى: و 
يغلب على النجس و يصدق معه الغسل» ولكن كل ذلكك مجرّد فرض غالباً بحيث لايسقط اللحم عن قابلكة الانتفاع (6). الخوئى: فى 
حصول الطهارةٌ بذلكك قبل تجفيفه إشكال و إن كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماءفيه» وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء 
القليل؛ نعم» لا إشكال فى طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير (5). الامام الخمينى: المطلق» و كذا فى التطهير بالقليل (6). 
مكارم الشيرازى: بالشرط المذكور فى المسألة الّتى قبلها. و كذا فى التطهير بالقليل (/). الكليايكانى: قد مرّ الإشكال فيه (8). الامام 
الخمينى: مشكل» خصوصاً فى الثانى (4). مكارم الشيرازى: بالشرط الماضى فى المسألة السابقة؛ ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض مع 
عدم سقوطها عن الانتفاع» لاسيّما فى الجبن, لأنّ وصول الأجزاء المائيّة (لا الرطوبة) مع وصف إطلاقها و غلبتها على النجس مشكل 
فيها جدّاً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ٠١8‏ مسألة 18: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليهاء 
لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (١)؛‏ ولو اريد تطهير بيت أو سكة, فإن أمكن إخراج ماء العُسال بأن كان هناكك طريق لخروجه فهوء و 
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إلإيحفر حفيرة ليجتمع فيهاء ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر فى التنور. و إن كانت الأرض رخوة بحيث لايمكن إجراء الماء عليها 
فلا-تطهر إلَابِإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس؛ نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها و رسوبه فى الرمل» فيبقى 
الباطن تجساً بماء العْسالةُ و إن كان لايخلو عن إشكال )١(‏ من جهة احتمال عدم صدق (") انفصال العْسالةُ. مسألة /77: إذا صبغ ثوب 
بالدم؛ لا-يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر؛ نعمء إذا صار بحيث لايخرج منه (5)» طهر بالغمس (2) فى الكرٌ أو الغسل بالماء القليل» 
بخلاءف ما إذا صبغ بالنيل النجس» ؛ فإنّه إذا نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف الاطلاقء يطهر و إن صار مضافاً (©) أو متلوّناً بعد العصرء 
كما مرٌ سابقاً (0). مسأل 14: فيما يعتبر فيه التعدّدء لايلزم توالى الغسلتين أو الغسلات؛ فلو غسل مرّهُ فى يوم و مرّهُ اخرى فى يوم آخرء 
كفى؛ نعم» يعتبر فى العصر الفوررّة (8) بعد صبّ الماء على الشىء (2). الخوئى: بناءَ على نجاسة الغسالة» و قد مرٌ الكلام فيها [فى 
صدر فصل الماء المستعمل الامام الخمينى: يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغُسالهُ ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه؛ ثم صبّ الماء الطاهر 
و إخراجه بعد التطهير احتياطاًء و ما ذكره هو الأحوط (2). مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه؛ و انفصال الغسالةُ أمر عرفى» ملاكه ذهاب 
الماء القذر المغسول به (). الامام الخمينى: طهارة الظاهر لايتوقف على انفصال العْسالة» فلا إشكال فيها الكليايكانى: الظاهر كفاية 
الاتتقال سريعاً و عدم الحاجة إلى الانفصال الخوئى: المعتبر فى تحمّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا 
انفصالها عن المغسول نفسه و قد مرّ حكم الغْسالةً [فى صدر فصل الماء المستعمل (6). الامام الخمينى, الكليايكانى: و زالت عينه 
مكارم الشيرازى: يعنى لايبقى منه إلّالونه (0). الامام الخمينى: و حصول الغسل بالعصر احتياطاً و كذا فى الفرع الآتى (9). الخوئى 
تقدّم الكلام فيه و فيما قبله [فى هذا الفصلء المسألة ؟] (/). مكارم الشيرازى: مرّ حكمه فى المسألة الثانية (8). الخوئى: الظاهر عدم 
اعتبارها مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى أصل وجوب العصرء و أن المدار خروج الماء المستقذر و لوبكثرة ورود الماء عليه 
و بناءً على ذلكك يجوز إخراجه ولو بعد حين العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: ٠١7‏ المتنتجس. مسألة 14: الغسلةً المزيلة للعين» بحيث لايبقى 
بعدها شىء منهاء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد» فتحسب مِرّة؛ بخلاف ما إذا بقى بعدها شىء من أجزاء العين, فَإنّها لاتحسب. 
و على هذاء فإن أزال العين بالماء المطلق فى ما يجب فيه مرّتان» كفى غسله مرّهُ اخرى, و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان 
اخريان. مسأله 0: النعل المتنيجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير :)١(‏ و لاحاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدهاء و لا من طرف 
خيوطها؛ و كذا البارية» بل فى الغسل بالماء القليل أيضاً كذلكك (5). لأنّ الجلد و الخيط ليسا ممما يعصر؛ و كذا الحزام من الجلدء كان 
فيه خيط أو لميكن. سأنة 5 الذهب الددات وتحوو مق النازاك إذافية فى الساء الجين 07 أو كاة شكبا أنه وس 
ظاهره و باطنه (06) و لايقبل التطهير إلّاظاهره؛ فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنتجس ظاهره ثانياً؛ نعم؛ لو احتمل عدم وصول النجاسة 
إلى جميع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (8)؛ و على أىّ حالء بعد تطهير ظاهره لامانع من 
استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر. مسألة 5 الحلى الى يصوغه الكافر إذا لميعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته؛ و مع 
العلم بها يجب غسله؛ و يطهر ظاهره و إن بقى باطنه على النجاسة إذا كان متنيجساً قبل الإذابة (2). .)١(‏ مكارم الشيرازى: و إن رسب 
فيه النجسء يجب غلبة الماء الطاهر عليه (؟). الكليايكّانى: يطهر ظاهره؛ و أمّا الباطن فلا-يطهر إِلَابما مرّ فى الحبوب (). الامام 
الخمينى: و وصل الماء إلى تمام أجزائه؛ و أمّا تنتجسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحل تأمّلء و الأحوط الاجتناب عنه» و 
كذا حال النشتسن المذات فاق تين سائرة بالسرابة محل تأملء و الأحزط الاجداب (6). الشرق :يل نتن ظاهرة فقط إذاضتك 
فى الماء النجس الكليايكانى: المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهرء و أمّا الباطن منه فتنتجسه غير معلوم مكارم الشيرازى: لا دليل 
عليه» فيسقط مافرع عليه فإِنْ السراية غير معلوم أو معلوم العدم (5). الخوئى: الحكم بطهارته لايخلو من إشكال ظاهر؛ نعم, لاينتجس 
ملاقيه على الأظهر (8). مكارم الشيرازى: مرّ حكمه فى المسأله السابقة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ٠١8‏ مسألة “0: النبات المتنتجس )1١(‏ 
يطهر بالغمس فى الكثير» بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان (؟) الماء عليه بوصف الإطلاق» و كذا قطعة الملح؛ نعم» لو صنع النبات 

من السكر اليسفين أو انجمد الملح بعد تنتجسه مايعاًء لايكون حينئٍ قابلًا للتطهير. مسألةُ ع: الكوز الْذى صنع من طين نجس أو كان 
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مصنوعاً للكافرء يطهر ظاهره بالقليل؛ و باطنه أيضاً إذا وضع فى الكثير فنفذ الماء فى أعماقه. مسأل 60 اليد الدسمة إذا تنجستء تطهر 
فى الكثير و القليل إذا لميكن لدسومتها جرم؛ و إلافلابدٌ من إزالته ونا و كذا اللحم الدسم و الإلية؛ فهذا المقدار من الدسومة لايمنع 
من وصول الماء. مسألة #*: الظروف الكبار الَتى لايمكن نقلها كالحبٌ المثبت فى الأرض و نحوه إذا تنتجست» يمكن تطهيرها بوجوه: 
أحدها: أن تملأ ماءً» ثم تفرّغ ثلاث مرّات (2. الثانى: أن يجعل فيها الماء» ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرهاء ثم يخرج منها 
ماء العُسالهُ ثلاث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدثاً بالأسفل إلى الأعلى, ثم يخرج العُسالةُ المجتمعة ثلاث مرّات. الرابع: 
أن يدار كذلك, لكن من أعلاها إلى الأسفلء ثم يخرج ثلاءث مرّات. لايشكل بأنْ الإبتداء من أعلاها يوجب اجتماع العُسالةُ فى 
أسفلها قبل أن يغسلء و مع اجتماعها لايمكن إدارة الماء فى أسفلها؛ و ذلك لأنّ المجموع يعد غسنًا واحداً فالماء الى ينزل من 
الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفلء و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غُسالة. .)١(‏ الكليايكانى: يعنى ظاهره (1). الخوثى: و 
المرجع عند الشكك فى بقاء الإطلاق هو الاستصحاب (). مكارم الشيرازى: فى صدق الآنيةُ عليها إشكال و إن كان الأحوط معاملتها 
معها العروةٌ الوثقى» ج١.‏ ص: ٠١4‏ و لايلزم تطهير )١(‏ آل (؟) إخراج العُسالهُ كل مرّهُ (*) و إن كان أحوط (6)؛ و يلزم المبادرة (2) 
إلى إخراجها (©) عرفاً فى كل غسلة؛ لكن لايضرٌ الفصل بين الغسلات الثلاث؛ و القطرات التى تقطر من العُسالهُ فيها لا بأس بها و هذه 
الوجوه تجرى فى اللروق غير المشعة أيضاء وتزيد بإمكان غسها فى الكد أبضاء و .مما ذكرنا يظهر خال تطهير الحوض أيشاً بالماء 
القليل (7). مسألة /: فى تطهير شعر المرأةٌ و لحية الرجل لاحاجة إلى العصر (8) و إن غسلا بالقليل» لانفصال معظم الماء (5) بدون 
العصر .)23١(‏ مسأل 8: إذا غسل ثوبه المتنتجسء ثم رأى بعد ذلكك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الُذى كان متنتجساًء لايضرٌ 
)1١(‏ ذلكك )1١(‏ بتطهيره» بل يحكم بطهارته (1) أيضا لانغساله بغسل الثوب. مسألة فى حال اجرام الماد على المحل التجسن 
من البدن أو الثوب إذا وصل ذلكك الماء .)١(‏ الخوئى: بل يلزم ذلككء إِلَاإذا غسلت الآلهُ مع الظرف أيضاً (؟). الكلبايكانى: فيما كانت 
مغسولة بالتبع؛ و إِلّافلائترك الاحتياط (). مككارم الشيرازى: أى فى إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ و أمّا فى الغُسالات 
المتعدّدة لا-ينبغى الشكك فى وجوب تطهيرهاء إِنَاأن يغسل معها (6). الامام الخمينى: لا-يُتركك (2). مكارم الشيرازى: لا دليل على 
وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين (6). الخوئى: على الأحوط الأولى (/0. مكارم الشيرازى: ولكن لايجب تطهيرها 
ِلَامرَهْ واحدة فى غير البول» لعدم صدق الإناء عليه قطعاً (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن العصر لا أصل له؛ و الملاكك إخراج الماء 
القذر منه عرفاًء فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه ولو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم الماء أو العصر؛ و بالجملة إحالة هذه الامور إلى 
العرف أولىء لأنّها ليست اموراً تعبديّة و لايوجب كثر البحث عنها إلّاوسوسة و بعداً (4). الكليايكانى: غير معلوم, فلايُترك الاحتياط 
فى القليل .)223١(‏ الامام الخمينى: فى الشعر الكثيف غير معلوم» فلابدٌ من إخراج الغسالة فى القليل .)2١(‏ الامام الخمينى: مع العلم 
بحصول التطهير و عدم المنع و لا-يكفى الشكك على الأ-حوطء و كذا الحال فى الحكم بطهارة الطين و غيره» و مع الشكك محكوم 
بالنجاسة على الأقوى .)03١(‏ الكليايكانى: إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب (1). الخوثى: مر الإشكال فى طهارة باطن 
الطين من دون تجفيف [فى هذا الفصلء المسألة 1] العروة الوثقى» ج1١‏ ص: ٠٠١‏ إلى ما اتُصل به من المحل الطاهر على ما هو 
المتعارف لايلحقه حكم ملاقى العُسالة )١(‏ حتّى يجب غسله ثانيًء بل يطهر [بطهر] المحلّ النجس بتلكك الغسلة؛ و كذا إذا كان جزء 
من الثوب نجساً فغسل مجموعه؛ فلايقال: إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة؛ فلاتكفيه» بل الحال كذلكك إذا ضمٌ مع المتنجس 
شيئاً آخر طاهراًء و صب الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقِهُ و اجرى الماء عليها بحيث وصل الماء 
الجارى على النجس منها إلى البقَدِهُ ثم انفصل» تطهر بطهره؛ و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثم انفصل» 
فلايحتاج إلى غسل الكفّء لوصول ماء القُسالةٌ إليها و هكذا؛ نعم؛ لو طفر الماء من المتنتجس حين غسله على محل طاهرء من يده أو 
ثوبه يجن غسله بناء على نجاسة الغسالة و كذا لوروصل بعدها انفضل عن المحل إلى طاهر متفضل (؟):و الفرق أن المقصل 
بالمحلّ النجس يعد معه مغسولًا واحدا بخلاف المنفصل. مسأله :6٠‏ إذا أكل طعاماً نجساًء فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته؛ و 
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يطهر (”) بالمضمضة (26. و أمَا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه» فإن لميلاقه لايتنتجس و إن تبلل بالريق الملاقى للدم 
لأنّ الريق لايتنتجس بذلكك الدم (0)؛ و إن لاقاهء ففى الحكم بنجاسته إشكالء من حيث إِنّه لاخى النجس فى الباطن» لكنّ الأحوط 
الاجتناب عنه. لأنْ القدر المعلوم أن النجس فى الباطن لاينتجس ما يلاقيه ممما كان فى الباطنء لا ما دخل إليه من الخارج؛ فلو كان فى 
أنفه نقطه دم لا-يحكم بتنتجس باطن الفم ولا-يتنتجس رطوبته. بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله. .)١(‏ الخوئى: 
الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيهاء فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته (1). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّل و إن كان أحوط (©. 
الكلبايكانى: ظاهره؛ و أما الباطن فقد مرّ الإشكال فيه (6). الامام الخمينى: مع استيلا-ء الماء على جميعه ظاهراً و باطناء و العصر إذا 
احتاج إليه الخوئى: بشرط صدق الغسل مكارم الشيرازى: إذا غلب الماء على جميع أجزائه» يطهر ظاهره و باطنه. و إِلّافظاهره فقط (8). 
مكارم الشيرازى: قد عرفت أن النجاسات قذارات عرفت أمضاها الشرعء لا فرق فيها بين الداخل و الخارج؛ و كذا فى السرايةُ و سائر 
أحكامها على الأ-حوط لولا الأقوى (راجع المسألة الاولى من نجاسة البول و الغائط) العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 1١١‏ مسألة :©١‏ آلات 
التطهير كاليد و الظرف الّذى يغسل فيهء تطهر بالتبع (١)؛‏ فلاحاجة إلى غسلهاء و فى الظرف لايجب غسله ثلاث مرّات (5): بخلاف ما 
إذا كان نجساً قبل الاستعمال فى التطهيرء فإنّه يجب غسله ثلاث مدّات» كما مرّ. 


[الثانى من المطهّرات: الأرض 


الثانى من المطهّرات: الأعرض؛ و هى تطهّر باطن القدم و النعل بالمشى عليها أو المسح بهاء بشرط زوال عين النجاسة إن كانت و 
الأحوط (”) الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارجء و يكفى مسمّى المشى أو المسح 
و إن كان الأحوط المشى خمسة عشر خطوة (5)؛ وفى كفايةٌ مجرّد المماسَهُ من دون مسح أو مشى إشكال (2)» و كذا فى مسح 
التراب عليها. و لا-فرق فى الأسرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلىء بل الظاهر كفايةٌ المفروشةٌ بالحجر. بل بالآجر و الجَصّ و 
النورة؛ نعم» يشكل (©) كفاية المطلى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممما لايصدق عليه اسم الأرضء و لا إشكال فى عدم 
كفاية المشى على الفرش و الحصير و البوارى و على الزرع و النباتات» إِلَاأن يكون النبات قلينًا بحيث لايمنع عن صدق المشى على 
الأرض؛ و لايعتبر أن تكون فى القدم أو النعل رطوبة» و لا زوال العين بالمسح أو المشى و إن كان أحوط. و يشترط طهارة الأرض و 
جفافها؛ نعم» الرطوبة الغير المسرية (؛) غير مضِرّة (8). و يلحق بباطن القدم و النعل .)١(‏ الخوئى: إذا غسلت مع المغسول (2). الخوئى: 
تقدّم الكلا-م فيه [فى هذا الفصلء المسألة ]٠١‏ مكارم الشيرازى: إذا كان مثل المركن؛ و إن كان من قبيل الإناء» وجب (0. 
الكليايكانى: لايترك (6). الخوئى: بل خمسة عشر ذراعاًء و هى تحصل بعشر خطوات تقريباً مكارم الشيرازى: المذكور فى النضّ 
يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون الخطوة» و من جهة ذكر «أو نحوه) بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو 
ذلكك (0). الامام الخمينى: لايتركك الاحتياط فيه و فى مسح التراب مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدمه؛ لعدم إطلاق فى الأدلّة و كذا 
ما بعده (6). الامام الخمينى: الأقوى عدم الكفاية (/). الامام الخمينى: مع صدق الجفاف (6). الخوئى: إذا صدق معها الجفاف و 
اليبوسة الكليايكانى: ما لمتمنع صدق الجفاف العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١١7‏ حواشيهما بالمقدار المتعارفء مما يلتزق بهما من الطين 
والتراب حال المشىء و فى إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج فى رجله وجه قوىٌ )١(‏ و إن كان 
لاخو عن إشكال؛ كنا أن الحاق الر كيمن والتديع بالنسية إلى مق يمقى عليهعا أبضا مشكل (0) و كذا تغل الدائة و كع غخضا 
الأعرج و خشبة الأ.قطع؛ و لا-فرق فى النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف. و فى 
الجورب إشكالء إِلَِذا تعارف (7) لبسه (©) بدلا عن النعل و يكفى فى حصول الطهارةٌ زوال عين النجاسة و إن بقى أثرها من اللون و 
الرائحة» بل و كذا الأجزاء الصغار الّتى لاتتمئز (2): كما فى ماء الاستنجاء (2): لكنّ الأحوط (/) اعتبار زوالها (8)؛ كما أن الأحوط 
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زوال الأجزاء الأرضيةُ اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لايبعد طهارته أيضاً. مسألة :١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لاتطهر 
بالمشىء بل فى طهارةً باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (4) و إن قيل )٠١(‏ بطهارته بالتبع .)١( .)1١(‏ مكارم الشيرازى: لايُتركك 
الاحتياط فيه و فيما بعده و إن كان الطهارة لابخلو من وجه. نظراً إلى عموم تعليل أن الأرض يطهّر بعضه بعضاًء بل يجرى هذا الوجه 
فى أسفل العربات و السييارات و جميع النجاسات الحاصلة من الحركة على الأرض (2). الكليايكانى: و إن كان فى إلحاقهما بالنسبة 
إليه أيضاً وجه قوىّء و كذا ما بعده (). الامام الخمينى: حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارفء أى الصوف و مثله؛ 
و أمّرا إذا كانبطنه من الجلود. كما قد يعمل منهاء فلايبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارفء لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط 
الكليايكانى: بل و إن تعارف (6). الخوئى: فى فرض التعارف أيضاً لايخلو من إشكال (5). مكارم الشيرازى: ابر ها لا قول غادة 
إلَابالماء (9). الخوئى: الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء, و لعل السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة الكلبايكانى: فى بعض 
نسخ المتن: «كما فى الاستنجاء بالأحجار» و هو الصحيح مكارم الشيرازى: بل كما فى الاستنجاء بالأحجار» كما حكى عن بعض النسخ 
(. الامام الخمينى: لايُتركء بل لايخلو اعتباره من قَوَّهُ (8). مكارم الشيرازى: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد ما عرفت من عدم 
زوالها عادةً إنابالماء» و كذا ما بعده فيما هو المتعارف (4). الامام الخمينى: الأقوى عدم الطهارة .)٠١(‏ الكليايكانى: لايخلو من إجمال 
وإشكال .)١١(‏ مكارم الشيرازى: هذا قول ضعيفء و الأقوى عدم الطهارة العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 1١"‏ مسأله ؟: فى طهارة ما بين 
أصابع الرجل إشكال (0). و أمَا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلافلا؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرضء 
فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشى على بعضه لايطهر الجميع؛ بل خصوص ما وصل إلى الأرض. مسألة *: الظاهر كفاي المسح 
(') على الحائط و إن كان لايخلو عن إشكال. مسألة ا سكم قن طيارة الأرش يق على ظيارضياة فتكوة مطيرة لنإ كافك 
الحالة السابقةُ نجاستها؛ و إذا شكك فى جفافهاء لاتكون مطهّرة إِلّامع سبق الجفاف» فيستصحب. مسألة 0: إذا علم وجود عين النجاسة 
أو المتنتجس لابدّ من العلم بزوالها؛ و أمَا إذا شكك فى وجودهاء فالظاهر كفاية المشى () و إن لميعلم (9) بزوالها على فرض الوجود. 
مسأل *: إذا كان فى الظلمة و لايدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه. لايكفى المشى عليه فلابدٌ من العلم 
بكونه أرضاًء بل إذا شكك فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه» يشكل (8) الحكم بمطهّرئته (©) أيضاً (). مسألة / إذا رقع نعله 
بوصلة طاهرة فتنجٍستء تطهر بالمشى؛ و أما إذا رقعها بوصلة .)١(‏ الامام الخمينى: مما لايصل إلى الأرضء بل الأقوى عدم الطهارة؛ و 
أن الشدار الذئ وصل الها متعارفا كمالو مشي فى التزاب الغليظ و الرها + فالأقري هو الطهارة الخرى: لايتيقى الاشكال قيما تعارف 
تنتجسه بالمشىء فيطهر بزوال العين به أو بالمسح مكارم الشيرازى: فيما تعارف تنتجسه بالمشى لا إشكال فى طهارته وفيما لايتعارف لا 
إشكال فى عدم طهارته (1). مكارم الشيرازى: مشكلء إِلّاأن يقال بكفاية مطلق زوال أثره بالمسح على الأجزاء الأرضيّة» و هو لايقول 
به (). الكلبايكانى: بل الظاهر عدم الكفاية الخوئى: بل الظاهر عدم كفايته ما لميعلم بزوال العين على فرض الوجود مكارم الشيرازى: 
كيف يكفى المشى و هو لايعلم بإصابةٌ باطن قدمه الأرض؟! فالظاهر بقاؤه على النجاسة؛ و استصحاب عدم الحائل مثبت (6). الامام 
الخمينى: بل الظاهر عدم الكفاية (5). الامام الخمينى: الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته (*). الخوئى: الظاهر أن لايحكم بالمطهَرئة (/0. 
مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم مطهّريّته؛ لما عرفت فى المسألة السابقة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١5‏ متنيجسة» ففى طهارتها إشكال 
»)١(‏ لما مد من الاقتصار على النجاسة الحاصلةٌ بالمشى على الأرض النجسة. 


[الثالث من المطهّرات: الشمس 


الغالثك هن النطورانت: القنسسن وى عطور الأرقن وغييها لكان كل بالايشل #الأبنية والحيطان .وما قصل جيا من الأبواب و 
الأخشاب و الأوتاد (*) و الأشجار (©) و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات» ما لمتقطع و إن بلغ أوان قطعهاء بل و 
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إن صارت يابسةء ما دامث متصلة بالأرض أو الأشجار؛ و كذا الظروف المثبتة فى الأرض أو الحائطء و كذاما على الحائط و الأبنية 
نتزااطن عبيامن عس و قرو تدرهساعق نحاسة الول مل ساك الجاسات و التعتعيات. و لأظير من البق لات | لاالخصس و 
البوارى (8)» فإنّها تطهّرهما أيضاً (8) على الأقوى. و الظاهر أن السفينة و الطرّادة (0) من غير المنقول؛ و فى الكارى و نحوه إشكالء و 
كذا مثل الجلابية و القَفَهُ. و يشترط فى تطهيرها (8) أن يكون فى المذكورات رطوبة مسرية؛ و أن تجمّفها بالإشراق عليها بلاحجاب 
عليها كالغيم و نحوه. و لا-على المذكورات, فلو جمّت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورهاء أو لم تجفٌء أو كان 
الجفاف بمعونة الريح, لمتطهر؛ نعم, الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير (9) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقهاء 
لايضرٌ؛ٍ و فى كفاية إشراقها على المرآه مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (230. (1). الخوئى: ينبغى الجزم بعدم طهارتها حتّى على 
القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشىء إذالمفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءً من النعل (؟). مكارم الشيرازى: فى 
مطهّريّتها لغير الأرض و السطح إشكال (”). الامام الخمينى: المحتاج إليها فى البناءء لا مطلق ما فى الجدار على الأحوط (6. الامام 
الخمينى: فيها و فى النباتات و الثمار و كذا الظروف المثبتة» نوع تأمّل و إن لابخلو من قَوٌهْ فالاحتياط لاينبغى تركه (2). الكلبايكانى: 
وفيهما أيضاً إشكالء فلايُتركك الاحتياط مكارم الشيرازى: لا دليل عليه؛ و كذا بالنسبة إلى السفينة و غيرها من المنقولات (6). 
الخوئى: فيه إشكالء بل عدم تطهيرها لهما أقربء و كذا الحال فى الككارى و الجلابية و القَقّهْ (؛). الامام الخمينى: لايُتركك الاحتياط 
فيها و إن لابخلو التطهير من وجه (. الخوئى: لا-يشترط ذلكك و إِنّما يشترط أن لاتكون الأرض جافة (4). الككليايكانى: بل الشديد 
أيضاً لا.يمنع من استناد التجفيف إليهاء إِلَاإذا كان خلاف المتعارف .)2١(‏ الخوئى: أظهره عدم الكفاية مكارم الشيرازى: بل الأقوى 
عدمه العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: ١١0‏ مسألهُ :١‏ كما تطهّر ظاهر الأرضء» كذلك باطنها )١(‏ المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و 
جفافه بذلكء بخلاءف ما إذا كان الباطن فقط نجساًء أو لميكن متصنًا بالظاهر؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو 
لم يجب أو جف بغير الإشراق على الظاهرء أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن» كأن يكون أحدهما فى يوم و الآخر 
فى يوم آخرء فإنّه لا.يطهّر فى هذه الصور. مسألة ؟: إذا كانت الأعرض أو نحوها جافةٌ و اريد تطهيرها بالشمسء يصب عليها الماء 
الطاهر أو التجس أو غيرة مقا يورث الرطوبة قيها حك تجففها. مسألة ** ألحق بعض العلماء البيدن الكبير بغير المتقولاث و هو 
مشكل. مسألة #6 الخصى و الترات: و الطب و الأحجان و تهواها ماداسه وائعة غلن الأرقى (9) ع 'فى سكميناء و إث نفدت متها 
لحقت بالمتقرلات».و إن اعيدت عاد حسكمهاة و كذا المسماز () العابث فى الألرضن أو البناء» مادام ثابتاً يلحقه الحكم» و إذا قلع 
يلحقه حكم المنقولء و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّلء و هكذا فيما يشبه ذلكك. مسألة : يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين 
النجاسة إن كان لها عين. مسألة *: إذا شكك فى رطوبة الأسرض حين الإشراق أو فى زوال العين بعد العلم بوجودها أو فى حصول 
الجفاف أو فى كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغيره لايحكم بالطهارة؛ و إذا شكك فى حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه. 
يبنى (©) على عدمه (5) على إشكال (6) تقدّم نظيره (0) فى مطهمّرِية الأرض. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال (5). الامام الخمينى: و 
تعد من أجزائها مكارم الشيرازى: أى التى هى جزئها عرفا (). الامام الخمينى: مع مراعاة الاحتياط المتقدّم مكارم الشيرازى: قد 
عرفت الإشكال فى أمثالها (©). الكليايكانى: مشكلء بل ممنوع (2). مكارم الشيرازى: و الأقوى عدم الطهارة» لكونه من المصاديق 
الواضحة للأصل المثبت (©). الامام الخمينى: مرّ أن الأقوى عدم المطهّريُّ (. الخوئى: و تقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة العروة 
الوثقى» ج٠١‏ ص: 1١8‏ مسألة /: الحصير يطهر )١(‏ بإشراق الشمس (؟) على أحد طرفيه طرفه الآخر ()؛ و أمَا إذا كانت الأرض التى 
تحته نجسة» فلاتطهر بتبعتته و إن جفّت بعد كونها رطبة» و كذا إذا كان تحته حصير آخر (6)) إِلَاإِذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيا 
واحدا. و أن الجدار التستكسين» إ3ا أشرقت الفسن عق أعد نجائيه فلا يعد (8) طهارة جائة (6) الآخر إذا حث بد إن كان لايخلو 
فن إشكال فو أن إذا أشرقت على انه الآخر أرضاء قله إشكال. 
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[الرابع: الاستحالة] 


الرابع: الاستحالة» و هى تبدّل حقيقة الشىء و صورته النوعتّةُ إلى صورة اخرى (2)؛ فإنّها تطهّر النجسء بل و المتنجسء كالعذرة تصير 
وأو افق البعضة إخااضاوك:رمادا (خاذو البرك أى'الناء الشحمى بقارا و الكلب ملحاو شكذا #اللفة تحير حيو اناه بو 
الطعام النجس جزءً من الحيوان. و أمَا تبدّل الأوصاف و تفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهماء كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً و 
الحليب إذا صار جبناً؛ و فى صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل (9)؛ و كذا فى صيرورة الطين خزفاً )٠١(‏ أو آجراً؛ و مع 
الشكك فى الاستحالة لايحكم بالطهارة .)1١(‏ 


[الخامس: الانقلاب 


الخامس: الانقلاب؛ كالخمر ينقلب خلاء فإنّه يطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شىء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء استهلكك أو 
بقى على حاله. و يشترط فى طهارة الخمر .)١(‏ الكلبايكانى: قد مر الإشكال فيه. (؟). الخوئى: تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. 
(). الامام خمينى: إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (6). الامام خمينى: على الأحوط. (5). الامام خمينى: إذا كان رقيقا جدا بحيث 
استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (6). الكليايكانى: مشكلء فلايترك الاحتياط. (/). الامام خمينى: عرفا؛ و فى كونها مطهره 
مسامحة. مكارم الشيرازى: مقيدا بأن يراه العرف أمرا آخر متولدا منه. لا انه نفسه و قد تغي رأوصافه (). الكليايكانى: أو دخانا. (68. 
الخوئى: الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه و فيمابعده. .23١(‏ الامام الخمينى: الظاهر عدم الصدق فيهما .)1١(‏ الخوئى: هذا فيما إذا 
كانت الشبهة موضوعتّة؛ و أما إذا كانت مفهومةٍة فالأظهر هو الحكم بالطهارة مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال بعد عدم جريان 
الاستصحابء و للشكك فى بقاء موضوعه العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 1١7‏ بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيةُ إليه» فلو وقع فيه حال 
كونه خمراً شىء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر )١(‏ بالانقلاب (7). مسألة :١‏ العنب أو التمر المتنججس إذا صار خلا لم يطهر» و 
كذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا (). مسألة 7: إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره؛ لميطهر و بقى على حرمته. مسألة : بخار البول (6) 
أو الماء المتنتجس طاهرء فلا بأس بما يتقاطر (0) من سقف الحمّام إِلّا مع العلم بنجاسة السقف. مسأله *: إذا وقعت قطرة خمر فى حبٌ 
خل واشباكت فيه لميطهر و تنتجس الخلّى إلا إذا علم (©) انقلابها () خلا بمجرّد الوقوع فيه (8). مسألة ‏ الانقلاب غير الاستحالة 
إذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة» بخلافهاء و لذا لايطهر المتنجسات به و تطهر بها. مسأل *: إذا تنتجس العصير بالخمر ثم انقاب خمراً و 
بعد ذلكك انقلب الخمر خلاء لايبعد طهارته؛ لأنّ النجاسة (4) العرضيّةُ صارت ذائيِةُ بصيرورته خمراً 2٠١(‏ لأنّها هى النجاسة .)١(‏ الامام 
الخمينى: على الأحوط (2). الخوئى: الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلكك النجس و لميتنتجس الإناء به (*). الخوئى: الظاهر أنه يطهر 
بذلك بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجس سابقاً مكارم الشيرازى: الظاهر كما يقوله أهل الخبرة أنه لايكون خلا إلابعد 
التخمير» فالسكر الموجود فى العنب و شبهه يتخمّر أُوَلَا ثم ينقلب خلا. ثم اعلم أن إطلاق الأدلّهُ يدل على أن النجاسة الحاصله من 
ناحيةٌ الظروف المعدَّهٌ للخمر التى يلقى فيها العنب و شبهه ترتفع بالانقلاب» كما أنّهِ قد عرفت فى مبحث النجاسات أن نجاسة الخمر 
مبتِِهُ على الاحتياط الوجوبى (6). الامام الخمينى: إِنَاإذا اجتمع و تقاطر و صدق عليه البول (0). الكليايكانى: بل الأقوى النجاسة فى 
المايعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنتجس (6). الامام الخمينى: فيه منع» مع أنه مجرّد فرض (/). الخوئى: 
بل حتّى إذا علم ذلكك الكلبايكانى: بل الظاهر تنتجس الخْلّ و إن علم الانقلاب كذلك (6. مكارم الشيرازى: لكنّ الظاهر أَنّهِ مجرّد 
فرض: وعلى فرضه لأدويب أنه يكون بعد الملاقاة (4). الكلبايكائي: بل لشمول إظلاق ما دل على ظهارة الخل المبدّل من الخمر 
لمثله» و أمَا ما أفاده قدس سره فغير مفيد .)3١(‏ مكارم الشيرازى: و يؤيّده أن أجزاء العصير أو العنب المنقلب خمراً لاتكون كلها فى 
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آن واحد عادةٌ فينقلب بعضها خمراً و يتنتجس الباقى به العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 118 الخمرررة» بخلاءف ما إذا تنس )١(‏ العصير 
سائفر النجاسات؛ فإِنّ الانقلا.ب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتتة» فأثرها باق بحل الأشاكت أبما يانه تعنوق التسراء 
بالاستهلااكك غير الاستحالة» و لذا لو وقع مقدار من الدم فى الكرٌ و استهلكك فيه يحكم بطهارته (1)» لكن لو اخرج الدم من الماء بآلهُ 
من الآلات المعدّهُ لمثل ذلكك. عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة» فإنّه إذا صار البول بخاراً (*) ثم ماءً لابحكم بنجاسته لأنّه صار 
حقيقة اخرى؛ نعم؛ لوفرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً و من ذلكك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو 
المحرّمة» مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهماء فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلكك الشىء و خواصٌ.ه 
يحكم بنجاسته أو حرمته؛ و إن لميصدق عليه ذلك الاسم, بل عد حقيقة اخرى ذات أثر و خاصية اخرىء يكون طاهراً و حلانا؛ و أمًا 
نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع و كل مسكر نجس. مسألة 8: إذا شكك فى الانقلاب بقى على النجاسة. 


[السادس: ذهاب الثلثين 


السادس: ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته و إن كان الأحوط 
الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة» و أمنا بالنسبةُ إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد 
الاحتياط. و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس (©) أو بالهواء (0)» كما لا فرق فى الغليان .)١(‏ الخوئى: مرّ حكم ذلكك 
آنفاً (1). الامام الخمينى: مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة. و مع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لاالحكم للموضوع 
مكارم الشيرازى: لاآيحكم بطهارة الدمء بل ينعدم بنظر العرفء فهو من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه (7). الكليايكانى: قد مر 
الحكم بالنجاسة فى المايعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنتجس (). الكلبايكانى: قد مرّ الإشكال فى الحليّةُ بذهاب الثلثين 
بغير النار فى خصوص ما غلى بالنار» و كذا فى حك هما غلى بغير النار إِلّاإذا صار خلا مكارم الشيرازى: فى غير النار إشكال (0. 
الخوئى: قد مر الإشكال فى ذهاب الثلثين بغير النار [فى النجاساتء التاسع (الخمر)» المسألة ]١‏ الامام الخمينى: تقدّم الكلام فيه العروة 
الوثتقى» ج١»‏ ص: 1١19‏ الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات (21)» كما أن فى الحرمة بالغليان الّتى لا إشكال فيها و الحلية 
بعد الذهاب كذلكك, أى لا فرق بين المذكورات. و تقدير الثلث و الثلثين إِمَا بالوزن (؟) أو بالكيل أو بالمساحة (). و يثبت بالعلم و 
بالبينة» و لايكفى الظنّ؛ و فى خبر العدل الواحد إشكال (6) إِلَّاأن يكون () فى يده و يخبر بطهارته و حلتته» و حينئٍ يقبل قوله و إن 
لميكن عادلء إذا لميكن من يستحلّه (8) قبل ذهاب الثلثين. مسأل :١‏ بناءَ على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرةٌ بعد الغليان على 
الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب (7) ثلثيه (8)» بناءَ على ما ذكرنا من عدم الفرق (4) بين أن يكون بالنار أو بالهواء 
»2٠١(‏ و على هذا فالآلات المستعملة فى طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان مما فى القدر و لايحتاج إلى إجراء حكم التبعةه 
كن لامخلوهن شكال هن خمك إن اليضل إذا تكسن يه أ09ا لانت فاق تلك القطرة أو ذهاب"ثلمهاة و القدن البعفن عرن الطهر 
بالتبعية» المحل المعدّ للطبخ» مثل القدر و الآلات» لاكل محل كالثوب و البدن و نحوهما. مسأل ؟: إذا كان فى الحصرم حبَةُ أو حبتان 
من العنب» فعصر و استهلكك لاينتجس و لايحرم بالغليان؛ أمَا إذا وقعت تلكك الحدِدُ فى القدر من المرق أو غيره فغلى» يصير حراماً و 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث النجاسات أن الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان الحاصل بالهواء أو الشمسء و الثانى 
هر التفش و الاشعداة الايكارى الذى شيله شمر ا دون الأول 0 الخوئى: لا عبرة به. و إِنّما العبرة بالكيل و المساحة: و يرجع 
أحدهما إلى الآخر (). مكارم الشيرازى: الكيل يرجع إلى المساحةء فهما شىء واحد و الثلثان باعتباره قبل الوزن, لأنّ الذاهب الأجزاء 
المائية الّتى هى أخفٌ من العصير قطعاًء و التخبير بينهما من قبيل التخيير بين الأقلّ و الأكثر و هو غير معقولء و الحقّ كفاية المساحة 
(؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفايته سابقاء بل و كفاية خبر الثقة (0). الخوئى: لايبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لميكن العصير 
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فى يدهء بل لايبعد قبول قول الثقةُ و إن لميكن عدلًا (8). الخوئى: و لميكن ممّن يشربه و إن لميستحله (/). الخوثى: فيه منع؛ نعمء 
القول بطهارته بالتبع لا-يخلو عن وجه قوئّ» و يسهل الخطب أنه لا-ينتجس بالغليان» كما مرّ (8). مكارم الشيرازى: مرٌ الإشكال فى 
الطهارة بالهواء» كما أنه لاوجه لطهارة المحلّ التى لاتنفكك فيه عادةً (9). الامام الخمينى: تقدّم ما هو الأحوط .20١(‏ الكليايكانى: قد 
مر الإشكال فى المبنى العروةٌ الوثقى. ج٠١‏ ص: ١٠١‏ نجساً )١(‏ على القول بالنجاسة. مسألة *: إذا صبّ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه 
فى الّذى ذهب ثلثاه يشكل (1) طهارته (©) و إن ذهب ثلثا المجموع؛ نعم؛ لوكان ذلكك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباًء فلا 
بأس (©) به. و الفرق أن فى الصورة الا-ولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منيجساً له بخلاف الثانية فإنّه لمويصر بعد 
طاهراً فورد نجس على مثله. هذاء ولو صبٌ العصير الُذى لميغل على اذى غلىء فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ و لعل السرٌ فيه أن النجاسة 
العرضيَةُ صارت ذاتدْة و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لايخلو عن إشكال (2) و محتاج إلى التأمّل (6). مسأل ؟: إذا ذهب 
ثلثا العصير من غير غليان لاينجس (02 إذا غلى بعد ذلكك (. مسألة ه: العصير التمرىٌ أو الزبيبى لايحرم (4) و لاينجس بالغليان على 
الأقوى» بل مناط .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد مرّ أن الأدلّة لاتشمل العنب (2). الامام الخمينى: بل لايطهر بناءً على النجاسة (). الخوئى: 
بل يقوى عدم طهارته بناءَ على نجاسة العصير بالغليان مكارم الشيرازى: بل لايطهر بناءٌ على نجاسة العصير و لكن عرفت أن الأقوى 
عدمها (6). الامام الخمينى: لكن لابدّ من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين» و هو لايحصل إلابذهاب الثلثينمن المجموع بعد 
الصبّ (0). الكلبايكانى: الحكم بالطهارة بناءَ على النجاسة فى الصور الثلاث مشكلء إِلَاإِذا صبّ غير الغالى فى الغالى الَذى لم ينقص» 
لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جميعاً على ما صب فى الإناء دفعةً مع أن المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه فإنّه لا إطلاق يشمله 
مكارم الشيرازى: الفرق ظاهرء فإنّ العصير فى هذه الصوره تصير بعد النجاسة العرضية نجساً بالذات, ثم ترتفع كلتاهما بالتثليث» 
بخلاف الصورة الاولى (©). الامام الخمينى: الفرق واضح و لايحتاج إلى مزيد تأمّل؛ فإن فى الأوّل لايذهب النجاسة العرضية بحصول 
الذاتية» بخلاف الثانى (/0. الامام الخمينى: الأحوط النجاسة على المبنى و الحرمة الكليايكانى: الأقوى بقاؤه على حالته الاولى مكارم 
الشيرازى: الأولى أن يقول: لايحرم (6). الخوئى: إذا صدق عليه العصير ترنّب عليه ما يترئّب على غليانه من الحرمة أو هى مع النجاسة 
على القول بهاء ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان (9). مكارم الشيرازى: الأحوطء لولا الأقوى. حرمة شربهما بعدالغليان وقبل ذهاب 
الثلثين» ولكنّهماطاهران العروة الوثقى» ج١2‏ ف 11909 الحرية و التجابنة شهيا شو لكان ميال 2 زفاشكه ف الغلياة» وى خلى 
عدمه؛ كما أنّه أوشكك فى ذهاب الثلثين» يبنى على عدمه. مسأل /: إذا شكك فى أنه حصرم أو عنبء يبتى على أنه حصرم. مسألة 8 لا 
بأس )١(‏ بجعل الباذنجان (1) أو الخيار أو نحو ذلكك (*) فى الحبٌ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاء أو بعد 
ذلك قبل أن يصير خلا و إن كان بعد غليانه () أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك. مسألة 4: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي و صار مثل 
الماء لا بأس بهء إِنَاإِذا غلى (8) فإنّه لابن حينئذ من ذهاب ثلثيه (2) أو انقلابه خلا ثانياً. مسألة :٠١‏ السيلان و هو عصير التمر (/) أو ما 


يخرج منه بلاعصرء لامانع من جعله فى الأمراق, و لايلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر. 
[السابع: الانتقال 


السابع: الانتقال؛ كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كاليْقٌ و القتملء و كانتقال البول إلى النبات و الشجر 
و نحوهماء و لابدٌ من كونه على وجه لايسند (8) (1). الامام الخمينى: و الأحوط الأولى الترككء بناءَ على النجاسة (؟). الخوئى: هذا 
فيما إذا لمنقل بنجاسة العصير بالغليان» و إلاففيه بأس (). مكارم الشيرازى: الأحوطء لولا الأقوى» عدم جواز غير نفس العنب و التمر 
و مايكون معها عادةٌ أو مايجعل فيه للعلاج (©). الكليايكّانى: فى غير الخمر و المسكر؛ و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل 
فيهما للعلاج (0). الامام الخمينى: بل حتّى إذا غلى الخوئى: بل و إن غلى إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد مكارم الشيرازى: لا وجه 
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للحرمة أو النجاسة فيه و احتمال صدق العصير عليه عجيب, و عوده خلا أعجب, كما يعلم بمراجعة أهله (6). الكلبايكانى: الخل 
الفاسد لا-ينجس بالغليان حتّّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم؛ لوفرض العود إلى العصيريَةُ يعود حكمه. لكنّه مجرّد فرض (07). مكارم 
الشيرازى: أى مايخرج من نفسه. بلا إضافة ماء إليه (8). الكلبايكانى: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 
إلى المنتقل عنه. و إلَالم يطهر كدم العلق بعد مضّه من الإنسان. مسأل :١‏ إذا وقع البقّ على جسد الشخصء فقتله و خرج منه الدمء 
لم يحكم بنجاسته. إلا إذا علم أنه هوالّذى مصّه من جسده؛ بحي ثاسندإليه (1)» لاإلى البقّ» فحينئذٍ يكون (1) كدم العلق. 


[الثامن: الإسلام 


الثامن: الإسلام؛ و هو مطهّر لبدن الكافر (5) و رطوباته المتّصله به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه؛ و أما 
النجاسة الخارجدَة التى زالت عينهاء ففى طهارته منها إشكال (©) و إن كان هو الأقوى (2)؛ نعم, ثيابه الى لاقاها حال الكفر مع 
الرطوبة» لاتطهر على الأحوطء بل هو الأقوى فيما لميكن على بدنه فعلًا. مسألة :١‏ لا فرق فى الكافر بين الأصلى و المرتدّ الملّى؛ بل 
الفطرىٌ أيضاً على الأ-قوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاًء فتقبل عباداته و يطهر بدنه؛ نعم» يجب قتله إن أمكنء و تبين زوجته و 
تعتدّ عدَّهٌ الوفاة» و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته» و لاتسقط هذه الأحكام بالتوبة» لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة 
(©)؛ و يصمح الرجوع إلى زوجته بعقد جديدء حتّى قبل خروج العدّهُ على الأقوى. مسألة ؟: يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره 
الشهادتين و إن لميعلم موافقة قلبه للسانه. لا-مع العلم () بالمخالفة (). مسألة : الأقوى قبول إسلام الصبئ المميز إذا كان عن 
بصيرة. .)١(‏ الامام الخمينى: و مع العلم أنه هو الذى مصّه و الشكك فى إسناده» يحكم بالنجاسة على الأحوط مكارم الشيرازى: و كذا 
إذا شكك أنه منه أو من البق فإنّه يحكم بطهارته؛ أمَا لوشكك فى أن الدم الَذى مصّه صار جزءً لبدنه أو لاء فإنّهِ يشكل طهارته (1). 
الكليايكانى: و كذا مع الشكك فى الانتقال و الاستناد إلى البقّ (*). مكارم الشيرازى: قد عرفت أَنّهِ لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً و 
إن كان الاحتياط لاينبغى تركه فى غير مورد الضرورة (2). الككليايكانى: فلايتركك الاحتياط (2). الخوئى: فى القَوّهٌ إشكالء و الأحوط 
عدم الطهارة مكارم الشيرازى: لا قوّهُ فيه (*). الخوئى: و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته مكارم الشيرازى: و الأموال الّتى اكتسبها 
بعد الارتداد و قبل التوبة أيضاً (). الكلبايكانى: بل مع العلم أيضاً إن لميظهر الخلاف (6. الخوئى: لاتبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان 
المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام الامام الخمينى» مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى» ج ١‏ ص: ١7*‏ مسألهُ ع: 
لايجب )١(‏ على المرتدٌ الفطرىٌ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل» بل يجوز (5) له الممانعةٌ منه (*) و إن وجب قتله على غيره. 


[التاسع: التبعيّة] 


التاسع: التبعيّة؛ و هى فى موارد: أحدها: تبعيّهُ فضلات الكافر المتّصله ببدنه» كما مرٌ (6). الثانى: تبعت ولد الكافر (5) له فى الإسلام؛ أن 
كان أو جدّاً أو امَاً أو جِدّة. الثالث: تبعيَهُ الأسير (©) للمسلم الَذى أسرهء إذا كان غير بالغ و لميكن معه أبوه أو جدّه. الرابع: تبعيَةُ ظرف 
اللحيه له فاضي هلا: الحابيى؟ الاك عسل البيت لامع النندة و الوب الذى كما دري التابل زم دون قاني بل الأول و 
الألخوط الاقتصار على يد الغاسل. السادس: تبعت أطراف البثر و الدلو و العدَُّ و ثياب النازح (9)» على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ 
المختار عدم تنيجسه بما عدا التغيره و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّةُ .)1١(‏ السابع: تبعيَهُ الآلات المعمولة فى طبخ العصيرء على 
القول تتحاسفه (4)11 فاليا تطير قتعا له بتعد ذهاب الثلثين. .)١(‏ الخوئى: لايبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله (). الامام 
الغيف ويشنة | #خضوصيا إذا أراد الحاكم إجراءه» فإِنْ الظاهر عدم الجواز حينئفذٍ (). مكارمالشيرازى: الممانعة منإجراء 
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حكم الحاكم مشكلء ولكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه وشبهه (6). مكارم الشيرازى: على القول بنجاسة الكفّارء و كذا الَذى بعده؛ 
هذا مضافاً إلى أن فى كفاية إسلام غير الأب إشكاناء و كذا الإشكال فى الأسير (8). الخوئى: بشرط أن لايكون الولد مظهراً للكفر مع 
تمييزه» و كذا الحال فى تبعيةُ الأسير للمسلم الّذى أسره (©). الامام الخمينى: فيه إشكالء بل عدم التبعية لابخلو من قَوَهُ الكليايكانى: 
فيه إشكال (/). مكارم الشيرازى: لايخفى أن طهار الآلات و شبهها ليست من باب التبعتّ بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً (). 
الامام الخمينى: و الخرقة الملفوفة بها حين غسله (4). الكليايكانى: فيه تأمّل .)2١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَافى أطراف البثر .)١١(‏ مكارم 
الشيرازى: لكن عرفت أنه لاينتجس عند المصنّف و عندنا العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 176 الثامن: يد الغاسل )١(‏ و آلات (1) الغسل فى 
تطهير النجاسات. و بقَيِهُ الغُسالة الباقية فى المحلّ بعد انفصالها. التاسع: تبعت ما بجعل (”) مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار (©) و 
الباذنجان و نحوهما كالخشب (2) و العود, فإنّها تنججس تبعا له عند غليانه» على القول بهاء و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. 


[العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان 


العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنتجس عن جسد الحيوان غير الإنسان» بأىّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل 
نفسه؛ فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها؛ و كذا ظهر الدابّهُ المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه؛ و كذا 
ولد الحيوانات الملؤّث بالدم عند التوأّد. إلى غير ذلكك. و كذا زوال عين النجاسة أو المتنّجس عن بواطن الإنسان» كفمه و أنفه و 
اذنهه فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه؛ هذا إذا قلنا: إن البواطن تتنيجس بملاقاة النجاسة. و كذا جسد الحيوان» و لكن يمكن 
أن يقال بعدم تنتجسهما أصلَاء و إنتما النجس هو العين الموجودة فى الباطن أو على جسد الحيوان» و على هذا فلا وجه لعدّه من 
المطيدات و هذا الرجه قربي (26) ذا (. و ممما يترنّب على الوجهين أنه لو كان فى فمه شىء من الدم, فريقه نجس مادام الدم 
موجوداً على الوجه الأوّل» فإذا لاقى شيئاً نتجسه» بخلافه على الوجه الثانى» فإِنَ الريق طاهر و النجس هو الدم فقطء فإن أدخل إصبعه 
مئلما فى فمه و لميلاق الدم لمينتجس. و إن لاقى الدم ينتجس إذا قلنا بأنّ .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن هذا و شبهه ليست من 
باب التبعتيف بل من التطهير ضمناً بشرائطه (؟). الخوئى: الحكم بطهارتها إِنْما هو لأجل غسلها بالتبع و أمَا بقدَه الغسالة فقد مرّ أنّها 
طاهرة فى نفسها (). الخوئى: فى تبعتنته فى الطهارة إشكال بل منع» و الّذى يسهل الخطب ما مرّ من أن العصير لاينجس بالغليان (5). 
الامام الخمينى: و إن كان الاحتياط لاينبغى تركه (2). الكليايكانى: فى مثل الخشب و العود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال؛ 
ِنَاإِذا كان للعلاج مكارم الشيرازى: تقدّم آنفاً فى بحث الانقلاب» الإشكال فى ذلكك (©6). مكارم الشيرازى: بل بعيد جدّا لما عرفت 
فى مبحث النجاسات أنّْها امور عرفت أمضاها الشارع مع شرايط و قيود, و من الواضح أنه لا تفاوت فى الاستقذار العرفى بين الباطن و 
الظاهر و كذا بالنسبة إلى الملاقاة؛ و العجب أنّهِم يعاملون معها معاملة الامور التعبديرة المحضة؛ نعم» أهل العرف يفرّقون بين تطهير 
الظاهر و الباطن؛ فيرون إزالة النجاسة كافية فى دفع الاستقذار عن الباطن غالباً (0). الخوئى: بل هو بعيد؛ نعم. هو قريب بالإضافة إلى 
ما دون الحلق العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 1١0‏ ملاقاة النجس فى الباطن أيضاً موجبة للتنتجسء و إلَافلاينتجس أصِلَاء ذا أخرجه و هو 
ملوّث بالدم. مسأل :١‏ إذا شكك فى كون شىء )١(‏ من الباطن أو الظاهر» يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل 
من الوجهين؛ و يبنى على طهارته (؟) على الوجه الثانى, لأنّ الشكك عليه يرجع إلى الشكك فى أصل التنتجس. مسألة ؟: مطبق الشفتين 
من الباطن (), و كذا مطبق الجفنين, فالمناط فى الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق. 


[الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلال 
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الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلال؛ فإنّه مطهّر لبوله و روثه» و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيواثات المعثادء يتغذّى 
العذرة؛ وهى غائط الإنسان؛ و المراد من الاستبراء منعه من ذلكك و اغتذاؤه بالعلف الطاهرء حتّى يزول عنه اسم الجلل؛ و الأحوط (©) 
مع زوال الاسم (0) مضي المدَّهُ المنصوصة فى كل حيوان بهذا التفصيل: فى الإبل إلى أربعين يوماء و فى البقر إلى ثلاثين (9)» و فى 
الغنم إلى عشرة أيَام و فى البطة إلى خمسة () أو سبعة و فى الدجاجة إلى ثلاثة أنَام و فى غيرها يكفى زوال الإسم. 


[الثانى عشر: حجر الاستنحجاء ]| 

الثانى عشر: حجر الاستنجاء (8)؛ على التفصيل الآتى. 

[الثالث عشر: خروج الدم من الذييحة] 

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف. فإنّه مطهّر (9) لما بقى منه فى .)١(‏ الخوئى: المشكوكك فيه يحكم بعدم كونه 
من الباطنء و غلية قلا أثر للوجهين المذكورين (9): الكلبايكاتى: لايبعد التجاسة فى الشبهات المفهومية لأنْ المتبقن خروجه من أدلة 
التنجيس ما علم كونهباطناً (9). مكارم الشيرازى: مشكل؛ نعم؛ فى الوضوء لايجب غسله؛ و كذا مطبق الجفنين (6). الامام الخمينى: 
لايترك فى الإبل بما ذكره» و فى البقر عشرون يوماًء و فى الغنم بما ذكره؛ و فى البطةخمسة أَيَام؛ و فى الدجاجة بما ذكره (5). مكارم 
الشيرازى: بل الأقوى و الظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار النجاسة و إن لميعرفها العرف (6). الخوئى: بل الظاهر كفاية العشرين (/0. 
مكارم الشيرازى: الخمسة هى الأقوى, و السبعة شَادَهُ (8). مكارم الشيرازى: و المراد بهه كما سيأتى إن شاء الله كل شىء قالع يترا 
كان أو غيره (5). مكارم الشيرازى: إطلاق المطهّر عليه لايصحح على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما مادام فى الباطن؛ و لا 
بنا على مختاره من التوقف فيه 

[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة] 

[الخامس عشر: تيمم الميّت 

الخامس عشر: تيمم المت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماءء فإنّه مطهّر لبدنه () على الأقوى (6). 


[السادس عشر: الاستبراء] 


السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البولء و بالبول بعد خروج المنىئء فإنْه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لايخفى 
أن عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة: و إِنَا ففى الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا. 
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[السابع عشر: زوال التغيبر فى الجارى و البثر] 


السابع عشر: زوال التغبير فى الجارى و البئره بل مطلق النابع» بأىّ وجه كان؛ و فى عدّ هذا منها أيضاً مسامحة؛ و إلاففى الحقيقة 
المطهّر هو الماء (5) الموجود فى المادّة (2). الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرةٌ لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلكك مما 
فى يده بشروط خمسة (07: الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلانى؛ .)١(‏ الككليايكانى: قد مرّ التفصيل (7). مكارم 
الشيرازى: إطلاق المطهّر عليه أيضاً لايخلو عن مسامحة إلَابالتوجيه (). الخوئى: فيه إشكالء و الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم 
يغسل الككليايكانى: مشكل (6). الامام الخمينى: محل إشكال مكارم الشيرازى: مشكلء فلايتركك الاحتياط (0). الكليايكانى: قد مرّ 
الاحتياط بالمزج فى تطهير المياه (©). الامام الخمينى: بل الماء الخارج المعتصم الممتزج مكارم الشيرازى: بل قد عرفت فى بحث 
المياه أن مجرّده أيضاً لايكفى إلابشرط الامتزاج على الأقوى (/0. الامام الخمينى: غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط» فمع 
احتمال التطهير أو حصول الطهارة لايبعد أن يحكم عليه بالطهارةً مطلقاً» بل و لولم يكن مبالياً فى دينه» لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم؛ فى 
إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكالء و لايبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. و إلحاق المميّز مطلقاً لايخلو من 
قؤةء و كذا غير المميّز التابع للمكلف. و أنا المستقل فلا يلحق على الأقوى العروةٌ الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 1717 الثانى: علمه بكون ذلكك )١(‏ 
الفىء نجس أو معتساء البعهادا أ تقليداء الثالك: استعماله لذلكه الشىء» فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمازة توعية على 
طهارته من باب حمل فعل (؟) المسلم (”) على الصيحة؛ الرابع: علمه باشتراط (©) الطهارة فى الاستعمال المفروض؛ الخامس: أن 
يكون تطهيره لذلكك الشىء محتملاء و إلّافمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته» بل لو علم من حاله أنه لايبالى بالنجاسة و أن الطاهر 
و النجس عنده سواءء يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إيّاه محتملما؛ و فى اشتراط كونه بالغاً أو يكفى و لوكان صبَاً مز 
وجهان (5)» والأحوط (2) ذلكك؛ نعم, لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة» لايبعد البناء 
(0) عليها. و الظاهر إلحاق الظلمةُ (8) و العمى بالغيبة» مع تحمّق الشروط المذكورة. ثم لابخفى أن مطهّريّةُ الغيبة إنْما هى فى الظاهر, 
و إلافالواقع على حاله. و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء» بخلاف سائر الامور المذكورة (4)؛ فعدّ الغيبةُ من المطهّرات من باب 
الممافنةةى الافهن فى الحقيقة من طرق إثبات التطهير. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يكفى احتماله من باب أنه مسلم (2). الكليايكانى: 
لايخفى أن الحمل على الصححةٌ لاتحرز به الطهارة؛ نعم» ترتيب آثار الطهارة من ذى اليد بمنزلة إخباره بالطهارة (7). مكارم الشيرازى: 
بناءَ على كون مثبتات الأمارات حبجةُ مطلقاًء و إلَافهو من باب إخبار ذى اليد عملا و أحسن منهما أنّ القدر المعلوم من السيرة الّتى هى 
العمده فى هذا الحكم هذه الصورة (6). الخوئى: لاتبعد كفاية احتمال العلم ادا مكارم الشيرازى: يكفى احتماله فى ذلك (2). 
الخوئى: لايبعد عدم اعتبار البلوغ مكارم الشيرازى: الأقوى عدم اعتباره» كما يشهد به السيرة (©). الكليايكانى: و الأقوى العدم مع 
الشرائط (/0. الككليايكانى: بشرط غيبة الطفل و الوليّ معاء و العلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبيّ بناءً على عدم كفايته (8). مكارم 
الشيرازى: لايخلو من إشكال (4). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنْ فى بعضها الآخر مسامحة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 118 مسألة :١‏ 
ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف (2). و لا مسح النجاسة عن الجسم الصّ يقل كالشيشة» و لا إزالهُ الدم بالبصاقء و لا غليان 
الم ف رفير لذ غرو لسرن اللجدنه والة دوج لاهن الفجدن بالكو العاد (6ناوال ذه موده المنة و إن اليكل قائل.ممالة 3: 
يجوز استعمال جلد الحيوان الََذى لايؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط () فيه الطهارة (©) و إن لميدبغ على الأقوى؛ نعم 
يستحبٌ (0) أن لايستعمل مطلقاً إلَابعد الدبغ. مسأل *: مايؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (©) و 
إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ. مسألهُ ©: ماعدا الكلب و الختزير من الحيوانات الّتى لايؤكل لحمها قابل (/) للتذكية 
(8)؛ فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية. مسألة ه: يستحبٌ (9) غسل الملاقى )٠١(‏ فى جملهُ من الموارد» مع عدم تنتجسه؛ كملاقاة البدن 
أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاةً الفأره الحبَهُ مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبىئّ بلا رطوبة. و يستحبٌ 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90 من عزه9 


النضح أى الرشٌ بالماء فى موارد؛ كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا-.رطوبة» و عرق الجنب من الحلالم» و ملاقاهً ما شكك فى 
ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمارء .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت نفى البعد عن الغسل بمثل الجلاب و نحوه؛ ولكن لايُتركك 
الاحتياط فيه (؟). مكارم الشيرازى: لكنّه لم يستبعد المصئّف طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان فى المسألة (14) من المطهّرات و إن 
اخترنا عدمه (0. الامام الخمينى: غير الصلاة الكليايكانى: فى غير الصلاهُ (©). مكارم الشيرازى: يعنى غير الصلوةٌ و شبهها (8). الامام 
الخمينى: فى ثبوت الاستحباب الشرعى تأمّل (6). الكليايكانى: على ما مرّ (). الامام الخمينى: ثبوت هذه الكلية محل إشكالء إِلَاأَنَ 
الحكم بالطهارة مع ذلكك مع مراعاة ما يعتبر فى التذكية له وجه قوىٌ (6). مكارم الشيرازى: إِلَاالفَأرهُ و شبهها من الحشرات. فَإِنّ فيها 
إشكانًا (9). الامام الخمينى: فى بعض ما ذكر تمل .23١(‏ مكارم الشيرازى: بعض هذه الأحكام مبني على قاعدة التسامح» و حيث 
لا-تتغ عندناء يؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 1719 و ملاقاة الفأرة الحده مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرهاء و ما شكك فى ملاقاته 
للبول أو الدم أو المنئ؛ و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلى فيه. 
و يستحبٌ المسح بالتراب أو بالحائط فى موارد؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة» و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة؛» و مس 
التعلب و الأرئب. 


[فصل فى طرق ثبوت التطهير] 


[فصل فى طرق ثبوت التطهير] إذا علم نجاسة شىء» يحكم ببقائها ما لميثبت تطهير بره و«طرق الشوت امو الأول: العلم الوجدانى. 
الثانى: شهادةٌ العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و إن لميكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء 
النجس بمقدار لا-يكفى عندهما فى التطهير مع كونه كافياً عنده أو أخبرا بغسل الشىء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنّه ماء 
مطلق» و هكذا. الثالث: إخبار ذى اليد و إن لميكن عادلًا. الرابع: غيب المسلم على التفصيل الذدى سبق الخامس: إخبار الوكيل )فى 
التطهير بطهارته. السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لميعلم أنه غسله على الوجه الشرعيّ أم ل“ حملا لفعله على الصححة. 
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم, لكنّه مشكل (9). (1). الامام الخمينى: مع كونه ذا اليد و إلّاففيه إشكال الكليايكانى: فى غير 
ذى اليد منه إشكال الخوئى: فى ثبوت الطهارة بإخباره إذا لميكن الشىء فى يده إشكال» بل منع مكارم الشيرازى: إن كان ذا اليد فهو 
داخل فيما سبقء و إن لميكن فلا دليل على حجيّةُ قوله (3). الخوئى: مرٌ أنه لايبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة 
الكلبايكانى: و لا-يخلو من وجهء كما مرّ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأقوى كفايته العروة الوثقى» ج1١2‏ ص: 1١‏ مسألة :١‏ إذا 
تعارض البنتان )١(‏ أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه. تساقطا (؟) و يحكم ببقاء النجاسة؛ وإذا تعارض البتِنةُ مع أحد الطرق 
المتقدّمه ماعدا العلم الوجدانيئ» تقدّم البنة. مسأل ؟: إذا علم بنجاسة شيئين» فقامت البِيَنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعتن 
واشتبه عنده» أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليهء حكم عليهما بالنجاسة ()2 عملًا بالاسنتصحابء بل يحكم بنجاسة ملاقى كلّ منهما؛ 
لكن إذا كانا ثوبين و كدّر الصلاة (©) فيهماء صححت. مسألهُ “: إذا شكك بعد التطهير و علمه بالطهارة فى أنه هل أزال العين (5) أم لاء 
أو أنه طهّره على الوجه الشرعيٌ أم لا (8)» يبنى على الطهارة 0 إِلّاأن بطري لمات و لو راق شباسعابة و شك فى اليا فى 
السابقة أو اخرى طارئة» بنى على (6) أنّها طارئة (4). مسألة ©: إذا علم بنجاسةٌ شىء و شكك فى أن لها عيناً أم لاء له أن يبنى (: 46 
على عدم العين» فلايلزم الغسل )١١(‏ بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط (؟1١). .)١(‏ مكارم الشيرازى: و 
خصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محله؛ و كذا تعارض البِتنةُ مع غيرها (؟). الكلبايكانى: إذا كان مؤدّاهما الإثبات. و إِلَايِقدّم 
المثبت (*). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لعدم شمول أدلَة الاستصحاب لمثله؛ ولو لميلزم منه مخالفة عملي فلايحكم بنجاسة الملاقى 
لواحد منهما (5). مكارم الشيرازى: و لميكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائى فى الصلوة فيهما بالتكرار (0). الامام الخمينى: مع 
احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير (8). الكليايكانى: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير» فلو كانت صورة 
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العمل محفوظة و معذلكك شك فى الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة» و كذا لولم يكن بائياً على التطهير (/). الخوئى: إذا كان 
الشكك فى زوال العين فالأقرب أنه لايبنى على الطهارة و منه يظهر الحال فيما إذا شكك فى كون النجاسة سابقة أو طارئة (6). الامام 
الخمينى: لا بمعنى جريان آثار الطارئة لوفرض لها أثر» بل بمعنى البناء على زوال الا-ولى لكن مع الاحتمال المتقدّم (؟). مكارم 
الشيرازى: إِنَّا أن يكون هناكك قرائن ظِيةُ تدل على أنّها طارئة» فحينئذ يشكل البناء على الطهارةٌ .)1١(‏ الكليايكانى: مشكلء فلايتركك 
الاحتياط .)0١(‏ الخوئى: بل يلزم ذلكك على الأظهر مكارم الشيرازى: بل يلزم عليه ذلكك (؟3). الامام الخمينى: بل الأقوى العروة 
الوثقى» ج١2‏ ص: 17١‏ مسألة ه: الوسواسئ يرجع فى التطهير إلى المتعارفء و لايلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة. 


[فصل فى حكم الأوانى 


فصل فى حكم الأوانى مسألة :١‏ لايجوز استعمال الظروف المعمولهٌ من جلد نجس العين أو الميتهُ فى ما يشترط فيه الطهارة »)١(‏ من 
الأكل و الشرب و الوضوء و الغسلء؛ بل الأحوط عدم استعمالها فى غير مايشترط فيه الطهارة أيضاً؛ و كذا غير الظروف من جلدهماء 
بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمالء فإنّ الأحوط تركك (7) جميع (") الانتفاعات منهما. و أنا ميته ما لا نفس له كالسمكك و 
نحوه؛ فحرمةٌ استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط؛ و كذا لايجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاء و الوضوء و الغسل منها مع 
العلم باطل (؟) مع الانحصارء بل مطلقاً (0)؛ نعم» لوصبٌ الماء منها فى ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسلء صمح و إن كان عاصياً من جهة 
تصرّفه فى المغصوب. مسأل ”: أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لميعلم (©) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية» 
شرط آن لالدكروهن السلرد ادي [افيشكرفة بالفاسة (0 إِلاإذا علم .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد مر من المصنف قدس سره 
الشريف و منا فى المسألة )١(‏ من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا فى غير ما يشترط فيه الطهارة» و منه يظهر الكلام فيما لا 
نفس له. (1). الخوئى: مر منه قدس سره الشريف تقوية جواز الانتفاع بهما و هوو الأظهر. (”). الامام خمينى: قد مر جواز بعض 
كما سيأتى فى محله (5). الخوئى: الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر. (©). مكارم الشيرازى: بناء على نجاسة 
الكفار» و قد مر الكلام فيه. (/). الكلبايكانى: قد مر حكمها فى باب النجاسات. مكارم الشيرازى: قد مر أن المذبوح بغير الشرائط 
الشرعية ليس ميته على الأقوى؛ فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة؛ و كذلكك غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم حلية الأكل والصلوة 
فيه يتوقفان على التذكية الشرعية (. الامام الخمينى: على الأحوط؛ و فى الجلود تفصيل لايسعه المقام. العروة الوثقى» ج21 ص: ١7‏ 
تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ و كذا غير الجلود و غير الظروف مما فى أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم 
والإلية فإنّها محكومة بالنجاسة (1). إِلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة» 
إلَامع العلم بالنجاسة؛ و لايكفى الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ و المشكوك فى كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته محكوم 
بعدم كونه منه» فيحكم عليه بالطهارة و إن اخذ من الكافر. مسألة : يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب أو 
القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه؛ و لايضرٌ نجاسة باطنها (؟) بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاًء بل داخًا فقط؛ نعم يكره 
استعمال ما تقذ الخمر إلى باطته: إلاإذا غسل على وجه يطهّر باطته أيضاً. مسأل ؟: يحرم استعمال (”) أوانى الذهب و الفضّهُ فى الأكل 
الا-جرةً عليهاء بل نفس الاجرة أيضاً حرام» .)١(‏ الخوئى: فيه و فى الحكم بنجاسة الجلود مع الشكك فى وقوع التذكية على حيوانها 
إشكال بل منع» وقد تقدّمالتفصيل فى بحث نجاسة الميتة (؟). الامام الخمينى: إِلّامع العلم بالسرايةُ إلى الظاهر الكليايكانى: ما لم تسر 
إلى الظاهر مكارم الشيرازى: إذا لمتسر النجاسة إلى ظاهرها (”). الخوئى: الحكم بالحرمة فى غير الأكل و الشرب مبنيئ على الاحتياط 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 90 من عزه9 


(). الامام الخمينى: غير معلوم؛ بل الجواز غير بعيد» و كذا فى المساجد و المشاهد المشرّفةُ الخوئى: الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر 
بعده محل إشكال بل منع؛ نعم» الاجتناب أحوط و أولى الكلبايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فى 
الاقتناء» و كذا الببع و الشراء و الصياغة (©). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه إذا لميكن فيه إسرافء و لكن لايبعد كراهته؛ و الأولى 
تركه فى جميع معابد المسلمين (/0. الامام الخمينى: الأ.قوى عدم حرمته الكليايكانى: على الأحوط (6. الامام الخمينى: بل يجوز 
ذلكك و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 1 لأنها عوض المحرّم, و إذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه. مسألة 
ه: الضّ فر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم )١(‏ اععيالت ذا كان على وه راقص كان إناة سهلاءى آنا إذا لمويكن كذلك, 
فلايحرم» كما إذا كان الذهب أو الفضّهُ قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الضِّ فر داخنًا أو خارجاً. مسألة *: لا بأس بالمفصّض و 
المطلى و المموّه بأحدهما؛ نعم؛ يكره استعمال المفضٌ ضء بل يحرم (؟) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة» بل الأسحوط 
ذلكك (”) فى المطلى (6) أيضاً. مسألة /: لا-يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهماء إذا لميكن بحيث يصدق عليه اسم 
أحدهما. مسألة 4 يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لميصدق عليه اسم أحدهماء بل و كذا ما كان مركباً منهماء بأن كان قطعة منه من 
ذهب و قطعة منه من فضّة. مسألة 4: لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهماء كاللوح من الذهب أو الفضّهُ و الحلىّ كالخلخال و إن 
كان عط نايل و حلكف الميتوالسكن وإمانة المظيصيل كل لديز و كذ ا فس الكو اللقرف و اللعدراق كاذ 
مسألة :٠‏ الظاهر أن المراد من الأ-وانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصينى (©) و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه 
القهوة و أمغال ذلكك مثل كوز القليان (0): بل و المصفاءٌ و المشقاب و النعلبكى» دون مطلق ما يكون ظرفاً؛ فشمولها لمثل رأس 
القلياق ورأس الشطب و قراب السيق و الحتجر و السكين واقات الساعة و ظرف الغالية (8) و الكحل (2). الامام الخمينى: على 
الأحوط (2). الامام الخمينى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا الاحتياط (6). الخوئى: و إن كان الأظهر أنه لا بأس 
به (5). مكارم الشيرازى: ولكن إذا لميكن مصداقاً للإسراف؛ و لعل من الإسراف كون الذهب و الفضّه فى السرير و السرج و اللجام 
التى ورد النهى عنها فى غير واحد من النصوص و كذا ما أشبه ذلكك مما يغثّر بها المترفون فى كل عصر (6). الامام الخمينى: غير 
معلوم» و كذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقابء لكن لايُتركك الاحتياط» و كذالايتركك فى ظرف الغاليهُ و ما بعدها (0). الخوثى: 
فى كونه من الإناء إشكال (6. الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لا يتركك الاحتياط فى ظرف الغالية و ما بعدها. العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 16 و العنبر و المعجون و الترياكك و نحو ذلكك غير معلوم و إن كانت ظروفاًء إذ الموجود فى الأخبار لفظ الآنية؛ و كونها مرادقاً 
للظرف غير معلوم؛ بل معلوم العدم و إن كان الأحوط فى جملهُ من المذكورات الاجتناب؛ نعمء لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان 
من الفضّ 4 بل الذهب أيضاً؛ و بالجملة فالمناط صدق الآنيةء و مع الشكك فيه محكوم بالبراءة (؟). مسأل :1١‏ لا فرق فى حرمة الأكل و 
الشرب من آنية الذهب و الفضّهُ بين مباشرتهما لِقَمه أو أخذ اللقمهُ منها و وضعها فى الفم» بل و كذا إذا وضع ظرف (”) الطعام فى 
الصينى من أحدهماء و كذا إذا وضع الفنجان فى النعلبكى من أحدهماء و كذا لو فرّغ ما فى الإناء من أحدهما فىظرف آخر لأجل 
الأكل و الشربء لا لأجل نفس التفريغ, فإنّ الظاهر (©) حرمة الأكل و الشرب (8) لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمانًا لهما فيهماء بل لايبعد 
(©) حرمة شرب الجاى (0) فى مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأأدوات ماعداه من غيرهما. و الحاصل أن فى 
المذكورات كما أن الاستعمال حرام (8)؛ كذلكك الأكل و الشرب أيضاً () حرام؛ نعم» المأكول و المشروب لايصير حراماً (١٠)؛‏ فلو 
كان فى نهار رمضانء لايصدق أنه أفطر على حرام )١١(‏ (1). الكلبايكانى: لكن المقلد يحتاط فى موارد الشكك قبل الرجوع إلى 
المرجع؛ حيث إن الشبهة مفهومية. مكارم الشيرازى: و كون الشهبة مفهومية لا تمنع من الرجوع الى البراءة كما توهم, إذا كان المقلد 
قادرا على تحقيق معنى هذه اللغهُ بالمقدار اللازم (7). الامام خمينى: و ضعه فيما يكون آنية» و كذا غيره من الاستعمالات يكون حراما 
للاستعمال لا للأكل أو الشربء فلا يكونان حرما آخر. (0. الكلبايكانى: بل الظاهر أن المحرم الأخذ للشرب دون البلع و الإزدراد. 
(؟). مكارم الشيرازى: بل الظاهر حرمة استعماله بالإفراغ؛ و أما حرمة أكل هذا الطعام بعده فورا أو مع فصل طويل لا دليل عليه؛ و كذا 
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الشاى من سعاور الذهب و الفضة فالاستعمال قد يكون بالأكل و الشرب:و قد يكو بغير هماء ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعدة. (8). 
الامام خمينى: بل لا يحرم الشرب و إن حرم الصب. (©). الكليايكانى: بل الأخذ منه للشربء كما مر. (/0. الخوئى: مر أن حرمته مبينة 
على الاحتياط. (8). الكليايكانى: حرمتها فى قبال الاستعمال غير معلومة» بل لا وجه لها. (4). الخوئى: لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى 
لحرمة المأكول و المشروب إلا حرمة أكله و شربه؛ نعم» الأكل من الآنيه المغضوبة لا يكون من الإفطار على الاحرام, و الفرق بين 
الموردين ظاهر. .)223١(‏ مكارم الشيرازى: الكلام فيه يأتى فى أحكام الصوم, إن شاء الله. العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 10 و إن صدق أن 
فعل الإفطار حرام؛ و كذلكك الكلام فى الأكل و الشرب من الظرف الغصبى .)١(‏ مسألة ؟١:‏ ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص 
امفيك النحاى من الور نالفي ار إلنقاة لى الننسان لوفو وكير املاع اسيم كر للدت يكنا ١1‏ دوو الا 
عاعزاق ل كدلك العاوت تبعل 0 أقكرة عاضا و لهذا )حت اسعمانا ليما (8) مدالة 1# إذا كات الماكول أو 
المشروب فى آنية من أحدهما ففرّغه فى ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام, لا بأس به (©) و لايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا. 
مسألةُ :١‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين» فإن أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب. و إِلّاسقط وجوب الوضوء أو 
الغسل و وجب التيمّم» و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل (/)؛ سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبٌ على محل الوضوء بهماء أو ارتمس 
فيهما. و إن كان له ماء آخرء أو أمكن التفريغ فى ظرف آخر و مع ذلكك توضّأ أو اغتسل منهماء فالأقوى (8) أيضاً (9) البطلان ,2٠١(‏ 
لأنّه و إن لميكن مأموراً بالتيممء إِلَاأْنَ .)١(‏ الككلبايكانى: فيه أيضاً لايحرم إلَاالتصرّف (1). مكارم الشيرازى: عصيان الأمر ليس من باب 
المعاونة على الإ-ثم؛ و لاسمن باب الفعل تسبيباًء حتّى يستشكل فيه كما توهّمء بل من باب أن الأمر بالمنكر منكر؛ كما يستفاد من 
الروايات (). الامام الخمينى: لا وجه له وما ذكر ضعيف غايته الخوئى: بل هو بعيد (6). الكليايكّانى: على الأحوط (2). مكارم 
الشيرازى: و فيه إشكال ظاهر (6). الكلبايكانى: إن لم يكن إشغال الآنيةٌ باختياره أو كان ذلكك منه بعد التوبة» و إلافقصد التخلص غير 
مُجِدٍ (/0. الامام الخمينى: على الأسحوط و إن كان له وجه صححةُ مكارم الشيرازى: فيه إشكال و إن كان أحوط؛ و يعلم وجهه مما 
سيأتى إن شاء الله فى شرائط الوضوء؛ و كذلك حال جعلهما محلا للغُسالة و مصباً لماء الوضوء و الغسل (6. الامام الخمينى: بل 
الأقوى الفنخة إن كان بالاشتراق لأ بالصت أو الرمس» فإن الأسحوط فبهما ابطلقق وإ كان وه للضصحة أيضا فتهماء بل الأمر 
كذلكك, بل أوضح لوجعلهما محلا لغسالة الوضوء (4). الخوئى: بل الأقوى الصححة فى غير صورة الارتماسء و لايبعد الحكم بالصحة 
مع الانحصار أيضاً .)3١(‏ مكارم الشيرازى: الأقوى الصمحة مع الاغتراف العروة الوثقى. ج١.‏ ص: 18 الوضوء أو الغسل حينئفٍ يعد 
اسعممانًا (1) لهها عزفا فيكرن مهيا غنه (9):: بل الأمر كذلكك (0 لورجعلهما محلا لغسالة الوضوءة لماذ كر فن أن #رضيه حيفل يحست 
فى العرف استعمانًا لهما؛ نعم» لولم يقصد (6) جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضّ يه ذلككء أمكن أن يقال: إِنّهِ لايعدٌ الوضوء 
اسعيدا لا نيساك ول الأمعك أذ يقال إن عدا لفك يها لأرفك امعدعالاء فا عم كون الرغيو كلا كه شال الاق قف اللشيدد 
الفضةٌ بين الجد.د منهما و الردىء و المعدني و المصنوعيء و المغشوش و الخالصء إذا لميكن الغش إلى حدّ يخرجهما عن صدق 
الإسم و إن لميصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنّهِ يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرّماً و إن لميناف صدق الإسم 
كما فى الحرير المحرّم على الرجال» حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاًء لا وجه له؛ و الفرق بين الحرير و المقام» أن الحرمة هناكك 
معلقة فى الأخبار على الحرير المحض.ء بخلادف المقام, فإنّها معلقة على صدق الاسم (5). مسألة 18: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء 
الذهب أو الفضَة مع الجهل (6) بالحكم 0 أو الموضوع. صحح (8). مسألهُ 17: الأوانى من غير الجنسين» لا مانع منها و إن كانت أعلى 
و أغلى؛ حتّى إذا .)١(‏ الكليايكانى: إن كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه؛ و أمّا مع الاغتراف فالأقوى الصححةكما 
فى المغصوب (2). الخوئى: على الأسحوط (2). الخوئى: استعمالهما فى ذلكك و إن فرض أنه كان حراماً إِلَاأنَ الأظهر عدم بطلان 
الوضوء به (©). مكارم الشيرازى: مجرّد القصد و عدمه غير كافٍء بل لابدٌ من الصدق العرفى للاستعمال؛ سواء كان بوضوثئه أو 
بالصبٌ اللازم من الوضوء (2). مكارم الشيرازى: مضافاً إلى أَنّهِ قلّما يكون الذهب الموجود فى أيدى الناس خالصاًء فلو اعتبر الخلوص 
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انحصر فى الفرد النادر (6). الكليايكانى: إذا كان معذوراً و إلافالأحوط البطلان (0. الامام الخمينى: قصوراً؛ و مع التقصيرء الأحوط 
البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً (). الخوئى: إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصيحةُ فى فرض الجهل 
إنْما هو مع كونه عذراً شرعتّاً مكارم الشيرازى: فيما كان الجاهل معذوراً العروة الوثقى. ج1١‏ ص: /1 كانت من الجواهر الغالية 
كالياقوت و الفيروزج .)١(‏ مسأل 18: الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه (5) لأنّه فى الحقيقة ليس ذهباً؛ و كذا الفضّة 
المسمّاءٌ بِالوَرشُوْء فإنّها ليست فضَه؛ بل هى صفر أبيض. مسألة 15: إذا اضطرٌ إلى استعمال أوانى الذهب أو الفضّهٌ فى الأكل و الشرب 
و غيرهماء جاز؛ و كذا فى غيرهما من الاستعمالات؛ نعم لايجوز (”) التوضؤ و الاغتسال منهماء بل ينتقل إلى التيتمم. مسألة :7١‏ إذا 
دارالأمر فى حال الضرورة بيخ استعمالهما أو استعمال الغصبكء قدّمهما. مسألة :١‏ يحرم إجارة نفسه (©) لصوغ الأوانى من أحدهما 
(0)» واجرته أيضاً حرام؛ كما مر (©). مسألة ؟؟: يجب (/0) على صاحبهما (8) كسرهما؛ و أما غيره» فإن علم أن صاحبهما يقلمد من 
بحرّم اقتنائهما أيضاً و أَنّهما من الأفراد المعلومة فى الحرمة» يجب عليه نهيه» و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما (4)» و لايضمن 
قيمه صياغتهما؛ نعم» لوتلف الأصل» ضمن؛ و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلمد جواز الاقتناء» أو كانتا مما هو محل الخلاف 
فى كونه آنية أم لاء لايجوز له التعرّض له. مسألة 57: إذا شكك فى آنية أنْها من أحدهما أم لاه أو شكك فى كون شىء مما يصدق عليه 
الآنية أم لاء لامانع من استعمالها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِنَاإِذا كان إسرافاًء كما هو الغالب فى أمثال هذه الامور (؟). مكارم الشيرازى: 
ها الدهب الأدقن فيو مشكز الكرنه سما ند الذعب نطهة كد آهل الفركو و فاق غيرة فى الضفاته» كان مونهودا فى ونة 
الشارع أم لميكن؛ فتأقل (*). الامام الخمينى: إلَاإِذا اضطرٌ إليهماء بل لواضطرٌ إلى الغمس فى الماء أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز 
4الغسل و الوضوءء بل يجب مع الانحصار (©). الخوئى: تقدّم الكلام فى هذه المسألهُ و ما بعدها [فى حكم الأوانى؛ المسألة ©] (5). 
مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ كما عرفت؛ و كذا وجوب الكسر فى المسألة الآتية و النهى (6). الامام الخمينى: مرّ ما هو الأقوى (/0. 
الامام الخمينى: لا.يجبء لجواز الاقتناء؛ و لايجوز لغيره (6). الكليايكّانى: على الأحوط (4). مكارم الشيرازى: جواز كسر الغير محل 
إشكال 


[فصل فى أحكام التخلى 
اشارة 


فصل فى أحكام التخلى مسألة :١‏ يجب فى حال التخلى» بل فى سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم 
لا“ رجلا كان أو امرأة» حَتّى عن المجنون )١(‏ و الطفل المميّز؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لوكان مجنوناً 
(1) أو طفنًا مميزاً. و العورة فى الرجل: القبل و البيضتان و الدبره و فى المرأة: القبل و الدبر (8. و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم 
(؟) و إن كان الأحوط ستره أيضاً؛ و أمَا الشبح و هو مايترائى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم» و فى الحقيقة يرجع إلى ستر اللون 
(8). مسأل ؟: لا فرق فى الحرمة بين عورة المسلم و الكافر. على الأقوى (6). مسأل *: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير 
المميّز () و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالكك و المحللة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة 
الآخر واهكذ] فى الملوكة و مالكها.و المحللة و المحلل لهو لابتجوز تظر المالكة إلى عمل وكها أو مملوكتهاو بالعكس. مسآلة © 
لايجوز للمالكك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محللة (6 أو فى العدّةٌ؛ و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين» لايجوز 
لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس. مسأل 0: لايجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر (4) النابت أطراف العورة؛ نعمء .)١(‏ 
الامام الخمينى: الممز (؟). مكارم الشيرازى: إذا كان مميزء كما لعله الغالب ("). الخوئى: بل ما بين السرّةُ و الركبة على الأحوط (6). 
مكارم الشيرازى: سيأتى فى بحث لباس المصلّى الإشكال فى بعض صور المسألة (2). مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوب ستر الشبح 
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و إن لميميز اللون. و بين ما ذكره المصئّف قدس سره هنا و فى باب لباس المصلّى» إختلاف لابخفى على الناظر (*). الخوثى: فى 
القوّهُ إشكال و إن كان هو الأحوط الامام الخمينى: بل على الأحوط (00). الامام الخمينى: بل غير المميز مطلقاً (8). الخوئى: فى إطلاق 
حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكالء بل منع (9). مكارم الشيرازى: بل الأحوط سترها العروةٌ الوثقى؛ ج٠١‏ ص: 14 يستحبٌ ستر ما 
بين السقّة إلى الركبة )ديل إلى نضق (0) الساق. مسألة ع لافرزق بيع أفراة الساق:فتحوز يكل ماسين ولو بجده أو بد ذوتجتنه أو 
مملوكته. مسألة /: لايجب الستر فى الظلمةٌ المانعة عن الرؤية» أو مع عدم حضور شخصء أو كون الحاضر أعمىء أو العلم بعدم نظره. 
مسأله 8: لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة» بل و لا فى المرآة أو الماء الصافى. مسأله 9: لايجوز (”") الوقوف (6) فى مكان 
يعلم بوقوع نظره على عورة الغير» بل يجب عليه التعدّى عنه أو غضٌ النظر؛ و أمّرا مع الشكك أو الظنّ فى وقوع نظره؛ فلا بأسء و لكنّ 
الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضٌ النظر. مسألة :٠١‏ لوشكك فى وجود الناظر أو كونه محترماًء فالأحوط (2) الستر. مسأل :١١‏ لو رأى 
عورة مكشوفة و شكك فى أنّها عور حيوان أو إنسان» فالظاهر عدم وجوب الغضٌ عليه. و إن علم أَنّها من إنسان و شكك فى أُنّها من 
صب غير مميز أو من بالغ أو مميزء فالأحوط تركك النظر (6)؛ و إن شكك فى أَنْها من زوجته أو مملوكته أو أجنييةء فلايجوز () النظر 
(8) و يجب الغضٌ عنهاء لأنّ (9) جواز النظر معلق على عنوان خاصٌ وهو (20). الخوئى: مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأةُ (فى هذا 
الفصلء المسألة .)١‏ (0). الامام خمينى: فى استحبابه تأمل. (). الامام خمينى: بمعنى أنه لووقف و وقع نظره ولو بلااختيار لا يكون 
معذوراء لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام. (). مكارم الشيرازى: على الأحوط. (2). الامام خمينى: و الأ-قوى عدم الوجوب إلا مع 
المعرضيةء فأن الأحوط ذلك حينئذ, و مع الشكك فى كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشكك فى زواله» 
كما لوشك فى عروض جنون موجب لرفع التميز. (*). الامام خمينى: و الأ-قوى جوازه. الخوئى: لا بأس بترك الاحتياط (/0. 
الكلبايكانى: على الأحوط. (8). مكارم الشيرازى: على الأحوط. (4). الامام الخمينى: فى تعليله إشكالء والحكم كما ذكره: لا لما 
ذكره. العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 1*0 الزوجتة أو المملوكتّة» فلابدٌ من إثباته. و لو رأى عضواً من بدن إنسان لايدرى أنه عورته أو 
غيرعاائن أعضاته خاز النظزىو إن كان الخخوط الت كم مسالة 17 لمرو اسل و الاق النقلن إلى دير الس 4 أنا فلهاء مكنع 
أذ تال يسحرييه لكل متوجل لفك ف كرس عور نالك الكدوظ الترككه يل الأقرض وريه لأنه طون0) على 4 شال 0 
مسألة *1: لو اضطرٌ إلى النظر إلى عورة الغير» كما فى مقام المعالجة؛ فالأحوط أن يكون فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار 
بذلكك. و إلافلا بأس. مسألة ؟١:‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما. و 
الأحوط تركك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لميكن مقاديم بدنه إليهما. و لا فرق فى الحرمة بين الأبنية و الصحارىء و القول 
بعدم الحرمة فى الأوّل ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لايلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء (؟) و 
الاستنجاء و إن كان التركك أحوط. و لواضطدء إلى أحد الأمرين» تير و إن كان الأحوط الاستدبار (8)؛ ولو دار أمره بين أحدهما و 
تركك الستر مع وجود الناظرء وجب الستر. ولو اشتبهت القبلة» لايبعد العمل بالظنْ (*)؛ ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين» اختار .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: قد يقال بحرمة النظر إلى كليهما للعلم الإجماليّ؛ و قد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبى (لا المحارم) 
بالعلم التفصيلىء بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه. لأننّهِ إمّا عورة أو بدن أجنبى؛ و جواز النظر إلى ما يخالفه؛ ولكن لايُتركك 
الاحتياط مطلقاً إذا صدق عليه عنوانه (). الامام الخمينى: فيه منع؛ نعم. لا-يجوز النظر إلى كليهماء و لا-يجوز للرجل النظر إلى آلته 
الرجوة» للعلم بحرمته. إمّا من جهة كونها آله الرجل أو بدن المرأة» ولا للمرأةُ النظر إلى آلته الانوثئة» لما ذكر. و لا بأس فى أن 
ينظر الرجل آلته الانوثة و المرأة آلته الرجولكّة» لعدم إحراز كونها عورة الكليايكانى: بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة 
الواقعتّة» فالنظر إلى المَبْلين مخالفة قطعتّة و إلى أحدهما مخالفة احتماليِك و ما فى المتن لايستقيم فى المحارم (). الخوئى: هذا إذا 
نظر إلى مماثل عورته. و أمّرا فى غيره فلا علم بكونه عورة؛ نعم» إذا كان الخنثى من المحارم لميجز النظر إلى شىء منهماء للعلم 
الإجمالى بكون أحدهما عورة (©). الامام الخمينى: مع عدم خروج البول (2). مكارم الشيرازى: لاُتركك (6). الامام الخمينى: و 
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لايمكن الفحص و حرجدّة التأخير الكلبايكانى: عند الاضطرار أو الحرج مكارم الشيرازى: إذا كان فى التأخير محذور أو كان الظنّ 
المعتبر فى القبلة» كما سيأتى فى بابها العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 16١‏ الا-خربين؛ و لو تردّد بين المتّصلتين؛ فكالترديد بين الأسربع» 
التكليك ساقظل () فعض (9) من الحيات 60 مسآلة 18 الأحرط تركف إقعاد (©) الطقل للفخلى على ونعة يكون فستتفيلا أو 
مستدبراً؛ ولايجب منع الصبئ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلى. و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من 
باب النهى عن المنكرء كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم, و لايجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع؛ ولو 
سأل عن القبله فالظاهر عدم وجوب البيان (8)؛ نعم؛ لا-يجوز إيقاعه فى خلاف الواقع. مسألة *1: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار 
بمجوّد (2) الميل إلى أحد الطرفين» ولايجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط. مسألة :١17‏ الأسحوط فى من يتواتر بوله أو غائطه 
مراعاة تركك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب (7). مسأل 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع» لايجوز 
(8) أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف (4)؛ نعمء إذا اختار فى مرّهْ أحدهاء لابجب عليه الاستمرار عليه بعدهاء بل له أن يختار فى كل 
.١(‏ الكلبايكانى: المتيقّن سقوطه فى مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة؛ و أمَا سقوط أصل التكليففمشكلء فيحتاط بتركك 
المخالفة القطعتّةُ (؟). الامام الخمينى: مع مراعاة ما ذكرنا (). مكارم القبرارىة كان عفد القدرور ةنو الأشوط مع ذلكك اختيار 
الاستدبارء كما عرفت (6). مكارم الشيرازى: استحباباً (0). مكارم الشيرازى: بل الأحوط البيان (6). الامام الخمينى: بمقدار خرج عن 
الاستقبال و الاستدبار عرفاً (/6. الامام الخمينى: إِلمافى الاختيارى منهما الكليايكانى: إن كان الاجتناب حرجتاً مكارم الشيرازى: نعم» 
عند تخليه على النحو المتعارف فالواجب عليه رعاية ذلكك (6. الامام الخمينى: فيه إشكالء و لكن لا يُترك الاحتياط (4). مكارم 
الشيرازى: بل و لا إلى نصف الدائرة العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 157 مرّهُ جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط )١(‏ تركك (؟) 
ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً. خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل» بل لايُتركك فى هذه الصورة. مسألهُ 19: إذا علم 
ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط (”) بتركك الاستقبال أو الاستدبار فى حاله أشدّ (©). مسألةُ :٠١‏ يحرم 
التخلى فى ملكك الغير من غير إذنه» حبّى الوقف الخاصٌء بل فى الطريق غير النافذ (5) بدون إذن أربابه؛ و كذا يحرم على قبور 
المؤمنين إذا كان هتكاً لهم. مسألة :1١‏ المراد (2) بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان (/). مسألة ؟1: لايجوز (8) التخلى فى 
مثل المدارس الْتى لايعلم كيفيهُ وقفهاء من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيهاء أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب و 
غيرهم. و يكفى إذن المتولى إذا لميعلم كونه على خلاف الواقع و الظاهر كفاية جريان العادة (4) أيضاً بذلكك, و كذا الحال فى غير 
التخلّى من التصرّفات الاخر. 


[فصل فى الاستنجاء] 


فصل فى الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين »»3١(‏ و الأفضل ثلاث بما يسمى غسنَاءٍ و لايجزى غير .)١(‏ الكلبايكانى: 
لايترك مكارم الشيرازى: لايُترك مطلقاً (؟). الخوئى: بل الأقوى ذلكك (2). الامام الخمينى: بل الحرمة فى هذه الصورة لاتخلو من 
قَوّهُ مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا الاحتياط (©). الكليايكانى: بل لاتركك (2). مكارم الشيرازى: بل فى النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً 
بالمارّة (2). الامام الخمينى: الميزان هو الاستقبال العرفيّ» و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه (0). مكارم الشيرازى: لا يعتبر الركبتان» 
فإنّهما غالباً منحرفان فى تلك الحالة (6). الكليايكانى: لايبعد الجواز مالميزاحم الموقوف عليهمء إِلَاإذا احرز اشتراط الواقف عدمه 
لغيرهم (4). الكليايكانى: إذا كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوى الأيدى مكارم الشيرازى: مشكل جدَاً بعد ما نعلم 
من عدم كاشفتيته أصلًا عن كيفيَةُ الوقف غالباً» بل مستند إلى عدم المبالاة .229١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى كفاية 
المرّهُ فى الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعى؛ والأحوط فى غير ذلكك مرّتان و إن كان الاكتفاء بالمرّةُ فى المرأة لايخلو من وجه؛ و 
لا-ينبغى ترك الاحتياط مطلقاً الخوئى: على الأحوط فى الماء القليل فى الموضع الطبيعى الكليايكانى؛ مكارم الشيرازى: على الأحوط 
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العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 16# الماء. و لا-فرق بين الذكر و الا-نثى و الخنثى» كما لا-فرق بين المخرج الطبيعى و غيره معتاداً أو غير 
معتاد. و فى مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار, أو الخرق إن لميتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء؛ و 
إلَاتعيّن الماء؛ و إذا تعدّى على وجه الانفصالء كما إذا وقع نقطه من الغائط على فخذه من غير انُصال بالمخرجء يتخير فى المخرج بين 
الأ-مرين» و يتعتين الماء فيما وقع على الفخذ؛ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار, و الجمع بينهما أكمل (١2)؛‏ و لايعتبر فى الغسل 
تعدّدء بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة. و فى المسح لابدّ من ثلاث (1) و إن حصل النقاء (©) بالأقل (8)؛ و إن لم يحصل بالثلاث 
فإلى النقاء؛ فالواجب فى المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزى ذوالجهات الثلاث من الحجر (0). و بثلاثة أجزاء من الخرقة 
الواهدة و إن كنان الأحرل (غ) كلاقة منفصلات؛ و يكفى كل قالع ولو من الأصابع (7). و يعتبر فيه الطهارة؛ و لا-يشترط البكارة؛ 
فلايجزى النجسء و يجزى المتنجس بعد غسله؛ و لومسح بالنجس أو المتنتجس لميطهر بعد ذلكك إلَابالماءء إِنَاإِذَا لميكن (8) لاقى 
البشرة (9)» بل لاقى عين النجاسة. و يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال 
(). الكليايكانى: على الأحوط (). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء (6. الخوئى: على الأحوط 
وجوباً مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايتركك (6). الككليايكانى: لايُتركك (0). الامام الخمينى: 
مشكل الخوئى: فيه إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: فيه إشكال (6). الكليايكانى: بل و إن لميلاق البشرة على الأحوط (4). مكارم 
الشيرازى: بل و إن لميكن لاقاها على الأسحوط العروةٌ الوثقى» ج١.‏ ص: 15 الصغار التى لا-ترى, لا بمعنى اللون و الرائحة؛ و فى 
المسح يكفى إزالةً العين» و لايضرٌ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل )١(‏ أيضاً. مسألة :١‏ لايجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم (؟) والروث 
)نبو الواسعسى بهااغصي؛ لكق يطهن (6) النحل على الأقرى (8), سألة »دكن الاسععاء بالستحات إذا بقيت الرطوية فى انيخا + 
يشكل الحكم بالطهارة» فليس حالها حال الأجزاء الصغار. مسألهُ *: فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون فى ما يمسح به رطوبة 
مسري فلا يجزى مثل الطين و الوصلة المرطوبة؛ نعمء لاتضرٌ النداوة الّتى لاتسرى. مسألة ع: إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو 
وصل إلى المحلّ (©) نجاسة من خارج (/0» يتعيئن الماء؛ و لوشكك فى ذلككه يبنى على العدم فيتخير. مسألة 9: إذا خرج من بيت 
الخلاء ثم شكك فى أنه استنجى أم لاء بنى على عدمه على الأحوط (6) و إن كان من عادته؛ بل و كذا لو دخل فى الصلاة ثم شكك؛ 
نعم» لو شكك فى ذلكك بعد .)١(‏ مكارم الشيرازى: يعنى ما لايزول عادةً إلابالماء (1). الكلبايكانى: الحكم بالحرمة فيهما مشكل؛ و 
كذا حصول الطهارةٌ بهما (*). مكارم الشيرازى: الحكم بالنسبة إلى حرمة الاستنجاء تكليفاً بالعظم و الروث هو الأحوطء كما أن 
الأحوط عدم الكفاية بهما وضعاً (6). الامام الخمينى: محل إشكال» خصوصاً فى العظم و الروث؛ بل حصول الطهارةٌ بغير الماء مطلقاً 
محل تأميل؛ نعم» لا إشكال فى العفو فى غير ما ذكر (5). الخوئى: فى حصول الطهارةٌ بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكالء و أما 
حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدّل النجاسة العرضيَةُ بالنجاسة الذاتية الكفريّة (2). الامام الخمينى: أى إلى 
البشرة» و كذا لو وصل إلى البشرةُ ما خرج مع الغائط؛ و أمَا مع عدم الوصولء كمال وأصاب النجس العين النجسة الّتى فى المحل؛ 
فالظاهر عدم التعتّن (/). الكليايكّانى: بل و كذا نفس الغائط لو لاقى المحلّ بعد الانفصال (6). الامام الخمينى: بل الأقوى و لومع 
الاعتياد. فلا-تجرى القاعده فى صورة الاعتياد الخوئى: بل على الأ.ظهر. و احتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 150 تمام الصلاة صححتء ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية» لكن لايبعد )١(‏ جريان قاعدة التجاوز فى صورة 
الاعتياد (1). مسألة *: لايجب الدلكك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاءء و إن شكك فى خروج مثل المذى بنى على عدمه (00) 
لكنّ الأحوط (6) الدلك (2) فى هذه الصورة. مسألة /: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث (2) مرّات» كفى مع فرض زوال العين 
باد هنما 60 يجوز الاسعوعاء بها يك قن كومتضطما أوووة أزامع السسرنانه وو يطو 1 /) لبد 400و آنا إذا شك فى كرة 
مايع ماءً مطلقاً أو مضافاًء لميكف فى الطهارة بل لابدّ من العلم بكونه ماءً. 
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[فصل فى الاستبراء] 


فصل فى الاستبراء و الأولى (4) فى كيفتّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول» ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره» ثم يضع إصبعه الوسطى 
من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث (1). الكلبايكانى: الأحوط عدم الاكتفاء بها (1). مكارم الشيرازى: 
بعيد» لا لأنّ القاعدة لاتشمل غير الصلاث و لا لأنّ المحلّ يختصٌ بالمحلٌ الشرعى: فَإنّ التحقيق عموميتهاء بل لأنّها تجرى فيما إذا كان 
أصل الإتيان بالعمل محرزاً ولكن شكك فى إتيانه صحيحاً و عدمهء كما حرّرناه فى القواعد الفمَهيَهُ (*). مكارم الشيرازى: لا وجه للبناء 
على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائزاً معتدّاً به و كان على فرض وجوده ممما لايزول إلّابالدلك (6). الامام الخمينى» الكليايكانى: 
لايتركك (2). الخوئى: بل الأ-ظهر ذلكك (6). الامام الخمينى: بل إلى حصول النقاء (). الامام الخمينى: محل إشكال خصوصاً فى 
الأوّلين الكليايكانى: حصول الطهارة فى الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل (6. مكارم الشيرازى: لا وجه لطهارته مع 
فرض عدم مطهريّةُ العظم و الروث؛ كما هو الأحوطء و احتمال كونه منهما (4). مكارم الشيرازى: ولكنٌ الظاهر كفاية عصر الذكر من 
أصله إلى رأسه ثلاءث مرّات بأىّ نحو كان, و ما دون أصله إلى المقعد لا دليل على لزومه العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ١*8‏ مرّات» ثم 
يضع سبابته )١(‏ فوق (1) الذكر (”) و إبهامه تحته و يمسح بِقَوَّهُ إلى رأسه ثلاث مرّات» ثمم يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ و يكفى سائر 
الكيفيات مع مراعاة ثلاث (©) مرّات. و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتهاء و يلحق به فى الفائدة المذكورة طول 
المدّهُ على وجه يقطع بعدم بقاء شىء فى المجرى (0. بأن احتمل (©) أن الخارج نزل من الأعلى؛ و لايكفى الظنّ بعدم البقاء» و مع 
الاستبراء لايضرٌ احتماله. و ليس على المرأة استبراء؛ نعم, الأسولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً؛ و على أىّ حال» 
الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية» ما لمتعلم كونها بولا. مسألة :١‏ من قطع ذكرهء يصنع ما ذكر فى ما بقى. مسألة 
!: مع تركك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيَة» و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه. مسألة *؛ 
لايلزم المباشرةٌ فى الاستبراء» فيكفى فى ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته. مسأل : إذا خرجت رطوبة من شخص و 
شكك شخص آخر فى كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله؛ و إن 
كان نفسه غاففاء بأن كان نائماً مثلاه فلايلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكك» و كذا إذا خرجت من الطفل و شكك وليه فى كونها 
بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. .)١(‏ الخوئى: الظاهر أنّ وضع الستابة تحت الذكر و الإبهام فوقه أولى مكارم الشيرازى: 
المذكور فى كلماتهم عكسه و هو الموافق للطبعة الاولى» و لكن قد عرفت عدم لزوم شىء منها (7). الامام الخمينى: و العكس أولى 
(*). الكلبايكانى: المذكور فى كلمات العلماء- رضوان الله عليهم- عكس ذلك و إن لمنجد له مستنداً إلاقول بعضهم (6. الامام 
الخمينى: فى المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر (8). مكارم الشيرازى: تأثير طول المدَّهٌ فى العلم بعدم بقاء شىء محل تأمّل و 
إشكال (6). الامام الخمينى: لايجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شىء فى المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى؛ و 
إن يمكن توجيهه بوجه بعيد العروة الوثقى. ج١1‏ مي لا مالة هه إذا كدق اللسسراه نس على ستلعة ب لريفيت بم ةفيل لذ 
كان من عادته؛ نعمه لو علم أنه استبرأ وشكك بعد ذلكك فى أنه كان على الوجه الصحيح أم لاء بنى على الصيحة .)١(‏ مسألة ©: إذا 
شكك من الوسخبرىء افق خروج الرطوبة و عدمه؛ بنى على عدمه و لوكان ظائَاً بالخروج؛ كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة و شكك فى أنّها 
خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج. مسألة 1# إذا علم أن الخارج منه مذى؛ لكن شك فى أنه هل خرج معه بول أم لاء لايحكم 
عليه بالنجاسة؛ إِلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة» بأن يكون الشك فى أن هذا الموجود هل هوبتمامه مذى أو مركب منه و من 
البول. مسأل 8: إذا بال و لم يستبرىء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنئ» يحكم عليها بأنّها بول (؟))؛ فلايجب (”) عليه 
(©) الغسل (8)» بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراءء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجمال؛ 
هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأء و أمَا إذا خرجت منه قبل أن يتوضأء فلايبعد جواز الاكتفاء (©) بالوضوء, لأنّ الحدث الأصغر معلوم 
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ووجود موجب الغسل غير معلوم؛ فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل. 
[فصل فى مستحبّات التخلى و مكروهاته 


فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته (0 أمَا الأؤّل: فأن يطلب خلوة؛ أو يبعد حتّى لابُرى شخصه؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: ما لم يكن 
أماره ظتهُ على الخلاف (2). الامام الخمينى: لايخلو من إشكالء فلايُترك الاحتياط بالجمع (*0. الكليايكانى: مشكلء فالأحوط إجراء 
حكم الصورة اللاحقَهٌ عليه (؟). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينهماء لأنَّ ظاهر الأدلّهُ الحاكمة على البلل بأنّه بول هو ما إذا 
تردّد أمره بين البول و الرطوبات الطاهرة؛ لا هو و المنى (8). الخوئى: هذا إذا لميكن متوض ثاء و إلاوجب عليه الجمع بين الوضوء و 
الغسل على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: بل يقوى ذلكء لانحلال العلم الإجمالى و لظاهر بعض الروايات (/0. الامام الخمينى: فى 
ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما فى الباب إشكال مكارم الشيرازى: لا مانع من العمل بها و إن لمنقف على دليل على بعضهاء 
كما أن المذكور من المستحبات أو المكروهات فى روايات الباب أكثر من هذا؛ فراجع العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 168 و أن يطلب 
مكاناً مرتفعاً للبول» أو موضعاً رخواً؛ و أن يقدّم رجله البسرى عند الدخول فى بيت الخلاء» و رجله اليمنى عند الخروج؛ و أن يستر 
رأسه. و أن يتقنّع و يجزى عن ستر الرأس؛ و أن يسمّى عند كشف العورة؛ و أن يتتكىء فى حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرّج 
رجله اليمنى؛ و أن يستبرىء بالكيفتة التى مرَت؛ و أن يتنحنح قبل الاستبراء؛ و أن يقرأ الأدعية المأثورة» بأن يقول عند الدخول: «اللّهم 
إِنّى أعوذ بكك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)»» أو يقول: «الحمد لله الحافظ المؤدّى»»؛ و الأولى الجمع بينهما؛ و 
عند خروج الغائط: «الحمد لله الُذى أطعمنيه طيباً فى عافية و أخرجه خبيثاً فى عافية)؛ و عند النظر إلى الغائط: «اللّهم ارزقنى الحلال و 
جتبنى عن الحرام)؛ و عند رؤية الماء: «الحمد للّه الى جعل الماء طهوراً و لميجعله نجساً؛ و عند الاستنجاء: «اللهم حصن فرجى و 
أعفه و استر عورتى و حرّمنى على النار و وفقنى لما يقرّبنى منكك يا ذا الجلال و الإكرام)؛ و عند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد لله 
الّْذى عافانى من البلاء و أماط عنّى الأذى/؛ و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول: «الحمد لله اذى 
أماط عنّى الأ-ذى و هنّأنى طعامى و شرابى و عافانى من البلوى؛؛ و عند الخروج أو بعده: «الحمد لله اذى عرّفنى لذَّته و أبقى فى 
جسدى قوّته و أخرج عنّى أذاه. يا لها نعمة! يا لها نعمة! يالها نعمة! لايقدر القادرون قدرها/. و يستحبٌ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط 
على الاستنجاء من البول» و أن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً؛ فلو لمينق بالثلاثة و أتى برابع» يستحبٌ أن يأتى بخامس ليكون 
وثراً و إن حصل النقاء بالرابعة و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى. و يسحت أن يعتير و يتفكر فى أنّ ما سعى واجتهد فى 
تحصيله و تحسينه» كيف صار العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 184 أَذْير عليه؛ و يلاحظ قدرة الله تعالى فى رفع هذه الأذيرة عنه و إراحته 
منها. و أما المكروهات» فهى: استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط» و ترتفع بستر فرجه ولو بيده» أو دخوله فى بناء أو وراء حائط؛ 
واستقبال الريح بالبول» بل بالغائط أيضاً؛ و الجلوس فى الشوارع؛ أو المشارعء أو منزل القافلة» أو دروب المساجد أو الدورء أو تحت 
الأشجار المثمرة ولو فى غير أوان الثمر؛ و البول قائماً» و فى الحم ام؛ و على الأرض الصابة؛ و فى ثقوب الحشرات؛ و فى الماءء 
خصوصاً الراكد؛ و خصوصاً فى الليل؛ و التطميح بالبول» أى البول فى الهواء؛ و الأكل و الشرب حال التخلّى» بل فى بيت الخلاء 
مطلقاً؛ و الاستنجاء باليمين و باليسارء إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (١)؛‏ و طول المكث فى بيت الخلاء؛ و التخلّى على قبر المؤمنين 
إذا لميكن هتكاًء و إلاكان حراماً؛ و استصحاب الدرهم البيضء بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخرء إِلَّاأن يكون مستوراً؛ و 
الكلام فى غير الضرورة؛ إلابذكر الله أو آي الكرسى أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس. مسألة :١‏ يكره حبس البول أو الغائط» و قد 
يكون حراماً (؟) إذا كان مضرّاء و قد يكون .)١1(‏ الكلبايكانى: إن لميكن هتكاً و لايوجب تنتجسه. و إِلّافحرام (1). الامام الخمينى: فى 
حرمة الحبس فى صورة الإضرار حرمة شرعيّةُ؛ و كذا فى وجوبه كذلكك فى الصورةالثانية إشكال و منع؛ نعم» نفس الإضرار حرام على 
الأقرق فى حضن مراقه وعلى الأضوط إذا كان قدا بد و لايش ترك الاحتباط مطلقاء وافن الضورة القائية لايجوز تقويت مصبلحة 
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الصلاءٌ مع الطهارة المائية العروة الوثقى» ج١2‏ ص: واجباً )١(‏ كما إذا كان متوضتاً و لم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاة» و قد 
يكون مستحباً كما إذا توقف مستحبٌ أهمٌ عليه. مسألة ؟: يستحبٌ البول حين إرادة الصلاء و عند النوم و قبل الجماع؛ و بعد خروج 
المنيئ» و قبل الركوب على الدابَهُ إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه» و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً. مسألة *: إذا وجد 
لقمة خبز فى بيت الخلاء» يستحبٌ أخذها و إخراجها و غسلها (؟) ثم أكلها (). 


[فصل فى الوضوء] 

[فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 

اشارة 

فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه و هى امور: 
[الأوّل و الثانى: البول و الغائط من الموضع الأصلن 


الأوّل و الثانى: البول و الغائط من الموضع الأصلى ولو غير معتاد» أو من غيره مع انسداده؛ أو بدونه بشرط الاعتياد» أو الخروج على 
حسب المتعارف؛ ففى غير الأصلىئٌ مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال (26, و الأسحوط النقض (2) 
مطلقاء خضوضا إذا كان ذوق النعدة: و لآ فرق فيهما بين القليل و الك حت مل القطرة وامفل تلوث رأس شيفة الاحتقان بالعدرة؛ 
نعم» الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة؛ و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لميكن متلطخاً 
بالعدارة 


[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط] 


الثالث: الريح الخارج (2) من مخرج الغائط إذا كان من المعدةٌ (/). صاحب صوتاً أو لاء دون ما خرج من القبل؛ أو لميكن من المعدةٌ 
(8) كنفخ الشيطان, أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يعنى وجوباً مقدّميَاء و كذلكك ما ذكره فى المستحبٌ 
(). الكليايكانى: بتطهير ظاهرها و باطنها مع سراية النجاسة إليه (). مكارم الشيرازى: لم أجد دلينًا معتبراً عليه» فراجع؛ ولوكانء فهو 
من باب التأكيد على عدم الإسراف و الإتلاف (6). مكارم الشيرازى: بل منع؛ لعدم الدليل عليه (5). الكلبايكانى: بل الأقوى مع صدق 
البول و الغائط (©). الخوئى: الاعتبار فى النقض إِنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين (07. الككليايكانى: أو الأمعاء مكارم الشيرازى: 
أو المتكوّنة فى الأمعاء (8). مكارم الشيرازى: و لا من الأمعاء؛ و لعل نفخ الشيطان بمعنى وساوسه الى يوجدها فى النفس 


[الرابع: النوم مطلقا] 


الرابع: النوم مطلقاً و إن كان فى حال المشىء إذا غلب على القلب و السمع و البصر (2)» فلا-تنقض الخفقة إذا لمتصل إلى الحدّ 
المدكون 
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[الخامس: كل ما أزال العقل 

الخامس: كل ما أزال العقل (7): مثل الإغماء والسكر و الجنونء دون مثل البهت. 

[السادس: الاستحاضة القليلة] 


السادسن> الاستحاضة القليلك بل الكفيرة ©) و التوشطة (©) و إن أوسيا الغنل أبشاكو آنا الجنابة فين سقصض الوضوعة لكن تحت 
الفل اقل ماله 318 كه فى رلا أحد النواقضء بنى على العدم؛ و كذا إذا شكك فى أن الخارج بول أو مد نللة إلاأن يكو 
قبل الاستبراء» فيحكم بأنّه بول» فإن كان متوضّثاً انتقض وضوؤه كما مرّ. مسألة ؟: إذا خرج ماء الاحتقان و لميكن معه شىء من 
الغائط؛ لمينتقض الوضوء؛ و كذا لوشكك فى خروج شىء من الغائط معه. مسألة “: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليبس 
بناقض؛ و كذا الدم الخارج متهماء إِنَا إذا علم أن نزلة أو غائطه سار دما 087 و كذا المذى و الوذى و الودى؛ و الأوّل هو ما يخرج 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: و المعتبر غلبته على العقل بحيث لايفهم؛ و السمع و البصر طريقان إليه» فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل و 
نام الدماغ. و المستفاد من غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقضء بل من جهة استرنخاء الأعضاء و غلبةٌ خروج الحدث أو إمكانه؛ 
و لعل الظاهر أنه من قبيل الحكمة لا العلّ فلايدور الأمر مداره عدماًء كما أن الظاهر أن المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل 
(7). مكارم الشيرازى: لايمكن المساعدة عليه و دعوى الإجماع عليه موهونةٌ فى أمثال المقام؛ نعم» فى مثل الاغماء أو السكر الّذى 
يذهب العقل (أعنى الحسّ) بحيث لايسمع الصوت و شبهه أمكن إلحاقه بالنوم» لعموم التعليل؛ و فى غيره لا دليل عليه (7). الامام 
الخمينى: على الأسحوط الخوئى: وجوب الوضوء فى الاستحاضة الكثيرة مبنيٌ على الاحتياط الككليايكانى: و كذا الحيض و النفاس؛ و 
اتناس النرى فاق حكهةه إن ضاء الله (؟). الامام الخمينى: و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء 
الله سكنت كما سياض الكلام إن شاء الله فى حدث الحيض و النفاس (2). مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه الدم لميصدق عليه 
البول» فإنّهما مفهومان مختلفان, فلا وجه لإيجاب الوضوء. و الظاهر أنه مجرّد فرض العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 187 بعد الملاعبة» و 
الثانى ما يخرج بعد خروج المنىّء و الثالث ما يخرج بعد خروج البول. مسألة ؟: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب 
المذى و الودىء و الكذب و الظلمء و الإكثار من الشعر الباطلء و القىء» و الرعافء و التقبيل بشهوة؛ و مس الكلبء و مس الفرج و 
لو فرج نفسه. و مس باطن الدبر و الإحليل» و نسيان الاستنجاء قبل الوضوءء و الضحكك فى الصلاة؛ و التخليل إذا أدمى؛ لكنّ 
الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم؛ و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلويدة» و لوتبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض 
المعلومة» كفى )١(‏ و لا-يجب عليه ثانياً (؟)؛ كما أنّه لوتوضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبن كونه محدثا كفى و لايجب 
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دا 
[فصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة] 


فصل فى غايات الوضوءات الواجبةٌ و غير الواجبةُ فإنُ الوضوء: إمّا شرط فى صححهُ (") فعل» كالصلاة و الطواف؛ وإمّا شرط فى كماله. 
كقرائة القرآن؛ و إما شرط فى جوازهء كمسٌ كتابة القرآنء أو رافع لكراهته كالأكل (6)؛ أو شرط فى تحمّق أمرء كالوضوء للكون 
غلى الطيدارة؛ أو ليس لسغاية كالرضوء اتواجب بالكدن (208 الرضوء العسهنت تنقيا إن كا به 181 كبا لأيعل 1177 
الكليايكانى: مشكل (2). مكارم الشيرازى: إذا قصد الأمر الفعلى المتوجه إليه (). الكلبايكانى: لايخفى أن الشرط فى المذكورات هو 
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الطهارة (©). الامام الخمينى: فى حال الجنابة» و أمّا فى غيرها فغير ثابت الككليايكانى: فى حال الجنابة مكارم الشيرازى: لميثبت ذلكك 
على إطلاقه (8). الامام الخمينى: لايصير الوضوء واجباً بالنذر و مثله» بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّء و هويحصل بإتيان 
الوضوء المنذوره و ليس الوضوء المنذور قسماً خاضاً فى مقابل المذكورات, و ليس من الوضوء الْمذى لا-غاية له؛ نعم؛ لوقلنا 
باستحباب الوضوءء ينعقد نذره بلا-غاية حتّى الكون على الطهارة» لكن استحبابه فى نفسه بهذا المعنى محل تأمَّرل (©). مكارم 
الشيرازى: لا دليل على استحبابه النفسى و لا على صحَهُ نذره» عدا الكون على الطهارةٌ (/0. الكليايكانى: بل مشكل فى المحدث 
بالحدث الأصغر العروة الوثقى. ج١ء‏ ص: 107 أما الغايات للوضوء الواجب: فيجب للصلاة )١(‏ الواجبة أداء أو قضاءً عن النفس أو عن 
الغيرء و لأجزائها المنسية» بل و سجدتى السهو (1) على الأحوط (3, و يجب أيضاً للطواف الواجب و هو ما كان جزءً للحي أو العمرة 
و إن كانا مندوبين (5)» فالطواف المستحبٌ ما لميكن جزءً من أحدهما لايجب الوضوء له؛ نعم» هو شرط فى صِححهُ صلاته. و يجب 
أيضاً بالنذر و العهد و اليمين» و يجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن (8) إن وجب بالنذر (6)» أو لوقوعه فى موضع يجب إخراجه منه؛ أو 
لتطهيره إذا صار متنتجساً و توف الإ-خراج أو التطهير على مسّ كتابته و لميكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتكك حرمته؛ و 
إنّاوجبت المبادرة من دون الوضوء (7) و يلحق به (8) أسماء اللّه (9) و صفاته الخاصّة دون أسماء الأنبياء و الأئمَُ عليهم السلام و إن 
كان أحوط. و وجوب الوضوء فى المذكورات ما عدا النذر و أخويه إِنّما هو على تقدير كونه محدثاء و (1). الامام الخمينى: وجوباً 
شرطياً لا شرعياً ولو غيريّاً على الأقوى و كذا فى سائر المذكورات (9). الامام الخمينى: و الأقوى عدم الوجوب لهما (). الخوئى: و 
إن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الله (©). الامام الخمينى: على الأسحوط (2). مكارم 
الشيرازى: الأحوط هنا أن يتوضّأ للكون على الطهارة أو لإحدى غاياته الاخر ثم المسّء لعدم الدليل على كونه من غاياته. بل الدليل 
على حرمة المسٌ بدونه (2). الامام الخمينى: قد مرٌ عدم الوجوب بهء و كذا بتالييه» و كذا لايجب لمسٌ كتابة القرآن لو وجب مشّدهاء 
بل هو شرط لجواز المسّ أو يكون المس حراماً فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلصاً عن الحرام؛ و كذا الحال فى جميع الموارد 
الّتى بهذه المثابة (). الكليايكانى: مع التيمم إن لميكن التأخير بمقداره أيضاً هتكاًء و إلاوجبت المبادرة بدونه (8). الخوئى: على 
الأحوط (4). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه إلّاالفحوى الممنوع هنا. هذاء مضافاً إلى أنّها كانت مكتوبة على كثير من الدراهم أو 
الدنانير فى أعصارهم: و لميسمع النهى عن مسشها إِلامتطهّراًء و لكنّ الأدب يقتضى عدم مسّها إِلَامتطهّراً على الأحوط استحباباً كما أن 
الظاهر عدم حرمة مسّ بدن الإمام عليه السلام أو مصافحته غير متوضىء, لعدم وروده العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 188 إِلَّا فلايجب؛ و أمًا 
فى النذر و أخويه فتابع للنذرء فإن نذر كونه على الطهارة لايجب إِلَاإِذا كان محدثاء و إن نذر الوضوء التجديدىٌ وجب و إن كان 
على وضوء. مسألة :١‏ إذا نذر أن يتوضّأ لكل صلاه وضوءً رافعاً للحدث و كان متوضّثاً يجب عليه نقضه ثم الوضوءء لكن فى صححة 
مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .)١(‏ مسأل ؟: وجوب الوضوء (؟) لسبب النذر أقسام: أحدها: أن ينذر أن يأتى بعمل يشترط فى 
صبحته الوضوء كالصلاة. الثانى: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلانى غير المشروط بالوضوء ()» مثل أن ينذر أن لايقرأ () 
القرآن إِلَامع الوضوءء فحينئذٍ لابجب عليه القراثة» لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوصًأ. الثالث: أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى 
مع الوضوءء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوءء, فحينئذٍ يجب الوضوء و القرائة. الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة. الخامس: أن 
ينذر أن يتوضأء من غير نظر إلى الكون على الطهارة. و جميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربّما يستشكل )١(‏ فى الخامس من حيث إن 
صبحته موقوفة (9) على ثبوت الاستحباب النفسيئ للوضوءء و هو محل إشكالء لكنّ الأقوى (/) ذلكك (6). مسألة *: لا فرق فى حرمة 
مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر .)١(‏ مكارم الشيرازى: يعنى إطلاقه بحيث يشمل صورة كونه متوضياء 
لعدم الدليل على كون إبطال الوضوء راجحاً و إن توضّأ بعده (؟). الامام الخمينى: مر عدم وجوب عنوانه (*). مكارم الشيرازى: مع 
كونه شرطاً فى كماله؛ هذاء و ليس المراد من النذر المذكور أنه لايقرء القرآن إذا كان محدثاء فإنّهِ ليس براجح بل مرجوح. بل المراد 
أنه إذا أراد قرائته يتوضّى له (6). الامام الخمينى: بمعنى أن كل قرائة صدرت منه يكون مع الوضوء. لا بمعنى أن لايقرأ بلا وضوء 
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الكليايكانى: هذا النذر لاينعقد؛ نعم. لونذر أن يتوضّأ عند القرائة فالحكم كما ذكرء و لعلّه المقصود منه (2). مكارم الشيرازى: بل قد 
عرفت أنه ممنوع, لعدم الدليل على استحباب ما عدا الكون على الطهارة (©). الامام الخمينى: لايتوقف عليه إِلّامع نذره مجرّداً عن 
جميع الغايات؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقدّداً لموضوع نذره. و أما مع عدم النظر فيصحٌ نذره؛ فيجب عليه إتيان مصداق صحيح 
مع غايةُ من الغايات (/0. الامام الخميى* محل إشكال (6). الكلبايكاتي: قد ع الإشكال فيه فى المحدت بالحدث الأصغر لكن هذا 
فيما لوقصد الوضوء بلا طهارة» و لوقصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح العروة الوثقى» 
ج1١‏ ص: ١00‏ أجزاء البدن, و لو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان, و الأحوط ترك المسّ )١(‏ بالشعر أيضاً (؟) و إن كان لايبعد 
عدم حرمته. مسأل ©: لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً؛ فلو كان يده على الخط فأحدث» يجب عليه رفعها فور و كذا لومسٌ غَفلةً 
ثم التفت أنّه محدث. مسألة 0: المسّ الماحى للخط أيضاً حرام فلايجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. مسألة ©: لا فرق بين 
أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ؛ و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو 
العكس. مسألهُ /: لاا فرق فى القرآن بين الآيهُ و الكلمة» بل و الحرف (*) و إن كان يُكتب و لايقرأ كالألف فى «قالوا» و «آمنوا»» بل 
الحرظ الذى كرات لكي :69 إذا كب كباس الراو القائن مخ كداردة إذا كو براو يدو كالالف اق «رضوو و للقن إذا كن 
كرحمان و لقمان. مسألة 8 لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب» بل لو وجدت كلمةٌ من القرآن فى كاغذ بل أو نصف الكلمة 
(0)» كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب»؛ يحرم متها أيضاً. مسألة 4: فى الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره» المناط قصد 
الكاتب (6). مسألة :لا فرق فى ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوبء بل و بدن الإنسان؛ فإذا كتب 
على يده. لايجوز مسّه عند الوضوءء بل يجب محوه (/0) .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط فيما إذا كان الشعر مسترسلاء و 
أمَا إذا كان قصيراً تابعاً للبدن فالأقوى الحرمة (؟). الخوئى: بل الأظهر ذلكك فيما إذا عد الشعر من توابع البشرة عرفا و أمَا فى غيره فلا 
بأس بتركك الاحتياط ("). مكارم الشيرازى: يعنى الجزء الممسوس إذا كان فى ضمن سورة أو آيه» لا الجزء المجرّد. لعدم صدق 
القرآن عليه (6). الخوئى: هذا إذا لمتعدّ الكتابة من الأغلاط مكارم الشيرازى: إذا لم يعد حرفاً غلطاً إضافياً خارجاً عن القرآن (8). 
مكارم الشيرازى: صدق القرآن على بعض الحروف المقصوصة محل تمل (*). مكارم الشيرازى: مجرّد قصد الكاتب غير مفيد 
مالم يصدق عليه القرآن عرفاً؛ فلو كتب السماء أو الأرض أو الشيطان بقصد القرآئدة؛ لا مانع من مسّه ما لميقع فى جملة تدلٌ على 
كونه من القرآن أو من القرائن الاخرء كما أن العكس بالعكس (00. الامام الخمينى: عقلماء و يحرم مسّه للوضوء, فيجوز الوضوء 
الارتماسى و بالصبّ من غير مس و لابدّ منالتخلص عنه بالارتماس أو بالصب و نحوه لولم يمكن محوه العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 
8 أوَلَا ثم الوضوء .)١(‏ مسألة :١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلامداد» فالظاهر عدم المنع من مسه؛ لأنّه ليس خطاً؛ نعم لوكتب بما يظهر 
أثره بعد ذلكء فالظاهر حرمته كماء البصلء فَإنّه لا أثر له إِلَاإِذا احمى على النار (1). مسألة ؟1: لايحرم المسّ من وراء الشيشة و إن 
كان الخط مرئياًء و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يُرى الخط تحته و كذا المنطبع فى المرآة؛ نعم, لو نفذ المداد فى الكاغذ حتّى ظهر 
الخط من الطرق الآخر لايجوز مشة» خضوضاً إذاكتب بالعكس فظهر من الطرق الآخر طرداً. عسألة *1: فى ستل المسافة الخالية التى 
بسك بها البدرق #الحاء أو الغيرن معلاء! كاله خبطو الت كف 1# ماله دشن نمراق كتارة البيكدية لمق القراق اضيعه على 
الأرض أو غيرها إشكال ()؛ و لايبعد عدم الحرمة (0)؛ فإِنّ الخط يوجد بعد المسٌ؛ و أمّا الكتب على بدن المحدث و إن كان 
الكاق على ضوع فالظاهر (8) حرمعه (/7) خصوصا إذا كان ساي اثرم 6 الكليايكاتى: يل الأسوط ويكوت المحو عفد إرادة 
الحدث مكارم الشيرازى: بل يحرم إبقاؤه على بدنه عند كونه محدثاً (؟). مكارم الشيرازى: لايحرم ما لميظهر أثره» لعدم صدق 
القرآن عليه إِلّابالفعل عرفا لا بالقوَهُ (). الامام الخمينى» الكلبايكانى: و أقواه الجواز الخوئى: و أظهره الجواز مكارم الشيرازى: لايجب 
الاحتياط فيه لعدم كونه من مس الخطوط (6). الامام الخمينى: لا-يتركك الاحتياط (2). الخوئى: بل هو بعيدء و الأأظهر الحرمة 
الكلبايكانى: بل الأسحوط الحرمة مكارم الشيرازى: بل الأحوط لولميكن الأقوى؛ حرمته. لأنّه يبحدث تحت إصبعه الخط القرآنى 
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فيمسّه (6). الامام الخمينى: الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر. و الأحوط تركه مع بقائه الكليايكانى: بل الأحوط (00. الخوئى: فيه 
إشكال و إن كان الأحوط تركه مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لاسيّما إذا كان المكتوب عليه غافلًا و لميكن بأمره و إرادته؛ 
هذا إذا كان يبقى أثره ولو فى وقت قصيرء و إلّافلا إشكال فى الجواز العروة الوثقى» ج١1‏ ص: ١01/‏ مسألة © : لايجب منع الأطفال و 
المجانين من المسٌء إِلَاإِذا كان مما يعد هتكاً؛ نعم الأحوط عدم التستب )١(‏ لمسّهم (). و لوتوضّأ الصبى المميّز فلا إشكال فى 
مسّهء بناءً علىالأقوى من صيحة وضوئه و سائر عباداته. مسألة 18: لايحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآنء حتّى ما بين 
السطور و الجلد و الغلاف؛ نعمء يكره ذلكك كما أنه يكره تعليقه و حمله (). مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه, بأىٌ لغ كانت؛ فلا 
بأس بمسّها على المحدث؛ نعم, لا فرق فى اسم الله تعالى (6) بين اللغات. مسألة 18: لايجوز وضع الشىء النجس على القرآن و إن 
كان يابساء لأنّه هتكك (2؛ و أمَا المتنتجس فالظاهر عدم البأس (2) به (0) مع عدم الرطوبة (8)» فيجوز للمتوضى أن يمس القرآن باليد 
المتنيجسةٌ و إن كان الأولى تركه. مسأله 19: إذا كتبت آيهُ من القرآن على لقمهٌ خبزء لابجوز للمحدث أكله (4)» و أمًا للمتطهّر فلا 
بأس. خصوصاً إذا كان بده الشفاء أو التبرك. .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم» بل مطلقاً و لو مع العلم 
بمسّد هم؟ نعم» الوط عدمجواز إمساس يدهم عليه (7). الكلبايكانى: بمثل أمرهم بالمسٌ أو أخذ يدهم و وضعه عليه؛ و أمَا إعطاء 
القرآن إئّراهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال فى رجحانه. و لو علم بالمس عادةً مكارم الشيرازى: ولكن إعطائهم القرآن إذا 
لميعلم بمسهم, لا إشكال فيه و إن علم بمسّهم لها إذا لميلزم الهتكك, لعدم دليل على الحرمة ("). مكارم الشيرازى: على تأمّل فيه (©). 
مكارم اليرارى: قد عرفت في أول الشالة الإشكال فيه (0). الامام الخمينى: فى إطلاقه إشكالء و المدار على الهتكك فى النجس و 
المتنتجس (2). الكليايكانى: الظاهر أنه كالنجس مع الهنكك. و مناط الحرمة فيهما ذلكك (/). الخوئى: المدار فى الحرمة على صدق 
الهدتك. و قد يتحمّق ذلكك فى بعض أفراد المتنتجسء بل فى بعض أفراد الطاهر أيضاً (). مكارم الشيرازى: إذا لميلزم الهتكك عرفاً؛ 
فقد يلزم فى بعض مصاديقه (4). الامام الخمينى: إذا استلزم المسٌ للكتابة مكارم الشيرازى: إذا لزم المسّ قبل محوه 


[فصل فى الوضوثات المستحبّة] 


فصل فى الوضوئات المستحبة مسألة :١‏ الأقوى »)0١(‏ كما اشير إليه سابقاء كون الوضوء مستحباً فى نفسه (؟) و إن لميقصد غايةُ من 
الغايات» حتّى الكون على الطهارةٌ و إن كان الأحوط قصد إحداها (”). مسأل ؟: الوضوء المستحبٌ أقسام: أحدها: ما يستحبٌ فى حال 
الحدث الأصغره فيفبك الطهارة مته الغائى :ما يسشحت فى حال الطهارة عنده كالوضوء التجد يدق. الثالك: ما هواعسيدت فى خال 
الحدث الأكبر, و هو لايفيد طهارة؛ و إِنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال فى الفعل الُذى يأتى به كوضوء الجنب للنوم و وضوء 
الحائض للذكر قن مضلاها: ما القسم الأول امون 61 :الأول العنالوات اللكدوية وج شرظ اف حينتهها أيقاء الفاق#الطوافك 
المندوب, و هو ما لايكون جزءً من حب أو عمرة ولو مندوبين» و ليس شرطاً فى صكّعته (0)؛ نعم» هو شرط فى صبّعة صلاته. الثالث: 
التهّيؤ للصلاه (8) فى أول وقتها (7), أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها فى أوّل الوقت؛ و يعتبر أن يكون قريباً (6) من الوقت أو 
زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ. .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ الإشكال فيه (7). الكليايكانى: قد مرٌ الإشكال فى استحبابه للمحدث 
بالأصغرء و الظاهر أن المستحبٌ له هو الطهارة وسائر الغايات مترّبةُ عليها ("). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأقوى استحبابه للكون 
على الطهارة لا أقلّ» و أنّ نفس الوضوء لا دليل على استحبابه (6). الامام الخمينى: فى بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة و 
أمثالهاء بل هو شرط لها بما هو عبادة. وفى بعضها لمنجد دليلًا على الاستحباب» كدخول المشاهد و إن كان الاعتبار يوافقه» و 
كجلوس القاضى مجلس القضاء و كتكفين المت و كالاختصاص فى التدفين بما ذكر (5). مكارم الشيرازى: يأتى حكمه فى محلّه إن 
شاء الله تعالى (©). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌّ به فاللا-زم إتيانه قبل الوقت بقصد الكون على الطهارة (7). الكليايكانى: 


ويستفاد من بعض الروايات أن تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍ لتوقير الصلاة (). الخوئى: على الأحوط الأولى العروة الوثقى؛ 
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ج1١‏ ص: 184 الرابع: دخول المساجد (1). الخامس: دخول المشاهد المشرّفة. السادس: مناسكك الحج مما عدا الصلاء و الطواف. 
السابع: صلاة الأموات (7). الثامن: زيارة أهل القبور (7). التاسع: قرافة القرااة أو كنل او الس سواشيية أو يعلهة 9 الغاقي النضامو 
طلت الحاجة من الله تعالى (8): الحادئ عشر: زيارة الأتفة: ولو من بعيد: الثاتى عشر: سجدة الشكر أو العلاوة. الثالث عشر: الأذان و 
الإقامة؛ و الأظهر شرطيته فى الإقامة. الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليله الزفافء بالنسبة إلى كل منهما. الخامس عشر: ورود 
المسافر على أهله» فيستحبٌ قبله. السادس عشر: النوم. السابع عشر: مقاربة الحامل. الثامن عشر: جلوس القاضى فى مجلس القضاء. 
التاسع عشر: الكون على الطهارة. العشرين: مسّ كتابة القرآن فى صورة عدم وجوبه» و هو شرط فى جوازه كما مرٌء وقد عرفت أن 
الأقوى استحبابه نفساً (8) أيضاً. و أمَا القسم الثانى: فهو الوضوء للتجديدء و الظاهر جوازه (7) ثالثاً و رابعاً فصاعداً أيضاً. .)١(‏ مكارم 
الشيرازئ: و هر أشاً لاأيخلر عن إشكال: فالأحوط الوضنوء بقضدغاية اخرى4ة و كذاها بعده (). مكارم الخبرائع*الأحرط عدم 
تركه» لإمكان صدق الصلاة عليه (*). مكارم الشيرازى: رجاءً (). مكارم الشيرازى: الأحوط أن يقصد الرجاء فيه و لمسٌ حواشيه و 
كتابته (8). مكارم الشيرازى: فيه و فى بعض ما سيأتى إلى آخر هذا القسم إشكالء لعدم دليل يعتدٌ به عليهاء فالأحوط قصد الرجاء أو 
مع قصد غايةُ اخرى مثل الكون على الطهارة (2). مكارم الشيرازى: قد مرّ عدم قوّته (/). مكارم الشيرازى: إطلاقه لايخلو عن تأمّل؛ 
نعم تجديده لكل صلوة لا مانع منه العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 18٠‏ و أمَا الغسل فلايستحبٌ فيه التجديد (1)؛ بل و لا الوضوء بعد غسل 
الجنابة و إن طالت المدّة. و أمًا القسم الثالث» فلامور (؟): الأوّل: لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاة. الثانى: لنوم الجنب و أكله و 
شربه و جماعه و تغسيله المئّت. الثالث: لجماع مَن مسّ المت و لميغتسل بعدٌ. الرابع: لتكفين المت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله و 
لم يغتسل غسل المسّ. مسأل *: لايختصٌ القسم الأول من المستحبٌ بالغايةُ التى توضّأ لأجلهاء بل يباح به جميع الغايات المشروطة به 
(9)» بخلاف الثانى و الثالثء فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لميؤثّرا إلا فيما قصدا لأجله (©)؛ نعم, لوانتكشف الخطأء بأن كان محدثاً 
بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبرء رجعا إلى الأوّل و قوى القول (0) بالصححةُ و إباحةُ جميع الغايات به إذا كان 
قاسدا لانفال الأمر الراقين النفرضه اليدافى ذلكف التفال بالوضوسو إن اعتقد أله الأ بالنسديدك منه معلاء فيكرق من يانه البشطاً فين 
التطبيق» و تكون تلكك الغاية مقصودة له على نحو الداعى لا التقييد» بحيث لو كان (©) الأمر الواقعيّ على خلاف ما اعتقده. لم يتوضأً 
0 أما لوكان على نحو التقييد كذلككء ففى صححته حينئذٍ إشكال (6). مسألة ©: لايجب فى الوضوء قصد موجبه؛ بأن يقصد الوضوء 
لأجل خروج البول أو لأجل النوم؛ بل لوقصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صخ إِنَاأن يكون (5) على وجه .)١(‏ الخوئى: 
لاببعد الاستحباب فيه أيضاًء و الأولى الإتيان به رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: بعضها لا دليل عليه يعتدٌ به فالأولى فعلها بقصد الرجاء 
(). مكارم الشيرازى: إِلّافيما مرّ الإشكال من جهة عدم قيام دليل على الاستحباب إِنَاإِذا قصد الكون على الطهارةً معها (6). مكارم 
الشيرازى: على الأسحوط فى بعضها (5). الكلبايكانى: مشكلء كما مرّ (6). الكلبايكانى: التقييد هو اقتصار الداعى فعلًا على الأمر 
المتخدلل؛ سواء كان عازماً على الفعل عند عدمه أم لا (/). مكارم الشيرازى: التقيبد هو أن يكون الباعث له فعلّا هو الأمر الخاصّء 
لغفلته عن غيره أو لأسمر آخر؛ و إن كان على فرض التوبجه يتجدّد له داع إلى غيره؛ فليس الملاكك فيه ما ذكره فى المتن (6). الخوئى: 
الأظهر الصبحة» و لا أثر للتقييد (4). الامام الخمينى: الظاهر صيحته مطلقاء و تقييده لغو العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 12١‏ التقييد .)١(‏ مسألة 
د: يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدهٌ إذا قصد رفع طبيعة الحدث, بل لوقصد رفع أحدها صيح وارتفع الجميع, إِنَاإِذا قصد رفع 
البعض دون البعض فإنّه ببطل (2). لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع. مسألة #: إذا كان للوضوء الواجب (") غايات متعدّدهُ فقصد 
الجميع؛ حصل امتثال الجميع و اثيب عليها كلها؛ و إن قصد البعضء حصل الامتثال بالنسبة إليه و يثاب عليه لكن يصع بالنسبة إلى 
الجميع و يكون أداء بالنسبة إلى مالم يقصد؛ و كذا إذا كان للوضوء المستحبٌ غايات عديدة. و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و 
المستحبة أيضاً يجوز قصد الكلّ و يئاب عليهاء و قصد البعض دون البعض و لوكان ما قصده هو الغاية المندوبة» و يصي معه إتيان 


2 


جميع الغايات» و لايضرٌ فى ذلكك كون الوضوء عملًا واحداً لاينّصف بالوجوب و الاستحباب معاء و مع وجود الغايةٌ الواجبة لايكون 
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إنواجباًء لأنّه على فرض صححته لابنافى جواز قصد الأمر الندبئ» و إن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لاينافى الندب الغائئ؛ 
لكنّ التحقيق صيحة انّصافه (©) فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين (2). .)١(‏ الخوئى: لا أثر للتقييد فى أمثال المقام الكليايكانى: 
إذا قصد الوضوء صحٌ مطلقاً. و لا معنى للتقييد هنا مكارم الشيرازى: لا أثر للتقيبد إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء (2). الامام الخمينى: 
الأقوى الصععة» إِنَاإذا رجع إلى عدم قصد الامتثال الخوئى: لاتبعد صمحته ولغويّة القصد المزبور مكارم الشيرازى: إذا قصد امتثال الأمر 
بالوضوءء فلا أثر لمثل هذه القيود؛ و الإنصاف أنّْها فروض نادرة ينبغى الضرب عليها (). الامام الخمينى: الوضوء لاينٌّصف بالوجوب 
الشرعيئ فى حال من الحالات. لا من باب المقدَّمةُ علىالأقوى ولا بنذر و شبهه. كما مرّ؛ فيسقط الإشكال الآتى رأساء و مع انّصافه به 
لايدفع بما ذكره» كما هو واضح (6). الخوئى: بل التحقيق أن المقدّمة لاتتصف بشىء من الوجوب أو الاستحباب الغيرى و أن عباديّة 
الوضوء إِنّما هى لاستحبابه فى نفسه. ولو سلّم فالأمر الاستحبابى يندكك فى الوجوبى فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه (5). الكلبايكانى: 
كون الوضوء مقدَّمهُ للواجب و المستحبٌ لايصحٌ انُصافه بالوجوب و الاستحبابء لكن لا مانع من إتيانه بقصد كل منهماء و يصحٌ 
مكارم الشيرازى: يجوز له قصد الغاية المستحبة و يتتصف عمله بالاستحباب إذا لميكن له داع إلى الواجبء فلو توضأ لقرائة القرآن فى 
سعة الوقت كان مستحباً لعدم كونه بصدد الصلاة فعلًاء و لاينافى ذلكك وجوبه للصاوة الواجبة» و إن لميحدث جز له فعل الواجب 


بعده 
[فصل فى بعض مستحيبّات الوضوء] 


قضل فى بعقن سيعيحات الرضوء الأول أن يكون )١(‏ بمدّ وهو ربع الصاعء و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقانًا و ربع مثقال؛ فالمدّ مائة 
و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حِمَصة و نصف. الثانى: الإستياكك بِأىّ شىء كان () ولو بالإصبع. و الأفضل عود 
الأراكك. الثالث: وضع الإناء الى يغترف منه على اليمين. الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مره فى حدث النوم و البول؛ و مرّتين فى 
الفاقط. الكنامسنالتشبيفة و الاسسفاق» كل نوها لقث مدات بناقث اكت و يكق الك الواحدة أيضا لكل من القلاث. 
السادس: التسمية عند وضع اليد فى الماء أو صتبه على اليدء و أقلها «بسم اللّهاء و الأفضل «بسم الله الرحمن الرحيم)؛ و أفضل منهما: 
«بسم الله و باللّه الهم اجعلنى من التؤابين و اجعلنى من المتطهرين». السابع: الااغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصببه فى اليسرى ثم 
يغسل اليمنى. الثامن: قرائة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين (. 
التاسع: غسل كل من الوجه () و اليدين مرّتين (5). .)١(‏ مكارم الشيرازى: بعض هذه الامور مثل المدّ و الاستياكك و المضمضة و 
الاستنشاق و غيرها و إن كان ثابتاً بالدليل الوافىء إِلَاأنّه لميقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به فالأولى فعلها بقصد الرجاءء و التسامح 
فى أدلَة السئن لميثبت عندنا (1). مكارم الشيرازى: و منها الاستياكك بالمساويكك المتداولة اليوم بلا إشكال (). الامام الخمينى: و بعد 
الفراغ من الوضوء (©). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة» بل بالغرفة فى الوجه و كل من 
اليدين و إِنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناسء فاستحباب المرّتين محل إشكالء بل منع (5). مكارم الشيرازى: فى جوازه تأقل 
جدًاًء لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّهُ فى الوضوء؛ و الروايات الدالّةُ على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيَهُ و 
محامل اخرء فلايتركك الاحتياط بغسل الأعضاء مرّهُ واحدة» و أحوط منه أن يكون كل واحد بغرفة واحدةٌ مملوئة تؤدّى به الإسباغ كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و إن كان الأقوى جواز أكثر من غرفة إذا لميتم غسل العضو العروة الوثقى؛ ج ١‏ ص: 18# العاشر: 
أن مدأ الرجل نظاهر ذواعيه فى الغسلة الأولى و فى الثائية باطتهساء و المرأة بالعكين. الخادى عشر: أن يضت الماء غلى أعلى كل 
عضو (20). و أمّا الغسل من الأ-على فواجب. الثانى عشر: أن يغسل مايجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه؛ لا بغمسه فيه. 
الثالث عشر: أن يكون ذلكك مع إمرار اليد على تلكك المواضع و إن تحمّق الغسل بدونه. الرابع عشر: أن يكون حاضر القاب فى جميع 
أفعاله. الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء. السادس عشر: أن يقرأ آيهُ الكرسى بعده. السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل 
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الوجه. 
[فصل فى مكروهاته 


فصل فى مكروهاته الأوّل: الاستعانةٌ بالغير فى المقدّمات القريبة كأن يصب الماء فى يده (7): و أمّرا فى نفس الغسل فلايجوز. الثانى: 
التمندلء بل مطلق مسح (”) البلل. الثالث: الوضوء فى مكان الاستنجاء. الرابع: الوضوء من الآنية المفضّ ضة أو المذهّبة أو المنقوشة 
بالصور. الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمسء و ماء العُسالهُ من الحدث الأكبر و الماء الآجن (6)» و ماء البثر قبل نزح 
المقدرات: و الماء القلبل الذئ ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ» و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان )0 
الجال و آكل الميتة» بل كلّ حيوان لايؤكل لحمه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان الصبٌ بقصد الغسل الواجب فى الوضوءء لابدّ أن 
يكون من الأعلى (1). مكارم الشيرازى: و فيها أيضاً ما لا دليل عليه يعتدٌ به فلابدٌ من فعلها رجاءً ("). الامام الخمينى: غير معلوم (6). 
مكارم الشيرازى: لاينبغى تركك الاحتياط فيه و فيما قبله (5). الككليايكانى: إِلَاالهرَة 


[فصل فى أفعال الوضوء] 
اشارة 

فصل فى أفعال الوضوء 
[الأوّل: غسل الوجه 


الأؤل: غسل الوجه؛ و حدّه من قصاص الشعر إلى الذَّهن طول و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً؛ و الأنزع و الأغمّ و من خرج 
وجهه أو يده عن المتعارف (1)» يرجع كل منهم إلى المتعارف, فيلاحظ أن اليد المتعارفة (؟) فى الوجه المتعارف إلى أىّ موضع 
تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه. فيغسل ذلكك المقدار. و يجب إجراء الماء» فلايكفى المسح به و حدّه أن يجرى من جزء 
إلى جزء آخر (*2) ولو بإعانة اليد. و يجزى استيلاء الماء عليه و إن لميجر, إذا صدق الغسل (). و يجب الابتداء (5) بالأعلى و الغسل 
من الأكلى إلى الأسفل غرفاء و لاتجوز النكس : ولابحب غسل ما فحك الشعرء بل :مجحب عسل ظاهرهة سواء شتعر اللتحينة و الشارقو 
الحاجب» بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ (6)» و إِلَّالزم غسل البشرة الظاهرة فى خلاله. مسألة :١‏ يجب إدخال شىء (/) من 
أطراف الحدٌ من باب المقدّمة» و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه؛ و ما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق» من الباطن» فلا يجب غسله. 
.)١(‏ الامام الخمينى: أى يلاحظ تناسب الأعضاء؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف فى الكبر مثلًا و يدهأيضاً كذلك لكنّهما 
متناسبتان لايرجع إلى غيره» بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولًا و ما اشتمل عليه إبهامه و وسطاه عرضاًء فالراجع إلى 
المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه و بالعكس مكارم الشيرازى: لا إشكال فى وجوب غسل الوجه؛ 
سواء كان كبيراً أو صغيراً. و حدّه فى الأفراد المتعارفة ما ذكر فى المتن» فمن خرج وجهه أو أصابعه من المتعارف فلابدٌ له أن يغسل 
الأعضاء الى يعنلا القره التعارق» لآل سل يعقى :وبجهة أوديفسا وجيه وهازاف و الظاهر أذ غراد الداقى اننا لبس ]لهذا 
الخوئى: فى العبارة قصوره و المقصود غير خفي (). مكارم الشيرازى: و الأولى إيكال حدّه إلى العرفء فإنّه من المفاهيم الواضحة 
فى العرف (6). مكارم الشيرازى: ولكن صدق الغسل بدون الجريان» بعيد غالباً (0). الامام الخمينى: على الأسحوط (2). مكارم 
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الشيرازى: أى الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة بمجرّد إجرائه و إمرار اليد عليه» بل يحتاج إلى مزيد دقَةُ و تبطين (/). مكارم 
الشيرازى: ليس هذا وجوباً شرعياً ولا عقلياً و إن اشتهر بينهم؛ بل أمر قهرى إلزامى من باب أَنّه لايمكن عادةً غسل الحدّ الواجب إِلَاو 
معه شىء من أطرافه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١1288‏ مسألة ؟: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحيه فى الطول )١(‏ و ما هو خارج 
عمّا بين الإبهام و الوسطى فى العرضء لايجب غسله. مسأل *: إن كانت للمرأة لحية» فهى كالرجل. مسأل ؟: لايجب غسل باطن العين 
و الأنف والفم, إِنّاشىء منها من باب المقدَّمة. مسأل ه: فى ما أحاط به الشعرء لايجزى غسل المحاط عن المحيط. مسألة *: الشعور 
الرقاق المعدودة من البشرة» يجب غسلها معها. مسأل /: إذا شكك فى أن الشعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشرة. مسألة 8 
إذا بقى مما فى الحدّ ما لميغسل ولو مقدار رأس إبرهُ (7)» لايصحٌ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه؛ لايكون عليها 
شىء من القيح أو الكحل المانع» و كذا يلاحظ حاجبه لايكون عليه شىء من الوسخ ()) و أن لايكون على حاجب المرأة وسمة أو 
خطاط له جرم مانع. مسألة 4: إذا تيقّن وجود ما يشكك فى مانعيته» يجب تحصيل اليقين (6) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ ولو 
شكك فى أصل وجوده (0) يجب الفحص ©(©) أو المبالغهٌ حتّى يحصل الاطمينان بعدمه» أو زواله أو وصول الماء () إلى البشرءً على 
فرض وجوده. مسألة ٠١‏ التُقَبِهُ فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لايجب غسل باطنهاء بل يكفى ظاهرها؛ سواء كانت الحلقةُ فيها أو 
لا. 


[الثانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع 


الثانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرىء و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل 
عرفاء فلايجزى التكس؛ و المرفق مركب من شىء من الذراع و شىء من العضدء و يجب غسله بتمامه و شىء آخر من العضد من باب 
.)١(‏ مكارم الفنيرزارى” 31 كان ويلا عدا و لاه لاسر اسل 91 مكارم الشيرازى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: يعنى ما 
يمنع من وصول الماء تحته (©). الخوئى: الظاهر كفايةُ الاطمينان بالزوال أيضاً (5). مكارم الشيرازى: لايكفى مجرّد الاحتمال الضعيف 
الحاصل لكل واحدء بل لابدّ أن يكون منشأ عقلائى (©). الامام الخمينى: إذا كان له منشأ يعتنى به العقلا-ء الكلبايكانى: إن كان 
لاحتماله منشأ عقلائي (/). الكليايكانى: بحيث يصدق عليه الغسل العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 188 المقدّمة »)١(‏ و كل ما هو فى الحدّ 
يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. و يجب غسل الشعر مع البشرة. و من قطعت يده من فوق المرفق لايجب عليه غسل 
العضد و إن كان أولى؛ و كذا إن قطع تمام المرفق؛ و إن قطعت مثا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى؛ و إن قطعت من المرفق 
بمعنى إخراج عظم الذراع من العضدء يجب غسل ما كان (1) من العضد جزءً من المرفق. مسألة :١١‏ إن كانت له يد زائده دون 
المرفق» وجب غسلها أيضاً () كاللحم الزائد؛ و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها لابجب غسلها (©) و يكفى غسل الأصلية؛ و إن 
لميعلم الزائدة من الأصليِهُ وجب غسلهماء و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط» و إن كانتا أصلئتين (0) يجب غسلهما 
أيضاً و يكفى المسح بأحدهما. مسألة ؟1: الوسخ تحت الأظفار إذا لميكن زائداً على المتعارف لا-يجب إزالته إَِاإذا كان ما تحته 
معدوداً من الظاهر (6)؛ فإنّ الأحوط (/0) إزالته (8)؛ و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ()» كما أنه لو قصّ أظفاره فصار ما 
تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالةُ الوسخ عنه. مسأل 1: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل 
الكقين بالغسل المستحبٌ قبل الوجه؛ باطل. مسألة ؟1: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع» و يجب غسل ذلكك 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت الكلام فيه فى غسل الوجه (؟). الامام الخمينى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط 
فيه و فيما بعده. بل و فى المسح بكليهما إن كانتا أصلتتين (©»). الخوئى: فى إطلالقه إشكالء بل منع (2). الامام الخمينى: كونهما 
أصليتين محل إشكال و منع» فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلكك (2). مكارم الشيرازى: الظاهر أن ما تحته ليس من 
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الباطن غالبا و لذا لاينبغى الشكك فى وجوب غسله إذا لميكن عليه وسخ كما أَنّه لايجب غسله إذا لميزد الوسخ على المتعارف؛ و 
اذى يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً (/). الامام الخمينى: بل الأسقوى حينئٍ مع كونه مانعاً (8). الخوئى: بل الأظهر 
وجوبها (4). الامام الخمينى: مع كونه معدوداً من الباطن لاتجب الإزالة؛ و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً 
أو لا الكليايكانى: عا يُعدّ من الظاهر العروه الوثقى» ج٠١‏ ص: 187 اللحم أيضاً مادام لمينفصل و إن كان انّصاله بجلدة رقيقة؛ و 
لا.يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلكك الجلدة )١(‏ وإن كان أحوط (1) لو عد ذلكك اللحم شيئاً خارجتياً ولميحسب جزءً مناليد. 
مسألة :١0‏ الشقوق الّتى تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد» إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيهاء و إلّافلا؛ و مع 
الشكك لايجبء عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط (”) الإيصال (©). مسأل 18: ما يعلو البشرة مثل الجدرىٌ عند الاحتراق» مادام 
باقياًء يكفى غسل ظاهره و إن انخرق» و لايجب إيصال الماء تحت الجلدة؛ بل لوقطع بعض الجلدة و بقى البعض الآخر يكفى غسل 
ظاهر ذلك البعضء و لايجب قطعه بتمامه؛ و لوظهر ما تحت الجلدة بتمامه؛ لكنّ الجلدة متّصَلهُ قد تلزق و قد لاتلزق» يجب غسل ما 
تحتها (0)» و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها. مسألة :١7‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدء لايجب رفعه و إن 
حصل البرء» و يجزى غسل ظاهره و إن كان رفعه سهنًا؛ و أمَا الدواء اذى انجمد عليه و صار كالجلد فمادام لميمكن رفعه يكون 
بمنزلة الجبيرة (8) يكفى غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه بسهولة» وجب. مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لميكن جرماً مرئياً؛ لابجب 
إزالته و إن كان عند المسح بالكيس فى الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراًء مادام يصدق عليه غسل البشرة؛ و كذا مثل البياض 
اذى يتبين على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة؛ نعم» لو شكك فى كونه حاجباً أم 
لا وجب إزالته. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى عدم وجوب قطعه لغسل محل القطع؛ أمَا لو ستر البدن بذلكك اللحم الزائد 
فلاينبغى الشكك فى وجوب غسل ما تحته (؟). الخوئى: لا ُتركث ذلكك (*). الكليايكانى: لا يُتركك (©). مكارم الشيرازى: لا يُتركك؛ و 
إجراء الاستصحاب هنا ممنوع, لأنّه من قبيل الشبهة المفهوميّةُ غالباً (5). مكارم الشيرازى: كل ذلك مع عدم خوف الضرر (©). الامام 
الخمينى: يأتى حكمها الخوئى: يأتى حكم ذلك فى بحث الجبيرة الكليايكانى: و يأتى حكمها إن شاء الله العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 
مسألة 4 الوسواسيّ الَذى لابحصل له القطع بالغسل (1)» يرجع إلى المتعارف. مسأل :٠١‏ إذا نفذت شوكة فى اليد أو غيرها من 
مواضع الوضوء أو الغسلء لا-يجب إخراجهاء إِلّاإذا كان محلّها على فرض الإدخراج محسوباً من الظاهر. مسألة ١؟:‏ يصح الوضوء 
بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى؛ لكن فى اليد اليسرى لابدّ أن يقصد )١(‏ الغسل حال الإخراج (”) من الماء (©): حتّى لايلزم 
المسح بالماء الجديد. بل و كذا فى اليد اليمنىء إِلَاأن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى (8)» حتّى يكون ما يبقى عليها من 
الرطوبة من ماء الوضوء. مسألة ؟1: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل 
الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى» و كذلك بالنسبة إلى يديه و كذلكك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لولمينو من الأوّل» لكن بعد 
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله (©)؛ و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاًء و كذا لو 
ارتمس فى الماء ثم خرج و فعل ما ذكر. مسألة ": إذا شكك فى شىء أنه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلاء الأحوط غسله 
إلاإذا كان سابقاً (8) من الباطن و شك فى أنه صار ظاهراً أم لاء كما أنه يتعيين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شكك فى أنّه 
صار باطناً أم لا. 


[الثالث: مسح الرأس بما بقى من البلة فى اليد] 


الثالث: مسح الرأس بما بقى من البأمهُ فى اليد. و يجب أن يكون على الربع المقدّم من .)١(‏ مكارم الشيرازى: أو يحصل ولكن من 
أنسباب:خاضة زاندا على النتعارق (9), الخوئى: فى تحمّق مفهوم الغسل بذلكك إشكال (). الامام الخمينى: على سبيل التدريج من 
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الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسٌ الماءء لثلا يلزم المسح بالماء الجديد, و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله 
بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده (6). مكارم الشيرازى: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء (5). مكارم 
الشيرازى: الأحوط أن يكون كذلك مطلقاًء و عدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله (©). مكارم الشيرازى: إن صدق عليه الغسل 
عرفاًء ولكنّه مشكل؛ و كذا ما بعده (/). الامام الخمينى: و إن كان عدم الوجوب لابخلو من قَوّهُ الخوئى: و الأقوى عدم وجوبه إِناإذا 
كان سابقاً من الظاهر (6). الكليايكانى: لاتركك الاحتياط فيه أيضاً العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 184 الرأس فلايجزى غيره (1)) و الأولى 
و الأحوط الناصية (1) و هى ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة (*)؛ و يكفى المسمى و لوبقدر عرض إصبع واحدة أو أقل (©): 
و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابعء بل الأولى أن يكون بالثلاثة؛ و من طرف الطول أيضاً يكفى المسمى و 
إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (5)؛ و على هذا فلو أراد إدراك الأفضلء ينبغى أن يضع ثلا.ث أصابع على الناصية (©) و 
يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل (/) و إن كان لايجب كونه كذلكك, فيجزى التكس و إن كان الأحوط (8) خلافه (4). و 
لا.يجب كونه على البشرة» فيجوز أن يمسح على الشعر النابت فى المقدّم بشرط أن لايتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس )223١(‏ فلايجوز 
المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً فى الناصية؛ و كذا لايجوز على النابت فى غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدَّم؛ و 
لايجوز المسح على الحائل؛ من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ نعم فى حال 
الاضطرار لا مانع من المسح )١١(‏ على المانع (31)» كالبرد» أو إذا كان شيئاً لايمكن رفعه. و .)١(‏ مكارم الشيرازى: الوارد فى روايات 
الباب و كلمات الأصحاب هو مقدّم الرأسء و يقابله مؤخره و وسطه و جانباه و لعله أقلّ من الربع (). الامام الخمينى: كون المسح 
عليها أولى و أحوط محل تأمّل, و لعل الأولى و الأحوط فوقها (). مكارم الشيرازى: كون الناصية بهذا المعنى» غير ثابت» بل لعل 
المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس منطبق على عنوان المقدّم (6). مكارم الشيرازى: يشكل الأقل من الإصبع (8). مكارم الشيرازى: لا 
دليل على أفضابته؛ و روايات الإصبع غير دالَةُ عليه. لإمكان حملها على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً؛ ولكنّه أحوط (6). الامام 
الخمينى: لا-تكون الناصية بمقدار إصبع فى النوع حتّى يمكن ما ذكره (7). مكارم الشيرازى: و أحوط منه مسح تمام الناصية و إن 
زادت على المقدار المذكور (6. الامام الخمينى: لاينبغى تركه (4). الخوئى: لا يُتركك .)23١(‏ مكارم الشيرازى: المعتبر صدق المسح 
على مقدّم الرأس الأعمٌ من البشرة و الشعر و الظاهر عدم اعتبار ما ذكره فى المتن؛ نعم» لو جمع شعره من الأطراف على مقدّمه 
لايجوز المسح عليه .)١١(‏ الخوئى: فيه إشكالء و الأظهر عدم الاجتزاء به (؟١).‏ مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام إن شاء الله تعالى فين 
مبحث الجبائر العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 17١‏ يجب أن يكون المسح بباطن الكفٌ )١(‏ و الأسحوط أن يكون باليمنىء و الأولى أن 
يكون بالأصابع (7). مسألة ؟1: فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرقاً. 


[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 


الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (”) و هما قتا القدمين على المشهور (6)» و المفصل بين الساق و القدم على 
قول بعضهم و هو الأحوط؛ و يكفى المسممى عرضاً و لوبعرض إصبع أو أقلّ (0)» و الأفضل (2) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع» 
و أفضل من ذلكك مسح تمام ظهر القدم (/) و يجزى الابتداء بالأصابع و بالكعبين؛ و الأ-حوط الأوّلء كما أن الأحوط (6) تقديم 
الرجل اليمنى على اليسرى (4) وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم, لايقدّم اليسرى على اليمنى؛ و الأحوط )03١(‏ أن يكون )1١(‏ 
مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لايبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط 
الجمع بينه (17) و بين البشرة (1) فى المسحء و يجب إزالةٌ الموانع و الحواجب و اليقين بوصول .)١(‏ الامام خمينى: غير معلوم؛ بل 
جوازه بظاهر أقوى؛ بل الجواز بالذراع أيضا لابخلو من وجه و إن كان خلاف الاحتياطء بل لايتركك هذا الاحتياط» و الأقوى عدم 
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تعين اليمين. الخوئى: على الأسحوط (؟). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط فيه. (*). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الستيعاب 
طولا. (©). الامام خمينى: و هو المنصورء و لا ينبغى تركك الاحتياط. مكارم الشيرازى: و هو الأ-قوى (2). مكارم الشيرازى: يشكل 
الاقل. (©). مكارم الشيرازى: بل الأحوط. (). الخوئى؛ مكارم الشيرازى: بتمام الكف. (6). الخوئى: هذا الاحتياط لايتركك. (4). 
مكارم الشيرازى: لا يتركك. و كذا كا بعده. .)03١(‏ الخوئى: لا يتركك هذا الاحتياط. .)١١(‏ الكلبايكانى: لا يتركك. (؟1). الخوئى: إذا 
كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب فى جواز للتمسح على ظاهر القدم على ما هى عليه؛ و إذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب 
فى تعين المسح على البشرة. (17). مكارم الشيرازى: إذا كان الشعر القليل كما هو المتعارف» يمسح عليه؛ و إلاكان الأحوط ما ذكره 
العروة الوثئقى» ج٠١‏ ص: 17١‏ الرطوبة إلى البشرة» و لايكفى الظنْ. و من قطع بعض قدمه. مسح على الباقى و يسقط مع قطع تمامه 
.)١(‏ مسألة 0!: لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوءء فلايجوز المسح بماء جديدء و الأحوط (5) أن يكون بالنداوة 
الباقية فى الكفٌ (). فلا-يضع يده بعد تمامِهُ الغسل على سائر أعضاء الوضوء. لتلا يمتزج ما فى الكفّ بما فيهاء لكنّ الأقوى جواز 
ذلكك وكفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلايضرٌ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلمهُ باقية فى اليدء و أمَا 
لوجفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (©) بلا إشكالء من غير ترتيب بينها على الأقوى و إن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب 
على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم الأحوط عدم أخذها ممما خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها (0)؛ و لوكان فى الكفٌ 
ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأسء ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأ-حوط. و إلافقد عرفت (2) أنّْ الأ.قوى (/) جواز الأخذ 
مطلقاً. مسألة 18: يشترط فى المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (6) لا بأمر آخرء و إن كان 
على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مائعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأسء و إِلَالابدٌ من تجفيفها؛ و الشكك فى التأثير 
كالظنٌ لايكفى» بل لابدّ من اليقين. مسألة 1٠‏ إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لابدٌ من رفعه و لو لميكن مانعاً من تأثير 
رطوبته فى الممسوح. .)١(‏ الامام الخمينى: أى من قَدِهُ القدم و إن كان الأحوط حينئدٍ مسح البقيَهُ إلى المفصل (2). الخوثى: بل هو 
الأظهر, و به يظهر الحال فى بقنتِهُ المسألة (. مكارم الشيرازى: لايُترك هذا الاحتياط (6). الخوئى: الأظهر الاقتصار على الأخذ من بل 
اللحيهُ الداخلهُ فى حدٌ الوجه. و بذلكك يظهر الحال فى بِقيِهُالمسألة (0). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدَاً (2). الامام 
الخمينى: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً» بل لجوازه بالذراع وجه. لكن لاميّتركك الاحتياط فى الثانى (1). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت عدم القوَّهُ فيه (4). مكارم الشيرازى: و لعله من قبيل توضيح الواضحات العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 11/7 مسألة 38: 
إذا لميمكن المسح بباطن الكفء يجزى )١(‏ المسح بظاهرها؛ و إن لميكن عليه رطوبة» نقلها من سائر المواضع إليه (؟) ثم يمسح به 
و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (5) و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع؛ و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من 
جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكىّء فإنّه إذا كان عدم التمكن من 
المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لاينتقل إلى الذراع» بل عليه أن يعيد. مسألة 14: إذا كانت رطوبة على 
الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لايجب (5) تقليلها. بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل (8)) و 
الأولى تقليلها. مسألة :٠‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح, فلو عكس بطل (2)؛ نعم» الحركة اليسيرة فى الممسوح 
لاتضرٌ بصدق المسح. مسألة :١‏ لو لميمكن حفظ الرطوبة فى الماسح من جهة الحرٌ فى الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلكك و لو 
بامتكمال ماد كثير سك كلما اعاد الوضوء لم ينفع» فالأقوى جواز المسح )١(‏ بالماء الجديد, و الأحوط (8) المسح (4) باليد اليابسة 
ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً. مسألة 7: لا-ميجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين .)١(‏ الامام 
الخمينى: مرّ جوازه اختياراء فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه؛ و الأحوط ما ذكره. بل لاُتركك فى بعض الفروض (2). الخوثى: تقدّم 
أنه لبد من أخذها مخ خصوض بل اللحبة الذاخلة فى حدّ الوجف و يذلكك يظهر الحال فى يقية المسألة (). الحوتى: غلى الأحوظط 
لزوماً (؟». الامام الخمينى: إن كان بالمسح و الإسمرار حصل الغسلء لايُترك الاحتياط بالتقليل» بل لزومه لايخلو من قَوَهُ لكنّه مجرّد 
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فرض؛ و إن كان بعد رفع اليد يجرى الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسلء لابجب التقليل (2). مكارم الشيرازى: و هو 
فرد نادر لايخلو من إشكال (6). مكارم الشيرازى: على الأحوط (00. الخوئى: بل الأ-قوى وجوب التيمّم عليه؛ و الاحتياط أولى (. 
الكلبايكانى: لايتتركك (4). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدَأَ للعلم بعدم اعتبار الجفاف فى الماسح العروة الوثقى؛ ج١٠‏ 
ا بالتدريج؛ فيجوز أن )١(‏ يضع تمام كمّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قلينًا بمقدار صدق 
المسح. مسألة *: يجوز المسح على الحائل (؟) كالقناع و الخف و الجورب و نحوها فى حال الضرورة» من تفده أو برد يخاف منه 
على رجله؛ أو لايمكن معه نزع الخفّ مثلا؛ِ و كذا لوخاف من سرع أو عدوٌ أو نحو ذلك متا يصدق عليه الاضطرار؛ من غير فرق بين 
مسح الرأس و الرجلين» و لوكان الحائل متعدّداً لا.يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوطه و فى المسح على الحائل أيضاً لابدّ من 
الرطوبة المؤثّرهُ فى الماسح و كذا سائر ما يعتبر فى مسح البشرة. مسأل ع: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه» لكن 
لايُتركك الاحتياط بِضِمٌ التيمم أيضاً. مسألة 0: إِنْما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقيِةُ إذا لميمكن رفعها و لميكن 
بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت؛ و أمّا فى التقَدَهُ فالآمر أوسع» فلايجب الذهاب إلى مكان لاتقدَه فيه و إن 
أمكن بلا مشقَّة؛ نعم» لوأمكنه و هو فى ذلكك المكان تركك التقيّةُ و إرائتهم () المسح على الخفّ مثلّاء فالأحوط بل الأقوى ذلككء و 
لا.يجب بذل المال لرفع لتقي بخلاف سائر الضرورات. و الأحوط فى التقدَ (©) أيضاً الحيلة (0) فى رفعها مطلقاً (8). مسألهُ ع": 
لوترك التقَدِهُ فى مقام وجوبها و مسح على البشرة؛ ففى صِحهُ الوضوء إشكال (/0). .)١(‏ الخوئى: الأحوط أن لايمسح بهذه الكيفية 
(1). الخوئى: فى كفايته مع التقَِهُ فضنًا عن غيرها إشكال؛ نعمء إذا اقتضت التقية ذلكك مسح على الحائل ولكنّهلايجتزىء به فى مقام 
الامتثاله و بذلكك يظهر الحال فى الفروع الآتية (*). الامام الخمينى: مع العلم بعدم الكشف. و إلّافلايجوز (©). الكلبايكانى: لايُتركك 
فى خصوص المسح على الخفّ (2). الامام الخمينى: مع العلم بعدم الكشفء كما مرّء و إلافلايجوز (©). مكارم الشيرازى: إذا لم يكن 
مظنْه لظهور الحال و عود المحذور (00). الامام الخمينى: الصيحة لا-تخلو من قَوَّهُ و إن عصى بتركك التقَدَة والاحتياط سبيل النجاة 
الخوئى: أظهره عدم الصححه مكارم الشيرازى: أقواه عدم الصيًحة, لا لأنْ ترك التقّهُ حرام و موجب لإلقاء النفس فى التهلكه حتّى 
يقال: بعض مواردها ليس مصداقاً له بل لأنّ المستفاد من أدلّتها أنّه بحكم البدل عن الواجب الواقعى (وقد أوضحناه فى القواعد 
الفقهدِة) العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١75‏ مسألة 7: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لوأخر الوضوء و الصلاً يضطرٌ إلى المسح على 
الحائل؛ فالظاهر وجوب المبادرة إليه فى غير ضرورة التقيّه؛ و إن كان متوضّتاً و علم أنّه لو أبطله يضطرٌ إلى المسح على الحائل» 
لا.يجوز له الإبطال؛ و إن كان ذلكك قبل دخول الوقتء فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (١)؛‏ و أمَا إذا كان الاضطرار 
بسبب التقيَهُ فالظاهر عدم وجوب المبادرة» و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقتء لما مرٌ من الوسعة فى أمر التقيّة (؟): لكنّ 
الأولى و الأحوط فيها () أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال. مسألة 8: لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضرورة بين الوضوء 
الواجب و المندوب. مسألة 4: إذا اعتقد التقيهُ أو تحمّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثم بان أنّه لميكن موضع تقيَهُ أو 
ضرورة» ففى صِحهُ وضوئه إشكال (6). مسألهُ :6٠‏ إذا أمكنت التقدّهُ بغسل الرجلء فالأحوط (2) تعتنه (*) و إن كان الأقوى جواز 
المسح على الحائل أيضاً. مسألة :©١‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيَهُ أو ضرورة (7)» فإن كان بعد الوضوء فالأقوى 
عدم وجوب إعادته (8) و إن كان قبل الصلا إِلَاإِذا كانت بِلهُ اليد باقية .)١(‏ الامام الخمينى: لايتتركك الاحتياط» بل لزوم المبادرة و 
عدم جواز الإبطال لايخلو من وجه الخوئى: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الإبطال (؟). الخوئى: التوسعة فى التقيّةُ نما هى 
فى غير المسح على الحائل (2). الكليايكانى: لا-يُترك فى المسح على الخفّء كما مرٌ (©). الخوئى: أظهره عدم الصيحهُ مكارم 
الشيرازى: لا إشكال فى البطلان. لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيَةُ (0). الامام الخمينى: بل التعيّن لايخلو من رجحان (6). الخوئى: بل 
هو الأظهر الكلبايكانى مكارم الشيرازى: لايتركك (2). الامام الخمينى: مع التأخير إلى آخر الوقت (6). الكليايكانى» مكارم الشيرازى: 
بل لاُترك الاحتياط بالإعادة العروة الوثقى» ج١؛‏ ص: 178 فيجب إعادةٌ المسح (1)؛ و إن كان فى أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا 
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تبق البلمهُ. مسألة ؟©: إذا عمل فى مقام التقَدَهُ بخلاف مذهب من بِتّقِي ففى صححة وضوئه إشكال (؟) و إن كانت التقدَه ترتفع به 
كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما () أو بالعكسء كما أنّه لوتركك المسح و الغسل بالمرّة 
يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقدِة به أيضاً. مسألة #©: يجوز فى كل من الغسلات أن يصبٌ على العضو عشر غرفات (5) بقصد غسلة 
واحدة (2)؛ فالمناط فى تعدّد الغسل» المستحبٌ ثانيه (8)) الحرام ثالثه» ليس تعدّد الصبّء بل تعدّد الغسل مع القصد. مسألة *؟: يجب 
الابتداء فى الغسل بالأعلى؛ لكن لايجب الصبّ على الأعلى؛ فلو صبٌ على الأسفل (0) و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح. مسألة ه: 
الإسراف فى ماء الوضوء مكروه (؛ لكنٌ الإسباغ مستحبٌ؛ و قد مرّ أَنّه .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط (2). الخوئى: أظهره الصتحة 
فى غير المسح على الحائل مكارم الشيرازى: لا إشكال فى صححته إذا كان من مصاديق مايؤدّى به التقيّهُء و لزوم كونها على وفق 
مذهب من يقي مما لا دليل عليه» فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفتين و بالعكسء و إذا أدت به 
التقيَهُ (). الكلبايكانى: للصيحة وجه فى هذه الصورة؛ لكنّ الاحتياط لايُتركك (6). الامام الخمينى: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرقاً 
بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضوء فلا إشكال؛ و أمَا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط 
الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضؤ بهاء فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخكة للقصد فى ذلكك. فالزائد عليها إلى 
إحاطة اخرى و جريان آخر يعد غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة» فوحدة الغسلة أمر خارجىّ عرفي لا دخل للقصد فى 
تحمّقها؛ نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات» هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل؛ و أمَا مع عدم الفصل 
عت تعد عرقاً امتمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال» لكن إذا كان الاتصال بتحو يكون بنظر العرق- كالصت من الأريق- سسدا (ه): 
مكارم الشيرازى: ملا-كه تماميِهُ الغسل عرفاً و عدم تماميته» و مجرّد التَدِهُ غير كافٍ (©). مكارم الشيرازى: قد مرٌ أنه لا دليل على 
استحباب الغسل الثانى يعتدٌ به فالأحوط تركه (7). مكارم الشيرازى: لا بقصد الوضوءء بل بداع آخر (. مكارم الشيرازى: قد يكون 
حراماً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١78‏ يستحبٌ أن يكون ماء الوضوء بد ةا( والشاعن أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و 
مقدهاته من النفييفة و الاسسفاق وغسل البدية : عيآلة 82 يوز الرهوم برفين الأعفباء كنامة و يجرز برسي أحدها واإتبان 
البقَيِهُ على المتعارف» بل يجوز التبعيض فى غسل عضو واحد مع مراعاه الشروط المتقدّمةٌ من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء 
جديد و غيرهما. مسألة /ا؟: يشكل صِححهُ وضوء الوسواسيّ إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين فى الماء» من جهة لزوم المسح بالماء 
الجديد فى بعض الأوقاتء بل إن قلنا بلزوم كون المسح بِبلَهُ الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجىء الإشكال فى مبالغته فى إمرار 
اليد لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع. مسألة 4؟: فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين» 
لا بأس به مادام يصدق عليه أنه غسل واحد؛ نعم, بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجتاً يشكل (؟) و إن كان الغرض منه زياد اليقين» 
لعدّه فى العرف غسلة اخرى, و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لايضرٌ مادام 
يعد () غسلة واحدة. مسألة 64: يكفى فى مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين» أيّها كانت حتّى الخنصر 
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[الأوّل: إطلاق الماء] 


الأوّل: إطلاق الماء؛ فلايصحٌ بالمضاف. و لوحصات الإضافة بعد الصبّ على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه 
باقياً على الإطلا.ق إلى تمام الغسل (2). .)١(‏ مكارم الشيرازى: مرٌ الكلام فيه فى فصل مستحبات الوضوء (؟). مكارم الشيرازى: أو 
إمرار يده بعد ذلكك و إن لميصبٌ عليها الماء (*). الخوئى: هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارفء و إِلّاففى صححهُ الوضوء إشكالء بل 
منع (©). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال (0). الكليايكانى: يكفى بقاء الإطلاق إلى تحمّق مسمّى الغسل؛ نعم» لايصحٌ المسح 
بنداوة المضاف مكارم الشيرازى: أى مسمّى الغسل الواجب 


[الثانى: طهارقه 


الثانى: طهارته؛ و كذا طهاره مواضع الوضوء؛ و يكفى طهارة كل عضو قبل غسله و لايلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهراً؛ فلو 
كاتك تحينة و يكيل كا فعضو هد ابره كفي و اركف خوا براحن )خضل الأراله والوضيء لانو إن كان برهف الكد أو 
الجارى؛ نعم» لوقصد (”2) الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه (5)؛ كفى (2) ولايضرٌ تنجس عضو بعد غسله و إن لميتمٌ الوضوء. مسألة 
:١‏ لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لميصر مضافاً. مسأل ؟: لايضرٌ فى صححَهُ الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ 
نعم» الأحوط (©) عدم ترك الاستنجاء قبله. مسألة *: إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لايضرّه الماء و لاينقطع دمه فليغمسه 
بالماء وليعصره قليدًا حتّى ينقطع الدم آناً ماء ثم ليحرّكه بقصد الوضوء () مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم 
المسح بالماء الجديد إذا كان فى اليد اليسرى» بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء (). 


[الثالث: أن لايكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة] 


الثالث: أن لايكون على المحلٌ حائل يمنع وصول الماء إن النشوة ا اوس فى عرف 21 الخوئى: الظاهر كفايته إِلّافيما إذا 
توضٌأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاهً المحل (1). مكارم الشيرازى: على الأحوط (). الامام الخمينى: أى لم يقصد الغسل مع 
الإزالة» و إلّافالإزالة لاتتوقف على القصد (©). مكارم الشيرازى: يعنى كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة؛ و إِلالايعتبر الت فى 
الطهارء عن الخبث (2). الخوئى: مرّ الإشكال فى نظائره [منها فى أفعال الوضوءء المسألة ]١١‏ (6). الامام الخمينى: الا-ولى مكارم 
الشيرازى: استحباباً (/). الخوئى: فيه إشكال؛ نعمء لا بأس بأن يضع يده مثلّا على موضع الجرح ثم يجرّها إلى الأسفل ليجرى الماءعلى 
موضع الجرح مكارم الشيرازى: صدق الغسل بمجوّد تحريكك العضو تحت الماء لايخلو عن إشكالء فالأحوط أن يخرجه من الماء 
فيجرى الماء عليه أو يمرٌ يده عليه (4). مكارم الشيرازى: و جريان الماء الباقى عليه (9). مكارم الشيرازى: هذا ليس شرطاً زائداً فى 
الحقيقة؛ بل المعتبر غسل الأعضاء العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 178 يجب الفحص )١(‏ حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (؟) بعدمه (9)» و مع 
العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله. 


[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً] 


الرابع (): أن يكون الماء و ظرفه (0) و مكان الوضوء (©) و مصبٌ مائه () مباحاً (4)؛ فلايصحٌ لوكان واحد منها غصباء من غير فرق 
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بين صورة الانحصار و عدمه. إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لميكن مأموراً بالتيمم إِلَاأنّ وضوءه حرام. من جهة كونه تصرَّفاً أو 
مستلزماً للتصرّف فى مال الغيرء فيكون باطنًا؛ نعم لوصبٌ الماء المباح من الظرف الغصبئ فى الظرف المباح ثم توضأء لامانع منه و إن 
كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. و لا فرق فى هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه. إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ 
فى الظرف المباح مأموراً بالتيمّم, إِلَاأنّه بعد هذا يصير واجداً للماء فى الظرف المباح؛ و قد .)١(‏ الامام الخمينى: مع وجود منشأ يعتنى 
به العقلاء» و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه الكلبايكانى: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيٌ مكارم الشيرازى: إذا كان له منشأ عقلائى 
زائداً على الاحتمال الموجود فى حقٌّ كل أحد (2). الكلبايكانى: بل الاطمينان (). الخوئى: لايكفى الظنّ بالعدم ما لميصل إلى حدّ 
الاطمينان» و معه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلكك مكارم الشيرازى: بل المعتبر الاطمينان؛ و يكفى ذلكك فى الصورة 
الآتيةء أعنى العلم بوجود المانع أيضاً (). الامام الخمينى: الحكم فى هذا الشرط فى غير الماء مبنيئ على الاحتياط؛ و الصبحةُ فى جميع 
فروض المسألة لا-تخلو من وجه حتّى مع الانحصار و الارتماس أو الصبّء فضنًا عن الاغتراف مع عدم الانحصار. و التعليل الى فى 
المعن وغيرة يك ذكرافى مصسله غير وجيف لك الاخماط بالإضادة خصوصا فيما يكون تضيفا أو مسظزما له لاق أن قر كفضبل 
لايُترك فى الأخيرين (2). الخوئى: تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب فى بحث الأوانى؛ و فى حكم الظرف مصبّ الماء 
الكلبايكانى: مع الانحصارء و إِلَاصح مع الاغتراف منه؛ نعمء لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل (©). الكليايكانى: 
بمعنى الفضاء الذى يتوضّأ فيه. و أمَا موقف المتوضّى فلايضرٌ غصينته لامع الانحصار الخوئى: على الأحوط (00. الكليايكانى: إن كان 
الوضوء مستلزماً للصبّ فيه. و إلّافالأقوى الصححة (). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فى المسائل الآتية» و سيأتى لنا كلام فى 
أمثاله فى باب الصلاةً؛ ولكن على كل حال لاتعتبر إباحة مكان الوضوء و لا الفضاء الواقع فيه العروهً الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 174 لايكون 
التفريغ )١(‏ أيضاً حراماًء كما لوكان الماء مملوكاً له. و كان إبقاؤه فى ظرف الغير تصرّفاً فيه» فيجب تفريغه (؟) حينئذٍ فيكون من الأوّل 
مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار. مسألهُ ع: لا فرق فى عدم صبَحَةُ الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و 
العمد و الجهل أو النسيان (3)؛ و أمّا فى الغصب (2» فالبطلان مختصٌ (2) بصورة العلم و العمد؛ سواء كان فى الماء أو المكان أو 
المصبّء فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لابطلان» بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراء بل و مقضّراً أيضاً (©) إذا 
حصل منه قصد القربهُ و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً فى المقضّ ر الإعادةٌ. مسألة ه: إذا التفت إلى الغصبدة فى أثناء 
الوضوء؛ صيّح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقى؛ و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح. هل يجوز المسح بما بقى من 
الرطوبة فى يده و يصيح الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأول (0). لأنّ هذه النداوة لاتعدٌ مانا و ليس ممما يمكن ردّه إلى مالكه. و لكنّ 
الأحوط الثانى؛ و كذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء 
المغصوب أو الصبر حتّى تجفٌ أو لا-؟ قولا-ن؛ أقواهما الثانى و أحوطهما الأول (8)؛ و إذا قال المالكك: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه 
الرطوبة أو تتصرّف فيهاء لايُسمع منه. بناءً على ما ذكرنا؛ نعم» .)١(‏ الخوئى: على تفصيل فى استحقاق العقاب و عدمه (1). مكارم 
الشيرازى: وجوباً شرعيّاً أوعقلياً وإن كان يجرى عليه حكم المعصية و العقاب فى بعض الصور (0. الكلبايكانى: فى نسيان الغاصب 
إشكال (6). مكارم الشيرازى: مرّ الكلام فيه فى المسائل السابقة» و لايُتركك الاحتياط فى الجاهل بالحكم عن تقصير و الغاصب الناسى 
(0). الخوئى: لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتى العلم و الجهل فى موارد الشبهات الحكميّة و الموضوعية؛ و أمَا موارد النسيان 
فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما فى نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاًء و إلافيحكم بصحته. و يجرى هذا 
التفضيل فى السبآلة الآنية أيضاً (©). الكلبايكانى: فيه إشكال (/0). الامام الخمينى: لكن لا لما علله؛ لبقائه على ملكميته و الاختصاص 
به خصوصاً إذا لميكن مضموناً على المتلف؛ لأجل عدم ماليته» بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه الكلبايكانى: بل الثانى 
لا.بخلو عن وجه (6. الكلبايكانى: بل لا-يخلو عن وجه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 18١‏ لوفرض إمكان انتفاعه )١(‏ بها فله ذلك, و 
لايجوز المسح (؟) بها حينئذٍ. مسأل *: مع الشكك فى رضا المالكك ()» لايجوز التصرّف و يجرى عليه حكم الغصب؛ فلابدٌ فيما إذا 
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كان ملكا للغير» من الإذن فى التصرّف فيه صريحاً أو فحوىٌ أو شاهد حال قطعيّ (6). مسأله /: يجوز الوضوء و الشرب (2) من الأنهار 
الكبار (58)» سواء كانت قنوات أو منشقَّهُ من شط و إن لميعلم رضى المالكين, بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين؛ نعم مع نهيهم 
يشكل الجواز؛ و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره؛ مادامت جارية فى مجراها الأوّل» بل يمكن ()0) بقاؤه مطلقاً (): 
و أمّا للغاصب فلايجوزء و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده وضيوفه و كل من يتصرّف فيها بتبعتته (8). و كذلكك الأراضى الوسيعة 
يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات؛ كالجلوس و النوم و نحوهما ما لمينه المالكك و لميعلم كراهته؛ بل مع الظنّ أيضاً 
الأحوط التركقه و لككن فى بعش أقسامهنا مكن أن يقال: لبس للمالك النهى أيضا. سألة 2 الخياضن الواقعة فى الساجد و 
المدارس إذا لميعلم كيفتٍ وقفها من اختصاصها بمن يصلَى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصهاء لايجوز لغيرهم )٠١(‏ 
.)١(‏ الخوئى: إذا كان الماء الى توضّأ به يعد من التالف» فلا فرق فى جواز المسح بما بقى منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالكك 
به و عدمه (؟). الامام الخمينى: لكن لومسح بها يصيح على الأقوى (). الامام الخمينى: و عدم أصل محرز له (6). مكارم الشيرازى: 
أو ظنيّ معتبر» كما سيأتى فى مكان المصلَّى من قبيل الفنادق و الحمّامات (2). الخوئى: الظاهر أنه يعتبر فى الجواز عدم العلم بكراهة 
المالكك و عدم كونه من المجانين أو الصغار و أنلاتكون الأنهار تحت تصرّف الغاصبء و الأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة 
مكارم الشيرازى: و غيرهما مما جرت السيرة عليه (©). مكارم الكنيرازيى: بل الصضغار أ بشياًاذا جرت السيرةٌ عل ىالانتفاع بهابمثلذلك» 
كماهوالمعمول فى أقطارنا (/). مكارم الشيرازى: الأقوى أنّه يبقى على ما كان من الجواز (6). الامام الخمينى: محل تأمّل (9). مكارم 
الشيرازى: إِلَاإِذا كان تصرّفهم فيه كتصرف أحد من الناس غير بانين على غصب الغاصبء بل غير راضين به .)٠١(‏ الكليايكانى: لايبعد 
الجواز ما لميزاحم الموقوف عليهم, إِلّماإذا احرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غيرهم مكارم الشيرازى: إِلَّاإِذا كان من يلحق بهم 
كالضيوف العروة الوثقى. ج١2‏ ص: 18١‏ الوضوء منهاء إِلامع جريان العادة )١(‏ بوضوء كل من يريدء مع عدم منع من أحدء فإِن ذلكك 
يكشف عن عموم الإذن؛ و كذا الحال فى غير المساجد و المدارسء كالخانات و نحوها. مسألة 4: إذا شق نهر أو قناهُ من غير إذن 
مالك لا يجوز الوضنوء الما الذى :فى :الفن )وإ كان المكان فاح 10 أو مملر كا لس فل يشكل إذا أخذ الماء من ذلكف القن و 
توضأ فى مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة. مسألة :٠١‏ إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغخصب 
النادة ففى يقاو عن الاسنعمال الذى كان شاقا مق الوضوم و الشرف هن ذلك الماء تغير الغاضب إشكال (6) فز إن كات لأبعك بقاء 
هذا (5) بالنسبة إلى مكان التغيبر؛ و أمَا ما قبله و ما بعده فلا إشكال. مسأله :١١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه 
(8)» لا-.يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فى مكان آخر؛ و لوتوضّأ بقصد الصلاة فيه» ثم بدا له (,) أن يصلَى فى مكان آخر أو 
لميتمكن من ذلك (8)» فالظاهر عدم بطلان وضوئه» بل هو معلوم فى الصورة الثانية (4)» كما أنه يصح لو توضّأ غفلةٌ أو باعتقاد عدم 
الانشتراط» و لا-يجب عليه أن يصلى فبه.و إن كان .)١(‏ الكليايكاتي: لاببعد اعتبار العادة فيما كان التصدّف بعنوان الاستحقاق بحيث 
تتحمّق اليد عند العرف مكارم الشيرازى: مجرّد جريان عادة العوام غير كافية؛ و كم لهم من عادات غير مشروعة فى مثل ذلكك؛ بل 
المعتبر كشف العمل عن حيجة شرعيّةُ (1). مكارم الشيرازى: الأقوى الجواز لغير الغاصب و من تبعه» و كذا الإشكال فى أخذ الماء منه 
والوضوء فى مكان آخر (0. الكليايكانى: الظاهر جواز التصرّف لغير الغاصب و من تبعه (©). مكارم الشيرازى: الإشكال فيه كما مرّ 
فى المسألة السابقة؛ و هذه الجمودات بعيدهٌ عن مذاق الفقه بعد ثبوت هذا الحقّ بين العقلاء و لا أثر عندهم لتغيير مجرى النهر و غيره 
(5). الخوئى: لايتركك الاحتياط فيه (*). مكارم الشيرازى: أو لميعلم و لكن كان ظاهر الحال كذلكك؛ بل فى صورة لين 
ظهور الحال أيضاً لا-.بجوزء لأنّ الجواز هو الى يحتاج إلى دليل (/). الخوئى: الظاهر هو البطلاءن فى هذه الصورة (8). الخوئى 

ولميكن محتملًا لعدم التمكن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكن؛ انالك حار كا هر لقان ولول مدقا ال ان 
خلافه (4). الكليايكانى: الفرق بين الصورتين غير معلوم العروة الوثقى» ج١2‏ ص: أحوطء بل لايتركك )١(‏ فى صورة التوضؤ (؟) 
كعد اللماظة قداو الشمكم شه مسألة ؟١١:‏ إذا كان الماء ذ فى الحوقن :و أرضةايو أطرافه مانهاء لكن ف بعك أطرافة تصب أ أو 
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حجر غصبيئ» يشكل الوضوء () منه (5)» مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً. مسألة 1: الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه 
غصبتاً مشكل (2). بل لايصم (*»؛ لأمنّ حركات يده تصرّف فى مال الغير. مسألة ؟1: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريكك شىء 
مغصوبء فهو باطل (7). مسأل :١0‏ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيهاء كما فى حال الحرٌ و البرد المحتاج إليها باطل 
(8). مسأل :١8‏ إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح» لا إشكال فى جواز الوضوء منه. .)١(‏ الامام الخمينى: 
لا بأس بتركه (7). الخوئى: لا بأس بالتركك (). الامام الخمينى: إذا عُدَ الوضوء تصرّفاً لايجوز» لكن لوعصى فتوضّأ فالأقوى صححة 
وضوئه الخوئى: إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً فى المغصوب حرم, لكنّ الأظهر صحَحَهُ الوضوء حينئذٍ مع الانحصار و عدمه 
(©). مكارم الشيرازى: إذا عدّ الوضوء تصرّفاً فيه (0). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا إشكال فيه؛ و أن مثل هذا لايعدٌ تصرّفاً عرفا 
كما سيأتى فى باب مكان المصلّى (6). الامام الخمينى: بل يصحح و لوكان عاصياً بتصرّفه الخوئى: على الأحوط؛ نعم؛ لو انحصر مكان 
الوضوء بالفضاء المخصوب و أمكن التيمم فى غيره تعين التيممم بلا إشكال (/0. الامام الخمينى: بل صحيح و عاص مع تصرّفه الخوئى: 
فيه ]1 كيل النقة اللي مكاوم انير نس: طلى الأسنوظة 00 لادان سيفن إل سبح لقوق با عن معي 017 لضو لايد 
تصرّفاً فى الخيمة بحال الكليايكانى: الظاهر أن الحرام حينئبٍ كونه تحت الخيمة؛ و هو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل مكارم 
الشيرازى: لا دليل على بطلانه» و مثله لايعدٌ تصرّفاً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 187 مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر 
فى ملكك الغير» إن قصد المالكك )١(‏ تملّكه كان له و إلاكان باقياً (؟) على إباحته (")؛ فلو أخذه غيره و تملكه. ملككء إِلَاأَنّه عصى 
من حيث التصرّف فى ملكك الغير؛ و كذا الحال فى غير الماء من المباحات» مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات. مسألة 18: إذا 
دخل المكان الغصبئ غفلةً و فى حال الخروج توضّأ بحيث لاينافى فوريّته» فالظاهر صححته (©) لعدم حرمته حينئذٍ؛ و كذا إذا دخل 
عصياناً (5) ثم تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب (6)؛ و إن لميتب و لميكن بقصد التخلّص»ء ففى صححهُ وضوئه حال الخروج 
إشكال (/0. مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المخصوب فى حوض مباح. فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابنًا لذلكك (8) لميجز (1) 
التصرّف فى ذلك الحوض.ء و إن لميمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه لأنّ المغصوب محسوب تالفاً )2٠١(‏ لكنّه مشكل 
)١١(‏ من دون رضى مالكه. 


[الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة] 


الشرط الخاميس: أن لابكوق طرف ماة الوضوء هن أواى الذهب ١١١‏ أو الفضق و .إلا بظل 19)#اسواء اغترق 1603) منه أو أذاره غلى 
أعضائه؛ و سواء انحصر فيه أم لا-(18)؛ و مع .)١(‏ الخوئى: لا-عبرة بالقصد المجرّد, و إِنّما العبرة بالاستيلا-ء عليه خارجاً (5). 
الكليايكانى: إلافيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدَّهٌ لحيازةً المياه المباحة و أمثالهاء فإنّه يصير ملكا بمجرّدالوقوع فيها نظير الشبكة 
المنصوبة للصيد (). مكارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكالء لاسيما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله» بل الأقوى الملكةٍة فى هذه 
الصورة بمجرّد وقوعه فيه» لأنّ القصد الضمنى موجود فيها و هو كافٍ (6). مكارم الشيرازى: إذا لم يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط 
(5). الخوئى: حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول فى جميع الجهات (©). الكليايكانى: لايبعد كونه مثل قبل التوبة 
(/0. الامام الخمينى: و الأقوى صّعته (8). مكارم الشيرازى: لكنّه مجرّد فرض (4). الامام الخمينى: مع كونه تصرّفاً فيه .)1١(‏ مكارم 
الشيرازى: إذا كان قلينًا جدّاً بالنسبة إلى ما فى الحوض .)203١١‏ الخوئى: أظهره الصححة فيما عد تالفاً (؟1). الامام الخمينى: تقدّم الكلام 
فيها (1). مكارم الشيرازى: على الأحوط (15). الكليايكانى: قد مرٌ الحكم بالصححةُ مع الاغتراف فى غير صورة الانحصار (18). 
الخوئى: تقدّم حكم ذلك فى بحث الأوانى [المسألة ]١‏ العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 185 الانحصار يجب أن يفرغ مائه فى ظرف آخر و 


> 


يتوضّأ به؛ و إن لميمكن التفريغ إلَابالتوضّؤء يجوز ذلكك (2)» حيث إِنّ التفريغ واجب (7)؛ و لوتوضّ] منه جهنًا (*) أو فيان أو خنلة 
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صحّء كما فى الآنيةً الغصبةة؛ و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه» كما يجوز سائر استعمالاته. مسألةُ :٠١‏ إذا توضأ من آنية 
باعتقاد غصبئتها أو كونها من الذهب أو الفضّة» ثم تبيين عدم كونها كذلكء ففى صبحة الوضوء إشكال (6» و لايبعد الصححة إذا 


[السادس: أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا فى رفع الخبث 


الشرط السادس (03): أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا فى رفع الخبث (2) و لو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة؛ و لا 
فرق بين الوضوء الواجب و المستحبٌ على الأقوىء حتّى مثل وضوء الحائض؛ و أمَا المستعمل فى رفع الحدث الأصغر فلا إشكال فى 
جواز التوضًؤ منه و الأقوى جوازه من المستعمل فى رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. و أما المستعمل 
فى الأغسال المندوبة: فلا إشكال فيه أيضاً؛ و المراد من المستعمل فى رفع الأكبر هو الماء الجارى على البدن للاغتسال إذا اجتمع فى 
مكان. و أمّا ما ينصبٌ من اليد أو الظرف حين الالغتراف أو حين إرادة الإسجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من 
السضي عو كدا ما يق قن الاعل و كلا القكار ام الراقمة شن الاناء والى مخ اناد و الواه كا ع البستعيل شر لحك سنهلا أو 
نسياناًء بطل؛ و لوتوضّأ من المستعمل فى رفع الأكبرء احتاط بالإعادة. .)١(‏ الامام الخمينى: مشكلء بل غير جائز؛ لكونه استعمانًاء لكن 
لوتوضًأ يصمح وضوؤه الخوئى: فيه إشكالء بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً» و تقدّم منه قدس سره تعتين 
التيمم حينئذٍ مكارم الشيرازى: لكنّه مجرّد فرض غالبا ولو تحمّق هذا الفرض صح الوضوء (9). الكليايكانى: فى إطلاق وجوب 
التفريغ تأمّل» و يتفرّع عليه الإاشكال فى إطلاق جواز الوضوء مكارم الشيرازى: لايتوقف الحكم على الوجوب. بل يكفى جوازه (8. 
الكلبايكانى: و كان معذوراً فيهما مكارم الشيرازى: جهلًا بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصراً (6). الكليايكانى: فلايْتركك الاحتياط 
(0). مكارم الشيرازى: تقدّم الكلام فيه فى مبحث الماء المستعمل و أن مطهّررَة ماء الاستنجاء حتّى بالنسبة إلى الخبث ممنوع (6). 
الخوئى: على الأحوط 


[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء] 


السابع: أن لايكون مانع من استعمال الماء» من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلككء و إِلَّا فهو مأمور بالتيمم» و لوتوضّأ والحال هذه 
بطل (١)؛‏ و لوكان جاهنًا بالضرر صم (؟) و إن كان متحمّقاً فى الواقع» و الأحوط (©) الإعادة أو التيمم (6). 


[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة] 


الشامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاه بحيث لميلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة (5) منها (9) خارج الوقت» و 
إنّاوجب التيئمم, إِنَاأن يكون التيممم أيضاً كذلكك. بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذٍ يتعتن الوضوء؛ و لوتوضّأ فى 
الصورة الاولى» بطل (7) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاهُ على نحو التقييد (8)؛ نعم لوتوضّأ لغاية اخرى أو 
بقصد القربة صحم؛ و كذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعى (4)» لا التقييد. مسألة :!١‏ فى صورةٌ كون استعمال الماء مضرًاً لو صبٌ 
الماء على ذلكك المحل الى (2). الامام الخمينى: فى المرض على الأسحوط. دون خوف العطشء فإِنّ الظاهر عدم بطلانه لوتوضأء 
خصو صابعض مراتبه الخوئى: لايبعد الصيحة فى صورة خوف العطش مكارم الشيرازى: على إشكال فى بعض صوره و إن كان أحوط 
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(7). الخوئى: هذا فيما إذا لمويكن الضرر مبغوضاً فى الواقع (). الامام الخمينى: لاُتركك فى الضرر الككلبايكانى: لايتتركك (©). مكارم 
الشيرازى: يعنى الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع» و التيمم إذا لميرتفع (2). الامام الحبيتي» الكرابكاتي: أو اقل منها مكارم 
الشيرازى: أو بعض الركعة (©). الخوئى: بل ولو بأقل من ركعة (/0. الامام الخمينى: بل صيح مطلقاًء و تعليله غير وجيه. و لايتعلق أمر 
من قل الصاظة بالوضوم مظلفا ولو تلول يكن ذلك الأمر بالاكه انيه بل بقلاكها هو محرينه و ربتحانة أو آثرة الاسعماي و 
هو بعباديّته شرط للصلاهُ و غيرهاء و لو قصد التقرّب به و لو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاء و التقيبد لغو إلَاإِذا فرض عدم قصد الامتثال 
و التقرّب رأساً (8). الخوئى: لا أثر للتقييد فى أمثال المقام؛ فالأظهر هو الصيحةُ فى غير موارد التشريع مكارم الشيرازى: على الأحوط 
(9). الكليايكانى: هذا إذا قصد الكون على الطهاره و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة» و إلّافالأقوى هوالبطلان و إن كان بنحو 
الداعى العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 188 يتضرّر به و وقع فى الضررء ثم توضّأء صب )١(‏ إذا لميكن الوضوء موجباً لزيادته» لكنّه عصى 
بفعله (؟) الأوّل. 


[التاسع: المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار] 


التاسع: المباشرةٌ فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار؛ فلو باشرها الغير أو أعانه فى الغسل أو المسح, بطل. و أما المقدّمات للأفعال فهى 
أقسام: أحدها: المقدّمات البعيدة» كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك؛ و هذه لا مانع من تصدّى الغير لها. الثانى: المقدّمات القريبة» 
مثل صب الماء فى كفّه؛ و فى هذه يكره مباشرة الغير. الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه () و غسل 
أعضائه؛ فى هذه الصورةٌ و إن كان لايخلو تصدّى الغير عن إشكال. إِلَاأنْ الظاهر صكحته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو 
أغائه علق المباشرة» بأث يكرق الاجراء.و الغسل متهم دعا شاألة ؟؟: إذا كاق الناء حار يا من ميزات أو فحوة فجعل وجدية أو يده تحند 
بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوءء صِيّم؛ و لاينافى وجوب المباشرة» بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عالٍ 
لا بقصد أن يتوضّأ به (©) أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاً و لايعدٌ هذا من إعانةُ الغير أيضاً. مسألة 7 إذا لم يتمكن من 
المباشرة جاز أن يستنيب (8)» بل وجب و إن توقف على الاجرة» فيغسل الغير أعضائه و ينوى هو الوضوء؛ و لو أمككن إجراء الغير الماء 
بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بهاء هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلكك و إن كان .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا 
كان له صارف عن التيممم الواجب عليه على الأحوط. و كذا فى الفرض الآتى (؟). الخوئى: فى إطلاقه إشكالء بل منع (*). مكارم 
الشيرازى: إن كان الصبّ على الأعضاء جزءً من الغسلء دخل فى أصل المأمور به لا المقدّمات؛ أمنا لولم يقصد بالصبّ الوضوء. بل 
بإجرائه بنفسه» فهو و إن كان من المقدّمات. إِلَاأنّ صدق الغسل بمجرّد إجراء الماء الموجود مشكل؛ و هو كمن خرج من الماء غير 
قاصد للوضوء ثم بدا له ذلكك فأمرٌ يده على الماء الموجود و أجراه من ناحية إلى اخرى (6). الخوئى: بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل 
المتوضًّضىء وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرىالماء عليه بقصد الوضوء (2). مكارم الشيرازى: أى يستعين العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 187 الأقوى عدم وجوبه لأنْ مناط المباشرة فى الإجراءء و اليد آله (١)؛‏ و المفروض أن فعل الإجراء من النائب؛ 
نعم فى المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب» فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه» و إن لميمكن ذلكك أخذ الرطوبة التى 
(0) فى يده و يمسح بها ()؛ و لوكان يقدر على المباشرة فى بعض دون بعض» بغض. 


[العاشر: الترقيب 


العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجهء ثم اليد اليمنى» ثم اليد اليسرىء ثم مسح الرأسء ثم الرجلين (©). و لا-يجب الترتيب بين أجزاء كل 
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عضو؛ نعم» يجب مراعاة الأعلى فالأعلى» كما مرّ؛ و لو أخلٌ بالترتيب و لو جهلًا أو نسياناًء بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات الموالاة؛ و 
كذا إن تذكر فى الأثناء» لكن كانت نيته فاسدة» حيث نوى الوضوء على هذا الوجه (0)؛ و إن لمتكن نيته فاسدة» فيعود (2) على ما 
يحصل به الترتيب. و لا فرق فى وجوب الترتيب» بين الوضوء الترتيبئ و الارتماسئ. 


[الحادى عشر: الموالاة] 


الحادى عشر: الموالاة» بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقةُ قبل الشروع فى اللاحقة ()؛ فلو جفٌ تمام ما سبق؛ بطل؛ بل لوجفٌ () 
العضو السابق على العضو الّذى يريد أن يشرع فيه؛ الأحوط الاستيناف (4) و إن بقيت الرطوبة فى العضو السابق على السابق. و اعتبار 
عدم الجفاف إِنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاءء أو طول الزمان؛ و أُمَا إذا تابع فى الأفعال و حصل الجفاف من 
جهة حرارة بدنه ٠١‏ أو حرارة الهواء أو غير ذلككء .)١(‏ مكارم الشيرازى: تعليله لايخلو عن ضعفء لكن أصل الحكم صحيح (0. 
الكليايكانى: الأحوط فى هذه الصورة الجمع بينه وبين التيممم ("). مكارم الشيرازى: و الأحوط ضْمْ التيمّم إليه (©). مكارم الشيرازى: 
بتقديم اليمنى على اليسرىء؛ على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: إذا اق عضا فى قطي كنا هو الغالب, فلا وجه للفساد (2). الامام 
الخمينى: و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة (0). مكارم الشيرازى: الظاهرء كما يظهر بالدقَهُ فى النصوص أيضأء أن الملاكك فيه التتابع 
العرفى» و الجفاف دليل على عدمه فى العادة؛ فلو تتابع و جفٌ لحرارة الهواء أو الريح الشديد. صي؛ كما أَنّهِ لوفصل فصنًا طويلًا و 
لم يجفٌ لرطوبة كثيرة فى الهواء» بطل (6). الكليايكانى: بل الأحوط الاستيناف فى جفاف بعض الأعضاء مطلقاً و لو كان السابق على 
السابق (4). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه الخوئى: لا بأس بتركه .)23١(‏ الكليايكانى: إذا حصل الجفاف من غير جهة 
الفصل بحيث لايقدر على الوضوء بلا جفاف. فالأحوط ضِهّالتيمم؛ و إن كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة» 
إِلَِذا تركك التتابع العرفى أيضاً فيبطل العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 188 فلا بطلان؛ فالشرط فى الحقيقة أحد الأمرين» من التتابع العرفيّ و 
عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة )١(‏ بمعنى التتابع و إن كان لايبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى 
عدم الجفاف؛ ثم إِنّه لايلزم بقاء الرطوبة فى تمام العضو السابق» بل يكفى بقاؤها فى الجمله و لو فى بعض أجزاء ذلكك العضو. مسألة 
*؟: إذا توضّ أ و شرع فى الصلاه ثم تذكر أنّهِ تركك بعض المسحات أو تمامهاء بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لميبق الرطوبة فى 
أعفاقةة و إلاأخدها (0) و مسح بها واستأنف الصلاةٌ (7). مسألة 10: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحاتء لا بأس؛ و 
كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقى» و يجوز التوضّوء ماشياً. مسأل 8: إذا تركك الموالا نسياناء بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع 
العرفيّ أيضاً؛ و كذا لواعتقد عدم الجفاف ثم تبتين الخلاف. مسألة 17: إذا جفٌ الوجه حين الشروع فى اليدء لكن بقيت الرطوبة فى 
مسترسل اللحيةٌ أو الأطراف الخارجة عن الحدّء ففى كفايتها إشكال (6). 


[الثانى عشر: النبّة] 


الثانى عشر: الت و هى القصد إلى الفعل؛ مع كون الداعى أمر الله تعالى (2)؛ إِمَا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه (©)» أو 
لدخول الجِنّهُ و الفرار من النار )١(‏ و هو أدناهاء و ما بينهما متوسّرطات؛ و لايلزم التلفظ بالتية» بل و لا إخطارها بالبال» بل يكفى وجود 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: أى الوجوب التكليفى لا الوضعىء ولكنّه ضعيف جداً يخالف ظهور الأوامر و النواهى الواردة فى أبواب الأجزاء 
والشرائط فى جميع أبواب الفقه (؟). الخوئى: تقدّم أن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية (). مكارم الشيرازى: بشرط حصول 
الموالاة العرفترة» كما مرّ (©). مكارم الشيرازى: إذا حصلت الموالاةٌ عرفاًء لا إشكال فيه؛ و إِلَابطل بلا إشكال (2). مكارم الشيرازى: 
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لا-يعتبر فى العبادة قصد الأمرء و إِنّما المعتبر فعل مايكون منتهى الخضوع ذاتاً أو بجعل الشارع بقصد التقرّب إليه تعالى» و لكن حيث 
لايكون التقرّب إلّابفعل ما يكون محبوباً و لايعلم المحبوبٍة فى غير العبادات الذات إِلَامن الأمرء ذكروا قصد الأمر؛ فالمعتبر فى الواقع 
هو قصد التقرّب إليه بالعبادة (9). الامام الخمينى: و أعلى منه مراتب اخر تشير إلى بعضها ما وردت فى صلاةٌ المعراج (/). مكارم 
الشيرازى: أو الوصول إلى ثواب و أجر دنيوىء و النجاءٌ من مكروه كذلككء و هو أدناها العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 1894 الداعى فى 
القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّ] مثلّا؛ و أمّرا لوكان غافلًا بحيث لو سثل بقى متحيراً فلايكفى و إن كان مسبوقاً بالعزم و 
القصد حين المقدّمات: و يجب استمرار الت إلى آخر العمل فلو نوى الخلاق أو تردد و أتى ببعض الأفعال بطلء إلاأن يغود )١(‏ إلى 
الغة لاون قل قات () المزالاة او لأمضو انه اهوت (6ااو العادي للا رضنا و الأقاء ا وال ناوج الرسربى اندم أن 
يقول: أتوضأً الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه» أو أتوضأً لما فيه من المصلحة؛ بل يكفى قصد القربة و إتيانه لداعى 
الله بل لو نوى أحدهما فى موضع الآخرء كفى إن لميكن على وجه التشريع أو التقيبد (0)؛ فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب 
وصفاً أو غايةً ثم تبيين عدم دخوله. صم إذا لميكن على وجه التقييد, و إلّابطل (©)» كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه و إلّافلا أتوضأ (). 
مسألة 18: لا.يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأ.قوى, و لا قصد الغاية (6) الّتى امر لأجلها بالوضوء؛ و كذا 
لا.يجب قصد الموجب. من بول أو نوم» كما مرٌ؛ نعم» قصد الغايةُ معتبر فى تحقّق الامتثال» بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثنًا للأمر 
الآتى من جهتها (3)» .)١(‏ الامام الخمينى: و يعيد بما أتى كذلكك (2). الكليايكانى: فيعيد ما أتى به كذلكك (). مكارم الشيرازى: و 
يعيد ما أتى به فاقداً للتية (». الامام الخمينى: بل لا معنى لهاء على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعيّ المقدّميّ (5). الخوئى: لا أثر 
للتقيبد فى أمثال المقام إذا تحمّق منه قصد امتثال الأمر الفعلى مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لايعتبر فى صحَحة العبادة أزيد من كونه 
محبوباً فى الواقع و إتيانه بقصد التقرّب إلى اللّهء و هذا المعنى حاصل فى المقام و أمثاله» ولا دليل على أزيد منه؛ فكل ما عداه 
تكلفات و تعد فات لا وجه لهاء فلا أثر للتقييد فى شىء من العبادات (6). الامام الخمينى: تقدّم ما هو الأقوى (2). الكليايكانى: يكفى 
فى التقييد كون الوجوب بما هو هو داعياً له فعلا؛ سواء كان الاستحباب أيضاً على فرض العلم داعياً له أم لاء كما مرّ (6). الكلبايكانى: 
هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء؛ و أمَا على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصدالطهارة أو ما يترئّب عليهاء لتوقف قصد 
القربة عليه مكارم الشيرازى: بل الأقوى اعتبارهاء و لا أقلّ من قصد الكون على الطهارة» لعدم الدليل على محبوبية نفس أفعال الوضوء 
(9). الامام الخمينى: الوضوئات المأمور بها لأجل غايات مستحبةُ كتلاوة القرآن و دخول المسجد سيأتى الكلام فيها؛ و أمَا الوضوء 
لنحو الصلاٌ و الطواف فالظاهر من الأوامر المتعلقة به لأجله كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاةٌ فاغسلوا ... هو الإرشاد إلى الشرطيّة أو 
هى مع تعليم الكيفيّة» و لا-يكون لمثلها امتشال و ثوابء و الأمر الغيرىٌ مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه. و الوضوء 
بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاهً و ملاكك مقرّبته و عباديّته هو محبوبتته و أمره النفسئء لا أمره المقدّمى المتوهّم العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 15١‏ و إن لميقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثاناء فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغايهُ عدم اعتباره فى الصححة و إن كان 
معتبراً فى تحمّق الامتثال؛ نعم» قد يكون )١(‏ الأداء موقوفاً على الامتثال» فحينئذٍ لابحصل الأداء أيضاًء كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معينة 
فتوضأ و لم يقصدهاء فإنه لايكون ممتئلًا للأمر النذرئ» و لايكون أداءً للمأمور به بالأمر النذرىٌ أيضاً (؟) و إن كان وضوؤه صحيحاً 


(*). لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئيئ. 
[الثالث عشر: الخلوص 


الثالث عشر: الخلوص؛ فلو ضمّ إليه الرياء بطل» سواء كانت القربة مستقلّة و الرياء تبعاً () أو بالعكسء أو كان كلاهما مستقلا؛ و سواء 
كان الرياء فى أصل العمل أو فى كيفيتاته أو فى أجزائه (0)» بل و لوكان جزءٌ مستحباً (8) على الأقوى (/0)؛ و سواء نوى الرياء من أوّل 
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العمل أو نوى فى الأثناء؛ و سواء تاب منه أم لاء فالرياء فى العمل بأىّ وجه كانء مبطل له لقوله تعالى على ما فى الأخبار (8): «أنا 
خير شريككء من عمل لى و لغيرى تركته لغيرى (4). هذاء و لكن إبطاله إِنّْما هو إذا كان جزءً من الداعى على العمل و لو على وجه 
التبعترة؛ و أمّرا إذا لويكن كذلكء بل كان مجرّد خطور فى القلب من دون أن يكون جزء من الداعى فلا-يكون مبطلّاء و .)١(‏ 
الكلبايكانى: لايخفى ما فى الاستدراكك من الخدشة, و الأنسب أن يقال: نعم. قد يجب قصد الغايةٌ بالنذر (؟). مكارم الشيرازى: فإنّ 
أداء النذر من العناوين القصديّة (7). مكارم الشيرازى: بشرط قصد غاية من غاياته (©). مكارم الشيرازى: المراد منه هو الاستقلال فى 
التأثير بالقوَهُ لا بالفعلء و إِلّالميكن للرياء دخلا فى حصول العمل لا كلا و لا جزءً؛ فالمراد أن التأثير بالفعل لكليهما و إن كان القربة 
كافية باستقلالهاء و الرياء ليس كذلكك فى الفرض؛ و كذا الكلام فى قوله: كلاهما مستقلاً (0). الخوئى: فى إطلاقه إشكال بل منع» و 
كذلك الأجزاء المستحتة (2). الكلبايكانى: لايبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه فى الأثناء و تداركه قبل 
فوات الموالاة (7). مكارم الشيرازى: بل الأحوط (6). الخوئى: الوارد فى الأخبار قوله- عرّ من قائل-: «فهو لمن عمل له) أو «فهو لمن 
عمله غيرى» (4). مكارم الشيرازى: كأنّه من قبيل النقل بالمعنىء لا بعين العبارةً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 14١‏ إذا شكك حين العمل فى 
أن داعيه محض القربة أو مركب منها و من الرياء فالعمل باطل »)١(‏ لعدم إحراز الخلوص الّذى هو الشرط فى الصححة. وأما الغجب 
(7)» فالمتأخّر منه لايبطل العمل» وكذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة. و أمّا السمعة (*)» فإن كانت داعية على العمل أو كانت 
جزء من الداعى بطلء و إلّافلا كما فى الرياء؛ فإذا كان الداعى له على العمل هو القربة إِلَاَنّه فرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن 
يكون داخلًا فى قصده. لايكون باطلّاء لكن ينبغى للإنسان أن يكون ملتفتء فإن الشيطان عَرور و عدو مبين. و أمَا سائر الضمائم, فإن 
كانت راجحة» كما إذا كان قصده فى الوضوء القربة و تعليم الغير (5)» فإن كان داعى القربة مستقلًا و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلين 
صب (0)» و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعى هو المجموع منهما بطل؛ و إن كانت مباحة» فالأقوى أنّها أيضاً كذلككء كضم التبرّد 
إلى القربةء لكنٌّ الأحوط (©) فى صورة استقلالهما أيضاً الاعادة؛ و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعةء فهى فى الابطال مثل الرياء 
0 أن الفعل يصير محرّماً (8) (1). الامام اللفبيى :]ةا اعرى الشررض بالافلنل القرن هد السك كادي الرفو اه وغل 
تقدير تحفقه فى غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه (1). مكارم الشيرازى: و هو إن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير فى العبادة» 
مقرّباً عند الله غير مقصّر فيما هو وظيفته» أو يرى عمله كثيراً و ذنبه قليلما. و قد عدّ فى غير واحد من الروايات من المهلكات. و 
الإعجاب مانع عن الإزدياد و الكمالء و لكنّه لا دليل على إبطاله للعبادة (*). مكارم الشيرازى: السمعة, أن يعمل عملًا يريد أن يسمع 
به الناسء كما أن الرياء يريد به إرائة الناس, و هما فى الحقيقة تنشآن من مبدء واحد (). مكارم الشيرازى: هذا إذا لم يقصد بتعليمه 
الغير وجه الله وإلَا كان داخنًا فى قصد القربة بعلمه وبتعليمه (8). مكارم الشيرازى: إذا كان تمام العلّهُ فى انبعائه للعمل بالفعل وجه 
الله صحح عمله» و إن كان بالقَوّهُ له داع مستقلٌ آخر أو داع تبعى كذلكك؛ و إلّافلا؛ و هكذا الضمائم المباحة. فالمراد من استقلالهما 
استقلال تئرة القربة بالفعل و ثيه الضميمة بالقوّةه يعنى لو لميكن له داعى القربة يعمله قطعاً بذلكك الداعى (2). الكلبايكانى: لايترك 
مع تأثير داعى غير العبادة و لو كان تبعاً (». الامام الخمينى: فيه منع؛ و مجرّد صدق العنوان المحرّم عليه فى الخارج لايوجب البطلان» 
لكنّ الاحتياطالشديد فى أمثاله الإعادة أو التداركك مع الإمكان (6. الخوئى: ليس هذا على إطلاقه» بل يختلف باختلاف الموارد 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7 فيكون باطنًا (١)؛‏ نعم» الفرق بينها و بين الرياء أَنّه لولم يكن داعيه فى ابتداء العمل إلَاالقربة» لكن حصل 
له فى الأثناء فى جزء من الأجزاءء يختصٌّ البطلان بذلكك الجزء؛ فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاه صحح (؟)؛ و كذا 
لكان ذلكف البد مها و إن لم يتداركه. بخلاف الرياء على ما عرفت (25)» فإِنْ حاله حال الحدث (65) فى الإبطال (8). مسأل 19: 
الرياء بعد العمل ليس بمبطل (2). مسألة »*: إذا توضّ أت المرأةً فى مكان يراها الأجنبي» لايبطل وضوؤها (/) و إن كان من قصدها 
ذلكك. مسألة :١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعدّدهُ للوضوءء كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضاً و كان ناذراً 
لمسّ المصحف (4) و أراد قرائة القرآن و زيارة المشاهد؛ كما لاإشكال فى أنه إذا نوى الجميع و توضّأ وضوءً واحداً لها كفى و 
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حصل امتثال الأممر بالنسبةُ إلى الجميع, و أنّه إذا نوى واحداً منها أيضاء كفى عن الجميع و كان أداء (4) بالنسبة إليها و إن لميكن 
امتثانًا إلابالنسبة إلى ما نواه. و لاينبغى )٠١(‏ الإشكال فى أن الأمر متعدّد .)١( )1١(‏ مكارمالشيرازى: إذا انّحد عنوان الحرام مع العبادة 
خارجاًء كأن يريد بعمله إيذاء الناس و كان مصداقاً له (؟). مكارم الشيرازى: و عدم تحقّق قادح آخر (). الخوئى: قد عرفت ما فيه 
(©). الكليايكانى: لايبعد أن يكون الرياء فى الوضوء مثل سائر المحرّمات»؛ كما مرّ (5). مكارم الشيرازى: على الأحوطء كما مر (8). 
مكارم الشيرازى: بل ليس رياءً فى الحقيقة و إن كان مذموماً (/). الخوئى: لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تعن التيمّم فى مكان 
لايراها الأ-جنبى؛ نعم إذا توض أت و الحالهذه صحٌ وضوؤها (). مكارم الشيرازى: انعقاد مثل هذا النذر غير معلوم (9). مكارم 
الشيرازى: يعنى كافياً و لا معنى للأداء فى كثير منها غير هذا (230). الخوثى: التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتنّصاف المقَدّمَةٌ بالوجوب 
أو الاستحباب الغيرى» كما قوّيناه فى محله؛ فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات. ولو قلنا بانّصافها بهه فإن لم نعتبر الإيصال 
فى انّصاف المقدّمة بالمطلوية» فلا إشكال فى وحدة الأمر و المأمور به و أن التعدّد إِنّما هو فى الجهات. و الوجه فيه ظاهر» و إن 
قافا الأعبال ف فالظاس أن كلا من الأمى و تتامو يعديو آنا الاكساءالرقيه الر هد بق باب القد ال ف الستحياضه و آنا 
الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقف على جعل الناذر و قصده. فإن قصد التعدّدء تعدّد؛ و لافلا .)1١(‏ الامام الخمينى: 
ليس الأمر فى الوضوء ولا المأمور به متعدّداًء و لايمكن تعلّق الأوامر المتعدّدةٌ التأسيسيّةُ عليه بل الوضوء لايقع إِلاعلى وجه واحد و 
لا-يكون إلامتعلقاً لأمر واحد نفسي هو مناط عباديّته كرجحانه و محبوييته» لكونه طهوراً و نوراًء و تعلق الأمر لأجل الغايات إِنّما هو 
لصيرورتها معه أكمل كما فى بعضهاء أو لأجل كون التعظيم و الأدب يقتضى أن يكون المكلف متطهّراً عند إيجاد الغاية كالدخول 
فى المسااجد و المشاهد المقدفة أو لغير ذلكد».و الأجر و الثواب على إتبان الغايات متطهرا لا لنفس الوضوءءو لأ غلى الوضوء لأجل 
داعى امتثال الغايات؛ فلو توض] لغاية و لميأت بها لميكن له ثواب إلاثواب عباديرة الوضوء و ثواب الانقياد أو ندِه الخير على القول 
بالثواب لهما مكارم الشيرازى: بل الملاكات معنددة ولك "لآم القغلن واتحد بد كد لعدم إمكان تعدّد الأمر مع وحدة الماهيّهُ من 
جميع الجهات؛ كما أنه لاينبغى الإشكال فى وحدة ماهيّةُ الوضوءء فلا وقع لبحث التداخل هنا العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 197 حينئظٍ (1) 
و إن قا > إنه لأرسدد و الما السعدة حنهاقهة بو إثما الاشكال قن أله هل يكوة المأموو به معددا أبضاءو أن كفابة الوضوع الواحد فخ 
باب التداخل أو لاء بل يتعدّد؟ (7) ذهب بعض العلماء إلى الأوّل و قال: إِنّهِ حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها و إِلابطلء لأنّ التعيين 
شرط عند تعدّد المأمور به. و ذهب بعضهم إلى الثانى, و أن التعدّد إِنّما هو فى الأمر أو فى جهاته؛ و بعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر (*) 
والأساة كرف وق المةو أنشا ل مظناهي] اق فى الغدو روفلا ذا كلاو ان يقوظ) هرف ةالقرا وخدر اها اق كرفا لدكيل 
المسجد, فحينئذٍ يتعدّد (©) ولايغنى أحدهما عن الآخر (2)؛ فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه» و إن نوى أحدهما 
المعتن حصل امتثاله و أداؤه» و لايكفى عن الآخر؛ و على أى حال وضوؤه صحيح, بمعنى أنه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ 
القرآان سوطعا واندن :017 الكلاركاق ماكان الأمر هه تعدا وغ الغايات لا إاشكال'فن تنلره المامرو نه فيه أبعا'و أنا الرفيروفاة 
إشكال فى وحدة الأأمر و المأمور به فيه؛ نعم» يجوز الاتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها (7). الخوئى: الظاهر أن جملة «بل 
يتعدّدا زائده و هى من سهو القلم (». الامام الخمينى: تعدّده و عدمه تابع لكيفيةُ تعلّق النذرء و هو موقوف على كون المتعلّق راجحا و 
الوضوءلأجل الغاية و إن لميكن راجحا بنحو التقييد لكن لما كان راجحاً لنفسه لأجل طهوريّته» و تجديده ثانياً و ثالثاً أيضاً راجح 
كت ولكدقي تداك الندو أن "علق بافجاده الغايةاو | مجاةة سكفلا لقاية العرعع و ل 5 البعحداتب: العدد يد كانيع الفيكةة يسك 21 
الكليايكانى: لو قصد لكل واحد وضوءً على حدّه (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على رجحان أفعال الوضوءء بل لابدٌ أن 
يكون للكون على الطهارة لا أقلّ» و من المعلوم أنه لايكون النذر مشرّعاً فحينشذٍ لاينعقد النذر لدخول المسجد العروة الوثقى» ج١2‏ 
ص: 19 أيضاً أن يدخل المسجد متوضّتاً »)١(‏ فلايتعدّد حينئظٍ و يجزى وضوء واحد عنهما و إن لمينو شيثاً منهما و لميمتثل أحدهما؛ 
والونوئ الرهو لأحدعيا كان ابغانا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخرء و هذا القول قريب. مسألة ”: إذا شرع فى الوضوء قبل 
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دخول الوقتء و فى أثنائه دخلء لا إشكال فى صححته؛ و أنه متَصف بالوجوب )١(‏ باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه؛ و بالاستحباب 
بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت؛ فلو أراد ند الوجوب و الندبء نوى الأوّل (") بعد الوقت و الثانى قبله. مسألة #*: إذا كان عليه صلاهُ 
واجبة أداء أو قضاءً و لميكن عازماً على إتيانها فعلاء فتوضّأ لقرائة القرآن» فهذا الوضوء متّصف بالوجوب (2) و إن لميكن الداعى 
عليه الأ-مر الوجوبيئّ؛ فلو أراد قصد الوجوب و الندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائيئ» بأن يقول: أتوضأ الوضوء 
الواجب امتثانًا للأممر به لقرائة القرآن؛ هذاء و لكنّ الأقوى أن هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً (0) ولا-مانع من 
اجتماعهما (2). .)١(‏ مكارم الشيرازى: المنذور حينئذٍ هو قرائة القرآن و دخول المسجد مع وصف الطهارة؛ لا نفس الطهارة» فلو كانت 
حاصلة فهو و إلّايلزم عليه مقدّمةً (؟). الامام الخمينى: لا-يتتصف بالوجوب ولو وقع جميعه فى الوقتء بل العقل يلزمنا بإتيان هذا 
المستحبّلاشتراط الواجب به. و كذا الكلام فى الفرع الآتى الخوئى: هذا مبنى على انّصاف المقدَّمهُ بالوجوب الغيرىء و قد مرّ ما فيه 
مكارم الشيرازى: انّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب و بعض أجزائه بالاستحباب» غير ثابت؛ و لكن لما كان دخول الوقت لا ينافى 
بقاء ملاكك الاستحباب» يصمح له إتمامه بقصد هذا الملاككء كما أنه بعد دخوله يجوز أن يشرع فيه بقصد هذا الملاك» كالكون على 
الطهارة (). الكلبايكانى: يعنى يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبى بالوضوء بعد الوقت (). الخوئى: هذا مبنيئ على عدم اعتبار 
الإيصال فىانّصاف المقدّمة بالمطلوبتة الغيريَ على القول به. وهوخلاف التحقيق (2). الامام الخمينى: مر أنّه لاينّصف إِلَابالاستحباب 
(8). الكليايكانى: الوضوء ليس فى الفرض إلَاواجباً؛ نعم» يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضاً مكارم الشيرازى: إن كان مراده 
وجود ملاكهما فيه» فهو حقّ لا ريب فيه؛ و إن أراد انّصاف ماهد واحدة بوصفى الوجوب و الاستحباب فعلء فلايجوز قطعاء بل هو 
متّصف بالوجوب فعلًاء لأنْه أقوى الملاكين. ولكن إذا لميرد فعل الواجبء لايقصد الوجوب الغائى» بل يقصد الوجوب الوصفىء كما 
أشار فى المتن؛ و قد عرفت أن نبَهُ الوجه غير لازمة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 8 مسألة ع": إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من 
الغسل غير مضرّ و استعمال الأزيد مضرّأء يجب عليه الوضوء كذلككء و لو زاد عليه بطل (0» إِلَاأن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق 
الغسل بأقلّ المجزىء و إذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل (1)؛ بخلاف ما لوكان أصل الاستعمال مضرَّاً و توضّأ جهلًا أو نسياناء فإنّه 

يمكن الحكم امطلانة (6ا لله ماسوو واقها بالتيمم هناككء بخلاف ما نحن فيه. مسألة 0*: إذا توضأ : ثم ارتدٌ لاببطل وضوؤه (8)) 
فإذا عاد إلى الإسلام لا-يجب عليه الإعادة؛ و إن ارتدّ فى أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاه لايجب عليه الاستيناف؛ نعم الأحوط أن 
يغسل بدنه من جهة الرطوبة الّتى كانت عليه حين الكفر» و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب» يشكل 
المسح لنجاسة الرطوبة الّتى على يديه. مسأل ©: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه. فتوضّأء يشكل 
الحكم بصيحته (8)؛ و كذا الزوجة (7) إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج و الأجير مع .)١(‏ الخوئى: فى إطلا.قه نظرء كما مرّ مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: محل تأمّلء فلايترك الاحتياط الخوئى: الظاهر عدم الفارق بين صورتى الجهل و العلم 
(*). الامام الخمينى: بنحو الاحتياط المذى لايُتركك (©). الخوئى: لا-يمكن ذلكك فى فرض النسيان» و يختصٌ البطلان فى فرض الجهل 
بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده مكارم الشيرازى: الأقوى صبحته. كما مرّ منه فى الشرط السابع, و التعليل اذى ذكره ضعيفء بل 
لاقصور فى إطلاقات الوضوء بالنسبة إلى مفروض المسأله (0). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الإعادة؛ و إن كان فى الأثناء. الإتمام ثم 
الإعادة (2). الامام الخمينى: الأقوى صيحته. و كذا فى الزوجة و الأجير (7). الخوئى: الظاهر صيحةُ وضوئها و إن أثمت بتفويتها حقّ 
الزوج؛ و كذلكك الحال فى الأجير الخاصٌ الككليايكانى: لايبعد صبحة وضوئهاء و كذا الأجير مكارم الشيرازى: الأقوى صِبْحهُ وضوئها و 
الأسجير و إن أثما بتفويت الحقّ؛ إن الأمر بالشىء لايقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌء بل الأمر فى العبد كذلكك على إشكال العروة 
الوثقى» ج١2‏ ص: : 192 منع المستأجر و أمثال ذلكك. مسألهُ /ا: ذاش كد سن السك مه ار يوه بشن على قاد الوضوءء إِلَاإِذا كان 
سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول )١(‏ و لميكن مستبرنا فإ حينٍ يبنى على أنّها بول و أنه محدث. اخ اكه فارع مد 
السوت بن فل يشا الحداة وو الاق عرز التعتر >الشكه قن الماميق. و إن علم الأمرين و شكك فى المتأحر منهماء بنى على أنه 
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محدك إذاجيل تاريكيهما أو حمل قاد بخ الوضوءة و أما إذا جهل تاربخ الخدث وعلم تاريخ ف الرضوي ت غلى بثاته (9) ولابجرن 

استصحاب الحدث حيقِذٍ حتّى يعارضه؛ لعدم اتصال الشكك باليقين به حتّى يحكم ببقائه ()؛ و الأأمر فى صورة جهلهما أو جهل 
تاريخ الوضوء 60 و إن كان كذلك (8) الاآن مقسس شرطبة الوضوع وشورب إحرازة» ولكة الأسحوط الوضوء فى هذه الصورة 
اغا سأكة تسن كاذ ماهورا بالر شو ده عدن الفك امد التحايك» اذا قبن هيك ذا إششكال فى يطلا هاه سنب 
الفلاسن قحب عله الأعادة إن كد كر فى الرفكه والقفاء أن مذ كر عن الزقككي آنا إذا كان عابرا دهن حية لحيل بالعالة الساقة 
فنسيه .)١(‏ مكارم الشيرازى: راجع أحكام الاستبراء (1). الامام الخمينى: بل لايبنى فى هذه الصورة أيضاًء و بنى على أنّه محدث؛ هذا 
إذا لميعلم الحالة السابقة علىاليقين بهماء و إلَافالأقوى هو البناء على ضدّهاء فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة و 
لوعلم بالطهارة بنى على الحدثء هذا فى مجهولى التاريخ, و كذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة» كما إذا علم بالطهارة فى 
أول الظهر و علم بحدوث حدث إِمّْرا قبل الظهر أو بعده و علم بمحدثيته قبل عروض الحالتين» فحينئٍ بنى على الطهارة» و لوعلم 
بمحدثيته أوّل الظهر و علم بحصول وضوء إِمَا قبل الظهر أو بعده و علم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية؛ و أمَا إذا 
علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقاً و يتطهّرء لكنّ الاحتياط فى جميع الصور لاينبغى أن يُتركك الخوثئى: بل 
بنى على الحدث,ء فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بهاء كما فى الصورتين الاوليين (7). مكارم الشيرازى: التعليل باطل؛ 
كما ذكرنا فى محلهه بل العلّهُ فى عدم جريان استصحاب الحدث أن ظاهر أدلّته هو كون الشكك فى مقدار عمر المتيمّن بحسب أجزاء 
الزمان» لا فى مبدأ حدوثه؛ كما فيما نحن بصدده (6). الخوئى: لايبعد أن يكون هذا من سهو القلم مكارم الشيرازى: كأنّه من سهو 
القلم» فإن انّصال زمان الحدث المعلوم بالشكك واضح (2). الكلبايكانى: فى صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 1917 و صلَّىء يمكن أن يقال )١(‏ بِصِحةُ صلاته من باب قاعدة الفراغ» لكنّه مشكل (5) فالأحوط (2) الإعاده أو 
القضاء فى هذه الصورة أيضاء و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشكك فى المتقدّم منهما (6). مسألة 9*: إذا كان 
متوضّثاً و توضّأ للتجديد و صلّىء ثم تين بطلان أحد الوضوئين و لميعلم أيّهماء لا إشكال فى صِحَهُ صلاته و لايجب عليه الوضوء 
للصلوات الآتية أيضاًء بناءَ على ما هو الحقّ من أن التجديدىٌ إذا صادف الحدث صمح (8)؛ و أمَا إذا صلَى بعد كلّ من الوضوئين ثم 
تين بطلان أحدهماء فالصلاه الثانية صحيحة, و أمَا الاولى فالأحوط (2) إعادتها و إن كان لايبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (0). مسألة 
15 ]ذا توظا وقوين. واصلى بعلاهما (40 ثم علم إيحدوث حلت بعد أخدهنا يجب الرضوء (4) للصيلرات الآنية (:1) لآنه يرجع 
إلى العلم بوفدي و تحدنة والفك فى الساظ متيياةو آنا عنقت 3 فيمكن الحكم بصححتها من باب قاعدة الفراغ» بل هو الأظهر .)١١(‏ 
مسألة :١‏ إذا توضّأ وضوئين و صلَى بعد كل واحد صِلاة ثم علم حدوث حدث بعد .)١(‏ الخوئى : لكنه خلائ التحقيق فيه و فيما 
بعده (7). الامام الخمينى: بل الظاهر وجوب الإعادةٌ و القضاء فيه و فيما بعده (). الككليايكانى: بل الأقوى فيه و فيما بعده (6). مكارم 
القرازاى لاتمرن القاعلة ف شن مق التدالقو اذ قهز اقل كاك كن مسلفبنا إذااحدت لبيك بعد الفراغ» فالأقوى الإعادة أو 
القضاء فيهما (5). مكارم الفبرازي: إذا فوع الآمر الواقعى» كما تقدّم (8). الخوئى: و الأشظهر عدم وجوب الإعادة» لا لما ذكره؛ بل 
لجريان قاعدة الفراغ فى الوضوء الأوّل بلامعارض الكلبايكانى: لايتركك إلامع احتمال التذكر حين العمل (/07). مكارم الشيرازى: بناءً 
على إطلاق القاعدة و عدم لزوم احتمال الذكر حين الفعل» ولكنّه محل الكلام 0 الكليايكاي :نو كنذا لو صل يعد أحدهما (4): 
الكلبايكانى: إن كان تاريخ الوضوء الثانى معلوماً فيستص حر للآنية .3١(‏ مكارم الشيرازى: إِلّماإذا علم تاريخ الوضوء الثانى 
فيستصحبء كما مرّ قريباً .)1١(‏ الكليايكانى: مع احتمال التذكر حين العملء و يراعى ذلكك فى جميع فروع القاعدةٌ على الأحوط 
مكارم الشيرازى: بالشرط الّذى مر فى المسألة السابقة العروة الوثقى. ج٠١‏ ص: 198 أحدهما »)١(‏ يجب الوضوء للصلوات (1) الآنية و 
إعادة الصلاتين (”) السابقتين إن كانا مختلفتين فى العددء و إِلايكفى صلاءٌ واحدةٌ بقصد ما فى الذْمّهُ جهراً إذا كانتا جهريّتين و إخفاتاً 
إذا كانتا إخفاتيتين و مخيراً بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين» و الأسحوط (©) فى هذه الصورة إعادءٌ كليهما. مسألة 67: إذا 
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صلى بعد كل من الوضوئين نافلة» ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين» لكن هنا يستحبٌّ الإعادة إذ 
الفرض كونهما نافلة؛ و أمَا إذا كان فى الصورةٌ المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة» فيمكن أن يقال بجريان قاعدة 
الفراغ فى الواجبة و عدم معارضتها بجريانها فى النافلة أيضاً لأنّه لايلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منتجزء إِلَاأنَ الأقوى عدم 
جريانها (0) للعلم الإجمالئ فيجب إعادة الواجبة و يستحبٌ إعادة النافلة. مسألة #*: إذا كان متوضّثاً و حدث منه بعده صلاهُ و حدث و 
لايعلم أيَهما المقدّم؛ و أن المقدّم هى الصلا حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة الأقوى صبحة الصلاثء لقاعدة الفراغ» 
خصوصاً إذا كان تاريخ (2) الصلاه معلوماًء لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة. مسألة ©: إذا تيقّن بعد الفراغ 
من الوضوء أنه تركك جزءً منه و لايدرى أنه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ» فالظاهر الحكم بصححة وضوئه. لقاعدة الفراغ» و لا 
تعارض بجريانها فى الجزء الاستحبابئ. لأنّه لا أثر لها (0) بالنسبة إليه؛ و نظير ذلكك ما إذا .)١(‏ الامام الخمينى: قبل إتيان الصلاة و 
إّافلايجب إعادةٌ الصلاتين؛ سواء علم لكونه بعد الصلاه أو احتمل (2). الكلبايكانى: هذا إذا لميكن تاريخ أحد الوضوئين معلوماً دون 
الآخر, و إلافيستصحب معلوم التاريخ و يترئّب عليه آثاره مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا علم تاريخ الوضوء الثانى» كما مرّ (). الخوئى: بل 
تجب إعادة الثانية فقطء لأنّ استصحاب الطهارة فى الاولى بلا معارض بخلاف الثاني فإنّها مسبوقة بالحالتين» و بذلكك يظهر الحال فى 
المسألة الآنية (. مكارم الشيرازى: لايُترك (2). مكارم الشيرازى: إذا كانت النافلة من النوافل الموظفة الّتى يوجب إتيانها سقوط 
أمرهاء و إِلّافيجرى القاعدهٌ فى الواجبة دون النافلة (©). الخوئى: لا خصوصيَهُ لذلكك (). الخوئى: بل لا موضوع لقاعدة الفراغ, لأنَّ 
موضوعها الشكك فى الصِبحة العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 144 توضّأ وضوءً لقرائة القرآن و توضّأ فى وقت آخر وضوءٌ للصلاة الواجبة ثم 
علم ببطلان أحد الوضوئينء فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صيحة الصلاة» و لاتعارض بجريانها فى القرائة أيضاًء لعدم أثر لها بالنسبة إليها 
.)١(‏ مسأله ه6: إذا تيقّن تركك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء, فإن لمتفت الموالاة رجع و تداركك و أتى بما بعده. و أما 
إن شكك فى ذلككء فإمًا أن يكون بعد الفراغ أو فى الأثناء؛ فإن كان فى الأثناء» رجع و أتى (1) به و بما بعده و إن كان الشكك قبل 
مسح الرجل اليسرى فى غسل الوجه مثنًا أو فى جزء منه؛ و إن كان بعد الفراغ فى غير الجزء الأخير» بنى على الصبحة» لقاعدة الفراغ؛ و 
كذا إن كان الشكك فى الجزء الأخير إن كان بعد الدخول (”) فى عمل آخر أو كان بعد ما جلس طوينًا (©) أو كان بعد القيام (0) عن 
محلّ الوضوءء و إن كان قبل ذلكك أتى به إن لمتفت الموالاقء و إلّاستأنف (©). مسأل **: لا اعتبار بشكك كثير الشكك (/)؛ سواء كان 
فى الأسجزاء أو فى الشرائط أو الموانع. مسألة 7ا©: التيمم الذى هو يدل عق الرضيء الدع كيه قن الاعتناء بالشكك إذا كان فى 
الأثنام و كذا الغسل و التييمم بدلهء بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه. فمع التجاوز تجرى قاعدة التجاوز؛ و إن 
كان فى الأثناءء مثلًا إذا شكك بعد الشروع فى .)١(‏ مكارم القيرازىة الاإذا كان له أمر .مو ظف شا ولو اهحبانا سقط تلعلهاك كنا 
فى بعض الليالى أو الأيَام (؟). الامام الخمينى: إن كان الشكك فى الجزء؛ كما لو شكك فى غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا؛ 
وا أنزاان كاة الفكه فى القرائط فالأقوى هو الناء على الصف فلو شك فى العمل متكريا أبس ينه بل لورشكه أن إطلاق الماء 
بنى على الصححة بالنسبة إلى الأسجزاء الماضية» لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية» و جزء الجزء جزء فى الحكم لا 
شرط (”"). مكارم الشيرازى: لايعتبر الدخول فى عمل آخر و لا الفصل الطويل» بل المعتبر الانصراف عن العمل و عنوان الإتمام» كما 
ذكره الأضحان (6). الخوثى: بمقدان تفوت به الموالاة فيد و فيما قبله و بعده إلاإذا دغل فى عمل متركب عليه كالصلاة ونحوها (8). 
الامام الخمينى: و الانصراف عنه (6). الكليايكانى: على الأسحوط الخوئى: لايبعد عدم وجوبه (/). الخوئى: فيه إشكالء و الأ-ظهر 
اختصاص هذه القاعدة بالصلاة و عدم جريانها فى غيرها العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: ٠٠١‏ مسح الجبهة فى أنه ضرب بيديه على الأرض 
أم لا“ يبنى على أنه ضرب بهماة و كذا إذا شكك بعد الشروع فى الطرف الأديمن فى الغسل أنه غسل رأسه أم لاء لايعتنى بهء لكنّ 
الأحوط )١(‏ إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء. مسألة 64: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح فى موضع 
الغسل؛ أو غسل فى موضع المسح و لكن شكك فى أنه هل كان هناكك مسوّغ لذلكك من جبيرة أو ضرورة أو تقيهُ أو لاء بل فعل ذلكك 
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على غير الوجه الشرعيّ؟ الظاهر الصيخة (؟)» حملًا للفعل على الصيحة لقاعدة الفراغ أو غيرها؛ و كذا لوعلم أنه مسح بالماء الجديد و 
لم يعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لاء و الأحوط (") الإعادة فى الجميع (©). مسأل 69: إذا تيقّن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض 
أفعاله و لكن شكك فى أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراًء الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ» فيجب 
الإتيان به لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه إلَاأَن شاكك فى إتيان الجزء الفلانى أم لاء و فى 
المفروض لا-يعلم ذلكك؛ و بعبارة اخرى: مورد القاعده صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد. مسألة ١ه‏ إذا 
كه :81) أن وصيره احاتم وحلنة قل الرضوم أركن الفا ونب النسعى اعاحش يحض القن أن الفط :(/)) عنام 0 إن 
لميكن مسبوقاً بالوجود, و إأماوجب .)١(‏ الكليايكانى: بل الأ-قوى. لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة مكارم الشيرازى: 
لايتركك (7). مكارم الشيرازى: و إن كان مثل هذه الفروض نادرة (7). الامام الخمينى: لايتركك (6). الخوئى: لا-يُتركك ذلكك,. بل 
وجوب الإعاده هو الأظهر (0). الكليايكانى: و كان لشكه منشأ عقلاءئئ مكارمالشيرازى: وكان له منشأ عقلالميَ» لا الاحتمالات 
الموجودة فى حق كل أحد الّت.ى لا يعتنى بها العقلاء. (©). الامام الخمينى: مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتنى به العقلاء» و حينئذٍ 
لايكفى حصول الظنّ بعدمه بل لابدّمن الاطمينان و إن لميكن مسبوقاً بالوجود (/). الكليايكانى: بل الاطمينان (8). الخوئى: مر أنه لا 
اعتبار بالظنّ ما لميصل إلى مرتبة الاطمينان و معه لا فرق فى اعتباره بين كون الشىء مسبوقاً بالوجود و عدمه مكارم الشيرازى: بل 
الاطمينان؛ و مجرّد الظنّ غير كافٍ العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 7١١‏ تحصيل اليقين و لايكفى الظنّ؛ و إن شكك بعد الفراغ فى أنّه كان 
موجوداً أم لاه بنى على عدمه )١(‏ و يصيح وضوؤه؛ و كذا إذا تين أنه كان موجوداً و شكك فى أَنْه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؛ 
نعم» فى الحاجب الى قد يصل الماء تحته و قد لايصلء إذا علم أنه لميكن ملتفتاً إليه حين الغسل؛ و لكن شكك فى أنه وصل الماء 
تحته من باب الاتفاق أم لاء يشكل (1) جريان قاعدة الفراغ فيه» فلا-يّتركك الاحتياط بالإعادة (*)؛ و كذا إذا علم بوجود الحاجب 
المعلوم أو المشكوك حجبه و شكك فى كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده؛ فإنّهِ يبنى على الصححةء إلا إذا علم أنه فى حال 
الوضوء لميكن ملتفتاً إليه» فإنّ الأحوط الإعادة حينئظٍ. مسألة ١‏ إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه و شكك فى أن الوضوء كان 
قبل حدوثه أو بعده. يبنى على الصححة, لقاعدة الفراغ» إِلّاإذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوءء فالأحوط الإعادة حينئذ. مسألة 7ه: 
ذا كالمل وعتوكدمق عدته نا شرذ] وفك دوق الدحطوره ه ثم توضأ أم لاء بنى على بقاء النجاسة» فيجب غسله لما يأتى من 
الأعمال؛ و أمّرا وضوؤه فمحكوم بالصيحة عملا بقاعدة الفراغ. لامع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة؛ و كذا 
لوكان عالماً بنجاسة الماء الّذى توضّأ منه سابقاً على الوضوء و يشكك فى أنْه طهّره بالاتّصال (6) بالكرٌ أو بالمطرء أم لاء فإن وضوئه 
محكوم بالصمحةُ و الماء محكوم بالنجاسة: و يجب عليه غسل كل ما لاقاه؛ و كذا فى الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه 
الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة (5). مسألة «3: إذا شكك بعد الصلاة فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحعتهاء 
لكنّه محكوم ببقاء حدثه» فيجب عليه الوضوء للصلوات الآنية؛ و لو كان الشكك فى أثناء الصلاةء وجب (0). الخوئى: هذا مع احتمال 
الالتفات حال العملء و إِلافلاتجرى القاعدة (). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم الجريان (). الخوئى: بل الظاهر وجوبها فيه و فى 
نظائره الآتية (©). مكارم الشيرازى: و الامتزاج (5). مكارم الشيرائس: إلاإذا غيتلت الأعضاء النجسة بالتوضى فتطهر العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: ١7‏ © عات يب لوصوو لحرت 0 حجار الك لجال م الدعاذة بعلا رضي مسألك *8: إذا تبقن بعد الوضوء أنه 
تركك منه جز أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدّل يقينه بالشككء يبنى على الصححة عملًا بقاعدة الفراغ» و لايضرّها اليقين بالبطلان بعد 
تبدّله بالشكك؛ و لوتيقّن بالصححة ثم شكك فيهاء فأولى بجريان القاعدة. مسألة 0ه: إذا علم قبل تمام المسحات أنه تركك غسل اليد 
البسرىء أو شكك فى ذلكك فأتى به و تمّم الوضوءء ثم علم أنه كان غسله؛ د يحتمل يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو 
بعضها بالماء الجديد» لكنّ الأقوى صتته لأنْ الغسلة الثانية مستحبة (؟) على الأقوى حتّى فى اليد البسرىء فهذه الغسلة كانت مأموراً 
بها فى الواقع فهى محسوبة من الغسلة المستحبة و لايضرّها نبِهُ الوجوبء لكنّ الأحوط إعادة الوضوء (), لاحتمال اعتبار قصد كونها 
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ثانية ف استحبابها. هذاء ولوكان آنا بالغسلةٌ الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة, تعن البطلان» لما ذكر من لزوم المسح بالماء 
الجديد. 


[فصل فى أحكام الجبائر] 


فصل فى أحكام الجبائر و هى الأ-لواح الموضوعة على الكسر و الخرقء و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل؛ 
فالجرح و نحوه إِمّرا مكشوف أو مجبور, و على التقديرينء إمّرا فى موضع الغسل أو فى موضع المسح؛ ثم مرا على بعض العضو أو 
تمامه أو تمام الأعضاء؛ ثم ما يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لايمكن؛ فإن أمكن ذلكك بلا مشقَّهُ و لو بتكرار الماء عليه حتّى يصل 
اليه لوككان ظلية تحير ة أو وضيفة (6) فى الساء نيصل 83) إلبه يرط أن يكرن النحل والجيرة طامريي أو امك تطوير هما 
وجب ذلكك. و إن لميمكنء إِما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير (5)» أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا 
رفعهاء فإن كان .)١(‏ الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لايتركك (7). الامام الخمينى: فى استحبابها إشكالء بل لايخلو عدمه من قَوَّهُء 
لكنّها مشروعة و يصيح وضوؤه على الأقوى ("). مكارم الشيرازى: لاتركء لأنْ الغسلة الثانية لا دليل على جوازهاء كما عرفت فى 
بحث مستحبات الوضوء (6). الخوئى: الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكالء بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذٍ (8). مكارم 
الشيرازى: كما ورد فىموتّقَهُ عمار؛ ولولاهاء أمكن الإشكال فيه من جههُ صدق الغسل أو حصول الترتيب المعتبر (0). السخوئى: الظاهر 
أنه لابجرى حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر فى الغسلء بل يتعين فيه التيمم العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 7١‏ 
مكشوفاً )١(‏ يجب (1) غسل أطرافه و وضع خرقة () طاهرة (6) عليه و المسح عليها مع الرطوبة؛ و إن أمكن المسح عليه بلا وضع 
خرقةُ تعيّن ذلكك (0) إن لميمكن غسله. كما هو المفروضء و إن لميمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه؛ لكنّ الأحوط 
ضمٌ التيمم (©) إليه 00»؛ و إن كان فى موضع المسح و لميمكن المسح عليه كذلكك يجب وضع (6) خرقة طاهرة (4) و المسح عليها 
بنداوة 4203٠١‏ و إن لميمكنء سقط )1١١(‏ و ضْمٌ إليه التيمم (17). و إن كان مجبورأء وجب غسل أطرافه مع مراعاءً الشرائط و المسح 
على الجبيرة إن كانت طاهرة )1١(‏ أو أمكن تطيهرها و إن كان فى موضع الغسلء و الظاهر عدم تعيّن (16) المسح )١10(‏ حينئذٍ فيجوز 
الغسل أيضاًء و الأحوط إجراء (15) الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون .)١(‏ الخوئى: لايبعد تعن التيمم حينئظٍ فى الكسير (5). 
الامام الخمينى: و الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه. و الأحوط وضع الخرقةً و المسح عليها (). الكليايكانى: على الأحوط و إن كان 
الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه مكارم الشيرازى: لايجب هذا الاحتياط فى الجرح المكشوف (6). الخوئى: على الأحوط الأولى؛ و 
مع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين (2). الكليايكانى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط 
غير واجب (00. الخوئى: لا بأس بتركه (6). الامام الخمينى: و الأسحوط الجمع بينه و بين التيمّم و إن لا-يخلو ما ذكره من وجه (4). 
الخوئى: على الأسحوط الأمولىء و الأقوى تعتين التيمّم عليه .)٠١(‏ الكلبايكانى: و الأحوط ضمّ التيممم إليه .)1١(‏ الامام الخمينى: الظاهر 
جواز الاكتفاء بالتيمم و إن كان الاحتياط لاينبغى تركه .)17١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط (1). مكارم الشيرازى: وجوب المسح 
عل الجيرة و إن كان مشهورا بين الأضحابة إل أن ظاهر عضن الأخبار الصسيحة بعواز ترك فحمل الأخيار الدالة على فعله على 
الاستحباب» قريب لا دافع له؛ ولكن لا-ينبغى تركك الاحتياط» و هكذا فى المسائل الآتية (؟1). الامام الخمينى: بل الظاهر تعيّنه» و 
الأحوط أن يمسح أُوَّلا ثم يغسله. لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد؛ و أما ما فى المتن من الاحتياط فخلاف 
الاحتياط» إلَّاأن يمسح اليد و يجرى أجزاء الماء و قطراته عقيبه» و هو فى الخرقة غير ممكن غالباً (10). الخوثى: بل الظاهر تعّنه و عدم 
إجزاء الغسل عنه مكارم الشيرازى: بل ظاهرها تعن المسح عليه وإن جرى عليه الماء بالمسح؛ قلنا بوجوبه أو استحبابه .)١18(‏ 
الكلبايكانى: لا-يّترك العروة الوثتقى» ج١»‏ ص: 7٠١5‏ قصد الغسل أو المسح. و لا-يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان فى 
موضع الغسلء و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة؛ و لا-يكفى مجرّد النداوة؛ نعم, لا-يلزم المداقَهُ بإيصال الماء إلى الخلل و 
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الفْرَجء بل يكفى صدق الاستيعاب عرفاً. هذا كله إذا لميمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرةء و إلّافالأحوط تعتنه (١)؛‏ بل لايخلو 
عن قَوَّهُ إذا لمويمكن غسله كما هو المفروض. و الأسحوط الجمع (؟) بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضاً بعد رفعها. و إن 
لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخرء فإن أمكن وضع (”) خرقة (6) طاهرة عليها (2) و مسحهاء يجب ذلكك (6)؛ و إن 
لميمكن ذلكك أيضاًء فالأ.حوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم (/). مسألة :١‏ إذا كانت الجبيرة فى موضع 
المسح و لميمكن رفعها و المسح على البشرة» لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل» هل يتعتين ذلكك أو يتعتين المسح على 
الجبيرة؟ (8) وجهان (4). و لا-يُترك الاحتياط بالجمع. مسألة ؟: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاءء فالظاهر )1١(‏ 
جريان .)1١(‏ الخوئى: فيه منع» و الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة (1). الكليايكانى: لايُترك و إن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على 
الجبير مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف (). الامام الخمينى: على نحو عدّت جزءً منهاء و إلافلأ-حوط ضِمْ التيمم (6). 
الكلبايكانى: على نحو تعدّ جزءً منها إن أمكن. و إلَافالً-حوط ضْمْ التيمم (0). مكارم الشيرازى: بحيث عدّ جزءً من الجبيرة؛ و هذا 
الحكمء كما مرّء استحبابيّ (6). الخوئى: على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح؛ وأمًا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعن 
التيمم (0). مكارم الشيرازى: ضمٌ التيمم إليه احتياط مستحبّء كما مرّ (). الخوئى: هذا هو الأظهر (4). الامام الخمينى: أقربهما الثانى؛ 
ولو أراد الجمع فليمسح أُوَلّا الكليايكانى: أقواهما الثانى .)22١(‏ الكليايكانى: و الأسحوط ضْمٌ التيمّم العروة الوثقى؛ ج1١‏ ص: 7١0‏ 
الأحكام )١(‏ المذكورة (5)؛ و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاءء فالإجراء مشكل (): فلايُتركك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم. 
مسألة *: إذا كانت الجبيرة فى الماسح (9)» فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلٌء يجب أن يكون المسح به بتلكك الرطوبة» أى الحاصلة 
من المسح على جبيرته. مسألة ع: نما ينتقل إلى المسح على الجبيره إذا كانت فى موضع المسح بتمامه. و إلَافلو كان بمقدار المسح 
بلا جبيرة يجب المسح على البشرة؛ مثلًا لوكانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليهاء و لوكان من أحد الأصابع و لوالخنصر إلى 
المفصل (2) مكشوفاً وجب المسح (©2) على ذلكك (00) و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرةٌ فى الخط الطولى من 
الطرفين» و عليها فى محلها. مسأل ه: إذا كان فى عضو واحد جبائر متعدّدة» يجب الغسل أو المسح (8) فى فواصلها. مسألة ©: إذا كان 
بعض الأنطراف الصحيح تحت الجبيرة» فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها؛ و إن كان أزيد من المقدار المتعارف» فإن أمكن 
رفعهاء رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها (9)؛ و إن لميمكن ذلك مسح عليهاء لكنّ الأحوط )٠١(‏ ضْمٌ التيمم 
أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء. مسألة /: فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع 
طاهر عليه و مسحهء يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه, ثم وضعه. .)١(‏ الخوئى: و الأسحوط ضْمٌ التيمم إلى الوضوء (7). مكارم 
الشيرازى: إذا كان فى موضع المسح؛ أمّرا إذا كان فى موضع الغسلء فالأحوط ضْمٌ التيمّم إليه (0. الامام الخمينى: و الأقوى عدم 
الجريان و الانتقال إلى التيمم؛ بل الأ-قرب ذلكك لوكانت الجبيرة على مُعظم الأعضاءء فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح 
على الرجلين مثلّما لامبجرى حكم الجبيرة و ينتقل إلى التيمّم علىالأقوى, و الأحوط فى استيعاب العضو الواحد ضمٌ التيمم (©). الامام 
الخمينى: لكن مرّ أن الماسح لابختصٌ بباطن الكسّ (5). مكارم الشيرازى: بل إلى قبَهُ القدم» و الأحوط استحباباً المسح عليها و على 
الجبيرة معاً (9). الكليايكانى: على وجه يمر على قب القدم دون محاذى الخنصرء و إن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين 
(. الامام الخمينى: مارًاً إلى قَبَهُ القدم» أو عليها إلى المفصل احتياطاً (8). مكارم الشيرازى: كل فى محله؛ المسح فى محل المسح, و 
الغسل كذلكك (4). الامام الخمينى: أى على الجبيرة بالمقدار المتعارف, لا-على غير المتعارف الى غسل تحتها .)2١(‏ الامام 
الخمينى: احتياطاً لايُتركك الخوئى: الأنظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا 
الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: ٠١8‏ مسألة 8: إذا أضرٌ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف» يشكل كفاية المسح على 
الجبيرة الّتى عليها أو يريد أن يضعها عليهاء فالأحوط غسل القدر الممكن )١(‏ و المسح على الجبيرة ثم التيمّم (5): و أمَا المقدار 
المتعارف بحسب العادهٌ فمغتفر. مسألة 4: إذا لمويكن جرح و لا قرح و لا كسرء بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخرء فالحكم هو 
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التيمم (): لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمككن غسله. مسألة :٠١‏ 
إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوءء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء فى مواضعه أيضاًء فالمتعين التيمم 
(©). مسألة :١١‏ فى الرمد يتعيّن التيمم (0) إذا كان استعمال الماء مضرًاً مطلقاً؛ أمَا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إِنّما 
كان يضر العين فقطء فالأحوط (©) الجمع (/) بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمّم (). مسألة ؟1: 
محل الفصد داخل فى الجروح. فلو لميمكن تطهيره (4) أو كان مضرَاًء يكفى المسح على الؤٌّصله التى عليه إن لميكن أزيد من 
المتعارفء و إِلَاحلّها و غسل المقدار الزائد ثتم شدّها؛ كما أنه إن كان مكشوفاً )1١(‏ يضع عليه خرقة )1١(‏ و يمسح عليها بعد غسل ما 
حوله و .)2١(‏ الخوئى: و إن كان الأ-ظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم (؟). مكارم الشيرازى: يجوز ترك التيممم؛ و يكفى غسل الممكن و 
المسح على الجبيرة احتياطاً (*. الامام الخمينى: إذا أضرٌ استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لايبعد الاكتفاء بغسله. 
لكنّالأحوط ضمٌ التيمم؛ ولايُترك هذا الاحتياط؛ و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثم التيمم مكارم الشيرازى: بل الحكم هو 
الوضوء إذا كان ذلكك فى ناحية من بعض الأعضاءء و إذا كان فى عضوء يحتاط بالجمع بين الوضوء و الجبيرة و التيمم. و إن كان فى 
جميع الأعضاءء يكفى التيمم (6). الامام الخمينى: إذا كان الضرر على بعضه. يأتى فيه الوجه فى المسألة السابقة مكارم الشيرازى: 
الحكم فيه كالمسألة السابقة (2). الامام الخمينى: مع إمكان غسل ما حول العين يأتى الوجه المتقدّم (6). الكليايكانى: و الأقوى التيمم 
(/). الخوئى: و الأ.ظهر جواز الاكتفاء بالتيمَم (8). مكارم الشيرازى: الحكم فيه كالمسألة السابقة؛ بل إذا كان الضرر للعين فقط يجوز 
غسل ما حوله من غير حاجة إلى الجبيرة (9). الخوئى: مر أنّه لايوجب جواز المسح على الجبيرة .)203١(‏ الامام الخمينى: يكتفى بغسل ما 
حوله علىالأقوى .)21١(‏ الخوثى: على الأسحوطء كما مر العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 7١7‏ إن كانت أطرافه نجسة طهّرهاء و إن لميمكن 
تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع )١(‏ بين الجبيرة و التيتمم (؟). مسألة 1: لا فرق فى حكم الجبيرة بين أن يكون 
الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (): أم لا باختياره. مسأل 16: إذا كان شىء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم 
جرح أو نحوه و لميمكن إزالته» أو كان فيها حرج و مشقَهُ لاتتحمّلء مثل القير و نحوهء يجرى عليه حكم الجبيرة (5) و الأحوط (8) 
ضع التيمم أيضاً (©). مسألة :١0‏ إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراًء لايضرّه نجاسة باطنه. مسألة *1: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة 
مغصوباً لايجوز المسح عليه (0)؛ بل يجب رفعه و تبديله» و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباء فإن لميعدٌ مسح الظاهر تصرّفاً فيه 
فلايضرَه و إِلّابطل (8)؛ و إن لميمكن نزعه أو كان مضرًاً (9) فإن عدّ تالفاً )٠١(‏ يجوز المسح )1١(‏ عليه و عليه العوض لمالكه؛ و 
الأحوط استرضاء المالكك أيضاً أوَلَا (؟1)» و إن لميعدٌ تالفاً .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد (5). 
الخوئى: على الأ-حوط؛ و الأ-ظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم مكارم الشيرازى: و الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء (). الامام الخمينى: أو 
غير العصيان (6). الخوئى: هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء, و إلَافالظهر تعيّن التيمم إذا لميكن الشىء اللاصق فى مواضع 
التيمم» و إلاجمع بين التيممم و الوضوء (ه). الكليايكانى: لا-يُتركك (2). مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا الاحتياط (/). مكارم 
الشيرازى: أمّا عدم جوازه تكليفاً فم ا لاكلام فيه» و أمَا وضعاً فالأحوط ذلكك (. الامام الخمينى: بل عصى و إن لميبطل على 
الأمقرب» و كذا لومسح على ما كان ظاهره مغصوباً. لكنّالاحتياط لاينبغى تركه (4). الخوئى: لايبعد وجوب النزع فى بعض صور 
التضرّر أيضاً .9١(‏ الخوئى: لاميُترك الاحتياط باسترضاء المالك فى هذا الفرض أيضاً .)1١(‏ الامام الخمينى: بل لا-يجوز إِلامع 
الاسترضاء مطلقاً الكليايكانى: بل يجب الاسترضاء مطلقاً (17). مكارم الشيرازى: لا-يُترك العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 7١8‏ وجب 
استرضاء المالكك و لو بمثل شراء أو إجارة؛ و إن لميمكنء فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه )١(‏ و بين التيمم. 
مسألة :1٠7‏ لا-يشترط فى الجبيرة أن تكون متا يصي الصلاه فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لميضرٌ بوضوئه؛ 
فالّذى يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبتته. مسألة 18: مادام خوف الضرر باقياًء يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء (؟)؛ و لايجب 


(*) الإعادة (6) إذا تبين برؤه سابقاً؛ نعم» لو ظنّ البرء و زال الخوفء وجب رفعها (8). مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل 
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المحلء لكن كان موجباً لفوات الوقت» هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكالء بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمم (2). مسأل :١‏ 
الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشىء الواحد و لميمكن رفعه بعد البرء» بأن كان مستازماً لجرح 
المحلّ و خروج الدم؛ فإن كان مستحينًا (؛) بحيث لايصدق عليه الدم» بل صار كالجلد (8)» فمادام كذلكك» يجرى عليه حكم الجبيرة 
()؛ و إن لميستحلء كان كالجبيرةً النجسة يضع عليه )٠١(‏ خرقة و يمسح عليه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد مرٌ كفاية الوضوء فى أمثال 
المقام (؟). مكارم الشيرازى: و إذا لم يخف ضرراً من كشفها و مشاهدة حالها و اختبارها و لم يكن شاقَاًء لم يبعدو جوبه (8. 
الكليايكانى: مشكلء و الأحوط الإعادة (©). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الإعادة (5). الكلبايكانى: لايبعد جواز العمل بالاستصحاب 
إن كان احتمال البقاء عقلائياً (5). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع إن أمكن (/0). الامام الخمينى: هذا مجرّد فرضء و مع ذلكك 
لا-ينفع مع تنتجس الدواءء إِلاإذا فرض استحالته أيضاً و هومجورّد فرض آخره و مع تحقّق الفرضين لايبعد جريان حكم الجرح 
المكشوف على إشكالء فلاميّترك الاحتياط بضمٌ التيمّم» و الأسحوط منه وضع الخرقة و المسح عليها مع ذلكك الكليايكانى: و كان 
الدواء كذلكك أيضاًء و إلايبقى على تنيجسه (8). مكارم الشيرازى: إن كان كالجلد. كان بحكمه. لا بحكم الجبيرة؛ و أمَا إن لميكن 
كالجلد؛ بل استحال إلى شىء غير الدم؛ فالأمر كما ذكره (4). الخوئى: بل ينتقل الأمر إلى التيمم؛ سواء فى ذلكك الاستحالة و عدمها 
.20١(‏ الكليايكانى: على نحو تعد جزءً منها إن أمكنء و إِلافالأ-حوط ْم التيمّم مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى؛ ج١2‏ 
ص: 7١9‏ مسأل :!١‏ قد عرفت أنه يكفى فى الغسل أقلهء بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر )١(‏ و لوبإعانة اليد. فلو وضع يده فى 
الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفىء و فى كثير من الموارد هذا المقدار لايضرّء خصوصاً إذا كان 
بالماء الحارٌ. و إذا أجرى الماء كثيراً يضرٌ فيتعتين هذا النحو من الغسل و لايجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة» فاللازم أن يكون الإنسان 
ملتفتاً لهذه الدقّة. مسألة ؟7: إذا كان على الجبيرة دسومة (7)» لايضرٌ بالمسح عليها إن كانت طاهرة. مسألة *7: إذا كان العضو 
صحيحاء لكن كان نجساً و لميمكن تطهيره لايجرى عليه حكم الجرح (87)» بل يتعين التيممم؛ نعمء لو كان عين النجاسة لاصقَة به و 
لميمكن إزالتهاء جرى حكم الجبيرة (©)» و الأحوط (2) ضْمٌ التيمم. مسألة ©: لا-يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت 
على المتعارفء كما أنّه لابجوز وضع شىء آخر عليها مع عدم الحاجةء إِلّاأن يحسب جزءً منها بعد الوضع. مسألة 0: الوضوء مع 
الجبيرة رافع للحدث. لا مبيح. مسألة 8!: الفرق بين الجبيرة الّتى على محل الغسل و الّتى على محل المسح من وجوه (6). كما يستفاد 
ممما تقدّم: أحدها: أن الاولى بدل الغسلء و الثانية بدل عن المسح؛ الثانى: أن فى الثانية يتعيّن المسح, و فى الاولى يجوز الغسل (/) 
أيضاً على الأقوى (6/؛ .)١(‏ مكارم: بما يسمى غسلًا عرفاً (؟). مكارم الشيرازى: بل و إن كان جسماً دسماً يعد من الجبيرة (). مكارم 
الشيرازى: لايبعد وجوب الوضوء عليه بنحو ما مرّ فى الجبيرة مع رعاية المسألة الثانية من هذا الباب, و لكن لايُتركك الاحتياط بِضعٌ 
التيمم (6). الامام الخمينى: بنحو مرّ فى إلصاق شىء على المحل الخوئى: بل ينتقل الأمر إلى التيمم (0). الكليايكانى: لايُتركك (8). 
الامام الخمينى: مرّ الإشكال فى بعضها (/0. الخوئى: تقدّم عدم جوازه مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المتعيّن المسحء جرى عليه الماء 
أو لميجر (. الكلبايكانى: قد مرٌ لزوم الاحتياط فيه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: "٠١‏ الثالث: أنه يتعيّن فى الثانية كون المسح بالرطوبة 
الباقية فى الكفٌّ و بالكف. و فى الاولى يجوز المسح بأىّ شىء كان. و بأىّ ماء و لو بالماء الخارجئ؛ الرابع: أنّهِ يتعيين فى الاولى 
استيعاب المحلٌ إِلَّاما بين الخيوط و الفْرّجء و فى الثانية يكفى المسمّى؛ الخامس: أن فى الاولى, الأحسن أن يصير )١(‏ شبيهاً بالغسل 
فى جريان الماء؛ بخلاف القانيق فالأحسن فبها أن لابضير شبيهاً (؟) بالغسل؛ السادس: أن فى الآولى لأيكفى 0) مده (©) إيصال 
النداوة؛ بخلاف الثانية» حيث إِنّ المسح فيها بدل عن المسح الى يكفى فيه هذا المقدار؛ السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة 
زائدة لابجب تجفيفها فى الاولى؛ بخلاف الثانية؛ الثامن: أنّه يجب مراعاة (5) الأ-على فالً-على فى الاولى» دون الثانية؛ التاسع: أنه 
يتعيّن فى الثانية إمرار الماسح (2) على الممسوح؛ بخلاف الاولى» فيكفى فيها بأىّ وجه كان (/0). مسأل 31: لا فرق فى أحكام الجبيرة 
بين الوضوئات الواجبة و المستحبة. مسألة 18: حكم الجبائر فى الغسل كحكمها (8) فى الوضوء واجبةً و مندوبةً» و إِنّما الكلام .)١(‏ 
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الكلبايكانى: بل الأحوط (7). مكارم الشيرازى: مرّ ضعفه (0. الخوئى: على الأسحوط الأولى (6). مكارم الشيرازى: بل يكفى المسح 
الموجب لتأثّر الممسوح على النحو المتعارفء و كذا فيما بعده (0). الخوئى: تقدّم تفصيل ذلك [فى فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل 
و الثانى و الثالث و الرابع (8). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ هذاء و لكن هذه الفروق لاترجع إلى محصّلء فإِنّها ليست من أحكام 
المسح فى الجبيرة» بل من الأحكام المبدل منه (/). الخوئى: فيه إشكالء فلايُتركك الاحتياط (6). الخوئى: الظاهر أن من كان به جرح 
أو قرح يتخير بين التيمّم و الغسلء و الأحوط على تقدير الاغتسال أنيضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها و إن كان 
جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لايخلو عن قَوَةٌ؛ و أمَا الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبوراً تعتين عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع 
الشكن» و إن كان المبحل عكدوفاً أو لمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه اليقم العروة الوثقى» حلاء ص: 1١1١‏ فى أنه هل 
يتعتين )١(‏ حينئدٍ الغسل ترتيباً (؟) أو يجوز الارتماسىّ أيضاً ()؟ و على الثانى هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماءء أو 
لا-.يجب؟ الأسقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأسحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماسء فالأحوط المسح 
تحت الماء (»؛ لكن جواز الارتماسيئ مشروط بعدم وجود مانع آخرء من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيَهُ الأعضاء أو كونه مضرّاً من 
جه وصول الماء إلى المحل. مسألة 19: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهماء فالحال فيه حال الوضوء؛ فى الماسح 
كان أو فى الممسوح. مسألة : فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (2)» بل لايبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فى أثناء المدَّهٌ 
مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة» بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوٌ الزوال؛ و 
كذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير. مسألة :١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادهُ الصلاةً (©) التى صلاها مع وضوء الجبيرة و 
إن كان فى الوقت (7) بلا إشكالء بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا (8) الوضوء فى .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى تعينه و المسح 
عليهاء و طريق الاحتياط فيه ما مرّ فى الوضوء (1). مكارم الشيرازى: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمككن (). الخوئى: الأحوط بل الأظهر 
عدم جوازه (6). مكارم الشيرازى: لايُتركك (0). الامام الخمينى: و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن 
نفسه و التبرّع عنغيره و إن كان الأسحوط له أن يأتى بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومٍة» و أحوط منه تركك الاستيجار و 
تأخير القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين الخوثئى: إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث, كما 
تقدّم» و عليه فيجوز استيجاره و يصمح قضاؤه الصلاه عن نفسه و عن غيره؛ بل لايبعد صححته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاء غيره» حيث 
إن الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبٌ فى نفسهء و قد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً الكلبايكانى: لكنّ الأقوى الجواز و 
لاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر؛ كما يكفى فى قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى (6). الخوئى: فيه إشكالء بل الأظهر وجوب 
الإعادة فى الوقت (7). مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوبه حينئذٍء لعدم إطلاق فى الأدلَهُ يدل على جواز البدار له» كما أنه يجب عليه 
الوضوء للصلوات الآتية (8). الكليايكانى: مشكلء فلايُترك الاحتياط العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 7١١7‏ فى أنه هل يتعيّن )١(‏ حينئذٍ الغسل 
ترتيباً (؟) أو يجوز الارتماسيئ أيضاً (*)؟ و على الثانى هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماءء أو لايجب؟ الأقوى جوازه و عدم 
وجوب المسح و إن كان الأسحوط اختيار الترتيب؛ و على فرض اختيار الارتماسء فالأسحوط المسح تحت الماء (©)» لكن جواز 
الارتماسيئ مشروط بعدم وجود مانع آخرء من نجاسة العضو و سرايتها إلى بق الأعضاء أو كونه مضرَّاً من جهه وصول الماء إلى 
المحل. مسألة 19: إذا كان على مواضع التيمُم جرح أو قرح أو نحوهماء فالحال فيه حال الوضوءء فى الماسح كان أو فى الممسوح. 
مسأل : فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال (2)» بل لايبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فى أثناء المدَّهُ مع ضيق الوقت عن 
الإتمام و اشتراط المباشرة؛ بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوٌ الزوال؛ و كذا يشكل كفاية 
تبرّعه عن الغير. مسألة :١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاه () الّتى صلَّاها مع وضوء الجبيرة و إن كان فى الوقت 
(/) بلا إشكالء بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا (8) الوضوء فى (2). الامام الخمينى: الأ-قوى تعيّنه و المسح عليهاء و طريق 
الاحتياط فيه ما مرّ فى الوضوء (؟). مكارم الشيرازى: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن (). الخوئى: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه 
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(6). مكارم الشيرازى: لايُتركك (0. الامام الخمينى: و الأ.قرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و 
التبّع عنغيره و إن كان الأسحوط له أن يأتى بها بعد الجبيره لحاجة نفسه كصلاته اليومِة» و أحوط منه تركك الاستيجار و تأخير 
القضاء و إقالة الإجارة برضا الطرفين الخوئى: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أَنّه يرفع الحدث, كما تقدّم؛ و 
عليه فيجوز استيجاره و يصحٌ قضاؤه الصلاةً عن نفسه و عن غيره» بل لايبعد صححته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاه غيره» حيث إن 
الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبٌ فى نفسه. و قد تقدّم أنه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً الكليايكانى: لكنّ الأقوى الجواز و 
لاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر؛ كما يكفى فى قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى (6). الخوئى: فيه إشكالء بل الأظهر وجوب 
الإعادة فى الوقت (7). مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوبه حينئلٍء لعدم إطلاق فى الأدلّهُ يدل على جواز البدار له» كما أنه يجب عليه 
الوضوء للصلوات الآتية (8. الكليايكانى: مشكلء فلاءيُتركك الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج1١‏ ص: 7١7‏ الموارد الى علم كونه مكلفاً 
بالجبيرة؛ و أمّرا فى الموارد المشكوكة الَتى جمع فيها بين الجبيرة و التيمّم» فلابدٌ من الوضوء للأعمال الآتية؛ لعدم معلومةة صححة 
وضوئهء و إذا ارتفع العذر فى أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتى مسح على جبيرتها إن لمتفت الموالاة. 
مسأل ": يجوز لصاحب الجبيرة» الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر فى آخره؛ و مع عدم الأب الأشووظ التاخير (1) هيألة 
“: إذا اعتقد الضرر (؟) فى غسل البشرةٌ فعمل بالجبيرة ثم تبيّن عدم الضرر فى الواقع» أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه 
كان عضداً () و كان وظيفته الجبيرة» أو اعتقد الضرر و مع ذلكك تركك الجبيرة ثم تين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشر أو 
اعتقد عدم الضرر و مع ذلكك عمل بالجبيرة ثم تبن الضررء صب وضوؤه فى الجميع بشرط حصول قصد القربة منه فى الأخيرتين» و 
الأحوط (©) الإعادة فى الجميع (5). مسأل #: فى كل مورد يشكك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمممء الأمحوط (©) الجمع 
بينهما (0. .)١(‏ الخوئى: و الأظهر جواز البدار, لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر فى الوقت, بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال و لو 
كان البدار من جهة اليأس (2). الخوئى: الظاهر هو التفصيل فى فرض اعتقاد الضرر بين تحمّق الكسر و نحوه فى الواقع و بين عدمهء 
فيحكم بالصيحةُ فى الأوّل دون الثانى (). الخوئى: هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة» و إلافالوضوء غير صحيح (26. الكليايكانى: 
لاُترك فى الصورة الثانية (8). الامام الخمينى: لايُترك فى الصورة الثانية مطلقاًء و فى الا-ولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به و 
لاءتجب إعادة ما عمل معه مكارم الشيرازى: لايتركك فى الصورة الاولى فقط (6). الامام الخمينى: فى بعض الموارد يمكن إحراز 
موضوع أحدهما بالأصل (0). مكارم الشيرازى: إذا كان فى الشبهات الموضوعيّة؛ و أما فى الشبهات الحكميّة» فيجوز له الرجوع إلى 
الاجتهاد أو التقليد 


[فصل فى حكم دائم الحدث 


فصل فى حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تَسَعٌ الصلا و الطهارُ و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات 
و تركك جميع المستحباتء أم لا؛ و على الثانى إِمَا أن يكون خروج الحدث فى مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاث مثلّاء أو هو متّصل؛ ففى 
الصورة الا-ولى» يجب إتيان الصلاهً فى تلكك الفترة؛ سواء كانت فى أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ و إن لمتسع إلالإتيان الواجبات» 
اقتتصر عليها و تركك جميع المستحتات» فلو أتى بها فى غير تلكك الفترة بطلت؛ نعم, لو اتّفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاة» 
صبحت إذا حصل منه قصد القربة» و إذا وجب المبادرة لكون الفتره فى أوّل الوقت فأخَر إلى الآخرء عصىء لكن صلاته صحيحة. و أمّا 
الصورة الثانية؛ و هى ما إذا لم تكن فتره واسعة. إِلَاأنّه لايزيد )١(‏ على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بمالا مشقَّهُ فى التوضًؤ فى الأثناء و 
البناء» يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه (5)» فإذا خرج منه شىء توضأ بلا مهلة و بنى على صلاته (*)» من غير فرق 
بق المسلوس' (6)بوالسبطوة» لكق الأحراط أن يصلى (8) سااة اشرى يرضو واسده خصوضا فى السلوس ابل نيما أمكة لكرير كف 
هذ اعمط نس ان الصووة الفالقة بوره أذ كرت الحو متا مال قر أو فرات سيف بحت ره حا بق 2 مك وك 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لانلاا من عازه9 


لزم الحرج» يكفى أن يتوضّأ لكل صلاء (©) و لايجوز أن يصلّى صلاتين بوضوء واحد. نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة؛ هذا إن أمكن 
إتيان بعض كل صلاة بذلكك الوضوء؛ و أمَا إن لميكن كذلككء بل كان الحدث مستمرّاً بلا فتر يمكن إتيان شىء من .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل مرّهُء و فى الزائد عليها إشكال (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط (»). الخوئى: الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء فى 
أثناء الصلاة و لاسييما فى المسلوس. و رعاية الاحتياط أولى (©). الامام الخمينى: بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكل صلا مع عدم 
التجديد لا-يخلو من قَوَهْ (0). الكليايكانى: لايتركك إذا استلزم الوضوع فى الأضساء الفعل الكثير مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا 
الاحتياط (©). الامام الخمينى: لايبعد عدم لزوم التجديد إذا لميقطر منه بين الصلاتين» فيجوز له إتيان صلاتين أو صلواتبوضوء واحد 
مع عدم التقاطر فى فواصلها و إن تقاطر فى الأثناء» لكن لاينبغى ترك الاحتياط الخوئى: بل يكفى وضوء واحد لجميع الصلوات ما 
لم يصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث مكارم الشيرازى: على الأحوط و إن كان لايبعد أن يجمع بين الصلوتين بوضوء واحد؛ و أما 
النوافل مثل صلوة الليل مممايكون تكرار الوضوء لكل ركعتين منها عسراًء فيجوز له إتيانها بوضوء واحد العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 5١1‏ 
الصلاة مع الطهارة» فيجوز أن يصلّى بوضوء واحد صلوات عديدة »)١(‏ و هو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو 
نحوه؛ أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف؛ لكنّ الأحوط فى هذه (1) الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة و الظاهر أنّ صاحب 
سلس الريح (”) أيضاً كذلكك. مسأل :١‏ يجب عليه المبادرة (©) إلى الصلاهُ بعد الوضوء بلا مهلة. مسألة ؟: لايجب على المسلوس 
والمبطون أن يتوضٌ] لقضاء التشهد و السجدة المتسعيق» بل يكفيهما وضوء الصلاة الى تسيا قبهاء بل وكذا ضلاة الاحتباط يكفيها 
وضوع العاةة الت نكم فيا إن كان الأحوط (2) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار؛ و أما النوافل (8) 
فلايكفيها وضوء فريضتها (00» بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها (8). مسألة : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّى بوله بكيس 
فيه قطن أو نحوه, و الأسحوط غسل (4) الحشفة قبل كلّ صلاة؛ و أمّا الكيس فلايلزم تطهيره و إن كان أحوط؛ و المبطون أيضاً إن 
أمكن تحفّظه بما يناسب يجبء كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج. مسألة ؟: فى لزوم معالجة السلس و البطن 
إشكال '(٠0دو‏ الأحوط المعالجة مع الإمكان .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الحكم فيه ما مرٌ فى سابقه (5). الكليايكانى: لايُترك إن 
لم يكن حرجاً (0. الامام الخمينى: بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لميكن داخلًا فيه موضوعاًء كما لايبعد دخوله فيه (6). الخوثى: الظاهر 
عدم وجوبها مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: بل الأحوط ترك هذا الاحتياط (6). الامام الخمينى: لايبعد جريان 
حكم الفريضة فيها (/0. الخوئى: مر آنفاً كفايته (8). مكارم الشيرازى: بل قد عرفت كفاية وضوء واحد لنافلة كل فريضة (3). مكارم 
الشيرازى: يجوز تركك هذا الاحتياط فى المسلوس و المبطون. إِلَاإذا أمكن فعل شىء من الصلوةٌ طاهراً .)1١(‏ الخوئى: أظهره عدم 
اللزوم مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لامبجب إِلَمافى الفرض الى ذكره من جهة الصلوة؛ و أمّرا من باب وجوب حفظ النفس و دفع 
الضررء فهو أمر آخر العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 3١0‏ بسهولة؛ نعم» لو أمكن )١(‏ التحفْظ بكيفيَةُ خاضة مقدار أداء الصلا وجب )3١(‏ و 
إن كان محتاجاً إلى بذل مال (. مسألة ه: فى جواز مسٌ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاهً مع فرض دوام 
الحدث و خروجه بعده إشكال (©)؛ حتّى حال الصلاهُ (8): إِلّاأن يكون المسّ واجباً (2). مسأل *: مع احتمال الفترةُ الواسعة» الأحوط 
الصبرء بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتى هى أخفٌ مع العلم بها بل مع احتمالهاء لكنّ الأقوى (1) عدم وجوبه (8). مسألة /: إذا اشتغل 
بالصلاه مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فى الأثناء تبئّن وجودهاء قطع الصلاة» و لوتبين بعد الصلاةٌ أعادها. مسألة 8: ذكر 
بعضهم أَنّهِ لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّةُ و لو بأن يقتصرا فى كل ركعة على تسبيحة و يؤميا للركوع و السجود مثل صلاة 
الغريق» فالأسحوط الجمع بينها (4) و بين الكيفت السابقة؛ و هذا و إن كان حستاء لكن وجوبه محل منع» بل تكفى الكيفةٍة السابقة. 
مسألة 9: من أفراد دائم الحدث: المستحاضة؛ و سيجىء حكمها. مسألة :٠١‏ لا-.يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما 
مضى من الصلوات؛ نعم إذا كان فى الوقت؛ وجبت الإعادة. مسألة :١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو 
مبطوناًء الأحوط (21). الامام الخمينى: بلا تمسر و حرج (1). الخوئى: على الأسحوط؛ و الأمظهر عدم الوجوب و إن لميكن محتاجاً إلى 
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بذل المال (). الامام الخمينى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: جوازه فى حال الصلاه و فى غير حالها إذا لميتقاطر بعدها لايخلو 
من وجهء لكن لات رك الاحتياط (5). الخوئى: الظاهر جوازه حتّى فى غير حال الصلاة (8). الكليايكانى: بغير النذر و شبهه. و كان أهمّ 
من حرمة مسٌ المحدث (00. الكلبايكانى: فى غير صورة العلم (8). مكارم الشيرازى: لا قوَّهُ فيه (9). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذه 
الاحتياطات, و لاينبغى ذكرها و صرف الوقت فيها بعد وضوح الأدلَهُ العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 7١8‏ تكرار الوضوء )١(‏ بمقدار لايستلزم 
الحرج؛ ويمكن (1) القول بانحلال النذر و هو الأظهر. 


[فصل فى الأغسال 
اشارة 


فصل فى الأغسال و الواجب منها سبعة (): غسل الجنابة» والحيض»ء و النفاسء و الاستحاضة و مس المبت» وغسل الأموات» و الغسل 
اذى وجب بنذر و نحوه» كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة (©) أو الزيارة مع الغسل؛ و الفرق بينهما (5) أن فى الأوّل إذا أراد 
الزيارة يجب أن يكون مع الغسل» و لكن يجوز أن لايزور أصلًاء و فى الثانى يجب الزيارة فلايجوز تركها؛ و كذا إذا نذر الغسل لسائر 
الأعمال الى شفكيك القسل الها :مسالة #١‏ العذر التعلك بكس الثيارة واتتحوها يتصوّر على وجوه الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل» 
فيجب عليه الغسل و الزيارة» و إذا تركك أحدهما وجبت الكقّارة. الثانى: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لايزور إلا 
(©) مع الغسلء فإذا تركك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. .)١(‏ الخوئى: و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال 
النذرء لأنّ وضوء المسلوس و المبطون لايبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث (2). الامام الخمينى: و يمكن القول بعدم 
لزوم الوضوء إِلَاإِذا بال اختياراً حسب التعارفء و لايبعد أن يكون هذا أقرب (). الامام الخمينى: غير غسل الأموات لايجب شىء منها 
وجوباً شرعياً؛ نعم؛ ما عدا الواجب بالنذر و نحوهواجب شرطاً؛ و أمَا فى المنذور فالواجبء كما مرّء هو عنوان الوفاء بالنذرء لا عنوان 
الغسل أو الزيارة» و يكون إتيان الغسل واجباً عقلياً (©». الامام الخمينى: إن نذر أن يغتسل للزيارة» يجب مطلقاًء و إن نذر أن زيارته 
على فرضها تكون مع الغسلء أوإذا زار تكون مع الغسلء لا-يجب أن يزور و عبارة المتن توهم الأوّلء لكن مراده الشانى مكارم 
الشيرازى: فى موارد ثبت استحبابه (5). الخوئى: الفرق غير ظاهرء و النذور تابعة للقصود (©). الككليايكانى: إن لم يرجع إلى تركك 
الزيارة بلاغسل» حيث إِنّه لا ينعقد نذره العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 717 الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منتجزاً »)١(‏ و حينئٍ يجب عليه 
الزيارة (1) أيضاً و إن لميكن منذوراً مستقلاء بل وجوبها من باب المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كقّارَة واحدة» و كذا لوترك أحدهماء 
و لايكفى فى سقوطها الغسل فقط () و إن كان من عزمه (©) حينه أن يزورء فلو تركها وجبت. لأنّه إذا لمتقع الزيارة بعده لميكن 
غسل الزيارة. الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة» فلو تركهما وجب عليه كقّارتان» و لوترك أحدههما فعليه كفّاره واحدة (8). الخامس: 
أن ينذر الغسل الى بعده الزيارة و الزيارة مع الغسلء و عليه لوتركهما وجبت كفارتان» و لوترك أحدهما فكذلك, لأنّ المفروض 
تق كا بالاعر و كذ اللحال قن ددن العينل لسائر الأعمال: 


[فصل فى غسل الجنابة] 
اشارة 


فصل فى غسل الجنابة و هى تحصل بأمرين: الأوّل: خروج المنيّ ولو فى حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار رأس إبرة (©)؛ 
سواء كان بالوطى أو بغيره» مع الشهوة أو بدونها (0)» جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه متيا؛ و فى حكمه الرطوبة المشتبهة 
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الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء (8) بالبول (4)» ولا .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا العملء لأنْ هذا 
الغسل مقدَّمهُ للزيارة» لا أن الزيارة مقدّمة له. و لكن لونذر ناذر كذلك فالحكم كما ذكره فى المتن (7). الامام الخمينى: هذا إذا 
أراد به الغسل المتعمّب بالزيارة» أى نذر كذلكء فتجب الزيارة لتحصيل القيد؛ و أمّا إذا نذر الغسل للزيارة و كان من عزمه الزيارة 
فاغتسل لأجلهاء فالظاهر عدم وجوبها و لاتكون الزيارة مقدّمه لحصول المنذور (). مكارم الشيرازى: إذا لميكن نذره الغسل بداعى 
التوصّل؛ ولو قصد كذلكك أشكل صححة نذره (©). الكلبايكانى: لايبعد الاكتفاء به فى هذه الصورة, و التعليل عليل؛ نعم؛ لوكان من 
قصده الغسل المتعمّب بالزيارة» فلايكفى الغسل المجرّد (0). الامام الخمينى: هذا إذا نذر الغسل للزيارة؛ و أمَا إذا نذر الغسل المتعقّب 
بها و ترك الزيارة فعليه كفارتان مكارم الشيرازى: إذا تركك الزيارة لايبعد تعدّد الكفّارة لأنّ غسله لايتصف حينئظٍ بغسل الزيارة» 
فيكون قد خالف النذرين (©2). مكارم الشيرازى: على الأحوط (/). الخوئى: فى تحقّق الجنابة بخروج المنى من المرأةٌ بغير شهوة 
إشكالء فالاحتياط لايُتركك (6. الامام الخمينى: إذا كانت جنابته بالإنزال (9). مكارم الشيرازى: إذا كانت الجنابة بالإنزال العروة 
الوثقى» ج١ء‏ ص: 718 فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره .)١(‏ و المعتبر خروجه إلى خارج البدنء فلو تحرّك من محله و 
لم بخرج لميوجب الجنابة؛ و أن يكون منه. فلو خرج من المرأة مني الرجلء لايوجب جنابتها إلامع العلم باختلاطه بمتيها. و إذا شكك 
فى خارج أنه مني أم ل“ اختبر بالصفات (7). من الدفق و الفتور و الشهوة؛ فمع اجتماع هذه (”) الصفات يحكم بكونه متا و إن 
لم يعلم بذلككء و مع عدم اجتماعها و لوبفقد واحد منها لا-يحكم به إِلّماإذا حصل العلم؛ و فى المرأة و المريض يكفى اجتماع رع 
صفتين (8) و هما الشهوة و الفتور. الثانى: الجماع و إن لمينزل» ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها (*) من مقطوعها (4)0 فى المَبّل أو 
الدَّبّر (4)؛ من غير فرق بين الواطى و الموطوء, و الرجل و الا-مرأة (9»» و الصغير و الكبير» و الحىّ و المدّ.ت .23١(‏ و الاختيار و 
الاضطرار» فى النوم أو اليقظة؛ حتّى لو ادخلت حشفة طفل رضيع فإنْهما يجنبان »)1١(‏ و كذا لو ادخلت ذكر ميت أو ادخل فى ميِت؛ و 
الأحوط فى وطى البهائم من (2). الامام الخمينى: فى إطلااقه إشكالء فلو أدخل آله من ظهره فأخرج بها متيه؛ ففى إيجابه الغسل 
إشكالء بلمنع» و كذا نظائره (؟). مكارم الشيرازى: المعتبر فى الرجال الشهوةٌ و الدفق» و فى النساء الشهوة فقط؛ و لكن ليعلم أن 
الشهوةٌ هنا ليست مجرّد اللذّهُ الحاصلة عند كلّ ملاعبة» بل الهيجان الخاصٌ الحاصل عند الإنزال و هى حالة خاصّةٌ لاتنفكك عن الدفق 
فى الرجال إِلَافَى المريض؛ و أمَا الفتور» فتكون معها غالبا» فلو انفكك منه لميضرٌ بحكمها. هذا هو الى يستفاد من مجموع روايات 
الباب و يوافقها الاعتبار (). الكليايكانى: الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة و لايبعد أن يكون الحكم فى 
المرأة أيضاً كذلك؛ نعم المريض يكفيه الشهوة (©). الخوئى: كفايته فى خصوص المرأة لاتخلو من إشكالء فالاحتياط لايُتركك (8). 
الامام الخمينى: الظاهر كفاية الشهوة فيهماء لكن لاينبغى تركك الاحتياط خصوصاً المرأة (©). الامام الخمينى: حصولها بالمسمّى فيه 
لا-يخلو من قَوَّةْ الكليايكانى: لا-يُترك الاحتياط مع صدق الإدخال فى مقطوع الحشفة (/). الخوئى: لا-يتركك الاحتياط مع صدق 
الادخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك (6. مكارم الشيرازى: ثبوت الحكم فى الإدخال فى غير قبل المرأة أحوط و لايكتفى به فى 
الصلوة» بل يضم إليه الوضوء (9). الخوئى: فيه إشكالء فلايّترك الاحتياط للواطىء و الموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين 
الوضوء و الغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر .23١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكالء ولكنّه أحوط .)23١(‏ مكارم الشيرازى: على 
المحوط العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 7١14‏ غير إنزال» الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر .)١(‏ و الوطى فى دُبُر 
الخنثى موجب للجنابة (؟) دون قبلهاء لامع الإنزال» فيجب الغسل عليه دونها (7) إلَّاأن تنزل هى أيضاًء و لو أدخلت الخنثى فى الرجل 
أو الا-نثى مع عدم الإنزال لايجب الغسل على الواطى و لاعلى الموطوء, و إذا دخل الرجل بالخنثى (6) و الخنثى بالانثى وجب الغسل 
على الخنثى دون الرجل و الانثى (8). مسألة :١‏ إذا رأى فى ثوبه منياً وعلم أنه منه و لميغتسل بعده» وجب عليه الغسل و قضاء ما تين 
من الصلوات الّتى صلاها بعد خروجه؛ و أمَا الصلوات الّْنى يحتمل سبق الخروج عليها فلايجب قضاؤها؛ و إذا شكك فى أنّ هذا المنق 
منه أو من غيره؛ لا-يجب عليه (*) الغسل ()) و إن كان أحوطء. خصوصاً إذا كان الثوب مختضّاً به (8)؛ و إذا علم أنه منه و لكن 
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لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخرى لميغتسل لهاء لايجب عليه الغسل أيضاً (9) لكنّه أحوط. .)١(‏ الامام الخمينى: 
ولو بحكم الأصلء و الغسل فقط احتياطاً لوكان متطهّراً الكلبايكانى: و إلافيغتسل رجاءً مكارم الشيرازى: و إلّااغتسل (5). الخوئى: بناءً 
على ما تقدّمء الأحوط الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً مكارم الشيرازى: على الأحوطء نحو ما عرفت 
(). الكليايكانى: الخنثى لا-تترك الاحتياط مطلقاً (©). الامام الخمينى: أى قَبْلها (0). الامام الخمينى: إذا لموتكن جنابة واحد منهما 
موضوعة لأثر لصاحبه؛ و إِلَاوجب على من كانت جناب صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه (©). الامام الخمينى: إذا لم يكن لجنابة الغير 
أل بالقبية الى لوكت (0. الخوئى: فيه تفصيل» نذكره فى المسألة الثالثة (8). مكارم الشيرازى: لايُتركك فى هذه الصورة (8). 
الخوئى: الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين» ولابدٌ من ضمٌ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل مكارم الشيرازى: 
لاستصحاب الطهارة السابقة. و ما يقال بتعارضه مع استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المنى؛ فاسد؛ لعدم حبجية مثل هذا 
الاستصحابء كما ذكرنا فى محلّه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7٠١‏ مسألة 7: إذا علم بجنابة و عُسل و لميعلم السابق منهماء وجب عليه 
الغسل (0) إِلَاإِذا علم (؟) زمان الغسل دون الجنابة» فيمكن استصحاب الطهارة () حينئذٍ. مسألة *: فى الجنابة الدائرة بين شخصين» 
لايجب (6) الغسل على واحد (8) منهما؛ و الظنّ لمك وان كان الأحوط فيه (2) مراعاهٌ الاحتياط» فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون 
الآخر اغتسل و توضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر (/). مسأله *: إذا دارت الجنابة بين شخصينء لايجوز لأحدهما (6) الاقتداء بالآخرء للعلم 
الإجمالي بجنابته أو جنابةٌ إمامه. ولو دارت بين ثلاثة (94)» يجوز لواحد )0١(‏ أو الاثنين )1١(‏ منهم الاقتداء بثالث» لعدم العلم (؟1) 
حينئل؛ و لايجوز لثالثِ علم إجمانًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة» الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء 
(1) له و كانوا عدولًا (15) (21). الخوئى: هذا فيما إذا لميصدر منه حدث أصغر و إِلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل (5). 
الامام الخمينى: يجرى فى هذا الفرع ما مرٌ من التفصيل فى شرائط الوضوء فى المسألة السابعة و الثلاثين» فراجع (”). الخوئى: لايمكن 
ذلكء لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخهاء على ما حقّقناه فى محله (©). الامام الخمينى: مع عدم كون جنابة صاحبه 
موضوعة لأثر بالنسبة إليه. و إلايجب كما مرّ (0). الخوئى: إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوبجه إلى الآخر كعدم جواز 
استيجاره لدخول المسجد و نحوه؛ فمقتضى العلم الإجماليٌ وجوب الغسل عليه؛ فلابدٌ من الجمع بين الطهارتين (2). مكارم الشيرازى: 
بل وفى الشكك أيضاً الخوئى: لابختصٌ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ» بل يجرى مع الشكك أيضاً (/). مكارم الشيرازى: و إن 
كان عرف خدي جك (). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء و لكنّره أحوطء و كذا فيما بعدها من المسائل المشابهة لها (66). 
الكلبايكانى: لايخلو من إشكال .)23١(‏ الامام الخمينى: بل لايجوز على الأقوى .)20١(‏ الخوئى: لايجوز ذلكك, لعلم كل منهم بعدم جواز 
الاقتداء بواحد من الآخرين (137). مكارم الشيرازى: أى لأنّه لايعلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه, و إِلَافالعلم الإجمالى حاصل بعدم 
جواز الاقتداء بواحد من الآخرين» ولكن لما كانت العمدةٌ فى دليل البطلان هنا انصراف إطلاقات الجماعة عن صورة العلم ببطلان 
صلوته أو صلوة إمامه واقعاً كان الحقّ مع الماتن؛ لعدم الانصراف هنا (1). الامام الخمينى: بل مطلقاً على الأقوى, و لا تأثير للخروج 
عن محل الابتلاء (1). الامام الخمينى: إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاًء لايجوز العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 77١‏ عنده؛ و إلافلا مانع؛ و 
المناط علم المقتدى بجنابة أحدهماء لا علمهماء فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر, أو لا جناب لواحد منهما و 
كان المقتدى عالماً كفى فى عدم الجوازء كما أنّه لولم يعلم المقتدى إجمانًا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلكك لايضرٌ باقتدائه. 
مسألة ه: إذا خرج المنيى بصورة الدم (١)؛‏ وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه متياً. مسألة *: المرأة تحتلم كالرجلء و لوخرج منها 
المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل؛ و القول بعدم احتلامهنٌ ضعيف. مسألة /: إذا تحرّكك المنيّ فى النوم عن محلّه بالاحتلا-م و لم يخرج 
إلى خارجء لا-يجب الغسلء كما مرٌ؛ فإذا كان بعد دخول الوقت و لميكن عنده ماء للغسل» هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ 
الأقوى عدم (1) الوجوب (”) و إن لميتضرّر (©) بهء بل مع التضرّر يحرم ذلكك (0)» فبعد خروجه يتيممم للصلاة؛ نعمء لو توقف إتيان 
الصلاة فى الوقت على حبسه بأن لميتمكن من الغسل و لميكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوءء بأن كان تحرّكك المنيئ فى حال 
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اليقظة و لميكن فى حبسه ضرر عليه؛ لايبعد وجوبه فإنّه على التقادير المفروضة لولم يحبسه لميتمكن من الصلاة فى الوقت؛ و 
لوتسة لكر هفك مسألة /: يجوز للشخص إجناب نفسه (2) و لولم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت؛ نعم, إذا لم يتمكن 
من التيمم أيضا لادبجوز ذلك و أن فى الوضوى فلايجوز لمن كان متوضا والميتمكق من الوضبوء لى أحلاكه أن يبطل وضوثه إذا 
كان بعد دخول الوقت (7)؛ ففرق فى ذلكك بين الجنابة و الحدث الأصغرء و الفارق النصّ (6). .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه 
هذا العنوان عرفاًء و إلافلا موجب للغسل (2). الامام الخمينى: لايخلو من إشكال (). الخوئى: لايبعد الوجوب مع الأمن من الضرر 
(». الكليايكانى: عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكلء فلابترك الاحتياط مكارم الشيرازى: خوف الضرر موجود غالبا ولكن على 
فرض الأمن منه لايبعد وجوب الحبس (2). الخوئى: هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به و إلّافلايحرم الحبس و إن كان لايجب أيضاً 
(8). الامام الخمينى: بإتيان أهله طلباً للد أو خائفاً على نفسه و أمّرا مطلقاً فلايخلو من إشكال الكليايكانى: بإتيان أهله و هو مورد 
النضّ مكارم الشيرازى: أى بمباشرة أهله و شبهه (7). مكارم الشيرازى: على الأحوط حتّى فيما قبل الوقت (6). الخوئى: النضّ مختصٌ 
بإتيان الأهلء و مقتضى القاعده فى غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز العروة الوثقى؛ ج٠١‏ و 00 ساألة 4 إذا شكدافن ادهل 
حصل الدخول أم لا؟ لميجب عليه الغسل؛ و كذا لو شكك فى أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهماء فإنّه لايجب عليه الغسل. مسأل 
:لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرهاء إِلاأن يكون بمقدار 
لايصدق عليه الجماع. مسأل :١١‏ فى الموارد الّتى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوءء الأولى أن ينقض )١(‏ الغسل بناقض 
من مثل البول و نحوه ثم يتوضأء لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة (1) غير جائز (*)؛ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجتابة. 


[فصل فى ما يتوقف على الغسل من الجنابة] 

اشارة 

فصل فى ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هى امور: 
[الأوّل: الصلاة] 


الأول: المعلذةواحة أ ومسفيكف آداء و قضاة» لياو لأحزاتها السبعة و هبلةة اللصباطة يل و كلا ستجدنا الشيو © على الأفرط 
(0)؛ نعم» لايجب فى صلاه الأموات ولا فى سجدة الشكر و التلاوة. 

[الثانى: الطواف الواجب 

الثانى: الطواف الواجب» دون المندوب (2)؛ لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام؛ فتظهر الثمرةٌ فيما لودخله سهرا وطافه فان 
طوافه محكوم بالصيحة؛ نعم؛ يشترط فى صلاء الطواف, الغسل و لوكان الطواف مندوباً. 

[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه 

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه بمعنى أنه لايصحُ إذا أصبح جنباً متعت.داً أو ناسياً للجنابة؛ و أمَا سائر الصيام ما عدا رمضان و 
قضائه فلايبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة؛ نعم الأحوط (7) فى الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً؛ نعم» الجنابة العمديّة 
فى أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها؛ و أمّا الاحتلام» فلايضرٌ بشىء منها حتّى صوم رمضان. .)١(‏ الكلبايكانى: أو 
يتوضأ قبل الغسل (2). الخوئى: لايخفى ما فيه» بل الأولوبَّة إِنّما هى لأجل تحصيل الجزم بالتيةُ فى الوضوء (). مكارم الشيرازى: بناءً 
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على كون تحريمه ذاتياًء ولكنّه لا.يخلو عن بعد (). الامام الخمينى: الأ.قوى عدم اشتراطهما به (8). الخوئى: لا بأس بتركك هذا 
الاحتياط (2). الامام الخمينى: محل تأمّلء بل لايبعد اشتراطه به مكارم الشيرازى: يأتى فى محله إن شاء الله تعالى (/0. الامام الخمينى: 
لابتركك 


[فصل فيما يحرم على الجنب 

اشارة 

فصل فيما يحرم على الجنب و هى أيضاً امور: 

[الأوَّل: مش خط المصحف 

الأوّل: مس خط المصحف )١١‏ على التفصيل اذى مرٌ فى الوضوءء و كذا مس اسم الله تغالى و سائر أسمائه و-ضفاته المختضة و 
كذا من أشماء الأنبامو الأشة على الأسومل: 

[الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله 

الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبىّ صلى الله عليه و آله و إن كان بنحو المرور. 

[الثالث: المكث فى سائر المساجد] 


الثالث: المكث فى سائر المساجد, بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ و أما المرور فيهاء بأن يدخل من باب و يخرج من آخر 
(5)» فلا بأس به؛ و كذا الدخول بقصد أخذ شىء منهاء فإنّه لا بأس به (*). و المشاهد كالمساجد (6) فى حرمة المكث فيها. 


[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] 
الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيهاء بل مطلق الوضع فيها (2) و إن كان من الخارج (2) أو فى حال العبور. 
[الخامس: قرائة سور العزائم 


الخامس: قرائة سور العزائم» وهى سورة «اقرأ» و «النجم» و «المتنزيل) و «حم السجدة» و إن كان بعض واحدة منهاء بل البسملهٌ أو 
بعضها بقصد أحدها على الأحوط 000 لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقرائة آيات السجدة منها. مسألهُ :١‏ من نام فى أحد المسجدين 
واحتلم أو أجنب فيهما أو فى الخارج ودخل فبهما عمد أو سهوا أو جهلاء وجب عليه التيمّم للخروج. إلّاأن يكون زمان الخروج 
أقصر (8) من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم» أو كان زمان الغسل فيهما (8) مساوياً )٠١(‏ أو أقلّ من زمان .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
على الأحوط فيه و فى مس أسماء الله تعالى (1). مكارم الشيرازى: أو يحتلم مثلًا فيخرج غير متيمّم (). الخوئى: فيه إشكال؛ بل منع 
(©). الكلبايكانى: بل كالمسجدين على الأسحوط الخوئى: على المشهور الموافق للاحتياط الامام الخمينى» مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (2). مكارم الشيرازى: لا دليل على حرمته؛ بل الظاهر جوازه (6). الكليايكانى: على الأحوط (00. الامام الخمينى: بل الأقوى 
(8. الامام الخمينى: أو المساوى على الأقوى (4). مكارم الشيرازى: إن قلنا بجواز الغسل فى المسجد .2١(‏ الامام الخمينى: فى صورة 
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التساوى يتختر العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 775 التيمم فيغتسل )١(‏ حينئذٍ؛ و كذا حال الحائض (2) و النفساء (*). مسألة ؟: لا فرق فى 
حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لميصل فيه أحد و لميبق آثار مسجديّته؛ نعم فى مساجد الأراضى 
المفتوحة عنوةٌ إذا ذهب آثار المسجدية بالمرَةٌ يمكن القول (©) بخروجها (2) عنها (2): لأنّها تابعة لآثارها و بنائها. مسألة *: إذا عن 
الشخص فى بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّيى له؛ لايجرى عليه حكم المسجد. مسألهُ ؟: كلّ ما شكك فى كونه جزءٌ من المسجدء من 
صحنه و الحجرات الَّتى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلككء لا-يجرى عليه الحكم و إن كان الأحوط (2) الإجراءء إِلَّاإذا علم خروجه 
منه (8). مسأل 0: الجنب إذا قرأ دعاء كميلء الأولى و الأحوط أن لايقرأ منها «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون»» لأنه جزء 
من سور حم السجدة (4)؛ و كذا الحائض؛ و الأقوى (1). الامام الخمينى: جواز الغسل فى جميع الصور إِنّما هو مع عدم محذور آخرء 
من تلويث المسجد و غيره حتّى إفساد مائه (1). الامام الخمينى: لوكان الابتلاء بعد انقطاع الدمء و كذا النفساءء و إِلَايجبٍ عليهما 
الخروج فوراً و لايشرع لهما التيمم (). الكليايكانى: بعد انقطاع الدم, و أمَا مع الاستمرار فيخرج بلا لبث الخوئى: هذا بعد انقطاع 
الحيض و النفاس. و أما قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيممم؛ و أمَا المرفوعة الآمرة بتيمم من حاضت فى المسجدء فهى لضعف 
سندها لاتصاح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءَ على قاعدة التسامح مكارم الشيرازى: إذا انقطع دمهماء و إِلَاوجب الخروج فوراً (6). 
الامام الخمينى: فيه تردّد, لا-يُتركك الاحتياط الخوئى: لكنّه ضعيف جدّاً (5). الكليايكانى: مشكلء فلابتركك الاحتياط (©). مكارم 
الشيراؤئ: لاتب ركت الاحتباط فيها (/). الككلبايكاتى: بل الأقوئ فيما يكون بحسب الظاهر تحث بد المسلمين يعوان المسجد و متعلقاته 
(8). مكارم الشيرازى: بل المدار على ظهور الحال فى كونها جزءً من المسجد عرقاً وعدمهه و لعله يختلف فى الأقطار و البلاد (8). 
الامام الخمينى: بل الم السجدة الخوئى: هذا من سهو القلم و الآية إِنّما هى فى سور الم السجدةٌ مكارم الشيرازى: بل هى الآيهُ ١9‏ 
من «الم السجدة»» ولكنّ الحكم سواء؛ و فى دعاء الكميل جزء آخر من هذه السورة أيضاً و إن كان بعض الآبهُ و هو قوله تعالى: 'مِنّ 
الجنّهُ و النّاس أجمعين». العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 750 جوازه؛ لما مرٌّ )١(‏ من أن المحرّم قرائة آيات السجدة لا بِقيَهُ السورة. مسألة *: 
الأحوط 9 كال القن الستكد و إن كاناسينا أ دمجا 001 أو عاها بطائة ني زا ماله ل لانجوة 16 أن اجر 
الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته» بل الإجارةُ فاسدةٌ و لايستحقٌّ اجرةً (0)؛ نعم, لو استأجره مطلقاً و لكنّه كنس فى حال جنابته و 
كان يناهلا السك أو اتاساء امف الاس كه قاف .ها ذا كفن الما قاله لا سف 27اء كوس حت إن وااو لأبيرز عد الجر 
على العمل المحرّم؛ و كذا الكلا-م فى الحائض و النفساءء و لو كان الأجير جاهًا (8) أو كلاهما جاهلين فى الصورة الاولى أيضاً 
يستحقٌ الا-جرة؛ لأمنّ متعلق الإجارة و هو الكنس لايكون حراماً و إِنّما الحرام الدخول و المكثء فلايكون من باب أخخذ الاجرهُ على 
المحرّم؛ نعم لو استأجره على الدخول أو المكثء كانت الإجارة فاسده و لايستحقٌ الاجر ولو كانا جاهلين (4)؛ لأنهما محرّمان و 
لايستحقٌ الا-جره على .)١(‏ الامام الخمينى: قد مر أن الأ.قوى حرمتها (7). الخوئى: لا بأس به فى الصبىّ و المجنون ("). مكارم 
الشيرازى: لا دليل على حرمة شىء منها (6). الكلبايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: الأحوط أداء اجر المثل إليهء اجر مثل 
العمل على فرض الدخول (©6). الامام الخمينى: بل يستحقٌ بلا إشكال الكلبايكانى: بل يستحقٌء لعدم حرمة الكنس (02). الخوئى: 
الظاهر استحقاقه الا-جرة» فإِنّ الكنس بما هو ليس بحرام. و إِنْما الحرام مقدّمته مكارم الشيرازى: الكنس على فرض الدخول ليس 
حراماً؛ إِنّما الحرام هو الدخولء فالأقوى استحقاقه الاجرة (8). مكارم الشيرازى: الجهل بموضوع الجنابة أو حكمه جهلًا يوجب العذر؛ 
لكن تعليله فاسد, بل لأنّه على فرض الجهل قادر على الوفاء بالإجارة شرعاً و عقلًا فتصحء و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره بقوله: 
نعمء لو استأجره ... (9). الخوثى: لاتبعد الصححهُ و استحقاق الا-جرة مع جهل الأ-جير. إن الحرمة إذا لمتكن منج لاتنافى 
اعتبارالملكية و المفروض تحمّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة؛ نعم» لايجوز الاستيجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال» 
لأدنّه تسبيب إلى الحرام الواقعى؛ و من ذلكك يظهر الحال فى الاستيجار للطواف المستحبٌ أو لقرائة العزائم العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 
8 الحرام. و من ذلكك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّء كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل 
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(1» و كذا لواستأجره لقرائة العزائم» فإنّ المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرّم بخلاف الإجارة للكنس. فإنّه ليس حراماً و إِنّما المحرّم 
شو ءاخر وهو الدخول و النكك فلس نفس المتعاق خراماً. 'مشآلة :2 ذا كانتعسا و كان الماء فى السجد #اا يحي عليه (0) أن 
يتيمم (©) و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه» و لايبطل تممه لوجدان هذا الماءء إلابعد الخروج أو بعد الاغتسال» و لكن 
لايباح بهذا التيمم إلادخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة, فلايجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قرائة العزائم, إِلَاإذا كانا واجبين 
قزرا ميا لة: إذا علم إجمانًا جنابة أحد الشخصينء لايجوز له (2) استيجارهما و لا استيجار أحدهما لقرائة العزائم أو دخول المساجد 
أو نحو ذلك مرا يحرم على الجنب. مسألة :٠‏ مع الشكك فى الجنابة لا-يحرم شىء من المحرّمات المذكورة إِلَاِذا كانت حالته 
السابقةُ هى الجنابة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه للفساد مع الجهل إذا كان عذراً؛ و كذا بالنسبةُ إلى قرائة العزائم إذا كان فيها منفعة 
محلل ("). الامام الخمينى: و لايمكن تحصيله بغير الدخول (). الكليايكانى: إذا وجب عليه الغسل فوراًء و إلّافجوازه محلّ تأمّل» فضنًا 
عن وجوبه (2). الخوئى: تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شىء منه. و عليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير 
مكث بلا تيمم؛ و أمَا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلكك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث. فالظاهر أنه لايشرع التيمم لذلككء 
بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة مكارم الشيرازى: تقدّم جواز دخول المساجد- غير المسجدين - لأخذ شىء منهاء 
فلايجب التيمّم؛ و على فرض عدم جوازه يمكن الإشكال فى مشروعيَة التيمم بقصد هذه الغاية للزوم الدور؛ اللّهم إِنَاأن يكون دخول 
المساجد مستحباً لأىّ حاجة كان (2). مكارم الشيرازى: بل يجوز له ذلككء لجواز دخول المسجد لكليهما ظاهراً ولا دليل على حرمة 
استيجار الجنب الواقعى لذلكك مع عدم تنيجز الحكم فى حمّه. و كذلكك بالنسبةُ إلى قرائة العزائم إذا كان لها منفعة محلّلة فى هذا 
الحال 


[فصل فى ما يكره على الجنب 


فصل فى ما يكره على الجنب و هى امور: الأوّل: الأكل و الشرب؛ و يرتفع )١(‏ كراهتهما بالوقبية أو غيل البدين بو «المفميضة و 
الاستنشاق (1) أو غسل اليدين فقط. الثانى: قرائة ما زاد على سبع آيات من القرآن» ماعدا العزائم؛ و قرائة ما زاد على السبعين أشدٌ 
كراهة (). الشالث: مس ماعدا خط المصحفء من الجلد و الأوراق و الحواشى وما بين السطور. الرابع: النوم» إِنّاأن يتوضأ (©) أو 
يتيمم إن لميكن له الماء بدلا عن الغسل (2). الخامس: الخضابء رجلا كان أو امرأة؛ و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون 
إجناب نفسه. السادس: التدهين (2). السابع: الجماعء إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن: حمل المصحف. التاسع: تعليق المصحف. 


[فصل فى كيفيَةُ الغسل و أحكامه 


[فصل فى كيفدَة الغسل و أحكامه غسل الجنابة مستحبٌ (/0) نفسىئ (8) و واجب غيرىٌ (4) للغايات الواجبة و مستحبٌ غيرىٌ (). 
الامام الخمينى: ارتفاعها فى غير الوضوء محل تأمّل؛ نعم؛ يوجب الامور المذكورة تخفيفها (؟). مكارم الشيرازى: ليس فى الأخبار أثر 
من الاستنشاق؛ بل فيها غسل الوجه الذى لميتعرّض له (). مكارم الشيرازى: فيه و فيما قبله إشكالء ولكنّه أحوط (©). مكارم 
الشيرازى: لكنّه يوجب تخفيف الكراهة؛ لا ارتفاعها (5). الامام الخمينى: أو عن الوضوء؛ و عن الغسل أفضل الكليايكانى: لميعلم 
كون هذا التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاً فى رفع كراهيةُ النوم فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدليَةُ أو الاستقلال 
(2). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده إلى آخر المكروهات (7). الكلبايكانى: المسلّم استحبابه هوالتطهّر من الجنابة؛ و 
مرا نفس الغسل ففى استحبابه تأقل (8). مكارم الشيرازى: لا دليل على استحباب نفس الأفعال؛ بل الدليل قائم على استحبابه لرفع 
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الجنابة أو للكون على الطهارة (4). الامام الخمينى: مرّ عدم وجوبه الشرعئء و كذا لايكون له استحباب غيرىٌ مقدَّميَ؛ نعمء له أقسام 
كثيرة تأتى فى باب الأغسال المستحبّةُ العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 77١8‏ للغايات المستحبّة» و القول بوجوبه النفسئ ضعيف؛ و لايجب فيه 
قصد الوجوب و الندبء بل لوقصد الخلاف لايبطل إذا كان مع الجهلء بل مع العلم )١(‏ إذا لميكن بقصد التشريع (1) و تحمّق منه 
قصد القربة» فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لايكون باطنًا (9)» و كذا العكسء و مع الشكك فى دخوله يكفى 
الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسى أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما فى الواقع من الأمر الوجوبئ أو الندبئ ©). و 
الواجب فيه بعد التِّة» عَسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه؛ فلايجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن و الفم و نحوهاء و لايجب 
غسل الشعر (8) مثل اللحية (*)» بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لايجزى غسله عن غسلها؛ نعم» يجب غسل الشعور الدقاق 
الصغار المحسوبة جزءً من البدن مع البشرة. و الثقبة الّتى فى الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت يق لابُرى باطنهاء لايجب غسلها؛ و إن 
كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهرء وجب غسلها. و له كيفتئتان: الاولى: الترتيب (7) و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أوَلَاه ثم الطرف 
الأيمن من البدنء ثم .)١(‏ مكارم الشيرازى: يشكل فيه الخلاف مع العلم به بلا تشريع إِلّاأن يكون مثل نيهُ البيع فى البيع الربوى الّذى 
يعلم بطلانه عند الشرع؛ لكونه صحيحاً عند أهل العرف و بعض العقلاء أو شبه ذلكك (2). الخوئى: كيف لايكون تشريعاً» و المفروض 
أنّه قصد الخلاءف عالماً؟ (). الامام الخمينى: لأنّ مناط صكّعته هو رجحانه الذاتيّ و أمره الإستحبابئ لا الأممر الغيرىٌ المتوهّمء 
والمكلمف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتى به عبادة و متقرّباً به إلى الله للتوضّلى إلى حصول الواجب 
المشروط به لا أنّه يأتى به لأجل الأمر الغيرىٌ متقرّباً إلى الله و التفصيل موكول إلى محلّه (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى 
مباحث الوضوء أنه لايعتبر فى صححهُ العبادة قصد الأمرء بل المعتبر إتيانه بقصد التقرّب إلى الله تعالى (5). الامام الخمينى: بل يجب 
على الأسحوط لولميكن أقوىء مع غسل ما تحته من البشرة (2). مكارم الشيرازى: لايُترك الاحتياط بغسل الشعر أيضاً (). الخوئى: 
لايبيعد عدم اعتباره بين الجانبين» و الاحتياط لاينبغى تركه مكارم الشيرازى: لا دليل يعتدٌ به على وجوب الترتيب بين الأعضاء لخلق 
كثير من الروايات البياتِهُ منه؛ بل ظهورها فى خلاافه لاسيّما بالنسبة إلى الجانبين» و الإجماع المدّعى غير ثابت» ولو ثبت لايمكن 
الاعتماد عليه فى أمثال المقام» فيحمل ما ورد من تقديم الرأس على غيره على الاستحبابء و لميرد فى تقديم اليمين على اليسار شىء 
حتّى يقال باستحبابه إلافى غسل الميّتء و لعلّه لخصوصيَةُ فيه» كما لايخفى على المتأمّل مع خلوٌ بعضها منه أيضاًء فالأقوى عدم اعتبار 
الترتيب فى غسل الجنابة» لكن لايقدّم غير الرأس عليه؛ ولكنّ الأحوط رعاية ما ذكره المشهورء و منه يظهر حال المسائل الآتيةُ العروة 
الوثقى» ج١.‏ ص: 774 الطرف الأيسرء و الأسحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسرء و 
السرّهُ و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر, و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين. و الترتيب 
المذكور شرط واقعيّء فلو عكس و لوجهاًا أو سهواً بطل. و لايجب البدأه بالأعلى فى كل عضوء و لا الأعلى فالأعلى, و لا الموالاة 
العرقدة بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف؛ فلو غسل رأسه و رقبته فى أوّل النهار و الأيمن فى وسطه و الأيسر فى آخره صصح و 
كذا لايجب الموالاة فى أجزاء عضو واحد. و لو تذكر بعد الغسل تركك جزء من أحد الأعضاء. رجع و غسل ذلكك الجزء؛ فإن كان فى 
الأيسر كفاه ذلككء و إن كان فى الرأس أو الأ-يمن وجب غسل الباقى على الترتيب» ولو اشتبه ذلكك )١(‏ الجزء وجب غسل تمام 
المحتملات (1) مع مراعاة الترتيب. الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن فى الماء دفعةٌ واحدةٌ عرفيّة (5)» و اللازم أن يكون تمام 
البدن تحت الماء فى آن واحد و إن كان غمسه على التدريج؛ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفء كما إذا 
حم سل متعم اللزقل أفويغن رافش لماه | وب الك نكري ر انعمو النباء قرع الاتيضل رنكلم لاوم 31 
يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء؛ بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى» بل لوكان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرّكك 
بدنه كفى (©) على الأقوى (0). و لو تين بعد الغسل عدم (21). الامام الخمينى: إذا كان المشتبه لمعهُ من عضو واحد يجب غسل تمام 
المحتملاءت؛ و أمّا إذا كان مردّداً بين لمعه من العضو المتقدّم و المتأخّر. فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيئ على 
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الاحتياط (2). الخوئى: بل يكتفى بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللا-حق, لانحلالل العلم الإجماليّ» فتجرى قاعدة التجاوز 
بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق (0. الامام الخمينى: على الأحوط الخوئى: هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسى 
التدريجىء و أمّا الدفعى منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقَةه مكارم الشيرازى: لا-يعتبر الدفعة العقلكة أو العرفدِة فيه» بل المعتبر صدق 
الأرقماش و الأعسابن 4 وها وركفى الرواباك من قيه الوحدة الماهوقى تقابل التحدة» يعن لابجب أكتر ين اماس واده فلن 
هذا استقرار رجله على الأرض قبل أن يدخل تمام بدنه لايضرٌ (©). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لا-يُترك؛ و كذا الحال فى 
تحريكك الأعضاء تحت الماء فى الغسل الترتيبى (8). الامام الخمينى: و إن كان الأحوط خروج شىء من الجسدء و أحوط منه خروج 
مُعظم الجسدمكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء للإشكال فى صدق الارتماس حدوثاً الذى هو ظاهر الدليل العروةٌ الوثقى» ج١1‏ 
صن ١11‏ ادال عقر بون ود قم ونديات عافن لأمكلنى قينا لكك الجر فقط 1 لذي متاخلل العف | فاشك ىوضر ل الجاد 
إلى البشرة الّتى تحته. و لا فرق فى كيفيةُ الغسل بأحد النحوين» بين غسل الجنابُ و غيره من سائر الأغسال (؟) الواجبة و المندوبة؛ نعم» 
فى غسل الجنابة لايجب الوضوءء بل لايشرعء بخلاف سائر الأغسال (#)» كما سيأتى (©) إن شاء اللّه. مسألة :١‏ الغسل الترتيبق أفضل 
(0) من الارتماسئ (6). مسألة :قد يتعن الارتماسى؛ كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبئ؛ و قد يتعتون الترثئيبى: كما فى يوم 
الصومالواجب (2) وحالالإحرام (8): وكذا إذاكان الماء للغيرولم يرض بالارتماس فيه. مسألة *: يجوز فى الترتيب أن يغسل كل عضو 
مين أغشيائه الثالاثة نحو الارتماس »بل لو ارتمسن فى الماء فلذك امواك» هدة بقصد غسل الرأس: و مده يقصد غسل الأيمن و مدة يقد 
الأيسرء كفى؛ و كذا لوحرّكك بدنه (94) تحث الماء )٠١(‏ ثلاث مرّات. أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حدكك بدنه تحث الماء 
بقصد الأ-يمن و خرج بقصد الأيسر. و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقَِهُ بالترتيب» بل يجوز غسل بعض كل عضو 
بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد. .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأسحوط فى بعض موارده (1). الكليايكانى: إلاغسل الميّتء فإِنَّ 
الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبى الخوئى: هذا فى غير غسل المت حيث لايشرع فيه الارتماس مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فى 
غسل الميّت إن شاءاللّه تعالى (). مكارم الشيرازى: الأقوى كفاية كل غسل واجبة أو مستحبة (إذا كان استحبابه ثابتاً بالدليل المعتبر) 
عن الوضوء و إن كان الأحوط فى غير الجنابة الوضوء (6). الخوئى: و يأتى الكلام على ذلكك [فى الأغسال الفعلكة» المسألة ع] (0). 
الامام الخمينى: لا-يخلو من تأمّل (©). مكارم الشيرازى: لمتثبت أفضليته (0). الخوئى: أى ما لا-يجوز إبطال الصوم فيه (8). مكارم 
الشيرازى: بناءَ على حرمة الارتماس على الصائم (3). مكارم الشيرازى: مشكل .)203١(‏ الخوئى: مر الكلام فيه [فى صدر هذا الفصل- 
الكيفه الثانية للغسل العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 77١‏ مسألة ©: الغسل الارتماسىّ يتصوّر على وجهين (1): أحدهما: أن يقصد الغسل 
بأوّل جزء دخحل فى الماء؛ و هكذا إلى الآخر فيكون حاصنًا على وجه التدريج. و الثانى: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام 
بدنه» و حينئٍ يكون آنياً. و كلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد؛ ولو لم يقصد أحد الوجهين» ص أيضاً وانصرف إلىالتدريجي. 
مسألة 3: يشترط فى كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهّره أَوَلَاهِ و لايكفى غسل واحد (؟) لرفع الخبث و الحدث 
(): كما مر فى الوضوء؛ و لايلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع فى الغسل و إن كان أحوط. مسألة *: يجب اليقين بوصول الماء 
إلى جميع الأعضاء؛ فلو كان حائل» وجب رفعه؛ و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده. و مع عدم سبق وجوده يكفى الاطمينان (6) 
بعدمه (0) بعد الفحص (6). مسألة /: إذا شكك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله (07)» على خلا-ف ما مر فى عسل 
النجاسات (8)» حيث قلنا بعدم وجوب غسله؛ و الفرق أنّ هناكك الشكك يرجع إلى الشكك (2). الكليايكانى: الظاهر حصول الغسل 
بالارتماس فى الماء دفعةً عرقرة» و لو قصد ما هو عليه فى الواقع فهو الأسحوط مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المدار على صدق 
الارتماس و الانغماس و هو أمر تدريجى الحصول عادةً و تمامه يكون باستيعاب تمام البدن, فليس فيه وجهان» بل وجه واحد فقط 
الخوئى: الأحوط الاقتصار على الوجه الثانى» و أحوط منه قصد ما فى الذْمّهُ بلا تعيين (7). الخوئى: الأظهر كفايته على تفصيل مر فى 
باب الوضوء [فصل شرائط الوضوء- الشرط الثانى (). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: لزوم حصول الاطمينان 
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فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتنى به العقلاء. و إلافلايلزم حصولالظنٌ فضنًا عن الاطمينان (2). الخوئى: لا فرق فى كفايته بين سبق 
الوجود و عدمه (2). مكارم الشيرازى: ولاتضرٌ الاحتمالات الّتى ليس لها منشأ عقلائى» كما مرّ فى الوضوء (/). الامام الخمينى: على 
الأحوط و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قَوَةُ؛ و ما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره الخوئى: على الأحوطء ولايبعد عدم الوجوب» 
كما مرّ فى باب الوضوء مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و ما ذكره من الدليل غير خالٍ من الإشكال (6. الخوئى: تقدّم الكلام فيه 
[فى العاشر من المطهّرات» المسألةُ ]١‏ العروه الوثقى» ج١2‏ ص: 177 فى تنتجسه. بخلاافه هناء حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب 
تحصيل اليقين بالفراغ؛ نعم؛ لوكان ذلكك الشىء باطناً سابقاً و شكك فى أنه صار ظاهراً أم لاء فلسبقه بعدم الوجوب لايجب غسله ,)١(‏ 
غيل اهلأس هاب مرا لف اندها موه الدلكسس الوالةةفى اغبا الرعق الباسر نا سداضا السضافنة والسسارسن 01 
المبطون () فإنّه يجب (2) فيه المبادرة إليه و إلى الصلاهُ بعده» من جه خوف خروج الحدث. مسأله 9: يجوز الغسل تحت المطر و 
تحت الميزاب ترتيباء لا-ارتماساً؛ نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب» لايبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا 
استوعب الماء جميع بدنه (2) على نحو كونه تحت الماء. مسألة :٠١‏ يجوز العدول (©) عن الترتيب (7) إلى الارتماس فى الأثناء و 
بالعكسء لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف على النحو الآدخر. مسألة :١١‏ إذا كان حوض أقل من الكرّء يجوز الاغتسال فيه 
بالارتماس مع طهارة البدن» لكن بعده يكون من المستعمل (6) فى رفع الحدث الأكبر؛ فبناءً على الإشكال فيه .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
الأحوط غسله لأنّه شبيه بالشبهة المفهومةة والشكك فى حدود مفهوم موضوع الحكم,ء الى لايجرى فيه الاستصحاب (7). الامام 
الخمينى: إن كان لهما فتر تسع الطهاره و الصلاه فقط. بل مطلقاً على الأحوط (). الكلبايكانى: على الأحوط فيهماء و سيأتى منه عدم 
بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع فى أثنائه (©). مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الكليايكانى: دفعة عرفية (©). الامام الخمينى: 
الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبئ» و لا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل؛ نعمء يجوز فى العكسء و الأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا 
اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين فى المسألة الرابعة (/). الكلبايكانى: مشكل؛ بخلاف العكس مكارم الشيرازى: 
شكل انول عن الترقبى إلن الارساسي لأن عمل راسمها قد صل :و المااعليه غسل الباق 4 لا أن قصب بالارساس سل الباق 
وقد عرفت أنّه لايجب الترتيب بين الجانبين (8). مكارم الشيرازى: قد مرٌ فى بحث العْسالةُ أنْ مثله لايكون من المستعملء و كذا ما 
بعده إذا استهلكك فيه» و كذا الكرٌ الُذى اغتسل فيه مراراً العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 77 يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلككء و كذا 
إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (1)؛ و أمَا إذا كان كرّاً أو أزيد. فليس كذلكك؛ نعم, لايبعد (؟) صدق 
المستعمل غليه إذا كان بقدر الكدء لا أزيد واغسل شد مراراً عديدة لكن الأقوى كمامة جواز الاغسال والوضوء هق المستعمل. 
مسألة :١١‏ يشترط فى صححهُ الغسل ما مرٌ من الشرائط (*) فى الوضوءء من التيِهُ و استدامتها إلى الفراغ» و إطلاق الماء و طهارته؛ و عدم 
كونه ماء العُسالةُ» و عدم الضرر فى استعماله. و إباحته» و إباحةُ ظرفه (©)» و عدم كونه من الذهب و الفضُكء و إباحةُ مكان الغسل و 
مصبّ مائه؛ و طهارة البدن» و عدم ضيق (2) الوقت. و الترتيب فى الترتيبئ» و عدم حرمة الارتماس فى الارتماسىّ منه كيوم الصوم و 
فى حال الإحرام؛ و المباشرة فى حال الاختيار؛ و ما عدا (©) الإباحة (؛) و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّهُ و عدم حرمة 
الارتماس من الشرائط واقعئء لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان» بخلاف المذكورات. فإنّ شرطتتها مقصورة على حال 
العمد و العلم. مسألة 1: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه» فاغتسل بالداعى الأوّلء لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس 
فى الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسلء فغسله صحيح؛ و أما إذا .)١(‏ الخوئى: موضوع الحكم هو الماء الذى يغتسل به من الجنابة» و أما 
الممتزج منه و من غيره فلا بأس به مالم يستهلكك غيره فيه (؟). الخوئى: لايضرٌ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه (». 
الخوئى: مرّ تفصيلها فى الوضوءء و تلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فى الأثر؛ نعم» يفترقالغسل عن الوضوء بأمرين: الأوّل: 
جواز المضي مع الشكك بعد التجاوز و إن كان فى الاثناء؛ الثانى: عدم اعتبار الموالاة فيه فى الترتيبى مكارم الشيرازى: بعض هذه 
الشرائط محل إشكالء ولكنها أحوط» كما مرّ فى الوضوء و فى بعض المباحث السابقة (©). الامام الخمينى: على نحو ما مر فى 
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الوضوء؛ و مرّ حكم أوانى الذهب و الفضّهُ فى باب الأوانى الكلبايكانى: على ما مرّ فى الوضوء (2). الامام الخمينى: يأتى الكلام فيه 
فى التيتمم. و لو ضاق الوقت عن الترتيبيئ يتعتين الارتماسيئّء كما مرّء لكنلوتخلف و أتى بالترتيي يصح و إن عصى فى تفويت الوقت 
(©). الامام الخمينى: مرّ منه فى الضرر ما ينافى ذلكك. و مر مما الاحتياط (00. مكارم الشيرازى: و عدم الضرر العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 
77 كان غافنًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحترا» فغسله ليس بصحيح. مسأل ؟1: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل» و بعد ما 
خرج شكك فى أنه اغتسل أم لاء يبنى على العدم؛ و لو علم أنّه اغتسل» لكن شكك فى أنه على الوجه الصحبح أم لاء يبنى على الصححة. 
مسألة :١0‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقتء فتبيين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم» فإن كان على وجه الداعى )١(‏ يكون صحيحاً؛ و 
إن كان على وجه التقيبد (1) يكون باطنًا (). و لوتيمم باعتقاد الضيق فتبئن سعته. ففى صححته و صيحة صلاته إشكال (6). مسألة 18: 
إذا كان من قصده عدم إعطاء الاجرهٌ للحماميّ» فغسله باطل (0)؛ و كذا إذا كان بناؤه على النسيئةُ من غير إحراز رضى الحمامى 
بذلكك و إن استرضاه بعد الغسل؛ و لو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام؛ 
ففى صيحته إشكال (2). مسألهُ :1٠‏ إذا كان ماء الحمّام مباحاء لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأنّ صاحب 
الحطب يستحقٌّ عوض حطبه ولايصير شريكاً فى الماء و لاصاحب حقٌّ فيه. مسأل 18: الغسل فى حوض المدرسة لغير أهله مشكل؛ بل 
غير صحيحء بل و كذا .)١(‏ الكليايكانى: إذا قصد الكون على الطهارة لله و كان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاءً على نحو 
الداعىعلى الداعىء و إِلّافمشكل (1). الخوئى: لايبعد أن لايكون للتقييد أثر فى أمثال المقام مكارم الشيرازى: قد مرّ فى باب الوضوء 
أنه لا-بعتبر فى العبادةٌ سوى قصد التقرّب إليه تعالى و أنه لا أثر لمثل هذه التقيبيدات؛ فإِنّ قصد التقَوّب حاصل على كل حال (). 
الامام الخمينى: الظاهر صحته مع التقييد أيضاًء إلاأن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح فى نفسه (6). الامام الخمينى: الأقوى 
بطلانهما الخوئى: لا-ينبغى الإشكال فى بطلا-نه و بطلان صلاته (2). مكارم الشيرازى: على الأ-حوطء لما مرٌّ من الكلا.م فى حكم 
الغصب فى هذه الأبواب فى الوضوء؛ و سيأتى فى مكان المصلى الإشارة إليه أيضاً إن شاء الله (8). الامام الخمينى: الظاهر الصححة 
فيهماء بل فى بعض فروض الفرضين المتقدّمين لاتخلو من وجه الخوئى: أظهره عدم الصحَحة مع عدم إحراز الرضا العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 188 لأهله )١(‏ إِلَاإِذا علم (؟) عموم الوقفةُ أو الإباحة (). مسألة 19: الماء الّذى يسبلونه. يشكل الوضوء و الغسل منه (6)» لامع 
العلم بعموم الإذن. مسألة :٠١‏ الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل (8). مسأله ١؟:‏ ماء غسل المرأة من الجنابةُ و الحيض و النفاس و كذا اجرة 
تسخينه إذا احتاج إليه» على زوجها على الأظهر (©)» لأنّه يعد جزءً من نفقتها. مسأل ؟1: إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم 
غيره () أو فى حال الإحرام ارتماساً نسياتاًء لاببطل صومه و لا غسله؛ و إن كان متعم دا بطلا معاً (8)» و لكن لايبطل إحرامه و إن 
كان آثماً (9). و ربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء» صِحح غسله (١٠)؛‏ و هو فى صوم رمضان مشكلء لحرمة إتيان 
المفطر قبه يعد البطلان أيضاء فخروجة من الماء :)١(‏ الكلبايكاتي: لآ إشكال لأهلة على الظاهر الخوئى: إذا كانت المدرسة وففاً و كان 
الاغتسال لأهلها فى حوضها من التصرّفات المتعارفة» فالظاهر أنّه لا بأس به (). الامام الخمينى: و لومن جهة تعارفه عند أهله (. 
مكارم الشيرازى: أو كان الغسل فى الحوض متعارفاً فى ذلكك البلاد و لم يمنع عنه الواقف (©). مكارم الشيرازى: بل لايجوز إذا كان 
التسبيل للشربء كما هو الغالب فى البلاد» بل و إذا شككنا أيضاً (0). الامام الخمينى: بل صحيح الخوئى: فيه إشكالء و الصبحة أظهر 
مكارم الشيرازى: إذا كان الغسل متّحداً مع التصرّف فى المئزر أو علّهُ له. فالأحوط الإعادة (8). الخوئى: فيه إشكالء؛ بل منع (/0. 
مكارم الشيرازى: من الصيام الَتى لايجوز إفطارها؛ أمَا غيرها فلا كلام فيها (6. الامام الخمينى: فى صوم شهر رمضان أو واجب معيّن؛ 
و أمًا فى غيرهما فلايبطل غسله الخوئى: هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناء و إلابطل الصوم خاض 4 مكارم الشيرازى: على الأحوط (4). 
مكارم الشيرازى: راجع محله .220١(‏ الكليايكانى: و هو الأقوى مكارم الشيرازى: إن كان مراده الحركة تحت الماء نحو الخروج؛ فقد 
عرفت الإشكال :قن كتانعه فن العا + اركماسعا أو قرقهاًءو إن كان هراده الشركة من داخل الناك إلى خارسة فليس هذا ارقانا باذ 
إشكال و يصحّ الغسل معه بجريان بقايا الماء على بدنه بالنسبة إلى رأسه ثم سائر أعضائه؛ و منه تعرف مواقع الإشكال فى كلامه 
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العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 78 أيضاً حرام كمكثه تحت الماء؛ بل يمكن أن يقال :)١(‏ إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و 
الخروجء فكلّه حرام و عليه يشكل فى غير شهر رمضان أيضاً؛ نعم؛ لوتاب ثم خرج بقصد الغسلء صح (؟). 


[فصل فى مستحبّات غسل الجنابة] 


فصل فى مستحبّات غسل الجنابهُ و هى امور ("): أحدها: الاستبراء من المنيّ بالبول» قبل الغسل. الثانى: غسل اليدين ادن إلى 
المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين» من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين» 
ثلاث مرّاتء و يكفى مره أيضاً. الرابع: أن يكون ماؤه فى الترتيبئ بمقدار صاع, و هو سنَّمائةُ و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال. 
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار. السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع: غسل كل من 
الأعضاء الثلائة» ثلاثاً. الثامن: التسمية» بأن يقول: بسمالله؛ و الأولى أن يقول: بسمالله الرحمن الرحيم. التاسع: الدعاء المأثور فى حال 
الاشتغال و هو: اللّهم طهّر قلبى و تقل سعيى واجعل ما عندكث خيراً لى اللّهم اجعلنى من التوّابين و اجعلنى من المتطهرين. أو يقول: 
الهم طهّر قلبى و اشرح صدرى و أجر على لسانى دحك و الثناء عليك. اللّهم اجعله لى طهوراً و شفاء و نوراً نك على كل شىء 
قدير. و لوقرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى. العاشر: الموالاءً و الابتداء بالأعلى فى كل من الأعضاء فى الترتيبئ. .)١(‏ الامام 
الخمينى: لكنّه ضعيف (2). الخوئى: تقدّم الإشكال فيه (). الامام الخمينى: بعضها محل تأمّل الكلبايكانى: استشكل فى استحباب 
جملة منهاء لكن لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازى: بعضها خالٍ عن الدليل» ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاءً العروة الوثقى» ج٠١‏ 
طى+ /17 مسألة :١‏ يكرة الاستحانة بالغير فى المقدمات القرية على مامز فى الوضوه ماله ؟الاشعراء بالبول قبل الغسل ليس شرع 
فى صتحته و إِنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنئ؛ فلو لم يستبرىء و اغتسل و صلى ثم خرج منه المنىّ أو 
الرطوبة المشتبهة» لاتبطل صلاته و يجب عليه الغسلء لما سيأتى .)١(‏ مسألة *: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال» ثم خرج منه رطوبة 
مشتبهة بين البول و المنئ» فمع عدم الاستبراء قبل الغسل (1) بالبول يحكم عليها بأنّها منىّ» فيجب الغسل (37)؛ و مع الاستبراء بالبول و 
عدم الاستبراء بالخرطات بعدهء يحكم بأنّه بول» فيوجب الوضوء؛ و مع الأ-مرين (*) يجب الاحتياط (0) بالجمع (2) بين الغسل و 
الوضوء إن لم يحتمل غيرهماء و إن احتمل كونها مذياً مئلًا بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذى فلايجب عليه شىء؛ و كذا حال 
الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة» فإنْها مع دورانها بين المنىّ و البول يجب الاحتياط (7) بالوضوء والغسل ()» و مع دورانها 
بين الثلاثة أو بين كونها متباً أو مذياً أو بولا أو مذياً لا شىء عليه (8). .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط فى البلل المشتبه (1). الامام 
الخمينى: أو بعده 6 مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ ولايجب عليه الوضوء (ع). الخوثى: لعله أراد بالأمرين عدم الاستيراء بالبول و 
عدم الاستبراء بالخرطاقو و الاقائيه كلمة (عدم) منسهو القلم مكارم الشيرازى: الظاهر زيادة لفظ العدم» لأنه مع عدمهما يدخل فى 
الصورة الا-ولى الّتى مر أن فيها الغسل (2). مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغرء فيكفى الوضوء (©). الامام 
الخمينى: إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة؛ فالظاهر كفاية الوضوء خاصمة الخوئى: هذا إذا كان 
متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض. و أمَا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء, و منه 
يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبةٌ من غير سبق الجنابة الكلبايكانى: بل الأحوط الجمع مظلقاء إلافى المخدت بالعدت الأضغوا ذانه 
يكفيه الوضوء (/). الامام الخمينى: مع الجهل بالحالةً السابقة أو كونها الطهارة؛ و أما مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفايةالوضوء 
(. مكارم الشيرازى: إن كان متطهّرأء كما مد آنفا (9). مكارم الشيرازى: يعنى على المتطهّر بعد الاستبراء العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 
8 مسألةُ *: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكك فى أنه استبرأ بالبول أم لاء بنى على عدمه؛ فيجب عليه )١(‏ الغسل (7)) 
و الأحوط (*) ضمّ الوضوء أيضاً. مسألة ه: لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو 
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لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. مسألة 2: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لاحكم لها و إن 
كانت قبل استبرائها؛ فيحكم عليها بعدم الناقضيَةُ و عدم النجاسة إنَاإِذا علم أنّها ما بول (©) أو مني (0). مسألة /: لا فرق فى ناقضية 
الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرثاً بالخرطات أم لا. و ربّما يقال: إذا لميمكنه البول تقوم الخرطات مقامه. و هو 
ضعيف. مسأل : إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة» الأقوى عدم بطلانه (©)؛ نعم؛ يجب عليه الوضوء بعده. لكنّ الأسحوط 
إغادة الغمل بعد إتمافه و الوضوعء بعدى أو الاستيناق (7) و الوضوعء بحدةو كذا إذا أسدت فى سائر الأغسال () و لا فرق بيخ أن 
يكون الغسل (2). الكليايكانى: إذا تردّدت بين البول و المنىئ؛ فالحكم كما مرّ (1). مكارم الشيرازى: على الأحوطء كما مرّء و لايجب 
الوضوء (0. الامام الخمينى: مع احتمال البول أيضاً (©). الامام الخمينى: يأتى فيها التفصيل المتقدّم فى المسألة الثالثة بالنسبة إلى 
الحدث (2). الكليايكانى: فيجمع بن العسل و الوضوءه إلافن المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء مكارم الشيرازى: و كانت 
متطهّرة إذا لم تستبرء بعد الإنزال بالبول» فالرطوبة محكومة بالمنى» فيجب عليها الغسل مطلقاً (). الخوئى: بل الظاهر بطلانه و وجوب 
استينافه و إن كان الاحتياط لاينبغى تركه؛ نعم إذا أعاد الغسل ارتماسأكان الاحتياط ضعيفاً جدّاً مكارم الشيرازى: لابتركك الاحتياط 
بالاستيناف و الوضوء بعده؛ ولا وجه لإتمامه ثم إعادته (07. الامام الشيينى: لكن إذا أحدث فى أشاء الترييع استائق ترصباء بل إذا 
كان فى أثناء الارتماسي استينافهارتماساً أيضاً موافق للاحتياط الكليايكانى: قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام (8). الخوئى: لايبعد 
جواز رفع اليد عمّا بيده و الإتيان بغسل ارتماسئ» و سيأتى أنه يكفى عن الوضوء فى غيرغسل الاستحاضة المتوسّطة العروة الوثقى 
ج01 ص: 7894 ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج (0)» و أمَا إذا كان على وجه الآنيهُ (1) فلايتصوّر فيه حدوث الحدث فى 
أفاته (6)ء مسألة 4 إذا أتعدت باللكر فل ادام الغسل»فإن كا ماتلا الحدث السابق >الجدابة كن أكناء عسلها أو الس فى أثناد 
غسله فلا إشكال فى وجوب الاستيناف؛ و إن كان مخالفاً له. فالأقوى عدم بطلانه (©) فيتمه و يأتى بالآخرء و يجوز (2) الاستيناف 
(8) بغسل (7) واحد لهما و يجب الوضوء بعده (8) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة (9» حتّى لواستأنف و جمعهما به 
واحدءٌ على الأحوط؛ و إن كان اللاحق جنابة فلاحاجةٌ إلى الوضوءء سواء أتمه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بتئِهُ واحدة. 
سالك + الخدية الأعيفر فى أقام الأعباك السفحة انها لأنكرة عط لياة نعم» فى الأغسال المستحبّةُ لإتيان فعل كغسل الزيارة و 
الإحرام لايبعد البطلان »29١(‏ كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلكء كما سيأتى. مسألة :١١‏ إذا شكك فى غسل عضو 
من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه )١١(‏ قبل الدخول فى العضو الآخرء رجع )1١(‏ و أتى به؛ و إنكان بعد الدخول فيه؛ لميعتن به و يبنى 
على الإتيان على .)١(‏ الخوثى: تقدّم أنّه يعتبر فى صحَحة الارتماسى التدريجي الدفعة العرفية» و عليه يجوز للمغتسل رفع اليد عنالمقدار 
المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثم الاغتسال ارتماساً أو ترتيباًء و معه لا حاجة إلى الوضوء فى غسل الجنابة قطعاً (1). مكارم الشيرازى: 
قد عرفت الإشكال فيه عند الكلام فى المسألةُ الرابعة (). مكارم الشيرازى: لكن يمكن فيه المقارنة و حكمه حكم الأثناء (©). مكارم 
الشيرازى: بل الأحوط إعادته (2). الكلبايكانى: بل لايُترك الاحتياط بذلكك (6). الامام الخمينى: مع مراعاة ما ذكرنا فى المسألة 
الناقة 1 الشوي ارفناسلءاو اننا الترتيبيّ فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به فى الواقع (6). الخوئى: على 
الأحوط. و لايبعد عدم وجوبه فى غير غسل الاستحاضة المتوسّطة» كما سيأتى مكارم الشيرازى: قد مرٌ الإشكال فى وجوب الوضوء 
عليه (8). الخوئى: إذا كان الاستيناف بغسل ارتماسئء كان الاحتياط فى هذا الفرض ضعيفاً .)1١(‏ مكارم الشيرازى: البطلان هو 
الأحوط و إن كان للصيحةُ مع استحباب الإعادة وجه؛ و كذلك ما بعده .)١١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط .)2١(‏ الخوثى: لايبعد 
عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 760 الأقوى وإن كان الأحوط )١(‏ الاعتناء مادام فى 
الأثناء ولميفرغ من الغسل؛ كما فى الوضوء؛ نعم؛ لو شكك فى غسل الأيسر (7)» أتى به و إن طال الزمان» لعدم تحمّق الفراغ حيشلء 
لعدم اعتبار الموالاة فيه و إن كان يحتمل (") عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة (©). مسألةُ ؟١:‏ إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل» 
ثم شكك فى أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس و الرقبةُ فى الترتييئ حتّى يكون فى الأثناء و يجب عليه 
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الإتيان بالطرفين» يجب عليه الاستيناف (0)؛ نعم يكفيه (8) غسل الطرفين بقصد الترتيبئ» لأمنّهِ إن كان بارتماسه قاصداً للغسل 
الارتماسىئ فقد فرغ و إن كان قاصداً للرأس و الرقبةٌ فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبئ. مسأل 1: إذا انغمس فى الماء بقصد 
الغسل الارتماسى ثم تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل؛ يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً (0) و لايكفيه جعل ذلكك الارتماس 
للرأس و الرقبة (8) إن كان الجزء الغير المنغسل فى الطرفين» فيأتى بالطرفين الآخرين, لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص 
الرأس و الرقبة؛ ولا تكفى ننتهما فى ضمن المجموع. .)١(‏ الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لايُتركك (2). الخوئى: بناءٌ على عدم اعتبار 
التوتيب بين الجائبين يكون حكم الك فى غسل الأيين حكو الفكك فى غسل الأبسر بعيتهة والحتمال عندم الاعتداء بالشكك لمعتاد 
الموالاة ضعيف جدَاً مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لايجب الترتيب بين الجانبين و لا بينهما و الرأس»ء بل المعتبر عدم تقدّمهما على 
غسل الرأس (©. الامام الخمينى: لكنّه ضعيف (65). مكارم الشيرازى: مجرّد الاعتياد غير كافٍء ولكن إذا خرج من العمل بعنوان أنّه قد 
أتمه ثم شكك بعد ذلكك فيه لايعتنى بشكه؛ لصدق المضئ عليه (5). الكليايكانى: بغير الارتماس مكارم الشيرازى: بل يجب عليه غسل 
الجانبين فقط (6). الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على ذلكك أو الاستبناف ترتيبياً لا ارتماسياً (/). الامام الخمينى: و الأولى الأحوط 
إعادته ارتماسياً (6). الخوئى: لاتبعد كفايته مكارم الشيرازى: على الأحوط. و لاتبعد الكفاية لأنّه حقيقة الغسل واحد و إن كان كيفّته 
مختلفة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 75١‏ مسألة ؟١:‏ إذا صلَّى ثم شكك فى أنّه اغتسل للجنابة أم لاء يبنى على صِححةُ صلاته ولكن يجب 
عليه الغسل )١(‏ للأعمال الآتيةُ؛ و لوكان الشكك فى أثناء الصلا بطلت, لكنٌ الأحوط (0) إتمامها ثم الإعادة. مسألة 0 إذا اجتمع (9) 
عليه أغسال متعدّدة؛ فإمًا أن يكون جميعها واجباًء أو يكون جميعها مستحباًء أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحباً؛ ثم إِمَا أن ينوى 
الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحٌ فى الجميع وحصل امتثال أمر الجميع» و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة 
إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة» و كذا لونوى القربة (9)» و حينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء 
بعده أو قبله» و إأساوجب الوضوء (8)؛ و إن نوى واحداً منها وكان واجباًء كفى عن الجميع (©) أيضاً على الأقوى و إن كان ذلكك 
الواجب غير غسل الجنابة (؛) و كان من جملتهاء لكن على هذا يكون امتثانًا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقّة و لاحاجة 
إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابةُ أن ينوى غسل الجنابةُ؛ و إن نوى بعض المستحبّات كفى 
أيضاً عن غيره من المستحبات. و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد (» لكن لايتركك الاحتياط. .)١(‏ الخوثى: 
هذا إذا لميصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة و إلّاوجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسلء بلوجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا 
كان الشكك فى الوقت (7). الكلبايكانى» مكارم الشيرازى: لاُتركك ("). الامام الخمينى: لا إشكال فى كفاية الغسل الواحد عن 
الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع تت الجميع؛ و أمَا معوعدم ندِهُ الجميع ففيها إشكال؛ نعم لايبعد كفاية نيِةُ الجنابة عن الأغسال الاخرء بل 
الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لايخلو من وجه. لكن لاُتركك الاحتياط بتي الجميع أو ند الجنابة لو كان عليه غسلهاء بل لاينبغى 
تركك الاحتياط فى هذه الصورة أيضاً بتدِهُ الجميع (©). الكلبايكانى: و كان ناوياً لعناوينها الخاضّ 4 (0). الخوئى: على الأسحوط الأولى 
مكارم الشيرازى: قد عرفت أن سائر الأغسال أيضاً تكفى عن الوضوء و إن كان الأحوط فيها الوضوء (6). الكليايكانى: مشكلء إِلَافَى 
غسل الجنابة» فإِنّه يكفى عن غيره (7). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكال (6. الكلبايكانى: بل مشكل جدّاً العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 757 مسألة 18: الألقوى صبحة غسل الجمعةٌ من الجنب و الحائضء بل لايبعد )١(‏ إجزاؤه (؟) عن غسل الجنابة» بل عن غسل 
الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. مسألة :١7‏ إذا كان يعلم إجمانًا أن عليه أغسالًا لكن لايعلم بعضها بعينه» يكفيه أن يقصد جميع ما 
عليه» كما يكفيه (*) أن يقصد البعض المعيّن و يكفى (©) عن غير المعيين» بل إذا نوى غسنًا معيناً و لايعلم و لو إجمانًا غيره» و كان 
عليه فى الواقع كفى عنه (8) أيضاً و إن لمبحصل امتثال أمره؛ نعم» إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر (©)» ففى كفايته 
عنه إشكالء بل صيحته أيضاً لاتخلو عن إشكال (/) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة (8)؛ و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل» 
بأن بآتن بأغسال معدّذة كل واحد يقة والحذ متهاء لكن لا إشكال إذا أتى فى مادا الأؤل برجاء الضتعة و المطلويية. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 101 من عزه9 
[فصل فى الحيض 
اشار 09 


فصل فى الحيض .)١(‏ الكلبايكانى: مشكل (2). الامام الخمينى: مرٌ الإشكال فيه و إن كان له وجه (0. الامام الخمينى: بنحو ما مرّء و 
مر الإشكال فى بعض وجوهه (2). الكليايكانى: قد مرٌ الإشكال فى غير الجنابة (5). الامام الخمينى: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة» و 
فى غيره له وجه لايخلو من إشكال (©). مكارم الشيرازى: لكنّه مجرّد فرضء و على هذا الفرض لا أثر لمثل هذه التئُِ؛ فإِنْ كفاية غسل 
عن غيره؛ من الأحكام, و لا أثر لتيته فى ترنّبٍ الحكم, و منه يظهر أنّه لا-ينبغى فى الاشكال قن عبض تشبيه أيضاء وتظافر الأدلة كو نها 
حقايق متعدّدة و لذا ورد فى صحيحة زرارة الى هن الأصل فى المسألة: «إذا اجتمعت عليكك حقوق» و أن الإجزاء من ياف التداخل 
بحكم الشرع و منه يظهر أيضاً أنه ليس للمكلف البناء على عدم التداخل ولا أثر لهذا البناء و ليس فى اختياره (/). الامام الخمينى: 
الأقوى صكحته الخوئى: و الأظهر هى الصححة و الكفاية؛ فإنٌ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء حكم تعبدىّ لا دخل لقصد المغتسل و 
عدمه فيه (6. الكلبايكانى: بل الأخبار ظاهرة فى خلافه العروة الوثقى؛ ج1١‏ ص: 757 و هو دم خلقه الله تعالى فى الرحم لمصالحء و 
فى الغالب أسود )١(‏ أو أحمر غليظ؛ طرىٌ» حار يخرج بِقَوّهْ و حرقة. كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك. و يشترط أن يكون بعد 
البلوغ و قبل اليأس» فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته. و البلوغ يحصل بإ كمال تسع سنينء و اليأس 
ببلوغ ستين سنة فى القرشية (1) و نخحمسين فى غيرها؛ و القرشيَهُ من انتسب إلى لَضر بن كنانة» و من شكك فى كونها قرشي يلحقها 
حكم غيرها (7)» و المشكوكك البلوغ محكوم بعدمه, و المشكوكك يأسها كذللكك. مسألة :١‏ إذا خرج ممّن شكك فى بلوغها دم و كان 
بصفات الحيضء» يحكم بكونه (©) حيضاً (0) و يجعل علامة على البلوغ» بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج مممن علم عدم 
بلوغهاء فإنّه لايحكم بحيضيته (*)» و هذا هو المراد من شرطيةُ البلوغ. مسألة ؟: لا فرق فى كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة 
و الأمة» و حارٌ المزاج و بارده» و أهل مكان و مكان. مسأل : لا إشكال فى أن الحيض يجتمع مع الإرضاعء و فى اجتماعه مع الحمل 
قولان؛ .)١(‏ الامام الخمينى: أى أحمر يضرب إلى السواد (7). الخوئى: فيما ذكر إشكالء و الأحوط للقرشيّةُ و غيرها الجمع بين تروكك 
الحائض و أفعال المستحاضة فيمابين الحدّين مكارم الشيرازى: ولكن فى صدق القرشِيةُ على نساء السادةٌ المنتسبات إلى أهل البيت: 
فى زماننا و أمثالهنّ إشكانًا قوب لأنّ نسبتهنّ و إن كانت تنتهى إلى قريشء لكن لاتصدق القرشيّةُ و لاينطبق هذا العنوان عليهنَ» كما 
لله لاتصداق غتواة الغرب علبهق بعد تفعهق بد.فى غيرهق :و انسلاكهن في الطواقك و القبائل التخرى :من الشركة و الديلم و الكردبو 
الفرس و غير ذلككء ولا أقلّ من انصراف الإطلاقات منهنّ لاسيما مع العلم بأنّ هذا الحكم ليس أمراً تعبدياًء بل لصفة فى القبيلة و من 
الواضح اضمحلال الصفات بعد النشوء فى أقوا م آخرين نسلًا بعد نسل» فالأقوى جريان حكم الخمسين فى حقٌّ هؤلاء؛ نعم» طائفة 
قريش الموجودون فى الحجاز المسمّون بهذا العنوان لوكان هناك طائفة كذلك محكومة بحكم الستّين على مذهب المشهور ولا 
دخل لهذا الحكم بعنوان السيادة (). الامام الخمينى: فيه إشكال مكارم الشيرازى: فيه إشكال قوىٌء لعدم وجود أصل يثبت حاله بعد 
عدم حجدّة أصالة العدم الأزلى» فتحتاط (6). الامام الخمينى: محل تأمّيل و إشكالء و كذا أماريّته للبلوغ و إن لايخلو من قرب إذا 
حضل الأطبيتان يسطيفه (8). الحرق :فيه إشكال و لعل عدمة أظهر (8). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء فإنْه إذا كان بصفات الحيض 
و صدق عليه الحائض عرفاء أمكن شمول الأدلّهُ له و حمل التحديد على الغالب أو على الحكم الظاهرى عند الشكك؛ فلايجرى عند 
العلم بوجود الموضوع عرفا فلاميّترك الاحتياط العروة الوثقى» ج١2‏ ير ++ اللقوئ أنه يجتمع معه. سواء كان قبل الاستبانة أو 
بعدهاء و سواء كان فى العادهٌ أو قبلها أو بعدها (١)؛‏ نعم» فى ما كان بعد العادهُ بعشرين يوماًء الأحوط )١(‏ الجمع (*) بين تروكك 
الحائض و أعمال المستحاضة. مسألة ؟: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شىء فى الخارج ولو بمقدار رأس إبرة» 
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لا إشكال فى جريان أحكام الحيضء و أمَا إذا انصبٌ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع» ففى جريان 
أحكام الحيض إشكال (6)» فلايتركك الاحتياط بالجمع (0) بين أحكام الطاهر و الحائض.ء و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلىٌ 
أو العارضيّ. مسألهُ ه: إذا شكت فى أن الخارج دم أو غير دم؛ أرواهدنا فى ابيا وال كت فى انا من الرحم أو من غيره» لاتجرى 
أحكام الحيقن :و إن عليت يكرك دما واشتبه عليهاء فإمًا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحةء فإن اشتبه بدم 
الاستحاضة يرجع إلى الصفات (6)؛ فإن كان بصفةٌ الحيض يحكم بأنّه حيض. و إِلَافإن كان فى أيَام العادة فكذلكك. و إِلافيحكم (/) 
بأنّه استحاضة؛ و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة (8) فى .)١(‏ مكارم الشيرازى: الحقّ فى المسألة التفصيل؛ فإن كانت ذات 
العادة تجعله حيضاً وقت عادتهاء و إِنَافإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاًء و إلافلا؛ و به يجمع بين أخبار الباب 
(). الكليايكانى: و الأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط و الصفات (). الخوئى: مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضىئّ عشرين 
مأ من أوّل عادتها و كان الدم بصفهُ الحيض؛ و أما فى غيره فحال الحامل حال غيرها (6). الخوئى: الظاهر أنه لاتجرى عليه أحكام 
الحيض ما لم يخرج مكارم الشيرازى: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليهاء لما ورد فى روايات عديدة فى الباب (11) من أبواب 
الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى فى ذهن الرواة أنّ ملا-ك الطهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لايمكن حمله 
على آخر الحيض (2). الكليايكانى: قبل الإخراجء و أمّا لو أخرجته و لوكذلك فلايبعد الحكم بالتحيض (©). الامام الخمينى: يأتى 
التفصيلء و يأتى أن الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة الخوئى: فيه تفصيل سيأتى (2). الكلبايكانى: فيه تفصيل يأتى 
فى ضمن المسائل إن شاءالله تعالى مكارم الشيرازى: فيه تفصيل يأتى فى المسائل الآتية إن شاء الله تعالى (6). الامام الخمينى: و تركها 
ملا ثم إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 60" الفرج و الصبر قلينًا : ثم إخراجهاء فإن كانت مطوّقة بالدم فهو 
بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيضء و الاختبار المذكور واجب (21)؛ فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبتين بعد ذلكك عدم كونه 
حيضاً إلَاإذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاًء و إذا تعذّر الاختبار 
ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض. و إلافتبنى على الطهارة؛ لكن مراعاء الاحتياط أولى (). و لا-يلحق بالبكارة فى الحكم 
المذكور غيرها كالقرحة (*) المحيطة بأطراف الفرج (©)؛ و إن اشتبه بدم القرحة» فالمشهور (5) أن الدم إن كان يخرج من الطرف 
الأيسر فحيض. و إِلّافمن القرحة إِلَّاأن يعلم أن القرحة فى الطرف الأيسر لكنّ الحكم المذكور مشكلء فلايتركك الاحتياط بالجمع بين 
أعمال الطاهرةٌ و الحائض (2)» ولو اشتبه بدم آخرء حكم عليه (/) بعدم الحيضيّةُ (: إِلّاأن يكون الحالة السابقة هى الحيضية. .)١(‏ 
الخوئى: فى وجوبه إشكالء و القدر المتييّن أنّه لاتصحح صلاتها قبله بقصد الأسمر جزماً (). الامام الخمينىء الكليايكانى: بل لازم 
مكارم الشيرازى: بل لعله لازم؛ لعدم وجود أصل أو قاعدة مبين لحاله (). الكلبايكانى: بل لا يبعد لحوقها بها (). مكارم الشيرازى: 
بل يلحق به كلّما كان مثلهاء لعدم كونه أمراً تعبدياً (5). الامام الخمينى: لايبعد وجوب الاختبار و العمل على القول المشهور لكن 
لاينبغى تركك الاحتياط ولو معالعلم بالحالة السابقة؛ نعم» لوتعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة» و مع الجهل بها تجمع بين 
أعمال الطاهرةٌ و تروكك الحائض (6). الخوثى: لايبعد جريان أحكام الطاهرة عليها إِنَاإذا كانت مسبوقة بالحيض (02). الكليايكانى: بل 
تحتاط (6). الامام الخمينى: مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهرء و إِلّافتجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض. و مع العلم بحيضيُ الحالة 
السابقة تحكم بالحيضيةُ مكارم الشيرازى: إذا كائت الحالة السابقةٌ الطهرء و إلافتحتاط؛ و إن كان فيها صفات دم الحيض» تحتاط على 
كل حال العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 758 مسألة 2: أقلّ الحيض ثلاثة أيَام و أكثره عشرة؛ فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاث إلا ساعة مثلاء 
لايكون حيضاًء كما أن أقل الطهر عشرة أيَام؛ و ليس لأكثره حدّ و يكفى الثلاثة الملفّقةُ فإذا رأت فى وسط اليوم الأوّل و استمرٌ إلى 
وسط اليوم الرابع» يكفى فى الحكم بكونه حيضاً. و المشهور )١(‏ اعتبروا التوالى (1) فى الأيَام الثلاثة؛ نعم بعد توالى الثلاثة فى الأول 
لايلزم التوالى فى البقيِك فلو رأت ثلاث متفرّقةُ فى ضمن العشره لايكفى و هو محل إشكال ()» فلايترك الاحتياط بالجمع بين أعمال 
المستحاضة و تروكك الحائض فيها؛ و كذا اعتبروا استمرار الدم (©) فى الثلاثة و لو فى فضاء الفرجء و الأقوى كفاية الاستمرار (8) 
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العرفيّ (2) و عدم مضِرَّيةُ الفترات (7) اليسيرة فى البين» بشرط أن لاينقص من ثلاثة» بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاث أيَام و لو 
ملفَقَةُ فلو لمتر فى الأوّل مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثالث لايحكم بحيضيته لأنّه يصير 
ثلاثة إنّاساعة مثنّا و الليالى المتوسّطة داخلة» فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضاًء بخلاف ليله اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع» فلو رأت من 
أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى. مسألة /: قد عرفت أن أقل الطهر عشرةء فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد 
الحيض السابق لا-يحكم عليها بالحيضِيَة و أمَا إذا رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضييته إذا لميكن مانع آخر 
(8)؛ و المشهور (4) على اعتبار هذا الشرط» أى مضي عشرة )1١(‏ من الحيض السابق فى حيضِيَةُ الدم اللاحق مطلقاًء و لذا قالوا: لو 
رأت ثلاثة (1). الامام الخمينى: و هو المنصورء لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط؛ نعم لو رأت ثلاثة أثرام متواليات ثمٌ انقطع وعاد قبل 
العشرة من حين رؤية الأسوّل و انقطع عليهاء يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوماً بالحيضيةُ حتّى أيَام النقاء على الأقوى (9). 
الخري : ماذعن اليه المشهورهو الأظهر مكارم الشيرازى: و هو الظاهر من الأدلُّ (؟). مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى عدم 
كفايته (؟). مكارم الشيرازى: و هو الأقوى (2). الكلبايكانى: مشكلء فلايترك الاحتياط (6). مكارم الشيرازى: إن كان مراده العرفى 
المسامحىء فلا دليل عليه (/). الخوئى: الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجاً ولو فى بعض النساء (8. الكليايكانى: مع سائر 
الشرائط (4). الامام الخميتى: و هو الأقوئ .29١(‏ مكارم الشيرازى: فى العبارة إشكالء و حمّها أن يقال: «أى عدم كو الطهر أقل سمخ 
عشرة) العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 757 مثلًا ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت و انقطع على العشرة إن الطهر المتوسّط أيضاً حيض »)١(‏ و 
إلا لزم كون الطهر أقلّ من عشرة؛ و ما ذكروه محل إشكال (2) بل المسلم أنّه لايكون بين الحيضين أقل من عشرةء و أمَا بين أَيَام 
الحيض الواحد فلاء فالأحوط مراعاةً الاحتياط بالجمع فى الطهر بين أَيَامِ الحيض الواحدء كما فى الفرض المذكور. مسألة 8: الحائض 
إِمَا ذات العادهٌ أو غيرهاء و الاولى إمّا وقته و عددررة. أو وقتدة فقطء أو عددرَة فقط؛ و الثاني إِمَا مبتدأة و هى الّتى لمتر الدم عا د 
هذا الدم أوّل ما رأتء و إمَا مضطربة و هى الّتى رأت الدم مكرّراً لكن لمتستقرٌ لها عادة و إِمَا ناسية و هى الّتى نسيت عادتها و يطلق 
عليها المتحرة أيضاً و قد يطلق عليها المضطربة؛ و يطلق المبتدأة على الأعمم من لمتر الدم سابقاً و من لم تستقرٌ لها عادة» أى المضطربة 
بالمعنى الأوّل. مسألة 4: تتحقّق العادهُ برؤيةٌ الدم مرّتين متماثلين» فإن كانا متمائلين فى الوقت و العدد فهى ذات العادةٌ الوقتية و 
العدديّة» كأن رأت فى أوّل شهر خمسة أيَام و فى أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيَام؛ و إن كانا متماثلين فى الوقت دون العدد. فهى 
ذانكه الغاد ة الرقية كبا اذا راك فى أل شور عسشة قن أل الشون لاخر بركة أو سعة لاهو إن اناما لين العدد فقطة قونى 
ذات العادةٌ العدديّة» كما إذا رأت فى أوّل شهر خمسة و بعد عشرة أيَام أو أزيد رأت خمسة اخرى. مسأل :٠١‏ صاحبة العادة إذا رأت 
الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادةٌ الاولى» تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى 
حكم الاولى (")؛ نعمء لو رأت على خلااف العادةٌ الاولى مرّات عديدة مختلفة» تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة. .)١(‏ مكارم 
القبرازقة بل الطهر المتوشظة طهر وإن كا أن حى عر فقن تكس عد عا من التحعدهي كنا ظير من شر والكلدمن الرؤاناف 1 
الشري :هنا ذكره المشهور: هو الألظهر (. الامام الخمي: فيه تأنل البشويى: فيه إشكالء و الوط مراعاء أحكام ذات العادة و 
المضطربة مكارم الشيرازى: فيه إشكالء فلايّترك الاحتياط العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 758 مسألة :١١‏ لايبعد تحمّق العادة المركبة» كما 
إذا رأت فى الشهر الأوّل ثلاثة و فى الثانى أربعة و فى الثالث ثلاثهُ و فى الرابع أربعة» أو رأت شهرين متواليين ثلاث و شهرين متواليين 
أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متوالبين أربعة» فتكون ذات عادة على النحو المزبور؛ لكن لايخلو عن إشكال» خصوصاً فى 
مثل الفرض الثانى» حيث يمكن أن يقال: إِنْ الشهرين المتواليبن على خلا-ف السابقين يكونان ناسخين للعادة الا-ولى» فالعمل 
بالاحتياط أولى (١)؛‏ نعمء إذا تكوّرت الكيفةة المذكورة مراراً عديدة» بحيث يصدق فى العرف أنّ هذه الكيفيةُ عادتها و أثامهاء لا 
إشكال فى اعتبارهاء فالإشكال إِنْما هو فى ثبوت العاده الشرعيّةُ بذلكك. و هى الرؤيه كذلك مرّتين. مسألهُ :١١‏ قد تحصل العادةٌ 
بالتمييز (7)» كما فى المرأة المستمرّةٌ الدم إذا رأت خمسة أيَام سايصنات الحفن فن اذل الشير أده ثم رأت بصفات الاستحاضة؛ 
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وكذلك رأت فى أوّل الشهر الثانى خمسة أيَام بصفات الحيضء ثم رأت بصفات الاستحاضة. فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديَةُ وقتية. و 
إذارافش فى أول الشير الأول عسسة بصيفات الخيض وفى أول الشهر الثائى سنّهُ أو سبعة مثلء فتصير حينئذٍ ذات عادةٌ وقتبة. و إذا 
ركفن أول الشور الأول حدية ندا وف العاشتر هن العير الثانى عدا عبينة يعتقات لحف سي ياك ظالاة عدة قا ماله 11 اذا 
رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين» فهل العادة أيّام الدم فقطء أو مع أَيَام النقاء» أو خصوص ما قبل النقاء؟ 
الأظير الأكل )1 ميلا إذاوات أريعة يام ثبي طهرت فى اليوم الخامسء ثمم رأت فى السادس كذلكك فى الشهر الأوّل و الثانى» فعادتها 
خمسة أرَّام لا سنّه ولا أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (©) و تجعلها .)١(‏ الخوئى: لايترك الاحتياط حتّى إذا 
تكرّرت الكيفةة السذكورة فراوا مكارم الشيرازى: الاحتياط إِنّما هو فى الفرض الأوّل» و أما فى الفرض الثائى فتتقلب العادة (). 
الخوئى: فيه إشكال بل منع» و سيأتى منه قدس سره المنع من الرجوع إلى العاده الحاصلة من التمييز مع وجودالصفات فى غيره (©. 
الخوئى: بل الأظهر الثانى؛ و رعاية الاحتياط أولى الامام الخمينى: بل الثانى مكارم الشيرازى: بل الثانى؛ لكن بناءً على أن النقاء بين 
يام الحيض طهر- كما هو الحقٌّ- يجعل اليوم الخامس فى المثال طهراً (). الكليايكانى: بل متفرّقة» و تجعل اليوم الخامس يوم النقاء 
العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 769 فحيضاًء لاسنّةْ ولا بأن تجعل اليومالخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاًء ولا إلى الأربعة. مسألة ؟٠:‏ 
يعتبر فى تحمّق العادة العدديّةُ تساوى الحيضين و عدم زياد إحداهما على الاخرى و لوبنصف يوم أو أقل» فلو رأت خمسة فى الشهر 
الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم فى الشهر الثانى» لاتتحمّق العادهُ من حيث العدد؛ نعم لو كانت الزيادة يسيرة لاتضرٌ .)١(‏ و كذا فى 
العاد الوقتية؛ تفاوت الوقت و لوبثلث أو ربع يوم يضرّء و أمَا التفاوت اليسير (؟) فلايضرٌء لكن المسألة لاتخلو عن إشكال (©), فالأولى 
مراعاةً الاحتياط. مسألة :١0‏ صاحبة العادة الوقتد» سواء كانت عددرهُ أيضاً أم لا تتركك العبادة بمجرّد رؤية الدم فى العادة أو مع 
لقلهنا أو بكرن زاوها أو يومين أو أزيد على وجه يصدق (2) عليه (2) تقدّم العادةٌ أو تأخَرها و لو لميكن الدم بالصفات. و ترتّب 
عليه جميع أحكام الحيض؛ فإن علمت بعد ذلكك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أَيَام» تقضى ما تركته من العبادات. و أمَا 
غير ذات العادُ المذكورة كذات العادة العددرَهُ فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية؛ فإِنّها تتركك العبادة» و ترتّب أحكام الحيض 
بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات. و أما مع عدمها فتحتاط (7) بالجمع (8) بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أَيَام فإن 
وأكد قد ار اود مهايا شها (9)؛ نعم» لوعلمت أنه يستمرٌ إلى ثلاثة أَيَام .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كانت متعارفةٌ فبالمقدار الُذى 
يتعارف غالبا بين النساء لايضرٌ (7). الكليايكانى: بحيث لايعدٌ تفاوتاً عند العرف (). مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه بناءَ على ما ذكرنا 
و لايجب مراعاة هذا الاحتياط. و إلى متى الإشكال و الاحتياط بالجمع؟ مع أن كثرته يوجب بُعد الناس عن الدين (6). الكليايكانى: 
فى التأخر إشكال, فلاتركك الاحتياط (2). الخوئى: الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين فى فرض التقدّم إن لميكن الدم وعدا 
للصفات؛ و أمّا فى فرض التأخَرء فإن كان عن أول العادهُ ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم فى أثنائها فهو محكوم بالحيضء و إن كان 
عن آخر العادهُ ولو بأقلٌ من يومين فلا-يحكم بكونه حيضاً (*). مكارم الشيرازى: و يتعارف من النساءء و ليعلم أن المراد بالتقدّم و 
التأخَر هو تقدّم أول رؤية الدم و تأخَره. بأن كان شروعه قبل عادته بيومين أو بعد أول يوم عادته بيومين مثا (/0. مكارم الشيرازى: بل 
تعمل عمل المستحاضة و إن رأت ثلاثة أو أزيد. لعدم حجيّهُ قاعدة الإمكان عندنا و عدم قيام الدليل عليها فى غير ذات الصفات (. 
الخوئى: و إن كان الأقرب كونها استحاضة و إن استمرٌ الدم إلى ثلاثة أيَام (9). الكلبايكانى: مشكلء بل الظاهر من بعض الأخبار 
الحكم بالحيضِيَهُ مع الصفات و بعدمها مع صفات الاستحاضة؛ و قاعدة الإمكان عندى محل نظر؛ و مع ذلكك, الأحوط مع عدم صفات 
الحيض الجمع بين الوظيفتين العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 18١٠‏ تركت العبادة بمجرّد الرؤية» و إن تبن الخلاف تقضى ما تركته. مسألة 
8: صاحبةٌ العاده المستقرّهُ فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها و لمتره فى الوقتء تجعله حيضاً (١)؛‏ سواء كان قبل الوقت 
أو بعده. مسألة :١7‏ إذا رأت قبل العادة (1) و فيها و لميتجاوز المجموع عن العشرة» جعلت المجموع حيضاً (*) و كذا إذا رأت فى 
العادهُ و بعدها و لميتجاوز عن العشرة» أو رأت قبلها و فيها و بعدها؛ و إن تجاوز العشرة فى الصور المذكورة. فالحيض أيّام العادة 
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فقطء و البقتِهُ استحاضة (©). مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيَام متواليات و انقطع» ثم رأت ثلاثة أَيَام أو أزيد. فإن كان مجموع الدمين و 
النقاء المتخلل لايزيد عن عشرةٌ كان الطرفان حيضاً (0)» و فى النقاء المتخلمل تحتاط (©) بالجمع بين (/) تروكك الحائض و أعمال 
المستحاضة (6؛ و إن تجاوز المجموع (4) عن (1). الكليايكانى: مع الصفات أو التقدّم بيسيرء و إلّافقتحتاط بالجمع بين الوظيفتين 
الخوئى: إذا كان واجداً للصفاتء و إأافهو استحاضة و إن كان الاحتياط أولى مكارم الشيرازى: إذا كان بصفاته» و إِلاتعمل عمل 
المستحاضة؛ إلَاأن لاترى فى الشهر غيره» فتحتاط؛ هذا إذا لميكن التقدّم و التأخَر بما هو متعارف بين النساءء و إلافقد عرفت أنه يكون 
حيضاً (1). مكارم الشيرازى: بمقدار يتعارف فيه التقدّم بين النساء (). الخوئى: هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم 
بصفات الحيض؛ و أمَا إذا كان التقدّم بأكثر من يومينو لميكن الدم بصفات الحيضء فالحكم بكونه حيضاً لايخلو عن إشكال بل منع 
و إن كان الأمولى الاحتياط؛ و كذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العاد فإنّه لايحكم بكونه حيضاً إذا لمويكن واجداً للصفات (6). 
الكلبايكانى: لايترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العاده و بمقداره من تتمّده العادة (2). الخوئى: هذا إذا كان كلا الدمين 
فى أيَام العادة أو كان واهدا للصفات؛ و أما الدم الفاقد لها فلايحكم كر يدها إذا لميكن فى أيَام العادة (2). الامام الخمينى: النقاء 
المتخلل محسوب من الحيض. و الظاهر أن لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة, إذلا وجه لمراعاة أعمالها مكارم الشيرازى: قد عرفت 
أنه بحكم الطهر على الأقوى؛ فالاحتياط مستحبّء ولكنّه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر, لا أعمال المستحاضة؛ و ما فى 
المتن من سبق القلم (7). الخوئى: تقدّم أن الأظهر كونه من الحيضء و كذا الحال فيما بعده (6). الكليايكانى: بل الطاهرة؛ و الكلمة 
من سهو القلم (9). الامام الخمينى: مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين و كذا النقاء المتخلل أقلّ من العشرة العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: 18١‏ العشرة »)١(‏ فإن كان أحدهما فى أيَّام العادةٌ دون الآخرء جعلت ما فى العادةُ حيضاً (0)» و إن لميكن واحد 
منهما فى العادةٌ فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات (5: و إن كانا متساويين فى الصفات فالأحوط (؟©) جعل أوُّلهِما (2) 
حيضضاً و إن كان الأقوى التخيير؛ و إن كان بعض أحدهما فى العادةٌ دون الآخرء جعلت ما بعضه فى العادةٌ حيضاً (©)؛ و إن كان بعض 
كلّ واحد منهما فى العادة» فإن كان ما فى الطرف الأوَّل من العادةٌ ثلاثة أيَامِ أو أزيد. جعلت .)2١(‏ الكليايكانى: و كان النقاء أقل من 
العشرةة و إلافياى حكله فى مسألة () مكارم الشيرازي: و كان النقاء أقل من العشرة (؟). الخوئى: و أمّا الدم الآخر فهو استحاضة» 
ناذا كان مقدار منه بصفات الحيض و لميزد بضميمة ما فى العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام و حينئفٍ فالمجموع مع النقاء 
المتخلمل حيض الكليايكانى: إذا كان موافقاً لأيَام العادة عدداً أو أكثر منهاء و إلافتتم عدد العادة ممما ترى فى غيرها مالم يتجاوزا مع 
النقاء عن العشرةٌ مكارم الشيرازى: الأقوى فى حكم المسألة بناءٌ على المختار من كون النقاء المتخلل طهراً ملاحظة مجموع الدمين؛ 
فإن كان بقدر العشرةٌ فالمجموع حيضء و إن كان أزيد متها فإن كان أحدههما فى العادة كان حيضا و الخر اسنعحاضة؛ وإن لميكن 
شف هما فى العادق :قدا كان واجدا للصقات كان عيضاءو إن عانا جامنين للضفات الأول سيصن و ها إلن العقرة من الآخرة و 
إن كان بعض أحدهما فى العادهٌ و كان التقدّم و التأخَر بما هو المتعارف؛ تجعله حيضاً و تحسب المتقدّم و المتأخّر أيضاً بمقدار 
العادة؛ و إن كان بعض كل واحد فى العادهُ مع كون ما فى الطرف الأوّل ثلاثة أو أزيد. جعلت الطرفين حيضاًء و النقاء بحكم الطهر و 
تتم العدد من الآخر مع رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة (*). الامام الخمينى: إذا كانت ذات عادة 
عددبرة و كان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً و يتقدّمعلى التميّز على الأقوى الكليايكانى: و مع نقصان العدد تتممها من 
الفاقد مع الإمكان (). الكلبايكانى: لا-يُترك الخوئى: بل الأظهر ذلكك, لكنّها إذا كانت ذات عادة عددبِهُ و كان بعض الدم الثانى 
متمماً للعدد مع النقاء المتخلل جعلته حيضاً على الأظهر (5). الامام الخمينى: و تحتاط إلى تمام العشرة؛ فلو رأت ثلاثة أَيَام دماً و 
انقطع الدم ثلاثة نام و رأت سنَّةُ أَيَام جعلت الثلاثة الاولى حيضاً و تحتاط فى أَيَام النقاء بين تروكك الحائض و أفعال الطاهرة» و فى 
أرام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة (6). الكليايكانى: و تتم العدد مع النقصان, على ما مر العروة 


الوثقى» ج٠١‏ ص: 187 الطرفين من العادة حيضاً )١(‏ و تحتاط فى النقاء (؟) المتخلمل» و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثانى 
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استحاضة (؛ و إن كان ما فى العادهُ فى الطرف الأول أقلّ من ثلاثة» تحتاط فى جميع أيَام الدمين (6) و النقاء بالجمع بين الوظيفتين. 
مسأل 19: إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادةٌ الوقتدة العدديّة» يقدّم الوقت (2)» كما إذا رأت فى أرّام العاده أقلّ أو أكثر من 
عدد العادهُ و دماً آخر فى غير أَنَام العادهُ بعددهاء فتجعل ما فى أيَام العادة حيضاً و إن كان متأخَراً و ربّما يرجح الأسبقء فالأولى فيما 
إذا كان الأسيق العدد فى غير أَيَام العادة» الاحتياط فى الدمين بالجمع بين الوظيفتين. مسأل :٠١‏ ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من 
العدد و لميتجاوز العشرة» فالمجموع حيض (26. و كذا ذات الرقت إذا رأث أزيد نوع الرقك (7): بال 46 إذا كانت غادتها فى كل 
شهر مرّهُ فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيضء فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا» و 
سواء كانا موافقين (8) للعدد و الوقت (4) أو يكون أحدهما مخالفاً. .)١(‏ الكلبايكانى: إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين» و 
إلافتمام ما فى الطرف الأوّل حيض و تتم النقص منالطرف الثانى مع الإمكان و تحتاط فى النقاء؛ نعم؛ إذا كان الطرف الثانى ثلاثة 
فلايّترك الاحتياط فيها (؟). الامام الخمينى: بل هو من الحيضء كما مرّ (0. الكليايكانى: إن تجاوز العشرةٌ من يوم جعلته حيضاً و 
إلَافما بعد الطرف الثانى أيضاً حيض (6). الخوئى: لايبعد جعل ما وقع فى العادهً من الطرف الأوّل مع متممه من الدم السابق حيضاًء 
فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع فى العادة من الدم الثانى حيضاً بأن لايزيد المجموع مع النقاء المتخلل على العشرة كان المجموع 
حيضاًء و إلافخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ (5). الامام الخمينى: هذا و إن كان له نوع ترجيحء لكن لعدم خلوّه من الإشكال 
لايترك الاحتياط مطلقاً الكليايكانى: و تتم العدد من غيره مع الإمكان (6). الخوئى: إذا كان الجميع واجداً للصفات مكارم الشيرازى: 
إذا كان بصفاته (). الامام الخمينى: لعل مراده تقديم الوقتء و إلافلا معنى ظاهر للعبارة الكليايكانى: لا معنى لهذه العبارة مكارم 
الشيرازى: لعل مراده من الزيادة فى الوقت رؤيته مرّتين فى شهر؛ ولكن يأتى حكمه فى المسألة الآنيةُ و لايتصوّر الزيادة فى الوقت غير 
هذا (6. الامام الخمينى: لا معنى لموافقتهما للوقت فى شهر واحد (4). الكليايكانى: موافقتهما فى الوقت خلاف الفرض الخوئى: 
لايمكن تصوير الموافقة فى الوقت فى كلتا المرّتين فى مفروض المسألة مكارم الشيرازى: موافقتهما للوقت غير ممكن؛ وما فى بعض 
الحواشى من أنه يتصوّر فى العادة المركبة غير صحيح, لأنّ عادته فى ذلكك الشهر بخصوصه ليس إِلّاأحدهماء فلايتصوّر الموافقة إِلَاله 
العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 78 مسأل ”1: إذا كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقلٌ الطهرء فإن كانت 
إحداهما فى العادهٌ و الاخرى فى غير وقت العادة و لمتكن الثانية بصفة الحيض, تجعل ما فى الوقت و إن لميكن بصفة الحيض حيضاً 
و تحتاط )١(‏ فى الآأخرى (3)؛ و إن كانتا معاً فى غير الوقتء فمع كونهما واجدتين» كلتاهما حيضء و مع كون إحداهما واجدةٌ تجعلها 
حيضاً و تحتاط فى الاخرى (7)» و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً (©)؛ و الأسحوط كونها الاولى و تحتاط فى الاخرى (8). 
مسألة 1: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت و صلت و لاحاجة إلى الاستبراء؛ و إن 
احتملت بقاءه فى الباطن وجب عليها الاستبراء (*) و استعلام الحال بإدخال قطنةُ و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقيِهُ اغتسلت 
و صلتء و إن خرجت ملطخة و لوبصفرة (0) صبرت حتّى تنقى, أو تنقضى عشرة أَيَام إن لمتكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة» و 
إن كانت ذات عادةٌ أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة» و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أنه احتياط غير واجب (9). الخوثى: و إن كان الأأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه و فيما بعده (*). مكارم 
الشيرازى: لايجب هذا الاحتياط أيضاً (©). الكليايكانى: بل تحتاط فى كلتيهما الخوئى: الأظهر أن لايحكم بحيضيَهُ شىء من الدمين؛ 
نعم إذا علم إجمانًا بحيضيَةُ أحدهماء لابدٌ من الاحتياط فى كلّ منهما مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: استحباباً 
(8). الخوئى: بمعنى عدم جواز تركها الصلاه بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه (/0. الخوئى: لا أثر لرؤية الدم الأصفر 
إلاإذا كان فى أَيَام العادة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 185 بتركك العبادة استحباباً )١(‏ بيوم (1) أو يومين () أو إلى العشرة مخيرة بينهاء 
فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض فى الجميع» و إن تجاوز فسيجىء حكمه. مسألة ": إذا تجاوز الدم عن مقدار 
العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة» تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لاحاجة إلى الاستظهار. مسألة 10: إذا انقطع الدم بالمرّهُ وجب 
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الغسل و الصلاهُ و إن احتملت العود قبل العشرة» بل و إن ظنّتء بل و إن كانت معتادة (6) بذلك, على إشكال (2)؛ نعم» لوعلمت 
العود. فالأحوط (2) مراعاة الاحتياط فى أيَام النقاء» لما مرّ من أن فى النقاء المتخلل يجب الاحتياط. مسألة *!: إذا تركت الاستبراء و 
صلّتء بطلت و إن تبيّن بعد ذلكك كونها طاهرة إِلَاإذا حصلت منها تيه القربة. مسألة 7: إذا لميمكن الاستبراء لظلمة أو عمىّ» 
فالأحوط ()) الغسل (8) و الصلاة إلى .)١(‏ الكلبايكانى: بل وجوباً ما لمتطمئنٌ بالتجاوز عن العشرة و لو إلى تمام العشرة و الأحسن 
بعد العادة الجمعبين الوظيفتين مكارم الشيرازى: ظاهر الأدلّهُ الوجوب. ولايبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحالء و إِلَافبأكثر إلى أن تنتهى 
إلى العشرة, لأنّ مفهوم الاستظهار و غايته ظهور الحال إِمَا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّهِ يتجاوز عن العشرة؛ و هو طريق الجمع بين 
أخباره» و لوقيل بالتخيير فلا أقل أن اختيار ما ذكرنا أحوط (2). الامام الخمينى: لاينبغى تركك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين (8. 
الخوئى: الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لمتكن مستمرّةٌ الدم قبل أَيَام العادة ثم هى مخثيرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى 
العشرة و عدمه؛ و أمَا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر, و الأحوط فى جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال 
المستحاضة (©). الامام الخمينى: لايُترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود, بالجمع بين أعمال الطاهرهُ وتروك الحائض 
(0). الخوئى: لكنّه ضعيف؛ نعمء لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض فى أيَام النقاء» كما تقدّم مكارم 
الشيرازى: لا إشكال فيهء بل قد عرفت أنّها لوعلمت العود لا أثر له فى حكم النقاء. لأنّ النقاء المتخلل طهر (6). الامام الخمينى: و 
الأمقوى لزوم تركك العبادة؛ لما مرٌ أن النقاء المتخلّل حيض (00. الامام الخمينى: فيه إشكال (6). الكليايكانى: و الأقوى العمل على 
الحالة السابقة» ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين مكارم الشيرازى: و الجمع بين أعمال الطاهر و تروكك الحائض العروة 
الوثقى» ج٠١‏ ص: 108 زمان حصول العلم بالنقاء (١)؛‏ فتعيد الغسل حينئذٍ و عليها قضاء ما صامتء و الأولى تجديد (؟) الغسل فى كل 
وقت تحتمل النقاء (6). 


[فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة] 


فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرةٌ مسألة اع تساوز عميافى العهدر ف سراء اسعنو إلى شور أو أقل أو أتيده إناآن عكرق ذات 
عادءٌ أو مبتدئةُ أو مضطربة أو ناسية؛ أمَا ذات العادة» فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيضء و البِقيَهُ استحاضة و إن كانت 
بصفاته إذا لم تكن العادءً حاصلة من التمييز (©) بأن يكون من العادهٌ المتعارفة و إِلّافلايبعد (0) ترجيح (2) الصفات (7) على العادة 
بجعل ما بالصفةٌ حيضاً دون ما فى العادة الفاقدة. و أمَا المبتدئة و المضطربة بمعنى من لمتستقرٌ لها عادة» فترجع إلى التمييز» فتجعل ما 
كان بصفة الحيض حيضاً وها كان بصفة الاستحاضة استحاضق بشرط أن لايكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من الغشرة :و أن لايعارضه 
(4) دم آخر (3) واجد للصفات »230١(‏ كما إذا رأت خمسة أيَام مثا دماً أسود و خمسة أيَام أصفر ثم خمسة أَيَام أسود؛ و مع فقد 
الشرطين )١١(‏ أو كون الدم لوناً واحداء ترجع إلى أقاربها (؟1) فى عدد الأيَام؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولو بمضى العشرة (1). الخوئى: 
بل الأحوط ذلكك (). مكارم الشيرازى: ولوبمضى العشرة (©). الامام الخمينى: بل و إن حصلت منه (8). مكارم الشيرازى: بعيد؛ و 
الأقوى ترجيح العادة على الصفات (2). الخوئى: بل هو المتعتين (/). الكلبايكانى: بل لايبعد ترجيح العادة (6). الكليايكانى: و مع 
التعارض تحتاط فى المتّصفين (4). الامام الخمينى: مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الّذى هو أقل من العشرة» كما فى 
المثال الخوئى: لابدٌ من الاحتياط فيما إذا كان كل من الدمين واجداً للصفةٌ .)٠١(‏ مكارم الشيرازى: و مع التعارض لايُتركث الاحتياط 
فى واجدى الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أَيَام الأقارب .)20١(‏ الامام الخمينى: إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونها فاقادة 
التميز محل إشكالء بل لايبعد لزوم الأخذبالصفات فى الدم الأوّل و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادةٌ نسائها أو 
بالروايات (؟1). الامام الخمينى: و الأحوط فيمن لمتستقرٌ لها عادهُ و كانت عاد أقاربها أقلل من سبعة أَيَام أو أكثر» أن تجمع فى 
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مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض و المستحاضة مكارم الشيرازى: ولكن لوكان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيَام فيما 
فيه الصفات و تكمله من غيره على الأحوط العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 108 بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم, و لايعتبر اتّحاد البلده 
و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الزوايات 07 مغر (#ابين اخهار القلالة فن كل شهر أو سكة أوسيعة ).و أما الناسة 
فترجع (6) إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات» و لا-ترجع إلى أقاربهاء و الأسحوط أن تختار السبع (5). مسألة ؟: المراد من الشهرء 
ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً و إن كان فى أواسط الشهر الهلالي أو أواخره. مسأل *: الأحوط (2) أن تختار العدد (/) فى أوّل 
رؤية الدم, إِلَاإِذا كان مرح لغير الأول (6. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايبعد التخبير بين الثلاث و العشرة؛ و لكن لايتركك الاحتياط 
باختيار السبعة فى كل شهر. و الروايات» إشارة إلى مرسلة يونس المعتبرة الدالّهُ على السنّةُ أو السبعة؛ و موتّقتى ابن بكير الدالّة على 
الأخذ بالثلاثة فى كل شهر ما عدا الأول فإنّه إلى العشرةٌ و لعله من باب الاستظهار؛ و مضمرةٌ سماعة الدالةُ على التخبير بين الثلاثة إلى 
العشرة. و الحكم بالتخيير بين هذه الروايات ليس من باب الجمع الدلالى» للتهافت بينهاء فلابدٌ من أن يكون من جهة حكم التعارض» 
و لكه مخالق لما ذكروه فى محله من أن التشير فيه فى المسألة الأصولئة؛ فالأولى اسان رواية سسماعة ولكن نيت إن الخد بالعلكقة 
دائماً لعله مخالف للمعلوم غالباً» فالأحوط الأخذ بالسبعة التى هى مقتضى رواية يونس الموافق لكثير من طباع النساء؛ و الله العالم (؟). 
الخوئى: الأأظهر أن المبتدئة إذا لموتكن لها أقارب أو كانت و اختلفت أقراؤهنّ» تحيضت فى الشهر الأنوّل بسن أو سبعة أرام ثم 
احتاطت إلى العشرة؛ و فيما بعد الشهر الأوّل تحتيضت بثلاثة و احتاطت إلى سنَّهُ أو سبعة أَيَام؛ و أمّا المضطربة فهى تتحيض بسنّهُ أو 
سبعة أَيَام مطلقاً و تعمل بعد ذلكك بوظائف المستحاضة (). الامام الخمينى: الأحوط لولميكن الأقوى, التحتيض فى كل شهر بالسبعة 
(6) الحو الظاهر أن ناسية العده تجعل البقدار الذئ محمل أن يكرخ غادتها حيضا و الباق استحخاضة ولكن إن احملت العادة 
فى أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضة فى المقدار الزائد على السبعة إلى تمام 
العشرة (5). مكارم الشيرازى: لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: لولا الأقوى (/0. الخوئى: بل الأظهر ذلكك (6. الخوئى: لانعرف مايكون 
مربجحاً و المفروض عدم التمييز العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 1817 مسألة *: يجب الموافقة )١(‏ بين الشهورء فلو اختارت فى الشهر الأوّل 
أؤله ففى الشهر الثانى أيضاً كذلكك و هكذا. مسألة 8: إذا تين بعد ذلكك أن زمان الحيض غير ما اختارته» وجب غليها قضاء ما فات 
منها من الصلوات (372))» و كذا إذا تبئنت الزيادة (*) و النقيصة. مسألهُ *: صاحبة العادةٌ الوقتتَةُ إذا تجاوز دمها العشرهُ فى العدد. حالها 
حال المبتدئة (©) فى الرجوع (2) إلى الأقارب (2) و الرجوع إلى التخيبر (0) المذكور مع فقدهم أو اختلافهم, و إذا علمت كونه أزيد 
من الثلاثة ليس لها أن تختارهاء كما أنّها لوعلمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها. مسأل /: صاحبة العادهُ العدديّةُ ترجع فى العدد 
إلى عادتهاء و أمَا فى الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد فى الأوّل على الأحوط (6) و إن كان الأقوى التخيير» و 
إن كان هناكك تمبيز لكن لميكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد (4) معالنقصان و تنقص مع .)١(‏ الكلبايكانى: على الأحوط (2). مكارم 
الشيرازى: على الأسحوط (”). الامام الخمينى: مع زيادة أثّرام الحيض عتما اختارته؛ و انطباق ما عدا الزيادة عليهاء كما هو ظاهر 
المفروضء لا وجه للقضاء (©). الخوئى: بل ترجع إلى السنّةُ أو السبعة مع عدم التمبيز (0). الامام الخمينى: بعد فقدان التميّزء و إِلَافإن 
كان تميّز يمكن رعايته مع الوقتء ترجع إليه (2). مكارم الشيرازى: بل ترجع إلى التميبز وَل ثم إلى الأقارب, ثم إلى العدد و هو 
السبعة على الأحوط (00. الامام الخمينى: بل إلى السبعة» كما تقدّم (6. الامام الخمينى: إن لميكن أقوى الكلبايكانى: لا-يُتركك 
الخوئى: بل على الأظهر مكارم الشيرازى: لولم يكن الأقوى (4). الخوثى: فيه و فيما بعده أشكالء بل الظاهر عدمه العروة الوثقى» ج١٠‏ 
ص: 108 الزيادة. مسألة 8 لا-فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر؛ فلو رأت ثلاثة أيَام أسود و ثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة 
تتحيض بسنّة. مسألة 4: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة يام ثم ثلاثة أَيَام بصفة الاستحاضة. ثم بصفة الحيض خمسة أيَام أو أزيدء تجعل 
الحيض الثلاثة )١(‏ الاولى (5)؛ و أما لو رأت بعد السنّهُ الاولى ثلاثة أيَام أو أربعة بصفة الحيضء تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير 
واتشخاط قن الى )مقا هو بضغة الأسححافضة لأنه كالتقاء المشخلل. بيق الدمينى ميألة 41 ]ذا تخلل بين المتصفين بضفة الحيضن 
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عشرة أيَام بصفة الاستحاضة. جعلتهما حيضين إذا لميكن كل واحد منهما أقلّ من ثلاثة. مسأل :١١‏ إذا كان ما بصفه الحيض ثلاثة 
متفرّقة فى ضمن عشرة» تحتاط (6) فى جميع العشرة (8). مسألة ؟1: لابدٌ فى التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة 
الحيضء فإذا كانت مختلفهٌ فى صفات الحيض فلا تمييز بالشدَّهُ و الضعف أو غيرهماء كما إذا كان فى أحدهما وصفان و فى الآخر 
وصف واحدء بل مثل هذا فاقد التمييز؛ و لايعتبر اجتماع صفات الحيضء بل يكفى (2) واحدة منها (/). .)١(‏ الامام الخمينى: فيه 
إشكالء بل لايبعد إجراء حكم فاقدة التمييز و كذا الحال فى الفرع التالى (). الخوئى: بل تحتاط فيها و فى الخمسة الأخيرة 
الكلبايكانى: بل لايبعد الحكم بحيضية أربعة أَيَام من الخمسة أيضاً إن لميكن لها عدد. و إلَافتتم العدد من تلكك الأربعة؛ و الاحتياط 
فى مجموع الدمين حسن مكارم الشيرازى: بل مجموع الدمين ما لميزد على العشرة و ما بينهما استحاضة؛ ولو زاد المجموع على 
العشرة ترجع إلى الأقاربء ثم تأخذ بالعدد و هو السبعة على الأحوط إذا لميكن لها عاد (). الخوئى: مر أنه بحكم الحيض (6). 
الامام الخمينى: الظاهر أنّها فاقدة التميّز (0). الخوئى: تقدّم أن الحكم بعدم الحيضِيَهُ هو الأظهر مكارم الشيرازى: قد مر اعتبار التوالى 
فى الثلاثة الا-ولى» فهى هنا بحكم فاقدة التمييز من الرجوع إلى الأقارب ثم العدد (©). الامام الخمينى: إذا لميعارضه بعض صفات 
الاستحاضة. و إلّافهى من فاقدة التمتّز أيضاً على الظاهر, فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التمئزء بخلاف ما لوكان أسود غير بارد 
ولا حارّء فتكون واجدة (7). مكارم الشيرازى: بل يكفى الكثرة و اللون كما ورد فى روايةٌ يونسء أو الحرارة كما ورد فى رواية 
معاوية بن عتّدار أو مجموع الصفات كما ورد فى روايات اخرء أو ما يعرف دم الحيض به عرفا العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 104 مسألة 
1: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب, ثم الرجوع إلى التخيير )١(‏ بين الأعداد؛ و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير 
(؟) بعد فقد الأقارب. مسألة :١5‏ المراد من الأقارب أعمٌ من الأبوينيئ و الأبيّ أو الامَيَ فقطء و لايلزم فى الرجوع إليهم حياتهم. مسألة 
فى الموارد الْتى تتخير () بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها متافياً لحقّه» وجب عليها (©) 
مراعا حقّه و كذا فى الأمهُ مع السيد؛ و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابئى» فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حمّهما؛ نعم» ليس لهما 
منعها عن الاحتباط الوجوبئ. مسألة 18: فى كل مورد تحتضت؛ من أذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين 
الأعداد المذكورة: فتبيين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (5). 


[فصل فى أحكام الحائض 

اشارة 

فصل فى أحكام الحائض و هى امور: 

[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة] 

أحدها: يحرم (2) عليها العبادات المشروطة بالطهارة» كالصلاة و الصوم والطواف والاعتكاف. 
[الثانى: يحرم عليها مسن اسم الله و صفاته الخاضة] 


الثانى: يحرم عليها مسّ اسم الله (؛) و صفاته الخاضّة؛ بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله و كذا مس أسماء الأنبياء و الأثمة: 
على الأحوط (8)؛ و كذا مس كتابة القرآنء على التفصيل الُذى مرّ فى الوضوء. .)١(‏ الخوئى: مرّ حكم ذلكك [فى هذا الفصلء المسألة 
]١‏ (). مكارم الشيرازى: بل قد عرفت أنه لايتركك الاحتياط باختيار السبعة (). الخوئى: تقدّم أنه لا موضوع للتخيير مكارم الشيرازى: 
قد عرفت فى المسألة الثالئة أن الأحوط لولا الأقوى؛ اختيار العدد فى أوّل رؤية الدم (6). الكليايكانى: مشكلء بل الظاهر عدم الحقٌّ 
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للزوج فيما اختارته حيضاً (). مكارم الشيرازئ: على الأسحوط (2): مكارم الشيرازى: و لا دليل على كون حرمتها ذاتَة» و القدر 
المتيقّن الحرمة التشريعيَةُ (0). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده و فى مسٌ كتابةٌ القرآن (6. الخوئى: لا بأس بتركه 


[الثالث: قرائة آيات السجدة] 

الثالث: قرائة آيات السجدة بل سورها على الأحوط .)١(١‏ 
[الرابع: اللبث فى المساجد] 

الرابع: اللبث (؟) فى المساجد. 

[الخامس: وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول 

الخامس: وضع شىء فيها إذا استلزم (7) الدخول (6). 
[السادس: الاجتياز من المسجدين 


السادس: الاحماز من الستجديخ.:و المشاهد المشدفة كسائر المساجد (8) دون الرواق متهاو إن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم 
لزوم الهتكك. و إِلَاحَرّم. و إذا حاضت (2) فى المسجدين تتيمم و تخرج 0 إِلاإِذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيتمم أو مساوياً 
(6). مسألة :١‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاه و لو قبل السلام؛ بطلت» و إن شكت فى ذلك صيعت؛ فإن تبين بعد ذلكك» يتكشف 
بطلانها و لايجب عليها الفحص (4)؛ و كذا الكلام فى سائر مبطلات الصلاة. مسأل ؟: يجوز للحائض سجدة الشكرء و يجب عليها 
سجدة التلاوة إذا استمعت» بل أو سمعت )٠١(‏ آيتها؛ و يجوز لها اجتياز غير المسجدينء لكن يكره؛ و كذا يجوز لها )١١(‏ اجتياز .)١(‏ 
الامام الخمينى: بل الأقوى الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: ولكنٌ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة (2). الامام الخمينى: 
بل مطلق الدخول غير الاجتياز» كما يأتى (©. الامام الخمينى: بل و إن لميستلزم الكلبايكانى: بل مطلقا على الأحوط (6). الخوئى: بل 
مطلقاًء كما مرّ فى الجنابة (0). الخوئى: على المشهور الموافق للاحتياط مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: بل إذا 
كان حيضها منقطعاً لا جارياء كما مرّ (/). الخوئى: فى مشروعيَةُ التيمم فى هذا الفرض منع تقدّم فى بحث الجنابة مكارمالشيرازى: 
لاوجه للتيمم هنا أصنَاءِ نعم» إذا دخ لالمسجد سهواً وانقطع دمها هناكء تيمت و خررجت (. الامام الخمينى: مرّ منه ما ينافى ذلكك 
فى الجنابة (8). مكارم الشيرازى: إِلَاِذَا كان سهلًا جدّاً .)٠١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الاستحباب لابخلو من رجحان 
الخوئى: على الأحوط؛ و الظاهر عدم الوجوب بالسماع الكلبايكانى» مكارم الشيرازى: على الأحوط .)1١(‏ مكارم الشيرازى: الأحوط 
تركه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 821 البكتاعد الشقوفة (): ميألة #الابجرة لها فخول الساحد ير الاجيازة يا معد أرضا فن'ضيوارة 
استلزامه تلويثها (؟). 


[السابع: وطؤُها فى القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال 


السابع: وطؤها فى القبل حتّى بإدخال الحشفهُ من غير إنزال» بل بعضها على الأسحوطء و يحرم عليها أيضاً؛ و يجوز الاستمتاع بغير 
الوطى» من التقبيل و التفخيذ و الضِمْ؛ نعم» يكره الاستمتاع بما بين السرّهٌ و الركبة منها بالمباشرة» و أمّا فوق اللباس فلا بأس؛ و أما 
الوطى فى دبرها فجوازه محل إشكال (2). و إذا خرج دمها من غير الفرج؛ فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم؛ بل الأقوى عدمه إذا كان 
من غير الدبر؛ نعم لايجوز الوطى فى فرجها الخالى عن الدم حينئلٍ. مسألة *: إذا أخبرت بأنّها حائض» يسمع منهاء كما لوأخبرت بأنّها 
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طاهر (6). مسألهُ ه: لا فرق فى حرمةٌ وطى الحائض بين الزوجةٌ الدائمةٌ و المتعةُ و الحرّهٌ و الأمهُ و الأجنبيَهُ و المملوكة؛ كما لا فرق بين 
أن يكون الحيض قطعدٍاً وجداتياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه؛ بل يحرم أيضاً فى زمان الاستظهار (5) إذا تحيضت (6). و إذا 
حاضت فى حال المقاربة» يجب المبادرة بالإخراج. 


[الثامن: وجوب الكفَارةُ بوطيها] 


الشامن: وجوب الكفارة (0) بوطيهاء و هى دينار فى أُوّل الحيض و نصفه فى وسطه و ربعه .)١(‏ الككليايكانى: الأحوط التركك (7). 
الامام الخمينى: فى صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لاتكون معذورة 
(*). الامام الخمينى: و الأسقوى جوازه؛ لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط الخوئى: والأسحوط وجوباً تركه حتّى فى غير حال الحيض 
الكلبايكانى: لايبعد اتحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة مكارم الشيرازى: أقواه الجواز مع كراهة شديدة؛ بل هو أشدّ كراهةٌ منه 
فى غير هذا الحال (©). مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا كانت متّهمهُ فى دعواها (5). الامام الخمينى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أن تحتيضها فى زمان الاستظهار قطعى ليس باختيارها (7). الامام الخمينى: على الأحوط الخوئى: لايبعد استحبابهاء و الاحتياط 
لاينبغى تركه؛ و بذلكك يظهر الحال فى جملةٌ من الفروع الآنيةُ الكليايكانى: وجوبها محل النظرء بل لايبعد استحبابها مكارم الشيرازى: 
الأقوى استحباب الكفارة؛ ولكن لاينبغى تركك الاحتياط؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7127 فى آخره. إذا 
كانت زوجة؛ من غير فرق بين الحرّهُ و الأمه و الدائمة و المنقطعة؛ و إذا كانت مملوكة للواطى, فكفارته ثلاثة أمداد )١(‏ من طعام 
يتصدّق بها على ثلاثة مساكين؛ لكل مسكين مدّء من غير فرق بين كونها قَهُ أو مدبّرة أو مكاتبة أو ام ولد؛ نعم» فى المبضة و 
المشتركة و المزوّجة و المحللة إذا وطثها مالكها إشكالء و لايبعد إلحاقها (؟) بالزوجة فى لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه؛ و الأحوط 
الجمع بين الدينار و الأمداد» و لا كقّاره على المرأة و إن كانت مطاوعة (). و يشترط فى وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل؛ فلا 
كمّسارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسى ولا الجاهل بكونها فى الحيضء بل إذا كان جاهنًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة (©) و إن 
كان أحوط (0)؛ نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة» لا إشكال فى الثبوت. مسألة #: المراد بأل الحيض ثلثه الأول و 
بوسطه ثلثه الثانى و بآخره الثلث الأخير؛ فإن كان أَيَام حيضها سنّهُ فكلّ ثلث يومان, و إذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلتٌ يوم» و 
مكذاء امناألة الا وبحوني الكقارةاقى الوط :فى :دن اللحاف خين علوم 87)#الكله أحوط (00.عمألة ]ذا زق بحائض أزيوطنها في 
فالأحوط التكفيره بل لايخلو عن قَوَهْ (8). مسأل 4: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطتها فى الفرج الخالى من الدمء فالظاهر وجوب 
الكقّارة بخلاف وطيها فى محل الخروج. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لم يدل عليه دليل معتدٌ به فلايجب ولكنّه أحوطء وكذا ما ذكره فى 
المبقضة و غيرها (7). الامام الخمينى: محل تأمّل (). مكارم الشيرازى: و إن كان يحرم عليها المطاوعة (©). مكارم الشيرازى: لوقلنا 
بالوجوبء يجب على الجاهل بالحكم عن تقصيرء لا عن قصور (2). الامام الخمينى: لاُتركك (6). الامام الخمينى: بل الظاهر عدمه 
(0). مكارم الشيرازى: قد عرفت حكمه آنفاً (8). الامام الخمينى: لا قَوّهُ فيه» كما لا قَوَهٌ فى غير الزنا العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 787 
مسألةُ :٠١‏ لا فرق )١(‏ فى وجوب الكفَارة بين كون المرأهً حدَهُ أو مبِتهُ (؟). مسألهُ :١١‏ إدخال بعض الحشفةٌ كافٍ فى ثبوت الكفارة 
(5) على الأحوط. مسألة ؟١:‏ إذا وطئها بتختّل أنّها أمته فبانت زوجته. عليه كقَارَهُ دينار» و بالعكس كفَارةُ الأمداد؛ كما أنّه إذا اعتقد 
كونها فى أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكسء فالمناط الواقع. مسألة :1١‏ إذا وطثها بتخيّل أنّها فى الحيض فبان الخلاف, لا 
شىء عليه. مسألة ؟1: لاتسقط الكفارهُ بالعجز عنها (5)» فمتى تيتدرت وجبتء و الأسحوط (2) الاستغفار مع العجز بدلا عنهاء مادام 
العجز. مسألةُ 10: إذا افق حيضها حال المقاربة و تعمد فى عدم الإخراج» وجبت الكفارة (©). مسأل 12: إذا أخيرت بالحيض أو 
عدمه. يسمع قولها (0)؛ فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيضء وجبت الكقّارة» إِلَاإذا علم كذبهاء بل لايبعد سماع قولها فى كونه أُوّله أو 
وسطه أو اتخرى هسألة 117 حرق إعظاء (اقتمة اللدينان و الجناط قينة وقت. الأدا ع عسالة 38 الأسرعل إغطاء كقارة الأمنداد لقلةنة 
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مساكين؛ و أمَا كار الدينار» فيجوز إعطاؤها لمسكين واحدء و الأحوط (4) صرفها على سنَّهُ )٠١(‏ أو سبعة مساكين .)1١(‏ (1). الامام 
الخمينى: لايخلو من إشكال و إن لايخلو من وجه (1). مكارم الشيرازى: على الأحوط عند من يقول بوجوبها (). مكارم الشيرازى: لا 
دليل عليه لعدم صدق عناوين الأدلّة (6). مكارم الشيرازى: بل ظاهر بعض أدلّتها- على القول بالوجوب- هو السقوط لوعجز (2). 
الامام الخمينى: و الأولى أن تتصدّق على مسكينء و مع العجز الاستغفار بدلا (). الامام الخمينى: محل تأمّل مكارم الشيرازى: على 
الأحوط؛ على القول بالوجوب فى أصل الكمْار (0). مكارم الشيرازى: ما لمتكن متّهمه كما عرفت (6). مكارمالشيرازى: 
بللووجدالنقد الرائج كذلك, كان هوالأحوطه وإِلَا وجبت أواستحبت القيمة على القولين (4). الامام الخمينى: لم أجد وجهاً لإعطاء 
السنّةء و الوجه فى السبعة ضعيفء و إعطاء العشرة أوجه من السبعة و إن كان ضعيفاً فى نفسه .)23١(‏ مكارم الشيرازى: بل على سبعة أو 
عشرة لعدم ما يدل على السنّةُ .)1١(‏ الكليايكانى: ما عثرت على مستنده؛ نعم لوقيل إلى عشرة» كان له احتمال العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 786 مسألة 14: إذا وطئها فى الثلث الأوّل و الثانى و الثالث» فعليه الدينار و نصفه و ربعه؛ و إذا كرّر الوطى فى كلّ ثلث؛ فإن كان 
بعد التكفير )١(‏ وجب التكرارء و إلافكذلكك أيضاً على الأحوط. مسألة :٠١‏ ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكقّارة» و لا 
دليل عليه (؟)؛ نعم» لا إشكال فى حرمةٌ وطيها. 


[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً] 


التتاسع: بطلا-ن طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً ()» و كان زوجها حاضراً أو فى حكم الحاضر و لمتكن حاملما؛ فلو 
لمتكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً (6) أو فى حكم الغائب» بأن لويكن متمكثاً (0) من استعلام حالها أو كانت حامئّاء يصحٌ 
طلاقها. و المراد بكونه فى حكم الحاضرء أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها. مسأل :1١‏ إذا كان الزوج غائباً و وكل حاضراً 
متمكناً (2) من استعلام حالهاء لا-يجوز له طلاقها فى حال الحيض. مسألة ؟1: لوطلّقها باعتقاد أَنّها طاهرة فبانت حائضاًء بطل» و 
بالعكس صح (7). مسألة 7: لا فرق فى بطلا-ن طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز (8) أو التخيير 
(8) بين الأعداد المذكورة )٠١(‏ سابقاًء و لوطلقها فى صورةٌ تخييرها قبل .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكلء ولكنّه أحوط؛ و الأمر سهل 
بعد كون أصل الحكم استحباباً عندنا (1). مكارم الشيرازى: المعروف أن النفاس حيض احتبسء بل ادّعى الإجماع بإلحاقها بها فى 
جميع الأحكام إِلّاما استثنى. و سيأتى إن شاء اللّه المختار فى محله (). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: ولكن 
طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة فى محلّه (8). الامام الخمينى: أو يكون متعسّدراً عليه» و خصوصيات المسألة موكولة 
إلى محلّها (2). الامام الخمينى: و لومن جهه علمه بعادتها الوقتيه على الأقوى (/). مكارم الشيرازى: مع حصول قصد الإنشاء منه (. 
مكارم الشيرازى: على الأحوط لولم يكن الأقوى (4). مكارم الشيرازى: قد مرٌ أن الأحوط اختيار السبع دائماًء فليس الأمر موكولًا إلى 
اختيارها .21١(‏ الخوئى: مرّ أن التخيبر لميثبت فى مورد العروةٌ الوثقى. ج١.‏ ص: 7808 اختيارها فاختارت التحتيض )١(١‏ بطل (1). و لو 
اختارت عدمه صخ ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً. مسألة *1: بطلاسن الطلاق و الظهار و حرمة الوطى و وجوب الكقّارة مختضة 
بحال الحيض. فلو طهرت و لم تغتسل لا-تترتّب هذه الأحكام؛ فيصحٌ طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها ولا كفَارةُ فيه؛ و أمَا الأحكام 
الاخر المذكورة» فهى ثابتة ما لم تغتسل (*). 


[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض 


العاشر: وجوب الغسل (6) بعد انقطاع الحيض» للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الصوم, و استحبابه للأعمال 
الْتى يسحت لها الطهارة و.شرطيئه للأعمال غير الواجبة التى يشترط فيها الطهارة. مسألة 78:غسل الحيض كغسل الجنابة مستحعت 
نفسى (0»» و كيفيته مذل غسل الجنابة فى الترتيب و الارتماس و غيرهما مثا مرّ. و الفرق أن غسل الجنابة لايحتاج إلى الوضوء 
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بخلا.فه فإنّه يجب معه الوضوء (©) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيأ» و الأفضل فى جميع .)1١(‏ الامام الخمينى: قد مر أن الأحوط 
لولم يكن أقوىء لزوم التحتيض أوَّل رؤية الدم؛ و كذلكك الأحوطلولميكن أقوىء لزوم التحتيض بالسبعة؛ فليس لها على الأحوط لولا 
الأمقوى, التحتيض فى غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة؛ و لازم ذلكك أنه لوطلقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا و 
لواختارت غيرها و فيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً و لو اختارت, لكنّ المسألهُ لما كانت مشكلة لزم مراعاءً الاحتياط فيها (5). 
الكليايكانى: مشكلء فلايُتركك الاحتياط» بل لايبعد الصححة لو ماتت قبل الاختيار مكارم الشيرازى: مشكل على فرض تخييرهاء و كذا 
ما بعده (). الامام الخمينى: الحكم فى بعضها مبنيٌ على الاحتياط مكارم الشيرازى: على الأحوط فى بعض و الأقوى فى بعض آخر 
(©). الامام الخمينى: مرّ عدم الوجوب الشرعيّء و كذا الاستحباب كذلكك (0. الامام الخمينى: لأجل ترتّب الطهارة عليه مكارم 
الشيرازى: قد مر أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال» بل يستحبٌ لرفع حدث الحيض و الكون على الطهارة (2). الخوئى: على 
الأحوط. و سيأتى عدم الحاجة إليه؛ و بذلكك يظهر الحال فى المسألهُ الآتية مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه و إن 
كان أحوطء كما أن الأحوط أن يكون قبله العروة الوثئقى» ج١.‏ ص: 782 الأغسال جعل الوضوء قبلها. مسألة 8!: إذا اغتسلت, جاز لها 
كل ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لمتتوضأء فالوضوء ليس شرطاً فى صححة الغسلء بل يجب لما يشترط به كالصلاءً و نحوها .)١(‏ 
فيزالة /0ة ذا تعدو العب نهم بدلا عنه» و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم (7)» و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم (*) الغسل. مسألة 
8 جواز وطيها لا-يتوّف على الغسلء لكن يكره قبله» و لا-يجب عسل فرجها أيضاً قبل الوطى و إن كان أحوطء بل الأحوط تركك 
الوطى قبل الغسل. مسألة 14: ماء غسل الزوجة و الأمهُ على الزوج و الستيد على الأقوى (©). مسأل :٠‏ إذا تيقمت بدل الغسل ثم 
أحدثت بالأصغرء لايبطل تيتممها (22» بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل. 


[الحادى عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض» من صوم شهر رمضان و غيره 


الحادى عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيضء من صوم شهر رمضان و غيره (2) من الصيام الواجب؛ و أمنا الصلوات اليوميّة 
فليس عليها قضاؤهاء بخلاف غير اليومده مثل الطواف و النذر المعتّن (؛) و صلاة الآياتء فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى 
(00). مشألة 5 إذااحافيت يعد دغول الوقت» فإن كان عغبى منه مقدار أداء أقل الواحث (4) من صبلاتها بحس حالها من السرعة و 
البطوء و الصبْحه و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليٌ من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: مر فى المسألة السابقة عدم وجوب الوضوء (1). مكارم الشيرازى: مر عدم وجوب الوضوء, فلايجب التيتمم بدلا 
عنه (0. الامام الخمينى: على الأحوط (©6). الخوئى: فيه منع؛ نعم» هو أحوط (2). الخوئى: الظاهر أنّه يبطل» و الأولى رعاية الاحتياط 
مهما أمكن مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الله فى مبحث التيمم (8). مكارم الشيرازى: على الأحوط .0١(‏ الخوئى: الظاهر 
عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعئن» بل لايبعد عدمه فى صلاه الآيات أيضاً الكليايكانى: الحكم فى النذر 
مطابق للاحتياط؛ و فى الطواف و الآيات تفصيل موكول إلى ممتحله (8). الامام الخمينى: الأقوائوة محل منع مكارم الشيرازى: القَوَءْ 
محل إشكالء و لكنّه أحوط (4). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان عدم وجوب القضاء إذا لموتدركك مقدار الصلاه المتعارفة 
المشتملةعلى المستحبات المتعارفة لايخلو من وجه العروةٌ الوثقى» ج ١‏ ص: 787 الشرائط الغير الحاصلة و لمتصلٌ» وجب عليها قضاء 
تلك الصلاة» كما أنْها لوعلمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة. و فى مواطن التخيير يكفى سعةُ مقدار القصر و لو 
أدركت من الوقت أقل مثا ذكرنا لا-.يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط )١(‏ القضاء () إذا أدركت الصلاء مع الطهارة و إن 
لم تدرك سائر الشرائط؛ بل و لو أدركت أكثر الصلاة» بل الأحوط قضاء الصلاهُ إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لمتدركك شيئاً من 
الصلاة. مسأل 7: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت, فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ()؛ و 
إن تركت وجب قضاؤها و إلافلا-و إن كان الأحوط (©) القضاء (5) إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لمتدرك سائر الشرائط؛ بل 
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الأحوط (©) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً؛ و إذا أدركت ركعة مع التيمم؛ لايكفى فى الوجوب إِنَاإِذَا كان وظيفتها التيمم 
مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم؛ و تمامكه الركعة بتمامِه الذكر من السجدة الثانية» لا برفع الرأس 
منها (0). مسألة *: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت» يكفى فى وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضىّ مقدار أداء 
الصلاء قبل حدوث الحيضء فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط (6) إِنّما هو على تقدير عدم حصولها. مسألة *": إذا ظنت ضيق 
الوقت عن إدراكك الركعة فتركتء ثم بان السعةء وجب (1). الكلبايكانى: لاُترك (2). الخوئى: بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر 
مكارم الشيرازى: لاُتركء و ما ذكره بعده يجوز تركه ("). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و فى غير واححد من أخبار الباب ما يدل 
على أن الملاكك مضي وقت الفضيلة (©). الكلبايكانى؛ مكارم الشيرازى: لايُتركك (2). الخوئى: بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر 
(8). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (0). مكارم الشيرازى: لايخفى أنه فرض نادر بأن يمضى الوقت بمجرّد رفع الرأس 
من السجدة الثانية؛ و عدمه بعدمه؛ قلما يمكن لأحد تشخيصه (). مكارم الشيرازى: بل مقدار تحصيل الطهارة» كما عرفت على 
الأسحوط العروة الوثقى» ج كء ص: 88/ عليها )١(‏ القضاء. مسألة 7 إذا شكت فى سعة الوقت و عدمهاء وجبت (7) المبادرة. مسألة 
2 إذا علمت أُوّل الوقت بمفاجأةُ الحيض» وجبت المبادرة؛ بل و إن شكت على الأحوط (*) و إن لمتبادر وجب عليها (©) القضاء 
إلَاإذا تبيّن عدم السعة. مسألة : إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية» و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما. مسألة 
8 فى العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقطء إِلَّاإذا كانت مسافرةُ و لو فى مواطن التخيير؛ فليس لها أن تختار التمام و 
تتركك المغرب. مسألة 9": إذا اعتقدت السعهٌ للصلاتين فتبيّن عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية» وجب عليها قضاؤها؛ و إذا قدّمت الثانية 
باعتقاد الضيق فبانت السعة» صبحت و وجب عليها إتيان الاولى بعدهاء و إن كان التيين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. مسألة :6٠‏ إذا 
طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاءٌ واحدهٌ و المفروض أن القبلهُ مشتبهة. تأتى بها مخيرة بين الجهات (2)» و إذا كان مقدار 
صلاتين تأتى بهما كذلكك. مسألة :١‏ يستحبٌ للحائض أن تتنظف (©) و تبدّل القطنة و الخرقة (/) و تتوضّأ فى أوقات الصلوات 
اليومية» بل كلّ صلاهُ موقّتة (8)» و تقعد فى مصلّاها (4) مستقبلة مشغولة بالتسبيح و .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن أصل المسألة 
مبتئة على الاحتياط (2). الامام الخمينى: هذا [فاشكت قن قار الزشسدو أكا ارعليه سمقدارمن دكت قن بصن للها » ففى وجوبها 
إشكال (2). الامام الفي: إن كان الأقرى عدم وجوبها (©). الامام الخمينى: فى وجوبه مع الشكك فى السعة إشكالء بل منع (2). 
الخوئى: لايبعد التخيير حتّى مع التمكن من الصلاهٌ إلى الجهات الأمربع مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى مبحث القبلة أنّ الأقوى فى 
المتحتر التخبير دائماً و كفاية صلا واحدة (6). الامام الخمينى: لعلّه و كذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة» خصوصاً عند التهيئة 
لحضور الله تعالى (/). مكارم الشيرازى: لعله مستفاد من لفظ التحشّى فى بعض الروايات» لكن فيه تأمّل؛ أو من مذاق الشرع و أدلَّة 
النظافة العامة (8). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه (4). الامام الخمينى: أو غيره من محل نظيف مكارم الشيرازى: أو موضع طاهر العروة 
الوثقى» ج٠١ء‏ ص: 788 التهليل و التحميد و الصلاهُ على النبيَ صلى الله عليه و آله )١(‏ و آله: و قرائة القرآن )١(‏ و إن كانت مكروهة 
فى غير هذا الوقت (*). و الأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ و إن لوسك من الرشوى هم بدا (ع) عنه (5)» و الأولى عدم الفصل 
بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات. و لايبعد بدثرة القيام (8) إن كانت تتمكن من الجلوس؛ و الظاهر انتقاض هذا 
الوضوء بالنواقض المعهودة. مسألة "6: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قرائة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات (/)» و حمله و 
لمس هامشه و ما بين سطوره إن لمتمسٌ الخطء و إلاحرم (8). مسألة “: يستحبٌ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام 
والتوبة و نحوهاء و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صيحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض. و كذا الوضوئات المندوبة؛ و 
بعضهم قال بصححه غسل الجنابة» دون غيرها؛ و الأقوى (4) صحَحهُ الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياء بل صححة 
الوضوئات المندوبة؛ لا لرفع الحدث. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إن قلنا بدخوله فى ذكر الله الوارد فى روايات الباب (؟). مكارم 
الشيرازى: والأولى أن يكون بمقدار صلاتهاء كما ورد فى بعض روايات الباب و كلمات الأصحاب (). مكارم الشيرازى: كراهة ما 
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عذا يات السبجدة غليها محل إشكال؛ كماهه فى باب الجتب أيضاً (©). الامام الخمينى: تأتى رجاءً (5). الكلبايكانى: رجاءً مكارم 
الشيرازى: رجاءًء لعدم دليل واف عليه (©). الامام الخمينى: بدلينته غير معلومة؛ لكن لايبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل فى كلّ حال 
ولف كافش الجلوس أفقيل مكارم الفيراؤس؟ لاوس للإذلة» فان ا ينشن وواياك الزات: مطلقة وكير ينوا مي بارس »نا ليان 
أم لا (/0. مكارم الشيرازى: فيه إشكال (6). مكارم الشيرازى: على الأحوط (4). الامام الخمينى: لايخلو من إشكال 


[فصل فى الاستحاضة] 


فصل فى الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل )١(‏ إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة (؟)) 
و يستمرٌ حدثها مادام فى الباطن باقياً» بل الأحوط (”) إجراء أحكامها (؟) إن خرج من العرق المسمى بالعاذل (0) إلى فضاء الفرج و 
إن لميخرج إلى خارجه. و هو فى الأ-غلب أصفرء بارد» رقيق» يخرج بغير قوّهُ و لذع و حرقة؛ بعكس الحيض؛ و قد يكون بصفة 
الحيض (6)» و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ. و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لميحكم بحيضيته (0) فهو محكوم (6) بالاستحاضة 
(9)» بل لوشكك فيه و لميعلم بالأمارات كونه من غيرها ))٠١(‏ يحكم عليه بها على الأحوط. مسألة :١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام :)١١(‏ 
قليل و متوسّطة و كثيرة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فى بعض أقسامها (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط (). الكليايكانى: بل الأقوى 
ذلكك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة فى الباطن مكارم الشيرازى: بل الأقوى (6). الخوئى: و الأ.ظهر عدمه. كما مر نظيره فى بحث 
الحيض (2). مكارم الشيرازى: لا خصوصيَة للعاذل (©). مكارم الشيرازى: كما إذا كان أقل من الثلاثة و أكثر من العشرة و لوكان 
بالصفات (2). الكليايكانى: و لا بنفاسيته مكارم الشيرازى: و كذا بنفاسيته (8). الامام الخمينى: فى ثبوت هذه الكلدة تأمريل» لكن 
لايئتركك الاحتياط (4). الكلبايكانى: فى المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بين النفاس و الاستحاضة .)22١(‏ مكارم الشيرازى: و كان 
ظاهر حالها السلامة من القروح و شبههاء فهو استحاضة على الأقوى .)١١(‏ مكارم الشيرازى: الحقّ كما يظهر بعد الغور فى مجموع 
روايات الباب أن المستحاضةٌ على قسمين. لا غير؛ أحدهما: ما إذا ثقَب دمها الكرسفء أى جاز منه و سال» فحكمها الأغسال الثلاثة 
فقط من غير حاجة إلى الوضوء؛ و إن لميتجاوزه؛ سواء تلوّث ظاهره أو انغمس فيه فعليها لكل صلوة وضوء على الأقوى إذا صلت 
الصلوات بالتفريق فى أوقات فضيلتهاء و على الأسحوط إذا جمع بين الصلوتين فى وقت واحد؛ نعم يستحبٌ فى القسم الثانى من 
المستحاضة غسل واحد لكل يومء و الأولى أن يكون قبل الغداةً إذا كانت ترى دماً أحمر, و إذا كانت ترى صفرة فلايستحبٌ الغسل» 
كما أنّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة و الخرقة؛ نعم» يجب عليها المنع من سرايته إلى ساير المواضع. و يحتمل ما ذكرناه كلمات 
غير واحد من أساطين الفنّ» و منه يظهر مواقع الإشكال و النظر فى كلمات المتن العروة الوثقى. ج١»‏ ص: 17١‏ فالاولى: أن تتلوّث 
القطنة بالدم من غير غمس )١(١‏ فيها؛ و حكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة» فريضةً كانت أو نافلةٌ» و تبديل القطنة (؟) أو تطهيرها (). 
والثانية: أن يغمس الدم فى القطنة و لايسيل إلى خارجها من الخرقة» و يكفى الغمس فى بعض أطرافها؛ و حكمها مضافاً إلى ما ذكرء 
غسلٌ قبل صلا الغداة. والثالشة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة؛ و يجب فيها مضافاً إلى ما ذكر (©) و إلى تبديل الخرقة أو 
تطهيرهاء غسل آخر للظهرين تجمع بينهماء و غسل للعشائين تجمع بينهماء و الأولى كونه فى آخر وقت فضيلة الاولى حتّى يكون كل 
من الصلاتين فى وقت الفضيلة» و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسالء و لايجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد؛ 
نعم» يكفى للنوافل أغسال الفرائضء لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء (8). مسأل 1: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاهُ الفجر, لايجب 
الغسل لها؛ و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه؛ و إذا حدثت بعدهما فللعشائين؛ فالمتوسطة توجب غسنًا واحداً فإن 
كانت قبل صلاةٌ الفجر وجب لها (6). و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشائين» كما أنه لو حدثت قبل صلاة 
الفجر و لمتغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين و إن انقطعت قبل وقتهماء بل قبل الفجر أيضاً. و إذا حدثت الكثيرة بعد .)١(‏ 
الامام الخمينى: الميزان فى القليلة هو عدم الثقب و النفوذ إلى الجانب الآخر و فى المتوسّطةٌ هو الثقبالكذائى (). الامام الخمينى: 
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التبديل أو التطهير هبنك على الاحتياط وإن لا-يخلو من قَوَّةٌ (*). اللخوئى: على الأسحوط (6). الكليايكائي: وجوب الوضوء فى الكثيرةٌ 
محل تأمّلء لكن لايضرٌ قبل الغسل رجاءً؛ و أمَا بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلاحال الاشتغال بالإقامة 
بحيث لاينافى الجمع العرفى (2). الكليايكانى: فى القليلُ و المتوسّطة مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوبه بأن تأتى باثنين و عشرين 
وضوءً فى كل يوم و ليلة لمن يصلَى النوافل» بل ظاهر روايات الباب كفاية وضوء واحد للصلوات التى يؤتى به فى وقت واحد من 
الفريضة و النافلة أو نوافل الليل مثلًا (8). الكليايكانى: و إن حدثت فى الأثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسلء و كذا فى الكثيرة» بل و فى 
القليلةبالنسبة إلى الوضوء العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 777 صلا الفجر يجب فى ذلك اليوم غسلان» و إن حدثت بعد الظهرين يجب 
غسل واحد للعشائين. مسأله ": إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطهُ قبل الفجرء يجب أن يكون غسلهما لصلاةٌ الفجر بعده؛ فلايجوز قبله 
ناذا أرادت صلاةه الليل؛ فيجوز لها أن تغتسل قبلها .)١(‏ مسأل : يجب على المستحاضة (؟) اختبار حالها و أنّها من أى قسم من 
الأقسام الثلاثة» بإدخال قطنة و الصبر قينا ثم إخراجها و ملاحظتهاء لتعمل بمقتضى وظيفتها. و إذا صلّت من غير اختبار بطلتء إِلَامع 
مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما فى حال الغفلة؛ و إذا لم تتمكن من الاختبار» يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن (). إِلَاأن 
يكون لها حالة سابقة من القلَهُ أو التوسّط فتأخذ بها. و لايكفى الاختبار قبل الوقتء إلَاإذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت. 
مسألة ه: يجب على المستحاضة تجديد (6) الوضوء لكل صلوةٌ ولو نافلك (00)» و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها (6) و كذا الخرقة إذا 
تلؤثت» و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم؛ لكن لايجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة» ولا لسجود السهو إذا اتى به متّصنًا 
بالصلاة» بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك. بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة؛ نعم. لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة. وجب 
تجديدها. .)١(‏ الامام الخمينى: لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط الخوئى: الأحوط أن تأتى بالغسل حينئذٍ رجاءً ثم تعيده بعد 
الفجر الكليايكانى: الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصلاة إلابنافلتهاء فتغتسل مقارناً للفجر أو بعده و لاتؤخَر الصلاة؛ نعم» لواغتسلت 
قبيل الفجر و صلّت بعده بلا فصل لايضِرٌ مكارم الشيرازى: لكن يعيدها بعد الفجر على الأحوط (1). الامام الخمينى: على الأحوط (). 
الكلبايكانى: بل تحتاط بما تتيهّن معه صححة الصلاة مكارم الشيرازى: أى تحتاط بما تتيقّن بالبراءة على كلّ حال (©). الخوئى: على 
الأحوط فى الاستحاضة الكثيرة» كما سيجىء (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى المسألهُ الاولى» كما أنّه قد عرفت عدم 
وجوب تغيير القطنة و الخرقة إذا كان على النحو المتعارف» و كذا فى المسائل الآنية (©). الخوئى: على الأحوط فى غير الاستحاضة 
الكثيرة» بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كلّ صلاة؛ و كذلكك وجوبتبديل الخرقة العروة الوثقى» ج١1‏ ص: "77 مسألة #: إِنّما يجب 
تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرٌ الدم» فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاةً الظهر. يجب الأعمال المذكورة لها فقط و 
لاءتجب للعصر و لا للمغرب و العشاءء و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذاء بل إذا بقى وضوؤها للظهر إلى المغرب 
لابجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر. مسأل /: فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوءء يجوز لها تقديم 
كل منهماء لكنّ الأولى تقديم الوضوء .)١(‏ مسألة 8: قد عرفت أَنّهِ يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرةً إلى الصلا؛ لكن لاينافى ذلكك 
إتيان الأذان و الإقامة و الأدعيةٌ المأثورة» و كذا يجوز لها إتيان المستحئات فى الصلاةٌ (؟) و لا-يجب الاقتصار على الواجباتء فإذا 
توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخرت الصلاة لاتصيح صلاتها إِلَّاإذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه فى فضاء الفرج أيضاً من 
حين الوضوء إلى ذلكك الوقت بمعنى انقطاعه و لوكان انقطاع فترة. مسألة 4: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ () من خروج 
الدم بحشو الفرج بقطنئة أو غيرها و شدّها بخرقة؛ فإن احتبس الدم؛ و إلافبالاستثفارء أى شد وسطها بتكة مثلًا و تأخذ خرقة اخرى 
مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الاخرى خلفهاء و تشدّهما بالتكة أو غير ذلك ممما يحبس الدم (©)؛ فلو قضّرت و خرج الدم 
أعادت الصلاةء بل الأحوط (2) إعادة الغسل أيضاً و الأحوط كون ذلك بعد الغسل (6) و المحافظة عليه بقدر الإمكان (/) تمام 
النهار إذا كانت صائمة. .)١(‏ الكلبايكانى: بل لايترك الاحتياط بتقديمه فى الكثيرة» و قد مرٌ الإشكال فىالوضوء فيها (؟). مكارم 
الشيرازى: و كذا انتظار الجماعة بالمقدار المعمول (©. الامام الخمينى: مع عدم خوف الضرر (6). مكارم الشيرازى: و الغرض حبس 
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الدم بأىَ نحو كان (0). الامام الخمينى: لولم يكن الأقوى؛ و كذا إعادة الوضوء الكلبايكانى: لايُترك مكارم الشيرازى: لا وجه لإعادة 
الغسل بعد ظهور روايات الباب فى أن هذا الشرط للصلوةٌ خاصّة» كما أنّه لا وجه لاحتياط الصائمة (6). الامام الخمينى: و مع استمرار 
السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط مكارم القير اق و عه اها (. الخوئى: لا بأس بتركها العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 775 مسألة 
٠‏ ذا قدّمت )١(‏ غسل الفجر عليه لصلاة الليل» فالأحوط (؟) تأخيرها (") إلى قريب الفجرء فتصلى بلا فاصلة (6). مسألة :1١‏ إذا 
اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى, ثم دخل الوقت من غير فصل (2)» يجوز لها الاكتفاء به للصلاءً (2). مسألة :١١‏ يشترط (/7) فى صححة 
صوم المستحاضة على الأ-حوط إتيانها للأغسال النهاريّة؛ فلو تركتهاء فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط (8): و أما 
غسل العشائين فلايكون شرطاً فى الصوم و إن كان الأحوط (4) مراعاته )1١(‏ أيضاًء و أمّا الوضوئات فلادخل لها بالصوم. مسألة *1: 
إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلكك إلى آخر الوقت انقطاع بُرِءِ أو انقطاع فترهُ تسع الصلاة» وجب عليها تأخيرها إلى ذلكك 
الوقت (01)» فلو بادرت إلى الصلاة بطلت» إلاإذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع» بل يجب )1١(‏ التأخير (17) مع 
رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتّى لوكان حصول الرجاء فى أثناء الصلاة» لكنّ الأحوط .)١1(‏ الكليايكانى: قد مر أنّه خلاف الاحتياط 
(؟). الامام الخمينى: مر أن الأحوط إعادةٌ الغسل بعد الفجرء و معه لا وجه لهذا الاحتياط ("). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى 
تقديمها؛ و لوقدّمهاء تتوضًأ لصلوة الليل أيضاً على الأحوط و تحتاط بإعادة الغسل بعد الفجر (©). الخوئى: تقدّم أن الأحوط حينئذٍ 
إعادة الغسل بعد الفجر؛ و به يظهر الحال فى المسألة الآنية (0). الامام الخمينى: بين الغسل و دخول الوقت تتبادر بالصلاه فإنّه كاف 
(8). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى المسألة السابقة (00. الخوئى: لايبعد عدم الاشتراط فى الاستحاضة المتوسّطة (. 
الامام الخمينى: بل الأقوى. و الأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية (4). الكليايكانى: لا-يُترك فى طرفى الصوم حتّى الماضية؛ نعم» 
غسل الفجر قبل الطلوع يجزى عن غسلها مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بغسل العشائين من الليلة الماضية (لا لرواية ابن مهزيار» 
لأنْها مع إبهامها من هذه الجهة غير خالية عن بعض الإشكالات التى لايمكن الذبٌ عنها؛ بل لما يستفاد من غير واحد من روايات 
أبواب المستحاضة أنّها إذا لموتصحٌ منها الصلاء كانت بحكم الحائض؛ فتأمّل) .)23١(‏ الخوئى: لا-يُتركك الاحتياط بالنسبة إلى غسل 
العشائين للَيلهُ الماضية .)١١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوطء و كذا ما بعده (؟1). الامام الخمينى: على الأحوط (238). الخوثى: الظاهر 
عدمه؛ نعمء لو انقطع الدم بعد ذلككء فالأحوط إعادة الصلاة العروة الوثقى ج٠١‏ ص: 178 إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع. مسألة :١©‏ 
إذا انقطع دمهاء فإمًا أن يكون انقطاع برء أو فتره تعلم عوده؛ أو تشكك فى كونه لِبّرء أو فترة؛ و على التقادير» إِما أن يكون قبل الشروع 
في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاةٌ؛ فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال» يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل )١(‏ و الإتيان بالصلاق و 
إن كان بعد الشروع امعائفت لذو إن كان عد الغلاة أعلات 00 ثاإذا تبن كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء و الغسلء و إن 
كان انقطاع فترة واسعة فكذلكك (©) على الأحوط (8)» و إن كانت شاكة فى سعتها أو فى كون الانقطاع لبرء أم فترة لايجب عليها (8) 
الاستيناف )0١(‏ أو الإعادة» إِنَاإِذا تبتّن بعد ذلكك سعتها أو كونه لبرء. مسأل :١0‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى» كما إذا 
انقلبت القليلة متوسّرطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةًه فإن كان قبل الشروع فى الأعمال فلا إشكال» فتعمل عمل الأعلى» و كذا إن كان 
بعد الصلاً فلايجب إعادتها؛ و أمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامهاء فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى؛ حتّى إذا كان الانتقال من 
المتوسّرطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [محتاجة] إلى الغسل و أتت به أيضاً (8)» فيكون أعمالها حينئذٍ مثل .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
على اختلا.ف حالات المستحاضة من القليلة و الكثيرة (؟). مكارم الشيرازى: بعد إتمامها على الأحوط. و كذا ما ذكره من الحكم 
بالاعادة فى السزرة النالبةكو عكذا فى صنورة الشكه (). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب الكليايكانى: 
على الأحوط (©. الامام الخمينى: و لاتجب الإعاده إن كان بعد الصلاة (8). الخوئى: حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأأظهرء 
ولكن تقدّم أن وجوب الإعادة مبنيٌ على الاحتياط (6). الامام الخمينى: مع العلم بالسفة والفكت فى أنه للبرء و حصول الانقطاع قبل 
تمام الصلاه يجب الاستيناف و إعادهُ الطهاره علىالأقوى مطلقاًء و لاتجب الإعاده إن كان بعد العمل مطلقاً (). الخوئى: الأحوط 
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وجوب الاستيناف فيما إذا علمت أن الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة أو شكت فى ذلككء فضنًَا عمما إذا شكت فى أُنّها تسع الطهارة 
و تمام الصلاة أو أن الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المتوسّطة لا حاجة لها إلى 
الغسل و أن الاستحاضة قسمان: قليلة و كثيرة؛ فهذا الفرض منفيّ على مختارنا العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 778 أعمال الكثيرة» لكن مع 
ذلكك يجب الاستينافء و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء )١(‏ أو أحدهما تتيممم بدله» و إن ضاق عن التيممم أيضاً استمرّت (؟) 
على عملهاء لكن عليها القضاء على الأحوط. و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى؛ استمرّت على عملها لصلاهً واحدة ثم تعمل عمل 
الأدنى» فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهرء تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضّأ () و تغتسل و تصلى» لكن 
للعصر و العشائين يكفى الوضوء (©) و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب؛ نعم لولم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناًء 
يجب عليها للعصر إذا لميبق إِلّاوقتهاء و إلَافيجب إعادةٌ الظهر بعد الغسلء و إن لمتغتسل لها فللمغربء و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا 
ضاق الوقت و بقى مقدار إتيان العشاء. مسألة ©1: يجب على المستحاضة المتوسّرطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّهُ الغسل للانقطاع» 
نَاإِذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع (8) فى غسلها السابق للصلاة السابقة. مسألة :1٠‏ المستحاضة القليلة كما يجب عليها 
تجديه الرقوع لكل عدلاة ساذافت مستعفة كذلكة مح عديدا #عديدة لكل مشد روط بالطيارة كالظراك الرالسب وهس كنار 
القرآن إن وجب. و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط (2)؛ و إن كان ذلكك الوضوء للصلا فيجب عليها تكراره 
بتكرارهاء حتّى فى المسّ يجب عليها ذلك لكل مس (/) على الأحوط؛ نعم لايجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيهاء 
بل و لوتركت الوضوء للصلاة أيضاً. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب الوضوء مع الغسل (1). الخوئى: الحكم بالاستمرار 
حينئذٍ مبني على الاحتياط» و الظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضاً مكارم الشيرازى: على الأحوط (). الخوئى: على الأحوط 
الأولى (©). مكارم الشيرازى: على تفصيل مرٌ فى أصل حكم المستحاضة (2). مكارم الشيرازى: بمعنى انقطاعه قبل الأخذ فى الغسل و 
لوآناً ما (*). مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا الاحتياط بالنسبة إلى النوافل اليومةٍة» فإنّ الظاهر كفاية وضوء الفريضة عنهاء و كذا 
يكفى وضوء واحد لمثل صلوة الليل التى يؤتى به فى وقت واحد (/0. مكارم الشيرازى: فى كون المسّ غايةُ للوضوء إشكال العروةٌ 
الوثقى» ج١2‏ ص: 777 مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة )١(‏ إذا عملت بما عليهاء جاز (1) لها جميع ما يشترط فيه الطهارة؛ 
حتَّى دخول (”) المساجد و المككث فيها و قرائة العزائم و مسّ كتابة القرآن (©)» و يجوز وطيها. و إذا أخلت بشىء من الأعمال حتّى 
تغيبر القطنة (8)+ بظلث صلاتها؛ و أما المذكورات» سوق السسء فتتوقق على الغسل فقطء فلو أخلت بالأغسال الضلاضة لايجوز لها 
الدخول و المكث و الوطى و قرائة العزائم على الأحوطء و لايجب لها الغسل مستقلًاً بعد الأغسال الصلاتيةُ و إن كان أحوط؛ نعم, إذا 
أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت» وجب عليها الفسل مستقلا غلى الأحوط (4)2 و أن المش فيتوقف على الوضنوء و الغسل (/) و يكفية 
الغسل للصلاة؛ نعم» إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط (» بل الأحوط (4) تركك المسّ لها مطلقاً. مسألة 
9 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكلّ صلاة» و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات 
الأدائية» لكنّه مشكل :.23١(‏ و الأسحوط ترك القضاء )1١(‏ إلى النقاء. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المتوسّطة داخلة فى القليلة 
(1). الامام الخمينى: و الأسحوط الإتيان بها مستقلّة (). الامام الخمينى: الأ.قوى جواز الدخول فى المسجدين و المكث فى غيرهما 
بدون الاغتسالء و كذا قرائةالعزائم» و لكن لاينبغى تركك الاحتياط (6). الخوئى: فى جوازه إشكالء و الأحوط تركه حتّى بعد الغسل 
أوالوضوء, و لايبعد جواز قرائتها العزائم ودخولها المسجد و المكث فيه» بل وطؤها أيضاً و لو لمتعمل بما عليها و إن كانت رعاية 
الاحتياط أولى فى الجميع؛ نعم؛ بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال مكارم الشيرازى: فى المسّ 
إشكال. إِلنَاإِذا كان عند أوقات صلوتها (5). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على وجوب تغيير القطنة (©). مكارم الشيرازى: إذا 
لم تغتسل لصلوة قبلهاء يجب عليها الغسل على الأقوى؛ و إن غسلت. فلايجب (22). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء 
(). مكارم الشيرازى: لايجب التكرار إذا كان فى وقت واحد (4). الكلبايكانى: لايُتركك .00١(‏ مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه بعد ما 
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عرفت أنّها بحكم الطاهرة» ولكنّ الأحوط تجديد الوضوء لها .)١١(‏ الخوئى: لاتتركك الاحتياط» بل لايبعد أن يكون ذلكك هو الأظهر 
الكليايكاتى: لأبتر كك إلامع خوف الفوت العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 1 مسألة 6 المستحاضة تجب عليها صلا الآيات» و تفعل لها 
)١(‏ كما تفعل لليومية (7)) و لا-تجمع بينهما بغسل و إن اتّفقت فى وقتها (*). مسألة :7١‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسلء لايضرٌ 
غسليا (©) غلن الأقرى (4)5 لكن بحن عليهنا الوضوء بعده و إن ترضات قبله سألة 99 إذا أجت فى أتناء الغسل أو معت مناه 
استأنفت (©) غسنًا واحداً لهما (0) و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لميناف المبادرة إلى الصلاه بعد غسل 
الاستحاضة؛ و إذا حدثت الكبرى فى أثناء غسل المتوسٌّ طهُ (8) استأنفت للكبرى. مسأل *7: قد يجب (4) على صاحبة الكثيرة» بل 
الحوكطة اويا خمية [شيالة كما إذا راك 0109 انمو سناد الجر لع اقلم لكر تعقل بياذ افير قي القطعة كم برا 
عند العصر ؟ ثم انقطع و هكدذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء؛ و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه فة ففى الفرض المزبور عليها خمس 
نات و إن ل تسكن من الوضوء أيضا قعترة »)1١(‏ كما أن فى غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم» ففى القليلة خمس تيمّمات» و 

فى المتوشطة سك و فى الكثيرة ثمانبة إذا جمعت بين الصلاتين» و الافعشرة: (1). الخو : وتجوب الغسل لها ميك على الاحتباط (؟). 
مكارم الشيرازى: إذا لمتفعل لليومةٍة و إِلالايجب عليها غسل آخرء سواء فى الوقت أو فى غيرها؛ نعمء الأحوط الغسل لها (*). الامام 
الخمينى: على الأحوط (6). الكليايكانى: الأخوط استيناف الغسلء على ما مرٌّ فى غسل الجنابة (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى 
مبحث الجنابة أن الأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده (6). الامام الخمينى: لكن إذا كان غسلها ترتيبياً استأنفت ترتيياء بل الأولى 
استيناف الارتماسيّ إن أحدثت بينه (/0. مكارم الشيرازى: لكن تنوى الاحتياط بالنسبةٌ إلى ما أتت به من غسل الاستحاضة؛ و يشكل 
إتمامه ثم استينافه لللآخر (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت أَنّه لاغسل للمتوسّطة إِلَامستحباً فى بعض الصور؛ وكذا فى المسألة الآتية 
(9). مكارم الشيرازى: الوجوب غير معلوم؛ ولكنّه أحوط؛ فإنّه يمكن أن يقال إِنّه ليس أسوء حالّا من مستمرّةُ الدم .229١(‏ الخوئى: 
الحكم بوجوب خمسة أغسال فى هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط .)١١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء فى 
الكثيرة و أنّه ليجب الغسل فى المتوسّطة و أن تكرار الوضوء فى القليلة عند الجمع بين الصلوتين مبنيٌ على الاحتياط 


[فصل فى النفاس 


فصل فى النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أَيَامِ )١(‏ من حين الولادة؛ سواء كان تام الخلقة 
ارلا كالساظ و إن لولج نيد الراون ازا وار كاميضه 00 أو علط يتبزري العام كرنها جد شوم الابا ور ار فهداك ارزع قرايل 
بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى؛ ولو شكك فى الولادة أو فى كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان» لميحكم بالنفاس و لايلزم الفحص أيضاً 
(*. و أمَا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد» فليس بنفاس؛ نعم» لوكان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيَام 
فهو حيض (©) و إن لميفصل بينه و بين دم النفاس أقِلّ الطهر, على الأ.قوى» خصوصاً إذا كان فى عاد الحيض أو منصلا بالنفاس و 
لميزد مجموعهما من عشرة أرّام؛ كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أَيَام و بعدها سبعة مثلّاء لكنّ الأحوط (5) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر 
مرح يرد بر حر ير لبر لاا رسيي ار اله اتلس لآق لفاس عدرل سكن أن 
يكون مقدار لحظة بين العشرة» و لو لمتر دماً فليس لها نفاس فلكو كذا لور ايك العقر: من الولادة. و أكثره عشرة أيَامِ (*) و إن 
كان الأول مراعاة الاحفاط بعدها أو بعد العادة إلى كمائية غشر يرما من الولادة (00» و (20). الخوئى: إذا كان الفصل بين خروج الدم 
و الولادهً معتدّاً به و لميعلم استناد الدم إلى الولادة» فالحكم بكونهنفاساً لايخلو عن إشكال مكارم الشيرازى: فى غير ذات العادة؛ و أمَا 
فيها فسيجىء حكمها (7). الخوئى: هذا مبنيئ على صدق الولاددة معه. و إِلّافالحكم بكونه نفاساً محل إشكال مكارم الشيرازى: بل 
تحتاط فيه و فى العلقة» بل و فى النطفة أيضاًء فتجمع فيه , بين أعمال الطاهره و تروكك الحائض (”). مكارم الشيرازى: إللإذا كان سينا 
جدَأء كما فى جميع موارد الشبهات الموضوعيّةُ (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم تماميّةُ قاعده الإمكان عندناء فهذا الدم محكوم 
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بالاستحاضة إذا لميكن فيه صفات الحيض على تفصيل تقدّم فى بابه (0). مكارم الشيرازى: لايتركك (2). مكارم الشيرازى: إذا انقطع 
الدم على العشرة» أو لم تكن ذات عادةٌ عدديّةُ فى حيضها؛ و إِلاتأخذ بعادتها؛ كما سيجىء إن شاء الله (0). الخوئى: احتساب العشرة أو 
الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محل إشكالء إذ من المحتمل أن يكونمبدء الحساب أوّل زمان رؤية الدم, و عليه لايُتركك 
الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 78١‏ الليلة الأخيرة خارجة؛ و أمَا الليلة الاولى إن ولدت فى 
الليل فهى جزء من النفاس و إن لمتكن محسوبة من العشرة؛ و لو اتفقت الولا-دة فى وسط النهار يلفّْق من اليوم الحادى عشر لا من 
ليلته» و ابتداء الحساب بعد تماميّةُ الولادة و إن طالت (21). لا من حين الشروع و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم 
إلى تمام العشرةٌ من حين تمام الولادة. مسألة ؟: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرفء أو 
البعض الأموّلء أو البعض الأخير (5): أو الوسطهء أو الطرفين؛ أو يوماً و يوماً لا و فى الطهر المتخلل بين الدم تحتاط () بالجمع (©) 
بين أعمال النفساء و الطاهر. و لا فرق فى ذلكك بين ذات العاد العشرة أو أقل و غير ذات العادة؛ وإن لمتر دماً فى العشرة (8)؛ فلا 
نفاس لياف إن رأث فى العشرة و تجاوزها فان كاتنت ذات غادة فى الحيفن أعذت بعادكها (ع)سواء كانت غقرة أو آقلءو صبلث 
بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشرء كما مرّ. و إن لمتكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة؛ فنفاسها 
عشرة (/) أَيَام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. مسألة : صاحبة العادة إذا لمتر فى العادة أصلًا و رأت 
بعدها و تجاوز العشر لا نفاس لها () على الأقوى و إن كان الأحوط (4) الجمع )٠١(‏ إلى العشرة »230١(‏ بل إلى الثمانية عشر مع 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء فلايُترك الاحتياط فيه (؟). مكارم الشيرازى: إذا كان مستنداً إلى الولادة؛ و كذا ما سيأتى 
(. الامام الخمينى: الأقوى أنّ النقاء المتخلل محسوب من النفاس؛ نعم» قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة مكارم الشيرازى: النقاء 
المتخلمل طهر؛ كما عرفت فى أحكام الحائض (6). الخوئى: الظاهر أن النقاء المتخلمل بحكم النفاسء كما فى الحيض (2). الامام 
الخمينى: أى فى تمامها (8). مكارم الشيرازى: يعنى من حيث العدد (/). الخوئى: الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعاد أرحامها ثم 
تحتاط إلى العشرة (8). الخوئى: فيه إشكالء فلائتركك الاحتياط فى تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرةه و إلافمقدار العادة4 و 
بذلكك يظهر الحال فى بقتَِهُ هذه المسألة (4). الامام الخمينى: لايتركك إلى العشرةٌ فى جميع صور المسألة مكارم الشيرازى: لايُتركك 
إلى العشرة؛ أما ما بعدها فيستحبٌ الاحتياط .223١(‏ الكلبايكانى: لاُترك إلى العشرة .)١١(‏ مكارم الشيرازى: ظاهر أخبار الأنخحذ بالعادةٌ 
فى النفاس» هى مستمرَّةُ الدم؛ و أمّا غيرها فلا تعرّض لها فيهاء إِلاأن يؤخذ بالملاكك و إلغاء الخصوصية؛ و حيث إِنّهِ خفى فلايتركك 
الاحتياط فيها بالجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضة فيما بعد عدد العادةٌ إلى العشرة العروة الوثقى. ج١2‏ ص: 5/1 
الاستمرار إليها؛ و إن رأت بعض العادة و لمتر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة. دون ما بعدهاء 
فلو كان عادتها سبعة و لمتر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها »)١(‏ و إن لمتر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساًء و إن لمتر اليوم الثانى 
أيضاً فنفاسها إلى التاسع» و إن لمتر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لاتأخذ التتمة من الحادى عشر فصاعداً 
لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العاده إلى العشرة» بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. مسألةُ ©: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلٌ الطهر 
بين الحيض المتقدّم و النفاسء و كذا بين النفاس و الحيض المتأخّر, فلا-يحكم بحيضيَةُ الدم السابق على الولاده و إن كان بصفة 
الحيض أو فى أبِّام العادة إذا لميفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام» و كذا فى الدم المتأخن والأقوئ عدم اعتباره (؟) فى الحيض 
المتقدّمء كما مرّ؛ نعم. لايبعد (”) ذلكك فى الحيض المتأخَر (): لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط. مسألة ه: إذا خرج بعض الطفل و 
طالت المدَّهُ إلى أن خرج تمامه؛ فالنفاس من حين خروج ذلكك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدء العشرهً من حين التمام» كما مرّ 
(0» بل و كذا لو خرج قطعة قطعة؛ و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس (6) إذا استمرٌ الدم. و إن تخلّل نقاء فإن كان 
عشرة فطهر و إن كان أقل تحتاط (7) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً (5). 
مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه و لزوم الاحتياط فى صدر البحث (”). الامام الشميق يل هو الأفري 6 مكارم الشيرازى: 
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بل هو الأقوى (2). مكارم الشيرازى: مر الإشكال فيه فى المسألة الاولى؛ فلايُترك الاحتياط؛ و كذا فيما لو خرج قطعهُ قطعةٌ إذا طال 
الزمان» و قد عرفت أن النقاء طهر مطلقاً (*). الخوئى: هذا على تقدير أن لايكون الفعل بين القطعات أزيد من عشرة أيَام» و إلالم يكن 
الزائذ على العشرةتفاساء ومته يظهر الحال فى النقاء بعد العشرة وأا الثقاء المتخلل فقد من حكمه [فى هذا الفصلء السألة ؟] (7: 
الامام الخمينى: بل النقاء المتخلل محسوب من النفاس» كما مرّ العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 187 مسألة *: إذا ولدت اثنين أو أزيدء فلكل 
واحد منهما نفاس مستقل .)١1(‏ فإن فصل بينهما عشرة أَيَام و استمرٌ الدم؛ فنفاسها عشرون يوماًء لكل واحدٍ عشرة أيام؛ و إن كان 
الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان فى بعض المدّه و إن فصل بينهما نقاء عشرة أنيَام كان طهراًء بل و كذا لو كان أقل 
من عشرة على الأقوى» من عدم اعتبار العشرةٌ بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاءٌ الاحتياط فى النقاء الأقلء كما فى قطعات الولد 
الواحد. مسألة /: إذا استمرٌ الدم إلى شهر أو أزيد» فبعد مضي أَيَام العادة (؟) فى ذات العادةُ و العشرةُ فى غيرها محكوم بالاستحاضة و 
إن كان فى أيَام العادة (9) إلامع فصل أقل الطهر عشرة أَيَام بين دم النفاس و ذلكك الدمء و حينثبٍ فإن كان فى العاده يحكم عليه 
بالحيضيُِ و إن لميكن فيها (©) فترجع إلى التمييز» بناءٌ على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخَر وعدم 
الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيّام العادة» لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط فى هذه الصورة أولى. مسألة 8: يجب على 
النفساء (0) إذا انقطع دمها فى الظاهرء الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا و إخراجها و ملاحظتهاء على نحو ما مرّ فى 
الحيض. مسأل 4: إذا استمرٌ الدم إلى ما بعد العادةُ فى الحيض (2)» يستحبٌّ (/0 لها (8) الاستظهار (4) بتركك .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
إطلاق الأدلّهُ و شمولها لكل واحد منهما مستقلًا مشكل بعد ندرة التوأمين و ندرة الفصل الطويل بينهما و عدم كون الإطلاقات بصدد 
الببان من هذه الجهة و بعد كوت التفاس حيضا محتسا على المشهور».و الظاهر أله اتكباس واحد» كان الولد واحدا أو اثنين أو أزيد؛ 
فالأحوط الجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضة بعد العشر الأوَل؛ و النقاء المتخلل طهر كما عرفت (7). مكارم الشيرازى: 
يعنى عدد أيَّامها ("). مكارم الشيرازى: يعنى وقت العادة فلاينافى ما مرّ (©). الامام الخمينى: الرجوع إلى التميز فى غير ذات العادة؛ 
فلا-ترجع ذات العادة إذا لموتصادف عادتها بعدالعشرة إلى التميّزء و عبارة المتن توهم الخلاف (2). الخوئى: على الأحوط (©). مكارم 
الشيرازى: أى عدد أَبَّام العادة» كما هو ظاهر (). الامام الخمينى: لا-ينبغى تركك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين (8). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت فى باب الحيض أن ظاهر أدلّهُ الاستظهار» الوجوب؛ و كذا هنا و أنّها تستظهر بيوم إن ظهر حالهاء و إلَافبالأكثر 
حتّى يبلغ العشرة (4). الكليايكانى: بل هو الأحوط الخوئى: الظاهر وجوبه بيوم و تتخر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة و 
عدمه العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 587 العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة» على نحو ما مرّ فى الحيض. مسأله :٠١‏ النفساء كالحائض فى 
وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العاده أو العشرة فى غير ذات العادة» و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطيها و 
طلاقها و مسٌ كتابة القرآن )١(‏ و اسم الله و قرائة آيات السجدة (؟) و دخول المساجد و المكث فيهاء وكذا فى كراهة الوطى بعد 
الانقطاع و قبل الغسلء و كذا فى كراهة الخضاب و قرائة القرآن و نحو ذلك, و كذا فى استحباب الوضوء فى أوقات الصلوات و 
الجلوس فى المصلَى و الاشتغال بذكرالله بقدر الصلاة؛ و ألحقها بعضهم بالحائض فى وجوب الكفَارة إذا وطئهاء و هو أحوط (), 
لكنّ الأقوى عدمه (6). مسألة :١١‏ كيفيّةُ غسلها كغسل الجنابة» إِنَاأنّه لايغنى عن الوضوء (8)) بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال. 


[فصل فى غسل مس الميّت 
اشارةٌ 


فصل فى غسل مس الميّت يجب بمسٌ ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله؛ دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله؛ و 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالاا صفحةً طالا١‏ من عازه9 


المناط برد تمام جسده؛ فلا.يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس. و المعتبر فى الغسل تمام الأغسال الثلاثة» فلو بقى من الغسل 
الغالث شى» لاسقط الغسل سشةاو إن كان المسوس العو المغبيول متف و يكنى فى ستقوظ القغسل إذا كانت الأغسال الفلائة كلها 
بالماء القراح لفقد السدر و الكافورء بل الأقوى كفاية التيمم (©. أو كون .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال فيهاوفى بعض 
مابعدها فى الحيضء. فهنا بطريق أولىء ولكنْها أحوط (2). الخوئى: حرمتها وحرمةٌ دخول المساجد و المكث فيها علىالنفساء لاتخلو 
عن إشكال الامام الخمينى: بل سور العزائم و أبعاضها (). الامام الخمينى: لا-يُتركك (6). مكارم الشيرازى: لا قَوَهٌ فيه إذا قلنا فى 
الحائض بالوجوب» و لكن قد عرفث استحبات الكفارة هناكك (8). الخوثى: الظاهر إغناؤه عنه و كذا غيره من الأغسال» إلاغسل 
الاستحاضة المتوسّطة مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأغسال جميعها تغنى عن الوضوء و إن كان الأحوط استحباباً فى غير الجنابة 
الوضوء (©). الخوئى: بل الأقوى عدم كفايته مكارم الشيرازى: مشكلء فلايُترك الاحتياط؛ لأنْ عموم آثار التيمم حتّى مثل هذا الأثر 
غير معلوم العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 18 الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد الممائل» لكنّ الأحوط )١(‏ عدم الاكتفاء بهما؛ و لا فرق 
فى المت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تم له أربعة أشهر, بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر 
أيضاً و إن كان الأقوى عدمه. مسأل :١‏ فى الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممما تحله الحياةً أو لاء كالعظم (؟) و الظفرء و 
كذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر؛ نعم» المسّ بالشعر (”) لايوجبه. و كذا مسّ الشعر (6). مسألهُ 7: مسّ القطعة المبانة من المت 
أو الحىّ إذا اشتملت (2) على العظم يوجب الغسل (2) دون المجرّد عنه, و أمّرا مسّ العظم المجرّد ففى إيجابه للغسل إشكال (/0» و 
الألحوط الغسل بمسّده» خصوصاً إذا لميمض عليه سنة؛ كما أن الأسحوط () فى السنّ المنفصل من المت أيضاً الغسل» بخلااف 
المنفصل من الح إذا لميكن معه لحم معتدٌ به (9)؛ نعم» اللحم الجزئئ لا اعتناء به. مسألة *: إذا شكك فى تحقّق المسّ و عدمه؛ أو 
لكف أن العسوس كان تمان أرطي أو كادعها أويها أن كا قل يذه أرايجده أررش آله كان فديدا 0 أم غيره )1١(‏ أو 
كان .)١(‏ الكليايكانى: لايتركك (2). مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى مبحث النجاسات الإشكال فى كون العظم نا لأتجله الحا 1 
الكلبايكانى : فيهما نظرء فلابتركك الاحقاط (6): الخو : وجوت الغسل يدور مداز صدق المس عرفا و يختلف ذلك باخعلاق الشعر 
طولًا و قصراً مكارم الشيرازى: كلاهما محل تأمّلء فلايُترك الاحتياط فيهماء بل صدق المسّ فى بعض موارده واضح (8). 
الكلبايكانى: بل و إن لم تشتمل فى المبانة من المت على الأحوطء و كذا العظم المجرّد منه (2). الخوئى: على الأسحوط (/08). الامام 
الخمينى: الأ.قوى عدم إيجابه إذا كان من الحيىّ الخوئى: أظهره عدم الوجوب فيه و فى السنّ المنفصل من الميّت مكارم الشيرازى: 
أقواه عدم الوجوب. إلماإِذا صدق على مسّه مس المت و هو بعيد فى العظم المجرّد غير المتّصل بالميّت (. الامام الخمينى: لو 
لم يكن أقوى (4). مكارم الشيرازى: لايجب الغسل إِلَاإِذا صدق عليه عنوان القطعة. حيَاً كان أو متا .)٠١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو من 
إشكالء و الأحوط الغسل .)2١(‏ الخوثى: الظاهر أَنّه لا فرق فى وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً و عدمه. و على تقدير عدم 
الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 180 الممسوس بدنه أو لباسه 
أو كان شعره )١(‏ أو بدنه» لايجب الغسل فى شىء من هذه الصور؛ نعمء إذا علم المسش و شكك فى أنّه كان بعد الغسل أو قبله (؟): 
وجب الغسل. و على هذا يشكل (*) مس العظام (6) المجرّدهٌ المعلوم كونها من الإنسان فى المقابر أو غيرها؛ نعم لو كانت المقبرة 
للمسلمين» يمكن الحمل على أَنّها مغسّلة. مسألة ؟: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمانًا أن أحدهما من ميت الإنسان, فإن مسّدهما مع 
ونح غليه الغس] :و إذمين دهم قثن وجحويه شكال (6)ءو الأسوطة الغسل. مسانة 8 لدقرق ين كوت الم ارقا أو 
اضطرارياء فى اليقظة أو فى النوم» كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا؛ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ» و الأقوى صححته 
قله أيضاً إذا كان مضراء و غلك المجتون بعد الافاقة. مسألة 6 فى وحوب الغسل بس القطعة السانة من الحع: لا فرق بين أن بكرن 
الماسٌ نفسه أو غيره. مسألة ': ذكر بعضهم أن فى إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحىّ للغسل لا-فرق بين أن يكون قبل بردها أو 
بعده. و هو أحوط (6). .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت الكلام فى الشعر فى صدر المسأله (؟). مكارم الشيرازى: إذا كان تاريخ 
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المس معلوماً و الغسل مجهولَا؛ و إلَالايجبٍ (). الامام الخمينى: مع العلم بأنّها من الميّت؛ و أمَا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا 
(©). الخوئى: لا إشكال فيه بناءَ على ما ذكرناه من عدم الوجوب فى مس العظم المجرّد مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب 
الغسل فى مس العظام المجرّدة و إن علم أنّها من المت الْذى لميغسل (2). الامام الخمينى: لا إشكال فى عدم الوجوب الخوئى: 
أظهره عدم الوجوب. إِلَماإذا كان العلم الإجمالى بعد المسّ و كان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامى من وجوب دفن و نحوه مكارم 
الشيرازى: الأقوى أنه كملاقى الشبهة المحصورة الذى لابجب الاحتياط فيه (2). الكليايكانى: بل هو الأقوى الخوئى: و إن كان الأظهر 
عدم وجوبه قبل البرد مكارم الشيرازى: الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط: لأنّ القطعةُ المبانة بحكم المت بمقتضى النصّء فيجرى فيه 
ما يجرى فى الميّت من الشرائط العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 588 مسألة 8: فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجوّد 
مماسّته لفرجها إشكال (1)» و كذا فى العكسء بأن تولّد الطفل من المرأة المئتة؛ فالأحوط غسلها (؟) فى الأوّلء و غسله بعد البلوغ فى 
الثانى. مسألة 4: مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لايوجب الغسل و إن كان أحوط (). مسألة :٠١‏ الجماع مع 
المِنهُ بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة. مسألة :١١‏ مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المت 
لايوجب الغسل (6). مسألة ؟١:‏ مسٌ سرّةُ الطفل بعد قطعها لايوجب الغسل. مسألة 17: إذا يبس عضو من أعضاء الحىّ و خرج منه 
الروح بالمرّة مسّه مادام متَصنًا يبدنه لايوجب الغسل» و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلًا (5)؛ نعم» بعد الانفصال إذا 
مسّهء وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم. مسأل ؟1: مسٌ المت ينقض (2) الوضوء ()» فيجب الوضوء مع غسله (. 
مسألة :١0‏ كيفتٍة غسل المسّ مثل غسل الجنابة إِلَاأنّه يفتقر (4) إلى الوضوء )٠١(‏ أيضاً. .)١(‏ الامام الخمينى: بل لايخلو من قو و 
كذا فى العكس مكارم الشيرازى: أقواه عدم شمول الإطلاقات له لاسيما مع كونه قبل البرودة فى الغالبء و الفرق بين عدم برده ذاتاً و 
عدم برده لكسب الحرارٌ من الام غير واضح.ء هذا؛ مضافاً إلى أن لازم كونها محدثة بهذا المسّ استمرار حدثه مادام فى رحمه؛ و 
الفرق بين الرحم و باطن الفرج محل تأمَل؛ اللّهم إِلّاأن يقال أنه لايخلو عادةً عن مما لبعض الظاهر (و كذا الفرض الآتى)» و عدم 
مماسّ تها لغير الباطن مجرّد فرض (2). الخوئى: بل الأظهر ذلكك إذا كانت المماسّةٌ بعد البرد ("). الخوئى: المناط فى وجوب الغسل 
صدق مس المت عرفاً (). الخوئى: فيه إشكالء و الأحوط وجوبه (0). مكارم الشيرازى: فى المتّصل بمجرّد الجلدهٌ إشكال إذا مات 
العضو و بردء فلا-يّتركك الاحتياط (2). الامام الخمينى: على الأسحوطء بل لايخلو من قَوَّهْ (0. الككليايكانى: مشكلء و الأحوط الوضوء 
الخوئى: على الأحوطء و الأظهر عدم انتقاضه به (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية كل غسل عن الوضوء (4). مكارم الشيرازى: 
قد عرفت فى المسألة السابقة عدم الحاجة إلى الوضوء .23١(‏ الخوئى: الظاهر أنه لاآيفتقر إليه» كما مرٌ العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 7/17 
مسآلة 118 يحب (1) هذا الغييل لكل واحن نشروط بالطهارة ف التحدنة الأصعره و :بشترط شما ١؟)‏ يشعرط فية الطيازة عسالة 197: 
يجوز للماسٌ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قرائة العزائم» و وطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال الحدث 
الأصغرء إِلَافى إيجاب الغسل للصلاهُ و نحوها. مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لايضرٌ بصيحته (8)؛ نعم» لو مسّ 
في أكناقه متعاء وتحى: انتداق سال .19: كران المى لاتب تكدر الغشل و الى كاذ الت معدداء كابر الالعداث سالة + لا 
فرق فى إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا؛ نعم» فى إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن 
كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسةء خصوصاً فى ميت الإنسان (©). و لا فرق فى النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو 
قبله. و ظهر من هذا أن مس الميّت قد يوجب القّسل و العُسلء كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة؛ و قد لايوجب شيئاًء 
كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ و قد يوجب العُسل دون الغَسلء كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة؛ و قد 
يكون بالعكسء كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة. 


[فصل فى أحكام الأموات 
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اشارة 


فصل فى أحكام الأموات إعلم أن أهمٌ الامور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصىء و حقيقتها الندم و هو من الامور القلبَةُ (0»؛ و 
لايكفى مجرّد قوله: «أستغفرالله» بل لاحاجة إليه مع الندم القلبّ و إن .)1١(‏ الامام الخمينى: وجوباً شرطياً على الأحوطهء بل لايخلو من 
قَوّهُ (). الكلبايكانى: على الأحوط (). الكليايكانى: الأحوط الاستيناف, على ما مرّ فى الجنابة مكارم الشيرازى: بل الأحوط إعادته 
مع الوضوء بعده. كما مرّ فى بحث الجنابة (6). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط فى ميّّت الإنسان (2). مكارم الشيرازى: و داخلة 
تحت الاختيار من طريق مقدّماتها كالتدبّر فى عواقب المعصية و مضارّها و آثارها فىالدنيا و الآخرة العروة الوثقى. ج١ء‏ ص: 7/8 
كان أحوط. و يعتبر فيها العزم على تركك العود إليها »)١(‏ و المرتبة الكامله منها ما ذكره أميرالمؤمنين عليه السلام (7). مسأل :١‏ يجب 
() عند ظهور (6) أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و رد الودائع و الأمانات التى عنده مع الإمكان (5) و الوصِيَّةُ بها مع عدمه 
مع الاستحكام على وجه لايعتريها الخلل بعد موته. مسألة ؟: إذا كان (2) عليه الواجبات التى لاتقبل الثيابة حال الحياة كالصلاة و 
الصوم و الحج (7) و نحوهاء وجب الوصيَةُ بها إذا كان له مال» بل مطلقا (8) إذا احتمل وجود متبرّع. و فيما على الول كالصلاة و 
الصوم الّتى فاتته لعذر (4)» يجب إعلامه أو الوصيَةُ باستيجارها أيضاً. مسألة : يجوز له تمليكك ماله بتمامه لغير الوارث» لكن لايجوز 
له تفويت شىء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأنّ المال بعد موته يكون للوارثء فإذا أقرٌ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله (١٠)؛‏ نعم, إذا 
كان له مال مدفون فى مكان لايعلمه الوارث» يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنّه أيضاً مشكلء و كذا إذا كان له دين على شخصء و 
الأسحوط الإعلا-م؛ و إذا عدّ عدم .)١(‏ مكارم الشيرازى: العزم على التركك من لوازم الندم بمعناه المستقرٌ فى النفسء لا مايكون 
كالعارض الزائل فوراًء و ذكرها فى شرائط التوبة إشارهُ إلى لزوم تحقّق هذه المرتبة من الندم (؟). مكارم الشيرازى: فيما حكاه الرضى 
قدس سره فى أواخر نهج البلاغة» و حاصله الندم و العزم و أداء حقوق الله و حقوق الناس الّذى ضبْعها بالمعصية و ذوب اللحم الّذى 
نبت فى المعصية و تبديله بما نبت فى الطاعة و إذاقة النفس ألم الطاعة بمقدار ما ذاقت حلاوة المعصية ("). الكليايكانى: مع عدم 
العلم برضاية صاحب الدين و الحقّ بالتأخير (6). الخوئى: بل عند عدم الاطميئان بالبقاء أيضاً (5). الامام الخمينى: بل يتخير بينه و بين 
الإيصاء مع العلم أو الاطمينان بإنجازها مكارم الكبيراتى: الما هب أداء الحقرق بورد الأمانات وتخيرها إذا لميعلم من صاحبها الرضا 
بإيداعها غيره؛ أو كان فوريّاً أو إذا لميطمئنٌ بالوصيَةُ والإشهاد, و إلا يكون مختراً بين الأنداء أو الوصِيةُ أو الإشهاد (2). مكارم 
الشيرازى: حكم هذه المسألة باق فى غالبا إنشاهء الله (). الخوئى: هذا إذا كان قبل أشهر الحسّ؛ و أما إذا كان فيها فيجب عليه 
الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذرهإلى الموت (. الامام الخمينى: على الأسحوط (4). الامام الخمينى: سيأتى إن شاء الله عدم 
الاختصاص بما فاتته لعذر (200. الخوئى: إذا قصد بإقراره الوصيةُ و لميكن المقر به أكثر من الثلثء لميكن به بأس العروةٌ الوثقى؛ 
ج1١‏ ص: 784 الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً. مسأل ©: لايجب عليه نصب قيم على أطفاله إِلّاإذا عد عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم؛ و على 
تقدير النصب يجب أن يكون أميناً؛ و كذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاًء يجب أن يكون أميناً؛ نعم لو أوصى بثلثه فى 
وجوه الخيرات الغير الواجبة» لايبعد )١(‏ عدم وجوب كون الوصى عليها أميناً (7)» لكنّه أيضاً لايخلو عن إشكال, خصوصاً إذا كانت 
واتضة إلى الفقراء ونا 


[فصل فى آداب المريض 
اشارة 


فصل فى آداب المريض و ما يستحبٌ عليه و هى امور (©: الأوّل: الصبر و الشكر لله تعالى. الثانى: عدم الشكاية من مرضه إلى غير 
المؤمن؛ و حدٌ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لميبتل به أحد أو أصابنى ما لميصب أحدا؛ و أمّا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت 
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محموماًء فلا بأس به. الثالث: أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيّام. الرابع: أن يجدّد التوبة. الخامس: أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه 
و غيرهم. السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أبِّام. السابع: الإسذن لهم فى عيادته. .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كانت الوصِيّة 
عهديّة؛ و أمَا التمليكية فيجب (1). مكارم الشيرازى: إذا لميكن إعطاؤه بيده صرفه فىغير وجهه المشروع؛ و إلافلايجوزء و لو كان هو 
نفسه من مصاديق الخيرات أو مثلها جاز ("). مكارم الشيرازى: لا خصوصية لها؛ بل إذا أوصى لأىّ شخصء كان المال ماله؛ و إعطاؤه 
بيد الخائن مشكلء فقيراً كان الموصى له أو غنياً (©). الامام الخمينى: لا بأس بالإتيان بها و بما يتلوها من الفصل الآتى رجاءً مكارم 
الشيرازى: استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعى» ولكن لعل بعضها لايمكن إتمامه بغير التسامح فى أدلّة السنن» و قد ذكر فى محله 
عدم تمامئتهاء فيؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» ج ١‏ ص: "4١‏ الثامن: عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعة الطبيبء إِلَامع اليأس من 
البرء بدونهما .)١(‏ التاسع: أن يسكب ها سل الضرر (0), العاشرة أذ وصد ق هو و أقرياؤه بشى غ4 قال 'وسول الله على الله علية بو آله: 
«داووا مرضاكم بالصدقة). الحادى عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبِوٌهٌ و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة: الثانى 
عشر: أن ينصب قيماً أميناً على صغاره؛ و يجعل عليه ناظراً (). الثالث عشر: أن يوصى بثلث ماله إن كان موسراً (©). الرابع عشر: أن 
يهََْ كفنه. و من أهمّ الامور إحكام أمر وصيته (0) و توضيحه و إعلام الوصيّ و الناظر بها. الخامس عشر: حسن الظنٌّ باللّه عند موته» 


بل قيل بوجوبه فى جميع الأحوال؛ و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال التزع. 
[فصل فى استحباب عيادة المريض و آدابها] 


[فصل فى اسعكانةعيادة العريضن :و اذابها] عاد البريض مع السعحات الكية (60د وف بض الأخيان أذ عا دتدغيادة الله 
تعالى فإنّه حاضر عند المريض المؤمن؛ و لاتتأكد فى وجع العين و الضرس و الدملء و كذا من اشتدٌ مرضه أو طال؛ و لا فرق بين أن 
تكون فى الليل أو فى النهار» بل يستحبٌ فى الصباح و المساءء و لا-يشترط فيها الجلوسء بل و لا السؤال عن حاله. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل لو خاف الضرر بدونهاء وجب و لا-يجب الانتظار إلى حدّ اليأس (7). مكارم الشيرازى: بل قد يجب (). مكارم 
الشيرازى: بل قد يجب إذا كان تركه تضبيعاً لهم» كما عرفت آنفاً (©). مكارم الشيرازى: يعنى فى وجوه الخيرء لا مطلقاً (2). مكارم 
الشيرازى: بل قد يجبء كما عرفت (2). مكارم الشيرازى: أصل العيادة و إن كانت مستحبة قطعاًء و لكن يؤتى بما ذكره من الآداب 
بقصد الرجاء و إن كان ثبوت بعضها مما لا ريب فيه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 55١‏ و لها آداب: أحدها: أن يجلس عنده؛ و لكن 
لايطيل الجلوس. إِلَاإِذا كان المريض طالباً. الثانى: أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. 
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريشن عند الدعاء له أو مطلقا. الرابع: أن يدعو له بالشفاءء و الأولى أن يقول: «اللهم اشفِه بشفائكك و 
داوه بدوائكك و عافه من بلائكك». الخامس: أن يستصحب هددرّهٌ له من فاكهة أو نحوها مما يفرّحه و يريحه. السادس: أن يقرأ عليه 
قاف الككان سيد أو هيد مرّهُ أو سبع مرّات أو مرّهُ واحدة» فعن أبى عبداللّه عليه السلام: «لو قرأت الحمد على مت سبعين مِرّهُ 
ثم ردّت فيه الروح ما كان عجباً و فى الحديث: «ما قرىء الحمد على وجع سبعين مره إأاسكن بإذن الله و إن شئتم فجرّبوا و 
لاتشكوا؛ و قال الصادق عليه السلام: «من نالته عله فليقرأ فى جيبه الحمد سبع مرّات». و ينبغى أن ينفض لباسه بعد قرائة الحمد عليه. 
السابع: أن لايأكل عنده ما يضرّه و يشتهيه. الثامن: أن لايفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه. التاسع: أن يلتمس منه الدعاء, فَإنّهِ من 
يستجاب دعاؤه؛ فعن الصادق- صلوات الله عليه-: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج و الغازى و المريض». 


[فصل فيما يتعلّق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير] 


فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير و هى امور: الأوّل: توجيهه إلى القبل بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبله 
و وجوبه لا-يخلو عن قَوَّهُ »)١(‏ بل لايبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاًء و إن لميمكن بالكيفةٍة المذكورة فبالممكن )١(‏ منهاء و 
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إلافبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر .)١(‏ الخوئى: فى وجوبه على الغير» فضنًا عن وجوبه على نفس المحتضر 
إشكال؛ نعم؛ هو أحوطء و الأحوطأيضاً أن يكون ذلكك بإذن الوليّ مكارم الشيرازى: وجوبه محل تأمّل» ولكن لايتركك الاحتياط (5). 
الامام الخمينى: يأتى به و بما بعده احتياطاً و رجاءً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 7 مع تعذّر الجلوسء و لا فرق بين الرجل و الامرأة و 
الصغير و الكبير» بشرط أن يكون مسلماًء و يجب أن يكون )١(‏ ذلكك () بإذن وليه مع الإمكان, و إلَافالأحوط الاستيذان (7) من 
الحاكم الشرعيّء و الأحوط مراعاءً (©) الاستقبال (0) بالكيفه المذكورة فى جميع الحالاءت إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعدهء 
فالأولى (2) وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاه عليه إلى حال الدفن» بجعل رأسه (/) إلى المغرب (8) و رجله إلى المشرق (4). الثانى: 
يستحبٌ تلقينه 00١‏ الشهادتين و الإقرار بالأتَّهُ الاثنى عشر و سائر الاعتقادات الحمّهُ على وجه يفهم بل يستحبٌ تكرارها إلى أن 
يموت؛ و يناسب قرائة العديلة. الثالث: تلقينه كلمات الفرج و أيضاً هذا الدعاء: اللّهم اغفرلى الكثير من معاصيكك و اقبل منّى اليسير 
من طاعتكك؛ و أيضاً: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منّى اليسير و اعف عنّى الكثير إِنْكك أنت العفو الغفور؛ و أيضاً: اللهم 
ارحمنى فإِنّك رحيم. الرابع: نقله إلى مصناه إذا عسر عليه التزع بشرط أن لا-يوجب أذاه. الخامس: قرائةٌ سورة «يس» و «الصافات» 
لتعجيل راحته؛ و كذا آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون» و آيهُ السخرة و هى: (إِنّ ربكم الله الّذى خلق السماوات و الأرض» إلى 
آخر الآبة و ثلاث آيات من آخر سور البقرة: «للّه ما فى السماوات و الأرض» إلى .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم 
هو الأسولى و الأحوط مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوبه (1). الكليايكانى: وجوب الاستيذان فيه غير معلوم؛» لكن مراعاته حتى 
الإمكان لاتركك (”). الخوئى: لا بأس بتركه و تركك ما بعده (©). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم, لايُترك ما 
لم ينقل عن محل الاحتضار (2). مكارم الشيرازى: وجوب هذا الاحتياط ممنوع؛ بل يكفى كونه تجاه القبلة إلى ما بعد الموت فى 
الجملة. و كذا حين الغسل استحباباً (9). مكارم الشيرازى: بل الأحوط (). الخوئى: هذا إذا كانت قبلهُ البلد طرف الجنوب (6). الامام 
الخمينى: بل منحرفاً فى آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة (4). مكارم الشيرازى: يعنى فى أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب .)02١(‏ 
مكارم الشيرازى: بعض هذه الامور مسلم و بعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّهُ التسامح؛ و حيث لاتتمٌ عندناء فيؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» 
ج١ء‏ ص: 797 آخر السورة؛ و يقرأ سورة «الأحزاب»»؛ بل مطلق قرائة القرآن. 

[فصل فى المستحبّات بعد الموت و هى امور] 

فصل قن الاسستتكانك تسد اسوك اوه النو 1 لجل اتسيف ضع قطي قحم لان عنقي تكرن لالس بن نكي إلى قي 
الرابع: مدّ رجليه. الخامس: تغطيته بثوب. السادس: الإسراج فى المكان الى مات فيه؛ إن مات فى الليل. السابع: إعلام المؤمنين 


ليحضروا جنازته. الثامن: التعجيل فى دفنه» فلا-ينتظرون الليل إن مات فى النهارء و لا النهار إن مات فى الليل» إنَاإذا شكك فى موته 
فينتظر حتّى اليقين؛ و إن كانت حاملًا مع حياة ولدهاء فإلى أن يش جنبها الأيسر لإخراجه (؟) ثم خياطته. 

[فصل فى المكروهات 

فصل فى المكروهات (”) و هى امور: الأوّل: أن يمس فى حال النزع؛ فإِنّه يوجب أذاه. الثانى: تثقيل بطنه بحديد أو غيره. الثالث: 
إبقاؤه وحده. فإِنّ الشيطان يعيث فى جوفه. الرابع: حضور الجنْب و الحائض عنده حالة الاحتضار. الخامس: التكلم زائداً عنده. 
السادس: البكاء عنده. السابع: أن يحضره غملة الموتن: النامخ: أن يخلى عند النساء وتحدهة ؛ عيوفا من صراخهنٌ عنده. .)١(‏ مكارم 


الشبرارى: وق ييا وتات لما آنفا 77 مكارم الشيرازى: وليكن ذلك على يد أهل الخبرة و الأطتاء الماهرين إن أمكن (©. 
مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاءً» لما مرّ و إن كان بعضها واضحاً 


[فصل فى حكم كراهة الموت 
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[فصل فى حكم كراهة الموت لابحرم كراهة الموت؛ نعم» يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى. و يكره تمئّى الموت و 
لو كان فى شدَة و بلوة» بل ينبغى أن يقول: اللّهم أحينى ما كانت الحياةً خيراً لى و توقنى إذا كانت الوفاة خيراً لى. و يكره طول الأمل 
وأ نخس البوث بدا عن وسنتفت ذكر العرت كيرا و بجرز الفرازهن الوبافو الطاصيؤفوها فى ينفى الأحبا رمن ان الفرار: 
من الطاعون كالفرار من الجهاد» مختصّ بمن كان فى ثغر من الثغور لحفظه (1١)؛‏ نعم» لو كان فى المسجد و وقع الطاعون فى أهلهء 
يكره الفرار منه (؟). 


[فصل فى أن وجوب تجهيز الميّت كفا 


[فصل فى أن وجوب تجهيز المدّت كفائي الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز المئِتء من التغسيل و التكفين و الصلاهُ و الدفن» من 
الواجبات الكفائدٍة» فهى واجبه على جميع المكلفين و تسقط بفعل البعضء فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ و لو كان مما يقبل صدوره 
عن جماعة كالصلاةٌ إذا قام به جماعة فى زمان واحدء انَصفْ فعل كل منهم بالوجوب؛ نعم؛ يجب (*) على غير الوليّ الاستيذان منه و 
لاينافى وجوبه وجوبها على الكلء لأنّ الاستيذان (©) منه شرط صححهُ الفعل» لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الوليئ من المباشرة و الإذن 
يسقط اعتبار إذنه؛ نعم» لو أمكن للحاكم الشرعيّ إجباره (8)؛ له أن يجبره (2) على أحد الأمرينء و إن لميمكن يستأذن من الحاكم؛ 
و الأحوط الاستيذان () من المرتبة المتأخَرةٌ أيضاً. .)١(‏ مكارم الشيرازى: نعمء لو كان الفرار إلى غير ذلكك المكان سبباً لشيوعه و 
تلف النفوس» حرم؛ بل على كام الشرع منع الناس حينئذٍ من ذلكك (). مكارم الشيرازى: هكذا فى مرسلة أبان الأحمر» و لكن 
ظاهره التحريم؛ و فى مصيححة على بن جعفر الواردة فى الوباء هذا الحكم مقتد بمسجده الّذى يصلَّى فيه؛ فتأمّل (). مكارم الشيرازى: 
بمعنى أن الوليّ أولى من جميع الناس بالقيام بأمره؛ فله أن يقوم بها أو يأذن غيره» فهو من قبيل الحقّ له لا عليه (©). الخوئى: على 
الأحوط (2). مكارم الشيرازى: لا وجه لإجباره. فإنّه يسقط حمّه بالامتناع» و قد عرفت أن أولويّته نوع حقّ له لا عليه فلا حاجة إلى 
إذن الحاكم و لا المرتبة المتأخَرة أيضاً (©). الخوئى: لا وجه للإجبار و لا لما ذكر بعده (7). الكليايكانى: لايُترك هذا الاحتياط العروة 
الوثقى» ج١.‏ ص: 790 مسألة :١‏ الإذن أعمٌ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعىّ .)١(‏ مسألة ؟: إذا علم بمباشرة بعض 
المكلفين سقط وجوب المبادرة» و لايسقط أصل الوجوب إلَّابعد إتيان الفعل منه أو من غيره» فمع الشروع فى الفعل أيضاً لايسقط 
الوجوبء فلو شرع بعض المكلفين بالصلاه يجوز لغيره الشروع فيها بتي الوجوب (7)؛ نعمء إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثانى» 
فيتمها بتيةُ الاستحباب. مسألة *: الظنّ بمباشرة الغير لايسقط وجوب المبادرة ()) فضلًا عن الشكك. مسأله ع: إذا علم صدور الفعل عن 
غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلاهنه؛ و إن شكك فى الصيحة» بل و إن ظَنّ البطلان» فيحمل فعله على الصححةٌ سواء كان ذلكك 
الغير عادلًا أو فاسقاً (©). مسألة ه: كلّ ما لميكن من تجهيز المتّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن» يكفى 
صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبئ أو المجنون. و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلا يجب صدوره 
من البالغ العاقل» فلايكفى صلاة الصبئ عليه إن قلنا بعدم صبحةُ صلاته» بل و إن قلنا بصيحتهاء كما هو الأقوى» على الأحوط؛ نعم, إذا 
علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةٌ لجميع الشرائط» لايبعد كفايتها (0)؛ لكن مع ذلك لايتركك الاحتياط. 


[فصل فى مراتب الأولياء] 


24 
ع 


فصل فى مراتب الأولياء مسال :١‏ الزوج أولى بروجته من جم أقاربهاء حَرة كانت أو أمةٌ دائمة أو منقطعةٌ و إن 00 مكارم 
الشيزاؤى: أو الظلتى الذى يعتمد عليه العقلاء (؟). الخوئى: إذا علم أن غيره يتم الصلاهً قبله» لايجوز له ذلكك مكارم الشيرازى: مشكل» 
فالأسحوط أن يأتى به بقصد الرجاء (). مكارمالشيرازى: الكنا سي عله العتاكن ب كان السك اناس عن المسلمي عيقين 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١/9‏ من عاه9 


بأمرالدين (6). مكارم الشيرازى: إلماإذا كان فيه أمارات البطلان و التهمهء فإنٌ الاعتماد على قاعدةٌ الصححةُ فيها مشكلء كما ذكرنا 
فى القواعد الفقهتُ (5). الخوئى: بل هى بعيدة مكارم الشيرازى: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لولا الأقوىء عدم الاكتفاء به العروة 
الوثقى» ج١2‏ ص: 798 كان الأحوط فى المنقطعة الاستيذان من المرتبةٌ اللاحقة أيضاً؛ ثم بعد الزوجء المالكك )١(‏ أولى بعبده أو أمته 
من كل أحدء و إذا كان متعدّداً اشتركوا فى الولاية؛ ثم بعد المالكك؛ طبقات الأرحام بترتيب الإرثء فالطبقة الاولى و هم الأبوان و 
الأولاد مقدّمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد. و الثانية مقدّمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال؛ ثم بعد الأرحام؛ المولى (؟) 
المعتق» ثم ضامن الجريرة» ثم الحاكم (©) الشرعيّء ثم عدول (©) المؤمنين. مسألة ؟: فى كل طبقة» الذكور (2) مقدّمون على الإناث 
(9)» و البالغون على غيرهم؛ و من مت إلى المت بالأسب والاممّ أولى من مت بأحدهماء و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب 
إليه بالامٌ؛ و فى الطبقة الاولى. الأب مقدّم على الام و الأولاد وهم مقدّمون على أولادهم؛ و فى الطبقة الثانية» الجدّ (0) مقدّم على 
الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم؛ و فى الطبقة الثالثة العم مقدّم على الخال و هما على أولادهما. مسألة *: إذا لميكن فى طبقَةٌ 
ذكورء فالولاية للإناث (8)؛ و كذا إذا لميكونوا بالغين (9) أو .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر أن المالكك أحقّ من كل أحد حتّى الزوج 
(؟). الامام الخمينى: على الأحوط فيه و فى ضامن الجريرة؛ بل و فى الحاكم الشرعيئّ (). الخوئى: على الأحوط. و الأظهر عدم ثبوت 
الولاية له و لعدول المؤمنين مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهر فإنَ الرجوع إلى الحاكم و شبهه إِنّما هو فيما كان هناكك مال أو حقٌ 
بلا صاحب. لا مثل ما نحن بصدده مما لايزيده إلاكلفة و ضيقاء فالاقرى عدم وجوب الاستيذان منه و لا من عدول المؤمنين» و إطلاق 
الرواية أو معاقد الإجماعات منصرفة منه (راجع أحكام ضمان الجريرةٌ و المولى المعتق) (6). الامام الخمينى: الظاهر عدم ولايتهم» و 
لايعتبر إذنهم (0). الامام الخمينى: تقدّم الذكور و إن لايخلو من وجه. لكنّ الاحتياط لاينبغى تركه (2). مكارم الشيرازى: فيه و فى 
بعض آخر من الأحكام المذكورة فى هذه المسألة نظرء لعدم قيام دليل عليه؛ فالأحوط الاشتراكك فى الولاية فيما ليس فيه أولويّةُ فى 
الإرث 000. الامام الخمينى: فيه تأمّيل و إن لا-يخلو من وجه (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت اشتراكها مع الذكور فى طبقتها على 
الأحوط (4). مكارم الشيرازى: بل الأحوط فى غير البالغ الاستيذان من ولهء ولكنٌ الأقوى عدم ثبوت ولايةُ للصبئ و لا للغائب العروة 
الوثقى» ج٠١‏ ص: /791 كانوا غائبين» لكنّ الأحوط )١(‏ الاستيذان من الحاكم أيضاً فى صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. مسألة 
*: إذا كان للميّت ام و أولا-د ذكورء فالامٌ أولى (5)» لكنّ الأحوط (") الاستيذان من الأولاد أيضاً. مسألة «: إذا لميكن فى بعض 
المراتب إلّاالضبئ أو المجنون أو الغائب: فالأسحوط الجمع (©) بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة» لكن انتقال الولاية إلى المرتبة 
المتأخَدة لابخلو عن قَوْةٌ (8)» و إذا كان للصبي ول فالأحوط الاستيذان منه أيضاً. مسألة ع: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين؛ 
يشتركون فى الولاية» فلابدٌ من إذن الجميع؛ و يحتمل تقِدّم الأسنْ (©). مسألة /: إذا أوصى المت فى تجهيزه إلى غير الوليّ» ذكر 
بعضهم عدم نفوذها إِلابإجازةُ الولئ» لكنّ الأقوى (/) صيحتها (8) و وجوب العمل بهاء و الأحوط (4) إذنهما معاًء و لايجب قبول 
الوصِيةُ على ذلكك الغير و إن كان أحوط. مسألة 8: إذا رجع الوليّ عن إذنه فى أثناء العمل» لايجوز للمأذون الإتمام؛ و كذا إذا تبدّل 
الولئء بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الول أو مات. فانتقلت الولاية .)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك إذا كانوا غائبين» 
بل لابخلو من وجه (1). الامام الخمينى: محل إشكالء لايُتركك الاحتياط (). الخوئى: لايتركك مكارم الشيرازى: بل الأقوى اشتراكهما 
(. الامام الخمينى: لايّترك فى الغائبء بل لا-يخلو من وجه الخوئى: لا-يُتركك (2). مككارم الشيرازى: بل هو الأقوى (6). الامام 
الخمينى: مشكل مكارم الشيرازى: احتمانًا ضعيفاًء لضعف دليله (/0. الامام الخمينى: الأقوائية ممنوعة» و الأحوط الاستيذان منهما (. 
مكارم الشيرازى: (بناءٌ على نفوذ مثل هذه الوصايا) و أدلَّةُ نفوذها مقدّمة على أدلَّة الولاية لانصرافها إلى نفى ولاية الغيرء لا نفى ولاية 
المت على نفسه؛ و يؤّده أن هذا الحكم معروف بين العقلا فى الجملة و لا-يرونه مزاحماً لحقّ المت (4). الكلبايكانى: لاُتركك 
العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 198 إلى غيره. مسألة 4: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبئ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاه 
مثلّاء ليس له الإلزام بالإعادة. مسألة :٠١‏ إذا ادّعى شخص كونه ولتاً أو مأذوناً من قبله أو وصباء فالظاهر جواز )١(‏ الاكتفاء بقوله (؟) ما 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/8١‏ من عزه9 


لميعارضه غير و إلَااحتاج إلى البينة» و مع عدمها لابدّ من الاحتياط. مسألة :١١‏ إذا أكره الول أو غيره (*) شخصاً على التغسيل أو 
الصلاة على المت» فالظاهر ضكة العمل إذا حصضل منه قصد القربة (©) لله أيضاً مكلت كالمكرزه. مسألة ؟1: حاضل ترثيب (8) 
الأولياء (©): أن الزوج مقدّم على غيره؛ ثم المالككء ثمّ الأنب. ثم الام (/0» ثم الذكور من الأولالد البالغين» ثم الإناث البالغات» ثم 
أولاد الأولاد ثم الجن ثم الجدّف ثم الأخ (. ثم الاختء ثم أولادهماء ثم الأعمام؛ كّ الأسعوال» ثم أولادهماء ثم المولى المعتق» ثم 
ضامن الجريرة» ثم الحاكم, ثم عدول المؤمنين. 


[فصل فى تغسيل الميّت 
اشارة 


فصل فى تغسيل المت يجب كفايةٌ تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثنى عشرياً أو غيره (9)» لكن يجب أن يكون .)١(‏ الخوثى: فيه 
إشكال» بل منع؛ نعمء إذا كان الميت فى يده قبل قوله فيه (). مكارم الشيرازى: إذا كان ذا اليد بالنسبهُ إلى الميّت أو بمنزلته (*). 
الامام الخمينى: مع إذنه من الول لو كان الكلبايكانى: بإذن الولئّ مكارم الشيرازى: يعنى بإذن الوليّ (©). مكارم الشيرازى: ولكن 
حصول القربةٌ مع الإكراه مشكلء إِلَاإِذا توهّم أنّه لايمكنه الفعل بلا قصد القرب فقصدها (2). الامام الخمينى: مر الإشكال فى بعضها 
(2). مكارم السيزاؤي: قد.عرفت الاشكال :فى طبر وااحد عنها فى المسائل السبابقة (/4: الكليايكاتى: الترعب الشذكور يعد الأب محل 
تأمّلء فلايُترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين فى طبقهُ واحدة (8). الخوئى: فى تقدّم الجدّهُ على الأخ إشكالء بل لايبعد تقدّمه 
عليها. وقد تقدّم المنع فى بعض ما ذكر هنا [فى هذا الفصلء المسألة ]١‏ (4). الامام الخمينى: على الأحوطء كما أنّ الأحوط الجمع 
بين طريقتنا و طريقتهم الخوئى: لكنّه إذا غسل غير الاثنى عشرى مثله على طريقته» سقط الوجوب عن الاثنى عشرى مكارم الشيرازى: 
و لا-يعتنى بالتشكيكك فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة القطعيه المستمرّهُ عليه الحاكية عن الوجوب هناء مع ما هو المعلوم من 
المعاملة معهم فى جميع الأحكام معاملة الإسلام؛ ولذا لميقع السؤال عنه فى روايات البابء مع السؤال عن حكم الكافر مع شدَه 
الابتلاء به العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7199 بطريق مذهب الاثنى عشرىٌ (21)؛ و لايجوز تغسيل الكافر (1) و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه 
من الكتابيّ و المشرك و الحربئّ و الغالى و الناصبيّ و الخارجيّ و المرتدّ الفطرىّ و الملّى إذا مات بلا توبة. و أطفال المسلمين 
بحكمهم و أطفال الكفّار بحكمهم., و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه. و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم 
و إن وصف الكفر كافر» و إن اتَصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل فى لحوقه بأبيه أو اّه. و الطفل الأسير تابع (") لآسره (6) إن 
لميكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته. و لقيط دار الإسلام بحكم المسلمء و كذا لقيط دار الكفر (5) إن كان فيها مسلم يحتمل 
تولّده منه. و لا فرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط إذا تم له أربعة أشهر (*)» و يجب تكفينه و دفنه على 
المتعارفء لكن لايجب الصلاة عليه» بل لايستحتٌ (/0 أيضاًء و إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لايجب غسله ()» بل يلفٌ فى 
خرقة (4) و يدفن. 

[فصل فى ما يتعلق بالنيَهُ فى تغسيل الميّت 

[فصل فى ما يتعلق بالتية فى تغسيل المتّت .)١(‏ الكليايكانى: فى غير مورد التقيةء و معها يكفى طريقتهم (1). الامام الخمينى: مرّ تعيين 
الموضوع فى النجاسات (). الامام الخمينى: عدم التبعيةُ لايخلو من قَوَّهْ و إن كان الأحوط هاهنا التبعيّةُ (). الكليايكانى: فيه إشكال؛ 
لكن لا.يُتركك الاحتياط مكارم الشيرازى: مشكلء ولكنه أحوط (2). الامام الخمينى؛ الكليايكّانى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: 


مشكلء ولكنّه موافق للاحتياط (6). مكارم الشيرازى: بل لايبعد الحكم به إذا استوى خلقه و لو قبل تمام الأربعة (7). الكليايكانى: إذا 
تولّد متا (6. الككليايكانى: إن لميستو خلقته قبل ذلكك. و إلافلايبعد إلحاقه من تم له أربعة أشهر (4). الخوئى: وجوب اللفّ مبنيىٌ 
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على الاحتياط مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب اللفٌء ولكنّه أحوط العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ٠٠١‏ يجب فى الغسل نيِهُ القربة على 
نحو ما مر فى الوضوءء و الأقوى كفاية ندِهُ واحدة )١(‏ للأغسال الثلاثه و إن كان الأحوط تجديدها (؟) عند كل غسلء ولو اشتركك 
اثنان يجب على كلّ منهما التِة» و لو كان أحدهما معيئاً و الآخر ما وجب على المغسّل التيهُ و إن كان الأحوط نيه المعين أيضاً. و 
لايلزم انحاد المغشّل» فيجوز توزيع الثلائة على ثلاثة» بل يجوز فى الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب» و يجب حينئذٍ التيهُ على 


[فصل فى اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت 


[فصل فى اعتبار المماثلة بين الغاسل والميّت يجب المماثلة بين الغاسل و المت فى الذكوريّةُ و الانوثية» فلايجوز تغسيل الرجل للمرأة 
ولا العكس و لو كان من فوق اللباس و لميلزم لمس أو نظرء إأافى موارد: أحدها: الطفل الذى لايزيد (*) سنّه عن ثلاث سنين» 
فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل. الثانى: 
الزوج و الزوجة؛ فيجوز لكل منهما (©) تغسيل الآدخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرّد و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد 
السمافا تو كوقةمق وراء الات و تجوق نكا متهينا النظر إلى غيورة الالضر وى إن كان بكري و الافرق فى الروجنة بين الهرة و الآمة 
والدائمة والمنقطعة (8)» بل والمطلّقَُ الرجعةُ (*) وإن كان الأحوط (/) ترك تغسيل المطلّقَهُ مع وجود .)١(‏ الخوئى: لا أثر للنزاع فى 
كفايتها بعد كون التِدِهُ عبارة عن الداعى و لزوم استناد صدور كل جزء من أجزاءالواجب إليها مكارم الشيرازى: هذا مبني على لزوم 
الإخطار فى الت و أمَا على القول بكفاية الداعى» كما هو الأقوى. لامعنى للوحدة و التعدّد (؟). الامام الخمينى: لا وقع لهذا الاحتياطء 
بناءَ على ما هو الأقوى من أن التتِهُ هى الداعى (). مكارم الشيرازى: بل يقل عن ثلاث سنوات على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: 
لا-يُترك الاحتياط بتركك النظر (2). الكليايكانى: مشكل (6). الامام الخمينى: مع بقاء عدَه الطلا.ق؛ و أمّرا مع انقضائها فلا-يُتركك 
الاحتياط» بل عدم الجواز أقوى؛ و أما بعد العدّتين فلا إشكال فى عدم الجواز مكارم الشيرازى: لايخلو من إشكال, لاحتمال انصراف 
أَدلّمُ التنزيل إلى حال الحياه و إمكان الرجوع, فالأحوط تركك تغسيل المطلقة كذلكك 00). الكليايكانى: لابتركك العروة الوثقى» ج١2‏ 
ص: 0١‏ المماثل» خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدَّهُ »)١(‏ و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء المدّت بلا تغسيل إلى 
ذلككالوقت؛ و أمًا المطلقة بائنء فلا إشكال فى عدم الجواز فيها. الثالث: المحارم بنسب أو رضاعء لكنّ الأحوط بل الأقوى (1) اعتبار 
(*) فقد المماثل و كونه من وراء الثياب (©). الرابع: المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته (5) إذا لمتكن مزوّجة ولا فى عدَّه 
الغير و لا مبغضة و لا مكاتبة: و أمّا تغسيل الأمه مولاها ففيه إشكال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه (2): 
بل الأحوط التركك فى تغسيل المولى أمته أيضاً (/). مسألة :١‏ الخنثى المشكل إذا لميكن عمرها أزيد من ثلاث سنين ()» فلا إشكال 
فيهاء و إلا فإن كان لها محرم (4) أو أمة بناءَ على جواز تغسيل الأمة مولاها فقكذلك. و إلَافالأحوط )٠١(‏ تغسيل كل من الرجل و 
المرأةً إِيَاها من وراء الثياب و إن كان لايبعد الرجوع إلى القرعة .)1١(‏ (1). الخوئى: لا يتركك الاحتياط فى هذا الفرض. مكارم 
الشيرازى: يعنى كان التغسيل بعدها أو بعد الزوج؛ و مثل هذا الفرض ممكن فى زماننا (؟). الخوثى: فى القوهُ بالنسبة إلى كونه من 
وراء الثياب إشكال؛ نعم هو أحوط. مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم اعتبار كونه من وراء الثياب؛ نعم؛ يستر عورته» و لكن لا يتركك 
الاحتياط بفقد الممائل (). الامام خمينى: فى الأقوائية تامل؛ نعم, لا يتركث الاحتياط. (6). الككليايكانى: على الأ-حوطء و الأقوى 
الكراهة بدونه؛ نعم» يجب ستر عورته. (8). الخوئى: فيه اشكالء و الاحتياط لا يتركث. (2). الكليايكانى: لا يتركك. و كذا ما بعده مع 
الممائل» و بدونه فمن وراء الثياب بدون النظر. (7). مكارم الشيرازى: لا يتركك. (8). مكارم الشيرازى: بل أقل من ثلاث على الأحوط. 
(9). الخوئى: بناء على ما تقدم من اعتبار فقد الممائل فى جواز تغسيل المحارم لابد من أن يكون المغسل رجلا و امرأة من محارم 
الخنثى. .)220١(‏ الكليايكانى: لا يترك. مكارم الشيرازى: الاقوى هو التخيير» لانصراف أدلة اعتبار المماثلة إلى صورة حرمة النظر لغير 
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المماثل المفقود هنا؛ و الأحوط أن يكون من وراء الثياب .)20١(‏ الامام الخمينى: ليس أمثال المقام مصبّ القرعة؛ فلايتركك الاحتياط 
المذكور الخوئى: بل هو بعيد و لابدّ من الاحتياط بالجمع العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ١7‏ مسألة 7: إذا كان مت أو عضو من متت 
مشتبهاً بين الذكر و الانثى: فيغشله كل .من الرجل و المرأة )١(‏ من وراء النياب. مسألة #: إذا انحضر الممائل فى الكافر أو الكافرة من 
أهل الكتاب, أمر المسلم المرأة الكتابتٍة أو المسلمة الرجل الكتابئ أن يغتسل أُوَلَا و يغسّل المت بعده. و الآمر ينوى (9) التي و إن 
أمكن أن لايمسٌ الماء و بدن المدّتء تعن (*)» كما أنه لو أمكن التغسيل فى الكرٌ أو الجارى, تعن (5)؛ ولو وجد المماثل بعد ذلكك 
أعاد (0)؛ و إذا انحصر فى المخالف فكذلكك (6). لكن لايحتاج إلى اغتساله (/) قبل التغسيل» و هو مقدّم على الكتابي على تقدير 
وجوده. مسألةُ ع: إذا لميكن مماثل حتّى الكتابئ و الكتابدّة سقط الغسلء لكنّ الأحوط (8) تغسيل غير الممائل من غير لمس و نظر 
من وراء الثياب» ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته. مسأل 0: يشترط فى المغسّل أن يكون مسلماً بالغا عاقلًا اثنى عشرياً 
(9)؛ فلايجزى .)١1(‏ مكارم الشيرازى: الأقوى التخيير» لعين ما مر فىالمسألة السابقة (راجع مبحث النظر إلى المشكوك من أوّل بحث 
النكاح) (؟). الامام الخمينى: مع عدم تمشي التدِهُ من المباشرء و إلّافالظاهر كفاية ثيته» و الأسحوط الجمع بينهما معالإمكان مكارم 
الشيرازى: على الأسحوط و إن كان الأقوى عدم اعتبار الأزيد مما يلازم أمر الكافر (). الخوئى: على الأسحوط فيه و فيما بعده الامام 
الخمينى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: قد عرفت فى محله طهارة أهل الكتاب, فلايحتاج إلى ما ذكره (©). الامام الخمينى: على 
الأسحوط لواستلزم الغسل بالقليل التلويث (2). الامام الخمينى, الكلبايكّانى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: لاتجب الإعادة. لإطلاق 
الدليل و إجزاء الأمر (2). مكارم الشيرازى: لا دليل على ما ذكره من بطلان تغسيل المخالفء بل ظاهر ما ورد فى الكافر صبحة تغسيل 
كلّ مسلم (/4. الامام الخمينى: و لا إلى عدم مس الماء و بدن الميتء و لا إلى الاغتسال بالكرٌ و الجارى (6). الامام الخمينى: لايبعد 
أن يكون الأحوط ترك الغسل و دفنه بثيابه مكارم الشيرازى: تركك هذا الاحتياط أحوط (4). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم اعتباره 
آنفاً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: "0 تغسيل الصبى و إن كان مميزاً و قلنا بصيحةُ عباداته على الأحوط (21).؛ و إن كان لايبعد كفايته (؟) 
مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح؛ و لاتغسيل الكافر. إلَّاإذا كان كتابياً فى الصورة المتقدّمة. و يشترط أن يكون عارفاً () بمسائل 
الغسلء كما أنّه يشترط الممائلة إِلَّافى الصور المتقدّمة. 


[فصل فى موارد سقوط غسل الميّت 


[فصل فى موارد سقوط غسل المت قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم, لكن يستثنى من ذلكك طائفتان: إحداهما: الشهيد 
المقتول فى المعركةٌ عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصٌء و يلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة الإسلام (5) فى حال 
الغيبة» من غير فرق بين الحرّ و العبد و المقتول بالحديد أو غيره» عمداً أو خطأء رجلا كان أو امرأة أو صِباً أو مجنوناً إذا كان الجهاد 
واجباً عليهم (0» فلايجب تغسيلهم, بل يدفنون كذ لكك بثيابهم إِلَاِذا كانوا عُراةً فيكفّنون و يدفنون. و يشترط (6) فيه أن يكون (/) 
خروج روحه قبل إخراجه من المعركة (8) أو بعد إخراجه (4) مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصلء و أمّا إذا خرجت 
روحه .)١(‏ الامام الخمينى» مكارم الشيرازى: لايتركك (). الخوئى: بل هى بعيدة (). مكارم الشيرازى: لكن مع الشكك يحمل فعله 
على الصيحة (6). مكارم الشيرازى: و المعيار صدق القتل فى سبيل اللّه (5). الامام الخمينى: فى اعتبار وجوبه عليهم تأمّل الكليايكانى: 
أى على المسلمين؛ و أمَا الشهيد فيكفى لسقوط الغسل عنه صدق المقتول فى سبيل الله عليه و إن كان رضيعاً مكارم الشيرازى: لا وجه 
لهذا الشرط (8). الامام الخمينى: يشترط خروج روحه فى المعركة حال اشتعال الحربء أو فى غيرها قبل إدراكه المسلمونحياً؛ و أمَا 
لو عثروا عليه بعد الحرب فى المعركة و به رمق» يجب غسله و كفنه على الأحوط إن خرج روحه فيهاء و أمَا إن خرج روحه خارجها 
فالظاهر وجوب غسله (7). الخوئى: بل يشترط فيه أن لايدركه المسلمون و فيه قَوّهُ الحياة (8). مكارم الشيرازى: بل المعتبر أن لايدركه 
المسلمون بعد تمام الحرب و به رمق (4). الكليايكانى: فيه إشكالء فلايُتركك الاحتياط العروة الوثقى» ج١1‏ ص: "٠5‏ بعد انقضاء 
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الحرب فيجب تغسيله و تكفينه. الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص. فإِنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصٌ أو العامٌ يأمره أن يغتسل 
)١(‏ غسل الميّت مِرّهُ بماء السدر (؟) و مِرّهُ بماء الكافور و مرّهُ بالماء القراح» ثم يكفن كتكفين الميّتء إِلَاأنْهِ يلبس وصلتين () منه 
(؟) وهما المتزر و الثوب قبل القتل و اللقَافَهُ بعده (2» و يحنّط قبل القتل كحنوط المتِتء ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل» و 
لايلزم عسل الدم من كفنه» و لو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل» و يلزم أن يكون موته بذلكك السببء فلو مات أو قتل بسبب 
آخر يلزم تغسيله؛ و ننه الغسل من الآمر (©) و لو نوى هو أيضاً صحء كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه» كفى و 
إن كان الأحوط إعادته. مسأل #: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة؛ و أما الكفن» 
فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه .و إن كاة عليه ثابة فلايعتد 0 .)١(‏ الحوى: اعبار الأمر فى صسكة الغسل و كون غسله كغسل 
المت مبتان على الاحتياط (2). الكليايكّانى: على الأسحوط فيه و فى ماء الكافور (). الامام الخمينى: بل يلبس جميع الكفن و إن 
كان لما ذكره وجه غير معتدٌ به (). الككليايكانى: بل الوصلات الثلاءث؛ نعمء فى المقتصٌّ يكشف موضع القصاص (2). الخوئى: 
الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل (©). الامام الخمينى: بل من المأمور, و الأحوط نيه الآمر أيضاً الكليايكانى: بل من المأمورء 
وده الآدمر أيضاً أحوط الخوئى: بل هى من المأمور مكارم الشيرازى: بل من المأمور, و لكن مجرّد أمر الآمر أيضاً نه منه إذا كان 
بداعى القربة» كما هو كذلكك فى مثل المقام عادةً (/). الامام الخمينى: فيه إشكال بل منع, فلايترك الاحتياط بتركه مكارم الشيرازى: 
بعيد جدّاً العروة الوثقى» ج ١‏ ص: "١0‏ جواز تكفينه )١(‏ فوق ثياب الشهادة. و لابجوز نزع ثيابه و تكفينه» و يستثنى من عدم جواز 
نزع ما عليه أشياءٌ يجوز نزعها (7)» كالخفٌ و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب؛ و استثنى بعضهم الفروء و لايخلو عن 
إشكال (*) خصوصاً إذا أصابه دم؛ و استثنى بعضهم مطلق الجلود» و بعضهم استثنى الخاتم. و عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «ينزع من 
الشهيد الفرو و الخفّ و القَلَنسُوَهْ و العمامة و الحزام و السراويل» و المشهور لميعملوا بتمام الخبر (5)؛ و المسألة محل إشكالء و 
الأحوط (2) عدم نزع (2) ما يصدق عليه الثوب من المذكورات. مسأل /: إذا كانت ثياب الشهيد للغير و لميرض بإبقائهاء تنزع؛ و 
كذا إذا كانت للميّتء لكن كانت مرهونة () عند الغير و لميرض بإبقائها عليه. مسألة 8: إذا وجد فى المعركة ميت لميعلم أنّه قتل 
شهيداً أم لاء فالأحوط (8) تغسيله (9) و تكفينه. خصوصاً إذا لميكن فيه جراحة و إن كان لايبعد )1١(‏ إجراء حكم الشهيد عليه. مسألة 
4: من اطلق عليه الشهيد فى الأخبار» من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله و ماله 
لايجرى عليه حكم الشهيد, إذ المراد التنزيل فى الثواب. مسأله :٠١‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر» فإن كان مع العلم الإجمالئ بوجود مسلم 
فى البين وجب )١١(‏ الاحتياط بالتغسيل )١١(‏ و التكفين و غيرهما للجميع؛ و إن لميعلم ذلكك .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع (7). 
مكارم الشيرازى: بل يجب؛ فإنّه إذا جازء وجب لكونه سرفاء إِلَاإذا كان بحيث لايعدٌ إسرافاً (7). مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه إذا 
لم يصدق عليه عنوان الثياب (6). مكارم الشيرازى: لضعف سنده مع صدق الثياب على بعضها كالسراويل (0). الامام الخمينى: كما أن 
الأحوط نزع ما لايصدق عليهء بل لايبعد وجوبه (©). مكارم الشيرازى: بل الأقوى دوران الأمر مدار هذا العنوان (/). الامام الخمينى: 
مع إمكان فكك الرهن من ماله لايبعد وجوبه و تدفينه بها (8). الامام الخمينى: مع عدم أمارات القتل كالجرح؛ فالظاهر وجوب تغسيله 
و تكفينه و معها لايبعد إجراء حكمالشهيد عليه الكلبايكانى: لايتركك إذا لميكن عليه أماره الشهادة (9). مكارم الشيرازى: بل الأقوى 
إذا كان عليه أمارات الشهادة أنّه بحكم الشهيد .)2١(‏ الخوئى: بل هو بعيد .)1١(‏ الامام الخنيتى: الظاهر أن مراده غير الشهيد» و إثافا 
وجه للاحتياط بالتغسيل و التكفين و نحوهما ممّايستثنى الشهيد منها (17). مكارم الشيرازى: محل كلامه غير الشهيدء فَإِنّ الشهيد 
لاغسل له؛ ثم إن الأمر هنا وإن كان دائراً بين الواجب و الحرام» ِلَاأَنُ أهمبِه الواجب يوجب الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 702 
لايجب )١(‏ شىء من ذلكك (2)» و فى رواية: «يميّز بين المسلم و الكافر بصغر الآلهُ و كبرها» و لا بأس بالعمل بها (©) فى غير (6) 
صورة العلم الإجماليَ» و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلماً (8). مسألة :١١‏ مسّ الشهيد و 
المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفتَة السابقة؛ لايوجب الغسل (2). مسألة 17: القطعة المبانة من الميّت (7) إن لميكن فيها عظم 
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لا.يجب غسلها و لا غيره» بل تلفٌ (8) فى خرقة (8) وتدفن» و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل )1١(‏ و تلفٌ فى خرقة و 
تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث؛ و كذا إن كان عظماً مجرّداً (١1)؛‏ و أمًا إذا كانت مشتملة 
عل الصدوو و كذا العادو ويعدة فس و تكن و يسك طلواتو قدق وى كذا يفن الدو 0071 ذا كان مقس لاعن القلن اه 
بل و كذا عظم الصدر و إن لميكن معه لحم؛ و فى الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافةء إلَاإذا كان بعض محل المئزر أيضاً 
موجوداً و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها (16) أيضاً. .)١(‏ الكليايكانى: إن لميكن عليه أمارة الإسلام و لميكن فى 
بلاد الإسلام (؟). الخوئى: لايبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآله و كبرها مكارم الشيرازى: إِلَاأن يكون عليه أمارهً الإسلام و لو بأن 
يكون فى دار الإسلام 4 مكارم الشيرازى: يشكل العمل بها و الالتزام بلوازمها (©). الامام الخمينى: لو جاز العمل بها لجاز فى مورده 
أيضاًء لكنه محل تأمّل (5). مكارم الشيرازى: كونه أحوط محل إشكالء فإنَّ ظاهر الأدلّهُ حرمة غسل الكافر و دفنه (©). الخوئى: 
وجوبه و لاسدّما فى مس الشهيد أظهر و أحوط 00). الخوئى: أكثر ما ذكر فى هذه المسألة مبنيىئ على الاحتياط (6). الامام الخمينى: 
على الأحوط (4). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فى الدفن؛ هذا إذا لميكن شيئاً يسيراً .)0١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه 
و فى اللفٌ .)2١(‏ الامام الخمينى: فى وجوبه إشكالء بل عدمه لايخلو من قَوَّهُ (؟1). مكارم الشيرازى: هذا الحكم موافق للاحتياط؛ و 
كذا حكم عظم الصدر مجرّداً (1). الامام الخمينى: بل و لو لميشتمل عليه فعلًا و كان محلا له (15). الامام الخمينى: مع بقاء بعض 
المحال الكليايكانى: مع بقاء مواضع الحنوط. و إِلّافغير معلوم وإن كان أحوط مكارم الشيرازى: إذا بقى مواضع الحنوط العروة الوثقى» 
جا ص: 01" مسألة :1٠‏ إذا بقى جميع عظام الميّت بلا لحمء وجب إجراء جميع الأعمال .)١(‏ مسألهُ ؟١:‏ إذا كانت القطعة مشتبهة بين 
الذكوو الا الأحوظ أن يعليا كل مق الرنكا و المراة 1 


[فصل فى كيفيَة غسل الميّت 


فصل فى كيفْيَهُ غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر؛ الثانى: بماء الكافور؛ الثالث: بالماء القراح. و يجب على هذا 
الوسيو وا عولق اده وح عضا الاضب: ركني 5 .من الأغبال الت كرو عيبا ذكرى الجابةافعب أؤلا خطل الر أن 
و الرقبة» و بعده الطرف الأيمنء و بعده الأيسر (. و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرّةٌ. و لايكفى الارتماس 
على الأمحوط (©) فى الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب؛ نعم» يجوز فى كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة 
الترتيب فى الماء الكثير. مسألة :١‏ الأحوط إزالةُ النجاسة (0) عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها 
عن كل عضو قبل الشروع فيه. مسألة !: يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لايكون فى طرف الكثرة بمقدار يوجب .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: على الأحوط فى الحنوط (2). مكارم الشيرازى: الحقّ فيه التخيير» كما عرفت فى أشباهه (راجع الفرد المشكوك فى باب 
الرؤية فى النكاح) (”). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين فى غسل الجنابة» ولكن لايُتركك الاحتياط هنا 
بالترتيب فى الغسل الترتيبى (؟). الخوئى: بل على الأنظهر حتّى مع عدم التمكن من الترتيب مكارم الشيرازى: الأنقوى كفايته (5). 
الخوئى: الحكم فيه كما تقدّم فى الوضوء و سائر الأغسال [فى فصل شرائط الوضوء- الشرط الثانى؛ و فى كيفة الغسل و أحكامه. 
المسألة 0] العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١8‏ إضافته )١(‏ و خروجه عن الإطلا.ق؛ و فى طرف الله يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه 
مخلوط بالسدر أو الكافور, و فى الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباًء 
لكنّ المناط ما ذكرنا. مسأل *: لايجب مع غسل المت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحتباًء و الأولى أن يكون قبله (1). مسألهُ ع: 
ليس لماء غسل الميّت حدّء بل المناط كونه بمقدار يفى بالواجبات أو مع المستحبات؛ نعم فى بعض الأخبار أن النبى صلى الله عليه و 
آله أوصى إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أن يغْسّله بست قُرَبء و التأسَى به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن ("). مسألة 0: إذا تعذّر 
أحد الخليطين» سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح (©) بدله (8)» و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسالء و نوى بالأوّل 
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(©) ماهو بدل السدر و بالثانى ما هو بدل الكافور. مسألة ©: إذا تعذّر الماءء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب» و 
الأحوط (7) تيمم آخر بقصد بدليَهُ المجموع؛ و إن نوى فى التيمم الثالث (6) ما فى الذْمّهُ من بدليَهُ الجميع أو خصوص الماء القراح؛ 
كفى فى الاحتياط (4). مسألة : إذا لم يكن عندده سن الماء [لامقدار عسل واحدء فإن لميكن عنده الخليطان أو .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
بل الأمقوى كفايته ولو خرج عن الإطلاق» لصراحة بعض أخبار الباب من التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر وإطلاءق بعضها الآخرء 
ولاينافيه قوله بماء وسدر فى بعضهاء كمالايخفى؛ و يجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشىء من السدر ثم إفاضة الماء عليه أو 
غمسه فى الماء وكذاالكافور (؟). مكارم الشيرازى: بل ظاهر أخبار الباب تعينه (). مكارم الشيرازى: رجاءً (6). الخوئى: الأحوط عند 
تعذر الح الخلطية أو كليهما أن يجمع بين التيمّم و التغسيل بالماء القراح بد لالمتعذّرء كما أن الأحوط عند تعذَّر الماء القراح أن 
يجمع بين التيمّم و التغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح (2). و اكتفى بالماء القراح بدله و يأتى بالآخرين (©). 
مكارم الشيرازى: لا وجه لهذه التي (/). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم لزومه (6. الامام الخمينى, مكارم الشيرازى: أو أحد 
الأولين (5). الخوئى: كما أنه يكفى فيه قصد ما فى الذمَره فى أحد التيممين الأوّلين العروة الوثقى» ج١2‏ ص: "١4‏ كان كلاهما أو 
السدر فقطء صرف ذلك الماء فى الغسل الأول )١(‏ و يأتى بالتيمم بدلا عن كلّ من الآخرين على الترتيب» و يحتمل التخيير (؟) فى 
الصورتين الا-وليين فى صرفه فى كل من الثلاثة فى الا-ولى» و فى كل من الأسوّل و الثانى فى الثانية؛ و إن كان عنده الكافور فقط 
فيحتمل (”) أن يكون الحكم كذلك, و يحتمل (6) أن يجب (5) صرف ذلكك (2) الماء () فى الغسل الثانى مع الكافور و يأتى 
بالتيمم بدل الأوّل و الثالث» فييمممه ولا ثم يغّلله بماء الكافور, ثم يمه بدل القراح. مسألة : إذا كان المت مجروحاً أو محروقاً أو 
مجدوراً أو نحو ذلك ما يخاف معه تناثر جلده؛ بِيمّم كما فى صورة فقد الماء ثلاث تيممات (6). مسألةُ 4: إذا كان المت مُحرماء 
لايجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى, إلَّاأن يكون (4) موته بعد طواف )0١(‏ الحجّ )١١(‏ أو العمر (17)) و كذلك لايحط 
بالكافورء بل لايقوّب إليه طيب آخر. .)١(‏ الككليايكانى: فى غير الصورة الاولىء و أمّا فيها فلايترك الاحتياط بقصد ما فى الذمّرَهُ من 
الأول و الثالث. بللا يخلو الثالث من وجه؛ لأنّ الأوّلِين هما المتعذّران مكارم الشيرازى: إِلافى الصورة الاولى فى فقد الخليطين» فحينئذٍ 
يضرفداقق الغسل الأحيية و عند وجوه الخليطين فالأضوط إ دحال شمن الكافور أبيضا بحيث يدق كلاهمانى كيم كك 
الاحتياط بالتيممم أيضاً (؟). الامام الخمينى: لكنّه ضعيف (). الامام الخمينى: صرفه فى الغسل الأوّل هو الأقوى (6). الكلبايكانى: بل 
لايخلو من وجه (5). مكارم الشيرازى: بل هو الأظهر (6). الخوئى: هذا فى الصورتين الأخيرتين؛ و لايبعد وجوب صرفه فى الصورة 
الاولى فى الغسل الأخير و يتيمم للأوّلين» و الأحوط أن يقصد به ما فى الذْمّهُ مع تقديم تيممين عليه و تأخير تيمّمين عنه (/). الخوئى: 
هذا الاحتمال هو الأظهر (8). مكارم الشيرازى: ولكن إن أمكن الغسل بمجرّد صب المياه الثلاثة عليه وجب (4). مكارم الشيرازى: 
بناءٌ على حل الطيب بعد الطواف مطلقاًء ولكن فيه كلام و سيأتى المختار إن شاء الله فى محله .)2١(‏ الامام الخمينى: بل بعد السعى فى 
الحجّ و التقصير فى العمرة .)١١(‏ الخوئى: بل بعد السعى فى الحجّ؛ و أما العمرة فلا استثناء فيها أصلًا (؟1). الكليايكانى: بل بعد السعى 
فى الحبّ» و أمَا العمرة فلااستثئناء فيها أصلًا العروة الوثقى» ج٠1‏ ص: "٠١‏ مسألة ٠‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين 
أو أحدهماء بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن» يجب الإعادة ))١(‏ و كذا بعد الدفن إذا اتَفْقَ خروجه بعده على الأحوط (2). 
مسألة :١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحيئ (2: لا بيد المت و إن كان الأحوط (6) تيمم آخر بيد المت إن أمكن (2): والأقوى 
كفاية ضريةٌ واحدة تلوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد (2). مسأل 17: الميّت المغسّلل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهماء أو 
الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذارء لايجب الغسل بمسّه (/) و إن كان أحوط (6. 


[فصل فى شرائط الفسل 


فصل فى شرائط الغسل و هى امور (4): الأوّل: نَدِهُ القربة» على ما مرّ فى باب الوضوء. الثانى: طهارة الماء. الثالث: إزالة النجاسة )1١(‏ 
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عن كل عضو قبل الشروع فى غسله. بل الأحوط )١١(‏ إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع فى أصل الغسلء كما مر سابقاً. .)١(‏ 
الامام الخمينى: على الأسحوط فيما إذا غسل بالقراح؛ و على الأأقوى فيما إذا تيمم الكليايكانى. مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). 
الخوئى: بل على الأقوى. كما أن الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتكك (). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ بل الأقرب جواز الاكتفاء 
بيد المتتء ولايُترك الاحتياط بالجمع (©). الخوئى: هذا الاحتياط لايتركك الككلبايكانى: لايُترك مع الإمكان (5). مكارم الشيرازى: لا 
وجه له يعتدٌ به» و ليعلم أن الحيّ يكون مقابِنًا لمت حال التيمم (2). مكارم الشيرازى: لايُتركك (). الخوئى: مرٌ أن الأ.ظهر وجوبه 
عند مس الميّت الميمّم (). مكارمالشيرازى: لايُتركك. خصوصاً فى الغسل بماءالقراح عند تعذّر الخليطين المبنيئ على قاعدة الميسور 
(9). مكارم الشيرازى: بعضها ليس من الشرائط» بل من المقدّمات الخارجبّة» كإزالة الحواجب .2١(‏ الخوئى: تقدّم حكم ذلكك [فى 
فصل شرائط الوضوءء الشرط الثانى» و فى كيفدهً الغسل و أحكامه. المسألة 0] .)١١(‏ مكارم السيوارق* اسسحياباً العروةٌ الوثقى» ج١2‏ 
ص: 7١١‏ الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة» و تخليل الشعرء و الفحص عن المانع إذا شكك فى وجوده. 
الخامين :117 إباحة الباء (6) و ظرقة (#انو مضع و فى طالعه و امحل القسل و اليكة و القضاء الى فيه حجسهد الشكه و إباحة 
السدر و الكافور؛ و إذا جهل بغصبَة أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسلء لايجب إعادته» بخلاف الشروط السابقة؛ فإنْ فقدها 
يوجب الإعادة و إن لميكن عن علم و عمد. مسألة :١‏ يجوز تغسيل المت من وراء الثياب و لو كان المغسشل ممائلًاء بل قيل: إِنّه أفضل 
(©)؛ و لكنّ الظاهرء كما قيل (2): إن الأفضل التجرّد فى غير العورة» مع الممائلة. مسأل ؟: يجزى غسل الميّت عن الجنابة و الحيض» 
بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لايحتاج إلى غسلهماء بل يجب غسل المت فقط (2)؛ بل و لا رجحان فى ذلكك و إن حكى عن 
العلامة رجحانه. مسألة : لا-يشترط فى غسل المت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط (/). مسألة ع: النظر إلى عورة المت حرام 
لكن لا-يوجب بطلان الغسل إذا كان فى حاله. .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ ما هو الأ-قوى فى الوضوء و غيره (؟). مكارم الشيرازى: على 
الأحوط فيه و فيما بعده. لما مرّ عليك من الإشكال فى هذا الحكم فى جميع الأبواب (). الكليايكانى: حكم الظرف و المصبٌ و 
المجرى و موقف الغاسل و الميّت يعلم مما ذكرنا فى الوضوء الخوئى: الكلام هنا كما تقدّم فى باب الوضوء و غسل الجنابة [فى فصل 
شرائط الوضوء- الشرط الرابع و حكم السدر و الكافور كحكم الماء (©). الامام الخمينى: و هو غير بعيد الكليايكانى: بل أحوط؛ نعم 
لو أتى بجميع الشرائط و مع ذلكك طهّر الثوب بعد كل غسلء لايبعد كونه من وراء الثياب أفضل مكارم الشيرازى: و هو الأقوى (0). 
الخوئى: فيه إشكال؛ بل منع (8). مكارم الشيرازى: و لكن فى الحديث أنه يغسل غسلًا واحداً يجزى عن كليهما (). مكارم الشيرازى: 
لايُترك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7١7‏ مسألة 0: إذا دفن الميّت بلا غسل» جاز بل وجب نبشه )١(‏ لتغسيله أو تيممه؛ و كذا إذا تركك 
بعض الأغسال و لو سهواً أو تبتين بطلانها أو بطلان بعضهاء و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبئ؛ و أمَا إذا لميصلٌ عليه أو 
تنخ بطلانياء فلايجواز نشه لأجلهة بل يصلى علق قبره, ماله 2: لابيهو [؟) أشد الاجرة على تتسيل الميكه بل لو كان دافيهغلى 
التغسيل أخذ الاجرهٌ على وجه ينافى قصد القربة بطل الغسل أيضاً؛ نعم ()؛ لو كان داعيه هو القربة و كان الداعى على الغسل بقصد 
القربة أخذ الاجرة؛ صحّ الغسل (©)» لكن مع ذلكك أخذ الا-جرة حرام؛ إلاإذا كان فى قبال المقتمات الغ الوائجية فإنه لا بأس به 
حينئنٍ. مسأل /: إذا كان السدر أو الكافور قليًا جِدَاَ بأن لميكن بقدر الكفاية» فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه 
بالمعسور. مسألة 8: إذا تنس بدن الميّت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة؛ لايجب معه إعادة الغسل» بل و 
كذا لو خرج منه بول أو مني و إن كان الأسحوط فى صورة كونهما فى الأثناء إعادته» خصوصاً إذا كان فى أثناء الغسل بالقراح؛ نعم» 
يجب إزالهُ تلكك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه (2) فى القبر (©)» إذا أمكن بلا مشِقَهُ ولا هتكك. مسألة 4: اللوح أو السرير 
الْذى يغسل الميّت عليه» لايجب عَسله بعد كلّ غسل من (23). الامام الخمينى: إذا لميكن فى نبشه محذور كهتكك حرمة المتّت بواسطة 
فساد جنّته أو الحرج على الأحياءبواسطة رائحته أو تجهيزه؛ هذا فى غير غصبِةُ الكفن, و أمّا فيها ففى مثل الفرض إشكالء و الأحوط 
للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن؛ نعم» لو كان المت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً الكليايكانى: ما لميمض زمان 
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يوجب خروجه هتكه بتفرّق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه. و إلافلايبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظماً فيجرى عليه حكمه 
مكارم الشيرازى: يأتى فى أحكام النبش أنه لا-دليل على وجوبه (7). الامام الخمينى: على الأسحوط (). الامام الخمينى: مراده 
تصحيحه بنحو الداعى على الداعىء و لايبعد ذلكك (6). الكليايكانى: بل مشكلء و على الصححةُ لا-وجه لحرمة الا-جرة مكارم 
الشيرازى: كفاية ذلك فى القربة مشكل (2). الامام الخمينى: على الأحوط فى هذه الصورة (©). مكارم الشيرازى: و قبل طمّه بالتراب 
العروة الوثقى» ج1١‏ ص: "١‏ الأغسال الثلاثة؛ نعم الأحوط غسله )١(‏ لمت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع» و كذا الحال فى 
الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع» و الأحوط غسلها. 


[فصل فى آداب غسل الميّت 


قصل فى آدات كس الف وس انو 1900 الأول أن معد على مكاق هال هن مر أو دكة أو طرهان الأرل عفان ساسة و 
هى السرير المتّخذ من شجر مخصوص فى الهند» و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالى مثل الدكة» و ينبغى أن يكون مكان رأسه 
أعلى من مكان رجليه. الثانى: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضارء بل هو أحوط. الثالث: أن يتزع قميصه من طرف رجليه و إن 
استلزم فتقه (), بشرط الإذن (©) من الوارث البالغ الرشيد, و الأسولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته. الرابع: أن يكون تحت الظلال من 
سك أو خيمة: و الأرق الأؤل. الخامس» أن يحفر ععفيرة لالس السادس: أن يكون عارياً (0) مستور العورة. السابع: ستر عورته 2( 
و إن كان الغاسل و الحاضرون مممن يجوز لهم النظر إليها. الثامن: تليين أصابعه برفق» بل و كذا جميع مفاصله إن لميتعشرء و إلاتركت 
بحالها. التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع؛ فى كل غسلٍ ثلاث مرّاتء و الأولى أن يكون فى الأوّل بماء السدر و فى 
الثانى بماء الكافور و فى الثالث بالقراح. .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا الأسماط ترسف دا 10 الامام الخمينى: لما كان بعضها غير 
ثابت» لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازى: استحباب بعضها مبني على التسامح فى أل السنن و حيث لميثبت عندنا يؤتى بها رجاءً؛ 
و كذا الكلام فى مكروهاته (). مكارم الشيرازى: لكن فى الحديث الأمر به بعد غسله؛ و فيه تأمّل (). الامام الخمينى: على الأحوط 
(0). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة الا-ولى من شرائط غسل الميّت أن الأفضل أن يكون من وراء الثياب ولو كان المُغْسّل 
باللا (8). مكارم الشيرازى: بل الأحوط عدم تركه مطلقاً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7١‏ العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ» 
مع المحافظة على عدم دخوله فى اذنه أو أنفه. الحادى عشر: غسل فرجيه )١(‏ بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل؛ و الأولى أن 
يلفٌ (1) الغاسل على يده اليسرى خرقةٌ و يغسل فرجه. الثانى عشر: مسح بطنه برفق فى الغسلين الأوّلينء إِنَاإِذا كانت امرأة حاملًا مات 
ولدها فى بطنها. الثالث عشر: أن يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه. الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه 
الأبنى الشامس عقر غسل الغاسل يذيه إلى المرفقين» بل إلى السكين ثلاث ماك فى كل من الأغسال القلاثة. السادس عاض : أن 
يمسح بدنه عند التغسيل بيديه؛ لزيادة الاستظهارء إِلَاأن يخاف سقوط شىء من أجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء عليه. السابع عشر: أن 
يكون ماء غسله ست قَرَب. الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. التاسع عشر: أن يوضّأ قبل كل من الغسلين الأوّلِين (*) 
وضوء الصلاةء مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع. العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة فى كلّ غسل من الأغسال 
الثلاثة ثلاث مرّات. الحادى و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه» فليغسل رجليه إلى الركبتين. الثانى و العشرون: أن يكون الغاسل 
مشغولًا بذكر اللّه و الاستغفار عند التغسيل؛ و الأولى أن يقول مكرّراً: رب عفوّك عفوككء أو يقول: اللْهم هذا بدن عبدك المؤمن و 
قد أخرجت روحه من بدنه و فرّقت بينهما فعفوّك عفوّكء, خصوصاً فى وقت تقليبه. الثالث و العشرون: أن لايظهر عيباً فى بدنه إذا 
رآه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: بلا ملامسة إِمَا بلفٌ الخرقة على يده أو بصب الماء فقط (2). الامام الخمينى: بل الأحوطء لو لم يكن 
الأقوى. لزومه ("). مكارم الشيرازى: ظاهر الأخبار كون ذلكك قبل الشروع فى الغسل الأوّل 


[فصل فى مكروهات الغسل 
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فصل فى مكروهات الغسل الأوّل: إقعاده حال الغسل. الثانى: جعل الغاسل إِيّاه بين رجليه. الثالث: حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر 
إبطيه. الخامس: قصّ شاربه. السادس: قصّ أظفاره. بل الأحوط )١(‏ تركه و تركك الثلاثة قبله (؟). السابع: ترجيل شعره. الثامن: تخليل 
ظفره. التاسع: غسله بالماء الحارٌ بالنار أو مطلقاً (): لامع الاضطرار. العاشر: التخطى عليه حين التغسيل (6). الحادى عشر: إرسال 
غسالته إلى بيت الخلاء» بل إلى البالوعة» بل يستحبٌ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ. الثانى عشر: مسح بطنه إذا كانت حامنًا. 
مسألة :١‏ إذا سقط من بدن الميّت شىء»؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّء يجعل معه فى كفنه (0) و يدفنء بل يستفاد من بعض الأخبار 
استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه؛ كالخبر الَذى ورد أن سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقطء فأخذه و قال: «الحمدلله» ثم 
أعطاء للصادق عليه السلام و قال: «ادفنه معى فى قبرى). مسألة ؟: إذا كان المتّت غير مختونء لايجوز (6) أن يختن بعد موته. مسألة ": 
لا.يجوز تحنيط المّحرم (/) بالكافور, و لا جعله فى ماء غسله؛ كما مرّء إلَاأن .)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: 
لايتركك (). مكارم الشيرازى: بل الأحوط تركه (©). مكارم الشيرازى: بل هو مشكلء لاستلزامه الهتكك غالباً (2). الخوئى» مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (6». الامام الخمينى: على الأحوط (/). مكارم الشيرازى: يأتى الكلام فيه و فيما بعده فى محله إن شاء الله 
تعالى العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 7١5‏ يكون موته بعد الطواف )١(‏ للحج أو العمرة. 


[فصل فى تكفين الميّت 
اشارة 


فصل فى تكفين المت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي» رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراًء بثلاث قطعات: الاولى: المئزر» و يجب 
أن يكون من السرّهُ إلى الركبة (؟): والأفضل من الصدر إلى القدم (). الثانية: القميصء و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف 
الساق (©)» و الأفضل (2) إلى القدم (©). الثالثة: الإزار (0)» و يجب أن يغطى (8) تمام البدن, و الأحوط أن يكون فى الطول بحيث 
يمكن أن يشدّ طرفاه؛ و فى العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر, و الأحوط (4) أن لايحسب الزائد على القدر الواجب على 
الصغار )1٠١(‏ من الورثة )1١(‏ و إن أوصى به أن يحسب من الثلث. .)١(‏ الامام خمينى: مر انه بعد السعى فى الحج والتقصير فى العمرة. 
الخوئى: تقدم الكلام فيه آنفا (فى كيفية غسل الميتء المسأله 9) (؟). مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه المئزر؛ هذاء ولكن الظاهر 
من أخبار الباب فى طريقة التكفين أن يبدء بالقميص أولا ثم بالمئزر ثم باللفاقة؛ و هذا مخالف لما يظهر من المتن و غيره» فيكون 
تكفينه من قبيل الا-تزار فوق القميص. (). مكارم الشيرازى: المستفاد من رواية عمار التى هى المستند فى المقام تفطية الصدر و 
الرجلين به. لا منه إلى القدم. (©). الامام خمينى: على الأسحوط. الكلبايكانى: من الطرفين؛ فما هو المتعارف فى بعض البلاد من جعله 
إلى المنكبين من طرف الخلفء لا وجه له مكارم الشيرازى: أو مايصدق عليه هذا العنوان (القميص) (2). الامام الخمينى: غير معلوم. 
(©). مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص). (7). مكارم الشيرازى: و الأولى التعبير باللفاقة» كما فى الأخبار» فإن 
الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر. (8). الامام خمينى: بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع 
أحد جانبيه على الآدخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد. (4). الكليايكانى: لكن الأ-قوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار 
يستحب. .23١(‏ الامام الخمينى: و يسترضى عن الكبار. .)١1١(‏ مكارم الشيرازى: الظاهر جواز ما هو المتعارف من الواجب. العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: 17" و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات» يكتفى بالمقدور »)١(‏ و إن دار الأمر بين واحدةٌ من الثلاث تجعل إزارأء و 
إن لم يمكن فثوياً (9)» و إن لم يمكن الامقااز سعر العررة تعتين» و إن دار بين القبل و الدبر يقدّم الأوّل. مسألة :١‏ لايعتبر فى التكفين 
قصب القربة و إن كان أحرط هدآلة © الأسوعل 0 فى كل من القطعات أن يكرن وحده سائرا لاضن فالاركش ينا بكو حاكا 
له و إن حصل الستر بالمجموع؛ نعم, لايبعد كفاية ما يكون ساتراً من جه طليه بالنشاء و نحوه. لا بنفسه و إن كان الأحوط (6) كونه 
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كذلكك بنفسه. مسألة *: لا-يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو فى حال (2) الاضطرار (8)» و لو كقّن بالمغصوب وجب 
نزعه (/) بعد الدفن أيضاً. مسألة ©: لايجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفى عنها فى الصلاةٌ على الأحوط (8): 
والالبالعرير الخالضن وبق كان القت علهلا وار قي لالع في 1 نول 11 الخوف عن الأحريط يه قبا عد 
الكليايكانى: أى قميصاً مع الإمكان الامام الخمينى: أى قميصاً مكارم الشيرازى: يعنى قميصاً (). الكليايكانى: لايترك (©). مكارم 
الشيرازى: لا وجه لهذا الاحتياط يعتدٌ به (8). الامام الخمينى: على الأحوط فى جلد الميتهُ فى تلكك الحالة و إن كان الجواز فيها لايخلو 
من قَوّهُ (8). الخوئى: هذا فى المغصوب؛ و أمّا فى جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به (/). مكارم الشيرازى: إِنّما يجب ذلكك على 
المباشر لا غيره (. الخوئى: بل الأ-ظهر ذلكك الامام الخمينى: بل الأقوى (4). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده من 
المذمّب و ما لايؤكل .)23١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 718 بما لايؤكل لحمه )١(‏ جلداً كان أو شعراً أو 
وبر و الأحوط (1) أن لايكون من جلد المأكولء و أمَا من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع؛ و أمّا فى حال 
الاضطرار» فيجوز بالجميع. مسأل ه: إذا دار الأمر فى حال الاضطرار (") بين جلد المأكول (©) أو أحد المذكوراتء يقدّم الجلد على 
الجميع. و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لايبعد تقديم النجس (2) و إن كان لايخلو عن إشكال. و إذا 
دار بين الحرير و غير المأكولء يقدَّم الحرير (*) و إن كان لايخلو عن إشكال فى صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول. و إذا 
دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه» يقدّم سائر الأجزاء. مسألة *: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط 
أزيد من الإبريسم على الأحوط. مسألة /: إذا تنتجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المتّتء وجب إزالتها و لو بعد الوضع فى 
القبر (0)» بعَسل أو بقرض (6) إذا لميفسد الكفن؛ و إذا لميمكنء وجب تبديله مع الإمكان. مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو 
مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة» أو مجنونة أو عاقلة؛ حر أو أمة؛ مدخولة أو غير مدخولة» دائمة أو منقطعة (5)) 
.)١(‏ الخوئى: على الأحوط فيه و فى المذهّب (2). الامام الخمينى: إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوبء لا بأس به على الأقوى (. 
الشزيي» إقاار الأذرييع مضني رقو 1 لل كر رافل: والاتترة للحي ودوك دارج السدريى وكر شعن قله لاقيف رهما 
من الصور لايبعد التخيير (©). الامام الخمينى: إذا عمل على نحو لايصدق عليه الثوب, لايقدّم على غيره لدى الدوران. و إلافيجوز 
حال الاختيار» كما مر (5). الامام الخمينى: بلا إشكال فيه الكلبايكانى: وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم مكارم الشيرازى: 
تقديم غير المأكول أقوى؛ و فى الدوران بين النجس و الحرير لايبعد التخيير (2). الامام الخمينى: على الأحوط مكارم الشيرازى: بل 
يقدّم غير المأكول (/). مكارم الشيرازى: أى قبل طمّه (8). الامام الخمينى: الأولى اختياره إذا وضع فى القبر» و قد يلزم لو لزم من 
الخروج الوهن (4). الامام الخمينى: فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً الكلبايكانى: فى المنقطعة و الناشزه إشكال العروة الوثقى» 
ج١1‏ ص: 5١19‏ مطيعة أو ناشزة 4)١(‏ بل و كذا المطلقة الرجعيّةُ (؟) دون البائنة؛ و كذا فى الزوج. لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و 
المجنون؛ فيعطى الول من مال المولّى عليه. مسألة 4: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج امور: أحدها: يساره ()» بأن يكون له 
ما يفى به أو ببعضه زائداً عن مستئنيات الدينء و إِلّافهو أو البعض الباقى فى مالها. الثانى: عدم تقارن موتهما. الثالث: عدم محجوريّة 
(©) الزوج (0) قبل موتها بسبب الفلس. الرابع: أن لايتعلق به حقٌّ الغير» من رهن أو غيره. الخامس (2): عدم تعيينها (/) الكفن بالوصية 
(8). مسألة :٠١‏ كفن المحللة على سئّدهاء لا المحلل له. مسألة :١١‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهماهء قدّم 
عليها حتّى لو كان وضع عليهاء فينزع منها (4) إِلَاإِذا كان بعد الدفن. مسأل :١7‏ إذا تبرّع بكفنها متبرّع» سقط عن الزوج. مسألة :١١‏ 
كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان مممّن يجب نفقته .)١(‏ الخوئى: على الأحوط فى المنقطعة و الناشزة مكارم 
الشيرازى: على الأحوط فيه و فىغيره ممّن لاتجب نفقته (7). مكارم الشيرازى: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة (». 
الخوئى: اعتبار اليسار فى غير مورد الحرج لايخلو عن شائبة إشكال (8). الامام الخمينى: فى سقوطه بالمحجوررّة إشكالء بل عدم 
السقوط و التكفين بإذن الحاكم لايخلو من وجه (2. الكلبايكانى: فيه إشكالء بل لايبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة» فعلى الحاكم 
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إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء مكارم الشيرازى: فيه إشكالء بناءٌ على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من 
ماله قبل القسمة (6). الكلبايكانى: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّةُ مشكل؛ نعم بعد العمل ينعدم الموضوع (00). الامام الخمينى: مجرّد 
التعيين لا-يوجب السقوط؛ نعم؛ لو عمل بالوصِيَهُ يسقط بارتفاع الموضوع (6). مكارم الشيرازى: إذا عمل بالوصِيَةُ (9). مكارم 
الشيرازى: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من قبيل وجوب الفعل عليه» فعلى الدين يكون وفاء» 
وعلى الثانى يكون أداءً للتكليف؛ و على كل حال لا-يمكن إرجاعه و لو قلنا بتعدم خروجه عن ملكه العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7١‏ 
عليه» بل فى مال المتِت؛ و إن لميكن له مال» يدفن عارياً .)١(‏ مسأل ؟٠:‏ لا-يخرج الكفن عن ملكك الزوج بتكفين المرأة» فلو أكلها 
السبّع أو ذهب بها السيل و بقى الكفن؛ رجع إليه و لو كان بعد دفنها. مسألة :١0‏ إذا كان الزوج معسراًء كان كفنها فى تركتها؛ فلو 
أيسر بعد ذلكك (2)» ليس للورثة مطالبةُ قيمته. مسألةُ 12: إذا كمْنها الزوج فسرقه سارق» وجب عليه مرّهُ اخرى. بل و كذا إذا كان بعد 
الدفن على الأحوط. مسألهُ 177: ماعدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة» ليس على الزوج على الأقوى (”) و إن كان أحوط (6). مسألة 
8: كفن المملوك على سيده؛ و كذا سائر مؤن تجهيزه. إِلَاإذا كانت مملوكة مزوّجة؛ فعلى زوجها (2)» كما مرّ؛ و لا فرق بين أقسام 
المملوكء و فى المبغض يبغض. و فى المشترك يشتركك. مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة فى غير الزوجة 
والعملوكك: مقدّماً على الديون و الوضاياة و كذا القدر الواجب من سائر المؤن (2) من السددر و الكافور وماء الغسل و قيمة الأرض»؛ 
بل و ما يؤخذ من الدفن فى الأرض المباحةٌ و اجرة الحمّال و الحفار و نحوها فى صورة الحاجةٌ إلى المال؛ و أمّا الزائد عن القدر 
الواجب فى جميع ذلككء فموقوف (27) على إجازة الكبار من الورثة فى حص تهم؛ لامع وصية الميّت بالزائد مع خروجه .)١(‏ الخوثى: 
لا-يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق فى هذا الفرض الكليايكانى: لايتركك الاحتياط على المنفق فى هذه الصورة 
مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبى النفقةٌ (2). الامام الخمينى: أى بعد الدفنء و أمّا قبله فلهم 
الرجوع إلى عين مالهم ("). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لا-يّتركك (6). الككليايكانى» مكارم الشيرازى: لايتركك (2). الامام 
الخمينى: ما على الزوج هو الكفن, و غيره على المولى الكليايكانى: ما على زوج الحرّة و أمَّا سائر المؤن فعلى مولاها مكارم 
الشيرازى: على الأقوى فى كفنهاء و الأحوط فى سائر مؤونها (2). مكارم الشيرازى: فى غير الكفن إشكالء و الأحوط أخذها من سهم 
الكبار بإجازتهم (/0). الكليايكانى: قد مرٌ عدم التوفن فى الشدان التسعح 2 خخصواضا المتعارف العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 77١‏ من 
للك ان ضيه جالالنة موجدوة اميق الحصيريق كلا أو يفف قير و عزيوقة فى الله اكه مي اللقددى لزالقيي عي ل :+ ارط 13 
الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمةً (1)؛ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار (*) فى حصتهم, و 
كذا فى سائر المؤن؛ فلو كان هناك مكان مباح لايحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل» لايجوز اختيار الأرض الَّتى مصرفها أزيد 
إلَابإِمضائهم. إِلّاأن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة المتّتء فحينئذٍ لايبعد خروجه من أصل التركة. و كذا بالنسبة إلى 
مسعحبات الكفن: فلو فرضنا أن الاقمصار على أقل الوؤاجن: هتكف لحرمة الت (©): يؤخد المسعكات أيضا مق أصل التركة. مسالة 
١‏ إذا كان تركة الميّت متعلقاً لحقّ الغير مثل حقٌّ الغرماء فى الفلس و حقٌّ الرهانة و حقٌّ الجناية» ففى تقديمه أو تقديم الكفن 
إشكال (2). فلايتركك مراعاة الاحتياط. مسألة ؟: إذا لميكن للميّت تركة بمقدار الكفنء فالظاهر عدم وحوية على السلفية زعا لآن 
الواجب الكفائيّ هو التكفين لا إعطاء الكفن, لكنّه أحوط؛ و إذا كان هناكك من سهم سبيل الله من الزكاة» فالأحوط صرفه فيه و 
الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته () حتّى يكمّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم. مسألة "5: تكفين المُحرم 
كغيره» فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه. فليس حالهما حال .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن و 
سائر التجهيزات من الأصل و إنكان الاحتياط لاينبغى تركه فى الزائد على الواجب مع التحفْظ على عدم الإهانة عليه (؟). مكارم 
الشيرازى: بل يجوز المتعارف منه؛ و قد عرفت الكلام فى سائر المؤن (0. الكليايكانى: إذا كان بحيث يعد خارجاً عن المتعارف» و 
إلافلايحتاج إلى الإمضاءء كما مرّ (؟). مكارم الشيرازى: هذا مجرّد فرض (2). الامام الخمينى: الظاهر تقديم الكفن فى غير الأخير. و 
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أمَا فيه فمحل إشكال الخوئى: أظهره تقديم الكفن على حقٌّ الغرماء و حقٌّ الرهانة؛ و أمَا فى حقٌّ الجناية فإن أمكن الببع مع بقاء الحقّ 
فلا إشكالء و إِلَاقدّم حقٌّ الجناية الكليايكانى: الأقوى فى غير الأخير تقديم الكفن (2). مكارم الشيرازى: الأحوط وجوبه؛ و ما ذكره 
من التعليل للعدم؛ ضعيف (2). الامام الخمينى: مع استحقاقهم للزكاً الخوئى: إذا كانوا فقراء العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 757 الطيب فى 
حرمة تقريبه إلى المت المحرم. 


[فصل فى مستحبّات الكفن 


فصل فى مستحبات الكفن )١(‏ و هى امور (1): أحدها: العمامة للرجل؛ و يكفى فيها المسممى طولًا و عرضاًء و الأولى أن تكون بمقدارٍ 
دار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره. الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر. الثانى: المقنعة للامرأة 
بدل العمامة» و يكفى فيها أيضاً المسمّى. الثالث: لقَافَهُ لشدييها يشدّان بها إلى ظهرها. الرابع: خرقة يعصب بها وسطه. رجلا كان أو 
امرأة. الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهماء و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبراً أو أزيد» تشدّ من 
الحقوين ثم تلفٌ على فخذيه لا شديداً على وجه لا-يظهر منهما شىء إلى الركبتين؛ ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب 
الأيمن. السادس: لقَافَهُ اخرى فوق اللقَافةُ الواجبة» و الأولى كونها بُرداً يمائياه بل يستحبٌ لقَافة ثالثة أيضاً خصوصاً فى الامرأة. السابع: 
أن يجعل شىء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين» و يوضع عليه شىء من الحنوط؛ و إن خيف خروج شىء من دبره» 
يجعل فيه شىء من القطنء و كذا لو خيف خروج الدم من منريه» و كذا بالنسبة إلى قبل الإمرأة و كذا ما أشبه ذلكك. 


[فصل فى بِقيَُ المستحبّات 


فصل فى بِقيِهُ المستحبات و هى أيضاً امور: الأوّل: إجادةُ الكفنء فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بها. و قد كفن 
موسى بن جعفر عليهما السلام بكفن قيمته ألفا دينار (*) و كان تمام القرآن مكتوباً عليه. .)١(‏ الامام الخمينى: لما كان بعض ما فى 
14 انفضا والقسان القالى غير قايعه قن بها رجاف كه الأرلى بل الأحرطة أذ ما كي كته مو الآباة الكريمةوالأسماء 
المحترمة أن يجتنب من الكتب فى محال تكون مظان التننتجس والتلويث» و أن يكتب فى محال من الكفن لاتكون إهانة عرفاًء بل معها 
لايجوز (). مكارم الشيرازى: وحيث لميقم دليل على بعضهاء يؤتى بها رجاءً؛ و كذا ما ذكره فى بنبِهُ المستحتبات و كذا المكروهات 
(*). مكارم الشيرازى: روى فى الوسائل: ألفان و خمسمأة دينار؛ راجع الوسائل ؟/ 0/8٠‏ الحديث فى الباب 18 من أبواب التكفين. 
هذاء و لميثبت صححة الحديث. و لايتركك الاحتياط بتركك أمثال هذه القيم فى الأكفان؛ و استحباب إجادته المستفاد من أخبار كثيرة 
لاميكون دليلًا على مثله العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 77” الثانى: أن يكون من القطن. الثالث: أن يكون أبيضء بل يكره المصبوغ ما عدا 
الحبرة »)١(‏ ففى بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه و آله كمّن فى حبرة حمراء. الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره؛ لا 
من المشتبهات. الخامس: أن يكون من الثوب الّذى أحرم فيه أو صلَى فيه. السادس: أن يلقى عليه شىء من الكافور و الذريرة» و هى 
على ما قيل: حبٌ يشبه حب الحنطة له ربح طيئِب إذا دْقَ» و تستمّى الآن قمحة و لعلّها كانت تسمى بالذريرة سابقاً. و لايبعد استحباب 
التبركك بتربةٌ قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأثمَةٌ: بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. السابع: 
أن يجعل طرف الأيمن من اللفَافةٌ على أيسر الميّتء و الأيسر منها على أيمنه. الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. 
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث؛ و إن كان هو الغاسل له فيستحبٌ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين 
تلك مزاشه و عسل رحليه إلى الركفيه :و الأولى أن يقسل كل ما تس هن بدثداو أن عسل غسل الم قبل التكفين. الاشره أن 
يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحبٌ حتّى العمامة اسمه و اسم أبيه» بأن يكتب: «فلان بن فلان يشهد أن لا إله 
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إلاالله وحده لأشتريك لهو أن محتيدا صل الله عليه و آله وسول الله أل غلا والحسق :و الحسين وعليا ومتحفدا وتععفرا وموسى و 
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علدا و محترداً و علدا و الحسن و الحيَدَة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله و أثمتى» و أن البعث و الثواب و العقاب حقٌ». الحادى 
عشر: أن يكتب على كفنه (؟) تمام القرآن و دعاء جوشن الصغير و الكبير» و يستحبٌ كتابةٌ الأخير فى جام بكافور أو مسكك ثم غسله 
و رشّه على الكفن؛ فعن أبى .)١(‏ مكارم الشيرازى: على وزن عنبة» ضرب من برود تصنع باليمن (7). مكارم الشيرازى: على وجه يأمن 
التلويث العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 76 عبدالله الحسين- صلوات الله عليه-: «إِنَّ أبى أوصانى بحفظ هذا الدعاء و أن أكتبه على كفنه و 
أن اعلمه أهل بيتى». و يستحبٌ أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللسذان كتبهما أميرالمؤمنين عليه السلام على كفن سلمان. و هما: وفدتٌ 
على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم و حمل الزاد أقبح كل شىء إذا كان الوفود على الكريم و يناسب أيضاً كتابة السند 
المعروف المسمّى بسلسلة الذهب و هو: حدّثنا محممدبن موسى المتوكلء قال: حدّثنا على بن إبراهيم عن أبيه يوسف بن عقيل عن 
إسحاق بن راهويه. قال: لما وافى أبوالحسن الرضا عليه السلام نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون» اجتمع عليه أصحاب الحديث 
فقالوا: يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله تدخل علينا و لاتحدّثنا بحديث فنستفيده منكك؟ و قد كان قعد فى العمارية» فأطلع رأسه 
فقال عليه السلام: «سمعت أبى موسى بن جعفر عليه السلام يقول: سمعت أبى جعفر بن محمد عليه السلام يقول: سمعت أبى محمّدبن 
علىٌ عليه السلام يقول: سمعت أبى على بن الحسين عليه السلام يقول: سمعت أبى الحسين بن على عليه السلام يقول: سمعت أبى 
أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله- عر 
و جلّ- يقول: لا إله إلااللَ حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى» فلمًا مرّت الراحلة» نادى: «أمَا بشروطهاء و أنا من شروطها'. و إن 
كتب السند الآخر أيضاً فأحسن» و هو: حدّثنا أحمد بن الحسن القطان, قال: حدّثنا عبدالكريم بن محمد الحسينيئ, قال: حدّثنا محمد 
بن إبراهيم الرازىٌ» قال: حدّثنا عبدالله بن يحيى الأهوازىّ» قال: حدّثنى أبوالحسن علي بن عمروء قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن 
جمهورء قال: حدّثنى علىٌ بن بلال عن على بن موسى الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن جعفر بن محمّد 
عليهما السلام عن محمّد بن على عليهما السلام عن على بن الحسين عليهما السلام عن الحسين بن على عليهما السلام عن على بن أبى 
طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل:» عن اللوح و القلم قال: «يقول اللّه- عزو 
جلّ-: ولاية علي بن أبى طالب حصنى فمن دخل حصنىء أمن من نارى). و إذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء 
الأثتَهُ: و الإإقرار بإمامتهمء كان حسناء بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع» من غير أن يقصد الورود. والأولى أن يكتب العروة 
الوثقى»؛ ج١ء‏ ص: 70" الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل فى المداد شىء منهاء أو بتربة سائر الأثمة عليهم 
السلام؛ و يجوز أن يكتب بالطين و بالماء» بل بالإصبع من غير مداد .)١(‏ الثانى عشر: أن يِهيَأ كفنه قبل موته. و كذا السدر و الكافور؛ 
ففى الحديث: «من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر إليه كتبت له حسنة». الثالث عشر: أن يجعل المت حال التكفين مستقبل 
القبل مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة. تتتة: إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن» بل على وصلهةٌ اخرى؛ و 


جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث؛» كان أحسن. 
[فصل فى مكروهات الكفن 


فصل فى مكروهات الكفن و هى امور: أحدها: قطعه بالحديد. الثانى: عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديداً» و لو كقّن فى قميصه 
الملبوس له حال حياته» قطع أزراره و لا بأس بأكمامه. الثالث: بل الخيوط التى يخاط بها بريقه. الرابع: تبخيره دخان الأشياء الطية 
الريح» بل تطييبه و لو بغير البخور؛ نعم» يستحبٌ تطبيبه بالكافور و الذريرة» كما مرّ. الخامس: كونه أسود. السادس: أن يكتب عليه 
بالسواد. السابع: كونه من الكتان و لو ممزوجاً. الثامن: كونه ممزوجاً بالإبريسم؛ بل الأحوط ترك إِلَّاأن يكون خليطه أكثر. التاسع: 
المنااكينة قن تر اندر الاش يه “ضوافقة زالااستكف الشاقى عقر كرما وسكا شير تظيقت» القات فر كواته خبطا بل يفك رن 
كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة؛ على ما ذكره بعض العلماء, و لا بأس به. .)١(‏ مكارم الشيرازى: كل ذلك ممما يرجى منها 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 191 من عزه9 


تخفيف العذابء و لكنّ النجاهً فى الإيمان و العمل الصالح 
[فصل فى الحنوط] 


فصل فى الحنوط و هو مسح الكافور )١(‏ على بدن المتّت؛ يجب مسحه )١(‏ على المساجد السبعة ()؛ و هى الجبهة و اليدان و 
الركبتان و إبهاما الرّجلين» و يستحبٌ إضافة طرف الأنف إليها أيضاًء بل هو الأحوط. و الأحوط (©) أن يكون (2) المسح باليد» بل 
بالراحة» و لايبعد (©) استحباب مسح إبطيه و لنته (0) و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كيه (8» بل كل موضع من بدنه فيه ريحة 
كريهة» و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم» فلايجوز قبله؛ نعم؛ يجوز قبل التكفين و بعده (4) و فى أثنائه» و الأولى أن يكون 
قبلف. و يشترط فى الكاقور أن يكوة طاهرا مباحا 0١(‏ جديدا قلةيجزى (1) الحن الذى زال وبحهو و أن يكون سوق (18). مسأل 
:١‏ لا-فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الا-نثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد؛ نعم» لايجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه 
بالطواف (1): كما مر (215). و لا-يلحق به الّتى فى .)١(‏ مككارم الشيرازى: الحنوط كرسول؛ كل طيب يخلط للميّتء كما فى اللغة؛ 
فتفسيره بالمسح غير صحيح؛ بل هو تفسير للتحنيط (2). الكليايكانى: بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه فى كل من المواضع 
المذكورة (7). مكارم الشيرازى: و الأحوط وضع شىء منه بعد مسحها عليها (©). الامام الخمينى: لا بأس بتركه الكليايكانى: لكن 
لا-يجب مراعاته (5). مكارم الشيرازى: لا دليل على هذا الاحتياط (2). الامام الخمينى: يأتى به رجاءً؛ و المراد من الكفّ ظاهرها 
ظاهراً إن باطنها من المساجد و مسحه واجب (/). مكارم الشيرازى: و هو نخره؛ و مغانبه هى أباطه و انتهاء فخذه» كما قيل؛ و حينئدٍ 
يكون ذكر إبطيه معه من التكرار (6. الخوئى: الظاهر أنه يريد ظاهر الكفينء فإِنٌ الباطن منهما يجب مسحهه. كما تقدّم مكارم 
الشيرازى: أى ظهر كفيه. كما فى موتّقَُسماعةٌ (الوسائل ؟/ 8 الحديث ؟, الباب ١0‏ من أبواب التكفين). واستحباب بعض ما ذكره 
غير ثابت» فيؤتى بها رجاءً؛ كما أن الأولى عدم ترك المفاصل كلها (4). مكارم الشيرازى: الأحوط أن لايكون بعده (2230). الامام 
الخمينى: اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى و مسحه يقع باطلّاء غير معلوم .)1١(‏ الكليايكانى: على الأحوط و كذا بعده .)1١(‏ مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (13). مكارم الغبرائف ساق تحكنه ف مدل إن قناء اللدةو كذ ما بعده (15). الخوئى: مرّ حكم ذلكك [فى 
كيفِتَهُ غسل الميّتء المسألة 4] العروة الوثئقى» ج١»‏ ص: 57” العدَّهُ و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة. 
سألة ؟ لأديعشر فى التحتيط قصبد القربة فبجوز أن باشرة الضيق )١١‏ الفديز (؟) أيضاء مساألة #يكفى فى مقداز كافور اللحتوط» 
المسمّى؛ و الأفضل أن يكون ثلاث عشر درهماً و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيَةُ سبع مثاقيل و حمّصتين (©) إلاخمس الحممصة 
(©). و الأأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوطء لاله و للغسلء و أقل الفضل مثقال (0) شرعيّ (9)» و الأفضل منه أربعة دراهم 
والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية. مسألة *: إذا لم يتمكن من الكافور» سقط وجوب الحنوط و لا-يقوم مقامه طيب آخر؛ نعم» يجوز 
تطييبه بالذريرة» لكّها ليست من الحنوط؛ و أمّرا تطبيبه بالمسكك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه؛ بل الأحوط 
تركه (/0. مسألة ه: يكره إدخال الكافور (8) فى عين المبّت أو أنفه أو اذنه. مسألة *: إذا زاد الكافور» يوضع على صدره. مسألة /: 
يستحبٌ (9) سحق الكافور باليد, لا بالهاون. مسألهُ /: يكره وضع الكافور على النعش. مسألةُ 4: يستحبٌ خلط الكافور بشىء من تربة 
قبر الحسين عليه السلام» لكن لايمسح به المواضع المنافية للاحترام. .)١(‏ الخوثى: فيه إشكالء إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة 
و السقوط بفعل غير من وجب عليه» كما حمق فى محلّه مكارم الشيرازى: الأحوط تركك مباشرة الصبئ له (7). الامام الخمينى: و غيره 
(7). الامام الخمينى: بل سبع مثاقيل بلا زيادة (6). الخوئى: بل سبعة مثاقيل بلا زيادة مكارم الشيرازى: بل سبع مثاقيل فقط» و يحكى 
عن بعض النسخ أنه ضرب على الزائد (8). الامام الخمينى: و أقل منه درهم (©). مكارم الشيرازى: يؤتى به و بما بعده بقصد الرجاء 
(0). الخوئى» مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط لاتركك (). مكارم الشيرازى: يؤتى به و بما بعده رجاءً لما مرّ مراراً (9). الامام 
الخمينى: استحبابه غير ثابت العروةٌ الوثقى» ج١ء‏ ص: 778 مسأله :٠١‏ يكره إتباع النعش بالمجمرة» و كذا فى حال الغسل. مسألة :١١‏ 
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يبدأ )١(‏ فى التحنيط (5) بالجبهة؛ و فى سائر المساجد مخثر. مسألة 7 إذا دار الأأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى 
التحنيط» يقدّم الأوّل (")؛ و إذا دار فى الحنوط بين الجبهة و سائر المواضعء تقدّم الجبهة (6). 

[فصل فى الجريدتين 

فصل فى الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع المّتء صغيراً (2) أو كبيراء ذكراً أو انثى» محسناً أو مسيئاء كان 
من يخاف عليه من عذاب القبر أو لا؛ ففى الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسىء, و ما دامت رطبةُ يرفع عن 
المت عذاب القبرا و فى آخر: «أنّ النبى صلى الله عليه و آله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما 
فوق رأسه و الا-خرى عند رجله؛ وقال: يخقّف عنه العذاب ماداما رطبين». و فى بعض الأخبار: «إِنَ آدم عليه السلام أوصى بوضع 
ريوقن فى كنه اسمو و كان ند] معيو لابين الآنيان ور كف قن وطاق السامقة تسا الى عيلى ال علدو الت اله ا« الأول 
أن تكونا من النخلء و إن لميتيئ.ر فمن السدر (©)» و إلمافمن الخلاف 00 أو الرمّران (8)» و إِلافكل عود رطب. مسألة ؟: الجريدة 
اليابسة لاتكفى. .)١(‏ الكليايكانى: على الأحوط الامام الخمينى: بل مخير بين الابتداء بها و بغيرها؛ نعم لايبعد استحبابه (5). الخوئى: 
على الأحوط الأولى مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده من المسألة (؟1) (). الامام الخمينى: على الأحوط فيه و فيما بعده 
(*). الخوئى: على الأ-حوط الأمولى (2). الامام الخمينى: يوضع معه رجاءً مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الصغير (2). مكارم 
الشيرازى: على الأسحوط فيه و فيما بعده (). مكارم الشيرازى: نوع من أنواع الشجرء المسمى فى الفارسيةٌ ب (بيد) (6). الامام 
الخمينى: الأسولى تأخيره عن الخلاف العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 74" مسألة *: الأولى أن تكون )١(‏ فى الطول بمقدار ذراع و إن كان 
يجزى الأقلّ (1) و الأ-كثر؛ و فى الغلظ كلّما كان أغلظ أحسنء من حيث بطؤ يبسه. مسألة : الأولى فى كيفتة وضعهما أن يوضع 
إحداهما فى جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت, ملصّ مَهُ ببدنه. و الاخرى فى جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت 
اللقَافَهُ إلى ما بلغت. و فى بعض الأخبار: «أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الاخرى بين ركبتيه. بحيث يكون نصفها يصل إلى 
الساق و نصفها إلى الفخذ» و فى بعض آخر: «يوضع كلتاهما فى جنبه الأيمن» و الظاهر تحمّق الاستحباب بمطلق الوضع معه فى قبره. 
مسألة 0: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه. جعلت فوق (”) قبره. مسألة *: لو لمتكن إلاواحدة؛ جعلت فى جانبه الأيمن. مسألة /: 
الأولى أن يكتب عليهما اسم المت و اسم أبيه و أنه يشهد أن لاإله إلَاللُهِ و أن محمّداً صلى الله عليه و آله رسول الله و أن الأثتمة من 


بعذه أوصياؤه: و يذكر أسماؤهم واحداً بعل واحد. 
[فصل فى التشييع 


فصل فى التشييع يستحبٌ لأولياء المت (6) إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاه عليه و الاستغفار له» و يستحبٌ 
للمؤمنين المبادرة إلى ذلكك. و فى الخبر: «أنّه لو دعى إلى وليمه و إلى حضور جنازة قدّم حضورهاء لأثه متذكر للتخرة كما أن 
الوليمة مذكرة للدنيا. و ليس للتشييع حدّ معين, و الأولى أن يكون إلى الدفن و دونه إلى الصلاءً عليه. و الأخبار فى فضله كثيرة ففى 
بعضها: «أوَّل تحفة للمؤمن فى قبره غفرانه و غفران من شيعه) و فى بعضها: «من شيع مؤمناًء لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة و 
يمحى عنه مائة ألف سيَئةُ و يرفع له مائة ألف درجة. و إن صلَى عليه يشتعه حين موته مائة ألف ملكك يستغفرون له إلى أن يبعث» و 
فى آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلَى عليهاء له قيراط .)١(‏ مكارم الشيرازى: بعض ما فى المسألة و المسائل التى تليه إلى آخر 
مسائل الجريدة مبتية على التسامح فى أدَلَّهُ السنن؛ و قد مرّ مراراً عدم تماميتهاء فيؤتى بها رجاءً (1). الامام الخمينى: الأولى أن تكون 
فى جانب القَلَهُ إلى شبرء و فى الكثرة إلى ذراع (). الامام الخمينى: بأن تشقٌّ الجريدة نصفين» و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند 
رجليه (؟). مكارم الشيرازى: هذه المستحبات و المكروهات أيضاً يؤتى بها رجاءً» كما مرّ فى المسألة السابقة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 
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امن الأجردءى إن ضير إلى دفتف له قبراطاةة و القبراط مقتدار جيل اعدة و قن يعض الأعيار؟ ويؤجر بمقدار ما مشى معها .و آنا 
آدابه فهى امور أحدهاء أن يقول إذا نظر إلى الجتازة: «إنا كله .و إنا إلبه راجعون: الله أكبر» هذا ما وعدنا الله و رسوله وصدق اللهو 
رسوله. اللّهم زدنا إيماناً و تسليماًء الحمدلله الَذى تعرِّز بالقدرهً و قهر العباد بالموت» و هذا لايختصٌ بالمشيّع» بل يستحبٌ لكل من نظر 
إلى الجنازة» كما أنّه يستحبٌ له مطلقاً أن يقول: «الحمدلله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم'. الثانى: أن يقول حين حمل الجنازة: 
«بسم الله و باللّه و صلَى الله على محمّد و آل محمّدء اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات». الثالث: أن يمشىء بل يكره الركوب إلَّالعذر؛ 
نعمء لايكره فى الرجوع. الرابع: أن يحملوها على أكتافهم: لا على الحيوان. إِلّالعذر كعد المسافة. الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً 
متفكراً متصوّراً أنه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فاجيب. السادس: أن يمشى خلف الجنازة أو طرفيها و لايمشى قدّامهاء و 
الأوّل أفضل من الثانى و الظاهر كراهة الثالث خصوصاً فى جنازة غير المؤمن. السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن. الثامن: أن يكون 
حاملوها أربعة. التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة؛ و الأولى الابتداء بيمين المت يضعه على عاتقه الأيمنء ثم 
مؤتحرها الأيمن على عاتقه الأيمن» ثم مؤخَرها الأيسر على عاتقه الأيسرء ثم ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسرء 
يدور عليها. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً ردائه أو يغير زيّه على وجه آخرء بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة. و يكره 
امور: أحدها: الضحكك و اللعب و اللهو. العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 7781١‏ الثانى: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث: الكلام بغير 
الذكر و الدعاء و الاستغفار حتّى ورد المنع عن السلام على المشيع. الرابع: تشييع النساء الجنازةً و إن كانت للنساء. الخامس: الإسراع 
فى المقى على رجه يناف الرقق بالنت» سما إذا كان بالغذوه بل شبن الوسط قفن الكنى. السااين: شرب البددعلق الفهد أوغلن 
الا-خرى. السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به» أو: استغفروا له» أو: ترخموا عليه» و كذا قول: قفوا به. الثامن: إتباعها بالنار ولو 
مجمرة. إِلَافى الليل» فلايكره المصباح. التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً إِلَاإِذا كان المت كافرا لئلا يعلو على المسلم. العاشر: 
قيل: ينبغى أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع. 


[فصل فى الصلاة على المت 
اشارة 


فصل فى الصلاة على الميّرت يجب الصلاه على كل مسلم؛ من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم؛ حتّى المرتكب 
للكبائرة بل ولو قعل نفسه عمداً. ولانجوز غلى الكافر )١(‏ بأقسامة حّى المرقدٌ فطرك] أو ملا ماث بلا توبة .و لاتجب على أطفال 
المسلمينء إِلَاإِذا بلغوا ست سنين (؟)؛ نعم تستحبٌ (”) على من كان عمره أقلّ من ست سنين (©) و إن كان مات حين تولّده. بشرط 
أن يتولّد حتاً؛ و إن تولّد ميته فلاتستحبٌ أيضاً. و يلحق بالمسلم فى وجوب الصلاه عليه من وجد ميتاً فى بلاد المسلمين» و كذا لقيط 
دار الإسلام؛ بل دار الكفر (5) إذا وجد فيها مسلم .)١(‏ الامام الخمينى: قد مرّ فى النجاسات تعبينه (7). مكارم الشيرازى: على الأحوط 
فيما دون البلوغ (). الامام الخمينى: فيه تأمّل الخوئى: فيه إشكالء و لا بأس بالإتيان بها رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: مشكل جداً؛ نعم» 
يجوز الإتيان به رجاءً (8). الامام الخمينى: على الأ-حوط العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 77" يحتمل كونه منه .)١(‏ مسأل :١‏ يشترط فى 
صححَهُ الصلاة أن يكون المصِلى مؤمناً (؟)» و أن يكون مأذوناً من الولى» على التفصيل الْمَذى مرْ (*) سابقاً؛ فلاتصحُ من غير إذنف 
جناضةٌ كانت أوقزافىر.ميالة #0 الأقرى صاغة عاذ الضيع النكن لك فى إجراكها عن المكلفية الالعية إشكال [5): منالة + 
يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين» فلا-تجزى قبلهما و لو فى أثناء التكفين» عمداً كان أو جهلًا أو سهواً؛ نعم» لو تعذّر الغسل و 
التيمم أو التكفين أو كلاهماء لاتسقط الصلاةً؛ فإن كان مستور العورة فيصلَى عليه؛ و إلايوضع فى القبر و يغطى عورته بشىء من 
التراب أو غيره و يصلى عليه؛ و وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة؛ ثم بعد الصلاة يوضع على كيفيَةُ الدفن. مسألهُ ع: إذا 
لميمكن الدفنء لايسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاةً؛ و الحاصل: كل ما يتعدّر يسقط و كل ما يمكن يثبتء فلو 
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وجد فى الفلا متت و لميمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه» يصلّى عليه و يخلى. و إن أمكن دفنه يدفن. مسألة ه: يجوز أن يصلى على 
المت أشخاص متعدّدون فرادى فى زمان واحدء و كذا يجوز تعدّد الجماعة» و ينوى كل منهم الوجوب (2) ما لميفرغ منها أحد؛ و 
إلَانوى بالق الاستحباب, و لكن لايلزم قصد الوجوب و الاستحبابء بل يكفى قصد القربةُ مطلقاً. مسألة ©: قد مرّ (9) سابقاً أنّه إذا 
وجد بعض المتتء فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكلء ولكنّه موافق للاحتياط (؟). مكارم الشيرازى: 
على الأحوط (*). الخوئى: الكلام فى الصلاة» كما تقدّم فى الغسل (6). الكليايكانى: الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاًء 
و مع الشكك فى الصيحة لاتجرى أصالة الصححة فى عمله الخوئى: أظهره عدم الإجزاء (0). الخوئى: لا-تجوز نه الوجوب مع العلم أو 
الاطمينان بفراغ غيره قبله» كما مرّ مكارم الشيرازى: هذا إذا لميعلم بفراغ آخر قبله» و إلافينوى الرجاء (©). الامام الخمينى: مرّ الكلام 
فيه الخوئى: و قد مرٌ الكلام فيه [فى موارد سقوط غسل المتّتء المسألة ؟١]‏ العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7" الصدر وحده؛ء بل أو كان 
بعض الصدر )١(‏ المشتمل على القلبء أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إِلّافلا؛ نعم» الأحوط الصلاً على العضو 
التامّ من الميّت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الاقوى خلافه» و على هذا فإن وجد عضوا تامًا و صلى عليه ثم 
وجد آخرء فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلبء و إِلّاوجبت. مسألة 7: يجب (1) أن تكون 
الصلاهً قبل الدفن. مسأل : إذا تعدّد الأولياء فى مرتبة واحدة وجب الاستيذان () من الجميع على الأسحوط (5): و يجوز (5) لكلّ 
منهم (©) الصلاهُ من غير الاستيذان من الآخرين؛ بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهلتتهم جماعة. مسألة 4: إذا كان 
الولي امرأة» يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون المتت رجلا أو امرأة؛ و يجوز لها 2 الإذن للغير كالرجلء من غير فرق. 
مسألةُ :٠١‏ إذا أوصى المت بأن يصلى عليه شخص معنء فالظاهر (8) وجوب إذن الولي له (4)» و الأحوط له الاستيذان من الولي؛ و 
لايسقط )03١(‏ اعتبار إذنه )1١(‏ بسبب الوصيّةُ (17) و إن قلنا .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فى عظم الصدر مجرّداً (5). 
الكليايكانى: على الأحوط (. الكلبايكانى: لايبعد كون المأذون من أحدهم كالآذنء فلايحتاج إلى إذن غيره (6). الامام الخمينى: 
بل الأقوى» كما مرٌّ فى الغسل مكارم الشيرازى: قد مر فى المسألة (8) من بحث مراتب الأولياء أن الأ.قوى عنده و عندنا وجوب 
الاستيذان من الجميع؛ فلايصح ما فرّع عليه (0). الامام الخمينى: الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع؛ بل الظاهر كذلكك فى 
الائتمام أيضاً (). الخوئى: بناء على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استيذان من الآخرين (/0. الامام 
الخمينى: لكن ينبغى تقديم الرجال» بل هو أحوط (6. الامام الخمينى: الأسحوط أن يأذن الوليّ و يستأذن الوصى (4). مكارم 
الشيرازى: بل عدم المنع منه .220١(‏ الكليايكانى: على الأحوط .)2١(‏ الخوئى: على الأحوطء و لايبعد سقوطه (135). مكارم الشيرازى: 
على الأحوطء و سقوطه غير بعيد العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7 بنفوذها و وجوب العمل بها. مسأل :١١‏ يستحبٌ إتيان الصلاة جماعةً. 
و الأحوط )١(‏ بل الأظهر (1) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه» من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة كر رع الالو أن 
لا.يكون ولد زناء بل الأسحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاًء من عدم الحائل و عدم علوٌ مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام 
المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض. مسألة ؟1: لايتحتّرل الإمام فى الصلاةٌ على المدّت شيئاً عن 
المأمومين. مسألة 1: يجوز فى الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب (5): لعدم سقوطه ما لميتمم واحد منهم. 
مسألة ؟١:‏ يجوز أن تومٌ المرأة جماعة النساءء و الأولى بل الأحوط (2) أن تقوم فى صفَهِنٌ و لاتتقدّم عليهنٌ. مسألة :١0‏ يجوز صلاهً 
العراة على الميّت فرادى و جماعة (2)» و مع الجماعة يقوم الإمام فى الصفٌء كما فى جماعة النساء» فلايتقدّم و لايتبرّز و يجب عليهم 
ستر عورتهم و لو بأيديهم؛ و إذا لم يمكن؛ يصلون جلوساً (/). مسألة 18: فى الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدّم الإمام و 
يكون المأمومون خلفه. بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً. .)١(‏ الامام الخمينى: عدم اعتبارها و كذا عدم اعتبار 
شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل فى صدقها عرفاً كعدمالبعد المفرط و الحائل الغليظ» غير بعيد (؟). مكارم الشيرازى: و عمدة الدليل 
فيه الإطلاق المقامى لاشتراط جميع ذلك فىالجماعة فى اليومةة (حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط) (2). الخوئى: اعتبار العدالة 
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مبنيٌ على الاحتياط» و لايبعد عدمه (6). مكارم الشيرازى: إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتم قبله؛ كما مرٌ مثله (5). الامام الخمينى» مكارم 
الشيرازى: لايتركك (2). مكارم الشيرازى: لا-تخلو الجماعة عن إشكالء كما سيأتى إن شاء الله فى المسألة (60) من شرائط لباس 
المضلى (/): الخوى: هذا إذا لويتمكن من الصلاه فرادى قائماً متستّرأ و إلَالمتجز الصلاة جماعةًٌ جلوساً الكليايكانى: الأحوط إتيانها 
قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 8" مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبٌ أن تقف 
خلفه» و إذا كان هناكك صفوف الرجال وقفت خلفهم؛ و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت فى صف وحدها. مسألة 18: يجوز فى 
صلاة المت العدول من إمام إلى إمام )١(‏ فى الأثناء» و يجوز قطعها أيضاً اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد (5)) 
لكن بشرط أن لايكون بعيداً عن الجنازة بما يضِرٌ و لايكون بينه و بينها حائل و لابخرج عن المحاذاءً لها. مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام 
فى التكبير الأَوّلء له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام؛ و إذا كبر قبله فيما عدا الأَوّلء له أن ينوى الانفراد و أن يصبر حتّى 
يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاءء لكنّ الأحوط () إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام, لأنّه لاببعد اشتراط تأر المأموم عن الإمام فى كل 
تكبيرة أو مقارنته معه» و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لمتبطل الصلاة. مسألة :١‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاه الإمام» له أن 
يدخل فى الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثانى أو الثالث مثلًا و يجعله أوّل صلاته و أوّل تكبيراته» فيأتى بعده بالشهادتين» و هكذا 
على الترتيب؛ بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتى بوظيفته من الدعاءء و إذا فرغ الإمام يأتى بالبِقَمَهُ فرادى و إن كان محئْفاء و إن 
لميمهلوه أتى ببق التكبيرات ولام من غير دعاء (5» و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط. .)١(‏ 
الكليايكانى: فيما يجوز فيه العدول فى اليوميّةُ؛ و فيما لايجوز فيهاء ففيه تأمّل الخوئى: فى جوازه إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: لا 
دليل عليه (7). مكارم الشيرازى: من دون أن ينوى ذلكك من أوّل الأمرء و إلّافهو مشكل (). الامام الخمينى: فى غير صورة العمدء 
ومعه لايعيد على الأسحوط و لايضرٌ ببقاء القدوة الكليايكانى: هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط؛ والاتّكال على 
رواية علي بن جعفر لإعادة التكبير فى تلكك الصلاة مشكلء فالأحوط قصد الانفراد؛ نعم» مع السهو لايبعد بقاء الجماعة و لايعاد 
التكبير مكارم الشيرازى: الاحتياط هنا مخالف للاحتياط, وتعليله غيركاف؛ ولونوى البقاء على الجماعة» ينوى رجاءً. (6). الكلبايكانى: 
بل يأتى بالدعاء و لو مخقّفاًء ولا بأس بإتمامه على القبر و إن لميجب لسقوط التكليف بفعلالسابقين مكارم الشيرازى: ينوى به 
اكات واكذاما هده 


[فصل فى كيفيةُ صلاة الميّت 


فصل فى كيفةٍة صلاه المت و هى أن يأتى بخمس تكبيرات؛ يأتى بالشهادتين بعد الاولى »)١(‏ و الصلاهً على النبئ صلى الله عليه و 
آله بعد الثانية» و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثق و الدعاء للمتت بعد الرابعة» ثم يكبر الخامسة و ينصرف؛ فيجزى أن يقول 
بعد نيه القربةُ و تعبين المت و لو إجمانًا: الله أكبر» أشهد أن لا إله لاله و أنَ محمداً رسول الله الله أكبر» الهم صلّ على محمد و 
آل محتردء الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات اللّه أكبر, اللهم اغفر لهذا المّتء الله أكبر. و الأسولى أن يقول بعد التكبيرة 
الاولى: أشهد أن لاإله إِلَااللَه وحده لا شريكك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حباً قتيوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبةٌ ولا ولداه و أشهد أن 
محترداً عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقٌّ ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. و بعد الثانية: الهم صل على محمّد و 
آل محترد و بارك على محتّد و آل محترد و ارحم محتّداً و آل محمّ.دء أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل 
إبراهيم» إِنّك حميد مجيد؛ و صل على جميع الأنبياء و المرسلين. و بعد الثالثة: الهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و 
المسلمات. الأحياء منهم و الأموات, تابع اللّهم بيننا و بينهم بالخيرات إِنّك على كل شىء قدير. وبعد الرابعة: الهم إن هذا المسبجى 
قَدّامنا عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بكك و أنت خير منزول به. اللّهم إِنّكك قبضت روحه إليكك و قد احتاج إلى رحمتكك و 


أنت غنيّ عن عذابه. الهم إِنّا لانعلم منه إلّاخيراً و أنت أعلم به منّا. الهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه و إن كان مسيئاً فتجاوز عن 
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سيئاته واغفر لنا و له. اللّهم احشره مع من يتولّاه و يحبه و أبعده ممّن يتبرأ منه و يبغضه. اللّهم ألحقه بنبتيك و عرّف بينه و بينه و ارحمنا 
إذا توفيتنا يا .)١(‏ الخوئى: على الأحوط؛ و الأولى أن يؤتى بهما و بالصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و آله عليهم السلام وعلى 
سائرالأنبياء عليهم السلام و بالدعاء للمؤمنين و المؤمنات و للمّت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع مكارم الشيرازى: هذا الترتيب 
مجز و موافق للاحتياط؛ و أحوط منه أن يأتى بجميع الأذكار و الأدعية بعد كل من التكبيرات الأربع العروة الوثقى» ج١2‏ ص: /1" إله 
العالمين. اللّهم اكتبه عندكك فى أعلى علّتِين واخلف على عقبه فى الغابرين واجعله من رفقاء محمّرد و آله الطاهرين و ارحمه و إيّانا 
برحمتكك يا أرحم الراحمين. و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: «ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةُ و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار). 
و إن كان المبّت امرأة» يقول بدل قوله هذا المسعجى ... إلى آخره: هذه المسبْجَاهُ قدّامنا أمتكك و ابنةُ عبدكك و ابنهُ أمتكك؛ و أتى بسائر 
الضمائر مؤنّتاً. و إن كان المت مستضعفاًء يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللّهم اغفر للّذين تابوا و اتبعوا سبيلكك و قهم عذاب الجحيمء ربّنا 
و أدخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرّيّاتهم, إِنْكك أنت العزيز الحكيم. و إن كان مجهول الحال» 
يقول: الهم إن كان يحبٌ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه. و إن كان طفلّاه يقول: اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و 
أجرا"سالة ١‏ الابهوو آاقل نن خبينة تكبراض :| اللعفة أو كرت لليف تطافها ( ادو ان شع شهوا ظلك وهب الاغادة إذافافث 
الموالاة و إِلَاأتمها. مسألة ؟: لايلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور» بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل (؟) على 
الشهادتين, و الثانى على الصلاءً على محمّْد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران» و فى الرابع على الدعاء للميت. 
و يجوز قرائة آيات القرآن و الأدعية الاخر» ما دامت صورةٌ الصلاه محفوظة. مسألة *: يجب العربةٌ فى الأدعيةٌ بالقدر الواجبء و فيما 
زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيَهُ و نحوها ("). مسألة : ليس فى صلاة المت أذان و لا إقامة و لا قرائة الفاتحة و لا الركوع و السجود و 
القنوت و التشهّد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحته و أدعيتها؛ و إن اتى بشىء من ذلكك بعنوان التشريع؛ كان بسع وعد اما 1 
مكارم الشيرازى: فَإِنّه يجوز فيه أربع تكبيرات (7). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه جائز موافق للاحتياط» و أمًا تعيينه غير ثابت (0. 
مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 778 مسألة ه: إذا لميعلم أن المت رجل أو امرأة» يجوز أن يأتى 
بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتى بها مؤئّئ بلحاظ الجِنّهُ و الجنازة بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك .)١(‏ 
ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين,؛ فالظاهر عدم بطلان الصلاة. مسأل *: إذا شكك فى التكبيرات 
بين الأقلّ و الأكثرء بنى على الأقلّ ()؛ نعم» لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثه فشكك فى إتيان الاولى فى الأول أو الثانية 
فى الثانى» بنى على الإتيان و إن كان الاحتياط أولى (©. مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب» خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها. 


[فصل فى شرائط صلاة الميّت 


فصل فى شرائط صلاة المت و هى امور (6): الأوّل: أن يوضع المت مستلقياً؛ الثانى: أن يكون رأسه إلى يمين المصلى و رجله إلى 
يساره؛ الثالث: أن يكون المصلى خلفه محاذياً له» لا أن يكون فى أحد طرفيه؛ إِلَاإذا طال صف المأمومين؛ الرابع: أن يكون المت 
حاضراًء فلاتصيح على الغائب (2) و إن كان حاضراً فى البلد؛ الخامس: أن لايكون بينهما حائل كستر أو جدارء ولايضرٌ كون المتيت 
فى التابوت ونحوه؛ السادس: أن لايكون بينهما بُعد مفرط على وجه لايصدق الوقوف عنده. إِلَافى المأموم مع اتصال الصفوف؛ (). 
مكارم الشيرازى: غير خاليةٌ عن الإشكالء لأنّه غير معهود فى العرئئة الصحيحة (7). الامام العيق : الأحوظ هر الأقات يوظيقة الأقل بو 
الأكثر فى الأدعية» فإذا شكك بين الاثنين والثلاث بنىعلى الأقلّ و أتى بالصلاهُ على النبئ صلى الله عليه و آله و آله: و دعا للمؤمنين و 
المؤمنات» و كبر و دعا للمؤمنين و المؤمنات و دعا للمدّتء و كبر و دعا للمدّت و كبر رجاءً (). الخوئىء مكارم الشيرازى: هذا 
الاحتياط لايُتركك (©). مكارم الشيرازى: بعض ما ذكره مبنيّ على الاحتياط» و لا دليل على غير واحد منها إلّاعدم المعهوديّة و كفاية 
هذا الدليل مشكل (2). مكارم الشيرازى: ذكر هذا الشرط مع الغنى عنه بالشرط الخامس أو السادس من باب ذكر الأخصّ بعد الأعم؛ 
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مضافاً إلى كونه منصوصاً فى الفتاوى و بعض النصوص العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 9 السابع: أن لايكون أحدهما أعلى من الآخر علوًاً 
مفرطاً؛ الثامن: استقبال المصلّى القبلة؛ التاسع: أن يكون قائماً؛ العاشر: تعبين الميّت على وجه يرفع الإبهام؛ ولو بأن ينوى المت الحاضر 
أو ما عنه الإمام؛ الحادى عشر: قصد القربة؛ الثانى عشر: إباحة المكان (1)؛ الثالث عشر: الموالاة بي اا يم 
لاتمحو صورة الصلاة؛ الرابع عشر: الاستقرار» بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام» بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر 
فى قيام الصلوات الاخر؛ الخامس عشر: أن تكون الصلاه بعد التغسيل و التكفين و الحنوطء كما مرّ سابقاً؛ السادس عشر: أن يكون 
مستور العورة إن تعدّر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة (1)؛ السابع عشر: إذن الولي؛ مسألة :١‏ لا-يعتبر فى صلاه المت الطهارة من 
الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة () و إن كان الأحوط (6) اعتبار جميع شرائط الصلاهُ حتّى صفات الساترء من عدم 
كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لايؤكل لحمه؛ و كذا الأحوط (2) مراعا تركك الموانع للصلاء كالتكلم و الضحكك و الالتفات عن 
القلة سشألة + إذا لم يتمكن من الصلاة تكبا صا سطزو اهب جاساس اذا دار الأ-مر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع 
الاستقرار يقدّم القيام؛ و إذا دار بين الصلوةٌ ماشياً أو .)١(‏ الامام الخمينى: اشتراطها غير معلوم الخوئى: على الأسحوط (7). مكارم 
الشيرازى: ولكن مر فى المسألة الثالثهُ من الفصل السابق أنه يوضع فى القبر ثم يغطى عورته (). الامام الخمينى: وكذا لايعتبر سائر 
الشرائط و ترك الموانع و إن كان الأسحوط ذلك بل لايُترك فى التكلّم والقهقهة و الاستدبار مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط 
بالستر (6). مكارم الشيرازى: لا موجب لهذا الاحتياط؛ و كذا ما بعده. إِلّاما يوجب انمحاء صورة هذه الصلوة (0). الخوئى: لايتركك 
العروة الوثقى» ج21 ص: 780 جالساً يقدّم الجلوس )١(‏ إن خيف على المت من الفساد مثلّماء و إلّافالأحوط الجمع (5). مسأل * إذا 
لم يمكن الاستقبال أصلّاه سقط؛ و إن اشتبه» صلّى إلى أربع جهات (2) إِلَاإِذا خيف عليه الفساد فيتخير (؟)؛ و إن كان بعض الجهات 
مظنوتاء صلّى إليه و إن كان الأحوط الأربع. مسألة ع: إذا كان المت فى مكان مغصوب و المصلى فى مكان مباح؛ صيحت الصلاة. 
مسأله ه: إذا صلى على متين بصلاةٌ واحدةٌ و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخرء أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (0). 
مسأل : إذا تبيّن بعد الصلاة أن المت كان مكبوبا وجب الإعادة (8) بعد جعله مستلقياً على قفاه. مسألة /: إذا لميصلٌ على الميت 
حتّى دُفن» يصلى على قبره؛ و كذا إذا تبتين بعد الدفن بطلان الصلاه من جهة من الجهات. مسألة 8: إذا صِلَى على القبر ثم خرج 
المت من قبره بوجه من الوجوه., فالأحوط () إعادةٌ الصلاهٌ عليه. مسألة : يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء )وات 
كان الأسحوط الاقتضار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوث الضلاة منه. .)١(‏ الخوئى: على الأحوط 
(؟). مكارم الشيرازى: و الأقوى كفاية الجلوس (). الخوئى: تجزىء الصلاه إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدٌ 
سواءء بل لاتبعد كفاية الصلاةإلى جهة واحدة مكارم الشيرازى: الأقوى أنّه يكفى واحدة (6). الكليايكانى: و يحتاط بالصلاة إلى سائر 
الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة إلا فإليها (5). الخوئى: على الأحوطء كما تقدّم (6). الكلبايكانى؛ مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (22. الامام الخمينى: و إن كان عدم لزومها لايخلو من وجه (6. الخوئى: الأسحوط فى هذا الفرض الإتيان به رجاءً مكارم 
الشيرازى: لا دليل عليه يعتمد به العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 76١‏ مسألة :٠١‏ الأحوط )١(‏ تركك التكلم فى أثناء الصلاء على الميّت و إن 
كان لايبعد عدم البطلان به (7). مسألة :١١‏ مع وجود من يقدر على الصلاه قائما فى إجزاء صلاهُ العاجز عن القيام جالساً إشكال» بل 
مكنا (©) أيضا عحل إشكال [2). شسألة +1 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام» ثم تبن 
وجوده؛ فالظاهر وجوب الإعادة (2)» بل و كذا إذا لميكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ (©) من الصلاة؛ و كذا إذا عجز 
القادر القائم فى أثناء الصلاه فتتممها جالساً فإنّها لاتجزى عن القادر» فيجب عليه الإتيان بها قائماً. مسألة 1: إذا شكك فى أن غيره 
صِلَى عليه أم لاء بنى على عدمها. و إن علم بها و شكك فى صححتها و عدمهاء حمل على الصِحْحهُ و إن كان من صلّى عليه فاسقاً؛ نعم» لو 
علم بفسادهاء وجب الإعادة و إن كان المصلى معتقداً للصححة و قاطعاً بها. مسألة ؟1: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده 
أو اجتهاده» لايجب ()) على من يعتقد (8) فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده؛ نعم؛ لو علم علماً قطعياً ببطلانهاء وجب عليه إتيانها و إن 
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كان المصلى أيضاً قاطعاً بصححتها. مسألة :١0‏ المصلوب بحكم الشرع لايصلَى عليه قبل الإنزال» بل يصلّى عليه بعد ثلاثة (1). الامام 
الخمينى: لا-يُترك و إن لايبعد ما ذكر الخوئى؛ الكليايكانى: لا-يُتركك (1). مكارم الشيرازى: إِلّاأن يوجب انمحاء صورتها فى نظر 
المتشرّعة (0. الكليايكانى: لايبعد إجزاؤها عن العاجزين (6). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى صِححهُ صلاته بالنسبة إلى نفسهء كما إذا 
صلّى عليه مع غيره فرادى أو جماعة (0). مكارم الشيرازى: بل الأحوطء و كذا ما بعده؛ و اختيار المصنّف هنا ينافى إشكاله فى المسألة 
السابقة (6). الامام الخمينى: الحكم مبنيٌ على الاحتياط فى هذا الفرع (/2). الامام الخمينى: فيه اشكالء فلايتركك الاحتياط بالإعادة 
الكلبايكانى: بل يجبء كما فى صورة العلم مكارم الشيرازى: فيه اشكالء و الأحوط الإعادة لأنَّ الإجزاء فى أمثال المقام محل تامّل 
(8). الخوئى: بل يجب عليه؛ إذ لا فرق بين القطع الوجدانيّ و التعتّدى العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 67" أيَام )١(‏ بعد ما ينزل؛ و كذا إذا 
لوركن يسك الغرة: لكن ليسي إثزال ةقورا و المسااة غليدةى لو لميقكق لاله الى طيدو هو معيارمينة جه طرافناة لير ال 08 
بقدر الإمكان. مسألة :١8‏ يجوز تكرار الصلاة على الميت: سواء اتحد المصلى (0 أو تعدّة؛ لكنه مكروه؛ إلا إذا كان المت من أهل 
العلم و الشرف و التقوى. مسألة :١7‏ يجب أن تكون الصلاه قبل الدفن» فلايجوز التأخير إلى ما بعده؛ نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً 
أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبتين كونها فاسدةً و لو لكونه حال الصلاه عليه مقلوباً (؟)» لايجوز نبشه لأجل الصلاة» بل يصلّى على قبره 
مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة (5)» بل و أزيد أيضاء إلَاأن يكون بعد ما تلاشى و لميصدق عليه 
الشخص المدّت» فحينئذٍ يسقط الوجوب. و إذا برز بعد الصلاءً عليه بنبش أو غيره؛ فالأسحوط إعادةٌ الصلاءٌ عليه. مسألة 18: المت 
المصلَى عليه قبل الدفن» يجوز (2) الصلاة على قبره (/) أيضاً ما لميمض أزيد من يوم و ليلة؛ و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط 
التركك. مسألة 19: يجوز الصلاهُ على المت فى جميع الأوقات بلا كراهة؛ حتّى فى الأوقات التى يكره النافلة فيها عند المشهورء من 
غير فرق بين أن تكون الصلاه على المت واجبة أو مستحبة. مسألة :٠١‏ يستحبٌ المبادرة إلى الصلاءً على المت و إن كان فى وقت 
فضيلة (8) .)١(‏ مكارم الشيرازى: ظاهر كلام الأصحاب و النصوص عدم جواز ما فوق الثلاثة, لا وجوب الثلاثة (1). الكليايكانى: و 
الأحوط رعاية القبلهُ و منكب المتتء فلو كان المتّت مستقبلًا أو مستدبراً يأتى بصلاتين» إحداهما مستقبلًا و الاخرى محاذياً لمنكبه و 
ينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق (7). مكارم الشيرازى: فى مشروعتته من المصلَّى الواحد إذا لمويصلٌ على أهل الفضل 
تأمّل (6). الخوئى: الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن فى هذا الفرض مكارم الشيرازى: على الأحوط (0). مكارم الشيرازى: فى 
اليوم و الليلة مسلّم؛ و فيما بعده احتياط لاتركك (6). الامام الخمينى: لمن لم يدرك الصلاةً عليه قبل الدفن (/). الخوئى: فيه إشكال» و 
لا بأس بالإتيان بها رجاءً مكارم الشيرازى: إذا لم يدركك الصلوة عليه (8. الخوثى: استحباب تقديمها على الفريضة فى وقت فضيلتها و 
على القضاء لابخلو من إشكال العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 67#" الفريضة »)١(‏ و لكن لايبعد (؟) ترجيح تقديم وقت الفضيله مع ضيقهء 
كنبا أن الأرلى #قدوينيا على القائلة و هلى ققام القررقة و نحن تقديدها على الفريقة تقلا عع الناقلةة ف مهة لوقك ذا يك 
على الميّت من الفساد. و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت؛ و إذا خيف عليه مع ضيق وقت 
الفريضة؛ تقدّم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن؛ و إذا خيف عليه من تأخير (*) الدفن مع ضيق وقت الفريضة» يقدّم الدفن (©) و 
تقضى الفريضة (0)او إن أمكن أن يسك القريضة موسا ضلى و لكن لاتترتك القضاء أيضاً. شسالة ؟؟ يجوز على الأحوط (ع) 
إتيان صلاةً المت فى أثناء الفريضة و إن لمتكن ماحية لصورتهاء كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية فى حال 
الققرت مطاء مزال 9 زذا كان هناك عاك 10 درق أذ يشل على كل والحد مهيا تفرد امو بحرو التق كه يكيما فى الضلذة 
فيصلَى صلاةُ واحدة عليهما و إن كانا مختلفين فى الوجوب و الاستحبابء و بعد التكبير الرابع يأتى بضمير التثنية؛ هذا إذا لويخف 
عليهما أو على أحدهما من الفسادء و إِلْاوجب التشريكك أو تقديم من يخاف فساده. مسألة *5: إذا حضر فى أثناء الصلاه على المت 
مت آخرء يتختير المصلى بين وجوه: الأوّل: أن يتم الصلاء على الأوّلء ثم يأتى بالصلاهً على الثانى. الثانى: قطع الصلاه و استينافها 
بنحو التشريكك (6). .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال (2). الامام الخمينى: فيه تأمّل (). الكليايكانى: الفساد الكلىئء لا بمثل تغئر 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من عزه9 


الرائحة قلينًا (©». الامام الخمينى: بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب (2). الخوئى: فى إطلاقه إشكال, بل منع مكارم 
الشيراوق :فى كثر من صورة محل تمل (©). الامام الخمينى» الخوئى: و إن كان الجواز غير بعيد مكارم الشيرازى: بل الأقوى. لأنّ 
العبادات توقيفتة» و منافاته لارتكاز أهل الشرع و إن كان ذكراً و دعاءًء إِلَاأَنْه عمل أجنبى عن الصلوة (/). مكارم الشيرازى: أو أموات 
من جنس واحد أو متعدّد (8). مكارم الشيرازى: ينوى بما أتى به قبلًا رجاءً لأنّ انقطاعه بمجرّد نه القطع غير ثابت العروة الوثقى» 
ج01 ص: ع6" الثالث: التشريكك فى التكبيرات الباقية )١(‏ و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصّه. و الإتيان ببِقيَ الصلاه للثانى بعد تمام 
ضلاة الأول معلا إذاحفي قل اكير القالة» كر و رأف ابوظفةضلةة الأولوو فى الذهاء اوسنو الوتات و بالقيادقن تنا 
المت الثانى؛ و بعد التكبير الرابع يأتى بالدعاء للميّت الأوّل و بالصلاه على النب صلى الله عليه و آله للميّت الثانى» و بعد الخامسة تتم 
صلاة الأوّل و يأتى للثانى بوظيفة التكبير الثالث» و هكذا يتم بقيِهُ صلاته. و يتختر فى تقديم وظيفة المت الأوّل أو الثانى بعد كل 
تكبير مشترك؛ هذا مع عدم الخوف على واحد منهماء و أمّرا إذا خيف على الأول يتعتين الوجه الأوّلء و إذا خيف على الثانى يتعيين 
الوجه الثانى أو تقديم الصلاهُ على الثانى بعد القطع (7)؛ و إذا خيف عليهما معاً يلاحظ قله الزمان فى القطع () و التشريكك بالنسبة 
إليهما إن أمكن. و إِلافالأحوط عدم القطع. 


[فصل فى آداب الصلاهُ على الميّت 


فصل فى آداب الصلاهُ على المت () و هى امور (8): الأوّل: أن يكون المصلى على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. و قد مرّ 
جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاه لو أراد الوضوءء بل مطلقاً (©). الثانى: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط 
الرجّل بل مطلق الذكرء و عند صدر المرأة بل مطلق الانثى» و يتخر فى الخنثى؛ و لو شرّكك بين الذكر و الانثى فى الصلاة» جعل وسط 
الرجل فى قبال صدر المرأة ليدركك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما. الثالث: أن يكون المصلّى حافياء بل يكره الصلا بالحذاء. دون 
مثل الخفٌ و الجورب. الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّلء بل عند الجميع على الأقوى. الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة» بحيث 
لو هتبت الريح وصل ثوبه إليها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكالء و الأحوط تركك هذا النحو (؟). مكارم الشيرازى: هذا هو المتعين 
(*). مكارم الشيرازى: ولكن مر أن القطع بمجرّد نَدِهُ القطع غيرثابت (6). الامام الخمينى: لمْا كان بعضها غير ثابت» لا بأس بإتيانها 
رجاءً (0). مكارم الشيرازى: بعضها مبنيّ على قاعدة التسامح؛ وقد عرفت غير مرّهُ عدم تمامئتهاء فيؤتى بهارجاءً (2). الخوئى: مرّ أن 
الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاءً مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم الدليل عليه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 0ع" 
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاًء و أن يسرٌ المأموم. السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاه الّتى هى مظان 
الاجتماع و كثرة المصلين. الشامن: أن لاتوقع فى المساجدء فإنّه مكروه؛ عدا المسجد الحرام. التاسع: أن تكون بالجماعة و إن كان 
يكفى المنفرد و لو امرأة. العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً؛ بخلاف اليومدة» حيث يستحبٌ وقوفه )١(‏ إن كان 
واحداً إلى جنبه. الحادى عشر: الاجتهاد فى الدعاء للمبّت و المؤمنين. الثانى عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»» ثلاث مرّات. الثالث 
عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة؛ فى صف وحدها. الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على المت بعد التكبير الرابع» 
غلى قول بعض العلماء؛ لكنّه مشكل. إن كان بقصد الخصوضتة و الورود. مسألة ١‏ إذا اجسمعت جنازات: فالأولى الضلاة على كل 
واحد منفرداً و إن أراد التشريكء فهو على وجهين: الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلى مع المحاذاة؛ و الأولى مع اجتماع الرجل و 
المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلى حرّاً كان أو عبداًء كما أنه لو اجتمع الحرّ و العبد جعل الحرّ أقرب إليه» و لو اجتمع الطفل مع 
المرأه جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرّاً؛ِ و لو كانوا متساوين فى الصفات. لا بأس بالترجيح بالفضيل و نحوها 
من الصفات الديتدة» و مع التساوى فالقرعة (1)؛ و كل هذا على الأولوّة» لاد ال سوب بجوو باع :وحن افق العا )+ أن: جف 
الجميع صفَّاً واحداً و يقوم المصلى وسط الصفّء بأن يجعل رأس كل عند إليهُ الآخر شبه الدرجء و يراعى فى الدعاء لهم بعد التكبير 
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الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه» و يجوز التذكير فى الجميع بلحاظ لفظ المّتء كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة. 


0 الخوثى: بل هو الأحوط على ما سيجىء 0 الامام الخمينى: لين مثل المقام مص القرعة 6 الامام الخمينى: الأحوط تركك 
هذه الكيفتّة» و الاقتصار على الاولى 


[فصل فى الدفن 
اشارة 


فصل فى الدفن يجب كفايةً دفن الميّت بمعنى مواراته فى الأعرضء بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس؛ و 
لايجوز وضعه فى بناء أو فى تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين, مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ نعم مع عدم الإمكان 
لا بأس بهما (1)» و الأقوى كفاية (؟) مجرّد المواراءً فى الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود 
الأنسان هنا كف لك الأسورط 80 كون المي :عل الريهة النذ كوويو إن كان الأعى ماما بلاوقة ماله ل يعني كوك اللاقه عقي 
القبلة على جنبه الأيمن» بحيث يكون رأسه (6) إلى المغرب (5) و رجله إلى المشرق» و كذا فى الجسد بلا رأسء بل فى الرأس بلا 
جسدء بل فى الصدر وحده (2)» بل فى كل جزء (/) يمكن فيه ذلكك (6). مسألهُ 7: إذا مات مت فى السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن 
فى الأرض بلا عسر وجب ذلكك؛ و إن لميمكنء لخوف فساده أو لمنع مانع» يغْسّل و يكفّن و يحنّط و يصلى عليه و يوضع فى خابية و 
يوأ رأسها و يلقى فى البحر مستقبل القبلة على الأسحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال» أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه 
بوضعه فى رجله و يلقى فى البحر كذلكك, و الأحوط (4) مع الإمكان )٠١(‏ اختيار الوجه الأوّل؛ و كذا إذا خيف على الميّت من نبش 
العدوّ .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل يجب (2). الخوئى: بل الأقوى عدم كفاية ذلكك (”). مكارم الشيرازى: لاتركك (6). الخوئى: هذا فيما 
إذا كانت القبلة فى طرف الجنوب (2. الامام الخمينى: أى يمين مستقبل القبلة مكارم الشيرازى: فى الأماكن الَّتتى تكون قبلتها نحو 
الجنوب أو ما يقارنه (2). الخوئى: على الأحوط فيه و فيما بعده (/0. الامام الخمينى: على الأحوط (. مكارم الشيرازى: لادليل عليه 
وقاعدهُ الميسور لاتشمل أمثال المقام و إن كان الأحوط استحباباً ذلكك (4). الخوئى: هذا الاحتياط لايُتركك .23١(‏ مكارم الشيرازى: 
لايُترك هذا الاحتياط» و كذا ما يقوم مقام الخابية مما يمنع عن وصول حيوانات الماء إلى الجسد و يحفظه منها و شبهها العروة 
الوثقى» ج١ء‏ ص: /ا” قبره و تمثيله. مسألة “: إذا ماتت كافرةٌ كتابتة أو غير كتايتة» و مات فى بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو 
مكف بدن كلقن سغزيرة للقلة على خاتتها الأنين على وه كوة الولك فى يطنها ستقيلاء و الأحوظ القن ذلككة فى مطلق النضية 
ولو لمتلج الروح فيه» بل لايخلو عن قَوَهُ .)١(‏ مسألة ؟: لايعتبر فى الدفن قصد القربة» بل يكفى دفن الصبى إذا علم أنّه أتى به بشرائطه 
و لو علم أنه ما قصد القربة. مسألة : إذا خيف على المبّت من إخراج السبع إرّاهء وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و 
الآسجر و نحو ذلكك؛ كما أن فى السفينة إذا اريد إلقاؤه فى البحرء لابدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إِيّاهِ بمجرّد 
الإلقاء. مسأل ع: مؤونة الإلقاء فى البحر من الحجر أو الحديد الذى يثقل به أو الخابية التى يوضع فيها تخرج من أصل التركة؛ و كذا 
فى الآ-جر و القير و الساروج فى موضع الحاجة إليها. مسألة /: يشترط فى الدفن أيضاً إذن الولي» كالصلا و غيرها. مسألة 8: إذا 
اشتبهت القبلش يعمل بالظنّ (؟) و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لميمكن تحصيل العلم (» و لو بالتأخير على وجه لايضرٌ 
بالميّت و لا بالمباشرين. مسألة 4: الأحوط (6) إجراء أحكام المسلم (5) على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين» إذا كانا مسلمين أو 
كان أحدهما مسلماً؛ و أمَا إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماًء فلا إشكال فى جريان أحكام المسلم عليه. مسألة 
:٠‏ لايجوز دفن المسلم (©) فى مقبرة الكفّار كما لايجوز العكس أيضاً؛ نعم؛ إذا .)١(‏ الامام الخمينى: القوّهُ ممنوعة مكارم الشيرازى: 
قوّته محل إشكالء لعدم شمول النصوص و إن كان أحوط (2). الامام الخمينى: مع عدم إمكان تحصيل العلم و لو بالتأخير المذكور 
فىالمتن (”). مكارم الشيرازى: لايعتبر العلم بالقبلة» بل يعتبر فى المقام ما يعتبر فى إحرازها للصلوة لا أزيد (©). الخوئى: بل الأظهر 
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(5). مكارم الشيرازى: قد مرّ منه فى أوّل فصل غسل المت إِنْ ولد الزنا من المسلم» بحكمه؛ من دون تقييده بالاحتياط (2). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 58 اشتبه المسلم و الكافرء يجوز دفنهما )١(‏ فى مقبرة المسلمين (؟). 
و إذا دفن أحدهما فى مقبرة الآخرين يجوز النبش (3؛ أَمَا الكافر فلعدم الحرمة له» و أمَا المسلم فلأنْ مقتضى احترامه عدم كونه مع 
الكفار. مسألة :١١‏ لايجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتكك لحرمته. مسألة ؟١:‏ لايجوز الدفن فى المكان 
المغصوبء و كذا فى الأراضى الموقوفة لغير الدفن» فلابيجوز الدفن فى المساجد (©) و المدارس و نحوهماء كما لايجوز (0) الدفن 
(9) فى قبر الغير (؛) قبل اندراسه و ميته. مسألة :١‏ يجب دفن الأجزاء المبانة من المت (8) حتّى الشعر و السنّ و الظفر (8)» و أمًا 
اسن أو الظفر من الحىّ فلايجب دفنهما و إن كان معهما شىء يسير من اللحم؛ نعم؛ يستحبٌ دفنهما »20١(‏ بل يستحبٌ حفظهما حتّى 
يدفنا معه. كما يظهر من وصِيُ مولانا الباقر للصادق عليهما السلام؛ و عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنْ النبى صلى الله عليه و آله أمر 
بدفن أربعة: الشعر و السنّ و الظفر .)١(‏ الكليايكانى: بل يدفنان فى غير مقبرة المسلمين و الكفار غير مجتمعين فى مكان (7). مكارم 
الشيرازى: و قد يقال بوجوب دفنهما فى مكان آخر مستقل من الفريقين غير مجتمعين؛ ولكنّ الأمر سهل بعد كون الدليل الإجماع 
المدّعى الى لا إطلاق له بعد فرض قبول أصله (). الامام الخمينى: بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء 
المسلم هتكاً عليه الكلبايكانى: بل يجب على الأحوط (6). الامام الخمينى: على الأحوط إِلّاأن يضرٌ بالمسلمين أو يزاحم المصلين» 
فلايجوز (2. الخوئى: فيه منع» بل الظاهر الجوازةإذا كات القي فوشا (©). الكلبايكانى: بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة؛ نعم» 
لايجوز نبشه لذلكك 00. الامام الخمينى: فيه تأمّل مع عدم استلزام النبشء و لاينبغى تركك الاحتياط مكارم الشيرازى: فى حرمته إذا 
لميلزم النبش و كانت الأرض مباحة إشكال (6. الامام الخمينى: و الأسحوط لو لميكن الأأقوى, إلحاقه بالميّت و الدفن معه إن 
لميستلزم النبش (4). الخوئى: على الأحوط فيها مكارم الشيرازى: الحكم فى هذه الأشياء مبني على الاحتياط .)23١(‏ مكارم الشيرازى: 
رجاءً فيه و فيما بعده العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 64” و الدم). و عن عائشة عن النبى صلى الله عليه و آله: أنّه أمر بدفن سبعة أشياء؛ 
الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة. مسأل :١‏ إذا مات شخص فى البئر و لميمكن إخراجه؛ يجب )١(‏ أن يسدّ و يجعل 
قبراً له. مسألة :١0‏ إذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليها من بقائه» وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه 
قطعة قطعة؛ و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجهاء و مع عدمهما فالمحارم من الرجال (7). فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها 
المحترمة؛ و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيَاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنهاء فيشقّ جنبها الأيسر () و يخرج الطفلء ثم يخاط و 
تدفن. و لا فرق فى ذلكك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه؛ و لو خيف مع حياتهما على كل منهماء انتظر حتَى يقضى (6). 


[فصل فى المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده 


فصل فى المستحات قبل الدفن وحيته و بعده و هن امون (8): الأنؤل: أن يكون عمق القبر إلى الترقرة أو إلى قامة و'يستمل كراهة 
الأزيد. الثانى: أن يجعل له لحد مما يلى القبلكُ فى الأرض الصلبة» بأن يحفر بقدر بدن المت فى الطول و العرض و بمقدار ما يمكن 
جلوس المت فيه فى العمق» و يشقّ فى الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه المتّت و يسقّف عليه. الثالث: أن يدفن فى 
المقبرهً القريبة» على ما ذكره بعض العلماءء إِلَاأن يكون فى البعيدة مزيّة بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناكك أزيد. الرابع: 
أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلككء ثم ينقل قليًا و يوضعء ثم ينقل قليلًا و يوضع, ثم ينقل فى الثالثة 
مترسّرمًا ليأخذ المت اهبته؛ بل يكره أن (1). الامام الخمينى: مع عدم محذور ككون البثر للغير (1). مكارم الشيرازى: المطلعون على 
هذه الا-مور؛ كما هو ظاهر (). الامام الخمينى: على الأسحوطء مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر و غيرهاء و إِلَافِيشْقٌ الموضع الى 
يكو نالخروج أسلم الخوئى: هذا إذا احتمل دخله فى حياته» و إلافلا خصوصيَةُ له مكارم الشيرازى: إذا كان أصلح؛ و إلّافلا دليل عليه 
(©). مكارم الشيرازى: المراد أنه لايجوز حفظ واحد معيّن منهما بإعدام الآخر (5). مكارم الشيرازى: بعض هذه الامور الأربعين لا 
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دليل عليه يعتدٌ به» و بعضها مستند إلى أخبار غير معتبرة لايتم أمرها إِلّامن باب التسامح فى أدلَةُ السنن» و قد مرّ عدم تماميته عندناء 
فيؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 70٠١‏ يدخل فى القبر دفعةٌ إن للقبر أهوانًا عظيمة. الخامس: إن كان المت رجلّاء يوضع فى 
الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلى رجلى الميّت فى القبر ثم يدخل فى القبر طولًا من طرف رأسهء أى يدخل رأسه أوَلَاةِ و 
إن كان امرأة توضع فى طرف القبلة» ثم تدخل عرضاً. السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. السابع: أن يسلّ من نعشه 
سلاء فيرسل إلى القبر برفق. الثامن: الدعاء عند السلّ من النعشء بأن يقول: بسماللّه و باللّه وعلى مله رسول الله صلى الله عليه و آله 
الهم إلى رحمتكك لا إلى عذابكك. اللّهم افسح له فى قبره و لقّنه فى حيجته و ثنته بالقول الثابت» و قنا و إِيَاه عذاب القبر. و عند معاينة 
القبر: الهم اجعله روضة من رياض الجِنّةُ و لاتجعله حفرة من حفر النار. و عند الوضع فى القبر يقول: اللّهم عبدّكك و ابن عبدكك و ابن 
أمتكك نزل بكك و أنت خير منزول به. و بعد الوضع فيه يقول: اللْهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقّه منكك رضواناً. و عند 
وضعه فى اللحد يقول: بسم الله و باللّه و على ملهُ رسول الله صلى الله عليه و آله. ثم يقرأ فاتحة الكتاب و آيهُ الكرسى و المعوّذتين و 
قل هو الله أحد و يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. و مادام مشتغلًا بالتشريج يقول: اللّهم صل وحدئّه و آنس وحشتّه و آمن رَوعَتَّه 
و أسكنه من رحمتكك رحمةٌ تغنيه بها عن رحمة مَن سواك. فإِنّما رحمتكك للظالمين. و عند الخروج من القبر يقول: إنًا لله و إنّا إليه 
راجعونء اللّهم ارفع درجته فى علتِين و اخلف على عقبه فى الغابرين» و عندكك نحتسبه يا رب العالمين. و عند إهالة التراب عليه يقول: 
إِنَا لله و إنّا إليه راجعون. الهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليكك بروحه و لقّه منكك رضواناً و أسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه 
به عن رحمة من سواكك؛ و أيضاً يقول: إيماناً بك و تصديقاً بتعتْكك, هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللّهم زدنا 
إيماناً و تسليماً. التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع فى القبر» و يبدأ من طرف الرأس. العروة الوثقى» ج١.‏ ص: "88١‏ العاشر: أن 
بحسر عن وجهه و يجعل خدّه على الأرضء و يعمل له وسادهٌ من تراب. الحادى عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة؛ للا يستلقى على 
قفاه. الثانى عشر: جعل مقدار لبن من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه. بحيث لاتصل إليها النجاسة بعد الانفجار. الثالث عشر: 
تلقينه بعد الوضع فى اللحد قبل الستر باللبن» بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن» و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بِقَوَهُ و يدنى 
قَمَه إلى اذنه و يحرّكه تحريكاً شديداً؛ ثم يقول: يا فلان بن فلان إسمع إفهم (ثلاث مرّات) اللّه رتك و محمّد نيك و الإسلام دينكك 
و القرآن كتابكك و علي إمامكك و الحسن إمامكك (إلى آخر الأثمَّةُ) أفهمت يا فلان؟ و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّاتء ثم يقول: 
تبتكك اللّه بالقول الثابت» هداك الله إلى صراط مستقيم؛ عرّف الله بينكك و بين أوليائكك فى مستقرٌ من رحمته. الهم جاف الأرض 
عن جنبيه و اصعد بروحه إليكك و لقّه منكك برهاناًء الهم عفوكك عفوك. و أجمع كلمة فى التلقين أن يقول: إسمع إفهم يا فلان بن 
فلاسن (ثلاءث مرّات, ذاكراً اسمه و اسم أبيه)» ثتم يقول: هل أنت على العهد الْذى فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلَااللَه وحده لا 
شريكك له و أن محمداً صلى الله عليه و آله عبده و رسوله و سبد النبيين و خاتم المرسلينء و أن علتاً أمير المؤمنين و سد الوصتين و 
إمام افترض الله طاعته على العالمين» و أنّ الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر 
و علي بن موسى و محتّرد بن علي و علي بن محتّد و الحسن بن علي و القائم الحبجَةُ المهدىّ- صلوات الله عليهم- أثمَهُ المؤمنين و 
حجج الله على الخلق أجمعين و أثمتكك أثئمَهُ هدىّ بكك أبرار. يا فلان بن فلان إذا أتاكك الملكان المقرّبان رسولين من عندالله تباركك 
و تعالى و سألا.ك عن ررّكك و عن نيرك وعن دينكك وعن كتابكك و عن قبلتكك و عن أئمتك فلا-تخف و لا-تحزن و قل فى 
جوابهما: الله رتى» و محترد صلى الله عليه و آله نبيى؛ و الإسلام دينى؛ و القرآن كتابى؛ و الكعبة قبلتى؛ و أميرالمؤمنين على بن أبى 
طالب إمامى» و الحسن بن على المجتبى إمامى» و الحسين بن على الشهيد بكربلاء إمامى» و على زين العابدين إمامى» و محمد الباقر 
إمامى» و جعفر الصادق إمامى» و موسى الكاظم إمامى؛ و على الرضا إمامى؛ و محمد الجواد العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 07" إمامى» و 
عليٌ الهادى إمامى؛ و الحسن العسكرىٌ إمامى؛ و الحبجة المنتظر إمامى. هؤلاء- صلوات الله عليهم- أجمعين أثمّتى و سادتى و قادتى 
و شفعائى» بهم أتولى و من أعدائهم أتبرْءُ فى الدنيا و الآخرة. ثم اعلم يا فلان بن فلان أنّْ الله تباركك وتعالى نعم الربٌ و أن محمداً 
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صلى الله عليه و آله نعم الرسول و أن علي بن أبى طالب و أولا-ده المعصومين الأثتة الا-ثنى عشر نعم الأثتّة و أن ما جاء به محمد 
ضلى الله عليه و اله حقو أن الموث حق و سؤال مدكر و تكبر فى القبر اق و البعث و التشور عق و الضراط حق» و الميزان حقو 
تظاير الكقي حنئ .و أن الجلة حقو البار سق 4 أن الساعة آقة لأريب فيهاة و أن الله يفك هن + فى القبور؛ ثم يقول: أفهمت يا فلان؟ 
وفى الحديث: أنه يقول: فهمتٌ؛ ثم يقول: ثنتكك الله بالقول الثابت و هداكك الله إلى صراط مستقيم, عرّف الله بينكك و بين أوليائكك 
فى مستقرٌ من رحمته. ثم يقول: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليكك و لقّه منكك برهاناًء اللهم عفوك عفوك. و الأولى 
أن يلقّن بما ذكر من العربئ؛ و بلسان المتت أيضاً إن كان غير عربئ. الرابع عشر: أن يسدٌّ اللحد باللبن» لحفظ المت من وقوع التراب 
عليه؛ و الأسولى الابتداء من طرف رأسه؛ و إن احكمت اللبن بالطين كان أحسن. الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين 
فإّه باب القير. السادس عقر أن يكرن مق يضعه فى القبر غلى طهارة: مكفواف الرأس» تاؤعا عمامقه و 'ردائه و تعليةة بل وتخفيةة 
إلالضرورة. السابع عشر: أن يهيل غير ذى رحم ممّن حضرء التراب عليه بظهر الكفّء قائنا: إِنَا للّهِ و إِنَا إليه راجعون, على ما مرّ. الثامن 
عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة ة فى القبر محارمها أو زوجهاء و مع عدمهم فأرحامهاء و إلافالأجانب» و لايبعد أن يكون الأولى 
بالنسبةٌ إلى الرجل الأجانب. التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة. العشرون: تربيع القبر. بمعنى 
كونها ذا أربع زوايا قائمة» و تسطيحه؛ و يكره تسنيمه. بل تركه أحوط. العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 07" الحادى و العشرون: أن يجعل 
على القبر علامة. الثانى و العشرون: أن يرش عليه الماء و الأولى أن يستقبل القبله و يبتدأ بالرش من عند الرأس إلى الرجلء ثم يدور 
به على القبر حتى يرجع إلى الرأس» ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماءء و لايبعد استحباب الرش إلى أربعين يوماً أو أربعين 
شهراً. الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرهاء و الأولى أن يكون مستقبل 
القبلة و من طرف رأس المتّتء و استحباب الوضع المذكور 151 بالنسبة إلى من لم يصل على المتّتء و إذا كان المت هاشمياً 
فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد» بأن يزيد فى غمز اليد. و يستحبٌ أن يقول حين الوضع: بسم اللّه ختمتكك 
من الشيطان أن يدخلكك. و أيضاً يستحبٌ أن يقرأ مستقبنًا للقبلة سبع مرّات (إِنَا أنزلناه» و أن يستغفر له و يقول: الله جاف الأرض عن 
جنبيه و اصعد إليكك روحه و لقّه منكك رضواناً و أسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمة من سواكك؛ أو يقول: اللّهم ارحم 
غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتكك و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانتك و رحمتكك 
ما يستغنى بها عن رحمة من سواكك و احشره مع من كان يتولّاه. و لابختصٌ هذه الكيفيةُ بهذه الحالة» بل يستحبّ عند زيارة كل مؤمن 
قرائة (إنّا أنزلناه» سبع مرّات» و طلب المغفرة و قرائة الدعاء المذكور. الرابع و العشرون: أن يلقّنه الول أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد 
ل ار ل اا 

مواضع: حال الاحتضار و بعد الوضع فى القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرين» و بعضهم ذكر اسعسابه بعد التكفية أبضا. ويستحبٌ 
الاستقبال حال التلقين و ينبغى فى التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالكفين. الخامس و العشرون: أن يكتب اسم 
المت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه. السادس و العشرون: أن يجعل فى فمه فصّ عقيق مكتوب عليه: لا إله إلَااللّه 
ربّى» محمد نيبى؛ علي و الحسن و الحسين- إلى آخر الأثمة- أثمتى. العروة الوثقى؛ ج١»‏ ص: 8" السابع و العشرون: أن يوضع على 
قبره شىء من الحصى على ما ذكره بعضهم.ء و الأولى كونها حمراً. الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعدهء و 
الثانى أفضلء و المرجع فيها العرف, و يكفى فى ثوابها رؤية المصاب إِيّاه ولا حدّ لزمانها؛ و لو أذت إلى تجديد حزن قد نسىء كان 
تركها أولى. و يجوز الجلوس للتعزية ولا حدٌ له أيضاًء و حدَّه بعضهم بيومين أو ثلاث و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه» و 
لكن إن كان الجلوس بقصد قرائة القرآن و الدعاء لايبعد رجحانه. التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل المت ثلاثة أيَام؛ و يكره 
الأكل عندهم و فى خبر: «إنّه عمل أهل الجاهلية». الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا: اللّهم إنَا 
لانعلم منه إلّاخيراً و أنت أعلم به منّا. الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن. الثانى و الثلاثون: أن يسلّى صاحب المصيبة نفسه بتذكر 
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موت النبى صلى الله عليه و آله. فإِنْه أعظم المصائب. الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبةٌ و الاحتساب. و التأسَّى بالأنبياء و الأوصياء 
و الصلحاء؛ خصوصاً فى موت الأولاد. الرابع و الثلاثون: قول: «إِنَا لله و إنّا إليه راجعون»؛ كلما تذكر. الخامس و الثلاثون: زيارة قبور 
المؤمنين و السلام عليهم؛ يقول: السلام عليكم يا أهل الديار (إلى آخره)؛ و قرائة القرآن و طلب الرحمة و المغفرةٌ لهم؛ و يتأكد فى 
يوم الاثنين و الخميس» خصوصاً عصره, و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر. و يستحبٌ أن يقول: السلام على 
أهل الديار من المؤمنين رحم الله المتقدّمين منكم و المتأخَرين و إِنا إن شاء الله بكم لاحقون. و يستحبٌ للزائر أن يضع يده على القبر 
و أن يكون مستقبلًا و أن يقرأ «إنّا أنزلنام» سبع مرّات. و يستحبٌ أيضاً قرائة الحمد و المعوّذتين و آيه الكرسئء كلّ منها ثلاث مرّات؛ 
و الأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة» و يجوز قائماً. و يستحبٌ أيضاً قرائة يس و يستحبٌ أيضاً أن يقول: بسمالله الرحمن الرحيم 
العروة الوثقى؛ ج٠١‏ ص: 00" السلام على أهل لا إله إِلَااللَ من أهل لاإله لاله زيا أهل لاإله إِلَااللّه كيف وجدتم قول لاإله إَِاللّه 
من لا إله إِلَّالله يا لاإله إِلَااللُه بحقٌّ لاإله إِلَااللُه اغفر لمن قال: لاإله إِلَا الله و احشرنا فى زمرة من قال: لاإله إِلَااللُه محمد رسول الله 
علي ولي اللّه. السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين. السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر. الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب 
متقاربين. التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد. الأربعون: صلاة الهديّهُ ليل الدفن» و هى على رواية 
ركعتان: يقرأ فى الاولى الحمد و آيهُ الكرسيء و فى الثانية الحمد و القدر عشر مرّات» و يقول بعد الصلاةٌ: الهم صل على محمّد و 
آل محمّرد وابعث ثوابها إلى قبر فلان. و فى روايهُ اخرى: فى الركعة الاولى الحمد و «قل هو الله أحد) مرّتين» و فى الثانية الحمد و 
التككاثر عشر مرّات؛ و إن أتى بالكيفتين كان أولى. و تكفى صلا واحده من شخص واحدء. و إتيان أربعين أولى» لكن لا بقصد 
الورود و الخصوصيَةٌ؛ كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب. و الأحوط قرائة آيهُ الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون». 
و الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء. و لو أتى بغير الكيفتَةُ المذكورة سهواًء أعاد و لو كان بتركك آي من (إنَا 
أنزلناه»» أو آيهُ من آيهُ الكرسيّ؛ و لو نسى من أخذ الا-جرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبهاء و إن 
لميعرفه تصدّق بها عن صاحبهاء و إن علم برضاه أتى بالصلاةً فى وقت آخرء و أهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود. مسألة :١‏ إذا 
نقل المبّت إلى مكان آخر كالعتبات» أو اخر الدفن إلى مذّه. فصلاة ليلهُ الدفن تؤخّر إلى ليلهُ الدفن. مسألة ؟: لا فرق فى استحباب 
التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتّى الشاات منهنٌ متحرّزاً عتما تكون به الفتنة؛ و لا بأس بتعزية أهل الذْمَهُ مع الاحتراز عن 
الدعاء لهم بالأجرء إِلامع مصلحة تقتضى ذلك. مسألةُ *: يستحبٌ الوصيّةُ بمال لطعام مأتمه بعد موته. 


[فصل فى مكروهات الدفن 


فصل فى مكروهات الدفن و هى أيضاً امور (): الأوّل: دفن منتين فى قبر واحدء بل قيل بحرمته مطلقاً و قيل بحرمته مع كون أحدهما 
امرأة أجنبدٍ.ة» و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة؛ نعمء الأحوط التركك إِلّالضرورة؛ و معها الأولى جعل حائل بينهماء و كذا يكره حمل 
جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد (2» و الأسحوط تركه أيضاً. الثانى: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر والحجر إِنَاإذا كانت 
الأرض ندبرة؛ و أمّرا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به» كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضاً. 
الثالث: نزول الأب فى قبر ولدهء خوفاً عن جزعه و فوات أجره؛ بل إذا خيف من ذلكك فى سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاًء بل قد 
يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاالزوج فى قبر زوجته و المحرم فى قبر محارمه. الرابع: أن يهيل ذوالرحم على رحمه التراب. فإنّه 
يورث قساوة القلب. الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه» و كذا تطيينه بغير ترابه» فإنّه ثقل على المتّت. السادس: تجصيصه أو تطيينه 
لغير ضرورة و إمكان الإحكام المندوب بدونه؛ و القدر المتيقّن من الكراهة إِنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر» لا-ظاهره و إن قيل 
بالإطلاق (). السابع: تجديد القبر بعد اندراسهء إلّاقبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء. الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه. 
التاسع: البناء عليه» عدا قبور من ذكر؛ و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف. العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً () إِلَامقبرة 
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الأنبياء و الأثمَة: و العلماء. الحادى عشر: المقام على القبورء إلاالأنبياء و الأثمة:. الثانى عشر: الجلوس على القبر. .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
يجرى فى هذا الفصل ما ذكرنا فى الفصل السابق (1). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط فيه ("). مكارم الشيرازى: كما هو ظاهر 
الخبر (). مكارم الشيرازى: سيأتى فى مبحث مكان المصلى أن ما دل على النهى عن انّحْاذ القبر مسجداً لعله بمعنى السجدة عليه 
بقصد الاحترام أو العبادة لا الصلوة عنده العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 587 الثالث عشر: البول و الغائط )١(‏ فى المقابر (5). الرابع عشر: 
الضحكك فى المقاير. الخامس عشر: الدفن فى الدور. السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بمايوجب (") هتكك (6) حرمة الميِت 
(). السابع عشر: المشى على القبر من غير ضرورة. الثامن عشر: الاتّكاء على القبر. التاسع عشر: إنزال المت فى القبر بغتةُه من غير أن 
يوضع الجنازة قريباً منه ثم رفعها و وضعها دفعات» كما مرّ. العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات. الحادى و 
العشرون: نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخرء إِلَاإِلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسه و المواضع المحترمة؛ كالنقل عن عرفات 
إلى مكة و النقل إلى النجف فإنْ الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين» و إلى كربلاء و الكاظمكة و سائر قبور الأتته عليهم 
السلام بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء؛ بل لايبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرججحات الشرعية. و الظاهر 
عدم الفرق فى جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده؛ و من قال بحرمة الثانى» مراده ما إذا استلزم النبش» و إلافلو فرض خروج 
المت عن قبره بعد دفنه بسبب من تيع أو ظالم أو صبئ أو نحو ذلكك. لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا؛ ثم لايبعد جواز النقل 
إلى المشاهد المقلؤانة واإن استازم فساد (©) المت (7) إذا لميوجب أَذررهُ المسلمين» فإِنّ من تمسّ كك .)١(‏ الكليايكانى: مع عدم 
الهدككء و إلافمشكلء بل لا-يجوز بعض مراتبه (1). مكارم الشيرازى: إذا لميلزم منه هتكك المؤمنء و إلافإشكاله ظاهر (. 
الكليايكانى: مشكلء بل يحرم بعض مراتبه (؟). الامام الخمينى: مع إيجاب الهتكك مشكلء بل غير جائز (2). مكارم الشيرازى: مرّ 
الإشكال فيه آنفاً (8). الامام الخمينى: محل إشكالء بل الأحوط تركه (/0. الككليايكانى: مشكل مع الفرض مكارم الشيرازى: لاينبغى 
الإشكال فى عدم جوازه؛ و وجهه ظاهر؛ و ما ذكره استحسانات لايمكن إثبات حكم شرعيى بها العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 88" بهم فاز 
ومن أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم آمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى والمتوسّلل بهم غير خائب؛ صلوات الله عليهم 
الحتسة تمسالة :١‏ يجوز البكاء على المدِث:و لو كان مع الصوت» بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن و حرقة القلب» 
بشرط )١(‏ أن لا-يكون منافياً للرضا بقضاء الله ولا فرق بين الرحم و غيره» بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن» بل يستفاد من 
بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالٌ. و الخبر اذى ينقل من أن المت يعذّب ببكاء أهله (؟)؛ ضعيف منافٍ لقوله تعالى: «و 
لا-تزر وازرة وزر اخرى؛؛ و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لميكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله؛ نعم» يوجب 
حبط الأجرء و لايبعد كراهته. مسألة 7: يجوز النوح على المت بالنظم و النثر ما لميتضعن الكذب (7) و لويكن مشتمنًا على الويل و 
الثبور (5)» لكن يكره فى الليلء و يجوز أخخذ الا-جرة عليه إذا لميكن بالباطل» لكنّ الأولى أن لايشترط أوَلًا. مسألة *: لايجوز اللطم 
(0) و الخدش و جرٌ الشعر (8)» بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط؛ و كذا لايجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ 
(0. و الأسحوط تركه (6) فيهما أيضاً. .)١(‏ الامام الخمينى: إن كان شرطاً للجوازء كما يظهر من ذيل كلامه فمحلٌ إشكالء بل منع؛ 
نعم» الرضا بقضاءاللّه من أشرف صفات المؤمنين باللّه و عدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل» و أمّا الحرمة فغير ثابتة؛ نعم 
يحرم القول المسخط للربٌ (7). مكارم الشيرازى: يمككن أن يكون المراد منه إيذائه بسبب البكاء» و حينئذٍ لايكون منافياً للآآية؛ فتأمّل 
(). الامام الخمينى: أو غيره من المحرّمات الكليايكانى: و لا سائر المحرّمات (6). الامام الخمينى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على 
الأحوط. و كذا فيما بعده (2). مكارم القمرازى على الأقرى إذا اوج ضرراء و ]لافغلى الأحوط (©). الامام الخمينى: و نتفه (00. 
الكلبايكانى: و الام و الزوجء بل و بعض الأقارب غير الولد و الزوجة» لكن ماذكره قدس سره أحوط (6). مكارم الشيرازى: و الجواز 
هو الأقوى العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 89" مسألة ع: فى جر المرأة شعرها فى المصيبة كفَارهُ شهر رمضان (2).؛ و فى نتفه كقَارَة اليمين» 
و كذا فى خدشها (؟) وجهها (). مسأل ه: فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفَارةً اليمين» و هى إطعام عشرهٌ مساكين أو 
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كسوتهم أو تحرير رقبة (6). مسأل ©: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنوناًء إلامع العلم باندراسه و صيرورته تراباًء و 
لايكفى الظنّ به؛ و إن بقى عظماًء فإن كان صلباً ففى جواز نبشه إشكال و أمَا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة 
فالظاهر جوازه (5)؛ نعم لايجوز (©) نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء (/) و أولاد الأمَةُ: و لو بعد الاندراس و إن طالت المدَّة 
سما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد المتتء فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون 
أن يظهر جسده لايكون من النبش المحرّم و الأولى الإناطة بالعرف و هتكك الحرمة (0)» و كذا لايصدق النبش إذا كان الميّت فى 
سرداب (4) و فتح بابه لوضع متت آخرء خصوصاً إذا لم يظهر جسد المئتء و كذا إذا كان المت موضوعاً على وجه الأرض و بنى 
عليه بناءً لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياتاًء فإِنّ إخراجه لايكون من النبش (١235؛‏ و كذا إذا كان فى تابوت من صخرة أو 
نحوها. .)١(‏ الخوئى: على الأحوط الأولى فيه و فيما بعده» و كذا الحال فى المسألة الخامسة (7). الامام الخمينى: إذا أدمت. و إِلّاتجب 
على الأحوط (). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الجميع؛ و كذا المسألة الآتية (©). الامام الخمينى: و إن لميجد فصيام ثلاثة أيّام 
(0). مككارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط بتركه (8). الامام الخمينى: على الأسحوط فى غير المتّخذ مزاراً و مستجاراً (0). مكارم 
الشيرازى: و غيرهم ممن يعتنى بشأنهم و بقبورهم (6). الامام الخمينى: هتكك الحرمة عنوان مستقلٌ غير النبش. و النبش حرام» هتكت 
به الحرمة أو لا“ و الهتكحرامء حصل بالنبش أو بغيره (4). الكليايكانى: مع صدق الدفن و ظهور الجسد مشكل مكارم الشيرازى: 
لكن جواز الدفن فى السرداب منوط بصدق الدفن» و لايكون ذلكك إِلَافى بعض صوره .)23١(‏ مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكالء بل 
قد يكون نبشاً و هتكاً؛ و كذا ما بعده العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 20” مسألة /: يستثنى من حرمة النبش موارد: الأوّل: إذا دفن فى 
المكاق المكضوب غددواناً أو جهلًا أو نسياناء فإنّه يجب نبشه )١(‏ مع عدم وفنا الما لك يتان وعذا إذا كان كيصوا ادقن معد 
مال مغصوبء بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث» فيجوز نبشه لإ-خراجه؛ نعم» لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم مع 
لا-يجوز نبشه لأخذه؛ بل لو ظهر بوجه من الوجوه لايجوز أخذه. كما لا يجوز (؟) عدم العمل بوصيته من الأوّل (). الثانى: إذا كان 
مدفوناً بلاغسل أو بلا كفن أو تبن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ كما إذا كان من جلد الميتُ أو غير المأكول 
أو حريراًء فيجوز نبشه (©) لتداركك (2) ذلكك ما لميكن موجباً لهتكه؛ و أمَا إذا دفن بالتيمم (©) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو 
كفن بالحرير لتعذّر غيره» ففى جواز نبشه إشكال؛ و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبن بطلانهاء فلايجوز النبش لأجلهاء بل يصلّى على قبره. 
و مثل تركك الغسل فى جواز النبشء ما لو وضع فى القبر على غير القبلة و لو جهلًا أو نسياناً. الثالث: إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق 
على رؤيةُ جسده. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا كان فى نبشه مفسدة أهم من مفسدة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه» كما قد يتفق (5). 
الامام الخمينى: إذا لميكن زائداً على الثلث؛ و كذا فى عدم جواز النبش الككليايكانى: بمقدار الثلث ("). مكارم الشيرازى: إذا كان 
الوصيةُ بمثله عقلانياً و لميزد على الثلث (6). الكلبايكانى: بل يجب مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب هذه الامور بعد الدفن» 
لظهور الأدلَهُ فيما قبله. و الاسمتصحاب فى الشبهات الحكميّةُ غير مرضي عندناء لاسيما إذا تعارض مع أَدلَهُ حرمة النبش و الهتك؛ نعم 
إذا لميستلزم الهتكثء جاز ذلكك من دون أن يكون واجباً؛ نعم» لا-يُتركك الاحتياط بتغيير وضعه فى القبر لو وضعه على غير الوجه 
الشرعيّ إذا لميوجب هتكه (0). الامام الخمينى: هذا كله قبل فساد البدن و تلاشيهء لا بعده (©). الامام الخمينى: عدم الجواز فى هذه 
الصورة هو الأ.قوى. و كذا فى صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّرالخليطين العروة الوثقى» ج١1‏ ص: "8١‏ الرابع: لدفن بعض أجزائه 
المبانة )١(‏ منه معدء لكنٌ الأشولى (؟) دفنه معه على وجه لا-يظهر جسده. الخامس: إذا دفن فى مقبرةٌ لايناسبه كما إذا دفن فى مقبرةٌ 
الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن فى مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلكك من الأمكنةٌ الموجبةٌ لهتكك حرمته. السادس: لنقله (*) إلى المشاهد 
المشرّفة و الأماكن المعظمة على الأقوى (©) و إن لميوص بذلكك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية. السابع: إذا كان موضوعاً 
فى تابوت و دفن كذلك. فإنّه لايصدق (2) عليه (6) النبش (/0» حيث لايظهر جسده؛ و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار 
هذه الكيفيَة» فإنّه خالٍ عن الاشكال أو أقل إشكانا. الثامن: إذا دفن (8) بغير إذن الول (4). التاسع: إذا أوصى )٠١(‏ بدفنه )1١(‏ فى 
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مكاة سف واكخولف عصياناً ايحيلا أو نيان 83 الكري#ه إشكاله و الأحوط دقن الح لفان متو عه على نويه لذ يقير اشيية 
(). الامام الخمينى: بل الأحوط الكليايكانى: بل المتعيّن على الأحوط ("). الامام الخمينى: مع عدم الوصيَةُ أو الوصيّةُ بالنبش محل 
إشكال؛ و أمَا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن و عدم صيرورته فاسداً إلى الدفن 
بما يوجب الهتكك أو الإيذاءء» بل لايبعد الوجوب فى هذه الصورة (©). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لايتركك الاحتياط بالتركك مطلقاً 
(5. الكلبايكانى: مشكل (6). الامام الخمينى: محل منع؛ فلايجوز (/). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً (8). الكليايكانى: مشكل؛ بل 
الأحوط إذن الولئ فى بقائه (8). الامام الخمينى: و كان للولى غرض عقلائيَ لدفنه فى غير هذا المكان الخوئى: جواز النبش فيه محل 
إشكال مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الجواز .22١(‏ الامام الخمينى: مرّ الإشكال فيه الكليايكانى: مشكل .)١١(‏ مكارم الشيرازى: لا أثر 
للوصيية بعد انتفاء الموضوع العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 57” العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبشء أو عارضه أمر راجح أهمّ. الحادى 
عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه )١(‏ و نقله بعد مده إلى الأماكن المشرّفة؛ بل يمكن أن 
يقال بجوازه فى كل مورد (1) يكون هناك رجحان شرعيّ (*) من جهة من الجهات و لميكن موجباً لهتكك حرمته أو لأَذْيَهُ الناس؛ 
وذلكك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إِلَاالإجماع (©) و هو أمرٌ لبى» و القدر المتيقّن منه غير هذه الموارد» لكن مع ذلكك 
لابخلو عن إشكال. مسألة 8: يجوز (0) تخريب آثار القبور (©) الّتى علم اندراس متتهاء ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و 
أولاد الأثتهُ عليهم السلام» سيّما إذا كانت فى المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم, و كذا فى الأراضى المباحة و لكنّ الأحوط 
عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً فى المباحة غير الموقوفة. مسأل 4: إذا لميعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط (/) عدم نبشه 
(8) مع عدم العلم باندراسه؛ أو كونه فى مقبرة الكمّمار. .)١(‏ مكارم الشيرازى: مجرّد الوصيةٌ لا أثر له إذا كان النبش موجباً للهتكك. 
فإنّها لايتعلق بالحرام؛ و بدونه جائز بلا حاجة إلى الوصية (؟). الامام الخمينى: هذه الكليِهُ محل إشكالء فلابتركك الاحتياط بالاقتصار 
على ما تقدّم (). الكليايكانى: فيه منع ما لم يكن واجباً مكارم الشيرازى: فيه تأمل و إشكال؛ و الهتكث ثابت بطبيعة الأمر إِلَاما استثنى 
(©). مكارم الشيرازى: لايبعد عدم كون الإجماع هنا تعتديّاء بل مستند إلى ما هو المغروس فى أذهان أهل الشرع و غيرهم من انتهاكك 
الحرمة به (8). الامام الخمينى: مع عدم محذورء ككون الآثار ملكا للبانى أو الأرض مباحة حازها ولي الميّت لقبره» وبالجملة: الحكم 
حيثىٌ؛ نعم» مع كون الأأرض موقوفة مورد الاحتياج و زاحمه البناء يجوز لوليٌ المسلمين الأسمر بإزالته» و مع عدم الحاكم يجوز 
للمسلمين الإزالة (2). مكارم الشيرازى: إذا كانت الآثار مستحدثة فى أرض مباحة يشكل تخريبها؛ نعم, مجرّد تخريب القبر إذا لميبن 
عليه أثر و دفن ميت آخر فيه أو بدونه لا مانع له فى مفروض المسألة؛ و فى الموقوفة تابع لكيفيَهُ وقفها (). الامام الخمينى: و إن كان 
الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز (8). مكارم الشيرازى: إذا كان فى بلد الإسلام العروة الوثقى» ج٠١‏ ور مع مياه 
٠‏ إذا دفن المت فى ملكك الغير بغير رضاه؛ لايجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض؛ وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو 
نسيان» فله أن يطالب )١(‏ النبش أو يباشره؛ و كذا إذا دفن مال للغير مع الميّتء لكنّ الأولى بل الأحوط (؟) قبول العوض أو الإعراض. 
مسألة :١١‏ إذا أذن فى دفن ميت فى ملكه. لايجوز له أن يرجع فى إذنه بعد الدفن؛ سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّهِ المُقدِم على 
ذلك. فيشمله دليل حرمة النبشء و هذا بخلاف ما إذا أذن فى الصلاهً فى داره. فإنّه يجوز () له الرجوع (©) فى أثناء الصلاة و يجب 
على المصلّى قطعها فى سعة الوقتء فإنّ حرمة القطع إِنّما هى بالنسبة إلى المصلّى فقطء بخلاف حرمة النبشء فإنّهِ لا فرق فيه بين 
المباشر و غيره؛ نعمء له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فى القبر قبل أن يسدّ بالتراب؛ هذا إذا لميكن الإذن فى عقد لازم؛ و إلَاليس له 
الرجوع مطلقاً. مسألة 7: إذا خرج الميّت المدفون فى ملكك الغير بإذنه» بنبش نابش أو سيل أو سَبْع أو نحو ذلككء لايجب عليه الرضا 
و الاك مدق كايا فى ذلكك المكانء بل له الرجوع عن إذنهء إِنَا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم. مسألة 1: إذا دفن فى مكان مباح 
فخرج بأحد المذكورات»ء لا-يجب دفنه ثانياً فى ذلكك المكانء بل يجوز أن يدفن فى مكان آخرء و الأحوط )١(‏ الاستيذان (8) من 
الول فى الدفن الثانى أيضاً؛ نعم. إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلكء لايبعد عدم اعتبار إذنه و إن كان أحوط (/) مع إمكانه. مسألة 
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؟١:‏ يكره إخفاء موث إنسان من أولاده و أقربائه» إِلَاإِدذا كانت هناكك جهة رجحان فيه. مسألة :١8‏ من الأمكنة الى يستحتٌ الدفن فيها 
(6) و يجوز النقل إليهاء الحرم؛ و مكدة .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَاإذا كان الضرر و الهتكك الناشئ من النبش على الميّت المسلم أقوى 
مثا يحصل ببقائه على صاحب الأرض (2). الامام الخمينى: إذا كان المال معتدّاً به فالأحوط النبش و إخراجه (). الكليايكانى: فيه 
تأمل؛ و التعليل غير واضح (6). مكارم الشيرازى: مشكل جدَاً؛ و ما ذكره من الفرق بينهما غير وجيه (8). الامام الخمينى: بل الأقوى 
(2). مكارم الشيرازى: لو لميكن أقوى 00. الامام الخمينى» الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لايُترك (8). مكارم الشيرازى: هذه 
المسأله و ما بعدها مستحبات يؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ع6" أرجح من سائر مواضعه. و فى بعض الأخبار: أن الدفن فى 
الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر» و فى بعضها استحباب نقل المت من عرفات إلى مكة المعظمة. مسألة 18: ينبغى للمؤمن )١(‏ 
إعداد قبر لنفسه. سواء كان فى حال المرض أو الصححة؛ و يرجح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه. مسألة 177: يستحبٌ بذل الأرض 
لدفن المؤمن» كما يستحبّ بذل الكفن له و إن كان غتيا؛ ففى الخبر: «من كمّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة». مسألة 
8: يستحبٌ المباشرة لحفر قبر المؤمن؛ ففى الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بِوأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة». مسألة 19: يستحبٌ 
مباشرة غسل المتِت؛ ففى الخبر: «كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام ربّه: قال: يا رب ما لمن غسل الموتى فقال: أغسله من ذنوبه 
كما ولدثه اقهه. مسألة :7+ يسفحت للانسان إغذاد الكفن و جعله فى ببته و تكرار النظر إلبه؛ ففى الحديث قال رسول الله ضلى الله 
عليه و آله: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه». و فى خبر آخر: «لميكتب من الغافلين و كان مأجوراً كلما نظر إليه». 


[فصل فى الأغسال المندوبة] 


فصل فى الأغسال المندوبة و هى كثيرة» و عد بعضهم سبعاً و أربعين» و بعضهم أنهاها إلى خمسين, و بعضهم إلى أزيد من سنّين» و 
بعضهم إلى سبع و ثمانين» و بعضهم إلى مأه (5). و هى أقسام: زمائدة و مكائية و فعلية؛ إِمَا للفعل الّذى يريد أن يفعلء أو للفعل الُذى 
فعله. و المكاتية أإعاف الحيق فعلة» لأنّها ما للدخول فى مكان. أو للكون فيه. أمَا الزمائدة فأغسال: أحدها: غسل الجمعة و 
رجحانه من الضروريّات» و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع؛ و الأخبار فى الح عليه كثيرة» و فى بعضها: «أنّهِ يكون طهارة له من 
الجمعة إلى الجمعة)؛ و فى آخر: «غسل يوم الجمعة طهور و كفَارةٌ لما بينهما من الذنوب من الجمعة .)١(‏ مكارم الشيرازى: استحبابه 
غير معلوم, لاسيّما بعنوان حكم عام (1). مكارم الشيرازى: لكن المشهورة منهاء كما فى الجواهر, ثمانية و عشرون غسلًا العروة الوثقى» 
ج1١‏ ص: 68" إلى الجمعة». و فى جملة منها التعبير بالوجوب؛ ففى الخبر: «أَنّه واجب على كل ذكر أو انثى من حرٌ أو عبد)؛ و فى 
آخر عن غسل يوم الجمعة» فقال عليه السلام: «واجب على كل ذكر و انثى من حر أوعبد)؛ و فى ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة)؛ و 
فى رابع قال الراوى: كيف ضار غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه السلام: «إِن الله أتمْ صلاة الفريضة بصلاة النافلة- إلى أن قال:- و أتمٌ 
وضوء النافلة )١(‏ بغسل يوم الجمعة)؛ و فى خامس: الايتركه إلّافاسق)؛ و فى سادس عمّن نسيه حتّى صلَى قال عليه السلام: «إن كان 
فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) إلى غير ذلكك. و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه؛ منهم 
الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائئ على ما تُقل عنهم؛ لكنّ الأقوى استحبابه» و الوجوب فى الأخبار منزّل على تأكد الاستحباب» و 
فيها قرائن كثيرة على إراده هذا المعنى؛ فلاينبغى الإشكال فى عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه. مسأل :١‏ وقت غسل الجمعة 
من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال؛ و بعده إلى آخر يوم السبت قضاءء لكنّ الأولى و الأحوط (؟) فيما بعد الزوال (*) إلى الغروب من 
يوم الجمعة أن ينوى القربة من غير تعرّض للأنداء و القضاءء كما أنْ الأولى (6) مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء فى 
نهار السبت لا فى ليله (0)» و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت»ء و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع, لكنّه مشكل؛ نعم 
لا بأس به لا بقصد الورود, بل برجاء المطلوبيّةُء لعدم الدليل عليه إِلَاالرضوىٌ الغير المعلوم كونه منه عليه السلام. مسألة ؟: يجوز تقديم 
(©) غسل الجمعة يوم الخميسء بل ليله الجمعة (0) إذا خاف إعواز .)١(‏ الكليايكانى: ما وجدته من النسخ: «أتمم وضوء الفريضة» و فى 
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بعض النسخ: «أتم الوضوء» و لعله قدس سره وجد نسخة غير ما عثرت عليها مكارم الشيرازى: و فى بعضها وضوء الفريضة (). 
الخوئى: لايُتركك (”). مكارم الشيرازى: لايتركك (6). الامام الخمينى: بل الأحوط السذى لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: بل لايُتركك 
الاحتياط بذلكك, لظهور غير واحد من الأخبار فى ذلكك (2). الخوئى: فيه إشكالء و لا بأس بالاتيان به رجاءً (7). الكليايكانى: مشكل 
الامام الخمينى: الأحوط الإتيان فيها رجاءً مكارم الشيرازى: الأحوط أن يأتى به رجاءً فى الليل العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 22" الماء )١(‏ 
يومها؛ أمّرا تقديمه ليله الخميس فمشكل؛ نعم, لا بأس , خم تعد رزو لح حل يش جار كتيده رمن أوّل 
الاسبوع أيضاًء و لا دليل عليه؛ و إذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعةء يستحب (1) إعادته (5)» و إن تركه يستحب قضاؤه 
يوم السبت؛ و أمّا إذا لميشمكن من أدائه يوم الجمعة فلايستحبٌ قضاؤه (©)؛ و إذا دار الأأمر بين التقديم و القضاءء فالأسولى اختيار 
الأول. مسألة #: يستحبٌ أن يقول (0) حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إِلَااللّه وحده لاشريكك له و أن محمّداً عبده و رسوله. الهم صل 
على محمّد و آل محمّد و اجعلنى من التوّابين و اجعلنى من المتطهّرين. مسألة : لا-فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و 
المرأة و الحاضر و المسافر و الحرّ و العبد و من يصلّى الجمعة و من يصلَى الظهرء بل الأقوى استحبابه للصبئ المميز (9)؛ نعم» يشترط 
فى العبد إذن المولك إذا كاة افا لحت بل الأحوط مطلفاً. و بالدشبة إلى ارال اكد 80/3 بلى فى بعص الأقبار رخضة تركه للساء 
(8. مسألة 0: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه؛ بل فى بعضها الأمر باستغفار التاركك. و عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّه قال عليه 
السلام فى مقام التوبيخ لشخص: «والله لأنت أعجز من تاركك الغسل يوم الجمعة, فإنّه لاتزال فى طهر إلى الجمعة الاخرى'. مسأل *: 
إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء» بل لأمر آخر كعدم .)١(‏ مكارم الشيرازى: أو مانع آخر (2). الامام الخمينى: 
قبل الزوال لا بعده و إن تركه يستحبٌ القضاء بعده و يوم السبت (0. الكليايكانى: قبل الزوال؛ أمّرا بعده فيأتى به رجاءً مكارم 
الشيرازف مشكل» الارجاق و كذا ما بعده (©). الخوئى: فيه إشكالء و كذا فيما بعده (2). مكارم الشيرازى: بعنوان مطلق الذكر و 
الدعاء (2). مكارم الشيرازى: بناءَ على شرعتةُ عبادات الصبىّء كما هو الحقّ (7). مكارم الشيرازى: إطلاقه غير معلوم (8). مكارم 
الشيرازى: إطلاقه غير ثابت العروة الوثقى» ج١2‏ ص: /ا6” التمكن من استعماله. أو لفقد عوض الماء مع وجوده. فلايبعد جواز تقديمه 
00 أيضاً (؟) يوم الخميس و إن كان الأولى (*) عدم قصد الخصوصيَةٌ و الورودء بل الإتيان به برجاء المطلوبية. مسألة /: إذا شرع فى 
الفيدل يوم الشيين مي جهن خويش عراز السادديوم التعيسة فنين فى الأقاء وتدرحة واتمكه مه يؤنهاة بطل ظيلةى اهز إتبانه 
نهنا العتوان.و العدول منه إلى عسل آخر مسعسة» إلاإذا كان من الأول 'قاضدا للأمريق: :مسآلة 6 الأول إثانه قزياً من الروال :وإ 
كان يجزى من طلوع الفجر إليه» كما مرّ. مسألة 4: ذكر بعض العلماء أن فى القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل» 
فإتيانه فى صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده؛ و كذا فى التقديم» فعصر يوم الخميس أولى من صبحه. و هكذاء و 
لايخلو عن وجه و إن لمد يكن واضحاً؛ و أمَا أفضلتَةُ ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت» »فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاءء 
كما هو الأقوى (©). مسأل :٠١‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (8) و مع تركه عمداً تجب الكقّار و الأحوط قضاؤه (©) يوم السبت» 
و كذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن منه. فإن الأحوط قضاؤه؛ و أمَا الكفّاره فلاتجب إلَامع التعمّد. مسألة :١١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم 
الخميس بعنوان التقديم, أو بتخّلل يوم السبت بعنوان القضاء فتبتين كونه يوم الجمعة؛ فلايبعد الصححة (0)» خصوصاً إذا قصد الأمر 
الواقعيّ و كان .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل هو قوىّء كما مرٌ (؟). الخوئى: فيه إشكال (02. الكليايكانى: بل الأحوط (6). الخوئى: فى 
القَوّهُ إشكالء و الاحتياط لايُتركك مكارم الشيرازى: كونه أقوى غير ثابت (2). الامام الخمينى: أداء النذرء لا عنوان غسل الجمعة» كما 
مد نظيره (2). الخوثى: لا بأس بتركه و لاسهما فى فرض السهو أو عدم التمكن منه (/0). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مباحث الوضوء 
أنّه لايعتبر فى العبادة عدا كون إتيانه بقصد التقرّب إليه تعالى. و هذا المعنى حاصل فى أمثال المقام» فلا إشكال فى الصححهُ من هذه 
الجههٌ ولكن لايبعد كون الأأداء و القضاء من العناوين القصدرّةٌ؛ هذاء و أمًا إذا كان من باب الخطأ فى التطبيق فلاينبغى الكلام فى 
الصيحة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 88" الاشتباه فى التطبيق؛ و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتيين كونه يوم الخميس مع خوف 
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الإعواز »)١(‏ أو يوم السبت؛ و أمَا لو قصد غسًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراً لغسل آخرء ففى الصححة 
إشكال (7). إِلَاإِذا قصد الأمر (*) الفعليّ الواقعي و كان الاشتباه فى التطبيق. مسألهُ :١7‏ غسل الجمعةٌ لاينقض (6) بشىء من الحدث 
الأصغر و الأكبرء إذ المقصود إيجاده يوم الجمعه وقد حصل. مسألة 1: الأقوى صِححهُ غسل المتعةٌ من الجنب و الحائض»ء بل لايبعد 
(0) إجزاؤه (8) عن غسل الجنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. مسألة 1: إذا لميقدر على الغسل لفقد الماء أو 
غيره» يصح 00 التيم (8) و يجزى (4)؛ نعم, لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت» فالأحوط الاغتسال لإدراكك المستحبٌ. الثانى 
من الأغسال الزمائية: أغسال ليالى شهر رمضان (١23؛‏ يستحبٌ الغسل فى ليالى .)١(‏ الكليايكانى: مشكل (2). الامام الخمينى: بل منع» 
ِلَافى الصورة المذكورة (). الكليايكانى: الأقوى البطلان مطلقاً (). الامام الخمينى: محل تأمّلء و لكن لاتستحبٌ إعادته (8). الامام 
الخمينى: لكن لاينبغى ترك الاحتياط (2). الكليايكانى: مشكل» كما مرّ (/). الامام الخمينى: محل إشكالء فالأحوط إتيانه رجاءً (. 
مكارم الشيرازى: يأتى إن شاء الله فى المسألة )1١(‏ من فصل أحكام التيممم (4). الكليايكانى: لا- بأس بالإتيان به رجاءً وإن لميثبت 
البدليةُ عنه .)21١(‏ الخوئى: فى استحبابها إشكالء ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاءً؛ نعم» قد ثبت استحباب غسل الليله الاولىمن شهر 
رمضان و ليله السابع عشر و التاسع عشر و الحادى و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين مكارم الشيرازى: حيث لا دليل 
على جميع هذه عدا روايات لايتم حجتتها إلّابالتسامح فى أدلَةُ السنن الغير الثابت عندناء فيؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 828 
الأغراد من شهر رمضان و تمام ليالى العشر الأخيرة و يستحبٌ فى ليلة الثالث والعشرين غسل آخر فى آخر الليل؛ و أيضاً يستحبٌ 
الغسل فى اليوم الأوّل منه؛ فعلى هذاء الأغسال المستحبة فيه إثنان وعشرون. و قيل باستحباب الغسل فى جميع لياليه حتّى ليالى 
الأزواج» و عليه يصير إثنان وثلاثون» و لكن لا دليل عليه؛ لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبتة فى ليالى الأزواج من العَشرّين الاوليين لا 
بأس به. و الآكد منها: ليالى القدرء و ليلة النصفء و ليله سبعة عشر والخمس و عشرين و السبع وعشرين و التسع وعشرين منه. مسألة 
0: يستحبٌ أن يكون الغسل فى الليلة الاولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان فى الماء الجارىء كما أنّه يستحبٌ أن يصب على رأسه 
قل العمل أو غده فلاقن كنا هن الناه كاين دن سك البدق دو نكن لأمغل لهذا العيل بالقنا 4ب هر مسد ميق لاع 
وقت غسل الليالى تمام الليل و إن كان الأولى إتيانها أوّل الليل» بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل 
الليل إلى آخره؛ نعم لايبعد فى ليالى العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاءء لما نقل من فعل النبى صلى الله عليه و آله؛ و 
قد مرٌ أن الغسل الثانى فى الليلة الثالثة والعشرين فى آخخره. مسأله :١٠‏ إذا تركك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة والعشرين فى أوَّل الليل» 
لايبعد كفاية الغسل الثانى عنه. و الأولى أن يأتى بهما آخر الليل برجاء المطلوبة خصوصاً مع الفصل بينهماء و يجوز إتيان غسل واحد 
غنواق العذاخل () و قصدد الأمرين, مشالة 18 لاضن (9) هذه الأخبال أيقا بالحعدث الأكبر و الأصف كان غيل الجمعة. 
الثالث: غسل يومى العيدين: الفطر و الأضحى؛ و هو من السئن المؤكدة؛ حتّى أنّه ورد فى بعض الأخبار: أنّه لو نسى غسل يوم العيد 
حتّى صلىء إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته. و فى خبر آخر عن غسل الأضحى؛ 
فقال عليه السلام: «واجب إِلَابمنى . و هو منرّل على تأ5د الاستحباب» لصراحة جملة .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال (7). الامام 
الخمينى: محل تأمّل و إن لاتشرع إعادتها بعد الحدث العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: "7٠‏ من الأخبار فى عدم وجوبه. و وقته بعد الفجر إلى 
الزوال و يحتمل إلى الغروب (21. و الأولى عدم تَدِهُ الورود إذا أتى به بعد الزوال» كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع 
الغسل. و يستحبٌ فى غسل عيد الفطر (؟) أن يكون فى نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخسّعء و أن يغتسل تحت الظلال أو 
تحت حائط و يبالغ فى التستّرء و أن يقول عند إرادته: الهم إيماناً بكك و تصديقاً بكتابكك و اتّباع سنّةُ نبيك؛ ثم يقول: بسم الله و 
يغتسلء و يقول بعد الغسل: اللّهم اجعله كقَارةً لذنوبى و طهوراً لدينى. اللّهم أذهب عنّى الدنس. و الأولى إعمال هذه الآداب فى 
غسل يوم الأضحى أيضاًء لكن لا بقصد الورود؛ لاختصاص النصٌ بالفطر. و كذا يستحبٌ الغسل فى ليله الفطر» و وقته من أُوّلها إلى 
الفجر و الأولى إتيانه أوّل الليل» و فى بعض الأخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل. و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاء لا بقصد الورودء 
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لاختصاص النصٌ بليلة الفطر. الرابع: غسل يوم التروية و هو الثامن من ذى الحتّدة و وقته تمام اليوم. الخامس: غسل يوم عرفة؛ و هو 
أيضاً ممتدّ إلى الغروب. و الأولى عند الزوال منه؛ ولا فرق فيه بين من كان فى عرفات أو سائر البلدان. السادس: غسل أَيَام من رجب 
(5)» و هى أوّله و وسطه و آخره و يوم السابع والعشرين منه و هو يوم المبعثء و وقتها من الفجر إلى الغروب. و عن الكفعمى و 
المجلسيّ استحبابه فى ليله المبعث أيضاًء و لا بأس به لا بقصد الورود. السابع: غسل يوم الغدير (05: و الأسولى إتيانه قبل الزوال منه. 
الثامن: يوم المباهلة و هو الرابع والعشرون من ذى الحيجةُ على الأقوى و إن .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هو الظاهر من إطلاق الأدلّهُ بعد 
عدم الدليل على التقييد (9). مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاءً» لما مرّ مراراً؛ و كذا غسل ليلة الفطر (). الخوئى: الأظهر عدم ثبوت 
استحباب الغسل فى هذه الأيَام؛ نعم, لا بأس بالإتيان بها رجاءً» و كذا لم يش تاستحباب الغسل فى يوم الغدير و النصف من شعبان و 
اليوم السابع عشر من ربيع الأموّل إلى آخر ما ذكر فى هذا الفصل مكارم الشيرازى: يؤتى به و بما بعده إلى آخر الأغسال رجاءًء لما 
عرفت (6). الامام الخمينى: لايبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير, و الأولى إتيانه صدر النهار» و غسل آخر لفعل صلاة قبل 
الزوال بنصف ساعةء فالثانى من الأغسال الفعلية العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 5/١‏ قيل: إِنّه يوم الحادى والعشرين» و قيل: هو يوم الخامس 
والعشرينء و قيل: إن السابع والعشرين منه. و لا بأس بالغسل فى هذه الأيام لا بقصد الورود. التاسع :)١(‏ يوم النصف من شعبان. 
العاشر: يوم المولود (؟) و هو السابع عشر من ربيع الأوّل. الحادى عشر: يوم النيروز. الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل. الثالث 
عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس والعشرين من ذى القعدة. الرابع عشر: كل ليل من ليالى الجمعة على ما قيل» بل فى كل زمان 
شريفء على ما قاله بعضهم., و لا بأس بهما لا بقصد الورود. مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمائِ إذا جاز وقتهاء كما لاتتقدّم على 
زمانها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتهاء إلاغسل الجمعة كما مرّ؛ لكن عن المفيد قدس سره استحباب قضاء غسل يوم عرفة فى 
الأضحىء و عن الشهيد قدس سره استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتهاء و وجه الأمرين غير 
واضح. لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود. مسأل :٠١‏ ربّما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً» فيشرع الإتيان به فى كل زمان من غير نظر 
إلى سبب أو غاية» و وجهه غير واضح. و لا بأس به لا بقصد الورود. 


[فصل فى الأغسال المكانيّة] 


فصل فى الأغسال المكائيٍة أى الى يستحبٌ عند إرادُ الدخول فى مكان؛ و هى الغسل لدخول حرم مك4 (") و للدخول فيها و 
لدخول مسجدها (©) و كعبتهاء و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و(1). الامام الخمينى: يأتى به رجاءً؛ نعم» يستحبٌ ليله النصف 
من شعبان (2). الامام الخمينى: يأتى رجاءًء كيوم التاسع من ربيع الأؤل و يوم دحو الأرض (). مكارم الشيرازى: بعضها ثابت بالدليل 
المعتبر و بعضها لايتم إلابالتسامح فى أدلَّةُ السنن الّذى مر الإشكال فيه مراراً (©). الخوئى: لميثبت استحباب الغسل للدخول فيه؛ و كذا 
الحال فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله و سائر المشاهدالمشرّفة؛ و لا بأس بالإتيان به رجاءً العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 8/7 لدخول 
مسجد النبيَ صلى الله عليه و آله» و كذا للدخول فى سائر المشاهد )١(‏ المشرّفة للأئمة عليهم السلام. و وقتها قبل الدخول عند إرادته 
و لايبعد استحبابها (؟) بعد الدخول للكون فيها إذا لميغتسل قبله» كما لايبعد كفاية () غسل واحد فى أول اليوم أو أول الليل 
للدخول إلى آخره؛ بل لايبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر؛ كما أنّهِ لايبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم و مكة 
و المسجد و الكعبة فى ذلك اليوم» فيغتسل غسنًا واحداً للجميع» و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها. مسألة :١‏ حكى عن 


بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادهُ الدخول فى كل مكان شريفء و وجهه غير واضح. و لا بأس به لا بقصد الورود. 


[فصل فى الأغسال الفعليّة] 
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فصل فى الأغسال الفعلتة () و قد مر أنّها قسمان (0): القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الّذى يريد أن يفعله» و هى أغسال: 
أحدها: للإحرام (8)؛ و عن بعض العلماء وجوبه. الثانى: للطواف؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساءء بل للطواف 
المندوب أيضاً. الثالث: للوقوف بعرفات. الرابع: للوقوف بالمشعر. الخامس: للذبح و النحر. .)١(‏ الامام الخمينى: يأتى رجاءً (؟). مكارم 
الشيرازى: فيه إشكال (*). الخوئى: فيه إشكالء بل منع إذا تخلل الحدث بينهماء و كذا الحال فيما بعده (©). الامام الخمينى: فى بعضها 
تأزليو الأمر سهل يعد جواز الإتيان رجاءً (5). مكارم الشيرازى: الكلام فى هذه أيضاً كما مر فى المكائرة (*). الخوئى: لم يثبت 
استحباب أكثر ما ذكر فى هذا الفصلء و إِنْما الثابت استحباب الغسل للإحرام و الطواف و الذبح و النحر و الحلق و زيار الكعبة و 
زيارة الحسين عليه السلام ولو من بعيد و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترك صلاءً الكسوف عمداً مع احتراق قرص 
الشمس كلا و مسّ المت بعد تغسيله العروة الوثقى» ج١1‏ ص: #/7 السادس: للحلق؛ و عن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضاً. 
السابع: لزيارة أحد المعصومين: من قريب أو بعيد. الثامن: لرؤية أحد الأثمَهُ: فى المنام؛ كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام: 
«أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم, فيراهم فى المنام». التاسع: لصلاه الحاجةء بل لطلب الحاجة مطلقاً. العاشر: لصلاهُ 
الاستخارة» بل للاستخارة مطلقاً و لو من غير صلاة. الحادى عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل ام داوود. الثانى عشر: لأخذ تربةُ قبر 
الحسين عليه السلام. الثالث عشر: لإرادة السفرء خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام. الرابع عشر: لصلاءً الاستسقاءء بل له مطلقاً. 
الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادىٌ» بل من الفسقء بل من الصغيرة أيضاً على وجه. السادس عشر: للتظلّم و الاشتكاء 
إلى اللّه من ظلم ظالم؛ ففى الحديث عن الصادق عليه السلام ما مضمونه: إذا ظلمكك أحد فلاتدح عليه» فإنَّ المظلوم قد يصير ظالماً 
بالدعاء على من ظلمه؛ لكن اغتسل و صل ركعتين تحت السماءء ثم قل: اللّهم إن فلان بن فلان ظلمنى و ليس لى أحد أصول به عليه 
غيركك؛ فاستوف لى ظلامتى الساعة الساعة» بالاسم الّذى إذا سألكك به المضطرٌ أجبته فكشفت ما به من ضِرَّ و مكنت له فى الأرض و 
جعلته خليفتك على خلقكك, فأسألك أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تستوفى ظلامتى الساعة الساعة؛ فسترى ما تحبّ. السابع 
عشر: للأمن من الخوف من ظالم؛ فيغتسل و يصلَى ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريباً من مصلّاه و يقول مأه مرّة: يا حي يا 
قوم يا حي لاإله إلّأنت! برحمتكك أستغيث» فصل على محترد و آل محمد و أغثنى الساعة الساعة؛ ثم يقول: أسألك أن تصلى على 
محمد و آل محتّرد و أن تلطف بى و أن تغلب لى و أن تمكر لى و أن تخدع لى و أن تكفينى مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة؛ و هذا 
دعاء النبى صلى الله عليه و آله يوم امحد. الثامن عشر: لدفع النازلة؛ يصوم الثالثعشر و الرابععشر و الخامسعشرء و عند العروة الوثقى» 
ج1١‏ ص: 7876 الزوال من الأخير يغتسل. التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعى باطنًا. العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاةٌ 
الليل؛ فعن فلا-ح السائل: أن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يغتسل فى الليالى الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .)١(‏ الحادى 
والعشرون: لصلاة الشكر. الثانى و العشرون: لتغسيل المبّت و لتكفينه. الثالث والعشرون: للحجامة» على ما قيل؛ و لكن قيل: إِنّْه لا دليل 
عليه» و لعله مصيحف الجمعة. الرابع و العشرون: لإرادة العود إلى الجماعء لما نقل عن الرسالة الذهبتَه أن الجماع بعد الجماع بدون 
الفصل بالغسل يوجب جنون الولد؛ لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر. الخامس و العشرون: الغسل لكل عمل 
يتقرّب به إلى الله كما حكى عن ابن الجنيد؛ و وجهه غير معلوم و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به. القسم الثانى: ما 
يكون مستحباً لأجل الفعل الى فعله» و هى أيضاً أغسال: أحدها: غسل التوبة» على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصى الَتى 
ارتكبهاء أو بناءًَ على أنه بعد الندم الى هو حقيقة التوبة؛ لكنّ الظاهر أنّه من القسم الأوّلء كما ذكر هناك؛ و هذا هو الظاهر من 
الأخبار و من كلمات العلماء. و يمككن أن يقال إِنّه ذو جهتين؛ فمن حيث إِنّه بعد المعاصى و بعد الندم» يكون من القسم الثانى» و من 
حيث إِنّ تمام التوبة بالاستغفار» يكون من القسم الأوّل. و خبر مسعدة بن زياد» فى خصوص استماع الغناء فى الكنيف؛ و قول الإمام 
عليه السلام له فى آخر الخبر: قم فاغتسل فصل ما بدا لكء يمككن توجيهه بكلّ من الوجهينء و الأ-ظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو 
لكمالها. الثانى: الغسل لقتل الوزغ» و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إن حيوان خبيث و الأخبار فى ذمّه من الطرفين 
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كثيرة؛ ففى النبوىٌ صلى الله عليه و آله: «اقتلوا الوزغ و لو فى جوف الكعبة» و فى آخر: «من قتله فكأنّما قتل شيطاناً». و يحتمل أن 
يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله. .)١(‏ مكارم الشيرازى: دلا-لته على الغسل بمعناه العبادى محل تأمّل و إشكال العروة 
الوثتقى» ج١1‏ ص: 5/8 الشالث: غسل المولود؛ و عن الصدوق و ابن حمزةٌ وجوبه؛ لكّه ضعيف؛ و وقته من حين الولادة حيناً عرفياً. 
فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لايضرٌء و قد يقال: إلى سبعة أيَام و ربّما قيل ببقائه إلى آخر العمر. و الأولى على تقدير التأخير عن الحين 
العرفي» الإتيان به برجاء المطلوبيّة. الرابع: الغسل لرؤية المصلوب؛ و [قد] ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين: أحدهما: أن يمشى لينظر 
إليه متعئ دا فلو انّفق نظره أو كان مجبوراً لايستحبّ؛ الثانى: أن يكون بعد ثلاثة أيَام إذا كان مصلوباً بحّ» لا قبلها؛ بخلاف ما إذا 
كان مصلوباً بظلم, فإنّه يستحبٌ معه مطلقاً و لو كان فى اليومين الأوَلِين؛ لكنّ الدليل على الشرط الثانى غير معلوم؛ إلادعوى الانصراف 
و هى محل منع؛ نعم؛ الشرط الأوّل ظاهر الخبر و هو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبةً) و ظاهره أن من مشى 
إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلهاء لايثبت فى حمّه الغسل. الخامس: غسل من فرّط فى صلاةٌ الكسوفين مع احتراق القرص» 
أى تركها عمداً فإنّه يستحبٌ أن يغتسل و يقضيها؛ و حكم بعضهم بوجوبه. و الأقوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط عدم تركه .)١(‏ 
و الظاهر أنه مسعحت نفس بعد التفريط المذكورء و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاءئء كما هو مذهب جماعة فالأولى الاثيان به 
بقصد القرب لا بملاحظة غايُ أو سبب. و إذا لميكن الترك عن تفريط أو لميكن القرص محترقاًء لايكون مستحباً و إن قيل باستحبابه 
مع التعمّد مطلقاًء و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً. السادس: غسل المرأ إذا تطتبت لغير زوجها؛ ففى الخبر: «أيْما امرأة تطييت 
لغير زوجها لمتقبل منها صلاهُ حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». و احتمال كون المراد عسل الطيب من بدنهاء كما عن 
صاحب الحدائق. بعيد (؟) و لا داعى إليه. السابع: غسل من شرب مسكراً فنام؛ ففى الحديث عن النبئ صلى الله عليه و آله ما مضمونه: 
ما من أحد نام على سكر إِلّاو صار عروساً للشيطان إلى الفجرء فعليه أن يغتسل غسل الجنابة. الثامن: غسل من مسّ ميتاً بعد غسله. (1). 
مكارم الشيرازى: لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: جدّاًء للتشبيه بغسل جنابة المرأة» و لكن يحتمل أن يكون من قبيل غسل التوبة العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 787/8 مسألة :١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة؛ و لا وجه له. و ربّما يعدّ من 
الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق» و دليله غير معلوم؛ و ربّما يقال إِنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه» لكن على هذا يكون 
من غسل الجنابة الاحتياط ة» فلا وجه لعدّها منها؛ كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوى الأعذار المغتسلين حال العذر غسلًا ناقصاً مثل 
الجيرة: و كذا عد غسل عن راق الجنابة ف النوب المشتر كف احفاطاء فإث هذه لست من الأغسال المسدونة مسأل ؟دوقت الأخسال 
المكائية» كما مر سابقاً» قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء» على وجه. و يكفى الغسل فى أوَل اليوم ليومه و فى أوّل الليل لليلته» بل 
لابخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قَوَّهُ )١(‏ و إن كان دون الأوّل فى الفضل؛ و كذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليَةُء وقتها 
قبل الفعل على الوجه المذكور؛ و أما القسم الثانى منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر (؟) و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً 
ففوراً. مسأل : ينتقض الأغسال الفعلكِه من القسم الأوّل و المكاتِه بالحدث الأصغر من أى سبب كان حتّّى من النوم على الأقوى 
(*)» و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتهاء كما عليه بعضهم, لكنّ الظاهر ما ذكرنا. مسأله : الأغسال المستحيّةُ لاتكفى 
عن الوْضوء (©) قلق كان محدثا يحب أن يتزضا للضلاة و تحوهاء قبلها أو بعدهاءو الأفضل قبلهاءو يحور إتاتة فى أثنائها إذا حى» 
بها ترتيباً. مسألة ه: إذا كان عليه أغسال متعدّدةُ زماتٍة أو مكاترة أو فعليُ أو مختلفة» يكفى غسل .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال 
(). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّل و إن كان أحوط (). مكارم الشيرازى: بل الأحوط (6). الخوئى: الأظهر كفاية كل غسل ثبت 
استحبابه شرعاً عن الوضوءء من دون فرق بين غسل الجمعة و غيره؛ نعم, التيمم البدل عن الأغسال المستحبّة لايكفى عن الوضوء على 
الأنظهر مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث غسل الجنابة أن الأغسال جميعها تكفى عن الوضوء حتّى الأغسال المستحبة إذا ثبت 
استحبابها بالدليل المعتبر» لا بمثل التسامح فى أدلَّةُ السنن العروة الوثقى؛ ج٠١‏ ص: //ا٠‏ واحد عن الجميع إذا نواها جميعاًء بل لايبعد 
(1) كون التتداخل قهريّاً (؟)؛ لكن يشترط فى الكفاية القهررّة أن يكون ما قصده معلوم المطلويدة, لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال 
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المطلوبية» لعدم معلومية كونه غسلًا صحيحاًء حتّى يكون مجزياً عا هو معلوم المطلويية. مسألة #: نقل عن جماعة كالمفيد و المحمّق و 
العلامة و الشهيد و المجلسيّ- قدس سرّهم- استحباب الغسل نفساً و لو لميكن هناكك غايةُ مستحبة أو مكان أو زمان. ونظرهم فى 
ذلك إلى مثل قوله [تعالى : «إِنْ الله يحبٌ التؤابين و يحبّ المتطهّرين» و قوله عليه السلام: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على 
طهارةٌ فافعل» و قوله عليه السلام: «أى وضوء أطهر من الغسل و أى وضوء أنقى من الغسل» و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء 
الفرات من دون ذكر سبب أو غاية» إلى غير ذلككء. لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل. مسألة /: يقوم التيممم (7) مقام الغسل (©) فى 
جميع (8) ما ذكرء عند عدم التمكن.منه (8). 


[فصل فى التِيمم 
اشارة 


فصل فى التيمم و يسوّغه العجز (0) عن استعمال الماء و هو يتحمّق بامور: أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوءء 
فى سفر كان أو حضر؛ و وجدان المقدار الغير الكافى كعدمه. و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان فى الحضرء و فى البِرَيَهُ يكفى 
الطلب غلوة سهم (6) فى الحزنة و لو لأجل الأشجارء و غلوة سهمين فى السهلة .)١(‏ الامام الخمينى: لايخلو من شوب إشكالء فالأولى 
ته الجميع؛ و مع عدمها يأتى لغير المنوىٌ رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: إن كان المراد من التداخل كفايةٌ ما نوى عن الجميع» فهو 
ثابت» كما مرٌّ فى المسألة (10) من مستحبات غسل الجنابة (7). الامام الخمينى: تقدّم الإشكال فيه و لا بأس بإتيانه رجاءً (©). الخوثى: 
لكنّه لايغنى عن الوضوء فى غير التيمم عن غسل الجنابة (2). الكليايكانى: ثبوته بنحو الكليةُ محل تأمّل» لكن لا بأس بإتيانه رجاءً (2). 
مكارم الشيرازى: يأتى حكمه فى أبحاث التيمم إن شاء الله تعالى (). مكارم الشيرازى: بمعناه الأعم من العذر (8). مكارم الشيرازى: 
عن المجلسى قدس سره فى بعض كتبه تحديده بمأتين خطوة؛ و عن بعضهم أنْها جزء من خمسة وعشرين جزء من الفرسخ؛ و هما 
قريبان؛ و الظاهر أن الرامى المتعارف لايتجاوز منه العروه الوثقى. ج ١‏ ص: 787/8 فى الجوانب الأسربع بشرط احتمال وجود الماء فى 
الجميع» و مع العلم بعدمه فى بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه فى الجميع يسقط فى الجميع» كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار 
)١(‏ وجب طلبه مع بقاء الوقت ()» و ليس الظنّ به كالعلم فى وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان (9): 
بل لايُتركك فى هذه الصورة (5)» فيطلب إلى أن يزول ظنّه و لا-عبرة بالاحتمال فى الأزيد. مسألة :١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى 
جميع الجوانب أو بعضهاء سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء» و فى الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (8) 
فلايتركك الاحقياط بالطلب: مسألة ؟: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد (4)28 و 
لابُتركك الاحتياط فى شهادة عدل واحد به. مسأل *: الظاهر كفايةُ (/) الاستنابة فى الطلب و عدم وجوب المباشرة؛ بل لايبعد كفاية 
نائب واحد عن جماعة؛ و لايلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً مونّقاً (8). مسألة *: إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى 
القافلك وجب الفحص (4) حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه. فكفاية المقدارين خاصٌ بالبرَيَةُ. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَاأن يكون 
بمقدار لايصدق معه وجدان الماء» و هو فى محله (؟). الامام الخمينى: و عدم العُسر و المشقَّةُ أو غيرهما من الأعذار (). مكارم 
الشيرازى: الاطمينان بمنزلة العلم عند العقلاء» بل هو علم عرفيّ و غالب موارد اليقين العرفى منه» و اليقين الى لايوجد معه احتمال 
ضعيف قليل (6). الكليايكانى: بل يجب مع الاطمينان على الأ.قوى» كما فى صورة العلم الخوئى: بل الأظهر فيها وجوب الطلب (8). 
الخوئى: لايبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة» و كذا الحال فى المسأله الآتية مكارم الشيرازى: قد مر أن الأقوى 
هو الاكتفاء به. و كذا بالنسبة إلى وجود الماء (2). مكارم الشيرازى: بمقدار يصدق الوجدانء و أولى منه إذا علم (7). الامام الخمينى: 
كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل (6). مكارم الشيرازى: يحصل من قوله الاطمينان على الأحوط. إِلَّاأن يكون عادلًا 
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(9). الخوئى: على الأحوط. و لايبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقاً العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 194" مسألة ه: إذا طلب قبل دخول 
وقت الصلاةً و لميجد, ففى كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه )١(‏ لو أعاده. إشكال (3)» فلايتركك الاحتياط بالإعادة؛ و 
أَمّا مع انتقاله عن ذلكك المكان فلا إشكال فى وجوبه مع الاحتمال المذكور. مسألة #: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاةً فلم يجده 
يكفى لغيرها من الصلوات؛ فلايجب الإعاد عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة, و إِلّافالأحوط (”) الإعادة (©). مسألة 0: 
المناط فى السهم و الرمى (0) و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القَوَّهُ و الضعف. مسألة : يسقط (©) 
وجوب الطلب فى ضيق الوقت. مسألة 4: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى. لكنّ الأقوى صححهُ صلاته حينئظٍ و إن علم أنه لو 
للب لطي لك الأعرطل القضاء خضوها فى القرقى المذكوي سآلة +1 إذا هر كك الطلب فى ةا ارفك و عل يطل اذهو إن 
تبيّن عدم وجود الماء؛ نعم؛ لو حصل منه قصد القربة مع تبتين عدم الماء (0» فالأقوى صكحتها. مسألة :١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى 
وظيفته فلم يجد فتيتمم و صِلَى ثم تبن وجوده فى محل الطلب من الغلوةٌ أو الغلوتين أو الرحل أو القافلةه صيّحت صلاته و لايجب 
القضاء أو الإعادة (. .)١(‏ الامام الخمينى: لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً» فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب و 
لم يعثرعليه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة» بل عدم وجوبها مطلقاً لابخلو من وجه (2). الخوئى: أظهره الكفاية وعدم 
وجوب الإعادة الكليايكانى: غير موجه و إن كان الاحتياط حسناً (). الامام الخمينى: إذا احتمل التجدّد. لا مطلقاًء كما تقدَّم؛ و تقدّم 
أن لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً (؟. الخوئى: و الأظهر عدم وجوبها الكليايكانى: والأقوى العدم مكارم الشيرازى: إذا احتمل تجدّد الماء 
فى ذاك المكانء لا مع العلم بعدم تغيير فى الوضع الموجود (2). الامام الخمينى: المناط فى الرمى هو أبعد ما يقدر عليه الرامى (2). 
الامام الخمينى: و يتقدّر بقدره؛ فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاًء و إذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره (/). الامام 
الخمينى: أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه (8. الخوئى: لايتركك الاحتياط بالإعاد مكارم الشيرازى: لابتركك الاحتياط بالقضاء و الإعادة» 
لاحتمال كون العلم وعدم الوجدان هنا طريقياً؛ و يؤْتدّرده ما ورد فى الناسى وجود الماء العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 78١‏ مسألة ؟1: إذا 
اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلّى ثم تبن سعة الوقتء لايبعد صِبحة )١(‏ صلاته (؟) و إن كان الأحوط (#) الإعادة أو 
القضاءء بل لايتركك الاحتياط بالإعادة؛ و أمَّا إذا تركك الطلب باعتقاد عدم الماء فتن وجوده و أنّه لو طلب لعثر» فالظاهر وجوب 
الإعادة أو القضاء (6). مسألة :١*‏ لايجوز إراقةٌ الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقتء إذا علم (8) بعدم وجدان ماء آخر؛ و 
لو كان على وضوءء لايجوز له إبطاله (9) إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط () عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع 
العلم بتعدم وجدانه بعد الوقتء و لو عصى فأراق أو أبطل يصمح تممه و صلاته وإن كان الأحوط القضاء (). مسأله ؟١:‏ يسقط 
وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (4) من لصّ أو سبع أو نحو ذلكك كالتأخَر عن القافلة» و كذا إذا كان فيه حرج و مشقَّهُ 
لاتتحممل. .)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان فى المكان الْدىصلَى فيه و كا نالوقت فى 
الحال واسعاًء و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيممم و إعادة الصلاة و مع الانتقال عن ذلكك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب 
فى المكان الأوّل فالظاهر صححهُ صلاته. و إن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاهُ مع الطهارة المائية مع التمكن مكهاء.ز ] لاقالا حوظ 
تجديد الطهارة المائية أو التيمم لإعادة الصلاة» و مع الشكك فيه فالأحوط إعادة الصلاه مع تجديد الطهارة المائية أو التيمّم» و الظاهر 
عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادهُ و القضاءء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة و يحتاط به فيما يحتاط بها (؟). الخوئى: بل هى بعيدة فيما 
إذا كان الانكشاف فى سعة الوقت مكارم الشيرازى: بل بعيد» لما عرفت (). الكلبايكانى: لايتتركك (6). الخوئى: لا حاجة إلى القضاء 
إذا كان الانكشاف فى خارج الوقت (2). الامام الخمينى: أو قامت أمارة معتبرة عليه. و كذا فى الفرع الآتى؛ و الأحوط عدم الإراقة مع 
الاحتمال العقلائيٌ لعدمه (2). مكارم الشيرازى: مع عدم العُسر و الحرج (27). الامام الخمينى: بل لا-يخلو من قَوٌة؛ و مع الاحتمالء 
الأحوط تركه الخوئى: لا بأس بتركه (8). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط مستحبٌ (4). الامام الخمينى: المعتدٌ به العروة الوثقى» ج ١‏ 
دز ]نا سيان 18 ذا كانت الارشى فى فى الحواف ةا واكل وميا شالك لس 35 كا كيه هن القارة و العترية لفان 
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عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجزء من كبر أو خوف من سبع أو لصّء أو لكونه فى بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و 
عدم إمكان إخراجه ركه شريو ان اسان فوت () و إعرائعة يعد خدية الماء و غضيرة: سألة 112 إذا توقت: معضيل الما على 
شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه» وجب و لو بأضعاف العوض ما لميضرٌ بحاله و أما إذا 
كان مضرّاً بحاله فلا؛ كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء» لم يجب ذلكك. مسأل 17: لو 
أمكنه حفر البثر بلا حرج وجب؛ كما أنه لو وهبه غيره بلا مََّهُ (*) و لا ذْلَهُ وجب القبول. الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو 
عضو من أعضائه؛ بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبةٌ علاجه أو نحو ذلكك مما يعسر تحمّله 
عادةً بل لو خاف من الشين الى يكون تحمله شاقًاً (؟) تيممء و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة أو الموجبة 
لتشمّق الجلد و خروج الدم. و يكفى الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال (8) الموجب للخوفء سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو 
غيره و إن كان فاسقاً أو كافرأء و لايكفى الاحتمال المجوّد عن الخوفء, كما أنه لايكفى الضرر اليسير الّذى لايعتنى به العقلاء: و إذا 
أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء» وجب و لمينتقل إلى التيمم. مسألة 18: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل» فإن كان الضرر 
فى المقدّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صم و إن كان فى استعمال الماء فى أحدهما .)١(‏ الامام الخمينى: 
ولو كان فى كل جانب بعضه سهل و بعضه حزن لاتبعد ملاحظة النسبة» لكن لايُتركالاحتياط بغلوة سهمين (؟). الامام الخمينى: مع 
عدم فساده به (). مكارم الشيرازى: تبلغ حدّ الحرج (). مكارم الشيرازى: أى حرجياً (5). الامام الخمينى: الناشئ من منشأ يعتنى به 
العقلاء العروه الوثقى. ج١2‏ ص: 87" بطل (1١)؛‏ و أمَا إذا لميكن استعمال الماء مضرَاًء بل كان موجباً للحرج و المشقَّء كتحمل ألم 
البرد أو الشين مثلاء فلايبعد الصححة (1) و إن كان يجوز معه التيمّمء لأنّ نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ()» و لكنّ الأحوط 
(؟) ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضهه فيتيتمم أيضاً. مسألة 14: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتيبّن عدمه. صح تيمممه و 
صلاته (0)؛ نعمء لو تبتين قبل الدخول فى الصلاة» وجب الوضوء أو الغسل. و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبن وجوده 
صحح؛ لكنّ الأسحوط مراعاةً الاحتياط فى الصورتين (6)؛ و أمّرا إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لميصحح 07 و إن تبن 
عدمه (8) كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضررء لميصح و إن تبيّن وجوده. مسألة :٠١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء 
مضرَّاًء وجب التيمّم و صحٌ عمله؛ لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل فى الصورة المفروضة و إن كان مضرَّا .)١(‏ الامام 
الخمينى: على الأحوط إِلَاإِذا كان حرجاً فبطل على الأقرب الخوئى: فيه إشكالء ولاتبعد الصححة فى بعض مراتب الضرر (7). مكارم 
الشيرازى: بل لا دليل على صتحته. و قد ذكرنا فى القواعد الفقهِيِهُ أن ما هو المعروف بين بعض أعلام المتأخَرين من أن نفى الحرج 
من ناب الرتخضة له التزينة مها لآيواقق الأد لذ كما كرا أن الجارى فى أبواب العبادات هو نفى الحرج. لا نفى الضرر. و قد استوفينا 
الكلام فيهما فى كتابنا القواعد الفمَهيَهُ؛ فراجع (). الامام الخمينى: محل إشكال؛ لايُتركك الاحتياط الآتى» بل كونه عزيمة؛ و البطلان 
لا-بخلو من وجه قوىٌ مكارم الشيرازى: قد عرفت ضعفه (6). الكلبايكانى: لايتركك (2). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط بالإعادة 
لا-يُترك مكارم الشيرازى: و هو مبنيٌ على كون الاعتقاد أو الخوف هنا موضوعةّ] و فيه إشكالء فلايّترك الاحتياط بالإعادة؛ و منه 
يظهر الإشكال فى الصورة الثانية و لزوم الاحتياط فيها (©). الكلبايكانى: لايترك فى الثانية (/0. الكليايكانى: إِنَاإِذا حصل منه قصد 
القربة» و كذا فى الفرع الثانى الامام الخمينى: الظاهر الصححَهُ مع حصول نَدِهُ القربة إن تبئّن عدمه. و صححة التيمّم إن تبن وجوده لو 
فرض حصول قصد القربة (8). مكارم الشيرازى: يأتى فى هاتين الصورتين أيضاً ما مرّ فلايترك الاحتياط فيهما أيضاً العروة الوثقى» 
ج١ء‏ ص: 87 فالأولى )١(‏ الجمع (؟) بينه و بين التيمم (): بل الأولى مع ذلكك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر. مسألة ١؟:‏ 
لايجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر (6) إذا لم يتمكن من الوضوء بعده» كما مرّء لكن يجوز له الجماع مع 
عدم إمكان الغسلء و الفارق وجود النصّ فى الجماع؛ و مع ذلككء الأحوط تركه أيضاً. الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله 
و إن لميكن ضرر أو خوفه. الخامس: الخوف من استعمال الماء (8) على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه. فعلًا أو 
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بعد ذلك, من التلف بالعطش أو حدوث مرضء بل أو حرج أو مشْقَهُ لاتتحئّلل و لا-يعتبر العلم بذلككء. بل و لاالظنٌ» بل يكفى 
احتمال (*) يوجب الخوف (7) حتّى إذا كان موهوماًء فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماًء فيتيمم حينئذٍ؛ و كذا 
إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و إن لمتكن مرتبطة به (. و أمّا الخوف على غير .)١(‏ الامام الخمينى: بل الأحوط لو 
لميكن الأ-قوى ترك الغسل (7). مكارم الشيرازى: لا أولودّهُ فيه» بل لايجوز مع إلقاء النفس فى التهلكة أو الضرر. و قول بعض 
العلماء كيعفن تضوسن الباب» لبك مخ احدلها على مانا مكو لاموافقة الكنابه ون السلة السلمة و الكل 0 الشري: إذا كان 
الضرر المترتّب على الغسل ممما يحرم إيجاده» أو قلنا بحرم الإضرار بالنفس مطلقاء كما ربّما يظهر من المتن و نسب إلى المشهوره فلا 
وجه لأولورّة الجمع كما هو ظاهرء بل يتعتين عليه التيمّم (). مكارم الشيرازى: إذا لم يلزم منه حرج (2). الخوئى: الخوف المسوّغ 
للتيمم إِنّما يتحقّق فى موارد: الأموّل: أن يخاف من صرف الماء فى الطهارة على نفسه فعلًاء أو فيما بعد من عطش مؤدّ إلى التلف أو 
المرض أو الحرج. الثانى: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه. الثالث: أن يخاف من العطش على 
غيره من يهمّه أمره على نحو يقع فى الضرر أو الحرج. و فى غير ذلكك لايجوز له حفظ الماء» بل يجب صرفه فى الطهارة؛ و بذلكك 
يظهر الحال فى الفروع المذكورة فى المتن (©). الامام الخمينى: عقلا.ئيَ يعتنى به العقلا-ء و لو مع موهوميته لأجل أهمةٍة المحتمل 
(0. مكارم الشيرازى: احتمال معتدٌ به (8). الامام الخمينى: لا-يخلو من إشكال و إن لا-يخلو من قَوّةُ؛ هذا فى غير الإنسان و بعض 
الحيوانات المحترمةالغالية القيمة الّتى لمتعدّ للذبح. و أمَا فيهما فينتقل إلى التيمم الكليايكانى: والفرق بين المرتبطة و غيرها أن فى 
الاولى يكفى خوف المشقَّهُ حتّى بالنسبة إلى دوابّه» و فى الثانية لايكفى إلّاخوف الهلاك, من غير فرق بين واجب الحفظ و جائزه؛ 
نعمء حفظ الماء فى الأول واجب و فى الثانى جائز العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 8" المحترم كالحربيئ و المرتدٌ الفطرىٌ و من وجب قتله 
فى الشرعء فلايسوّغ التيمم (١)؛‏ كما أن غير المحترم الّذى لايجب قتله؛ بل يجوز كالكلب العقور و الختزير و الذئب و نحوهاء لايوجبه 
و إن كان الظاهر جوازه (5). ففى بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله» كخوف تلف النفس أو الغير مممْن 
بيجب حفظه و كتوق حدواث مرض و تحوه» وافن بعضها يجوز حفظه ولاس مثل قلق النفس () المحرمة الى لابجب حفظلها 
و إن كان لايجوز (©) قتلها أيضاً؛ و فى بعضها يحرم حفظه» بل يجب استعماله فى الوضوء أو الغسل» كما فى النفوس الَّتتى يجب 
إتلافها؛ ففى الصورة الثالثة لايجوز التيمم» و فى الثانية يجوز (0) و يجوز الوضوء أو الغسل أيضاًء و فى الاولى يجب و لايجوز الوضوء 
أو الغسل. مسألةُ ؟؟: إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه» لايكفى فى عدم الانتقال إلى التيمّم» 
لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم؛ فيجب التيممم و حفظ الماء الطاهر لشربه؛ نعم» لو كان الخوف على دابّته لا على 
نفسه. يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فى حفظ دائته» بل و كذا إذا خاف على طفل من العطشء فإنّه لا دليل على 
حرمة إكرابه المانالتسكيى (22 و أقا لو فرضى قرب الطقل كلينة فالامر سيا قسكيل لماه الظافر فى الرشوو علا و ستظ الباء 
النجس ليشربه .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهر؛ و الانتقال إلى التيممم هنا قوىٌ (؟). الامام الخمينى: فيه تأمّل الكليايكانى: جواز 
التيمم فيما مثّل به إشكال؛ نعم لا إشكال فى جوازه لحفظ مال الغير و إن لميجب عليه مكارم الشيرازى: الظهور محل إشكال (). 
مكارم الشيرازى: قد عرفت الكلاهم فيه» و كذا الفرض الآتى (6). الامام الخمينى: بل و إن جاز و لو بالذبح الشرعيّ (2). الامام 
الخمينى: إن كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدّم التأمل فيه» و لاتخلو عبارته من نوع تشويش (6). مكارم الشيرازى: لايخلو عن 
إشكال العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ من 88" الطفل 07 جل يمك أن يقال إذا خاف على رفقه أبفا جز العرصو و إبقاء الماء التجسن 
لشربه. فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس؛ نعمء لو كان رفيقه عطشانا فعلا لايجوز إعطاؤه (؟) الماء النجس 
ليشرب مع وجود الماء الطاهر» كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لايجب منعه (”). السادس: إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو 
الغسل واجب (6) أهتم. كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لميكن عنده من الماء إِلّابقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث. ففى 
هذه الصورة يجب استعماله () فى رفع الخبث و يتيمّم, لأمنّ الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاءف رفع الخبثء مع أنه منصوص فى 
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بعض صوره. و الأسولى أن يرفع (2) الخبث أُوَّلَا ثم يتيتمم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمم» و إذا توضّأ أو اغتسل حينئذٍ بطل (00, 
لأنْه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل؛ نعمء لو لميكن عنده ما يتيمّم به أيضاًء يتعتّن صرفه فى رفع الحدثء لأنّ الأمر يدور بين 
الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوبء أو مع الحدث و فقد .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَّاأن يكون من قبيل التسبيب عرفاء فيأتى فيه الإشكال 
المتقدّم؛ و كذا بالنسبة إلى الكبير (7). الامام الخمينى: بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّى يضطرٌ بنفسه إلى شرب النجسء و 
لايجب عليهرفع اضطراره الخوئى: فيه إشكالء و على فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه (). الامام الخمينى: مع 
اضطراره إليه مكارم الشيرازى: أى من الماء الطاهر ليبقى لوضوئه (©). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعيّ من 
ترك واجب أو فعل محرّم أو تركك شرط أوإيجاد مانع موجباً للانتقال إلى التيمم؛ لا لما ذكره» بل لاستفادة ذلكك من مجموع ما ورد 
فى الانتقال إليه (0). الخوئى: على الأحوط. و الأظهر التخيير (8). مكارم الشيرازى: بل لايتركك الاحتياط» لأنّ مجرّد جعل البدل لايدلٌ 
على أن غيره أهمّ منه. لإمكان كون مقدار التفاوت بين البدل و المبدّل أهمٌ فى نظر الشارع من حفظ الآخر؛ و النصّ المشار إليه لا 
دلالة فيه (/). الخوئى: و للصيحة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء فى رفع الخبث الككليايكانى: مشكل مكارم الشيرازى: يظهر 
الإشكال فيه مثا مرّ؛ مضافاً إلى أنه من قبيل مسألة الضدّ. و عدم وجود الأسمر غير مضرّء كما ذكره فى باب الترتّب؛ فتأمّل العروة 
الوثقى» ج٠١‏ ص: 88” الطهورين» فمراعاء رفع الحدث أهمّء مع أن الأقوى )١(‏ بطلا.ن صلاة فاقد الطهورين, فلاينفعه رفع الخبث 
حينئذٍ. مسألة 7: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوب بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع 
النجاسة؛ ففى تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكالء بل لايبعد (3) تقديم الثانى ()؛ نعم» لو كان بدنه و ثوبه كلاهما 
نجساً و كان معه من الماء ما يكفى لأحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوبء ربّما يقال (©) بتقديم تطهير البدن و التييمم و 
الصلاه مع نجاسة الثوب أو عرياتاً على اختلاف القولين و لابخلو ما ذكره من وجه (2). مسأل ؟1: إذا دار أمره بين ترك الصلاء فى 
الوقت أو شرب الماء النجسء كما إذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه؛ و مع 
ذلكك لميكن معه مايتيمم به» بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين» ففى تقديم أيَهما إشكال (6). مسألةُ 10: إذا كان معه 
ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساترء لايبعد ترجيح الساتر و الانتقال إلى التيمم؛ لكن لايخلو عن إشكال (/)؛ و 
الأولى صرفه فى تحصيل الساتر أُوَلًا ليتحمّق كونه فاقد الماء ثم يتيممم. و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة» ففى .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى (1). الامام الخمينى: الظاهر تقديم الأوّل (). الكلبايكانى: الأوفق بالقواعد تقديم الأول 
الخوئى: بل هو بعيد, و الأ.ظهر التخبير و إن كان الأولى استعماله فى رفع الخبثء و كذا الحال فيما بعده مكارم الشيرازى: بل هو 
المتيقّنء لما عرفت أن الترجيح فى أصل المسألهُ غير معلوم. فكيف بفرعه؟ (6). الامام الخمينى: و هو الأقوىء و قد مرّ وجوب الصلاهً 
عارياً (0). مكارم الشيرازى: لكن لابتركك الاحتياط بصرف الماء أُوَلَا فى رفع الخبث ثم التيممم (8). الامام الخمينى: لا إشكال فى لزوم 
تقديم الصلاه الخوئى: أظهره تقديم الصلاه عن طهارة الكليايكانى: الأقرب تقديم الصلاه مكارم الشيرازى: الأقوى وجوب تقديم 
الصلوهُ مع الوضوء لو قلنا ببطلان صلوة فاقد الطهورين (/0. الخوئى: و الأظهر التخيير. و كذا الحال فيما بعده مكارم الشيرازى: إشكال 
ضعيف العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 47" تقديم أيهما إشكال .)١(‏ السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماءء بحيث لزم من الوضوء أو 
الغسل خروج وقت الصلاةٌ و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت. و ربّما يقال: إن المناط عدم إدراك ركعة منها فى الوقت؛ فلو دار 
الأمر بين التيمّم و إدراكك تمام الوقتء أو الوضوء و إدراكك ركعة أو أزيدء قدّم الثانى» لأنّ من أدركك ركعة من الوقت فقد أدركك 
الوقتء لكنّ الأقوى ما ذكرناء و القاعدة مختضّة بما إذا لميبق من الوقت فعلًا إنامقدار ركعة» فلاتشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاً 
و يؤخَرها إلى أن يبقى مقدار ركعة؛ فالمسألة من باب الدوران بين مراعاةً الوقت و مراعاة الطهارة المائئة (؟)) والأوّل أهم» و من 
المعلوم أن الوقت معتبر فى تمام أجزاء الصلاة» فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لايجوز تحصيلهاء بل 
يتتقل إلى التيممم» لكنّ الأسحوط القضاء مع ذلككء خصوصاً (*) إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. مسألة *5: إذا كان 
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وعدا الميافيو اخ |اعئلؤة عهدا إلن أذ ضاف ارقت عضييياو لكن يبي عله الينتي وبالعيلاة» و لاتلرم التغنادبو إن كان الأحوط 
احتياطاً شديداً (©). مسأل /ا؟: إذااشكه فى : ضيق الوقت و سكتهء بتى على البقاء و توضأ أو اغتسل (8)؛ و أمَا إذا علم ضيقه () و شكك 
فى كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاهُ و عدمها و خاف الفوت إذا .)١(‏ الامام الخمينى: لا إشكال فى تقديم القبلة إذا كان الطروف 
استدبارهاء و فى غيره محل تأمّل و إن لايبعد تقديم القبلة أيضاً إذا كان الطرف هو نقطة المشرق و المغربء و إذا كان الطرف بين 
المشرق و المغرب فالظاهر التخبير الكليايكانى: إن لميستلزم الخروج من بين المشرق و المغرب. و إلافالتيمم متعتين مكارم الشيرازى: 
الظاهر أن تقديم القبلهُ متعتيّن عند الدوران (7). مكارم الشيرازى: ولكن عمدة الدليل عليه هو صحيحة زرارة الواردة فى المسافر 
الطالب للماء و إِنْه إذا خاف فوات الوقت فليتيمم بإلغاء خصوصيةُ المورد أو إطلاقها؛ و أمَا مسألة الدوران» فهى فرع مشروعيّة التيئم 
هناء و هى أوَّل الكلا-م (). الخوئى: الظاهر لزوم الطهارة المائة فى هذا الفرض (6). مكارم الشيرازى: لايتركك (2). الخوئى: فيه 
إشكالء و الظاهر وجوب التيممم فى كلتا الصورتين (2). الكلبايكانى: أى علم مقدار الوقت و لو تقريباً بحيث لايجرى فيه الاستصحابء 
ولو لاذلكك لميكن فرقبين الصورتين العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 784 حصّلهاء فلايبعد الانتقال إلى التيمّم. و الفرق )١(‏ بين الصورتين 
(0) أن فى الاولى يحتمل سعة الوقتء و فى الثانية يعلم ضيقه» فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى؛ و الحاصل: أن المجوّز للانتقال 
إلى التيمّم (*) خوف الفوت الصادق فى الصورة الثانية» دون الاولى. مسأل 14: إذا لميكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع 
قدرته عليه بحيث استازم خروج الوقت و لو فى بعض أجزاء الصلاةء انتقل أيضاً إلى التيتمم؛ و هذه الصورة أقلّ إشكانًا من الصورة 
السابقة و هى ضيقه عن استعماله مع وجوده. لصدق عدم الوجدان فى هذه الصورة. بخلاف السابقة (9)» بل يمكن أن يقال بعدم 
الإشكال أصلَّاء فلا حاجة (5) إلى الاحتياط بالقضاء هنا. مسألة 4؟: من كانت وظيفته التييقم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماءء 
إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل (6). لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلكك الصلاةء هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلكك الصلاة؛ و أمًا 
إذا توضّأ بقصد غايةُ اخرى من غاياته» أو بقصد الكون على الطهارة» صمح على ما هو الأقوى, من أن الأمر بالشىء لايقتضى النهى عن 
ضده. و لو كان جاهلًا بالضيق و أن وظيفته التيممم فتوضّأء فالظاهر أنه كذلكك, فيصي إن كان قاصداً لإحدى الغايات الاخر و يبطل 
(0) إن قصد الأمر المتوجه إليه (8) من قبل تلكك الصلاة. مسألة ٠‏ التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لايبيح إِلاالصلاه الَتى ضاق 
وقتهاء .)١(‏ الامام الخمينى: لا فرق بينهما فى حصول خوف الفوت و لزوم التيممم (؟). مكارم الشيرازى: بل الفرق بينهما أن 
الامتصحاب يجرى فى الاولى للشكك فى مقدار الزمان ولايجرى فى الثاني للعلم بمقداره و الشكك فى كفايته» و الاستصحاب فى 
الاولى حاكم على أَدَلَّهُ الخوف (2. الكليايكانى: بل المجوز فى الثانية أهميِه إحراز الوقت على الطهارة المائه بضميمة أن 
الاستصحاب فى الاولى رافع لموضوع الدوران العقلى؛ و لا مورد له فى الثانية لفرض العلم بالوقت» كما مرّ (©). الخوثى: الظاهر صدق 
عدم الوجدان فيها أيضاًء فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقاً (0). الامام الخمينى: لايلزم الاحتياط لكن محلّه باق 
لأجل بعض الاحتمالات (©). الامام الخمينى: الأقوى صححتهما فى جميع صور المسألة» لما تقدّم من أن صححتهما لاتتقوّم بالأمر الغيرئٌ» 
بل هو غير دخيل فيها على فرض صيحته و تحقّقهء مع أَنّه لا أصل له رأساً (/. الخوثى: لاتبعد الصبحة فى فرض الجهلء بل مع العلم 
أيضاً إذا لميقصد به التشريع (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت مراراً أن المصبحح للعبادة ليس قصد الأمرء بل المعتبر إتيانه بقصد 
التقرّب إلى الله و كونه محبوباً له العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 584 فلاينفع لصلاء اخرى غير تلكك الصلاة. و لو صار فاقداً للماء حينهاء بل 
لو فقد الماء فى أثناء الصلاة الاولى أيضاًء لاتكفى لصلاة اخرىء بل لابدّ من تجديد التيممم لها )١(‏ و إن كان يحتمل (1) الكفاية فى 
هذه الصورة. مسأَلهُ :١‏ لايستباح (*) بالتيمّم (©) لأجل الضيق غير تلكك الصلاةً من الغايات الاخر حتّّى فى حال الصلاة؛ فلايجوز له 
مس كتابة القرآن و لو فى حال الصلاة ()» و كذا لايجوز له قرائة العزائم إن كان بدلا عن الغسل» فصححته واستباحته مقصورة على 
خصوص تلكك الصلاة. مسألة ”: يشترط فى الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاهُ فقط؛ فلو كان كافياً لها دون 
المستحبات» وجب الوضوء و الاقتصار عليهاء بل لو لميكف لقرائة السورة» تركها و توضأء لسقوط وجوبها فى ضيق الوقت. مسألة 67: 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لالالا من عازه9 


فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقّتهُ إشكال (©)؛ فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله» 
يشكل الانتقال إلى التيمّم. مسألة ©: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت, فبان ضيقه. فقد مرّ (/) أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه 
إليه من قبل تلكك الصلاة بطل (8)» لعدم الأمر به (4)؛ و إذا أتى به بقصد غاية .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه لتجديد التيمّم بعد 
استمرار العذر و لو فى مصداق آخرء بل و كذا لو فقد الماء قبل زمان يسع للطهارة (7). الخوئى: لكنّه بعيد الامام الخمينى؛ 
الكلبايكانى: بل لايبعد (). الامام الخمينى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: بل يستباح فى تلكك الحالة؛ لأنّ التيمّم أحد الطهورين 
والتراب بمنزلة الماء» كما فى الحديث؛ فإذا حصلت الطهارة و لو فى حينء لا وجه لعدم جوازه بالغايات الاخر (2). الكلبايكانى: 
الأقوى الجواز فى تلكك الحالة (©). الخوئى: لكنّه ضعيف الككليايكانى: لايخلو الجواز عن قَوَّهُ مكارم الشيرازى: الإشكال ضعيف جدّاً 
(0. الامام الخمينى: و قد مرٌ الكلام فيه (8). الخوئى: تقدّم الكلام فيه [فى هذا الفصلء المسألة 9؟] (9). مكارم القبر الع قد هد غراراً 
أن قصد الأمر لايعتبر» بل يكفى مجرّد قصد القربة و هو حاصل هنا العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 60" اخرى أو الكون على الطهارةٌ )١(‏ 
صيّ» و كذا إذا قصد المجموع من الغايات الّتى يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها. و أمَا لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة» 
فالظاهر وجوب إعادتها؛ و إن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاًء توضّأ وجوباً؛ و إن لويكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً لان 
وجب إعادة التيمّم. الثامن: عدم إمكان استعمال الماءء لمانع شرعئء كما إذا كان الماء (؟) فى آنيةٌ الذهب أو الفضّهُ و كان الظرف 
منحصراً فيها بحيث لايتمكن من تفريغه فى ظرف آخر أو كان فى إناء مغصوب كذلككء فَإنّهِ ينتقل إلى التيتمم, و كذا إذا كان محرّم 
الاستعمال من جهة اخرى. مسألة 0: إذا كان جنباً و لميكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجدء فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور» 
وجب و لمينتقل إلى التيمم؛ و إن لميكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لميمكن أخذ الماء إلَابالمكثء فإن أمكنه الاغتسال فيه 
بالمروره وجب ذلكك؛ و إن لميمكن ذلكك ايها أو كان الماء فى أحد المسجدين» أى المسجد الحرام أو مسجد النبيى صلى الله عليه 
و آلهء فالظاهر وجوب التيمَم لأجل الدخول فى المسجد () و أخذ الماء أو الاغتسال فيه (6). و هذا التيمّم إِنْما يبيح خصوص هذا 
الفعل» أى الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال؛ و لايرد الإشكال بأنّهِ يلزم من صححته بطلانه» حيث إِنّهِ يلزم منه كونه واجداً للماءء 
فيبطل كما لايخفى (8). مسأل ©/: لابجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماءء إلّافى موضعين: أحدهما: لصلاه الجنازة؛ فيجوز مع 
السمكق من الوحيقه أو الغسا عق المقديوو تطلقاء لكل القاتير البفتك حور خرف فرت الفسلاة مد لى أراد أن بعرت أو يفل ؛ 
نعم لما كان الحكم استحبابئا يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاًء لكن برجاء المطلوية لا-(1). مكارم الشيرازى: قصد 
الطهارة معتبر فى جميع الموارد و بها يتوصّل إلى الغايات الاخر (7). الخوئى: هذا مبنيى على حرمة استعمال آنية الذهب و الفضَهُ فى 
غير الأكل و الشربء و قد تقدّم أُنّها مبتِ على الاحتياط ("). الخوئى: تقدّم أن الأظهر وجوب التيمّم للصلاة حينئلٍء ولا-يسوٌغ به 
المكث فى المسجد والدخول فى المسجدين مكارم الشيرازى: قد تقدّم فى مبحث أحكام الجنب أن مشروعيّة هذا التيم محل 
إشكال؛ اللّهم إِلّاأن يكون دخول المساجد مستحباً مطلقاً؛ و الألحوط أن يتيتمم بقصد غاية اخرى ثم يدخل المسجد (6). الامام 
الخمينى: إذا لميلزم منه محذور و كذا فى مثل الفرع (2). الكليايكانى: لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لايصلح لرفع موضوعه مكارم 
الشيرازى: فإِنٌ وجوده فى زمان يوجب عدمه فى زمان آخر, لا ذاكك الزمان بعينه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 94١‏ بقصد الورود و 
المشروعيَةُ. الثانى: للنوم؛ فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسلء على المشهور أيضاً مطلقاً و خصٌ بعضهم بخصوص 
الوضوء؛ و لكنّ القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصٌّة و هى ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره 
(0) لا أن يتيممم قبل دخوله فى فراشه متعم داً مع إمكان الوضوء؛ نعم هنا أيضاً لا بأس بهء لا بعنوان الورود؛ بل برجاء المطلويترة» 
حيث إِنّ الحكم استحبابئ. و ذكر بعضهم موضعاً ثالثآء و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدين. فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه 
الغسلء لكنّه مشكلء بل المدار على أُقلَدِهُ زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج, حيث إِنّ الكون فى المسجدين جنباً حرام؛ 
فلابدٌ من اختيار ما هو أقل زماناً من الا-مور الثلاثة» فإذا كان زمان التيممم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالانا من عزه9 


التيمم» من أن من موارده ما إذا كان هناكك مانع شرعى من استعمال الماءء فإِنّ زيادة الكون فى المسجدين جنباً مانع شرع من 
اتعبال الماغ سالة 7 إذا كان عندة مقداز من الناء لايكفية لوضوته أو غسله و أمكن يمه بخاط شي من الماء المقياق الذئ 


[فصل فى بيان ما يصخ التيمم به 


فصل فى بيان ما يصح التيممم به يجوزالتيمم على مطلق وجهالأرض على الأقوى» سواء كان تراباً أو رملا أو حجراً أومدراً أو غير ذلكك و 
إن كان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراقء و أمَا بعده فلايجوز على الأقوى (5)؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: و فى هذه الصورة أيضاً يأتى 
به بقصد الرجاء على الأحوط. لضعف مستنده؛ و انجباره فى المستحبات بعمل المشهور مشكل بعد بناء كثير منهم على المسامحةٌ فى 
أسناد الأحاديث فيها (). الخوئى: بل على الأ-حوط. و مثله التيممم على الطين المطبوخ و العقيق» و عليه فالأحوط الجمع بين 
التيمم بالغبار و التيمم بأحد هذه الامور عند عدم التمكن من التيشنع بالتراب و غيره من المذكورات الامام الخمينى» الكلبايكانى: بل 
الأسحوط مكارم الشيرازى: بل على الأسحوط؛ و كذا فى الطين المطبوخ العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 47" كما أن الأقوى عدم الجواز 
بالطين المطبوخ )١(‏ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و لايجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّهُ و 
العقيق و نحوها ممما خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرضء يتيممم بغبار الثوب (7) أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها 
مما فيه غبار () إن لميمكن جمعه تراباً بالنفضء و إلّاوجب و دخل فى القسم الأوّلء و الأحوط اختيار ما غباره أكثر (5)؛ و مع فقد 
الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه, و إِلّاوجب و دخل فى القسم الأوّل؛ فما يتيمم به. له مراتب ثلاث: الاولى: الأرض مطلقاًء غير 
المعادن؛ الثانية: الغبار؛ الثالثة: الطين. و مع فقد الجميع؛ يكون فاقد الطهورين, و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء (5) و إن 
كان الأحوط (2) الأداء أيضاً؛ و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداء قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل 
و إن لميجرء و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما (0)» و مراعاة هذا القول أحوط (6). فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاءء 
و الأسحوط ضْمٌ الأداء أيضاًء و أحوط من ذلكك مع وجود الثلج المسح به .)١(‏ الامام الخمينى: الجواز فيه لا.يخلو من وجه و إن كان 
الاحتياط لاينبغى أن يُتركث (5). الامام الخمينى: إذا كان على وجههاء و لايكفى الغبار الباطنى و إن ينشر بالضرب؛ و لو ضرب فينشر 
ثٌضرب على ذى الغبار» يجوز و يقدّم على الطين (0. الكليايكانى: إن كان على ظاهره؛ و أما الغبار فى الباطن و إن كان بحيث ينتشر 
بالضرب عليه ففى تقديمهعلى الطين إشكالء و الأ-حوط الجمع بينهما مكارم الشيرازى: بل عليه غبار؛ و إن لم يكن كذلك, 
فالأحوط أن يضرب عليه حتّى يظهر غباره فيتيمَم به (©). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب هذا الاحتياط (5). الامام الخمينى: 
ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط (6). الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لايُتركك (07). مكارم الشيرازى: لا وجه للتيمم بالثلج أو الجمد 
ولكنّ الأحوط إمرارهما على الأعضاء إذا لمويكن هناك خوف الضرر (6. الكليايكانى: لايترك العروة الوثقى» ج20 ص: 97" أيضاً؛ 
هذا كله إذا لميمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجرى (23). و إِلَاتعيّن الوضوء أو الغسل و لايجوز معه التيمّم أيضاً. مسألة :١‏ و إن 
كان الأ.قوى» كما عرفت, جواز التيمم بمطلق وجه الأحرضء إِلّْاأنَ الأسحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه؛ من غير فرق فيه بين 
أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق فى الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما؛ و مع فقد التراب» الأحوط الرمل؛ 
ثم المدر (5)» ثمم الحجر. مسألة ؟: لايجوز (7) فى حال الاختيار (©) التِيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان 
من الأرض؛ لكن فى حال الضرورة» بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجرء الأحوط الجمع بين التيممم بأحد المذكورات. ما عدا 
رماد الحطب و نحوه. و بالمرتبة المتأخَرهُ من الغبار أو الطين؛ و مع عدم الغبار و الطين؛ الأحوط التيممم بأحد المذكورات و الصلاث ثم 
إعادتها أو قضاؤها. مسألة : يجوز التيممم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللبن و الآجر (0) إذا طلى بالطين. مسألة ؟: يجوز 
التيمّم بطين الرأس (2) و إن لم يسحقء و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السنّ () و نحو ذلك, لعدم كونها من المعادن 
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الخارجة عن صدق الأرض. و كذا يجوز التيمم بطين الأرمني (. مسألة : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاًء 
بأن لميكن علاها الملح. .)١(‏ الامام الخمينى: أى أقل مراتب الجريان و حصول الغسل (2). الخوثى: فيه إشكال (). الامام الخمينى: 
على الأسحوط و إن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآ-جر لايخلو من وجهء كما مرّ (6). الخوئى: على الأسحوط فى غير الرماد. كما مرّ 
(5). الامام الخمينى: مرّ الجواز به. فلا-يعتبر الطلى و إن كان الاحتياط لاينبغى أن يُتركك (2). مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه وجه 
الأرض؛ و كذا فى حجر النار و ما بعده؛ ففى بعض ذلك يختلف التسمية ظاهراً فى البلدان (). الامام الخمينى: بل و حجر المرمر 
على الأقوى (6). الكليايكانى: فيه و فى مثله إشكال العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 95 مسألةٌ *: إذا تيمم بالطين» فلصق بيده يجب إزالته 
(0 أُوَنَا (0) ثم المسح بها؛ و فى جواز إزالته بالغسل إشكال (©. مسألة /: لا-يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره» من التبن أو 
الرماد أو نحو ذلك, و كذا على الطين الممزوج بالتبن؛ فيشترط فيما يتيتمم به» عدم كونه مخلوطاً بما لايجوز التيممم به إِلَا إذا كان 
ذلكك الغير مستهلكاً. مسألة 8: إذا لميكن عنده إِلاالئلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مرّ؛ٍ كما أنه إذا لميكن إِلَاالطين و أمكنه 
تجفيفه. وجب. مسألة 4: إذا لميكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه. مسألة :٠١‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبا 
يقدّم (©) ما غباره أزيد (2)» كما مرٌ. مسألة :١‏ يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندرة و التراب الندئ (©) و إن كان الأحوط مع 
وجود اليايسة تقديمها. مسألة 5 إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه» بطل؛ و إن صلى به بطلت و وجبت الإعادة أو 
القضاء؛ و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة» فبان أنّه من المتأخرّة مع كون المتقدّمة وظيفته. .)١(‏ الكليايكانى: على الأحوط» و 
الأسحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفٌ ثم يفركه و يمسح بها الامام الخمينى: عدم الوجوب أظهر؛ نعم؛ ينبغى أن يفرك الوحل 
كنفض الترابء و أمَا الإزالة بالغسل فغير جائز مكارم الشيرازى: بل على الأحوط إذا ستر جميع يده؛ إِما بدونه فلا إشكال فى جواز 
التيمّم معهء بل الواجب أن لايمسحه بحيث لا-يكون فيه علوق (1). الخوئى: فيه إشكالء بل لايبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير 
الغسل (). الكلبايكانى: الأقوى عدم الجواز مكارم الشيرازى: بل منع (©). الامام الخمينى: على الأحوط (2). الخوئى: على الأحوطء 
كما مرّ فى المتن مكارم الشيرازى: تقدّم أنه لا دليل عليه (2). مكارم الشيرازى: إذا كان فيه علوق العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 90 مسألة 
1: المناط فى الطين المذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (1) و لذا عر بعضهم عنه بالوحل؛ فمع عدم لصوقه يكون 
من المرتبة الاولى (؟) ظاهراً و إن كان الأحوط تقديم اليابس و الندىٌ عليه. 


[فصل فى شرائط ما يتيمم به 


[فصل فى شرائط ما يتيمم به يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراء فلو كان نجساً بطل (*) و إن كان جاهنًا بنجاسته أو ناسياً؛ و إن 
لميكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلَاالنجسء ينتقل إلى اللاحقة؛ و إن لميكن من اللاحقة أيضاً إِلَاالنجس كان فاقد الطهورين (©) و 
يلحقه حكمه. و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لايجوز التيمّم به كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته (0) و إباحة مكانه و الفضاء (©) اذى 
يتيمم فيه و مكان المتيمم ()» فيبطل (8) مع غصبدٍة أحد هذه مع العلم و العمد؛ نعم» لايبطل مع الجهل (4) و النسيان .)١( .22١(‏ 
الخوئى: بل المناط فيه الصدق العرفيّ مكارم الشيرازى: اللازم إيكاله على العرف (2). الامام الخمينى: محل تأمّل» فلايترك الاحتياط 
(*. الخوئى: على الأحوط فى الثوب و نحوه. فلو انحصر ما يصحٌ التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة معالتيمم به و القضاء (6). 
مكارم الشيرازى: لكنّ الأحوط حينئذٍ التيمم به و أداء صلوته ثم قضاؤها؛ و فى الغبار يعتبر طهارته. لاطهارة محلّه من اللباس و البدن و 
غيرهما (5). مكارم الشيرازى: على الأسحوط فيه و فيما بعده: إِلّامكان المتيمم؛ فإنّه لا-وجه لاعتبار الإباحة فيه (). الخوئى: على 
الأحوط وجوباً (). الخوئى: لاتعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً الكليايكانى: الأقوى عدم البطلان بغصيدٍة مكان 
المتيمم؛ إِلّامع الانحصار (6. الامام الخمينى: على الأسحوط فيما يتيممم به؛ و أمَا فى غيره فالأقوى عدم الإبطال» خصوصاً مقرٌ المتيمم 
إذا لميكن مكان التيمّم (9). الخوئى: الظاهر أنه لا-فرق بين العلم و الجهلء فإذا بطل فى فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً؛ و بذلكك 
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يظهر الحال فى المسألة الآتية .)1١(‏ مكارم الشيرازى: ويستثنى من ذلكك نسيان الغاصب الَّذى هو غير معذور فيه العروة الوثقى» ج١2‏ 
ص: 98" مسألة :١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنيهٌ الذهب أو الفضَفء فتيمم به مع العلم و العمد. بطل ()) لآنه بعل اتسنالا (0) ليما 
عزفا ميالة إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجسء تيمم بهماء كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره» يتيمّم بهما؛ و أمَا إذا اشتبه المباح 
بالمغصوبء اجتنب عنهما. و مع الانحصارء انتقل إلى المرتبة اللاحقة» و مع فقدها يكون فاقد الطهورين (7): كما إذا انحصر فى 
المغصوب المعّن. مسألة “: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبدة أحدهماء لايجوز الوضوء و لا التيمّم (؟» و مع الانحصار يكون 
فاقد الطهورين؛ و أمَا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً (0)؛ يجب عليه مع الانحصار الجمع (©) بين الوضوء و التيتمم 
0 و صيحت صلاته. مسأله ع: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلّامع كون حالته السابقة النجاسة. مسألة ه: لايجوز 
تيمم بما يشكك (8) فى كونه تراباً أو غيره ممما لايتيمم به كما مرّ؛ فينتقل (4) .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى عدم البطلان الخوئى: على 
الأحوط (2). مككارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكال و إن كان أحوط (). الخوئى: لايبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئكٍ (6). 
الخوئى: لايبعد وجوب الوضوء. لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين فى كلّ من الوضوء و التيتمم؛ فيحكم بالتخيير؛ و إذا جاز الوضوء 
لمينتقل الأمر إلى التيممم (5). مكارم الشيرازى: إطلا-ق المضاف على التراب غير معمول (©. الامام الخمينى: مع تقديم التيمم فى 
الفرض الأول الكليايكانى: مع تقديم التيمّم فى صورة العلم بنجاسة أحدهما و إزالة التراب بعد التيممم و تجفيف الماء بعد الوضوء 
مكارم الشيرازى: ولكن يتيمم أُوَلا و يزيل غباره ثم يتوضّأ و يجفّفه قبل الصلوة على الأحوط, لأنّهِ لو أخَره حصل له العلم الإجمالى 
بنجاسة أعضاء التيمّم أو ترابه (0). الخوئى: مع تقديم التيمّم فى فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن فى صححته (. 
الامام الخمينى: إلامع العلم بترايئته سابقاً و الشكك فى استحالته (9). الكليايكانى: بل يحتاط بالجمع بينه و بين المرتبة اللاحقة الامام 
الخمينى: بل يحتاط بالجمع بين التيمم به و بالمرتبة اللاحقة» إلَاإذا علم عدم ترابيته سابقاً و شكك فى صيرورته تراباً العروة الوثقى» 
ج01 ص: 917 إلى المرتبة اللاحقة )١(‏ إن كانت, و إلَافال.حوط الجمع بين التيمّم به (؟) و الصلاة ثت القضاء خارج الوقت أيضاً. 
مسألة *: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن تيمم فيه» على إشكال () لأنّ هذا المقدار لابعدٌ تصرّفاً زائدً» بل لو توضّأ بالماء 
الْذى فيه و كان ممما لا قيمةُ له يمكن أن يقال بجوازه (5)» و الإشكال فيه أشدّء و الأحوط (2) الجمع (©) فيه (/) بين الوضوء و التيتمم 
و الصلاه ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك. مسألة 7 إذا لميكن عنده من التراب أو غيره مثا يتيمم به ما يكفى لكفيه معأ يكرّر 
الضرب حتّى يتحمّق الضرب بتمام الكفّين عليه» و إن لميمكن يكتفى بما يمكن و يأتى بالمرتبة المتأخَرة (8) أيضاً إن كانت» و 
يصلّىء و إن لمتكن فيكتفى به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه للانتقال إلى المرتبة اللاحقة مع 
احتمال كونه تراباً و التكليف بالواقع, إِلّماأن يكون هناك أصل يحرز به عدم كونه ترابً؛ فلهذا يجب الجمع بين التيممم به و المرتبة 
اللاحقة» ما لم يحرز العدم (7). الخوئى: على الأحوط الأولى (). مكارم الشيرازى: و هذا الإشكال ضعيفء و إِلّاوجب على المحبوس 
عدم الحركة فى ذاكك المكان إِلّابمقدار الضرورة و لا أظنّ أحداً يلتزم به؛ و هذا دليل على عدم عد مثل هذه الحركات تصرّفاً زائداً 
عرفاً؛ و تعمّق بعض الفقهاء فى أمثال ذلكك غير جار على مذاق أهل العرف؛ نعم؛ إتلاف الماء بالوضوء تصرّف قطعاًء فالحقّ أنه يتيم 
و تصيح صلوته و لا-قضاء لها. و لو كان الماء مباحاً جاز له الوضوء فيه لعين ماذكر. و قد ذكرنا فى مباحث الغصب ما له نفع تامٌ فى 
المقام (؟). الامام الخمينى: الظاهر عدم الجواز؛ نعم لو توضأ به لايبعد القول بالصححة؛ حيث إِنّْها مقتضى القواعد, والإجماع على 
فرضه لميثبت فى المقام (0). الامام الخمينى: بل الأحوط تركك الوضوء و يصلَى مع التيمم و صيحت صلاته (©). الكليايكانى: بل 
الأسحوط الاقتصار على التيمّم ثم القضاء أو الإعادة (7). الخوئى: لا وجه للاحتياط بالجمع» إذ ما لم يحرز جواز التصرّف فى الماء لا 
وجه للتوضّؤ به احتياطاًء و مع إحرازه لا وجه لضم التيممم إليه (8). الكلبايكانى: فى الصورتين مكارم الشيرازى: أى فى كلتا الصورتين 
العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 798 مسألة 8: يستحبٌ أن يكون )١(‏ على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد (9)) و يستحبٌ أيضاً نفضها بعد 
الضرب. مسأل 4: يستحبٌ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليهاء لبعدها عن النجاسة (). مسأل :٠١‏ يكره التيمم (6) بالأرض 
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السبخة إذا لميكن يعلوها الملح, و إِلافلايجوز؛ و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق. 
[فصل فى كيفيَةُ التيمم و شرائطه 


فصل فى كيفتٍة التيمم [و شرائطه و يجب فيه امور: الأموّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض. فلايكفى الوضع (5) بدون 
الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم» حال الاضطرار يكفى الوضع» و مع 
تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالاخرىء و مع تعذّر الباطن (©) فيهما أو فى إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو فى إحداهما. 
و نجاسة الباطن لاتعدٌ عذراًء فلاينتقل (1) معها إلى الظاهر. الثانى: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين (8) بهما من قصاص الشعر إلى 
طرف الأنف الأعلى .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل يجب مهما أمكنء لظهور الآيهُ لاسيما بقرينة ما ورد فى تفسيرها؛ و استحباب النفض 
لاينافيه» لبقاء شىء فيه عادةً (7؟). الخوئى: الأسحوط اعتباره مهما أمكن, كما أن الأحوط وجوب النفض ("). مكارم الشيرازى: مضافاً 
إلى كونها من النظافة العرفية المرغوب فيها شرعاً قطعاً (؟). مكارم الشيرازى: يجتنب عنها رجاءً؛ لعدم دليل واف فى بعضها (5). الامام 
الخمينى: على الأسحوط. و الكفاية لاتخلو من وجه الكليايكانى» مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الحبك: مطلقاء و أمَا مع 
تعدّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر و تمام الظاهرء والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر و بالذراع. بل تقديم 
الذراع لايخلو من وجه (2). الكليايكانى: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر و الباطن (6). مكارم الشيرازى: الجمع بين الجبهة و 
الجبينين احتياط لايُترك, و الأحوط استحباباً مسح تمام الوجه العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 94 وإلى الحاجبين» و الأحوط مسحهما )١(‏ 
أيضاًء و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين (1) على المجموع (7)» فلايكفى المسح (6) ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة 
و الجبينين؛ نعم. يجزى التوزيع؛ فلايجب المسح (8) بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. الثالث: مسح تمام ظاهر الكفٌّ اليمنى 
بباطن اليسرى (6)» ثم مسح (/) تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع؛ و يجب من باب المقَدّمةُ إدخال شىء 
من الأمطراف؛ و ليس ما بين الأصابع من الظاهرء فلايجب مسحهاء إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشره الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار 
التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفاً. و أمَا شرائطه فهى أيضاً امور: الأوّل: التَدِهُ مقارنة لضرب اليدين (8)؛ على 
الوجه الْمذى مرّ فى الوضوءء و لايعتبر فيها قصد رفع الحدث (4): بل و لا الاستباحة. الثانى: المباشره حال الاختيار. الثالث: الموالاة و 
إن كان بدلا عن الغسلء و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .)23١(‏ الرابع: الترتيب» على الوجه المذكور. 
.)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك (2). الخوئى: على نحو يصدق فى العرف أنه مسح بهما ("). مكارم الشيرازى: المعتبر صدق المسح 
بكفيه. ولا-يعتبر استيعاب الماسحء بل المعتبر استيعاب الممسوح (6). الكليايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: بل لايمكن 
عادةً إلابالمسح مراراً عديدة (2). الكليايكانى: بتمامها على الأحوطء و كذا باطن اليمنى مثل ما فى الجبهة و الجبينين (7). الخوئى: 
اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط (8). مكارم الشيرازى: إِمّا حدوثاً أو بقاءٌ من قبل» كما مرّ فى الوضوء (4). مكارم 
الشيرازئ: بل لابدٌ من قصد الكو على الطهارة على الأقلء لما عرفت فى الوضوء .)1١(‏ الكليايكائى: الأحوط رعاية الموالاة العرقية 
العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 5٠١0‏ الخامس: الابتداء بالأعلى )١(‏ و منه إلى الأسفلء فى الجبهة و اليدين. السادس: عدم الحائل بين الماسح 
و الممسوح. السابع: طهارة الماسح و الممسوح (؟) حال الاختيار. مسألة :١‏ إذا بقى من الممسوح ما لميمسح عليه و لو كان جزءً 
يسيرا بطل» عمداً كان أو سهواً أو جهلًا؛ لكن قد مرٌ أنه لايلزم المداقّة و التعميق. مسأل !: إذا كان فى محل المسح لحم زائد» يجب 
مسحه أيضاً. و إذا كانت يد زائدة» فالحكم فيها كما مرّ فى الوضوء. مسألة : إذا كان على محل المسح شعرء يكفى المسح عليه و إن 
كات فى الجبية أن يكرن خة قياء و 1 ] إذا كات واقما ليها مو الزأين فيص وفية (اء لأله من التعافل,سسالة2: إذا كان على 
الماسح أو الممسوح جبيرة» يكفى المسح بها أو عليها. مسأل ه: إذا خالف الترتيب» بطل و إن كان لجهل أو نسيان. مسألة *: يجوز 
الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة» فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه و إن لميمكن الضرب (65) بيده (5) 
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فيضرب بيده نفسه. مسأل /: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره (2) إن أمكن (/0. و إِلاسقط اعتبار طهارته؛ و لا ينتقل (6) إلى 
الظاهر إِنَاإِذا كانت نجاسته مسرية (4) إلى ما يتيمم به و لميمكن .)١(‏ الخوئى» مكارم الشيرازى: على الأحوط (؟). الخوئى: بل الظاهر 
عدم اعتبارها فيهما و إن كان الاحتياط لا بأس به مكارم الشيرازى: على الأحوط فى كليهما (*». الامام الخمينى: إذا عدّ حائًا عرفا لا 
مثل شعرة و شعرتين (6). الكليايكانى: ولا الوضع مطلقاً مكارم الشيرازى: و لا وضعها عليه و إِلّاكان مقدّماً (). الخوئى: ولم يمكن 
وضع اليك ايشا (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه احتياط (/0. الخوئى: مر أنّه الأحوط الأولى (6. الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط فيه 
بالجمع (4). الخوئى: الأحوط حينئذٍ الجمع بين التيمم بالظاهر و الباطن مع تقديم التيمم بالظاهر إن كان ما يتيمم به منحصراً فى واحد 
العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 50١‏ تجفيفه. مسأل 8 الأقطع بإحدى اليدين يكتفى )١(‏ بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها 
بالأرض (5)» و الأحوط الاستنابة (7) لليد المقطوعة؛ فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب (6) و يمسح بهما جبهته و يمسح 
النائب ظهر يده الموجودة؛ و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً؛ و أمَا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض. و الأحوط مع 
الإمكان (5) الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما. مسألة 4: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائنًا و لم يمكن 
إزالتهاء فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به. مسأله :٠١‏ الخاتم حائل؛ فيجب نزعه حال التيمم. 
مسألة :١١‏ لايجب تعيين المبدل منه (2)» مع اتّحاد () ما عليه؛ و أمَا مع التعدّد. كالحائض و النفساء مثلّاء فيجب تعيينه و لو بالإجمال. 
مسألة 7: مع اتحاد الغاية لايجب تعيينها (8)» و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد .)١(‏ الامام الخمينى: إن لميكن له ذراع» و 
إلَافليتيتمم بها و بالموجودة, و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة أيضاً؛ و مقطوع اليدين لو كان له ذراع: يتيتمم بها و هو 
مقدّم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة» بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكمّين فى المسح على ظهرهما أيضاً (5). 
مكارم الشيرازى: و الأحوط الجمع بينه و بين التيمم بالذراع بدل اليد المقطوعة مع اليد الموجودة (». الخوئى: بل الأحوط الجمع 
بينهما و بين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف (68). الكليايكانى: مع عدم الذراع؛ و معه فيتيم 
به أيضاً (0). الكلبايكانى: لايُترك مع الاستنابة أيضاً لمسح الجبهة و الذراعين مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط أيضاً ضعيفء بل اللازم 
عليه التيمم بذراعيه فإنّه ميسوره عرفاً لا غير» و معه لايجب الاستنابة (*). مكارم الشيرازى: بل لايجب قصد البدلية» لخلوٌ الأدلّةُ عنهه 
بل يكفى قصد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر (الجنابة أو الحيض أو غيرهما) عند التعدّد بعد كونه رافعاً على الأقوى مادام العذر باقباً؛ 
و على القول بأنّه مبيح أيضاً يمكن التعبين بنحو آخر (/0. الامام الخمينى: مع قصد ما عليه يتعيّن إجمانًا إذا لميكن عليه غيره (8. 
الكو كاي رك لانن ندم سودي لود رومن ١ل‏ اعد ناس بكارم لسرا اع لكان تعد بلقاي فى كن متاق لاون العادةه 
الدليل على استحبابه نفسياً كالوضوء العروهُ الوثقى» ج١2‏ ص: 507 ما فى الذْمَهُ (١)؛‏ كما يجوز قصد واحدهُ منها فيجزى عن الجميع. 
مسأل 1: إذا قصد غَايةُ فتبتّن عدمها بطل» و إن تبن غيرها صم له إذا كان الاشتباه فى التطبيق» و بطل إن كان على وجه التقييد (؟). 
مسألة ؟٠:‏ إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليةُ () عن الوضوء فتيين كونه محدثاً بالأكبر» فإن كان على وجه التقييد 
بطل (6)» و إن أتى به من باب الاشتباه فى التطبيق (2) أو قصد ما فى الذمرة صيّم؛ و كذا إذا اعتقد كونه جنباء فبان عدمه و أنّه ماسّ 
لمت مثنًا. مسألة :١0‏ فى مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوحء فلايكفى جر الممسوح تحت الماسح؛ نعمء لاتضرٌ 
الحركة اليسيرة فى الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً. مسأل 12: إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعها بلافصل (©) و أتم» فالظاهر 
كفايته و إن كان الأحوط (©) الإعادة. مسأل 17: إذا لميعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمانّء يكفيه تيمم واحد 
بقصد مافى الذْمَّهُ. مسألةُ 14: المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربهُ واحدةٌ للوجه واليدين» و يجب التعدّد فيما هو 
بذل غن الغسل؛ و الأقورى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً و إن كان الأحوظ ما ذكروه )و أحوط منه التحدد فى ها هو يدل 
الوضوء أيضاًء و .)١(‏ الكلبايكانى: قصد ما فى الذمّهُ مع التعدّد لايجوزء إِلّامع قصد جميع ما فى الذْمَة أو بعضها المعيّن (9). الخوثى: 
مرّ أنه لا أثر للتفييد فى أمثال المقام مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مباحث التَدِهُ فى الوضوء أن الملاكك فى صححةُ العبادة كونها 
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محبوبة فى الواقع و إتيانها بقصد التقرّب إلى الله و لايعتبر أزيد من ذلككء و هذا حاصل فى أمثال المقام ولا أثر للتقييد و غيره (). 
مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لايعتبر فى صعَحةُ التيمم قصد البدليُ؛ ففى مفروض البحث إذا قصد القربة كان صحيحاً و لا أثر للتقييد 
(). الكلبايكانى: الظاهر البطلان مطلقاً (0). الخوئى: الظاهر هو البطلان فى هذا الفرض أيضاً (*). مكارم الشيرازى: أو مع فصل قليل 
لايضرٌ بالموالاة العرفية (. الكليايكانى: لايُترك (6). مكارم الشيرازى: ما ذكروه ليس أحوطء بل الأحوط أن يأتى بالجميع بضربة 
واحدة ثم يأتى بالمسح على الكفين فقط بضربة اخرى العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 50 الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و 
بحام بكري ازع ريمع بوابودوا و رئدا ب لسارت سياد 17اأه بعري الككيرة احري يده اممرى بو يمت بها 
ظهر اليمنى» ١م‏ يضريا لمكيو بسع بها ليو ابمرع» مسألةُ 19: إذا شك ف : بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه (7)» لم يعتن به (*) 
وبنى على الصبحة؛ وكذاإذا شك فى شرط من شروظة و إذا شكك فى أثنائه قبل الفراغ فى جزء أو شرطء فإن كان بعد تجاوز محله 
بنى على الصيحة و إن كان قبله أتى به و ما بعده؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنٌ الأحوط (6) الاعتناء به 
مطلقاً و إن جاز محله؛ أو كان بعد الفراغ ما لميقم عن مكانه (8» أو لمينتقل إلى حالة اخرىء على ما مرّ فى الوضوءء خصوصاً فيما 
هو بدل عنه. مسألةُ :٠١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزءء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالالة» و مع فوتها 
ونحب الاتعفاقة و إن تذكر بعد الصلةة وض إعادقيا أو ققاوهاء'و كذا إذا تر كك شرطا طلقا معدا الاباحة فى الماء أو الثرات 
(©): فلاتجب إِلّامع العلم و العمد. كما مرّ (/0. 


[فصل فى أحكام التيمم 


فصل فى أحكام التيممم مسألة :١‏ لا.يجوز التيمم للصلاهُ قبل (8) دخول وقتها وإن كان بعنوان التهدّؤ؛ نعم, لو تيمّم .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: هذا ضعيف جدَاً (7). مكارم الشيرازى: الملاءكك فى الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأمخير هو الانصراف عن العمل و لو 
لم يدخل فى غيره أو لميمض زمن طويل. و قد ذكرنا ذلكك فى مبحث الوضوء أيضاً (. الخوئى: الأسحوط لزوم الاعتناء به إذا كان 
الشكك فى الجزء الأخير و لم يدخل فى الأمر المترتّب عليه و لمتفت الموالاة (©). الكلبايكانى؛ مكارم الشيرازى: لاُتركك (2). مكارم 
الشيرازى: بل ما لم ينصرف عن عمله؛ كما مرّ (2). الخوئى: الحال فى التيممم كما مر فى الوضوء (7). مكارم الشيرازى: و فى العلم و 
العمد يعيد على الأحوط (6). الامام الخمينى: على الأسحوط؛ لكنّ الأسحوط لمن يعلم بعدم التمكن فى الوقت إيجاده قبله لشىء 
منالغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلىء بل لزومه لايخلو من قَوَهُ العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 505 بقصد غاية اخرىء واجبة 
أو مندوبة» يجوز الصلاه به بعد دخول وقتهاء كأن يتيمم لصلاة القضاء )١(‏ أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم. مسألة ؟: إذا تيمم بعد 
دخول وقت فريضة أو نافلة» يجوز إتيان الصلوات الّتى لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لميحدث أو يجد ماء؛ فلو تيمم لصلاة الصبح 
يجوز أن يصلَّى به الظهر, و كذا إذا تيمم لغاية اخرى غير الصلاة. مسألة *: الأمقوى جواز التيمم فى سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع 
العذر فى آخره؛ بل أو ظنّ به؛ نعم, مع العلم بالارتفاع يجب الصبر (22)» لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن 
كان موهوما: نعم» مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال فى جواز التقديم. فتحصّل: أنّه إِمَا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقتء أو عالم 
بارتفاعه قبل الآخرء أو محتمل للأمرين؛ فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء» و يجب التأخير () مع العلم بالارتفاع» و مع الاحتمال الأقوى 
جواز المبادر خصوصاً مع الظنّ بالبقاء» و الأحوط التأخير (؟) خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. مسألة ©: إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و 
لم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاه اخرى» يجوز الإتيان بها (5) فى أول وقتها و إن احتمل زوال العذر فى آخر الوقت على 
المختار» بل و على القول بوجوب التأخير فى الصلاءً الاولى عند بعضهم, لكنّ الأحوط التأخير فى الصلاة الثانية أيضاً و إن لميكن مثل 
الاحتياط السابق» بل أمره أسهل؛ نعم, لو علم بزوال العذرء يجب التأخير () كما فى الصلاة السابقة. مسأل 0 المراد بآخر الوقت الّذى 
يجب التأخير إليه أو يكون أحوطء الآدخر العرفيئ» .)١(‏ الخوئى: هذا فيما إذا جاز له التيمم لها مكارم الشيرازى: فيه كلام يأتى فى 
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المسألة السادسة (؟). الكليايكانى» مكارم الشيرازى: على الأحوط (”2). الكلبايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على الأحوطء كما 
عرقت سابقاً (©). الخوئى: هذا الاحتياط لايتركك (2). الخوثى: لكلنه إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت. أعاد الصلاءٌ على الأحوط (©6). 
الكلبايكانى: على الأسحوط العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: 8٠0‏ فلا-يجب المداقَة فيه و لا الصبر )١(‏ إلى زمان لا-يبقى الوقت إلابقدر 
الواجبات؛ فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاه مشتملة على المستحبات أيضاًء بل لاينافى إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم 
قبل الشروع فى الصلاة؛ بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار. مسألة ؟: يجوز التيمم لصلاة القضاء و الاتيان بها معه (؟) و لايجب التأخير 
إلى زوال العذر؛ نعم مع العلم بزواله (”) عمّا قريب (5)» يشكل الإتيان بها قبله» و كذا يجوز للنوافل الموقتة حتّى فى سعة وقتهاء 
بشرط عدم العلم (5) بزوال العذر إلى آخره. مسألة /: إذ اعتقد عدم سعة الوقت (6) فتيممم و صلّى ثم بان السعة» فعلى المختار صيحمت 
صلاته (7) و يحتاط بالإعادة» و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة. مسألة 8: لايجب إعاده الصلوات الّتى صلاها بالتيمُم الصحيح 
بعد زوال العذر لا فى الوقت (6) و لا فى خارجه مطلقاً؛ نعم الأحوط استحباباً إعادتها فى موارد: أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه 
خائفاً من استعمال الماءء فإِنّهِ يتيقم و يصلّىء لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو فى خارج الوقت. الثانى: من تيمم لصلاة 
الجمعة (4) عند خوف فوتها لأجل الزحام )٠١(‏ و منعه .)1١١(‏ (1). الامام الخمينى: مع العلم بارتفاع العذر فى آخر الوقت بمقدار 
إدراكك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير؛ نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما فى المتن (1). الخوئى: لكنّه 
يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلكك (). مكارم الشيرازى: أو رجائه على الأحوط (6). الامام الخمينى: مع العلم بزواله مطلقاً يشكل 
الإتيان بها مع التيمممء إلَاإِذا بلغ حدّاً خاف الفوت (2). الكلبايكانى: على الأحوط (©. الامام الخمينى: فى عذر غير ضيق الوقت (/0. 
مكارم الشيرازى: إذا كان له عذر سوّغ للتيمّم غير ضيق الوقتء وإِلَا فعليه الإعادة» كمامرٌ فى المسوّغات (6. الخوثى: الظاهر وجوب 
الإعادة. إلا إذا كان عذره عدم وجدان الماء فارتفع بوجدانه. فعندئنٍ لاتجب الإعادة (4). الخوئى: الظاهر وجوب الإعادة فى هذا 
الفرض .23١(‏ الامام الخمينى: هذا على القول بالوجوب العينئ لا يخلو من وجه و إن كان الأحوط الإعادةٌ معه أيضاً؛ و أمَا على القول 
بالوجوب التخييرىٌ فالأ.قوى وجوب الإعادةء بل لا يبيعد عدم جواز الدخول فى الجمعة مع التيمّم حينئذٍ .)١1١(‏ مكارم الشيرازى: 
لا-يتركك الاحتياط بالإعادة العروهٌ الوثقى» ج١.‏ ص: 508 الثالث: من تركك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيتمم و صلىء ثم تبن 
وجود الماء فى محل الطلب. الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلككء و كذا لو كان على طهارة 
فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء. الخامس: من أخر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق .)١(‏ مسألة 4: إذا 
تيمم لغايهٌ من الغايات» كان بحكم الطاهر مادام باقياً لم ينتقض و بقى عذره؛ فله أن يأتى بجميع ما يشترط فيه الطهارة؛ ناذا كان 
المسوّغ للتيمّم مختضاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقتء فقد مرّ أنّه لايجوز (؟) له (") مس (©) كتابة القرآن و لا قرائة العزائم و لا 
الدخول فى المساجد؛ و كالتيمّم لصلاه المت أو للنوم مع وجود الماء. مسألة :٠١‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيممم أيضاًء 
فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل» و يندب لما يندب له أحدهماء فيصحُ بدلا (0) عن الأغسال المندوبة و الوضوئات المستحبة 
حتّى وضوء الحائض و الوضوء التجديديىٌ (©) مع وجود شرط صيحته. من فقد الماء و نحوه؛ نعم» لايكون بدلًا عن الوضوء التهتتوئق 
كما مرّء كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال (/0؛ نعم» إتيانه برجاء المطلوبتة لا مانع منه» لكن .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: قد مرٌّ فى المسألة (8؟) من مسائل التيمّم أنه لاميُتركك هذا الاحتياط و بالإعادة فى هذا الفرض (2). مكارم الشيرازى: بل 
يجوز الغايات الاخر, كما مرّ سابقاً؛ و أما التيمّم لصلوة الميّت أو للنوم؛ فلايتركك الاحتياط فيهما (). الامام الخمينى: على الأحوط فى 
التيمّم للضيق, كما مرّ (؟). الكلبايكانى: الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة (0). الامام الخمينى: فى صححته بدلا عن الأغسال 
المستحبة و الوضوءات المستحبة ممما لاتكون رافعة للحدثإشكالء فلايأتى به بدلها إِلارجاءً الخوئى: فى بدليئته عا لايرفعم الحدث 
إشكالء و لا بأس بالإتيان به رجاءً الكلبايكانى: فى بدلئته عن غير الطهور إشكالء فالأحوط قصد الرجاء فيه (©). مكارم الشيرازى: بناءً 
على مشروعيته (/). الخوئى: لاتبعد صححةُ بدلنته عنه مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فيه بعد عموم الأدلّةُ فلا إشكال فى الاكتفاء به 
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لما يشترط فيه الطهارة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 507 يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة. مسألة :١١‏ 
التيمم الى هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء؛ كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء 
01100 لجاني كاله بوني قل السك مو ا رركتو عونا مع التي ميد لابوا إن ل يتمكو ا انه المي : أحدهما بدل عن الغسل و الآخر 
عن الوضوء. مسألة :١7‏ ينتقض التيمُم بما ينتقض (2) به الوضوء و الغسل من الأحداث؛ كما أنّه يتتقض بوجدان الماء أو زوال العذر 
()) و لايجب عليه إعادةٌ ما صلاه؛ كما مر و إن زال العذر فى الوقتء و الأحوط الإعادةٌ حينئذ» بل و القضاء أيضاً فى الصور الخمسة 
المتقدّمة (6). مسأله :١1‏ إذا وجد الماء (2) أو زال عذره قبل الصلاة لايصحح أن يصلى به و إن فقد الماء أو تجدّد العذر (2) قيجب 
أن يتيمم ثانياً؛ نعمء إذا لميسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسلء بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهماء لايبعد 
عدم بطلانه (0) وعدم وجوب تجديده. لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً؛ و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت» 
فإنّه لايحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التى ضاق وقتها. مسألة ؟١:‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة» فإن كان قبل الركوع من الركعة 
الا-ولى بطل تيمّمه (8) و صلاته؛ و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة» لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
قدعرفت سابقاًكفاية سائرالأغسالأيضاً عن الوضوء, فيكفى تيمم واحد فى الجميع (1). الامام الخمينى: أى نواقض المبدل منه نواقض 
البدل (). الخوئى: مرّ حكم ذلك [فى هذا الفصلء المسألة 8] (6). مكارم الشيرازى: فى المسألة الثامنة (2). الامام القيت كيدو 
من استعماله شرعاً و عقلًا (9). مكارم الشيرازى: قدعرفت فىالمسألة (0”) من المسوّغات أنه إذا تجدّد العذر لايجب تجديد التيمم 
(0. مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلك (6). الامام الخمينى: لايبعد عدم البطلان مع استحباب استيناف الصلاهُ مع الطهارة المائيةء لكنْ 
الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لاينبغى تركه الكليايكانى: على الأحوط و إن لايبعد الحكم بالصيحة مع استحباب القطع 
مكارم الشيرازى: الأسحوط الإتمام؛ ثم الإعادة مع الوضوء العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 508 والإعادةُ مع الوضوء؛ و لا فرق فى التفصيل 
المذكور بين الفريضة و النافلك على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة فى الفريضة آكد من النافلة. مسألة :١0‏ لايلحق بالصلاه غيرها 
إذا وجد الماء فى أثنائهاء بل تبطل مطلقاً و إن كان قبل الجزء الأخير منها؛ فلو وجد فى أثناء الطواف و لو فى الشوط الأخير بطل (١)؛‏ 
و كذا لو وجد فى أثناء صلاه المت بمقدار غسله بعد أن يمْم لفقد الماء» فيجب الغسل و إعاده الصلاة» بل و كذا لو وجد قبل تمام 
الدفن (؟). مسأل :١8‏ إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله؛ فزال عذره فى أثناء الصلاة؛ هل يلحق (”") بوجدان الماء 
فى التفصيل المذكور؟ إشكال (5)» فلا يُتركك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع (5) من الركعة الاولى؛ نعم» لو كان 
زوال العذر فى أثناء الصلاه فى ضيق الوقت أتمّها؛ و كذا لو لمويف زمان زوال العذر للوضوء, بأن تجدّد العذر بلا فصل. فإِنْ الظاهر 
عدم بطلاثه "إن كات الأعرط الإعادة. مسأل :١77‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاهٌ بعد الركوع ثم فقد فى أثاتها أبشاء أو بعد الفراغ 
منها بلا فصل هل يكفى ذلكك التيمم لصلاةٌ اخرى أو لا؟ فيه تفصيل؛ فإمًا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير 
عدم كونه فى الصلاة أو لاء فعلى الثانى الظاهر عدم بطلان ذلكك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى أيضاًء و أمَا على الأوّل فالأحوط 
(©) عدم الاكتفاء به بل تجديده لهاء لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء و الأحوط الإتيان 
بعد الطهارةٌ المائية بطواف كامل بقصد الأعمٌ من الإتمام و التمام إذاكان وجدان الماء بعد تجاوز النصف و كان طوافه مع التيم 
مشتروعاً فى نفسه مكارم الشيرازى: فيه تأمَل (5). الامام الخمينى: إعادة الصلاءٌ فى هذا الفرض مبتدِه على الاحتياط» بل لايبعد عدم 
لزومها مكارم الشيرازى: أى قبل تحقّق عنوان الدفن (2). الامام الخمينى: الإلحاق غير بعيد. لكن لاينبغى تركك الاحتياط حتّى قبل 
الركوع (©). الخوثئى: الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء (5). مكارم الشيرازى: و كذا قبل الركوع (6). الامام الخمينى: و إن كان 
الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع بل لايبعد إذا كان قبل الركوع أيضاًء و ماذكر من التعليل غير وجيه؛ هذا بالنسبة إلى الفريضة» 
و أما النافلة ففى الاكتفاء به بل فى مشروعيةُ إتمامها لو وجد الماء فى أثنائها تأمّلء فلايّترك الاحتياط بعدم الاكتفاء و رفع اليد عن 


النافلة أو إتمامها رجاءً العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 503 الوجدان بعد الركوع الناهرالسبة الى الضتلاة الى .هر مشغوال بهاء لا مطلقا. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انالا من عازه9 


مسألة 18: فى جواز مس كتابة القرآن و قرائة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتى وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال (0).: لما مرّ (؟) 
من أن القدر المتيقّن من بقاء التيمم و صحته إِنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة؛ نعمء لو قلنا بصححته إلى تمام الصلاه مطلقاء كما قاله 
بعضهم (2, جاز المسّ و قرائة العزائم مادام فى تلكك الصلاة. و ممما ذكرنا ظهر الإشكال فى جواز العدول من تلكك الصلاة إلى الفائتة 
التى هى مترتّبةُ عليهاء لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها. مسألة 19: إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاهٌ بعد الحكم الشرعىٌّ 
بالركوع؛ كما لو كان فى السجود و شكك فى أنه ركع أم لاء حيث إِنّه محكوم بأنّه ركع؛ فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداتي أم 
لا؟ إشكال (6)» فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لايترك (2). مسأل :٠١‏ الحكم بالصححة فى صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً 
بحرمة قطع الصلاة؛ فمع جواز القطع أيضاً كذلكك ما لميقطع؛ بل يمكن أن يقال فى صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى و لميقطعء 
الصححة باقية (2) بناءَ على الأقوى» من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أت الصلاة. مسألة :!١‏ المجنب المتيمم بدل 
الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لايبطل تيممه؛ و أما الحائض و نحوها ممّن تيمم تيممين (07)) إذا وجد بقدر الوضوء بطل 
تيتممه الّذى .)١(‏ الامام الخمينى: الجواز غير بعيد؛ نعم» جواز العدول محل إشكال (9). مكارم الشيرازى: إشكال ضعيفء لأنّه لاينبغى 
الشكك فى أن لزوم الطهارة فى جميع الصلوة و الطهارة ليست أمراً نسبياً؛ و كذا الحكم فى العدول (). الكلبايكانى: و هو الأقوى؛ كما 
مر (). الخوئى: أظهره أنه بحكم الركوع الوجدانى مكارم الشيرازى: هذا الإشكال ضعيف جد فلايلزم الاحتياط (8). الكليايكانى: و 
إن كان الاكتفاء بالإتمام لايخلو من قَوَّهْ (*). الخوئى: الظاهر أنّها لاتبقى و منشؤه انصراف النصّ مكارم الشيرازى: مشكل» لانصراف 
الإطلاقات من هذه الصورة (7). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب تيمّمين عليها و كفاية تيمم واحد بدل الغسل فى جميع 
الموارد» فلا-يبقى محل للفروع التى ذكرها بعده العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 5٠١‏ هو بدل عنه وإذا وجد ما يكفى للغسل و لميمكن 
صرفه فى الوضوء بطل تيقمه الُذى هو بدل عن الغسل و بقى تيممه الّذى هو بدل عن الوضوءء من حيث إِنّه حينئذٍ يتعئّن صرف ذلكك 
الماء فى الغسلء فليس مأموراً بالوضوء؛ و إذا وجد ما يكفى لأحدهماو أمكن صرفه فى كل متهماء بطل كل التيعمين و يحتمل )١(‏ 
عدم بطلان ما هو بدل (؟) عنالوضوء؛ من حيث إِنّه حينئدٍ يتعين صرف ذلك الماء فى الغسل» فليس مأموراً بالوضوءء لكنّ الأقوى 
بطلانهما (*). مسأل ؟1: إذا وجد جماعةٌ متيتممون ماءً مباحاً لايكفى إلّالأحدهم, بطل تيتمّمهم (؟) أجمع (5) إذا كان فى سعة الوقت» 
و إن كان فى ضيقه بقى تيمم الجميع؛ و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل فى استعماله. و أمّرا إن أذن للبعض دون 
الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط؛ كما أنّه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً و لميكن بقدر الغسلء 
لم يبطل تيمم ذلكك البعض. مدآل 0 #السحديت بالأكر غير الجتانة إذا ونع ماد لأركنع |لالراحد من الوضوه أو الغسلء قدّم الغسل 
() و تيتمم بدلا عن الوضوء 207 و إن لميكف إلاللوضوء فقط توضّأ و تيمم بدل الغسل. مسألة ؟؟: لايبطل التيممم (8) الّذى هو بدل 
عن الغسل من جنابةُ أو غيرها بالحدث (3). الامام الخمينى: و الأحوط صرفه فى الغسل و التيمم بدل الوضوء و إن كان عدم بطلان ما 
هو بدل الوضوءلا يخلو من وجه (7). الخوثى: هذا الاحتمال قوىٌ فى غير الاستحاضة المتوشطة (). الكليايكاني: بل الأحوط و الأقوى 
بطلان الغسل (5). الامام الخمينى: مع إمكان تصرّف كل منهم شرعاً و عقلاه و إلابطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك الكليايكانى: 
مع عدم المانع للكلء و إلَالم يبطل من الممنوع و لو للتزاحم (8). الخوئى: هذا فيما إذا لميقع التزاحم عليه بينهم, و إِلَالم يبطل تيمم 
المغلوب» و مع عدم الغلبة لميبطل تيممهم أجمع مكخارم الشيراز: إذا مكن كل والحد متهم من الوضوء أو الغسل؛ و لو سبق إليه 
واحدء بطل تيممه فقط؛ ولو تشاحوا فيه و لميقدر أحدهم عليه لميبطل تيممهم (©. الامام الخمينى: على الأ-حوطء بل لايخلو من 
وجه (/0. الخوئى: على الأحوط الأولى فى غير المستحاضة المتوسّطة» و أمّا فيها فهى مخيرة بين الغسل و الوضوء مكارم الشيرازى: قد 
عرفت كفاية الغسل و التيمّم الى بدل منه عن الوضوء مطلقاً (8). الخوئى: الأ.ظهر أَنّه ببطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسلء و 
الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 6١١‏ الأصغر (1)؛ فما دام عذره عن الغسل باقياء تيممه بمنزلته» فإن كان 
عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و لاتيم بدلًا عنه. و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل؛ فإن كان عن جنابة» لاحاجة معه إلى الوضوء؛ و 
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إلّاتوضّأ أيضاً (؟)؛ هذاء و لكنّ الأحوط (") إعادة التيمم أيضاًء فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل و توضّأء و 
إن لميكن» تيمم مرّتين: مرّهْ عن الغسل و مرّهْ عن الوضوءء هذا إن كان غير غسل الجنابة و إلايكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد 
بقصد ما فى الذمّة. مسألة 0؟: حكم التداخل (6)» الى مرّ سابقاً فى الأغسال؛ يجرى فى التيمّم أيضاً؛ فلو كان هناكك أسباب عديدة 
للغسل يكفى تيمم واحد عن الجميع و حينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيتمم بدلا عنه» وإلّا وجب الوضوء 
(0) أو تيم نا مسأل *1: إذا تيمم بدلا عق أغسال عديدة فتبتّن عدم بعضهاء صخ (/) بالنسبة إلى الباقى؛ و أما لو 
قصد معيناً (8) فتبتين أن الواقع غيره» فصيحته مبتية على أن يكون من باب الاشتباه فى التطبيق (4) لا التقييد» كما مرّ نظائره )٠١(‏ مراراً. 
مسأل 7؟: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغرء و كان هناك ماء لايكفى إلا .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوط تيمم واحد 
بقصد ما فى الذْمّةُ إذا لميجد الماء مطلقاً؛ ولو وجد بقدر الوضوءء يجمع بين التيمم بدل الغسل مع الوضوء (9). الخوثى: مرّ الكلام فيه 
و فى المسألة الآتية [فى النفاس» المسألة ١١‏ و فى الأغسال الفعلكِه المسألة /ا] مكارم الشيرازى: قد عرفت مراراً كفاية كلل غسل عن 
الوضوء (). الامام الخمينى: لاتركث (6). الامام الخمينى: فيه إشكال (8). الخوئى: هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة 
تلك الأسباب الاستحاضة المتوسّطة (©). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوبه مطلقاً (0). الامام الخمينى: بناءَ على التداخل» لكن 
مر الإشكال فيه (8). مكارم الشيرازى: بمعنى أَنّه قصد الأمر الواقعى بعنوانه إجمالًا و لكن اشتبه فى تطبيقه على عنوان خاصٌ من 
عناوين الأغسال (4). الخوئى: محل الكلاءم ليس من هذا القبيلء فالظاهر فيه البطلان .)20١(‏ الكليايكانى: و مرّ أن الأ.قوى فى مثله 
البطلا-ن مطلقاً العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: ١7‏ لأحدهم, فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه )١(‏ لنفسه (1)» و كذا إن كان للغير و 
أذن لواحد منهم؛ و أمّرا إن كان مباحاً أو كان للغير و أذن للكلء فيتعتين للجنب (") فيغتسلء و بِيمم الميّت» و يتييمم المحدث (©) 
بالأضفر انها مسأل 58: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتةُ فى زمان معن و لميتمكن من الوضوء فى ذلكك الزمان» تيمم بدلًا عنه و صلى؛ 
وأمرا إذا نذر مطلقاء لامقدّداً بزمان معتين» فالظاهر وجوب الصبر (5) إلى زمان إمكان الوضوء (6). مسأل 18: لايجوز (7) الاستيجار 
لصلاة المت من وظيفته التيمم (8) مع وجود من يقدر على الوضوءء بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان 
بالعمل المستأجر عليه مع التيممم, فعليه التأخير إلى التمكن مع سعةٌ الوقتء بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته» فلايتركك مراعاة الاحتياط. 
مسأل : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه. لايبطل تيممه (4) بالنسبة إلى حرمة 
المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر (١23؛‏ فلايجوز له قرائة العزائم» و لا مس كتابة القرآنء كما أنّه لو كان جنباً و كان الماء 
منحصراً فى المسجد و لميمكن أخذه إِلَّابالمكث, وجب )١١(‏ أن يتيتمم للدخول و الأخذ, كما مرٌ سابقاًء و .)١(‏ الامام الخمينى: على 
الأحوط (). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده (*). الامام الخمينى: على الأحوط الخوئى: فيه إشكال (). الكليايكانى: 
بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكن ما لميستلزم حراماً من إيذاء الغير و نحوه (5). الامام الخمينى: مع العلم بزوال العذر 
الخوئى: بمعنى أنه لا.يجوز التيتمم لتلكك النافلة؛ و أمّرا إذا كان متيمّماً فى نفسه فلايبعد جواز الإتيان بها و إن كان التأخير أحوط 
الكليايكّانى: على الأسحوط؛ و الأ.قوى عدم وجوب الصبر و الاكتفاء بالتيممء إِلَاإذا كانت المنوتّة حال النذر مع الوضوء (6). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (00). الامام الخمينى: على الأحوط (. مكارم الشيرازى: و كذا غيره من ذوى الأعذار (9). الخوئى: قد مر أنّه 
من فاقد الماء و أنّه لايجوز له المكث فى المسجد؛ و به يظهر حال بِقِهُ المسألة .)23١(‏ مكارم الشيرازى: بطلانها بالنسبة إلى الغايات 
الاخر مشكل .)20١(‏ مكارم الشيرازى: قد مرٌّ حكم هذه المسأله فى المسألة (8) مما يحرم على الجنب و أن التيمم لهذه الغاية لايخلو 
عن إشكالء إِلَّاأن يقال باستحباب دخول المساجد مطلقاً العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 6١1‏ لايستباح له بهذا التيمم إِلّاالمكث, فلايجوز له 
المسّ و قرائة العزائم. مسأل :١‏ قد مرّ سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع 
الحدثء قدّم رفع )١(‏ الخبث و تيمم للحدث (5)» لكن هذا إذا لميمكن صرف الماء فى الغسل أو الوضوء و جمع العُسالة فى إناء 
نظيف لرفع الخبثء و إلاتعيّن ذلكك؛ وكذا الحال () فى مسأل اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغرء بل فى سائر الدورانات. 
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مسألة 7 إذا علم قبل الوقت أنه لو أ التيمم إلى ما بعد دخوله لايتمكن من تحصيل ما يتيممم به» فالأحوط (6) أن يتيتمم قبل الوقت 
(8) لغابة اخرى غير الضلاة فى الوقته» و يقى تمه إلى ما بعد الدخول فيصلى بةء كما أن الأمر كذلكك بالنسبة إلى الوضوء (غ) إذا 
أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده؛ فيتوضّأ على الأحوط لغاية اخرى أو للكون على الطهارة. مسأل *: يجب التيممم لمش كتابة 
القرآن إن وجب (00» كما أنه يستحبٌ (6 إذا كان مستحباًء ولكن لايشرع إذا كان مباحاً؛ نعم, له أن يتيمم لغاية اخرى ثم يمسح 
المسح المباح. مسألة : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة» فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة» و إن كان 
على المتعارف لايبعد (4) كفاية مسح ظاهره عن البشرة؛ و الأحوط مسح كليهما. .)١(‏ الخوئى: قد مرّ حكم ذلكك [فى الصلاه فى 
النجسء المسألة ]٠١‏ (7). مكارم الشيرازى: بعد صرف الماء فى رفع الخبث على الأحوط؛ كما مرٌّ فى السادس من مسوّغات التيمم 
(*). الامام الخمينى: فيه تأمّلل» لكن لايتركك الاحتياط (©). الامام الخمينى: بل لزومه لا-يخلو من قو و كذا الحال فى الوضوءء بل 
الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة فىالوقت لا مانع منه (0). الخوئى: بل لايخلو من قَوَّهُ (*). الخوئى: عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر 
(0. مكارم الشيرازى: بل يتيمّم لغايةٌ اخرى من الغايات حينئذٍ على الأحوط, و كذا ما بعده (. الامام الخمينى: فيه إشكال (4). 
الكلبايكانى: بل بعيد, فيتعتّن مسح البشرة مكارم الشيرازى: بعيد جدّاً لأنّ المأمور به مسح الجبهة, لا غير العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 
عاع مسألة ه: إذا شكك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيتمم »)١(‏ حاله حال الوضوء و الغسل فى وجوب الفحص )١(‏ حتّى 
يحصل اليقين أو الظنّ () بالعدم (6). مسألة ©*: فى الموارد الّتى يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء 
و ماس المت الأ-حوط (2) تيمم ثالث (6) بقصد الاستباحة» من غير نظر إلى بدلئته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما 
لاحتمال كون المطلوب (7) تيمماً واحداً من باب التداخل؛ و لو عتين أحدهما فى التيممم الأول و قصد بالثانى ما فى الذْمَةُ أغنى عن 
الثالث. مسألة 07: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آيهُ من القرآن, فالأحوط محوه؛ حذراً من 
وجوده على بدنه فى حال الجنابة أو غيرها من الأحداث؛ لمناط حرمة (8) المسّ على المحدث؛ و إن لميمكن محوه أو قلنا بعدم 
وجوبه (4) فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل :20١(‏ بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسٌ أو الغسل ارتماساً أو لف خرقة 
بيده و المسّ بهاء و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إِلَابِمسَهء فيدور الأمر )1١١(‏ بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب 
المائده و الانتقال إلى التيتمم؛ و .)١(‏ مككارم الشيرازى: و كان له منشأ عقلائى (7). الامام الخمينى: مع كون اليقكا العنيانا بعس د 
العقلاء؛ و معه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم (). الكليايكانى: بل الاطمينان (©). الخوئى: لا اعتبار به ما لميبلغ مرتبة الاطمينان مكارم 
الشيرازى: المعتبر هو الاطمينانء لا مجود الظنٌ (8). الامام الخمينى: الأولى (2). مكارم الشيرازى: بناء على المختار من كفاية تيقم 
واحد بقصد ما فى الذْمّةء لا وجه لهذا الاحتياط (/). الخوئى: هذا الاحتمال ضعيف (6). الخوثى: فى إحراز المناط فى المقام إشكال 
(4). الامام الخمينى: كما هو الأقوى .22١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان فى ظاهر البدنء فإِنّ بعض النقوش قد يكون تحت الجلد 
ولايصدق عليه المس عرفا .01١(‏ الخوئى: لايدور الأسمر فيما ذكرء بل الظاهر وجوب الطهارة المائرة مع الاستنابة؛ نعم إذا لميتمكن 
منالاستنابة يصمح الدوران المذكورء لكنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسٌّء فينتقل الأمر إلى التيممم إذا لميكن النقش فى مواضعه؛ و 
إلاتعئنت الطهارة المائية مكارم الشيرازى: فرض بعيد جدًاًء و فى هذا الفرض الأحوط التيئمم أُوَلًا بقصد بعض غاياته ثم الوضوء أو 
الغسل؛ هذا إذا لميكن فى مواضع المسح فى التيممم» و إأافيجوز له الوضوء أو الغسل و لا وجه للنيابة و الجبيرة العروة الوثقى» ج١1‏ 
ص: 8١0‏ الظاهر )١(‏ سقوط حرمة المسّء بل ينبغى القطع به إذا كان فى محل التيممء لأنْ الأ.مر حينئبٍ دائر بين تركك الصلاء و 
ارتكاب المسّء و من المعلوم أهمةه وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل فى الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ؛ لكنّ الأحوط مع ذلك؛ 
الجبيرة أيضاً بوضع شىء عليه و المسح عليه باليد المبللة؛ و أحوط من ذلكك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضاًء بأن يستنيب 
متطهراً يباشر غسل هذا الموضعء بل و أن يتيتمم مع ذلكك أيضاً إن لميكن فى مواضع التِيمم. و إذا كان من وظيفته التيمم و كان فى 
بعض مواضعه و أراد الاحتياط» جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة؛ لكنّ الأقوى. كما عرفت» كفاية مسحه و سقوط حرمة 
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المس حينئذٍ. .)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر الانتقال إلى التيمم لو كان على غير موضععه و يمكن أن يقال بلزوم التيمم لأجلهذا 
المسّ الواجب و يستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقطء و إذا لميكن فى موضعه فالظاهر سقوط الحرمةٌ و إن كان مراعاةً الاحتياط 
أولى الكلبايكانى: بل يتعين التيممم أُوَلا ثم يغتسل أو يتوضّ أء و لايباح بهذا التيتمّم إِلَاالمسٌ للغسل أو الوضوءء نظير التيممم لدخول 
المسجدين؛ هذا إذا كان فى غير محلّ التيمّم» و إن كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة و الاستنابة ثم يغتسل مختاراً بلا تيمم» و كذا 


[مقدّمة فى فضل الصلاة اليوميّة و أنها أفضل الأعمال الدينيّة] 


مقدّمهُ فى فضل الصلاة اليومتٍة و أنّها أفضل الأعمال الديِه إعلم أن الصلاهُ أحب الأعمال إلى اللّه تعالى و هى آخر وصايا الأنبياء 
عليهم السلام و هى عمود الدين» إذا قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواهاء و هى أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم» فإن صححت 
نظر فى عمله و إن لم تصي لمينظر فى بِقتِة عمله (1). و مثلها كمثل النهر الجارى؛ فكما أن من اغتسل فيه كل يوم خمس مرّات لميبق 
فى بدنه شىء من الدرن» كذلك كلما صلى صلاة كفر ما يينهما من الذنوب. و ليس ما بين المسلم. وبين أن يكفر إِلاأن يُتركك 
الصلاة و إذا كان يوم القيامة يُدعى بالعبد, فأوّل شىء يُسأل عنه الصلاق فإذا جاء بها تامَةه و ِلَادّْحّ فى النار (5). و فى الصحيح قال 
مولانا الصادق عليه السلام: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة» ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام 
قال: «و أوصانى بالصلاءً و الزكاة ما دمت حباً (7). و روى الشيخ فى حديث عنه عليه السلام قال: «و صلاهُ فريضة تعدل عنداللّه ألف 
حتجة و ألف عمرة مبرورات متقتّلات (26). .)١(‏ مكارم الشيرازى: و لعل حكمتها أنّها الربط بين الخلق و الخالق؛ فإن صيحت و سلمت 
حصلت له القربةُ و الإخلاص فى سائر أعماله فتقبل» و إلافسدت أعماله بفقدان روح الإخلاص (2). مكارم الشيرازى: لانقطاع العصمة 
ما بينه و بين ربّه التى بها يقبل أعماله و يقوى إيمانه (7). مكارم الشيرازى: و قد ذكرها بعد المعرفة: «قال إِنّى عبداللّه آتانى الكتاب 
... الخ» (©). مكارم الشيرازى: ولاينافى اشتمال الحيجة والعمره على صلوةٌ الطواف. فإِنْ المراد منه الصلوة اليوميّةُ العروة الوثقى» ج ١‏ 
ص: 818 و قد استفاضت الروايات فى الحتثٌ على المحافظة عليها فى أوائل الأوقات و أن من استخفٌ بها كان فى حكم التارك لها؛ 
قآل رسول اللدهياق الشااعلله و آله ولي نتن من اننعقت يقاللامه قال الأثال شقامس من اسعكق بصدالاةة واقال: الاتفتهها 
صلاتكم, فإنّ من ضيْع صلاته حشر مع قارون و هامانء و كان حمّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين». و ورد: بينا رسول الله صلى 
الله عليه و آله جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده؛ فقال صلى الله عليه و آله: «نقر كنقر الغراب» 
لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى». و عن أبى بصير قال: دخلت على ام حميدة اعزِّيها بأبى عبداللّه عليه السلام 
فبكت و بكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبدالله عند الموت لرأيت عجباً؛ فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كلّ من بينى و 
بينه قرابة؛ قالت: فما تركنا أحداً إلاجمعناه. فنظر إليهم ثم قال: «إِنّ شفاعتنا لاتنال مستخمَّاً بالصلاة». و بالجملة: ما ورد من النصوص فى 


فضلها أكثر من أن يحضي» و للهادز صضاحب الدرة حي قال: تنهى عع المدكر و الفتحشاء )١(‏ أقضر فهذا متدهن الثناء 


[فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها] 
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فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة سنّهُ: اليوميَةُ و منها الجمعة (7)» و الآيات» والطواف الواجب. و الملتزم بنذر () أو 
عهد أو يمين أو إجارة» و صلاة الوالدين (©) على الولد الأكبر» و صلاة الأموات. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و لايخفى أن كل صلاء 
بمقدار اشتمالها على روح الصلوة- و هو ذكر الله- تنهى عن مرحلة من الفحشاء و المنكر؛ فمن أدّاها تام و كانت صلوته كصلوة 
أولياء الله نهاه عن جميعهاء و إلَانهاه بمقدار ما اشتملت عليه من حقيقتها (؟). مكارم الشيرازى: عند اجتماع شرائطها؛ و سيأتى إن شاء 
الله أَنّه واجب عينى عند حضور الإمام عليه السلام و تخييرى فى غيبته (*). الامام الخمينى: فى عدّ الملتزم بالنذر و شبهه منها مسامحة» 
لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً (©). الخوئى: بل خصوص الوالد دون الام العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 514 أننا اليومية فخمس 
فرائض: الظهر أربع ركعات» و العصر كذ لكك و المغرب ثلاث ركعات. و العشاء أربع ركعات» و الصبح ركعتان. و تسقط فى السفر 
من الرباعتيات ركعتان» كما أن صلاه الجمعة أيضاً ركعتان. و أمّا النوافل فكثيرة» آكدها الرواتب اليومكِه و هى فى غير يوم الجمعة 
أربع و ثلاثون ركعة :)١(‏ ثمان ركعات قبل الظهرء و ثمان ركعات قبل العصرء و أربع ركعات بعد المغرب؛ و ركعتان بعد العشاء من 
جلوس تعدّان بركعة و يجوز فيهما القيام (؟)» بل هو الأفضل و إن كان الجلوس أحوط. و تسمّى بالوتيرة ()؛ و ركعتان قبل صلاهً 
الفجرء و إحدىعشر ركعة صلاة الليل و هى ثمان ركعات و الشفع ركعتان و الوتر ركع واحدة (©)؛ و أمّا فى يوم الجمعةٌ فيزاد على 
الست عشر أربع ركعات. فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة؛ و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة» و عدد مجموع الفرائض و 
النوافل إحدى وخمسون؛ هذاء و يسقط فى السفر نوافل الظهرين و الوتيرة على الأقوى (8). مسألة :١‏ يجب الاتيان بالتوافل ركعتين 
ركعتين» إلَالوتر» فإنها ركعة؛ و يستحبٌ فى جميعها القنوت حتّى الشفع (2) على الأقوى فى الركعة الثانية» و كذا يستحبٌ فى مفردة 
الوتر. .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولكنّ المستفاد من غير واحد من الروايات أنّها ثلاث وأربعون. و أن الركعتين المسمّاتين بالوتيرة زيادة 
ف الخيسين لكما يما الجدة يازا كل وكعة فن الفريكية ركهان مع الناقلة و أنهما ندل الوم فى آخر اللي يوقو يها استباطاء و 
أن رسول الله صلى الله عليه و آله لميكن يصليهماء كما يظهر أيضاً من رواية رجاء بن أبى ضبحاك المصاحب للرضا عليه السلام أنه 
لميكن يصليهما فى طريقه إلى خراسان حتّى عند إتمامه الصلوة؛ فهما ليستا فى عداد سائر النوافل و إن كانتا موظفتين (؟). الخوئى: 
فيه إشكالء بل الأظهر عدم جوازه مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً؛ و ما دل على جوازه لايقاوم ما يعارضه (). مكارم الشيرازى: كان 
هذه التسمية مأخوذة من كلام الفقهاء» نظراً إلى ما ذكرنا فى التعليقة السابقة (6). مكارم الشيرازى: و اطلق اسم الوتر على مجموع 
الركعات الثلاث فى كثير من روايات الباب (8). الامام الخمينى: الأحوط إتيانها رجاء الخوئى: فيه إشكالء و الأحوط الإتيان بها رجاءً 
الكلبايكانى: فى الأقوائٍ.ة تأمرل» و لا بأس بإتيانها رجاءً مكارم الشيرازى: لا قَوَّهُ فيه بل الأقوى جوازها حتّى فى السفر (2). 
الكلبايكانى: يأتى به فيها رجاءً مكارم الشيرازى: مشكلء و الأحوط تركه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: ١7؟‏ مسأل ؟: الأقوى استحباب )١(‏ 
الغفيلك (؟)» و هى ركعتان بين المغرب و العشاء ()» و لكنّها ليست من الرواتب (6)؛ يقرأ فيها فى الركعة الاولى بعد الحمد: «و ذا 
النون إذ ذهن مغاضبا فظق أن أن قدرعلية فنادى ف الظلمات أن لأ إله إلاأنت سبحاتكك إلى كنت من الظالميق فانشجينا لهو نيتاه 
من الغ و كذلكك ننجى المؤمنين» و فى الثانية بعد الحمد: «و عنده مفاتح الغيب لايعلمها إِلاهو و يعلم ما فى البرّ و البحر و ماتسقط 
من ورقة إِلايعلمها ولا حبِه فى ظلمات الأرض و لا رطب ولا يابس إِلَافَى كتاب مبين». و يستحبٌ أيضاً بين المغرب و العشاء صلاهٌ 
الؤصقة (0)8 وه أبضا ركعتات» نثرا فح اولاتنا بعد اللحيدة ثلانة عش مدة شور «ذا :ل لث الأرظ ووو فى الثائية عل الحمدة سورة 
اوجن عب ةاعم :ميال ##الظاهر أن عيلاة الوسطق الى تتا كد المحافكلة طلبيا هن اللهرة قار يدر أن باق بالعيلةة الرسطن 
فى المسجد أو فى أوّل الوقت مثلاء أتى بالظهر. مسألة : النوافل المرتّبِهُ و غيرها يجوز إتيانها جالساً و لو فى حال الاختيار» و الأولى 
(8) سيل عد كل ركعيين بركعة؛ فبأق بنافلة الظهر مكلا سك عقر ركعة» و هكذا فى ثافلة العصر؟ وغلى هذا يأ بالوثر عدتيق» كل 
مِّهُ ركعةٌ (/). .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء و الأأولى الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب؛ و كذا الحال فى صلاة الوصيهُ (؟). مكارم 
الشيرازى: لميقم على استحباب الغفيلة بهذا الوجه دليل معتبر» و قد ذكرنا فى محله أن ما هو المعروف من التسامح فى أدلَّهُ السنن غير 
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مرضي عندناء فاللازم الإتيان بهذه الصلوةٌ الخاصّة بقصد الرجاءء بل المستفاد من دليله على فرض صتخحته أنّها نوع من صلاةٌ الحاجة؛ 
نعم» يستفاد من روايات عديدةٌ استحباب التنفّل فى ساعة الغفلة و هو ما بين المغرب و العشاء بركعتين مطلقاً (*). الامام الخمينى: بل 
بين صلا المغرب و سقوط الشفق الغربئ على الأقوى (6). الكليايكانى: لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفتِه و لايبعد 
إجزاؤها عنهماء بل الأحوط ذلكك وإن كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلاء و الأحوط الأولى حينئذٍ الإتيان بها رجاء؛ و كذلكك صلاةٌ 
الوصية» و الاحتياط فيها آكد (2). الامام الخمينى: يأت بها رجاءً مكارم الشيرازى: الدليل على استحبابه أيضاً ضعيفء فيؤتى بها رجاءً 
(8). مكارم الشيرازى: بل لايُتركك الاحتياط فيهء لقَوَهُ أدلّته (/). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لاحتمال إتيان ركعتين متّصلتين 
جالساً تعدّان بركعة» كما تشير إليه روايات نافلهُ العشاء؛ فراجع 


[فصل فى أوقات اليوميةُ و نوافلها] 
اشارة 


فصل فى أوقات اليومِهُ و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب (20)» و يختصٌ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله؛ و 
بختصّ العصر بآخره كذلكك. وما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب والعشاءء و يختصٌ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء 
بآخره كذلك, هذا للمختار؛ و أمَا المضطرٌ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلكك من أحوال الاضطرارء فيمتدٌ وقتهما (؟) إلى طلوع 
الفجرء و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله (*)» أى ما بعد نصف الليلء و الأقوى أن العامد (©) فى التأخير 
إلى نصف الليل أيضاً كذلكك, أى يمتدٌ وقته (8) إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير» لكنّ الأحوط (©) أن لاينوى الأداء و القضاءء بل 
الأولى ذلكك فى المضطرٌ أيضاً. و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير 
الظل (0» مثل الشاخص (6)؛ فإن أخرها عن ذلكك. مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر. و وقت فضيلة الظهر, من الزوال إلى بلوغ 
الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. و وقت فضيلهُ العصرء من المثل إلى المثلين على المشهورء و لكن لايبعد (9) 
أن يكون من .)١1(‏ الخوئى: الأحوط إن لميكن أقوىء عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص (2). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ و 
كذا فى العامدء فلايّتركك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما فى الذمّهُ (”). مكارم الشيرازى: لا حاجة إلى هذا التوضيح (6). مكارم 
الشيرازى: له قوة فيه: لاختصاض أدلة امعذاد وقت العقائين بالمعذور وا لمخالفته لقوله تغالى: «إلى سق الليل» الميخمول على العامد: 
عمسا عه و ين عا دل على الكاة للمعذور؛ فهو فيما بعد النصف قضاء (2). الخوئى: فيه منع, و الأسحوط أن لا-ينوى الأداء أو القضاء 
(). الكليايكانى: لاُتركك, و فى آخر الوقت يقدّم العشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً (/0. الكليايكانى: بل إلى أن يمضى 
مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة» و لايبعد أن يكون هذا أقلّ من 
صيرورة الظل مثل الشاخص (6. الامام الخمينى: فيه إشكالء فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرقية للزوال» و إذا احرت عن ذلكك 
فالأحوط اختيار الظهر مكارم الشيرازى: الأحوط لو لميكن الأقوىء أن وقته هو ما يسع لأداء الصلوة مع شرائطها (4). مكارم الشيرازى: 
لابخلو عن بعد لاستقرار سيرةٌ النبى صلى الله عليه و آله و الأثمهُ: على التفكيكك بين الصلوتين إنانادراً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 577 
الزوال إليهما .)١(‏ و وقت فضيلة المغرب» من المغرب إلى ذهاب الشفقء أى الحمرة المغربيةُ. و وقت فضيلةً العشاء» من ذهاب الشفق 
إلى ثلث الليل؛ فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف. و وقت فضيلة الصبح؛ من طلوع الفجر إلى حدوث 
الحُمره فى المشرق (2). مسألةٌ :١‏ عرف النزالء معدوفةظا الماعض البسيوب مسد اا فى رض سدح فحن اا نم كلها قن 
البلدان التى : شو السمس على نمث الراس» كمكة فى بعض الأوقات (؛ أو زيادته بعد انتهاء نقصانه» كما فى غالب اللداةيى دك 
ف عالت الأرقات ويعرف افا سيل التمين ال الساكب الأنين لمن بزاتعه نقطة الحوف عاو هذا المعدين عقريي (8) عا 
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لايخفى. و يعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة (9)؛ و هى أضبط و أمتن. و يعرف المغرب بذهاب الحمرة (/) .)1١(‏ الامام الخمينى: بعد مقدار 
أداء الظهر, و هذا و إن كان غير بعيد لكنّ الأظهر أن مبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام؛ أى أربعة أسباع الشاخص الكلبايكانى: بل 
بعد ما يختصٌ بالظهر (9). الامام الخمينى: و لعل حدوث تلكك اليحمرةٌ مساوق لزمان التجلل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها 
مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌ به» بل ظاهر الأخبار تحديده بتنوّر السماء و تجلله بالصبح و إضائته (). مكارم الشيرازى: و كذا 
كلّ بلد يكون عرضه أقلّ من الميل الأعظم للشمس (). مكارم الشيرازى: فى القطر الشمالى للأرض و فى البلاد الّتى يكون عرضها 
أكثر من الميل الأعظم للشمس؛ و أمّا فى جنوب خط الاستواء يكون بميل الشمس إلى الحاجب الأيسر إذا واجه نقطة الشمال؛ و كذا 
الحال فى البلاد الشمالتَة لخط الاستواء إذا كان عرضها أقل من الميل الأعظم عند ميلها إلى الشمال (2). مكارم الشيرازى: بالنسبة إلى 
وَل الوقتء لأننّه لا.يكون إلابعد مضي زمان؛ و أمَا بالنسبة إلى أصل دخوله فتحقيقى, لما عرفت (6). مكارم الشيرازى: إِنّما يعرف 
بالدائرة الهندية خط تصضف التهارء و يعرف الزوال بميل الظل عَن هذا الخط إلى جائب الشرق (/). الخوئئ: بل بسقوط القرصن بالنسبة 
إلى الظهرين و إن كان الأحوط لزوماً مراعاة زوال المُحمرة بالنسبةٌ إلى صلاهُ المغرب مكارم الشيرازى: الأقوى كفاية استتار القرص» 
وفاقاً لكثير من قدماء الأصحاب و المتأخرين و أكثر روايات الباب؛ و أن زوال الحمرة أمارة خارجدة لمن لايقدر على رؤية الشمس 
حاحب من الجبئل أو الشجر أو الجندراة: كما فو الغالت لمن كان فى فس البلد. وعد اظاهر شل أخباز البان و كثير من فتاوي 
الأصحاب, و مع ذلكك الاحتياط مطلوب العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 57 المشرقنةُ عن سمت الرأس (23)» و الأحوط زوالها من تمام ربع 
الفلكك من طرف المشرق. و يعرف نصف الليل بالنجوم (؟) الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب؛ 
وعلى هذا فيكون المناط نصف مابين غروب الشمس و طلوعها (2» لكنْه لايخلو عن إشكال (65): لاحتمال أن يكون نصف ما بين 
الغروب و طلوع الفجرء كما عليه جماعة و الأحوط مراعاة (5) الاحتياط هنا و فى صلاة الليل التى أوّل وقتها بعد نصف الليل. و يعرف 
طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث فى الافق المتصاعد فى السماء الى يشابه ذنب السرحان و يسمّى بالفجر الكاذبء و انتشاره 
على الانفق و صيرورته كالقبطة البيضاء () و كنهر سورى؛ بحيث كلما زدته نظراً أصدقكك بزيادةٌ حسنه؛ و بعبارةٌ اخخرى: انتشار 
البياض على الافق بعد كونه متصاعداً فى السماء. .)١(‏ الامام الخمينى: بل يعرف بزوال المحمرة المشرقيَة» و أمَا الذهاب عن سمت 
اراس فاق لذنها لأسد عن سمت الرأس يل ول عن جاتن المشرق بعد ارشاعها مقدارا و عور كبر الخرى مدر مخادية لكان 
ارتفاع المشرقيةُ تقريباء و لاتزال تنخفض عكس المشرقيَة» فالمرة المشرقيَة لاتزول عن سمت الرأس إلى المغربء و مرسلة ابن أبى 
عمير لا-تخلو من إجمال و يمكن تطبيقها على ذلكك (2). الخوئى: هذا إِنّما يتم فيما إذا كان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس (). 
مكارم الشيرازى: و يدل عليه مضافاً إلى ما ورد فى غير واحد من الروايات (الباب 80 من أبواب المواقيت) أنه المفهوم منه فى عرفنا 
المتّحد مع عرف الشارع: لأصالةٌ عدم النقل؛ و إطلاق الليل على ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر فى عرف الشرع و اللغهُ لايمنع 
ذلك كما لايمنع إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر و غروب الشمس عن كون نصف النهار نصف ما بين طلوع الشمس و غروبها. 
و ماما يؤْيّد قوياً هذا المعنى أنّ آخر وقت صلا المغرب و العشاء هو غسق الليل» و فشر فى روايات متعدّدة بأنّ غسق الليل انتصافه» مع 
ما نعلم أن الغسق شِدَّهٌ الظلمة كما فشر فى اللغة» و شدَّهُ ظلمة الليل هو انتصاف ما بين غروب الشمس و طلوعها؛ و مع ذلكك فلايُتركك 
الاحتياط» لإمكان الخدشه فى بعض ما مرّ بضعف السند, و كون الباقى لايتجاوز عن التأييد القوىّ (6). الخوئى: الظاهر أنه لا إشكال 
فيه» و رعايةٌ الاحتياط أولى (5). الامام الخمينى: لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: و هى ثياب رقاق تتّخذ بمصر منسوب إليهم. و سورى 
على وزن موسىء موضع بالعراق و كأنّه كان نهرها صافياً جدّاً العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 576 مسألة ”: المراد باختصاص أول الوقت 
بالظهر و آخره بالعصرء و هكذا فى المغرب و العشاء» عدم صححهُ الشريكة فى ذلكك الوقتء مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان 
غير الشريكة فيه. كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت فى أول الزوال أو فى آخر الوقت؛ و كذا لا مانع من إتيان الشريكة 
إذا أَدى صاحبة الوقت» فلو صلَى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت فى أثنائها و لو قبل السلام؛ حيث إِنّ صلاته 
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صحيحة (1)) لامانع من إتيان العصر أول الزوال؛ و كذا إذا قدّم العضسر على الظير سهرا و كن تن الرقع مقدار أربع ركعات. لامانع 
من إتيان الظهر فى ذلكك الوقت و لاتكون قضاء و إن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء و القضاءء بل عدم التعرّض لكون ما يأتى به 
ظهراً أو عصراً لاحتمال (؟) احتساب العصر (”) المقدّم ظهراً و كون هذه الصلاهُ عصراً. مسأل *: يجب تأخير العصر عن الظهر و 
العشاء عن المغرب؛ فلو قدَّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت, سواء كان فى الوقت المختصٌ أو المشتركك (). و لو قدَّم سهواًء 
فالمشهور (5) على أنه إن كان فى الوقت المختصٌ بطلت (6)؛ و إن كان فى الوقت المشتركك فإن كان التذكر بعد الفراغ صيحتء و 
إن كان فى الأثناء عدل بتيته إلى السابقة إذا بقى محل العدولء و إِلّاكما إذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت (/) و إن 
كان الأحوط الإتمام (8 و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب؛ و عندى فيما ذكروه إشكالء بل الأظهر فى العصر المقدّم على الظهر سهواً 
.)١(‏ الخوئى: فى الصححهُ إشكال؛ كما يأتى (؟). الامام الخمينى: هذا الاحتمال غير معتمد عليه (). الكلبايكانى: لكنّه ضعيف مكارم 
الشيرازى: و هو احتمال ضعيفء كما سيأتى (6). الامام الخمينى: أى المختصٌ بالاولى (0). الامام الخمينى: الأقوى هو صبحةُ الصلا» 
ولو وقعت فى الوقت المختصٌ و تحسب عصراً و عشاء لو تذكر بعد الفراغ» فيصلّى الظهر و المغرب و يسقط الترتيب؛ لكنّ الأحوط 
لذ لا-ينبغى تركه بل لا يتركك فيما إذا وقعت فى الوقت المختصٌ بجميعها و لمتقع كلا أو بعضاً فى الوقت المشترك معاملة بطلان 
العصر و العشاءء فيأتى بهما بعد إتيان الظهر و المغرب الكليايكانى: و هو الأقوىء و النصّ مُعرَض عنه و الاحتياط المذكور حسن (6). 
مكارم الشيرازى: و هو الأقوى (/). مكارم الشيرازى: كونه مشهوراً غير ثابت» و لكنّه وجيه و إن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة (. 
الامام الخمينى: لاينبغى تركك هذا الاحتياط و إن كانت الصححة لاتخلو من وجه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 10 صتحتها و احتسابها ظهراً 
إن كان التذكر بعد الفراغ» لقوله عليه السلام: «إنّما هى أربع مكان أربع» فى النضّ الصحيح (0)» لكنّ الأحوط الإتيان بأربع ركعات 
بقصد مافى الذمَرهُ من دون تعيين أنّها ظهر أو عصرء و إن كان فى الأثناء عدل؛ من غير فرق فى الصورتين بين كونه فى الوقت 
المشتركك أو المختصٌ (5)؛ و كذا فى العشاءء إن كان بعد الفراغ صيحتء و إن كان فى الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما 
ذكروة لكن من غير فرق يبن الوق المسخصٌ و المشترك (") أيضاً. و على .ها ذكرنا بظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول 
الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة» فإنّ اللَازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهرء و كذا إذا طهرت من الحيض و لميبق من الوقت 
الامقداز أربع ركعات. فإِنّ اللمازم حينئذٍ إتيان العصر فقط؛ و كذا إذا بلغ الصبئ و لميبق الامقداد أربع ركعات, فإنٌ الواجب عليه 
خصوص العصر فقط. و أمّرا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشتركك عن أربع ركعات» فلايختصٌ بأحدهما (؟): بل يمكن أن يقال 
بالتخيير (8) بينهما (2): كما إذا أفاق المجنون الأدوارىٌ فى الوقت المشترك مقدار أربع ركعات, أو بلغ الصبئّ فى الوقت المشتركك» 
ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات و نحو ذلكك. مسأل ع: إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدَّم الظهر, و إذا بقى 
أربع ركعات أو أقل قدّم العصر؛ و فى السفر إذا بقى ثلاث ركعات قدّم الظهر, و إذا بقى ركعتان قدّم العصر. و إذا بقى إلى نصف 
الليل خمس ركعات قدّم المغربء و إذا بقى أربع أو أقلّ قدّم العشاء؛ و فى السفر إذا بقى أربع ركعات قدّم المغربء و إذا بقى أقل 
قدّم العشاءء و يجب المبادرة إلى المغرب (72) بعد تقديم العشاء إذا بقى بعدها ركعة أو أزيد و الظاهر أنّها حينئدٍ أداء و إن كان .)١(‏ 
الامام الخمينى: لكن لايمكن الاتكال عليها بعد الإعراض عنها مكارم الشيرازى: النضّ معرض عنهاء كما اعترف به قدس سره. فالعمل 
به مشكلء بل لم يعرف القائل به إلانادراً (؟). مكارم الشيرازى: لا دليل على جواز العدول فى الوقت المختصٌء لانصراف أدلّتها إلى ما 
يصمح من غير ناحية الترتيب (). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً (©). الخوئى: بل يختصٌ بالاولى مكارم الشيرازى: 
بلاللازمالإتيان بالظهر, لانفهام الترتيب هنا من إطلاق الْأدلّهُ بمعونة ارتكاز المتشرّعة (2). الكليايكانى: و الأحوط تعيين الاولى (2). 
الامام الخمينى: الأقوى هو لزوم الإتيان بالاولى (7). مكارم الشيرازى: على الأحوطء لاحتمال اختصاص دليل الوقت المختصٌ بما إذا 
لميؤدٌ صاحبة الوقت؛ ولكن لا-يُترك الاحتياط بعدم قصد خصوص الأداء أو القضاءء بل ينوى ما فى ذمّته العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 
5١‏ الأحوط عدم نَدِهٌ الأداء و القضاء. مسأل : لايجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة» و يجوز العكس؛ فلو دخل فى الصلاة بيه 
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الظهر ثم تبيين له فى الأثناء أنه صلاهاء لايجوز له العدول إلى العصرء بل يقطع و يشرع فى العصرء بخلاف ما إذا تختل أنه صلّى الظهر 
فدخل فى العصر ثم تذكر أنه ما صلَّى الظهرء فإنّه يعدل إليها .)١(‏ مسألة *: إذا كان مسافراً و قد بقى من الوقت أربع ركعات فدخل 
فى الظهر بتي القصرء ثم بدا له الإقامة فنوى (؟) الإقامة؛ بطلت صلاته و لايجوز له العدول إلى العصرء فيقطعها و يصلّى العصر. و إذا 
كان فى الفرض ناويا للإقامة فشرع بتي العصر لوجوب تقديمها حينئ, ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة, فالظاهر أنه يعدل بها (*) إلى 
الظهر قصراً. مسألة /: يستحت التفريق (©) بين الصلاتين المشتركتين فى الوقت كالظهرين و العشائين» ويكفى مسماه (8)؛ و فى 
الاكتفاء به بمجدد فعل النافلة وجه: إِلَاأَنّه لايخلو عن إشكال. (2). الامام الخمينى: فيما إذا بقى من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة 
مق امعد كفو لافلا يدو 21 الامام الخمينى: لكن فى جواز هذه التَتْهُ إشكال (©). الامام الخمينى: فيه إشكال لايتركك الاحتياط 
بقطعها و إتيان الصلاتين إن بقى من الوقت مقدار ثلاث ركعات. و إِلَافيأتى بها عصراً الكليايكانى: مشكلء بل الأظهر أنه يقطع العصر 
ويأتى بهما و لو بإدراك ركعة من الظهر الخوئى: بل الظاهر أنّه يقطعها و يأتى بالصلاتين قصراً إذا أدركك صلاة العصر أيضاً ولو 
بركعة؛ و إِلَاأت ما بيده قصراء و ليس هذا من موارد العدول؛ كما يظهر وجهه بالتأمّل مكارم الشيرازى: العدول هنا محلّ إشكالء لأنَّ 
القدر المتقّن من أدلتها هو ما إذا كان منشأه النسيان لا تبدّل العنوان؛ اللّهم إِلّاأن يقال بإلغاء الخصوصيةُ عرفاً؛ و مع ذلك لايُتركك 
الاحتياط (6). الخوئى: فى استحبابه إشكال (0). الامام الخمينى: فيه تأمّل مكارم الشيرازى: «التفريق» و «الجمع» هنا ليسا على ما يفهم 
من معناهما لغةٌ حتّى يكفى مسعى التفريق» بل إشارة إلى ما كان متعارقاً فى الخارج من لدن عصر النبى صلى الله عليه و آله إلى 
أعصار أثمّة أهل البيت عليهم السلام من فعل كلّ صلاةٌ فى وقتها الاستحبابى عندنا و الوجوبى عند الجمهور, فلايكفى مسمى التفريق 
قطعاً؛ و العجب من الماتن و المحمَّين- قدّس الله أسرارهم- كيف غفلوا عن ذلكك مع ما فيه من الوضوح لمن راجع الروايات 
المتضافرة الواردة فى الباب. و ما استقرٌ عليه فعل النبى صلى الله عليه و آله و الأثترة عليهم السلام و لميخرجوا عنه؛ إلانادراً لبيان 
التوسعة على الامَهُ أو لبعض الأعذار العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 577 مسألة 8: قد عرفت أن للعشاء وقت فضِيلةُ و هو من ذهاب الشفق 
إلى ثلث الليل» و وقتا إجزاء من الطرفين؛ و ذكروا أن العصر أيضاً كذلككء فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين» و وقتا إجزاء 
من الطرفين» لكن عرفت نفى البعد )١(‏ فى كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال (؟)؛ نعمء الأحوط (*) فى إدراك الفضيلةُ الصبر إلى 
المئل.. مسألة 9: يستحت التعجيل فى الصلاة فى وقت الفضيلة وفى وقت الاجزاء (©): بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل: 
إلاإذا كان هناكك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه. مسألة :٠١‏ يستحبٌ الغلس بصلاةً الصبح, أى الإتيان بها قبل الإسفار فى حال 
الظلمة (0). مسألة :١١‏ كل صلاهُ ادركك من وقتها فى آخره مقدار ركعة» فهو أداء و يجب الاتيان بهء فإِنّ من أدركك ركعة من الوقت 
فقد أدرك الوقت, لكن لايجوز التعمّد فى التأخير إلى ذلكك. 


[فصل فى أوقات الرواتب 


فصل فى أوقات الرواتب مسألة :١‏ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراعء و العصر إلى الذراعين (8)» أى شبعى الشاخص و أربعة 
أسباعه» بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى (0) و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و 
الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتينء فالحدان الأوٌلان للأفضليةُ؛ و مع ذلك, الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لتيْهُ الأداء و 
القضاء فى النافلتين. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و قد عُرفَت بعده (7). الامام الخمينى: تقدّم الكلام فيه الكليايكانى: بعد ما يختصٌ بالظهر 
(”). الخوئى: فيه إشكال؛ بل منع (6). مكارم الشيرازى: ولكن لا شكك فى تقديم وقت الفضيلةُ ولو تأر عن أوّل وقت الإجزاء (0). 


الزوال ولو فى الوقت المختصٌ بالظهر مشكل (02. الامام الخمينى: الأقوائده ممنوعة؛ بل لايبعد كون الأوّل أقوى مكارم الشيرازى: لا 
قَوّهْ فيه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 678 مسأل ؟: المشهور عدم جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر فى غير يوم الجمعة على الزوال و إن 
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علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده؛ لكنّ الأقوى )١(‏ جوازه فيهماء خصوصاً فى الصورة المذكورة (1). مسأل *: نافلة يوم الجمعة 
عشرون ركعة و الأولى تفريقها ()» بأن يأتى سنا عند انبساط الشمس و شتا عتد ارتفاعها و سكا قبل الزوال: و ركعتين عندة. مسألة *: 
وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة (©) المغربية. مسألة ه: وقت نافلة العشاء و هى الوتيرة» يمتدٌ بامتداد 
وقتهاء و الأولى كونها (2) عقيبها من غير فصل معتدٌ به؛ و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فى بعض الليالى بعد العشاء جعل 
الوتيرة خاتمتها. مسأل ع: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل () و طلوع الحمرة المشرقيّة؛ و يجوز دسّها (0) فى صلاه الليل قبل الفجر 
(8) ولو عند النصفء بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه إِلَاأنَ الأفضل (4) إعادتها فى وقتها. .)١(‏ الامام الخمينى: الأحوط إتيانها 
رجاءً (7). الخوئى: الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة (). الكليايكانى: و أن يأت سنا عند ارتفاع النهار و سنا قبل نصف النهار و 
ركعتين إذا زالت الشمس و سنّاً بي نالفريضتين» فهو أيضاً حسنء بل لعله أفضل ممما ذكره قدس سره مكارم الشيرازى: و أحسن منه أن 
يأتى الست ركعات بكرةً و ست ركعات عند ارتفاع الشمس و ركعتين عند الزوال و ست ركعات بعد الفريضة (). الخوثئى: لايبعد 
امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضةء و الأولى الإتيان بها بعد زوال الحَمرةُ من دون تعرّض للأداء و القضاء الكليايكانى: لايبعد امتداده 
بامتداد وقت المغربء لكنٌ الأحوط الإتيان بها رجاءً بعد زوال الكُحمرة (2). مكارم الشيرازى: بل الأحوط (8). الامام الخمينى: لايبعد 
أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاه الليل من انتصافهاء لكنّ الأحوط عدم الإتيانبهما قبل الفجر الأوّل إِلَابالدسٌَ فى صلة الليل 
(0. الخوئى: لايبعد جوازها فى السدس الأ-خير من الليل بلا دسٌ أيضاً (8). مكارم الشيرازى: بل يجوز تقديمه عليه بعنوان الأداء؛ 
سواء دسّها فى صلاة الليل أم لا. و المدار» على صدق عنوان التقديم؛ أمَا لو دسّها فى صلاة الليل» يجوز و لو من نصف الليل أو قبله 
(9). الخوئى: تختصّ الأفضاتَةُ بما إذا نام المصلى بعدها و استيقظ قبل الفجر أو عنده العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 579 مسألة /: إذا صللى 
نافل الفجر فى وقتها أو قبله و نام بعدهاء يستحبٌ إعادتها. مسأل 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثانى »)١(‏ و الأفضل إتيانها 
فى وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل» و أفضله القريب من الفجر (7). مسألهُ 4: يجوز للمسافر و الشابٌ الذى يصعب عليه نافلة 
اليل فى وقتهاء تقديمها على النصفء و كذا كلّ ذى عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريضء و ينبغى لهم نيه التعجيل لا 
الأداء (*). مسأل :٠١‏ إذا دار الأسمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائهاء فالأرجح القضاء. مسألة :١١‏ إذا قدّمها ثم انتبه فى 
وقتهاء ليس عليه الإعادة. مسألة 7: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد. أتمها محفّفةُ (؟)؛ و إن لميتلئيس 
بها قدّم ركعتى الفجر ثم فريضته. و قضاها؛ و لو اشتغل بهاء أتمم ما فى يده (2) ثم أتى بركعتى الفجر و فريضته و قضى البِقدَهُ بعد 
ذلكفد مسألة 17 قن هد أن الأفضل فن كل اماك جيليا (عاقشرلة سن هن ذلك مراره الأول الظهر:و العصر لمق أراد الانباة 
بنافلتهماء و كذا الفجر إذا لميقدّم نافلتها قبل دخول الوقت. الثانى: مطلق الحاضرة» لمن عليه فائتة و أراد إتيانها. الثالث: فى المتيمم 
(0)» مع احتمال زوال (6 العذر أو رجائه؛ و أمّا فى غيره من الأعذار» .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و يظهر من غير واحد من 
روايات الباب جوازه قبل نصف الليل مطلقاً؛ فتأمّل (؟). الامام الخمينى: و أفضله التفريق» كما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه و 
آله مكارم الشيرازى: المعلوم أفْضاتَهُ الركعات الثلاث الأخيرة فى هذا الوقت؛ أمَا غيره فلا دليل عليه (*). مكارم الشيرازى: ظاهر الأدلة 
كونها أداء فى هذا الحال (©). الامام الخمينى: على الأولى؛ و كذا فى ما بعده من الفروع (5). مكارم الشيرازى: فيه إشكال (6). 
مكارم الشيرازى: بمعنى استحباب فعلها فى أوّل وقت فضيلتهاء كما مر (). مكارم الشيرازى: رعاية للاحتياط المستحبٌ (. الخوثى: 
مر الكلاسم فيه [فى أحكام التيمم» المسألة *؛ و أمّرا غير المتيمم من ذوى الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار» لكنّه إذا ارتفع العذر فى 
الأثناء وجبت الإعادة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 5*٠‏ فالأ-قوى )١(‏ وجوب التأخير و عدم جواز البدار. الرابع: لمدافعة الأسخبثين و 
نحوهماء فيؤْخَر لدفعهما. الخامس: إذا لميكن له إقبال» فيؤخَر إلى حصوله. السادس: لانتظار الجماعة (؟) إذا لميفض إلى الإفراط فى 
التأخير» و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلكك (2). السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل 
إذا صلى منها أربع ركعات. الثامن: المسافر المستعجل. التاسع: المربّيةُ للصبئ تؤخر الظهرين؛ لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد 
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لثوبها. العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما (5)» لتجمع بين الا-ولى و العصر و بين الثاني و 
العشاء بغسل واحد. الحادى عشر: العشاء تؤتحر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفقء بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (5) و إن 
كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال (6). الثانى عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعرء فَإِنّه يؤتَرهما و لو إلى ربع 
الليلء بل و لو إلى ثلثه. الثالث عشر: من خشى البحرّء يؤسر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر: صلاء المغرب فى حقٌّ من تتوق نفسه 
إلى الإفطار أو ينتظره أحد. مسأله :١‏ يستحبٌ التعجيل فى قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر (07), و كذا .)١(‏ الامام الخمينى: 
بل الأحوط (2). الخوئى: هذا إذا لميؤدٌ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة؛ و كذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر (). مكارم 
الشيرازى: ممّرا يكون أهمّ من التعجيل؛ و لكن ما ذكره على إطلاقه. محل تمل (©). الامام الخمينى: مرٌ الكلام فيه (2). الخوئى: بل 
إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت مكارم الشيرازى: قد مرٌّ أن التعجيل المستحبٌ هو فعل كل صلاهٌ فى أوّل وقت فضيلتهاء و 
أول وقت فضيلة العصر من الذراعين (6). الكلبايكانى: بعد ما يختصّ بالظهر (/). مكارم الشيرازى: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة» 
و إلاففيه إشكال؛ نعم؛ فى فائتة اليوم من صلاه أو صلاتين لايتركك الاحتياط بالتقديم العروهٌ الوثقى» ج١.‏ ص: ١‏ يستحبٌ التعجيل 
فى قضاء النوافل إذا قانت فى أوقانها النوظفة. .و الأفضل قضاء اللبلية فق اللبل و التهارئة فى النهان: مسألة !١8‏ يحب )١(‏ تأخير الصلدة 
)١(‏ عن أول وقتها لذوى الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فى آخر الوقتء ما عدا التيمّم» كما مر هنا و فى بابه؛ و كذا يجب التأخير 
(*) لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما و كذا لتعلّم (©) أجزاء الصلاة و شرائطها (8» بل و كذا لتعلم 
أحكام الطوارىء من الشكك و السهو و نحوهما مع غلبة الاثفاق (©)» بل قد يقال مطلقاًء لكن لا وجه له و إذا دخل فى الصلاة مع 
عدم تعلّمها بطلت إذا كان (0) متزلزنًا (8) و إن لميتفق» و أمّرا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاه وقصد امتثال أمر الله 
فالأقوى الصححة؛ نعمء إذا افق شكك أو سهو لايعلم حكمه؛ بطلت صلاته (4)» لكن له أن يبنى )1٠١(‏ على أحد الوجهين أو الوجوه 
بقصد السؤال بعد الفراغ» و الإعادة إذا خالف الواقع. و أيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد 
)1١(‏ أو أداء الدين .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوطء كما مرّ (؟). الخوئى: مرّ الكلام فيه [فى هذا الفصلء المسألة ]١‏ (). الامام 
الخمينى: الوجوب فى تلكك الموارد على فرضه ليس شرعيّاً بل إلزام عقلى محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو تركك 
الواجب المضيق أو الأهمّ (6). الامام الخمينى: لايجب التأخير للتعلّم» بل يجوز الدخول فى الصلاه و تعلم الأجزاء بالتدريج شيئاً فشيثا 
(5). مكارم الشيرازى: إذا لميقدر على الاحتياط (6). الامام الخمينى: بحيث يطمئنٌ باتّفاقهاء لكنّ الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم 
الغلبة الكَليايكانى: يكفى احتمال الاتفاق احتمانًا عقلائياً و إن لميغلب الاتفاق مكارم الشيرازى: بل مع العلم به إجمانًا أو تفصيلاء و لا 
وجه للتزلزل بعد بنائه على امتثال المولى؛ ولا دليل على وجوب دده الجزم كما اعترف به بقاءً (). الامام الخمينى: محلّ إشكال بل 
منع» مع إتيانها بقصد القربة و رجاء المطلويدّة؛ و عدم الجزم بالتيّهُ المعترعنه بالتزلزل غير قصد التقرّب و قصد الصلاة. و لا منافاة بين 
التزلزل و قصدهما (6). الخوئى: لابضرٌ التزلزل بصمحة الصلاء مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً و كون العمل واجداً لتمام الأجزاء 
والقدراائك كنا هو التحال فنا [ذااغرض الفكه ف الأقاء (9. الامام الخمينى: بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحبة؛ نعم. لايجوز 
الاكتفاء بها لامع السؤال و العلم بموافقتها للحمَدِه .)1١(‏ الكليايكانى: بل لاُتركك الاحتياط بالبناء المذكور إن لميتمكن من الاحتياط» 
ف لاقيو المتعيّن .)١١(‏ مكارم الشيرازى: قد مرّ فى أحكام المسجد أن الفوريّةُ بهذا المقدار غير ثابت» و كذا بالنسبة إلى أداء الدين 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ”5 المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمةٌ أو نحو ذلكك. و إذا خالف و اشتغل بالصلاهٌ 
عصى فى ترك ذلكك الواجبء لكن صلاته صحيحةٌ على الأأقوى و إن كان الأحوط الإعادة. مسأل :١8‏ يجوز الإتيان بالنافلة و لو 
المبتدئة» فى وقت الفريضة ما لم تتضييق و لمن عليه فائتة على الأقوىء و الأحوط التركء بمعنى تقديم الفريضة و قضائها. مسألة 17: 
إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضة و لو على القول بالمنع (١)؛‏ هذا إذا أطلق فى نذره. و أمّا إذا قننده بوقت الفريضة 
فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصتحة» لأنَّ المانع إِنْما هو وصف النفلء و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع. 
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ولا-يرد: أن متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحا و على القول بالمنع لارجحان فيه فلاينعقد نذره. و ذلك لأنٌّ الصلاة من حيث هى 
راجحة: و مرجوحيتها مده بقيد يرتفع بنفس النذرء و لايعتبر (؟) فى متعلّق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر (*) عنهء حتّى يقال 
بعدم تحقّقه فى المقام. مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرب و غيرها؛ و الاولى: هى النوافل اليوميّة التى مرّ بيان أوقاتها. و الثانية: إِمَا ذات 
السببء كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحتبة فى الأيَام .)١(‏ الامام الخمينى: الأ.قوى على القول به البطلان» لأنْ وصف 
النفل لايرتفع بالنذرء بل متعلق الوجوب فى النذرو أشباهه هو الوفاء بها و صلاهً النفل فى وجودها الخارجيّ مصداق الوفاء بالنذر» 
فالصلاهٌ الخارجتةُ مصداق للنافلةُ و للوفاء بالنذر من غير أن ينقلب عنوان النافلة عمّا هو عليه» و التفصيل موكول إلى محله. و ما ذكره 
فى المتن غير وجيه خصوصاً فى الفرض الى تعرّض له و علّله؛ و توم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع, بأنّ النفل 
وقت الفريضة إذا كان حراماً لايعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحاًء فيصير النفل قسمين: راجحاً و حراماً مكارم 
الشيرازى: الأمقوى عدم الجواز على هذا القول مطلقاً لأنّ النافلة لاتخرج عن هذا العنوان بعروض الوجوب (2). الخوئى: فى البيان 
قصور ظاهر و إن كان ما اختاره هو الصحيح (). الكليايكانى: الظاهر أن المعتبر فى النذر ذلكك. و أما نذر الصوم فى السفر و الإحرام 
قبل الميقات فيأتى وجهه فى محله إن شاء الله العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 5# و الليالى المخصوصة. و إِما غير ذات السبب و تسممى 
بالمبتدأة. لا إشكال فى عدم كراهة المرتّبة فى أوقاتها و إن كان بعد صلاءً العصر )١(‏ أو الصبح (0)» و كذا لا إشكال فى عدم كراهة 
قضائها فى وقت من الأوقات؛ و كذا فى الصلوات ذوات الأسباب (). و أمّرا النوافل المبتدأه الّتى لميرد فيها نض بالخصوصء و إِنّما 
يستحبٌ الإتيان بها لأنْ الصلاة خير موضوع و قربان كل تقى و معراج المؤمن» فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها فى خمسة أوقات 
(©): أحدها: بعد صلاءً الصبح حتّى تطلع الشمس. الثانى: بعد صلاءً العصر حتّى تغرب الشمس. الثالث: عند طلوع الشمس حتّى 
تنبسط. الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول. الخامس: عند غروب الشمسء أى قبي الغروب؛ و أمَا إذا شرع فيها قبل ذلكك فدخل أحد 
هذه الأوقات و هو فيهاء فلايكره إتمامها (0)؛ و عندى فى ثبوت الكراهة فى المذكورات إشكال. 


[فصل فى أحكام الأوقات 


فصل فى أحكام الأوقات مسألة :١‏ لا-يجوز الصلاه قبل دخول الوقت؛ فلو صلّى بطل و إن كان جزء منه قبل الوقت. و يجب العلم 
بدخوله حين الشروع فيهاء و لايكفى الظنٌ لغير ذوى الأعذار (©)؛ نعم .)١(‏ الامام الخمينى: ليس بعدهما وقت لشىء من النوافل 
اليوميّة» بل و لا الثلاثة الّتى بعدهما من الصور الخمسة (1). مكارم الشيرازى: ليس فى النوافل المرثّبِةُ ما يكون بعد العصر و الصبح 
إلاعلى القول بامتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الإسجزاء (). الخوئى: لايبعد عدم الفرق بينها و بين غيرها مكارم الشيرازى: فيه 
إشكالء لعدم الدليل عليه (؟). مكارم الشيرازى: و هو الأقوى عندى (2). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء و انصراف الأدلَة منه غير معلوم 
(©). الامام الخمينى: إذا كانت الأعذار من الأعذار العامره كالغيم و نحوه يجوز التعويل على الظنّء دون الأعذارالخاصِةُ كالعمى و 
الحبسء فإنْ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت مكارم الشيرازى: الإنصاف كفاية الظنّ القوىٌ فى مثل صلاء الظهر و 
العضر بل وخترهماء فإ طرق هعرفة الزوال المذكورة فى الرواباك :و فتاوئ الأضسات لأيحضل ننها اكدر من الطق إن ظل الجدار 
أو الشالخض المتعارف غير المي غلى الدقة و كذا ميل الشسن إلى الحاجي الأيمخ لمن واجة الجدوت أو القبلة التى لاتقيت غالبا 
إلَابالظيَ؛ و كذا الأقدام الوارده فى رواية /١1١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل» لايحصل منها أزيد ممما ذكرناء لاسيّما مع ملاحظة 
تعليل جواز التعويل على أذانهم بأنهم أشدّ مواظبةٌ للوقت و غير ذلكك من القرائن العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 576 يجوز الاعتماد على 
شهادة العدلين غلى الأقرئ, و كذا على أذان العارف )١(‏ العدل (7): و أننا كفاية شهادة العدل الوااحد فمحل إشكال )واو ]ذا صلى 
مع عدم اليقين بدخوله و لاشهادة العدلين أو أذان العدل بطلتء إِلَاإِذا تبتيّن بعد ذلكك كونها بتمامها فى الوقتء مع فرض حصول قصد 
القربة منه. مسألة 7: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثم تبتّن وقوعها فى الوقت بتمامها صيحتء كما أنه لو 
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تبئّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت, و كذا لو لميتبين الحال؛ و أمَّرا لو تبيين دخول الوقت فى أثنائهاء ففى الصححه إشكال (9)) 
فلايّترك الاحتياط بالإعادة (8). مسألةُ ": إذا تيقّن دخول الوقت فصلَى أو عمل بالظنٌ المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل (8) 
العارفء فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقتء بطلت و وجب الإعادة» و إن تبيين دخول الوقت فى أثنائها و لو قبل السلام صمت 
0)؛ و أمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر .)١(‏ الامام الخمينى: الأحوط عدم الاعتماد عليه (؟). الكليايكانى: لايبعد كفاية أذان العارف 
الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت مكارم الشيرازى: بل مطلق الثقة فى الوقت و إن لم يكن ثقَة فى غيره (*). الخوئى: لايبعد 
القول بكفايتهاء بل بشهادة مطلق الثقه مكارم الشيرازى: قد مرٌّ فى أبحاث الطهارة و النجاسة حجدّة قول الثقهُ مطلقاً (©). الامام 
الخمينى: الأقوى عدم الصيحة (0). الخوئى: بل وجوبها هو الأقوى مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوب الإعادة. لعدم شمول روايةٌ ابن 
رياح الى هو المعتمد فى مسألة دخول الوقت فى الأثناء له؛ و القاعده تقتضى فسادها (6). الامام الخمينى: مر الإشكال فى اعتباره 
(). الخوئى: فى الصححهُ إشكالء و الأحوط لزوماً إعادتها العروة الوثقى» ج١؛‏ ص: 570 فلاتصحح )١(‏ و إن دخل الوقت فى أثنائهاء و 
كنذا إذا كان خافنا على الأحوظ 07م كنا عن اد وا لا فرق فق الك فى الصورة الأول وميم أن حي دغول الوقت فى الألنام يعد 
الفراغ أو فى الأثناء» لكن بشرط أن يكون الوقت داخلّما حين التبين» و أمَا إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلاينفع شيثاً. 
سألة © إذا تم شك من فصيل العلى أزاها يسكب لمائغ فى السناو من كيم أو غبار أو لما فى نقبسة (#)من طني أرنصيق أن 
نحو ذلك. فلايبعد كفايهُ الظنّ (0)» لكنّ الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين» بل لايترك هذا الاحتياط. مسألة ه: إذا اعتقد دخول 
الوقت فشرعء و فى أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكك لايكفى فى الحكم بالصححة» إِلَاِذا كان حين الشكك عالماً بدخول الوقتء إذ لا 
أقلّ (6) من أنه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحْحة مع دخول الوقت فى الأثناء. مسأل *: إذا شكك بعد الدخول فى الصلاءٌ فى 
أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لاء فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلايبعد الحكم بالمضة ادو لا وجح الاعادة هذ الأخراف 
مسألة /: إذا شكك بعد الفراغ من الصلاهُ فى أَنّها وقعت فى الوقت أو لاء فإن علم عدم (1). الكليايكانى: على الأحوط (2). مكارم 
الشيرازى: بل الأقوىء كما مر فى المسألةٌ السابعة (). الخوئى: بل الأقوىء كما مرّ الامام الخمينى: مرّ الكلام فيه (). الخوئى: الأظهر 
أن جواز الاكتفاء بالظنّ يختصٌ بالموانع النوعية» و لا بأس بتركك الاحتياط بالتأخير فى مواردها (5). الامام الخمينى: مرّ التفصيل فى 
المسألة الاولى الكليايكانى: فى الموانع العامرهُ مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية الظنّ القوىٌ حتّى لمن يقدر على العلم» فكيف بمن 
لايقدر, لاسيّما مع ما ورد صريحاً فى هذا المقام فى باب الصوم من جواز التعويل عليه لعدم إمكان التفكيكك بينهما فى عرف 
المتشرّعة؛ فهل يجوز أن يقال لواحد يجوز لكك إفطار الصيام و لايجوز لكك صلاه المغرب؟ (©). الخوئى: لا لأجل ذلك. بل لجريان 
قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى (00. الامام الخمينى: إِلّاإذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقتء فإنّ الأقوى عدم الصححة فيه 
الكليايكاي ميك : إلاإذا علم بوقوع الصلاءٌ بتمامها فى الوقت العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 2" الالتفات إلى الوقت حين الشروع 
وجبت الإعادة »0١(‏ و إن علم أنه كان ملتفتاً و مراعياً له و مع ذلكك شكك فى أنّه كان داخًا أم لاء بنى على الصبحة (1)» و كذا إن كان 
شاكاً فى أنّه كان ملتفتاً أم لا؛ هذا كله إذا كان حين الشكك عالماً بالدخولء و إلَالابحكم بالصححة (*) مطلقاً () و لاتجرى قاعدة 
الفراغ (5)» لأنّه لايجوز (©) له حين الشكك الشروع فى الصلاة» فكيف يحكم بصبحةُ ما مضى مع هذه الحالة. مسألة 4: يجب الترتيب 
بين الظهرين بتقديم الظهر (00» و بين العشائين بتقديم المغرب» فلو عكس عمداً بطل و كذا لو كان جاهًا (8) بالحكم؛ و أمَا لو شرع 
فى العابة قل الأول غانا أو قدا لآيانياء غدل يعن التذكر إن كان محل العدول باق و إن كان فى الرقنت الستفض بالاولى (6) 
على الأمقوى» كما مر لكنّ الأ-حوط الإعادة فى هذه الصورة؛ و إن تذكر بعد الفراغ .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأسحوط (). 
الكلزاركات تمسكل: لأذقاعدة القن ف الفك السارى لميثبت اعتبارهاء و المتيهّن من قاعدة الفراغ ماكان احتمال الخلل مستنداً 
إلى الغفلة؛ نعم» لو علم بدخول الوقت قبل السلام يدخل فى المسألة الماضية: و بهذا يشكل الحكم بالصيحة فى الفرع الثانى (). 
الامام الخمينى: بل يحكم بها و إن وجب إحراز الوقت للصلاة الاخرىء و تعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده فى غير المحلّ (©». 
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مكارم الشيرازى: مجرّد ما ذكره من التعليل غير كافٍء لورود مثله فيمن صلَّى ثم شكك فى الطهارة, فإنّه يحكم بصيحة ما مضى منه و 
عليه الطهارة لما بقى؛ و لكن يمكن التعليل بأنْ المتيقّن من القاعدة ما إذا علم بتوجه التكليف و هنا غير ثابت؛ فتأمّل؛ و الأحوط فى 
هذه الصورة الإعادة (8). الكليايكانى: قد مد الأشكال فى الحاشية السابقة. و يمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة مسوغة لبيان 
صِعْه ةالمأتي به بمعنى إتيانه على ما امر به بعد الفراغ عن أصل الأمرء و المشكوكك وقوعه فى الوقت لميعلم أصل الأمر حين وقوعه 
حتّى يحكم بانطباقه مع ما امر به. بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجرى فيه يثبت عدم الأمر كما فى الفرض (6). الخوئى: فى 
البيان قصور يظهر وجهه بالتأمّل (/). الامام الخمينى: بل بتأخير العصر و العشاءء فإنّ الترتيب شرط للمتأخَرء و الفرق أنّه لو صلّى الظهر 
والمغرب و لميصل العصر و العشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم؛ لعدم إمكانه قبل الوجود (8). الخوئى: هذا إذا كان 
مقصّ رأ و إلافالأظهر هو الحكم بالصتحة (4). الكليايكانى: قد مرّ أن الأقوى فيه البطلان مكارم الشيرازى: مرٌ الإشكال فى العدول فى 
الوقت المختصٌء و اللازم الإعادة العروة الوثقى. ج٠١‏ ص: 7 صمح و بنى على أنّها الاولى )١(‏ فى متساوى العدد كالظهرين تماماً أو 
قصراً و إن كان فى الوقت المختصٌّ )١(‏ على الأقوى؛ و قد مرّ أن الأحوط أن يأتى بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما فى الذمّة و أمًا 
فى غير المتساوى كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ» فيحكم بالصححة و يأتى بالاولى و إن وقع العشاء فى الوقت 
المختصّ بالمغرب (): لكنّ الأحوط فى هذه الصورة الاعادةٌ. مسألةُ 4: إذا تركك المغرب و دخل فى العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً 
لإتيانهاء فتذكر فى الأثناء عدل (6) إِلَاِذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة؛ فإنّ الأحوط (2) حينئذٍ إتمامها (9) عشاءً» ثم إعادتها بعد 
الأثيان بالنخرب: مسألة :1١‏ يجوز العدول فى قضاء الفواقت أبضا من اللحقة إلى السابقة يشرط أن يكوق قرت المعدول عنه:معلوماء 
و أما إذا كان احتياطياً فلايكفى العدول فى البراءة من السابقة و إن كانت احتياطيةٌ أيضاً (/): لاحتمال اشتغال الذْمُّ واقعاً بالسابقة (8) 
دون اللاحقة» فلم يتحمّق العدول من صلاه إلى اخرىء و كذا الكلام فى العدول من حاضرة إلى سابقتهاء فإنَّ اللازم أن لايكون الإتيان 
باللاحقه من باب الاحتياطء و إِلَالميحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدولء لما مرّ. .)١(‏ الامام الخمينى: بل تقع الثانية و سقط 
الترتيب و وجب الاتيان بالاولى الكلبايكانى: بل الثانية» كما مرّ مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم جواز العدول بعد الفراغ (؟). الامام 
الخمينى: لا-ينبغى تركك الاحتياط لو وقعت الشريكةٌ بجميعها فى الوقت المختصّء بل لاتركك حنّىالإمكان و إن كان الوجه ما ذكره 
الكلبايكانى: قد مر أن الأقوى فيه البطلان» و كذا العشاء فى الوقت المختصٌ بالمغرب (). مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهرء إِلاأن 
يقع بعض العشاء فى الوقت المشترك كمن يصلَى تماماً (©). مكارم الشيرازى: بل ما لم يدخل فى الركعة الرابعة إن العدول فيما إذا 
قام إليها لا دليل عليه أيضاً بعد عدم شمول رواياته له و كونه على خلاف الأصل و كون بعض رواياتها التى يمكن الاستدلال به على 
العموم مخدوش السند (2). الامام الخمينى: و إن لايبعد صبحتها عشاءء لكن لاينبغى تركك الاحتياط (2). الخوئى: و الأظهر جواز قطعها 
و الإتيان بها بعد المغرب (27). مكارم الشيرازى: إِنَاإِذا كان منشاء الاحتياط فى كليهما واحداً (8. الخوئى: هذا فيما إذا لم يكن مشا 
الاحتياط فيهما واحداً و أمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 58 مسألهُ :١١‏ لايجوز العدول من 
السابقةُ إلى اللاحقةُ فى الحواضر و لا فى الفوائتء و لا يجوز من الفائتهُ إلى الحاضرة» و كذا من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة 
إلى النافلة إِلّا فى مسألة إدراكك الجماعة (١)؛‏ و كذا من فريضة إلى اخرى إذا لميكن بينهما ترتيب. و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة 
بل يستحبٌ فى سعهُ وقت (؟) الحاضرة. مسألة 7: إذا اعتقد فى أثناء العصر أنّه تركك الظهر فعدل إليهاء ثم تبن أنّه كان آتياً بهاء 
فالظاهر جواز (”) العدول () منها إلى العصر ثانياً» لكن لايخلو عن إشكالء فالأحوط (2) بعد الإتمام الإعادة أيضاً. مسألة 1: المراد 
بالعدول أن ينوى كون ما بيده هى الصلاة السابقةٌ بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتى. مسألهُ ؟١:‏ إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء 
الصلاهُ بحسب حاله فى ذلكك الوقت من السفر والحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصمحةُ و نحو ذلكء ثم حصل أحد الأعذار 
المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاءء و إِلّالم يجب (6)؛ و إن علم بحدوث العذر قبله و كان 
له هذا المقدارء وجبت المبادرة إلى الصلاة. و على ما ذكرناء فإن كان تمام المقدّمات حاصلة فى أول الوقت» يكفى مضى مقدار 
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أربع ركعات للظهر .)١(‏ الخوئى: و إأنافيمن أراد قرائة سورة الجمعة فى صلاه الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة اخرى حتّى 
تجاوزنصفهاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثم يعيد صلاه الظهر مع سورة الجمعة مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء اللّه تعالى فى 
مبحث الجماعة (1). مكارم الشيرازى: بل قد يجب لوقلنا بوجوب تقديم فائتة اليوم أو شبهه (). الامام الخمينى: إذا لم يدخل فى ركن 
بقصد الثانية» و لكن لابدّ حينئفٍ من إعادهُ الذكر الواجب الآتى بعنوانالثانية» أى المعدول إليه؛ فلو تبتين بعد إتيان القرائة مثلًا بعنوان 
الظهر عدل إلى العصر و أتى بالقرائة للعصرء تمت صلاته» بخلاف ما لودخل فى الركوع فتبين» فإِنٌ الظاهر بطلان صلاته (؟). مكارم 
الشيرازى: إذا لميأت قري من الأجراء حيمزة بل لين عدولا هناء و إلّاففيه إشكال؛ نعم فى الأجزاء غير الأركان يمكن القول بجواز 
إعادتها و صححهُ الصلوه لمقتضى الاتعاد»» على إشكال (8). الخوئى: هذا الاحتياط لايتركك فيما إذا أتى بركن بعد العدولء و أمّا إذا 
أتى بجزء غير ركنى فاللازم الإتيان به ثانياً فلا حاجة معه إلى الإعادة؛ و أمَا مع عدم الإتيان بشىء فلا إشكال فيه الكليايكانى: لايُتركك 
(2). الكليايكانى: الأحوط فى غير الحائض و النفساء القضاء إن أدرك بمقدار التكليف الاضطرارى بلحاظضيق الوقت؛ سواء كان أوّل 
الوقت أو آخره العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 579 و ثمانية للظهرين» و فى السفر يكفى مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين» و 
هكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؛ و إن لمتكن المقدّمات أو بعضها حاصلة؛ لابدٌ من مضي مقدار الصلاهً و تحصيل تلكك المقدّمات» 
و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاه فى الوجوب و إن لميكن سائر المقدّمات حاصلة, و الأقوى الأوّل )١(‏ و إن 
كان هذا القول أحوط. مسألة © إذا ارتفع العذر المانع من التكليف فى آخر الوقت» فإن وسع للصلاتين (؟) وجبتاء و إن وسع لصلاة 
واحدة أتى بهاء و إن لميبق إِلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقطء و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاء كما إذا بقى إلى الغروب 
فى الحضر مقدار خمس ركعات و فى السفر مقدار ثلاءث ركعاتء أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات فى الحضر و أربع 
ركعات فى السفر. و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية؛ و إذا كان ذات الوقت واحدة؛ كما فى الفجر. يكفى بقاء 
مقدار ركعة. مسألة 8: إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت المشتركك بمقدار صلاه واحدة ثم حدث قانبأء كمافى الاغماء و الجنون 
الأندوارئٌء فهل يجب الإتيان بالاولى أو الثانية أو يتسير» وجوه ("). مسألة : إذا بلغ الصبئى فى أثناء الوقت» وجب عليه الصلاة إذا 
أدرك مقدار ركعة (6) أو .)١(‏ الخوئى: بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاه فى الوقت فى وجوب القضاء و إن لم يتمكن فيه 
من شىء من مقدّماتهاء لصدق الفوت حينئذٍ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت؛ نعمء يعتبر فى وجوب القضاء على الحائنض 
تمكنها من الصلاه و الطهارة أيضاًء كما مرّ مكارم الشيرازى: فى الحائض و شبههاء فإنّ الحكم بقضائها معلق فى الأدلّهُ على تفريطها و 
توانيها و هو لايصدق بغير ذلكك؛ و أمًا فى غيرها فلايّترك الاحتياط» لاحتمال صدق الفوت فيها بمجرّد إدراك الوقت بمقدار نفس 
الصلوة و إن لم يدرك الطهارة و غيرها (7). الامام الخمينى: مع تحصيل الطهارة ولو الترابية و كذا فى الصلاة الواحدة و الفروع الآتية 
(*). الامام الخمينى: أوجهها أوَّلهاء كما تقدّم الخوئى: مرّ أن الأقوى هو الوجه الأوّل الكليايكانى: الأحوط الإتيان بالاولى إِلافى الوقت 
المختصّ بالثانية» حيث إِنّه تتعتّن عليه الثانية مكارم الشيرازى: أقواها الأول كما مرٌ فى المسألة الثالثة من الأوقات» و العجب أنه رجح 
التخيبر هناكك و لميرسجح هنا؛ ثم إنّ احتمال تعبين الثانية لا وجه له أصكَاء بل الأمر يدور بين الاولى و التخيبر» و الأقوى هو الأوّلء كما 
عرفت (6). الامام الخمينى: مع الطهارة ولو ترابده العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ©©٠‏ أزيدء ولو صلَى قبل البلوغ ثم بلغ فى أثناء الوقت 
فالأقوى كفايتها )١(‏ و عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط؛ و كذا الحال لو بلغ فى أثناء الصلاة. مسألة 18: يجب فى ضيق الوقت 
الاقتصار على أقلل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحتبات وقوع بعض الصلاه خارج الوقت؛ فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلكك» 
شكل يكة لات بل تطل على الأقرى (0). مسالة 14 إذا أدركك من ارقت ركعة أو أزيد حت برك النسسطات محافظة عل 
الوقت بقدر الإمكان؛ نعم» فى المقدار اذى لابدّ من وقوعه خارج الوقت» لابأس باثيان المسعحات. مسأل :8: إذا شك فى أثناء 
العصر فى أنه أتى بالظهر أم لاء بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان فى الوقت المشترككء و لاتجرى قاعدة التجاوز ()؛ نعم لو 
كان فى الوقت المختصٌ بالعصرء يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكك بعد الوقت. 
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[فصل فى القبلة] 
اشار 0 


فصل فى القبلة و هى المكان الذى وقع فيه الببت- شرّفه الله تعالى- من تخوم الأرض إلى عنان السماء (6) للناس كاقة القريب و 
البعيد؛ لاخصوص البنية. و لايدخل فيه شىء من حجر .)١(‏ مكارم الشيرازى: لاينبغى تركك الاحتياط و إن قلنا بشرعيّة عبادات الصبىّء 
كما هو الأقوى (9). الامام الخمينى: بل الأقوى صححتها مع إدراكك ركعة من الوقتء بل لايبعد صححتها مطلقاً و إن عصى بتفويت 
الوقتء لكنّ الاحتياط لا-ينبغى تركه الكليايكانى: فى القوّهُ منع مكارم الشيرازى: بل على الأحوط لأنّ الأمر بالشىء و إن لم يقتض 
النهى عن ضدّه الخاصٌء إِلَاأنَ التقرّب بالضدّ إذا لميكن له صارف عن نفس الواجب إِلّاالاشتغال به لايخلو عن إشكال؛ كما يظهر 
بمراجعة العقلاء فيما بين الموالى و العبيد (). مكارم الشيرازى: جريانها لايخلو عن وجه؛ لما ورد فى النصّ من إجرائها بالنسبة إلى 
الأذان إذا دخل فى الإقامة و فيها إذا دخل فى الصلاة» و هل ترئّب العصر على الظهر أقلّ منها؛ فتأمّل (6). الخوئى: لا أصل لذلكك 
مكارم الشيرازى: القدر المعلوم جواز الصلوة فى السراديب أوافرق لجل أو فى الطتائرة أو فس ذلكه يفا لاسداد اليك عد 
الطرفين؛ أمَا كونه كذلكك حتّى فى الخط الممتدٌ الخارج من الجانب الآخر من الأرض أو الممتدٌ إلى السماء حتّى يصحٌ الصلوة إلى 
هذا الخط فى مثل كرة القمرء فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه و يلزم منه ما لايلتزم به أحد ظاهراً العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 68١‏ 
إسماعيل و إن وجب إدخاله فى الطواف. و يجب استقبال عينهاء لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (1). و لا-يعتبر انّصال الخط من 
موقف كل مصل بهاء بل المحاذاءً العرفترة كافية (1)؛ غاية الأأمر أن المحاذاة تتّسع () مع البعد. و كلما ازداد بعداً ازدادت سعة 
المحاذاة كما يعلم ذلكك .)١(‏ الامام الخمينى: و إن كان الواجب استقبال عين الكعبة مطلقاء لكن إذا بعد المصلّى عن مكة المعظمة 
طقاوار أ موف أيه لذ حفكة استع فول الفون عن اببقف الو الست فر فا وعدا 3 إذايتد هنا جذا لفك استقبالهما عن استقبال الحرم 
كذلك, و لعلّ أهل العراق و إيران يكونون فى استقبالهم لمكة المعظّمة مستقبلين لجميع الحجاز عرفاً؛ ألا ترى أن استقبالنا للشمس 
استقبال لجميعها مع أن جميع الأرض ليس له قدر محسوس فى مقابلهاء و ذلك لبعدها و أنّ كلما ازداد الأشياء بعداً ازدادت صغراً 
بحسب الحسّء و كلما صارت الزاوية الحادثة من خروج الشعاع المنطبق على المرئيئ أو دخول النور الوارد على الباصرة أحدّء يصير 
المرئى أصغرء و كلما صارت أفرج يصير أكبرء ولايرى الشىء على ما هو عليه إِلَابزاويةُ قائمة ولا ريب فى زيادة انساع المحاذاة عرقاً 
بزيادة البعد بهذا المعنى. و أيضاً لما كان وضع العينين خلقة على سطح محدّب تقريباً يكون خروج الشعاع أو دخول نور المرئى فى 
العين على خطوط غير موازية» و لأجل ذلكك أيضاً تزداد السعة بازدياد البعد عرفاً و حسّاً. و أمَا عدم انحراف الصف المستطيلء فلأنٌَ 
كل مصلّ بواسطة جاذبة الأرض و كرويّتها تكون قدمه محاذية لمركز الأرضء بحيث إذا خرج خط مستقيم من مركزها مارًاً على ما 
بين قدمه يمر على ام رأسه؛ و بعبارة اخرى: إِنَ كل مصلّ قائم على قطر من أقطار الأعرضء فإذا راعى محاذاةً الكعبة يكون الخط 
الخارج من عينه مثلًا غير مواز للخط الخارج من عين الآخرء و كذا الخط المفروض خارجاً من جبهته غير مواز لما خرج من جبهة غيره 
مممّن يليه فى الصفّء كما أن القطر الْمذى قام عليه غير مواز للقطر الْمذى قام عليه الآخرء و لأجل ذلكك و ذاكك لو فرض صف بمقدار 
نصف دائرةٌ الأرض أو تمامها يكون كل منهم محاذياً للقبلةُ من غير لزوم انحناء فى الصف إلَاالانحناء القهرىّ اذى يكون بتبع كرويّة 
الأرضء والتفصيل لايسعه المقام. (؟). الخوئى: هذا عند عدم شك ياك تعر الكويناة ا لين العو الي مين ١1‏ اللقدها ني 1 
الوجه الّتى تكون نسبتها إلى دائرة الرأس بالسبع تقريباًء فإذا وقع البيت بين القوس الواقع على افق المصلّى المحاذى للقوس الصغير 
الواقع على الحدبة فالمحاذاٌ حقيقتة (*). مكارم الشيرازى: المحاذاةٌ العقَليَهُ الحاصلة باتّصال الخط العمود على وسط الجبهة أو مقاديم 
البدن بالكعبة لاتختلف بالقرب و البعد. ولكنّ المحاذاهً العرفية تختلف. فَإنّ الزاوية اليسيرة لاينافيها مع الببعد و ينافيها مع القرب. و إن 
شئت أدق من هذاء قلت: المحاذاة لانتّسع مع البعدء بل يتّسع ما يحاذىء فإِنَ الزاوية اليسيرة لاتؤثر فى سعةٌ المحاذى فى القريب ولكن 
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يحدث ضلعاً طويًا مع البعد كما لايخفى العروة الوثقى؛ ج٠١‏ ص: 587 بملاحظة الأجرام البعيدة )١(‏ كالأنجم و نحوهاء فلايقدح 
زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة فى صدق محاذاتها (؟): كما نشاهد ذلكك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأنّ القبلة 
للبعيد سمت الكعبة و جهتهاء راجع (”) فى الحقيقة إلى ما ذكرنا (5» و إن كان مرادهم الجهة العرفتٍه المسامحيةُ فلا وجه له (5). و 
يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان؛ و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ. و فى كفاية شهادة العدلين مع إمكان 
تحصيل العلم إشكال (©)؛ و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لميكن اجتهاده على خلافهاء و إِلّافالأحوط تكرار الصلاة (0)؛ و مع 
عدم إمكان تحصيل الظنّ يصلّى إلى أربع جهات (8) إن وسع الوقت. و إلَافيتخير بينها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأجرام البعيدة كالأنجم 
و نحوها لها عرض عريض أوسع من طول الصف الطويل» فيمكن المحاذاةً الحقيقى فى مجموع الصفّء و هذا المثال منه عجيب (). 
الخوئى: مرّ اعتبار المحاذاةً الحقيقةٍة (). الامام الخمينى: و لعله راجع إلى ما ذكرنا من أن استقبال البعيد لسمت الكعبة وجهتها عين 
استقبال الكعبة؛ و لو لميرجع ماذكره إليه و أرادوا به السمت- و لو لميستقبل الكعبة عرفاً- فهو ضعيف (6). مكارم الشيرازى: 
فالتفاوت بين القريب أو البعيد ليس فى المستقبل» بل فى كيف الاستقبالء فإنّه فى القريب المحسوس أدق و فى البعيد أوسع و أعمّ 
(5). مكارم الشيرازى: و الحاصل أن المحاذاة العقَلِهُ غير معتبرة» كما أن المحاذاةً المسامحيّةُ غير كافية؛ و المعتبر» الدقى العرفى (6). 
الامام الخمينى: لايبعد الكفاية مع كون إخبارهما عن المبادئ الحتّ يِه و يقدّم البتينة على اجتهاده الظنَىّء ولايبعد جواز التعويل على 
قول أهل الخبره مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمى و إن خالف ظنّه المطلق الخوئى: أظهره كفاية شهادة العدلين» بل لاتبعد كفاية 
شهادهٌ العدل الواحدء بل مطلق الثقَهٌ أيضاً الكلبايكانى: الأقوى كفايتها إن كان إخبارهما مستنداً إلى المبادئ الح يهُ و إِنافالأقرى 
عدم الكفاية حتّى مع عدم التمكن من العلم فيعمل بالظنّ الفعلى مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه إذا كان عن مبادئ حسية (/0. 
الخوئى: و الأظهر كفاية العمل بالبتينةُ مكارم الشيرازى: لا وجه لتكرار الصلوة» بل يعمل باجتهاده فيها إذا كانت ابن مستندة إلى 
الاجتهادء كما أنّه لا إشكال فى العمل بها إذا كانت مستندة إلى الحسٌ (6). الخوئى: على الأحوط؛ و لاتبعد كفايه الصلاه إلى جهة 
واحدة الكلبايكانى: على الأحوط, كما أن الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضاً مكارم الشيرازى: و الأقوى كفاية الصلوة إلى جهة 
واحدة. و لاتجب إلى أربع جهات العروة الوثقى؛ ج١2‏ ض + 6# مسألة :١‏ الأماراث المحصّلمةُ للظنّ الّتى يجب الرجوع إليها عند عدم 
إمكان العلم» كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد» كثيرة: منها: الجُعِدَىء الى هو المنصوص فى الجملة؛ بجعله فى أواسط العراق 
كالكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن» و الأحوط أن يكون ذلكك فى غايةٌ ارتفاعه أو انخفاضه (١)؛‏ و المنكب ما 
بين الكتف و العنقء و الأنولى (؟1) وضعه خلف الاذن (*)؛ و فى البصرة (©) و غيرها من البلاد الشرقبَهُ فى الاذن اليمنى (0)» و فى 
موصل و نحوها من البلادد الغربِهُ بين الكتفين» و فى الشام خلف الكتف الأيسرء و فى عدن بين العينين» و فى صنعاء على الا-ذن 
انمتن واف التمشة و التوية صيفحة الحد الأسسر و امنها: شهياء و شر عكين الخلاف ير عنية السسن (8) لأهل العراق 0 إذا ثالث 
عن الأ-نف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم .)١(‏ مكارم الشيرازى: و طريق معرفة ارتفاع الجُدَى و انخفاضه أن يكون الفرقدان 
(كوكبان فى ذنب الدبٌ الأصغر خلف البُدَى) فوقه فى حالة الانخفاض و تحته فى عكسه (7). الكليايكانى: لا وجه لهذه الأولويّة 
مكارم الشيرازى: كل ذلكك و شبهها مستندةٌ إلى ما ذكره أهل الهيئة و يمكن الركون إليها إذا أفاد الظنّ؛ و الأولى فى أعصارنا متابعة 
ما ذكره المتأخَرون و المعاصرون فى انحراف البلاد, فإنّه أدق و أضبط. و يمكن الركون فى ذلكك إلى البوصلة فإنّها من الأسباب 
المورثة للظنٌ غالباء مل قدذيكرق الفلق الحاصل هته أقرى من غبرهاة و لكن لأيد أن تكرق الآلة سلرمة غير معيبة 000 الخوي: فن 
أولويّته إشكالء بل منع (6). الامام الخمينى: فيما ذكره بالنسبة إلى البصرة» بل فى كثير منها إشكالء لابدّ من الرجوع إلى القواعد أو 
إلى أهل الفنّ (8). الكليايكانى: يعنى محاذياً له خلف المنكب مما يلى العضد (6). الامام الخمينى: لعل هذه العبارة للتنبيه على الخلل 
الى فى بعض الكتب من جعل الشمس عند الزوالعلى الحاجب الأيمن. لأنّ لازمه الانحراف إلى المشرقء و هو خلاف الواقع و 
خلا-ف العلامة الا-ولى: فأصلح الماتن؛ ذلكك بأنّ العلامة زوال الشمس إلى الحاجب الأيمن عند المواجهة إلى نقطةٌ الجنوب» و 
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لايمكن ذلكك إلّابانحراف قبلتهم من الجنوب إلى المغربء وهى موافقة للواقع بالنسبة إلى أواسط العراق, و موافقةُ للعلامة الاولى مع 
وضوح العبارة (/). الكلبايكانى: يعنى لأواسطهم. فإنّ انحراف قبلتهم إلى المغرب يكون بمقدار يحاذى حاجبهم الأيمن القبلهُ عند 
مواجهتهم إلى نقطهٌ الجنوب» فالشمس إذا زالت إلى الحاجب الأ-يمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصير محاذية لقبلتهم» و ليس 
المقصود جعلها عند الزوال على الحاجب الأيمن حتّى يستلزم انحراف قبلتهم إلى المشرق مكارم الشيرازى: فإذا واجه الإنسان نقطة 
الجنوب و كانت الشمس على حاجبه الأيمن» كانت الشمس مواجهة للقبلهُ العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 56 نقطةُ الجنوب. و منها: جعل 
المغرب )١(‏ على اليمين (؟) و المشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً فى مواضع يوضع اليجدى بين الكتفين» كموصل. و منها: الثريًا و 
العتيوق لأهل المغرب؛ يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمنء و الثانى على الأيسر. و منها: محراب صلى فيه معصوم؛ فإن علم أنه صلّى 
فيه من غير تيامن و لاتياسرء كان مفيداً للعلم (07): و إِلّافيفيد الظنّ. و منها: قبر المعصوم؛ فإذا علم عدم تغتره و أن ظاهره مطابق لوضع 
الجسدء أفاد العلم (5)» و إِلافيفيد الظنّ. و منها: قبل بلد المسلمين فى صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لميعلم بناؤها (2) على الغلط. 
إلى غير ذلكك, كقواعد الهيئة (5) و قول أهل خبرتها. مسألة ؟: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد فى تحصيل الظنّ 
0 و لايجوز الاكتفاء بالظنَ الضعيف مع إمكان القوئٌ, كما لايجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى (6). و لا فرق بين أسباب حصول 
الظِنّء فالمدار على الأقوى فالأ-قوى؛ سواء حصل (2). الامام الخمينى: أى الاعتدالي منه و من المشرق (2). الخوئى: هذا من سهو 
القلم» و الصحيح عكسه مكارم الشيرازى: فى الدسخة غلطء بل اللازم جعل المشرق على اليسار ("). مكارم الشيرازى: لو قلنا بأنّه 
لايعمل بالحكم الظاهرى و لا بعلمه العادى؛ بل بعلمه المكنون دائماً (©). مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مرّ فى محرابه عليه السلام (8). 
مكارم الشيرازى: بل و لميظنٌ بخلافه (6). الامام الخمينى: بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدّماته (/). الخوئى: أو الاحتياط 
بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة» بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضاً (8). مكارم الشيرازى: بل يكفى مسممى 
الاجتهاد و التحرّىء و إلالم يجز الاعتماد بمساجد المسلمين و غيرهاء لإمكان تأكيد الظنّ الحاصل منها بتع نا الأهاوانت مع أنه 
خلاف السيرة العروة الوثقى» ج١؛‏ ص: ه56 من الأمارات المذكورة أو من غيرها و لو من قول فاسقء بل و لو كافر؛ فلو أخبر عدل )١(‏ 
ولميحصل الظنّ بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة (؟)) يعمل به (7). مسألة *: لا 
فرق فى وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصيرء غايةٌ الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير (©) فى بيان الأمارات أو فى تعبين 
القبلُ. مسأل ؟: لايعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لميفد الظنّ» و لايكتفى بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى (2). مسألة 
: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين فى محاريبهم و مذابحهم و قبورهم, فالأحوط (2) تكرار الصلاة 0 إِلَاإِذا علم بكونها 
مبتيَةُ على الغلط. مسألة ع: إذا حصر القبلُ فى جهتين» بأن علم أنّها لاتخرج عن إحداهماء وجب عليه تكرير الصلاه (8 إِلَاإذا كانت 
إحداهما مظنونة و الا-خرى موهومة؛ فيكتفى بالا-ولى؛ و إذا حصر فيهما نا فكذلكك يكرّر فيهما (5)» لكنّ الأسحوط إجراء حكم 
المتحبر فيه بتكرارها إلى أربع جهات. مسألة /: إذا اجتهد لصلاءً و حصل له الظنّ» لايجب تجديد الاجتهاد لصلاه اخرى .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: يعنى من طريق الحدس؛ أما لو كان حسَا فلايبعد تقديمه على غيره (؟). الامام الخمينى: بل لايبعد جواز الرجوع إلى أهل 
الخبرة و لو لم بحصل منه الظنّء بل تقدّم قوله على الظنّ المطلق لابخلو من وجه (). الخوئى: إذا كان خبر العدل حسّياً فلايبعد تقدّمه 
على الظنّ؛ و الاحتياط لاينبغى تركه (6). الخوئى: هذا بحسب الغالبء و إلافيمكن اجتهاده بغيره أيضاً مكارم الشيرازى: إذا لم يمكنه 
الاجتهاد بمثل البوصلة و غيرها (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى المسألةٌ الثانية (2). الكليايكانى: لايبعد تقديم ظنّه 
الفعلى (7). الخوئى: جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهادىٌ لايخلو من قَوّهُ مكارم الشيرازى: لا وجه لتكرار الصلوة إذا كان اجتهاده متيناً متقناً؛ 
فهل بنى قبلة المسلمين إِلّاعلى هذه الاجتهادات من أوّل الأمر غالباً؟ (8. مكارم الشيرازى: قد مرّ الإشكال فيه فى صدر البحث فى 
القبلة؛ و كذا الكلام فى ذيل هذه المسألة (9). مكارم الشيرازى: لا دليل معتدٌ به على حجيّة الظنّ هنا؛ فإجراء حكم المتحبر لو لم يكن 
هنا أقوى, فلا أقل من أنه أحوط العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 868 مادام الظنّ باقياً. مسألة 8: إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فى جهة فصلى 
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الظهر مثلًا إليهاء ثم تبدّل ظنّه إلى جهة اخرى. وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثاني و هل يجب إعادةٌ الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها 
)١(‏ إذا كان مقتضى ظنّه الثانى وقوع الاولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار» و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لاتجب 
الإعادة. مسأل 4: إذا انقلب ظنّه فى أثناء الصلاة إلى جهة اخرىء انقلب إلى ما ظنهء إِنَاإِذَا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار 
بمقتضى ظنّه الثانى» فيعيد. مسألة :٠١‏ يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد. الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرأء بحيث 
لايضرٌ بهيئةُ الجماعة و لايكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار. مسألة :١١‏ إذا لميقدر على الاجتهاد أو لميحصل له الظنّ بكونها فى 
خجية و كانت الجيات سارية صيلن الن أربع جهات (1) إن وسع الوقتء و إِلَافبقدر ما وسع. و يشترط أن يكون التكرار على وجه 
يحصل معه اليقين بالاستقبال فى إحداهاء أو على وجه لايبلغ الانحراف إلى حدٌّ اليمين و اليسار» و الأولى (”) أن يكون على خطوط 
متقابلات (6). مسألة 17: لو كان عليه صلاثان: فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى (8). مسأله :١‏ من كان وظيفته تكرار 
الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان» يجوز له أن يتمُم جهات الاولى ثم يشرع فى الثانية» و يجوز أن يأتى بالثانية فى 
كل جهة صلَى إليها الاولى إلى أن تتمء والأحوط اختيار الأوّلء و لايجوز أن يصلى الثانية إلى غير الجهة الَتى صلَّى إليها الاولى؛ نعم؛ 
إذا اختار الوجه الأوّلء لا.يجب أن يأتى بالثانية على ترتيب الاولى. .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوط ذلكك (2). الخوئى: على 
الألحوط. كما مرّ آنفاً الكليايكانى: على الأحوط؛ كما أن الأحوط القضاء أيضاً مع ضيق الوقت عن تمام الجهات مكارم الشيرازى: 
على الأحوطه و قد مرّ الإشكال فيه (0. الكلبايكانى: بل الأحوط الامام الخمينى: بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاًء و 
معه لا-يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار (8. مكار اخيرات اواعيوك الصرني جرا ا رلك مكاي ريا روني الوق 
يشكل الاكتفاء بغيرها (5). الخوئى: لا بأس بتركه العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: /57 مسألة ؟١:‏ : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون 
وظيفته التكرار إلى أربع إذا لميكن له من الوقت مقدار ثمان صلواتء بل كان مقدار خمسة أو سنَّهُ أو سبعة» فهل يجب إتمام جهات 
الااولى و صرف بِقَه الوقت فى الثانية» أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النتقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأَوّل؛ و يحتمل وجه 
ثالث و هو التخيير؛ و إن لميكن له إِلّا مقدار أربعة أو ثلاثة» فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية» و يكون الاولى قضاء؛ لكنّ الأظهر 
وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النتقص على الثانية» كما فى الفرض الأوّل. و كذا الحال فى العشائين» و لكن فى الظهرين يمكن 
الاحتياط بأن بأقوانها سمك و هن الفلراف تمد ناف النقة مل بخلاف العشائين» لاختلافهما فى عدد الركعات. مسألهُ :١8‏ من 
وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لايجب عليه الإعادة و لا إتيان البِقيةُ. و لو علم أو ظنّ بعد 
الضلاة إلى حهعق أو كلفث» أن كلها إلى غير القبلة:فاة كان فبها ماهو ماميق البيى و البسار كفن 007و الاوسيت الاعادة ("): 
مسألة #: الظاهر جريان حكم العمل بالظنٌ مع عدم إمكان العلم» و التكرار (©) إلى الجهات (5) مع عدم إمكان الظنّ فى سائر 
الصلواث غير اليوميّةُ» بل غيرها ممما يمكن فيه التكرار كصلاة الآياث و صلاةٌ الأمواث و قضاء الأجزاء المنستهُ و سجدتى السهو (8) و 
إن قيل (؛) فى صلاه الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن ميك | + بين الجهات, أو التعيين .)١(‏ الامام الخمينى: أى ما عليه من الصلاهً 
الاحتباطية» لكن فى الأخيرة يتعتّن غليه ضِةٌ العصر الخوى: هذا فى غير الصلاة الأخيرة» و المتحين فبها إثيانها غصراً الكليايكانى: وفى 
آخر الوقت يتعيّن عليه العصر مكارم الشيرازى: بل بقصد ما يجب إتيانه بحسب حكم الشرع أُوَلَاه فإِنّ كلتيهما تكون فى الذمَرة (5). 
مكارم الشيرازى: كفايته غير معلومة؛ فإن التوسعة تخصّ حال السهو و أمثاله» لاحال العلم و الاحتياط» و إِلَالزم الاكتفاء بالثلاث عند 
التحر» كما هو ظاهر (©. الامام الخمينى: أى الإتيان بِبقَتِهُ المحتملاءت» لا جميعها (©). الخوئى: مرّ عدم لزوم التكرار حتّى فى 
الصلوات اليوميَةُ (2). مكارم الشيرازى: لو قلنا به (2). الخوئى: هذا مبنيىٌ على اعتبار الاستقبال فيهما (1). الامام الخمينى: و هو ضعيف 
كالتعيين بالقرعة» كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيفء لعدم كون أمثالالمقام مصباً لها العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 58/8 بالقرعة؛ و 
أمَا فيما لايمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر »)١(‏ فمع عدم الظنّ يتخترء و الأحوط القرعة (7). مسألةُ :١17/‏ إذا 
صلَّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلةً أو مسامحدةٌ يجب إعادتهاء إلا إذا تبيين كونها القبلة (؟) مع حصول قصد القربةٌ منه. 
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[فصل فى ما يستقبل له 


فصل فى ما يستقبل له يجب الاستقبال فى مواضع: أحدها: الصلوات اليوميّة أداء و قضاءًء و توابعهاء من صلاه الاحتياط للشكوك و 
فاه الحاو السسلة بل وسجدكى الدون )دو كذااقها لى عارك مشخ بالعازضن #البعادة جباعة أو انضاطا (قاء و كذاقن 
سائر الصلوات الواجبة كالآيات؛ بل و كذا فى صلاهً الأموات؛ و يشترط فى صلاة النافلك فى حال الاستقرار (8)» لا فى حال المشى أو 
الركوب (237)» و لايجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة (8) بالعرض بنذر و نحوه. مسألة :١‏ كيفتة الاستقبال فى الصلاهُ 
قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبله حتّى .)١(‏ الكليايكانى: الأسحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لميبلغ 
حدّ الحرج و إن كان الأقوىكفاية الحاجة مكارم الشيرازى: بل الأحوط تأخيرهما لولا الحاجة و الضرورة (؟). مكارم الشيرازى: ليس 
هنا محل القرعة, فإنّ محلها ما لا طريق إلى حل المشكل حتّى من الاصول و حتّى أصالة التخبير» كما حقّقناه فى محله (). الامام 
لقيش أو كان رن إلى دون المشرقى المعرت فى عوورة العقلة له المساسحة الكركر ويل لو تم روقرعهة إلى ماين لمش قو 
المغرب» صححت أيضاً (©). الامام الخمينى: على الأسحوط و إن كان عدم الوجوب لا-يخلو من قَوَهُ الكليايكانى: على الأسحوط فيهما 
الخوئى» مكارم الشيرازى: على الأحوط (0). الامام الخمينى: المعاده احتياطاً ليست مستحبة شرعاً (*). الخوئى: على الأسحوط (/0. 
مكارم الشيرازى: عدم اعتبار القبلة فى حال المشى فى الأسفار لا إشكال فيه؛ و أمَا فى الحضرء فلا دليل عليه إِلَاروايةُ الحسين بن 
مختار و هو و إن كان محلا للكلام إِلَاَنّه لايبعد صححة روايته مع إطلاق كلمات القوم و غير ذلكك من المؤيّدات (6). الامام الخمينى: 
مر عدم صيرورتها واجبةُ به و نحوه العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 584 أصابع رجليه )١(‏ على الأحوط (2)» و المدار على الصدق العرفيّ؛ و 
فى الصلاء جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها (5) مع وجهه و صدره و بطنه؛ و إن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه 
يعد مقابلًا لها (؟»» و إن صلَّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون (8)» و إن صلَّى مستلقياً فكهيئة المحتضر. الثانى: فى حال 
الاحتضار (2)؛ و قد مرّ كيفيته. الثالث: حال الصلاهُ على المت يجب أن يجعل على وجه (/0) يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى 
المشرق. الرابع: وضعه حال الدفن» على كيفك مرّت. الخامس: الذبح والنحرء بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى 
القبلكه و الأحوط (6) كون الذابح أيضاً مستقبلًا و إن كان الأقوى عدم وجوبه. مسألة ؟: يحرم الاستقبال حال التخلّى بالبول أو الغائط 
(9»؛ و الأسحوط )٠١(‏ تركه حال (1). الامام الخمينى: الأقوى عدم وجوب استقبالهاء بل الميزان هو الاستقبال العرفيّ للمصلىء و هو 
لا-يتوقفعلى استقبال ظهر اليد و أصابع الرجل بل و الركبتين حال الجلوسء فلو صلَّى مع انحرافها لا بأس عليه؛ لكنّ الأحوط مراعاةً 
الاستقبال فيها خصوصاً فى الأخير مكارم الشيرازى: لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه» و كذلكك فى رأس الركبتين» فيكفى مجرّد 
صدق استقبال المصلىء بل سيرة المسلمين جارية غالباً فى عدم رعاية هذه الامور فى استقبال القبلة (؟). الخوئى: و الأنظهر عدم 
وجوب الاستقبال بها (). الخوئى: لايعتبر ذلكك على الأظهر (6). الخوئى: لاتعتبر كيف خاصّة فى وضع القدمين (2). الامام الخمينى: 
إن أمكن الاضطجاع على اليمين» و إِلَايصِلى مضطجعاً عكس المدفونء أى يجعل رأسه مكان رجليه و يستقبل مكارم الشيرازى: 
الكلام فى هذا و ما بعده سيأتى إن شاء الله فى أبواب القيام (9). مكارم الشيرازى: الكلام فى هذا إلى الخامس مرّء و سيأتى فى محله 
إن شاء الله (). الخوئى: بل على وجه يكون رأس المت إلى يمين المصلَى و رجله إلى يساره» كما تقدّم. و ما فى المتن يختصٌ 
بالأماكن الّتى تكون القبلة فيها فى طرف الجنوب (6). الخوئى: لايُتركك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبنًا (9). مكارم الشيرازى: 
لا-بخلو عن إشكال و إن كان هو الأحوط .200١(‏ الامام الخمينى: مر الكلا.م فيه العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 88١0‏ الاستبراء و الاستنجاء» 
كما مرّ. مسأل : يستحبٌ الاستقبال فى مواضع: حال الدعاء؛ و حال قرائةُ القرآن» و حال الذكرء و حال التعقيب» و حال المرافعة عند 
الحاكم؛ و حال سجدة الشكر و سجدة التلاءوة. بل حال الجلوس مطلقاً .)١(‏ مسألة ع: يكره الاستقبال حال الجماع و حال لبس 
السراويل؛ بل كل حالة ينافى التعظيم. 
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[فصل فى أحكام الخلل فى القبلة] 


فصل فى أحكام الخلل فى القبلة مسألة :١‏ لو أخلٌّ بالاستقبال عالماً عامداً» بطلت صلاته مطلقاً. و إن أخلّ بها جاهلًا (1) أو ناسياً أو 
غاطا أو ميقطنا فى اعتقاده ازا حبق الوفك: افان كان مصيرنا ظتها إلى ماني المية و اللبدان كيت مايه و ل كان فى الأقاد 
مضى ما تقدَّم و استقام فى الباقى» من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه؛ لكنّ الأحوط الإعاده فى غير المخطىء فى اجتهاده مطلقاً و إن 
كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار (*» أو إلى الاستدبار؛ فإن كان مجتهداً مخطتاً أعاد فى الوقت دون خخارجه و إن كان الأحوط الإعادةٌ 
مطلقاً مضنا فى عور الامقدياز بل لتشقى أن تر كفى هذه الضورة عادو كذا إن كاذفن الأفاك زقوو إن كاؤساها أواناسا أو 
غافلًا فالظاهر .)١(‏ مكارم الشيرازى: حالها و ما بعدها بناءَ على التسامح فى أدلّهُ السنن» ظاهرء و إِلَافْلابدَ أن يكون بعنوان الرجاء (5). 
الامام الخمينى: بالموضوع لا بالحكم, و كذا فى النسيان و الغفلة الخوئى: لايبعد وجوب الإعادةٌ فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل 
بالحكم, و لاسيّما إذا كان عن تقصير ("). مكارم الشيرازى: عدم وجوب الإعادةٌ فيهما (اليمين و اليسار) مطلقاً لايخلو عن قَوّهُ ولكنّ 
الأحوط ما ذكره (6). الخوئى: لا بأس بتركه (5). الامام الخمينى: إن انكشف فى الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمالء فإن وسع 
الوقت لإدراكك ركعة فما فوقها قطع الصلاه و أعادها مستقبلاء و إلّااستقام للباقى و تصحح صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و إن 
كان الأحوط قضائها أيضاً العروة الوثقى» ج21 ص: 58١‏ وجوب )١(‏ الإعادة (؟) فى الوقت و خارجه (). مسألهُ ؟: إذا ذبح أو نحر 
(©) إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحورء و إن كان ناسياً أو جاهنًا أو لميعرف جهة القبلة لايكون حراماً؛ و كذا لو 
عدن اسعتالت كأن بكرن عاضا أورواقا فى كن أو تحرو مها لأييكه اتكقيالة قاله باضه إن كان إلى غير القلة. براك “3 ىج كه 


[فصل فى الستر و الساقر] 
اشارةٌ 


فصل فى الستر و الساتر اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم فى نفسه؛ و ستر مخصوص بحالة الصلاة؛ فالأوّل: يجب ستر العورتين القبل و 
الدبر عن كلّ مكلف من الرجل و المرأة» عن كلّ أحد من ذكر أو انثى و لو كان ممائلاء مَحرماً أو غير محرم؛ و يحرم على كلّ منهما 
أيضاً النظر إلى عور الآخرء و لايستثنى من الحكمين إلَاالزوج و الزوجة و السيد والأمة إذا لمتكن مزوّجة (©) ولا محلّلة ؛ بل 
يجب الستر عن الطفل المميّزه خصوصاً المراهق» كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق» بل الأحوط تركك النظر إلى عورة المميز. و 
يجب ستر المرأة تمام بدنها عممن عدا الزوج و المحارم, إلَاالوجه و الكفين مع عدم التلدّذ و الريبة و أمَا معهما فيجب الستر و يحرم 
النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكقّينء والأحوط سترها عن المحارم من السرّهُ إلى الركبة مطلقاء كما أن الأحوط 
(8) ستر الوجه (4) و الكفين عن غير .)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و إن كان الأحوط الإعادة (؟). مكارم 
الشيرازى: الأقوى إِنّهم بحكم المجتهد المخطىء؛ فيجرى فيهم التفصيل المتقدّم (. الخوئى: لايبعد عدم وجوب القضاء فى غير 
الجاهل بالحكم الكليايكانى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: سيأتى حكمه فى محله (5). مكارم الشيرازى: مضى حكمه فى محله 
(8). الكلبايكانى: بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحلّلة و المزوّجة ما لميعتق شىء منها (0). الخوئى: بل ولا ذات عدَّةٌ (. الخوئى: 
لايتركك (4). الكليايكانى: لايترك العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 585 المحارم مطلقاً. مسألة :١‏ الظاهر وجوب )١(‏ ستر الشعر (؟) الموصول 
(*) بالشعرء سواء كان من الرجل أو المرأة» و حرمةٌ النظر إليه؛ و أمَا القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ» ففى وجوب سترهما و حرمة 
النظر إليهما مع مستوريّة البشره إشكال و إن كان أحوط (©). مسألهُ !: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه فى المرآة و الماء 
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الصافى مع عدم التلذَّذء و أمَا معه فلا إشكال فى حرمته. مسألة *: لا-يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر مخصوص و لا-كيفية 
خاضة» بل المناط مجوّد الستر و لو كان باليد و طلى الطين و نحوهما (2). و أمّا الثانى: أى الستر حال الصلاة. فله كيفيَه خاصة و 
يشترط فيه ساتر خاصٌ و يجب مطلقاًء سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لاء و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة؛ أمَا الرجل 
فيجب عليه ستر العورتين» أى القبل من القضيب و البيضتين و حلقةٌ الدبر. لاغير و إن كان الأحوط ستر العجانء أى ما بين حلقةٌ الدبر 
إلى أصل القضيبء و أحوط من ذلكك ستر ما ؛ بين السرّةُ و الركبة» و الواجب ستر لون البشرة» و الأحوط (2) ستر الشبح (/) الَذى يرى 
من خلف الثوب من غير تميز للونه» و أمّا الحجم أى الشكل فلا-يجب ستره (. (1). الامام الخمينى: بل الأحوط وجوبه. و كذا فى 
القرامل و الحليّ (1). الكليايكانى: فيه تأمّرل و إن كان أحوط (©. الخوئى: لايبعد عدم وجوبه إِلَاإِذا كان محسوباً من الزينة و كذا 
الحال فى القرامل و الحليّ (©). مكارم الشيرازى: إذا كانت من الزينة الباطنة» فالظاهر وجوب ستر جميعها بمقتضى ظاهر آيهُ الحجاب 
(0). مكارم الشيرازى: بشرط صدق الستر عرفاً؛ و سيأتى فى المسألة الآتيةُ إن شاء الله أنْ صدقه فى بعض الموارد مشكل (©). الخوئى: 
لايتركك (/). مكارم الشيرازى: بل الأقوى؛ فإنّه إذا رأى الشبح لم يصدق الستر عرفاً (). مكارم الشيرازى: فى بعض صوره إشكال؛ 
كما إذا خاط مثلًا كيساً بحجم الآلهُ من جميع جوانبه و ما أشبه ذلكك العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 888 و أمَا المرأة فيجب عليها ستر جميع 
بدنها حتّى الرأس و الشعرء إِلّالوجه المقدار الذى يغسل فى الوضوء )١(‏ و إِلَااليدِين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما و 
باطنهماء و يجب ستر شىء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقَدَّمهُ (؟). مسأل ع: لا-.يجب على المرأة حال الصلاه ستر ما فى 
باطن الهم من الأسنان و اللسان (27: و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحليٌ و لا الشعر الموصول بشعرها (6) 
و القرامل و غير ذلكك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر. مسألة ه: إذا كان هناكك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها 
يجب عليها سترهاء لكن لا من حيث الصلاة» فإن أتمت و لمتسترها لمتبطل الصلاهُ (2)» و كذا بالنسبة إلى حليها و ما على وجهها من 
الزينة» و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل فى صورةٌ حرمة النظر إليها. مسألة : يجب على المرأ ستر رقبتها حال الصلاة» و 
كذا تحت ذقنهاء حتّى المقدار الى يرى منه عند اختمارها على الأحوط (6). مسألة 1 الأمة كالحرّهُ فى جميع ما ذكر (7) من 
المستثنى و المستثنى منه؛ و لكن لا-يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها ولا-عنقهاء من غير فرق بين أقسامها من القَنّهُ والمدبّرةً و 
المكاتبة و المستولدة (8)» و أمَا المبعضة فكالحرّة مطلقاً. و لو اعتقت فى أثناء الصلاة و علمت به و لميتخلل بين عتقها و ستر رأسها 
زمان» صيحت صلاتهاء بل و إن تخلّل (4) زمان )3١(‏ إذا .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه لتخصيصه به بل المدار ما يوارى المقنعة و 
الخمار عادةً (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و قد ذكرنا فى محله أن ما يتسامح فيه عرفاً (لا من باب عدم المبالاة بل من باب أن 
سيرتهم على عدم الدقَةُ العقليّة) لايبعد جواز تركه (). مكارم الشيرازى: ذكره من قبيل توضيح الواضح (6). مكارم الشيرازى: بشرط 
أن لايسترها الخمر و المقانع؛ و إلاففيها إشكال (2). مكارم الشيرازى: فى بعض صور المسألة إشكالء بل منع. و هذا إذا كانت 
المقارنات المحرّمة منافية عرفا لمقام التقرّب» بحيث لميعدّ معه العبد متقرّباً إليه بالعمل و إن لميتّحد مع المحرّم عقلًا (*). الخوئى 
الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادةَ و أمَا الزائد على ما يستره الخمار فى العاده فلايجب ستره (/). مكارم 
الشيرازى: أصل المسألهُ إجماعى. و لمنتعرّض لجزئياته لخروجه عن محل الابتلاء (8). الخوئى: الأحوط وجوب الستر عليها حال حياةٌ 
ولدها (4). الامام الخمينى: لايخلو من إشكال .20١(‏ الخوئى: صبَحهُ الصلاة مع تخلله لاتخلو من إشكالء بل منع الكليايكانى: الأحوط 
فى هذه الضورة الإتمام ثم الإعادة العروة الوثقىة جا عن: 586 بادرت إلى ستر رأسها للبافى من صلاتها يلا فعل:مناق» بو أما إذا 
تركت سترها حينئفٍ بطلت» و كذا إذا لمتتمكن من الستر إلَاببفعل المنافى؛ و لكنّ الأحوط الإتمام ثم الإعادة؛ نعم» لو لمتعلم بالعتق 
حتّى فرغت» صيحت صلاتها على الأقوى» بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها )١(‏ ساتر (؟) أو كان الوقت ضييْقاً؛ و أمَا إذا علمت 
عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب السترء فالأحوط (") إعادتها (©). مسأل 8 الصبدِةٌ الغير البالغقو حكمها حكم الأمهُ فى 
عدم وجوب ستر رأسها و رقبتهاء بناءَ على المختار من صيحةُ صلاتها و شرعيّتها؛ و إذا بلغت فى أثناء الصلاه» فحالها حال الأمة المعتقة 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً اهنا من عزه9 


(0) فى الأثناء فى وجوب المبادرة إلى الستر (2) و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. مسألة 4: لا فرق فى وجوب الستر و 
شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة و يجب أيضاً فى توابع الصلاه من قضاء الأجزاء المنسيّة» بل سجدتى السهو على 
الأحوط (0)؛ نعم لاميجب فى صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً (8)؛ و كذا لايجب فى سجدة التلاوة و سجدة الشكر. 
مسألة :٠١‏ يشترط (4) ستر العورة فى الطواف )٠١(‏ أيضاً. .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كانت فاقدة له فى تمام الوقتء و إِلّافالظاهر لزوم 
الإعادة (؟). الخوئى: هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر فى تمام الوقك الكلباركاتي: أسلاكن لقي تلك القتلةةة و إلا فالأ حول الإتمام 
ثم الإعادة إلامع الضيق (). الامام الخمينى, الكلبايكانى: بل الأقوى (©). الخوئى: الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور (0). 
الخوئى: مر حكمها آنفاً (). مكارم الشيرازى: الأحوط إعادتها للصلوة إن كان الوقت باقياً (0). الخوئى: الأظهر عدم وجوب الستر 
فيهما (8). مكارم الشيرازى: لايُترك فيها و فى سجدة التلاوة (9). الخوئى: على الأحوط لزوماً .20١(‏ الامام الخمينى: وجوب سترها فيه 
على نحو ما وجب فى الصلاه محل إشكالء لكن لاترك الاحتياط فيه العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 580 مسأل :١١‏ إذا بدت العورة كلا 
أو بعضاً لريح أو غفلة؛ لمتبطل الصلاة؛ لكن إن علم به فى أثناء الصلا وجبت المبادرة إلى سترها )١(‏ و صتحت أيضاً و إن كان 
الأحوط () الإعادة بعد الإتمام» خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدٌ به (7). مسألة ؟١:‏ إذا نسى ستر العورة ابتداءً أو بعد 
التكقيق فى الأساب «الاقوى عكة الضافة و إن كان الأخرظ الاعادة» و ذا لو كر كلامن أل العيئلاة أوفى الأقاء غفلة والجاها. 
بالحكم كالعامد على الأحوط (6). مسألة 1: يجب الستر من جميع الجوانب؛ بحيث لو كان هناك ناظر لميرهاء إِلَّامن جهة التحت 
فلايجب؛ نعم؛ إذا كان واقفاً على طرف سطح (2) أو على شتباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر, فالأقوى و الأحوط وجوب 
الستر من تحت أيضاًء بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بثر. و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر فى البثر فيصدق الستر عرفا 
و أمَا الواقف على طرف السطح لايصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرىء فلو لميستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لميكن هناكك 
ناظر؛ فالمداز على الصدق العرفى و مقتشاه ما ذكرنا. مسأل +1 هل يجب الستر عن نفسه» بمعنى أن يكون بحيث لايرى نفسه أيضأء 
أم المدار على الغير؟ قولا-ن؛ الأحوط الأوّل (©) و إن كان الثانى لا-يخلو عن قَوَّه؛ فلو صلَى فى ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة 
نفسه عند الركوعء لمتبطل على ما ذكرنا (00؛ و الأسحوط البطلان. هذا إذا لميكن بحيث قد يراها غيره أيضاًء و إلّافلا إشكال فى 
البطلان. مسألهُ :١0‏ هل اللازم أن يكون ساتريّته فى جميع الأجوال حاضيالا من أول الصلاة إلى .)١(‏ الخوئى: الظاهر بطلان الصلاءً مع 
العلم به فى الأثناء. و الأحوط الإتمام ثم الإعادة» و منه يظهر الحال فىالمسألة الآتية (7). الامام العيي لاد ف #اعصوصا فن 
الصورة الثانية» بل لايُتركك فيها الكليايكانى: لايُتركك إذا احتاج إلى زمان و لو غير معتدّ به (*). مكارم الشيرازى: لايُتركك فى 
خصوص هذه الصورة (5). الكلبايكانى: بل الأقوى (5). الامام الخمينى: يتوقع وجود الناظر تحتها و لو لميكن فلا (). مكارم 
الشيرازي: لاب كف هذا الاسنباط؛ و إجراء البراءة فى هذه الفروض النادرة مشكلء كما ذكرنا فى محله (7): الخو : الظاهر البطلان 
فى المثال, و لعل الوجه فيه ظاهر العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 588 آخرهاء أو يكفى الستر بالنسبة إلى كلّ حال عند تحقّقها؛ مثلًا إذا كان 
ثوبه ممما يستر حال القيام لا حال الركوع؛ فهل تبطل الصلاهُ فيه و إن كان فى حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتسبّر عنده 
بساتر آخرء أو لاتبطل؟ وجهان؛ أقواهما الثانى و أحوطهما الأوّل؛ و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته فى بعض 
الأحوال لميضرٌ إذا سدّ ذلك الخرق فى تلك الحالة؛ بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده :)١(‏ على إشكال فى الستر بها (؟). مسأل 12: 
الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفى ستر 
الدبر بالأليتين (")؛ و أُما الستر الصلاتي فلا يكفى فيه ذلكك و لو حال الاضطرارء بل لايجزى الستر بالطلى بالطين أيضاً حال الاختيار؛ 
نعم» يجزى حال الاضطرار (5) على الأقوى (5) و إن كان الأحوط خلافه. و أمَا الستر بالورق و الحشيشء فالأقوى جوازه حتّى حال 
الاختيار لكنّ الأسحوط الاقتصار على حال الاضطرار (8): و كذا يجزى مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين و إن كان الأمولى 
المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة. 
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[فصل فى شرائط لباس المصلى 

اشارة 

فصل فى شرائط لباس المصلى و هى امور: 

[الأوّل: الطهارة فى جميع لباسه 


الأوّل: الطهار فى جميع لباسه. عدا ما لاتتم فيه الصلاءً منفرداً بل و كذا فى محموله (7): على ما عرفت تفصيله فى باب الطهارة. .)١(‏ 
الكليايكانى: إذا صدق الستر بالثوب فلا إشكالء و أمًا الستر باليد فالاكتفاء به فى الصلاة مشكلء بل الأقوى المنع مكارم الشيرازى: 
كفاية الستر باليد و مثلها لا دليل عليه (7). الخوئى: الظاهر عدم كفاية الستر باليد (*). مكارم الشيرازى: و إن كان الأحوط و الأولى 
عدم الاكتفاء به عند الإمكان (6). الامام الخمينى: بل لابجزى على الأقوىء فالأقوى لمن لايجد ما يصِلى فيه و لو مثل الحشيش و 
الورقإتيان صلاءً فاقد الساتر (2). الككليايكانى: مشكل (2). الخوئى: بل الأظهر ذلكك فى الحشيش و ما أشبهه من الصوف و القطن و 
نحوهما (7). الامام الخمينى: مرٌ الكلام فيه 


[الثانى: الإباحة] 


الثانى: الإباحة :)١(‏ و هى أيضاً شرط فى جميع لباسه (؟)؛ من غير فرق بين الساتر و غيره» و كذا فى محموله (*)؛ فلو صلى فى 
التقعوت وال كناخ قيطا مس عالما بالعرية عاسدا نظاك انو إن كناخ عاعا) بكرن ندال الكحرظ النطلاة (8) مع الجهل 
بالحرمة أيضاً و إن كان الحكم بالصيحة لابخلو عن قوَهٌ (8)؛ و أمَا مع النسيان أو الجهل بالغصبئية فصحيحة. و الظاهر عدم الفرق بين 
كرون التسان التانص هر القاضيه أ وكرت ك3 الأحول (/) الاغادة باليية إلى العاضع اضر يا إقاكان بيت لأمالك على 
فرض تذكره أيضاً. مسألةُ :١‏ لا-فرق فى الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له بل و كذا لو تعلق به حقّ 
الغير» بأن يكون مرهوناً (9). مسأل 7: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب. فالظاهر أنه لايجرى عليه حكم المغصوب. .)١(‏ الخوئى: على 
الأسحوط فى غير الساتر و فى المحمولء و لايبعد عدم الاشتراط فيهما مكارم الشيرازى: لا دليل على اشتراط إباحة اللباس فى صبحة 
الصلوة» ساتراً كان أو غيره؛ و لذا لميرد به نص مع أنه ممما يعم به البلوى» و استقرٌ فتاوى العامّةُ على العدم» و لو كان شرطاً لم يتركك 
كلمات أثمه أهل البيت عليهم السلام مع مزاولة أصحابهم بالمخالفين و معاشرتهم لهم و عموم البلوى؛ و فتوى فضل بن شاذان 
بالصحَحهُ معروفة و هو من خواصٌ أصحاب الرضا عليه السلام و لذا اختار الصيحهُ فى غير الساتر كثير من الأصحابء بل و تردّد فى 
الساتر أكابر» منهم كصاحب الجواهر و صاحب الحدائق. و ما يستدل على الفساد بالأدلّمٌ العقليَُ غير تام كما ذكرناه فى الاصول؛ و 
لكن لا يُتركك الاحتياط مطلقاً فى الساتر و غيره؛ لما فيه من المفاسد الاخرى (). الامام الخمينى: على الأحوط (). الامام الخمينى: 
محل إشكالء بل منع (6). الكليايكانى: إن تحرّك بحركات الصلاه (0). مكارم الشيرازى: الظاهر هو البطلان فى خصوص المقصّدر 
دون غيره (على فرض القول به فى أصل المسألة) (2). الخوئى: الأ-قوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير الكلبايكانى: فى 
المعذور؛ و أمَا المقضر فالأقوى فيه البطلان (7). الكلبايكانى: لايتركك (6). مكارم الشيرازى: الظاهر البطلان بالنسبة إلى الغاصب. لأنّ 
تصرّفاته فى هذا الحال مّمايوجب عقوبته بلا إشكال؛ نعم الغاصب التائب لايبعد اغتفار نسيانه (هذا كله على فرض القول به فى أصل 
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المسألة) (9). مكارم الشيرازى: منافاً الرهن للتصرّف مطلقاً قابل للتأمّل و إن كان فى مثل اللباس غير بعيد العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 
8 لأنّ الصبغ يعد تالف فلايكون اللون لمالكه. لكن لابخلو عن إشكال )١(‏ أيضاً؛ نعم؛ لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً 
على عمله و لميعط اجرته لا إشكال فيه؛ بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لميعط اجرته إذا كان الخيط له أيضاً؛ و أمَا 
إذا كان للغير فمشكل و إن كان يمكن أن يقال: إِنّه يعدّ تالفاً (؟) فيستحقّ مالكه قيمته خصوصاً إذا لم يمكن رده بفتقه. لكنّ الأحوط 
تركك الصلاة فيه قبل إرضاء مالكك الخبطء خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاًء بل لاتتركك فى هذه الصورة ("). مسألة *: إذا غسل 
الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوبء فلا إشكال فى جواز الصلاة فيه بعد الجفاف. غايةُ الأمر أن ذمّته تشتغل بعوض الماء؛ و أمَا مع 
رطوبته» فالظاهر أنه كذلكك أيضاً و إن كان الأولى (©) تركها حتّى يجفٌ. مسألة : إذا أذن المالكك للغاصب أو لغيره فى الصلاهُ فيه 
مع بقاء الغصبيَة (2)؛ صيحت خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصبء و إن أطلق الإذن ففى جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكالء؛ لانصراف 
الإذن إلى غيره؛ نعم» مع الظهور فى العموم لا إشكال. مسألة ه: المحمول المغصوب إذا تحرّكك بحركات الصلاهءٌ يوجب البطلان (8) 
و إن كان شيئاً يسيراً (0). .)١(‏ الامام الخمينى: غير معتدّ به (1). الخوئى: فيه منعء إِلَاأنَ الحكم بالبطلا.ن معه مبنيّ على الاحتياط 
المتقدّم (). الامام الخمينى: بل مطلقاًء و إن كان للصححهُ مطلقاً وجه غير ما فى المتن فإنّه ضعيف الكليايكانى: بل مطلقا و كذا فى 
الصبغ مكارم الشيرازى: بل الأقوى فى هذه الصورة البطلان» على القول به فى أصل المسألة (). الكلبايكانى» مكارم الشيرازى: بل 
الأشوط (0). مكارم الشيرازى: قد يستشكل فى بقاء الغصبّية» و الحال هذه؛ و لكنّ الإنصاف عدم منافاة حلي التصرّفات الصلوتيَةُ مع 
حرمة سائر التصرّفات (6). الامام الخمينى: محل إشكالء بل عدم إيجابه لايخلو من قَوَّهُ الخوئى: على الأحوطء كما تقدَّم (0). مكارم 
الشيرازى: حال المحمول فى عدم فساد الصلوة به أوضح من غيره. لأنّ مثل هذه الحركات لاتعدّ تصرّفاً عرفياً إلابالتعشف و التكلف و 
الجمود العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 589 مسأله *: إذا اضطرٌ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب )١(‏ عن التلف» صيحمت 
صلاته فيه. مسألة /: إذا جهل أو نسى الغصبدٍه و علم أو تذكر فى أثناء الصلاة» فإن أمكن نزعه (؟) فوا لان كان لسساف يه 
صيحت الصلا و إلاففى سعة الوقت و لو بإدراكك ركعة يقطع الصلاة؛ و إِلافيشتغل بها فى حال النزع. مسألة : إذا استقرض ثوباً و 
كان من ننته عدم أداء عوضه (6) أو كان من ثته الأداء من الحرام؛ فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوبء بل عن بعضهم: أنه لو 
لمينو الأداء أصلَاء لا من الحلال و لا من الحرام» أيضاً كذلكك؛ و لايبعد (5) ما ذكراه (8)» و لا-يختصٌ بالقرض و لا بالثوب» بل لو 
اشترى أو استأجر أو نحو ذلكك و كان من ثنته عدم أداء العوض أيضاً كذلكك. مسأل 4: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو 
الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخرء حكمه حكم المغصوب. 


[الثالث: أن لايكون من أجزاء الميتة] 


الثالث: أن لاميكون من أجزاء الميتة؛ سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرّمه؛ بل لا-فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا (/0, 
كميتة السمكك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان غاصباً و حفظه لنفسه ففيه إشكال و إن كانت الصححة 
أقرب الخوئى: هذا فى غير الغاصب؛ و أمّرا فيه فصححة الصلاهُ محل إشكالء و لايبعد عدم صححتها إذا كان ساتراً بالفعل مكارم 
الشيرازى: فى غير الغاصب؛ أمّرا بالنسبة إليه» فهو كالمتوسٌرط فى أرض مغصوبة الْمذى يجرى على خروجه حكم الحرمة من حيث 
المبغوضية و إن لم يكن فيه بعث فعلى (2). الخوئى: وجوب النزع وضعاً فى غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم (). الامام 
الخمينى: قبل فوت الموالاه بين الأجزاء الكلبايكانى: أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاه مكارم الشيرازى: لا وجه للفوريّة إذا 
لميكن ساتراً و لميتحرّك فعلًا بحركة صلوتيَةُ» كما فى حال القرائة (6). الامام الخمينى: من أوّل الأمر؛ و أمَا إذا بدا له فلا إشكال فى 
الصبحة» و كذا فى الأداء عن مال الغير (8). الكليايكانى: فيه تأمّل (2). الخوئى: بل هو بعيد فيما إذا تحمّق قصد المعاملة حقيقةٌ مكارم 
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الشيرازئ: قا الانشاء لبس مجدة فرضن و كتبه ذلكه» بل البناة على العمل بلواومة فى الجملة مقا يعر فى قصد الانقاء جذاء و إلافهو 
بالهزل أشبه؛ و يؤيّده ما ورد فى روايات الباب (/). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيما ليس نجساًء لإنّ إطلاق أخبار الميتهُ و شمولها 
للمقام قابل للشكك العروة الوثقى؛ ج ١‏ ص: 62٠‏ الأحوط؛ و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أولا. و المأخوذ من يد المسلم وما 
عليه أثر استعماله بحكم المذكىء بل و كذا المطروح فى أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه» كما 
أن الأحوط )١(‏ اجتناب ما فى يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ. و يستثنى من الميتهُ صوفها وشعرها و وبرها و غير ذلكك مما مرّ فى 
بحث النجاسات. مسألة :٠١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (؟) أو المطروح (”) فى بلالد الكفار أو المأخوذ من يد 
مجهول الحال فى غير سوق المسلمين (©) أو المطروح فى أرض المسلمين إذا لميكن عليه أثر الاستعمال» محكوم بعدم التذكية و 
لايجوز الصلاة فيه» بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر (0) مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى. 
مسأل :١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميتةُ فى الصلاء موجب لبطلانها (©) و إن لميكن .)2١(‏ مكارم الشيرازى: استحباباً (). 
الكليايكانى: قد مرٌ أن الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام ما لميعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهار و لو من يد 
الكافر» و المأخوذ من سوق الكفر ما لميعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة إِلَاإذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال 
إحرازه لها و لو بالبيع و الشراءء لكن لاترك الاحتياط فى المأخوذ من يد الكافر مطلقاء لما مرّ مكارم الشيرازى: الأقوى أن النجاسة 
تختصٌ بما مات حتف أنفه أو قطع عن الحئ؛ و أمّرا ما ذبح بغير الشرائط الشرعية فليس نجساًء لعدم الدليل عليه» بل الدليل على 
خلافه؛ فما يؤخذ عن يد الكافر و ما أشبهه محكوم بالطهارة ما لميعلم أَنّه ميتة. و أمَا عدم جواز الصلوةٌ فى غير المذكى مع الشرائطء 
فل إمكال:فه إذا كان متظرعاة و إذا كه ى تند كنة وعدمهاء فالظاه حمواق الضلرة بل نعواز الأكل» كداذفاً لما اشكهر بين الما خرية 
و المعاصرين, و ذلكك لأنّ أصالة عدم التذكية و إن كان يثبت عدم جواز الصلوةٌ فيه و حرمة أكله إِلَاأنَ هناكك روايات كثيرةُ واردهٌ 
فى باب “من التجاسات و 2١‏ مق أبواب لباس الحضلى وقى الأطعمة المباحة و فى الأطعمة المحدمة تدل غلى أن أصالة الحلية عى 
المحكمة هنا. و ما يستشْم منها المعارضة محمولة على الاستحباب» كما لايخفى إلَّاأن يكون أمارة على الحرمة فيقدّم عليها و لايبعد 
أن يكون المأخوذ من يد الكافر أو من بلاد الكفر أمارة على الحرمة لا النجاسة؛ كما عرفت (). الامام الخمينى: على الأحوط (©). 
مكارم الشيرازى: الأقوى جواز الصلوة فيه و كذا المطروح فى أرض المسلمين الّذى ليس عليه أثر الاستعمال؛ نعم لو كان مجهول 
الحال فى سوق الكفّاره أشكل الحكم (0). الامام الخمينى: الأحوط فى المسبوق بيد الكافر الاجتناب. إِلَاإِذا عمل المسلم معه معاملة 
المذكى (©). الامام الخمينى: على الأحوط العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 52١‏ ملبوساً .)١(‏ مسألة 17: إذا صلّى فى الميتة جهلّاء (؟) لمتجب 
الإعادة (5)؛ نعم» مع الالتفات و الشكك (©) لاتبرو ولأتدرفع و أعا ]اسل فنها سباناءفإن كانت تنفة ذى الشين أعاد فى الرقت و 
خارجه (2)» و إن كان من ميته ما لانفس له فلاتجب الإعادة. مسألة :١*‏ المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره» لا مانع من 
الصلاءٌ فيه. 


[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 


الرابع: أن لايكون من أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان مذكى أو حياً. جلداً كان أو غيره؛ فلايجوز الصلاة فى جلد غير المأكول و لا 
شعره وصوفه و ريشه و وبره» ولافى شىء من فضلاته» سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا (9) حتّى شعرة واقعة على لباسه بل 
حتّى عرقه و ريقه و إن كان طاهراً مادام رطباء بل و يابساً إذا كان له عين. و لا فرق فى الحيوان بين كونه ذا نفس أو لاء كالسمكك 
الحرام أكله (7). مسألة ؟١:‏ لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق و القمّل و البرغوث و نحوها من فضلات (8) أمثال 
هذه الحيوانات مما لا لحم لها؛ و كذا الصدفء لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان. و على تقديره لميعلم كونه ذا لحم؛ و أمَا الُؤلؤ 
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فلا إشكال فيه أصلَّاء لعدم كونه جزء من الحيوان (4). مسأل 10: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره» كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و 
لبنه فعلى هذا لامانع فى الشعر الموصول بالشعرء سواء كان من الرجل أو المرأة؛ نعم لواتّخذ .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط 
(7). الامام الخمينى: بالموضوع (). مكارم الشيرازى: قد مرّ أحكام المسألهُ فى أبواب النجاسات (26. الامام الخمينى: فى أنه ميتة أو 
مذكى مع عدم أمارةٌ على التذكية لايجوز على الأحوط الكليايكانى: يعنى الشكك فى التذكية مع عدم أمارة محرزة لها (). الخوئى: 
هذا إذا كانت الميتهُ مما تت الصلاة فيه» و إِلَالم تجب الإعادة حتّى فى الوقت (2). مكارم الشيرازى: لايخلو من إشكال فى المحمولء 
بل الجواز فى بعض صوره المذى يأتى قوىٌ و إن كان الأحوط التركك ()). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: كون 
الشمع و العسل من فضلات النحل غير معلوم» فالجواز فيها يكون أظهر (؟). مكارم الشيرازى: كونه جزءٌ من الحيوان قوىٌ العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: 51 لباس من شعر الإنسان؛ فيه إشكال (١)؛‏ سواء كان ساتراً (1) أو غيره؛ بل المنع قوىٌّ (*) خصوصاً الساتر. مسألة 
8 لا فرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءً منهء أو واقعاً عليه أو كان فى جيبه؛ بل و لو فى حَُفهُ هى فى جيبه (©). مسأل 17: 
يستثنى ممما لايؤكلء الخرٌّ الخالص الغير المغشوش (2) بوَبّر الأرانب و الثعالب» و كذا السنجاب (2)؛ و أمَا السمور و القاقم و الفنكك و 
الحواصلء فلايجوز الصلا فى أجزائها على الأقوى (7). مسأله 18: الأقوى جواز الصلاءً فى المشكوكك كونه من المأكول أو من غيره؛ 
فى هذا لذ بأنى بالفناذة فى الجاعونت )نو ]ذا سك فى كوة شو مق مواد الحراة أرسة خت الضواف قاذ | شكال نم اله 14 
إذاهاك فى خير اليا كزل ضاعل 0 أوناها زقا فالأفرئ مضه مياه 47 لخر نو الأظون النجراف بل فرق عق الات وغبيه 10 
الامام الخمينى: الظاهر عدم المنع فى غير الساتر» و الأحوط تركك اتّخاذه ساتراً ("). الكلبايكانى: لا قوّهُ فيه» و لكن لايتركك الاحتياط 
فى الساتر منه إن لميكن له ساتر غيره مكارم الشيرازى: القَوّهُ ممنوعة» ولكن لايتركك الاحتياط؛ من غير فرق بين الساتر و غيره (©). 
مكارم الشيرازى: لا دليل عليه و لا على ما قبله» فالجواز قوىٌ و إن كان الأحوط الترك (2). مكارم الشيرازى: فى كون الجلود و 
الأوبار التى تسمى فى زمائنا خراً هو الخز المعروف فى عصر الأثمة: إشكال ظاهر كما لايخفى لمن راجعها؛ بل لعل تلكك الحيوانات 
التى كانت كثيرة فى تلكك الأعصار قد انقرضت فى عصرنا ولميبق منها إلاقليل كما هو حال كثير من الحيوانات على مرّ الدهور؛ و 
على كل حال لايمكن الاعتماد على ما يسمّى خزاً فى عصرنا من جهة الصغرى و إن كان الحكم من ناحية الكبرى مسَلّماً (©). الامام 
الخمينى: لاينبغى تركك الاحتياط فيه و إن كان الأقوى الاستثناء الكلبايكانى: لايُتركك الاحتياط فيه مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط 
بالتركك (/0. الامام الخمينى: الأقوائرة بالنسبة إلى بعضها لاتخلو من تأمّل مكارم الشيرازى: أو الأحوط فى بعضها (. الكليايكانى: 
بالموضوع (4). الامام الخمينى: الصححة فى الناسى محل تأمّلء فلايُتركك الاحتياط بالإعادة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 627 مسأل :7١‏ 
الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة» أو بالعرض )١(‏ كالموطوء و الجلّال و إن كان لايخلو عن إشكال. الخامس: أن لايكون 
من الذهب للرجال؛ و لايجوز لبسه لهم فى غير الصلاة أيضاً؛ ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً (؟). بل الأقوى اجتناب الملتحم 
به و المذهّب بالتمويه و الطلى إذا صدق عليه (*) لبس الذهب (6)؛ و لا-فرق بين ما تتم فيه الصلاه و ما لاتتم كالخاتم و الزرٌ (0) و 
نحوهما؛ نعمء لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره» كما لا بأس بشدٌّ الأسنان (6) به ()» بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز 
فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر () و نحوهما (4) وإن اطلق عليهما اسم اللبس, لكنّ الأحوط اجتنابه. و أمّا النساء فلا إشكال 
فى جواز لبسهنٌ و صلاتهنٌ فيه؛ و أمّرا الصبى المميّز فلا-يحرم عليه )1١(‏ لبسه )1١١(‏ و لكنّ الأسحوط له عدم الصلاةً .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل الظاهر الفرق بينه و بين غيره» فيجوز فيما يحرم بالعرض (2). مكارم الشيرازى: يصدق عليه اسم الذهب (2. الامام 
الخمينى: لكنّ الصدق فى بعضها محل إشكال (6). الخوثى: نعمء إِلَماأنَ فى صدقه فى كثير من أقسام المموّه و المطلى و الممزوج و 
فى بعض أقسام الملحم إشكانًاء بل منعاً مكارم الشيرازى: فى صدقه فى المموّه و شبهه إشكال ظاهرء لأنّ مجرّد وجود ماء الذهب على 
شىء لايكفى فى صدق عنوانه عليه» بل يراه العرف من قبيل اللون و العرض (©0). الخوئى: لايبعد الجواز فيه و فى أمثاله مما لايصدق 
عليه عنوان اللبس (6). الخوئى: بل لا بأس بتلبيس السنّ بالذهب (00. مكارم الشيرازى: ولكن تلبيس الأسنان الظاهرةٌ بالذهبء ممما 
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يصدق التزيين بهه مشكل؛ بل لعل المنع أقوى؛ لكن لا بأس به حال الضرورة (6). مكارم الشيرازى: يجوز فى المحلّى بالذهب و إن 
أطلق عليه اسم اللبسء أمّا ما كان نفسه أو قرابه من الذهب. فإنّه مشكلء لأنّ المتيقّن من دليل الاستثناء غيره (4). الخوئى: الموجود 
فى النصّ جواز تحليةٌ السيف بالذهب أو جعل نعله منه» و لايصدق لبس الذهب فى شىء منهما؛ و أمّا فيما صدق ذلككء كما إذا جعل 
نفس السيف أو قرابه من الذهب» فعدم جواز لبسه و الصلاة فيه لا.يخلو من قوَّهُ .21١(‏ الكليايكانى: لكنّ الأ-حوط على المكلفين 
ترك التسبيب له إِلَافى الصغار الّذين لا ميز لهم فى اللباس .)0١(‏ مكارم الشيرازى: بل يجوز تسبيب المكلفين للبسه عليه العروة الوثقى» 
جا ضن: 588 فيه مسألة 91لا بأس بالمشكوكك كوه ذهياء فى الصلاة وغيرها: مسألة 9؟: إذا صلى فى الذهب جاهلا أو'تاساً (1): 
فالظاهر صتحتها. مسأل 5: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهبء إذ لايصدق عليه الآنية؛ و لا بأس باستصحابها أيضاً فى الصلاةٌ إذا 
كان فى جيبه» حيث إِنّه يعد من المحمولء؛ نعمء إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه فى جيبه» لكن علق 
رأس الزنجير يحرم, لأنّهِ تزيين بالذهب (2) و لاتصيح الصلاه فيه أيضاً. مسأل ع7: لا فرق فى حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً 
مرئياً أو لميكن ظاهراً. مسألة 10: لا بأس بافتراش الذهب (؛ و يشكل التدثّر به (). السادس: أن لايكون حريراً محضاً للرجال؛ سواء 
كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره» و سواء كان ممما تتم فيه الصلاءً أو لا على الأقوى (8)» كالتكة و القلنسوة و نحوهما. بل يحرم 
لبسه فى غير حال الصلاه أيضاً لامع الضرورة لبرد أو مرض و فى حال الحرب (©)؛ و حينئذٍ تجوز الصلاه فيه () أيضاً () و إن كان 
الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير. و لا بأس .به للتساف بل تجوز صلاتهق فيه أيضاً غلى الأقوئ: بل :و كذا الخ المشكل (4)؛ 
و كذا .)١(‏ الكليايكانى: بالموضوع (2). الخوئى: بل لأنّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته و فى بعض صور تعليق رأس الزنجير 
أيضاً (). مكارم الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى, التركك من جهة صدق الإسراف غالباً (©). الامام الخمينى: لا بأس بالدثار الى 
يتغطى به النائم؛ و أما الدثار أى الثوب الْمذى يستدفا به فوق الشعار فلا إشكال فى حرمته (0). الخوئى: فى القَوّهْ إشكال؛ نعم؛ هو 
أحوط الككليايكانى: لا قوَّهٌ فيه و الأسحوط اجتنابه (2). مكارم الشبرازى” فى عواز لسه فى الشروب فى هذه الأزمنة إشكالء لعدم 
إطلاق فى الأدلّهُ بعد ما كان متعارفاً فى تلكك الأعصار لغايات مفقودةٌ عندنا (/). الامام الخمينى: فى جوازها فى حال الحرب تأمّل 
(). الخوئى: دوران صحَحهُ الصلاء مدار جواز اللبس لايخلو من إشكالء بل منع؛ نعم» إذا كان الاضطرار فى حال الصلاة أيضاً جازت 
الصلاه فيه (9). الامام الخمينى: أمرها مشكل الخوئى: الأ-ظهر أنّه لا.يجوز له لبس الحرير و لا الصلاه فيه الكلبايكانى: فيه إشكال؛ 
فلايُتركك الاحتياط مكارم الشيرازى: إذا لميحصل له علم إجمالى بين هذا التكليف و التكاليف المختضّة بالنساء ولو لغفلته من ذلكك. 
و لايجب على الفقيه رفع غفلته و لا له النيابة عنه فى تشخيص هذه الموضوعات العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 588 لا بأس بالممتزج بغيره 
من قطن أو غيره ممما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة؛ و كذا لا بأس بالكفٌ به )١(‏ و إن زاد على أربع أصابع و إن كان 
الأسحوط تركك ما زاد عليها؛ ولا بأس بالمحمول منه أيضاً و إن كان مما تتم فيه الصلاهٌ. مسألة 18: لا بأس بغير الملبوس من الحرير» 
كالافتراش و الركوب عليه و التدثر (؟) به ونحو ذلكك (*) فى حال الصلاهٌ و غيرهاء و لا بزرٌ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين 
الموضوعة عليها و إن تعدّدت و كثرت. مسألة 7؟: لا-يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه؛ و كذا 
لأيجرر لبس النوت الذى أحد تضفيه تريره و كذا إذا كاة طرف الغمامة هنه إذا كان زاندا على مقدار الكل (6)ء بل على أريعة 
أصابع على الأحوط. مسأل 18: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير (5) إذا لميزد على مقدار الكىَّ؛ و كذا الثوب المنسوج طرائق» 
بعضها حرير و بعضها غير حريرء إذا لميزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكسَّ؛ و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قِطعء بعضها 
حرير و بعضها غيره» بالشرط المذكور. مسألة 19: لا بأس بثوب ججعل الإ-بريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه. و أمّا إذا 
جعل وصله (©) من الحرير بينهما فلايجوز لبسه (7) و لا الصلاة فيه. مسألة 0: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و 
حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير. .)١(‏ الامام الخمينى: مع عدم صدق الصلاه فيه مكارم الشيرازى: بل الأحوط تركك 
الكىّ و هو الحواشىء إِلَاما كان قلينًا كالأعلام (5). الكليايكانى: إن لميصدق عليه اللبس (*). مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا صدق عليه 
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اللبس» كما إذا تدثّر به جالساً أو قائماً أو شبه ذلك (6). الخوئى: العبرة فى عدم الجواز إِنّما هى بصدق اللبس لا بالمقدار؛ و بذلكك 
يظهر الحال فى المسألتين بعدها الامام الخمينى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: فيه و فيما بعده إشكالء و الأحوط ترك الجميع 
ناذا كان قينا لايصدق عليه لبس الحرير أو الصلوة فيه (2). الامام الخمينى: بحيث يصدق الصلاة فيها (). مكارم الشيرازى: محلّ 
تأمّيل و إشكالء لأمنّ منصرف الإطلاقات غيره و هو لبسه على النحو المتعارفء لا مثل هذا العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 598 مسألة :١‏ 
عرز لبين الحرير لمق كان قثا غلى خاكف العادة )١7‏ اتدقعة :و الظاه حدوان الصَلاة فيه )١(‏ حل امال 20 إذا على فى 
الحري يننا (©) أو نسياناً. فالأمقوى عدم وجوب الإعادةٌ و إن كان أحوط. مسألة “: يشترط فى الخليط أن يكون مما تصحُ فيه 
الصلاء» كالقطن و الصوف ممما يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لايؤكل لحمه؛ لميكف فى صححةُ الصلاة و إن كان كافياً 
فى رفع الحرمة. و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة؛ فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض 
لميجز لبسه و لا الصلاة فيه» و لايبعد كفاية العشر فى الإخراج عن الصدق (2). مسألة : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من 
غير الإبريسم من القطن أو الصوفء لكثرة الاستعمال» و بقى الإبريسم محضاًء لايجوز لبسه بعد ذلكك. مسألة 18 إذا شكك فى ثوب أنّ 
خلظ هو هر هاي كل الحيه أركعها لآير كا فالأمرى حطرال الغللةة هوا رق كان الأماطل الاسطان ع انه ع0 ]ذا شكه قن 
ثوب أنّهِ حرير محض أو مخلوطء جاز لبسه والصلاه فيه على الأقوى. مسأل /: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لايجوز لبسه و لا 
الصلاة فيه. مسألة 8: إذا انحصر ثوبه فى الحرير» فإن كان مضطرًاً إلى لبسه لبرد أو غيره» فلا بأس بالصلاة فيه (©)» و إِلَّالزم نزعه» و 
إن لميكن له ساتر غيره فيصل حينئذٍ عارياً؛ و كذا إذا انحصر فى الميتة أو المخغصوب أو الذهبء و كذا إذا انحصر فى غير المأكول 
400 و أما إذا انحصر فى .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان تركه ممما فيه العسر و الحرج (1). الخوئى: فيه إشكالء بل منع» و قد تقدّم 
نظيره ("). مكارم الشيرازى: إذا لم يقدر على تركه بمقدار الصلوة من دون تسر و حرج (6). الكليايكانى: بالموضوع (2). مكارم 
الشبراو كل ساى آله اوشك ف سدق التعرظ؟ وعتني از سان لبدو الضلرة فيه (2). اعرف سد شكية [ فى هذا القضات 
الشرط السادس (/). مكارم الشيرازى: الأ.قوى وجوب الصلوة فيه فى جميع ما ذكر إلمافى المغصوب. فلايصلى عارياً إِلافى مورد 
الغصب العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 587 النجس فالأقوى )١(‏ جواز (1) الصلاة فيه و إن لميكن مضطرًاً إلى لبسه و الأسحوط تكرار 
الصلاق بل و كذا فى صورة (”) الانحصار فى غير المأكول (6) فيصلى فيه ثم يصلى عارياً. مسألة 8: إذا اضطرٌ إلى لبس أحد 
الممنوعات» من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوبء قدَّم النجس (2) على الجميع» ثم غير المأكول, ثم 
الذهب و الحرير (©) و يتختر بينهماء ثم الميتة (0) فيتأخَر المغصوب عن الجميع. مسألة :*٠‏ لا بأس بلبس الصبئ الحرير» فلايحرم (8) 
على الولى إلباسه إِيَا و تصيح (4) صلاته فيه )1١(‏ بناءَ على المختار من كون عباداته شرعيّة. مسألة :١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاهً 
ولو بإجارة أو شراء و لوكان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لميضرٌ بحاله» و يجب قبول الهبة أو العارية ما لميكن فيه 
حرجء بل يجب الاستعارةٌ و الاستيهاب كذلكك. مسألةُ ”؟: يحرم لبس لباس الشهرة »)21١(‏ بأن يلبس خلاف (2). الامام الخمينى: بل 
الأقوى هو الصلاه عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه (7). الكلبايكانى: قد مرّ أن الأقوى التخبير بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً (). 
الامام الخمينى: لايُتركك الاحتياط فى هذه الصورة (©). الكليايكانى: لاترك الاحتياط فيه و فى الميتةٌ و إن كانت طاهرة (8). الامام 
الخمينى: تقديم النجس على غير المأكول مبنيئّ على الاحتياط (2). الكليايكانى: فى تقدّمها على الميتة إشكال (/0. الامام الخمينى: إن 
كانت نجسة. و إِلَافتأخَرها عن الذهب و الحرير غير معلوم الخوئى: الظاهر تقديم الميتة و غير المأكول على الذهب و الحريره و يتختر 
بينهما إذا كانت الميتة ميته مأكول اللحمء و إِلَاقدّم غير المأكول (6). الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط فى ترك الإلباس؛ و صِحَهُ صلاته 
فعا إشكال (4). الامام اميق مع إشكال .)23١(‏ الخوئى: فيه منع» و قد مرّ أن الجواز التكليفى لايلازم الصححةٌ مكارم الشيرازى: 
مشكلء و الأحوط تركه .)2١(‏ الامام الخمينى: على الأسحوط الخوئى: على الأسحوط فى غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتكك و نحوه 
مكارم الشيرازى: لايبعد أن يكون المراد به أن يلبس لباساً يشهره بالعبادة رياءً كما كان دأب كثير من المتزمّردين أو المتصوّفة فى 
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تلك الأعصارء حتّى إِنّهم كانوا ينكرون على الأثمّة: لباسهم؛ و يدل عليه عطفه على شهرة العباده فى خبر بحار الأنوار (ج 2١0‏ صفحه 
و الخبر المروىٌّ فى مشكاة الأنوار كذلك (المستدركك: ج ١‏ ص )2١8‏ و يساعده أخبار كثيرة آخر وردت فى أبواب الملابس و 
قبرهاة ولا أقل من لفك قلايمكن القول بأزسداههاة لسن فنا إطلؤق يقمل كل هر فاث ميدده السهرة نيعناها اللقري نا 
لايمكن القول بحرمته. و عدم مساعده بعض أخبار الباب للمعنى الّذى ذكرنا لايضرّنا بعد ضعف سندها؛ نعم لايبعد الحكم بحرمة ما 
يوجب الهتكك و إن لميكن شهرة رياءِ أيضاً العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 588 زه (1) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من 
حيث وضعه و تفصيله و خياطته» كأن يلبس العالم لباس الجندىّ أو بالعكس مثلًا (9)؛ و كذا يحرم على الأسحوط لبس الرجال ما 
يختصٌ بالنساء وبالعكس ()؛ و الأسحوط تركك الصلاه فيهما (©) و إن كان الأقوى عدم البطلان (2). مسألة #©: إذا لميجد (©) 
المصلى ساتراً حتّى ورق الأشجار و الحشيشء فإن وجد الطين (/) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتسيّر بها أو نحو 
ذلك مما يحصل به .)١(‏ الكليايكانى: إذا كان بحيث يشهره. لا مطلقاً (؟). مكارم الشيرازى: و قد ظهر ممما ذكرنا عدم صححةُ التفسير 
الذى ذكره؛ مضافاً إلى أن الخروج عن الزىّ أعمّ من الشهرة؛ مضافاً إلى أن ذلك قد يكون واجباً للإمام و غيره (*). الخوئى: على 
الأسحوط فيما إذا تزيّى أحدهما بزىٌ الآدخرء و أمّرا إذا كان اللبس لغاية اخرى فلا حرمة و لاسيّما إذا كانت المدَّهُ قصيرة مكارم 
الشيرازى: لادليل عليه يُعتدٌ بهه لا فى مجلس الرجال و لا فى لبس النساء؛ اللهم إلاأن يترتّب عليه مفاسد اخرء فيحرم من ذاكك الباب» و 
على القول به لا فرق بين المدَّه اليسيرة أو الطويلة» للإطلاق (6). مكارم الشيرازى: لا وجه للاحتياط فى غير الساتر؛ نعم» هو أولى 
(5). الخوئى: لايبعد البطلان فى الساتر بالفعل المحرّم لبسه (). الامام الخمينى: الأقوى أنه إذا لميجد ساتراً حتّى مثل الحشيش يصلى 
عرياناً قائماً مع الأمن من الناظر وجالساً مع عدمه؛ و فى الحالين يومئ للركوع و السجود و يجعل إيمائه للسجود أخفضء و إذا صلى 
قائماً يستر قبله بيده» و إذا صلّى جالساً يستره بفخذه (/). الخوئى: مرٌ أنه فى عرض الحشيش و نحوه مكارم الشيرازى: الطين الساتر 
للبشرة مع حجم العورة فى الجملة» لما قد عرفت من أن مع ظهور الحجم كله لا-يكون الستر حاصنًا و إن سترت البشرة كلهاء و منه 
يظهر أن الوحل لابحصل به الستر المعتبر غالباً أو دائماً؛ هذاء و الى يستفاد من إطلاق الأخبار عدم وجوب التسّر بهذه الامور, لأنّه 
من البعيد عدم وجود شىء منها فى مورد أخبار العُراة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 524 ستر العورة» صلَى صلاه المختار )١(‏ قائماً (؟) مع 
الركوع و السجود؛ و إن لميجد ما يستر به العورةٌ أصلّاء فإن أمن من الناظرء بأن لميكن هناكك ناظر أصلَّاء أو كان و كان أعمى أو فى 
ظلمة؛ أو علم بعدم نظره أصنًا أو كان مون لا-بحرم نظره إليه كزوجته أو أمته» فالأسحوط (”) تكرار الصلاة (6) بأن يصلَى صلاة 
المختار تارةً و مؤمياً للركوع و السجود اخرى قائماًء و إن لميأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً و ينحنى (0) للركوع و السجود (8) 
بمقدار لايبدو عورته» و إن لم يمكن فيومئ برأسه وإِلًا فبعينيه ويجعل الانحناء أو الإيماء (0) للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد 
عليه (8) ويضع (4) جبهته عليه» و فى صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط. مسأل *6: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه» ففى 
وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخبير )٠١(‏ بينهما وجوه (١1)؛‏ أوجهها الوسط .)١1( .)23١(‏ الخوئى: الأظهر أن المتسثّر بدخول الوحل 
أو الماء الكدر أو الحفرة يصلى مع الإيماء؛ و الأحوط الجمع بينها و بين صلا المختار مكارم الشيرازى: ولكن يشكل الاكتفاء به و 
الأحوط الصلوة مؤمياً (؟). الككليايكانى: فى خصوص الحفرة؛ و أمّا غيرها مما ذكره؛ فالأ.قوى انحاد حكمه مع العارى, و الأحوط 
الجمع بين وظيفتى المختار والعارى (). الكلبايكانى: و الأقورى الاجتزاء بالثانى (6). الخوئى: و لا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء 
قائماً مكارم الشيرازى: بل اللازم صلوته بالإيماء بالتفصيل الى ذكره (2). الكلبايكانى: بل يومئ برأسه على الأقوى؛ هذا مع عدم 
التمكن من الركوع و السجود بحيث لاتبدو العورة» و إلّافهما المتعئنان؛ و لايبعد التمكن للجالس خصوصاً فى الركوع (©). الخوثى: 
الأقوى عدم وجوب الانحناء لهماء و الأحوط الجمع بينه و بين الإيماء و قصد ما هو الواجب منهما فى نفس الأمر مكارم الشيرازى: لا 
دليل عليه مع إطلا-ق الأخبار (/). الخوئى: على الأسحوط الأولى (8). مكارم الشيرازى: إطلاق أخبار الباب ينفيه (9). الخوئى: على 
الأحوط. و الأظهر عدم وجوبه .)2200١(‏ الكلبايكانى: قد مر أن التخبير أقوى .)١١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر تعيّن ما هو أحفظ بحسب 
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حالاءت الصلائ وإن كان حافظاً للدبّر فى جميع الحالاءت و للقّل فى بعضها يستر به الدبّرء و إذا كان بالعكس يستر القَبّلء و مع 
التساوى فالأحوط ستر الدبّر (؟1). الخوئى: فيصلى حينئذٍ مع الركوع و السجودء وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط 
الركوع و السجود هو بدوّ ما خلفه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 57١‏ مسألة هع: يجوز للعُراةُ الصلاة متفرّقين» و يجوز بل يستحبٌ لهم 
الجماعة» و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمكنهم الصلاءً مع الانفراد قياماً فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصف و يتقدّمهم بركبتيه» و 
يؤمون )١(‏ للركوع (؟) و السجود () إِلَاإذا كانوا فى ظلمةُ آمنين من نظر بعضهم إلى بعضء فيصلون قائمين صلاهً المختار (©) تارة 
و مع الإيماء اخرى على الأحوط. مسألة *6: الأسحوط بل الأقوى (5) تأخير الصلاه عن أوّل الوقتء إذا لميكن عنده ساتر و احتمل 
وجوده فى آخر الوقت. مسألة 7©: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصحُ فيه الصلاق 
لاتجوز الصلاه فى واحد منهماء بل يصلى عارياً (9)؛ و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس 
و الآخر طاهرء صلّى صلاتين 07 و إذا ضاق الوقت و لميكن إِلَامقدار صلاة واحدهُ يصِلَّى عارياً فى الصورة الاولى (8) و يتختير (8) 
.)١(‏ الامام الخمينى: بل يركعون و يسجدون على وجوههم. إِلّاأن يكون هناكك ناظر محترم غيرهم, و الأحوط أن يصطفّون صفَا 
واحداء و مع عدم إمكان الصف الواحد يومون. إِلّا من فى الصف الأخيرء فإنهم يركعون و يسجدون. (2). الكلبايكانى: بل مع الأمن 
يجلسون و يومئ الإمام و يركعون و يسجدونء و إن أرادوا الاحتياط فيصلون صلاة اخرى قائمين مؤمين للركوع و السجود (. 
الشري: الأظهر أن المأموفين يركعورت و يستحدوق وى إن كان الأولى تركك الجماغة فى :هذا الال( اشر » الأولى ترركت الجماعة 
فى هذا الحالء و إن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم و الأحوط للمأهرمين إضاةة الضاة من حارس ماع 
مع الركوع و السجود مكارم الشيرازى: الأحوط هنا ترك الجماعة و الصلوة فرادى قائماً مؤمياً (0). الامام الخمينى: فى القَوّهُ إشكال 
الخوئى: فى القَوّهُ إشكالء بل منع؛ نعم» هو أحوط مكارم الشيرازى: فى قوّته إشكالء ولكنّه أحوط (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
أن الأقوى وجوب الصلوةٌ فى غير المغصوب إذا انحصر الثوب فيه؛ فراجع المسألة (8”) (/0. مكارم الشيرازى: على الأحوطء لما ذكرنا 
فى محله من أن وجوب الاحتياط بتكرار العبادةٌ قابل للبحث (). الخوئى: بل يتخترء كما فى الصورة الثانية (8). الامام الخمينى: بل 
يصلى عارياً فى الثانية أيضاً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 5/١‏ بينهما فى الثانية. مسألة 68: المصلى مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون 
فراشه أو لشافه نما أو هري أوهق غين الباكول 1300 كان السام قرهساةو إن كان كدر نيبا أو باللساك ققط» فالأحرل 
كونهما مما تصحٌ فيه الصلاة. مسألة 9*: إذا لبس ثوباً طويلما جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّكك بحركات الصلاةٌ 
نجساً أو حريراً أو مغصوباً () أو ممما لايؤكلء فالظاهر عدم صححةُ الصلاءً (”) مادام يصدق أَنّه لابس (©) ثوباً كذائياً؛ نعم» لو كان 
حيث لايضداق لسة عل بقال+ لسن عدا الطرك عقب كسا إذا كان طولهغشريق ذراعاء و لبس سقدار ذراطين غنه أو فلاقة و كاة 
الطرف الآدخر مما لاتجوز الصلاه فيه فلا بأس به. مسألة :0١‏ الأ.قوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لايغطى الساق» كالجورب 
ونحوه. .)١(‏ الخوئى: الأقوى بطلان الصلاهُ فى اللحاف إذا كان من غير المأكول (1). الامام الخمينى: الحكم فى المغصوب إذا كانت 
الضلاة ف أحهد الأطراف الساحة موجبة للتصاى فيه مق على الاحماط و إن كانت الضكة معة أيضا لاتخلو من وجه الكليايكاني: 
الأقوى عدم بطلان الصلاه فى المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة و عدم عد الصلاه تصرّفاً فيه مكارم الشيرازى: فى 
المغصوب إشكال واضح لأنّ المدار فى الفساد عندهم هو التحرّك بحركات الصلوة؛ و قد مرّ ما عندنا فى أصل المسألة فى بحث 
إباحةٌ الساتر (*). الخوئى: هذا نما يت فى الثوب المتنتجس. لأنّْ نجاسةٌ جزء منه كافية فى بطلان الصلاةٌ فيه؛ و أما الجزء المخغصوب 
اذى تركو عم يم كانه الداكة تاكفيى الفلكه قن ب كنة الصدةة فى الترب امتهم صانق الأمر كد لك ف الخرير وخر 
المأكولء لأنّ الممنوع إِنّما هى الصلاة فى الحرير المحض أو فى أجزاء غير المأكولء و من الظاهر أَنّها لاتصدق فى مفروض الكلام» 
و إِنّما الصادق هى الصلاهُ فى ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكولء و هو لايوجب البطلان (6). مكارم الشيرازى: ليس 
العداان قن الجبيع على المي كه لاحت يبنو لك لاقي كك الانتعاطة رركن ناراف بقل اسن لوي الى عطي رون المسالةوها 
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غدا النغضوت الذي لارتد: كك بحر كات الضلوة 
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة] 


فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاةٌ و هى امور :)١(‏ أحدها: الثوب الأسود؛ حنتّى للثساء؛ عدا الخىٌ و العمامة و الكساء و منه 
العبا؛ و المشبع منه أشدّ كراهةً؛ و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفرء بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثانى: الساتر الواحد الرقيق. 
الثالث: الصلاة فى السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً» كما أنّه يكره للنساء الصلاهُ فى ثوب واحد و إن لميكن رقيقاً. الرابع: الاتّزار فوق 
القميص. الخامس: التوشّح, و تتأكد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسرء بل أو الأيمن. 
السادس: فى العمامةٌ (؟) المجرّدهُ عن السدل و عن التحنّكك. أى التلتى. و يكفى فى حصوله ميل المسدول إلى جيه الذقن» و لايعتبر 
إدارته تحت الذقن و غرزه فى الطرف الآخر و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفتئات له. السابع: اشتمال الصمّاءء بأن يجعل الرداء على كتفه 
و إدارةُ طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف. الثامن: التحرّم للرجل. التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القرائة» و إلَّاأبطل. العاشر: 
اللثام للرجل إذا لميمنع من القرائة. الحادى عشر: الخاتم الُذى عليه صورة. الثانى عشر: استصحاب الحديد البارز. الثالث عشر: لبس 
النساء الخلخال الُذى له صوت. الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. الخامس عشر: الصلاه محلول الأزرار. السادس 
عشر: لباس الشهرة إذا لميصل إلى حدّ الحرمة» أو قلنا بعدم حرمته. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يتركها رجاءًء ولا اختصاص لكثير منها 
بحال الصلوة (1). مكارم الشيرازى: لمنجد دلينًا على استحباب التحنكك حال الصلوة بخصوصها العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 5/7 السابع 
عشر: ثوب من لايتوقّى من النجاسة؛ خصوصاً شارب الخمر وكذا المنّهم بالغصب. الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل. التاسع عشر: الثوب 
الممتزج بالإبريسم. العشرون: ألبسةٌ الكفار و أعداء الدين. الحادى و العشرون: الثوب الوسخ. الثانى و العشرون: السنجاب (2). الثالث 
و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطى الساق. الرابع و العشرون: الثوب الْمذى يوجب التكبر. الخامس و العشرون: لبس 
القتانتبماايلسة القتنان: البادس نو العشزوة: الجله الباخوة مقع سح الميتة بالدباغ (؟). السابع و العشرون: الصلاء فى النعل من 
جلد الحمار. الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللا-صق بالجلد. التاسع و العشرون: الصلاء مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: 
استصحاب الدرهم الذى عليه صورة. الواحد و الثلا-ثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثانىو الثلاثون: الصلاةُ مع 
نجاسة ما لاتتم فيه الصلاة» كالخاتم و التكة و القلنسوة و نحوها. الثالث و الثلاثون: الصلاة فى ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع 
احتمال لصوق الوبر به. 


[فصل فيما يستحبّ من اللباس 


فصل فيما يستحبٌ من اللباس و هى أيضاً امور (*): أحدها: العمامة مع التحنكك (6). .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأحوط 
تركه (؟). مكارم الشيرازى: بل الأحوط تركه (). مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاءً (6). مكارم الشيرازى: قد مرٌ الكلام فيه فى الفصل 
السابق العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: ©/ا5 الثانى: الرداء ‏ خصوصاً للإمام» بل يكره له تركه. الثالث: تعدّد الثياب» بل يكره فى الثوب الواحد 
للمرأة» كما مرّ. الرابع: لبس السراويل. الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان. السادس: أن يكون أبيض. السابع: لبس الخاتم 
من العقيق. الشامن: لبس النعل العربيّة. التاسع: ستر القدمين للمرأة. العاشر: ستر الرأس فى الأمه و الصبة» و أمّرا غيرهما من الإناث 
فيجبء كما مرٌ. الحادى عشر: لبس أنظف ثيابه. الثانى عشر: استعمال الطيب؛ ففى الخبر ما مضمونه: الصلاءٌ مع الطيب تعادل سبعين 
صلاة. الثالث عشر: ستر ما بين السرّهٌ و الركبة. الرابع عشر: لبس المرأةُ قلادتها. 


[فصل فى مكان المصلى 
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اشار 0 


فصل :فى مكان المضلى و المراد يدها استق علية ولو بوسائط 4)١(‏ وها شغله من القضياء فى قيامة و قعودة و.ركوغه و.سحوده و 


ونا 

[و يشترط فيه امور] 
اشارة 

و يشترط فيه امور: 
[أحدها: إباحته 


أحدها: إباحته. فالصلاهً فى المكان المخصوب باطله (؟)؛ سواء تعلق الغصب بعينه أو .)١(‏ الامام الخمينى: محل تأمّلء بل منع مكارم 
الشيرازى: إذا صدق على الاستقرار التصرّف عرفاً (؟). الخوئى: الحكم بالبطلان إِنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً و 
إلَافالصحة لاتخلو من قَوّة؛ وبذلكك يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتية مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لعدم الدليل عليه يعتدٌ 
به بعد عدم صدق التصرّف الزائد بالصلوة فيه غالباً و لذا لميمنعوا من الصلوهُ المختار للمحبوس فى المكان المغصوب؛ هذا مضافاً إلى 
عدم ورود المنع عنه فى شىء من الأخبار و الآثار مع أنّه ليس من الواضحات عتنَاءِ و لذا اختار فقهاء العامة عدم الفساد, فلو كان من 
الواضحات لما كان كذلك. مع ما يظهر من كلام فضل بن شاذان من اشتهار عدم البطلان به فى عصر الأثهُ عليهم السلام. و ما 
استدل به على البطلان من الإجماع و الدليل العقلئ» قابل للمنع صغرىٌ و كبرئٌ» و لكن لايتركك الاحتياط فيه؛ و منه يعلم حال الفروع 
الآتية العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 5/0 بمنافعه» كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل 
المالكء أو تعلق به حقّ كحقٌّ الرهن )١(‏ و حقّ غرماء الميّت (1) و حقٌّ المّت إذا أوصى بثلثه و لميفرز بعد و لم يخرج منه و حقٌّ 
السبق (5) كمن سيق إلى مكان من النسجد أو غيره فغصبه هته غاص على الأقوى (©) و تجو ذلكك. .و إِنّما تبطل الصلاة إذا كان 
عالماً عامداًء و أمَا إذا كان غافلًا أو جاهلًا (0) أو ناسياً (©) فلاتبطل (/0)؛ نعم, لا-يعتبر العلم بالفساد, فلو كان جاهنًا بالفساد مع علمه 
بالحرمة والغصبَيةُ كفى فى البطلانء و لا فرق بين النافلة والفريضة فى ذلك على الأصحح. مسألة إذا كان المكان ماساءو لكن فرين 
عليه فرش مغصوب فصلَى على ذلكك الفرش بطلت صلاته» و كذا العكس. مسألة ؟: إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من 
الأرض مغصوباًء فإن كان السقف .)١(‏ الخوئى: فى اقتضائه البطلان إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: بناءَ على منعه عن مطلق التصرّف 
و إن لم يكن منافياً لحقّ المرتهن؛ فتأمّل (1). الخوئى: الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء فى مال الميّتء بل إِنّ مقدار الدين من التركة باق على 
ملك المتتء و معه لايجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعى الكليايكانى: على الأحوط (). الخوئى: فيه إشكال مكارم الشيرازى: 
ولكنّ المعتبر فيه من حيث الكميِهُ و الكيفدة ما هو المتعارف فى كل مكان من الأمكنة العامة بحسبه (6). الامام الخمينى: لا قَوَهُ فيه 
(0). الكلبايكانى: غير مقضر (6). الامام الخمينى: الأحوط مع كون الناسى هو الغاصبء البطلان و إن كان عدم البطلان مطلقاً لايخلو 
من قَوَّهُ الكلبايكانى: قد مرٌ الاحتياط فى نسيان الغاصب مكارم الشيرازى: هذا بالنسبة إلى غير الغاصب؛ وأمًا نسيانه موجب للبطلان» لو 
قلنا به فى أصل المسألة (7). الخوئى: عدم البطلان فى فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لابخلو من إشكالء بل منع؛ نعمء 
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الناسى فيما إذا لميكن غاصباً يحكم بصمحهُ صلاته العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 7/8 معتمداً على تلكك الأرض تبطل )١(‏ الصلاة (1) عليه 
(©) و إلّافلا؛ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباًء أو كان الفضاء الفوقانى الى يقع فيه بدن المصلَى مغصوباً. بطلت (©) 
فى الصورتين (8). مسألةُ *: إذا كان (2) المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب: فإن كان التصرّف فى ذلكك المكان يعد تصرّفاً فى 
السقف (2) بطلت الصلاة فيه (8)» و إلافلا؛ فلو صلَّى فى قبَهُ سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لايمكنه الصلاة فيها إن لم يكن 
سقف أو جدارء أو كان عسراً و حرجاً كما فى شد الحرّ أو شد البرد بطلت الصلاة» و إن لميعدٌ تصرَّفاً فيه فلا. و مما ذكرنا ظهر 
حال الصلاةٌ تحت الخيمةٌ المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرَفاً فى الخيمة: بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباًء 
كما هو الغالبء إذ فى الغالب يعد تصرّفاً فيهاء و إلافلا. مسألهُ : تبطل () الصلاء على الدابّةُ المغصوبة :20١(‏ بل و كذا إذا كان 
رحلها أو سرجها أو .)١(‏ الامام الخمينى: بل لاتبطل (2). الكليايكانى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: إذا صدق التصدّف عرفأء و 
كذا بالنسبة إلى الفضاء (6). الامام الخمينى: إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً و لميكن السقف و ما فوقه مغصوباً فالأقوى 
عدمالبطلان (2). الخوئى: يظهر حكم ذلك مرا تقدّم مكارم الشيرازى: هذا لايناسب ما ذكروه فى حكم المحبوس (6). الامام 
الخمينى: الأقوى صبَحهُ الصلا فى جميع فروض المسأله حتّى مع عدّ الصلا تصرّفاً فيها و إن كا نالأحوط فى هذه الصورة هو البطلان» 
مع أن شيئاً مما ذكر لايعدٌ تصرّفاً (). مكارم الشيرازى: لايدور الأمر مدار صدق التصرّفء بل يدور مدار اتّحاد الصلوة مع عنوان 
مبغوضء و الظاهر أن هذا حاصل على مبنى القوم» كما أن ما ذكره بعضهم من التفرقة بين التصرّف و الانتفاع هنا كلام شعرىء فإِنّ 
التصرّف فى كل شىء بحسبه و لايعتبر فيه الاتصال بالجسم؛ كما أن ما أفاده فى المتن من الفرق بين صورة الانتفاع به و عدمه ممما لا 
وجه له (8. الخوئى: الأظهر صبحهُ الصلاة فى جميع الصور المذكورة فى المتن الكليايكانى: لايبعد صبحة الصلاة فى الأمثلة 
المذكورة؛ و صدق التصرّف فى المغخصوب ممنوع؛ و الانتفاع و إن كان صادقاً لكنّ الممنوع التصرّفء دون الانتفاع (4). الامام 
الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى فى مثل كون النعل مغصوباً الصبحة .)2٠١(‏ الخوئى: إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصححة 
لا.بخلو من قَوَهْ مكارم الشيرازى: فيه نظرء حتّى على مبنى القوم العروة الوثقى» ج١.‏ ص: /ا؟ وطاؤها غصباًء بل و لو كان المخصوب 
نعلها. مسألة 0: قد يقال ببطلان الصلاهُ على الأرض الَّتى تحتها تراب مخصوب و لو بفصل عشرين ذراعاًء وعدم بطلانها إذا كان شىء 
آخر مدفوناً فيها؛ و الفرق بين الصورتين مشكلء و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف فى ذلكك التراب أو الشىء المدفون؛ 
نعمء لو توقف الاستقرار و الوقوف فى ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره» يصدق التصرّف و يوجب البطلان .)١(‏ مسألة 2: إذا 
صلَى فى سفينة مغصوبة» بطلت؛ و قد يقال (5) بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً و هو مشكل على إطلاقه» بل يختصّ البطلان بما إذا 
توقف (”) الانتفاع بالسفينة على ذلكك اللوح (©). مسألة /: ربّما يقال (5) ببطلان الصلاه على دابَهُ خيط جرحها بخيط مغصوب و هذا 
أيضاً مشكلء لأنّ الخيط يعدٌ تالفاً (9) و يشتغل ذم الغاصب بالعوضء إِلَاإِذا أمكن رد الخيط إلى (1). الامام الخمينى: محل إشكال 
الكلبايكانى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: و هو ضعيفء إِلَاإِذا صلى على اللوح المغصوب (). الخوئى: بل يختصٌ بما إذا كان 
اللوح مهدا الكلرا كان : بل الحكم بالطلةخ دور دار فيدق التصوت نو كرفت الانتفاع أعمّ منه (©). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه 
نظرء حتّى على مبنى القوم (2). الامام الخمينى: و هو ضعيف؛ سواء أمكن رد الخيط أو لا؛ و فى تعليله إشكال (©). الخوئى: و على 
تقدير عدم عدّه من التالف تصح الصلاة أيضاً الكلبايكانى: بل لعدم عدّ الصلاهُ تصرّفاً فى الخيط» فالأقوى الصبحةُ و لو أمكن الردٌ مع 
بقاء ماليئته» و مع صدق التصرّف تبطل الصلاه و لو مع عدم إمكان الردّ و عدم المالتُ مكارم الشيرازى: بل و إن لميعدٌ الخيط تالفاًء 
لعدم صدق التصرّف فيه غالباً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 5/8 مالكه مع بقاء مالئته. مسأل : المحبوس فى المكان المغصوب يصلَّى فيه 
قائماً مع الركوع و السجود إذا لميستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف (1).: كما هو الغالب (5)؛ و أمَا إذا استلزم 
تصرّفاً زائداًء فيتركك ذلكك الزائد و يصلَّى بما أمكن من غير استلزام؛ و أمَا المضطرٌ إلى الصلاه () فى المكان المغصوب فلا إشكال 
فى صححةُ صلاته. مسألة 4: إذا اعتقد الغصبيَةُ و صلى فتبتين الخلاف, فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلتء و إِلّاصيحت (6) و أمَا إذا 
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اعتقد الإباحة فتبتين الغصبيَة فهى صحيحة من غير إشكال (2). مسألة :٠١‏ الأقوى صعحهُ صلا الجاهل بالحكم الشرعيّ (2) و هى 
الحرمة و إن كا الأحوط (/) البطلاتخ خصوصا فى الجاهل المقشير (6). سألة 1١‏ الأمرض المقضوبة الميجهول مالكها لابجوز 
التصرّف فيها و لو بالصلا» و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيىّ (8)؛ و كذا إذا غصب آلات و أدوات, من الآجر )٠١(‏ و نحوه و عمّر 
دارا أو غيرها ثم جهل المالك. فإنّه لايجوز التصرّف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ. مسألة 17: الدار المشتركة لايجوز 
راسد عق انق كار التصدلت قنيك الاناذها الناقين ‏ هبالة 2170 إذا الشعرى :دارا هى المتال القثر المكن أو القن المي ركرن بالمنة 
إلى .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا شكك أنه يلزم التصرّف الزائد فى صلاة المختار و لاسيما مع مقدّماته مثل الوضوء أو التيمم» و قول 
المشهوز بجواز صضلوته ضلاة المختار يناقض ما ذكروه فى أضل المسألة من عد هذه الحركات تصضدفاً حراما. و لعمرى أن مثل هذا 
دليل على ما ذكرنا من عدم عدّها تصرَّفاً عرفاًء و إِلاأشكل الأمر فى طهارته و كان من قبيل فاقد الطهورين (1). مكارم الشيرازى: 
ظاهره أن الغالب عدم لزوم التصرّف الزائد من أن الواقع خلافه (). مكارم الشيرازى: الفرق بينه و بين المحبوس أنه مضطرٌ إلى 
الكونء و هذا مضطرٌ إلى الصلوة» كما فى بعض موارد التقيَُ (6). مكارم الشيرازى: بناءٌ على عدم حرمة التجرّى أو كونه أمراً قليياًء 
كما قيلء و إأمابطلت على مبنى القوم (5). الخوئى: تقدّم الإشكالء بل المنع فى بعض صوره (6). الخوئى: حكمه حكم الجاهل 
بالموضوعء و قد تقدّم (/0. الامام الخمينى: لايُترك فى المقصضًر (. الكلبايكانى: بل الأقوى فيه البطلان مكارم الشيرازى: بل حكمه 
حكم العامد, فيبطل صلوته على مبنى القوم (4). الخوئى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: بناءً على وجوب الرجوع فى أمر المجهول 
المالكك إلى الحاكم .)23١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان الصلوة فيها تصرّفاً فى تلكك الآلات العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 5/4 مققدار الزكاة 
أو الخمس فضواءٍاً (١)؛‏ فإن أمضاه الحاكم ولايةٌ على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم, فيجب عليه أن يشترى (؟) هذا 
المقدار من الحاكم, و إذا لميمض بطل و تكون باقية على ملكك المالكك الأوّل. مسأل 1: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم 
أو الزكاةً أو الخمسء لايجوز (”) لورثته التصدّف فى تركته () و لو بالصلاه فى داره قبل أداء ما عليه من الحقوق. مسألة 10: إذا 
مات و عليه دين مستغرق للتركة, لايجوز (5) للورثة و لا لغيرهم التصرّف (©) فى تركته قبل أداء الدين» بل و كذا فى الدين الغير 
المستغرق (/7) إلّاإذا علم رض انان رابآ عاق الدين قللا و الرة كم : والروقة بائية على أذاء التددية قت سمي 1111 
الخوثى: الظاهر هو الفرق بين الخمس و الزكاة؛ فإنّ المال المشترى بما لم يخمّس ينتقل الخمس إليه فى مورد التحليل بلا حاجة إلى 
إمضاء الحاكم و أمّا المشترى بما لميزكك فالحكم فيه كما فى المتن» إلأن للمشترى تصحيح البيع بأداء الزكاء من ماله الآخر بلا 
حاجة إلى مراجعة الحاكم مكارم الشيرازى: الأحوط رعاية أحكام الفضولىء مضافاً إلى الانتقال إلى المشترى بلا حاجة إلى إجازة 
الحاكم, بالنسبة إلى الخمس؛ و أمّا بالنسبة إلى الزكاهٌ فيجرى فيه أحكام الفضولى فقط (5). مكارم الشيرازى: بل يجب عليه أداء 
العوض إلى الحاكم. و أما الاشتراء فقد وقع (0. الامام الكيون ا إشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة فيه (©). الخوئى: 
إذا كان الحقّ ثابتاً فى ذمَةُ المت فالحكم فيه ما نذكره فى الفرع الآتى» و إن كان ثابتاً فى الأعيان فلايجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو 
الاستيذان من الحاكم ف ظير ها كات اشن هى الخد ماق اهيا على الأسحوط (0). الامامالخمينى: محل تأقل فن التصدفات 
الجزئئة المتعارفة فى أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة» وأولى بذللكك الدين الغير المستغرقء بل لايبعد جواز التصرّفات الغير 
الناقلة أو المعدمة لمحل الحقّ مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه فى غير المستغرق (2). مكارم الشيرازى: بل يجوز لهم 
بإذن الولئ و الورئة؛ لعدم انتقاله إلى الديّان قطعاًء فيحتمل بقاؤه على ملكك المت أو انتقاله إلى الورثة مع كونه متعلّقاً لحقّ الديّان و 
لميثبت واحدٌّ منها بعد عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكديٍ عندنا؛ فإذن الول و الورثة كافٍ و كونه متعلقاً لحن الديّان 
لبس مانعاء لآن القذو السلن عن هذا اللخ كك درح» لأبسرر التيدفاك التاسية لأداء الدين» لا غير (7). مكارم الشيرازى: الظاهر 
جواؤة فى غير السسترق نإذن الوركة »م السيرة جارية عليه مقافا إلى ماسق ول اثر لرها الدقاق 0 الحو الظاهر كفاية الناء 
على أداء الدين من غير مسامحة فى جواز التصرّف بلاحاجة إلى إحراز رضاءالديّان العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 88١‏ و إنافيشكل حتّى 
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الصلاهٌ فى داره» ولا فرق فى ذلكك بين الورثئة و غيرهم, و كذا إذا لميكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيراً )١(‏ أو غائباً أو 
نحو ذلكك (1). مسأل 18: لا-يجوز التصرّف حتّى الصلاهُ فى ملكك الغيرء إِلّابإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال. و الأوّل كأن 
يقول: أذنت لكك بالتصرّف فى دارى بالصلاءً فقط أو بالصلاهً و غيرها؛ و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه؛ء بل يكفى الظنّ (*) 
الحاصل بالقول المزبور, لأمنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. و الثانى كأن يأذن فى التصرّف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من 
ماله» ففى الصلاه بالأولى (6) يكون راضياً؛ و هذا أيضاً يكفى فيه الظنّ على الظاهرء لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاء و 
إلَافلابدَ من العلم بالرضا (0)» بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً. و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدلٌ على رضاه؛ كالمضائف 
المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلكك؛ و لابدّ فى هذا القسم (*) من حصول القطع (0) بالرضا (8)؛ لعدم استناد الإذن 
فى هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل .)١(‏ الامام الخمينى: لايبعد الجواز فى التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز المت من الورثة» 
بل و غيرهم (1). مكارم الشيرازى: حال الصغير و القاصر حال غيره من الشركاء؛ فلايجوز التصرّف من دون رعاية حقَّهِم؛ نعم؛ قد 
يكون بعض التصرّفات كتجهيز المت بما يليق بحاله و عزائه كذلكك غبطةً للصغير» فيجوز بإذن وليه؛ و هكذا ما أشبهه (). الامام 
الخمينى: بل يكفى الظهور العرفيّ و لو لميحصل الظنّ الخوئى: لعله أراد به الظنّ النوعيّ» و إِلَافالظنَ الشخصى لا اعتبار به وجوداً و 
عدماًء و كذا الحال فيما بعده الكليايكانى: ظواهر الألفاظ حبجةُ و إن لميحصل الظِنّ منها مكارم الشيرازى: بل يكفى الظهور المعتبر 
عند العقلاء» حصل الظنّ الشخصىئ منه أم لا (©). الامام الخمينى: الأولويّة الظَتيهُ غير كافيةُ؛ نعم. لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام 
الملقى بحيث يفهمالعرف منه بإلقاء الخصوصيةُ الإذن فيها لا إشكال فيه (8). مكارم الشيرازى: الظاهر كفاية الرضا التقديرى أيضاًء و 
ذلك مثل أن يكون غافنًا أو نائماً أو كان بحيث إذا توه إلى الموضوع كان راضياً؛ و كذلكك إذا اشتبه فى العنوان» كما إذا تخيل 
صديقه عدوّه فمنعه فإنّه لا شكك فى جواز تصرّفه. أما إذا كان بحيث لو علم العنوان الواقعي» منعه و لكن لو بين له منافع ذلكك 
لأجازه فمثل هذا الرضا التقديرىٌ غير مفيد قطعاً (*). الامام الخمينى: لايبعد اعتبار الظهور الفعليئ كالقوليئء لكنّ الأسحوط تركك 
النتصرّف إِلّامع حصول الوثوق والاطمينان (/). الخوئى: و فى حكمه الاطمينان به (8. الكلبايكانى: لايبعد حجيّةُ ظواهر تلك الأفعالء 
لقيام سير العقلاء على العمل بها و الاحتجاج عليها العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 58١‏ على حبَدَة الظنّ الغير الحاصل منه .)١(‏ مسألة /17: 
يجوز الصلاةً فى الأراضى المتّسعة انساعاً عظيماً (؟)؛ بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها و إن لميكن إذن من مُلاكهاء بل و إن 
كان فيهم الصغار و المجانين (0؛ بل لايبعد ذلكك و إن علم كراهة الماك (6) و إن كان الأحوط (6) العجب حينئذٍ مع الإمكان. 
مسألة 18: يجوز الصلاهُ فى بيوت من تضمّنت الآيهُ جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة» كالأب و الام و الأخ و العم و 
الخال و العمّةُ و الخالة و من ملكك الشخص مفتاح بيته و الصديق (6)؛ و أمَا مع العلم بالكراهة فلايجوزء بل يشكل (/) مع ظلّها أيضاً 
(8). مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب؛ و إن اشتغل بالصلاه فى سعة الوقت يجب قطعهاء و إن كان فى 
ضيق الوقت يجب الاشتغال بها (9) حال الخروج مع .)١(‏ مكارم الشيرازى: الحقٌّ أن هذه الظواهر حيَدِهُ كظواهر الألفاظ و عليه بناء 
العقلاء فى أعمالهم (7). الامام الخمينى: كالصحارى البعيدة عن القرى مما هى من توابعها و مراتعها و مرافقهاء فإنّهِ يجوز التصرّففيها 
بمثل الجلوس و المشى و الصلاه و أمثالها حتّى مع النهى على الأقوى؛ و أما الأراضى القريبة المعدّةٌ للزرع و غيره فيجوز مع عدم 
ظهور الكراهة و المنع و لو مع احتمالهما و إن كان فى المّاك الصغار و المجانين» و أمَا مع المنع و ظهور الكراهة فيشكل جوازه. 
فالأحوط الاجتنابء بل لايخلو وجوبه من قَوَّهُ مكارم الشيرازى: بل و إن لميكن عظيماً و لميتعسّر الاجتناب عنه» بل كان من الأراضى 
غير المحصورة الّتى جرت السيرة باجتيازها و اللتصرّف فيها بالجلوس و الأكل و شبهها (). الخوئى: فيه إشكال» بل منع (6). الخوثى: 
الظاهر عدم الجواز فى هذه الصورة (5). مكارم الشيرازى: لاُتركك الاحتياط فى هذه الصورة» للشكك فى شمول السيرة لها (©). مكارم 
الشيرازى: الذى يتعارف بين الناس مثله فى حقّه (/). الامام الخمينى: الأقوى جواز الأكل منها و لو مع الظنّ بالكراهة؛ و لكن لاينبغى 
تركك الاحتياط؛ و ما الصلاة فيها فلاتخلو من إشكال: فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادةٌ الحال بالرضا و إن كان الجواز مطلقاً 
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لأمكا ويم أرنيه الكلرابكاق: إلامع الفحوى أو شاهد الحال (6. الخوئى: لا اعتبار بالظنّ إذا لميكن من الظنون المعتبرة (9). الخوئى: 
بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صيّحةُ ما أتى به من الأجزاءء و كذا الحال فى الفرع الآنى. والمراد بسعة الوقت هو التمكن من 
إدراكك ركعة فى الخارج العروٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 587 الإيماء للركوع و السجود, و لكن يجب )١(١‏ عليه قضاؤها (؟) أيضاً () إذا 
لميكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء (©) و إن كان من ندم و يقصد التفريغ للمالكك. مسألةُ :٠١‏ إذا دخل فى المكان 
المغصوب مدا ناا أد بتختّلل الإذن ثمٌ التفت و بان الخلاف» فإن كان فى سعة الوقت لايجوز له التشاغل بالصلاة» و إن كان 
مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج؛ و إن كان فى ضيق الوقتء اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر 
الإمكان و لايجب قضاؤها و إن كان أحوط (2). لكن هذا إذا لميعلم برضا المالكك بالبقاء بمقدار الصلاق و إِلَافِيصلى ثم يخرج؛ و 
كذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك فى الدخولء ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره. مسألة ١؟:‏ إذا أذن 
المالكك بالصلاء خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيهاء وجب الخروج فى سعة الوقت» و فى الضيق يصلّى حال 
الخروج على ما مرّ؛ و إن كان ذلك بعد الشروع فيهاء فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه و إن كان فى سعة 
الوقتء إِلماإذا كان موجباً لضرر عظيم على المالككء لكنّه مشكلء بل الأقوى وجوب القطع (©) فى السعة و التشاغل بها خارجاً فى 
الضيق» خصوصاً فى فرض الضرر على المالكك. مسألة 7 إذا أذن المالكك فى الصلاهُ و لكن هناكك قرائن تدلٌ على عدم رضاه وأنّ 
إذنه من باب الخوف أو غيره» لا.يجوز أن يصلىء كما أن العكس بالعكس. مسألة 7#: إذا دار الأمر بين الصلا حال الخروج من 
المكان الغصبىٌ بتمامها فى الوقت أو الصلاةٌ بعد الخروج و إدراكك ركعة أو أزيد» فالظاهر وجوب الصلاة (/) فى حال الخروج (» 
لأنّ مراعاه الوقت أولى من مراعا الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريين. .)١(‏ الكلبايكانى: على الأحوط (2). الامام 
الخمينى» الخوئى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: احتياطاً استحبابياء لأنّ التوبة ترفع المبعديّة 
المزاحمة للصلوة على الفرض (2). مكارم الشيرازى: لا وجه للاحتياط (6). مكارم الشيرازى: لا قوّهُ فيه عند فرض عدم الضرر العظيم» 
و لكن لا-يُترك الاحتياط فيه و فيما قبله (0). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينهما إن أمكن (6. الخوئى: الظاهر وجوبها فى 
الخارجء كما أشرنا إليه 


[الثانى من شروط المكان: كونه قارًا] 


العاتى من اشروط المكان: كوه قار (1)#فاخيجوز الضيلاة علق الدائة أو الارجتوحة أو فى السفيتة واتحرها متنا بقوت معه استقراز 
المصلّى؛ نعم» مع الاضطرار و لو لضيق الوقت (؟) عن الخروج من السفينة مثلاء لا مانع» و يجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال و 
الاستقرار بقدر الإمكان, فيدور حيثما دارت الدابَهُ أو السفينة. و إن أمكنه الاستقرار فى حال القرائهُ و الأذكار» و السكوت خلالها حين 
الاضطراب؛ وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحى للصورة؛ و إلّافهو مشكل (©. مسأل *7: يجوز فى حال الاختيار الصلاه فى 
السفينة أو على الدابَهُ الواقفتين» مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهماء بل الأقوى جوازها مع كونهما 
سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القرائة و الذكر مع الشرط المتقدّم و يدور إلى القبلة إذا 
انحرفتا عنها (5)» و لاتضرٌ الحركة التبعيّةُ بتحرّكهما و إن كان الأحوط القصر على حال الضيق و الاضطرار. مسألهُ 0؟: لاتجوز الصلاهُ 
على صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار» و كذا ما كان مثلها (5). 


[الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإنمام و التزلزل فى البقاء إلى آخر الصلاة] 
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الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل فى البقاء إلى آخر الصلاةء كالصلاة فى الزحام المعرض لإبطال صلاته» و 
كذا فى معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوهاء فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لايجوز الشروع (2) فيها (0) على الأحوط؛ نعم 
لايضرٌ مجرّد .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا يعتبر الاستقرار فى المكان إذا أمكنه فعل الصلوة تام الأجزاء و الشرائط فى حال الحركة كما فى 
السفينة و غيرهاء فيأتى به كذلك و لو اختيارء لعدم دليل معتبر عليه» كما سيأتى منه أيضاً (؟). الخوئى: المراد به فى المقام هو عدم 
التمكن من أداء تمام الصلاه بعد الخروج (*0. الامام الخمينى: لا إشكال فى بطلانها مع محو الصورة؛ بل يجب التشاغل لثلًا تمحو 
الخوئى: لا-ينبغى الإشكال فى وجوب الاشتغال فى هذه الصورة (6). مكارم الشيرازى: إذا كان الانحراف كثيراً جدّء يشكل هذا 
الحكم (2). مكارم الشيرازى: على الأحوطء لعدم دليل عليه يعتدٌ به إذا أمكنه فعل الصلوة تام (2). مكارم الشيرازى: بل يجوز رجاءًء 
و مع عدم عروض المانع يصيح (/). الامام الخمينى: الظاهر جوازه رجاءً؛ و مع إتمامها على النهج الشرعيّ تصحُ الخوئى: لايبعد 
الجوازء و تصيح الصلاة على تقدير إتمامها جامعةً للشرائط العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 585 احتمال عروض المبطل. 


[الرابع: أن لايكون مما يحرم البقاء فيه 


الرابع :)١(‏ أن لايكون ممما يحرم (7) البقاء () فيه. كما بين الصفَين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو فى المسبعة أو 
نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس. 


[الخامس: أن لايكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه 


الخامس: أن لايكون ممما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه» كما إذا كتب عليه القرآن» و كذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره 
ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته (©). 


[السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى 


السادس: أن يكون مقا مكن (8) آداء الأقعال قيه محسى ال المضلى» فلابهوز العلاة فى ميث نتغفه ثازل يديك لأرقد رافيه على 
الاتتصاب, أو بيت يكون ضيقاً لايمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر؛ نعم؛ فى الضيق و الاضطرار يجوز و يجب مراعاتها 
بقدر الإمكان. و لو دار الأمر بين مكانين» فى أحدهما قادر على القيام لكن لايقدر على الركوع و السجود إِلَامؤمياً وفى الآخر لايقدر 
عليه و يقدر عليهما جالساًء فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة» و فى الضيق لايبعد التخبير (2). .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى صبحهُ صلاته و 
إن كان الغاء مخردها عليه» و كذا الحال فى الخامس؛ و فى عدّالسادس من شرائط المكان تسامح (2). الكليايكانى: بطلان الصلاهُ 
تذلكك مل تأقل و إن كان حرط 5 الشرى +حرمة البقاء فى الأمكدة النزيورة لأتورجب بطلان الغطلاة يها 90 الخوس» عحرمة 
الفعل المزبور مثا لا ريب فيه و لايبعد إيجاب بعض مراتبه الكفرء إِنَاأنَ الحكم ببطلان الصلاء معه على إطلاقه مبني على الاحتياط 
(0). مكارم الشيرازى: عدّه من الشرائط ممما لا وجه له (6). الامام الخمينى: الأحوط اختيار الجلوس و إتمام الركوع و السجود جالساً 
الخوئى: بل الظاهر هو التخبير مطلقاًء لأنَّ المقام داخل فى كبرى تعارض العامّين من وجه بالإطلاق» و المختار فيه سقوط الإطلاقين و 
الرجوع إلى الأصلء و حيث إن الأمر دائر فى المقام بين التخيير و التعيين فى كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعبين؛ و أمَا ما 
هو المعروف من دخول المقام فى كبرى التزاحم و الترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره؛ فيردّه أن الأسمر بكلّ من الجزئين أمر ضمنيٌ 
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يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا محالة؛ ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام و ما اعتبر فيه الركوع و 
السجود و ما اعتبر فيه أحد الأمرين تخبيراً وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضى اعتبارهما فى مفروض البحثء كما أن 
إطلاق دليل وجوب القيام يقتضى اعتباره فيه و بما أنّه لايمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض و تصل النوبة إلى الأصل 
العملى و هو يقتضى التخيير» و تمام الكلام فى محله 


[السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له 


السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام )١(‏ ولا مساوياً له (؟) مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط 
()» و لايكفى فى الحائل الشبابيكك والصندوق الشريف و ثوبه. 


[الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّيةُ إلى الثوب أو البدن 


الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّية (©) إلى الثوب أو البدن (8) و أمّا إذا لمتكن متعدّية, فلا مانع إلّامكان الجبهة. فإنّه يجب 
طهارته و إن لمتكن نجاسته متعدّية؛ لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة (2) أيضاً مطلقاًء خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة. 


[التاسع: أن لابكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع 


التاسع: أن لا.يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع (/) مضمومات, على ما سيجىء فى باب 
السجدة. 


[العاشر: أن لايصلى الرجل و المرأهُ فى مكان واحد] 


العاشر: أن لايصلّى الرجل و المرأهُ فى مكان واحد, بحيث تكون المرأة مقدّمةٌ على الرجل أو مساوية له لامع الحائل أو البعد عشرة 
أذرع بذراع اليد على الأسحوط (8) و إن كان الأأقوى كراهته (4) إلسامع أحد الأمرين؛ و المدار على الصلاء الصحيحة )٠١(‏ لولا 
المحاذاةٌ أو التقدّم دون الفاسدهٌ لفقد شرط أو وجود مانع. و الأول فى الحافل (61) كرئه عاتعاً عن .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايضرٌ 
التقدّم ولا المساواهً ما لميلزم الهتكك؛ كما هو كذلكك غالباً؛ نعم. لايبعد كراهة ذلكك (7). الكليايكانى: على الأحوط الامام الخمينى: 
لا بأس بالمساواة؛ و التقدّم من سوء الأدبء و أمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر (). الخوئى: و الأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتكك, كما 
هو الغالب (6). الامام الخمينى: غير معفوٌ عنها؛ و فى عدّ ما ذكر من شروط المكان» كبعض ما تقدّم» مسامحة (2). مكارم الشيرازى: 
لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان المصلّىء بل يرجع إلى شرطيةُ طهارة اللباس و البدن (28). مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه وفيما 
عدا مكان الجبهة فى أحكام السجدة؛ إن شاء الله تعالى (/). مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الله هناكك أيضاً (8). مكارم 
الشيرازى: بل الأقوى ذلكك. و المعتبر مطلق التقدّم؛ و اختلاف لسان الروايات فى الحقيقة من قبيل ذكر الأمثلُ فى ذلك فيكفى حتّى 
مقدار الشبر» فلايكون دلينًا على الكراهة و ليست ناظرة إلى البعد عن اليمين و اليسارء بل ناظر إلى التقدّم فى الموقف (4). الخوئى: 
هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر, و إلَافالأظهر عدم الجواز .)200١(‏ الخوئى: بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاهُ ولو كانت فاسدة 
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.)1١(‏ الخوئى: و إن كان قصيراً أو مشتملًا على النوافذ مكارم الشيرازى: بل الأحوط و إن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرٌ 
ظاهراً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 5888 المشاهدة و إن كان لايبعد كفايته )١(‏ مطلقاًء كما أن الكراهة أو الحرمة مختضّهُ بمن شرع فى 
الصلاة لاحقاً (؟) إذا كانا مختلفين فى الشروع و مع تقارنهما تعمهماء و ترتفع أيضاً بتأخَر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق و إن كان 
الأولى تأخَرها عنه فى جميع حالات الصلاة» بأن يكون مسجدها وراء موقفه؛ كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما فى موضع 
عالٍ على وجه لايصدق معه التقدّم أو المحاذاة و إن لميبلغ عشرة أذرع (). مسألة 18: لاا فرق فى الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً 
بين المحارم و غيرهم و الزوج و الزوجة و غيرهماء و كونهما بالغين أو غير بالغين (©) أو مختلفين» بناءَ على المختار من صبْحةُ عبادات 
الصبيّ و الصبتة. مسألة 77: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة. مسألة 18: الحكم المذكور مختصٌ بحال الاختيار» ففى 
الضيق (2) و الاضطرار لا مانع و لاكراهة (©)؛ نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته؛ و الأولى تأخير المرأ صلاتها. مسألة 
4 إذا كان الرجل يصلى و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاةء لاكراهةٌ و لا إشكال: و كذا العكس؛ فالاحتياط 
أو الكراهة مختصٌ بصورة اشتغالهما بالصلاة. مسألة 0: الأحوط () تركك الفريضة على سطح الكعبة و فى جوفها (6) اختياراًء و لا 
بأس بالنافلة» بل يستحبٌ أن يصلّى فيها قبال كلّ ركن (4) ركعتين» و كذا لا بأس بالفريضة فى حال (2). الامام الخمينى: محل تأمّل 
(1). الخوئى: بل هى عامّة للسابق أيضاً (). مكارم الشيرازى: لكن فى وجود المصداق له خارجاً تأمّل (6). الخوئى: الأقوى اختصاص 
المنع بمحاذاة صلاة البالغ مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الخوئى: بأن لايتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط (6. 
الامام الخمينى: فيه تأمّل (/0. الامام الخمينى: و إن كان الأقوى جوازها عليه و فى جوفها على كراهدة (8). الخوئى: و إن كان الأظهر 
جواز فعلها فى جوفها مع الركوع و السجود (4). مكارم الشيرازى: أى فى كل زاوية» كما ورد من فعل النبى صلى الله عليه و آله؛ و أما 
الصلاة النافلة على سطح الكعبة» فجوازها غير ثابت العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 587 الضرورة. و إذا صلّى على سطحهاء فاللازم أن يكون 
قباله فى جميع حالاته شىء من فضائها و يصلّى قائماً (١)؛‏ و القول بأنّه يصلى مستلقياً متويجهاً إلى البيت المعمور أو يصلى مضطجعاًء 


[فصل فى مسجد الجبهة من مكان المصلى 


فضل فى ممجد الجبهة دى مكاق المصلى شترط فيه مضافاً إلى طيارفف أن يكوة من الأرضن أوها أتسدهي الماكول و المليوس؛ 
نعم يجوز على القرطاس (7) أيضاًء فلايصي على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضّة و العقيق () و الفيروزج 
(©) و القير و الزفت و نحوهاء و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم (5) و نحوهماء و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و 
القطن والكّان و نحوهما. و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لمتكن من المعادن (6). مسألة :١‏ لايجوز (7) السجود (8) فى حال 
الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجصّ المطبوخين» و قبل الطبخ لا بأس به. مسألة ؟: لايجوز السجود على البلور و الزجاجة. 
مسأل : يجوز السجود على الطين الأرمنيٌ و المختوم. .)١(‏ الخوئى: و الأولى أن يجمع بينها و بين الصلاهُ مستلقياً (7). الكلبايكانى: 
المتّخذ مما يجوز السجود عليه مكارم الشيرازى: بالشرط الّذى يأتى فى المسألة (؟1) (). مكارم الشيرازى: يجوز على الأحجار و لو 
فى معدتاء و الظاهر أن العقيق منها فاه جره و كذلكة المرمر وشبية (6) الحون: عن الأشوطوو الأظهر جواز الجر عليهما و 
على ما شاكلهما من الأحجار الكريمة (2). الامام الخمينى: على الأسحوط و إن كان الجواز لا-يخلو من وجه مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (6). الامام الخمينى: إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض مكارم الشيرازى: مرّ الكلام فيه (/. الامام الخمينى: الأقرب جوازه 
على جميعها (8). الخوئى: على الأحوط؛ و الأظهر جواز السجود على الجميع مكارم الشيرازى: بل يجوز السجود عليها و على ما يسمّى 
بالإسمنت العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 588 مسألة ع: فى جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة و 
أصل السوس و أصل الهندباء إشكال (0)» بل المنع لابخلو عن قَرّهْ (؟)؛ نعم, لا بأس بما لايؤكل منها شائعاً و لو فى حال المرض و إن 
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كان كل ثادراً عند المخمصة أومثلها. مسألة : لا بأسن بالسجدة على مأكولاءت الحيوانات كالثين و العلف» سألة + لابجو 
السجدة (*) على ورق الشاى و لا على القهوة؛ و فى جوازها على الترياكك إشكال (©). مسأل /: لايجوز على الجوز و اللوز (8)؛ نعم» 
يجوز على قشرهما بعد الانفصال (©) و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق. مسألة 8: يجوز (7) على نخالةُ الحنطهُ (8) و الشعير و 
فشر الارق (9): سألة 5 لآ بأس بالسجدة على توئ العر () و كذاغلى ورق الأشجارو قشووهاو كذاسعف النشل. (1) الخوفي و 
الأظهر هو الجواز (؟). مكارم الشيرازى: لا قوّهُ فيه» و لكنّه لاُتركك الاحتياط فيه (). الخوئى: الظاهر جوازه على ورق «الشاى)» و عدم 
جوازه على «القهوة و الترياكك» مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: بل منع مكارم الشيرازى: لا إشكال فى جوازه. لأنّه 
ليس من المأكول فى العاده ولا من المشروب بالمعنى الظاهر فى الروايات (5). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيهما (©). الخوثى: 
لايبعد الجواز حال الاتّصال أيضاًء و كذا الحال فى النوى؛ و الاحتياط لاينبغى تركه مكارم الشيرازى: فيه و فيما بعده إشكال (/0. 
الامام الخمينى: فيه إشكالء لايترك الاحتياط فى نخالتهما؛ و أمّا على قشر الارز بعد الانفصال فلايبعد جوازه مكارم الشيرازى: فيه 
أبشاً إشكال» فلكم كك الاحقباط (): الخو جواز السجوه على المذكورات لابخلر عن إشكال (4). الكلبايكاتن: لكر الأحورط 
تركك السجدة على قشر المأكولات و نواها .)20١(‏ الامام الخمينى: لايخلو الجواز فيه من إشكال مكارم الشيرازى: فيه أيضاً إشكال ينشأ 
من عدّه من المأكول بالتبع العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 589 مسألة :٠١‏ لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس (23)» و قبله مشكل 
(؟). مسألة :1١‏ اذى يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض. لايجوز السجود عليه مطلقاء و كذا إذا كان مأكونًا فى بعض البلدان دون 
بعض ("). مسألة :١7‏ يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة. مسألة :١*‏ لايجوز السجود على الثمرةٌ قبل أوان أكلها (6). مسأله :١*‏ 
بعرو ابره طن القبار الغير المأكولة أعلا #الجظ و تدرة سيآلة 18 لا ان بالتحره على الماك اله 18 لاحر زاغل 
الناك الذي يت على وه النانا سالك اد وهرز الهو على الققات :العمل الملخة عن الحفيب نا لسن هن البلقيس البسعارقة 
و إن كان لابخلو عن إشكالء و كذا الثوب المبّحْذْ من الخوص (6). مسأله :١8‏ الأحوط (/0) تركك السجود (8) على القَنّب. مسأل 19: 
لا-بجوز السجود على القطن» لكن يجوز على خشبه و ورقه. مسألة :٠١‏ لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كانا من 
الخشب و إن كانا ملبوسين» لعدم كونهما من الملابس المتعارفة (4). .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكل فى كلتا الحالتين؛ نعم» فى ورقه 
الْذى لايعتاد أكله كالأوراق الضخمة لا إشكال فيها مطلقاً (؟). الخوئى: هذا فى أوان أكله. و أمَا بعده فلا مانع من السجود عليه (). 
مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الخوئى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: على الأحوط (©2). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط 
فيهما (). الخوئى: بل الأأظهر ذلكك (6). مكارم الشيرازى: بل هو الأقوىء و هو الى يسمّى بالكنف عندنا يعمل منه الأثواب. و 
يكفى فى المنع مجرّد الاستعداد القريب و لايعتبر الفعلية؛ و كذلكك القطن (4). مكارم الشيرازى: فيه إشكال العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 
مسأل :1١‏ يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقى و الرمّان بعد الانفصالء على إشكال (١)؛‏ و لايجوز على قشر الخيار و التفاح و 
نحوهما. سألة 109 يهرو السجود على القرزظاس :و إن كان متهذا () من القطم م أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شىء 
من النورة (©)؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لميكن مثا له جرم حائل مما لابجوز 
السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان و نحوه؛ و كذا لابأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل. مسألة *5: إذا 
لميكن عنده ما يصيح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاسء أو كان و لميتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيهُ أو غيرهاء 
سجد على ثوبه (5) القطن أو الكتّان؛ و إن لميكن (9)» سجد على المعادن (7) أو ظهر كفّه و الأحوط (0) تقديم الأّل. (0). الامام 
الخمينى: لايُتركك الاحتياط فى الأوّلِينء و لا بأس بالثالث مكارم الشيرازى: لايُترك الاحتياط فيهاء فإنّهها من المأكول تبعاً (؟). مكارم 
الشيرازى: بل إذا لميعلم انّخاذه منهاء ففى المشكوكك أيضاً جائز» و هذا هو القدر المتيقّن من روايات الباب (). الكليايكانى: فى 
المتّخذ من غير ما يصمح السجود عليه إشكال (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى أوّل البحث فى مسجد الجبهة جوازها على النورة 
(0). الخوئى: لايبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن و الكتان؛ هذا فى غير حال التقيَةُ و أمّافيها فيجوز السجود على 
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كل ما يتحقّق به التقية (©). الامام الخمينى: فى صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان, و مع فقدانه يسجد 
على ظهر كفه ثم على المعادن (/). الخوئى: أو على غيرها مما لايصحٌ السجود عليه فى حال الاختيار مكارم الشيرازى: و إن 
لمويجدهاء سجد على غيرها من البساط و شبههه و لاينتقل إلى ظهر الكفّ إِلاإِذا لميتمكن من غيره على الأمحوط» كمن كان فى 
الرمضاء لايجد غيرها و يخاف إن سجد عليها أحرق وجهه؛ و يظهر من روايات الباب أن العذر هنا أوسع دائرةٌ من المواضع الاخرء 
فإِنْ مجرّد عدم التمكن من السجود على الرمضاء مع إمكان تبريد شىء منه بتأخير الصلوة أو صبّ الماء عليه أو مثل ذلكك لايعدٌ عذراً 
فى سائر المقامات» و لكنّها هنا عذر (. الكلبايكانى: بل الثانى أحوط إنلم يكن أقوى العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 58١‏ مسألة ©3: 
يشترط أن يكون ما يسجد عليه متا يمكن تمكين الجبهة عليه (١)؛‏ فلايصح على الوحل و الطين أو التراب السذى لاتتمكن الجبهة 
عليه» و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين» و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته (؟) للسجدة الثانية (5)؛ و كذا إذا سجد 
على التراب و لصق بجبهته» يجب إزالته لها؛ و لو لميجد إلَاالطين الْمذى لايمكن الاعتماد عليه» سجد عليه بالوضع (©) من غير اعتماد 
(0). مسألة 10: إذا كان فى الأرض ذات الطين» بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه فى حال الجلوس للسجود و التشهّدء جاز له الصلاهُ مؤمياً 
للسجود, و لابجب الجلوس للتشهّدء لكنّ الأحوط (2) مع عدم الحرج الجلوس (7) لهما (8) و إن تلطخ بدنه و ثيابه؛ و مع الحرج 
أيشاً إذا تحمف صكفت ضصلاته (5): مسألة 2؟: السجود على الأأرض أفضل من النبات.و القرطاس» و لاببعد كون التراب أفضل من 
الحجر؛ و أفضل من الجميعء التربة الحسيتية» فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع .)22١(‏ مسألة 17 إذا اشتغل 
بالصلاه و فى أثنائها فقد ما يصحح السجود عليه» قطعها فى سعة .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: مع صيرورته 
انا عن بوصو الجبهة. و كذا فى التراب (). الخوئى: على الأحوط (6). الخوئى: الظاهر وجوب الإيماء فى هذا الفرض (2). مكارم 
الشيرازى: بل يؤمى للسجود هنا (2). الامام الخمينى: فى كونه أحوط إشكالء بل لايبعد أن يكون الإيماء و التشهّد قائماً أحوط 
الكلبايكانى: لايُترك (/0. الخوئى: بل هو الأظهر (8). مكارم الشيرازى: إذا لمويكن حرجاًء كمن يعمل فى الآبار و كان فى ثيابه؛ 
فحينئنٍ كان السجود على الأعرض واجباً و فى غيره الحرج العرفيّ ثابت» فلا وجه للاحتياط» لا هنا و لا هناكك (4). الخوئى: الحكم 
بالصححة لايخلو من إشكالء و الأحوط الصلاهً مع الإيماء مكارم الشيرازى: لايخلو الحكم بصتحته عن إشكال .)22١(‏ مكارم الشيرازى: 
كما فى حديث المصباح و غيره العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 587 الوقت (221)» و فى الضيق (5) يسجد على ثوبه القطن أو الكتّران أو 
المعادن أو ظهر الكّ (”) على الترتيب (6). مسأل 18: إذا سجد على ما لايجوز باعتقاد أنّه مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى 
ولااشىء عليه (0)» و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن (6)؛ و إلاقطع الصلاهُ فى السعة ()؛ و فى الضيق أتم على ما تقدّم (8) إن 
أمكنء و إِلااكتفى به. 


[فصل فى الأمكنة المكروهة] 


فصل فى الأمكنة المكروهة (4) و هى مواضع :)20١(‏ أحدها: الحمّام و إن كان نظيفاًء حتّى المسلخ منه عند بعضهم, و لا بأس بالصلا 
على سطحه. الثانى: المزبلة. الثالث: المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً لذلكك. الرابع: المكان الكثيف الّذى يتنفّر منه الطبع. 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكل جدَّاًء بل يتممها و يعيد على الأحوطء لما قد عرفت من أن أمر العذر فى ما يصمح السجود عليه واسع؛ كما 
يظلوى عن ووانةة ال امطناء و وين إثقاء عرس ؟ رن اسيك هو لدو #كرر كب دايعا غير اق (). الكليايكانى: قد م الاحتياط فى 
تقديم ظهر الكفّ على المعادن مكارم الشيرازى: و قد عرفت أن ظهر الكفّ ينحصر بما لايوجد شىء غيره مطلقاً على الأحوط (6). 
الامام الخمينى: بل على ما مر من الترتيب الخوئى: على النحو المتقدّم [فى هذا الفصلء المسألة 17] (2). الخوئى: فيه إشكالء و 
الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطةُ فى سجدتين, ثم إعادة الصلاه (2). الخوئى: لايبعد وجوب الرفع و الوضع على 
ما يصح السجود عليه مع التمكن و سعة الوقتء و الأحوط إعادةً الصلاه بعد ذلكك مكارم الشيرازى: إذا لميناف هيئهُ الصلوة (/0. 
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مكارم الشيرازى: قد عرفت أُنّهِ يت و يعيد» على الأحوط (6). الخوئى: على ما مرّ من جهة الترتيب و معنى الضيق [فى هذا الفصل» 
المسألة 7 و 11] (4). الامام الخمينى: ثبوت الكراهة فى بعض تلك الموارد محل نظرء و الأمر سهل .)2١(‏ مكارم الشيرازى: بعضها و 
إن كان محلا للتأقل» إِلَأنّه لا بأس بالعمل بها رجاءً العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 587 الخامس: المكان الّذى يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. 
السادس: بيت المسكر .)١(‏ السابع: المطبخ و بيت النار. الثامن: دور المجوس. إلَاإِذا رشّها ثم صلّى فيها بعد الجفاف. التاسع: الأرض 
البيغة 91 الغاشي كل أرقن لول فهاهتاب اوحسف: الشادى عشي أعطاة الابل الى إن قست ررقت النان عر مرابظ 
الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم (6). الثالث عشر: على الثلج و الجمد. الرابع عشر: قرى النمل و أوديتها و إن لميكن 
فيها نمل ظاهر حال الصلاة. الخامس عشر: مجارى المياه و إن لميتوقّع جريانها فيها فعنَا؛ نعم» لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو 
ساقية» و لا فى محل الماء الواقف. السادس عشر: الطرق و إن كانت فى البلاد ما لمتضرٌ بالمارّة و إلاحرمت و بطلت (2). السابع عشر: 
فى مكان يكون مقابنا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر: فى مكان يكون مقابله تمثال ذى الروح» من غير فرق بين المجسم و غيره و 
لو كان ناقصاً نقصاً لايخرجه عن صدق الصورة و التمثال» و تزول الكراهة بالتغطية. التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لميكن مقابلًا له. 
العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيفء و ترتفع بستره؛ و كذا إذا كان قدّامه عذرة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و فى 
الحديث: بيت فيه خمر أو مسكر؛ و الفرق واضح. إِلَاأن يقال بشمول الملااكك (2). مكارم الشيرازى: و لكن فى كثير من أخبار الباب 
أن علّهُ الكراهة عدم استواء الأرض و عدم تمكن الجبهة فيهاء فلو استويت زالت الكراهة؛ فتأمقل (). مكارم الشيرازى: و هى مباركها 
و محل توقفهاء بقرينة ما ورد فى روايات الباب و إن قيل أَنّها تختصٌ فى اللغة بمباركها عند الماء (5). مكارم الشيرازى: لا دليل على 
الكراهة فيهاء لاسيّما مع التصريح فى الروايات بنفى البأس فيها (2). الامام الخمينى: بطلانها محل إشكالء بل منع العروة الوثقى؛ ج٠١‏ 
ص: 595 الحادى و العشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل» بل كل شىء شاغل. الثانى و العشرون: إذا كان 
قدّامه إنسان مواجه له. الثالث و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح. الرابع و العشرون: المقابر .)١(‏ الخامس و العشرون: على القبر. 
السادس و العشرون: إذا كان القبر فى قبلته» و ترتفع بالحائل. السابع و العشرون: بين القبرين من غير حائل» و يكفى حائل واحد من 
أحد الطرفين؛ و إذا كان بين قبور أربعة» يكفى حائلان» أحدهما فى جهة اليمين أو اليسار و الآخر فى جهة الخلف أو الأمام» و ترتفع 
أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع و العشرون: بيت فيه جنب (5). 
الثلاثون: إذا كان قدّامه حديدء من أسلحة أو غيرها. الواحد و الثلاثون: إذا كان قدّامه ورد ()» عند بعضهم. الثانى و الثلاثون: إذا 
كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير. مسأل :١‏ لا بأس بالصلاة فى البيع و الكنائس و إن لمترش و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر 
مساجد المسلمين (6). .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولكن لايجوز السجدة على القبر بقصد الاحترام ولو على قبر المعصوم عليه السلام و 
كذلك لا-يجوز الصلوة إلى القبر» أى قبر كان» بقصد الا-حترام؛ و الظاهر أنْ هذا هو المراد من جعله قبلة» كما ورد النهى عنه فى 
النصوصء كما أن المراد بانّخاذ القبر مسجداً لعله السجدة عليه بقصد الاحترام أو عبادةٌ القبر. و قد ورد النهى عنه فى روايات العامة و 
الخاصّة؛ فمجرّد الصلوة عند قبورهم: إذا كان للّه- تباركك و تعالى- لا غير و إن كان القبر قدّامهه لا إشكال فيها أبداً» فليس عبادة للقبر 
كما هو واضح و لايكون القبر قبلة يصلَى إليه ولا مسجداًء كما هو ظاهر؛ و جواز الصلوةٌ عند القبور مشهور بين العامّةُ و الخاصّه و 
لايخالف فيه إلاالحنابلة و شادً منّا (9). مكارم الشيرازى: ورد فى بعض الروايات أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه جنب, و لعل دليله ذلكك؛ 
و لكن سندها ضعيف (). مكارم الشيرازى: لميثبت (6). مكارم الشيرازى: و كذلك يجوز جعلها مسجداً العروةٌ الوثقى» ج1١‏ ص: 
ة مسألة ؟: لا بأس بالصلاةٌ خلف قبور الأثمة: و لاعلى يمينها و شمالها و إن كان الأولى الصلاةٌ عند جهةٌ الرأس على وجه لايساوى 
الإمام عليه السلام. مسألة *: يستحبٌ أن يجعل المصلى بين يديه سترةٌ إذا لميكن قدّامه حائط أو صفء للحيلولة بينه و بين من يمرٌ بين 
يديه إذا كان فى معرض المرور و إن علم بعدم المرور )١(‏ فعلاه و كذا إذا كان هناكك شخص حاضر؛ و يكفى فيها عود (؟) أو حبل 
أو كومة تراب. بل يكفى الخط و لا-يشترط فيها الحلَدِهُ و الطهارة؛ و هى نوع تعظيم وتوقير للصلاة» و فيها إشارة إلى الانقطاع عن 
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الخلق و التوجه إلى الخالق (). مسألة ؟: يستحبٌ الصلاهُ فى المساجد؛ و أفضلها المسجد الحرام فالصلاه فيه تعدل ألف ألف صلاه 
(©): ثم مسجد النبئ صلى الله عليه و آله و الصلاهُ فيه تعدل عشرة آلافء و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاقء و المسجد الأقصى 
وفيه تعدل ألف صلاة أيضاًء ثم مسجد الجامع و فيه تعدل مأة و مسجد القبيلهُ و فيه تعدل خمساً و عشرين؛ و مسجد السوق و فيه 
تعدل اثنى عشر. و يستحبٌ أن يجعل فى بيته مسجداًء أى مكاناً معدّاً للصلاهُ فيه و إن كان لايجرى عليه أحكام المسجد. و الأفضل 
للنساء الصلا فى بيوتهنّ» و أفضل البيوت بيت المخدع أى بيت الخزانة فى البيت (2). مسألة 0: يستحبٌ الصلاهُ فى مشاهد الأثمَة: و 
هى البيوت التى أمر الله تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه؛ بل هى أفضل (2) من المساجدء بل قد ورد فىالخبر: «أنّ الصلاهً عند على 
عليه السلام بمأتى ألف صلاة)»؛ و كذا يستحبٌ فى روضات الأنبياء و مقام الأولياء و الصلحاء و العلماء و العتاد. بل الأحياء منهم أيضاً 
.)١( .(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: الأولى أن يكون منصوباً فى الأرض (). مكارم الشيرازى: و حجز 
للمكان من أن يمرٌ بين يديه شىء يمنعه من حضور قلبه (6). مكارم الشيرازى: وقد ورد فى بعض الروايات ما يخالفهاء و لكن يرجى 
هذا الثواب فيها و فيما بعدها (). مكارم الشيرازى: ولكن خروجهنٌ إلى المساجد إذا كان لتحصيل علم واجب أو مستحبٌء واجب أو 
مستحبٌ إذا لميكن لهنّ سبيل اللّه فى غيرها (8). مكارم الشيرازى: من بعض المساجد (/0. مكارم الشيرازى: يؤتى بذلكك رجاءً؛ و 
كذلك بعض ما سيأتى من المستحبات إلى آخر الفصل العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 598 مسألة #: يستحبٌ تفريق الصلاه فى أماكن 
متعدّدة» لتشهد له يوم القيامة؛ ففى الخبر: سأل الراوى أباعبداللّه عليه السلام يصلّى الرجل نوافله فى موضع أو يفرّقها؟ قال عليه السلام: 
«لاء بل هاهنا و هاهناء فإنّها تشهد له يوم القيامة) و عنه عليه السلام: «صلُوا من المساجد فى بقاع مختلفة» فإِنْ كل بقعة تشهد للمصلّى 
عليها يوم القيامة». مسألة !: يكره لجار المسجد أن يصلى فى غيره لغير عله كالمطر؛ قال النبق صلى الله عليه و آله: «لاصلاة لجار 
السهد إلاقى مده و شعت ترك مؤاكلة من لأيحضز المستعد و تركك مشارضه و مشاوركه ومتاكحه و مجاورقه أله 1 
يستحبٌ الصلاه فى المسجد الْمذى لايصلى فيه و يكره تعطيله؛ فعن أبى عبداللّه عليه السلام: «ثلاثة يشكون إلى الله- عر و جل-: 
مسجد خراب لايصلَى فيه أهله. و عالم بين جهّالك و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه». مسألة 9: يستحبٌ كثرة التردّد إلى 
المساجد؛ فعن النبئ صلى الله عليه و آله: «من مشى إلى مسجد من مساجداللّه فله كل خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر 
حسنات» و محى عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات». مسألهُ :٠١‏ يستحبٌ بناء المسجد و فيه أجر عظيم؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله :)١(‏ «من بنى مسجداً فى الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّهُ و لؤلؤ و زبرجد» و 
عن الصادق عليه السلام: «من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً فى الجنّة». مسألة :١١‏ الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربةُ فى صيرورته 
مسجداًء بأن يقول: وقفته قربة إلى الله تعالى لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد (5) فيه بإذن البانى» 
فيجرى عليه حينئظٍ حكم المسجديّة و إن لمتجر الصيغة. مسألة 17: الظاهر أَنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح, 
و كذا .)١(‏ الامام الخمينى: و الرواية على ما رأيتها: أنه قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من بنى مسجداً فى الدنيا أعطاه اللّهوبكل 
شبر منه- أو قال بكل ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و در و ياقوت و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ ... الحديث 
(1). مككارم الشيرازى: على الأسحوطء و يحتمل الاكتفاء بالتِِهُ و جعله معرضاً لذلك العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 917 يجوز أن يجعل 
السطح فقط مسجداً )١(‏ أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلكك خارجاً؛ فالحكم تابع لجعل الواقف و البانى فى التعميم و 
التخصيصء كما أنه كذلكك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى (1) على الأقوى (”). مسألة :١٠‏ يستحبٌ تعمير المسجد 
إذا أشرف على الخراب, و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه» بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة 
الناس. 


[فصل فى بعض أحكام المسجد] 
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فصل فى بعض أحكام المسجد الأوّل: يحرم زخرفته (©: أى تزيينه بالذهب (8)» بل الأحوط ترك نقشه بالصور. الثانى: لايجوز بيعه 
و لا بيع آلا-ته و إن صار خراباً و لميبق آثار مسجديته» ولا إدخاله فى الملكك و لا فى الطريق» فلايخرج عن المسجديّة أبداً (©)؛ و 
يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه؛ و تصرف آلا-ته فى تعميره؛ و إن لميكن معمراً تصرف فى مسجد آخرء و إن 
لميمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها و صرف القيمة فى تعميره أو تعمير مسجد آخر (/). .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا و ما قبله لايخلو 
عن إشكال؛ و لكن تخصيص بعض الغرفات بالمسجديّةٌ دون بعضء لا منع فيه (1). الكليايكانى: فيه تأمّل (). الامام الخمينى: فى 
صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون اخرى مسجداً يتربّبٍ عليه الأحكام المعهوده من حرمة التنجيس و صِحْحهُ الاعتكاف فيه 
إشكال؛ نعم لا إشكال فى صححهُ الوقف كذلكك و صيرورته مختضا , بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادةٌ أو لعبادةُ خاضة 
الخوئى: فيه منع؛ نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة؛ لكنّه لايجرى عليه أحكام المسجد مكارم الشيرازى: فيه إشكالء بل منع؛ 
نعم» يمكن جعل مكان خاصٌ محل عبادة لطائفة دون اخرى, و لكن لايجرى عليه أحكام المسجد (6). الامام الخمينى؛ الكليايكانى: 
على الأحوط مكارم الشيرازى: لا دليل على حرمته ما لميكن فيه إسراف أو جهة اخرىء و لكن لايبعد كراهته؛ و الأحوط و الأولى أن 
تكون المساجد و إن كانت عظيمةٌ» خالية عن زخرف الدنيا و زبرجهاء مذكرة للآدخرة داعية إلى الزهادة و ذكر الله تعالى (8). 
الخوئى: على الأحوطء و لايبعد الجواز (8). الامام الخمينى: فى إطلاقه تأمّل (7). مكارم الشيرازى: و يقدّم الصرف فيه على الصرف 
فى غيره العروة الوثقى؛ ج ١‏ ص: 548 الثالث: يحرم تنجيسه؛ و إذا تنتجس يجب إزالتها فوراً و إن كان فى وقت الصلاء مع سعته؛ نعم» 
مع ضيقه تقدّم الصلاةء و لو صلى مع السعة أثم (1)؛ لكنّ الأقوى صب صلاته؛ ولو علم بالنجاسة أو تنتجس فى أثناء الصلاة لايجب 
القطع للؤزالة وإ كاة فى سحة الوقكو بل يفكل حرافه )و لذ بأس بادخال الفحاسة الغير التفعدية 9ه الاإذا كان ويا الييكه 
كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا؛ و إذا لميتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لميكن» عاط ود يهاو الوط إعلام الغير (6) 
إذا لميتمكن. و إذا كان جنباً و توقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليهاء بل يؤْخَرها إلى ما بعد الغسل؛ و 
يحتمل (0) وجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة. مسألة :١‏ يجوز أن يِتَخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة الّتى عليها البول و العذرة و 
نحوهما مسجداًء بأن يطمٌ و يلقى عليها التراب النظيفء و لاتضرٌ نجاسة الباطن فى هذه الصورة و إن كان لايجوز تنجيسه (©) فى سائر 
المقامات (/2» لكنّ الأسحوط (6) إزالة النجاسة أُوَلا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. الرابع: لايجوز إخراج 
الحصى (4) منه؛ و إن فعل» رذه إلى ذلكك المسجد أو مسجد آخر (١٠)؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد مر فى أحكام النجاسة أن منافاة 
الصلوةٌ المتعارفة للفورية المعتبرة فى الإزالة» محل اشكال. (2). الامام الخمينى: لا يبعد جوازه بل وجوبه. إلا إذا لم يكن الإتمام مخلا 
بالفورية العرفية. الخوئى: الظاهر تخيير المصلى بين إتمام صلاته و قطعها و إزالة النجاسة فورا ("). مكارم الشيرازى: قد مر أن الأحوط 
تركك إدخال عين النجاسة غير المتعدية إلا إذا كانت تابعةٌ للبدن و اللباس و لايوجب الهتكك. (6). الامام خمينى: إذ كان موجبا 
للهتكك. و إلا فالأقوى عدم وجوبه. (0). الخوئى: لكنه ضعيف جدا. الكلبايكانى: بل لابخلو من قوة (©). الخوئى: على الأحوط. (/0. 
مكارم الشيرازى: على الأحوط. (6). الامام الخمينى: الكليايكانى: لا يتركك. (4). الامام الخمينى: على الأحوط؛ و مع الإخراج رده إلى 
دلخم لس كي جروا روجع قر الامكاردفالى سعار اخر. مكارم الشيرازى: و لا غيره من أجزائه إلا ما يكنس .20١(‏ الخوثى: 
هذا مع عدم التمكن من ردّه إلى ذلكك المسجد مكارم الشيرازى: المسجد الأوّل مقدّم على الأحوط العروة الوثقى» ج٠١‏ ص : 5944 
نعمء لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع؛ بالكنس أو نحوه. الخامس: لايجوز دفن الميّت فى المسجد )١(‏ إذا لميكن مأموناً من 
التلويث؛ بل مطلقاً على الأحوط (1). السادس: يستحبٌ سبق الناس فى الدخول إلى المساجد و التأخَر عنهم فى الخروج منها. السابع: 
يستحبٌ الإسراج (7) فيه و كنسه. و الابتداء فى دخوله بالرجل اليمنى و فى الخروج باليسرىء و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه؛ و 
أن يستقبل القبله و يدعو و يحمدالله» و يصلى على النبّ صلى الله عليه و آله: و أن يكون على طهارة. الثامن: يستحبٌ صلاة التحية 
بعد الدخولء و هى ركعتان» و يجزى عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. التاسع: يستحبٌّ التطتّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجه 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً بلالا من عازه9 


إلى المسجد. العاشر: يستحبٌ جعل المطهرة على باب المسجد. الحادى عشر: يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح و 
نقشها بالصور غير ذوات الأرواح» و أن يجعل لجدرانها شرفاً (9)» و أن يجعل لها محاريب داخلة (0. الثانى عشر: يكره استطراق 
المساجد إِلّاأن يصلى فيها ركعتين؛ و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلّالضرورة و رفع الصوت إلَافى الأذان و نحوه؛ و إنشاد 
الضالَ و حذف الحصى و قرائة الأشعار غير المواعظ و نحوهاء والبيع و الشراء؛ و التكلم فى امور الدنياء و قتل القَمملء و إقامة الحدودء 
و انُخاذها محلا للقضاء و المرافعة» و سل السيف و تعليقه فى القبلة» و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممما له رائحة تؤذى 
الناس, و تمكين .)١(‏ الخوئى: حتّى إذا كان مأموناً من التلويثء لمنافاة الدفن جهة الوقف؛ نعمء إذا اشترط الواقف ذلكك لايبعدجوازه» 
و احتمال التلويث يدفع بالأصل (7). مكارم الشيرازى: بل هو الأقوى, لأنّه منافٍ لوقفه؛ حتّى أنه يشكل مع الشرط من الواقف (). 
مكارم الشيرازى: بعض ما يلى من المستحبات و المكروهات مبنيئ على المسامحة فى أدلَّهُ السنن (©). مكارم الشيرازى: و هو ما يسممى 
فى الفارسية: «كنكره و دندانه» مثل قصور الملوك. و مقابله الجم (5). مكارم الشيرازى: فى تعبيره مسامحة؛ و الصحيح داخلة فى 
الحائطء أى حائط يحبط بالمحراب كالمقاصير الى أحدثها الجبارون خوفاً من الناسن العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 8٠١‏ الأطفال )١(‏ و 
المجانين من الدخول فيهاء و عمل الصنائع (5)» و كشف العورة و السرّهُ و الفخذ و الركبة» و إخراج الريح. مسألة ؟: صلاة المرأة فى 
بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد (*). مسأله *: الأفضل للرجال إتيان النوافل فى المنازل (6) و الفرائض فى المساجد. 


[فصل فى الأذان و الإقامة] 
اشارة 


قصل :فى الآذان: و الإقابة لآ شكال فى ناكد رجحانيما فقن الفراقضن البومة أدلء و قحاف تشماعةى قرادى كيرا و سفرك للرخالبو 
النساء. و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهماء و خضّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبحء و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطاً فى 
صتحتهاء و بعضهم جعلهما شرطاً فى حصول ثواب الجماعة؛ و الأقوى استحباب الأذان (0) مطلقاًء و الأحوط عدم تركث (2) الإقامة (/) 
للرجال (6) فى غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت. و هما .)١(‏ مكارم الشيرازى: الذين يخاف من 
تلويثهم له أو ينافى تمكينهم لوضع المسجد و احترامه و المصلين؛ و أما من اريد بهم تعليم معالم الإسلام و التمرين الغير المزاحمين» 
فلاريب فى استحبابه» و لايصحٌ منعهم و لاسيما فى هذه الأعصار الّتى غلب على أهلها الفساد فى العقيدة و العمل و ليس لهم ملجأ 
إِلَاالمساجد (1). مكارم الشيرازى: بل لو زاحم المصلين أو كان منافياً لوضع المسجد عرفاًء كان حراماً (*). مكارم الشيرازى: ولكن فى 
كثير من الأوقات يترتّب عليها عنوان أو عناوين مرججحة لابدّ من رعايتها (©). الامام الخمينى: فى إطلاقه إشكالء بل أصله لايخلو من 
كلا-م مكارم الشيرازى: هذا الحكم و إن كان مشهوراًء إِلَاأَنّه لا دليل عليه على إطلالقه؛ و لعلّه خاصٌ بما كان له دخل فى تمام 
الاخلاض :و ]لالامعد رجحان إثياتها فى المساجد لأاسنينا المساجد الأربعة (8):الكلبايكاني::و كذا الاقامة على الأقورى» لكن لأنيقض 
تركهما خصوصاً الإقامة؛ لما ورد فيها من الحتّ والترغيب (©). الامام الخمينى: و الأ-قوى استحبابهاء و لكن فى تركها بل فى تركك 
الأنذان أيضاً حرمان عن ثواب جزيل (7). الخوئى: لا بأس بتركها و إن كانت رعاية الاحتياط أولى (6. مكارم الشيرازى: ولكنّ 
الأمقوى استحبابها أيضاً كالأذان العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 20١‏ مختضّ ان بالفرائض اليوميّة» و أما فى سائر الصلوات الواجبة فيقال: 
الصلاة (١)؛‏ ثلاث مرّات (5)؛ نعم» يستحبٌ الأذان (*) فى الا-ذن اليمنى من المولود و الإقامة فى اذنه اليسرى يوم تولّمده أو قبل أن 
تسقط سورّته. و كذا يستحبٌ الأذان فى الفلوات عند الوحشةٌ من الغول (؟) و سحرة الجنّ. و كذا يستحتٌ الأذان فى اذن من تركك 
اللحم أضين برعاو كذا كل عن ساء لقب و الأول أن يكون فى اذنه اليمنى؛ و كذا الدابَّهُ إذا ساء خلقها. ثم إن الأذان قسمان (0): 
أذان الإعلام (*) و أذان الصلاة. و يشترط فى أذان الصلاةٌ كالإقامة قصد القربة» بخلاف أذان الإعلام فإنّه لايعتبر فيه ()) و يعتبر أن 
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يكون أوّل الوقتء و أمّرا أذان الصلاه فمتٌتصل بها و إن كان فى آخر الوقت. و فصول الأذان ثمانية عشر: «اللّه أكبر» أربع مرّات و 
«أشهد أن لاإله إلَاالله و «أشهد أن محمّداً رسول اللّه؛ و «حىّ على الصلاهً» و «حيّ على الفلاح» و «حيّ على خير العمل» و «اللّه أكبر) 
و الأإله إنا الله كل واحد متفان, وفضول الاقامة سبعة عفر (0. الكلبايكاني: الأسوط أن يقولها ونجاء فن غير العيديق: لوزود النض 
فيهما (1). الامام الخمينى: يأتى بها فى غير العيدين رجاءً الخوئى: الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعةٌ مكارم الشيرازى: يؤتى 
بها رجاءًء لاسيّما فى غير العيدين و غير الجماعة (*). مكارم الشيرازى: هذه المستحبات يؤتى بها رجاءً» لبناء غالبها أو جميعها على 
قاعدة التسامح غير المقبولة عندنا (). مكارم الشيرازى: كأنّه لدفع الخيال و إِنَالا غول» كما فى الحديث (2). مكارم الشيرازى: لا 
دليل على مشروعيةُ الأذان للإعلام مجرّداً عن صلاه جماعة يدعى الناس إليهاء أو لصلوهُ فرادى نفسه؛ فمن أذَّن من غير هاتين يأتى به 
رجاءً؛ و الأحوط فعل الصلوة بعده؛ فالأذان قسم واحد لا غير (2). الكلبايكانى: يعنى يستحبّ الأذان أوّل الوقت و إن لميرد الصلاة؛ و 
أمَا إذا أراد الصلاءً أول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين» أحدهما للإعلام و الآخر للصلاه محلّ تأمّلء فالأحوط حينئذٍ الاكتفاء بواحد 
أو قصد الرجاء فيهما (). الكلبايكانى: فيه إشكالء فالأحوط قصد القربة بالأذان و إن لميرد الصلاه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 0٠7‏ 
«اللّه أكبر) فى أوّلها مرّتان» و يزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة) مرّتين» و ينقص من «لاإله إلَالله؛ فى آخرها مرّه. و 
يستحبٌ الصلاه على محمّد وآله. عند ذكر اسمه؛ و أما الشهادة لعلى عليه السلام بالولاية و إمرهُ المؤمنين» فليست جزءً منهما .)١(‏ و لا 
بأس بالتكرير (؟) فى «حيّ على الصلاة» أو «حىّ على الفلاح» للمبالغة فى اجتماع الناسء و لكنّ الزائد ليس جزءً من الأذان. و يجوز 
للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير (*) و الشهادتين» بل بالشهادتين؛ و عن الإقامةٌ بالتكبير و شهادةٌ أن لا إله إِلَاالله و أن محمداً عبده و 
رسوله. و يجوز للمسافر و المستعجل (©) الأتيان يواد من كل فصل فتهما (8): كما يجوز ترك الأنذان و الأكتفاء بالأقامة بل 
الاكتفاء بالأذان فقط (6). و يكره الترجيع على نحو لايكون غناء (0. و إِلَا فيحرم (8)» و تكرار الشهادتين جهراً () بعد قولهما سرَاً أو 
جهراًء بل لايبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول )0١(‏ إلاللإعلام. مسألة :١‏ يسقط الأذان فى موارد .)١( :)0١(‏ مكارم الشيرازى: 
ولكن لا بأس بذكره تيمناء لا بقصد الجزئية؛ و الأحوط أن يكون على وجه لايحسبه السامع جزء بتغيبر عدده أو كيفتّته أو غير ذلكك 
(1). الامام الخمينى: و كذا فى الشهادتين أيضاً لهذا الغرض (©. الامام الخمينى: و الظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضاً إذا سمعت أذان 
القبيلة, و الأذان و الإقامة لها أفضل (). الامام الخمينى: يأتى رجاءً (5). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال (©). الخوئى: لمنقف 
على مستنده. و لا بأس بالإتيان به رجاءً مكارم الشيرازى: لمنعثر على دليل يدل عليه (/). مكارم الشيرازى: لا دليل على الكراهة (. 
مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى محلّه أن المحرّم نوع خاصٌ من الغناء (9). الامام الخمينى: فيه تأمّل .)229١(‏ مكارم الشيرازى: بل لايجوز 
إذا كان بقصد الأذان .)1١(‏ الخوئى: الظاهر سقوط الأذان فى عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع؛ على نحو العزيمة» و أمَا فى 
غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع. و قد مرّ حكم المسلوس و المستحاضة مكارم الشيرازى: الأحوط 
سقوط الأذان فى جميع موارد الجمع؛ على نحو العزيمة؛ لعدم الدليل على مشروعيّته فى هذا الحال بعد ما كان منصرف النصوص هو 
جال التفريق المعمول فى تلك الأعصان مضافاً إلى إشعار التصوض الواردة فى الموارة الخاطرة أو دلالتهاة و الحكمة فى مشروعية 
الأ-ذان غير موجودة هنا أيضاً العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 80 أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر, و أمّا مع 
التفريق فلايسقط. الثانى: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهرء لا مع التفريق. الشالث: أذان العشاء فى ليله المزدلفة مع الجمع 
أيضاًء لا مع التفريق. الرابع: العصر و العشاء للمستحاضة الى تجمعهما مع الظهر و المغرب. الخامس: المسلوس و نحوه فى بعض 
الأ-حوال التى يجمع بين الصلاتين» كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. و يتحقّّق التفريق )١(‏ بطول الزمان بين 
الصلاتين» لا بمجرّد قرائة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب و الفصل القليل» بل لايحصل (؟) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول 
الفصل. و الأقوى أن السقوط فى الموارد المذكورةٌ رخصة لا عزيمةٌ و إن كان الأحوط التركك (*): خصوصاً فى الثلاثة الاولى (6). 
مسألةُ ؟: لايتأكد (5) الأذان (2) لمن أراد إتيان فوائت فى دور واحدء لما عدا الصلاهً الاولى» فله أن يؤدّن للاولى منها و يأتى بالبواقى 
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بالإقامة وحدها لكل صلاة. مسألة *: يسقط الأذان و الإقامهٌ فى موارد: أحدها: الداخل فى الجماعة الّتى أذْنوا لها و أقاموا /) و إن 
لم يسمعهما و لميكن حاضراً حينهما و كان مسبوقاًء بل مشروعيَةُ الإتيان بهما فى هذه الصورة لاتخلو عن إشكال (6. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: لاينبغى الشكك فى أن المراد بالتفريق فى مقابل الجمع هو فعل كل صلاة فى وقت فضيلتها على ما كان فى الصدر الأوّل و 
على ما هو معمول اليوم بين أهل السنّة؛ و الحمل على معناه العرفى بعد هذه المعهودية عجيبء و النصوص الخاصّة تؤيّد هذا المعنى 
(1). الامام الخمينى: حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة الكليايكانى: لايبعد الحصول بفعل النافلة (). الامام الخمينى: لايُتركك فى 
مطلق الجمع, بل الأقوى أنه عزيمة فى عصر يوم عرفة و عشاء ليله العيدبمزدلفة (6). الكليايكانى: بل الاحتياط فى الرابع و الخامس 
آكدء بل لايترك فيهما (5). الامام الخمينى: الأحوط ترك الأذان فى غير الاولى (©). مكارم الشيرازى: بل الأحوط تركه إذا جمع 
الحري: أو الع سمع الإمام فيها الأذان و الإقامة (8). الامام الخمينى: بل الأقوى عدم المشروعيّة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 0٠5‏ 
الثانى: الداخل فى المسجد للصلاهً منفرداً )١(‏ أو جماعةً و قد اقيمت الجماعة حال اشتغالهم و لميدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم 
تفوّق الصفوف: فإنّهما يسقطان: لكن على وجه الرخصة (؟) لا العزيمة (”) على الأقوى (6)؛ سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماء أو 
منفرداً. و يشترط فى السقوط امور (8): أحدها: كون صلاته و صلاه الجماعة كلاهما أدائية؛ فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن 
النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة؛ لايجرى الحكم. الثانى: اشتراكهما فى الوقت؛ فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن 
يصلَى المغرب, لايسقطان. الثالث: اتحادهما فى المكان عرفاً؛ فمع كون إحداهما داخل المسجد و الاخرى على سطحه؛ يشكل 
السقوطء و كذا مع البعد كثيراً (©). الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأمذان و الإقامة؛ فلو كانوا تاركين؛ لايسقطان عن 
الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير. الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقاً مع علم 
المأمومين لايجرى الحكم, و كذا لو كان البطلان من جهةٌ اخرى. السادس: أن يكون فى المسجد؛ فجريان الحكم فى الأمكنة الاخرى 
محلٌ إشكال (/). و حيث إِنّ الألقوى كون السقوط على وجه الرخصة (4: فكلٌ مورد شكك فى شمول الحكم له .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: فيه إشكالء و الأحوط تركهما حينئذٍ (7). مكارم الشيرازى: الأحوط تركهما ("). الامام الخمينى: فيه تأمّلء بل لايبعد كونه 
على وجه العزيمة (©). الخوئى: فيه إشكالء و لايبعد أن يكون السقوط عزيمة (2. الامام الخمينى: فى اشتراط الأوّل و الثانى و 
السادس إشكالء بل عدم اشتراط الأخير لايخلو من قَوَّ و لايبعد أن يكون السقوط لمريد هذه الجماعة لأجل بقاء حكم الداخل فيها 
من الاكتفاء بأذانهم و إقامتهم (©). الخوئى: الإشكال فيه ضعيفء ولايبعد السقوط معه مكارم الشيرازى: بحيث لايعدّان مكاناً واحداً 
(0). الخوئى: الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد (1). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 500 الأحوط 
اتاناق يهها (لا كنا لو شك كن حدق الطدق :00 ورحسمه أ علق لحك المكاة و عدهه أو كوق اذ البشباعة أدافة أو لا أو 
نهم أذنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا؛ نعم» لو شكك فى صححةُ صلاتهم» حمل على الصبحة. الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص 
أذان غيره أو إقامته فإنّه سقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة؛ بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفى بما سمعء إماماً كان الآتى بهما أو مأموماً 
أو منفرداًء و كذا فى السامع؛ لكن بشرط أن لايكون ناقصاً و أن يسمع تمام الفصولء و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم (”) ما نقصه 
القائل و يكتفى به؛ و كذا إذا لميسمع التمام» يجوز له أن يأتى بالبقيّة (©) و يكتفى به لكن بشرط مراعاة الترتيب؟؛ و لو سمع أحدهما 
لميجز للآخر, و الظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لايكتفى بسماع الإقامة» لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان و الإقامة. الرابع: 
إذا حكى أذان الغير أو إقامته؛ فإنّ له أن يكتفى بحكايتهما (0). مسألهُ ؟: يستحتٌ حكايةٌ الأذان عند سماعه؛ سواء كان أذان الإعلام 
(©) أو أذان الإعظامء أى أذان الصلاق جماعة أو فرادى» مكروهاً (0) كان أو مستحباً؛ نعم لايستحبٌ (8) حكاية الأذان المحرّم. و 
المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤدّن عند السماع من غير فصل .)١3(‏ الامام الخمينى: بل الإتيان بهما رجاءً فى موارد الإشكال لا 
بأس به حتّى على القول بالعزيمة الكليايكانى: و أحوط منه أن يأتى بهما رجاءً لا بقصد الورود (). الخوئى: الظاهر عدم السقوط فى 
جميع الموارد المزيورة إِنَاإِذا شكك فى التفرّق و عدمه و كانت الشبهة موضوعية (*). الخوثى: فيه إشكالء بل منع؛ و كذا إذا لم يسمع 
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بعض الأذان أو الإقامة (©). مكارم القبرازف:فيه إشكال قا انوي قنما إذا قضد بها الطل .إلى الملل لا مطلقاً مكارم الشيرازى: 
إذا أراد به أذان الصلاةٌ أيضاً؛ نعم» يكفيه من باب سماع أذان الغير فى غير هذه الصورة (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم ثبوت 
أذان الإعلام (7). مكارم الشيرازى: أى مستحباً غير م ؤْكد (8. الامام الخمينى: غير معلوم العروةٌ الوثقى» ج١.‏ ص: 208 معتدٌ به. و 
كذا يستحبٌ حكاية الإقامة )١(‏ أيضاً؛ لكن ينبغى إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللهم أقمها و أدمها و اجعلنى من 
خير صالحى أهلها» و الأولى تبديل (؟) الحبعلات بالحولقة: بأن يقول: «لاحول و لا قَوّةٌ إلابالله». مسألة 8: يجوز حكاية الأذان () و 
هو فى الصلاة لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحتعلات بالحولقة. مسألة *: يعتبر فى السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين 
الصلا. مسألة /: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع. مسألة 8: القدر المتيمّن من الأذان, الأذان المتعلّق بالصلاة؛ فلو سمع الأذان 
اذى يقال فى اذن المولود أو وراء المسافر (©) عند خروجه إلى السفرء لايجزيه. مسألة 4: الظاهر (2) عدم الفرق (2) بين أذان الرجل 
و المرأة 0. إِلّماإذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم. مسألة :٠١‏ قد يقال: يشترط فى السقوط 
بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة» فلو لميكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة» لم يكف فى السقوط؛ و له وجه 
(8. (1). الامام الخمينى: لكن يأتى بالحتعلاءت رجاءًمكارم الشيرازى: لايخلو من إشكال؛ فالأحوط أن يأتى به رجاءً (؟). مكارم 
الشيرازى: لميقم عليه دليل يعتدّ به (). مكارم الشيرازى: الأحوط تركه حينئذٍ و الإقبال على الصلاة» للشكك فى إطلاق الأدلّةُ (6). 
الكلبايكانى: بل لمنقف على دليل لأصل تشريعه وراء المسافر مكارم الشيرازى: لم يدل دليل على تشريعه (5). الامام الخمينى: فيه 
تأمقل (©). مكارم الشيرازى: الظاهر عدم شمول الأدلَة لأذان المرأة إلاللمرأة (0. الخوئى: فى جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة إشكالء 
بل منع الكليايكانى: فى الاكتفاء بسماع أذانها إشكال (6). الخوئى: بل هو الأوجه الكليايكانى: لكنّه خلاف إطلاق الأخبار مكارم 
الشيرازى: و هو المتيقّن من الأدلَة المعتبرة فى المقام 


[فصل فى شرائط الأذان و الإقامة] 


[فضل فى “شرائط الأذان و الأقامة] بشترط فى الأذان و الإقافة امون الأؤل: العةه ابعداة واستدامة علخ فح سائر العنادات؛ فلو أذن أو 
أقام لا بقصد القربة لميصحء و كذا لو تركها فى الأثناء؛ نعم» لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربهُ معها صت )١(‏ و 
لايجب الاستيناف؛ هذا فى أذان الصلاة؛ و أما أذان الإعلام (؟) فلايعتبر فيه القربة (): كما مرّ. و يعتبر أيضاً تعيين الصلاء (©) التى 
يأتى بهما لها مع الاشتراكك؛ فلو لميعتين» لميكفء كما أنّه لو قصد بهما صلاةهً لايكفى لاخرىء بل يعتبر الإعادةٌ و الاستيناف. الثانى: 
العقل و الإيمان (2)؛ و أما البلوغ, فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً فى الأذان» و خصوصاً فى الاعلامي؛ فيجزى أذان المميّز و إقامته (8) 
إذا سمعه أو حكاه. أو فيما لو أتى بهما للجماعة؛ و أمّا إجزاؤهما لصلاهً نفسه فلا إشكال فيه. و أمّا الذكوريّةُ» فتعتبر فى أذان الإعلام و 
الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم و يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال فى الأخيرء و الأحوط عدم الاعتداد (/)؛ 
نعمء الظاهر إجزاء سماع أذانهنَ (8) بشرط عدم الحرمة كما مرّ؛ و كذا إقامتهنَ (9). الثالث: الترتيب بينهماء بتقديم الأذان على الإقامة 
و كذا بين فصول كل منهما؛ فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواًء أعادها بعد الأذان» و كذا لو خالف الترتيب فيما بين .)١(‏ الامام 
الخمينى: الصبحةُ مع الإتيان رياءٌ محل تأمّل (1). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم قيام الدليل على نوع آخر من الأذان يسممى إعلاماً 
("). الكلبايكانى: قد مر الإشكال فيه (). مكارم الشيرازى: لا دليل على اعتباره و لا ما ذكره بعده؛ و القربة حاصلة بدونه (2). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (©). الخوئى: فيه إشكال, و الأحوط عدم الاجتزاء بهما؛ نعم, لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم 
مكارم الشيرازى: الإقامة لاتخلو من إشكال (/0. مكارم الشيرازى: بل الأقوى (6). الكلبايكانى: قد مر الإشكال فيه (9). الخوئى: و قد 
مر الإشكال فيه» بل المنع عنه مكارم الشيرازى: و الظاهر عدم إجزائهما إلاللنساء العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 208 فصولهماء فإنّه يرجع 
إلى موضع المخالفة و يأتى على الترتيب إلى الآخر. و إذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأوّل» من غير فرق أيضاً بين 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١/8.٠١‏ من عزه9 


العمد و غيره. الرابع: الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة: و كذا بين الأذان 
و الإقامة و بينهما و بين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما و بين الصلاة مبطل. الخامس: الانيان 
بهما على الوجه الصحيح بالعربة؛ فلايجزى ترجمتهما و لا مع تبديل حرف بحرف. السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله و لولا 
عن عمدء لميجتز بهما و إن دحل الوقت فى الأثناء؛ نعم؛ لايبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر )١(‏ للإعلا-م و إن كان الأحوط (؟) 
إعادته بعده. السابع: الظيارة من الخدت فى الإقاسة ضل الأحرطه بل الايعلر هن قوف علقت الأذان, سالة ]؛ إةااشكع ف الاناة 
بالأذان بعد الدخول فى الإقامة» لميعتن مونو كذا لوسك فق قصل من الخدهيا بعد الدكول فى القصل اللسع كاذو إن شك قل 
التجاوز» أتى بما شكك فيه. 


[فصل فى مستحيّات الأذان والإقامة] 


[فصل فى مستحبات الأذان والإقامة] يستحبٌ فيهما امور: الأوّل: الاستقبال (6). الثانى: القيام (0). .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا بقصد إعلام 
دخول الوقتء لعدم دخوله ولا بقصد الصلوةء لعدم شروعهاء بل للتهتؤ و قيام الناس؛ و لو كان فيه مزاحمة لهم كان الأحوط تركه 
(1). الكليايكانى: بل لايخلو من وجه (”). مكارم التبرازق* الأحوظ الإعادة (؟). مكارم الشيرازى: بل لايتركك الاحتياط فى الإقامة 
(5). الخوئى: بل الظاهر اعتباره فى الإقامة كاعتبار الطهارة فيها مكارم الشيرازى: بل الأقوى اعتباره فيه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 0:09 
الثالث: الطهارة فى الأذان؛ و أمّا الإقامهُ فقد عرفت أن الأحوطء بل لايخلو عن قو اعتبارها فيهاء بل الأحوط )١١‏ اعتبار الاستقبال و 
القيام أيضاً فيها و إن كان الأقوى الاستحباب. الرابع: عدم التكلم فى أثنائهماء بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم» بل لغيره أيضاً 
فى صلاة الجماعة إِلافى تقديم إمام» بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف و نحوه؛ بل يستحبٌ له إعادتها حينئظ. الخامس: 
الاستقرار فى الإقامة. السادس: الجزم فى أواخر فصولهما (؟) مع التأنّى فى الأذان والحدر فى الإقامة. على وجه لاينافى قاعدة الوقف. 
السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة فى آخر كل فصل هو فيه. الثامن: وضع الإصبعين فى الاذنين فى الأذان. التاسع: مدّ 
الصوت فى الأذان و رفعه» و يستحب الرفع فى الإقامة أيضاًء إلَاأنَه دون الأذان. العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاء ركعتين (*) 
أو خطوة أو قعدهٌ أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوتء بل أو تكلم» لكن فى غير (©) الغداة» بل لايبعد كراهته فيها. مسأل :١‏ لو اختار 
الشجةة» تنهدت أن كرل ف سود رب سيطف كم خافها خاشحاء أو :قر للااله إلااتى سهدت لكف خافيها خافها لو 
اختار القعدة. يستحبٌ أن يقول: الهم اجعل قلبى بارًاً و رزقى دارَاً و عملى سارًاً واجعل لى عند قبر نبتكك قراراً و مستقراً. .)١(‏ 
الكلبايكانى: بل لايخلو من وجه (7). مكارم الشيرازى: ما ذكره فى السادس و ما يليه إلى المسألة الثالثة» يؤتى بها رجاءًء لبناء بعضها 
على قاعدة التسامح غير الثابتة عندنا (). الامام الخمينى: يأتى بهما فى صلاه المغرب رجاءً» و الأولى الفصل فيها بغيرهما الكليايكانى: 
فى غير المغرب (6). الامام الخمينى: استدراكك عن التكلم العروة الوثقى» ج١2‏ من قو لو اختار ارك أن يقر ل عالله أستفتح و 
بمحترد صلى الله عليه و آله أستنجح و أتوججه. اللهم صل على محترد و آل محتّرد واجعلنى بهم وجيهاً فى الدنيا و الآدخرةُ و من 
المقرّبين. مسألة ؟: يستحبٌ لمن سمع المؤذن يقول: أشهد أن لاإله إلَااللَه و أشهد أن محمداً رسول الله أن يقول: و أنا أشهد أن لاإله 
إلاالله:و أن محقدا رسول اللدافيك الغليه و آله أكتنى بياعى كل مق أن و عحنة و اعتى بها فق أقد و شهد, سألة # سمحت فى 
المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات» و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها. مسأل ؟: من تركك 
الأذان أو الاقامة أو كليهما عمداً حَتّى أحرم للصلاة» لميجز له قطعها لتداركهما (١)؛‏ نعم إذا كان عن نسيان» جاز له القطع ما لميركع 
(1)» منفرداً كان أو غيره. حال الذكر ()» لا ما إذا عزم على التركك زماناً معتدّاً به ثم أراد الرجوع. بل و كذا لو بقى على التردّد 
كذلك. وكذا لايرجع لو نسى (6) أحدهما (0) أو قسن عقي ضير ليماء نبال أو خراتطيما عن الأحرط:4ال812ة بسر للمضلى فيما 
إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما (9)؛ لكن لو بنى على تركك الأذان فأقام» ثم بدا له فعله» أعادها بعده. مسألةُ *: لو نام 
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فى خلال أحدهما أو جنّ أو اغمى عليه أو سكر ثم أفاق» جاز له البناء ما لمتفت الموالاة مراعياً لشرطبَةُ الطهارة فى الإقامة: لكنّ 
الأحوط الإعادة فيها (0) مطلقاً .)١(‏ الخوئى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على الأحوطء كما سيأتى (2). الخوثى: لايبعد جواز القطع 
بعد الركوع أيضاً حبّى فيما لو نسى الإقامة وحدها (). الامام الخمينى: بل مطلقاً على الأسقوى, و الأسحوط ما فى المتن (6). 
الكلبايكانى: جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لميركع لا-يخلو عن قَوَّهُ لكنّ الأحوط عدمالرجوع مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (2). الامام الخمينى: جواز الرجوع فى نسيان الإقامة لا-يخلو من قَوهُ خصوصاً قبل القرائة (8). الخوئى: مرّ أنا لمنقف على 
دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده مكارم الشيرازى: الاكتفاء بالأذان وحده مشكل (07. مكارم الشيرازى: لايتركك هذا الاحتياط» و كذا 
فى المرتدٌ العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 01١‏ خصوصاً فى النوم؛ و كذا لو ارتدٌّ عن مله )١(‏ ثم تاب. مسألة /: لو أَذَّن منفرداً و أقام ثم بدا 
له الإمامة (؟): يستحبٌ له إعادتهما. مسأل 8: لو أحدث فى أثناء الإقامة. أعادها (") بعد الطهارة» بخلاف الأذان؛ نعم؛ يستحبٌ فيه 
(©) أيضاً الإعادة بعد الطهارة. مسألة 4: لايجوز أخذ الاجرة على أذان الصلاة» و لو أتى به بقصدها (5) بطل؛ و أمَا أذان الإعلام (©)؛ 
فقد يقال (7) بجواز أخذها عليه» لكنّه مشكل؛ نعم لا بأس بالارتزاق من بيتالمال. مسألة :٠١‏ قد يقال: إِنْ اللحن فى أذان الإعلام 


لايضن» وهو ممنوع. 
[فصل فى شرائط قبول الصلاهً و زبادة ثوابها] 


[فصل فى شرائط قبول الصلاه و زيادة ثوابها] ينبغى للمصلّى بعد إحراز شرائط صبَحهُ الصلاه و رفع موانعهاء السعى فى تحصيل شرائط 
قبولها و رفع موانعه؛ فإنّ الصحَحة و الإ-جزاء غير القبول» فقد يكون العمل صحيحاً و لايعدٌ فاعله تاركاً بحيث يستحقٌّ العقاب على 
التركك, لكن لايكون مقبونًا للمولى. و عمده شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنّه روحه و هو بمنزلة الجسد. فإن كان حاصنًا 
فى جميعه فتمامه مقبول و إِلافبٍمقداره» فقد يكون نصفه مقبولًا وقد يكون ثلثه مقبولًا وقد يكون ربعه و هكذا. و معنى الإقبال أن 
يحضر قلبه و يتفهّم ما يقول و يتذكر عظمة الله تعالى و أنه ليس كسائر من يخاطب و يتكلم معهه بحيث يحصل فى قلبه هيب منه» و 
بملاحظة أنّه مقضر فى .)١(‏ الامام الخمينى: بل مطلقاً (؟). الامام الخمينى: أو المأمومية (). الامام الخمينى: رجاءًء و كذا فى الأذان 
مكارم الشيرازى: الحكم بالإعادة هنا منافٍ مع ما ذكره فى المسألة السادسة» و لايتركك الاحتياط فى المقامين (©). مكارم الشيرازى: لا 
دليل عليه (2). مكارم الشيرازى: من دون قصد القربة (9). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لميثبت تشريع أذان آخر غير أذان الصلوة 
(/). الامام الخمينى: و هو الأقوى العروة الوثقى. ج١:‏ ص: 217 أداء حقّه يحصل له حالة حياء و حالةُ بين الخوف و الرجاء بملاحظة 
تقصيره مع ملاحظة سعهُ رحمته تعالى. و للإقبال و حضور القلب مراتب و درجات. و أعلاها ما كان لأميرالمؤمنين- صلوات الله عليه- 
حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاه و لايحسٌ به؛ و ينبغى له أن يكون مع الخضوع و الخشوع و الوقار والسكينة و أن يصلَّى 
صلاة مودّع و أن يجدّد التوبة والإنابة و الاستغفار و أن يكون صادقاً فى أقواله كقوله: «إيّاك نعبد و إتّراك نستعين» و فى سائر 
مقالاته» و أن يلتفت أنّه لمن يناجى و مممن يسأل و لمن يسأل. و ينبغى أيضاً أن يبذل جهده فى الحذر عن مكائد الشيطان و حبائله و 
مصائده الى منها إدخال العجب فى نفس العابد» و هو من موانع قبول العمل؛ و من موانع القبول أيضاً حبس الزكاءً و سائر الحقوق 
الواجبة» و منها الحسد و الكبر و الغيبة» و منها أكل الحرام و شرب المسكرء و منها النشوز و الإباق» بل مقتضى قوله تعالى: «إِنْما يتقتل 
الله من المتّقين» عدم قبول الصلاه و غيرها من كل عاص و فاسق. و ينبغى أيضاً أن يجتنب ما يوجب قَلَهُ الثواب و الأجر على الصلاة» 
كناكو نه عبان سسا بت متك اتوم اقلت أ كن للها ادها اد سيكيا أو سافنا لدون ار عابط ار ريده ا ظاميا يطره 
إلى السماء؛ بل ينبغى أن يخشع ببصره شبه المغمقض للعين» بل ينبغى أن يجتنب كل ما ينافى الخشوع و كل ما ينافى الصلوة فى 
العرف والعادٌ و كل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة. و ينبغى أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر و ارتفاع الدرجة» كاستعمال الطيب و 
لبس أنظف الثياب و الخاتم من عقيق» و التمشط و الاستياكك و نحو ذلكك. 
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[فصل فى واجبات الصلاةً و أركانها] 
اشار هُ 


[فصل فى واجبات الصلاه و أركانها] واجبات الصلاه أحد عشر: التي و القيام و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود و القرائة و الذكر و 
التشهّد و السلام و الترتيب والموالاة. العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 21 و الخمسة الاولى )١(‏ أركان (5)؛ بمعنى أن زيادتها و نقيصتها 
عمداً و سهواً موجبة للبطلان (*)؛ لكن لايتصور الزيادة فى التدِهُ بناءَ على الداعى, و بناءَ على الإخطار غير قادحة. و البقيَهُ واجبات غير 
ركتية» فزيادتها و نقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً (6). 


[فصل فى النيّة] 


فصل فى التِدِهُ و هى القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربة» و يكفى فيها الداعى القلبئ. و لايعتبر فيها الإخطار بالبال و لا التلفظء 
فحال الصلاه و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختياريّهُ كالأكل و الشرب و القيام و القعود و نحوها من حيث التئةُ؛ نعم» 
تزيد عليها باعتبار القربهٌ فيها بأن يكون الداعى و المحدك هو الامتثال و القربةٌ. و لغايات الامتثال درجات: أحدها: و هو أعلاها (0)؛ 
أن يقصد امتثال أمر الله لأنّه تعالى أهل للعبادة و الطاعة» و هذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: «إلهى ما عبدتكك خوفاً 
من نا ركف ول ليها فى مضكه: ذل ويمدتك أهذا العادة فين تكدار العا أن بقصد شك نعنه الى لاعحصت . القالث: أت يقصيد نه 
تحصيل رضا. و الفرار من سخطه. الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه. الخامس: أن يقصد به الثواب و رفع العقاب» بأن يكون 
الداعى إلى امتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النار؛ و أمّا إذا كان قصده ذلكك على وجه المعاوضةً من دون أن يكون برجاء إثابته 
تعالى» فيشكل صبحته (*)؛ و ما ورد من صلاهٌ الاستسقاء و صلاءً الحاجةء إِنّما .)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى حكمه فى محلّه (1). الامام 
الخمينى: القيام ركن فى الجملة» كما يأتى» كما أن السجدتين ركن (). الخوئى: الأسقوى أن زيادة تكبيرةً الإحرام سهواً لاتوجب 
البطلان (6). الكلبايكانى: نقصان الترتيب و الموالاة سهواً قد يورث البطلان أيضاً و يأتى فى محلّه إن شاء الله (0). الامام الخمينى: و 
أعلى منه درجات اخر؛ أشارت إلى بعضها ما وردت فى صلاة المعراج و «مصباحالشريعة» (2). مكارم الشيرازى: قصد المعاوضة مع 
الله بالعبادات قلما يتّفق من أى عابد؛ و ما ورد فى القرآن و الحديث مما يوهم ذلككء فالمراد منها نوع من المجاز و التشبيه» كما 
لا-يخفى على العارف بأساليب الكلام العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 215 يصمح إذا كان على الوجه الأوّل. مسألة :١‏ يجب تعبين العمل )١(‏ 
إذا كان ماغلبه فعلا هده (). و لكن يكفى العين الاسالى» كأن نرق ما وجب عليه أؤلامن الضلاتين متلاء أو بشو عا اسستعلت 
د يه نا أو ثانيً؛ و لايجب (”) مع الاتّحاد. مسألة ؟: لايجب قصد الأداء () و القضاء و لا القصر و التمام ولا الوجوب و الندب. إلا 
مع توقف التعيين على قصد أحدهماء بل لو قصد أحد الأمرين فى مقام الآخر صيّح إذا كان على وجه الاشتباه فى التطبيق» كأن قصد 
امتغال الأمر المتعلق به فعا و تخيل آنه أمر أداتن فان قضاتاء أو بالعكس: أو تخيل أنه وجوين فبان تديا أو بالعكسء و كذا الفصرو 
التمام؛ و أمَا إذا كان على وجه التقيبد (2) فلايكون صحيحاًء كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إِلَاأُو الأمر الوجوبئ ليس إِلَاء فبان 
الخلا.ف. فإنّه باطل (8). .)١(‏ الكليايكانى: بل يجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً و لو إجمالاه كأن يقصد ما عليه مع الاتّحاد و ما 
وجبعليه أُوَلا مع التعدّد؛ و لو كان ما عليه فردان من طبيعة واحدة من دون ترتيب» يكفى قصد إيجاد الطبيعة» كما فى قضاء الصوم 
(1). مكارم الشيرازى: أى متعدّداً بحسب النوعء كالظهر و العصر (). الامام الخمينى: بل يجب معه أيضاً و إن حصل إجمانًا بقصد ما 
فى الذَرة الكليايكانى: لكن لابدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصوداً و لو إجمانًاء كما مر (6). مكارم الشيرازى: الأحوط قصد الأداء 
و القضاءء لأنْهما من العناوين القصديَّةُ الّتى تتنوّع الأفعال بها و تقوّم بها الملاكات المطلوبة و إن كان لايخلو عن إشكال (2). الخوئى: 
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لا أثر للتقييد فيما لايعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمانًا كالقصر و الإتمام والوجوب و الندب و ماشاكلهاء فإنّ العبرة فى الصححة فى هذه 
الموارد إِنْما هى بتحمّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربى؛ نعم» يصح ذلكك فى مثل الأداء و القضاء و نحوهما مكارم 
الشيرازى: قد عرفت فى مباحث الوضوء أنه لا أثر للتقييد فى مثل الوجوب و الندب؛ نعم, إذا كان العنوان من العناوين القصديّةء يكون 
التقيبد بالمخالف مخلاً (8). الامام الخمينى: غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصي مع التقييد خطاً العروة الوثقى. ج ١‏ ص: 0١د‏ 
مسألهُ *: إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصرء يجوز له أن يعدل إلى التمام »)١(‏ و بالعكس ما لميتجاوز محل العدول؛ بل لو 
نوى أحدهما و أتم على الآدخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصححة ()؛ و لا-يجب التعيين حين الشروع أيضاً؛ نعم» لو نوى 
القصر (”) فشكك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السسجدتين» يشكل العدول (6) إلى التمام و البناء على الثلاث و إن كان لايخلو من 
وجه. بل قد يقال (0) بتعتنه (8): و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتياط و الإعادة. مسأل : لايجب فى ابتداء العمل حين التية 
تصوّر الصلاة تفصيلًاء بل يكفى الإجمال؛ نعم» يجب بده المجموع من الأفعال جملةً أو الأجزاء على وجه يرجع إليها. و لايجوز (/) 
تفريق الت على الأجزاء على وجه لايرجع إلى قصد الجملة؛ كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية. مسألة : 
لابنافى تبه الوجوب اشتمال الصلاءٌ على الأجزاء المندوبة و لايجب ملاحظتها فى ابتداء الصلاءُ و لا تجديد الت على وجه الندب حين 
الإتيان بها. مسألة *: الأحوط ترك التلفّظ بالتدة (8) فى الصلاةء خصوصاً فى صلاة الاحتياط (4) للشكوكك و إن كان الأقوى معه 
)٠١(‏ الصبحة. .)١(‏ مكارمالشيرازى: هذا العدول ينافى عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية» لأن المراد منه العدول فى النية 
والعمل بما يقتضيه خارجا من تقصير الصلاة أو إتمامها. (؟). مكارم الشيرازى: هذا إذا لم يكن الإتمام من جهة السهوء كأن ينوى 
القصر فيسهو فلا يسلم على الثانية من غير التفات و قصدء فإن هذا ليس فعلا اختياريا فى الحقيقة. (7). مكارم الشيرازى: و كذلكك إذا 
لم يعين أحدهما حين الشروع. (©). الامام الخمينى: الظاهر وجوب العمل بالشكك من غير لزوم قصد العدولء و الأحوط الإعادة أيضا. 
(0). الخوئى: و هوالأوجه بناء على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (©). الكليايكانى: لا وجه له. (7). الامام الخمينى: بل 
فى إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة. (8). مكارم الشيرازى: لا يتركك هذا الحتياط. (3). الامام الخمينى: لا يتركك الاحتياط 
فيهاء بل البطلان لا يخلو من وجه. .)2230١(‏ الخوئى: الأقوى عدم الصححةُ معه فى صلاةً الاحتياط. العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 0١18‏ مسألة /: 
فق الا نعل الصلاة حصي عليه أن اخ من بلحلت قات :ديا مده لقو تو رمسو طلية: اذا وتوييا أجل قل ال كجا هنا لقا درط لن 
نيِهُ الصلاة؛ بل مطلق العبادات؛ الخلوص عن الرياء؛ فلو نوى بها الرياء بطلت» بل هو من المعاصى الكبيرة لأنّه شركك باللّه تعالى؛ ثم 
إن فغول الرياء قن العمل على ونجوه: أحدهاة أن بأ بالعمل لمجو إرافة الناس »من دوق أن يقضد .يبه امال أمرالله تعالى؛ و هذا 
باطل بل شكال لأنه قاقد لقضك القربة أيضا. الغانى* أن يكون حاضه ومح كه على العمل القربة و امتغال الأمر و الراياء معاة و هذا 
أبقا باطل تس اد كانا ميتقليق (4)1 أو كاة اندها نيعا و الكخر سسلاه أء كانا ما و حمفا مت كا واداسا. النالكه أن قد عفن 
الأ-جزاء الواجبة الرياء؛ و هذا أيضاً باطل و إن كان محل التداركك باقياً (؟)؛ نعم» فى مثل الأعمال الّتى لايرتبط بعضها ببعض أو 
لاينافيها الزيادة فى الأثناء كقرائة القرآن و الأذان و الإقامه إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان» اختصّ البطلان به» فلو تداركك 
بالإعادة صمح (7). الرابع: أن يفصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياءء كالقنوت فى الصلاة؛ و هذا أيضاً باطل على الأقوى (6). الخامس: 
أن يكون أصل العمل للّهء لكن أتى به فى مكان و قصد بإثبانه فى ذلكك المكان الرياءء كما إذا أتى به فى المسجد أو بعض المشاهد 
رياءً؛ وهذا أيضاً باطل على الأقوى (5)؛ و .)١(‏ مككارم الشيرازى: المراد بالاستقلال هو استقلال كل منهما بالقوّة و إلَاففى محل 
الكلا.م كل منهما مؤثّر فعلًا مع غيره (5). الكليايكانى: بل الأسحوط فيه التداركك ثمٌ الإعاده مكارم الشيرازى: الأحوط التدارك و 
الإتمام» ثم الإعادة (). الامام الخمينى: فى صيحةٌ الأذان و الإقامة تأمل (©). الخوئى: فيه إشكالء و الأظهر عدم البطلان الكلبايكانى: 
الأحوط الإتمام ثم الإعادة مكارم الشيرازى: بل على الأحوط (5). مكارم الشيرازى: فإنْ هذه الخصوصيَةُ و شبهها متّحدهُ مع العمل 
خارجاً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 017 كذا إذا كان وقوفه فى الصف الأوّل من الجماعة أو فى الطرف الأيمن رياءً. السادس: أن يكون 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحةً عالطا من عازه9 


الرياء من حيث الزمان» كالصلاة فى أوّل الوقت رياءً؛ و هذا أيضاً باطل على الأقوى. السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل 
كالاتيان بالصلاة جماعةً أو القرائة بالتأنّى أو بالخشوع أو نحو ذلك؛ و هذا أيضاً باطل على الأقوى. الثامن: أن يكون فى مقدّمات 
العمل» كما إذا كان الرياء فى مشيه إلى المسجد لا فى إتيانه فى المسجد؛ و الظاهر عدم البطلان فى هذه الصورة. التاسع: أن يكون فى 
عفن الأعمال الشارية عن الفباكة عالق كك مال العاوة 40و هذا لأكرة مطل إِلَاِذا رجع إلى الرياء فى الصلاة متحنّكاً. العاشر: 
أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس (5)؛ و الظاهر عدم بطلانه أيضاً» كما أن الخطور القلبيئّ لاِيضِي 
وها ذا كان لحيث جاذى جهنذا اللقطري ىكذا لأشبه الرياء بذ كف الأهداد (#ادعيانة 8 العام الضاخ, لا روحب الطلذة أن 
كان حين العمل قاصداً للخلوصء ثم بعد تمامه بدا له فى ذكره؛ أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا (6). مسألة :٠١‏ العجب المتأخحر 
لايكون مبطلًاء بخلاف المقارن (8» فإنهِ مبطل على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه. مسألة :١١‏ غير الرياء من الضمائم إِمنا حرام أو 
مباح أو راجح؛ فإن كان حراماً و كان متّحداً (8) مع العمل أو مع جزء منه؛ بطل كالرياء؛ و إن كان خارجاً عن العمل مقارناً له .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: و إن كان فى المثال مناقشة: لما ذكرنا فى محله أنّه لا دليل على استحباب التحتّكك بالخصوص حال الصلاة (5). 
مكارم الشيرازى: و قد ذكر معانى العجب فى بحث الوضوء و أَنّه لايبطل العبادة (). الامام الخمينى: فيه إشكالء بل كونه مضرَّاً 
لا.يخلو من وجه مكارم الشيرازى: إذا لميسر إلى العبادة (©). مكارم الشيرازى: بل ليس من مصاديق الرياء حقيقةً (5). مكارم 
الشيرازى: لا فرق بينهما؛ و قد عرفت معانى العجب فى مبحث التئِهُ من الوضوء (6). الامام الخمينى: مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه 
لايوجب الإبطال على الأقوى العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 218 لميكن مبطلًا؛ و إن كان مباحاً أو راجحاًء فإن كان تبعاً و كان داعى القربة 
مهلا فلا إشكال 1١)قن‏ الفكة كلاو إن كان ممهلا و كان داس القرية فعا يط و كذ إذا كاناهعا نتعفين مد كا واذاعا غلن 
العمل» و إن كانا مستقلين فالأقوى الصخة (*) و إن كان الأحوط الاعادة (©). مسألة ؟1: إذا أتى ببعضن أجزاء الصلاة بقصد الضلاة و 
غيرهاء كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتيّ أو بسلامه سلام التحيّهُ و سلام الصلاة بطل (2) إن كان من الأجزاء الواجبة» 
قليلًا كان أم كثيراًء أمكن تداركه أم لاء و كذا فى الأجزاء المستحبّةٌ غير القرآن و الذكر على الأحوط (6)؛ و أمَا إذا قصد غير الصلاهٌ 
محضاً فلايكون مبطلاء إِلّاإِذا كان مما لايجوز فعله فى الصلاة أو كان كثيراً. مسألة 18: إذا رفع صوته بالذكر أو القرائة لإعلام الغير 
لم يبطل» إلاإذا كان قصد العرعة معانو كان امس الأذكار الراجيةاو لوقالدالله كين مع بخص الذ كر المطلق لإعلام الغير (؛) لم يبطل 
(8): مثل سائر الأذكار الّتى يؤتى بها لا بقصد الجزتة. .)١(‏ الكلبايكانى: إن كانت الضميمة فى الخصوصِيِةٌ دون أصل العمل و 
إلافالصحة مشكلة خصوصاً معاستقلالها (؟). الامام الخمينى: إن كانت الضميمة جزء للداعى عند الاجتماع مع الداعى الاستقلالي» 
فلايبعد القول بالبطلا-ن (. الامام الخمينى: بل الأقوى البطلا-ن مع اجتماعهما على التحريكك فى غير الراجح. والأ-حوط فيه 
البطلانأيضاً مكارم الشيرازئ: هذا إذا كات المزثر بالفعل هو داعى القربة؛ و أما استقلال الآخر فهو بالقوٌةٌ يعنى لو لميكن له داعى 
القربة لأثْر الآخر مستقلًاً و حينئذٍ لا إشكال فى الصححة» و إنَافيشكل (6). الكليايكانى: لايتركك (8). الامام الخمينى: أى بطلت الصلاهٌ 
مطلقاً إذا كان الإتيان عمداًء و فى الأركان و لو سهواً (). الخوئى: لا فرق بين القرآن و الذكر و بين غيرهماء و لعدم البطلان فى 
الجميع وجه غير بعيد الامام الخمينى: بل مطلقاً على الأحوط ()). مكارم الشيرازى: بمعنى أن أصل الذكر بقصد القربة و رفع الصوت 
بقصد الإعلام (). الامام الخمينى: إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاه و رفع الصوت بقصد الإعلان؛ و أمًا مع التشريكك فى أصل 
الإتيان مشكل أو مبطلء حتّى مع كون الإعلا-ن تبعاً الكلبايكانى: فى مقدار الواجب من الجهر فى الجهربّة يجب الإتيان به بداعى 
القربة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 019 مسألهُ ؟١:‏ وقت التيهُ ابتداء الصلاء و هو حال تكبيرة الإحرام؛ و أمره سهل بناءً على الداعى (١)؛‏ و 
على الإخطارء اللازم اتصال آخر التَيه المخطرة بأزل التكين و هو نضا سهل. شالة 18ت يحب اسعدانة الث إلى آخر الصلةة» سم 
عدم حصول الغفلة بالمرّةُ بحيث يزول الداعى على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحراً؛ و أما مع بقاء الداعى فى خزانة الخيال 
فلاتضرٌ الغفلة» و لايلزم الاستحضار الفعلي. مسأل :١8‏ لو نوى فى أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلككء أو نوى القاطع (؟) و المنافى 
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فعلًا أو بعد ذلكء فإن أتتم مع ذلكك بطل؛ و كذا لو أتى (") ببعض الأجزاء بعنوان الجزئرة ثم عاد إلى التَده الاولى؛ و أمَا لو عاد إلى 
التِهُ الاولى قبل أن يأتى بشىء» لميبطل و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة. و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لابعنوان 
الجزتيٍة ثم عاد إلى التدِه الاولى» فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً (5)» فإن كان قلينًا لميبطل» خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرانا و 
إن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً. مسأل :١7‏ لو قام لصلاة و نواها فى قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها؛ صبحت على ما 
قام إليها و لايضرٌ (2) سبق اللسان و لاالخطور الخيالئ. مسأل 18: لو دخل فى فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلً غفلةٌ أو بالعكس» صححت 
على ما افتتحت عليه. مسألة 14: لو شكك فيما فى يده أنّه عينها ظهراً أو عصراً مثلاء قيل: بنى على الَتى قام .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هو 
الأقوى (). الامام الخمينى: مع الالتفات إلى منافاته للصلاة و إلافالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان بالأجزاءعلى هذه الحالة 
(*). الكليايكانى: الأسحوط بعد العود التداركك ثمّ الإتمام ثم الأعافة» إثاإذا كان مآ يمن الأجزاء ذلك فعل كرا قله ميظل 
قطعاً (). الامام الخمينى: ماحياً للصورة الخوئى: أو كونه ممما تبطل الصلاء بمطلق وجوده (2). الامام الخمينى: إذا كان الباعث له هو 
داعى ما قام عليه العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 800 إليها؛ و هو مشكل (1).: فالأحوط الإتمام (9) و الإعادة ()؛ نكر تورات تداك 
صلا معينة و شكك فى أنه من الأول نواها أو نوى غيرهاء بنى على أنّه (6) نواها () و إن لميكن مما قام إليه؛ لأنّه يرجع إلى الشكك 
شد جاوز المحل.مساآلة »ا لأيجوز العندول هن صغلاة إلى العري» لاقن موارد خاضة: أعدهاء فى العبلاقن المركضى كالظهريق 1 
العشائيق إذا دخل فى الثائبة قبل الاولىء غدل إلبها بعد النذكر فى الأثناء إذا لميتجاوز محل العدول؛ و أمَا إذا تجاوز» كما إذا دخل 
فى ركوع الرابعة من العشاء فتذكر تركك المغرب. فإنّه لايجوز العدول لعدم بقاء محلّهء فيتمها عشاء (©) ثم يصِلّى المغرب و يعيد 
العشاء (0) أيضاً احتياطاً؛ و أمّا إذا دخل فى قيام الرابعة و لميركع بعد, فالظاهر بقاء محل العدول (8)» فيهدم القيام و يتممها بتية 
المغرب. الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع فى اللاحقّة قبل السابقة» يعدل .)١(‏ الامام الخمينى: بل ممنوع. و للمسألة 
صور كثيرة؛ و الأنقوى فيما إذا لميصِلٌ العصر أو شكك فى إتيانه و كاذفى الوقت المشتركك العدول إلى الظهرء و كذا فى الوقت 
المففض بالعضى إذا كان الوقتك واسما لأنان بقة الظهر و إدراكف ركعة اح ار ا 

من العصر تركك ما فى يده و صلَى العصر و يقضى الظهر مع العلم بعدم الإتيان» و مع الشكك لا-يعتنى به على الأقوى, و الأحوط 
القضاءء و مع عدم السعة لإدراكك ركعة أيضاً فالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتيان الظهر. و 
إلافيقضى العصر و الأحوط قضاء الظهر أيضاًء و لايبعد جواز رفع اليد عمّا بيده فى هذه الصورةُ و قضاؤهما فى صورة العلم بتركهما و 
قضاء العصر فقط مع الشكك فى إتيانهماء و الأحوط قضاء الظهر أيضاً (؟). الكليايكاني: لكن فى موارد العدول يعدل بلا إعادةٌ) كما 
فى المثال مع اشتغال ذمّته بالظهر أيضاً (*). الخوئى: هذافى غيرالمترتّبتين؛ وأمَا فيهما فلو لميكن آتياً بالاولى جعل ما فى يده الاولى 
وصكحت بلاإشكال مكارم الشيرازى: إِنَاإذا علم بعدم إتيانه بالظهر أو شكك فيه فإنّهِ ينوى به الظهر و لاتجب الإعادة (6). الكلبايكانى: 
مشكلء و الأحوط إلحاقها بالصورة الاولى (5). مكارم الشيرازى: و هو مشكل جدَاً؛ و التمتكك بقاعدة التجاوز هنا غير معلوم, لأنها 
إِنْما تجرى بعد إحراز عنوان الفعل و الدخول فيه بعنوان إفراغ الذمّرة ثم الشكك فى الإخلال ببعض ما يعتبر فيه (). الخوئى: بل يرفع 
اليد عنها على الأظهر و إن كان ما فى المتن أحوط الككليايكانى: الأقوى جواز رفع اليد عنها و الاتيان بالصلاتين (/). الامام الخمينى: 
لا-ينبغى تركك الاحتياط و إن كانت الصححهُ عشاءً لاتخلو من قَوٌهُ؛ِ و كذا فى الفرع الآتى (6). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال» و 
الأسحوط الإتمام ثم الإعادة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 07١‏ إليها )١(‏ مع عدم تجاوز محل العدولء؛ كما إذا دخل فى الظهر أو العصر 
فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر؛ و أما إذا تجاوزء أتمٌ ما بيده على الأحوط و يأتى بالسابقة و يعيد اللاحقة 
(7)» كما مر فى الأدائئتين؛ و كذا لو دخل فى العصر فذكر تررك الظهر السابقة. فإنّه يعدل. الثالث: إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن 
عليه قضاءء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لميتجاوز محل العدول. و العدول فى هذه الصورة على وجه الجواز (*)؛ بل 
الاستحباب (5)» بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب (2). الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسى 
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قرائة الجمعة و قرأ سور اخرىء من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز (6)؛ و أمّرا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلكك 
السورة (7) ولوكانت هى التوحيدء إلى سور الجمعةٌ فيقطعهاويستأنق سورة الجمعة. الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة 
لإبدراك الجماعة إذا دخل فيها و اقيمت الجماعة و خاف السبق (8)» بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فى ركوع الركعة 
الثالثة. السادس (4): العدول من الجماعة إلى الانفراد» لعذر أو مطلقاً »2٠١(‏ كما هو الأقوى .)١( .)1١(‏ مكارم الشيرازى: فى خصوص 
المترتّبتين كالظهرين و العشائين؛ و أمًا فى غيرها فلا دليل على جواز العدول (؟). الخوئى: على الأحوط؛ و الأظهر عدم وجوبها فى غير 
المترتّبتين فى أنفسهما (). مكارم الشيرازى: بناءً على القول بعدم المضايقة و عدم ترتّب الحاضرة على الفائتة؛ و سيأتى الكلام فيهما 
و فى المترئّبتين و أنّه لا.يجب الترتيب إلّافيهما (). الامام الخمينى: فى استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل» بل 
عدمه لايخلو من قَرَّهُ (0). الامام الخمينى: فى غير المترتّبتين من القضائئتين مبنيّ على الاحتياط و إن لايخلو الوجوب من وجه الخوثئى: 
الحكم بالوجوب فى الصورة الثانية مبنيّ على القول بوجوب الترتيب (2). الخوئى: ما ذكره هو الأحوط؛ و الأظهر جواز العدول إلى 
النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقاً (/). مكارم الشيرازى: يأتى إن شاء الله تعالى فى أحكام القرائة (8). الخوئى: بل مع عدم الخوف 
أيضاً على الأظهر (4). الامام الخمينى: هذا وما بعده ليس من أقسام المَقِسَم المذكور, إِنَا على بعض المبانى الفاسدة» لكن لا فى 
جميعها .)0١(‏ الكليايكانى: فى غير موارد العذر إشكالء و يأتى فى محلّه إن شاء الله تعالى .)1١(‏ الخوئى: إذا لميكن ناوياً له من أوّل 
الأمر مكارم الشيرازى: مشكل» كما سيأتى الكلام فيه فى باب الجماعة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 877 السابع: العدول من إمام إلى إمام 
إذا عرض للأوّل عارض (223). الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامةُ عشرة أيّام. التاسع: العدول من التمام إلى 
القصر إذا بدا له فى الإقامةُ بعد ما قصدها (7). العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكسء فى مواطن التخيير. مسألة ١؟:‏ لايجوز 
العدول من الفائتة إلى الحاضرة» فلو دخل فى فائتة ثم ذكر فى أثنائها حاضرةٌ ضاق وقتهاء أبطلها و استأنفء و لايجوز العدول على 
الأقوى. مسألة 7؟: لايجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل؛ حَتّى فيما كان منه كالفرائض فى التوقيت و السبق و 
اللحوق. مسأل 7: إذا عدل فى موضع لايجوز العدولء بطلتا (7)» كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على ته العصر. مسألة *7: لو 
دخل فى الظهر بتختيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنّه قد فعلهاء لم يصمح له العدول إلى العصر. مسأل 10: لو عدل بزعم تحقّق موضع 
العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء» لايبعد صيحتها على التتِهُ () الاولى» كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنّه صلاهاء 
فإنّها تصيح عصراً لكنّ الأحوط (2) الإعادة. مسألة 18: لا بأس (6) بترامى العدول, كما لو عدل فى الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة 
.)١(‏ الكلبايكانى: على تفصيل يأتى فى محله إن شاء الله تعالى مكارم الشيرازى: يأتى فى باب الجماعة إن شاء اللَه؛ِ و ذكره فى أقسام 
العدول من باب التوسعة, و كذا بعض الفروع الآتية (1). مكارم الشيرازى: ولميصلٌ صلاة رباعية (). الامام الخمينى: إذا تذكر بعد 
الدخول فى الركنء و إلّافيمكن القول بصححة المعدول عنه» وعليه جبران مانقص عنه (©). مكارم الشيرازى: بعيد و الأحوط الإعادهٌ 
(0). الامام الخمينى: لايُتركك. إِلَافى مثل ما تقدّم فى التعليقة الآنفة الكلبايكانى: لابترككء إِلَاإذا تبيّن قبل الإتيان بشىء بقصد الظهرء 
فيتمها عصراً (©). الامام الخمينى: فيه تأمّل العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 07 عليهاء فإنّه يعدل منها إليها و هكذا .)١(‏ مسألة 1؟: لايجوز 
العدول بعد الفراغ إلافى الظهرين () إذا أتى بتي العصر بتختل أنه صلَّى الظهر فبان أنّه ليصلهاء حيث إِنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه 
يجعلها ظهرأء وقد هد سابقاً (0): مسألة 38 يكفى فى الغدول مجدد الثية من غير حائجة (©) إلى ما ذكر فى ابقداء القة (8). مسأل ؟؟: 
إذا شرع فى السفر و كان فى السفينة أو الكارى مثلّا فشرع فى الصلاه بتيِهُ التمام (5) قبل الوصول إلى حدّ الترتحصء فوصل فى الأثناء 
إلى حدّ الترتحصء فإن لميدخل فى ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر (7)» و إن دخل فى ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و 
الإعادة (8) قصراً؛ و إن كان فى السفر و دخل فى الصلاة بتيِهُ القصر فوصل إلى حدّ الترتخصء يعدل إلى التمام. مسأل 0: إذا دخل 
فى الصلاة بقصد ما فى الذمرة فعلّا و تخت أَنْها الظهر مثلًا ثم تبيّن أن ما فى ذمّته هى العصر أو بالعكسء فالظاهر الصححة (8 لأَنَّ 
الاشتباه إِنّما هو فى التطبيق. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم الدليل على جواز العدول فى الفوائت إِلَافى المرتّبتين (؟). الامام 
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الخمينى: حتّى فيهما (). الكلبايكانى: و قد مر أن الأقوى خلافه مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث المواقيت أن هذا الحديث 
معرض عنهاء فلايصحٌ العمل بهاء و لميعرف القائل بمضمونها إلانادراً لايعتدٌ به (). الامام الخمينى: لحصول ما ذكرء و إلافيحتاج إليه 
(0). مكارم الشيرازى: لا فرق على المختار بين التِدِهُ فى ابتداء الأمر و فى حال العدولء فإنّها عبار عن الداعى الحاصل فى الحالتين 
(*). الامام الخمينى: بتخئل عدم الوصول إلى حدّ الترتحص قبل الإتمام, و إِلافصححة صلاته فى بعض فروض المسألة محل إشكالء بل 
منع (0. مكارم الشيرازى: سيأتى فى المسألة (21) من صلا المسافر أن ظاهر الأدلّهُ كون القصر وظيفة من كان تمام صلاته فى السفر؛ 
فلايترك الاحتياط فى جميع صور هذه المسألة» و كذا فى عكسها (6). الخوئى: و إن كان الأ-ظهر جواز القطع و الإعادة قصراً (9). 
الخوئى: بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أن ما فى ذمّته صلاهً معتنُ كصلاة الظهر مثا و أتى بها بهذا العنوان ثم تبتين أنه كان غيرها 
العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 075 مسألة إذا تق آله أت يكين هن ثافلة الدل معلا فقصد ال كص الفانسن أى نسل لكد فيان أله 
لم يصلٌ الأوّلتين» صححت و حسبت له الأؤلتان» و كذا فى نوافل الظهرين» و كذا إذا تبتين بطلان الأوّلتين. و ليس هذا من باب العدول» 
بل من جهة أنه لايعتبر قصد كونهما أؤلتين أو ثانيتين» فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة» حيث إِنّه لو تخيل أن ما بيده 
من الركعة ثانية مثا فبان أنّه الاولى أو العكس أو نحو ذلكء لايضرَء و يحسب على ما هو الواقع. 


[فصل فى تكبيرة الإحرام 


فصل فى تكبيرة الإحرام و تستمى تكبيرة الافتتاح أيضاء و هى أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة؛ بناءَ على كون التيه شرطاً. و بها يحرم على 
المصلى المنافيات؛ و ما لميتمها يجوز له قطعها. و تركها عمداً و سهواً مبطل» كما أن زيادتها أيضاً كذلكك (1)؛ فلو كبر بقصد 
الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانياً؛ بطلت و احتاج إلى ثالثة» فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة, و 
هكذا تبطل بالشفع و تصحم بالوتر. و لو كان فى أثناء صلاهً فنسى و كر لصلاء اخرى, فالأحوط (؟) إتمام () الاولى (©) و إعادتها. و 
صورتها: «اللّه أكبر) من غير تغيير و لاتبديلء و لا-يجزى مرادفها و لاترجمتها بالعجمبّة أو غيرهاء و الأحوط (5) عدم (©) وصلها (/) 
بما سبقها من الدعاء أو لفظ التتِهُ و إن كان الأقوى جوازه ()؛ و يحذف الهمزٌ من اللّه حينئذء كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها 
من .)١(‏ الخوئى: مرٌ أنّ زيادتها سهواً لاتوجب البطلان مكارم الشيرازى: لا دليل على البطلان فى صورة السهو و إن كان أحوط (2). 
الخوئى: و الأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة (8). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى صححة الاولى (6). مكارم الشيرازى: هذا 
الاحتياط استحبابى يجوز تركه و البناء على صححهُ الصلاة (5). الكليايكانى: لا-يترك (6). الامام الخمينى: لا-يُترك (/0. مكارم 
الشيرازى: لايُتركك (6. الخوئى: فيه و فيما بعده إشكالء فالاحتياط لايتركك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 210 الاستعاذةٌ أو البسملة أو 
غيرهماء و يجب حينئذٍ إعراب راء أكبر» لكنّ الأمحوط عدم الوصل و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالالة بينها و بين 
الكلمتين. مسأل :١‏ لو قال: الله تعالى أكبر لم يصيس؛ و لو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كل شىء. فالأسحوط )١(‏ الإتمام و 
الإعادة و إن كان الأقوى الصبحة (؟) إذا لميكن بقصد التشريع. مسأل ؟: لو قال: اللّه أكباره بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألفء بطل؛ 
كما أنه لو شدّد راء أكبر» بطل أيضاً. مسألة *: الأسحوط تفخيم الاسم من الله و الراء من أكبرء و لكنّ الأ.قوى الصححة مع تركه أيضاً. 
مسألة ؟: يجب فيها القيام و الاستقرار (5)؛ فلو تركك أحدهما بطل» عمداً كان أو سهواً (©). مسأل ه: يعتبر فى صدق التلقّظ بهاء بل و 
بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه. تحقيقاً أو تقديراً؛ فلو تكلم بدون ذلكك لميصح (2). مسأل ع: من 
لم يعرفهاء يجب عليه أن يتعلم؛ و لا-يجوز له الدخول فى الصلاه قبل التعلّم إلا إذا ضاق الوقت فيأتى بها ملحونة؛ و إن لميقدرء 
فترجمتها من غير العربدٍة (©) و لا-يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط (00» و لايجزى عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية وإن 
.)١(‏ الكلبايكانى: لايُترك الخوئى: لايتركك الاحتياط بالإعادة (؟). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم صبحته (). الكليايكانى: الأحوط فى 


ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعاده مكارم الشيرازى: المعتبر هو الاستقرار فى مقابل المشىء فى صلاة الفريضة؛ و إِلّافقد عرفت فى 
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مبحث مكان المصلَّى صححهُ الصلاه فى مثل السفينة و غيرها فى حال الحركة إذا أمكنه فعل الواجبات جميعاً (). الامام الخمينى: على 
الأحوط فى ترك الاستقرار؛ فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافى ثمٌ التكبير. و أحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعاد الخوئى: عدم 
البطلان بتركك الاستقرار سهواً هو الأظهر (5). الخوئى: هذا إذا لميصدق عليه التكلم؛ بأن كان من مجرّد تحريكك اللسان و الشف و 
إلَافالصحة هو الأظهر (6). الخوئى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: لايتركك العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 208 كانت بالعربئدة؛ وإن 
أمكن له النطق بهابتلقينالغير حرفاً فحرفاً (١)؛‏ قدّم على الملحون و الترجمة. مسألة /: الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان؛ و إن عجز 
عن النطق أصلَاء أخطرها بقلبه و أشار إليها (؟) مع تحريكك لسانه إن أمكنه (). مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكرء» حكم 
تكبيرة الإ.حرام حتّى فى إشارةٌ الأخرس. مسألة 4: إذا ترك التعلم فى سعة الوقت حتّى ضاقء أثم و صيحت صلاته على الأ-قوى. و 
الأحوط القضاء بعد التعلم. مسألة :٠١‏ يستحبٌ الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرةً الإدحرام» فيكون المجموع سبعة و تسمّى 
بالتكبيرات الافتتاحيّة» و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلا.ث. و لايبعد التخيير فى تعيين تكبيرة الإحرام فى أيّتها شاءء بل نيه 
الإحرام بالجميع أيضاً (©): لكنّ الأحوط (2) اختيار الأخيرة» و لايكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعبين (©). و الظاهر عدم 
اختصاص استحبابها فى اليومية» بل تستحبٌ فى جميع الصلوات الواجبة و المندوبة؛ و ريّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضعء و هى كلّ 
صلا واجبهُ و أوّل ركعةهٌ من صلاة الليل و مفردة الوتر و أوّل ركعةٌ من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و أوّل ركعةٌ من 
صلاة الإحرام والزمرة) و لعل التافل أراد تأكدها فى هذه المواضع. .)١(‏ الامام الخمينى: مع مراعاة الموالاة العرفِه (؟). مكارم 
الشيرازى: بإصبعه أو غيره مثا يكون متعارفاً عندهم لبيان مقاصدهم. فإنّ لهم لساناً خاضاً بهم مبنئ على الإشارة يعرفه العارفون به 
(*). الخوئى: ما ذكره مبنيّ على الاحتياط (6). الخوئى: بل هو بعيد مكارم الشيرازى: ظاهر كثير من أخبار الباب» الافتتاح بالجميع؛ و 
لكن لايتركك الاحتياط بالأخيرةٌ و الإتيان بالبِقَيَهُ رجاءئًء لمخالفة كثير من الأصحاب (08). الكليايكانى: لايتتركك. و الأحوط قصد الرجاء 
فى البقيِهُ (©). الخوئى: هذا فيما إذا لميكن لها تعتّن فى الواقع؛ و أمَا مع تعينها فيه بعنوان ماء فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت 
غير معيّنة لدى المصلَّى العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 077 مسأل :١١‏ لما كان فى مسأل تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو 
الثلاءث» احتمالاتء بل أقوال: تعيين الأوّل و تعيين الأخير و التخيير و الجميع؛ فالأولى لمن أراد إحراز جميع )١(‏ الاحتمالات و مراعاة 
الاحتياط (؟) من جميع الجهات, أن يأتى بها بقصد أنه (؟) إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذاء و يعن فى قلبه ما شاء و 
إلافيو سا عند الله من الأزل أو الأخير أو الجميع. مسألة ؟7١:‏ يجوز الإتيان بالسبع ولاه من غير فصل بالدعاءء لكنّ الأفضل أن يأتى 
بالثلاث» ثم يقول: اللهم أنت الملك الحقّ لاإله إلَاأنت سبحانكك إِنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى إِنّه لايغفر الذنوب إِلاأنت؛ ثم يأتى 
باثنتين و يقول: لبيكك و سعديكك و الخير فى يديكك. و الشرٌ ليس إليكك, و المهدىّ من هديتء لا ملجأ منكك إِلَاإليك سبحانكك و 
حنانيكك تباركت و تعاليت سبحانكك رب البيت؛ ثم يأتى باكن و يقول: وجنهت وبجهى للعذى فطر السماوات و الأرض عالمالغيب و 
الشيااة كينا تسلماً وها أنا مق المقر كين إن على تبك و محاي وشباق للتواف العالميك لآ شتريكف الو يدلكك امركا و آنا 
من المسلمين؛ ثم يشرع فى الاستعاذة و سورة الحمد. و يستحبٌ أيضاً أن يقول (©) قبل (2) التكبيرات: اللّهم إليكك توجهت و 
مرضاتكك ابتغيت و بكك آمنت و عليكك توكلت» صلّ على محترد و آل محمد و افتح قلبى لذكرك و ثنتنى على دينكك و لاتزغ قلبى 
بعد إذ هديتنى و هب لى من لدنكك رحمة إنّكك أنت الومٌاب. و يستحبٌ أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرةً الإحرام: الهم رب 
هذه الدعوة .)١(‏ الامام الخمينى: لا.يمكن إحراز جميعها و الاحتياط التامٌ» فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة. و ما ذكرهفى المتن 
يرجع إلى التعليق فى الت و هو محل إشكال و مخالف للاحتياط؛ نعم؛ لا بأس بإتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثم 
الاستفتاح» أو بالعكس (2). الكليايكانى: الأحوط ما مرّ فى المسألة العاشرة (7). مكارم الشيرازى: كونه أحوط مع ما فيه من الترديد 
فى العف محل إشكال؛ و قد مث المنختار فى المشألة السابقة (؟). مكارم الشيرازى: يأتى بهذا و ما بعده بقصد الرجاء (5). الامام 


الخمينى: الدعاء منقول باختلاف يسير مع ما فى المتن» كما أن دعاء ايا محسن قد أتاكك المسىء» منقول عن أميرالمؤمنين عليه السلام 
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قبل أن يحرم و يكبر العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 218 التائرة و الصلاة القائمة» بلغ محمداً- صلَى اللّه عليه و آله- الدرجة و الوسيله و 
الفضل و الفضيلة. باللّه أستفتح و باللّه أستنجح و بمحمّد رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- أتويجه. اللهم صل على محمّد و آل محمّد 
و اجعلنى بهم عندكك وجيهاً فى الدنيا و الآخرهُ و من المقرّبين. و أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: يا محسن قد أتاك المسىء و قد أمرت 
المحسن أن يتجاوز عن المسىء, أنت المحسن و أنا المسىء؛ بحقّ محمد و آل محمّد صلّ على محمّد و آل محمد و تجاوز عن قبيح 
ما تعلم منّى. مسألة :١‏ يستحبٌ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام »)١(‏ على وجه يسمع من خلفه؛ دون السَّء فإنّه يستحبٌ الإخفات 
بها. مسألة ؟١:‏ يستحبٌ رفع اليدين بالتكبير إلى الا-ذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدثاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه» فإذا انتهى 
التكبير و الرفع أرسلهما؛ و لا-فرق بين الواجب منه و المستحبٌ فى ذلكك, و الأولى أن لايتجاوز بهما الا-ذنين؛ نعم؛ ينبغى ضع 
أصابعهما (؟) حتّى الإبهام و الخنصرء و الاستقبال بباطنهما القبلة. و يجوز التكبير من غير رفع اليدين» بل لايبعد (*) جواز العكس (). 
مسأل :١0‏ ما ذكر من الكيفيهُ فى رفع اليدين إِنّما هو على الأفضايَةُ (0)» و إلافيكفى مطلق الرفع بل لايبعد (*) جواز () رفع إحدى 
اليدين (8) دون الاخرى. مسألة 19: إذا شكك فى تكبيرة الإحرام؛ فإن كان قبل الدخول فيما بعدهاء بنى على .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
ظاهر روايات الباب الإجهار بواحد من السبع مطلقاء و لكن كونه تكبيرة الإحرام هو الأحوط لو لميكن الأظهر (؟). مكارم الشيرازى: 
بقصد الرجاء ("). الكليايكانى: بل بعيد؛ نعم لا بأس به رجاءً» و كذا رفع إحدى اليدين (6). الامام الخمينى: الظاهر أن رفع اليدين 
من آداب التكبير مكارم الشيرازى: دليله غير واضح (2). مكارم الشيرازى: بل هو أحد أطراف التخيير؛ و كونه أفضلء, محل تأمّل (8). 
الامام الخمينى: غير معلوم (7). مكارم الشرارع: قه أنضا تأمّل (. الخوئى: لا بأس بالإتيان به رجاءً العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 019 
العدم (١)؛‏ و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القرائة» بنى على الإتيان (7)؛ و إن شكك بعد إتمامها أنّه 
أتى بها صحيحة أو لاء بنى على العدم (*) لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات» ثم استينافها. و إن شكك فى الصححةُ بعد الدخول فيما 
بعدهاء بنى على الصبحة؛ وإذا كبر ثم شكك (©) فى كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع (5)» بنى على أنه للإحرام. 


[فصل فى القيام 


فصل فى القيام و هو أقسام؛ إِما ركنء و هو القيام حال تكبيرةً الإحرام و القيام المتصل بالركوع؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام» فلو 
كتبر للإحرام جالساً أو فى حال النهوضء بطل و لو كان سهواً؛ و كذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثم ركع أو جلس بعد القرائة 
أو فى أثنائها و ركع و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميئ؛ و كذا لو جلس ثمٌ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثم يركع (©) و لو 
كان ذلك كله سهواً. و واجب غير ركنء و هو القيام حال القرائة و بعد الركوع. و مستحبّء و هو القيام حال القنوت و حال تكبير 
الركوع (/). و قد يكون مباحاًء و هو القيام بعد القرائة أو التسبيح أو القنوت أو فى أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشىء؛ و ذلكك فى 
غير المتتصل بالركوع و غير الطويل الماحى للصورة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل يبنى على الصحّعة, لأنْ قاعده الصيحة لاتتوقف على 
الدخول فى الغير» بل يكفى فيها الفراغ عن العمل (2). الخوئى: يشكل ذلكك قبل الدخول فى القرائة» و لا بأس بالإتيان بها رجاءً (©. 
الامام الخمينى: الأقوى هو البناء على الصبحةٌ الكلبايكانى: بل الأظهر الصبحةء لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام الخوئى: الأظهر هو البناء 
على الصحَحة (). الامام الخمينى: و هو قائم (8). مكارم الشيرازى: يعنى لميعلم أنّه أتى بالقرائة أم لا و هو فى المحلء فيأتى بها (9). 
الخوئى: الانتتصاب حال القيام الواجب و إن كان لازماً مطلقاًء إِلَماأَنْه غير معتبر فى حقيقته؛ و بما أنّهلادليل على وجوب القيام قبل 
الركوع غير دخله فى تحقّقه فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثم ركع من غير انتصاب سهواًء أجزأه ذلكك على الأظهر (/). 
مكارم الشيرازى: بمعنى أنه يجوز تركه بتركك القنوت و تكبير الركوعء لا بإتيان القنوت جالساًء كما سيأتى العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 
3 مسألة :١‏ يجب القيام حال تكبيرةً الإحرام من أوّلها إلى آخرهاء بل يجب من باب المقدَّمة قبلها و بعدها؛ فلو كان جالساً و قام 
للدخول فى الصلاً و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام» بطل؛ كما أنّه لو كتبر المأموم و كان الراء 
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من أكبر حال الهوىٌ لل ركوع, كان باطلّاه بل يجب أن يستقرٌ قائماً ثم يكبر و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثتم يركع. مسألة ؟: هل القيام 
حال القرائة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان؛ الأحوط الأوّل و الأظهر الثانى (١)؛‏ فلو قرأ جالساً نسياناً 
ثم تذكر بعدها أو فى أثنائهاء صيحت قرائته» و فات محل القيام (5)» ولا-يجب استيناف القرائة» لكنّ الأحوط (*) الاستيناف قائماً. 
مسألة *: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه. لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً؛ لكن نقل عن 
بعض العلماء جواز إتيانه جالساً و أن القيام مستحبٌ فيه لا شرط. و على ما ذكرناء فلو أتى به جالساً عمداً لميأت بوظيفة القنوت» بل 
تبطل (6) صلاته للزيادة (0). مسألة *: لو نسى القيام حال القرائة و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع؛ صيحت (2). الخوثى: بما أن 
أجزاء الصلاءٌ ارتباطتة» فكلٌ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة و المتأَخَرة والمقارنة» و عليه فالقرائة فى غير حال القيام فاقدة 
للشرط ولو كان القيام بنفسه جزء» فيجب استينافها تحصينًا للحصّة الواجبة قبل فوات محلها (1). الكليايكانى: يعنى القيام حال القرائة 
فيجب القيام المتّصل بالركوع (). الامام الخمينى: لانتركك الاحتياط بقصد ما فى الذمرة الكليايكانى: لابتركك باستيناف القرائة قائماً 
رجاءً مكارم الشيرازى: بل الأقوى (6). الكليايكانى: مشكلء فالأسحوط الإتمام ثم الإعادة (2). الخوئى: فيه إشكالء؛ بل منع مكارم 
الشيرازى: بل الأحوط الإتمام ثم الإعادهً العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 1١‏ صلاته (1)» و لو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف (1) على ما مرّ 
(). مسألة 0: لو نسى القرائة أو بعضها و تذكر بعد الركوع؛ صيحت صلاته إن ركع عن قيام؛ فليس المراد من كون القيام المتتصل 
بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القرائة. مسأل *: إذا زاد القيام» كما لو قام فى محل القعود سهواً لاتبطل صلاته. و كذا إذا زاد القيام 
حال القرائة» بأن زاد القرائة سهواً؛ و أمَا زيادة القيام الركنيئ» فغير متصوّرة من دون زياد ركن آخرء فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام 
لايزاد إلّابزيادتهاء و كذا القيام المتّصل بالركوع لايزاد إلّابزيادته» و إلّافلو نسى القرائة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل 
إلى حدّ الركوع» رجع و أتى بما نسى ثم ركع و صبحت صلاته و لايكون القيام السابق على الهوىّ الأوّل متّصنًا بالركوع, حنتّى يلزم 
زيادته إذا لم يتحّق الركوع بعده فلم يكن متَصلًا به و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به فإنّه يجلس 
للسجدة و لايكون قيامه قبل الانحناء م”تّصنًا بالركوع ليلزم الزيادة. مسألة /: إذا شكك فى القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو 
فى القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه (©) أو فى القيام بعد الركوع بعد الهوىّ إلى السجود و لو قبل الدخول (2) فيه (8)) 
لميعتن به و بنى على الإتيان. .)١(‏ الامام الخمينى: إذا ركع عن قيام مكارم الشيرازى: بشرط الركوع عن قيام (؟). مكارم الشيرازى: بل 
الأقوى» كما مرّ (). الامام الخمينى: بنحو ما مر الخوئى: بل الأظهر ذلككء كما مرّ (©). الخوئى: إذا لميعلم كون الهيئة الخاصّة عن 
قيام لميحرز كونها ركوعاًء و معه لميحرز الدخول فى الغيرء وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع و إتمام الصلاة ثم الإعادة 
مكارم الشيرازى: إذا أحرز عنوان الركوعء و هو لايتصوّر بلا قيام قبله على الأقوى (5). الخوئى: الأظهر فى هذا الفرض وجوب العود 
إلى القيام (©). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 077 مسألهُ 8: يعتبر فى القيام الانتصاب و الاستقرار )١(‏ 
و الاستقلال (1) حال الاختيار؛ فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطلء و كذا إذا لميكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شىء من 
إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها؛ نعم, لا بأس بشىء منها حال الاضطرار. و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاًء بحيث 
يخرج عن صدق القيام (). و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس؛ و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن 
كان الأقوى (©) كفايتهما (2) أيضاًء بل لايبعد إجزاء الوقوف على الواحدة. مسألهُ 4: الأسحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى 
جواز الإطراق. مسألة :٠١‏ إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياء صيحمت صلاته و إن كان ذلكك فى القيام الركنيئّ» لكنّ 
الأحوط (6) فيه (/) الإعادةٌ. مسألةُ :١١‏ لايجب تسوية الرجلين فى الاعتماد» فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول 
بوجوب الوقوف عليهما. مسأل ؟1: لا فرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة» و لايعتبر فى سناد الأقطع 
أن يكون خشبته المعدَّهُ لمشيه» بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات. مسألهُ :١‏ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو 
استيجاره؛ مع التوقف عليهما. .)١(‏ الخوئى: اعتباره فى القيام المتّصل بالركوع لايخلو من إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: قد عرفت 
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فى مكان المصلى أن الاستقرار بمعنى عدم حركة محل القيام من سفينة أو شبههاء غير واجب؛ أما بالمعنى المقابل للمشى و شبهه. 
واجب (2). الخوئى: على الأ-حوط؛ و جواز الاستناد على كراهة لا-يخلو من قَوَهُ (*). الامام الخمينى: بل يعتبر عدم التفريج الغير 
المتعارف و إن صدق عليه القيام (). الكلبايكانى: مشكلء و كذا الوقوف على الواحدةٌ مكارم الشيرازى: مشكل جدَاً و كذا ما بعده 
(8). الامام الخمينى: لايُتركك الاحتياط بالوقوف على القدمينء و الأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة (6). الكلبايكانى: لايُتركك 
فى المشى فى القيام الركنى مكارم الشيرازى: لايتركك (/0. الامام الخمينى: لايتركك العروة الوثقى, ج٠١‏ ص: 07 مسألة 15: القيام 
الاضطرارىٌ بأقسامه. من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين 
الرجلين :)١(‏ مقدّم على الجلوس (22). و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش (”) و الاعتماد أو بينه و بين تركك الاستقرار, قدّما عليه (5)؛ 
أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين» قدَّم ما هو أقرب (2) إلى القيام (©). و لو دار الأأمر بين تركك الانتصاب و تركك 
الاستقلال» قدّم ترك الاستقلال؛ فيقوم منتصباً معتمداً؛ و كذا لو دار بين تركك الانتصاب و تركك الاستقرار (/0» قدَّم تركك الاستقرار 
(8). و لو دار بين تركك الاستقلال و تركك الاستقرارء قدّم الأَوَّل؛ فمراعاة الانتتصاب أولى من مراعاً الاستقلال و الاستقرار» و مراعاهً 
الاستقرار أولى من مراعاءً الاستقلال. مسألة :١0‏ إذا لميقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع (4)» صلَى 
من جلوس و كان الانتصاب جالساً بدلا عن القيام» فيجرى فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره» و مع تعذّره صلَى 
مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون» فإن تعدّر فعلى الأيسر »20١(‏ عكس الأوَّل؛ فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر و يجب 
.)١(‏ الخوئى: مع صدق القيام معه و إِلّافالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه القيام (1). الكليايكانى: مع 
صدق القيام (). الامام الخمينى: المانع عن صدق القيام؛ و أمّا غير المتعارف منه مع صدقه. فمقدّم على الجميع لدى الدوران (©). 
الكليايكانى: فى إطلاقه تأمّل مكارم الشيرازى: إذا لميصدق على التفريج القيام» قدّم الاعتماد عليه؛ و أمَا ترك الاستقرار» فتقديمه 
عليه فى جميع الصور ممنوع (0). الكليايكانى: إن كان. و إلّافالأحوط التكرار مع عدم الحرجء و معه فالتخيير (). الامام الخمينى: بنظر 
العرف. و ما ذكره فى المتن من الترجيح فى الدوران و إن لا-يخلو من وجه؛ لكن لايتركك الاحتياط فى جميع الموارد بالجمع بتكرار 
الصلاهة الخوئى: إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعتّن ذلك و إذا صدق على كليهما قدَّم التفريج» و إذا لميصدق على شىء منهما 
تعيّن الجلوسء و يختلف ذلكك باختلاف الموارد (/). الكلبايكانى: فى إطلاقه تأمّل (6). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال, و كذا 
إذا دار الأمر بين ترك الاستقلال و تركك الاستقرار (8). الخوئى: هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذ لكك أو المنحنى ظهره. وإلًا 
قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً مكارم الشيرازى: صدق القيام عليه ممنوع .)220١(‏ الكليايكانى: على الأحوط العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 
ع8 الانحناء )١(‏ للركوع و السجود بما أمكن (5)؛ و مع عدم إمكانه يومئبرأسه ()» و مع تعدّره فبالعينين بتغميضهماء و ليجعل إيماء 
سجوده أخفض منه لركوعه (©)» و يزيد فى غمض (2) العين للسجود (*) على غمضها للركوع (07» و الأحوط وضع ما يصحٌ (6) 
اله لعن الجرية لقتو الأبناء بالتاجد :1+1 )الثفر أضاء و الس يعن البراقي الندو اعد مركلق فك كفنا قدرز 
ليتحرٌ الأقرب إلى صلاه المختار» و إلَافالأقرب إلى صلاهً المضطر على الأحوط. مسألة *1: إذا تمكن من القيام لكن لميتمكن من 
الركوع قائماء جلس و ركع جالساً؛ و إن لميتمكن من الركوع و السجود؛ صِلَّى قائماً و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما )1١(‏ 
بقدر .)١(‏ الكلبايكانى: على القاعد مع صدق الركوع و السجود و لو برفع ما يسجد عليه و وضع الرأس عليه؛ و إلافالأحوط الانحناء و 
الإيماء بالرأس قاصدا لأداء الوظيفة بأيّهما حصل (2). الخوئى: هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد 
لوضع الجبهة عليه و إلَالم يجب الانحناء مكارم الشيرازى: فى الصلاة جالساً يجب الركوع و السجود لو أمكنء وإِلَا فالأحوط الانحناء 
بمقدار الإمكان (). الخوئى: على الأسحوط وجوباً (©). الخوثى: فيه إشكالء و الأظهر عدم وجوب ذلكك (0). الامام الخمينى: على 
الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزومه الكلبايكانى: لا وجه له يعتمد عليه (6). الخوئى: الظاهر عدم وجوبها (/). مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (8). الكليايكانى: بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان (4). الخوئى: لايبعد جواز تركه؛ و أمّا الإيماء بالمساجد فلم 
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نتصوّر له معنى معقولا مكارم الشيرازى: الأحوط بل الأقوى وضع جبهته على ما يصحٌ السجود إن أمكنه و لو بعد رفعه؛ بما يسممى 
بعض مراتب السجود و ميسوره .)23١(‏ الامام الخمينى: لايجب ذلك الكليايكانى: لاوجه له؛ نعم» مع رفع المسجد و وضع الرأس عليه 
فاللا-زم مراعاء وضعها فى محلها مع الإمكان مكارم الشيرازى: لا دليل عليه» بل قد يقال: لا معنى معقول له .)21١(‏ الامام الخمينى: 
لايجب ذلك للسجود الخوئى: الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود مكارم الشيرازى: لا دليل عليه إِنَاإِذا 
صدق عليه الميسور فى خصوص الركوع العروة الوثقى» ج1١‏ فى 888 الامكاظ 19لاو إن سكو من اللويس» تحلسن اتاد 601 
السجود ()» و الأحوط (©) وضع ما يصتح السجود عليه (2) على جبهته إن أمكن (6). مسأل 17: لو دار أمره بين الصلاه قائماً مؤمياً أو 
جالساً مع الركوع و السجود, فالأحوط تكرار (/) الصلاة (8» و فى الضيق يتختر بين الأمرين (4). مسأل 18: لو دار أمره بين الصلاء 
قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار )1١(‏ أيضاً .)1١(‏ مسألة 1: لو كان وظيفته الصلاءً جالساً و أمكنه القيام حال الركوع؛ وجب 
ذلك. مسألة ': إذا قدر على القيام (؟١)‏ فى بعض الركعات دون الجميع؛ وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز, و كذا إذا تمكن مه 
فى بعض الركعة لا فى تمامها؛ نعم. لو علم من حاله أنه لو قام أوَّل الصلاهُ لم يدرك من الصلاة قائماً إلاركعة أو بعضهاء و إذا جلس 
أوَنا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مله لايبعد (17) وجوب (؟1) تقديم الجلوس (218)» لكن لايتركك الاحتياط (1). الكليايكانى: 
مرّ حكمه (7). الكليايكانى: الظاهر عدم وجوبه (). الامام الخمينى: و لو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطرارى يقدَّمِ على الإيماء 
(). الكليايكانى: مع مراعاءً ما مرّ من وضع الجبهة عليه مع الإمكان (5). الخوئى: مرّ حكمه آنفاً (©). مكارم الشيرازى: تقدّم أنه لو 
أمكنه وضع الجبهة عليه. كان مقدّماً (,). الامام الخمينى: و إن لايبعد لزوم اختيار الأوّل فى السعةء فضلًا عن الضيقء لكن لاينبغى 
تركك الاحتياط بالتكرار فى السعةٌ و اختيار الأوّل فى الضيق و القضاء جالساًء بل لايُترك فى الفرضين (6. الخوئى: تقدّم أن الأظهر هو 
التخيير مطلقاً مكارم الشيرازى: و إذا كان حرجاً عليه» يقدّم الثانى؛ و كذا عند ضيق الوقت (4). الكلبايكانى: و الأقرب تقديم الأول 
.)١(‏ الامام الخمينى: و لايبعد لزوم اختيار الجلوسء لكن لايُتركك الاحتياط المذكور فى السعة؛ و فى الضيق يختار الجلوس و يقضى 
ماشياً .)1١(‏ الخوئى: و إن كان الأظهر تعيّن الصلاه قائماً ماشياً (؟1). مكارم الشيرازى: و عند الضيق أو الحرج يقدّم الثانى (1). الامام 
الخمينى: بل لايبعد تقديم القيام» و كذا فى الفرع الآتى» لكن لايُتركك الاحتياط الخوئى: بل هو بعيدء و الظاهر وجوب تقديم القيام 
فيه و فى الفرض الثانى (215). الكلبايكانى: بل لايبعد تقديم القيام فيه و فيما بعده (10). مكارم الشيرازى: هو بعيدء بل يجب عليه 
القيام إلى أن يحصل له العجز العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: "0 حينئذٍ بتكرار الصلاة كما أنْ الأحوط فى صورة دوران الأمر بين إدراكك 
أوّل الركعة قائماً و العجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة. مسألة :!١‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو 
زاكك قثم المت 00 على" الكرب: (6سالة 09 إذاظق السكن مو القاء فى اخرانرقه اوي 80 العاحن دبل ركذا 
معالاحتمال. مسألة 77: إذا تمكن من القيام؛ لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه. جاز له الجلوس (2)؛ و كذا إذا خاف من 
الجلوسء جاز له الاضطجاع؛ و كذا إذا خاف من لصّ أو عدوٌ أو سبع أو نحو ذلكك. مسألهُ 7: إذا دار الأمر بين مراعاءٌ الاستقبال أو 
القيام» فالظاهر وجوب (6) مراعاةٌ الأوّل (/). مسألة 10: لو تجدّد العجز فى أثناء الصلاه عن القيام» انتقل إلى الجلوس؛ و لو عجز عنه 
انتقل إلى الاضطجاع؛ و لو عجز عنه؛ انتقل إلى الاستلقاء» و يُتركك القرائة أو الذكر فى حال الانتقال إلى أن يستقرٌ. مسألة *1: لو 
تجدّدت القدرة على القيام فى الأثناء» انتقل إليه (8)؛ و كذا لو تجدّد .)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك الاحتياط بالجمع؛ و فى الضيق 
يختار أحدهما و يقضى مع الآخر (؟). مكارم الشيرازى: هذا إذا لميقدر فى حال الركوب على صلا المختار كراكب السفينة و 
إلافقد عرفت أنّه صحيح حتّى فى حال الاختيار (8. الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لايخلو 
من قَوَّهُ (©). الخوئى: على الأحوط؛ و لايبعد جواز البدارء كما تقدّم الكليايكانى» مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الكليايكانى: بل 
يجب فيما لايجوز له التسبيب فى إحداثه مكارم الشيرازى: بل هو واجب عليه إذا كان الضرر ضرراً هاماً (8). الكليايكانى: و الأحوط 
التكرار مع عدم الحرج (07. الامام الخمينى: فى غير ما بين المشرق و المغرب؛ و أمَا فيه فلايبعد لزوم مراعاة الثانى (8). الخوئى: هذا 
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إِنْما يت فى ضيق الوقت؛ و أمّا فى السعة فإن أمكن التداركك بلا إعادة الصلاة» كما إذا تجدّد تالقدرة بعد القرائة و قبل الركوع 
ودبيوو الاوهة الإعاده فى القيام الركنى دون غيره؛ و بذلكك يظهر الحال فى المسألة الآتية العروة الوثقى» ج١2‏ ص: /ا"اه 
للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقى القدرهُ على الاضطجاع.؛ و تركك القرائه أو الذكر فى حال الانتقال. مسأل /ا”: إذا 
تجدّدت القدرة بعد القرائة قبل الركوع, قام للركوع و ليس عليه إعادٌ القرائة؛ و كذا لو تجدّدت فى أثناء القرائة» لايجب استينافها؛ و 
لو تجدّدت بعد الركوع؛ فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع )١(‏ منه» و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً (؟) إلى حدّ الركوع 
القياميَّ» و لا-يجوز له الانتصاب ثم الركوع؛ و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع, لا-يجب عليه القيام للسجود, لكون انتصابه 
الجلوسيّ بدلا عن الانتصاب القيامي و يجزى عنه, لكنّ الأحوط (2) القيام (©) للسجود عنه. مسألة 18: لو ركع قائماً ثم عجز عن 
القيام» فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً (0) ثم سجدء و إن كان قبل الذكر هوى متقوّساً (©) إلى حدّ الركوع الجلوسى ثم أتى 
بالذكر. مسألة 19: يجب الاستقرار (0) حال القرائة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجودء بل فى جميع أفعال الصلاهُ و أذكارهاء 
بل فى حال القنوت (6) و الأذكار المستحتبة (4) كتكبيرة الركوع و السجود؛ نعمء لو كبر بقصد الذكر المطلق فى حال عدم الاستقرار 
لا بأس به و كذا لو سبح أو هلل؛ فلو كبر بقصد تكبير الركوع فى حال الهوىٌ له أو للسجود كذلككء أو فى حال النهوض؛ يشكل 
صتعته» فالأسولى لمن يكبر كذلكك أن يقصد الذكر المطلق؛ نعم» محل قوله: «بحول الله و قوّته» حال النهوض للقيام .)١( .29١(‏ 
الخوئى: فى وجوب الانتصاب إشكالء بل منع (7). الخوئى: فى وجوبه إشكالء بل منع الكليايكانى: و الأحوط الاتيان بالذكر فى 
الحالتين بقصد الرجاء (). الامام الخمينى: لايتركك (6). مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط و كذا الاحتياط بالإعادة فيما لو 
تركك القيام فى تكبيرة الإحرام أو القيام بالركوع و كان الوقت واسعاً (0). الخوئى: فى وجوبه إشكالء بل منع (8). الخوثى: فى وجوبه 
إشكالء و الأظهر عدم وجوبه (). مكارم القفيراى: قداحرفة التراد مق الاضق زان الزاهي: فن مكان المضلى (8. الامام الخمينى: 
على الأحوط فيه و فى الأذكار المستحتة (9). الخوئى: الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها و فى القنوت مكارم الشيرازى: على الأحوط 
(00). مكارم الشيرازى: باق ف عله العررة الوثقى» ج١»‏ ص: 078 مسألة :٠‏ من لايقدر على السجود, يرفع موضع سجوده إن 
أمكنه. و إِلَاوضع )١(‏ ما يصح (1) السجود عليه على جبهته؛ كما مر (). مسألة :١‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس؛ نعم 
يستحبٌ له أن يجلس جلوس القرفصاء (©) و هو أن يرفع فخذيه و ساقبه. و إذا أراد أن يركع ثُنّى رجليه؛ و أمّا بين السجدتين و حال 
التشهّدء فيستحبٌ أن يتورّك (2). مسألة ”: يستحبٌ فى حال القيام امور (2): أحدها: إسدال المنكبين. الثانى: إرسال اليدين. الثالث: 
وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين» اليمنى على الأ-يمن واليسرى على الأيسر. الرابع: ضِمْ جميع أصابع الكفين. الخامس: أن 
يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره. السابع: أن يصفٌ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين» بحيث لايزيد 
إحداهما على الا-خرى و لا-تنقص عنها. الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع: التسوية بينهما فى 
الاعتماد. العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع.ء كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل. .)١(‏ الامام الخمينى: بل أومأ للسجود. 
و وضع ذلك حينه على الأحوط (2). الكليايكانى: بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان, كما مر ("). الخوئى: و قد مرٌ أَنّه لايبعد 
عدم وجوبه مكارم الشيرازى: مرٌ أن الأحوط وضع الجبهة على مايصحٌ السجود عليه إن أمكن؛ ثم إن لم يمكن» وضعه على جبهته (6). 
مكارم الشيرازى: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: يأتى فى باب التشهّد (9). مكارم الشيرازى: أكثرها مذكورة فى مصحححتى زرارة و 
حمّاد؛ و لكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر» فيؤتى به رجاءً؛ لكنْها مناسبة للخشوع و الخضوع بقول مطلق 


[فصل فى القرائة] 


اشارة 
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فصل فى القرائة يجب فى صلاه الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قرائة سورة الحمد و سورة كاملةً )١(‏ غيرها (؟) بعدهاء 
إِلَافى المرض و الاستعجالء فيجوز الاقتصار على الحمد و إِلَافى ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة» فيجب الاقتصار 
عليها و ترك السورة. و لا-يجوز تقديمها عليه؛ فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً ()؛ و عكس الترتيب 
الواجب إن لميق رأهاء و لو قدّمها سهوا وك عرفل الركرع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرهاء و لايجب عليه إعادةٌ الحمد إذا كان قد 
قرأها. مسألة :١‏ القرائة ليست ركناً؛ فلو تركها و تذكر بعد الدخول فى الركوع؛ صححت الصلاه و سجد (؟) سجدتى السهو مرّتين (2)) 
مِرّهُ للحمد و مرّهُ للسورة؛ و كذا إن تركك إحداهما و تذكر بعد الدخول فى الركوع؛ صححت الصلاه و سجد سجدتى السهو. و لو 
تركهما أو إحداهما و تذكر فى القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع, رجع و تتداركك؛ و كذا لو تركك الحمد و تذكر بعد 
الدخول فى السورة» رجع و أتى بها ثم بالسورة. اله :لاصو قرانة اما قوت الرفك بقراقه هن السو الطوال فاق قر أ عامدا بطليت 
() صلاته 07 و إن لميتمّه. إذا كان من ته الإتمام حين الشروع. و أما إذا كان ساهياًء فإن .)١(‏ الخوئى: على الأحوط (2). مكارم 
الشيرازى: على الأسحوط؛ و تتدلّ روايات كثيرة على خلافه» و أفتى بها جمع من الأصحاب؛ و حمل جميعها على التقيّهُ مشكل (). 
الكليايكانى: الأحوط فى هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة الخوئى: الظاهر صدق الزيادة العمديّةُ و إن لميقرأها ثائياً مكارم الشيرازى: بل 
و إن لميق رأهاء فإنّ فعلها قبل الحمد بقصد الجزئية زيادة عمديّةُ (©). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب فى 
تركةالحمد و السورة (8). الخوئى: على الأحوط؛ و سيجىء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة الكلبايكاني: على الأحوط الأولى: كما 
يأتى مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان الأقوى عدم الوجوب (2). الكليايكانى: البطلان بمجرّد الشروع محل 
تأمل؛ نعم لايبعد البطلان بقرائة ما يوجب التفويت (07. الامام الخمينى: على الإشكال مكارم الشيرازى: إذا رجع قصده إلى عدم قصد 
امتثال الأمر الصلاتى العروة الوثقى» ج١.‏ صن 2٠‏ تذكر بعد الفراغ» أتغ الصلاء و صححت و إن لميكن قد أدركك ركعةُ من الوقت 
أيضاً )١(‏ و لايحتاج إلى إعادة سور اخرى؛ و إن تذكر فى الأثناء» عدل إلى غيرها إن كان فى سعة الوقت (2©)» و إِلّاتركها و ركع (*) 
و صحت الصلاة. مسألة *: لا-يجوز قرائة إحدى سور العزائم فى الفريضة (6)؛ فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لميكن قرأ 
إِلاالبعض (0) ولو البسملة أو شيئاً منهاء إذا كان من يته حين الشروع الإتمام أو القرائة (©) إلى ما بعد آيهُ السجدة )4 و أمَا لو قرأها 
ساهياء فإن تذكر قبل بلوغ آيهُ السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى و إن كان قد تجاوز النصف (6)» و إن تذكر بعد قرائة آي 
السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها (4) إن كان فى أثنائها )1١(‏ و قرائة سورة غيرها بتَهُ القربة المطلقة بعد 
الإيماء إلى السجدة. أو الإتيان بها )1١(‏ و هو فى (). الخوئى: الصيحة فى هذا الفرض لاتخلو من إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: 
مشكا عدا لعدم قصد الأمر القضائى و هو من العناوين القصديّةُ على الأحوط (22). الامام الخمينى: و لو لإدراكك ركعة مع العدول 
("). الامام الخمينى: إن لميدركك بتركها ركعة من الوقتء فلايبعد لزوم إتيان سورة تامّة و إتمام الصلاه و تكون قضاءً (©). الخوثى: 
على الأسحوط مكارم الشيرازى: أخبار الباب فى ذلكك مختلفة جدَا و ما ذكره هو الأحوط؛ فلو قرأها عمداًء يسجد ثم يقوم و يعيد 
الحمد و يتم الصلاه ثم يعيدها (5). الكلبايكانى: بطلان الصلاهُ بغير آيهُ السجدة محل إشكالء فلايّترك الاحتياط (6). الامام الخمينى: 
بل إذا أتى بقصد الجزئكٍه استأنفها على الأحوط و لو لمينو الإتمام أو القرائة إلى تمام آيِةالسجدة؛ و أمًا مع عدم قصدها فيشكل 
الإيطال قبل إتيان السجدة (/0. مكارم الى ارض دوا الا حرط هنا انفداً العدول إلى غيرها و إتمام الصلاة و إعادتها (6). مكارم 
الشيرازى: إِلَاأَن حينئنٍ يعيد الصلاءٌ بعد الإتمام على الأحوط (4). الامام الخمينى: والأ.قوى جواز الا-جتزاء بهذه السورة و الاكتفاء 
بالإيماء من دون إعادة الصلاة» و كذا فىالفرع الآتى (230). الخوئى: بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام؛ و الأحوط الإيماء إلى السجدة 
فى الصلاة ثم الإتيان بها بعدها فى الفرض و فيما إذا تذكر بعد الدخول فى الركوع .)1١(‏ مكارم الشيرازى: لا مجال للتخيير» بل يأتى 
بالسجدة ثم يتم الصلاه و يعيد؛ و كذلكك فى الشقّ الآتى العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 86١‏ الفريضة ثم إتمامها و إعادتها )١(‏ من رأس» و 
إن كان بعد الدخول فى الركوع و لميكن سجد للتلاوة فكذلكك أومأ إليها أو سجد و هو فى الصلاة. ثم أتمّها و أعادهاء و إن كان 
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سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صححهُ صلاته و لا شىء عليه؛ و كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناء فإنّه 
ليس عليه إعادهً الصلاه (؟) حينئذٍ. مسألة ع: لو لميقرأ سورة العزيمة» لكن قرأ آيتها فى أثناء الصلاة (*) عمداًء بطلت صلاته (5)» و لو 
قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها (0) فالحكم كما مرّ (©)» من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجده و هو فى الصلاء و 
إتمامها و إعادتها (0). مسألةُ ه: لايجب فى النوافل قرائةٌ السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه؛ فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قرائة 
بعض السورة؛ نعم النوافل الّتى تستحبٌ بالسور المعتنة يعتبر فى كونها تلكك النافلة قرائة تلكك السورة» لكن فى الغالب (8) يكون 
تعيين السور من باب المستحبٌ فى المستحبٌ على وجه تعدّد المطلوب. لا التقيبد (9). مسألهُ 2: يجوز قرائة العزائم فى النوافل و إن 
وجبت بالعارض» فيسجد بعد قرائة آيتها و هو فى الصلاة ثم يتمها. مسألة !: سور العزائم أربع: «الم السجدة)» و «حم السجدة؛ و «النجم) 
و «إقرأ باسم». مسألة 8 البسملة جزء من كل سورة» فيجب قرائتها عدا سورة براءة. .)١(‏ الكليايكانى: الظاهر عدم لزوم الإعاده مع 
الإيماء» و الأحوط تركك السجدة بين الصلاة» و كذا لو تذكر بعدالركوع (9). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بإعاده الصلاة فى 
هذه الصورة (0. الخوئى: يظهر حكم هذه المسألهُ بتمامها ممما تقدّم آنفاً (©). الامام الخمينى: غير معلوم مع عدم قصد الجزئية مكارم 
الشيرازى: يظهر حكم هذه المسأله مما مر فى المسألة السابقة (2). الخوئى: بناءً على وجوب السجدة بالسماع (6). الامام الخمينى: و 
قد مرّ (/). الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط بتركك السجدة بين الصلاه و عدم لزوم الإعادة مع الإيماء (8). الامام الخمينى: يحتاج إلى 
زياد فحص (4). مكارم الشيرازى: لما ذكره وجهء إذا كان هناكك أمر مطلق فى مقابله العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 261 مسألة 4: الأقوى 
اتحاد سورة «الفيل» و الإيلاف»» و كذا «والضحى' و «ألمنشرح)»» فلايجزى فى الصلاه إِلّاجمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما .)١(‏ مسألة 
:٠‏ الأقوى جواز قرائة سورتين أو أزيد فى ركعة. مع الكراهة فى الفريضه. و الأحوط تركه؛ و أمّا فى النافلة فلا كراهة. مسألة :١١‏ 
الأقوى عدم (؟) وجوب تعبين (”) السورة قبل الشروع فيها و إن كان هو الأحوط (©)؛ نعم, لو عن البسملة لسورة» لمتكف لغيرهاء 
فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة (8). مسأل ؟1: إذا عن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عتين» وجب إعادة البسملة لأىّ سورة 
أراد (8). ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد. و لميدر أنه لأيتتهماء أعاد البسملةٌ (0) وقرأ إحداهما (8) و 
لايجوز قرائةُ غيرهما. بدأله 11 سمل هن قر مين سوق قله أ قيقر 1 87 ساهاء اندو الو سكم فى اهنا امور سيف أذ 
لا فكذلك. لكنّ الأحوط فى هذه الصورةٌ إعادتهاء بل الأحوط .)١( )1١(‏ مكارم الشيرازى: بناءٌ على وجوب سورة كاملة فى كل 
ركعة و قد عرفت أنه احتياط (1). الامام الخمينى: بل الأقوى وجوب تعيينها (). الخوئى: بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة 
الإجماليَةُ (©). الكليايكانى: لاُترك (2). مكارم الشيرازى: الأقوى كفايته و عدم وجوب إعادة البسملة (©). مكارم الشيرازى: لا أثر 
للتِيِهُ فى تعيين البسملة» بل تتعيّن بما يؤتى بعدها من السورء فلا وجه لإعادتها. و إن شئت فقس هذا على الكتابة» فهل ترى من نفسكك 
نك إذا كتبت البسملة بقصد سورة ثم عدلت و أردت كتابة غيره أن تمحوها و تكتب غيرها؟ (/). الامام الخمينى: الأحوط قرائة 
إحداهما مع هذه البسملة ثم قرائة الا-خرى مع بسملة لها احتياطاً و رجاءً الخوئى: لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلى بعدم جزئيتها 
للصلاة» و الأحوط قرائة كلتا السورتين بقصد جزئية ما وقعت البسملهُ له من دون فصل بينهما بها (8). الكليايكانى: بل الأحوط الاتيان 
بكل من السورتين رجاءً لإتمام ما شرع فيه بلا بسملة و الفصل بين البسملة و تمام السورة بمثل تلكك السورة لايضرٌ (4). الامام 
الخمينى: مر أن الأقوى لزوم التعيين» و كذا لزم فى صورة الشكك فيه .)2١(‏ الخوئى: مرّ أن الأقوى وجوب التعيين؛ و منه يظهر حكم ما 
فرع عليه .)1١(‏ الكليايكانى: لايتتركك, كما مرّ العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 06 إعادتها مطلقاء لما مر من الاحتياط فى التعيين. مسأل ؟١:‏ 
لو كان بانياً من أوّل الصلاه أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسى و قرأ غيرهاء كفى و لم يجب إعادة السورة» و كذا لو كانت 
عادته سورة معتنة فقرأ غيرها. مسألة 18: إذا شكك فى أثناء سورة أنه هل عين البسملهً لها أو لغيرهاء وقرأها نسياناء بنى على أنه لم يعن 
قييها 13 عسألة 2 عرز العدول سو سورة إلن لخر الصيارا بنا لم يبلغ النصف (2). إِلَامن «الجحد» و «التوحيد»» فلايجوز العدول 
منهما () إلى غيرهماء بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة (9)؛ نعم» يجوز العدول منهما إلى «الجمعة) و 
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«المنافقين» فى خصوص يوم الجمعة (5)» حيث إن يستحبٌ فى الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ فى الركعة الاولى «الجمعة) و فى الثانية 
«المنافقين»» فإذا نسى وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و «التوحيد) يجوز العدول إليهما ما لميبلغ النصفء و أمّا إذا شرع فى «الجحد» أو 
«التوحيد» عمداً فلايجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط. مسأل 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة) و «المنافقين» إلى غيرهما فى 
يوم الجمعة و إن لميبلغ النصف. مسأل 18: يجوز (©) العدول من سورة (/) إلى اخرى فى النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف (6. مسألة 
9 يجوز مع الضرورةٌ العدول بعد بلوغ النصف حتّى فى «الجحد» و «التوحيد)» كما إذا نسى بعض السورةٌ أو خاف فوت الوقت 
بإتمامها أو كان هناكك مانع آخر؛ و من ذلكك ما لو نذر أن يقرأ سور معينة فى صلاته فنسى و قرأ غيرهاء إن الظاهر جواز العدول 
(9) و إن .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا أثر للتتهُ فى تعتين البسملة» بل تتعتين بمايؤتى بعدها (). الخوئى: أمَا بعد بلوغه 
فالأسحوط وجوباً عدم العدول ما بينه و بين الثلثين (). الخوئى: مرّ حكم ذلكك فى مسائل العدول [فى فصل فى الت المسألة -٠١‏ 
المورد الرابع (). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً (2). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الاقتصار على صلاة الجمعة؛ لا يوم 
الجمعة مطلقاً (8). الامام الخمينى: الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها أيضاً (/). مكارم الشيرازى: فيه إشكال (. 
الخوئى: الأحوط الاتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة (4). الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و الأظهر جواز القطع و إعادة الصلاء مع 
السورٌ المنذورة» و الأحوط أن تكو نالإعادة بعد العدول و الإتمام مكارم الشيرازى: مشكل جدَاَ للزوم الرجحان فى متعلق النذر على 
المشهور؛ و فى الفرض ليس كذلك. فيبطل نذره؛ نعم الأحوط الإعادة بعده مع تلك السورة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 055 كان بعد 
بلوغ النصف )١(‏ أو كان ما شرع فيه «الجحد» (1) أو «التوحيد). مسألة :٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقرائة فى الصبح و الركعتين 
الأوّلتين من المغرب و العشاء. و يجب الإخفات فى الظهر و العصر فى غير يوم الجمعةء و أما فيه فيستحبٌ الجهر فى صلاه الجمعة ()) 
بل فى الظهر (©) أيضا غلى الأقرئ (5). هسألة ١؟:‏ سححت الجهر بالسملة فى الظهرين للحمد و السورة (2): مسألة 97 إذا جهر فى 
موضع الإخفات أو أخفت فى موضع الجهر عمداًء بطلت الصلاة و إن كان ناسياً أو جاهآا ولو بالحكم صيحت؛ سواء كان الجاهل 
بالحكم متتنهاً للسؤال و لميسأل أم لاء لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط (/) فى هذه الصورة الإعادة. مسأل :3٠‏ 
إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لايجب عليه إعادة القرائة» بل و كذا لو تذكر فى أثناء القرائة» حتّى لو قرأ آي لايجب إعادتهاء 
لكنّ الأمحوط الإعادة خصوصاً إذا كان فى الأثناء. .)١(‏ الكليايكانى: الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف و فى الجحد و التوحيد 
مطلقاً و لا حنث مع النسيان؛ نعم الأحوط قرائة المنذورٌ بعد إتمام ما شرع فيه رجاءً (). الامام الخمينى: فى جواز العدول منهما 
إشكالء فالأحوط الاتيان بهما رجاءً ثم الإتيان بالمنذور كذلكك. بل لايبعد القول بعدم الجواز و إن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان 
السورة المنذورة أيضاً؛ هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورةٌ معتّنة فى الصلاة و أمَا إن رجع إلى تركك سائر السور ففى صِححة النذر 
إشكال (). مكارم الشيرازى: لا-يُتركك الجهر فيها (6). الامام الخمينى: لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط بالإخفات فيها (0). مكارم 
الشيرازى: إذا صلَاها أربعاً أو صنَاها قصراً فى الجماعة؛ أمَا فى السفر إذا صلَاها فرادى» لايخلو عن إشكال (6). مكارم الشيرازى: 
الأحوط تركك الجهر فى غير الجماعة (/0. الكلبايكانى: لابتركك فى تاركك السؤال متعمّداً مكارم الشيرازى: لايتركك فى العامد بتركك 
السؤال العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 058 مسألة 5؟: لا- فرق فى معذوررهُ الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهنًا 
بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهماء بأن علم إجمانًا أنه يجب فى بعض الصلوات الجهر و فى بعضها الإخفات. إِلَاأنّهِ اشتبه عليه أنّ الصبح مثنا 
جهردَة و الظهر إخفاتية؛ بل تخيل العكسء أو كان جاهلًا بمعنى الجهر و الإخفات؛ فالأقوى معذوريته فى الصورتين» كما أنّ الأقوى 
معذوريته إذا كان جاهنًا أن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القرائة عليه و إن كانت الصلاءً جهريّةُ فجهر لكنّ الأحوط فيه 
و فى الصورتين الأؤلتين الإعادة. مسألة 10: لايجب الجهر على النساء فى الصلوات الجهررّة؛ بل يتخرن بينه و بين الإخفات مع عدم 
سماع الأجنبئء و أما معه فالأحوط إخفاتهنّ (١)؛‏ و أما فى الإخفاتية فيجب عليهنَ الإخفات كالرجال (2)» و يعذّرن فيما يعذرون فيه. 


مسألهُ 18: مناط (5) الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه. فيتحّق الإخفات بعدم ظهور جوهره (؟) و إن سمعه من بجانبه 
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قريباً أو بعيداً (0). مسألة 77: المناط فى صدق القرائة» قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءء ما مرّ فى تكبيرة الإحرام؛ من أن يكون بحيث 
يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديرا بأن كان أصمٌّ أو كان هناك مانع من سماعه؛ و لايكفى سماع (©) الغير الذى هو أقرب إليه من سمعه 
(/. مسألة 18: لا-يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح؛ فإن فعل فالظاهر البطلان. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يجوز 
تركك هذا الاحتياط (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط (»). الخوئى: بل المناط هو الصدق العرفيئّء و لاينبغى الإشكال فى عدم 
صدق الإخفات فيما يشبه كلامالمبحوح و نحوه (©). مكارم الشيرازى: ولكن فى كون المبحوح الّذى يسمعه القريب و غيره مع عدم 
وجود جوهر الصوت فيه من الإخفات؛ إشكال ظاهر (2. الكليايكانى: الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد فى الإخفات و سماع القريب 
فى الجهر» كما هوالمتعارف فيهما (2). الكليايكانى: على الأحوط؛ و الفرض بعيد التحقّق (/). مكارم الشيرازى: كمن كان اذْنه متْصِنًا 
بفم المصلى العروة الوثقى» ج١1‏ من 8ه مسألة :انانن لليكرة حافظ] الحسد :و السووة: نجرز أن قرا فى المسيحف» فل تجوز 
ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى. كما يجوز له اتباع من يلقّنه يه فآية» لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرءٌ على الحفظ و على 
الائتمام. مسألة + إذا كان فى لسائه آقة لايمكنه التلفظ» يقرأ فى نفسه و لو توما )١(‏ و الأحوط تحريكك لسائه (؟) يما يتوظمه 6 
مسألة :١‏ الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القرائة بقدرها (6). مسألة 7/: من لايحسن القرائة يجب عليه (0) التعلم (©) 
و إن كان متمكناً من الائتمام 4020 و كذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة؛ فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم» فالأحوط الائتمام 
(6) إن تمكن مه (4): مسألة ## من لابقندر إلاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف و لايستطيع أن يتعلم» ؛ أجزأه ذلكء و لايجب 
عليه الائتمام و إن كان أحوط (١23؛‏ و كذا الأخرس لايجب عليه الائتمام. مسألة 6”: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته. قرأ من الفاتحة 
ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن )1١(‏ عوض البقتَهُ (؟1)» و الأحوط (18) مع ذلكك تكرار ما يعلمه بقدر البقتَة؛ و إذا لميعلم منها .)١(‏ 
الخوئى: على الأحوط (7). الامام الخمينى: و إشارة إصبعه ("). مكارم الشيرازى: بل بما معموله عند النطق (6). مكارم الشيرازى: بما 
هو معموله. فإِنّ لهم لساناً خاصٌّا بهم يعرفها عارفوها (5). الكبابكاتى: على الأحوط (2). الشوى ؛ لادوسة الوهوية مع التمكن من 
الصلاه الصحيحة بالائتمام (0). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: لو لميكن الأقوى (4). الخوئى: بل الأقوى ذلكك 
فيما إذا كان متمكداً من التعلّم قبنَّاه كما هو المفروض .)23١(‏ الكليايكانى: لايتركك مع عدم الحرج .)1١(‏ الخوئى: على الأحوط الأولى» 
ولا.يجب عليه تكرار ما تعلمه مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيمن لايعلم من الفاتحة شيئاًء وكذا فيمن لايعلم شيئاً من القرآن 
.)1١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط (38). الكليايكانى: و الأولى العروة الوثقى» ج١1‏ ص: /ا5ه شيئاًء قرأ من سائر القرآن بعدد آيات 
الفاتحة )١(‏ بمقدار حروفهاء و إن لميعلم شيئاً من القرآن سبح و كبر و ذكر بقدرهاء و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها و 
يجب تعلّم السورة أيضاًء و لكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها فى ضيق الوقت و إن كان أحوط. مسألة 0: لايجوز (1) أخذ الاجر 
(*) على تعليم الحمد و السورة» بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاةء و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحتبات 
16 سألة #لايصه الترتيب نين آ'يات الحم و الشورة ومن كلناتيا و حروفياءو كذ الموالاةة فلن أخغل بتي دمن ذلك عند 
بظلت عاذت (8). سالة 7 لر أخل يشيء :مخ الكلبات أو الحروط» أو يذل حرفا شرق حت الضاد بالظاء أو الحكس» يطلتة و 
كذا لو أخلٌ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب (©) أو تشديد أو سكون لازم؛ و كذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه؛ بحيث يخرج 
عن صدق ذلكك الحرف فى عرف العرب. مسألة 8: يجب (/) حذف همزةٌ الوصل فى الدرج (8)؛ مثل همزة «اللّه و «الرحمن» و 
.)١(‏ الخوئى: على الأحوط فيه و فيما بعده (1). الامام الخمينى: على الأحوط فيه و فيما بعده (). الخوئىء الكليايكانى: على الأحوط 
(©). مكارم الشيرازى: إذا كان المستحبٌ من شعائر الدين أو يؤدّى ترك تعليمه إلى تعطيله بالمرّهُ يشكل أخذ الاجرة عليه (2). 
مكارم الشيرازى: الأحوط إعادة القرائة صحيحاً و إتمام الصلاة» ثم إعادتها (©). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم 
لزوم مراعاته الكليايكانى: فيما يتوقف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مدّ «الضالّين)؛ و أمَا فى غيره فالأحوط المراعاة؛ و الأقوى كفاية 
صبحهُ الكلمة فى عرف العرب مكارم الشيرازى: المدار فى جميع ذلكك كون الكلام صحيحاً عرفاء و سيأتى أن الإخلال ببعض ما ذكر 
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كالمدٌ لايوجب خروجه عن الصحّحة (). الامام الخمينى: على الأسحوط؛ و لو أثبتها عمداً فالأ.حوط الإتمام ثم الإعادة (8). مكارم 
الشيرازى: إثبات همزة الوصل مع الوصل بالسكون فى مثل «إهدنا ممما هو أوّل الآيهُ أمر شايع فى التكلم المتعارف بين أهل اللسان» 
فلا-يوجب البطلان العروه الوثقى» ج١»‏ ص: 058 «الرحيم» و «اهدناء و نحو ذلكك. فلو أثبتها بطلت؛ و كذا يجب إثبات همزه القطع 
كهمزةٌ «أنعمت»» فلو حذفها حين الوصل بطلت. مسألةٌ 8": الأحوط )١(‏ تركك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون .)١(‏ مسأله :©٠‏ 
يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أزاة 81 يقر أها العا سا صذهةة هلا إذا اراد أن لآق هل «العالين و يليا ولد 
«الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أن النون مفتوح, و هكذا؛ نعم. إذا كان يقف على كل آي لايجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة. 
مسأل ١ء:‏ لايجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد» بل يكفى إخراجها منها و إن لميلتفت إليهاء بل لايلزم 
إخراج الحرف من تلكك المخارج» بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف و إن خرج من غير المخرج الّذى عتّنوه؛ مثلًا إذا نطق بالضاد 
أو الظاء على القاعدة» لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العلياء صحُم؛ 
فالمناط» الصدق فى عرف العرب, و هكذا فى سائر الحروف؛ فما ذكره علماء التجويد, مبنيٌ على الغالب. مسألهُ ؟©: المدّ الواجب (*) 
هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ و هى الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلهاء همزة؛ مثل جاء 
(©) و سوء و جىء (0)؛ أو كان بعد أحدها سكون لازم» خصوصاً إذا كان مدغماً فى حرف آخر مثل «الضالّين». مسألة #©: إذا مدّ فى 
مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارفء لايبطلء إِنَاإِذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة. مسألة *6: يكفى فى المدّ مقدار 
ألفين (2)» و أكمله إلى أربع ألفات» و لايضرٌ الزائد ما (2). الامام الخمينى: و إن كان الأ-قوى عدم لزوم مراعاتهما (7). مكارم 
الشيرازئ: الأقرق جواز الوضل بالسكرةفن فواضل الآباتك والجملء لشبوعة فى مساوراتك أهل اللساث و إن كا الأحوط اسعطابا 
تركه (). الامام الخمينى: و هو على ما ذكره علماء التجويد ما كان حرفه و سبباه أى الهمزة و السكون فى كلمةواحدة و قد مرّ عدم 
لزوم مراعاته مكارم الشيرازى: الحقّ أن مدّ الصوت على بعض الحروف إِنّما هو من طبيعة النطق بذاكك الحرف عادةٌ كما لايخفى 
على من اختبره» و لا دليل على وجوب أزيد منه (6). الككليايكانى: فى كلمةٌ واحدةٌ (0). الخوئى: وجوب المدّ فى هذه الموارد مبنيّ 
على الاحتياط (9). الخوئى: الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح و إن كان المدّ بأقل من ذلك مكارم الشيرازى: قد عرفت 
الحال فى المسألة (؟6) العروة الوثقى؛ ج1١‏ ص: 064 لم يخرج الكلينة صن انادف ميالة 88 إذا حدر قصل مو غدرورق كلة 
واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت. و مع العمد أبطلت .)١(‏ مسألة 68: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل 
بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة, فالأحوط )١(‏ إعادتها (*)؛ و إن لميكن الفصل كثيراً اكتفى بها. مسألة /©: إذا انقطع 
نفسه فى مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألفء هل يجب إعادة الألف و اللام بأن يقول: «المستقيم»» أو 
يكفى قوله: «مستقيم)؟ الأحوط الأوّل و أحوط منه إعادهٌ «الصراط» (6) أيضاً؛ و كذا إذا صار مدخول الألف و اللام غلطاء كأن صار 
«مستقيم) غلطاًء فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف و اللام أيضاًء بأن يقول: «المستقيم» و لايكتفى بقوله: «مستقيم)؛ و كذا إذا 
لم يصي المضاف إليه (0)» فالأسحوط إعادة المضاف. فإذا لميصح لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غيرا أيضاً. مسألة 8: 
الإدغام فى مثل مدّ و رد ممما اجتمع فى كلمةٌ واحدة مثلان» واجب؛ سواء كانا متحرّ كين كالمذكورين, أو ساكنين كمصدرهما. مسألة 
9ع الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنَهُ فيما عدا اللام و الراء و لا معها فيهماء لكنّ 
الأقوى عدم وجوبه. مسأل :١‏ الأحوط (©) القرائة بإحدى القرائات السبعة و إن كان الأقوى عدم وجوبها (0: (1). الخوئى: هذا إذا 
كان من الأوّل قاصداً لذلكك مكارم الشبرازى: الأحوط إغادة الكلمة و إتمام الصلاةٌ ثم إعادتها (). الامام الخمينى: و إن كان عدم 
الوجوب لايخلو من قَوٌَهْء بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحركة و الوصل بالسكون لايخلو من قَوَّة (”). مكارم الشيرازى: لاتجب الإعادة 
ما لميضرٌ بصبحةُ الكلام عرفاً (©). مكارم الشيرازى: رعايته غير لازم (2). الكليايكانى: و كذا فى الجارٌ و المجرور يعيد الجارٌ إذا أعاد 
المجرور (6). الامام الخمينى: لاُتركك (7). مكارم الشيرازى: لا قوَّهُ فيه بل الأحوط القرائة بما هو المشهور بين المسلمين من القرائات 
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السبعة» بل لايكتفى بالشااً من القرائات السبع أيضاً العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 000 بل يكفى القرائة على النهج العربيّ )١(‏ و إن كانت 
مخالفة لهم فى حركة بنية أو إعراب. مسألة :2١‏ يجب إدغام اللام من الألف و اللام فى أربعة عشر حرفاًء و هى التاء و الثاء و الدال و 
الذال و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون» و إظهارها فى بقتِهُ الحروف؛ فتقول فى «اللّه) و 
«الرحمن» و «الرحيم) و«الصراط» و«الضالين)» متلا بالإدغام» وفى «الحمد) و «العالمين» و«المستقيم) و نحوها بالإظهار. مسألة 07: 
الأحوط الإدغام فى مثل «إذهب بكتابى» و «يدرككم) مما اجتمع المثلان فى كلمتين مع كون الأوّل ساكناًء لكنّ الأقوى عدم وجوبه. 
مسألة '0: لاميجب ما ذكره علماء التجويد من المحتّم نات, كالإمالة و الإشباع و التفخيم و الترقيق و نحو ذلككء بل و الإدغام؛ غير ما 
ذكرنا و إن كان متابعتهم أحسن (7). مسألة 6: ينبغى مراعاه ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة إذا كان بعدهما أحد 
حروف الحلق, و قلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء؛ و إدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملونء و إخفائهما إذا كان 
بعدهما بِقَيِهُ الحروف, لكن لايجب شىء من ذلكك حنتّى الإدغام فى يرملون» كما مرّ. مسأل 00: ينبغى أن يميّز بين الكلمات و لايقرأ 
بحيث يتوأّد بين الكلمتين كلمة مهملة» كما إذا قرأ «الحمد لله بحيث يتولّد لفظ «دلل» أو تولّد من «للّه رب» لفظ «هرب» و هكذا فى 
«مالكك يوم الدين» تولّد «كيو (27 هكذا فى بِقَدِهُ الكلمات؛ و هذا ما يقولون: إن فى «الحمد» سبع كلمات مهملات؛ و هى دلل و 
هرب و كيو و كنع و كنس و تع و بع. .)١(‏ الخوئى: فيه منع ظاهرء فإنّ الواجب إِنْما هو قرائة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القرائة 
العربٍه الصحيحة؛ نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكل قرائة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السبع (؟). الامام الخمينى: فى إطلاقه 
إشكالء بل الأحوط ترك متابعتهم فى مثل الإدغام الكبير» و هو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه فى حرف مماثل له مع كونهما 
فى كلمتين» كإدغام ميم «الرحيم» فى «مالكك» أو فى مقارب له و لو فى كلمه واحدة كإدغام القاف فى الكاف فى «يرزقكم) (0. 
مكارم الشيرازى: هذه و أمثالها تدقيقات لا ملزم لها و لا ثمرة لإيرادها إلَاإيجاد الوسوسة فى نفوس المستعدّين لهاء و قد رأينا أهل 
الانان فى مكة و غيرها يقرئون الحمد و لايعتنون بشىء من هذه الامور العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: 00١‏ مسألة *2: إذا ليقف على 
وأحده فى دقل هز الله أخد) و وضله ب «الله الضعد» يجو أن يقول (1) وأحدٌ الله الصمد» يحدف التنوين (©) من وأحد 009 و أن 
يقول: «أحدَّنٍ الله الصمد» بأن يكسر نون التنوين» و عليه ينبغى أن يرقق اللاسم من «الله)؛ و أمّرا على الأول فينبغى تفخيمه كما هو 
القاعدة الكلتِة» من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً و ترقيقه إذا كان مكسوراً. مسألة 1: يجوز قرائة «مالك» و «ملكك يوم 
الدين» و يجوز فى «الصراط» بالصاد (6) و السين (8)» بأن يقول: «السراط المستقيم» و «سراط الّذين). مسألة 08: يجوز فى «كفواً أحدا 
أربعة وجوه: ١كمُؤاً»‏ بِضمٌ الفاء و بالهمزة. و ١كفاً»‏ بسكون الفاء و بالهمزة. و «كمُوا» بِضمم الفاء و بالواو. و «كفُواً» بسكون الفاء و بالواو 
و إن كان الأحوط تركك الأخيرة (2). مسألة 04: إذا لميدر إعراب (/) كلمة أو بنائهاء أو بعض حروفها أنه الصاد مثا أو السين أو نحو 
ذلكء يجب عليه أن يتعلم و لايجوز له أن يكرّرها بالوجهين (8. لأنْ الغلط من الوجهين .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأحوط الوقف على 
«أحد؛ على كل حال (2). الامام الخمينى: الأحوط تركك هذه القرائة الكليايكانى: هذا مشكل (). الخوئى: فيه إشكالء و الأحوط 
عدم الحذف (). الامام الخمينى: الأحوط القرائة بالصاد و إن لايبعد جواز ما ذكرء و الأولى الأحوط قرائة الحمد و التوحيد على 
النحو المعروف بين عامَرة الناس و المكتوب فى المصحف (2). مكارم الشيرازى: بل السين مخالف للاحتياط (2). مكارم الشيرازى: 
لاُتركك (00. الامام الخمينى: مرّ فى إعراب آخر الكلمة أن وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل؛ نعم» يجب ذلك فيما يجبالوصل و 
كان تركه ملحقاً بالملحون (6). الخوئى: فى إطلاقه منع ظاهر العروةٌ الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 007 ملحق )١(‏ بكلام الآدميين (5). مسألة :2٠‏ 
إذا اعتقد كون الكلمهٌ على الوجه الكذائت» من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرفء فصلَى مدَّهُ على تلكك الكيفتّة ثم تبين له 
كونه غلطاًء فالأحوط (”) الإعادةٌ أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب. 


[فصل القرائة فى الركعة الثالثة والرابعة] 
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[فصل القرائة فى الركعة الثالكة والرابعة] فى الركعة الثالئة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخير بين قراقة الحمد أو 
التسبيحات الأربعة و هى «سبحانالله و الحمدللّه و لاإله إِلَااللُه و الله أكبر (©)) و الأقوى إجزاء المدّهُ و الأحوط الثلاثء و الأولى إضافة 
الاستغفار إليها و لو بأن يقول: «اللّهم اغفر لى». و من لايستطيع يأتى بالممكن منهاء و إِلّاأتى بالذكر المطلق (8)» و إن كان قادراً على 
قرائة الحمد تعينت حينئل. مسألةُ :١‏ إذا نسى الحمد فى الركعتين الْأوّلتين فالأسحوط اختيار قرائته فى الأسخيرتين» لكنّ الأقوى بقاء 
الفخيير بيئة و بين الفسبيحات: عسآلة #الأقرئ (2) كون اللسيحات أفضل (لااعن قراتة الحبيد فى الأغيريين؛ سواء كان متقرها أى إماما 
أو مأموماً. .)١(‏ الكلبايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: تعليله قابل للإشكالء و لكن أصل الحكم صحيح (). الكليايكانى: 
بل الأقوى (©). مكارم الشيرازى: اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأسحوط و إن كان جواز غيره أيضاً لايخلو من وجه (8). 
الخوئى: على الأحوط (©6). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون الأفضل للإمام القرائة و للمأموم التسبيح» و هما للمنفرد سواء (/). الخوئى: 
فى ثبوت الأفضليَةُ فى الإمام والمنفرد إشكال؛ نعمء هو أفضل للمأموم فى الصلوات الإخفاتية من القرائة» و أمّا فى الصلوات الجهريّة 
فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح مكارم الشيرازى: لايخلو عن تأمّل العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 007 مسألة : يجوز أن يقرأ فى إحدى 
الأخيرتين الحمد و فى الاخرى التسبيحاتء فلايلزم اتّحادهما فى ذلكك. مسألة : يجب فيهما الإخفات؛ سواء قرأ الحمد أو التسبيحات؛ 
نعم» إذا قرأ الحمد يستحبٌ )١(‏ الجهر بالبسملة على الأقوى (1) و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (). مسألة 0: إذا أجهر عمداً 
بطلت صلاته» و أمَا إذا أجهر جهنًا أو نسياناً صيحت و لايجب الإعادة و إن تذكر قبل الركوع. مسألة *: إذا كان عازماً من أوّل الصلاه 
على قرائة الحمدء يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات» و كذا العكسء بل يجوز العدول فى أثناء أحدهما إلى الآخر (©) و إن كان 
الأحوط (2) عدمه. مسأل /: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات؛ فالأحوط (2) عدم الاجتزاء (0) به. وكذا العكس؛ نعم لو 
فعل ذلك غافنًا (4) من غير قصد إلى أحدهما (4)» فالأأقوى الا-جتزاء به و إن كان من عادته خلافه .)1١(‏ مسأل : إذا قرأ الحمد 
بتخيل أنّه فى إحدى الأوّلتين فذكر أنّه فى إحدى الأخيرتين؛ فالظاهر الاجتزاء )١١(‏ به و لايلزم الإعادة أو قرائة التسبيحات و إن كان 
قبل الركوع؛ كما أن الظاهر أن العكس كذلككء فإذا قرأ الحمد بتخيل أنّه فى إحدى الأخيرتين ثم تبن أنه فى إحدى الأوّلتين لايجب 
عليه الإعادة؛ نعم لو قرأ التسبيحات نم تذكر قبل الركوع الداق :10 الكربا كان في ان 97 الخرى دقيه اشكال» و الأحوط لزوها 
الإخفات (2. الامام الخمينى» مكارم الشيرازى: لايتركك (6). مكارم الشيرازن: محل شكال و الأحوط تركه (8). الامام الخمينى: 
لايتركك (6). الامام الخمينى: بل الأقوى إن لميتحقّق القصد منه و لو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحاتء و إِلافالأقوى هوالصتحة» و كذا فى 
العكس و فى الفرع الآستى (/). مكارم الشيرازى: بل الأمقوى» لعدم كونه فعلّما اختياراً بعد فرض سبق اللسان من غير إرادة (). 
الكلبايكانى: مع الالتفات إلى عنوان الحمد و التسبيح و قصد القربة (9). مكارم الشيرازى: يعنى بدون القصد التفصيلىء و إِلَاالقصد 
الإجماليّ الارتكازىٌ لازم .20١(‏ مكارم الشيرازى: ما لمتبلغ العاده حدّاً يجعل غير المعتاد كالّذى أتى به سهواً .)١١(‏ مكارم الشيرازى: 
المعيار فيه أن يكون قاصداً لأمره الواقعى» و كذا ما بعده العروةٌ الوثقى» ج١.‏ ص: 208 إحدى الأوّلتين» يجب عليه قرائة الحمد و 
سجود السهو )١(‏ بعد الصلاة (؟) لزيادة التسبييحات. مسألة 4: لو نسى القرائة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حدٌّ الركوع؛ 
صيحت صلاته و عليه (*) سجدنا (6) السهو للنقيصة (0)؛ و لو تذكر قبل ذلكك وجب الرجوع. مسألة :٠١‏ لو شكك فى قرائتهما بعد 
الهوىٌّ للركوعء لميعتن (©) و إن كان قبل الوصول إلى حدّه (7)؛ و كذا لو دخل فى الاستغفار. مسألة :١١‏ لا بأس بزيادة التسبييحات 
على الثلاث إذا لميكن بقصد الورود» بل كان بقصد الذكر المطلق. مسألةٌ ؟1: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات. فالأحوط أن يقصد 
القربة (8) و لابقصد الوجوب و الندب» حيث إنّه يحتمل (5) أن يكون الاولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب» و يختمل أن 
يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخبير بين الإتيان بالواحدة والثلاث» و يحتمل أن يكون الواجب أيَاً منها 
شاء مخيراً بين الثلادث؛ فحيث إِنّ الوجوه متعدّدةٌ )1١(‏ فالأحوط الاقتصار على قصد القربة؛ نعم؛ لو اقتصر على المرّة له أن يقصد 
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الوجوب. .)١(‏ الامام الخمينى: لايجب لزيادتهاء و كذا لنقيصتها فى المسألة الآنية الكلبايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: بناءَ على 
وجوبها لكل نقيصة و زياد و لكنّ الأقوى هنا استحبابه (1). الخوثى: على الأ-حوط الأولى» و كذا فى المسألة الآتية (). الامام 
الخمينى: مرّ عدم الوجوب (6). الكلبايكانى: على الأ-حوط (2). مكارم الشيرازى: بناءٌ على ما ذكر فى المسألة السابقة (©6). 
الكليايكانى: بل يأتى بها رجاءً إن كان قبل الوصول إلى حدّهء و كذا لو دخل فى الاستغفار (07. الخوئى: الظاهر وجوب العود فى هذا 
الفرض و فيما بعده مكارم الشيرازى: فيه إشكال؛ و كذا لو دخل فى الاستغفار, لعدم الدليل على كون محله الشرعيّ بعد التسبيحات 
(8. الخوئى: لا-ينبغى الإشكال فى جواز قصد الوجوب فى التسبيحة الا-ولى (4). الكلبايكانى: و هو الأقوى .2١(‏ الامام الخمينى: 


الأقوى هو الوجه الأوّلء و أمَا الوجه الأخير فضعيف غايته و الوجه الثانى فغير صحيحعلى احتمال و بعيد على آخر 
[فصل فى مستحبّات القرائة] 


فصل فى مستحبات القرائة و هى امور: الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع فى القرائةُ فى الركعة الاولى؛ بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم) أو يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» و ينبغى أن يكون بالإخفات. الثانى: الجهر بالبسملة فى الإخفاتية ,)١(‏ 
و كذا فى الركعتين (؟) الأخيرتين (”) إن قرأ الحمد بل و كذا فى القرائة خلف الإمام (©) حتّى فى الجهريّة (0)؛ و أمَا فى الجهريّة 
فيجب الإجهار بها على الإمام و المنفرد. الثالث: الترتيل» أى التأنّى ذ فى القرائة (©) وتببين الحروف على وجه يتمكن السامع منعدها. 
الرابع: تحسين الصوت بلا غناء. الخامس: الوقف على فواصل الآيات. السادس: ملاحظة معانى ما يقرأ و الاتّعاظ بها. السابع: أن يسأل 
الله علد آبة التعنة أو النقمة ما كاسب كلا متهماء القام: السكتة بين الحمد و السورة () و كذا بعد الفراغ منهاء بينها و بين القنوت أو 
تكبير الركوع. التاسع: أن بقول بعد قرائة سورة التوحيد «كذلك الله رئى؛ مزة أو مرّتين أو ثلاناء أو وكذلك الله رئناه ثلاثا؛ و أن 
ال ا 

بعض السور المخصوصة فى بعض الصلواتء كقرائة «عمٌ يتسائلون)» و .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه فى الفرادى محل إشكال 
(1). الكلياايكانى: قد مرٌ التأمّل فى استحبابه فيهما (). الامام الخمينى: مر الاحتياط فيهما بالإخفات (). الامام اقيق عل إشكالة 
فلاُترك الاحتياط الخوئى: جواز الجهر بالبسملة فيها فضنًا عن استحبابه لايخلو من إشكال (2). مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء اللّه 
فى محله (6): مكارم الشيرازق: لعل معتى الترتيل هو الثاتى مع التفكر فى معانيها (/). عكارم الشبرازع: هو وبعض ماسياقى مبتق 
على المسامحة فى أدلّةُ السئن و حيث لمتتمٌ عندنا يؤتى بها رجاءً؛ و كذلك بعض ما ذكره من المكروهات العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 
002 «هل أتى)» و «هل أتاك» و «لااقسم) و أشباهها فى صلا الصبح, و قرائة «سبئح اسم» و «والشمس» و نحوهما فى الظهر و العشاء» و 
قراقة (إذا عماء ضير الله و«ألهيكم التكاثر) فى العصر و المغربء و قرائةُ سورةٌ «الجمعة» فى الركعة الاولى و «المنافقين» فى الثانية 
فىالظهر و العصر من يوم الجمعة» و كذا فى صبح يوم الجمعة» أو يقرأ فيها فى الاولى «الجمعة» و «التوحيد» فى الثانية؛ و كذا فى 
العشاء فى ليله الجمعهً »)١(‏ يقرأ فى الاولى «الجمعة» و فى الثانيةٌ «المنافقين» و فى مغربها «الجمعة» فى الاولى و «التوحيد» فى الثانية. و 
يستحبٌ فى كل صلاة قرائة (إِنا أنزلناه» فى الاولى و «التوحيد؛ فى الثانية؛ بل لو عدل عن غيرهما إليهماء لما فيهما من الفضل؛ اعطى 
أجر السورة الى عدل عنهاء مضافا إلى أجرهماء بل ورد اثدلاق كو صلاة إلانهما: ويستحبٌ فى صلاه الصبح من الاثنين و الخميس 
سور «هل أتى» فى الاولى و «هل أتاكك» فى الثانية. مسألة :١‏ يكره تركك سورة التوحيد فى جميع الفرائض الخمسة. مسألة ؟: يكره 
قرائة التوحيد بنفس واحدء و كذا قرائة الحمد ال ا ل ا ال معي سوه 
التوحيد. مسألة ؟: يجوز تكرار الآيةٌ فى الفريضة و غيرهاء و البكاء؛ ففى الخبر: كان علىّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ «مالكك يوم 
الدين» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت. و فى آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى: له أن يقرأ فى الفريضة فتمرٌ الآية 
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فيها التخويف فيبكى و يردّد الآية؟ قال عليه السلام: «يردّد القرآن ما شاء و إن جائه البكاء فلا بأس». مسألة 0: يستحبٌ (") إعادة 
الجمعة (©) أو الظهر فى يوم الجمعة إذا صِلاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»» أو نقل التدِهُ إلى النفل إذا كان فى الأثناء و إتمام 
ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين. (1). الامام الخمينى: الأولى اخختيار «الجمعةً) فى الاولى من العشائين و «الأعلى» فى الثانية منهما 
(؟). الامام الخمي + و الاقعد كراهة قرافة الشمد أبها تسن واحدة 009 الكبايكان + اسعهاف إغادة «الجعة محل إشكال 2 
الامام الخمينى: الحكم فى الجمعة محل تأمّل مكارم الشيرازى: فيه كلام يأتى فى محله العروةٌ الوثقى» ج١.‏ ص: 001 مسألة *: يجوز 
قرائة المعوّذتين فى الصلاة» و هما من القرآن. مسألة ': «الحمد» سبع آياتء و «التوحيد) أربع آباث (1): مسألة ا الأفرى خراز قصد 
إنشاء الخطاب بقوله: «إإياك نعبد و إياك نستعين» إذا قصد القرآتٍة أيضاًء بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن» بل و كذا فى سائر 
الأنانعة قمر تناد الحس كر لنذ رحد لله رب العالمين» و إنشاء المدح فى «الرحمن الرحيم' و إنشاء طلب الهدايةٌ فى «اهدنا 
الصراط المستقيم»» و لاينافى قصد القرآئية مع ذلكك (2). مسألة 4: قد مرّ أنه يجب كون القرائة و سائر الأذكار حال الاستقرار (*)؛ فلو 
أراد حال القرائة التقدّم أو التأخحر قليًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحنى لأخذ شىء من الأرض أو نحو ذلكك» يجب أن 
يسكت حال الحركة: و بعد الاستقرار يشرع فى قرائته» لكن مثل تحريكك اليد أو أصابع الرجلين لايضرٌ و إن كان الأولى بل الأحوط 
تركه أيضاً. مسألة :٠١‏ إذا سمع اسم النبى صلى الله عليه و آله فى أثناء القرائةه يجوز بل يستحبٌ أن يصلَى عليه؛ و لاينافى الموالاة» 
كما فى سائر مواضع الصلاة؛ كما أنه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامهء يجب و لاينافى. مسأل :١١‏ إذا تحرّكك حال القرائة قهراً بحيث 
خرج عن الاستقرار» فالأحوط إعادة ما قرأه () فى تلكك الحالة. مسأل ؟١:‏ إذا شكك فى صِححةُ قرائة آيهُ أو كلم يجب إعادتها إذا 
لم يتجاوز (2)» و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوزء و لا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لميكن عن وسوسة و معه يشكل الصححة 
إذا أعاد (). .)١(‏ الخوئى: بل هى خمس آيات عند معظم الإمامية مكارم الشيرازى: و عند بعض خمس آيات. و فى روايةٌ ثلاث 
آيات (لتتككارع اشير زعدوا ننجب قن اتش كلح لكف ين | ذا عا هلاو سور على على قد مر رةه وهل دكن تلن 
محتواها عنها (*). مكارم القديرازئ: هه مكنا رنا فيه فى بابامكان المصلى :60 افر : لذ بأس بتر كه (8): الحو : بأن كان الشكك 
أثناء القرائة (*). الخوئى: لايبعد الحكم بالصبحة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 008 مسألة 1: فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّهُ فى 
التييعات الأربعة. مسألةُ ؟١:‏ يجوز فى (إيّاك نعبد و إيّاكك نستعين» القرائة بإشباع كسر الهمزةٌ بلا إشباعه .)١(‏ مسأل 1: إذا شكك 
فى حركة كلمة أو مخرج حروفهاء لايجوز (1) أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلا-ن أحدهماء بل مع الشكك أيضاء كما مرّ ()؛ 
لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إغادة البناوة لى كاقاياظلاء الأ بأنن يف ناته 12 الأعرط راقبا بحب ف السجيراء أن 
يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات» بل جميع حروفها و إن كان لايبعد (0) اغتفار (2) الإخفات فى الكلمة 


الأعيرة هن الأرد هل عن سرت الرها. 
[فصل فى الركوع 


فصل فى الركوع يجب فى كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحدء إِلَافى صلاة الآيات» ففى كلّ من ركعتيها خمس ركوعات» 
كما سيأتى. وهو ركنء تبطل الضلاة بتركه عمداً كان أو سهواء و كذا بزيادته فى الفريضة إلافى صلاة الجماعة (/)) فلاتضة بقضد 
السسابعة. ودواتساقة اموو أجدها» الاتطاء على الرنجه الشعارف بعقدار فض يداه إلين ركبتيه» وصولًا لو أراد وضع شىء منهما عليهما 
لوضعه؛ و يكنفى وصول مجموع أطراف الأصابع الّتى منها الإبهام على الوجه المذكورء و الأ-حوط الانحناء بمقدار إمكان وصول 
الراحة إليها (8)؛ فلايكفى مسمّى .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوط الإشباع (). الكليايكانى: على الأحوط (). الخوئى: و قد مرّ ما 
فى إطلاقه [فى فصل فى القرائة» المسألة 09] (6). الخوئى: بل الأظهر ذلكك (2. الامام الخمينى: الأقوى عدم الاغتفار فى الكلمة؛ و 
الأحوط بل الأقوى عدمه فى الحرف أيضاً عند الوصل؛ نعم لايخلو الاغتفار فى أواخر الكلمات عند الوقف من وجه الكلبايكانى: بل 
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بعيد (©). مكارم الشيرازى: الاغتفار فيه بعيد (7). الامام الخمينى: بتفصيل يأتى فى محلله (8). مكارم ا لشيرازى: لا يتركك هذا 
الاحتياط. العروة الوثقى؛ ج ١‏ ص: 804 الانحناء و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارفء بأن ينحنى على أحد جانبيه أو يخفض كفليه 
و يرفع كناو سر ديك و غير المستوى الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوىء و لا بأس باختلاف أفراد المستوين 
لفك تلكل حك ظية بالنسية إلى يديه و ركبتيه .)١(‏ الثانى: الذكر و الأحوط (1) اختيار التسبيح (7) من أفراده مخيراً بين ن الثلاث 
من الصغرى و هى «سبحان اللّها و بين التسبيحة الكبرى و هى «سبحان ربّى العظيم و بحمده» و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من 
التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير» بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر () الثلاث الصغريات» فيجزى أن يقول: «الحمد» ثلاثاً أو 
«اللّه أكبر» كذلككء أو نحو ذلكك. الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجبء بل الأحوط ذلكك فى الذكر (2) المندوب أيضاً إذا جاء 
به بقصد الخصوصيَةُ؛ فلو تركها عمداً بطلت صلاته (8): بخلاف السهو على الأصح و إن كان الأحوط الاستيناف (7) إذا تركها فيه 
أصنًا و لو سهواًء بل و كذلكك إذا تركها فى الذكر الواجب. الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً 
بطلت الصلاءً. الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع؛ فتركها عمداً مبطل للصلاة. مسألة :١‏ لا-يجب (8) وضع اليدين (4) على 
الركبتين حال الركوع؛ بل يكفى الانحناء بمقدار .)١(‏ الخوئى: لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة. .09١‏ 
الكلبايكانى: لا ينبغى تركه. ٠‏ ("). مكارم الشيرازى: لا يتركك أيضا. ٠‏ (6). الامام الخمينى: على الأحوطء أو بقدر التسبيحة الكبرى 
على الأحوط أيضا. ١‏ (2). مكارم الشيرازى: بل الأقوى. ٠‏ (6). الخوئى: فى البطلان بتركك الطمأنينة فى الذكر المندوب إشكال؛ بل 
منع. ٠‏ (7). مكارم الشيرازى: لا يتركك إذا تركك الطمأنينة رأسا. ٠‏ (. الامام الخمينى: لكن لا ينبغى تركك الاحتياط بوضعها عليهما. 
(4). مككارم الشيرازى: فيه تأمّل و إشكالء فلايُترك الاحتياط بوضعهما؛ و ما يدّعى من الإجماع على عدم الوجوب» مخدوش. 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 02٠‏ إمكان الوضعء كما مرٌ. مسألة ؟: إذا لميتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على 
شىء؛ أتى بالقدر الممكن (01) و لايتتقل إلى الجلوس و إن تمكن (2) من الركوع منه؛ و إن لميتمكن من الانحناء أقملا و تسكن نه 
جالسا» أتى به جالساً و الأحوط صلاة اخرى () بالإيماء (6) قائما؛ وإن لميتمكن منه جالساً أيضاء أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن» 
و إلافبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه؛ و إن لميتمكن من ذلكك أيضاً نواه بقلبه (8) و أتى بالذكر الواجب (6). مسألهُ *: إذا دار 
الأسمر ؛ بين الركوع جالساً مع الانحناء عاق الحيلةاو اتا موا لأمحد تقديم الثانى (00, و الأحوط تكرار الصلاة. مسأله : لو أتى 

بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثم حصل له التمكن (8 من القيام, لا-يجبء بل لايجوز له إعادته قائماً (9): بل لايجب عليه القيام 
للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة و إن كان أحوط 23١(‏ و كذا لايجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ؛ و أمَا لو حصل له 
التمكن فى أثناء الركوع جالساًء فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزىء به »)1١(‏ لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع؛ و إن 
حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكرء يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامئ؛ ثم إتمام الذكر و القيام بعده. و الأحوط 
(17) مع .)١(‏ الخوئى: و يومئ معه أيضاً على الأسحوط (1). الكليايكانى: و الأحوط فى هذه الصورة صلا اخرى عن جلوس (. 
مكارم الشيرازى: رعاية هذا الاحتياط غير لازم (©). الخوئى: الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالساً (). مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (©). الخوئى: على الأحوط (00). الخوئى: بل هو الأظهرء و رعاية الاحتياط أولى (6). الخوثئى: مرّ ضابط هذا الفرع فى بحث 
القيام [المسألة ؟؟] (9). مكارم الشيرازى: و الأسحوط فى جميع فروض المسألة إعادهُ الصلاة» و كلها فروض نادرة قلما يمكن 
تشخيصها .)203١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك .)1١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوط رجوعه منحنياً إلى القيام و لايعدٌ هذا ركوعاً آخر» بل 
إدامة للركوع عن جلوس» كما ذكره الماتن قدس سره فيما إذا حصل له التمكن قبل الشروع فى الذكر (؟1). الكليايكانى: لايُتركك 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 42١‏ ذلكك إعادة الصلاةً؛ و إن حصل فى أثناء الركوع بالانحناء الغير التامٌّ أو فى أثناء الركوع الإيمائيئّ» 
فالأحوط الانحناء )١(‏ إلى حدّ الركوع و إعادة الصلاة. مسألة 0: زيادة الركوع الجلوسى و الإيمائيّ م مطلة و أو سيراء #قميمر ميالة 
#: إذا كان كالراكع» ؛ خلقةً أو لعارض: فإن تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شىء» وجب عليه ذلكك لتحصيل القيام الواجب 
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حال القرائة و للركوع. و إلّافللركوع فقط فيقوم و ينحنى؛ و إن لميتمكن من ذلكك؛ لكن تمكن من الانتصاب فى الجملة فكذلك؛ و 

إن لميتمكن أصِلَاء فإن تمكن عن الاتدداء أزيد من المقدار الحاصلء بحيث لايخرج عن حدّ الركوع وجب (2؛ و إن لم يتمكن من 
الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع؛ بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه؛ فالأ-حوط له الإيماء بالرأس (”» و إن لميمكن 
فبالعينين له تغميضاً و للرفع منه فتحاء و إلافينوى به قلباً و يأتى بالذكر (©). مسألهُ /: يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو 
إجمانًا بالبقاء على ثنته فى أوّل الصلاة» بأن لاينوى الخلاف؛ فلو انحنى بقصد وضع شىء على الأرض (2) أو رفعه أو قتل عقرب أو 
حدَة أو نحو ذلكك. لا-يكفى فى جعله ركوعاًء بل لابدّ من القيام ثم الانحناء للركوع؛ و لايلزم منه زيادة الركن. مسألة 8: إذا نسى 
الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرضء رجع إلى القيام ثم ركع, و لايكفى أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع 
من دون أن ينتتصب؛ و كذا (2). الخوئى: بل الأظهر ذلكك بلا حاجة إلى الإعادة (7). الخوئى: لاتبعد كفايةُ الإيماء حينئذٍ و إن كان 
الجمع بينه و بين ما فى المتن أحوط (. الخوئى: بل الأظهر ذلك الككليايكانى: إن لويتمكن من الركوع جا لاوا لاقالا م ل كراد 
الصلاة و مع الدوران لايبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء و الغمض مكارم الشيرازى: و الأحوط القصد إلى الركوع بحالته 
أيضاً (؟). الخوئى: على الأسحوطء كما مرّ (2). مكارم الشيرازى: بناءً على جواز هذه الامور فى الصلاة و سيأتى الكلام فيها إن شاء 
الله تعالى العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 85 لو تذكر بعد الدخول فى السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول فى الثانية 
على الأقوى )١(‏ و إن كان الأحوط (؟) فى هذه الصورة إعادةٌ الصلاة أيضاً بعد إتمامها و إتيان سجدتى السهو لزيادةٌ السجدة. مسألة 
4: لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجود. فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثم ركع؛ 
و لايكفى الانتصاب إلى الحدّ اذى عرض له النسيان» ثم الركوع؛ و إن كان بعد الوصول إلى حدّهء فإن لميخرج عن حدّه وجب عليه 
البقاء مطمثّراً و الإتيان بالذكرء وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادهُ الصلاهُ بعد إتمامها بأحد الوجهين؛ من العود إلى القيام (© ثم 
الهوىٌ للركوع (6) أو القيام بقصد الرفع منه : ثم الهوىّ للسجود؛ و ذلكك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعتين الأوّل؛ و 
يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة فى الركوع بعد تحقّقه و عليه فيتعين الثانى (8)» فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين (8) 
ثم يعيدها. مسألةُ :٠١‏ ذكر بعض العلماء (©) أنه يكفى فى ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق 
ركبتيهاء بل قيل باستحباب ذلكك؛ و الأحوط كونها كالرجل فى المقدار الواجب من الانحناء؛ نعمء الأولى لها عدم الزيادة فى الانحناء» 
لئًا ترتفع عجيزتها. مسألة :١١‏ يكفى فى ذكر الركوع (6) التسبيحة الكبرى مرّهْ واحدةٌ» كما مرّ؛ و أمَا الصغرى .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
يأتى الكلام فيها فى أبواب الخلل (2). الامام الخمينى: لايتركك (). الخوئى: هذا هو الظاهر و إعادهُ الصلاءٌ بعد ذلكك أحوط (©. 
مكارم الشيرازى: هذا هو المتيقّن» لعدم صدق الركوع بإدامة الهوىٌ و إن كان من قصده الهوىٌ إلى الركوع (2). الكليايكانى: و هو 
الأقوى؛ لكن لايُتركك الاحتياط (6). الامام الخمينى: و هنا وجه ثالث و هو العود إلى حدّ الركوع و الإتيان بالذكر مطمئناه و وجه رابع 
هو السجود بلا-انتتصاب. و الأأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه فى حدّ الركوع آنا ما بلا احتياج إلى الإعادة و إن 
كانت أحوط, و أمَّا مع عدم الوقوف فلا يّتركك الاحتياط برفع الرأس ثم الهوىٌ إلى السجود و إتمام الصلاة و إعادتها (). مكارم 
الشيرازى: تبعاً لبعض أخبار الباب (8). مكارم الشيرازى: تقدَّم هذه المسألة فى صدر بحث الركوع, و لا وجه لتكرارها العروة الوثقى» 
ج01 ص: 32 إذا اختارهاء فالأقوى )١(‏ وجوب تكرارها ثلاثاً بل الأحوط (2) و الأفضل فى الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً» كما أن 
الأحوط فى مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الفلاث و إن كان كل واحد منه بقدر الغلاث من الصغرىء و يجوز الزيادة على الثلاث و لو 
بقصد الخصوصيةُ و الجزئيةُ (). و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا. وقد سمع من الصادق- صلوات الله 
عليه- سنّون تسبيحةُ فى ركوعه و سجوده. مسألة ؟7١:‏ إذا أتى بالذكر أزيد من مده لايجب تعيين (6) الواجب منهء بل الأحوط عدمه 
(0)» خصوصاً إذا عتنه فى غير الأوّلء لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاء بل احتمال كون الواجب هو المجموعء فيكون من باب 
الفقير ين البدةو النلقة بو لخدي مله ونا له ادجم اتن كال القبرورة ب يق ارقت الافف 1 علي القضرض نهرة واسوف فم 
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«سبحان الله مرّةْ. مسألة ؟١:‏ لايجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع؛ و كذا بعد الوصول و قبل الاطمينان و الاستقرار 
(8)» ولا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوضء فلو أتى به كذلكك بطل و إن كان بحرف واحد منه» و يجب إعادته إن 
كان سهواً و لم بخرج عن حدّ الركوع؛ و بطلت (7) الصلاهُ مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرارء إِلَاإِذا لمويكن ما أتى به حال عدم 
الاستقرار بقصد الجزتئة» بل بقصد الذكر المطلق. مسأل :١0‏ لو لميتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره» سقطت:ء لكن يجب عليه 
إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع. و إذا لميتمكن من البقاء فى حدّ الركوع إلى .)١(‏ الامام الخمينى: بل الأحوط 
(7). الخوئى: لم يظهر لنا وجه الاحتياط (). مكارم الشيرازى: لما ورد من التأكيد على إطالهُ الركوع, فالجزئيَةُ بهذا المعنى (6). الامام 
الخميتى: الظاهر أن الواجت هو أول النصنداق (8): الخوى: لا بأس بقضد الوجوب فى الذكر الأوّل) و قفد مد نظليرة (8). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده ممما يتفرّع عليه (/0. الكلبايكائى: الأحوط الاثبان بالذكر ثائياً مع الاستقرار و إتمام الصلاة ثم 
الإعادة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 085 تمام الذكر يجوز له )١(‏ الشروع (5) قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض (”). مسألة 1: لو 
تركك الطمأنينة فى الركوع أصلّاء بأن لميبق فى حدّه؛ بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً. فالأحوط (6) إعادة الصلاة (0)» لاحتمال 
توقف صدق الركوع على الطمأنينة فى الجملة؛ لكنّ الأقوى الصححة. مسأل :١7‏ يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرىء و كذا 
بينهما و بين غيرهما من الأذكار. مسألةُ 18: إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرىء يجوز له أن يعدل فى الأثناء إلى الكبرى؛ مثلًا إذا قال: 
سبحان؛ بقصد أن يقول: «سبحان اللّهه فعدل و ذكر بعده «ربّى العظيم» جازء و كذا العكس؛ و كذا إذا قال: «سبحان الله بقصد 
الصغرىء ثم ضمّ إليه «و الحمدلله ولا إله إلَااللّه و الله أكبر (8)) و بالعكس. مسألة 19: يشترط فى ذكر الركوعء العربِه و الموالاة و 
أداء الحروف من مخارجها الطبيعيَه و عدم المخالفة فى الحركات الإعرابيّة و البنائية. مسألة :٠‏ يجوز فى لفظة «ربّى العظيم) أن يقرأ 
بإشباع (0) كسر الباء (8) من ربّى و عدم إشباعه. مسألة :!١‏ إذا تحرّك فى حال الذكر الواجب بسبب قهرئٌ» بحيث خرج عن 
الاستقرار (9): وجب )٠١(‏ إعادته »)١١(‏ بخلاف الذكر المندوب. مسألة ؟؟: لا بأس بالحركة اليسيرةٌ التى لاتنافى صدق الاستقرار: و 
كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرًاً. مسألة *1: إذا وصل فى الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرٌ و أتى بالذكر 
أو لميأت به ثم .)١(‏ الامام الخمينى: فيه تأمَل؛ و الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقةُ و الرجاء الكلبايكانى: لكن يأتى 
بالذكز وجاقدو لعل الثاني أقرب (1). الخوثئى: كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مره واحدة و إن لم يتمكن من ذلكك ها 
لايبعد سقوطه (). مكارم الشيرازى: الأحوط اختيار هذا الفرد (©). الخوئى: بل الأظهر ذلكك (2). مكارم الشيرازى: لايُتركك (6). 
مكارم الشيرازى: بناءً على كفايته؛ و قد مر الإشكال فيه فى صدر البحث (27). الخوئى: جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل (6. 
مكارم الشيرازى: بل الأحوط الإشباع (8). مكارم الشيرازى: الاستقرار الواجب بالمعنى الّذى مضى فى مكان المصلّى .)20١(‏ الامام 
الخمينى: على الأحوط .)03١(‏ الخوئى: على الأسحوط العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: 088 انحنى أزيد» بحيث وصل إلى آخر الحدّء لا بأس 
به و كذا العكسء و لايعدٌ من زيادة الركوع؛ بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثم نزل أزيد ثم رجمع. فإنّهِ يوجب زيادته »)١(‏ فما 
دام فى حدّه يعد ركوعاً واحداً و إن تبدّلت الدرجات منه. مسأل *1: إذا شكك فى لفظ العظيم مثا أنه بالضاد أو بالظاءء يجب عليه 
تركك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثاء أو غيرها من الأذكارء و لا-يجوز له أن يقرأ بالوجهين. و إذا شكك فى أن العظيم بالكسر أو 
ايديس عي لبقن علم او لبعد ايسول نوما بالوجريع (917-كاه ليجل الخلع عنو ا لاعن مقترار مال 
0 يشترط فى تحقّق الركوع الجلوسيى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه (") ركبتيه» و الأفضل الزيادة على ذلكك بحيث يساوى 
مسجده؛ و لا-يجب فيه على الأصحٌ الاتتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الاتحناء و إن كان هو الأحوط (2). مسألة 2؟: مستيحات 
الركوع امور: أحدها: التكبير له و هو قائم منتصبء و الأسحوط عدم تركه؛ كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصيَةُ إذا كبر فى حال 
الهوىٌ اك عدوااسة ران الثانى: رفع اليدين حال التكبير» على نحو ما مرٌ فى تكبيرة الإحرام. الثالث: وضع الكفين على الركبتين 
رجات الأصاس مكنا لوساذن عديماءاواقيما البنى على البق والسرى على السرق. الرابع: رد الركبتين إلى الخلف. .)١(‏ 
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الخوئى: ليس هذا من زيادةً الركوع؛ نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاهُ من ناحية عدم اتّصال القيام بعدالركوع به ومن ناحية الإخلال 
بالذكر إذا كان قبل إتمامه مكارم الشيرازى: فيه إشكال (7). مكارم الشيرازق:الأخوط تركه ("). مكارم الشيرازى: الظاهر أنْ الانحناء 
بحيث يساوى وجهه ركبته يحصل بأقلّ انحناء» و الاجتزاء به مشكلء و محاذاةٌ مسجد الجبهة غير ممكن, كما لايخفى على من اختبره؛ 
نعم» يمكن محاذاة الوجه للركبتين افقتَاً و لا دليل على وجوبه. و الظاهر كفاية ما يعد فى عرف المتشرّعة ركوعاً للجالس» لانصراف 
صلوةٌ الجالس إليه؛ و أمّا حفظ جميع النسب الموجودة بين أجزاء البدن فى ركوع القائم, مع أنه لا-دليل عليه» غير ممكن أيضاًء 
فاللازم ما ذكرنا (؟). مكارم الشيرازى: كونه أحوط محل إشكال العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 088 الخامس: تسوية الظهرء بحيث لو صبٌ 
عليه قطرة من الماء استقرٌ فى مكانه لميزل. السادس: مدّ العنق موازياً للظهر. السابع: أن يكون نظره بين قدميه. الثامن: التجنيح 
بالمرفقين .)١(‏ التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين (؟). الحادى 
عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاء بل أزيد. الثانى عشر: أن يختم الذكر على وتر. الثالث عشر: أن يقول قبل قوله «سبحان 
ربّى العظيم و بحمده:: الهم لكك ركعت و لكك أسلمت و بكك آمنت و عليكك توكلت و أنت ربّى» خشع لكك سمعى و بصرى و 
شعرى و بشرى و لحمى و دمى و منى و عصبى و عظامى و ما أقلت قدماىء غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. الرابع عشر: أن 
يقول بعد الاتتصاب: «سمع الله لمن حمده)»؛ بل يستحبٌ أن يضم إليه قوله: «الحمدلله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و 
العظمة» الحمدلله رب العالمين»» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه (9)» وهذا غير رفع اليدين 
حال التكبيرللسجود. السادس عشر: أن يصلّى على النبئ و آله بعد الذكر أو قبله. مسألة 7: يكره فى الركوع امور: أحدها: أن يطأطأ 
رأسه. بحيث لايساوى ظهره. أو يرفعه إلى فوق كذلكك. الثانى: أن يضِمٌ يديه إلى جنبيه (©). الشالث: أن يضع إحدى الكفين على 
الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه» بل الأحوط اجتنابه (2). .)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى به رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال 
فيه فى المسألهٌ العاشرة؛ و العجب أنه احتاط هناكك» لكن اختار هنا الاستحباب؛ مع قرب الجوار (”). مكارم الشيرازى: الأحورط تر كه 
(6). مكارم الشيرازى: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: لايتركك هذا الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج١ء‏ ص: 287 الرابع: قرائة القرآن فيه. 
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده. مسألة 18: لا فرق بين الفريضة و النافلة فى واجبات الركوع و مستحباته و 
مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان (١)؛‏ نعم» الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً (5). 


[فصل فى السجود] 
اشارة 


فصل فى السجود و حقيقته وضع الجبهة على الأرض (*) بقصد التعظيم؛ و هو أقسام: السجود للصلا و منه قضاء السجدة المنسيّة؛ و 
للسهو و للتلاوة و للشكر و للتذلل و التعظيم. أمَا سجود الصلاءً فيجب فى كل ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان, و هما معا من 
الأركان (5)؛ فتبطل بالإخلالل بهما معاً و كذا بزيادتهما معاً فى الفريضة؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلّماء كما أنّها تبطل بالإخلال 
بإحداهنا عمد و كذا بوادتيناءى لاتبطل على الأقرى بشصان واسدة و لأ بويادقيا سهوا. وواحاته امسر أحدها: وضع المساجد 
السبعة على الأرضء و هى الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين. و الركتده تدور مدار وضع الجبهة» فتحصل الزيادة و 
النقيصة به دون سائر المساجدء فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة (2)» كما أنه لو وضع سائرها و لميضعها يصدق تركه. 
الثانى: الذكر؛ و الأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط (2) اختيار التسبيح (1) على نحو ما .)١(‏ الامام الخمينى: بطلانها بنقصانه مبنى 
على الاحتياط (7). مكارم الشيرازى: الأحوط عدم الفرق بين الفريضة و النافلة فى ذلكك (). مكارم الشيرازى: اعتبار ذلكك فى معناه 
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اللغوى غير معلوم» كما يظهر بمراجعة كتب اللغة و لكنّه معتبر فى معناه شرعاً (6). مكارم الشيرازى: و الملحوظ فى جانب الزيادة هو 
المجموع و فى جانب النقيصة هو صرف الوجود و لا مانع منه و به يرتفع الإشكال المشهور فى المقام (5). مكارم الشيرازى: فى 
إطلاقه تأمّل» و كذا ما بعده (6). الكلبايكانى: لاينبغى تركه (7). مكارم الشيرازى: لايُترك هذا الاحتياط» كما مر مثله فى باب الركوع 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 868 مرٌ فى الركوع, ِنَاأَنُ فى التسبيحة الكبرى يبدّل )١(‏ العظيم بالأعلى. الثالث: الطمأنينة (؟) فيه بمقدار 
الذكر الواجبء بل المستحبٌ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيَةٌ؛ فلو شرع فى الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداء بطل و أبطل (*), 
و إن كان سهواً وجب التداركك (©) إن تذكر قبل رفع الرأس؛ و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فَإنّه 
مبطل إن كان عمداً و لا.يمكن التداركك إن كان سهواً إِلّاإذا تركك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس. الرابع: رفع الرأس منه. 
الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية. السادس: كون المساجد السبعة فى محالّها إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها 
بطل و أبطل (0) إن كان عمداًء و يجب (2) تداركه إن كان سهواً؛ نعم» لا مانع من رفع ما عدا الجبهة فى غير حال الذكر ثم وضعهء 
عمداً كان أو سهواه من غير فرق بين كونه لغرض كحكك الجسد ونحوه أوبدونه. السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف» بمعنى عدم 
علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة (7) على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات. و لا بأس بالمقدار المذكور, و لا 
فرق فى ذلكك بين الانحدار و التسنيم؛ نعمء الانحدار اليسير (8) لا اعتبار به (9)؛ فلايضرٌ معه .)١(‏ الخوئى: على الأحوط (2). مكارم 
الشيرازى: على نحو مرّ فى مكان المصلى (). الكلبايكانى: الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و إتمام الصلاة ثم الإعادة (©). الامام 
الخمينى: الحكم فى الاستقرار مبنيئ على الاحتياط (2). الكليايكانى: الأحوط تداركك الذكر بعد الوضع و إتمام الصلاة ثم الإعادة (2). 
الكلبايكانى: على الأحوط ()). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ نعم, إذا كان لعلو بمقدار لايصدق معه السجدة؛ فلا شكك فى اعتبار 
عدمه (8). الامام الخمينى: الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً (9). الخوئى: الظاهر عدم الفرق بينه و بين غير اليسير إذا كان 
ظاهراً؛ نعم» لو لميكن الانحدار ظاهرا فلا اعتبار بالتقدير المزبور و إن كان هو الأحوط الأولى العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 224 الزيادة 
على المقدار المذكور (1)» و الأقوى عدم اعتبار ذلكك فى باقى المساجدء لا بعضها مع بعض و لا بالنسبةُ إلى الجبهة. فلايقدح ارتفاع 
مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمَّاه. الثامن: وضع الجبهة على ما يصيح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير 
المأكول و الملبوسء على ما مرّ فى بحث المكان. التاسع: طهارة محل وضع الجبهة. العاشر: المحافظة على العربيَةُ و الترتيب و الموالاة 
فى الذة منالة: الجية نابي تعاض شهر ال ابى :و طرف لان الأعلى بز الطاتفين ظو للم و جايو التعكية ضركيا» و الأنضب قنها 
الاستيعاب» بل يكفى صدق السجود على مسمّاهاء و يتحّق المستّى بمقدار الدرهم (؟) قطعاًء و الأحوط عدم الأنقص ()» و لايعتبر 
كون المقدار المذكور مجتمعاًء بل يكفى و إن كان متفرّقاً مع الصدقء فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (6) إذا كان 
مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم. مسألة ؟: يشترط مباشرة الجبهة لما يصتح السجود عليه؛ فلو كان هناكك مانع أو حائل عليه 
أو عليهاء وجب رفعه. حتّى مثل الوسخ (0) الّذى على التربة (©) إذا كان مستوعباً لها بحيث لميبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خاليا 
عنه (7)» و كذا بالنسبةُ إلى شعر المرأهً الواقع على جبهتهاء فيجب رفعه بالمقدار الواجب, بل الأحوط إزالهُ الطين اللاصق بالجبهة فى 
السجدة الاولى» و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة. فإنّْ الأحوط رفعهاء بل الأقوى (8) وجوب رفعها إذا .)١(‏ مكارم الشيرازى: و الفرق 
بينه و بين غيره غير ظاهر (2). الامام العمينى اول أنقضن حتف عست بمقدان وأس الأقيلة (5). مكارم الشيرازى: المعتبر هو مقدار 
المستّمى (). الخوئى: بل على المطبوخة أيضاً مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث مسجد الجبهة الجواز على المطبوخ أيضاً (0). 
الامام الخمينى: إذا كان له جسميَةُ عرفاًء لا مثل اللون الكلبايكانى: إن كان له جسميَةُ و لميحسب من تغير اللون عرفاً (©). مكارم 
الشيرازى: اذى له جرم (/0. مكارم الشيرازى: قد عرفت الكلام فى المتفرّق فى المسألة السابقة (8). الكلبايكانى: فى أقوائيته إشكال؛ 
لعدم توقف الصدق عليه لكنّ الاحتياط لايتركك العروة الوثقى» ج١؛‏ ص: 07١‏ توقف صدق السجود )١(‏ على الأرض أو نحوها عليه؛ 
و أمَا إذا لصق بها تراب يسير لاينافى الصدقء فلا بأس به و أمَا سائر المساجد فلايشترط فيها المباشرهٌ للأرض. مسألة “: يشترط فى 
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الكفين وضع باطنهما مع الاختيار» و مع الضرورة يجزى الظاهر؛ كما أنه مع عدم إمكانه» لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلكك, ينتقل إلى 
الأقرب من الكفّ فالأقرب (2) من الذراع و العضد (). مسألة ع: لايجب استيعاب (©) باطن الكقّين أو ظاهرهماء بل يكفى المستمى و 
لو بالأصابع (5) فقط أو بعضها؛ نعم» لا-ميجزى وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار: كما لا-بجزى لو ضمّ أصابعه و سجد عليها مع 
الاختيار. مسألة ه: فى الركبتين أيضاً يجزى وضع المسمّى منهما و لا-يجب الاستيعاب, و يعتبر ظاهرهما دون الباطن (8)؛ و الركبة 
مجمع عظمى الساق و الفخذء فهى بمنزلة المرفق من اليد. مسألة *: الأحوط فى الإبهامين (/) وضع الطرف من كل منهماء دون الظاهر 
أو الباطن منهما؛ و من قطع إبهامه يضع ما بقى منه؛ و إن لميبق منه شىء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه (8) و لو قطعت جميعها 
يسجد على ما بقى من قدميه؛ و الأولى و الأحوط (4) ملاحظةٌ محل الإبهام. .)١(‏ الامام الخمينى: أو توقّف حدوث وضع الجبهة على 
ما يصحح السجود عليه (؟). الخوئى: على الأسحوط (). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: بل يجب على الأحوط 
الاستيعاب العرفيئ, و مع التعدّر عنه ينتقل إلى مسمى الباطنء و لولم يقدر إلاعلى ضمٌّ الأصابع إلى الكفّ و السجود عليها يجتزئ به» و 
مع تعذّر ذلكك كله ينتقل إلى الظاهرء و يجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفي ثم المستمى الكلبايكانى: بل الأحوط لزوم الاستيعاب 
العرفيٌ مكارم الشيرازى: بل الأحوط الاستيعاب العرفى (2). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: لا معنى 
للباطن هناء لعدم إمكان وضعه على الأرض (00. الخوئى: جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لايخلو من قَوَّهُ (8). الخوئى: هذا الحكم 
و ما بعده مبني على الاحتياط (4). الكليايكانى: لا-يترك؛ و فى مقطوع الإبهام فقطء الاحتياط تكرار الذكر بإتيانه عند وضع سائر 
الأصابع مرّهُ و محل الإبهام اخرى العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 0/١‏ مسألة /: الأحوط )١(‏ الاعتماد على الأعضاء السبعة» بمعنى إلقاء ثقل 
البدن عليها و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار اذى يتحقّق معه صدق السجوه, و لايجب مساواتها فى إلقاء الثقل و لا 
عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع و باقى أصابع الرجلين. مسأل 8: الأحوط كون السجود على الهيئة (؟) المعهودة و 
إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأىٌ هيئة كان» مادام يصدق السجود, كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرضء بل و مد 
رجله () أيضاًء بل و لو انكبٌ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور؛ لكن قد يقال بعدم الصدق (©) 
و أنه من النوم على وجهه. مسألة 4: لو وضع (2) جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضموماتء فإن كان 
الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها (8) و وضعها ثانيء كما يجوز جرّها ()؛ و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة 
عرفاًء فالأحوط الجرّ (8): لصدق زيادة السجدةٌ مع الرفع؛ و لو لميمكن الجر فالأحوط الإتمام و الإعادة. مسأل :٠١‏ لو وضع جبهته على 
ما لايصحح السجود عليه» يجب عليه الجر (3) و لايجوز .)2١(‏ الامام الخمينى: لايُترك الاحتياط باعتماد ما عليهاء و تركك مجرّد المماسّة 
(1). مككارم الشيرازى: بل الأقوى ذلكك؛ و ما ذكره لايصدق عليه السجدهٌ فى عرف المتشرّعة قطعاً (). الامام الخمينى: لابتركك 
الاحتياط بتركه؛ كما أن الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه (6). الكلبايكانى: فالأحوط تركه الخوئى: الظاهر صبحة 
هذا القول (5). الامام الخمينى: من غير عمد فى هذه المسألة والمسألة الآتيه و إن كان الوضع العمدى فى القق الأول من هذه المسألة 
غير مضرٌ إذا لميكن بعنوان الصلاة (2). مكارم الشيرازى: بل وجب على الأحوط ()0). الخوئى: فيه إشكالء و الأظهر وجوب الرفع و 
وضع الجبهة على أرض غير مرتفعة» و الأسحوط إعادة الصلاةبعد إتمامها الكليايكانى: و الأسحوط تركه (. مكارم الشيرازى: بل 
الأقوى وجوب الجر (4). الخوئى: بل يجب عليه الرفع و الوضع ثانياً ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة 
والأحوط فى جميع ذلكك إعاد الصلاهً بعد إتمامها العروه الوثقى. ج١.‏ ص: 01/1 رفعهاء لاستلزامه زيادة السجدة و لايلزم من الجر 
ذلككء و من هنا يجوز له ذلكك مع الوضع على ما يصمح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلكك؛ و إذا لميمكن إلَاالرفع» فإن كان 
الالتفات إليه قبل تمام الذكر, فالأحوط الإتمام ثم الإعادة و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قو كما لو التفت بعد رفع الرأس و إن 
كان الأحوط )١(‏ الإعادة أيضاً (؟). مسأل :١١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره» فإن لميستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم 
سجد عليه؛ و إِلّاحفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض؛ و إن استوعبها أو لميمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من 
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غير ترتيب (") و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر؛ و إن تعذّر. سجد على ذقنه؛ فإن تعذَّرء اقتصر على الانحناء (6) 
الممكن (08). مسألهٌ ؟١:‏ إذا عجز عن الانحناء للسجود. انحنى الحدر ابيع رق السيجة 7 إلى جبهته (7) و وضع سائر 
المساجد فى محالها؛ و إن لميتمكن من الانحناء 0 أصضلهء أومىء برأسه. و إن لميتمكن فبالعينين؛ و الأسحوط له رفع المسجد مع 
ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه» .)١(‏ الكليايكانى: لايُترك الامام الخمينى: لايُتركك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس (). 
مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط لايتركك (*). الخوئى: الأسحوط الجمع بينه و بين السجود على الذقنء ولو لميمكن الجمع ولو بتكرار 
الصلاة لم يبعدتقديم الثانى (©). الامام الخمينى: الأحوط تحصيل هيئةُ السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرضء و مع 
التعذر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته الكليايكانى: و الأحوط ضمٌْ الإيماء بالرأس إليه رجاءً (5). الخوئى: بل وجب عليه الإيماء؛ و 
الأحوط الجمع بين الأمرين مكارم الشيرازى: مع وضع شىء من وجهه على ما يصحٌ السجود عليه إن أمكن» على الأحوط (6). الامام 
الخمينى: واضعاً للجبهة عليه باعتمادٍ محافظاً على ما وجب من الذكر و الطمأنينة و غيرهما الخوئى: على نحو يصدق عليه السجود, و 
إلااقتصر على الايماء الكليايكانى: و مع ذلكك يضع الجبهة عليه عند الإمكانء و إلمافيجمع نين الأيماء والانحناء رجاءً (/). مكارم 
الشيرازى: ويضع جبهته عليه معتمداء بأن يرفع المحلّ ويجعل ما ؛ بِصِحٌ السجود عليه و يسجد (. الخوئى: مرّ حكم جميع ذلكك فى 
مبحث القيام [المسألة 4 العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ”لاه و كذا الأحوط )١(‏ وضع ما يتمكن من سائر المساجد فى محالّها؛ و إن 
لوسكن هن الحلو» أومئء برأسه و إلَافبالعينين؛ و إن لميتمكن من جميع ذلككه ينوى بقلبه جالساً (1) أو قائماً إن لميتمكن من 
الجلوسء و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلكك. مسألةُ :1٠‏ إذا حرّكك إبهامه فى حال الذكر عمداًء أعاد الصلاهُ (*) احتياطاً (©)» و 
إن كان سهواً أعاد الذكر (0) إن لميرفع رأسه» و كذا لو حوّك سائر المساجد (©) و أمّرا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفٌ 
بتمامهاء فالظاهر عدم البأس به؛ لكفاية اطمينان بِقتَهُ الكفّ؛ نعم؛ لو سجد على خصوص الأصابع 0 كان تحريكها كتحريكك إبهام 
الرجل. مسألة 1: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر, فإن أمكن حفظها (8) عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة 
فيجلس و يأتى بالا.-خرى إن كانت الاولى» و يكتفى بها إن كانت الثانية؛ و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع (9) سجدةٌ واحدة 
فيأتى بالذكر »23١(‏ و (1). الامام الخمينى: لا بأس بتركه إذا لميمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود. و مع 
إمكانهيجب وضع ما يتمكن من المساجد فى محالّها على الأسقوى مكارم الشيرازى: لا-وجه يعتدٌ به لهذا الاحتياط (5). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (©2. الكلبايكانى: بعد تداركك الذكر و إتمام الصلاه (©). مكارم الشيرازى: البطلان بهذا المقدار غيرمعلوم؛ و 
كذا فى الصورة الثانية (5). الامام الخد + اصياطا ووحاء الكلبا ركام رسا الخرى :على الأحرط (2). مكارم الفرائس: تحريكا 
ينافى صدق السجدة فى عرف المتشرّعة (/). الخوئى: مرّ الإشكال فى كفايته الامام الخمينى: فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها؛ و 
أمَا فى حال الاختيار» فقد مر الاحتياط مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم كفايته (. الكلبايكانى: تحقّق السجده بضرب الرأس على 
الأرض و رفعه بلا قرار محل منع» فلا.يحسب سجدة و إنتمكن من حفظها عن الوقوع ثانيً؛ نعم» الأحوط إعادة الصلاة بعد التمام 
مكارم الشيرازى: الحقّ أنّه إن ارتفعت الجبهه بلا اختيار» لسرعة الوضع أو لعطسة أو شبههاء ثم رجعت بطبيعتهاء فالمجموع سجدة 
واحدة؛ أمكن حفظها عن الوقوع أم لا (8). الكليايكانى: إن قيل بتحقّق السجدة بالاولى ولو بلا ذكرء فالثانية لغو و إِلَافْهى السجدة 
دون المجموع (200). الخوئى: على الأحوطء و لايبعد أن لا-يكون العود متمماً للسجدة العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 075 إن كان بعد 
الإتيان به اكتفى به. مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوهاء مثل الفراش فى حال التقيَّ» و لايجب التفصّوى )١(‏ عنها 
بالذهاب إلى مكان آخر؛ نعم لو كان فى ذلك المكان مندوحة؛ بأن يصلَى على البارية أو نحوها ممما يصمح السجود عليه وجب 
اختيارها. مسألهُ :١8‏ إذا نسى السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول فى الركوع» وجب العود إليهاء و إن كان بعد الركوع مضى 
إن كان المنسيّ واحدة؛ و قضاها بعد السلام (7): و تبطل الصلاة إن كان اثنتين ()؛ و إن كان فى الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم؛ و 
إن تذكر بعد السلام (ع) بطلت الصلاء (5) إن كان المنسي اثنتين» و إن كان واحدةٌ قضاها (©). مسألهُ :١7‏ لايجوز الصلاهُ على ما 
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لاتستقرٌ (1) المساجد عليه (8)» كالقطن المندوفء و المخدَّهٌ من الريشء و الكومة من التراب الناعم» أو كدائس الحنطة و نحوها. 
مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصمح السجود عليه و وضعه على 
الجبهة (4)» فالظاهر تقديم الثانى »23١(‏ فيرفع يديه .)١(‏ الككلبايكانى: الأحوط التفصى فى المقام مع الإمكان و لو بتكرار الصلاهً فى 
غير مورد الحرج؛ نعمء لا يجب فى المنصوصات. (2). الآمام الخمينى: و سجد سجدتى السهو. (2). الخوئى: بل تصح و يجب 
التدارك ما لم يحصل المنافى» و بذلكك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة. (6). مكارم الشيرازى: يأتى هو و ما بعده فى الخلل أن 
شاءالله تعالى. (0). الامام الخمينى: الأحوط قبل صدورالمنافى عمدا و سهوا الرجوع و تدارك السجدتين و يتم الصلاه ثم التشهد و 
التسليم» ثم إعاده الصلاة. الكليايكانى: مع المنافى عمدا و سهواء و إلا فالأقوى الصحة فيرجع إلى السجدتين و يتم الصلا ثم يسجد 
سجدتى السهو لكل واحد من التشهد و السلام الزائدين» والأحوط إعادة الصلاه أيضا (©). الامام الخمينى: و سجد سجدتى السهو. 
الكليايكانى: إن تذكر بعد المنافى» عمدا و سهواء و الأحوط إعادةٌ الصلاهُ بعد السجدتى السهو؛ و أما قبله فليسجد بقصد ما فى الذمة 
و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتى السهو بقصد ما فى ذمته من جهة فوت السجدة أو السلام فى غير محله (7). الامام الخمينى: و لم 
تستقر بالوضع. (8). مكارم الشيرازى: على الحوط؛ و لكن أذا استقرت بعد صحت بلا إشكال. (4). مكارم الشيرازى: الصحيح وضع 
الجبهة عليه بحيث يكون مرتبة من السجود. وإلا فلا دليل على وجوبه بل يكفى الإيماء. .2١(‏ الامام الخمينى: مع كون الدوران بين 
السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعيئ؛ و أمَا مع العذر عن السجدة و لو ببعض مراتبها 
الميسورةٌ فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد و الاجتزاء بالإيماء و أن الأحوط ضمٌ الوضع على الجبهة إليه الخوئى: بل الظاهر أنه 
إذا تمكن من رفع المسجد و وضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعتّن ذلكء و إِلاوجب الإيماء» كما مر العروة الوثقى» ج ١‏ 
ص: 0/0 أو إحداهما عن الأرضء ليضع ما يصيح السجود عليه على جبهته ))١(‏ و يحتمل التخيير. 


[فصل فى مستحبّات السجود] 


فصل فى مستحتبات السجود و هى امور (2): الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً. الثانى: رفع اليدين حال التكبير. 
الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهوىٌ إلى السجود. الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصحح السجود عليه؛ بل استيعاب () جميع 
المساجد. الخامس: الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه. السادس: بسط اليدين مضمومتى الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين» 
متوجهاً بهما إلى القبلة. السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. الثامن: الدعاء قبل الشروع فى الذكرء بأن يقول: «اللّهم لكك 
سجلات: وابكة آمنت و لكف أسلدت وعليكك توكلك» و أنك رتى:سجد ونجهى للذى خلقة و شن سمعه و بصبرهه و التحميد لله رب 
العالمين؛ تباركك اللّه أحسن الخالقين». التاسع: تكرار الذكر. العاشر: الختم على الوتر. الحادى عشر: اختيار التسبيح (6) من الذكرء و 
الكبرى من التسبيح؛ و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها. .)١(‏ الكليايكانى: مع مراعاء وضع الجبهه عليه إن أمكن. و إِلافالأحوط ضع 
الإيماء إليه رجاءً (1). مكارم الشيرازى: لما كان بعضها لا يتمٌ إلا بالمسامحة فى أَدَلّهُ السنن الغير الثابتة عندناء فيؤتى بهار جاءً (). 
الامام الخمينى: مرٌ الاحتياط فى استيعاب الكقّين؛ و أمَا استحباب استيعاب الإبهامين و الركبتين فغير ظاهر (6). مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أنه احتياط لايُتركك العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 07/2 الثانى عشر: أن يسجد على الأرضء بل التراب؛ دون مثل الحجر و الخشب. 
الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقفء بل مساواه جميع المساجد. الرابع عشر: الدعاء فى السجود أو الأخير. بما يريد من 
حاجات الدنيا و الآدخرة» و خصوص طلب الرزق الحلالء» بأن يقول: «يا خير المسؤولين و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالى من 
فضلك فإنكك ذو الفضل العظيم). الخامس عشر: التورّك فى الجلوس بين السجدتين و بعدهماء و هو أن يجلس على فخذه الأيسر 
جاعلًا ظهر القدم انمض فى يطن السترف«النادمى صقر أننقول شن اللجلرس بين السسد كين اقفر الله ربّى و أتوب إليه». السابع 
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عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا و التكبير للسجدة الثاني و هو قاعد. الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من 
الثانية كذلك. التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات. العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوسء اليمنى على اليمنى و 
اليسرى على اليسرى. الحادى و العشرون: التجافى حال السجود, بمعنى رفع البطن عن الأرض (2). الثانى و العشرون: التجنّح» بمعنى 
تجافى الأعضاء حال السجودء بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه و جنبيه و متعداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين. 
الثالث و العشرون: أن يصلَى على النبيئ و آله فى السجدتين. الرابع و العشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. الخامس و 
العشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللّهم اغفرلى وارحمنى و أجرنى و ادفع عنّى فإِنّى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب 
العالمين». السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول الله و قوّته أقوم و أقعدا أو يقول: «اللهم بحولكك و قوّتكك أقوم و 
أقعد». السابع و العشرون: أن لايعجن ببديه عند إرادة النهوضء أى لايقبضهماء بل يبسطهما .)١(‏ مكارم الشيرازى: بمعنى تبعيد البطن 
عن الأرض. و إلّاكان مفهومه جواز وضعه على الأرض و هو مشكل جدَّاً العروة الوثقى» ج١1‏ ص: /الاه على الأرض معتمداً عليهما 
للنهوض. الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة» عكس الرجلء عند الهوىٌ للسجود؛ و كذا يستحبٌ عدم تجافيها حاله» 
بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض )١(‏ و تضمٌ أعضائها؛ و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام» بل تنهض وتنتصب 
عدلًا. التاسع و العشرون: إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح والذكر. الثلاثون: مباشرة الأرض بالكقّين. الواحد والثلاثون: زيادة 
تمكيق الجبهة وسائز المساجد فى السحرة (9). فسألة:١:‏ بكرو الاقعاء فى الجلوسن ببق السعدقينو يل يعدهنا أبغاء وهو أن يعمد 
بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه كما فترره به الفقهاء» بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاًء و هو أن يجلس 
على إليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب. مسأل ؟: يكره نفخ موضع السجود إذا لميتولّد حرفان. و إلافلايجوز بل 
مبطل (") للصلاة؛ و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين. مسألةُ 7: يكره قرائة القرآن فى السجود. كما كان يكره فى 
الركوع. مسأله *: الأحوط عدم تركك جلسة الاستراحة (65؛ و هى الجلوس بعد السجدة الثانية فى الركعة الاولى و الثالثة ممما لاتشهّد 
فيه» بل وجوبها لايخلو عن قَوَّهُ (5). مسألهُ ه: لو نسيهاء رجع إليها (2) ما لميدخل فى الركوع. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌ 
به بل صيحة سجدتها كذلكك مشكل جدَأَ كما عرفت (). مكارم الشيرازى: كأنّه تكرار لبعض ما سبق أو ملازم لهاء و ليس أمراً 
جديداً؛ فتأمّل (). مكارم الشيرازى: على الأحوطء كما سبأتى فى بحث المبطلات إن شاء اللّه تعالى (6). الخوئى: لا بأس بتركه (8). 
الامام الخمينى: فى القَوّهُ إشكال؛ بل عدم الوجوب لا-يخلو من قو الكليايكانى: بل هو أحوط مكارم الشيرازى: لا قَوّهُ فيه» و هو 
بالاستحباب أشبه (2). الامام الخمينى: الأمقوى عدم وجوب الرجوع الكليايكانى: على الأحوط. و يأتى بما أتى به أُوَلَا من القرائة أو 
القنوت أو التسبيحات رجاءً مكارم الشيرازى: مشكلء لما عرفت 


[فصل فى سائر أقسام السجود] 


فصل فى سائر أقسام السجود مسألة :١‏ يجب السجود للسهوء كما سيأتى مفضّنًا فى أحكام الخلل. مسألة 7: يجب السجود على من قرأ 
إحدى آياته الأربع فى السور الأربع و هى «المتنزيل» عند قوله: «و لايستكبرون)» و «حم فض لمت) عند قوله: «تعبدون)» و «النجم) و 
«العلق» و هى سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما؛ و كذا يجب على المستمع لهاء بل السامع على الأظهر .)١(‏ و يستحبٌ فى أحد عشر 
موضعاً (؟): فى الأعراف عند قوله: «وله يسجدون و فى الرعد عند قوله: «و ظلالهم بالغدوٌ و الآصال» و فى النحل عند قوله: «و يفعلون 
ما يؤمرون) و فى بنى إسرائيل عند قوله: «و يزيدهم خشوعاً) وفى مريم عند قوله: «و خرّوا ستجداً و بكدأً» وفى سورة الحجٌ فى 
موضعين؛ عند قوله: «يفعل ما يشاء؛ و عند قوله: «افعلوا الخير؛ و فى الفرقان عند قوله: «و زادهم نفوراً» و فى النمل عند قوله: «رب 
العرش العظيم» و فى «ص» عند قوله: «و خرّ راكعاً و أناب» و فى الانشقاق عند قوله: «و إذا قرأ» بل الأولى السجود عند كل آيهُ فيها 
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أمر بالسجود. مسأل *: يختصٌ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات» فلايجب (2). الامام الخمينى: بل الأظهر فى 
السماع عدم الوجوبء لكن لاينبغى تركك الاحتياط الكليايكانى: أظهريّةُ الوجوب لمتثبت لو لمترجح أظهرية الاستحباب الخوئى: بل 
على الأحوطء و الظاهر عدم الوجوب بالسماع مكارم الشيرازى: بل الأحوط (2). مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاءً أو للأمر به عموماً 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 9/اه على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال. مسألة ؟: السبب مجموع الآيةُ فلايجب 
)١(‏ بقرائة بعضها و لو لفظ السجدة منها. مسألة ه: وجوب السجدة فورئء فلا-يجوز التأخير؛ نعم» لو نسيهاء أتى بها إذا تذكرء بل و 
كذلكك لو تركها عصياناً. مسأل *: لو قرأ بعض الآ و سمع بعضها الآخر, فالأحوط الإتيان بالسجدة. مسألهُ /: إذا قرأها غلطاً أو سمعها 
من قرأها غلطاًء فالأحوط السجدة أيضاً. مسألة 8: يتكوّر السجود مع تكرّر القرائة أو السماع أو الاختلا.ف. بل و إن كان فى زمان 
واحد (1)) بأن قرأها جماعة (*) أو قرأها شخص حين قرائته على الأحوط (©). مسأله 4: لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف 
أو غيره» كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قرائةٌ القرآن. مسألهُ :٠١‏ لو سمعها (0) فى أثناء الصلاء أو قرأها (©)»: أومئ للسجود (/) 
و سجد (6) بعد الصلاة و أعادها. مسأل :١١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجودء يجب رفع الرأس منه ثم الوضعء و لايكفى البقاء 
بقصده. بل ولا الجرّ إلى مكان آخر. .)١(‏ الكليايكانى: و لكنّه أحوطء خصوصاً لفظها (؟). مكارم الشيرازى: الأقوى كفاية سجدة 
واحدةٌ حينئذٍ (). الخوئى: الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدةٌ حينئذٍ (©). الامام الخمينى: عدم التكرّر مع الاستماع دفعةً من جماعة 
لا.يخلو من قَوّهْ كما أنْ الأقوى فى الفرض الأخير هو التكرّر (2). الكليايكانى: قد مرّ عدم الوجوب فى السماع؛ و أما فى القرائة أو 
الاستماع؛ فمع العمد يجب السجدة وتبطل الصلاه و مع النسيان يومىء للسجدة و يتم الصلا و هى صحيحة, و الأحوط مع ذلكك إتيان 
السجدة بعد الصلاة ثم إعادة الصلاه (©). الخوئى: اريد بذلكك القرائة سهواً؛ و أمَا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاءً على الأحوط عندناء و 
جزماً عند الماتن قدس سره كما تقدّم (). الامام الخمينى: تقدّم فى القرائة ما هو الأقوى مكارم الشيرازى: بل يأتى بالسجدة ثم يتم 
الصلاة ثم يعيدهاء كما عرفت فى فصل القرائة (. الخوئى: على الأسحوط؛ و أمّرا الإعاد فلا وجه لها العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 08٠١‏ 
مسألة ؟١:‏ الظاهر عدم وجوب تنته )١(‏ حال الجلوس أو القيام ليكون الهوىٌ إليه بتبته» بل يكفى ننته قبل وضع الجبهة, بل مقارناً (؟) 
له. مسأل 1: الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجدة كون القرائة بقصد القرآتدة؛ فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآتٍة» لايجب 
السجود بسماعه, و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبى غير مميّز» بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت 
و إن كان الأحوط (") السجود فى الجميع (©). مسأل 16: يعتبر فى السماع تمييز الحروف و الكلمات»؛ فمع سماع الهمهمة لايجب 
السجود و إن كان أحوط. مسألة :١0‏ لايجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها و إن كان المقصود ترجمة الآيةُ. مسألة :١8‏ يعتبر () 
فى هذا السجود بعد تحقّق مسماه. مضافاً إلى التية إباحة المكان (*) و عدم علو المسجد (7) بما يزيد على أربعة أصابع (8)» و 
الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحٌ السجود عليه؛ و لايعتبر فيه الطهارة من الحدث و لامن الخبث؛ فتسجد 
الحائض وجوباً عند سببه و ندباً عند سبب الندبء و كذا الجنب؛ و كذا لايعتبر فيه الاستقبال و لاطهارة موضع الجبهة (1) و لاستر 
العورة» فضلًا عن صفات الساتر» من الطهارة .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوبها قبل الهوىٌ ليكون ناشتاً عنها (1). الامام الخمينى: 
لا-تكفى المقارنة على الأقوى الكليايكانى: بل لابدٌّ من التقدّم و لاتكفى المقارنة (). الكلبايكانى: لايُترك مع صدق القرائة (6). 
مكارم الشيرازى: لايُتركك فى الأخير (0). الامام الخمينى: الأ.قوى عدم اعتبار شىء مثا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والترة؛ نعم 
الأسحوط ترك السجدة على المأكول و الملبوسء بل عدم الجواز لابخلو من وجه. لكن لاينبغى تركك الاحتياط فيما ذكر (6). مكارم 
الشيرارى على الأحوعل كما عرقت فى ساسك الرهيوة و لفسا بو تكاة المعليا/ذاء لكلا كاف على الأسرطة و الأقرئ الاكماء 
بصدق السجدة (6). الخوئى: على الأحوط مكارم الشيرازى: بل يكفى ما يسمّى سجدة؛ و العجب أنه أفتى باعتبار عدم العلوٌ ولكن 
جعل ما بعده احتياطاًء مع أن وضع المساجد فى محالها ممّايتحمّق به السجود فى عرف أهل الشرع (4). مكارم الشيرازى: الأحوط فيه 
و فى الستر مراعاتها العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 88١‏ و عدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة؛ نعم» يعتبر )١(‏ أن لايكون لباسه مغصوباً إذا 
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كان السجود يعد تصرّفاً فيه (؟). مسألة :١7‏ ليس فى هذا السجود تشهّد ولا تسليم و لا تكبير افتتاح؛ نعم» يستحبٌ التكبير للرفع منهه 
بل الأحوط عدم تركه. مسألة 18: يكفى فيه مجرّد السجود, فلايجب فيه الذكر و إن كان يستحبٌ (")» و يكفى فى وظيفة الاستحباب 
كل ها كان و لكق الأول أن يقول: (سجدت لكك يا رف تعندا وارقاء لا مستكبرا عن غبادتكك و لآ مستتكقا و لآ مستعظماء بل أناعبد 
دلبل ناتف مستجير أو يقول: دلا إله إثاالله حا سثاء لأإله إثاالله إيماناً و 'تضنديقاء لاإله |لاالله عبودقة و رقاء ستحدت لكك يارب 
تعبداً و رقا لامستنكفاً و لامستكبراًء بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير أو يقول: «إلهى آمنًا بما كفرواء و عرفنا منكك ما أنكرواء 
و أجبناك إلى ما دُعُواء إلهى فالعفو العفو أو يقول ما قاله النبى صلى الله عليه و آله فى سجود سور العلق» و هو: «أعوذ برضاك من 
سخطكك و بمعافاتكك عن عقوبتكك, و أعوذ بكك منكك, لااحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسكك). مسألة 19: إذا سمع 
القرائه مكرّراً و شكك بين الأقلّ و الأكثرء يجوز له الاكتفاء فى التكرار بالأقلّ؛ نعم» لو علم العدد و شكك فى الإتيان بين الأقلّ و الأكثر 
وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضاً. مسألة :٠١‏ فى صورة وجوب التكرار يكفى (©) فى صددق التعدّد رفع الجبهة عن الأرضء ثم 
الوضع للسجدة الا-خرىء و لايعتبر الجلوس ثم الوضعء بل و لايعتبر رفع سائر المساجد و إن كان أحوط. مسألة :7١‏ يستحبٌ السجود 
للشكر (0) لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ممما كان .)١(‏ الامام الخمينى: على الأسحوط و إن كان الأقوى عدم الاعتبار (5). 
الخوئى: ولكنّه لايعدّ (). الكلبايكانى: و يكون موافقاً للاحتياط أيضاً (6). مكارم الشيرازى: مشكل؛ و الأحوط الجلوس ثم العود إلى 
السجود (2). مكارم الشيرازى: أصل استحباب سجدة الشكر ممما لاكلام فيه و دلّت عليه الروايات المتواترة» ولكن يؤتى بجزئئاتها 
رجاءً العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7 سابقاًء أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير و لو مثل الصلح بين اثنين؛ فقد روى عن بعض 
الأئم.ة: أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر. و يكفى فى هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع التة؛ نعم يعتبر فيه إباحة 
المكاق )١(‏ و لابشتورط فيه الذ كرو إن كان سعحت أن يقول: «شكرا الما أو اشكرا شكران و اعفرا عقوأ مأة مدة أ حلخك جاتو 
يكفى هدة ولحدة أبضاً. و يجوز الاقتصار على سجدة واحدة» و سفحت متاق و يتحقق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو 
الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسرء ثم وضع الجبهة ثانياً. و يستحبٌ فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر 
والبطن بالأرض» و يستحبٌ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده. ثم إمرارها على وجهه و مقاديم بدنه. و يستحبٌ أن يقرأ فى سجوده 
ما ورد فى حسنة عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام: ما أقول فى سجدة الشكر, فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال عليه 
السلام: «قل و أنت ساجد: اللّهم إِنْى اشهدكك و اشهد ملائكتكك و أنبيائكك و رسلك و جميع خلقك أنْكك أنت الله ربّى و الإسلام 
دينى و محمّداً نبتى و علياً و الحسن و الحسين- إلى آخرهم- أثمتى؛ بهم أتولى و من أعدائهم أتبرّء. الهم إِنى انشدك دم المظلوم- 
ثلاثاً- الهم إِنّى انشدك بإيوائكك على نفسكك لأعدائك لتهلكتهم بأيدينا و أيدى المؤمنين» اللّهم إِنَى انشدك بإيوائكك على نفسكك 
لأولياكك لتظفرنّهم بعدوّك و عدوّهمء أن تصلَى على محمّد و على المستحفظين من آل محمّد- ثلاث - اللّهم إِنّى أسألكك اليسر بعد 
العسر- ثلاثاً-؛ ثتم تضع خدّكك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفى حين تُعيينى المذاهب و تضيق علي الأرض بما رحبتء يا بارئ 
خلقى رحمةً بى وقد كنت عن خلقى غتياً صلّ على محتّرد و على المستحفظين من آل محترد؛ ثم تضع خدّكك الأيسر و تقول: يا 
مذلٌ كلّ جتار ويا معز كلّ ذليل» قد و عرّتك بلغ مجهودى- ثلاثاً-؛ ثم تقول: يا حنّان يا مئان يا كاشف الكرب العظام؛ ثم تعود 
للسجود فتقول مأه مرّهْ: شكراً شكراً ثم تسأل حاجتكك إن شاء اللّهم. و الأحوط (؟) وضع الجبهة فى هذه السجدة .)١(‏ الامام الخمينى: 
الأقوى عدم اعتبارهاء و عدم اعتبار شىء ممما يعتبر فى السجود الصلاتى بعد تحمّق مسمّاهمضافاً إلى التتية و لكنّه أحوط؛ نعمء يعتبر 
على الأ-حوط ترككالسجود على المأكول و الملبوس» بل لابخلو من قَوَء كما تقدّم (). الكليايكانى: و الأولى العروة الوثقى» ج1١‏ 
ص: 08 أيضاً على ما يصيح السجود عليه؛ و وضع سائر المساجد على الأرض. و لا بأس بالتكبير قبلها و بعدهاء لا بقصد الخصوصية 
والورود. مسألة ؟: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليُوم برأسه و يضع خدّه على كمه فعن 
الصادق عليه السلام: «إذا ذكر أحدكم نعمةاللّه- عر و جل- فليضع خمدّه على التراب فك الوا كان راكباً فلينزل فليضع خخدّه 
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على التراب» و إن لميكن يقدر على التزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه؛ فإن لميقدر فليضع خدّه على كقّه ثم ليحمدالله على ما 
أنعم عليه) و يظهر من هذا الخبر تحمّق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة. مسألة 7: يستحبٌ السجود بقصد التذلّل و التعظيم 
لله تعالى» بل من حيث هو راجح و عبادة بل من أعظم العبادات و آكدهاء بل ما عبدالله بمثله» و ما من عمل أشدّ على إبليس من أن 
يرى ابن آدم ساجداً لأنّه امر بالسجود فعصى و هذا امر به فأطاع و نجاء و أقرب ما يكون العبد إلى الله و هو ساجد و إِنّه سنّةُ الأؤابين. 
و يستحبٌ إطالته» فقد سجد آدم ثلاثة أَيَام بلياليهاء و سجد على بن الحسين عليهما السلام على حجارة خشنة حتّى احصى عليه ألف 
مرّةٌ: «لاإله إلَاللُه حقًاً حمّا لاإله إلَاللُه تعدا و رقا لاإله إِلَاالله إيماناً و تصديقاً»؛ و كان الصادق عليه السلام يسجد السجدة حتّى يقال: 
نه راقد؛ و كان موسى بن جعفر عليهما السلام يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. مسأله ؟: يحرم السجود لغيرالله 
تعالى؛ فإنّهِ غايهُ الخضوع فيختصٌ بمن هو فى غاية الكبرياء و العظمة؛ و سجدة الملائكة لمتكن لآدمء بل كان قبل لهم :)١(‏ كما أن 
سجدة يعقوب و ولده لمتكن ليوسفء بل لله تعالى شكراً حيث رأوا ما أعطاه اللّه من الملك؛ فما يفعله سواد الشيعة من صورة 
السجدة عند قبر أميرالمؤمنين و غيره من الأثمّة: مشكلء إِلَّاأن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم (؟) لإدراكك الزيارة؛ نعم» 
لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة (). .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هنا بعض تفاسير اخرء ذكرناه فى محله (1). مكارم الشيرازى: إذا كان 
بحيث يحسبه الناظر فى ظاهر الأمر أَنّهِ يسجد قبر الإمام» كان مشكنًا جدّاً و إن كان من ته الشكر لله (). مكارم الشيرازى: الأحوط 


لولا الأقوى» وجوب تركه 
[فصل فى التشهّد] 


فصل فى التشهّد و هو واجب فى الثنائة مره بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية» و فى الثلاثة و الرباعتّة مرّتين: 
الاولى كما ذكرء و الثاني بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركنء فلو تركه عمداً بطلت الصلاة» و 
سهواً أتى به ما لميركع و قضاه بعد الصلاة )١(‏ إن تذكر بعد الدخول (9) فى الركوع مع سجدتى السهو (). و واجباته سبعة: الأول: 
الشهادتاة؛ القاق؛ الصلاة على محتر د و آل مخ ده فيقول؛ «أشهد أن لاإله الله وحده لاشريكك لدو أشهد أن محتردا عبدة و 
رسوله؛ اللهم صل على محمد و آل محمد و يجزى على الأقوى (©) أن يقول: «أشهد أن لا إله إلَاللهه و أشهد أنّ محمّداً رسول الله 
اللهم صل على محتّرد و آل محم د/؛ الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛ الرابع: الطمأنينة فيه؛ الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة 
الاولى على الثانية؛ و هما على الصلاهً على محمد و آل محمّدء؛ كما ذكر؛ السادس: الموالالةُ بين الفقرات و الكلمات و الحروف» 
بحيث لا-يخرج عن الصدق؛ السابع: المحافظهٌ على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ فى الحركات و السكنات و أداء الحروف و 
الكلمات. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة. و يدل عليه بعض الروايات المعتبرة (1). الخوئى: 
على الأحوط (). الامام الخمينى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: الأقوى هو تعن الكيفية الاولى الكليايكانى: بل عدم إجزاء الأقل 
ممما ذكر فى الصورة الا-ولى لايخلو من قَوَّهْ الخوئى: بل الأحوط الاقتصار على الكيفتة الاولى مكارم الشيرازى: بل لايُتركك الاحتياط 
باختيار الكيفدُ الاولى العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 080 مسألهُ :١‏ لابدٌ من ذكر الشهادتين و الصلاءً بألفاظها المتعارفة؛ فلايجزى غيرها و 
إن أفاد معناهاء مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو اقرٌ أو أعترفء و هكذا فى غيره. مسأل ؟: يجزى الجلوس فيه بأىٌ كيفيَةُ كان و لو 
إقعاء و إن كان الأحوط تركه .)١(‏ مسأل : من لايعلم الذكر يجب عليه التعلم و قبله يتبع غيره فيلقّنه و لو عجز و لميكن من يلقّنه أو 
كان الوقت ضيقاً أتى بما يدر (؟) و يترجم (") الباقى (6)» و إن لميعلم شيثاً يأتى بترجمة الكلء و إن لميعلم يأتى بسائر الأذكار 
بقدره؛ و الأولى التحميد إن كان يحسنه. و إِلَا فالأحوط الجلوس قدره (2) مع الإخطار بالبال إن أمكن. مسألة ؟: يستحبٌ فى التشهّد 
امور: الأوّل: أن يجلس الرجل متورّكاًء على نحو ما مر فى الجلوس بين السجدتين. الثانى: أن يقول قبل الشروع فى الذكر: الحمدلله 
أو يقول: بسماللّه و بالله و الحمدلله و خير الأسماء لله أو الأسماء الحسنى كلها للّه. النالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمَة 
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الأصابع. الرابع: أن يكون نظره إلى حجره. الخامس: أن يقول بعد قوله (©): و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله: «أرسله بالحقّ بشيراً و 
تدرا : بين يدى الساعة» و أشهد أن ربّى نعم الربٌ و أن محمّداً نعم الرسول» ثم يقول: «اللهم صل الخ» . السادس: أن يقول بعد الصلاة: 
«و تقل شفاعته و ارفع درجتها فى التشهّد الأول بل .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأخوط تركف لامنيما تفسيرة المتستوف إلى اللفوييق (0). 
الامام الخمينى: و لو ملحوناًء و الإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة الخوئى: مع صدق عنوان الشهادة عليه» و إأمافوجوبه كوجوب 
الدرافب الكمقة يق على الالحماط :3 الكلباركاني الأحرظ فى صورة الف كنا أو بعضاً الجمع بين الترجمة و الذكر (06. الامام 
الخمينى: على الأحوط فيه و فيما بعده مكارم الشيرازى: اختيار سائر الأذكار أحوط من الترجمة» بل الإتيان بالترجمة مشكل على كل 
حال (8). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط غير لا-زم, لأنّ الجلوس ليس واجباً مستقلًا أو ميسوراً من التشهّد الواجب (6). مكارم 
الشيرازى: لميثبت العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 888 فى الثانى أيضاًء و إن كان الأولى )١(‏ عدم قصد الخصوصية فى الثانى (5). السابع: 
أن يقول (”) فى التشههد الأول و الثانى ما فى مونّقة أبى بصير و هى قوله عليه السلام: «إذا جلست فى الركعة الثانية فقل: بسم اللّه و 
باللةاى التحملة اله وكقي الأسداء للب أقننية أن لاله إلا اللتويصدة لاشركة لمرو ايد أذ مهدا ( 8 غيدهع ورشولةه أرسيللة الح 
شعرا وقد بين يدى الساعة» أشهد أنّك نعم الربّ و أن محمّداً نعم الرسولء اللهم صل على محمد و آل محمد و تقل شفاعته فى 
انته وارفع درجته؛ ثم تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ثم تقوم؛ فإذا جلست فى الرابعة قلت: بسمالله و باللّه و الحمدلله و خير الأسماء لله 
اليد أن لأإله ) (اللداوستنه لأشريكف نطو أشهد أن مخشرا غيده و وي لن أرسلة بالدق بكر ا كديرا بن دق النناعة أشهك الك 
نعم الربٌ و أن مطودا نعم الرسولء التحيّرات لله والصلوات الطاهرات الطثبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما 
طافع وز كن طهر و عاض بوضقى قللت أشني 8181 له ] لم لله وبعده لأشروك لهو أكهد أن حليدا مهدو وسؤلة أربدلة بالحل يكرا 
5057 بين يدى الساعة» أشهد أن رتى نعم الربّ و أن محمّداً نعم الرسول و أشهد أن الساعة اتقلارين شياو أن الله بعكم فن 
القبوره الحمدلله اذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد و 
بارك على محمد و آل محمّد و سلّم على محمّد و آل محمّد و ترحم على محمّد و آل محمّد» كما صِلّيت و باركت و ترحمت على 
إبراهيم و آل إبراهيم إِنُك حميد مجيدء اللّهم صل على محمّد و آل محمّد واغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لاتجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إكك رؤوف رحيم, الهم صلّ على محمّد و آل محمّد و امنن علي بالجنّةُ و عافنى من النارء الهم صلّ على 
محتّرد و آل محمد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات؛ و لاتزد .)١(‏ الامام الخمينى: الأحوط عدم قصدها فيه الكليايكانى: بل الأحوط (). 
مكارم الشيرازى: لميثبت فى الثانية (). مكارم الشيرازى: يأتى به بقصد القربة المطلقة (©). الكلبايكانى: ليست فى الموثقة كلمة 
أشهد فى هذا المورد؛ إِلَافى بعض نسخ الوسائل؛ لكن لا اعتمادبصيحته؛ و الأحوط ذكرها رجاءً» لا بقصد الخصوصيَةُ العروة الوثقى» 
ج ١‏ ص: 887 الظالمين إلاتباراً؛ ثم قل: السلام عليكك أيّها النبق و رحمة الله و بركاته؛ السلام على أنبياء الله و رُسلهء السلام على 
جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين» السلام على محترد بن عبدالله خاتم النبيين» لا نبي بعده؛ و السلام علينا و على عبادالله 
الصالحين؛ ثم تسلّم». الثامن: أن يسح سبعاً )١(‏ بعد التشهّد الأوّل بأن يقول: «سبحان الله سبحان الله سبع ثم يقوم. التاسع: أن يقول: 
درل للد ده الخ حين القيام (0) عن التشهّد الأوّل. العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد. مسألة : يكره الإقعاء 
(#اعال التشهن على تمر هات فى البجلوين ببق الجدتين بل الأصوط تركف كما عرفض» 


[فصل فى التسليم 
فصل فى التسليم و هو واجب على الأقوى () و جزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة 


و غيرهاء و مُخرج منها و محلل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام؛ و ليس ركناً (2)» فتركه عمداً مبطل» لا سهواً؛ فلو سها عنه و تذكر 
بعد إتيان شىء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة لايجب (2) تداركه (/)؛ نعم عليه سجدتا السهو للنقصان (8) بتركه؛ 
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وإ تذكر قل ذلك أتى به ولا شىء عليه إِلَاإذا تكلم؛ فيجب (1). مكارم الشيرازى: يأتى به رجاءً (؟). الكليايكانى: يعنى حال 
النهوض (). مكارم الشيرازى: قد عرفت الكلام فيه فى المسألة الثانية هنا (؟). مكارم الشيرازى: بل لاينبغى الشكك فيه؛ و كلام من 
حكى عنه الاستحباب, لا دلالة فيه على ما ذكر (5). مكارم الشيرازى: يأتى و ما بعده فى أحكام الخلل (6). الكلبايكانى: مشكل؛ 
فالأحوط إعادةٌ الصلاة إِلَاإِذا لميأت بالمنافى قبل فوات الموالاة (0). الامام الخمينى: لايُتركك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل 
فوات الموالاة و إن كان عدم وجوبها و صيْحُ صلاته مطلقاً لايخلو من قو و الأقوى عدم وجوب سجدتى السهو لتركه (. الخوئى: 
على الأحوط» كما سيجىء فى محله العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 888 عليه سجدتا السهو. و يجب فيه الجلوسء و كونه مطمثناً. و له 
صيغتان؛ هما: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين «و السلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته» و الواجب إحداهماء فإن قدّم الصيغة 
الاولى كانت الثانية مستحة »)١(‏ بمعنى كونها جزء مستحتياً لاخارجاً» و إن قدّم الثانية اقتصر عليها؛ و أمَا «السلام عليكك أيّها النبى» 
فليس من صيغ السلام؛ بل هو من توابع التشهّد و ليس واجباًء بل هو مستحب و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه. و 
يكفى فى الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله: «و رحمة الله و بركاته» وإن كان الأحوط ذكره. بل الأحوط الجمع بين الصيغتين 
بالترتيب المذكور. و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العرييةُ و الموالاة؛ و الأقوى عدم كفاية 
قوله: «سلام عليكم) عاق الألك و اللام. مسألة :١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام» بطلت الصلاة؛ نعم» لو كان 
ذلكك بعد نسيانه» بأن اعتقد خروجه من الصلاه لم تبطل (2). و الفرق أن مع الأول يصدق الحدث فى الأثناء» و مع الثانى لايصدق» 
لأمنّ المفروض (”) أنه تركك نسياناً جزء غير ركنيّ» فيكون الحدث خارج الصلاة. .)١(‏ الكليايكانى: الأحوط عدم الاقتصار على 
الامولى» و لا بأس بالعكس مكارم الشيرازى: الاكتفاء بالاولى مشكلء و لا مانع من الاكتفاء بالثانية؛ و العجب منه أنه يكتفى بالاولى 
المستلزم للخروج عن الصلاهُ و مع ذلكك يجعل الثانية جزءٌ مستحبا (؟). الامام الخمينى: لكن مر الاحتياط الكليايكانى: قد مر الإشكال 
قبل فوات الموالاة» و فى الفرق نظر مكارم الشيرازى: بل تبطل على الأحوط إذا كان ذلكك قبل فوات الموالاة؛ و منه يظهر الإشكال 
فيما ذكره من التعليل (). الخوئى: يريد بذلكك أن شمول حديث الاتعاد» بالإضافة إلى السلام المنسيّ يخرج الحدث عن كونه 
حدثافى الصلائء ولا مانع من شموله إِلَاالحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث فى الصلاة. إِلَاأنّه غير ممكن لتوقّفه على عدم شمول 
الحديث للسلام المنسئ» فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور؛ و أمَا دعوى توقف شمول الحديث على إحراز ص الصلاءٌ من 
بقدِهُ الجهات و لايمكن ذلكك من غير جهة الشمول فى المقام فمدفوعة بعدم الدليل عليه إِلَامن ناحية اللغوية» و من الضرورى أنّها 
ترتفع بالحكم بصيحة الصلاة فعلا ولو كان ذلكك من ناحية نفس الحديث؛ و ما يقال من أن الخروج من الصلاه معلول للحدث و فى 
مرتبة متأخَرهُ عنهء فالحدث واقع فى الصلاة» واضح البطلادنء مع أنه لايتمم فى القواطع» كما يظهر وجهه بالتأمّل العروة الوثقى» ج١2‏ 
ص: 6/94 مسألة ؟: لايشترط فيه ته الخروج من الصلاة بل هو مخرحٌ قهراً وإن قصد عدم الخروج. لكنّ الأحوط عدم قصد عدم 
الخروجء بل لو قصد ذلكك فالأحوط إعاده الصلاة. مسأل : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ فى التشهّدء و قبله يجب متابعة الملقّن 
إن كانء و إلاكتفى )١(‏ بالترجمة ()» و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط (0» و الأمخرس يخطر ألفاظه بالبال و 
يشير إليها باليد أو غيرها. مسألة ؟: يستحبّ التورّك فى الجلوس حاله على نحو ما مرٌء و وضع اليدين على الفخذين. و يكره الإقعاء 
(6): مشألة 8: الأحورط أن لايقصد (2) بالتسليم التحة حقيقة (2)» بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين؛ نعم لا بأس 
بإخطار ذلكك بالبال» فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثانى ()) و الإمام يخطرهما مع المأمومين» و المأموم 
يخطرهم مع الإمام؛ و فى «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأتت و الحفظة (6). مسأل *: يستحبٌ (8) 
للمنفرد )1١(‏ و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤتحر عينه أو .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط (2). الخوئى: وجوب الترجمة 
مبنيٌ على الاحتياط مكارم الشيرازى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: التَيِهُ بالقلب و الإشارة غير لازمين على غير الأخرس؛ و أما 
الأخرس فيشير إليه بما هو معموله عند النطق و ينوى بقلبه. لأنّه يعدٌ ميسوراً بالنسبة إليه دون غيره (6). مكارم الشيرازى: بل قد عرفت 
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الإشكال فيه (8). الامام الخمينى: و كذا لايجرّده عن التحتّة» بل يأتى به بقصد ما هو المطلوب شرعاً و لو ارتكازاًء كما هوالمتعارف 
عند عائرة المكلفين مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوب قصد التحبة إجمانًا. و العجب ممّن قال بعدمه» بل أوجب عدم القصد؛ فهل 
يكون السلام أو غيره من أجزاء الصلاة ألفاظاً بلا معنى أو مجرّد لقلقة اللسان؟! كلماء بل يراد منها معانيها و لو إجمالاء إن الألفاظ 
أمارات للمعانى (©). الخوئى: لايبعد الجواز إذا قصد به تحت المقصودين بها واقعاً (0). مكارم الشيرازى: بل و المؤمنين أيضاً (). 
مكارم الشيرازى: و جميع المؤمنين (4). الامام الخينى: الأولن الإتيان بالكيفةٍة المذكورةٌ رجاءً .)1١(‏ مكارم القمرائض: الأظهر مخ 
روايات الباب أن المنفرد يسلم تجاه القبلة» و كذا الإمام؛ وأمَا المأموم يسلّم تسليمين إلى جانبين إن كان على جانبيه بعض المؤمنين 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 840 بأنفه أو غيرهما على وجه لاينافى الاستقبال؛ و أمنا المأموم فإن لميكن على يساره أحد فكذلك, و إن 
كان على يساره بعض المأمومين فيأتى بتسليمة اخرى مؤمياً إلى يساره» و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام» فيكون 
ثلاث مرّات. مسألة 7: قد مرٌ سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاءً قبل الوقت و دخل عليه و هو فى الصلاة؛ صمت صلاته )١(‏ و 
إن كان قبل السلام أو فى أثنائه؛ فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت فى أثنائه تصيّح صلاته. و أمَا إذا دخل بعده قبل السلام 
الثانى أو فى أثنائه» ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصيحة, لأنّه و إن كان يكفى الأوّل فى الخروج عن الصلاه» لكن على فرض 
الإتيان بالصيغتين يكون الثانى أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت فى الأثناء» فالأحوط (؟) إعادة الصلاة (9) مع ذلكك. 


[فصل فى الترتيب 


فصل فى الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب» بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القرائة و القرائة على 
الركوع و هكذاء فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً و أبطل (6) من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلكك فى الأفعال أو الأقوال و فى 
الأركان أو غيرها. و إن كان سهواًء فإن كان فى الأركانء بأن قدّم ركناً على ركنء كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك (2)؛ 
و إن قدّم ركناً على غير الركن» كما إذا قدّم الركوع على القرائة أو قدّم غير الركن على الركنء كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين» 
أو قدّم غير الأركان بعضها على .)١(‏ الخوئى: فى صححتها إشكال؛ و الأحوط لزوماً إعادتهاء بل هى الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد 
السلامالمخرج (2). الامام الخمينى؛ الكليايكانى: لايُتركك (). مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط (6). الكليايكانى: فى الأركان 
و السجدةٌ الواحدةٌ إذا قدّمها عمداً؛ و فى غيرهما فالأحوط إتمام الضافة هري ثّالإعادة (2). مكارم الشيرازى: يأتى فى أبواب الخلل» 
و كذا ما بعده العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 09١‏ بعضء كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد فلاتبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواء و حينئذٍ 
فإن أمكن التداركك بالعود بأن لميستلزم زياد ركن وجب و إلَافلا؛ نعم» يجب )١(‏ عليه سجدتان () لكل زيادة أو نقيصة () تلزم 
من ذلكك. مسألة :١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواء كأن أتى بالركعة الثالثة فى محل الثاني بأن تختل بعد الركعة الاولى أن ما 
قام إليه ثالث فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تختّل أنّها ثانية فأتى بالقراثة و القنوتء لمتبطل صلاته. بل 
بكرن ما فده كالنة ثائة وها قضيده غاقية كالقة قهراءبو كذ ار سد الأول بقصه العائية و الثانية بقصد اللأولن: 


[فصل فى الموالاة] 


فصل فى الموالاة قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة فى كل من القرائة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآآيات و الكلمات و 
الحروف. و أنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة (؟)» بخلاف ما إذا كان سهواًء فإنّه لاتبطل الصلاة» و إن 
بطلت تلكك الآية أو الكلمه فيجب إعادتها؛ نعم» إذا أوجب فوات الموالالهً فيها محو اسم الصلاة» بطلت؛ و كذا إذا كان ذلكك فى 
تكبيرة الإحرام, فإنَّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانهاء و كذا فى السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به فإذا تذكر ذلكك و مع ذلكك 
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أل بالشاف يكل حيناه يكلقفيما ]ذا أت قبل افك زعا قن #الاسات سود بيات زعاو كينا عدت العر الاك فى 
المذكورات؛ تجب فى .)١(‏ الكليايكانى: على الأحوط (2). الامام الخمينى: وجوبهما إِنْما هو فى بعض الموارد؛ لا فى كل زيادة و 
نقيصة على الأقوى؛ كما بأتى فى محله ("). الخوثى: على الأحوط» كما سبجىء (6). الكليايكاني: لايتركك الاحتياط يما مر فى خلاف 
الترتيب ما لميوجب محو اسم الصلاة (5). الامام الخمينى: مر الاحتياط فيه (8). الكلبايكانى: قد مرّ الكلام فيه مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أنّه إذا كان قبل فوات الموالاة» تبطل على الأحوط العروة الوثقى؛ ج١»‏ ص: 847 أفعال الصلاه؛ بمعنى عدم الفصل بينها على 
وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكورء بخلاف ما إذا لم بحصل المحو المذكور فإنّه 
لايوجب البطلان. مسألة :١‏ تطويل الركوع أو السجود أو إكثاز الأذكار أو قراثة السوز الطوال لاتعدٌ من المحو قلذ إشكال فيها: مسألة 
؟: الأحوط )١(‏ مراعاءً الموالاءً العرقدِة» بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لميمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبهاء 
وكذا فى القرائة و الأذكار. مسأله *: لو نذر الموالاةٌ بالمعنى المذكورء فالظاهر انعقاد (؟) نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط (*)» 
فلو خالف عمداً عصىء لكنّ الأظهر عدم بطلان (؟) صلاته (0). 


[فصل فى القنوت 


فصل فى القنوت و هو مستحبٌ فى جميع الفرائض اليوميّةُ و نوافلهاء بل جميع النوافل حتّى صلاه الشفع (2) على الأقوى. و يتأكد فى 
الجهريّةُ (0) من الفرائض» خصوصاً فى الصبح و الوتر و الجمعة (8)؛ بل الأحوط عدم تركه فى الجهربّة» بل فى مطلق الفرائض؛ و 
القول بوجوبه فى الفرائض أو فى خصوص الجهريّةُ منها ضعيف. و هو فى كلّ صلا مِرّهُ قبل الركوع من الركعة الثانية» و قبل الركوع 
فى صلاة الوتر؛ إلافى صلا العيدين؛ ففيها فى الركعة الاولى خمس مرّات و فى الثانية أربع مرّات؛ و إِلَافى صلاة الآآيات (4)» ففيها 
مرّتان: مره قبل الركوع الخامس )23١(‏ و مرّهُ قبل .)١(‏ الامام الخمينى: لايتركك (2). الامام الخمينى: محل تأمّل (). الخوئى: هذا فيما 
إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياطء و إِلافانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصيه محل نظر. بل منع (6). الامام الخمينى: الأحوط إعادة الصلا 
(0). مكارم الشيرازى: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: فيه تأمّإى و إشكالء و الأحوط تركه فيه (/). مكارم الشيرازيى: تأكده فى 
الجهرثٌّة غير معلوم (8). الامام الخمينى: و المغرب (4). مكارم الشيرازى: يأتى الكلام فيه و فى الجمعة فى محلها إن شاء اللّه تعالى 
.2١(‏ الكلبايكانى: الأحوط أن لابقصد الورود فيه» حيث لميثبت استحبابه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 047 الركوع العاشرء بل لايبعد 
)١(‏ استحباب خمس قنوتات فيها فى كل زوج من الركوعات؛ و إِلّا فى الجمعة» ففيها قنوتان: فى الركعة الاولى قبل الركوع و فى 
الثانية بعده. و لايشترط فيه (؟) رفع اليدين و لا ذكر مخصوصء بل يجوز ما يجرى على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاهُ و طلب 
الحاجاتء و أقله «سبحان الله خمس مرّات أو ثلاث مرّات أو «بسمالله الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات أو «الحمد لله ثلاث مرّات» بل 
يجزى «سبحان الله أو سائر ما ذكر مرَّهُ واحدةء كما يجزى الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله صلى الله عليه و آله و مثل قوله: 
«اللّهم اغفر لى» و نحو ذلك و الأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللّه تعالى و الصلاه على محمد و آله و طلب المغفرة له و للمؤمنين 
و المؤمنات. مسألة :١‏ يجوز قرائة القرآن فى القنوت» خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاءء كقوله تعالى: «ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنكك رحمة إنّكك أنت الوهّاب» و نحو ذلكك. مسأله ؟: يجوز قرائةٌ الأشعار (") المشتملةٌ على الدعاء و المتاجامٌ 
كل قرلد البى يدك العاضتى أكاكا تق بالذنون وقد تعاكاو تسود سبالة ميجرو العا فيه بالقاويقة 18 و كهوها مق اللغات 
غير العربَهُ و إن كان لا-يتحمّق (5) وظيفة القنوت إلّابالعرب» و كذا فى سائر أحوال الصلاءً و أذكارها؛ نعم الأذكار (). الامام 
الخمينى: و هو الأنقوى؛ و أمّرا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم الكلبايكانى: بل هو الأقوى (2). الامام الخمينى: لايخلو من 
إشكالء فالأسحوط عدم تركه الككليايكانى: فيه تأمّلء إِلَافى مورد التقَدِهُ (7). مكارم الشيرازى: الأحوط تركهاء لمنافاتها للصلاة فى 
أذهان أهل الشرع (6). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاًء و يكفيك فى ذلكك كونه غريباً عند أهل الشرع. ومعه يشكل التمتدكك 
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بالإطلاقات لو كان هناكك إطلاق (2). الامام الخمينى: فيه تأمّل العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 095 المخصوصة لايجوز إتيانها بغير العربئ. 
مسأل ع: الأحولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأثتهُ -)١(‏ صلوات الله عليهم- و الأفضل كلمات الفرج و هى: «لا.إله إِلّاللّه الحليم 
الكريمء لاإله إلَااللُه لعل العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهنّ و ما بينهنَ و رب العرش العظيم» و 
الحمدلله رب العالمين» و يجوز أن يزيد بعد قوله: «و ما بينهنّ» «و ما فوقهنٌ و ما تحتهنٌ»» كما يجوز أن يزيد (؟) بعد قوله: «العرش 
العظيم» «و سلام على المرسلين»» و الأسحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا واعف عنا إنكك على كل 
شىء قديرا. مسألة 0 الأولى ختم القنوت (*) بالصلاة على محترد و آله؛ بل الابتداء بها أيضاً أو الابتداء فى طلب المغفرة أو قضاء 
الحوائج بهاء فقد روى: «أنّْ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبى صلى الله عليه و آله بالصلاة و بعيد من رحمته أن يستجيب 
الأوّل و الآخر و لايستجيب الوسطء فينبغى أن يكون طلب المغفرةٌ والحاجات بين الدعائين للصلاءٌ على النبن صلى الله عليه و آله). 
مسأل #: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج؛ على ما ذكره بعض العلماء؛ أن يقول: «سبحان من دانت له السماوات و الأرض 
بالعبوديّة» سبحان من تفرّد بالوحداتيٍة» اللهم صل على محتّد و آل محمد و عمِّلى فرجهم. اللّهم اغفر لى و لجميع المؤمنين و 
المؤمنات واقض حوائجى و حوائجهم بحقّ حبيبكك محترد وآله الطاهرين صلَى الله عليه و آله أجمعين». مسألة /: يجوز فى القنوت 
(©) الدعاء الملحون ماده أو إعراباًء إذا لمويكن لحنه فاحشاً و لا مغيراً للمعنى» لكنّ الأحوط الترك. مسألة : يجوز فى القنوت الدعاء 
على العدوٌ بغير ظلم» و تسميته» كما يجوز الدعاء لشخص خاصٌ مع ذكر اسمه. مسألة 4: لايجوز الدعاء لطلب الحرام (5). .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: لا بقصد الخصوصية؛ فإِنّ ثبوت أسناد جميعها غير معلوم (). الامام الخمينى: الأولى تركه أو إتيانه بقصد القرآنيةٌ الخوئى: 
فيه إشكالء بل منع؛ نعم, لا بأس به إذا كان بقصد القرآئده ("). مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: لايخلو عن 
إشكالء و على فرضه لابحصل به وظيفة القنوت (2). الكليايكانى: و لايبعد بطلا-ن الصلاه به و الأسحوط الإتمام ثم الإعادة العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 40 مسألة :٠١‏ يستحبٌ إطالة القنوت. خصوصاً فى صلا الوتر؛ فعن رسول الله صلى الله عليه و آله: «أطولكم قنوتاً 
فى دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة فى الموقف» و فى بعض الروايات قال صلى الله عليه و آله: «أطولكم قنوتاً فى الوتر فى دار 
الدنيا الخ». و يظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء فى الصلاء أفضل من إطالة القرائة. مسألة :١١‏ يستحبٌ التكبير قبل القنوت (١)؛‏ و 
رفع اليدين حال التكبير و وضعهماء ثم رفعهما حيال الوجه و بسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرضء و أن يكونا 
(1) منضتين مضمومتى الأصابع إلاالإبهامين و أن يكون نظره إلى كيه و يكره أن يجاوز بهما الرأس, و كذا يكره () أن يمر بهما 
على وجهه و صدره عند الوضع. مسألة ؟١:‏ يستحبٌ الجهر بالقنوت؛ سواء كانت الصلاهُ جهر أو إخفاتٍة؛ و سواء كان إماماً أو 
منفرداًء بل أو مأموماً إذا لميسمع الإمام صوته. مسألة "1: إذا نذر القنوت فى كل صلاهُ أو صلاه خاض 4 وجب (5): لكن لاتبطل 
الصلاة بتركه سهواًء بل ولا بتركه عمداً أيضاًء على الأقوى (2). مسأل ؟١:‏ لو نسى القنوت» فإن تذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع 
قام و أتى بهء و إن تذكر بعد الدخول فى الركوع قضاه بعد الرفع منه» و كذا لو تذكر بعد الهو للسجود قبل وضع الجبهة و إن كان 
الأحية (عاى كف العرد الى انكل كر يفك الكو لوقن المجرة أي الصاذة فقاه عد الضنافة و إن طالك البدذفيو الأولى الاتانة 
به إذا كان بعد الصلاهً جالساً مستقبلًا. و إن تركه عمداً فى محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء. مسأل 10: الأقوى اشتراط القيام فى القنوت 
مخ التمكن نقد إلاإذا كانتت الضلةة من جلرس أو كانه :افلة رك بهرة الجلوسن فى أثاقياء كبا يشرز فى اخدانها اخغيارا. مسال 
1 ضبلاة العرأة كالرجل» فى الواجباث و المستكات» إلافى اموز قد مه كين (1). مكارم الشيرازى: يؤتى رجاءً» لعدم ثبوت بعضها 
من دون التسامح فى أَدَلّهُ السنن (7). الامام الخمينى: يأتى بذلك و بما بعده رجاءً (*). الامام الخمينى: الظاهر أنَ هذه الكراهة 
مختصّة بالفرائض (6). الامام الخمينى: تكرّر ما أن الأقوى عدم صيرورة المنذور و ما بحكمه واجباً (5). مكارم الشيرازى: لابخلو عن 
إشكال (6). الكليايكانى؛ مكارم الشيرازى: لاترك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 048 منها فى تضاعيف ما قدّمنا من المسائل. و جملتها: 
أنه يستحبٌ لها الزينة )١(‏ حال الصلاه بالحليّ و الخضاب, و الإخفات فى الأقوال» و الجمع بين قدميها حال القيام» و ضمْ ثدييها إلى 
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صدرها بيديها حاله أيضاًء و وضع يديها على فخذيها (؟) حال الركوعء و أن لاتردّ ركبتيها حاله إلى وراءء و أن تبدأ بالقعود للسجود. 
و أن تجلس معتدلة ثم تسجدء و أن تجتمع و تضم أعضائها حال السجود, و أن تلتصق بالأرض بلا تجافٍ و تفترش ذراعيهاء و أن 
تسل انسلانًا إذا أرادت القيام؛ أى تنهض بِتأنَ و تدريج عدنًا للا تبدو عجيزتهاء و أن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعةٌ ركبتيها 
ضامَة لهما (*). مسألة :١١‏ صلاه الصبيئ كالرجلء و الصبتة كالم رأة. مسألة 18: قد مرّ فى المسائل المتقدّمة متفرّقةٌ حكم النظر و اليدين 
حال الصلاة» و لا بأس بإعادته جملة (©)؛ فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود. و حال الركوع بين القدمين» و حال 
السجود إلى طرف الأنفء و حال الجلوس إلى حجره؛ و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين» و حال الركوع على 
الركبتين مفرّجة الأصابع؛ و حال السجود على الأشرض مبسوصطتين مستقبنًا بأصابعهماء منضمَةُ حذاء الا.ذنين» و حال الجلوس على 
الفكدين و خال القتوت قلقاء وجتهه. 

[فصل فى التعقيب 

فصل فى التعقيب و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أوظرها من الأففال المع ير الشكرى علي اللو 
نحوه؛ و مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلكك. و هو من السئن الأكيدة و منافعه فى الدين و الدنيا كثيرة» و فى رواية: «من 
عمّبٍ فى صلاته فهو فى صلاة) و فى خبر: «التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد)؛ و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً و 
إن كان بعد الفرائض آكد. و يعتبر أن يكون متّصِنًا بالفراغ .)١(‏ مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاء» لما مرّ مراراً (؟). مكارم الشيرازى: 
قد عرفت الإشكال فيه فى مبحث الركوع؛ و أنّ الأحوط لها وضع يديها على الركبة كالر جل (). مكارم الشيرازى: هذا من الإقعاء 
اذى عرفت الإشكال فيه (©). مكارم الشيرازى: و يؤتى بها رجاءً» لما عرفت من عدم تماميّة الدليل على بعضها العروة الوثقى» ج١1‏ 
ضص: /ا84 منهاء غير مشتغل يفعل آخر ينافى صدقه الذى يختلق بحسب المقامات من السفر و الحضر و الاضطرار و الاخثيار؛ ففى 
السفر يمكن عتدقه خبال الركوت أو المشى أنضاء كحال الأضطرار:و المندار على بقاء العندق و الهينة فى نظر المعمدعة: و القلدر 
المتيهّن فى الحضرء الجلوس مشتغلًا بما ذكر من الدعاء و نحوه؛ و الظاهر عدم صدتقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس» 
إأافى مثل ما مرٌ. و الأمولى فيه الاستقبال و الطهارة و الكون فى المصلىء و لا-يعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعريدة و إن كان 
هوالأفضلء كما أن الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورء فى كتب العلماء :)١(‏ و نذكر جملة منها تيمناً: أحدها: أن يكبر ثلاثاً 
بعد التسليمء رافعاً يديه على هيئةُ غيره من التكبيرات. الثانى: تسبيح الزهراء- صلوات الله عليها- و هو أفضلها على ما ذكره جملهُ من 
العلماء؛ ففى الخبر: «ما عبداللّه بشىء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة» و لو كان شىء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه و 
آله فاطمة عليها السلام» و فى رواية: «تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام الذكر الكثير الذى قال الله تعالى: «اذكروا اللّه ذكراً كثيراً» و 
فى اخرى عن الصادق عليه السلام: «تسبيح فاطمة عليها السلام كل يوم فى دبر كل صلاه أحبٌ إلى من صلاهُ ألف ركعة فى كل 
يوم). و الظاهر استحبابه فى غير التعقيب أيضاًء بل فى نفسه؛ نعم, هو مؤكد فيه و عند إرادةٌ النوم لدفع الرؤيا السئة» كما أن الظاهر 
عدم اختصاصه بالفرائض؛ بل هو مستحبٌ عقيب كل صلاة. و كيفيته: «اللّه أكبر» أربع و ثلاثون مره ثم «الحمدلله) ثلاث و ثلاثون» 
ثم «سبحان اللمه كذلكئ» فمجموعها مأ و يجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأوّل. مسألة 19: يستحبٌ أن يكون 
السبحة بطين قبر الحسين- صلوات الله عليه- و فى الخبر: «أنّها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح؛ و يكتب له ذلكك التسبيح 
و إن كان غافناه. مسألة :٠١‏ إذا شكك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات»ء بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلء وإِلَا بنى 
على الإتيان به» وإن زاد على الأعداد بنىعليها و رفع البد عق الزاقد, القالت» الأإله إلاالله وعده وتحدى أتجو.وعده:و تبر عيده و أعدٌ 
جنده وغلب الأحزاب وحده؛ فله الملكك و له الحمد يحيى و يميت و هو حي لايموتء بيده الخير و هو على .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
يؤتى بها لا بقصد الخصوصيةُ العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 098 كل شىء قدير). الرابع: «اللّهم اهدنى من عندك و أفض علىٌ من فضلكك 
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وانشر علي من رحمتكك و أنزل علي من بركاتكك». الخامس: «سبحان الله و الحمدلله و لاإله إِلَاالله و الله أكبر) مأهٌ مرَهُ أو أربعين أو 
ثلاثين. السادس: «اللهم صل على محتّرد و آل محمد و أجرنى من النار و ارزقنى الجنَّهُ و زوجنى من الحور العين». السابع: «أعوذ 
بوجهك الكريم و عزّتك التى لاترام و قدرتكك الَتى لايمتنع منها شىءء؛ من شر الدنيا و الآخرة و من شر الأوجاع كلهاء و لاحول و لا 
قو إلاباللّه العليئ العظيم». الثامن: قرائة الحمد و آيهُ الكرسى و آيهُ «شهد الله أنه لاإله الخ» و آي الملكث. التاسع: «اللّهم إِنّى أسألكك 
من كل خير أحاط به علمكك, و أعوذ بكك من كل شر أحاط به علمككء اللّهم إِنّى أسألك عافيتكك فى امورى كلها و أعوذ بكك من 
خزى الدنيا و عذاب الآخرة». العاشر: «اعيذ نفسى و ما رزقنى ربّى بالله الواحد الأحد الصمد الّذى لميلد و لميولد و لميكن له كفواً 
أحدء و اعيذ نفسى و ما رزقنى ربّى بربٌ الفلق» من شر ما خلق- إلى آخر السورة- و اعيذ نفسى و ما رزقنى ربّى بربٌ الناس ملكك 
الناس- إلى آخر السورة-». الحادى عشر: أن يقرأ «قل هو الله أحد؛ اثنى عشر مرّة» ثم يبسط يديه و يرفعهما إلى السماءء و يقول: 
«اللّهم إِنَى أسألك باسمكك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك, و أسألكك باسمكك العظيم و سلطانكك القديم أن تصلّى على 
ورد و تفن ماارافب العطا بانيا قطلاك الأسا نيا تحاكك الرقافه فق القان لكف امعان على عن دو آل كرد وأ 
تعتق رقص من النار و ترج من الندنيا آمناو تدخلتى الجِنة سالماء و أن تجعل دعا أوله كلاحا و أوسطه تجاحاً و آخره صلاحاء 
إنْكك أنت علدام الغيوب». الثانى عشر: الشهادتان و الإقرار بالأئكمة:. الثالث عشر: قبل أن يثنى رجليه» يقول ثلاث مرّات: «أستغفرالله 
الذى لا إله لاهو الحيّ القتوم؛ ذوالجلال و الإكرام و أتوب إليه). العروة الوثقى. ج١.‏ ص: 244 الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان و 
هو: «سبحان من لايعتدى على أهل مملكته؛ سبحان من لابأخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الرؤوف الرحيم, الهم اجعل لى 
فى قلبى نوراً و بصراً و فهماً و علماًء إنْك على كلّ شىء قدير. مسألة ١؟:‏ يستحبٌ فى صلا الصبح أن يجلس بعدها فى مصلّاه إلى 
طلوع الشمس مشتغنًا بذكر اللّه. مسألة ؟1: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنقَلّك و كذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء 
بعد النافلة. مسألةُ *7: يستحبٌ سجود الشكر بعد كل صلاة؛ فريضة كانت أو نافلة» و قد مرّ كيفتته سابقاً. 


[فصل فى الصلاةٌ على النبى صلى الله عليه و آله 


قعل فى العبلةة على اليم فل اله طفق اله سمحت السلا عل القع ميك اللاعليه و ال بعيت عاقك أو كر فعله او لو 
كان فى الصلاه و فى أثناء القرائة» بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها؛ ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه 
العلمىّ كمحمّد و أحمدء أو بالكنية و اللقب كأبى القاسم و المصطفى و الرسول و النبئّ» أو بالضمير (). و فى الخبر الصحيح: «و 
صل على النب صلى الله عليه و آله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى الأذان أو غيره» و فى رواية: «من ذكرت عنده و نسى أن 
يصلَّى على خطا الله به طريق الجنَة). مسألة :١‏ إذا ذكر اسمه صلى الله عليه و آله مكرّراً يستحبٌ تكرارهاء و على القول بالوجوب 
يجب؛ نعم» ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفى مر إِلّماإذا ذكر بعدها فيجب إعادتهاء و بعضهم على أنه يجب فى كلّ مجلس مرّة. 
مسألةُ ؟: إذا كان فى أثناء التشهّد فسمع اسمهء لايكتفى بالصلاة الّتى تجب للتشهّد؛ نعم» .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل ظاهر الآيُ «إنَ الله 
و ملائكته الخ» الأمر به فى الجملةُ ولو بدون ذكره صلى الله عليه و آله؛ فتأمّل (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى» ج١.‏ 
ص: 800 ذكره فى ضمن قوله: «اللهم صل على محمد و آل محمد ))١(‏ لايوجب تكرارها و إِلَالزم التسلسل. مسأل *: الأحوط عدم 
الفصل (؟) الطويل بين ذكره.و الصضلاة غليه: بناةٌ على الوجوتء و كذا بناء على الاستحباب فى إدراكك فضلها و امغال الأمر النديك؛ 
فلو ذكره أو سمعه فى أثناء القرائة فى الصلاة؛ لايؤتحر إلى آخرهاء إِلَاإِذا كان فى أواخرها. مسألة : لايعتبر كيفئةُ خاصّة فى الصلاق 
بل يكفى فى الصلاة عليه كلّ ما يدل عليهاء مثل «صلَّى الله عليه و «اللْهم صل عليه و الأولى ضِمْ الآل إليه. مسألة ه: إذا كتب اسمه 
ملل اللاعلبة .و آنه مستت أن :كفن الغبالاة عله سوالة ]3 افد كرة قله فالأولي "ان يك ليت لاتضيال السو قله غليه 
السلام: كلما ذكرته الخ؛ لكنّ الظاهر إرادةٌ الذكر اللسانيّ دون القلبيئ. مسألة /: يستحبٌ عند ذكر سائر الأنبياء و الأثمة: أيضاً ذلك؛ 
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نعمء إذا أراد أن يصلَى على الأنبياءء ولا يصلّى على النبئّ و آله صلى الله عليه و آله ثم عليهم» ِلَافى ذكر إبراهيم عليه السلام؛ ففى 
الخبر عن معاوية (*) بن عمّار قال: ذكرت عند أبى عبداللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه» فقال عليه السلام: «إذا ذكر 
أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاه على محمد و آله ثم عليه). 


[فصل فى مبطلات الصلاة] 

اشارة 

فصل فى مبطلات الصلاهٌ و هى امور: 

[أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاة] 

أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاء» كالستر و إباحةٌ المكان (6) و اللباس و نحو ذلككء مما مر فى المسائل المتقدّمة. 
[الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر] 


الثانى: الحدث الأ-كبر أو الأصغرء فإنّه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآدخر بحرفء من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو 
اضطراراًء عدا ما مرّ فى حكم المسلوس و المبطون .)١(‏ مكارم الشيرازى: و كذا فى ضمن قوله: أشهد أن محمداً عبده و رسوله (). 
مكارم الشيرازى: بل الأقوى الفوررة العرفترة» لما ذكرنا فى محله من ظهور الأمر فى الفور (). مكارم الشيرازى: و هذا الخبر لايدلٌ 
على تمام مطلوبه (©). مكارم الشيرازى: مرٌ الكلام فيه فى مبحثه» و كذا اللباس العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 20١‏ و المستحاضة؛ نعم لو 
نسى السلام )١(‏ ثم أحدث. فالأقوى عدم البطلان (؟) و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً ("). 


[الثالث: التكفير] 


الثالث: التكفير ()؛ بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الَذى يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة؛ فلا بأس به سهواً 
و إن كان الأسحوط الإعادة معه أيضاًء و كذا لا بأس به مع الضرورة» بل لو تركه حالها أشكلت الصحَحهُ و إن كانت أقوى (8)؛ و 
الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأىّ وجه كان فى أ حالهُ من حالات الصلاة و إن لميكن متعارفاً بينهم» لكن بشرط 
أن يكون بعنوان الخضوع و التأدّبء و أمَا إذا كان لغرض آخر كالحكك و نحوه فلا بأس به مطلقاً» حتّى على الوضع المتعارف. 


[الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار] 


الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار» بل و إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال و إن لميصل 
إلى حدّهما و إن لميكن الالتفات حال القرائة أو الذكرء بل الأقوى ذلك فى الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه (©) و لو 
بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال؛ و أما الالتفات بالوجه يميناً و يساراً مع بقاء البدن مستقبنّ فالأقوى كراهته (0) مع عدم 
كر فك وناو إن كان الأموظل اسدايه أرعباء خصرهنا إذا كتانق طن دا وسعيا إذا كان جقارنا لبقي أففال المرةة خصودها 
الأركان» سما تكبيرة الإحرام؛ و أمًا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال (4)» فلايّتركك الاحتياط حينئذٍ. و كذا تبطل (2). الامام الخمينى: تقدّم 
الكلا-م فيه (7). مكارم الشيرازى: بل البطلا-ن قوىٌ إذا أحدث قبل فوات الموالاة (). الكلبايكانى: لايُترك إن أحدث قبل فوات 
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الموالاءة كما مرّ (5). الخوئى: على الأسحوط؛ و لايختصٌ الحكم بالنحو الذى يصنعه غيرناء هذا إذا لميكن بقصد الجزئٍة, و إلافهو 
مبطل جزماً (0). مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهر؛ نعم. هو أحوط (6). مكارم الشيرازى: إمكانه واضح. فإِنّ المراد منه أن يميل 
وجهه بحيث يرى خلفه. لا رد الوجه إلى الوراء (0). مكارم الشيرازى: الأحوط بطلان الصلاهً به؛ ولعل المراد من الفاحش الوارد فى 
حديث الحلبى وغيرههو الالتفات الموجب لخروج الوجه من القبلة» فيوافق ما ورد فى غيره من البطلان بصرف الوجه عن القبلة (. 
الخوئى: بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه (4). الامام الخمينى: الالتفات الفاحش» أى جعل صفحة الوجه بحذاء 
يمين القبلهُ أو شمالهاء مبطل على الأقوى العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 207 مع الالتفات يووا لافنا كان عمد مطاء إنَاإِذا لميصل إلى 
حدّ اليمين و اليسار» بل كان فيما بينهماء فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً و إن كان بكل البدن. 


[الخامس: تعمد الكلام بحرفين 


الخامس: تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين (1) غير مفهمين للمعنى» أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو (ق) فعل أمر من 
وَقى بشرط أن يكون عالماً بمعناه و قاصداً له بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط. مسألة :١‏ لو تكلم بحرفين 
حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّلء بطلت (): بخلاءف ما لو لميصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر. مسألة ؟: إذا تكلم 
بحرفين من غير تركيب» كأن يقول: «ب ب' مثلّاء ففى كونه مبطلنًا أو لاء وجهان؛ و الأحوط (5) الأوّل. مسألة *: إذا تكلم بحرف واحد 
غير مفهم للمعنى؛ لكن وصله بإحدى كلمات القرائة أو الأذكارء أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن 
حقيقتها. مسألة ؟: لاتبطل بمدّ حرف المدّ و اللين و إن زاد فيه (0) بمقدار حرف آخرء فإنّه محسوب (2). الامام الخمينى: إذا كان 
الالتفات بكل البدن بما يخرج به عمّما بين المشرق و المغرب, و إذا كان الالتفاتفاحشاً على الأحوط (2). الامام الخمينى: إذا استعمل 
اللفنقل الموسل لمر كب ينو سد قر فى من الاموضة و عته ا يكررن مطلنا فل الأشرك و التكتدتكه علق الأمرلة و ذا لحرن 
لاتحت سكعي د لكك كت انه رن نعلا زمر الى أو لو عقن اننا لصي افيافب كنا هر التعازق على الأحرط كيل لافار 
إبطاله من قوَّهُ فالحرف المفهم مطلقاً و إن لميكن موضوعاً إذا تللظ به بقصد الحكاية لا-تخلو مبطلئته من قوَةء كما أن اللفظ 
الموضوع إذا تلفَظ به لا بقصد الحكاية و كان حرفاً واحداً فالأقوى عدم مبطلتته. و إن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطلئته ما لم يصل 
إلى حدّ محو اسم الصلاة و إلَافالأ.قوى مبطلئته الخوئى: بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر؛ و منه يظهر الحال فى جملة من الفروع 
الآتية مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و منه يظهر الحال فى بعض الفروع الآتية (). الامام الخمينى: بتفصيل تقدّم آنفاً (©). الامام 
الخمينى: إذا لميستعمل واحد منهما فى معنىء و إلافلايخلو الإبطال من قَوَّهُ الكلبايكانى: بل الأقوىء و إلَافالأحوط الإتمام ثم الإعادة 
(5). الكلبايكانى: ما لم يخرج عن صدق الكلمة على المتعارف العروةٌ الوثقى. ج21 ص: 207 حرفاً واحداً. مسألة ه: الظاهر عدم 
البطلان )١(‏ بحروف المعانى مثل (ل)» حيث إن لمعنى التعليل أو التمليكك أو نحوهماء و كذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف أو 
القسم و مثل (ب) فإِنّه حرف جر و له معانٍ و إن كان الأحوط )١(‏ البطلان مع قصد هذه المعانى؛ و فرق واضح بينها و بين حروف 
المبانى. مسألة *: لاتبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها؛ نعم. تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات, مثل 
أح ويف واوه. مسأل /: إذا قال: آه من ذنوبى» أو آه من نار جهنّم» لاتبطل الصلاهٌ قطعاً إذا كان فى ضمن دعاء أو مناجاة؛ و أمّا إذا 
قال: آه» من غير ذكر المتعلق فإن قدّره فكذلك. و إِلَا فالأحوط اجتنابه و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان فى مقام الخوف من 
اللّه (). مسأل 8 لا فرق فى البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناكك مخاطب أم لاء و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرَاً (6) فى التكلّم أو 
مختاراً؛ نعم, التكلّم سهواً ليس مبطنًا و لو كان بتختل الفراغ من الصلاة (5). مسألة 4: لا بأس بالذكر و الدعاء فى جميع أحوال الصلاهٌ 
بغير المحرّم» و كذا بقرائة القرآن» غير ما يوجب السجوه؛ و أمَا الدعاء بالمحرّم؛ كالدعاء على مؤمن ظلماً فلايجوز» بل هو مبطل (8) 
للد 68و إن كا جاعلا بحرمته؛ نعم» لايبطل مع الجهل بالموضوعء كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أَنّه مسلم. .)١(‏ الامام 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة عالاننا من عزه9 


الخمينى: إذا استعملت فى معانيها لايخلو الإبطال من قَوّةْ كما تقدّم (1). الكلبايكانى: بل الأقوى و الأحوط الإتمام صحيحاً ثم الإعادة 
مكارم الشيرازى: لا-يتركك بالإتمام ثم الإعادة (). الامام الخمينى: والشكوى إليه (). الامام الخمينى: على الأسحوط (2). مكارم 
الشيرازى: يأتى الكلادم فيه فى أبواب الخلل (6). الامام الخمينى: محل إشكال (/0. الخوئى: فى إبطاله إشكالء؛ بل منع مكارم 
الشيرازى: على الأ-حوط العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 20 مسألة :٠١‏ لا بأس بالذكر )١(‏ و الدعاء بغير العربئق أيضاً و إن كان الأحوط 
العربية. مسألة :١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآئية فلو قرأ ما هو مشتركك بين القرآن و غيره لابقصد القرآنية و لميكن دعاء أيضاً أبطل» 
بل الآبةٌ المختض 4 بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت» و كذا لو لميعلم أنّها قرآن. مسألة ؟1١:‏ إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه 
الغير و الدلالة على أمر من الامور, فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلاء فلا إشكال فى الصيحة؛ و إن قصد به التنبيه من 
ذو3 قضك الذكر أصلاءيأن استحمله فى اليه و الدلآلة فلا إشكال فى كونه ميطلاء و كذ| إن قصب الأمرين ها (9) على أن يكرن له 
مدلولان و استعمله فيهما؛ و أمّا إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير» فالأقوى الصبّحة. مسأل 1: لا بأس (*) 
بالدعاء مع مخاطبةٌ الغير (©): بأن يقول: «غفر الله لكك فهو مثل قوله: «اللّهم اغفر لى أو لفلان». مسألة *1: لا بأس بتكرار الذكر أو 
القرائة عمداً أو من باب الاحتياط؛ نعمء إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلايجوز (5)» بل لايبعد (2) بطلان الصلاةٌ به. مسألة :١0‏ 
لايجوز ابتداء السلام للمصلّىء و كذا سائر التحتّات مثل «صببحكك الله .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال» كما عرفت سابقاً (؟). مكارم 
الشيرازى: بمعنى أنّه لولا قصد تنبيه الغير» كان له الداعى المستقل للإتيان به و بالعكس؛ و صدق الذكر حينئلٍ قريب. و ليعلم أن التنبيه 
ليس فى عرض الذكر و مدلولًا للكلام» كما ذكره بل هو أمر تابع لاستعمال الذكر فى معناه (0. الامام الخمينى: الأقوى مبطلية مطلق 
مخاطبة غير الله تعالى (©). الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و به يظهر الحال فى جملة من الفروع الآتية الكلبايكانى: الأحوط تركك 
المخاطبة مكارم الشيرازى: كأنّه توهّم أن عنوان الذكر و الدعاء الوارد فى الروايات يشمله. مع أنّها منصرفة إلى ما كان التخاطب فيه 
مع الله (5). الخوئى: فى عدم جوازه فضًا عن بطلان الصلاة به نظرء بل منع مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: غير 
معلوم العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 2:0 بالخير» أو «مشاكك الله بالخير» أو «فى أمان الله أو «ادخلوها بسلام»» إذا قصد مجرّد التحية؛ و أمَا 
إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلكك. فلا بأس )١(‏ به (؟), و كذا إذا قصد القرآنيةُ (*) من نحو قوله: 
«سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام» و إن كان الغرض منه «السلام» أو بيان المطلبء. بأن يكون من باب الداعى على الدعاء أو قرائة 
القرآن. مسألة 18: يجوز رد سلام التحرّة فى أثناء الصلاة» بل يجب و إن لميكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآئيَةُ؛ و لو عصى و 
لميردٌ الجواب و اشتغل بالصلاه قبل فوات وقت الردّء لمتبطل على الأقوى. مسألة :١7‏ يجب أن يكون الردّ فى أثناء الصلاء بمثل ما 
سلّم (©)؛ فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول فى الجواب: «سلام عليكم» مثلماء بل الأحوط (2) الممائلة فى التعريف و التنكير و 
الإفراد و الجمع, فلايقول: «سلام عليكم» فى جواب «السلام عليكم أو فى جواب «سلام عليكك» مثنًا و بالعكس و إن كان لايخلو من 
منع؛ نعم» لو قصد (©) القرآئية (0) فى الجوابء فلا بأس بعدم الممائلة. .)١(‏ الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط بتركك المخاطبة مكارم 
الشيرازى: قد عرفت عدم جوازه (9). الامام الخمينى: مر الكلام فيه (*). الخوئى: قصد القرآئدة لايخرجه عن كونه خطاباً مع الغير و 
تكلماً مع المخلوقين» فتشمله أدلَهُ المنع؛ و به يظهر الحال فى جملة من الفروع الآتية مكارم الشيرازى: و لميقصد به التحيةُ و لكن كان 
مشعراً به. و مع ذلكك كان فى ضمن آيهُ القرآن لا مجرّداً عن غيره على الأحوط (6). الامام الخمينى: الممائلة الواجبة هى فى تقديم 
السلام على الظرف لا غير» بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّمالمجيب السلام على الأقوىء و أمَا قصد القرآنيِةُ ينافى رد السلام المتقوّم 
بالمخاطبة مع المسلّم الكليايكانى: إذا لميكن السلام بصيغةً عليكم السلام؛ و سيجىء حكمه فى المسألة (18) (8). الخوئى: لايُتركك 
هذا الاحتياط (6). الكلبايكانى: صدق رد التحيِه مع قصد القرآئية محل تأمّلء فالعلاج بذلكك فى جميع ما يأتى من الفروع مشكلء و 
كذلك قصد الدعاء (0). مكارم الشيرازى: قصد القرآتدَة ينافى أداء وظيفة التحبّهُ العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 208 مسألة 18: لو قال 
المسلّم: «عليكم السلام»» فالأحوط )١(‏ فى الجواب (2) أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنية () أو بقصد الدعاء. مسألة 19: لو سلم 
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بالملحون (©)؛ وجب الجواب (0) صحيحاً (©) و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن. مسألة :٠١‏ لو كان المسلّم صبتاً مميّزاً أو نحوه أو 
امرأة أجنيدِة أو رجلا أجنيداً على امرأة تصلّىء فلايبعد بل الأقوى جواز الردّ (؛) بعنوان رد التحتّه» لكنّ الأسحوط قصد القرآن أو 
الدعاء. مسألة ١؟:‏ لو سلم على جماعة منهم المصلّى, فردٌ الجواب غيرُهء لميجز له الردٌ؛ نعم؛ لو ردّه صبىئ مميز ففى كفايته إشكال 
200و الأحورط ود العصلين بقصد القرآن أو الدعاء. مسألة ؟؟: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم)»» وجب الجواب فى الصلاة إِمّا بمثله (8) 
و يقدّر (1). الامام الخمينى: قد مرٌ أن الأقوى تقديم السلام و عدم قصد القرآنِكُ و ما فى المتن مع كونه ضعيفاً خلا فالاحتياط من 
وجه الخوئى: فى كونه أحوط نظر ظاهرء و الظاهر جواز رذه بأىّ صِيغهُ كانت (7). مكارم الشيرازى: لو عد هذا من التحتّةُ بالسلام» 
وجب رده بمثله» و ما ذكره من الاحتياط ممنوع (). الكليايكانى: قد مر الإشكال فيهماء و الظاهر التخيير بين الردّ بالمثل بصيغة 
الجواب أو بتقديم السلام و الأحوط إعادة الصلاهُ بعد الإتمام (). الكلبايكانى: مع صدق السلام؛ و قد مرٌ الإشكال فى الاحتياط 
المذكور مكارم الشيرازى: إذا صدق على الملحون التحيّةُ بالسلام» وجب الجواب صحيحاً على الأحوط؛ و ما ذكره من قصد الدعاء أو 
القرآن» قد عرفت منعه (8). الامام الخمينى: و يقصد به التحبَهُ و قد مرّ ما فى الاحتياط؛ نعم» لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق 
لا-.يجب الجواب (©). الخوئى: على الأسحوط (00. الامام الخمينى: بل الأ-قوى وجوبه بعنوان التحتّة وعدم قصد الدعاء و القرآئية 
الكلبايكانى: بل وجوبه مكارم الشيرازى: بل هو واجبء لإطلاق الأدلّهُ؛ و ما ذكره من الاحتياط ممنوع (6. الامام الخمينى: الأقوى 
كفايته» و مرّ ما فى الاحتياط الكلبايكانى: كفايته لا-تخلو عن قَوّهُ مكارم الشيرازى: بل الظاهر كفايته» و احتياطه زائد (4). مكارم 
الشيرازى: الأ-حوط أن لايتجاوز عن المثل العروة الوثقى. ج١.‏ ص: 207 «عليكم). و إِمّا بقوله: «سلام عليكم)؛ و الأسحوط الجواب 
كذلك بقصد القرآن أو الدعاء. مسألةُ *3: إذا سلم مرّات عديدة» يكفى فى الجواب مرّهُ (١)؛‏ نعم» لو أجاب ثم سلّم؛ يجب جواب 
الثانى أيضاً (؟) و هكذاء إِلَاإذا خرج عن المتعارف فلايجب الجواب حينئذٍ. مسألة *5: إذا كان المصلى بين جماعة فسلم واحد عليهم 
و شكك المصلَى فى أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لاء لايجوز () له الجواب؛ نعم, لا بأس به بقصد القرآن (©) أو الدعاء (8). مسأل 10: 
يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج (2) عن صدق الجواب لميجب, و إن كان (7) فى الصلاءً لم يجز؛ و 
إن شكك فى الخروج عن الصدق وجب (6) و إن كان فى الصلاةء لكنّ الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء. مسأل ©؟: يجب إسماع 
الردٌ؛ سواء كان فى الصلاة أو لا إِلَاإذا سلّم و مشى سريعاً (9) أوكان المسلم أصمّء فيكفى الجواب )1١(‏ على المتعارف بحيث لو 
لم يبعد أو لميكن أصمّء كان يسمع. .)١(‏ الكلبايكانى: بل يكرّر الجواب مع قصد المسلّم التحيّة ثانياً دون التأكد على الأحوط (2). 
مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه تحيَهُ جديدهٌ و كان متعارفاً فى التحيِهُ عند العرف؛ و الظاهر أنّه ليس كذلك إذا كان بلا فاصلة (). 
الامام الخمينى: على الأحوط؛ و قد مرٌ أن الأقوى مبطكه مخاطبة غير اللّه ولو بالدعاء, و أما قرائة القرآن فلا بأس بهاء لكن لاتصير 
جواباً و لاتكون احتياطاء كما مر (6). مكارم الشيرازى: قد مرّ الإشكال فيه مراراً (0). الكليايكانى: قد مر الإشكال فى المخاطبة بالدعاء 
(*). الخوئى: لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردٌ الذى هو متعلق الوجوب (7). الخوئى: فيه إشكالء و الأحوط الردّ ثم إعاده الصلاً 
بعد إتمامها (6). الامام الخمينى: الأقوى عدم الوجوب و لو فى غير الصلاة» و مرٌ الكلام فى الاحتياط مكارم الشيرازى: والاستصحاب 
هنا وإن كان من قبيل الأصل المثبتء و لكنّ الظاهر هنا خفاء الواسطة (4). الامام الخمينى: إن كان المسلّم بعيداً بحيث لايمكن 
إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه؛ فلايجوز الردّفى الصلاه فتبطل به» و إن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب 
إلامع حرجيته» و إن كان فى الصلاهُ ففى وجوب رفعه و إسماعه مع عدم الحرجية و عدمه تردّد الخوئى: لايبعد عدم وجوب الجواب 
فى هذه الصورة مكارم الشيرازى: فى وجوب الجواب هنا تأمّل و الأصل عدمه و لكن لايتركك الاحتياط فى خصوص الأَصمّ .0٠١(‏ 
الكلبايكانى: لكن وجوبه حينئذٍ غير معلوم؛ و كذا جوازه فى الصلاه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 208 مسألة 71: لو كانت التحّةُ بغير لفظ 
السلام كقوله: «صبّحك الله بالخير؛ أو «مسداكك اللّه بالخير» لم يجب الردٌ و إن كان هو الأحوط .)١3(‏ و لو كان فى الصلاهٌ فالأحوط 
الردٌ (؟) بقصد الدعاء (). مسأل 18: لو شكك المصلَّى فى أن المسلّم سلّم بأىَ صيغةء فالأحوط (©) أن يرد (5) بقوله: «سلام عليكم» 
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بقصد القرآن (©) أو الدعاء. مسأل 14: يكره السلام على المصلى (/). مسأل :٠‏ رد السلام واجب كفائيئ؛ فلو كان المسلّم عليهم 
جماعة؛ يكفى رد أحدهم. و لكنّ الظاهر عدم سقوط () الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (4»؛ بل الأسحوط رد كل من قصد به 
ولايسقط برد من لميكن داخلا فى تلك الجماعة أو لميكن مقصوداًء و الظاهر عدم كفاية )٠١(‏ رد الصبي )١١(‏ المميز أيضاً. و 
المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية» فلو كان الداخلون جماعة يكفى سلام أحدهم. و لايبعد بقاء (17) 
الاستحباب بالنسبة إلى .)١(‏ مكارم الشيرازى: لابتركك الاحتياط فى غير الصلاة و أمَا فيها فلايجب؛ و الاحتياط الى ذكره مخالف 
للاحتياط» كما مرّ (7). الخوئى: بل الأحوط تركه. و الأولى أن يدعو له بغير المخاطبة (). الامام الخمينى: قد مرّ أن الأقوى مبطلئة 
مخاطبة غير الله مطلقاء فلايرد الجواب فى الصلاه الكليايكانى: قد مرّ الإشكال فيه (©). الامام الخمينى: بل الأقوى وجوب رده بتقديم 
السلام بقصد التحتّة» و مر ما فى الاحتياط (5). الخوئى: و الظاهر جواز الردّ بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة مكارم الشيرازى: بل 
الواجب الردٌ بقصد التحتيّةُ (2). الكلبايكانى: بل بقصد رد التحتّه (0). مكارم الشيرازى: كراهته غير معلوم (8. الامام الخمينى: يرد 
الباقون رجاءً فى غير الصلاة و لاير المصلّى (4). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه بعد أداء رد التحيةُ المقصود بها الجمع .)20١(‏ الامام 
الخمينى: بل الظاهر كفايته» كما مر الكليايكانى: بل الظاهر الكفايةٌ مع كونه مقصوداً فيهم .)1١(‏ الخوئى: مر منه قدس سره الإشكال 
فى الكفاية» و عليه فلابدٌ من رعاية الاحتياط بالردٌ ثم إعاده الصلاهُ مكارم الشيرازى: بل الظاهر كفايته .)1١(‏ الامام الخمينى: يأتى 
الباقون به رجاء. العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 204 الباقين أيضاً و إن لميكن مؤكداً. مسألة :١‏ يجوز سلام الأسجنبي على الأجنبوة و 
بالعكس على الأقوىء إذا لميكن هناك ريبةُ أو خوف فتنة حيث إِنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة. مسأل ؟": مقتضى بعض 
الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إِلّالضرورة» لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة. و إن سلّم الذمّيَ على مسلم. 
فالأحوط )١(‏ الردّ (؟) بقوله: «عليكث» أو بقوله: «سلام؛ من دون «عليك». مسألة “: المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحبٌ أن يسلم 
الراكب على الماشىء و أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحميرء و القائم على الجالسء و الجماعة القليل على 
الكثيرة» و الصغير على الكبير؛ و من المعلوم أنّ هذا مستحبّ فى مستحبٌ (0)» و إلنافلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً. 
مسألة 6: إذا سلّم سُحْريَةُ أو مزاحاًء فالظاهر عدم وجوب ردّه. مسألة 0: إذا سلم على أحد شخصين و لميعلم أنه أِهما أراد. لايجب 
الردّ على واحد منهما و إن كان الأحوط فى غير حال الصلاةً الردٌ من كل منهما. مسألة #”: إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخرء 
وجب على كل منهما الجواب (©) و لايكفى سلامه الأوّل (2)» لأنّه لميقصد الردّ بل الابتداء بالسلام. مسألة /: يجب (9) جواب 
سلام قارئ (/) التعزية و الواعظ (8) و نحوهما من أهل المنبر» .)١(‏ الامام: الأحوط الاقتصار على الأول و إن كان جواز الثانى لأجل 
تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (؟). الكلبايكانى: يعنى أن أصل الرد مطابق للاحتياط؛ و أما الاقتصار فى الرد بما ذكرء فلوروده فى 
بعض الأخبار الموثقة. (). الكليايكانى: يعنى أن الاستحباب فيهم آكد من غيرهم. الامام الخمينى: ليس من قبيله كما لا يخفى: بل 
من قبيل آكدية الاستحباب مكارم الشيرازى: و لكن أسنادها لا تخلو من ضعف إجمالت فيؤتى بها رجاء؛ مضافا إلى أنها موافق 
للاعتبار العقلى (©). مكارم الشيرازى: على الأسحوط؛ و تعليله غير كاف. (5). الخوئى: على الأسحوط. (©). الكليايكانى: مع قصدها 
التحية. (/). الامام الخمينى: إذا سلم تحية لأهل المجلس. (8). مكارم الشيرازى: إذا قصدا به التحية؛ و ما يقال من أن التحية إنما هى 
فى ابتداء اللقاء» غير تام» بل قد يكون بتغيير الموقفء كما فى محل الكلام. العروة الوثئقى» ج١»‏ ص: 2٠١‏ ويكفى رد أحد المستمعين. 
مسأل 4: يستحبٌ الردٌ بالأحسن فى غير حال الصلاة» بأن يقول فى جواب «سلام عليكم): «سلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته» بل 
يحتمل ذلكك فيها أيضاً و إن كان الأحوط )١(‏ الردّ بالمثل (7). مسألة 9: يستحبٌ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان فى 
العلاة أن يقول: «الحمدللة أى قرول «البحمد اله (*) و صلى الله على محمّد و آله) بعد أن يضع (©) أصبعه على أنفه؛ و كذا يستحبٌ 
تسميت العاطسء بأن يقول له: «يرحمكك الله أو «يرحمكم اللّه؛ و إن كان فى الصلاة (8) و إن كان الأحوط التركك (©) حينئذٍ 200 و 
يستحبٌ للعاطس كذلكك أن يردٌ التسميت بقوله: «يغفرالله لكم). 
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[السادس: تعمد القهقهة ولواضطرارا] 


السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراًء و هى الضحكك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع؛ بل مطلق الصوت على الأحوط (4) و 
لا بأس بالتبسم و لا بالقهقهة (5) سهواً؛ نعم الضحك المشتمل على الصوت )٠١(‏ تقديرأء كما لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرٌ وجهه 
لكن منع نفسه من إظهار الصوت» حكمه حكم القهقهة .)١(.)1١(‏ مكارم الشيرازى: إذا قصدا به التحيّة؛ و ما يقال من أن التحيّة إنّما 
هى فى ابتداء اللقاء. غير تامٌ» بل قد يكون بتغيبر الموقف. كما فى محل الكلام (1). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لاُترك هذا 
الاحتياط (*). الخوئى: بل الأحوط الاكتفاء فى الردٌ بمجرّد صيغة السلام ولو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمة «و رحمة الله و نحوها 
(ع). مكارم الشيرازى: استحباب الحمد ثابت» و غيره يؤتى به رجاءً (5). الامام الخمينى: أى العاطس (©6). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
المنع مع وضاء النعيلى لغره مقاطب إهنداة كان أو خراا (/0. الامام الخمينى: لا-يُتركك الككلبايكانى: لابتركك فى الصلاة» و كذا 
العاطس لابتركك فيها (. الخوئى: بل الأ-ظهر ذلكك (4). الخوئى: ولكن عدم البطلا-ن بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر .)0١(‏ 
الكلبايكانى: ما لموتوجب محو اسم الصلاة و كذا البكاء سهواً .)1١(‏ مكارم الشيرازى: إِنَاإِذا أوجب محو اسم الصلاءً عند أهل الشرع 
.)1١(‏ الامام الخمينى: الأقوى عدم الإلحاق بها لامع محو الصورة؛ و كذا فى السهويّةُ الكليايكانى: فى مبطلتته إشكالء إلّاأن يوجب 
الخروج عن صورة المصلّى الخوئى: على إشكالء و عدم البطلان أظهر مكارم الشيرازى: لا وجه له يعتدٌ به بعد عدم صدق الاسم 


[السابع: تعمد البكاء] 


السابع: تعمّد البكاء ()الشعمل .على الضوكه بل وغير المكسيل عليه (6)عك الأشرط امور الدياةو آنا اللكام الخرف من اللو 
5 الآدخرة فلا بأس به» بل هو من أفضل الأعمال. و الظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاً مبطل؛ نعم لا بأس به إذا كان سهواً (*)؛ بل 
الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوى من الله فيبكى تدْلَنا له تعالى ليقضى حاجته. 


[الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة] 


الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة» قليلًا كان أو كثيراً» كالوثبة (©) و الرقص و التصفيق و نحو ذلكك ممما هو منافٍ (5) للصلاقء و لا 
نين السك والسهوي و 47 التكرك الللريا اجافس ننو أنا:التتال القلل الع الجانحى ويل اكد الف النانضى قاذ انو بيده ما 
الإشاره باليد لبيان مطلب و قتل الحيِهُ و العقرب و حمل الطفل و ضمّه و إرضاعه عند بكائه و عد الركعات بالحصى و عد الاستغفار 
فى الوتر بالسبحةٌ و نحوها مما هو مذكور فىالنصوص. و أمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعةٌ العرفية 
إذا لميكن ماحياً للصورة» فسهوه لايضرٌء و الأحوط (©) الاجتناب عنه عمداً (/0. 


[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة] 


التاسع: الأكل و الشرب (6) الماحيان للصورة؛ فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواًء و الأحوط الاجتناب (4) عمما كان منهما مفوّتاً 
للموالانه العرفتة عمداً؛ نعم لا بأس بابتلاع بقايا .)١(‏ الخوئى: على الأسحوط (2). الامام الخمينى: عدم إبطاله لا-يخلو من قَوَة (7). 
الكليايكانى: إِلّاأن يوجب الخروج عن صوره المصلى مكارم الشيرازى: ولمتمحٌ صورة الصلاة (6). الامام الخمينى: الميزان ما هو 
الماحى للصورة عند المتشرّعة» و فى إطلاق بعض الأمثلة مناقشة (8). الخوئى: فى تحمّق المنافاة فى جميع مراتب المذكورات إشكال 
(©). الكليايكانى: بل الأقوى (/). مكارم الشيرازى: تقدّم منه فى مبحث الموالاة أن المتابعة العرفيةُ بين الأفعال غير واجبء و هو ينافى 
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ما ذكره هنا؛ و الحقّ عدم وجوبها ما لميوجب محو اسم الصلاة (6). الامام الخمينى: الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً (9). الكليايكانى: 
بل الأقوى مكارم الشيرازى: بل الأقوى. لا من جهة الموالاة» بل من جهة منافاته للصلاهً فى ارتكاز أهل الشرع العروة الوثقى» ج ١‏ 
ص: 217 الطعام الباقيةٌ فى الفم أو بين الأسنانء و كذا بابتلاع قليل (1) من السكر الّذى يذوب و ينزل شيئاً فشيثاً؛ و يستطنى أيضاً ما 
ورد فى النصٌ بالخصوصء من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء فى صلاة الوتر و كان عازماً على الصوم فى ذلكك اليوم و 
يخشى مفاجاةٌ الفجر و هو عطشان و الماء أمامه و محتاج إلى خطوتين أو ثلاثة. فإنّه يجوز له التخطى و الشرب حتّى يروى و إن طال 
زمانه إذا لميفعل غير ذلكك من منافيات الصلاق حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لثلا يستدبر القبلة» و الأحوط الاقتصار 
على الوتر المندوب و كذا على خصوص شرب الماءء فلايلحق به الأكل و غيره؛ نعم الأقوى عدم الاقتصار (؟) على الوتر و لا على 
حال الدعاىن قبلحق به مطلق الثافلة (#)او غير حال الدغاء و إن كان الأسوط الاقتصار. 


[العاشر: تعمد قول آمين 


العاشر: تعمّد قول «آمين (©)) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة؛ من غير فرق بين الإجهار به و الإسرارء للإمام و المأموم و المنفرد. و لا 
بأس به فى غير المقام المزيور بقصد الدعاء, كما لا بأس به مع السهو و فى حال الضرورة» بل قد يجب معها؛ و لو تركها أثم» لكن 
تصحح صلاته على الأقوى. 


[الحادى عشر: الشئ فى ركعات الثنائية و الثلانيّةَ و الاوليين من الرباعيّة] 
الحادى عشر: الشكك فى ركعات التناية و الثلاثية و الاوليين من الرباعيّة» على ما سيأتى. 
[الثانى عشر: زيادةُ جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً] 


الثانى عشر: زياد جزء أو نقصانه عمداً إن لميكن ركناًء و مطلقاً إن كان ركنا (2). مسألة :*٠‏ لو شكك بعد السلام فى أنه هل أحدث 
فى أثناء الصلاه أم لاء بنى على العدم و الصبّحة. .)١(‏ الامام الخمينى: الأحوط الاجتناب عنه؛ نعمء لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الّتى بين 
الأسنانء و أمّا ابتلاعاللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه (7). الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على الوتر و لاتلحق به سائر النوافل» و 
ينبغى الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر. بل الأمقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فتركك الشرب و دخل فى الوتر 
ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر (). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال (6). الخوئى: يختصٌ البطلا-ن بما إذا قصد به الجزئئرة أو 
لم يقصد به الدعاء مكارم الشيرازى: على الأحوط (0). الخوئى: على تفصيل سيأتى إن شاء الله تعالى العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 81 
مسألة :*١‏ لو علم بِأنّهِ نام اختياراً و شكك فى أنه هل أت الصلاه ثم نام أو نام فى أثنائهاء بنى على أُنْه أتم )١(‏ ثم نام ()؛ و أمَا إذا علم 
بأنّه غلبه النوم قهراً و شكك فى أنه كان فى أثناء الصلاءٌ أو بعدهاء وجب عليه الإعادة (8)» و كذا إذا رأى نفسه نائماً فى السجدة و 
شكك فى ألها السيددة الأعورة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة» و لايجرى قاعدة الفراغ فى المقام. مسأل ؟6: إذا كان فى 
أثناء الصلاة فى المسجد فرأى نجاسة فيه» فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها (©) ثم أزال النجاسة (2)؛ و إن أمكنت 
بدونه بأن لميستلزم الاستدبار و لميكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته. مسألة #©: ربّما يقال 
بجواز البكاء على سيد الشهداء- أرواحنا فداه- فى حال الصلاة» و هو مشكل (©6). مسألة *6: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و 
شكك فى بقاء صورة الصلاةً و محوها معه؛ فلايبعد البناء على البقاء (0؛ لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام. 
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[فصل فى المكروهات فى الصلاة] 


فصل فى المكروهات فى الصلاه و هى امور (8: الأموّل: الالتفات بالوجه قليلّاء بل و بالعين و بالقلب. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه 
إشكالء لأنّ المفروض احتمال نومه العمدىّ فى أثناء الصلاة» و لازمه احتمال عدم كونه بصدد إتمام الصلاةً (1). الخوئى: هذا فيما 
إذا لم يحتمل إبطاله الصلاء متعم دأ و إلافالحكم بالصبحة محل إشكالء بل منع (). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان عدم 
الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدائياً و شكك فى أنّ النومالقهرىّ كان فى أثنائها لايخلو من قوَهُ مكارم الشيرازى: على الأحوطء و كذا 
ما بعده (6). الامام الخمينى: لايبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت. إِلَاإذا لميكن الإتمام مخلًا بالفوريّة العرفية فلايجوز القطع و 
يتمها مقتصراً على الواجبات (2). الخوئى: بل يتختر بينه و بين القطع للإزالة كما تقدّم (6). الخوئى: أظهره الجواز فيما إذا قصد به 
التقرّب إلى الله و الأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة (/). الخوئى: فيه إشكالء فلايتركك الاحتياط بالإعادة إذا أتتمهاء و الأظهر جواز 
القطع حينئذٍ (). مكارم الشيرازى: بعضها ثبت بالدليل المعتبر» و كثير منها موافق لأدب الصلاة و لكن ليس على بعضها دليل كافٍ؛ 
وحيث لميتم التسامح فى أدلّهُ السنن عندناء يؤتى بها رجاءً العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 2١5‏ الثانى: العبث باللحية أو بغيرها كاليد و 
نحوها. الثالث: القران بين السورتين على الأقوى و إن كان الأحوط الترك. الرابع: عقص الرجل شعره؛ و هو جمعه و جعله فى وسط 
الرأس و شَّددّه أو لَه و إدخال أطرافه فى اصوله أو ظفره و لبه على الرأسء أو ظفره و جعله كالكدة فى مقدّم الرأس على الجبهة؛ و 
الأحوط ترك الكل بليجب تركك الأخير فى ظفر الشعر حال السجدة. الخامس: نفخ موضع السجود .)١(‏ السادس: البصاق. السابع: 
فرقعةٌ الأصابع» أى نقضها. الثامن: التمطى. التاسع: التثاؤب. العاشر: الأنين. الحادى عشر: التأوّه. الثانى عشر: مدافعة البول و الغائط» بل و 
الريح. الثالث عشر: مدافعة النوم؛ ففى الصحيح: «لاتقم إلى الصلاهً متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلا». الرابع عشر: الامتخاط. الخامس 
عشر: الصفد فى القيام؛ أى الإقران بين القدمين معاً كأنّهما فى قيد. السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة. السابع عشر: تشبيكك 
الأصابع. الثامن عشر: تغميض البصر. التاسع عشر: لبس الخفٌ أو الجورب الضيق الذى يضغطه. العشرون: حديث النفس. الحادى 
والعشرون: قصّ الظفر و الأخذ من الشعر و العضّ عليه. الثانى و العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته. .)١(‏ 
الكليايكانى: ما لميتوأد منه حرفان» و كذا فى البصاق و الأنين و التأوّه؛ و إّافتبطل الصلاةء كما مرٌ العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 8١0‏ 
الثالث و العشرون: التورّك. بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. الرابع و العشرون: الإنصات فى أثناء القرائة أو 
الذكرء ليسمع ما يقوله القائل. الخامس و العشرون: كل ما ينافى الخشوع المطلوب فى الصلاة. مسألة :١‏ لابدٌ للمصلى من اجتناب 
موانع قبول الصلاه كالعجب و الدلال و منع الزكاءً والنشوز و الإباق و الحسد والكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكرء بل جميع 
المعاصىء لقوله تعالى: (إِنّما يتقئل الله من المتّقينَ». مسألةُ ؟: قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فى الصلاة و أنّها لاتبطل بهاء 
لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجةٌ و الضرورة و لو العرفية؛ و هى: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده» و 
تسوية الحصى فى موضع السجود, و مسح التراب عن الجبهة» و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان» و ضرب الحائط أو الفخذ 
باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم» و صفق اليدين لإعلام الغير و الإيماء لذلككء و رمى الكلب و غيره بالحجر, و مناولة العصا للغير» و 
حمل الصبئ و إرضاعه؛ و حكك الجسدء و التقدّم بخطوة )١(‏ أو خطوتين» و قتل الحيّهُ و العقرب و البرغوث و البِقَهُ و القمَلُ و دفنها 
فى الحصى؛ و حكك خرء الطير من الثوب» و قطع الثواليل» و مسح الدماميل؛ و مس الفرج؛ و نزع السنّ المتحرّككء و رفع القلنسوة و 
وضعهاء و رفع اليدين من الركوع أو النسره ليحك التسلعو إدارة السبحة» و رفع الطرف إلى التسانويى يتك الليغاة درن اللسحدنيد 
غسل الثوب أو البدن من القىء و الرعاف. 


[فصل فى حكم قطع الصلاة] 


[فصل فى حكم قطع الصلاة] لايجوز قطع الصلاة الفريضة (؟) اختياراً (): و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى جوازه. و 
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يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالي أو بدن كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابَهُ من الشراد و نحو 
ذلكك؛ و قد يجب (6)» كما إذا توقف .)١(‏ مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال (؟). مكارم الغنيوازى: على الأحوط [#ان الخري: 
على الأحوط (؟). الامام الخمينى: وجوبه الشرعيّ فى أمثال ما ذكر ممنوعء و كذا الاستحباب فيما ذكر العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 2١18‏ 
تعفكل نشينة أو ستفظل تفن محترعة آو يحلهل عا بجي حفظله قرسا ملاو قن محف كنا إذاه نف ملكا مال فحت القظ علي 
و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامةٌ إذا تذكر قبل الركوع؛ و قد يجوز )١(‏ كدفع الضرر المالى الّذى لايضرّه تلفه؛ و لايبعد كراهته 
لدفع ضرر مالي يسير (1). و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة. مسألة :١‏ الأحوط (”) عدم قطع (6) النافلة المنذورة (5) إذا لم تكن 
منذورةٌ بالخصوص. بأن نذر إتيان نافلة فشرع فى صلاة بعنوان الوفاء لذلكك النذر؛ و أما إذا نذر نافلك مخصوصة؛ فلايجوز (2) قطعها 
(0) فظعا (0) ضآلة 9 إذا كان فى أنناء الصيلاة فرائ تجاسة ف السجد أوحدات نجاسة, فالظاهر عدم (9) جواز قطع الصلاهُ 
لإزالتهاء لأنّ دليل فوررةٌ الإزال قاصر الشمول عن مثل المقام (١٠)؛‏ هذا فى سعةٌ الوقتء و أمّا فى الضيق فلا إشكال؛ نعم؛ لو كان 
الوقت موسّعاً و كان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالةُ فاتت القدرة عليهاء فالظاهر وجوب القطع .)١١(‏ مسألة *: إذا توقف أداء الدين 
المطالّب به على قطعهاء فالظاهر وجوبه فى سعة الوقت» لا فى الضيق» و يحتمل فى الضيق (17) وجوب الإقدام على الأداء متشاغنًا 
فدرم بالصلاة. (01. الامام الخينى: لد يعبك جوازه فئن مطلق الحاجات العرفيه و إن كان الأسعوط الاقتصار على الضرورات. 6ه الخوثى: 
فى الحكم بالكراهة إشكال. (). الا-م الخمينى: و الأ.قوى جوازه؛ وقد مر عدم صيرورة النافلة واجبةٌ بالنذر وشبهه. (6). مكارم 
الشيرازئ هذا الاستباط مستحنب: (8). الشوتى: و إن كان الألظهر جواز قطعها. (*). الامام الخمينى: فى صورةٌ ضيق الوقت لا يجوز 
عقلا قطعهاء لا شرعا. (/). الكليايكانى: إذا استلزم الحنثء كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه» و إلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع و 
إن كان أحوط. (6). مكارم الشيرازى: لا وجه له ما لم يلزم محذور آخر كضيق الوقت عن الوفاء بالنذر و غيره. (4). الامام الخمينى: 
مر الكلا-م فى هذه المسألة انفا. .)23١(‏ الخوثى: نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك. فالأأقوى هو التخيير» كما تقدم. .)١١(‏ 
الكليايكانى: و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاءً هتكا للمسجد. .)١١(‏ مكارم التكبراؤى: السبانا عداء لاا يكرة الأدام شن 
منافٍ للصلوة؛ فيجب (18). الامام الخمينى: مع عدم كونه منافياً للصلاه العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 2١17‏ مسألة *: فى موارد وجوب 
القطع إذا تركه و اشتغل بهاء فالظاهر الصححة )١(‏ و إن كان آثماً فى ترك (؟) الواجبء لكنّ الأسحوط الإعاده خصوصاً فى صورة 
توقف دفع الضرر الواجب عليه. مسألة 0: يستحبٌ (”) أن يقول (©) حين إراده القطع فى موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليكك 
أنَها النبن و رحمةاللّه و بركاته). 


[فصل فى صلاهٌ الآيات 


ففل فى بضلا الآباك و هن وائجة غلى الرجاليز السام الشدات :و سيبها امو الأول :والقاتي» كوف اللحمين وكسوق القسن و 
لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف. الثالث: الزلزلة» و هى أيضاً سبب لها مطلقاً و إن لميحصل بها خوف على الأقوى. الرابع: كلّ 
مخوّف سماوىٌ أو أرضيّ (0)» كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديده و الصاعقة و الصيحة و الهدَهُ و النار الّتى تظهر 
فى السماء و الخسف و غير ذلكك من الآيات المخوّفةٌ عند غالب الناس؛ و لاعبرة (2) بغير المخوّف من هذه المذكورات ولا بخوف 
النادر و لا بانكساف أحد التيرين ببعض الكواكب الّذى لايظهر إِلّاللأوحدى (0) من الناسء .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لسراية 
القبح عرفاً فى هذه الموارد وإن لم يسر بالدقّة العقليُّ؛ و لذا يقال له: أىّ صلا هذه وقد أهلكت ابنكك مثلًا؟! (1). الامام الخمينى: فى 
الموارد المذكورة لا-يكون آثماً بترك القطع؛ بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظالنفس و أشباهه (). الامام الخمينى: لم ينضح 
وجهه الكلبايكانى: لا بأس به رجاءًء لكن لم نظفر على دليله (5). مكارم الشيرازى: يؤتى بها رجاءً (0). الخوئى: الحكم بوجوبها فى 
المخوّف الأرضى مبنيٌ على الاحتياط الامام الخمينى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الأرضى (6). الكليايكانى: 
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لايبعد اعتبار الآيهُ و إن لمتكن مخوّفة (0. الامام الخمينى: و لا فيما إذا كان سريع الزوال» كمرور بعض الأحجار الجويّةُ عن مقابلهما 
بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعاً العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: 218 و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا 
لميكن مخوّفاً للغالب من الناس. و أمَا وقتها: ففى الكسوفين هو من حين الأخحذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى؛ فتجب المبادرة إليهاء 
بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء و تكون أداء فى الوقت المذكورء و الأحوط عدم التأخير )١(‏ عن الشروع فى الانجلاء و عدم نب 
الأداء و القضاء على فرض التأحيرة و أما فى الرلزلة و سائر الأآباث المحوّفة فلا وقت لهاء بل يجب المبادرة إلى الاتياق بها (؟) بمجدد 
حصولهاء و إن عصى فبعده إلى آخر العمر ()» و تكون أداء مهما أتى بها إلى آخره. و أمّرا كيفئتها: فهى ركعتان» فى كل منهما 
خمس ركوعات»؛ و سجدتان بعد الخامس من كل منهماء فيكون المجموع عشر ركوعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد 
العاشر. و تفصيل ذلكك بأن يكثر للإإحرام مقارناً للتو» ثم يقرأ الحمد و سورة, ثم يركع, ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة, ثم 
يركع؛ و هكذا حتّى يتم خمساًء فيسجد بعد الخامس سجدتينء ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة, ثم يركعء و هكذا إلى 
العاشر» فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهّد و يسلم؛ ولافرق بين اتحاد السورهٌ فى الجميع أو تغايرها. و يجوز تفريق سورةٌ واحدة على 
الركوعات» فيقرأ فى القيام الأوّل من الركعة الاولى الفاتحة, ثم يقرأ بعدها آيهُ من سورة أو أقل أو أكثرء ثم يركع و يرفع رأسه و يقرأ 
بعضاً آخر من تلكك السورة و يركعء ثم يرفع و يقرأ بعضاً آخرء و هكذا إلى الخامس حتّى يتم سورة ثم يركع ثم يسجد بعده 
سجدتين» ثم يقوم إلى الركعة الثانية» فيقرأ فى القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة. ثم يركع و يقوم و يصنع كما صنع فى الركعة 
الآولى إلى العاشرء فيسجد بعده سجدتين و يتشهد و يسلمء فيكون فى كل ركعة الفاتحة مرّهُ وسورة تامرة مفرّقة على الركوعات 
الخمسة مره و يجب إتمام سورة فى كل ركعةء و إن زاد عليها فلا بأس, و الأحوط الأقوى وجوب القرائة عليه من حيث قطعء كما أن 
الأحوط و الأقوى عدم مشروعيّةٌ الفاتحة حينئذٍ إِلَاإِذا أكمل السورة؛ فإنّه لو أكملها وجب عليه فى القيام بعد الركوع قرائة الفاتحة» و 
هكذا كلما ركع عن (2). الامام الخمينى: لايتترك (؟). الخوئى: الحكم بوجوب المبادرة ثم بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير 
العصيان أداءً لايخلو من الإشكال (). مكارم الشيرازى: لا دليل على ذلكك و إن كان هو المشهورء بل ظاهر الأدلّهُ فعلها عند وقوع 
هذه الآيات فى وقتها أو مقارناً لها؛ و أمَا بعد مضيّها فلا دليل على وجوبه بل ظاهر الأدلَهُ خلافه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 214 تمام 
سورة وجبت الفاتحة فى القيام بعده. بخلاءف ما إذا لميركع عن تمام سورة» بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع و لايعيد 
الحمد. كما عرفت؛ نعمء لو ركع الركوع الخامس )١(١‏ عن بعض )١(‏ سورة فسجدء فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية» ثم 
القرائةُ من حيث قطع. و فى صورة التفريق يجوز قرائة أزيد من سورة فى كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فى القيام 
اللاحق. مسأل :١‏ لكيفيَة صلاهً الآيات» كما استفيد مما ذكرناء صور (): الاولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و 
سور تامّةُ فى كل من الركعتين» فيكون كل من الفاتحة و السورة عشر مرّات» و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين. الثانية: 
أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة فى كل من الركعتين» فيكون الفاتحة مرّتان: مرّهُ فى القيام الأول من الركعة الاولى و 
مره فى القيام الأوّل من الثانية؛ والسورة أيضاً مرّتان. الثالشة: أن يأتى بالركعة الاولى كما فى الصورة الاولىء و بالركعة الثانية كما فى 
الصورة الثانية. الرابعة: عكس هذه الصورة. الخامسة: أن يأتى فى كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السور فى بعض 
القيامات و تفريقها فى البعضء فيكون الفاتحة فى كلّ ركعة أزيد من مرّة حيث إِنّهِ إذا أت السورة وجب فى القيام اللاحق قرائتها. 
السادسة: أن يأتى بالركعة الاولى كما فى الصورة الاولىء و بالثانية كما فى الخامسة. السابعة: عكس ذلكك. .)١(‏ الكليايكانى: الأحوط 
إتمام السورة قبل الخامس مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط بإتمام السورة قبل الركوع الخامس (2). الامام الخمينى: لكن لاينبغى 
تركك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة و افتتاح السورة فى الثانيةبعد الحمد (*). مكارم الشيرازى: ما أفاده قبلا هو الموافق 
لتعبيرات النصوص و يغنى عن هذه التفاصيلء مضافاً إلى أنّها أوضح و أوجز العروة الوثقىء ج١2‏ ص: 27١‏ الثامنة: أن يأتى بالركعة 
الاولى كما فى الصورة الثائية :و بالثانية كما فى الخامسة. التاسعة: عكس ذلكف. و الأولى اختيار الصورة الاولى. مسألة :١‏ يعتبر فى 
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هذه الصلاه ما يعتبر فى اليوميَُ من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة والمندوبة. مسأل #: يستحبّ فى كل قيام ثانٍ بعد القرائة قبل 
الركوع قنوت» فيكون فى مجموع الركعتين خمس قنوتات, و يجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل )١(‏ الركوع الخامس (21) و الثانى 
قبل العاشرء و يجوز الاقتصار على الأخير منهما. مسألة ؟: يستحبٌ أن يكبر عند كل هوي للركوع و كل رفع (”) منه (6). مسألهٌ 0: 
يستحبٌ أن يقول: «سمع الله لمن حمده؛ بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر. مسألهُ 2: هذه الصلاك حيث إِنّها ركعتان» حكمها 
حكم الصلاه الثنائية فى البطلان إذا شكك فى أنه فى الاولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات فى كلّ ركعة؛ نعم» إذا شكك 
فى عدد الركوعات» كان حكمها حكم أجزاء اليومٍة فى أنه يبنى على الأقلّ إن لميتجاوز المحل و على الإتيان إن تجاوزء و لاتبطل 
صلاته بالشكك فيها؛ نعم» لو شكك فى أَنّهِ الخامس فيكون آخر الركعة الاولى» أو السادس فيكون أوّل الثانية» بطلت الصلاة من حيث 
وتعرصهالن لتك ال مانس منالة وار كرماتك ف مد الساكة أركانه فطل ويادقها وتقها عمد وسيرا كالرمة سالة: 
إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت. و الصلاة أداء (0): بل و (21). الامام الخمينى: يأتى به رجاءً (7). الكليايكانى: 
فيه تأملء كما مرٌ؛ نعمء لا بأس به رجاءً مكارم الشيرازى: لا دليل عليه (0. الامام الخمينى: إِلاالرفع من الخامس و العاشرء فيقول فيهما: 
«سمع اللّه لمن حمده» (©). مكارم الشيرازى: إِلَافَى الرفع عن الخامسة و العاشرة فيقول: «سمع الله لمن حمده» كما فى النصّ (8). 
مكارم الشيرازى: الأحوط أن ينوى ما فى الذمّرةُ؛ و شمول أَدَلَهُ من أدرك له. محل كلام العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 27١‏ كذلكك إذا 
لميسع )١(‏ وقتهما إِلّابقدر الركعة (5): بل و كذا إذا قصر () عن أداء الركعة أيضاً. مسألة 4: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل 
حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاءء و كذا إذا علم ثم نسى؛ وجب القضاءء؛ و أمّا إذا لميعلم بهما حتّى خرج الوقت الى هو 
تمام الانجلاء» فإن كان القرص محترقاً وجب القضاءء و إن لميحترق كله لميجب. و أمًا فى سائر الآيات؛ فمع تعّرد التأخير يجب 
الإتيان بها (6) مادام العمرء و كذا إذا علم و نسى؛ و أما إذا لميعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية» ففى 
الوجوب بعد العلم إشكال (02): لكن لا-يتركك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فوراً ففوراً. مسألة :٠١‏ إذا علم بالآيهُ و صلّىء ثم بعد 
خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآيةٌ تبيين له فساد صلاته. وجب القضاء أو الإعادة (2). مسأل :١١‏ إذا حصلت الآيهُ فى وقت 
الفريضة اليومةة» فمع سعة وقتهما مخر بين تقديم أيْهما شاء و إن كان الأحوط (/) تقديم اليوميٍة؛ و إن ضاق وقت إحداهما دون 
الاخرى (8 قدّمهاء و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية. مسألة 17: لو شرع فى اليوميةُ ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآي قطعها مع سعة 
وقتها و اشتغل بصلاة اليك و لو اشتغل بصلاة الآيةُ. فظهر له فى الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية» قطعها و اشتغل بها و أتمّها ثم عاد 
إلى صلوة الآيهُ من محل القطع إذا لميقع منه منافٍ غير الفصل المزبورء بل الأقوى جواز قطع صلاة الآيهُ و الاشتغال باليوميّةٌ إذا ضاق 
وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع. لكنّ الأحوط (1) خلافه. .)١(‏ الامام الخمينى» الخوئى: على 
الأحوط فيه و فيما بعده (؟). مكارم الشيرازى: الأحوط فيه و فيما بعده قصد ما فى الذْمّهُ (). الكليايكانى: لكنّ الأحوط حينئذٍ عدم 
قصد الأداء و القضاء (©). مكارم الشيرازى: لادليل على وجوب الإتيان بهاء بل ظاهر الأدلُّ خلافه؛ نعم» يستحبٌ الاحتياط فيه (8). 
الامام الخمينى: عدم وجوبها لايخلو من قَوَّهٌ الخوئى: الظاهر أنه لا إشكال فيه و لاسيّما فى الزلزلة (*). مكارم الشيرازى: قد مر التفصيل 
فى المسألة السابقة (7). الكلبايكانى: و الأفضل (6). مكارم الشيرازى: و كذا إذا ضاق وقت فضيلةُ الفريضة (4). الامام الخمينى؛ 
الكلبايكانى: لا-يّترك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 277 مسألة 1: يستحبٌ فى هذه الصلاة امور: الأموّل و الثانى و الثالث: القنوت؛ و 
التكبير قبل الركوع و بعده. و السمعلة على ما مر الرابع: إتيانها بالجماعة: أداءً كانت أو قضاءً مع احتراق القرص و عدمه. و القول 
بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القرائة خاصّة؛ كما فى اليوميك دون غيرها من 
الأفعال و الأقوال. الخامس: التطويل فيها »)١(‏ خصوصاً فى كسوف الشمس. السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء» يجلس فى مصلاه 
مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء؛ أو يعيد الصلاة. السابع: قرائة السور الطوال كك «يس» و «النور» و «الروم؛ و «الكهف» و 
نحوها. الثامن: إكمال السورة فى كل قيام. التاسع: أن يكون كل من القنوت و الركوع و السجود بقدر القرائة فى التطويل تقربباً. 
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العاشر: الجهر بالقرائة فيهاء ليلا أو نهار حتّى فى كسوف الشمس على الأصح. الحادى عشر: كونها تحت السماء. الثانى عشر: كونها 
فى المساجدء بل فى رحبها. مسألة ؟1: لايبعد استحباب التطويل» حتّى للإمام وإن كان يستحبٌ له التخفيف فى اليوميَةُ مراعاةً لأضعف 
المأمومين. مسأله :١0‏ يجوز الدخول فى الجماعة إذا أدركك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية؛ و أما إذا 
أدركه بعد الركوع الأوّل من الاولى أو بعد الركوع من الثانية؛ فيشكل الدخولء لاختلال النظم حينئذٍ بين صلا الإمام و المأموم. مسألة 
إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاة. فالظاهر وجوب الإتيان به بعدهاء كما فى اليوميّةُ. مسألهُ :١١/‏ يجرى فى هذه 
الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلٌ و عدم التجاوز عند الشكك فى جزء أو شرطء كما فى اليوميّةُ. (0. مكارم الشيرازى: لا دليل على 
التطويل فى غير الكسوفين» و كذا فيهما زائداً على وقت الانجلاء العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 277 مسألة 14: يثبت الكسوف و الخسوف 
و سائر الآآيات بالعلم و شهادة العدلين »)١(‏ و إخبار الرصدىٌ إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال فى الأخير (؟)؛ لكن لايُتركك 
معه الاحتياط؛ و كذا فى وقتها و مقدار مكثها. مسألة 19: يختصٌّ وجوب الصلاة بمن فى بلد الآيةء فلايجب على غيره؛ نعم» يقوى 
إالحاق الظقيل 0 مذلكك المكان 1©) مها بعد مه #المكان الر شد ميالة «# فت عل الغلاة على كل مكلت لاالحائين و 
التفسساب فسقط عنهيا أداؤهاء والأحورط (8) قضاؤها (6) بعد الطهر و الظهارة: مسألة :]١‏ إذا تمده السين دفعة أو تدريجاء مده 
وجوب الصلاة (/). مسأل ؟!: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لايلزم التعبين؛ و مع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف والزلزلة 
الأحوط التعيين (8) و لو إجمالًا (9)؛ نعم؛ مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات» لابجب التعيين و إن كان أحوط أيضاً. 
مسألة *5: المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صورةٌ الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لميحترق التمام و لكن ذهب ضوء 
البقيَهُ )1١(‏ باحتراق )1١١(‏ البعضء لميجب القضاء مع .)١(‏ الامام الخمينى: والعدل الواحد على الأحوط الخوئى: بل لايبعد ثبوتها 
بشهادة عدل بل ثقة واحد مكارم الشيرازى: لايبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة؛ كما مرّ سابقاً ثبوت النجاسة به أيضاً (؟). الخوئى: 
الظاهر أنّه لا إشكال فى ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان الككليايكانى: لا إشكال فى لزوم العمل بقولهم مع الاطمينان ("). مكارم الشيرازى: 
لا قَوَهُ فيه» بل لا وجه له (6). الخوئى: فى القَوَهُ إشكالء بل منع (5). الامام الخمينى: وإن كان الأقوى عدم وجوبه؛ هذا فى الحيض أو 
النفاس المستوعبين» وأمًا فى غيره ففيه تفصيل الكلبايكانى: بل الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء (6). الخوئى: و إن كان الأظهر عدم 
وجوبه مكارم الشيرازى: و إن كان الأقوى عدم الوجوب (00. مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا تجدّد فى أثناء الصلاة (8). مكارم الشيرازى: لا 
دليل على وجوب التعيين (4). الخوئى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه .)0١(‏ مكارم الشيرازى: احتراق البعض لايوجب ذهاب ضوء 
البقيَُ .)1١(‏ الخوئى: الظاهر أنّهِ لا واقع لهذا الفرض العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 275 الجهل و إن كان أحوطء خصوصاً )١(‏ مع الصدق 
(1) العرفيئ. مسألة ؟7: إذا أخبره جماعة (*) بحدوث الكسوف مثلًا و لميحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضى الوقت تبيين صدقهم. 
فالظاهر إلحاقه بالجهل» فلايجب القضاء مع عدم احتراق القرص؛ و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهماء ثم بعد مضى الوقت تبن 
عدالتهما؛ لكنّ الأحوط القضاء فى الصورتين (6). 

[فصل فى صلاهٌ القضاء] 

فصل فى صلاة القضاء يجب قضاء اليومية (0) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلَاء أو لأجل النوم المستوعب للوقتء أو للمرض و نحوه؛ و 
]ذا الى روباط للد شرط اد سم برعت ترك البطلاةورأن كان علره ود العمة (8) أو كان من الأركاف والأيضي لان 
الصبئّ إذا لميبلغ فى أثناء الوقتء و لا على المجنون فى تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاء و لا على المغمىعليه فى تمامه. و لا على الكافر 
الأصليّ إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت. مسألة :١‏ إذا 


بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت» وجب عليهم الأداء و إن لميدركوا الافقدان ركم (اهن الوفت )اه 
و مع التركك يجب عليهم القضاء؛ و كذا .)١(‏ الكليايكانى: لا يتركك فى هذه الصورة. (). الامام الخمينى: مع الصدق العرفى حقيقة 
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فى مقابل عدم الصدقء كما إذا رصد بالآلاءت. فالأ.قوى وجوبه؛ و مع الصدق المسامحى لا يجبء و الاحتياط ضعيف. (. 
الكلبايكانى: غير معلومة العدالة. (©). الامام الخمينى: بل لا يتركك فى الثانية. (5). الامام الخمينى: عدا الجمعة» كما يأتى. (6). 
الكلبايكانى: أو الجهل بالحكم على الأحوط و إن كان معذوراء فضلا عن غيره مكارم الشيرازى: أو جهلا عن تقصير؛ و أما القاصر 
فتجرى فيه قاعدة «لا تعاد»» كما ذكرنا فى محله. (0). الامام الخمينى: مع تحصيل الطهارة و لو ترابية» كما مر فى الأوقات؛ و كذا 
الحال فى سائر فروع إداركك الوقت. (6). الكليايكانى: على الأحوطء و كذا فى الحائض و النفساء مكارم الشيرازى: فيه إشكالء و 
لكنّه أحوط. العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 0ه الحائض و النفساء )١(‏ إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا 
طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاءً المختار (؟) بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التيئم 
ولميأتوا بالصلاق وجب عليهم القضاءء كما تقدّم فى المواقيت (. مسألة ؟: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و 
لميصلٌ» وجب عليه قضاؤها. مسألة *: لا فرق فى سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصنًا 
من فعلهم و باختيارهم؛ بل و كذا فى المغمىعليه و إن كان الأحوط (6) القضاء عليه (0) إذا كان من فعله» خصوصاً إذا كان على 
وجه المعصية؛ بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً. مسألة ع: المرتدٌ يجب عليه قضاء ما فات منه أَيَام ردّته» بعد عوده إلى الإسلام؛ 
سواء كان عن ملهُ أو فطرة» و تصحح منه و إن كان عن فطرةٌ على الأصحٌ. مسألة ه: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به 
على وجه يخالف مذهبه بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط (2)» و أمَا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه؛ نعم» 
إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ (0)» و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو .)١(‏ الخوئى: على ما مرّ [فى أحكام الحائض» 
المسألة ؟] (). الكلبايكانى: بل المضطرٌ أيضاًء إلَافى الحائض و النفساء. فإنّهما لاتقضيان إِلّامع إدراكهما صلاة المختاره وكذا فى 
آخر الوقت (). مكارم الشيرازى: و قد عرفت فى المسألة (1) من المواقيت كفاية مضي مقدار الصلاءً فى بعض الصور على الأحوط 
(©). الامام الخمينى: لا-يُتركك الكليايكانى: لايُترك فى غير ما غلب الله عليهم (2). الخوئى: هذا الاحتياط لايُتركك مكارم الشيرازى: 
لايتركك فى المغمى عليه (©). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدَأَ بل الحكم بعدم القضاء فى هذه الصورة أوضح من غيرها 
(0). الخوئى: الظاهر عدم وجوبه عليه» و منه يظهر حال القضاء العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 878 استبصر ثم خالف ثم استبصرء فالأحوط 
القضاء )١(‏ و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه. مسألة #: يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم أو 
الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه. مسأل !: فاقد الطهورين يجب عليه القضاءء و يسقط عنه الأداء و إن 
كان الأحوط )١(‏ الجمع بينهما. مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقى الوقت,ء و إن تركها 
أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة. مسأله 4: يجب قضاء غير اليومةٍه (*) سوىالعيدين (©)» حبّى النافلة (8) المنذورة فى وقت 
كر آله 16د يسور قضاء القرااين فى كل وقعو دن لك أو نيار أوطق اوعضوو يصلى فى لبش ما قاس فى التندي فاع كنا 
أنه بصلى فى الحضر مافات فى السفر قصرا. مسألة :1١‏ إذا فاتت الصلاة فى أماكن التخبين: فالأحوط قضاؤها قضرا (©) مطلقاء سواء 
قضاها فى السفر أو فى الحضرء فى تلكك الأماكن أو غيرها و إن كان لايبعد جواز الإتمام (9) .)١(‏ الخوئى: لايبعد جواز تركه (؟). 
الكليايكانى: لا-يُترك مكارم الشيرازى: لا-يُترك» كما مرٌّ فى مباحث التيمّم ("). مكارم الشيرازى: مرّ حكم صلاة الآيات؛ و أما 
المنذورة فلا دليل على وجوب قضائها بعد عدم شمول عنوان الفريضة لها (©). الامام الخمينى: و سوى بعض صور صلاة الآيات (0). 
الكلبايكانى: على الأسحوط (6). الخوئى: بل هو الظاهر مكارم الشيرازى: بل الأقوى لو اتى به فى غير تلكك الأمكنة. و لا-يُتركك 
الاحتياط لو اتى به فيها؛ لأنّ التمام بملاحظة شرف المكان و عدم قيام الدليل بالنسبةُ إلى القضاء فيها (0). الكليايكانى: مشكل العروة 
الوثقى» ج١ء‏ ص: 27 أيضاً إذا قضاها فى تلكك الأماكن» خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء. مسألة ؟١:‏ إذا فاتته الصلاه 
فى السفر الدذى يحت :فيه الاحماط بالجمع بين القصر و التمام؛ فالقضاء كذلك. مسألة "1: إذا فاتته الصلاء و كان فى أوّل الوقت 
حاضراً و فى آخر الوقت مسافراً أو بالعكسء لايبعد التخيير )١(‏ فى القضاء بين القصر و التمام» و الأحوط (؟) اختيار ما كان واجباً (*) 
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فى آخر الوقتء و أحوط منه (©) الجمع بين القصر و التمام. مسألة :١‏ يستحبٌ (8) قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداًء بل لايبعد 
استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها و الأولى قضاء غير الرواتب (6) من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبدة» و 
لكا كن الفبادما قات كال المرفى: و من عجز عن قضاء الرواتب استحت له الصدقة عن كلّ ركعتين بسدّء و إن لميتمكن فعن كل 
أربع ركعات بمدّه و إن لميتمكن فمدّ لصلاهٌ ذ الليل و مد لصلاه ة النهار» و إن لميتمكن فلايبعد () مد لكلّ يوم و ليله (8): و لا فرق 
فى قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات. مسأل 10: لايعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليومتك لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض 
الآخر؛ فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليومةة» يجوز تقديم أيهما شاءء تقدّم فى الفوائت أو تأخَر؛ و كذا لو كان عليه كسوف و 
خسوفء يجوز تقديم كل منهما و إن تأخر فى الفوات. مسألة 18: يجب الترتيب (4) فى الفوائت اليومية »2٠١(‏ بمعنى قضاء السابق فى 
الفوات على (21). الامام الخمينى: الأقوى أن العبرة بحال الفوت. و لاينبغى ترك الاحتياط بالجمع (2). الكلبايكانى: بل الأقوى (8. 
الخوئى: فى كونه أحوط إشكال؛ نعم» هو أظهر مكارم الشيرازى: بل الأقوى ملاحظة آخر الوقت. لأنّه وقت الفوت (6). الكليايكانى: 
لاينبغى تركه (0). الامام الخمينى: و تتأكد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا (8). مكارم الشيرازى: بل الأحوط (07. الكليايكانى: 
مشكل؛ نعم, لا بأس به رجاءً (8). مكارم الشيرازى: يأتى به رجاءً (4). الكليايكانى: فيما يجب فى الأدائين كالظهرين الفائتتين من يوم 
واحد و العشائين كذلك؛ و فى غيرهفلايبعد عدم الوجوب. خصوصاً مع الجهل بالترتيب مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب 
الترتيب فيما عدا الظهرين أو العشائين مّايكون بين أدائهما الترتيب .223١(‏ الخوئى: على الأحوط؛ و الأظهر عدم وجوبه إِلّافيما إذا كان 
الترتيب معتبراً فى أدائه كالظهرين و العشائين من يوم واحد؛ و بذلكك يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتية العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 
8 اللاحق» و هكذا. و لو جهل الترتيب وجب التكرار )١(‏ إِلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة التى لاتتحمل من جهة كثرتهاء فلو فاتته ظهر 
و مغرب و لميعرف السابق صلَى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين» و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو 
صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها مما يكونان مختلفين فى عدد الركعاتء و أمّا إذا فاتته ظهر و عشاء (؟) أو عصر و عشاء أو 
ظهر و عصر من يومين مما يكونان متّتحدين فى عدد الركعات فيكفى الإتيان (*) بصلاتين بتبْهُ الاولى فى الفوات و الثاني فيه» و كذا 
لو كانت أكثر من صلاتين فيأتى بعدد الفائتة بيهُ الاولى فالاولى. مسأل 137: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبةُ و لميعلم السابق من 

اللاحق» يحصل العلم بالترتيب» بأن يصلى خمسة أَيَامِ (». و لو زادت فريضة اخرى يصلى سن أنَام» و هكذا كلما زادت فريضة؛ زاد 
يوماً. مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لميعلم الترتيب؛ صلَّى بعددها من الأيّام؛ لكن يكرّر الرباعات من كل يوم 
بالقصر و التمام. مسألة 19: إذا علم أنْ عليه صلاهُ واحدة» لكن لايعلم أنّها ظهر أو عصرء يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما فى الذْمّة. 
مسأل :*١‏ لو يقن فوث إحدى الصلانين من الظهر أو العصر لا على التعبين و احتمل فوت كلتيهماء بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما 
لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معاء فالأحوط الإتيان بالصلاتين و لايكفى الاقتصار (8) على واحدةٌ بقصد ما فى الذْمّق لأنّ .)١(‏ 
الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قَوّهُ؛ فتسقط الفروعالآتية مكارم الشيرازى: على 
الأحوط فيما ذكر (5). الكلبايكانى: الظاهر أن حكم المختلفين فى الجهر و الإخفات هنا حكم المختلفين فى العدد. فيأتى فى المثال 
بظهر بين العشائين على فرض لزوم الترتيب, لكنّه قد مر نفى البعد عن عدم الوجوبء فلايجب التكرار فى جميع الصور الآتيُ للترتيب 
(؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب الترتيب حينئذٍ (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت حكمه مما مرّ فى المسائل السابقة؛ و كذا 
المسائل الآتية المشابهة لها (5). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و تعليله لايخلو عن إشكال العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 274 المفروض 
احضال ماده لآم قر ما تفلت د كته اول 0.03 تدعلى هذا النقد وى يمدق إعاننواسهة مبمكة و المدروضن أنّه القدر المعلوم 
اللازم إتيانه. مسألة ١؟:‏ لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمسء يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما فى الذْمَّهُ مردّدة بين 
الظهر و العصر و العشاءء مختراً فيها بين الجهر و الإخفات؛ و إذا كان مسافراًء يكفيه مغرب و ركعتان مردّدة بين الأربع؛ و إن لم يعلم 
أنه كان مسافراً أو حاضراًء يأتى بركعتين مردّدتين بين الأربع و أربع ركعات مردّدةٌ بين الثلاثة و مغرب. مسألة ؟: إذا علم أن عليه 
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اثنتين من الخمس مردّدتين فى الخمس من يوم؛ وجب عليه الإتيان بأربع صلوات؛ فيأتى بصبح إن كان أول يومه الصبح, ثم أربع 
ركعات مردّدة بين الظهر و العصرء ثم مغربء ثم أربع ركعات مردّدةٌ بين العصر و العشاء؛ و إن كان أول يومه الظهرء أتى بأربع 
ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاءء ثم بالمغربء ثم بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء ثم بركعتين للصبح. و إن كان 
مسافراًء يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر و العصر و مغربء ثم ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء 
إن كان أوّل يومه الصبح؛ و إن كان أوّل يومه الظهرء يكون الركعتان الأوّلتان مردّده بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان مردّدتان 
بين العصر و العشاء و الصبح. و إن لميعلم أنه كان مسافراً أو حاضراء أتى بخمس صلوات. فيأتى فى الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين 
بين الصبح و الظهر و العصرء ثم أربع ركعات مردّدةُ بين الظهر و العصرء ثم المغربء ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر والعشاءء 
ارك كت افون انر هاف وز كان ارما رو لح ب لين لقع بن الورو ال 111و ب كات 
مردّدة بين الظهر و العصر و العشاءء ثم المغرب» ثم ركعتين مردّدتين .)١(‏ الكلبايكانى: أى حين لمتكن مشغولة بشىء منهما (). 
الخوئى: بل بالمردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء؛ و لعل السقط من النششاخ مكارم الشيرازى: لابدّ من صم العشاء أيضاً فى التي و 
إلَالميأت بوظيفته فيما إذا كان الفائت فى الواقع عشاءً قصراً و صبحاً العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 2٠‏ بين العصر و العشاء و الصبح, ثم 
أربع ركعات مردّدةٌ بين العصر و العشاء. مسأل :7٠‏ إذا علم أن عليه ثلاث من الخمسء وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب؛ و إن 
كان فى السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر )١(‏ و ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصرء ثم المغرب, ثم 
ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء. و إذا لميعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراًء يصلّى سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر 
و العصر (2» ثم الظهر والعصر تامّتين» ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصرء ثم المغربء ثم ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاءء 
ثم العشاء بتمامه. و يعلم مما ذكرناء حال ما إذا كان أول يومه الظهرء بل و غيرها. مسألهُ : إذا علم أن عليه أربعة من الخمسء» وجب 
عليه الإتيان بالخمس على الترتيب» وإن كان مسافراً فكذلكك قصراًه و إن لميدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات»ء مثل ما 
إذا علم أن عليه خمسة و لميدر أنه كان حاضراً أو مسافراً. مسألة 10: إذا علم () أن عليه خمس صلوات مرثّبِةٌ و لايعلم أن أوَلها أيه 

من الخمسء أتى بتسع (©) صلوات (2) على الترتيب» و إن علم أن عليه سنّهُ كذلكك أتى بعشرة (2)» و إن علم أن عليه سبعة 
كذلكك آنن باحدى عشر (/ صلوات وحكدانو لأدقرق ين أن يذ بأئ من الكس كناف إلاأله بم عليه لتر ضلن سيت 
الصلوات الخمس إلى آخر العددء و الميزان أن يأتى بخمس. و لايحسب منها إِلّاواحدة؛ فلو كان عليه أَيَام أو شهر أو سن و لايدرى 
أوّل ما فات» إذا أتى بخمس و لميحسب أربعة منها يتين أنه بدأ بأوّل ما فات. .)١(‏ الكلبايكانى: أو بين الصبح و الظهر و العصر بنحو 
ما مرّ فى المسألة العشرين (7). الخوئى: لا حاجة إلى م العصر إليهما (). الامام الخمينى: هذه المسألة مبتية على وجوب الترتيب مع 
الجهل به و قد مرٌ عدم وجوبه فيسقط ما فرّععليه؛ نعم» يحسن الاحتياط (2). الكليايكانى: و مع عدم وجوب الترتيب تيب يكفى الخمس 
(0). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب الترتيب إِلَافى الظهرين و العشائين» فيكفى هنا خمس صلوات؛ و منه يعلم حكم ما بعده 
(©). الكلبايكانى: و على ما مر يأتى بالخمس ثم يعلم أن عليه فائتة من الخمس فيأتى بثنائية و ثلاثية و رباعية مخيراً فيها بين الجهر و 
الإخفات (00. الكليايكانى: و على المختار يكفى بعد الخمس ثنائية و رباعّتان و ثلاثية و يكتفى بالشهر و السنهُ فىفرضهماء لكنّ 
الاحتياط بما فى المتن لاينبغى تركه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 20١‏ مسألة 18: إذا علم فوت صلاه معتنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و 
لميعلم عددهاء يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوىء و لكنّ الأحوط التكرار بمقدار د بحصل منه العلم بالفراغ» خصوصاً مع سبق 
العلم )١(‏ بالمقدار و حصول النسيان بعده (5)؛ و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لميعلم مقدارهاء لكن يجب (”» تحصيل 
الترتيب بالتكرار فى القدر المعلوم» بل و كذا فى صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ. مسألة 7: لايجب الفور فى القضاءء 
بل هو موسّع مادام العمر إذا لمينجرٌ إلى المسامحة فى أداء التكليف و التهاون به. مسألة 18: لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة 
فيجوز الاشتغال بالحاضرة فى سعةٌ الوقت لمن عليه قضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً فى فائتة ذلكك اليوم (؟)» بل إذا 
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شرع فى الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول. مسأل 19؟: إذا كانت عليه فوائت أَننَامم و فاتت منه صلا 
ذلكك اليوم أيضاً و لميتمكن من إتيان جميعها أو لميكن بانياً على إتيانهاء فالأحوط استحباباً (5) أن يأتى بفائتة اليوم قبل الأدائيف و 
لكن لايكتفى (2) بها (9): بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها () أيضاً مرثّبةٌ عليها. مسأل :": إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت» 
يستحبٌ له (4) تحصيل التفريغ .)١(‏ الكليايكانى: لابُتركك فى هذه الصورة (؟). مكارم الشيرازى: لايُترك إذا عدّ مقضراً فى الحفظ؛ و 
ظهر حكم الترتيب فى المسألة السادسة عشرة (»). الامام الخمينى: مر أن عدم الوجوب مع الجهل لا-يخلو من قوَءٌ (؟). مكارم 
الشيرازى: لايّتركك الاحتياط بالنسبة إلى خصوص الصلاة السابقة على الحاضرة؛ و كذلك ما قبله؛ و منه يظهر حكم العدول (0). 
مكارم الشيرازى: بل لايُترك فيما ذكرنا فى المسألة الماضية» و معه يجوز الاكتفاء به لعدم وجوب الترتيب إِلَافى الظهرين و العشائين 
(2). الكلبايكانى: على الأحوط؛ و الأقوى الاكتفاء (/). الخوئى: على الأحوط الأولى (6. الامام الخمينى: مع العلم بالترتيب فيما فات 
منه سابقاًء و إلاففيه إشكال (4). الكلبايكانى: ما لمينجرٌ إلى الوسوسة مكارم الشيرازى: إذا كان الاحتمال معتداً به و لميزاحم مصالح 
اخر العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 207 بإتيانها احتياطاًء و كذا لو احتمل خلنًا فيها و إن علم بإتيانها. مسألة :١‏ يجوز لمن عليه القضاء 
الإتيان بالنوافل على الأقوى» كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة؛ كما مر سابقاً. مسألة ”: لايجوز الاستنابة فى 
قضاء الفوائت» مادام حياً و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصنًا. مسألة **: يجوز إتيان القضاء جماعةً؛ سواء كان الإمام قاضياً )١(‏ أيضاً أو 
مؤدّياًء بل يستحبٌ ذلك. و لا-يجب اتّحاد صلاةً الإمام و المأموم» بل يجوز اقتداء من كل من الخمس بكل منها (؟). مسأل ع: 
الأحوط لذوى الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر () إِلَّماإِذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجاة الموت (6). 
سألة 18 يسعحتك تتريق الميد مخ الأطفال على قفناء عا فات منه هن الضلاف كنا عدت تمرينه على أدافهاة سواء القرائفن و 
النوافل (8)؛ بل يستحبٌ تمرينه على كل عبادة و الأقوى مشروعيّة عباداته. مسألة 6": يجب على الول منع الأطفال عن كل ما فيه 
ضرر عليهم (8) أو على غيرهم من الناس» و عن كل ما علم من الشرع إراده عدم وجوده فى الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط 
و الغيبة (0)» بل و الغناء (8) على الظاهر (4)» و كذا عن أكل الأعيان النجسة .)2١( 0٠١(‏ مكارم الشيرازى: أى قضاءً قطعتاً (؟). مكارم 
الشيرازى: فيه تأمّل (). الخوئى: و الأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر. و فى وجوب الإعادهُ بعد الزوال و عدمه تفصيل؛ فإن 
كان الخلل فى الأركان وجبت الإعادة و إلّافلا (). الامام الخمينى: بظهور بعض أماراته (0). مكارم الشيرازى: بالنسبة إلى قضاء 
النوافل لايخلو عن إشكال (©). الخوئى: فى إطلاقه إشكالء بل منع (/). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيها و فى الغناء (6. الامام 
الخمينى: على الأحوط (4). الخوئى: بل على الأحوط فيه و فيما بعده .)2١(‏ الامام الخمينى: كون جميع الأعيان النجسة ممما فيه ضررء 
ممنوع؛ لكنٌ الأحوط منعهم عنها و إن كان وجوبه و لو مع الضرر الغير المعتدٌ به غير معلوم العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 27 و شربها ممما 
فيه ضرر عليهم (20))» و أمّا المتنججسة فلايجب منعهم عنهاء بل حرمة مناولتها لهم (؟) غير معلومة (؛ و أمّا لبس الحرير و الذهب و 
نحوهما متا يحرم على البالغين» فالأقوى عدم وجوب منع الممييزين منها فضنًا عن غيرهم بل لا بأس (6) بإلباسهم إِيَاها و إن كان 
الأولى تركه بل منعهم عن لبسها. 


[فصل فى صلاة الاستيجار] 


فصل فى صلاةً الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات (2) إذا فاتت منهم؛ و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير؛ و 
كذا يجوز التبرّع عنهم (©). و لايجوز الاستيجار و لا التبرّع عن الأحياء فى الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة؛ إِلَاالحج إذا كان 
مستطيعاً و كان عاجزاً عن المباشرة؛ نعم» يجوز إتيان المستحتات و إهداء ثوابها للأحياء» كما يجوز ذلك للأموات؛ و يجوز النيابة عن 
الأحياء فى بعض المستحتبات. مسألةُ :١‏ لايكفى فى تفريغ ذَمَةُ المت إتيان العمل و إهداء ثوابه» بل لابدّ إِمَا من النيابة عنه بجعل نفسه 
نازلا منزلته (/) أو بقصد إتيان (8) ما عليه (9) له ولو لمينزل نفسه منزلته» نظير .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل مطل كما عرفت فى 
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المسألة () من أحكام النجاسات (71). مكارم الشيرازى: لا-يُتركك الاحتياط فيه كما عرفت (©). الخوئى: بل الظاهر جوازها (©). 
الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط فيه (2). مكارم الشيرازى: جواز الاستيجار للصلوٌ و شبهها لابخلو عن إشكالء لأنّه ليس فى الأخبار وآثار 
الأثمة عليهم السلام و سنَّهُ النبى صلى الله عليه و آله منه عين و لا أثر مع شدَّه الابتلاء به؛ و قياسه على الحج بعد احتياجه إلى مصارف 
الطريق و غيره قياس مع الفارق؛ فراجع روايات الاستيجار فى الحج و فحواها؛ نعم, لا مانع من الإتيان بها رجاءً (2). مكارم الشيرازى: 
فى غير الولئ إشكالء و الروايات الوارده فى هذا الباب لا-ظهور فيها فى النيابة» بل يمكن حمل جميعها على إهداء الثواب» كما 
لايخفى على من راجعها؛ فتأمّل (). مكارم الشيرازى: النيابة أمر واضح بحسب ارتكاز العرف من غير حاجة إلى هذه التدقيقات التى 
قد تكون سبباً للغموض و موجباً للوسوسة (8). الامام الخمينى: هذا محل إشكالء و تنظيره بأداء الدين غير تاءٌ؛ و كذا الحال فى الأجير 
الخوئى: هذا هو المتعتّن, و التنزيل يرجع إليه و إلّافلا أثر له (4). الككليايكانى: بأن يقصد بفعله امتثال أمر المتت و أداء ما عليه» و بهذا 
الاعتبار يصمح أن يقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله» أى فى الامتثال و أداء التكليف العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 27 أداء 
دين الغير؛ فالمتبّع بتفريغ ذترهُ المتت. له أن ينزّل نفسه منزلته و له أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل؛ بل الأ-جير أيضاً يتصوّر فيه 
الوجهانء فلا-يلزم أن يجعل نفسه نائباً» بل يكفى أن يقصد إتيان ما على المت و أداء دينه الذى لله. مسألة ؟: يعتبر فى صححهُ عمل 
الأجير و المتبرّع قصد القربة (» و تحمّقه فى المتبرّع ل إشكال قدو أنابالشية إلن الأسر الى هن فته أحة الحوض» فركها 
يستشكل فيه» بل ربّما يقال من هذه الجهة أنه لايعتبر فيه قصد القربة» بل يكفى الإتيان بصورة العمل عنه. لكنّ التحقيق (1) أن أخذ 
الاجره داع (*) لداعى القرب كما فى صلاه الحاجةٌ (؟) و صلاة الاستسقاء. حيث إِنّ الحاجةٌ و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع 
الريا بو يدكن أن يقال (0): إِنْما يقصد القربة (2) من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة؛ و دعوى أن الأمر الإجارىٌ ليس عباديَاًء 
بل هو توصّليء مدفوعة بأنّه تابع للعمل المستأجر عليه» فهو مشتركك بين التوضَليَةُ و التعبدية. .)١(‏ الكلبايكانى: الّذى يعتبر فيه هو قصد 
امتثال أمر المنوب عنه و لو كان الداعى لهذا القصد إيفاء الإجارة أواستحقاق الجعلء و هذا معنى القرب المعتبر فيه (؟). الامام 
الخمينى: بل التحقيق: أنّ النائب إذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه يكون فى اعتبار العقلاء- المؤيّدبالشرع- فعله فعل المنوب عنه و قربه 
قربه» لا قرب نفسه, فهو يأخذ الاجر لتحصيل قرب الغير لا قرب نفسه حتّى يقال: إِنّ أخذ الاجرهٌ منافٍ لقصد اللّه؛ٍ نعم؛ لو كان إعطاء 
الاجر لتحصيل العمل القربئ أيضاً منافياً للخلوص المعتبر فى العباده لكان للإشكال وجه. لكنّه ممنوع. و أمّا الوجهان المذكوران» 
خصوصاً الثانى منهما فغير تام بل الظاهر أنّهما مبتيان على حصول القّرب للمؤجرء مع أنّه فى غير محلّه إشكانًا و جواباً (. الخوئى: 
بل التحقيق أن حال العبادءٌ المستأجر عليها كحال العبادة المنذورة و أن الداعى الناشىء من قبل الإيجار و هو تفريغ الذقة هر كد 
للعباديّة» لا أنه ينافيها مكارم الشيرازى: بل عقد الإجارةُ و لزوم الوفاء به داع إلى قصد القربة؛ و ما ذكره من الأمثلةُ غير مناسب للمقام؛ 
لأنها ترجع إلى الطلب من الله اذى هو بنفسه عبادة (6). الكليايكانى: إن عاك الحاجة و المطر فيهما داعيين على نحو المعاوضةٌ فقد 
مر الإشكال فيه منه قدس سره. و إن كانت العبادة لله برجاء قضاء الحاجة و نزول المطر فهو غير ما هو المفروض فى المقام (8). 
مكارم الشيرازى: هذا الوجه ضعيف جدَاً لأنّ الواجب قصد الأمر المتوبجه إلى المنوب عنه لا إلى النائب؛ هذا كله على فرض قبول 
جواز الاستيجار فى هذه العبادات؛ و كذا المسائل الآتية (8). الكليايكانى: هذا يصبحح قرب الأسجير» و قد مرٌ أن المعتبر فيه قرب 
المنوب عنه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 278 مسألة *: يجب على من عليه واجبء من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن 
يوصى به» خصوصاً مثل الزكاه و الخمس و المظالم و الكقّارات )١(‏ من الواجبات الماليِة (1)؛ و يجب على الوصيّ إخراجها من أصل 
التركهٌ فى الواجبات المالية» و منها الحج الواجب و لو بنذر و نحوه؛ بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدئةٌ أيضاً من 
الأصل () لابخلو عن قو ()» لأنّها دين الله و دين الله أحقّ أن يقضى مسألة ع: إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة (5): 
وجب إخراجها من تركته و إن لميوص به (2)» و الظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفى (7) فى وجوب الإخراج من التركة. مسألة 0: 
إذا أوصى بالصلاهُ أو الصوم و نحوهما و لميكن له تركة» لايجب على الوصىّ أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة إِلَاما فات منه 
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لعذر (8) من الصلاهُ و الصوم؛ حيث يجب على الوليّ و إن لميوص بهما؛ نعم الأحوط (4) مباشرة الولد» ذكراً كان أو انثى )٠١(‏ مع 
عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما و إن لميكن مما يجب على الوليّ أو أوصى إلى غير الوليئ» .)١(‏ الخوئى: فى خروج الكارات 
عن أصل التركة إشكال بل منع» و كذلكك الحج الواجب بالنذر و نحوه (35). مكارم الشيرازى: فى كون الكفّارات من الواجبات الماليَة 
إشكالء. لأنّ الدين ملكك للغير فى ذمَهُ الإنسان» و ليست هى كذلكك (). الككليايكانى: بل من الثلث فى غير الديتٍة؛ و مع عدم الوفاء 
أو عدم الوصية فالأحوط إخراج كبار الورثةمن حصصهم إن لميكن من يجب عليه القضاءء و معه فعليه و لايخرج من التركة مكارم 
الشيرازى: بل الأقوى أنّها من الثلث؛ و كونها ديتء نوع تشبيه (©). الامام الخمينى: الأقوى هو الخروج من الثلث الخوئى: فيه منع؛ و به 
يظهر الحال فى المسألة الآنية (5). الامام الخمينى: إذا كان ماكّة؛ و يلحق بها الحج الكلبايكانى: من الحج و النذر و الواجبات الديتية؛ 
و أمّرا غيرها فقد مرٌ الاحتياط فيها (8). مكارم الشيرازى: فيما يخرج من الأصل؛ و قد مر تفصيله فى المسألة السابقة (/0. الامام 
الخمينى: لايخلو من إشكال بالنسبة إلى الحج و إن لايخلو من وجه (6). الخوئى: بل مطلقاً على الأحوطء بل الأظهر مكارم الشيرازى: 
سيأتى الكلام فيه إن شاء الله (9. الامام الخمينى: لايُتركك مع الشرط المذكور .)23١(‏ الخوئى: لا بأس بتركه العروة الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 
ع8 بشرط أن لايكون مستازماً للحرج من جهة كثرته؛ و أمّا غير الولد ممّن لايجب عليه إطاعته» فلايجب عليه كما لايجب على الولد 
أيقا اتتسارة إذا لريسكن من المباشرة أو كان أوصى بالاتعبجار عن لآ بمباشرعه مسالة 2 ل أوصى هنا من عليه مرق ينات 
الفحعاطة ونشي اخراجة (للافن الأصدل 07 انق الامو عا ار أوضى ينا سعد اغله مق ياي التسفاط ونهي العا ين لكق 
يخرج من الثلث» و كذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره؛ فإِنّه يجب العمل به و الإدخراج من الثلثء لأنّهِ يحتمل أن يكون 
ذلكك من جهة احتماله الخلل فى عمل الأجير (5:؛ و أمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياًء فلايجب و إن أوصى به بل جوازه أيضاً محل 
إشكال (0). مسألة !: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حبّحَ فمات قبل الإتيان به» فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (2) بالنسبة إلى ما 
بقى عليه و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه. فيخرج من تركته. و إن لميشترط المباشره وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة 
و إِنَا فلايجب على الورثة» كما فى سائر الديون إذا لميكن له تركة؛ نعم» يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً. مسأل /: 
إذا كان عليه الصلاءٌ أو الصوم الاستيجارىٌ و مع ذلكك كان عليه فوائت من (21). الخوئى: المدارإِنّما هوعلى وجوب الاحتياط فى نظر 
الوارث؛ فإن لم كورواها بنظره وجب إخراجه منالثلث. (2). الامام الخمينى: فى الحيّ و المالدّة» كما مرٌ الكلبايكانى: فى الديتية 
كالحج و النذر و فى غيرها فمن الثلث؛ و مع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهمء كما مر (*). مكارم الشيرازى: مع 
تفصيل مر فى المسألة الثالثة (6). مكارم الشيرازى: إذا كان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء (0). الخوئى: بل منع مكارم الشيرازى: بل 
محل منع ورد به نص (6). الكلبايكانى: إن لميمض زمان يتمكن من الإتيان, و إلافيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو 
اختيارالفسخ و تحقيقه فى محلّه الخوئى: هذا فيما إذا لميمض زسان شيك الأهر هن الابان بالعمل فيه و إِلَالم تبطل مكارم 
الشيرازى: فى إطلاقه تأمّل العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 217 نفسه» فإن وفت التركة )١(‏ بهما (1) فهوء و إِلَاقدّم الاستيجارئ, لأنّه من قبيل 
دين الناس. مسألة 4: يشترط (”) فى الأجير أن يكون عارفاً (؟) بأجزاء الصلاه و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل (0)» عن اجتهاد أو 
تقليد صحيح. مسأل :٠١‏ الأحوط اشتراط عدالة الأجير (©) و إن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح (/) و إن 
لميكن عادلًا. مسألة :١١‏ فى كفاية استيجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال و إن قلنا بكون عباداته شرعيّةُ و العلم بإتيانه على الوجه 
الصحيح و إن كان لايبعد (8) ذلكك مع العلم (9) المذكورء و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور. مسألة :١١‏ لايجوز استيجار ذوى 
الأعذار ,)٠١(‏ خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام و يأتى بالصلاةٌ جالساً و نحوه و إن كان ما فات من المت 
أبفا كان كذلكهة و لر اسعاج القادر قصار عاجرا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذرء و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .01١(‏ 
.)١(‏ الخوئى: مرّ أن فوائت نفسه لا-تخرج من أصل التركة (7). مكارم الشيرازى: بل يخرج الأسوّل من الأصل و الثانى من الثلثء لو 
أوصى به (. الامام الخمينى: بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً و لو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخللعلى عمله؛ 
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نعم» لو كان جاهلًا و شكك فى إتيان العمل صحيحاً لابحكم بالصيحة» فالشرط المذكور مصبحح جريان أصالة الصيحةُ فى عمله مع 
الشكك (؟). مكارم الشيرازى: ولو عند العمل و ليس هذا شرطاً زائداً على الوفاء بعقد الإجارة (5). الخوئى: هذا فيما إذا كان ممما 
يبتلى به عادةً (©). مكارم الشيرازى: لا-فى صِحهُ عمله واستيجاره؛ بل من جهة ثبوت إتيانه؛ و الأقوى فيه كفاية الوثوق (/). الامام 
الخمينى: لا-يلزم الاطمينان بصيحة عمله: فلو طمأنٌ بإتيانه و شكك فى صعحة عمله و فساده: فالظاهر جواز استيجاره الخوئى: بل الأقوى 
كفاية الاطمينان بأصل الإتيان بالعمل؛ و أمَا صيحته فيحكم بها بمقتضى الأصل (6). الخوئى: فيه إشكالء بل الأظهر عدم الصبحة؛ لعدم 
ثبوت الشرعيّة فى عباداته النيابٍة؛ و منه يظهر حال تبرّعه (9). مكارم الشيرازى: لا-يّترك الاحتياط فيه و فيما بعده من التبرّع .0٠١(‏ 
الكليايكّانى: إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع؛ نعمء هو أحوط .)1١(‏ الخوئى: فى إطلاءقه إشكال تقدّم نظيره آنفاً [فى هذا 
الفصلء المسألة ] و يأتى الكلام فيه فى كتاب الإجارة الكلبايكانى: الحكم بالانفساخ فى بعض الموارد ممنوع؛ فالأحوط هو التراضى 
بالفسخ فى الموارد المشكوكة العروة الوثقى» ج١0‏ ص: 2878 مسألة *1: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت» ففى سقوطه عنه 
اشكال 00 مرالة 318 ار سمل الكو سور أرشكة يعدل أحكانه على ولق تقايدة أن اتغيافوو لأأيقي: 30 طللة إطادة الضاكة 
مسأل :١0‏ يجب على الأ-جير أن يأتى بالصلاءً على مقتضى تكليف المت (*) اجتهاداً أو تقليداء و لايكفى الاتيان بها على مقتضى 
تكليف نفسه (©)؛ فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً و كان فى مذهب 
الأجير عدم وجوبهاء يجب عليه الإتيان بها؛ و أمَا لو انعكس. فالأحوط الإتيان بها (0) أيضاًء لعدم الصيحة عند الأجير على فرض التركك 
و يحتمل الصيحةُ إذا رضى المستأجر بتركهاء و لاينافى ذلكك البطلان فى مذهب الأجير (©) إذا كانت المسألة اجتهاديّةُ ظَْيهُ لعدم 
العلم بالبطلان» فيمكن قصد القربة الاحتمالةة؛ نعم» لو علم علماً وجدانياً بالبطلان» لمويكفء لعدم إمكان قصد القربةُ حينئظِه و مع 
ذلكك لأثت ركف الانصباط. سألة 12: يجوز انسار كل هن الرجل بو الترأة الآخره و فى الجهر و الأحفات يراعن سال الساشرء فالرجل 
بجهر فى الجهريّةُ و إن كان نائباً عن المرأة و المرأة مخيرةُ و إن كانت .)١(‏ الخوئى: و الأظهر عدم السقوط مكارم الشيرازى: بل منع» 
لعدم الفرق بينه و بين المسأله السابقة بعد اتّحاد الأدلّهُ (؟). الكلبايكانى: لكن لايجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً أو 
تقليداً (*). الامام الخمينى: إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحح عنده. و الأحوط تركك إجارةنفسه لعمل يراه 
باطلّا و لو اجتهاداً أو تقليداً» و لو كان بحسب رأى المت صحيحاً الكليايكانى: بل على مقتضى تكليف نفسه و لايجوز للمستأجر 
الاكتفاء به مع البطلا.ن عنده» كما مرٌ مكارم الشيرازى: بل على مقتضى تكليف نفسه لأنّه بحسب إطلاق الإجارة مكلف بالصلاة 
المتسبحة و هى ف نظرة لبن الاسااهو مكلتتبيهاجتيادا أو قليداء الاأة يشغرط عليهدغيه (©) الحرى #هذا إذا أورضى الت 
بالاستيجار عنه أو كان الأسجير مستنداً فى عدم وجوب شرط أو جزء عليهإلى أصل عملى؛ و أمّرا إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة 
كاشفة عن عدم اشتغال ذَمَرِهُ المت بأزيد ممما يرى وجوبه, فالاجتزاء به فى فرض عدم الوصِيةُ لايخلو من قَوٌهُ (2). الخوئى: بل هو 
الألقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمَره المت؛ و أمّرا إذا كان على نفس العمل فالأظهرصءكحته فيما إذا احتملت صِححةُ العمل واقعاء 
فيجب الإتيان به حينئذٍ رجاءً؛ هذا بالإضافة إلى الأ-جير؛ و أمّرا الول فيجب عليه تفريغ ذمَرِهُ المت بما يراه صحيحاً ولو كان ذلكك 
بالاستيجار ثانياً (8). الكليايكانى: لايستحقّ الإجارة مع البطلان على مذهبه؛ من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به العروة 
الوثتقى» ج٠١‏ ص: 28 نائبة عن الرجل. مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعةً» إماماً كان 
الأجير أو مأموماًء لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّى الاستيجارىٌ (0). إِلَاإذا علم اشتغال ذَمّهُ من ينوب عنه بتلكك الصلاق و ذلك لغلبة 
(0) كن الضلوات الامعحاكة الخباطية سدالة 118 بحب :على القاضى عن الت أيضا مراعاةً الترتيب (”) فى فوائته مع العلم به (6)) 
ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّ لى له خصوصاً إذا علم أن المت كان عالماً بالترتيب. مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت المت 
جماعة» يجب (2) أن يعن () الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب (/) الواجبء و أن يعن لكلّ منهم أن يبدأ فى دوره بالصلاة الفلاتئة 
مثل الظهر و أن يتمّم اليوم و الليله فى دوره و أنه إن لميتمّم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو فى الأثناء أن لا-.يحسب ما أتى به» و 
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إلالاختلٌ الترتيب؛ مثلًا إذا صلّى الظهر و العصر فمضى وقته أو تركك البقيَةُ مع بقاء الوقتء ففى اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لايحسب ما 
أتى به من الصلاتين. مسألة :٠١‏ لاتفرغ ذمَهُ المت بمجرّد الاستيجار بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً؛ فلو علم عدم إتيان الأجير 
أو اها و يدياماة وجب الاستيجار ثانياً و يقبل .)١(‏ مكارم الشيرازى: حتّى مع فرض العلم؛ على الأحوط (2). الخوئى: لايحتاج عدم 
الجواز فى الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة» فإِنٌ الشكك فى كون صلاة الإمام مأموراً بها فى الواقع يكفى فى عدم جواز الاقتداء به 
(*). الخوئى: مرّ عدم وجوب الترتيب فى القضاء إِلَافى المترتّبتين بالأصالة؛ و به يظهر الحال فى المسألة الآنية الكليايكانى: قد مرّ عدم 
وجوب الترتيب؛ نعم يجب على الأ-جير مراعاته مع الا-شتراط و لو بانصراف إطلاءق الإجارة إليه مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم 
وجوبه إأافى الظهرين و العشائين» فلا-يجب الترتيب فى غيرها إِلَاإِذا اشترط عليه (6). الامام الخمينى: الظاهر أن الميزان فى وجوب 
مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضىء فلو جهل المت لايجب و لو مع علم القاضىء و لو علم المت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار 
مع استيجاره لتفريغ ذمّته» و مع الجهل بحال المبّت لا-يجب التكرار (0). الامام الخمينى: مع العلم دن الك كان هالا بالزاهةو 
لايجب مع الشكك فيهء فضًا عن العلم بعدم علمه (6). مكارم الشيرازى: لايجب على المختار (/0. الكليايكانى: بناءَ على لزومه العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 26٠‏ قول الأجير )١(‏ بالإتيان به صحيحاًء بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لميعلم عدمه (7)) حملا لفعله على الصبحة (*) 
إذا انقضى وقته (6). و أمَا إذا مات قبل انقضاء المدٌَّ فيشكل الحال و الأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل. مسألةٌ 
١‏ لا-يجوز للأ-جير أن يستأجر غيره للعملء إلامع إذن المستأجر أو كون الإجارء واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة و 
التسبيب؛ و حينئذٍ فلايجوز (0) أن يستأجر بأقلّ من الاجره المجعولة له إلَّاأن يكون آتياً ببعض العمل و لو قليلًا. مسألة ؟؟: إذا تبرّع 
متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمَرِهُ المتتء انفسخت الإجارة (©)» فيرجع (/) المؤجر (6) بالاجرة أو ببقتتها إن أتى ببعض 
العمل؛ نعمء لو تبرّع متبرّع عن الأ-جيرء ملكك الا-جرة (4). .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال؛ ولو كان يقبل قوله» فلما ذا اشترط 
الاطمينان فى المسأل العاشرة؟ (؟). الخوئى: فيه إشكال؛ بل منع؛ نعم لو علم وجود العمل و شكك فى فساده حمل على الصيحة (*. 
الكليايكانى: إذا كان الشكك فيها بعد العلم بالإتيان؛ و أمَا مع الشكك فى الإتيان فمشكل مكارم الشيرازى: إِنّما يصي الحمل على 
الصبحة إذا علم بإتيانه الفعل بانياً على الصمّحة (6). الامام الخمينى: مع الشكك فى إتيان أصل العمل لايحكم بإتيانه و لو انقضى الوقتء 
و مع الاطمينان بإتيانه يحكم بصيحته مع الشكك فيها و لو قبل الانقضاء (5). الامام الخمينى: على الأحوط (6). الخوئى: هذا إذا وقع 
الإيجار على تفريغ ذثَرهُ المت ولميمض زمان يتمككن الأجير فيه من الإتيان بالعملء و إِلَالم تنفسخ الإجارة و كانت عليه عندئظٍ اجرة 
المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر؛ و أمّرا إذا وقع على ذات العمل بداعى التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاء فلا وجه 
للانفساخ أصلًاء حيث إِنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأسجير العمل على طبق الإجارة مكارم الشيرازى: فى إطلاقه 
إشكال يأتى فى محله إن شاء الله (6. الامام الخمينى: المستأجر على المؤجر (. الكليايكانى: بل المستأجر مكارم الشيرازى: الظاهر 
أنّه من سهو القلم؛ و الصحيح: المستأجر كما قيل (4). الامام الخمينى: مع عدم شرط المباشرة الخوثى: هذا إذا لمتكن الإجارة مقيّدة 
بالمباشرة الكليايكانى: مع عدم قيد المباشرة مكارم الشيرازى: مع عدم اشتراط المباشرة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 56١‏ مسألة *3: إذا 
تبيّن بطلان الإجاره بعد العمل» استحقٌ الأجير )١(‏ اجر المثل بعمله (5)» و كذا إذا فسخت الإجارُ من جهة الغبن لأحد الطرفين. 
مسألة ؟": إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات»ء من الزوال من يوم معتين إلى الغروبء فأخر حتّى بقى من الوقت مقدار أربع ركعات و 
لميصلٌ صلاه عصر ذلكك اليوم؛ ففى وجوب صرف الوقت فى صلا نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال (7)» من أهميَهُ صلاةً الوقت 
ومن كون صلاه الغير من قبيل حقٌّ الناس المقدّم على حقٌّ اللّه. مسألة 10: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّةُ و لميأت 
بها أو بقى منها بقدِّة» لايجوز له أن يأتى بها بعد الوقت, إِلَابإذن جديد من المستأجر. مسألة *1: يجب تعيين المت المنوب عنه و 
يكفى الإجماليٌ» فلايجب ذكر اسمه عند العمل» بل يكفى من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلكك. مسألة 31: إذا لميعين 
كنفدة العذل من حية الاقبان بالنسهصات» تحن الأتاة غلى الوه المتعارف, مسال08:إذا فى يعفين السشتفات الى اشترظطت 
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(©) عليه (2)؛ أو بعض الواجبات ممما عدا الأركان, فالظاهر نقصان الاجرة (©) بالنسبة (). إِنَاإِذا كان المقصود تفريغ الذَمَهُ على .)١(‏ 
الكلبايكانى: مشكل بل ممنوع. إِلَاإِذَا كان الإتيان مستنداً بأمر المستأجر لا بزعم صِمْحهُ الإجارة (؟). مكارم الشيرازى: القدر المتيقّن منه 
نا إذا أت الأجير عملة بأمر المستأجر (. الامام الخدين :الاق وجوب صلاة الوقت و انفساخ الإجارة الخوئى: لاينبغى الإشكال فى 
تقدّم صلاة نفسه الكلبايكانى: لايبعد لزوم الصرف فى صلاه نفسه مكارم الشيرازى: لا إشكال فى وجوب صلاه نفسه و تقديمها (6). 
الكليايكانى: إذا قد مورد العمل به فلايستحقٌ من الا-جرة شيئاً (0). مكارمالشيرازى: لاينبغىالإشكال فيما إذا كان النسيان بنحو 
المتعارف. و أوضح منه ما إذا نسى شيئاً من الواجبات وعمل بما هو وظيفته لصيْحهُ العمل؛ وكذا الشكئات و غيرها؛ ففى جميع ذلكك 
يستحقٌ الاجرة تماماً (*). الامام الخمينى: بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلف الشرطهء و مع الفسخ يكون عليه اجرة مثلالناقص» و 
فى الفرع الثانى مع الشرط كذلك؛ و مع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامرة يقسَط الاجرهُ و مع وقوعها على تفريغ 
الذمَهُ عليه الاجرة الكلبايكانى: إن كان للمنسى تداركك من القضاء و سجدة السهو أو الإتيان بعد المحلء فلايبعد عدم نقصان الاجرة» 
مع التداركك إلَامع التصريح بخلافه فى الإجارة (/). الخوئى: الظاهر أن متعلّق الإجاره ينصرف إلى الصحيح. فلايؤثّر نسيان جزء غير 
رك فى اسسكاق القبرة تتناءو 21 ) الأبراء السمخة فالتصارك نيا و إن كانداعل فى نسان الاجارة يحمت الأطلذق» إلاأله 
منصرف عن صورة النسيانء فلايترنّبٍ على نسيانها أثر أيضاً؛ نعم. إذا اذ شىء من الأجزاء الواجبة أو المستحبةُ فى متعلق الإجارة 
صريحاً تعيّن التقسيطء كما أنّه إذا اخذ فيه شىء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجباً للخيار العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 267 الوجه 
الصحيح. مسأل 19: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاء فشكك )١(‏ فى أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لميمكن الاستعلام من 
الاجر أنضاء فالقلاه بوسر الأعاظ بالجمع؛ و كذا لو آجر نفسه لصلاءً و شكك أنّها الصبح أو القلو جاه ونفن انان ودار مسالة 
إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لميعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لاء فالأحوط الاستيجار عنه (؟). 


[فصل فى قضاء الولى [عن الميّت ] 


فصل فى قضاء الول [عن المئيت يجب على ولي المتِت؛ رجلًا كان المتّت أو امرأة () على الأصحٌ (6)» حرا كان أو عبداً» أن يقضى 
عنه ما فاته من الصلاءٌ لعذر (2)» من مرض (2) أو سفر (/) أو حيض فيما يجب فيه .)١(‏ الككلبايكانى: بأن نسى المستأجر عليه (؟). 
الخوئى: بل الأقوى ذلك فى موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات مكارم الشيرازى: قد عرفت أن مثل هذه الواجبات يخرج 
من الثلث إذا أوصى به. لا بدون الوصيَّةُ؛ ثم إن جميع ما ذكرنا فى هذه المسألة و ما قبلها إِنْما هو فرع صِحَحَةُ الاستيجار للصلاة و 
الصوم؛ و قد عرفت فى صدر المسألهُ الإشكال فى أصلها (). الكليايكانى: على الأحوط فى الامرأة (©). الامام الخمينى: بل الأصحح 
خلافه. فلا-يجب عليه ما فات عن والدته الخوئى: بل على الأحوط. و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل (2). الامام الخمينى: الأقوى 
عدم الفرق بين العمد و غيره» بل يجب قضاء ما تركه عصياناً و طغياناً على الأحوط الكليايكانى: بل مطلقاً على الأحوط الخوثى: بل 
مطلقاً على الأحوط؛ ثم إِنّ فى عدّ المرض و السفر من العذر مسامحة واضحة (©). الامام الخمينى: ليس المرض و السفر عذراً يسوّغ به 
ترك الصلاة؛ و لا-يجب القضاء على الحائض (00. الكليايكانى: الأ-نسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز أو تقر لأنّ المرض و 
الببقر لبا من الأعاار والح رجي مع ققاء الصالاة تعره وجي معة قضياء الصوم الغروة الرنتي بيج انرص مع القضاء )١(‏ و 
لميتمكن (1) من قضائه (7) و إن كان الأحوط (5) قضاء جميع ما عليه؛ وكذا فى الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل» بل و كذا 
لو فاته من غير المرض» من سفر (8) و نحوه (©) و إن لميتمكن ()) من قضائه. و المراد به الولد الأ-كبر؛ فلابجب على البنت و إن 
لم يكن هناك ولد ذكرء و لاعلى غير الأكبر من الذكورء و لاعلى غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب و 
إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات» و أحوط منه (8) قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور, ثم 
الإناث فى كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتّق و ضامن الجريرة. مسألة :١‏ إِنّْما يجب على الول قضاء ما فات عن الأبوين (4) من صلاهُ 
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نفسهما؛ فلايجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار» أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولياً. مسألة 7: لايجب على ولد الولد 
القضاءعن الميث إذا كان هو الأكير حال الموت :و إن (). مكارم الشيرازى: الحيض قد يكون عذراً فى الصلاة» كما إذا حدث بعد 
مضي مقدار من الوقت يسع للصلاة؛ و أما السفر و المرض فلايكونان عذراً شرعتاً؛ نعم قد يعدّان عذراً عرفتاً؛ فكان الأولى التمثيل 
بالنوم و النسيان و بعض موارد السهو (2). الكليايكانى: بل مطلقاً على الأحوط (2). الخوئى: لايبعد اختصاص وجوب القضاء على 
الول بما إذا تمكن المت منه قبل موته مكارم الشيرازى: بل الأقوى لزوم قدرته و تمكنه من القضاء (©). الامام الخمينى: لايُتركك 
(). مكارم الشيرازى: على الأسحوط (6). الخوئى: فى وجوب القضاء فى الفائت فى غير السفر مع عدم تمكن المت من قضائه 
إشكالء و لايبعد عدم وجوبه مكارم الشيرازى: الأقوى إلحاق غيره كالحيض و النفاس بالمرض فى عدم القضاء مع عدم التمكن (/0. 
الامام الخمينى: على الأسحوط فى السفر؛ و أمّرا غيره فالظاهر أن التمكن معتبر فيه فى وجوب القضاء (6). الكليايكانى: لايتركك (4). 
الامام الخمينى: بل عن الأبء كما مرّ الخوئى: بل ما فات عن خصوص الأبء كما تقدّم العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 885 كان أحوطء 
خصوصاً )١(‏ إذا لميكن للميّت ولد (9). مسألة *: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه» لايجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر. 
مسألة : لا-يعتبر فى الول أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت؛ فيجب على الطفل إذا بلغ و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير البالغ 
قبل البلوغء أو المجنون قبل الإفاقة» لايجب على الأكبر بعدهما. مسأل ه: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ» فالول هو 
الأؤل. مسألة *: لا-يعتبر فى الولي كونه وارثاًء فيجب على الممنوع من الإبرث (”) بالقثل أو الرق أو الكفر. مسألة : إذا كان الأكبر 
خنثى مشكلّاء فالولى غيره () من الذكور (5) و إن كان أصغرء و لو انحصر فى الخنثى لم يجب (2) عليه (/. مسألة 8: لو اشتبه الأكبر 
بين الالثنين أو الأزيد» لميجب على واحد منهم و إن كان الأسحوط التوزيع أو القرعة. مسألة 4: لو تساوى الولدان فى السنّء قد ط 
القضاء عليهما (8) و يكلف بالكسرء .)١(‏ الكليايكانى: لا وجه للاحتياط فى غير هذه الصورة (؟). مكارم الشيرازى: لايُترك فى هذه 
الصورة؛ و فى غيره لا-وجه لكونه أحوط (). الخوئى: لايبعد اختصاص الوجوب بغيره مكارم الشيرازى: فيه إشكال (6). الامام 
الخمينى: محل تأمّل مكارم الشيرازى: فيه أيضاً إشكال ظاهرء و لا وجه للوجوب عليه (8). الخوئى: ومع ذلكك يجب على الخنثى قضاء 
مافات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه؛ نعم؛ إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال الكليايكانى: على الأحوط (6). الكليايكانى: 
ناذا لميكن ذكور فى الورثة؛ فإِنّ الألحوط حينئذٍ وجوب القضاء عليه لما مر (0). مكارم الشيرازى: الأسحوط وجوبه عليه (. 
الخوئى: الظاهر أن الوجوب كفائى مع إمكان التقسيط و عدمه. فإنَ الظاهر وجوب طبيعيّ المقضى على طبيعي الوليّ» و لازم ذلكك 
كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الولي و كفائياً إذا تعدّد العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: 68 [أى ما لا يكون قابنا للقسمة و التقسيط كصلاة 
واحدهُ و صوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية؛ فلهما أن يوقعاه دفعة» و يحكم بصححة كل منهما )١(‏ و إن كان متحداً فى ذمَهُ 
المّت. و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان.ء لايجوز لهما (؟) الإفطار (*) بعد الزوال؛ و الأسحوط الكقّارةُ على كل منهما (©) مع 
الأفطار بعد ينا على وجويها فى القضاء عق الغير أيضاء كما فى قضاء تفسة. سألة ١‏ إذا أوصى المنث (8) بالانسجاز عدف سقط 
عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً. مسألة :١١‏ يجوز للولي أن يستأجر ما عليه (8) من القضاء عن المّت. مسألة ؟١:‏ إذا تبرّع 
بالقضاء عن المبّت متبرّع (07)» سقط عن الوليّ. مسألةُ :١‏ يجب (8) على الوليّ (4) مراعاُ الترتيب )13١(‏ فى قضاء الصلاة» و إن جهله 
وجب عليه الاحتياط بالتكرار. مسألة :١8‏ المناط فى الجهر و الإخفات على حال الول المباش. لا المنث؛ فيجهر فى الجهرية و إن كان 
القضاء عن الامّ. مسأل :١١‏ فى أحكام الشكفو الببهر يراعى الوليّ تكليف نفسه. اجتهاداً أو تقليداً» .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل المأمور 
واحد منهما لا بعينه» كما فى أداء الدين من متبرّعين فى آن واحد؛ و استيجار أجيرين لعمل واحد كذ لكك (2). الامام الخمينى: على 
الأحوط (). الخوتى: لاببعد جوازه لأحد هما إذا اظمآن مام الآخر (©). الخوئى: لايبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً؛ نعم, إذا لميتقارن 
الإفطاران» فوجوبها على المتأخَر لايخلو من وجه (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى أول مبحث استيجار (6). مكارم 
الشيرازى: و يرد عليه أيضاً ما مرّ فى المسألهً السابقة (/). مكارم الشيرازى: مضى الإشكال فيه أيضاً هناكك (6). الامام الخمينى: مع علم 
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الميت؛ و مع جهله أو الشكك فى حاله لا-يجبء فلا-يجب التكرار (4). الكليايكانى: بناءً على وجوبه فى قضاء نفسه؛ و قد مر عدم 
الوجوب .23١(‏ الخوئى: مر عدم وجوبها مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب الترتيب فى غير الظهرين و العشائين العروة الوثقى؛ 
ج١1‏ ص: 26# لاتكليف الميّت »)١(‏ بخلاف أجزاء الصلاه و شرائطها (5)» فإِنّهِ يراعى تكليف المت (")؛ و كذا فى أصل وجوب 
القضاء (5)» فلو كان مقتضى تقليد المت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم 
الوجوب؛ و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوبء لابجب عليه و إن كان واجباً بمقتضى مذهبه إِلَّاإذا علم علماً وجدانياً قطعيا 
ببطلان مذهب الميّتء فيراعى حينئذٍ تكليف نفسه. مسألة 18: إذا علم الوليّ أن على المت فوائت, و لكن لايدرى أنّها فاتت لعذر (5) 
من مرقق أن دين أو لا لعي اندي علئه 8١‏ الققاء (ثامى كذ إذاشكفاقن أضل التوس وعدس سيالا 40 البدارقى الأكرة 
على التوأمدء لا-على انعقاد النطفة؛ فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداء فالولي هو الثانى؛ ففى التوأمينء الأكبر 
أوّلهما تولّداً. مسألة 14: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومةّة» فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه 
لعذر؛ وجب على الوليّ (8) قضاؤها (4). مسأل 19: الظاهر أنه يكفى )1٠١(‏ فى الوجوب على الولي إخبار الميّت )١١(‏ بأنّ عليه قضاء 
ما فات لعذر. .)١(‏ الكلبايكانى: بل تكليف نفسه. و كذا فى أصل وجوب القضاء؛ و لا فرق بين صورة العلم و عدمه (). مكارم 
الشيرازى: الأقوى وجوب رعايةُ تكليف نفسه فى جميع الموارد, فإنّه حكم الله فى نظره لا غيرء و هو مأمور به (). الامام الخمينى: بل 
يراعى تكليف نفسه. و كذا فى أصل وجوب القضاء الخوئى: مرّ حكمه [فى صلاة الإستيجار» المسألة ]١5‏ (©). الخوئى: المتّبع فيه 
اجتهاد الوليّ أو تقليده على الأظهر (0). الامام الخمينى: مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر و غيره (©). الكليايكانى: قد مر أن الأحوط 
القضاء مطلقاً (/». الخوئى: بل يجب عليه على ما مر مكارم الشيرازى: الأحوط الوجوب (6). الكليايكانى: على الأحوط (4). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط .23١(‏ الامام الخمينى: لايخلو من إشكال؛ نعم» هو الأحوط .)2١(‏ الخوثى: فى كفايته إشكالء بل منع العروة 
الوثقى» ج١2‏ ص: /ا8 مسألة :٠١‏ إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّىء وجب على الول 
قضاؤها .)١(‏ مسألة ١‏ لو لميكن وَلِىٌ (؟) أو كان وو مات قبل أن يقضى عن المبّت. وجب الاستيجار (*) من تركته (5)» و كذا لو 
تبتّن بطلان ما أتى به. مسألة 17: لايمنع من الوجوب على الولىّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه, و يتختر فى تقديم أيّهما شاء. مسألة 37: 
لا.يجب عليه الفور فى القضاء عن الميّت و إن كان أولى و أحوط. مسألة 8 إاايات الؤلم بشن الت قل أن سبك يمن لضان 
ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (2). مسألهُ 10: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّتء فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة 
عن الميّتء لا عنه. 


[فصل فى الجماعة] 
اشارة 


فصل فى الجماعة و هى من المستحبات الأكيدة فى جميع الفرائض» خصوصاً اليومية منها و خصوصاً فى الأدائية و لاسيما فى الصبح و 
العشائين» و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء. و قد ورد فى فضلها و ذم تاركها من ضروب التأكيدات. ما كاد يلحقها 
بالواجبات؛ ففى الصحيح: «الصلاة فى جماعة تفضل على صلاة الفلّ أى الفرد» بأربع و عشرين درجة؛؛ و فى رواية زرارة: قلت لأبى 
عبداللّه عليه السلام: ما يروى الناس أن الصلاةٌ فى جماعة أفضل من صلاة الرجل .)١(‏ الكليايكانى: لكن لاينوى القضاء إذا أتى بها 
قبل مضي وقتهاء كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت (2). الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط فيه؛ و مع موت الوليّ لايبعد عدم 
الوجوبء إلسامع الإيصاء فيخرج من الثلث (2). الامام الخمينى: قد مرّ أن الأقوى عدم الوجوب. و مع الايصاء يخرج من الثلث مكارم 
الشيرازى: الأقوى أنّه لابجب, و قد مرّ فى المسألة الثالثة من الاستيجار (©). الخوئى: مرّ أن الأ.قوى عدم وجوبه إلامع الإيصاء (8). 
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الخوئى: أظهره عدم الانتقال» كما صرّح بنظيره [فى هذا الفصلء المسألة الرابعة] مكارم الشيرازى: بل منع» كما مرٌ منه فى المسألة 
الرابعة العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 858 وحده بخمس و عشرين؟ فقال عليه السلام: «صدقوا»» فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه 
السلام: «نعم و يقوم الرجل عن يمين الإمام»؛ و فى رواية محمّد بن عمارة: قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلى 
المكتوبة وحده فى مسجد الكوفة أفضلء أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه السلام: «الصلاة فى جماعة أفضل»» مع أنه ورد: «أنْ الصلاه 
فى مسجد الكوفة تعدل ألف صلاه) و فى بعض الأخبار «ألفين؛ بل فى خبر: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «أتانى جبرئيل مع 
سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهرء فقال: يا محمّد! إِنْ ربك يقرئكك السلام و أهدى إليك هديّتين» قلت: ما تلكك الهديّتان؟ قال: 
لكر #لقشدر كدات و الفيالاة لوس تر شاع قلقو جبرين] ها انس قن الخباعة # قال يا مدا إذا كان انين كنت اللد لك 
واخدا بكل ركعة مأة و سين لاق و إذا كانوا ثلاثة كيب الله لكل واحد يكل ركعة مكمأة صلاة» و إذا كاثوا أربعة كين الله ذكل 
والجد ألا وماق صسلاقو إذا كائورا خمينة كنب الله لكل وانحد يكل ركعة ألقيق و أريعسأة صتلاقهى إذا كانوااسقة كب الله لكل 
واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمأة صلا و إذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكلٌ ركعة تسعة آلاف و سَتَّمأة 
صلاة» و إذا كانوا ثمانية كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً و مأتى صلاة؛ و إذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد 
منهم بكل ركعة سنَّهُ و ثلاثين ألفاً و أربعمأة صلا و إذا كانوا عشرٌ كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفاً و ألفين و 
ثمانمأة صلاة؛ فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاساً و البحار مداداً و الأشجار أقلاماً و التقلان مع الملائكة كتاباء 
لميقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محم د! تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام» خير من ستّين ألف حبَدِهُ و عمرة و خير من الدنيا و ما 
فيها بسبعين ألف مرَةٌ؛ و ركعة يصليها المؤمن مع الإمام؛ خير من مأه ألف دينار يتصدّق بها على المساكين؛ و سجدة يسجدها المؤمن 
مع الإمام فى جماعة» خير من عتق مأ رقبة». و عن الصادق عليه السلام: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشيى بمأة». و 
لايخفى أنه إذا تعدّد جهات الفضلء تضاعف الأجر؛ فإذا كانت فى مسجد السوق الذى تكون الصلاةٌ فيه باثنتى عشرةٌ صلاةُ بتضاعف 
بمقداره؛ و إذا كانت فى مسجد القبيلة الّذى تكون الصلاهُ فيه بخمسة و عشرين فكذلكك. و إذا كانت فى المسجد الجامع الّذى تكون 
الصلاة فيه بمأ العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 564 يتضاعف بقدره؛ و كذا إذا كانت فى مسجد الكوفة الذى بألف أو كانت عند علي عليه 
السلام اذى فيه بمأتى ألف. و إذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضلء و إن كانت خلف العالم السيِيد فأفضلء و كلما كان الإمام 
أوثق و أورع و أفضل نأفضلء و إذا كان المأمومون ذَوُو فضل فتكون أفضلء و كلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد. و لايجوز 
تركها رغبةٌ عنها أو استخفافاً بهاء ففى الخبر: دلا صلاة لمن لايصلى فى المسجد. إِلَّا من علّكُ و لا غيبة لمن صلَّى فى بيته و رغب عن 
جماعتنا؛ و من رغب عن جماعة المسلمين؛ وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا دفع إلى إمام 
المسلمين أنذره و حذّرهء فإن حضر جماعة المسلمين. و إِلَااحرق عليه بيته» و فى آخر: «أنَّ أميرالمؤمنين عليه السلام بلغه أن قوماً 
لابحضرون الصلاه فى المسجدء فخطب فقال عليه السلام: إِنّ قوماً لايحضرون الصلاءٌ معنا فى مساجدناء فلايؤاكلونا و لايشاربونا و 
لايشاورونا و لايناكحوناء أو يحضروا معنا صلاتنا جماعةٌ و إِنّى لأوشكك بنار تشعل فى دورهم فاحرقها عليهم, أو ينتهون؛ قال: فامتنع 
المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم؛ حتّى حضروا لجماعة المسلمين»؛ إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة؛ فمقتضى 
الإيمان عدم التركك من غير عذرء سيّما مع الاستمرار عليه فإنّه كما ورد: لايمنع الشيطان من شىء من العبادات منعهاء و يعرض عليهم 
الشبهات من جهة العدالة و نحوهاء حيث لايمكنهم إنكارهاء لأنّ فضلها من ضروريّات الدين. مسأل :١‏ تجب الجماعة فى الجمعة و 
تشترط فى صتحتهاء و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب. و كذا إذا ضاق الوقت )١(‏ عن تعلّم القرائة (؟) لمن لايحسنها مع 
قدرته على التعلّم ()؛ و أمَا إذا كان عاجزاً عنه أصنّاء فلايجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط. و قد تجب (03). الكليايكانى: 
على الأسحوط الخوئى: وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر (؟). الامام الخمينى: على الأحوط (”). مكارم الشيرازى: على 
الأحوطء لولا الأقوى العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 28٠‏ بالنذر )١(‏ والعهد و اليمين» و لكن لو خالف صيحت الصلاه (؟) و إن كان متعمّداً 
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(5)) و وجبت حينئذ عليه الكمْارةٌ. و الظاهر وجوبها (©) أيضاً إذا كان تركك الوسواس موقوقاً (2) عليها (*): و كذا إذا ضاق الوقت 
عن إدراكك الركعة. بأن كان هناكك إمام فى حال الركوعء؛ بل و كذا إذا كان بطيئاً فى القرائة فى ضيق الوقتء بل لايبعد وجوبها بأمر 
أحد الوالدين (/). مسألة ؟: لاتشرع الجماعة فى شىء من النوافل الأصليَهُ و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه؛ حتّى صلاه الغدير على 
الأقوى (8» إِلَافى صلاةهٌ الاستسقاء؛ نعم, لا بأس بها فيما صار نفنًا بالعارض» كصلاة العيدين (4) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و 
الصلاءٌ المعادة جماعةً و الفريضة المتبرّع بها )1١(‏ عن الغير )1١١(‏ و المأتئ بها من جهة الاحتياط الاستحبابيئ .)0١11(‏ مسأله : يجوز 
الاقتداء فى كل من الصلوات اليوميَةُ بمن يصلّى الاخرىء أَيَاً منها كانت .)١(‏ الامام الخمينى: قد مرٌّ أن عنوان المنذور لايجب بالنذر, و 
كتاف أخريه (8): الكلباكائي» إن كانت القدورة صلا السماعةة و أنا إن كان النندور إماتها بسماعة فالظاهر بطلاة الفزادى لأنها 
تفويت لموضوع النذر (). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً فى هذه الصورة (6). الامام الخمينى: الظاهر عدم وجوبها شرعاًء بل هو إلزام 
عقلي؛ و كذا فى ضيق الوقت عن إدراكك ركعة (5). مكارم الشيرازى: الوسواس الّذى يضر بالصلاة أو يكون حراماً (9). الخوئى: و 
كان الوسواس موجباً لبطلان الصلاه (7). الامام الخمينى: وجوب طاعة الوالدين فى مثله محل تأمّل و إن كان أحوطء لكن وجوب 
عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محل منع. كما مرّ فى مثل النذر؛ بل الواجب هو طاعتهما و يتّحد فى الخارج مصداق الطاعة 
و الجماعة الخوئى: وجوب إطاعتهما فيما لايرجع إلى حسن المعاشرة محل إشكال الكليايكانى: إذا استلزم مكالقدهما العقرق: و إلافهو 
الأحوط مكارم الشيرازى: فيه إشكال (6). الكليايكانى: الأقوائرة ممنوعة؛ نعمء هو أحوط؛ و لكن لا بأس بإتيانها داف أجاف لا 
نسب إلى المشهور (4). الامام الخمينى: الأحوط إتيان صلاتهما فى زمن الغيبة فرادى .22١(‏ الامام الخمينى: فى هذا المثال بل المثال 
الآتى مناقشة .)١1١(‏ مكارم الشيرازى: هذا و ما بعده خارجان عن محل البحث لأنَّ استحباب التبرّع على القول به غير استحباب 
الصلاة» و كذلك استحباب الاحتياط .)03١(‏ الخوئى: على تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 28١‏ و إن اختلفا 
فى الجهر و الإخفات والأ-داء و القضاء و القصر و التمام» بل و الوجوب والندب؛ فيجوز اقتداء مصلّى الصبح أو المغرب أو العشاء 
صل الظهر أو العضرء بو كذ العكس فو يسور اقتداءالموقى بالقاضى والشكون )و النشائر بالحافيرى العكي :نو البعد صنلاته 
بمن لم يصل و العكس. و الُذى يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبتاً بمن يصلى وجوباً؛ نعم يشكل اقتداء من يصلى وجوباً بمن 
يعيد احشياطا )١(‏ ولو كان وجوياء بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط (5) إلاإذا كان احتباطهما من جهة واحدة. مسألة ©: يجوز (م) 
الاقتداء فى اليومةة: أ: نا هنها كانك أداء أوقضاكء» بضلاة الطواق (6) كما يجوز العكس (8). سألة 8: لانجوز الاقسداء فى اليومية 
بصلاة الاحتياط فى الشكوكك؛ و الأحوط (2) تركك العكس أيضاً (/) و إن كان لاببعد الجوازء بل الأحوط (4) تركك الاقتداء فيها و 
لو بمثلها من صلاة الاحتياط» حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة و إن كان لايبعد الجواز (9) فى خصوص صورة الاتحاد؛ كما إذا 
كان الشكك الدح اقباط نف كا بين الإمام و المأموم. مسألة ع: الاتجوز اقعداء مضلى البودة أو الطوافق بمصلى الآبات أو 
العيديق أو ضبلاة الأمواته و كنذا لأبجرو الشكس» كنا أله لأيجوز اققداء كل هخ الغلقة لض .)١1:‏ الكلبايكاق : إلاإذا قصد الإمام 
الأمر المتوسجه عليه وجوباً على تقدير البطلان و استحباباً على تقديرالصححة بعنوان المعادة مع تحقَّق موضوعهاء فإنّه لا إشكال فيه (5). 
مكارم الشيرازى: هذا فى غير صلاهً الاحتياط بمعناها الخاصٌ (). الامام القنس: محل إشكال أصلاو عكناء نل ففروعة الجماعة 
فى صلاة الطواف محل إشكال (6). الكليايكانى: مشكل أصلًا و عكساًء بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة فى صلاه الطواف الخوئى: 
فيه و فى عكسه إشكالء بل مشروعيّةُ الجماعة فى صلا الطواف فى نفسها محل إشكال (2). مكارم الشيرازى: محل إشكال أصله و 
عكسه (6). الامام الخمينى: لا-يّتركك فيه و فيما بعده (7). الخوئى: بل الأظهر ذلكك مكارم الشيرازى: لايتركك (6. الكليايكانى: 
لا-يترك الخوئى: لايُتركك الاحتياط» بل الأظهر عدم الجواز فى بعض الصور (4). مكارم الشيرازى: بل بعيد العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 
”0 مسألة /: الأحوط عدم اقتداء مصلى العيدين )١(‏ بمصلَى الاستسقاء. و كذا الك و إن النغاقي الم مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد 
به الجماعة فى غير الجمعة و العيدين إثنان» أحدهما الإمام (1)؛ سواء كان المأموم رجدًا أو امرأة» بل و صِباً مميزاً على الأقوى؛ و أمّا 
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فى الجمعة و العيدين, فلاتنعقد إِلابخمسة أحدهم الإمام. مسألهُ 4: لا.يشترط فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة و العيدين (©) نيه 
الإمام (©) الجماعة و الإمامة» فلو لمينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا؛ نعم؛ حصول 
الثواب فى حقّه موقوف على ده الإمامة؛ و أمَا المأموم فلابدٌ له من ندَه الائتمام» فلو لمينوه لم تتحمّق الجماعة فى حقّه و إن تابعه فى 
الأقوال و الأفعال» و حينئبٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صيحت صلاته و إلافلا. و كذا يجب وحدة الإمام؛ فلو نوى الاقتداء 
باثنين و لو كانا متقارنين فى الأقوال و الأفعال لم تصح جماعةً» و تصحح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع (0). و 
يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف (©) أو الإشارةٌ الذهتبهُ أو الخارجبَةُ» فيكفى التعيين الإجماليّ كنيهُ الاقتداء بهذا الحاضرء أو 
بمن يجهر فى صلاته مثلًا من الأثه الموجودين أو نحو ذلككء و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصيح جماعةً و 
إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلكك فى الأثناء أو بعد الفراغ. مسألة :٠١‏ لايجوز الاقتداء بالمأموم» فيشترط أن لايكون إمامه 
مأموماً لغيره. .)١(‏ الخوئى: بل الأقوى (7). مكارم الشيرازى: يأتى الكلام فيه فى محلّه إن شاء الله (8. الامام الخمينى: و بعض فروض 
المعادة بناءً على مشروعيتها الخوئى: و فى غير المعادة جماعةٌ مكارم الشيرازى: فيها أيضاً كلا-م يأتى فى محلّه إن شاء الله (). 
الكلبايكانى: بل لا-يعتبر نته مطلقاً؛ نعم» فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحمّقها حين الشروع فى الصلاة (8). الامام 
الخميى: بل و لو قصده على الأقرى (2). الكلبايكانى: فى كفاية الاسم أو الوصف تأمّل إذا لميمكن الإشارة إليه ذهناً ولا حسّء و 
كذا الاقتداء بمنيجهر إذا كان مردّداً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 20 مسألهُ :١١‏ لو شكك فى أنه نوى الائتمام أم لاء بنى على العدم و 
أت منفرداً و إن علم أنّه قام به الدخول فى الجماعة؛ نعم» لو ظهر عليه )١(‏ أحوال الائتمام كالإنصات (1) و نحوه, فالأقوى عدم 
الالتفات و لحوق أحكام الجماعة (”) و إن كان الأحوط الإتمام منفرداً؛ و أمَا إذا كان ناوا الجتناهة وو آى يه عفاد ا و كه ل 
أنه من أول الصلاهٌ نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل. مسألهُ ؟١:‏ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيدء فبان أنه عمرو. فإن 
لميكن عمرو عادلما بطلت جماعته و صلاته (6) أيضاً (0) إذا ترك القرائة (©) أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد» و إِلّا صيحت على 
الأ.قوى. و إن التفت فى الأثناء و لميقع منه ما ينافى صلاة المنفرد أتمّ منفرداً؛ و إن كان عمرو أيضاً عادلاه ففى المسألة صورتان (/0: 
الحلاهنا أت كر تميدة الاقماد بويد و فصل أن اناي هرا يدوق هده القيزوة بطل حيافة وعيلكة 10 أيها الت خالفة 
صلاهٌ المنفرد (4). الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيل أنّهِ زيد فبان أنه عمرو, و فى هذه الصورة الأقوى صححة 
جماعته و صلاته؛ فالمناط ما قصده لا ما تختله من باب الاشتباه فى التطبيق. .)١(‏ الكليايككانى: بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف 
المأموم؛ و كذا فى الفرع الثانى (1). الامام الخمينى: بعنوان المأموميّة» و إِلافمحلٌ إشكال الخوئى: لا أثر لظهور الحال فى الحكم 
بتحقّق الجماعة؛ نعم؛ لو كان من نته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة» لميبعد جريان قاعدة التجاوز (*). مكارم 
الشيرازى: فيه إشكالء إِلَاإِذا كان هذه القرائن موجبة للاطمينان؛ و كذا فى الفرض الآتى (6). الامام الخمينى: صحَحهُ صلاته لايخلو من 
َوه إذا لميزد ركناً (0). الخوئى: بل صيحت صلاته و إن ترك القرائة. إِلّماإذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً الكليايكانى: 
مقتضى الاحتياط فى جميع الصور بطلان الجماعة؛ و أمَا الصلاة فمقتضى القاعده صححتها فى جميع الصورء إِلَاإذا زاد ركناً بعنوان 
المتابعة أو رجع إلى الإمام فى الشكك (2). مكارم الشيرازى: مجرّد تركك القرائة لايوجب البطلان مع عدم تعمّده؛ كما هو المفروض 
(/). الامام الخمينى: الأقوى صحَحَهُ صلاته و جماعته فى الصورتين (6). الخوئى: بل تصيّح صلاته و جماعته على الأظهر (4). مكارم 
الشيرازى: يعنى أتى بما يوجب البطلان عمداً و سهواً العروهٌ الوثقى. ج ١‏ ص: 205 مسألة 1: إذا صلى اثنان» و بعد الفراغ حلم أن ثية 
كل منهما الإمامة للآدخر؛ صححت صلاتهما؛ أمَا لو علم أن نَدِهُ كل منهما الائتمام بالآخر؛ استأنف كل منهما الصلاءً إذا كانت )١(‏ 
مخالفة (6) تصطلاة المفرة )4و لو شكا فيما أفسمراء فالأهرمل الاسفاف (6©) و إن كان الأفرئ الصضكدة (8) إذا كان الشفك بعد 
الفراغ أو قبله مع تة الانفراد (8) بعد الشكك. مسألة 1: الأقوى (/) و الأحوط عدم نقل ثنته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان 


الآخر أفضل و أرجح؛ نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدثء بل و لو لتذكر 
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حدث سابق (8): جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (4) و إتمام الصلاهً معه. بل الأقوى ذلكك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً 
كما لو صار فرضه الجلوسء حيث لايجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتى من عدم جواز اثتمام القائم بالقاعد .)٠١(‏ مسألة :١0‏ لايجوز 
0010 للمنفرد العدول إلى الاثتمام فى الأثناء. مسأل ©: يجوز العدول من الاثتمام إل الانفراد و لو اختياراً فى جميع أحوال الصلاة 
(). الامام الخشي ةيل مطلقا على الأحرل (؟). الكلبايكانى: بزيادة الركن أو الرجوع فى الشكك إلى الآخر لا بمجرّد تركك القرائة 
بتخيل الاقتداء (). مكارم الشيرازى: أى ما يوجب بطلانه عمداً و سهواً (©). مكارم الشيرازى: لا موجب للاحتياط إذا لم يخالف صلوةٌ 
المنفرد (0). مكارم الشيرازى: إذا احتمل إحراز شرائط صبَْهُ الجماعة على الأحوط (6). الامام الخمينى: و عدم زيادة ركن (/0. الامام 
الخمينى: لا-تخلو القَوّهُ من تأمّل (8). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لعدم عموم فى الأدلّهُ (8). الخوئى: بشرط أن يكون هو من 
المأمومين الككليايكّانى: من المأمومين مكارم الشيرازى: يعنى منهم, لا من غيرهم .)1١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى الكلام فيه إن شاء الله 
.)1١(‏ الامام الخمينى: على الأسحوط العروة الوثقى» ج١»‏ ص: هه على الأقوى و إن كان ذلكك من ننته )١(‏ فى أوّل الصلاة» لكنّ 
الأحوط (؟) عدم العدول إِلَّا لضرورة و لو دنيويّ خصوصاً فى الصورة الثانية. مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قرائة الإمام قبل الدخول 
فى الركوعء لايجب عليه القرائة» بل لو كان فى أثناء القرائة يكفيه بعد نَهُ الانفراد قرائة ما بقى منها و إن كان الأحوط استينافها ()) 
خصوصاً إذا كان فى الأثناء. مسألة 18: إذا أدركك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه. ثم العدول إلى الانفراد اختياراً و إن 
كان الأحوط تركك العدول حينئذء خصوصاً إذا كان ذلكك من نيته (6) وَلَا. مسألة 14: إذا نوى الانفراد بعد قرائة الإمام و أت صلاته 
فنوى الاقتداء به فى صلاءٌ اخرى قبل أن يركع الإمام فى تلكك الركعة أو حال كونه فى الركوع من تلكك الركعة» جازء و لكنّه خلاف 
الاحتياط (5). مسألة :٠١‏ لو نوى الا-نفراد فى الأثناء لايجوز له (2) العود إلى الاثتمام؛ نعم؛ لو تردّد فى الانفراد و عدمه ثم عزم على 
عدم الانفراد ص (07» بل لايبعد جواز العود إذا كان بعد نئَهُ الانفراد بلا فصل و إن كان الأحوط (8) عدم العود (4) مطلقاً. مسألة ١؟:‏ 
لو شكك فى أنه عدل إلى الا-نفراد أم لاء بنى على عدمه. .)١(‏ الخوئى: صححَةٌ الجماعة معها لاتخلو من إشكال (27). الامام الخمينى: 
لك ركفاو إن كان الجواز لا بخلر من 833 خصوكضاً فى الضورة الأنولى الكلبايكاتقي: لأيم كة؛ نعم؛ مع العذرء خصوصاً فى التشهّد 
الأخير و فى السلام مطلقاًء لا بأس به مكارم الشيرازى: لايترك؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية» فإنّها أشدّ إشكانًا منها. و المعروف 
من سيرة المسلمين إتمام الصلاةً مع الإمام» إلّاأن يبدو لهم عذرء و لا دليل على جواز الانفراد بدون عذر رةه الخوئى: لايتركك ذلك 
بل وجوبه فى الفرض الثانى قوىٌ (). الخوئى: مرّ الإشكال فى هذا الفرض آنفاً (0). الخوئى: هذا بناءَ على عدم لزوم القرائة فيما إذا 
انفرد بعد قرائة الإمام» و إلافلا- موجب للاحتياط (2). الامام الخمينى: على الأسحوط 00/0 الخوئى: فيه إشكالء و كذا فيما لو نوى 
الا.نفراد ثم عدل بلا فصل مكارم الشبراذى #صحهه حل إشكال؛ و كذا ما بعده (6). الامام الخمينى: لا-يتركك (4). الكلبايكانى: 
لايُتركك العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 208 مسألة ؟1: لايعتبر فى صيحةُ الجماعة قصد القربةُ من حيث الجماعة» بل يكفى قصد القربهُ فى 
أصل الصلاة؛ فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه )١(‏ أو مطلب آخر دنيوىٌ (1) ولكن كان قاصداً للقربه فى أصل الصلاة صحٌ 
(9؛ و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكك أو من تعب تعلّم القراثة أو نحو ذلكك 
من الأغراض الدنيويّك صبحت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها؛ نعم؛ لايترّبٍ ثواب الجماعة إِلَا بقصد القربة فيها. مسألة 5: إذا نوى 


صلاة المنفرد» عدل (©) إلى الانفراد () وصيحتء و كذا تصحح إذا تذكر بعد الفراغ و لمتخالف (©) صلاة المنفرد ()» و إلابطات 
(). مسألة *؟: إذا لميدركك الإمام إِلَافى الركوع أو أدركه فى أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل فى الصلاةٌ (9) إلى أن 
ركع» جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة؛ و هو منتهى ما تدرك به الركعة فى ابتداء الجماعة على الأقوى» بشرط أن يصل إلى 
حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى. فلايدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه. بل و كذا لو وصل 
المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام فى رفع الرأس و إن لميخرج بعد عن حدّه على الأ-حوط. .)١(‏ الكليايكانى: هذا فى غايةٌ 
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الإشكالء و الأحوط قصد القربة مطلقاً (9). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً و كذا فى المأموم؛ و القدر المعلوم من الأدلّة أن الجماعة 
عنوان عبادى لا توص لمى؛ نعم, لو أتى بوظيفة المنفرد» صحح صلوته إِلَاإذا قصد الريا بالجماعة (). الامام الخمينى: الظاهر صححةُ صلاته؛ 
و أمَا صتحتها جماعةٌ فمحلّ إشكال؛ و كذا فى المأموم, فلو لميأت معذلك بوظيفة المنفرد فصيحة صلاته أيضاً مشكلة (6). الامام 
الخمينى: بل صيحت بلا احتياج إلى العدول (5). مكارم الشيرازى: بل يكون منفرداً قهراً (9). الكليايكانى: قد مرٌ التفصيل فى نظائره 
(0. مكارم الشيرازى: أى لميأت بما يوجب البطلان عمداً و سهواًء كما عرفت (6). الامام الخمينى: بل صكحت. إِلَاإِذا زاد ركناً؛ و 
ترك الحمد لايضرٌ الخوئى: صححة الصلاهُ مطلقاً إنافيما إذا أتى بما تبطل به الصلاءً عمداً و سهواً لاتخلو من قَوَهٌ (8). مكارم الشيرازى: 
ولكنّ الأحوط عدم التأخير إذا لميكن هناك مانع شرعيّ أو عرفيّ العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 5817 و بالجملة: إدراكك الركعة فى ابتداء 
الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع فى رفع رأسه. و أمّا فى الركعات الاخر فلايضِرٌ )١(‏ عدم إدراكك الركوع (5) 
مع الإمام (”) بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فى السجود أيضاً؛ هذا إذا دخل فى الجماعة بعد ركوع الإمام, و أمّا إذا دخل 
فيها من أوّل الركعة أو أثنائها و اتَفْق أنه تأر عن الإمام (©) فى الركوع, فالظاهر صبَحَهُ صلاته و جماعته؛ فما هو المشهور من أنه لابدٌ 
من إدراكك ركوع الإمام فى الركعة الاولى للمأموم فى ابتداء الجماعة؛ و إِلَالم تحسب له ركعة, مختصٌ بما إذا دخل فى الجماعة فى 
حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القرائة» لا فيما إذا دخل فيها من أوَّل الركعة أو أثنائها و إن صرّح بعضهم بالتعميم؛ و لكنّ الأحوط 
الإتمام حينئفٍ و الإعادة. مسألة 0!: لو ركع بتختل إدراكك الإمام راكعاً و لميدركك» بطلت (5) صلاته (): بل و كذا لو شكك فى 
إذراكه بر عدسهو الأحرظ قن شيزوة لفك الإتمام و الإعادة (/ أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثم اللحوق فى الركعة الاخرى. .)١(‏ 
الامام الخمينى: إذا أدركك بعض الركعة قبل الركوعء و إلّاففيه إشكال الكليايكانى: إذا أدركك القيام و تأخَر لمانع؛ و أمّا إذا لميدركك 
أو تأخر غعمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعةً أو فرادى ثم الإعادة (؟). مكارم الشيرازى: و الظاهر أنّه لا فرق بين الركعة الاولى و غيرها 
فى ذلكك (). الخوئى: هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه؛ و أمَرا إذا منعه الزحام و نحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من 
الركوع ففيه إشكال, و الأحوط أن يقصد الانفراد حينئذٍ (). الكليايكانى: بلا تعمّد, و إلافقد مرّ الاحتياط فيه فى الركعات الاخر فضنًا 
عن الاولى مكارم الشيرازى: لضرورة (5). الامام الخمينى: الظاهر صبحتها فرادى فى الفرضينء لكنّ الاحتياط فيهما حسن (6). الخوئى: 
و الأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثم إتمامها و الرجوع إلى الاثتمام الكليايكانى: جماعةٌ؛ و أمًا صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثم 
الإعادة؛ و كذا فى صورة الشكك قبل ذكر الركوع؛ و أمَّا بعده كبعد الركوع فالجماعة محكرمة بالعنشة لماوز البتخل مكارم 
الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بالإتمام فرادى ثم الإعادةة وعدا اضورة النككاو يشكل الحدول إلن التافنة 4 احرف : إؤاكاة 
الاحتياط لأجل احتمال صِحْحهُ الصلاة مع عدم إدراكك الإمام راكعاًء فلا-يختصٌ ذلك بصورةالشككء بل يعم صورة القطع بعدم 
الادراكك أيضاًء و إن كان لأجل احتمال صبْحَهُ الجماعة لاحتمال إدراكك الإمام راكعاً فلا احتياط فى العدول إلى النافلة» كما هو ظاهر 
العروة الوثقى. ج ١‏ ص: 208 مسأل 18: الأحوط )١(‏ عدم الدخول إلامع الاطمينان بإدراكك ركوع الإمام و إن كان الأقوى جوازه مع 
الاحتمال و حينئذٍ فإن أدركك صيحت. و إلابطلت (2). مسألة 117: لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى 
حدّ الركوعء لزمه الانفراد () أو انتظار الإمام (©) قائماً إلى الركعة الاخرى, فيجعلها الاولى له إِلَاإِذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج 
عن صدق الاقتداء؛ و لو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراكك ركوع الإمام؛ لايبعد جواز دخوله و انتظاره (5) إلى قيام الإمام للركعة 
الثاني مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوهٌ و إن كان الأحوط عدمه. مسأل 18: إذا أدركك الإمام و هو فى التشههّد الأخين مجوة 
له الدخول معه؛ بأن ينوى و يكبر ثم يجلس معه و يتشهّدء فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلى من غير استيناف للتدِهُ و التكبير» و يحصل له 
بذلك فضل الجماعة (©) و إن لم يحصل له ركعة. مسألة 19: إذا أدركك الإمام فى السجدة الاولى أو الثاني من الركعة الأخيرةٌ و أراد 
إدراك فضل الجماعة؛ نوى و كبر (1) و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّدء ثم يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاه 
ولا-يكتفى بتلكك التَدِهُ و التكبير» و لكنّ الأحوط (8) إتمام .)١(‏ الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لايُتركك (7). مكارم الشيرازى: بطلت 
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الجماعة و يعمل على وفق المسألة السابقة. إِلَاأن يكون قائماًء فيقرء و يت صلوته و تصمح (). مكارم الشيرازى: لابتركك الاحتياط 
باختيار هذا الشقّ؛ و كذا آخر المسألة (6). الخوئى: الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام فى السجود و إعادة التكبير 
بعد القيام بقصد القربة المطلقة الكليايكانى: هذا هو المتعيّن على الأحوط (2). الخوئى: بل هو بعيد؛ نعم» يجوز له الاثتمام و متابعة 
الإمام على النحو المتقدّم (2). مكارم الشيرازى: فى الجملة (7). مكارم الشيرازى: ينوى به رجاءً و لاينوى تكبيرةً الإحرام للصلاة (. 
الامام الخمينى: الأولى عدم الدخول فى هذه الجماعة؛ فإن نوى لايترك هذا الاحتياط و إن كان الاكتفاءبالتيةُ و التكبير و إلقاء ما زاد 
تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاه لاتخلو من وجه الكلبايكانى: لايترك؛ نعم, لو كبر بتِيهُ متابعة الإمام فيما بقى من أفعال صلاته رجاءً 
لدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة» يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا إتمام العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 284 الاولى 
بالتكبير الأوّل» ثم الاستيناف بالإعادة. مسألة 0: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وعنات أن يرفع الإمام رأسه إن التحق 
بالصفْء نوى و كبر فى موضعه و ركع ثمم مشى فى ركوعه أو بعده )١(‏ أو فى سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال 
القيام للثانية إلى الصفّ؛ سواء كان لطلب المكان الأفضل (2) أو للفرار عن كراهة الوقوف فى صفٌ وحده أو لغير ذلككء و سواء كان 
المشى إلى الأمام أو الخلف (") أو أحد الجانبين» بشرط أن لايستلزم الانحراف عن القبلهُ و أن لايكون هناك مانع آخر من حائل أو 
علو أو نحو ذلكك؛ نعمء لايضر البعد الّذى لايغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة و إن كان الأحوط اعتبار عدمه (6) 
أيضاً؛ و الأمقوى عدم وجوب جرٌ الرجلين حال المشىء بل له المشى متخطياً عل وجهٍ لاتنمحى صورة الصلاة» و الأحوط (8) تركك 
الاشتغال (6) بالقرائةُ و الذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينةُ حاله» و لا فرق فى ذلكك بين المسجد و غيره. 


[فصل فى شرائط الجماعة] 


[فصل فى شرائط الجماعة] يشترط فى الجماعة مضافاً إلى ما مرّ فى المسائل المتقدّمة امور: أحدها: أن لايكون بين الإمام و المأموم 
حائل (1) يمنع عن مشاهدته؛ و كذا بين بعض (2). مكارم الشيرازى: مورد نصوص الباب الالتحاق بهم فى الركوع أو بعد السجدتين 
بأن يقوم و يذهب إليهمء سواء كانوا قائمين أو جالسين؛ و إلغاء الخصوصيِة منها مشكل (5). مكارم الشيرازى: الظاهر عدم الجوازء 
إلالأمرين؛ رفع البعد المانع» أو الفرار عن الوقوف فى الصف الواحد (). مكارم الشيرازى: إذا لميتقدّم على الإمام (6). الخوئى: هذا 
الاحتياط ضعيف جدّاً (2). الكليايكانى: لايُتركك (6). مكارم الشيرازى: استحباباً (/). الخوثى: اعتبار عدم الحائل بين الإمام و المأموم 
المانع عن مشاهدته و كذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين و البعض الآخر الواسطة فى الاتصال مبنيّ على الاحتياط؛ و إِنّما المعتبر فى 
الجماعة أن لايكون بين المأموم و الإمام و كذلكك بين بعض المأمومين و البعض الآخر منهم الواسطة فى الاتتصال فصل بما لايتخطى 
من سترةٌ أو جدار و نحوهماء و كذا الحال بين كل صف و سابقه العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 88٠‏ المأمومين مع الآخر من يكون واسطة 
فى انّصاله بالإمام» كمن فى صفَه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لمويكن فى صفه من يتصل بالإمام؛ فلو كان حائل و لو فى بعض أحوال 
)١(‏ الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود, بطلت الجماعة؛ من غير فرق فى الحائل بين كونه جداراً أو غيره و لو شخص إنسان 
(؟) لميكن مأموماً؛ نعم, إِنّما يعتبر ذلكك إذا كان المأموم رجِنَا؛ أمَا المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين 
(*) مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة» بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوهاء مع أنّ 
الأسحوط فيها أيضاً عدم الحائل؛ هذاء و أمَا إذا كان الإمام امرأة أيضاًء فالحكم كما فى الرجل. الثانى: أن لايكون موقف الإمام أعلى 
من موقف المأمومين علوَاً معتدّاً به (©) دفعيّاً كالأبنية و نحوهاء لا انحدارياً على الأصحّم؛ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و 
الرجل و المرأة. ولا بأس بغير المعتدّ به ممما هو دون الشبر (8) و لا بالعلوٌ الانحدارىٌ حيث يكون العلوٌ فيه تدريجياً على وجه لاينافى 
صدق انبساط الأرض؛ و أمَا إذا كان مثل الجبل» .)١(‏ الكليايكانى: يعنى إذا وجد ما يمنع المشاهدة فى جميع حالات الصلاءً فى حال 
تبطل الجماعة و إن ارتفعفى حال آخر من الصلاة (؟). مكارم الشيرازى: شمول الحائل لشخص إنسان بعيدء إِلّاأن يكون هناك صفٌّ 
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من الناس غير مصلين و شبهه (0. الكليايكانى: من الرجال؛ و أمنا الحائل بين المرأتين فمشكلء و الأحوط أُنّه كالحائل بين الرجلين و 
إنكان الإمام رجنًا الامام الخمينى: إذا كانوا رجالا و أمَا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض. فمحلّ إشكال مكارم الشيرازى: 
إذا كانوا رجالا و أمَا الحائل بين النساء بعضهنٌ ببعضء فالأقوى أنّه منافٍ للجماعة (6). مكارم الشيرازى: بل ما يسممى أعلى منه عرقاً 
(5). الامام الخمينى: الأ-حوط الاقتصار على مقدار يسير لا-يرى العرف أَنّه أرفع منهم الكليايكانى: إذا كان يسيراً لايعتدٌ به العروة 
الوثقى. ج١1‏ ص: 281 فالأحوط ملاحظة قدر الشبر )١(‏ فيه و لا بأس بعلوٌ المأموم على الإمام و لو بكثير (؟). الثالث: أن لايتباعد 
المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً فى العادة (*)» إِلَإِذَا كان فى صف متّصل بعضه ببعض» حنّى ينتهى إلى القريب» أو كان فى صفٌ 
ليس بينه و بين الصف المتقدّم البعد المزبور» و هكذا حتّى ينتهى إلى القريب. والأحوط احتياطاً لايتركك (©) أن لايكون بين موقف 
الإمام و مسجد المأموم (5) أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التى تملأ الفرج» وأحوط من ذلكك مراعا 
الخطرة المعارفة و الأفضل بل الأحوظ أبضا أن لابكرت بين السوقفيق أزيد من مقدار جسد الأسان إذا سجده بأن يكون مسبجد 
اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. الرابع: أن لايتقدّم المأموم على الإمام فى الموقف؛ فلو تقدّم فى الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته 
(©) إن بقى على تدده (7) الاتتمام؛ و الأسحوط تأتره (8) عنه (4) و إن كان الأقوى جواز .)2١( )0١(‏ الامام الخمينى: بل القدر الغير 
المعتدٌ به الكليايكانى: بل اليسير» كما مر مكارم الشيرازى: قد عرفت الكلام فيه (؟). الامام الخمينى: كثرة متعارفة كسطح الدكان و 
البيت, لا كالأبنية العالية المتداولة فى هذا العصر الكلبايكانى: بشرط صدق الجماعة مكارم الشيرازى: إذا صدق الجماعة فى عرف 
المتشرّعة (). مكارم الشيرازى: منافياً للاجتماع المعتبر فى مفهوم الجماعة (©). مكارم الشيرازى: يجوز ترك هذا الاحتياط (8). 
مكارم الشيرازى: ظاهر رواية الباب أن لايكون بين الموقفين أكثر مما لاتتخطىء و فتررته نفس الرواية بقدر مسقط جسد الإنسان إذا 
سجد؛ و هذا هو دليل حمله على الاستحباب (©). الامام الخمينى: جماعة دون فرادىء إلامع زيادة ركن أو تركك القرائة عمداً الخوثى: 
هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد, و إِلابطلت الجماعة فقط مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا أتى بوظيفة المنفرد (7). الكليايكانى: بل إن لم يعمل 
بوظيفة المنفرد, و إلافلاتضرّه التية (). مكارم الشيرازى: لاتركك (4). الامام الخمينى: لاتركك تأخره يسيراً الكليايكانى: خصوصاً فى 
غير الواحد من الرجال .2١(‏ الخوئى: هذا إذا كان المأموم واحداًء كما سيأتى العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 287 المساواة. و لا بأس بعد 
تقدّم الإمام فى الموقف أو المساواهً معه. بزيادة المأموم على الإمام فى ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط )١(‏ 
مراعاة عدم التقدّم فى جميع الأحوال حتّى فى الركوع و السجود و الجلوس. و المدار على الصدق العرفيئ. مسألة :١‏ لا بأس بالحائل 
القصير (1) الَذى لايمنع من المشاهدة فى أحوال الصلاءً و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبرء بل أزيد أيضاً؛ نعم؛ إذا كان 
مانعاً حال الجلوسء فيه إشكال لايُترك معه الاحتياط. مسأل ؟: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب فى وسطه 
مثاء أو حال القيام لثقب فى أعلاه سال البرك إل اللسحره للقي فى الاو تحرط و ارس فيه عدم عراز يل بد كذ لوتجاة 
فى الجميع؛ لصدق الحائل معه أيضاً. مسألة : إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه؛ فالأقوى (”) عدم جوازه (5): للصدق. مسألة 
: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهماء و لاتعدٌ من الحائل» و كذا النهر و الطريق إذا لميكن فيهما بُعد ممنوع فى الجماعة. مسألة 0: 
الشسباكك لايعدٌ من الحائل و إن كان الأحوط الاجتناب معهء خصوصاً مع ضيق الثقبء بل المنع فى هذه الصورة لايخلو عن قَوَة (0): 
لصدق الحائل معه (2). مسألة *: لايقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض و إن كان أهل الصف المتقدّم الحائل .)١(‏ الكليايكانى: 
لاُتركك مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط (1). الخوئى: مرّ آنفاً أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياطء 
و أن المعتبر هو عدمالفصل بما لا-يتخطى من سترةٌ أو جدار (). الكليايكانى: بل الأسحوط الامام الخمينى: فيه إشكالء بل الجواز 
لايخلو من قرب الخوئى: فيه إشكالء بل منع (6). مكارم الشيرازى: بل الأحوط (0). الكليايكانى: القَوّهُ غير معلومة, لأنّ المذكور فى 
الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمّل؛ نعم. المنع أحوط (©). مكارم الشيرازى: المعيار» كما يستفاد من الروايات» صدق السترة لا 
الحائل؛ نعم لايبيعد صدقه مع ضيق الثقب العروة الوثقى. ج1١‏ ص: “2*9 لم يدخلوا فى الصلاة إذا كانوا متهتّئين )١(‏ لها. مسألة /: 
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لايقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلكك من جهة استطالة الصفّء و لا أطولية الصف الثانى مثا 
من الأوّل. مسأل 8: لو كان الإمام فى محراب داخل فى جدار و نحوه, لايصيح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه 
و بين الإمام» و يصيح اقتداء من يكون مقابنًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه» بل و كذا من على جانبيه (1) ممّن لايرى الإمام؛ لكن مع 
انصال الصف على الأقوى و إن كان الأحوط العدم؛ و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من فى خارج المسجد 
مقابلًا لباب و وقف الصف من جانبيه فإنّ الأقوى صِحِحه صلاهُ الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين. مسألة 4: لايصحح 
اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه. إِلَا إذا كان متّصِلًا () بمن لمتحل الاسطوانة بينهم؛ كما أنّه يصحُ إذا 
لم يتصل بمن لا حائل له لكن لميكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع. مسألة :٠١‏ لو تجدّد الحائل فى الأثناء» فالأقوى بطلان الجماعة 
و يصير منفرداً. مسألة :١١‏ لو دخل فى الصلاة مع وجود الحائل جاهنًا به لعميّ أو نحوه» لمتصحح جماعة؛ فإن التفت قبل أن يعمل ما 
ينافى صلاةً المنفرد أتمٌ منفرداً و إلابطلت (6). مسألة 17: لا بأس بالحائل الغير المستقرٌ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير .)١(‏ 
الامام الخمينى: تهيؤاً قريباً من الدخول فى الجماعة (2). الامام الخمينى: الأحوط بطلان صلاهُ من على جانبيه مممن كان بينهم و بين 
الإمام أو الصفٌ المتقدّم حائلفى الفرعين؛ بل البطلان لايخلو من قَوّة؛ نعم» تصحٌ صلاة الصفوف المتأخَرة أجمع مع عدم الحيلولة 
بينها و بين من بحيال الباب مكارم الشيرازى: فيه إشكالء بخلاف الصف الّذى خلفهم؛ و كذا لا مانع من صلا من وقف مقابلًا لباب 
المسجد و من على جانبيه (). الامام الخمينى: كفاية مجرّد الاتصال من الجانبين محل إشكال (6). الامام الخمينى: بل صيحت إذا 
لميزد ركناً الخوئى: هذا إذا أخل بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً مكارم الشيرازى: هذا إذا أتى بما تبطل الصلاةً عمداً و 
سهواً العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 288 ذلكك؛ نعمء إذا اتصلت المارة لايجوز و إن كانوا غير متستقزين» لاستقرار المنع عل (1). فياه 
وغ «الرشكه تن دوك الحائل ف الأنام بت على عندمنة و كذا لوحك قبل الدغر ل زكاقن الصادة ه فى حدوثه بعد سبق عدمه؛ و 
ما لو شكك فى وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم» فالظاهر عدم جواز الدخول (”) إِلّامع الاطمينان بعدمه. مسألةُ ؟١:‏ إذا كان الحائل 
مما لايمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوسء و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس» هل 
ا (6)نو الأسرط 83) كرنه مائعا من الأول و كذا العكبر الصندق وجوه الحائل ينه وحيث 

الإمام. مسألة :١5‏ إذا تمت صلاة الصف المتقدّم و كانوا جالسين فى مكانهم؛ أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّرء لكونهم حينئذٍ 
حائلين غير مصلَين؛ نعم, إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام فى صلاة اخرىء لايبعد (2) بقاء قدوة المتأخرين. مسألة 18: 
العوبه الرقق ال يرى الشبح من ورائه» حائل لايجوز ()) معه الاقتداء (8). مسألة 1: إذا كان أهل الصفوف اللاحقةُ غير الصفٌ 
الأوّل متفرّقين» بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة ؛ التى تملأ الفرج (8): فإن لميكن قدّامهم من ليس بينهم .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: إذا صدق عليهم عنوان السترة (1). الكليايكانى: إذا كان قائماً خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلًا ثم م شكك 
فى عروض المانع؛ و إلافإحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمّل (). الخوثى: لايبعد الجواز فيه (6). الخوئى: قد عرفت أن المعتبر إِنّما 
هو عدم الفصل بما لايتخطى ولو كان ذلكك فى بعض أحوال الصلاة؛ وعليه فإن كان بينهما فاصل كذ لكك. كان مانعاً و إن أمكنت 
المشاهدة فى بعض الأحوال؛ و أمَا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود, و المفروض أنه يرتفع فى تلك الحالء فلا 
بأس به مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى الجواز (5). الكليايكانى: لكنّ الأقوى خلافه (2). الكليايكانى: مشكلء بل بعيد (/). 
الامام الخمينى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: على الأحوط (4). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المعيار هو البُعد المفرط العروة 
الوثقى» ج١1‏ ص: 288 و بينه البعد المانع» و لميكن إلى جانبهم أيضاً متصنًا بهم من ليس بينه و بين من تقدّمه البعد المانع» لم يصحٌح 
اقتتداؤهم و إِلَّاصحٌ؛ و أمَا الصف الأول فلابدٌ فيه من عدم الفصل بين أهله. فمعه لايصيح اقتداء من بُعد عن الإمام أو عن المأموم من 
طرف الإمام بالبعد المانع. مسألة 18: لو تجدّد البعد فى أثناء الصلاه بطلت الجماعة و صار منفرداً؛ و إن لميلتفت و بقى على نَة 
الاقتداء» فإن أتى بما ينافى صلاه المنفرد من زيادة ركوع )١(‏ مثلًا للمتابعة أو نحو ذلككء بطلت صلاته و إِلّاصححت. مسألة 19: إذا 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طامنا من عازه9 


انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقضّد رين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخَر للبعد (5)» إِنَاإِذا عاد (9) 
المتقدّم إلى الجماعة بلا-فصلء كما أن الأمر كذلكك من جهة الحيلولة أيضاًء على ما مرّ. مسألة :٠١‏ الفصل لعدم دخول الصفٌّ 
المتقدّم فى الصلاة لايضرّء بعد كونهم متهئين (©) للجماعة؛ فيجوز لأهل الصف المتأخَر الإ-حرام قبل إحرام المتقدّم و إن كان 
الأحوط خلافه (8)»؛ كما أن الأمر كذلكك من حيث الحيلولة؛ على ما سبق. مسألة :!١‏ إذا علم بطلان صلاء الصف المتقدّم؛ تبطل 
جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة (2) و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان؛ نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصححة و لايضيٌ 
كما لايضرٌ (0) فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم (8) و إن كانت باطلة .)١(‏ الامام الخمينى: لا نقصان الحمد. فإنّه 
غير مضرٌ (؟). مكارم الشيرازى: مجرّد الفاصلة بصفٌ واحد لايضرّء لعدم كونه بُعداً مفرطاً (). الكليايكانى: قد مر الحكم فيه (6). 
الامام الخمينى: تهتَؤاً قريباً من الدخولء كما مرّ (8). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط مخالف لاحتباط» فيتركك (2). مكارم الشيرازى: 
قد عرفت أن المعيار فى التبعد هو البُعد المفرط وأنّ الحيلولة إِنّما هى بصدق السترة (/). الامام الخمينى: محل إشكال (. 
الكلبايكانى: الأأقوى أنْ المدار فى صعحهُ صلاء الصف المتأخّر الصيحة بحسب تقليدهم مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهر العروة 
الوثئقى» ج١»‏ ص: 888 بحسب تقليد الصف المتأخّر. مسألة ؟؟: لايضرٌ الفصل بالصبئ المميز ما لميعلم )١(‏ بطلان صلاته (7). مسألة 
رن كان دوك العداقق الأاء بق على عدملة و ذا شكداشى ايحلقه من الأدل وبحي اعرائ خدمة 409 أن بكوق يونا 
بالقرب» كما إذا كان قريباً من الإمام الَذى يريد أن يأتم به فشكك فى أنه تقدّم عن مكانه أم لا. مسألة *: إذا تقدّم المأموم على 
الإمام فى أثناء الصلاه سهواً أو جهلًا أو اضطراراً» صار منفرداً و لايجوز له تجديد الاقتداء؛ نعم, لو عاد بلا فصل» لايبعد (©) بقاء قدوته 
(5). مسألة 10: يجوز (2) على الأقوى الجماعة بالاستدارة (0) حول الكعبة, و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و 
أحوط منه عدم أقربنته مع ذلكك إلى الكعبة» و أحوط من ذلكك (8) تقدّم الإمام بحسب الدائرة و أقريئته مع ذلكك إلى الكعبة. 


[فصل فى أحكام الجماعة] 


فصل فى أحكام الجماعة مسألة :١‏ الأحوط (4) تركك 23١(‏ المأموم القرائة فى الركعتين الاوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام 
و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة (١1)؛‏ و يستحبٌ مع التركك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاه على محمد و آله؛ و أمَا فى 
الاوليين من الجهريُّ فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة. وجب عليه )1١(‏ تركك القرائة» بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان (). 
الكليايكانى: مشكلء بل الظاهر لزوم العلم بالصححة ما لميبلغ (؟). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال؛ نعم؛ مجرّد وجود صبىّ أو 
افنات أو ثلاكة لأيكون مضداقاً للتعد غرفاً (7). الخوى: على الأسوط (6): الكليايكاتي: بعيدهء كما مك تنظيره (8). الخو بل هو بعيد 
(9). الامام الخمينى: لا-يخلو من إشكال (7). الخوئى: فى القَوَّهْ إشكالء بل منع (6). الكليايكانى» مكارم الشيرازى: لايُتركك (4). 
مكارم الشيرازى: لايُتركك ولكن يستحبٌ الذكر .)22١(‏ الامام الخمينى: بل الأقوى وجوبه .)١١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و محل 
الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيَة (17). الكلبايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: فى الهمهمة إشكال و إن كان الأحوط تركك 
القرافة فيه كا العورة الوثقى» ج١2‏ ص: /281 الأقوى جواز الاشتغال )١(‏ بالذكر و نحوه. و أمّرا إذا لميسمع حتّى الهمهمة جاز له 
القرائة» بل الاستحباب قوىٌء لكنّ الأحوط القرائة بقصد القربةُ المطلقة» لابتية الجزئيةُ و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً؛ و 
أمَا فى الأخيرتين من الإخفاتٍة أو الجهريّة فهو كالمنفرد (؟) فى وجوب القرائة أو التسبيحات مختراً بينهما؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو 
أتى بالتسبيحات» سمع قراءته (7) أو لميسمع. مسألة ؟: لا فرق فى عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم 
أُصعٌ (©) أو من جهة كثرةٌ الأنصوات أو نحو ذلكك. مسألة *: إذا سمع بعض قرائة الإمام» فالأحوط التركك مطلقاً. مسأل ع: إذا قرأ 
بتخول أنّ المسموع غير صوت الإمام؛ ثم تين أنه صوته: لاتبطل صلاته: و كذا إذا قرأ سهواً فى الجهررة. مسألة : إذا شكك فى 
السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره» فالأحوط التركك و إن كان الأقوى الجواز (8). مسألة : لايجب على المأموم 
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الطمأنينة حال قرائة الإمام و إن كان الأحوط ذلك, و كذا لاتجب (2) المبادرة إلى القيام حال قراءته» فيجوز أن يطيل (/1) سجوده و 
يقوم بعد أن يقرأ الإمام .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأحوط الاقتصار على ما لاينافى الإنصات (2). الامام الخمينى: الأحوط تركك القرائة 
فى الأسخيرتين مع سماع قرائة الإمام الخوئى: الأحوط تعن التسبيح له فى الصلاءً الجهربرة» كما مرّ مكارم الشيرازى: إِلَافى الصلوة 
الجهرءّة؛ فإِنّ الأحوط فى الأخيرتين منها التسبيح (). الكليايكانى: الأحوط و الأولى مع سماع القرائة إختيار التسبيح (©). مكارم 
الشيرازى: فيه إشكال (2). الكلبايكانى: بده القربة المطلقةُ مكارم الشيرازى: لا قو فيه (2). الكليايكانى: بل تجب المتابعة و لايجوز 
التأخَر الفاحشء كما يأتى؛ فلايطيل السجود عمداً بعد قيام الإمامبل بعد رفع رأسه من السجود. إِلّايسيراً بحيث لايصدق معه التأخر 
الفاحش (0). الامام الخمينى: إذا لم ينيتجر إلى التأخر الفاحش الخوئى: بمقدار لايضرٌ بالمتابعة العرفية العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 888 فى 
الركعة الثانية بعض الحمد .)١(‏ مسألة /: لا-يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام فى الأفعال» بل يجب متابعته» بمعنى مقارنته أو تأخَره 
عنه تأخراً غير فاحش. و لايجوز التأخَر الفاحش. مسألة 8: وجوب المتابعة تعندى (؟) و ليس شرطاً فى الصيحة؛ فلو تقدّم أو تأر 
فاحشاً عمداً أثم و لكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام و الإعادة» خصوصاً إذا كان التخلف فى ركنين ()؛ بل فى ركن؛ 
نعم, لو تقدّم أو تأخَر على وجه تذهب به هيئهُ الجماعة؛ بطلت جماعته. مسألة 4: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً 
أو لزعم رفع الإمام رأسه. وجب عليه العود والمتابعة و لايضرٌ زيادة الركن حينئذ, لأنها مغتفرة فى الجماعة فى نحو ذلكك. و إن لميعد 
أثم (؟) و صبحت صلاته. لكنّ الأحوط (2) إعادتها بعد الإتمام بل لايُترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لميتابع مع 
الفرصة لهاء و لو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لابجب الإعادة و إن كان الرفع قبل الذكر؛ هذا و لو رفع رأسه عامداً 
لميجز له المتابعة (9)» و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديرة» و لو تابع سهواً فكذلكك إذا كان ركوعاً أو فى كل من 
السجدتين. و أمَا فى السجدة الواحدة فلا. مسألة :٠‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواًء ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه 
قبل وصوله إلى حدّ الركوع. فالظاهر بطلا-ن الصلاة» لزياده الركن من غير أن يكون للمتابعة؛ و اغتفار مثله غير معلوم؛ و أمّرا فى 
السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله» فلا بطلان» لعدم كونه زياد ركن و لا عمديّدُ لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام. 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأقوى رعاية الطمأنينة الواجبة» و كذا تجب المبادرة العرفية (؟). الخوئى: بل الظاهر أنّها شرط الجماعة 
فيجرى فيها حكم سائر الشروط مكارم الشيرازى: بل هو من شرائط الجماعة و داخل فى مفهومها عند العُرف و أهل الشرع (©. الامام 
الخمينى: لايُترك فى تخلّف ركنين مثل الركوع و السجدتين إذا كان التخلّف متوالياً منَصلًا (©). الخوئى: الأظهر فيه عدم الإثم, و إنّما 
تختل به جماعته مكارم الشيرازى: بل قد عرفت أن المتابعة شرط فى الجماعة (2). الكليايكانى: لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: ولكن 
يشكل صِحهُ جماعته العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 288 مسألة :١١‏ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجدة, فتخيل أَنّها الاولى 
فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية» حسبت ثانية (4)1 و إن تختيل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاولى حسبت 
متابعة (7): و الأحوط (*) إعادهُ الصلاء فى الصورتين بعد الإتمام. مسألة ؟1: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لايجوز (©) له 
المتابعة» لاستلزامه الزيادة العمديّة (0)؛ و أمّرا إذا كانت سهواً وجبت (©) المتابعة (/) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو 
السجود معه؛ و الأحوط الإتيان بالذكر فى كل من الركوعين أو السجودينء بأن يأتى بالذكر (6) ثم يتابع» و بعد المتابعة أيضاً يأتى به 
ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لاتبطل صلاته (9) و إن أثم )٠١(‏ فى صورة العمد؛ نعم» لو كان ركوعه قبل الإمام فى حال قراءته» 
فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة» كما أنّهِ الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً فى حال قراءته» لكنّ البطلان حينئذٍ إِنّما هو من 
جهة تركك القرائة و تركك بدلها و هو قرائة الإمام؛ كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة 
ترك الذكر. مسألة *1: لابجب تأخَر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال» فلاتجب فيها المتابعة؛ سواء الواجب منها و المندوب» و 
المسموع منها من الإمام و غير المسموع و إن كان الأحوط (2). الامام الخمينى: لايخلو من إشكالء فلايُتركك الاحتياط فيه (؟). الامام 
الخمينى: بل حسبت ثانية» فله قصد الانفراد و إتمام الصلاة» و لايبعد جواز المتابعة فى السجدةالثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق 
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بالإمام؛ و الأوّل أحوطء كما أن إعادة الصلاه مع المتابعة أحوط (”). الكليايكانى: لايتركك (6). الكليايكانى: و لكن يحتاط بالإعادة 
بعد التمام (2). مكارم الشيرازى: لكنّ الأحوط إعادة صلوته بعد إتمامها (©). الامام الخمينى: وجوبها محل إشكال و إن لايخلو من 
وجه (/0. الخوئى: على الأسحوط الأنولى الكليايكانى: على الأحوط (6. الكلبايكانى: خفيفاً بحيث لاينافى فورةة المتابعة و إثافالعود 
محل إشكال (4). الكليايكاني: لكن لابتركك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام مع العمد مكارم القبراني :يل الأسوط إعادتها بعد الإتمام 
.)١(‏ الخوئى: مر أنه لا إثم؛ و إِنّما تبطل جماعته العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 9/٠‏ التأرء خصوصاً مع السماع و خصوصاً فى التسليم؛ و 
على أ حالء لو تعمد فسلم قبل الإمام لمتبطل صلاته؛ و لو كان سهواً لايجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ هذا كله فى غير تكبيرة 
الإحرام؛ و أمّا فيها فلايجوز التقدّم على الإمام, بل الأحوط )١(‏ تأخَره عنه» بمعنى أن لايشرع فيها إِلّابعد فراغ الإمام منها و إن كان فى 
وجوبه تأمّل. مسألة ؟1: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كبرء كان منفرداًء فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها أو قطعها 
(؟). مسألة :١0‏ يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد (") من الإمام؛ و كذا إذا تركك بعض الأذكار المستحتة؛ يجوز له 
الإتيان بهاء مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول الله و قوّته و نحو ذلك. مسأل :١*‏ إذا تركك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها 
واجبة عنده. لايجوز للمأموم (©) الذى يقادد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبئّ أن يتركها (2)؛ و كذا إذا اقتصر فى التسبيحات 
على مِرّةُ مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث و هكذا. مسأل 17: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت فى ركعة لا قنوت فيها 
يجب عليه العود إلى القيام» لكن يترك القنوت؛ و كذا لو رآه جالساً يتشهد فى غير محله. وجب عليه الجلوس معه. لكن لايتشههد 
معه. و هكذا فى نظائر ذلك. مسألةُ 18: لايتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاه غير القرائة فى الأوّلتين إذا ائتم به فيهماء و 
مرا فى الأخيرتين فلايتحمل عنه؛ بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ (©) الحمد (7) أو .)١(‏ الامام الخمينى: لايتركك (1). الخوئى: فى جواز 
العدول مع البناء على القطع إشكال مكارم الشيرازى: سيأتى فى المسألة (77) أن قطعها كذلكك مشكل (©. الكليايكانى: ما لميستلزم 
التأخر الفاحش (65). الكليايكانى: بل صححة الإقتداء فى أمثال ما ذكر محل إشكال (2). مكارم الشيرازى: بل جواز الاقتداء فى هذا 
الفرض مشكلء كما سيأتى فى المسألة (1)؛ و كذا فى الفرض الآتى (©). الامام الخمينى: قد مرّ أن الأحوط ترك القرائة فى الجهريّة 
مع سماع قرائة الإمام فى الأوّلتين (/0. الخوئى: مرٌ أن الأحوط التسبيح له فى الصلا الجهريّة مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة 
الا-ولى أن الأحوط فى الأخيرتين من الجهربّة أن يأتى بالتسبيحات العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 87١‏ يأتى بالتسبيحات و إن قرأ الإمام 
فيهما و سمع قراءته» و إذا لميدركك الأولتين مع الإمام وجب عليه القرائة فيهماء لأنهما أوَّلتا صلاته» وإن لميمهله الإمام لإتمامها اقتصر 
على الحمد و تركك السورةٌ و ركع معهء و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط )١(‏ إتمامها و اللحوق (؟) به فى السجود © أو 
قصد الانفراد (©)» و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه. لكن فى هذه لايتركك الاحتياط بإعادةٌ الصلاة. مسألة 19: إذا أدركك الإمام فى 
الركعة الثانية تحمل عنه القرائة فيهاء و وجب عليه القرائة فى ثالثةُ الإمام الثانية له» و يتابعه فى القنوت فى الاولى منه و فى التشهّد و 
الأحوط التجافى فيه. كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهّد (5) و إن كان الأقوى جواز التشهّد بل استحبابه أيضاً؛ و إذا أمهله الإمام 
فى الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بهاء و إن لميمهله تركك القنوت و إن لميمهله للسورة تركهاء و إن لميمهله لإتمام الفاتحة 
ها فالحال كالمسأَلةُ المتقدّمة (8)» من أنّهِ يتمّها (0) و يلحق الإمام فى السجدةء أو ينوى الانفراد (8)» أو يقطعها و يركع مع الإمام و 
يتم الصلا و يعيدها. مسأله :٠١‏ المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لتركك السورة» ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها و إن 
أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله فى (21). الامام الخمينى: الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود 
و إن كان قصد الانفراد جائزاً (؟). الكليايكانى: الأحوط الاقتصار عليه» و أحوط منه إعادةٌ الصلاءٌ معه أيضاً (). مكارم الشيرازى: ثم 
إعادة الصلاة؛ و أمَا قصد الانفراد» فقد عرفت أنه منحصر بموارد الضرورة؛ و قطع الحمد أيضا فشكل (©): الخر: الأخوط الخثيارة 
(5). الخوئى: بل الأحوط التشهّدء و هو بركة مكارم الشيرازى: بل الأحوط التشهّدء و يجوز التسبيح رجاءً (2). الكليايكانى: و قد مرّ 
الحكم فيها مكارم الشيرازى: قد عرفت حكمها (7). الامام الخمينى: تقدّم أنّه الأقوى (6). الخوئى: مرّ أنّه الأحوط العروة الوثقى» ج ١‏ 
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ص: 8/7 الركوع و لا-يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأ-حوط )١(‏ قرائتها (1) ما لميخف فوت اللحوق (”) فى الركوع؛ فمع 
الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لايتركها (©) و لايقطعها. مسألة :1١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها و 
لم يدركك ركوعه. لاتبطل صلاته (8)» بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد (2) ذلكك (00» بل إذا تعمّرد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم 
دركك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان. مسألة ؟؟: يجب الإخفات فى القرائة خلف الإمام و إن كانت الصلاه جهريّةُ؛ سواء كان فى 
القرائة الاستحبابيُ» كما فى الأوؤلتين مع عدم سماع صوت الإمام, أو الوجوبية» كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين. و لو جهر جاهنًا 
أو ناسياً لمتبطل صلاته؛ نعم لايبعد (8) استحباب الجهر بالبسملة (9)؛: كما فى سائر موارد وجوب الإخفات. مسألة *1: المأموم 
المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد فى الثاني منه الثالثة للإمام؛ فيتخلف عن الإمام و يتشهّدء ثم يلحقه فى القيام أو فى الركوع )0١(‏ إذا 
لم يمهله للتسبيحات» فيأتى بها و يكتفى بالمرّهُ و يلحقه فى الركوع أو السجود .)1١(‏ و كذا يجب عليه التخمف عنه فى .)١(‏ الامام 
الخمينى: لا-يُتركك (1). مكارم الشيرازى: لايتركك إذا لميلزم تركك المتابعة العرفٍة (). الخوئى: هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار 
لايضرٌ بالمتابعة العرفتِه (6). الكليايكانى: ما لميستلزم التأخَر الفاحش (2). مكارم الشيرازى: إذا لميلزم التأخَر الفاحش (©). 
الكليايكانى: فى الحمد؛ و أمّا فى السورة و القنوت فمشكل /0). الخوئى: لكنّّه تنقلب صلاته فرادى؛ و كذا الحال فى تعمّد القنوت» 
بل لايبعد ذلكك فى الصورة الاولى أيضاً مكارم الشيرازى: فيه و فيما بعده إشكال (6). الكليايكانى: مشكل الامام الخمينى: محل 
إشكال مكارم الشيرازى: بعيد جدّاً (9). الخوئى: لا-يتركك الاحتياط بالإخفات فيها .1١(‏ الخوئى: جواز اللحوق به فى الركوع أو فيما 
بعده فى غاية الإشكالء فلا يُترك الاحتياط فى مثل ذلكك بقصدالانفراد؛ و به يظهر حال التخلف عن الإمام فى سائر ما يجب على 
المأموم مكارم الشيرازى: لحوقه فى الركوع أو السجود إِنّما يصحٌ إذا لميناف المتابعة العرفتة» و إِلماينفرد من الإمام قهراً .)1١(‏ 
الكلبايكانى: ما لميناف صدق الائتمام» و إلافيصير منفرداً قهراً العروهُ الوثقى» ج١1‏ ص: 2178 كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع 
أو سجود أو نحوهماء فيفعله ثم يلحقه. إِلَّاما عرفت )١(‏ من القرائة فى الاوليين. مسألة *5: إذا أدركك المأموم الإمام فى الأخيرتين 
فدخل فى الصلا معه قبل ركوعه؛ وجب عليه قرائة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهماء و إِلاكفته الفاتحة على ما مرّ. و لو علم أَنّهِ لو 
دخل معه لميمهله لإتمام الفاتحة أيضاًء فالأحوط عدم الإحرام إِلّابعد ركوعه؛ فيحرم حينثذٍ و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئلٍ. 
مسألة 10: إذا حضر المأموم الجماعة و لميدر أن الإمام فى الاوليين أو الأخيرتين» قرأ الحمد و السورءٌ بقصد القربةٌ» فإن تبن كونه فى 
الأخيرتين وقعت فى محلّها (1)» وإن تبن كونه فى الاوليين لايضرّه ذلكك. مسألة *!: إذا تخبل أن الإمام فى الاوليين فتركك القرائة ثم 
تبن أنّه فى الأسخيرتين» فإن كان التبتّن قبل الركوع قرأ و لو الحمد فقطء و لحقه؛ و إن كان بعده صكّحت صلاته. و إذا تخيل أنه فى 
إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبتّن كونه فى الاوليين فلا بأسء و لو تبن فى أثنائها لايجب (”) إتمامها. مسألة 7؟: إذا كان مشتغلًا بالنافلة 
فاقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراكك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الاولى منهاء جاز له قطعهاء بل استحبٌ ذلكك و لو 
قبل إحرام الإمام للصلاه (؟)؛ و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً و خاف من إتمامها فوت الجماعة» استحبٌ له العدول بها إلى النافلُ و 
إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل فى ركوع الثالثة» بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لميدخل فى 
ركوعها؛ و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة و لو الركعة الاولى منهاء جاز له القطع بعد العدول (2) إلى النافلة على الأقوى 
(©) و إن كان الأحوط عدم قطعهاء بل إتمامها ركعتين و إن استلزم ذلكك .)١(‏ الامام الخمينى: مر الكلام فيه (؟). مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أن الأسحوط فى خصوص الجهردّة قرائة التسبيحات (2). الامام الخمينى: بل لا-يجوز فى بعض الأحيان؛ كما مر (©). مكارم 
الشيرازى: فيه تأمّل (5). الخوئى: جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل (2). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء و الأحوط عدم قطعها 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 1/6 عدم إدراكك الجماعة فى ركعة أو ركعتين» بل لو علم عدم إدراكها صا إذا عدل إلى النافلك و أتمهاء 
فالأولى و الأحوط عدم )١(‏ العدول (؟) و إتمام الفريضة ثم إعادتها جماعةً إن أراد و أمكن. مسألة 18: الظاهر عدم الفرق فى جواز 
العدول من الفريضة إلى النافلة لإإدراك الجماعة بين كون الفريضة الّتى اشتغل بها ثنائوة أو غيرها؛ و لكن قيل بالاختصاص بغير 
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الثنائتية (*). مسألة 14: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّهِ تركك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو 
تشهّداً أو نحو ذلك؛ وجب عليه العود للتداركك؛ و حينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئُ الجماعة عرفاًء فيبقى على نه الاقتداء 
(ع). و إلا فينوى الانفراد (5). مسألة :٠‏ يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحتة (*) قبل تحريم الإمام» ثم الإتيان بتكبيرة 
الإحرام بعد إحرامه و إن كان الإمام تاركاً لها. مسألة :١‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما 
فى المسائل الظلَدِهُ المتعلّقة بالصلاة إذا لميستعملا محل الخلاف و اتحدا فى العمل؛ مثلًا إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً 
وجوب السورة و رأى الآدخر عدم وجوبهاء يجوز اقتداء الأوّل بالثانى إذا قرأها و إن لميوجبها؛ و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب 
تكبير الركوع أو جليسة الانتراسة أو قلاث عبات فى السيسات فى الركني الأخريية: جور له الاققداء بالآخر الذى لابرى وجويهاء 
لكن يأتى بها بعنوان الندبء بل و كذا يجوز (7) مع المخالفة (8) فى .)١(‏ الكليايكانى: لايُترك, و كذا ما لميطمئنٌ بدرك الجماعة 
مع إتمام النافلة (؟). الخوئى: بل هو الأظهر مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم العدولء لقصور الأدلّهُ عنه (*). مكارم الشيرازى: و هو 
الموافق لظاهر النصوص (6). الخوئى: مر أن الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلف موجباً لفوات المتابعة (2). مكارم الشيرازى: 
الأحوط الإعادة بعد الإتمام بالجماعة (2). مكارم الشيرازى: يأتى بها رجاءً» كما عرفت (07). الكليايكانى: الظاهر عدم جواز الاقتداء 
بمن تكون صلاته باطلةُ عند المأموم؛ من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر؛ كان منشأ البطلان متعلقاً بالقرائة أو بغيرها (. 
الامام الخمينى: مخالفة لاتكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم؛ علماً أو اجتهاداً أو تقليداً مكارم الشيرازى: لا دليل على الجواز يعتدٌ 
به» و لا-فرق بين القرائة و غيرها وإن كان الأموّل أظهرء و لا يبن العلم و الظنّ؛ و دليله على الفرق غير مرضي؛ نعمء إذا لميعلم 
اختلافهماء يجوز الاقتداء به و إن احتمله» لجريان السيرة عليه العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 8/0 العمل أيضاً )١(‏ فى ما عدا ما يتعلق بالقراثة 
ف لكف الكوليق القن وسطنلين) الانام عن الحا مرو عمل 14 غلن وق رابك هدي الأ سمر 3 اقعداء مرق بعلن وشوني السو م يتن 
لايعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له. لمن المأموم حينئذٍ عالم ببطلان (1) صلاة الإمام؛ فلايجوز له الاقتداء به» بخلاف المسائل 
الظنَيه؛ حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعى ظاهرىٌ فى حقّه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر, بل كلاهما فى عرض 
واحد فى كونه حكماً شرعياً؛ و أمَا فيما يتعلق بالقرائة فى مورد تحمل الإمام عن المأموم و ضمانه له فمشكل (). لأنّ الضامن حينئذٍ 
لميخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه؛ ملا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة» و المفروض أنه تركهاء 
فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به و كذا إذا كان قرائة الإمام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام 
لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك؛ نعم» يمكن أن يقال (©) بالصححة إذا تداركها المأموم بنفسه (8)»: كأن قرأ السورة فى الفرض الأوّل أو 
قرأ موضع غلط الإمام صحيحاًء بل يحتمل أن يقال إن القرائة فى عهدة الإمام (©) و يكفى خروجه عنها باعتقاده؛ لكنّه مشكلء 
فلايّتركك الاحتياط بتركك الاقتداء. .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علميّ؛ نعم» 
إذا كا نالإخلال بما لاتبطل الصلاه به فى ظرف الجهلء صم الاقتداء بلا فرق بين العلم و العلمى أيضاً (1). الامام الخمينى: لا ملازمة 
بين العلم بوجوب شىء و العلم ببطلان صلاة تاركه لعذر؛ ولا فرق فيما يوجبتركه بطلانها و لو لعذرء بين العلم الوجدانى و الطرق 
الاجتهاديّةُ؛ و ما ذكره الماتن قدس سره مبني على مبنى غير وجيه (). الخوئى: بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القرائة 
و أمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه (6). الامام الخمينى: هذا و ما بعده ضعيف الخوئى: هذا و ما ذكر بعده من الاحتمال 
ضعيفان جد الكليايكانى: لاينفع تداركك المأموم مع بطلان صلاه الإمام عنده (8). مكارم الشيرازى: هذا القول أيضاً ضعيف (©). 
مكارم الشيرازى: بل ظاهر الأدلَهُ أنه يقرأ عن الجميع العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 27/8 مسأل 7: إذا علم )١(‏ المأموم بطلان صلاة الإمام 
من جهة من الجهات؛ ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلككء لايجوز له الاقتداء به و إن كان الإمام معتقداً صيحتها من 
جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلكك. مسألة “": إذا رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٌ عنها لايعلم بها الإمام» لايجب 
عليه إعلامه, و حينئدٍ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثم نسيها لايجوز له الاقتداء به لأنّ صلاته حينئٍ باطلة واقعاء و لذا يجب عليه 
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الأعادة اق الققياء إذا قد كر كد ذلك؛ و إن علم كونه جاه بها يجوز الاقتداء, لأنّها حينئذٍ صحيحة, و لذا لايجب عليه الإعادة أو 
القضاء إذا علم بعد الفراغ» بل لايبعد (1) جوازه إذا لميعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس و إن كان الأسحوط الترك فى هذه 
الصورة لاك و لو راق خياً هر سنن تل عاد المالوم بالقة الالتهادئ ل لبس ينضيين عبد الإناءء رشك فق اله يعدن عند الاناة 
أم لاء بأن كان من المسائل الخلافيِةُ» فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً (*)؛ سواء كان الإمام جاهنًا (©) أو ناسياً () أو عالماً. مسأله ع”” إذا 
تبتين بعد الصلاهُ كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم تركك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفْوٌ عنها فى 
بدنه أو ثوبه» اتكشف بطلان (2) الجماعة (7)» لكن صلاءً المأموم صحيحة إذا لميزد ركناً أو نحوه ممما يخلّ بصلاةً المنفرد للمتابعة؛ و 
إذا تبتّن ذلكك فى الأثناء» نوى الا-نفراد و وجب عليه (8) القرائة مع بقاء محلهاء و كذا لو تين .)١(‏ الامام الخمينى: ولو بالطرق 
الاجتهاديّةُ (؟). الامام الخمينى: فيه إشكالء إِلَماإذا علم بعروض النجاسة و كان الإمام فى زمان جامنا شيو شك ف عروقل العلم 
والنسيان له (). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم جوازه فى المسألة (1”) (6). الكليايكانى: فى الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال 
(5). الامام الخمينى: فى صورة النسيان مع الشكك فى رأى الإمام إشكال (©). الكليايكانى: لايبعد صبحةُ الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها؛ 
نعم» إذا سَها الإمام فزاد ركناً أو نقصء فلايخلوعن إشكال (/0. الامام الخمينى: هذا ممنوعء و الأقوى صيحة صلاته جماعةً» فيغتفر فيها 
ما يغتفر فى الجماعة مكارم الشيرازى: ظاهر الأدلَّهُ صححهُ جماعته. فيغتفر فيه ما يغتفر فى الجماعة (6. الامام الخمينى: لوتبين قبل 
القرائة لا بعدهاء و إلافلاييعد عدم وجوبها؛ و إن تبتين فى أثنائها لايبعد عدموجوب غير البقيِة» لكنّ الأحوط القرائة فى الصورتين 
بقصد الرجاء العروة الوثقى» ج١2‏ ص: /ا/ا2 كونه امرأهُ و نحوها ممّن لايجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون و غير البالغ إن 
قلنا بعدم صبَحَهُ إمامته» لكنّ الأحوط إعاده الصلاة فى هذا الفرضء بل فى الفرض الأوّل )١(‏ و هو كونه فاسقاً أو كافراً الخ. مسألة 0: 
إذا نسى الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لميعلم به المأموم» صيحت صلاته (5)» حتّى لو كان المنسيّ ركنا إذا لميشاركه فى نسيان ما 
تبطل به الصلاة. و أمّرا إذا علم به المأموم تبه عليه ليتدارك إن بقى محله. و إن لميمكن أو لميتته أو تركك تنبيهه» حيث إِنّه غير 
واجب عليه (*)؛ وجب عليه نَدِهُ الا-نفراد إن كان المنسيّ ركنا (؟) أو قرائة (5) فى مورد تحتل الإمام مع بقاء محلّهاء بأن كان قبل 
الركوع؛ و إن لميكن ركناً ولا قرائة» أو كانت قرائة و كان التفات المأموم بعد فوت محل تداركهاء كما بعد الدخول فى الركوع؛ 
فالأقوى جواز بقائه على الاثتمام و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعاده (©) بعد الإتمام. مسأل 2": إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته» من 
جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلككء فإن كان بعد الفراغ لايجب عليه إعلام المأمومين» و إن كان فى الأثناء 
فالظاهر وجوبه (/). مسألة 7: لايجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه» و كذا لايجوز الاقتداء 
بمقلّد لمن ليس أهنًا للتقليد إذا كانا مقضرين فى ذلككء بل مطلقاً .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكنّه احتياط ضعيف (2). الامام الخمينى: إذا 
لميزد ركناً متابعةٌ بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسى ركنا لعدم الاغتفار حينئظٍ (). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط بالتنبيه 
(؟). مكارم الشيرازى: و الإعادة بعد الإتمام على الأحوط فى تركك الركن أو القرائة (5). الكلبايكانى: الأقوى فى نسيان الإمام القرائة 
بقاء القدوه و وجوب القرائة على المأموم, و الأحوط الإعادهٌ بعد الإتمام (2). مكارم الشيرازى: لا وجه للانفراد بعد عدم الدليل على 
جوازه فى جميع الموارد (/). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم وجوبه» لكن لايجوز له البقاء على الإمامة الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ 
نعم» هو أحوط الكلبايكانى: بل الظاهر عدم الوجوب؛ نعم لايجوز له البقاء على العمل» فيستخلف مع التمكن و يخرجء و إلافيخرج 
بلا استخلاف مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوب استخلاف بعض المأمومين العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 2/8 على الأحوط إِلَاإِذا علم 
[أنَ صلاته موافقة للواقع (١)؛‏ من حيث إِنّه يأتى بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأسجزاء و الشرائط و يترك كل ماهو محتمل 
المانعيّة؛ لكنّه فرض بعيد (5)» لكثرة ما يتعلق بالصلاه من المقدّمات و الشرائط و الكيفيات و إن كان آتياً بجميع أفعالها و أجزائهاء و 
يشكل حمل فعله على الصححَةُ مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده. مسألة 8: إذا دخل الإمام فى الصلاء معتقداً دخول الوقتء 
و المأموم معد عدمه أو شاكك فيه لايجوز له الاثتمام فى الصلاة؛ نعمء إذا علم بالدخول فى أثناء صلاة الإمام» جاز له الاثتمام (9) 
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به؛ نعم» لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظِنّ غير معتبر» لايجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول فى الأثناء» 
لبطلا-ن صلاة الإمام حينشدٍ واقعاً و لا-آينفعه دخول الوقت فى الأثناء فى هذه الصورة, لأ-نّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانًاً الى 
المعتبر. 


[فصل فى شرائط إمام الجماعة] 


فصل فى شرائط إمام الجماعة يشترط فيه امور: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة» و أن لايكون ابن زناء و الذكورة إذا كان المأمومون 
() أو بعضهم رجانًا (0)» و أن لايكون قاعداً (9) للقائمين و لامضطجعاً (؛) للقاعدين, و لا من لايحسن القرائة بعدم إخراج الحرف 
من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلكك, حتّى اللحن فى الإعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلكك. .)١(‏ الامام الخمينى: 
أو لرأى من يتّبع رأيه مع عدم التقصير فى الفرضين الكليايكانى: أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلكك مكارم الشيرازى: أو لرأى 
المأموم أو مجتهده (؟). مكارم الشيرازى: أمَا ما ذكرناه ليس فرضاً بعيداً (). الخوثى: على إشكال قد تقدّم (6). الامام الخمينى: لكنّ 
الأحوط اعتبارها مطلقاً (5). الكليايكانى: بل مطلقاً على الأحوط. إِلَافى صلاهءً المتّت (6). مكارم الشيرازى: الأحوط ترك الاقتداء بمن 
له عذرء إِلّاما ورد النصّ فيه أو ثبت بالأولويّة و هو إمامة المتيتمم و ذى الجبيرةً لغيره و إمامة القاعد للقاعدين, لأنّ الأصل عدم الجواز 
إلَاما خرج بالدليل (07. الككليايكانى: الأحوط تركك الاقتداء بالمعذور إِلَابالمتيمم و بذى الجبيرة و بالقاعد إن كان المأموم غير قائم 
العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 21/8 مسألة :١‏ لا بأس )١(‏ بإمامة القاعد للقاعدين و المضطجع لمثله (؟) و الجالس للمضطجع. مسأل : لا 
بأس ("3) بإمامة المتيمم للمتوضّىء و ذى الجبيرة لغيره» و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره» بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و 
النبطرة لفبرهماء قض لا صق مكلييها (#)دو كذ إمامة السعحاظة الظاهر :ماله #دلا أبن الاصداء ا سن لأتحنن (12 القرانة فين 
غير المحل الْذى يتحمّلها الإمام عن المأموم؛ كال ركعتين الأخيرتين على الأقوى و كذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسنء ما عدا القراثة 
من الأذكار الواجبة و المستحبّة الّتى لايتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلكك لعدم استطاعته غير ذلكك. مسألة ©: لايجوز إمامة من 
لايحسن القرائة لمثله إذا اختلفا فى المحل الى لميحسناه؛ و أمَا إذا اتحدا فى المحلء فلايبعد الجواز و إن كان الأحوط (/) العدم 
(8): بل لايترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن (4). و كذا لايبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله )٠١(‏ مع اختلاف المحل أيضاً 
إذا نوى الانفراد عند محل الاختلافء فيقرأ لنفسه بقبِهُ القرائة لكنّ الأحوط العدم. بل لايُترك مع وجود المحسن فى هذه الصورة 
أشاء عسيألة 8: بسر الاقخدام يع لايتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية» إذا .)١(‏ الامام الخمينى: الاقتداء بالمعذور 
فى غير إمامة القاعد للقاعد و المتيمم للمتوضدىء و ذى الجبيرة لغيره مشكلء لايُتركك الاحتياط بتركه و إن كانت إمامة المعذور لمثله 
أو لمن هو متأَر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لابخلو من وجه (1). الخوئى: ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محل إشكالء بل منع 
مكارم الشيرازى: مر الكلام فيه فى المسألة السابقة (). الامام الخمينى: مرّ الكلا.م فيه آنفاً (؟). مكارم الشيرازى: فيه و فى ما بعده 
إشكال (2). مكار م الشيرازى: فيه و فى ما بعده أيضاً إشكال (2). الامام الخمينى: فيه إشكال (0). الامام الخمينى: لايتركك فيه و فيما 
بعده (8). مكارم الشيرازى: لايتركك فيه و فيما بعده (4). الخوئى: بل مع عدمه أيضاً ٠(‏ الشرف يل سو سيد جذا العروة الرققى: 
جا ص: 8٠١‏ كان متمكناً من القدر الواجب فيها و إن كان المأموم أفصح منه. مسأل *: لا.يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو 
تكسن و إن كاة هو اللحوط؛ نعم» يجب )١(‏ ذلكك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه؛ كما مرٌ سابقاً (؟). مسأله /: لايجوز 
إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لايحسن؛ نعمء ل (©) الترككء خصوصاً مع وجود غيره» بل 
لاب رك الالصباط فى .هذه الضورة. مسألة 8 يجوز (8) إمامة المرأة لمغلهاء و لايجؤوز للرجل .و لا للخ :مسألة 4: يجوز إمامة الحتشى 
للانثى (©) دون الرجلء بل و دون الخنثى. مسألة :٠١‏ يجوز (7) إمامة غير البالغ لغير البالغ (8). مسألة :١١‏ الأحوط (4) عدم إمامة 
الأجذم )٠١(‏ و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبةُ و الأعرابيئّ )0١(‏ إِلالأمثالهم» بل مطلقاً و إن كان الأقوى الجواز فى 
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الجميع (؟1) مطلقاً. .)١(‏ الامام الخمينى. الكليايكّانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: اذى مرّ منه سابقاً فى المسألة (5*) من 
القرائة» هوالاحتياط الوجوبئ» وقلنا هوكذلكك (©. الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايُتركث (6). الامام الخمينى: لا-يّتركك (2). 
الكليايكانى: فى غير صلاة المت إشكال (2). الكليايكانى: فيه إشكال (2). الكليايكانى: مشكل الامام الخمينى: محل إشكالء بل 
عدم الجواز لا-يخلو من قرب (6. الخوئى: فيه إشكال؛ نعم, لا بأس بها تمريناً مكارم الشيرازى: لا دليل له (4). الامام الخمينى: 
لايتركك .)3١(‏ مكارم الشيرازى: لاُترك, حّى لأمثالهم .)١١(‏ مكارم الشيرازى: و الأعرابى ليس مطلق من سكن البادية» بل من كان 
لايبالى منهم بالامور الديتدة» كما هو الغالب فى بعض المناطق؛ و يظهر من بعض الروايات أنه مقابل المهاجر .)1١(‏ الخوئى: لايُتركك 
الاحتياط بتركك الائتمام بالمحدود و بالأعرابى العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 28١‏ مسألهُ :1١‏ العدالة ملكة )١(‏ الاجتناب عن الكبائر (؟) و 
عن الإصرار على الصغائر و عن منافيات المروّةٌ الدالَهُ على عدم مبالاةً مرتكبها بالدّينء و يكفى حسن الظاهر () الكاشف ظناً (؟) عن 
تلك الملكة. مسألة 1: المعصية الكبيرة هى كل معصية ورد النصٌّ بكونها كبيرة» كجملة من المعاصى المذكورة فى محلهاء أو ورد 
التوعيد بالنار عليه فى الكتاب أو السنّةُ صريحاً أو ضمناًء أو ورد فى الكتاب أو السنّةُ كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو 
الموعود عليها بالنار ()» أو كان عظيماً فى أنفس أهل الشرع (©6). مسألة ؟١:‏ إذا شهد عدلان بعداله شخصء كفى فى ثبوتها (/) إذا 
لميكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين» بل و شهادة عدل واحد (8) بعدمها (3). مسأل 10: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة 
بعدالته و حصل الاطمينان» كفىء بل يكفى الاطمينان إذا حصل من شهاده عدل واحدء و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من 
اقتتداء جماعة مجهولين به. و الحاصل أنه يكفى الوثوق و الاطمينان للشخص من أى (1). الكليايكانى: مع الاجتناب؛ بل الظاهر أن 
العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلكك الملكة مكارم الشيرازى: و المراد بها حالة نفسائيةُ يعسر معها صدور الذنب منه لا 
انعداتب ذكرة :عد تيهنا إلنبالة إن تام شارسي» هده ندا للاهقا مو الأسان بالل والكرت عدن فيتيي اللقوس 0 
الخوئى: بل هى استقامة عماكه فى جادَة الشرع بإتبان الواجبات و ترك السحزمات» كتيرة كانت أو ضصغيرة؟ و ما ارتكابت ما بنافن 
المروّه فلايضرٌ بالعدالة ما لمينطبق عليه عنوان من العناوين المحرّمة (). مكارم الشيرازى: بل يكفى كونه مسلماً مع مواظبته على 
الطاعات فيما نراه من أحواله و عدمتجاهره بالمعاصىء و لايجب التفتيش مما وراء ذلكك؛ كما يظهر من الروايات و قال به جمع من 
الأكابر (©). الامام الخمينى: حسن الظاهر كاشف تعبٍ.دىٌ عنهاء حصل الظنّ منه أو لا الخوئى: الظاهر أنه طريق إلى العدالة؛ و لايعتبر 
فيه الظنّ الشخصي؛ نعم» هو فى نفسه لابدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي الكليايكانى: والظاهر كفاية حسن الظاهر و إن 
لميورث الظنٌّ فعلًا (0). الامام الخمينى: أو بالعقاب» أو شدّد عليه تشديداً عظيماً (2). الكليايكانى: حين نزول الآيُ أو عند أصحاب 
المعصومين: بحيث يعلم تلقَى ذلك منهم: مكارم الشيرازى: مستنداً إلى قول الشارع أو مأخوذاً من مذاقه. و لعل الملاكك الأصيل فى 
الكبيرة هو كونه عظيماً فى نظر الشارع المقدّسء و غيره يرجع إليه (/). الخوئى: بل يكفى شهادة واحدء عدل أو ثقة (. الامام 
الخمينى: فيه إشكال, بل منع (4). مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 887 وجه حصلء بشرط )١(‏ كونه من أهل 
الفهم و الخبرء و البصيرةٌ و المعرفة بالمسائل, لا من الجّرال و لا ممّن يحصل له الاطمينان و الوثوق بأدنى شىء كغالب الناس (). 
مسألة 18: الأسحوط أن لايتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة و إن كان الأقوى جوازه (). مسألة 17: الإمام الراتب فى 
المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه. لكنّ الأولى له تقديم الأفضل؛ و كذا صاحب المنزل أولى من غيره (5) 
المأذون فى الصلاة و إِلَّا فلايجوز بدون إذنه و الأولى أيضاً (0) تقديم الأفضل؛ و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوى له فى 
الصفات. مسألة 18: إذا تشاح (6) الأثه رغبةٌ فى ثواب الإمامث لا لغرض دنيوىٌ (07» رجح من قدّمه المأمومون جميعهم (6) تقديماً 
ناشياً عن ترجيح شرعيء لا لأغراض دنيوتّة؛ و إن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخصء فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائطء 
خصوصاً إذا انضع إليه شدَّةٌ التقوى و الورع» فإن لميكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأسجود قراءةً ثم الأفقه فى أحكام الصلاق و مع 
التساوى فيها فالأفقه فى سائر الأحكام غير ما للصلاة» ثم الأسنّ فى الإسلام؛ ثم من كان أرجح فى سائر الجهات الشرعتة. و الظاهر أن 
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الحال كذلكك إذا كان هناكك أئمَةُ متعدّدونء فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور؛ لكن إذا تعدّد .)١(‏ الخوئى: بل مطلقاً 
(1). مكارم الشيرازى: اطمينانهم حمَجِةُ كغيرهمء إِلّامن كان قطاعاً أو غير مبالٍ فى الدّين (). الخوئى: لكن لايترتّب عليه آثار الجماعة 
على الأنقوى الكلبايكانى: لكن لايترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا انَفق له الرجوع فى الشكك إلى المأمومين مكارم الشيرازى: لكنّ 
الأحوط عدم ترتيب الإمام آثار الجماعة بالنسبةُ إلى نفسه (©). مكارم الشيرازى: لا دليل له يعتدٌ به ولكن يؤتى به رجاءً (5). مكارم 
الشيرازى: أى الأولى له (6). الامام الخمينى: الأسحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم؛ نعم؛ إذا تشاخوا فى تقديم صاحبهم و 
كلّيقول: تقدّم يا فلان» ينبغى للقوم ملاحظة المرججحات و ينبغى للأثئمة أيضاً ذلكك (/0. مكارم الشيرازى: و لعله فرض نادرء فالأولى 
فرض مسأل الترجيح فيما إذا تشاح المأمومون أو حصل الترديد لهم فى الترجيح عند تعدّد الأثمَهُ (8. الخوئى: بعض هذه الترجيحات 
لم نجد عليه دلي والأحوط تركك التشاح مكارم الشيرازى: بعض هذه المربجحات لايخلو عن إشكالء و لكن لا مانع من الأخذ بها 
رجاءً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: *88 المربجح فى بعضء كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة؛ و المرججحات الشرعتة مضافاً إلى ما 
ذكرء كثيرة لابدٌ من ملاحظتها فى تحصيل الأولى؛ و ربّما يوجب ذلكك خلاف الترتيب المذكورء مع أنه يحتمل )١(‏ اختصاص (؟) 
الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأثتْهُ أو بين المأمومين, لا مطلقاًء فالأولى للمأموم مع تعددّ الجماعة ملاحظة جميع الجهات فى 
تلك الجماعة من حيث الإمام و من حيث أهل الجماعة؛ من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم وغير ذلككء ثم اختيار الأرجح 
فالأرجح. مسألة 14: الترجيحات المذكورة إِنّما هى من باب الأفضليهُ و الاستحبابء لا على وجه اللزوم و الإيجاب, حتّى فى أولويّة 
الإمام الراتب (”) الى هو صاحب المسجدء فلايحرم (5) مزاحمة الغير له (5) و إن كان مفضولما من سائر الجهات أيضاًء إذا كان 
المسجد وقفاً لا ملكاً له (8) ولا لمن لميأذن لغيره فى الإمامة. مسألة :٠١‏ يكره () إمامة الأجذم و الأبرص (1) و الأغلف المعذور فى 
تركك الختان (4) و المحدود بحدّ شرعيىّ بعد توبته )1١(‏ و من يكره المأمومون إمامته )١١(‏ و المتيمم للمتطهّر و الحائكك و (0). 
الكلبايكانى: لكنّه بعيد مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال ضعيف (2). الامام الخمينى: غير معلوم؛ بل الظاهر عدم الاختصاص بها (». 
الخوثى: فيه إشكالء و الاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لايتركك (6). الامام الخمينى: لكنّها قبييحة. بل ربّما تكون مخالفة للمروّة 
(0). الكليايكانى: ما لم تستلزم محرّماً آخر كهتكك عرض المؤمن أو وهنا فى الدين؛ أعاذنا الله من شرور أنفسنا مكارم الشيرازى: إِلَاإذا 
استلزم هتكه أو مفسدةٌ اخرى (6). الكليايكانى: فلايكون مسجداً (/0. الامام الخمينى: لايتركك الاحتياط فى الأوّلِين و المحدود (. 
مكارم الشيرازى: لابترك الاحتياط فى الأجام و الأبرص و المحدود (4). مكارم الشيرازى: لعل ظاهر الأدلَّدُ هو غير المعذور .)٠١(‏ 
الخوئى: الاحتياط بعدم الاثتمام به لاُتركك .)١١(‏ مكارم الشيرازى: الحكم بالكراهة فيه و فيما بعده إِنْما هو من باب الرجاء؛ هذاء و قد 
وقع الخلط فى هذه المسألة بين الكراهة للمأمومين» كما هو ظاهر فى الأمثلة الأخيرة» و الكراهة للإمام» كما فيمن يكرهه المأمومون 
العروة الوثقى ج١ء‏ ص: 685 الحيجام و الدبّاغ» إلَالأمثالهم (1): بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل و كل كامل للأكمل. 


[فصل فى مستحبّات الجماعة و مكروهاتها] 


فصل فى مستحبات الجماعة و مكروهاتها أمَا المستحبات فامور (؟): أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام (*) إن كان رجنًا 
واحداًء و خلفه إن كانوا أكثر. و لو كان المأموم امرأه واحده وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن (؟): بحيث يكون سجودها 
محاذياً لركبة الإمام أو قدمه. ولو كنّ أزيد وقفن خلفه. و لو كان رجلًا واحداً و امرأة واحدة أو أكثرء وقف الرجل عن يمين الإمام و 
الامرأة خلفه. و لو كانوا رجانًا و نساءً اصطفّوا خلفه و اصطفّت النساء (0) خلفهمء بل الأحوط مراعاة المذكورات (6)؛ هذا إذا كان 
الإمام رجلاء و أمَا فى جماعة النساء فالأولى وقوفهنٌ صقا واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ (/) من بينهنّ. الثانى: أن يقف الإمام 
فى وسط الصفٌ. الثالث: أن يكون فى الصف الأول أهل الفضل ممّن له مزْرَهُ فى العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوىء و أن 
يكون يمينه لأفضلهم فى الصف الأوّلء فإِنّه أفضل الصفوف. الرابع: الوقوف فى القرب من الإمام. الخامس: الوقوف فى ميامن 
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الصفوف. فإنّها أفضل من مياسرها؛ هذا فى غير صلاةهٌ الجنازة (8)» و أمَّا فيها فأفضل الصفوف آخرها. السادس: إقامة الصفوف و 
اعتدالها و سدّ الفْرَج الواقعة فيها و المحاذاءً بين المناكب. .)١(‏ الامام الخمينى: بل مطلقاً فى بعضهم (1). مكارم الشيرازى: لميثبت 
استحباب بعضهاء فيؤتى بها رجاءً (). الخوئى: وجوب وقوف المأموم الواحد عن ب يمين الإمام و المتعدّد خلفه إن لميكن أظهرء فلا 

ريب فى أنّهوأحوط (6). الخوئى: أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه (0). الكليايكانى: لايتركك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة 
لارتباط الرجل بالجماعة (). الخوئى: هذا الاحتياط لاتركك (7). الامام الخمينى: و الأحوط تقدّم الإمام يسيراً (8). الامام الخمينى: 
لا-يخفى ما فى الاستثناء العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 888 السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعضء بأن لايكون )١(‏ ما بينها أزيد من 
مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد. الثامن: أن يصلّى الإمام بصلاهُ أضعف من خلفه. بأن لايطيل (1) فى أفعال الصلاهُ من القنوت و 
الركوع و السجود. إِلّاإذا علم حبٌ التطويل من جميع المأمومين ن. التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح و 

التهليل و التحميد و الثناء إذا أكمل القرائة قبل ركوع الإمامء و يبقى آيه (*) من قراءته ليركع بها. العاشر: أن لايقوم الإمام من مقامه 
بعد التسليم» بل يبقى على هيئةُ المصلى حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراًء بل هو الأحوط» و 
يستحبٌ له أن يستنيب من يتم بهم الصلاهُ عند مفارقته لهم (©): و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد بل الأولى عدم استنابة من 
لم يشهد الإقامة. الحادى عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القرائة الجهريّهُ والأذكار, ما لميبلغ العلوّ المفرط. الثانى عشر: أن يطيل ركوعه 
إذا أحسٌ بدخول شخصء ضعف ما كان يركع. انتظاراً للداخلين» ثم يرفع رأسه و إن أحسٌ بداخل. الثالث عشر: أن يقول المأموم 
عند فراغ الإناء من الناضينة «الحمدلله رب العالمين». الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول الموذن: «قد قامت الصلاة). و أمَا 
المكروهات فامور أيضاً (5): أحدها: وقوف المأموم وحده فى صف وحده مع وجود موضع فى الصفوفء و مع امتلائها فليقف آخر 
الصفوف أو حذاء الإمام. الثانى: التنفل بعد قول المؤدّن: «قد قامت الصلاة»» بل عند الشروع فى الإقامة. الثالث: أن يخصٌ الإمام نفسه 
بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسهء و أمّرا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا. .)١(‏ الكليايكانى: و قد مرّ أنّه أحوط (2). الامام 
الخمينى: و بأن لايعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه (). الامام الخمينى: أو يتمّها و يشتغل بما ذكر (6). مكارم الشيرازى: 
غير خالٍ عن الإشكال (2). مكارم الشيرازى: يأتى فيها ما مرّ فى المستحبات العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 288 الرابع: التكلم بعد قول 
المؤذق؟ (قد قاعت الصلاة» بل يكرة فى غير الجماعة أبضاء كما مده !لان الكراعة فيها أشد» إلاأن يكون المأموموق اججيعوا مخ شتى 
و ليس لهم إمام, فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان. الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلا. السادس: ائتمام 
الحاضر بالمسافر و العكسء مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماء و أمَا مع عدم الاختلاف كالائتمام فى الصبح و المغرب فلاكراهة؛ و 

كذا فى غيرهما أيضاً مع عدم الاختلافء كما لو ائتم م القاضى بالمؤدّى أو العكسء و كما فى مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام» و 
لايلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما فى الكراهة» كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هى بالعشاء أو العكس. مسألة 
:١‏ يجوز لكل من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقضراً و الآخر متماً أو كان المأموم مسبوقاء أن لايسلّم و ينتظر 
الآخر حتّى يتم صلوته و يصل إلى التسليم فيسلّم معهه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام» و 
الألحوط الاقصارة 007 على سور اضرع الموالاك و انا ع قوائها 17) لنية إشكال» من بر كرا ين كتون المتظر هبو الإمنام ا 
المأموم. مسألة ؟: إذا شكك المأموم بعد السجدة هُ الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة. يجب عليه الإتيان باخرى (*) إذا 
لميتجاوز المحلٌ. مسألة : إذا اقتتدى المغرب بعشاء الإمام و شكك فى حال القيام أنّه الرابعة أو الثالنة» .)١(‏ الامام الخمينى: لاُتركك 
الخوثى :بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجددا عن الذكر و تحوه؛ و أما معه فلائفوت الموالاق لأنّْ كل ما ذكر الله به فهو من الضلاة 
مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلككء و لاتفوت الموالاء مع الذكر إِلَاإذا امتدٌ كثيراً بحيث كان ناحيا لضورة الصلوة (؟) الكليا يكاى 1و 
لك إذا اشتغل بالذكر أو القرآت أو اتدعاء فلادتفوت الموالالق إناإذا كان الفضل كثيرا جد بحيث خرجت عن صورة الصلاة (: 
مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 587 ينتظر حتّى يأتى الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال (١)؛‏ 
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فإن كان فى الثالثة أتى بالبقيهُ و صبحت الصلاة» و إن كان فى الرابعة يجلس و يتشهّد و يسلّم ثم يسجد سجدتى )١(‏ السهو (*) لكل 
واحد من الزيادات (5)» من قوله: «بحول اللّه و للقيام و للتسبييحات؛ إن أتى بها أو ببعضها. مسألة : إذا رأى من عادل كبيرة (2) 
لايجوز الصلاء خلفهء إِلَاأن يتوب. مع فرض بقاء الملكة فيه فيخرج عن العداله بالمعصية و يعود إليها بمجرّد التوبة. مسألة ه: إذا رأى 
الإمام يصلّى و لميعلم أنّها من اليومةٍة أو من النوافل لايصحح الاقتداء به» و كذا إذا احتمل أُنّها من الفرائض الَتى لا يصمح اقتداء اليوميية 
بها. و إن علم أنّها من اليومةة» لكن لميدر أنّها أَيَهُ صلاة من الخمسء أو أنّها أداء أو قضاءء أو أنّها قصر أو تمام, لا بأس بالاقتداء» و 
لا.يجب إحراز ذلكك قبل الدخولء كما لايجب إحراز أنّه فى أى ركعة؛ كما مرٌ. مسأل *: القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع 
للمتابعة سهواً زيادته مرّهُ واحده فى كل ركعة؛ و أمَا إذا زاد فى ركعة واحدة أزيد من مر كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد 
للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل الاغتفار» فلايتركك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاءً بعد الإتمام؛ و كذا فى زيادة السجدة 
القدر المتيقّن اغتفار زياد سجدتين (©) فى ركعةٌ (/07)) و أما إذا زاد أربع فمشكل (. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا لمتفت الموالاة (). 
الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب فيها؛ نعم, لاينبغى تركك الاحتياط لقيامه (). الخوئى: وجوبه لكل زيادة 
مبنىٌ على الاحتياط (6). مكارم الشيرازى: يكفى سجدة السهو مِرّهُ واحدة (5). الامام الخمينى: و لا محمل صحيح لارتكابها (©). 
الكلبايكانى: بل المغتفر زيادة سجدةٌ فى كل سجدة, فإذا عاد فى سجدة واحدة أزيد من مرّهُ فيشكل مكارم الشيرازى: أى فى كل 
سجدة من الإمام زاد سجدة (/). الامام الشيي؛ فى كل سجدة سحدة4 و أتازيادة سجدين فى سجدة فبخل إشكال أيها 0 
مكارم الشيرازى: أو اثنين فى سجدة واحدة العروة الوثقى. ج١»‏ ص: 888 مسألة /: إذا كان الإمام يصلَى أداء أو قضاء يقيتياًء و 
المأموم منحصراً بمن يصلَّى احتياطته يشكل )١(‏ إجراء حكم الجماعة (؟) من اغتفار زيادة الركن (”) [و رجوع الشاكك منهما إلى 
الآدخر و نحوه لعدم إحراز كونها صلاة؛ نعم؛ لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلى باستصحاب الطهارة, لا بأس بجريان حكم 
الجماعة (©)» لأنّه و إن كان لم بحرز كونها صلاهً واقعتّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع, إلَاأنّه حكم شرعيّ ظاهرىٌ» بخلاف 
الاحتياط فإنّه إرشادىّ (2) و ليس حكماً ظاهرياً؛ و كذا لو شكك أحدهما فى الإتيان بركن بعد تجاوز المحلء فإنّه حينئذٍ و إن لم يحرز 
بحسب الواقع كونها صلا لكن مفاد قاعدة التجاوز (©) أيضاً حكم شرعيّء فهى فى ظاهر الشرع صلاه. مسألة 8: إذا فرغ الإمام من 
الصلاق و المأموم فى التشهّد أو فى السلام الأوّل, لا-يلزم عليه نه الانفراد» بل هو باق على الاقتداء عرفاً. مسألة 4: يجوز للمأموم 
المسبوق بركعدٍ أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام الّتى هى ثالثته» و ينفرد» و لكن يستحبٌ (/) له أن يتابعه فى التشهّد متجافياً 
إلى أن يسلمء ثم يقوم .)١(‏ الكليايكانى: لا إشكال فى إجراء المأموم أحكام الجماعة على صلاته الامام الخمينى: لا بأس برجوع 
المأموم إلى الإمام كنا ادا باس يؤياكة الى كن كاه للإمام (7). مكارم الشيرازى: بالنسبة إلى الإمام؛ أمّا بالنسبة إلى المأموم فلا 
إشكال فيه؛ و ما ذكره من العلَهُ غير مفيد بالنسبة إلى المأموم (). الخوئى: لعل هذا من سهو القلم, فإنّ الإشكال فى مفروض المسألة 
إنْما هو فى رجوع الإمام إلى المأموم؛ و أمَا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أُصِلًاء و لا فرق فى ذلكك 
بين انحصار المأموم به و عدمه (6). الكليايكانى: يعتبرفى إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صمح صلاة الإمام ولو بأصل معتبر» 
و كذا العكس (2). الخوئى: لا فرق فى الإشكال بين كونه إرشاديّاً و كونه مولوياً مكارم الشيرازى: لا أثر للإرشاد فى هذا الحكم. 
كما عرفت (6). الامام الخمينى: لا بأس بالأخذ بها فى الصلوات الاحتياطيّة أيضاً و إن لم يحرز كونها صلا فى ظاهرالشرع, لأنّها ما 
صلاةً واقعاً تجرى فيها القاعدة أو ليست بصلاة فلايحتاج المكلف إلى تصحيحها لصحة صلاته السابقة (7). الكليايكانى: بل هو 
أحوط مكارم الشيرازى: بل لايتركك الاحتياط فيه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 288 إلى الرابعة. مسألة :٠١‏ لايجب على المأموم الإصغاء 
إلى قرائة الإمام فى الركعتين الاوليين من الجهررّة إذا سمع صوته, لكنّه أحوط .)١(‏ مسألة ١‏ إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شكك فى 
تحدوق كبن هال له الأقدام مدسسا بالاتعضحان و ىكذا اراق عه فنا و سكم فى اله 0 موجب للفسق (”) أو لا. مسألةُ ؟1: 
يجوز (6) للمأموم (0) مع ضيق الصفٌ أن يتقدّم (©) إلى الصف السابق أو يتأخحر إلى اللا-حق إذا رأى خالا فيهماء لكن على وجه 
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لأينحرق عن القبلة فسفي التهقرى. .سألة ١‏ سحت انتظار الجماعة إهاما أو مأموما (/): وهو أفضل من الصلاة فى أول الوقت 
(8) منفرداً؛ و كذا يستحبٌ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاهً فرادى مع الإطالةُ. مسأل ؟١:‏ يستحبٌ الجماعة فى السفينة الواحدة 
وافى السفن المتعدّدة (4) للرجال :و النسات و لكم تكره الجماعة فى بطون الأوذية .)1١(‏ فسألة 18: سعدت اخشار الامامة غلى 
الاقتداء؛ فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده؛ مثل أجر من صلَى مقتدياً به» و لاينقص من أجرهم شىء .)١1١(‏ مسألة 
8: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاهً و أحكامها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأحوط أن لايشتغل بما ينافى الإنصات من 
الذكر (5). الامام الخمينى: مع كون الشبهة موضوعية؛ و فى الحكميّةُ تفصيل مع أن الحكميّة مربوطة بالمجتهد (7). مكارم الشيرازى: 
إذا كان الشكك فى الشبهات الموضوعيَةٌ (6). الامام اللشيي: الأشوط أن يكون ذلكك فى غير حال قرائة الإمام (0). مكارم الشيرازى: 
الأولى أن يكون ذلكك عند عدم اشتغال الإمام بالقرائة (). الكليايكانى: مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة» بل الأحوط جرٌ الرجلين 
(). مكارم الشيرازى: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيله كلا (). الخوئى: إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية» فالأفضل تقديم 
العيلةة سرا على العلا مضاعة على الأظهر (4). الكليايكانى: مع اجتماع شرائط الجماعة مكارم الشيرازى: إذا أمكن رعايةٌ اجتماع 
الشرائط فيها .)٠١(‏ مكارم الشيرازى: يراعى هذا الحكم رجاءً .)١١(‏ مكارم الشيرازى: كما فى بعض الروايات العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 
مسألة : الأحوط )١(‏ تركك القرائة فى الاوليين من الإخفاتية (؟) و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. كما مرّ. مسأل 18: يكره 
تكن الصياة هن العلك الأزله على ماك كه المقهوريو إن كانر ا شين وكا مدالة ىذا سا كقودا ا تساف واقسها, ها 
خلنًا فى الواقع و إن كان صحيحة فى ظاهر الشرع» يجوز بل يستحبٌ أن يعيدها منفرداً (؟) أو جماعةٌ؛ و أمَا إذا لميحتمل فيها خللاء 
فإن صلَى منفرداً ثم وجد من يصلَى تلكك الصلاءً جماعة يستحبٌ له أن يعيدها جماعة: إماماً كان أو مأموماًء بل لايبعد جواز إعادتها 
بماعة إذا وبعد افن يضلئ غير تلكق الضلافه كما إذااسكك الظير فرتجد من يضلى العضر جباعق لك القدر المقتى الصورة الأول ؟ 
و أمَا إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب (2) إعادتها (6)» و كذا يشكل (/) إذا صِلَى اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة 
فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لميصل. مسألة :٠١‏ إذا ظهر بعد إعاده الصلاه جماعةً أن الصلاءً الاولى كانت 
باطلة» يجتزىء بالمعادةٌ. مسألة :1١‏ فى المعادةٌ إذا أراد نَيِهُ الوجه. ينوى الندب (6)» لا الوجوب على الأقوى (9). .)١(‏ الامام الخمينى: 
مرّ أن الأقوى وجوب تركها مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط» كما عرفت؛ ولكن يستحبٌ الذكر (7). الخوئى: بل هو الأظهرء 
كما مرّ (”). مكارم الشيرازى: لكن لمنجد لا وان كان يوافقه بعض الاعتبارات (6). الكلبايكانى: رجاءً مكارم الشيرازى: فى 
إطلاقه إشكال؛ نعمء إذا كان الاحتمال قويّ لا بأس به (8). الامام الخمينى: لايبعد استحبابها فى غير تلكك الجماعة (6). الكليايكانى: 
لاببعد استحبابها إماماً الخوئى: الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا كان المأمومين من لميصل بعد مكارم الشيرازى: الظاهر جوازها 
إماماً؛ و على كلّ حالء ظاهر الأَدلّهُ هو الإعادهُ مِرَهْ واحدة (/0. الكليايكانى: لكن لا بأس به رجاءً (8). الكليايكانى: وصفاً للاعادة لا 
للصلا (5). مكارم الشيرازى: الاستحباب صفة للإعادة» لا أصل الصلاة 


[فصل فى الخلل الواقع فى الصلاة] 


فصل فى الخلل الواقع فى الصلاءً أى الإخلال بشىء ممما يعتبر فيها وجوداً أو عدماً مسألة :١‏ الخلل إِمَا أن يكون عن عمد أو عن جهل 
أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكك؛ ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة, و الزيادة إِمَا بركن أو غيره و لو بجزء مستحبٌ كالقنوت فى 
غير الركعة الثانية أو فيها فى غير محلها أو بركعة» والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء 
ركن أو غير ركن أو بكيفة كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالالة» أو بركعة. مسألة ؟: الخلل العمدىٌ موجب لبطلان الصلاة 
بأقسامه )١(‏ من الزيادة (؟) و النقيصة» حتّى بالإخلال بحرف من القرائة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاه بين حروف كلمةٌ أو كلمات 


آية أو بين بعض الأفعال مع بعض؛ و كذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعالٍ أو غيره و لميتداركك بالتكرار متعمدا. مسألة *: 
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إذا حصل الإخلالى بزيادةٌ أو نقصان جهلا بالحكم؛ فإن كان بتركك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثة أو بالقبلة» بأن صلَى 
مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار (*)» أو بالوقت بأن صلَى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركتتوة؛ أو 
بزيادةٌ ركنء» بطلت الصلاةً؛ و إن كان الإخلالرى بسائر الشروط أو الأجزاء زيادةً أو نقصاًء فالأحوط (©) الالحاق بالعمد فى البطلان» 
لكنّ الأقوى إجراء حكم البهو غلنه (078 الفرى>» بطلحنيا بالريادة العضاية فى السعطات أثاء الضلاة محل إشكال: بل منع (5). 
مكارم الشيرازى: فى بعض موارد الزيادة إشكالء ولكنّه أحوط (”). الكليايكانى: أو ما بينهماء كما فى العمد مكارم الشيرازى: قد 
عرفت فى أحكام القبلة أَنّه لايجب الإعاده حينئذٍ (). الامام الخمينى: لا-يّترك هذا الاحتياط الكليايكانى: لايتركك إِلَافى الجهر و 
الإخفات و فى الإتمام فى موضع القصر على ما يأتى (8). الخوئى: هذا فى غير الجاهل المقصّر و فى غير المصلّى إلى غير القبلُ و إن 
كانت صلاته إلى ما بين المشرق و المغرب مكارم الشيرازى: فى خصوص الجاهل المقضرء لا القاصر العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 897 
مسأل : لا فرق فى البطلان بالزيادة العمدئرةٌ» بين أن يكون فى ابتداء التيهُ أو فى الأثناء» و لا بين الفعل )١(‏ و القولء و لا بين الموافق 
لأجزاء الصلاه و المخالف لها (؟): ولا بين قصد الوجوب بها والندب ()؛ نعم, لا بأس بما يأتى به من القرائة و الذكر فى الأثناء لا 
بعنوان أنه منهاء ما لميحصل به المحو (©) للصورة؛ و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال (5) الخارجدَة المباحة كحكك 
الجسد و نحوه إذا لميكن ماحياً للصورة. مسألة ه: إذا أخل بالطهارة الحدثة ساهياًء بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم» بطلت 
مادو إن تذكر في الأضاء» وكذا لر تعن بطلاة أحد هذه من حنية ركه سوم أوشرط, أله © إذا على قبل :دول الوقت ساعياء 
بطلث؛ و كذا لو ضلى إلى البمين أو اليسار (2) أو مستدبرء فيجب عليه الإعادة أو القضاء (/). مسألة 7 إذا أخل بالطهارة الخبعية فى 
البدن أو اللباس ساهياً. بطلت؛ و كذا إن كان جاهًا بالحكم (8) أو كان جاهلًا بالموضوع و علم فى الأثناء مع سعة الوقت, و إن علم 
بعد الفراغ صيحتء و قد مر التفصيل سابقاً. مسألة 8: إذا أخلٌ بستر العورة سهواًء فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوطء و كذا لو 
أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة» من المأكوليَة (9) و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلكك .23١(‏ (21). الامام الخمينى: إذا أتى بعنوان 
أنه منهاء و كذا فى سائر الزيادات (5). الكلبايكانى: فى البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمّل؛ نعم» قد يوجب البطلان من حيث 
التشريع مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال (). الخوئى: البطلاسن بزياده ما قصد به الندب محل إشكالء بل منع (6). الخوثى: 
ولايحصلء لأنّ كل ما ذكراللّه به فهو من الصلاة (8). الامام الخمينى: إذا أتى بها لا بعنوان أَنّها منها (). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
أن الصلاهً إلى اليمين و اليسار لا-يوجب البطلا-ن إذا كان ساهياً (/). الخوئى: مرٌ أن عدم وجوبه فى غير الجاهل بالحكم غير بعيد 
الكليايكانى: على ما مرّ تفصيله (6. الخوئى: هذا إذا كان جهله عن تقصير مكارم الشيرازى: على الأحوط (4). الامام الخمينى: مرّ 
الإشكال فى نسيانها .)٠١(‏ مكارم الشيرائف: الأسحرط فى الميتة» الإعادة العروة الوثقى» ج ١‏ ضن: #قء مسألة 4 إذا أخل بشرائظط 
المكان سهواًء فالأقوى عدم البطلان و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة» بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .)١(‏ مسألة :٠١‏ إذا سجد 
على ما لايصحٌ السجود عليه سهواًء إِمَا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوسء لمتبطل الصلاه و إن كان هو الأحوط (2). و قد 
مرّت هذه المسائل فى مطاوى الفصول السابقة. مسأل :١١‏ إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً (*), 
بطلت الصلاة؛ نعم» يستثنى من ذلكك زيادة الركوع أو السجدتين فى الجماعة. و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان» 
كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلكك مما ليس بركنء فلاتبطل (6)» بل عليه سجدتا السهو (2)؛ و أمَا زيادة القيام الركنيّ فلاتتحمق 
الاويادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام» كما أنّه لاتتصوّر زيادة الترة» بناءَ على أنّها الداعى» بل على القول بالإخطار لاتضرٌ زيادتها. 
مسألة ؟١١:‏ يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعةٌ ما إذا نسى المسافر سفره. أو نسى أن حكمه (2) القصرء فإنّه لايجب القضاء إذا 
تذكر خارج الوقتء و لكن يجب الإعادة إذا تذكر فى الوقتء كما سيأتى إن شاء الله (). .)١(‏ الخوئى: الظاهر هو البطلان فيما إذا 
كان الناسى هو الغاصب الككليايكانى» مكارم الشيرازى: لايُترك فى الغاصب (2). الخوئى: قد مرٌ تفصيل الكلام فى ذلكك [فى فصل 
فى السجودء المسألة ]٠١‏ الكليايكانى: لابتركك فيما لايصيح السجود عليه لنجاسته (). الخوئى: الظاهر أن زيادتها سهواً لاتبطل الصلاهٌ 
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مكارم الشيرازى: لا دليل على البطلان بزيادة تكبيرةً الإحرام سهواً و إن كان أحوط (©). مكارم الشيرازى: فى غير السجدٌ إشكال 
(0). الامام الخمينى: يأتى موارد لزومهما و عدمه فى محلّهما الخوئى: على الأحوط الأولى فيها و فيما بعدها من المسائل الكليايكانى: 
على الأحوط؛ و الأقوى هو الاستحباب فى غير ما يأتى وجوبه مكارم الشيرازى: لاتجب سجدة السهو إِلَافى موارد معتنة» و فى غيرها 
معدتو كنا شاقن خا شاه (©). مكارم الشيرازى: سيأتى الإشكال فيه و أن الأحوط الإعادة (/0. الكلبايكانى: و يأتى تفصيله إن 
شاء الله تعالى العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 295 مسألة 1: لا فرق فى بطلان الصلاة بزيادة ركعة» بين أن يكون قد تشههّد فى الرابعة ثم 
قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلكك أو لاو إن كان الأسحوط فى هاتين الصورتين إتمام الصلاةٌ لو تذكر قبل الفراغ» ثم 
إعادتها. مسألة ؟٠:‏ إذا سها عن الركوع حتّى دخل فى السجدة الثانية بطلت صلاته» و إن تذكر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و 
صيحمت صلاته و يسجد سجدتى السهو لكل زيادة (1)» و لكنّ الأسحوط (1) مع ذلكك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول فى 
السجدة الاولى. مسألة :١0‏ لو نسى السجدتين و لميتذكر إِلابعد الدخول فى الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته» و لو تذكر قبل 
ذلكك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقاً ممما هو مرتّبٍ عليهما بعدهما؛ و كذا تبطل الصلاه لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلم 
و أتى بما يبطل الصلاة عمداً و سهواًء كالحدث و الاستدبار؛ و إن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل» فالأقوى (*) أيضاً البطلان 
(©): لكنّ الأحوط (2) التداركك ثم الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثم إعاده الصلاة» و إن تذكر قبل السلام أتى بهما و بما بعدهما من 
التشهّد و التسليم و صبحت صلاته؛ و عليه سجدتا السهو (2) لزيادة التشهّد (0) أو بعضه و للتسليم المستحبٌ. .)١(‏ الكليايكانى: على 
الأسحوطء كما مرّ مكارم الشيرازى: سيأتى أن الأقوى استحبابه (7). الامام الخمينى: لا-يُترك؛ و يأتى محل لزوم سجدتى السهو 
الكليايكانى: لايُتركك (”). الكلبايكانى: فى القَوَهُ منع» فلايُتركك الاحتياط بما ذكر مع سجدتى السهو لزيادة التسليم (©). الخوئى: بل 
الأقوى عدمه؛ فيتداركهما و يأتى بما هو مترتّب عليهما؛ نعم» الإعاده بعد ذلكك أحوط مكارم الشيرازى: بل الأقوى الصححة» مع رجوعه 
و الإتيان بهما مع ما بعدهماء والأحوط وجوب سجدتى السهو لزيادة السلام (5). الامام الخمينى: لا-يُترك و إن كان القول بوجوب 
التدارك و إعادة التشهّّد و التسليم و صبحهُ الصلاه لايخلو من وجه (6). مكارم الشيرازى: سيأتى أن الأقوى استحبابها هنا (0. الامام 
الخمينى: على الأسحوط؛ و يأتى موارد لزومهما العروةٌ الوثقى» ج١ء‏ ص: 548 مسألة *1: لو نسى التيهُ أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته؛ 
سواء تذكر فى الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف؛ و كذا لو نسى القيام حال تكبيرة الإحرام؛ و كذا لو نسى القيام المتتصل بالركوع» 
بأن ركع لا عن قيام .)١(‏ مسأل 17: لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليمء قام و أتى بها؛ و لو ذكرها بعد التسليم 
الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواًء قام و أت (5)؛ و لو ذكرها بعده» استأنف الصلاه من رأسء من غير فرق بين الرباعيّةُ و 
غيرهاء و كذا لو نسى أزيد من ركعة. مسأل 18: لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لمتبطل (") صلاته (©): و حينئذٍ فإن لميبق 
بخل التذاركك وص عليه (8) سيجدتا السين :(2) للقيضة و فى سيان السحدة الراحدة و التقهد يجح قضازهما أيضا بعد الصلدة (/) 
قبل سجدتى السهو (8؛ و إن بقى محل التداركك وجب العود للتدارككء ثم الإتيان بما هو مرتّب عليه مما فعله سابقاً و سجدتا السهو 
لكل زيادة (9). وفوت محل التداركء إِمّا بالدخول فى ركن بعده على وجه لو تداركك المنسى لزم زيادة الركن »23١(‏ و إِمَا بكون 
محلّه فى فعل خاصٌ جاز محل ذلكك الفعل كالذكر فى الركوع و السجود .)١(‏ الخوئى: هذا إذا لميمكن التداركك بأن كان التذكر 
بعد السجدتين, و إِلّافالحكم بالبطلا.ن لايخلو من إشكالء بل منع (7). الكليايكانى: و يسجد سجدتى السهو لزيادة السلام مكارم 
الشيرازى: و الأحوط سجدة السهو لزيادة التسليم (). الكلبايكانى: الأحوط فى نسيان التسليم و التذكر بعد فعل مايبطل الصلاءً عمداً و 
سهواً إعادة الصلا (6). مكارم الشيرازى: إِلافى التسليم إذا أتى بالمنافيات قبل فوات الموالا فإنّه تبطل صلوته على الأحوط (2). 
الامام الخمينى: لاتجب السجدة لكل زيادة و نقيصة على الأقوى. و إِنّما تجب فى موارد تأتى فى فصلها مكارم الشيرازى: بل يستحبٌ 
لكل زياد و نقيصة. إِلَافَى الموارد السنّةُ الَتى تأتى فى محلها؛ و منه يظهر حال سجدة السهو فى الفروع الآتية (6). الكليايكانى: فى 
نسيان السجدةٌ الواحدة و التشهّد؛ و أمّا فى غيره فعلى الأحوط (/). الخوئى: وجوب قضضاء التشهّد مبني على الاحتياط الوجوبى (. 
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مكارم الشيرازى: الظاهر كفاية تشهّد سجده السهو عن قضاء التشهّد (4). الكليايكانى: قد مرّ أن الأقوى عدم وجوب سجدتى السهو 
فى غير ما يأتى من موارد مخصوصة .20١(‏ الامام الخمينى: مرّ الاحتياط فيما إذا تركك الركوع و دحل فى السجدة الا-ولى العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: 8 إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهماء و إِمّا بالتذكر بعد السلام )١(‏ الواجب (2)؛ فلو نسى القرائة أو الذكر أو 
بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول فى الركوع؛ فات محل التدارككء فيتم الصلاة 
و سجد سجدق السيو للتقصاق إذا كان المسع مع الأحزلت لا لكل الترتيب: و الطماتنة معنا لس حرس إن ذكر قيل الدخول فى 
الركوع رجع و تدارك و أتى بما بعده و سجد سجدتى السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء؛ نعم» فى نسيان القيام حال القرائة أو الذكر 
و نسيان الطمأنينة فيه لايبعد فوت محلهما قبل الدخول فى الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القرائة لا شرطاً فيها (*)؛ و 
كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيهه و كذا الحال فى الطمأنينةُ حال التشهّد و سائر الأذكارء فالأحوط العود (6) و الإتيان 
بقصد الاحتياط و القربة» لا بقصد الجزئية (2). و لو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما 
فات محلّهماء و لو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكرء و لو كان المنسى الطمأنينة حال الذكر 
فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة» و كذا لو نسى وضع (©) أحد المساجد حال السجود. و لو نسى الانتتصاب من الركوع و 
تذكر بعد الدخول فى السجدة .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ الاحتياط فى تركك السجدتين و التذكر بعد السلام قبل فعل المنافى و إن كان 
عدم فو تمحلٌ تداركهما بالسلام لايخلو من وجه؛ و أمَا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام» كما يأتى فى المتن 
(). الخوئى: الظاهر أنه لا-يتحمّق الخروج عن المحلّ بذلكك. بل السلام حينئذٍ يقع فى غير محله مكارم الشيرازى: مجورّد السلام 
لايوجب فوت محل التداركك إِنَاإِذا فات الموالاة (). الخوئى: مر الكلام فيه فى المسألة الثانية فى فصل القيام مكارم الشيرازى: قد 
عرفت فى مبحث القيام وجوب التداركك قائماً (©). الامام الخمينى: لا-يّتركك الإتيان بقصد القربة و الاحتياط مكارم الشيرازى: إذا 
لميلزم من العود هدم قيام و نحوه» كما إذا ذكر ذلكك بعد القيام عن التشهّد, ففى مثله لايعود (2). مكارم الشيرازى: و لا بقصد نفيهاء 
بل يقصد الأمر مطلقاً (8). الامام الخمينى: أى لو نسى وضعه حال الذكر؛ فمع عدم رفع الرأس يضعه و أتى بالذكر بقصد القربة العروة 
الوثقى» ج١2‏ ص: 247 الثانية )١(‏ فات محلّه (9)» و أمَا لو تذكر قبله فلايبعد (*) وجوب العود إليه» لعدم استلزامه إِلّازيادة سجدة 
واحدة» و ليست بركنء كما أنه كذلكك (©) لو نسى الانتصاب من السجدة الاولى و تذكر بعد الدخول فى الثانية» لكنّ الأحوط مع 
ذلك إعادهُ الصلاً. و لو نسى الطمأنينة حال أحد الانتصابين» احتمل فوت المحل (2) و إن لم يدخل فى السجدة (6)» كما مر نظيره. و 
لو نسى السجدة الواحدة أو التشهّد و ذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام (0) فات محلّهما (8)» و لو ذكر قبل ذلكك تداركهماء 
ولو نسى الطمأنينة فى التشهّد فالحال كما مرّء من أن الأحوط الإعاده بقصد القربه و الاحتياط» و الأحوط (4) مع ذلكك )٠١(‏ إعادة 
الصلاة أيضاً لاحتمال )1١(‏ كون التشهّد زيادة عمديّه حينئذ» خصوصاً إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام (؟1). .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل السجدة الاسولى؛ نعمء قبله يرجع رجاءً؛ و كذا الكلا-م فى الانتصاب بعد السجدة (2). الكليايكانى: بل الظاهر فوته 
بالدخول فى الاولى؛ فلايعود معه. بل يتم الصلاءً بلا إعادة؛ نعم لو تذكر قبل الدخول فى الاولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فيتتصب 
رجاءً ثم يسجد (*). الامام الخمينى: بعيد» بل فات محلّهء و كذا الحال فى نسيان الانتصاب من السجدة الاولى أو الطمأنينة فيه و ذكر 
بعد الدخول فى السجدة الثانية الخوئى: لايبعد فوات المحل بالخروج من حدّ الركوع و إن لم يدخل فى السجدة الاولى؛ و رعاية 
الاحتياط أولى (6). الكلبايكانى: بل الظاهر فوته أيضاً بالدخول فى الثانية (0). الامام الخمينى: لكنّ الأحوط الانتصاب مطمئناً بقصد 
الرجاء قبل الدخول فى السجدة الكليايكانى: والأحوط العود رجاءً ما لميدخل فى السجدة الخوثى: لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان 
الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين (©). مكارم الشيرازى: بل الأحوط أن يعود حينئذٍ (). الكلبايكانى: مع الإتيان بالمنافى عمداً و 
سهواً؛ و أمّا بعد السلام و قبل المنافى فالأحوط الإتيان بالسجدةأو التشهّد بقصد ما فى الذمّرهُ ثم الإتيان بما يترتّب عليهما رجاءً ثم 
يسجد سجدتى السهو بقصد ما فى ذمّته من فوت السجدة أو التشهّد أو السلام بغير المحلّ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن السلام بنفسه 
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0 لهذا ل ا ل 
مكارم الشيرازى: قد عرفت حكمه قريباً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 248 مسألة 14: لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات» لميجب التداركك 
بإعادة القرائة أو الذكر على الأقوى و إن كان أحوط )١(‏ إذا لميدخل فى الركوع. 


[فصل فى الشك 
اشارة 


فصل فى الشكك و هو إِمّا فى أصل الصلاة و أنْه هل أتى بها أم لاه و إمّا فى شرائطهاء و إّا فى أجزائهاء و إّا فى ركعاتها. مسألة :١‏ إذا 
كاف الدعل على" م لاء فإن كان بعد مضي الوقتء لميلتفت و بنى على أنه صلّى؛ نوغ كاق السك و عاذ واحادةة أرقن 
الصلاتين؛ و إن كان فى الوقتء وجب الإتيان بهاء كأن شكك فى أنه صلّى صلاة الصبح أم لا أو هل صلَى الظهرين أم لاء أو هل 
صلَى العصر بعد العلم بأنّه صلى الظهر أم لا؛ و لو علم أنه صلى العصر و لميدر أنه صلَى الظهر أم لا. فيحتمل جواز البناء على أنه 
صلاهاء لكنّ الأحوط الإتيان بهاء بل لايخلو عن قَوَهُ (1)» بل و كذلكك لو لميبق إلّامقدار الاختصاص بالعصر و علم أنه أتى بها و شكك 
قن آله أن باللون أيكاً أم لاء فإِن الأحوط () الإتيان بها (©© و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجراء حكم الشكك بعد مضي 
الوقت هنا أقوى (2) من السابق؛ نعم» لو بقى من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتيان بها أو شكك فيه و كان شاكاً فى 
الإتيان بالظهرء وجب الإتيان بالعصرء و يجرى حكم الشكك بعد الوقت (2) بالنسبة إلى الظهر لكنّ الأحوط 0 (2. الامام الخمينى: 
خحصوها ا كل كزقى اثناد القرائة» فإنّه لاينبغى ترك الاحتياط فيه الكلبايكانى: إذا أتى بها رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: القَوّهُ ممنوعة» 
ولكن لايتركك الاحتياط؛ و كذا فى الفرع الآ-تى (). الامام الخمينى: بل الأقوى (6). الخوئى: بل الأ.ظهر ذلكك (0). الكلبايكانى: 
الظاهر عدم الفرق بينهما (*). الخوئى: بل حكم الشكك بعد التجاوز؛ و على فرض الإغماض عنه لايجب القضاء لأنّهِ بأمر جديد (/0. 
الامام الخمينى: لابتركك مع الشكك فى إتيان العصر العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 244 قضاء الظهر )١(‏ أيضاً. مسألة ؟: إذا شك فى :فل 
الصلاةً و قد بقى من الوقت مقدار ركعة؛ فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما (؟) الأوّل؛ أمَا لو بقى أقل من ذلكك. 
فالأقوى (”) كونه بمنزلة الخروج (6). مسألةُ *: لو ظنّ فعل الصلاة؛ فالظاهر أن حكمه حكم الشكك فى التفصيل بين كونه فى الوقت 
أو فى خارجه؛ و كذا لو ظنّ عدم فعلها. مسألة ©: إذا شكك فى بقاء الوقت و عدمه: يلحقه حكم البقاء. مسألة 0: لو شكك فى أثناء 
صلاهُ العصر فى أنه صِلَى الظهر أم لا فإن كان فى الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها و إن كان فى الوقت المشتركك عدل 
إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها (2). مسألة #: إذا علم الدسيلن إخدق الصلاتين من الظهر أو العصر و لميدر المعّن منهاء 
يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذَمّهُ؛ سواء كان فى الوقت أو فى خارجه؛ نعم لو كان فى وقت الاختصاص بالعصر يجوز له 
البناء (©) على أن ما أتى به هو الظهرء فينوى فيما يأتى به العصر. و لو علم أنه صلَى إحدى العشائين و لميدر المعيّن منهماء وجب 
الإتيان بهما؛ سواء كان فى الوقت أو فى خارجه. و هنا أيضاً لو كان فى وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب و 
أن اللاقى هر السقاد. سالة 37 ذا شكد ف الضلذة فى أناء القت واف الأفات بهاء اوس عليه الققياء [ذا تذكر خارج الوقتء و كذا 
إذا شكك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تد تين أنّ شكه كان فى أثناء الوقت؛ و أمنا إذا شكك و اعتقد أنّه فى الوقت فتركك الإتيان بها عمداً 
أرمنودا ثم تبن أن شكه كان خارج الوقتء فليس عليه القضاء. .)١(‏ الكلبايكانى: لايُتركك إذا كان شاك فى العصر أيضاً (؟). 
الكلبايكانى: بل أحوطهما (. الكليايكانى: مشكلء فلا ترك الاحتياط (6). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط (2). مكارم 
الشيرازى: ثم يعيدها على الأحوط (6). الامام الخمينى: الأحوط قضاء الظهرء و كذا المغرب فى الفرع الآتى الخوئى: لاستصحاب عدم 
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الإتيان بالعصرء و لايعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر؛ هذا بناءَ على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً و لافلا أثر 
للشكك العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: ٠٠١‏ مسألة 8: حكم كثير الشكك فى الإتيان بالصلاءً و عدمه حكم غيره» فيجرى فيه )١(‏ التفصيل بين 
كول الرقه و عار ونا السو اسع فالطاس اث حى عن الاناة وان كاقاطن الرقة منالةة #اشكاق عض ا اط 
الصلاة فإمّرا أن يكون قبل الشروع فيها أو فى أثنائها أو بعد الفراغ منها؛ فإن كان قبل الشروعء فلابدٌ من إحراز ذلكك الشرط و لو 
بالاستصحاب و نحوه من الاصولء و كذا إذا كان فى الأثناء؛ و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصتحتها و إن كان يجب إحرازه للصلاه 
الكعرين ب وتقاد هه الفصيل فى مظاوى الأسفاض الاشة ميال 1 ذا سك فى شو دمن أتعال الفنلةة:فإنا أن يكن قل الدخول قن 
الغير المرنّب عليه و إمّا أن يكون بعده؛ فإن كان قبلهء وجب الإتيان» كما إذا شكك فى الركوع و هو قائم؛ اوتشك فى عدن أو 
السجدة الواحدةٌ و لميدخل فى القيام أو التشهّد, و هكذا لو شكك فى تكبيرةالإحرام و لميدخل فيما بعدهاء افك اعدو 
لم يدخل فى السورة أو فيها ولميدخل فى الركوع أو القنوت؛ و إن كان بعده. لميلتفت و بنى على أنه أتى به» من غير فرق بين 
الأموّلتين و الأخيرتين على الأصح. و المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأول كالسورة بالنسبةُ إلى الفاتحة» فلايلتفت إلى الشكك 
فيها و هو آخذ فى السورة» بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورةُ و هو فى آخرهما (5). بل ولا إلى الآيهُ وهو فى الآيهُ المتأخرة» بل و 
له إلى أو الآنة ورسر فى ا رساو دقرف من أن كرون 3لكم الققى بيو وائجنا أو نيما 16 #القدرت الح إلى الشكقدنن 
السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام () و الاستخقار بالتسبة إلى التسبيحات الأربعة) فلو شكك فى شىء من المذكورات بعد 
الدخول فى أحد المذكورات لميلتفت» كما أنه لافرق فى المشكوك فيه أنشياً : بين الواجب و المستحبٌ. و الظاهر عدم الفرق (0) 
بين أن يكون ذلكك الغير من الأجراء أو مقدّماتها (8)؛ فلو شكك فى الركوع .)١(‏ الكليايكانى: على الأحوطء لكن لايبعد إجراء حكم 
كثير الشكك عليه (؟). مكارم الشيرازى: فى أجزاء الصلاء مثل أجزاء القرائة إشكالء فلايّتركك الاحتياط بالإتيان بقصد القربة (©. 
الخوئى: فى جريان قاعدة التجاوز بالدخول فى المستحبٌ المترتب إشكالء بل منع (6). مكارم الشيرازى: فيها و فى الاستغفار إشكال 
(0). الخوئى: بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء (©). مكارم الشيرازى: لا دليل يعتدٌ به بالنسبة إلى المقدّمات العروة الوثقى» ج١1‏ 
ص: "١١‏ أو الانتصاب منه بعد الهوىّ للسجود لميلتفت؛ نعم؛ لو شكك فى السجود و هو آخذ فى القيام وجب عليه العود» و فى إلحاق 
التشهّد به فى ذلكك وجه (0. إِلَاْنَ الأقوى (1) خلافه ()» فلو شكك فيه بعد الأخذ فى القيام لميلتفت» و الفارق النصّ الدالٌ على 
ا ا ال ا ا مسألة :١١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاه المختار 
فمن كان فرضه الجلوس مئلًا و قد شكك فى أنه هل سجد أم لاء و هو فى حال الجلوس الّذى هو بدل عن القيام» لميلتفت (©)» و كذا 
إذا شكك فى التشهّد؛ نعمء لو لميعلم أنه الجلوس الْذى هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّدء وجب التداركء لعدم إحراز 
الدخول فى الغير حينئلٍ. يله" 85 شك فى مرظلة انا أل بو قاد لأسف أل الاقا فزن كان بس اكول قن الخرية لد 

إشكال فى عدم الالتفات. و إن كان قبله فالأقوى عدم الالقات (5) اهنا ى إن كاز الأسحورط الإتمام و الاستيناف (2) إن كان من 
الأفعال» و التداركك إن كان من القرائة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام انالك 18 اذا شك نقما كل وكولدش الغبر قات د 
ثم تيئين بعد ذلكك أنه كان م 203 الخوتى: و هو الأوبجه (؟). الكلبايكانى: لايتركك الاحتياط بالاثيان بالتشهد رجاء (). مكارم 
الشيرازى: بل الأقوى هو الرجوع (6). الامام الخمينى: فيه و فيما بعده إشكال الخوئى: بل يجب الالتفات ما لميشتغل بالقرائة أو نحوها 
الكليايكانى: بدك الجلوس عن القيام فى الحكم المذكور محل تأمّل» بل منع؛ فإن اشتغل بالقرائة أو التسبيحات ثم شكك فيهاء 
لميلتفت: و إلَافالأقوى إجراء حكم الشكك فى المحلّ عليه مكارم الشيرازى: لايتحمّق هذا إلابالشروع فى القرائة أو التسبيح» فلايبقى 
محل للفرع الآتى أيضاً (0). مكارم الشيرازى: فيه اشكالء فلايتركك الاحتياط (6). الكليايكانى: بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد 
لهذا الاحتياط فى الأفعال إِلَافى القيام حال تكبيرةالإحرام؛ و أمّا القيام أو القعود المعتبر فى القرائة و سائر الأذكار و التشهّد إذا شكك 
فى صححتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهماء فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القرائة 
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أو التشهّد رجاءً بلا احتياج إلى الاستبناف (7). الخوئى: بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: "١7‏ به فإن كان 
ركنا بطلت الصلاة و إلافلا؛ نعم» يجب )١(‏ عليه سجدتا السهو () للزيادة (*). و إذا شكك بعد الدخول فى الغير فلم يلتفت ثم تبين 
عدم الإتيان به. فإن كان محل تداركك المنسى باقياء بأن لميدخل فى ركن بعده» تداركه. و إِلَافإن كان ركناً بطلت الصلاق و إلافلاء و 
يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (6). مسألة :١‏ إذا شكك فى التسليم؛ فإن كان بعد الدخول فى صلاة اخرى أو فى التعقيب (8) أو 
بعد الإتيان بالمنافيات (2) لميلتفت, و إن كان قبل ذلكك, أتى به. مسأل 10: إذا شكك المأموم فى أنّه كبر للإحرام أم لاء فإن كان 
بهيئة المصلّى (/) جماعة؛ من الإنصات (6) و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلككء لميلتفت (4) على الأقوى و إن كان الأحوط 
الإتمام و الإعادة .20١(‏ نآل 18+ إذاشكه وهو فى قعل فى اتدهل كه فن خفن الأفمال السقدية أم لاء لم يلتفت (١1)؛‏ و كذا لو 
شكك فى أنّه هل سها أم لاء و قد جاز محلّ ذلكك الشىء الُذى شكك فى أنه .)١(‏ الامام الخمينى: بل لايجب على الأقوىء لكنّه أحوط 
(5). الخوئى: على تفصيل يأتى فيه و فيما بعده (). الكليايكانى: قد مرّ عدم الوجوب إأحافى موارد خاصة مكارم الشيرازى: بل 
يستحبٌء إِلَافى موارد تأتى فى مبحث سجدة السهو إن شاء الله و كذا الفرع الآتى (©). الامام الخمينى: إذا كانت السجدة الواحدة أو 
التشهّد على الأحوط (0). الخوئى: الأقوى الالتفات فى هذه الصورةٌ مكارم الشيرازى: بل الأحوط الرجوع حينئذٍ (). الكلبايكانى: إن 
عدّت انصرافاًء و إِلافمشكل مكارم الشيرازى: إذا كان بعنوان الخروج عن الصلوة الُذى يصدق عليه المضىّ (07). الامام الخمينى: مجرّد 
كونه بهيئته لا-يكفىء بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير و لو مثل الإنصاتالمستحبٌ فى الجماعة و نحوه (6. الكليايكانى: 
بما هو وظيفة المقتدى» و كذلك الاستماع و الذكر (4). الخوئى: هذا فيما إذا كانت الصلاة جهريّةُ و سمع المأموم قرائة الإمام .)٠١(‏ 
الخوئى: أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة مكارم الشيرازى: لايُتركك .)2١(‏ الكليايكانى: إن كان ما شكك فى أنّه شكك فيه 
يسكر كا و اهيز شدوف الك قد التحل لكرن تدونايعة الميدل عرءا لماتذهل » اسرد تاحدة التفكف يعن اميف فيه ميد 
منع العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 1/١8‏ سها عنه أو لا؛ نعم» لو شكك فى السهو و عدمه و هو فى محل يتلافى فيه المشكوكك فيه؛ أتى به 
على الأصتّح .)١(‏ 


[فصل فى الشك فى الركعات 


فضل كن الشكم ف اكفاك عبالة١‏ : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها: الشكك فى الصلاه هُ الثنائية» كالصبح و صلا 
السفر. الثانى: الشك فى الثلاثية كالمغرب. الثالث: الفكة ين الواحدة والأزيه الرابع: الشكك بن الافسيع و الأؤزيد قبل إكمال 
السجلكين اتناس + التكه بين الاقون و الكيى أو الأرينة واإن كاخ ند الأكنال البنامس؟ الشكم بين الفلخة بو السك أو الأويله 
السابع: الشكك بين الأربع و الست (؟) أو الأزيد. الثامن: الشكك بين الركعات؛ بحيث لميدر كم صِلى. مسألة /: الشكوكك الصحيحة 
تسعةٌ فى الرباعية: أحدها: الشكك بين الاثنتين و الثلاث بعد كمال السجدتين؛ فإنّهِ يبنى على الثلاث و يأتى بالرابعة و يتم صلاته» ثم 
يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوسء و الأحوط (”) اختيار الركعة من قيام (؟)) و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من 
قيام» و أحوط من ذلكك استيناف الصلاهُ مع ذلكك. و يتحمّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر (5) الواجب من السجدة الثانية على 
الأقوى و إن كان الأحوط (©) إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة؛ و كذا فى .)١(‏ مكارم العرازى الأتمعان شكفو شوقن 
المحلّ (؟). مكارم الشيرازى: الأحوط فيه عمل الشكك بين الأربع و الخمس ثم الإعادة؛ و كذا الأزيد (). الكليايكانى: لايتركك (6). 
الخوئى: هذا الاحتياط لاميُتركك؛ و إذا كانت وظيفته الصلا عن جلوس فالأحوطو جوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازى: 
لايُتركك؛ أما غيره من الاحتياطات الْتتى ذكرهاء ضعيف (2). الامام الخمينى: بل برفع الرأس من الأخيرة» و إذا كان قبل رفعه فالأقوى 
الإعادة و إن كان الأسحوط البناءثم الإعادة بل لاينبغى تركه (2). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط لايُترك العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 
٠‏ كل مورد يعتبر إكمال السجدتين. الثانى: الشكك بين الثلاث و الأربع فى أ موضع كان» و حكمه كالأوّل (1) إِلَاأْن الأحوط هنا 
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اختيار الركعتين من جلوسء و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام. الثالث: الشكك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال؛ فإنّهِ يبنى 
على الأربع و يت صلاته؛ ثم يحتاط بركعتين من قبام. الرابع: الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال؛ فإنّهِ يبنى على الأربع 
و يتم صلاته؛ ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس (2» و الأسحوط (”) تأخير (©) الركعتين من جلوس (2). الخامس: 
الفكد يرق الأرم و النقس يعد :]كمال النسدقيو !افق علق الأريع و يشوك و سل 8 نجه سيعزنا الشيؤ التنادس #الشكك بيخ 
الأربع و الخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم و يجلسء و يرجع (©) شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع» فيتم صلاته» ثم يحتاط (/) بركعتين 
من جلوس أو ركعة من قيام (8). .)١(‏ مكارم الشيرازى: الحكم هنا التخيير بين الركعة من قيام و ركعتين من جلوسء بخلاف السابقة 
(). مكارم الشيرازى: بل الأقوى (2). الكليايكانى: بل الأقوى (6). الامام الخمينى: بل الأقوى لزومه (8). الخوئى: بل هو الأظهر؛ و أمَا 
إذا كانت وظيفته الصلاه عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمْ بركعة عن جلوس (6). الامام الخمينى: فى جميع صور 
الهدم يثبت عمل الشككه لكوته متدرا فى الموضوع حال القيام» فيج بالهدم للعمل بالشكك لا لانقلاب شكه. فإِنّ المناط فى أحكام 
الشكوك على الشكك الحادث لا المنقلب؛ ففى الشكك بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق أنه لويدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً» فيجب 
عليه التسليم و الانصراف و صلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائما فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم؛ و كذا الحال فى بقيَةُ 
الصور الهدمكَة (/). مكارم الشيرازى: و لايّتركك الاحتياط بالإعادة أيضاً؛ و ليعلم أن حقّ العبارة أن بقال: بشهله أدلة الشكك بين 
الثلاث و الأربع فيهدم قيامه؛ الخ (6. الكلبايكانى: و يسجد سجدتى السهو على الأحوط للقيام فى غير المحلٌ. و التعبير ب «يرجع 
شكها مسامحةء لأنّ حال القيام شاكك بين الثلاث و الأربع التاعٌ و لذا يجب البناء على الأربع و أن ما بيده الخامسة فيجب هدمه؛ و كذا 
فى السابع و الثامن و التاسع العروة الوثقى؛ ج٠١‏ ص: 7١0‏ السابع: الشكك بين الثلاث و الخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم القيام» و يرجع 
شكه إلى ما بين الاثنتين و الأربع (1)» فيبنى على الأربع و يعمل عمله. الثامن: الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام؛ فيهدم 
القيام؛ و يرجع شكه إلى الشكك بين الا-ثنتين و الثلاث و الأربع؛ فيتم صلاته و يعمل عمله (7). التاسع: الشكك بين الخمس و الست 
حال القيام؛ فإنّهِ يهدم القيام» فيرجع شكه إلى ما بين الأربع (") و الخمسء فيتم و يسجد سجدتى السهو مرّتين (©) إن لميشتغل 
بالقرائة أو التسبيحات. و إِلافثلاث مرّات؛ و إن قال: «بحول اللّها فأربع مرّات؛ مده للشكك بين الأربع و الخمس و ثلاث مرّات لكل من 
الزيادات (2) من قوله: «بحول الله و القيام و القرائة أو التسبييحاتء و الأسحوط فى الأربعة المتأخَرة بعد البناء و عمل الشكك إعادهٌ 
الصلاة أيضاًء كما أن الأ-حوط فى الشكك بين الا-ثنتين و الأمربع و الخمس و الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب 
الشكين ثع الاستيناف (6). مسأل *: الشكك فى الركعات ما عدا هذه الصور التسعةٌ موجب للبطلان» كما عرفت؛ لكنّ الأحوط فيما إذا 
كان الطرف الأقل سسا و الأكر ياطلا كالثلاث و الخمس و الأربع ) و الست و نحو ذلككء البناء على الأقلّ و الإتمام ثم الإعادة 
واقئ مثل الشكك يبن الغلاث و .)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى فى جميعها ما مضى فى سابقتها (1):.مكارم الشيرازى: يأتى فى جميعها ما 
مضى فى سابقتها (). مكارم الشيرازى: يأتى فى جميعها ما مضى فى سابقتها (؟). الامام الخمينى: مره وجوباً للشكك بين الأربع و 
الخمس.ء و مرّهُ احتياطاً لزيادة القيام و إن كان عدم وجوب الثانية لايخلو من قو كما أن الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر من 
القرائة و التسبيحات و غيرهما الخوئى: على الأحوط (0). مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء الله أنه لابجب فى كل زيادة و نقيصة (8). 
مكارم الشيرازى: و إن كان الأقوى كونها من الشكوك الباطلة؛ و مفروض الكلام بعد كمال السجدتين (/). الكليايكانى: إذا كان 
طرف الأقلّ الأربع بعد إكمال السجدتين, لايُتركك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشكشبين الأربع و الخمس ثم إعادة الصلاة مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أن الأحوط فيه العمل بمقتضى الشكك بين الأربع و الخمس ثم الإعادة؛ و كذا الأزيد العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 
2 الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر )١(‏ الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشكك بين الثلاث و الأربع ثم الإعادة» أو البناء 
على الأقلّ و هو الثلاث؛ ثمّ الإتمام ث الإعادة. مسأل ع: لايجوز العمل بحكم الشككء من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه؛ بل لابدٌ من 
الترؤى (1) و التأقل حبّى بحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرٌ الشككه بل الأحوط فى الشكوك الغير الصحيحة التروّى إلى أن 
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تنمحى صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكك. مسألة 0: المراد بالشكك 
فى الركعات تساوى الطرفينء لا ما يشتمل الظنّ» فإِنْهِ فى الركعات بحكم اليقين؛ سواء ذ فى الركعفين الأؤلتيق (") و الأخيرتين. مسألة 2: 
فى المكرك المخرقها كدان السحدفين» كالفك ين الأنتين و التلقك و الشكه رين الأنهين .و الأريم بو الفكك بين الاين و 
الثلاث و الأربع» إذا شكك مع ذلكك فى إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه؛ إن كان ذلكك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام أو 
التشهّد بطلت الصلاء؛ لأنْه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمالء و إن كان بعد الدخول فى القيام أو التشهّد 
لمتبطل (6)) لأنّه محكوم بالإتيان شرعاه فيكون بعد الإكمال. و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر؛ و 
الأحوط الإتمام و الإعادة» خصوصاً مع المقارنة (0) أو تقدّم الشكك فى الركعة. مسألة /: فى الشكك بين الثلاث و الأربع و الشكك بين 
الثلاث و الأربع و الخمسء إذا علم حال القيام أنه تركك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاه (8)» لأنّه يجب عليه هدم 
القيام لتداركك السجدة المنسية» فيرجع شكه () إلى ما قبل الإكمال؛ و لا فرق بين أن .)١(‏ الامام الخمينى: الأولى الأحوط اتّخاذ هذا 
الشقّ لا الشقّ النانى» لكن بعد العمل على الشكك بين الثلادث والأمربع يعمل عمل الشكك بين الأنربع و الزيادة (؟). الخوئى: على 
الأحوط. و لايبعد عدم وجوبه (7). مكارم الشيرازى: لا-يخلو فى الأوّلتين من إشكال. فالأ-حوط البناء عليه ثم الإعادة (). الامام 
الخمينى: فيه إشكالء لايُتركك الاحتياط بالإتمام بعد البناء و الإعادة (5). مكارم الشيرازى: فى هذه الخصوصية أو إطلاقها إشكال (6). 
الامام الخمينى: لا لما فى المتن» بل لعدم إحراز الركعتين الأوّلتين اللتين لايقع فيهما الوهم حال القيام» فلايجب الهدم؛ بل تبطل حال 
عدوك المكه (/ اقرف جل لألسكدقل الوندو امك قبل كال المحدقن شكارم الشيزاقي يفن وجري الرتجوع أ وعلمة 
بالحال» لا بعد هدم القيام العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 1١17‏ يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده. مسألة 4: إذا شكك بين 
الثلادث و الأسربع مثلما فبنى على الأربع؛ ثم بعد ذلكك انقلب شكه إلى الظنّ بالثلاث؛ بنى عليه. و لو ظنّ الثلاث ثم انقلب شكأء عمل 
بمقتضى الشكك. و لو انقلب شكه إلى شكك آخرء عمل بالأخير؛ فلو شكك وهو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع؛ فلما رفع 
رأسه من السجود شكك بين الاثتتين و الأربع؛ عمل عمل الشكك الثانى؛ و كذا العكس ١١‏ فَإنّه يعمل بالأخير. مسأل 4: لو تردّد فى أنّ 
الخاضل لطن أو شك كنبا كلق كيرا لعضن القاين» كان نلك شكا ور كذا ااعصل لاصالة قن أقاء الصافة وحد افدغل 
فى فعل آخر لميدر أنه كان شكاً أو ظنَه بنى على أنه كان شكاً () إن كان فعلًا شاكاء و بنى على (©) أنه كان ظناً إن كان فعلًا ظائا؛ 
مما لو علم أنه ترقد بين الاآثنتين و الثلادث و بنى على الثلادث و لم بدر أنه حصل له الظنٌ بالثلادث فبنى عليه؛ أو بنى عليه من باب 
الشككء يبنى على الحالة الفعكٍة. وإتعام يع ارا بن الصيلا” : أنه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث و أنه بنى على الثلاث و 
شكك فى أله حصل له الظق به أو كان من باب البناء فى التنككه » فالظاهر عدم وجوب صلاة (1). الامام الخمينى: بل تبطل صلاته بِأوّل 
الشكين الخوئى: لعله وزيق ذلك الاة خسن و3 أن مسقني غك سكل الكليا كان نيت ذا شكفييق الألشن و الأريعة نمال 
القيام فانقلب شكه بالترؤى إلى الشكك بين الثلادث و الأسربع؛ يبنى على الأربع و لايجوز له الإبطال بحدوث الأول؛ نعمء إذا استقر 
الشكك تبطل الصلاةً و ينتفى موضوع الانقلاب مكارم الشيرازى: إذا كان السك موسا الطلذق تعد المطرازه #انالخه ظرر عقيل نعم» 
لو كان ذلكك قبل الاستقرار» يعمل بالمنقلب إليه (7). الامام الخمينى: فيه إشكال لابدٌ من الاحتياط الككليايكانى: فى الشبهةٌ المفهوميّة؛ 
و أمّا فى المصداقه فإجراء حكم الشكك عليه مشكلء بل الأقوى إجراء حكم الظنّ عليه فى كلتا الشبهتين؛ لكفاية هذا الترديد فى 
إخراجه عن حدّ الاعتدال (). الكليايكانى: لا موجب لهذا البناء» و يجب عليه العمل على حالته الفعليهُ مكارم الشيرازى: أى يبنى على 
حالته الفعلة على كلّ حال كما يظهر من عبارته الآنية (6). الامام الخمينى: بل يعمل على طبق الشكك و الظنّ الفعلتين» من غير بناء 
على كون الحالة السابقة شكاً أو ظناً العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 7١8‏ الاحتياط )١(‏ عليه و إن كان أحوط (9). مسأل :٠١‏ لو شكك فى أن 
شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء» بنى على الثانى (؛ مثلًا لو علم أنّه شكك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل فى فعل 
أخر أو ركية اضرى كدق أله كاقل كمال اسفن عق يكررة باطلة أن دوعق يكن ميفييداء بق عل 1لا( كات يعن 
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الإكمال (5)» و كذا إذا كان ذلكك بعد الفراغ من الصلاة. مسأل :١١‏ لو شكك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكه هل كان موجباً للركعة 
بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلّاك أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين و الأربع» فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة (2). مسألة 
؟: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكك فى الأثناء» لكن لم يدر كيفتته من رأسء فإن انحصر فى الوجوه الصحيحة؛ أتى 
بموجب الجميع و هو ركعتان (/) و ركعتان من جلوس (6 و سجود السهوء ثم الإعادة؛ و إن لمينحصر فى الصحيح. بل احتمل بعض 
الوجوه الباطلة» استأنف (4) الصلاة؛ لأننّه لميدر كم صِلَى .)١( .)2٠١(‏ الخوئى: لايبعد وجوبها (2). الامام الخمينى: لا-يُتركك 
الكلبايكانى: لايترككء إلامع الظنّ الفعلى بتماميِه الصلاهً مكارم الشيرازى: لايُتركء بل لعله لايخلو من قوّهء لأنّ صلوة الاحتياط من 
تمام الصلوة فلايعلم بالفراغ (). الامام الخمينى: فيه و فيما بعده إشكالء فلايتركك الاحتياط بالبناء و الإعادة؛ نعم لو طرأ الشكك بعد 
الركعةالمفصولة لايعتنى به و بنى على الصيحة (6). الكليايكانى: مشكل؛ و الأحوط إعادهُ الصلاة بعد عمل الشككء و كذا بعد الفراغ 
(0). مكارم الشيرازى: قاعدةٌ الفراغ و التجاوز إِنّما تدلٌ على الصححة و الإتيان بالمشك وكك و لاتثبت وجوب صلوة الاحتياط؛ فلاُتركك 
الاحتياط فى المسألة؛ و منه يظهر حكم ما بعده (©). الخوئى: و الأظهر جواز رفع اليد عن صلاه الاحتياط بإبطالها فى هذا الفرع و فيما 
بعده؛ ثم إعادة الصلاءً (7). مكارم الشيرازى: أى من قيام؛ و الأحوط إضافة الركعة الواحدة من قيام أيضاً (8). الكليايكانى: و ركعة 
من قيام على الأحوط (4). الكليايكانى: بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط الامام الخمينى: الأحوط فى هذه الصورة 
أيضاً العمل بموجب الشكوكك ثم الإعادة .)0١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا التعليل؛ و الأحوط العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة 
ثم الإعادة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: ١9‏ مسأله 1: إذا علم فى أثناء الصلاه أنه طرأ له حال تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا و شكك فى 
أنه هل حصل له الظنّ بالا-ثنتين فبنى على الا-ثنتين» أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلادثء يرجع إلى حالته الفعلدة؛ فإن دخل فى 
الركعة الاسخرى يكون فعلًا شاكاً )١(‏ بين الثلادث و الأمربع (7)» وإن لميدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين و الثلاث. مسألة ؟1: إذا 
عرض له أحد الشكو كبو لويعل حكمه دن جهة الجهتل بالمسالة أو سبائهاء فاق ترج له انعد الالحسالين عمل عليه 60 إن 
لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد, فإن كان موافقاً فهو و إِلّاأعاد الصلاةء و الأحوط الإعاده فى 
صورة الموافقة أيضاً. مسألة 10: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شكك آخرء فالأقوى عدم وجوب شىء عليه (6): لأنّ الشكك 
الأول قد زال؛ و الشكك الثانى بعد الصلاة» فلايلتفت إليه؛ سواء كان .)١(‏ الخوئى: لا أثر للشكك بين الثلاث و الأربع فإنّ الشكك بينهما 
لا محالة يرجع إلى الشكك بين الا-ثنتين و الثلاثفى المقام» فلابدٌ من ترتيب أثر ذلكك الشكك (). الكليايكانى: لكن حكمه حكم 
الشكك بين الاثنتين و الثلاث مكارم الشيرازى: بل يعمل عمل الشاكك بين الاثنتين و الثلاث: لأنّ شكه الفعلى استمرار للشكك السابق 
على المفروض (). الامام الخمينى: رجاءَ؛ و كذا فى الفرع الآ-تى. و يجوز له مع سعهُ الوقت رفع اليد عن هذا العمل و التعلم» 
ثم الإعادة الكليايكانى: برجاء المطلويٍ.ة؛ و كذا مع التخيير الخوئى: و يجوز له قطع الصلاة و إعادتها من رأسء و كذلكك فيما إذا 
لم يترجوح أحد الاحتمالين مكارم الشيرازى* رحا فيه واقيما ده (6). اللخرق: الظاهر أن السشألة حورا عديدةمنهاة ما إذا انقلت 
الشكك فى النقيصة إلى الشكك فى الزيادة أو بالعكس» كما إذا شكك بين الثلاث و الأربع فانقلب شكه بعد السلام إلى الشكك بين 
الأربع و الخمس أو بعكس ذلكء ففى مثله يحكم بصححةُ الصلاه و لابجب عليه شىء. و منها: ما إذا شكك فى النقيصة و كان الشكك 
مركباً ثم انقلب إلى البسيط؛ كما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشكك بين الثلاث و الأربع» 
ففى مثله يجرى حكم الشكك الفعلى لأننّه كان حادثاً من الأول غاية الأمر أنّه كان معه شكك آخر قد زال؛ و من ذلكك يظهر حكم 
انقلاب الشكك سيط ل العكب بعد السلام و أنّه الأححي ف لاق قت أثر الشكك السابق دون الحادث بعد السلام. و منها: ما إذا 
انقلب الشكك البسيط فى النقيصة إلى شكك مثله مغاير له» كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشكك بين 
الثلادث و الأمربع أو بالعكسء ففى مثله لابدّ من الحكم ببطلا-ن الصلاق فإنّ الشكك الأوّل لايمكن ترتيب الأثر عليه» و الشكك الثانى 
لانشمله أله الشكوك. فلا مناص من الإعاده تحصينًا للفراغ اليقينى؛ و بما ذكرناه يظهر الحال فى انقلاب الشكك بعد صلا الاحتياط 
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مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّل و إشكال؛ و للمسألة صور مختلفة. و ما ذكره من التعليل لايجرى فى جميع صورها؛ نعم, ما ذكره 
فى آخر كلامه من صورة العلم بالنقيصة. فالأمر كما ذكره؛ و لكن لا وجه للاحتياط بالإعادة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 7٠١‏ ذلكك قبل 
الشروع فى صلاة الاحتياط أو فى أثنائها أو بعد الفراغ مقياء ك3 الأحرط عمل الشك )١(‏ الثانى ثم إعادة () الصلاقء لكن هذا إذا 
لمينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة »كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع (©) أو شكك بين 
الاثنتين و الثلادث و الأسربع مثا ثم انقلب إلى الثلادث و الأسربع أو عكس الصورتين؛ وأم قا إذا شكك بين الاثنتين و الأربع مثلا ثلا ثم بعد 
الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث, فاللازم أذ يغهل عمل الشكهة انغلب إليه الحاصتل_ بعد اناف لمي كونه فق الفسلذة و أكون 
السلام فى غير محله ذ ففى الصورة المفروضة يبنى على الثلادث و يتم و يحتاط بركعة من قيام (؟) أو ركعتين من جلوس و يسجد 
سجدتى السهو للسلام فى غير محله. و الأحوط (5) مع ذلك إعادة الصلاةٌ (6). مسألة :١18‏ إذا شكك بين الثلادث و الأمربع أو بين 
الاثنتين و الأربع» ثم بعد الفراغ انقلب شكة إلى الثلاث و الخمسن و الافتين و النخمس» وجب عليه الإعادةٌ (/0 للعلم الإجمالىّ (20)) 
(1الكناكاب: لآ رجه نيدذ) الساط ييل الأحرط الاقاة النشيعية التسسلة قرصولة إن لميأت بالمنافى» وأمًا معه فإعادة الصلاه 
(؟). الامام الخمينى: لا وجه لها (). الامام الخمينى: لايبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلهُ فى الفرض الأوّل و لزوم عمل الشكك الثانى فى 
الفرض الثانى و لزوم الركعتين المتّصلتين و عمل الشكك الثانى فى عكسهماء و يأتى بسجدتى السهو فى الفرض الأَوّل؛ و عكسه للسلام 
فى غير محلّه (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لايُترك الاحتياط بركعة ا ل 0 
لكن لا-يجب مراعاته (). الخوئى: لميظهر لنا وجهه (7). مكارم الشيرازى: بعد إتمامه بإتيان النقيصة. فإِنْ هذا هو مقتضى العلم 
الإجمالى (6. الامام الخمينى: فى التعليل إشكال الكلبايكانى: فالأسحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافى ثم الإعادة العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: "١١‏ إِما بالنقصان أو بالزيادة. مسألة :١7‏ إذا شكك بين الا-ثنتين و الثلا.ثء فبنى على الثلاث» ثم شكك بين الثلاث 
البنائى و الأربع» فهل يجرى عليه حكم الشكين أو حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟ وبدياة» الراعما اقاقى منا 162 إذا 
شكك بين الاءثنتين و الثلاث و الأربع؛ ثم ظنّ (1) عندم الأسربع يجرى عليه حكم الشكك بين الانتين و الثلاث؛ و لو ظنّ عندم الاثنتين» 
يجرى عليه حكم الشكك بين الثلادث و الأمربع؛ و لو ظنْ عدم الثلادث؛ يجرى عليه حكم الشكك بين الاثنتين و الأربع. مسألة 19: إذا 
شكك بين الاثنتين و الثلاثء فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث: و شكك بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق» 
يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلق ؛ بين الا-ثنتين و الثلاث؛» فيجرى حكمه. مسألة ١؟:‏ إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلى 
جالساً من جهة العجز عن القيام ذ فهل الحكم كما فى الصلاهة ة قائما فشخير- فى موضع التخبير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً- بين 
ركفة خالا عد لاعن الركعةاقانا آر كمه ينانا من حت اله أخد الفدية السعر نيمك أن كن هنا اخهار ال سن تفالسا أن 
يتعيّن تتميم ما نقص؛ ففى الفرض المذكور يتعتّن ركعة جالساًء و فى الشكك بين الاثنتين و الأربع يتعتين ركعتان جالساًء و فى الشكك 
بين الا-ثتين و الثلاث و الأربع يتعتين ركعة جالساً و ركعتان جالساً؟ وجوه؛ أقواها الأول (؟)؛ ففى الشكك بين الاثنتين و الثلاث يتخير 
بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً و كذا فى الشكك بين الثلاث و الأربع؛ و فى الشكك بين الاثنتين و الأربع يتعتّن ركعتان جالساً بدلا 
عن ركعتين قائسًء و فى الشكك بين الا-ثنتين و الثلادث و الأسربع يتعرن ركعتان جالساً بدلًا عن .)١(‏ الامام الخمينى: بين الصلاةٌ 
الكلبايكانى: قبل الفراغ (5). الكلبايكانى: بل الثانى؛ وفى الشكك بين الا-ثنتين و الثلادث يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين ثم 
الإعاده الامام الخمينى: بل الأوسطء فيتعتين عليه الجلوسيّهُ التى تكون إحدى طرفى التخيير الخوئى: بل أقواها الأخير؛ و به يظهر حكم 
الفروع الآتية مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو الأخير» كما يظهر بملاحظة التعليل الوارد فى عله وجوب صلاة الاحتياط؛ و كذا الحال 
إذا طرأ العجز العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7١7‏ ركعتين قائماً و ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين؛ و كذا الحال لو صلى 
قائماً نع حصل العجز عن القيام فى صلاة الاحتياط؛ و أمَا لو صلّى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط» فيعمل كما كان 
يعمل فى الصلاة ه قائماًء و الأحوط فى جميع الصور المذكورة إعاد الصلاة بعد العمل المذكور. مسأله ١؟:‏ لايجوز فى الشكوكك 
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الصحيحة قطع الصلاة )١(‏ و استينافهاء بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاه الاحتياط» كما لايجوز تركك صلاه 
الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف؛ بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافى فى الأثناء بطلت الصلاتان؛ نعم؛ لو أتى بالمنافى 
فى الأثناء صيحت الصلاه المستأنفة و إن كان آثماً فى الإبطال؛ و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتى بصلاةه الاحتياط» لميكف و إن 
أتى بالمنافى (؟) أيضاً (): و حينئذ فعليه الإتيان بصلاءٌ الاحتياط أيضاً و لو بعد حين. مسألة ؟؟: فى الشكوك الباطلةُ إذا غفل عن 
شكه و أت الصلاة ثم تين له الموافقة للواقع» ففى الصبحة وجهان (©). مسأل *7: إذا شكك بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو فى حال 
القيام أو الركوع أو فى السجدة الاولى مثلًا و علم أنّهِ إذا انتقل إلى الحالهُ الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبئين 
له الحال؛ فالظاهر اليه وجواز البقاء (0) على الاشتغال (2) إلى أن يتبتين الحال. .)١(‏ الخوئى: على الأحوط مكارم الشيرازى: هذا 
موافق للاحتياط» كما مرٌ؛ وبه يظهر حال الفروع الآتية فى هذه المسألة (5). الامام الخمينى: مع الإتيان بالمنافى تصيح الصلاة المستأنفة 
على الأقوى. و لايبقى مجال للاحتياط مكارم الشيرازى: بل يكفى, و لايبقى محل لصلوة الاحتياط (). الخوئى: الظاهر كفايته فى هذا 
الفرض (6). الكليايكانى: فلايْترك الاحتياط الامام الخمينى: أوجههما الصبحة فى غير الشكك فى الاوليين» و فى الشكك فيهما الأحوط 
الإعادة الخوئى: أوجههما الصيحةٌ مكارم الشيرازى: والأحوط الإعادة (3). الكليايكانى: بل يجب البقاء: لانصراف أدلّةُ الشكوكك عن 
مثل هذا الشكك فيحرم الإبطال (©). الخوئى: فيه إشكالء بل منع العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7 مسألة 5: قد مر سابقاً أنّه إذا عرض له 
الشكك يجب عليه التروّى حتّى يستقرٌ )١(‏ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين؛ لكنّ الظاهر أنه إذا كان فى السجدة مثلّا و علم أنه إذا 
رفع رأسه لايفوت عنه الأمارات الدالَّهُ على أحد الطرفين؛ جاز له التأخير إلى رفع الرأسء بل و كذا إذا كان فى السجدة الاولى مثلاء 
يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشكك بين الواحدة و الاثنتين (؟) و نحوه من الشكوك الباطلة؛ نعم» لو 
كان بحيفة لر آخر التروى يقوف غنه الأماراضه يشكل حواذه (ء خصوضا قفن 'الشكر كك الباطلة. مسأل 5؟: لو كان السافز فى أسعد 
مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكك فى الركعات؛ بطلت [و] ليس له العدول (6) إلى التمام والبناء على الأكثر؛ مثلًا إذا كان بعد 
إتمام السجدتين و شكك بين الاثنتين و الثلاث؛ لايجوز له (5) العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى؛ نعمء لو عدل إلى 
التمام ثع شكك» صم البناء. مسألة 8!: لو شكك أحد الشكوكك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتغ الصلاة ثم مات قبل الإتيان 
بصلاة الاحتياط» فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاةهٌ عنه (8)» لكنّ الأسحوط قضاء صلاة الاحتياط أُوّلَا ثم قضاء أصل الصلاة بل 
لايُترك (7) هذا الاحتياط ()؛ نعم» إذا مات قبل قضاء الأجراء المنسية التى يجب قضاؤهاء كالتشهد و السجدة الواحدق :.)١(‏ الخوتى: 
مر أنه لايبعد عدم وجوبه (1). الخوئى: مرّ المنع فيه آنفاً ("). الخوئى: الظاهر جوازه فى غير الشكوكك الباطلة (6). الخوئى: الظاهر 
جوازه؛ والأحوط الإعادة بعد الإتمام مكارم الشيرازى: لا أثر للتيَهُ فى تعيين القصر و الإتمام» و لا معنى للعدول هنا؛ فإذا قصد الإتمام و 
الحال هذهء يبنى على الأكثر و لايُتركك الاحتياط بالإعادة» لاحتمال انصراف الأدلَّهُ منها (2). الامام الخمينى: الظاهر جواز البناء من غير 
تعاحة إلى العدول؛ بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكك على الأقوى, و الأحوط إعاده الصلاة بعده (©). مكارم الشيرازى: مع الشرائط 
الّتى مرّت فى فصل قضاء الولي (7). الامام الخمينى: لا بأس بتركه (8). الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: لا ملزم لهذا الاحتياط 
العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7١5‏ فالظاهر كفاية قضائها )١(‏ و عدم وجوب قضاء أصل الصلاةً (؟) و إن كان أحوط؛ و كذا إذا مات قبل 
الإتيان يسجدة السهو الواجبهُ عليه فإنّه يجب قضاؤها (”) دون أصل الصلاة. 


[فصل فى كيفيَُ صلاةً الاحتياط] 


فصل فى كيفيَهُ صلاةٌ الاحتياط و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم فى المسائل السابقة مسألة :١‏ يعتبر فى صلاهُ الاحتياط جميع ما 
يعتبر فى سائر الصلوات من الشرائطء و بعد إحرازها ينوى و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و 
يسلم, و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية. و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت, و يجب فيها (©) 
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الاخفات فى القرائة و إن كانث الصلاٌ جهرئّة: حتّى فى البسملة على الأحوط (3) و إن كان الأقوى (©) جواز الجهر بهاء بل استحبابه. 
مسألة ؟: حيث إِنْ هذه الصلاءً مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزءء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية؛ فبملاحظة جهة 
الاستقلال يعتبر فيها التيهُ و تكبيرة الإحرام و قرائة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة؛ و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ 
من الصلاه و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاةء و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاه ()» و لو تكلم 
سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتى السهو؛ و الأحوط تركك (6 الاقتداء فيها (9) و لو بصلاهً احتياط» خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكالء فلا-يُترك الاحتياط (). الخوئى: الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّةُ و سجدتى السهو 
عن الميّت؛ نعم؛ لايبعد وجوب قضاء أصل الصلاه فى نسيان السجدة, و الأحوط ذلكك فى نسيان التشهّد (). الامام الخمينى 
الكليايكانى؛ مكارم الشيرازى: على الأحوط (6". الامام الخمينى: على الأحوط (2). الامام الخمينى, الكلبايكانى: لايُترك (2). مكارم 
الشيرازى: لا قَوَهُ فيه. و لا-يُترك الاحتياط بالإخفات (7). الخوئى: و الأ.ظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاهُ مكارم الشيرازى: الأقوى 
كفاية الإعادة فقط (6). الامام الخمينى: لاُترك (4). الخوئى: بل الأظهر عدم الجواز فى بعض الصّوّر مكارم الشيرازى: لايُتركك. سواء 
اتحد السيت أو تعدّة؛ لاتحتمال كونها نافلةً فى الواقع العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ,١0‏ الإمام و المأموم و إن كان لايبعد )١(‏ جواز الاقتداء 
مع انّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلكك الإمام فى أصل الصلاة. مسألة *: إذا أتى بالمنافى قبل صلا الاحتياط» ثم تبين له تمامية 
الصلاءً لايجب إعادتها. مسألهُ ؟: إذا تبتّن قبل صلاة الاحتياط تماميّهُ الصلاة لايجب الإتيان بالاحتياط. مسألهُ 0: إذا تبيّن بعد الإتيان 
بصلا الاحتياط تماميةُ الصلاةء تحسب صلاة الاحتياط نافلة. و إن تبيّن التماميَةُ فى أثناء صلاءً الاحتياط» جاز قطعها و يجوز إتمامها 
نافلة» و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها (؟) ركعة اخرى. مسأل ع: إذا تبتين بعد إتمام الصلاءً قبل الاحتياط أو بعدها أو فى أثنائها 
زيادة الركعة» كما إذا شكك بين الثلاث و الأربع (7) و الخمس (©) فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمساء يجب إعادتها مطلقاً. مسألة 
: إذا تبيين بعد صلاه الاحتياط نقصان الصلاة» فالظاهر عدم وحرت إعادقيااو كوق باذ الاسعاطة جابن 4 هلا ذا شك ين الاذضك 
والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاه الاحتياط تبيين كونها ثلاث صيحت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن 
الركعةٌ الناقصة. مسألهُ 8: لو تبيّن بعد صلاءً الاحتياط نقص الصلاة 5 أزيد مئما كان محتمله كما إذا شكك بين الثلاث و الأريع فبنى غلى 
الأربع و صلى صلاه الاحتياط» فتبئين كونها ركعتين و أن لناقص ركعتانء فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط؛ بل يجب عليه (0) إعادة 
الصلاء (©)؛ و كذا لو (21). الكليايكانى: هذا أيضاً مشكلء فلايتركك الاحتياط (؟). الامام الخمينى: على الأسحوط و إن كان الأقوى 
جواز إتمامها ركعة ("). مكارم الشيرازى: الظاهر زيادة لفظ الثلاث. و قد عرفت أنّ الشكوكك المركبة من هذا القبيل باطلهُ عندناء و 
محل احتياط عنده (©). الخوئى: هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النشاخ (8). الامام الخمينى: بعد تتميم النقص متَصِنًا على 
الأسحوطء إن كان التبيّن قبل فعل المنافى؛ و كذا فى الفرع الآتى (2). الخوئى: إذا كان المأتيّ به ركعة واحدة و انكشف بعد الإتيان 
بها قبل الإتيان بالمنافى النقص بركعتين» فالظاهر جواز ضمْ ركعة اخرى إليها بلا حاجة إلى إعاده الصلاة؛ نعم» لابدّ من سجدتى 
السهو مرّتين لزيادة السلام كذلكك الكلبايكانى: بعد تتميم الصلاة بالمتّصلةٌ إن كان التبتين قبل المنافى على الأحوط, و كذا لو تبيبنت 
الزيادة مكارم الشيرازى: إِلَافى صورهُ عدم فعل المنافى, فإنّ الأحوط تتميمها ثم الإعاد العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 7١5‏ تبينت الزيادة 
عما كان محتملماء كما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط» فتييّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ و 

الخاصل أن صلاة الاحتباط إنّما تكون جابرة للنقص الذى كان أحد طرفى شكه؛ و أما إذا تين كون الواقع بخلاف كلّ من طرفى 
شكه فلاتكون جابرة. مسألة 4: إذا تبين قبل الشروع فى صلاة الاحتياط نقصان صلاته: لاتكفى صلاة الاحتياط» بل اللازم حينئذٍ 
إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فى غير محلّه (0 إذا لميأت بالمنافىء و إلَافاللازم إعادةً الصلاة؛ فحكمه حكم من نقص من 
صضلاتة وكعة أو وكحفين «غلن ماهد سابقاًسألة :1١‏ إذا تخ نقضان الضلاة فن أثاء صلاة الاسباطء فإما أن يكوت ما بيده من ضادة 
الاحتياط موافقاً لما نتقص من الصلاة فى الكمٌ و الكيفء كما فى الشكك بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً و تذكر فى أثنائها 
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كون صلاته ثلاثاًء و إِمّرا أن يكون مخالفاً له فى الكمم و الكيفء كما إذا اشتغل فى الفرض المذكور بركعتين جالساً فدذكر كونها 
ثلاثاً» و إقرا أن يكون موافقاً له فى الكيف دون الكهء كما فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً فى 
أثناء الاشتغال بركعتين قائماًء و إمَا أن يكون بالعكسء كما إذا اشتغل فى الشكك المفروض بركعتين جالساً بناء على جواز تقديمهما و 
تذكر كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل إلغاء صلاه الاحتياط فى جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة؛ و يحتمل الاكتفاء 
بإتمام صلاةٌ الاحتياط فى جميعهاء و يحتمل وجوب إعادة الصلاءً فى الجميع» و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (2)) و المسألة 
محل إشكال ()؛ فالأسحوط الجمع بين .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط (1). الخوئى: هذا هو الأ.ظهر؛ ففى كل مورد أمكن فيه 
إتمام الصلاهً ولو بضعٌ ما أتى به من صلا الاحتياط إلى أصل الصلاة» أتتمها؛ فإذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانكشف كونها 
ثلاثاً قبل الدخول فى ركوع الركعة الثانية من صلاه الاحتياط» ألغى الزائد و أت ما نقص؛ و كذلكك إذا شكك بين الثلاث و الأربع 
فانتكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول فى ركوع الركعة الاولى من الركعتين عن جلوس. فإنّه يلغى ما أتى به و يأتى قائماً بركعة متّصلة؛ و 
أمَا ما لايمكن فيه إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة (). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً و لو 
كان مخالفاً له فى الكت و الكيف؛ فمن شكك بين الثلادث و الأمربع و بنى على الأمربع و شرع فى الركعتين جالساً فتبيين كون صلاته 
ثلث ركعات اهماو يكقى يينناة لكن لاش تركف الأصفاط بالأعادة مطلتاء خصوصا فن ضورة المخالفة؛ و أنافى غير ما جعلة 
جبراًء كما لو شكك بين الثلادث و الأسربع و اشتغل بركعتين جالساً فتبين كونها اثنتين» فالأ-حوط قطعها و جبر الصلاة بالركعتين 
الموصولتين» ثم إعادة الصلاه مكارم الشيرازى: و الأقوى التفصيل بين ما يمككن فيه تتميم النقص و لو بضمْ صلوة الاحتياط» فاللازم 
إتمام الصلوة ثم الإعادة على الأحوط؛ و فى غيرها تجب الإعادة» و الإنصاف أن بعض الاحتمالات التى ذكرها بعيد جدّاً لاينبغى ذكره 
العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 7١7‏ المذكورات بإتمام ما نقصء ثم الإتيان بصلاة الاحتياط »)١(‏ ثم إعادة الصلاة؛ نعم إذا تذكر النقص 
بين صلاتى الاحتياط فى صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص فى الكمّ و الكيف. لايبعد () الاكتفاء به (9)» كما 
إذا شكك بين الا-ثنتين و الثلادث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائماً تبن كون صلاته ركعتين. مسألة :١١‏ لو شكك فى إتيان صلاةٌ 
الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه» فإن كان بعد الوقت لايلتفت إليه و يبنى على الإتيان؛ و إن كان جالساً فى مكان الصلاءً و لميأت 
بالمنافى و لميدخل فى فعل آخر بنى على عدم الإتيان» و إن دخل فى فعل آخر أو أتى بالمنافى أو حصل الفصل الطويل مع بقاء 
الوقتء فللبناء على الإتيان بها وجه (©). و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثم إعادة الصلاة. مسألة اأدلل ا شها ركف أوركا 
و لو سهواء بطلت و وجب عليه إعادتها (0) ثم إعادة الصلاة (©). مسأل *1: لو شكك فى فعل من أفعالهاء فإن كان فى محله أتى به؛ و 
إن دخل فى فعل مرتّب .)١3(‏ الكليايكانى: الظاهر كفاية إتمام ما نقص و إعاده الصلاه فى الاحتياط؛ و صلاه الاحتياط 
مخصوص/بالشاكك و هو متيقّن بالفرض (2). الامام الخمينى: بل لا إشكال فيه (). مكارم الشيرازى: بل هذا قطعى (6). الخوئى: و هو 
الأظهر فيما إذا كان الشكك بعد الإتيان بالمنافى أو حصول الفصل الطويلء و إِلَالزم البناء على العدم (5). الخوئى: الأظهر جواز الاكتفاء 
بإعادة أصل الصلاة (©). مكارم الشيرازى: يكفى إعادة الصلاه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 2١8‏ بعده بنى على أنه أتى به كأصل 
الصلاة. مسألهُ ؟١:‏ لو شكك فى أنّه هل شكك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لاء بنى على عدمه (1). مسأل :١5‏ لو شكك فى عدد 
ركعاتيا قيدل وى على الأكز» إلاأن كرة طاقن على الأقزء أو يق على الأقل مطلقا؟ ونجيان [4)0ن الأحرظ العام على أسمن 
الوجهين (”) ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة. مسأل 18: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان» أو نقصء فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ 
وجهان (©)؛ و الأسحوط الإتيان بهما (5). مسأل :١7/‏ لو شكك فى شرط أو جزء منها بعد السلام؛ لميلتفت. مسألهُ 18: إذا نسيها و شرع 
فى نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلكك فتذكر فى أثنائهاء قطعها (9) و أتى بها (0)) ثم أعاد الصلاة على الأحوط؛ و أمَا إذا شرع فى 
صلاءة فريضة مرتّبة على الصلاة الَتى شكك فيهاء كما إذا شرع فى العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهرء فإن جاز عن محل 
العدول. قطعها (4) كما إذا دخل فى ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو .0١(‏ الكلبايكانى: بل يأتى بوظيفة الشكك المحتمل وقوعه» 
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إلَاإِذا كان قاطعاً بتماميه الصلاة فعلّا مكارم الشيرازى: إذا علم بإتمامه الصلوةٌ بعنوان الفراغ منهاء وإذا كان فى الأثناء» بنى على حالته 
الفعليَة (؟). الامام الخمينى: أوجههما البناء على الأكثرء و مع كونه مبطنًا فالظاهر وجوب إعادةٌ أصل الصلاه و إن كا نالأحوط البناء 
على الأقلّ ثم الإعادة الخوئى: أوجههما الأول (). مكارم الشيرازى: بل يبنى على الأكثر» إِلَاأن يكون مبطلاء فإنّه يبنى على الأقلّ؛ و 
لاتجب عليه الإعادة. فإنّه لاسهو فى سهو (6). الامام الخمينى: الأقوى عدم وجوبهما فيما لايجب فى أصل الصلاة» و الأحوط الإتيان 
بهما فيما وجب فى أصلها و إن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً الخوئى: أظهرهما العدم (8). مكارم الشيرازى: ستعرف فى محله أنه 
لاتجب سجدة السهو فى كل زيادة و نقيصة (6). الكلبايكانى: بل يأتى بالاحتياط فى أثنائها ثم يتمها ثم يعيد الصلاتين على الأحوطء 
و كذا فى المرتّبتين مكارم الشيرازى: لاملزم لقطع الصلوة» و لاتجب عليه غير إعادةٌ الاولى (/0. الخوئى: الظاهر أنّ التذكر إذا كان بعد 
الدخول فى الركوع, فلا حاجة معه إلى القطع, بل يتم ما بيده و يعيد أصل الصلا و إن كان التذكر قبله فلا حاجة إلى الإعادة (6. 
الخوئى: بل يعدل بها إلى الصلاةٌ السابقة مكارم الشيرازى: و أتى بأصل الصلوة الاولى العروةٌ الوثتقى» ج١2‏ ص: ١9‏ ركوع الثالثة مع 
كونها ركعتين: و إن لميجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها (1): لكنّ الأحوط (؟) القطع و الإتيان بها ثم إعاد الصلاة. مسألة 
8م نس سحجدة واحدة أوخاتهدا فبهاء قضاهما بعدها على الأحوط 0 


[فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسيّة] 


فصل فى حكم قضاء الأجزاء المشيفة سألة 1 قد غرفت سابفاً أنه إذا تركك سجدة واحدة و لميتذكر إِلابعد الوصول إلى حدّ الركوع, 
يجب قضاؤها بعد الصلاة» بل و كذا إذا نسى السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (©) و لميتذكر إلّابعد السلام على الأقوى (2)؛ و 
كذا إذا نسى (©) التشهّد (/) أو أبعاضها (8) و لميتذكر إلابعد الدخول فى الركوع, بل أو التشهّد الأخير و لميتذكر إلَابعد السلام على 
الأقوى (4)» و يجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاًء لنسيان كل من السجدة و التشهّد .)23١(‏ مسألهُ ؟: يشترط فيهما جميع ما 
يشترط فى سجود الصلاهُ و تشهّدهاء من الطهارة و .)١(‏ الخوئى: هذا الاحتمال هو الأظهر (1). مكارم الشيرازى: بل الأحوط العدول 
ثم الإعادة (). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم الوجوب (68). الكلبايكانى: قد مرٌ التفصيل فى السهو فى السجدة الأخيرة و 
التشهّد الأسخير فى أحكام الخلل (5). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن مجرّد السلام لا.يوجب فوت المحل ما لمتفت الموالاة (8). 
الخوئى: مرّ الكلام فى نسيان السجدة و التشهّد من الركعة الأخيرة» و كذا فى نسيان التشهّد الأول و كذا فى وجوب سجدتى السهو 
فى نسيان السجدة الواحدة (/). الامام الخمينى: على الأسحوط فيه؛ و أمّرا أبعاضه حتّى الصلاه على النب صلى الله عليه و آله و آله:ء 
فالأقوى عدم وجوب قضائها و إن كان أحوط (6. مكارم الشيرازى: على الأحوط (4). مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مرّ فى السجدة 
.)0١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على الأحوط فيهما؛ و الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء التشهّد العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: الاستقبال و ستر العورةٌ و نحوهاء و كذا الذكر و الشهادتان والصلاة على محمّد و آل محمّدء و لو نسى بعض 
أجزاء التشهّد وجب )١(‏ قضاؤه )١(‏ فقط (")؛ نعم» لو نسى الصلاه على آل محمّرد؛ فالأحوط إعادة الصلاءً على محمّد بأن يقول: 
«اللهم صل على محمّ.د و آل محمّد» و لايقتصر على قوله: «و آل محّرد» و إن كان هو المنسى فقط. و يجب فيهما ته البدلوة عن 
المنسيّء و لايجوز الفصل (©6) بينهما و بين الصلاةً بالمنافى؛ كالأجزاء فى الصلاه (0)؛ أمَا الدعاء والذكر و الفعل القليل و نحو ذلكك 
مما كان جائزاً فى أثناء الصلاة» فالأقوى جوازه و الأحوط تركه. و يجب المبادرة (©) إليها بعد السلا و لايجوز تأخيرهما (؛) عن 
اللعقيب و تسوه :ماله ## لقصل بههما وبين الضاةة بالتناق عندا وسهواء كالحدك و الأسعديارء#الأحوط اسيناف العبلاة بعد 
إتيانهما و إن كان الأقوى (8) جواز الاكتفاء (4) بإتيانهما (١٠2؛‏ و كذا لو تخلل ما ينافى عمداً لا سهواً إذا كان عمد أمَا إذا وقع 
سهوا قاذ بأسن + عسألة لو اق مااي خب جود الهو قبل الاتنان ديسا أو فى اتناقيماء فالأحرط 113 مله (17) يعدهما )د مالة 
©: إذا نسى الذكر أو غيره مما يجبء ما عدا وضع الجبهة فى سجود الصلاة» لايجب قضاؤه. .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ عدم الوجوب 
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(؟). الكليايكانى؛ مكارم الشيرازى: على الأحوط (0. الخوئى: على الأسحوط (6). الكليايكانى, الامام الخمينى: على الأحوط (2). 
مكارم الشيرازى: هذا احتياط (6). الامام الخمينى: على الأحوط (22). الكلبايكانى: بحيث ينافى الفورئّة العرفية (8). مكارم الشيرازى: 
يأتى بهما ثم يعيد صلوته على الأحوط و تعليله غير واضح (4). الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و كذا فيما بعده .23١(‏ مكارم الشيرازى: 
مشكلء و كذا ما بعده .)1١(‏ الكليايكانى: مع إعادتهما لو كان الموجب فى أثنائهما .)13١(‏ الامام الخمينى: و الأقوى عدم الوجوب 
ل ل ا 
ج١ء‏ ص: 7١‏ مسأله #: إذا نسى بعض أجزاء التشهّد القضائى و أمكن تداركه. فعله؛ و أما إذا لميمكن» كما إذا كرو بعد فلل 
المنافى عمداً و سهواًء فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته. مسأل /: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد 
»0١(‏ أتى بهما واحدهٌ بعد واحدة و لايشترط التعيين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه. مسأل 8: لو كان عليه قضاء 
سجدة و قضاء تشهّدء فالأحوط تقديم السابق منهما (؟) فى الفوات على اللاحق؛ و لو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاء 
فالأسوظ الأعادة على ما تمصا مع الدرطيوو لعفي إعادة الفناةة معدو إن كان الحرظ ماله ها لر كان عله تضادقها وشكه 
فى السابق و اللاحقء احتاط بالتكرار ()» فبأتى بما قدّمه مؤخراً أيضاء و لايجب معه إعادهٌ الصلاءٌ و إن كان أحوط؛ و كذا الحال () 
لو علم نسيان الملاقياو الويعام اموا هيما 197 مسألةٌ :٠١‏ 1إةاشكوق الدنى العنيها أم لاء لميلتفت و لا شىء عليه؛ أمَا إذا علم 
آلا نس الحدهما و شك فى ادهل فذكر قبل الدحول فى الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لاء فالأحوط (2) القضاء (0). مسألة 
:١‏ لو كان عليه صلاه الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد, فالأحوط (6) تقديم .)١(‏ الخوئى: لايتصوّرالتعدّد فيه بناءَ على ماذكرناه 
من لزومالرجوع وتدا رك التشهّدإِذا كان المنسي التشهّد الأخير (؟). الخوئى: و إن كان الأظهر عدم وجوبه (). الخوئى: لا حاجة إليه 
على ما مرّء و على تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثم الإتيان بوبعد قضاء السجدة؛ و منه يظهر الحال فيما إذا علم 
نسيان أحدهما من غير تعبين (6). الامام الخمينى: يأتى بهما من غير لزومالتكرار الكليايكانى: فى الإتيان بهماء لا فى التكرار (2). 
مكارم الشيرازى: يعنى يحتاط بالجمع (2). الكليايكانى: لكنّه لا يجب الخوئى: بل الأظهر ذلكك (0). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط 
غير لازم» و يشمله قاعدة الفراغ (6). الامام الخمينى؛ الكليايكانى: بل الأقوى العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 775 الاحتياط )١(‏ و إن كان 
فوتهما مقدّماً على موجبه. لكنّ الأ.قوى التخبير؛ و أمّرا مع سجود السهوء فالأ.قوى تأخيره عن قضائهما (7): كما يجب تأخيره عن 
الاحتياط أيضاً. مسألة :١7‏ إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها (9): ماعدا وضع الجبهة فى سجدة القضاء. فالظاهر عدم وجوب 
إعادتها و إن كان أحوط. مسألة 1: لايجب الإتيان بالسلام فى التشهّد القضائيئ و إن كان الأحوط (6) فى نسيان التشهّد الأخير إتيانه 
بقصد القربة من غير نَدِهُ الأداء و القضاءء مع الإتيان بالسلام بعده (0)» كما أن الأحوط فى نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً 
الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم؛ لاحتمال (*) كون السلام فى غير محله (؛) و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية 
للصلاة» و حينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً فى الصورتين» لأجل السلام فى غير محله. مسأل ؟١:‏ لا فرق فى وجوب قضاء السجدة و 
كفايته عن إعادهٌ الصلاة» بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين» لكنّ الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادهٌ الصلاة أيضاًء كما 
أن فى نسيان سائر الأسجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لميكن ذلك الجزء من الأركان» 
لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ماعدا الأركان بالركعتين الأخيرتين» كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت» 
عدم الفرق. مسأل 10: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تداركهماء ثم بعد الفراغ من .)١(‏ الخوئى: بل الأظهر ذلكك 
مكارم الشيرازى: هذا هو الأ.قوىء لما عرفت من أنّها كالجزء من الصلاة (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية سجدة السهو عن 
التشهّد المنسئ ("). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّلء لأنّه قد لايصدق السجدة بدون وضع بعض الأعضاء على الأرضء فحينئذٍ تجب 
الإعادة» و كذا إذا كان بهيئةً النائم (©). الكلبايكانى: لايُتركء كما مر (5). مكارم الشيرازى: إذا لميأت بالمنافى بعد السلام» كان هذا 
واجباًء لعدم فوات محل التشهّد؛ و إن أتى بالمنافى فهو غير مفيد؛ و كذا الكلاسم فى السجدة (6). الامام الخمينى: هذا الاحتمال 
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مرجوح. و لا بأس بترك الاحتياط فى الفرعين (7). الخوئى: هذا الاحتمال هو المتعتين» و عليه فاللا-زم الإتيان بسجود السهو فى 
الصورتين العروةٌ الوثقى» ج١»‏ ص: 77 الصلاة انقلب اعتقاده شكاء فالظاهر عدم وجوت القضاء .)١(‏ مسألة 12: لو كان عليه قضاء 
أحدهما و شكك فى إتيانه و عدمهء وجب عليه الإتيان (1) به مادام فى وقت الصلاكء بل الأحوط (”) استحباباً ذلكك (©) بعد خروج 
الوفكه افا ميال ارسكمق أذ الثانت تسوس والعدة أو ميدد ناه م كم اق على الأتقاد عا ل لو حمق أن 
الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة الّتى لابجب قضاؤها و ليست ركتاً أيضاًء لميجب عليه القضاءء بل يكفيه سجود السهو 
(لارسيانة ار سى فضا المعدة أ شيو قد كر يعد الدشر لش تاقلل جار لتفلنيا ( عادو الاتناه بد زا بل هن الأسوط هيا 
و كذالو دخل فى فريضة (6). مسألة :٠١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلا الظهر و ضاق وقت العصرء فإن أدركك منها ركعة 
وجب تقديمهما (4) و إِلّاوجب تقديم العصر. و يقضى الجزء بعدهاء و لابجب عليه إعادةً الصلاءً و إن كان أحوط (١23؛‏ و كذا الحال 
لو كان عليه صلاةً الاحتياط للظهر و ضاق .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوبه (؟). الخوئى: هذا فيما إذا أمكن الالتحاق»؛ و 
إلافلا.يجب الاتيان به: بلا فرق بين الوقت و خارجه (”). الامام الخمينى: لايُتركك (6). مكارم الشيرازى: لاترك. و يدل عليه بعض 
روايات الباب (وسائل الشيعة؛ 6/ 8 من الخلل) (8). الامام الخمينى: بل لايجب سجود السهوء إِلَاإذا كان طرف الاحتمال مما يجب 
فيه ذلكك الكليايكانى: احتياطاً؛ و الأقوى عدم وجوبه أيضاً الخوئى: على الأحوط مكارم الشيرازى: و هو أيضاً مستحبّء كما سيأتى 
(©). الخوئى: بل هو المتعيّن فيه و فيما بعده الكليايكانى: بطلان النافلة بإتيان المنسيّ فى أثنائها غير معلوم؛ و أمَا الفريضة فالأحوط 
إتمامها ثم الإتيان به (7). مكارم الشيرازى: بل يأتى بها فى أثنائها و يتم النافلة رجاءً؛ و فى الفريضة يقطعها و يأتى بها (8). الامام 
الخمينى: فى جواز قطعها إشكال؛ خصوصاً إذا كان المسهوٌ التشهّد (4). الامام الخمينى: وجوب تقديم العصر لا-يخلو من قوَّهْ 
الكليايكانى: بل يقدّم العصر عليهما مكارم الشيرازى: بل يجب تقديم العصر .2١(‏ الخوئى: لا-يُتركك الاحتياط العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 776 وقت العصرء لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً )١(‏ بعد الإتيان باحتياطها (5). 


[فصل فى موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه 


فصل فى موجبات سجود السهو و كيفتته و أحكامه مسألهُ :١‏ يجب سجود السهو لامور: الأوّل: الكلام سهواً () بغير قرآن و دعاء و 
ذكر؛ و يتحقّق بحرفين (©) أو بحرف واحد (2) مفهم (2) فى أىّ لغهُ كان؛ و لو تكلم جاهلًا بكونه كلاماًء بل بتخيل أنّه قرآن أو ذكر 
أو دعاءء؛ لم يوجب (7) سجدة السهو (» لأننّه ليس بسهو؛ و لو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة» يكون موجباء لأنّه باعتبار 
السهو عن كونه فى الصلاة يعدّ سهواً (5)» و أمَا سبق اللسان فلايعدٌ )٠١(‏ سهواً؛ و أمّرا الحرف الخارج )1١(‏ من التنحنح و التأوّه و 
الأنين الّذى عمده لايضرٌء فسهوه أيضاً لايوجب السجود. الثانى: السلام (؟1) فى غير موقعه (18) ساهياً؛ سواء كان بقصد الخروجء 
كما إذا سلم بتختّل .)١(‏ الخوئى: الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها. (؟). مكارم الشيرازى: بل اللازم إعاده أصل الظهر فقط. ("). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط؛ و يحتمل كونه مستحبا. (). مكارم الشيرازى: إذا كان مفهماء و إلا فعلى الأحوط. (2). الكليايكانى: و قد مر 
التفصيل فى المبطلات. (6). الخوئى: بل مطلقا على الأحوط. (/0. الامام الخمينى: يوجب على الأحوط. الكلبايكانى: الأحوط فيه 
الإطيان بسجدتى السهو ثم إعادةٌ الصلاة (). الخوئى: فيه إشكال» بل منع. مكارم الشيرازى: يأتى بهماء ثم يعيد صلوته على الأحوط؛ 
و تعليله غير واضح (4). الخوئى: نعم, إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه. مكارم الشيرازى: هو أيضا قسم من السهو عرفا فى بعض 
الفروض .)23١(‏ الامام الخمينى: الأحوط السجود له و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. .)1١(‏ الخوئى: ما يخرج من التتحنح و 
التأوه و الأنين لا يعد حرفاء بل هو مجرد صوت. .)23١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط. (1). مكارم الشيرازى: و هو أيضاً مثل الكلام. 
العروة الوثقى» ج ١‏ ص: /١0‏ تماميَةُ صلاته. أو لا بقصده؛ و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين» و أمًا «السلام عليكك أيّها النبيّ 
الخ» فلايوجب شيئاً من حيث إِنّه سلام؛ نعم» يوجبه )١(‏ من حيث إِنّه زيادة سهويّة كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلكك و إن كان 
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يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق (0)» بل قيل (: إن حرفين منه موجبء لكنّه مشكل إِلَامن حيث الزيادة (6). الثالث: نسيان 
السهدة الزاحدة (8) إذافات محل تداركياء كما إذا سد كر إّابعد الركوع أو بعد السلام (2)؛ و أمَا نسيان الذكر فيها أو بعض 
واجباتها الاخرء ما عدا وضع الجبهة؛ فلايوجب إِلَامن حيث وجوبه لكل نقيصة. الرابع: نسيان التشهّد (؛) مع فوت محل تداركه؛ و 
الظاهر أن (8) نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلكك (4)»: كما أنه موجب للقضاء أيضاًء كما مرّ. الخامس: الشكك بين الأربع و الخمس بعد 
إكمال السجدتين» كما مرّ سابقاً. السادس: للقيام )٠١(‏ فى موضع القعود »01١(‏ أو العكس (25). بل لكل زيادة (17) و نقيصة (18) 
.)١(‏ الامام الخمينى: بل لايوجبه على الأقوى الخوئى: على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه (؟). 
الامام الخمينى: هذا التعليل ضعيفء و الأقوى عدم الإيجاب (). الخوئى: لايبعد ذلككء لأنّه كلام بغير ذكر و دعاء و قرآن (06. الامام 
الخمينى: يأتى الإشكال فيه (2). الخوئى مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الخوئى: مرّ الكلام فيه فى نسيان السجدة الأخيرة [فى 
فصل فى الخلل الواقع فى الصلاة» المسألة ؟١]‏ الكليايكانى: قد مرٌ الكلام فى نسيان السجدة الأخيرة و التشهّد الأخيرء فراجع (/0. 
الامام الخمينى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: هو أيضاً احتياط؛ لاسيّما على إطلاقه؛ و كذا قضاؤه. لكفاية التشهّد الموجود فى 
سجدتى السهوء كما اختاره بعضهم (6). الامام الخمينى: بل الظاهر خلافه (4). الخوئى: على الأسحوط فيه و فى إيجابه القضاء .)9١(‏ 
الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب لايخلو من قَوَّهُ .)1١(‏ الكلبايكانى: على الأحوط فيه و فى عكسه (؟21). الخوثى: 
على الأحوط؛ و الأظهر عدم الوجوب لكل زيادةٌ و نقيصة. و رعاية الاحتياط أولى مكارم الشيرازى: على الأحوط فيهما (18). الامام 
الخمينى: و الأقوى عدم الوجوب له. و الاحتياط مطلوب (16). الكلبايكانى: على الأحوطء لكنّ الأقوى الاستحباب مكارم الشيرازى: 
الأقوى كونه مستحباً فيهما العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 718 لم يذكرها فى محل التدارككء و أما النقيصة مع التداركك فلاتوجب؛ و الزيادة 
أعمْ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو السيدة كنا إذاقنت فى ال كن الأول نمطا أو قن عر فيدله مق النافةه ويفقل قر لد ويحول 
الله فى غير محله, لا مثل التكبير أو التسبيح. إِلاإذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع فى غير محله فإنّ الظاهر 
صدق الزيادة عليه» كما أن قوله: «سمع الله لمن حمده» كذلك؛ و الحاصل: أن المدار على صدق الزيادة. و أمَا نقيصة المستحبات 
فلا.توجبء حتّى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم التركك فى مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماًء و الأحوط عدم تركه )١(‏ فى 
الشكك (1) فى الزيادة أو النقيصة. مسألة 7: يجب تكرّره بتكوّر الموجبء سواء كان من نوع واحد أو أنواع؛ والكلام الواحد موجب 
واحد وإن طال؛ نعم, إن تذكر ثم عاد تكوّر. و الصيغ الثلادث للسلام نونهب واعند وا إن "كان الكسط اعدو وااو شعيان 
التسبيحات الأربع موجب واحد. بل و كذلكك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مداث. مسألةُ *: إذا سها عن سجدةٌ واحدةٌ من الركعةٌ الاولى 
مثا و قام و قرأ الحمد والسورة و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل فى الركوع؛ وجب العود للتداركك و عليه سجود السهو 
ست مثّات (©)؛ مره لقوله: «بحول الله و مرّهُ للقيام و مرّهُ للحمد و مرّهُ للسورة و مرّهُ للقنوت و مرّهُ لتكبير الركوع؛ و هكذا يتكورّر 
خمس مرّات لو تركك التشهّد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبر للركوع, فتذكر. مسألة ©: لايجب فيه تعيين السبب و لو 
مع التعدّدء كما أنّه لا.يجب الترتيب فيه بترتيب .)2١(‏ الكليايكانى: و الأ-قوى فيه الاستحباب الامام الخمينى: لا بأس بتركه مكارم 
الشيرازئ: يجوز تركك هذا الاحتياط فى الأجزاء (؟). الخوثى: و إن كان الأظهر جوازه (0. الكليايكاني: بل المتعن على مختاره أن 
يأتى بسجدتين؛ مرّة للاولى من حيث إِنّها زيادة جزء من التشهّد ومرّه للأخيرتين من حيث السلام الواقع فى غير المحلّ (6). الامام 
الخمينى: مرّ عدم الوجوب الخوئى: على الأحوط فيه و فيما بعده؛ كما مرّ مكارم الشيرازى: لايبعد كفاية سجدتين مرّهُ واحدة و كذا 
ما بعده العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 777 أسبابه على الأقوى؛ أمّا بينه و بين الأجزاء المنسيَهُ و الركعات الاحتياطةٍة» فهو مؤخَر عنها :)١(‏ 
كما مرّ. مسألة 0: لو سجد للكلا.م فبان أن الموجب غيره» فإن كان على وجه التقييد (7)» وجبت الإعادة (). و إن كان من باب 
الاشتباه فى التطبيق أجزء. مسألة ع: يجب الإتيان به فوراً (؟)؛ فإن أخر عمداًء عصى و لم يسقطء بل وجبت المبادرة إليه (0) و هكذا؛ و 
لو نسيه. أتى به إذا تذكر و إن مضت أيَام و لايجب إعادة الصلاة» بل لو تركه أصلًا لمتبطل على الأقوى. مسأل /: كيفتيته أن ينوى و 
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بضع جبهته على الأرض أو غيرها ممما يصحح السجود عليه و يقول: «بسم الله و بالله (8) و صلَى الله على محمد و آله أو يقول: «بسم 
الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمّد» أو يقول: «بسم الله و الله السلام عليكك 080 أيّها النبى و رحمة الله و بركاته) ثم يرفع 
رأسه و يسجد مره اخرى و يقول ما ذكره و يتشهّد و يسلمء و يكفى فى تسليمه «السلام عليكم)؛ و أمَا التشهّدء فمختر (8) بين التشهّد 
المتعارف والتشهّد الخفيف (4) و هو قوله: «أشهد أن لاإله إِلَاللَه أشهد أن محمّداً رسول الله اللهم صل على محمّد و آل محمد و 
الأحوط الاقتصار على الخفيف .2١(‏ كما أن فى تشهّد الصلاهً أيضاً مخير بين .)١(‏ مكارم الشيرازى: بالنسبة إلى قضاء التشهّد لايخلو 
عن إشكالء بل الأقوى كفاية تشهّد سجدة السهو عنه (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية قصد القربة فى العبادات, و لا أثر لأمثال 
هذه التقييدات (). الخوئى: الظاهر أنّها لاتجب. و لا أثر للتقييد هنا (5). مكارم الشيرازى: فى موارد وجوبه؛ و لكنّ الظاهر من بعض 
الروايات المعتبرة تأخيرها إذا التفت إليها بعد صلوة الصبح حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها (5). الخوئى: على الأحوط (©6). 
الخوئى: الأسحوط الاقتصار على الصيغةُ الأخيرة (7). الكلبايكانى: الأسحوط اختيار ذلكك مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط باختيار 
الذكر الأخير. و كذا التشهّد الواجب فى الصلوة (). الامام الخمينى: الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه و فى تشهّد الصلاة (4). 
الكليايكانى: بل هو خلاف الاحتياط فى المقامين .)2١(‏ الخوئى: بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف» كما كان هو الحال فى أصل 
الصلاة العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 718 القسمين (0). لكنّ الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مر سابقاً. و لايجب التكبير للسجود و 
إن كان أحورطة كما أن الأحورط مراعاة (؟) جميع ما يعتبر فى سجود الصلاة (22) فيه» من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و 
الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التى للصلاة كالكلام و الضحكك فى الأثناء و غيرهماء فضلًا عمًا يجب فى خصوص السجود 
من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصيح السجود عليه و الانتصاب مطمئنًاً يينهما و إن كان فى وجوب ما عدا ما 
يتوقف عليه اسم السجود و تعدّده نظر (6). مسأل 8: لو شكك فى تحمّق موجبه و عدمه لميجب عليه؛ نعم لو شكك فى الزيادة أو 
التقيصة, فالأحوط (5) إتيانه (2)» كما مرّ (/). مسأل 4: لو شكك فى إتيانه بعد العلم بوجوبهء وجب و إن طالت المدّة؛ نعمء لايبعد (8) 
البناء (9) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاه و إن كان الأحوط )3١(‏ عدم تركه خارج الوقت أيضاً .)١( .)1١(‏ مكارم الشيرازى: قد 
ذكرنا فى محله أن الاكتفاء بالخفيف فى الصلوة أيضا مشكل. (2). الكلبايكانى: لا يترك. الامام الخمينى: عدم وجوب شىء مما 
يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوةٌ؛ نعم, لا يترك الاحتياط فى تركك السجود على المأكول و الملبوس» كما أن عدم وجوب 
الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة و أن كان احوط (). الخوئى: بل الأظهر ذلكك فى اعتبار وضع سائر المساجد و فى وضع 
الجبهة على ما يصح السجود عليه. (©). مكارم الشيرازى: و لكن الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على ما يصح. و لا 
يتركك الاحتياط برعاية سائر الشرائط و تركك الموانع. (5). الكليايكانى: و الأقوى فيه الاستحباب» كما مر. (*). مكارم الشيرازى: لكن 
يوجز تركه فى الأسجزاءء كما عرفت. (/0. الامام الخمين: و قد مر. الخوئى: لا بأس بتركه. كما مر (. الكليايكانى: بل بعيد. (4). 
الخوئى: بل هو بعيد. .22١(‏ الامام الخمينى: لا يترككء بل الأقرب وجوب إتيانه. .)١١(‏ مكارم الشيرازى: لاترك. العروة الوثقى؛ ج١.‏ 
ص: /١9‏ مسألة لو اعتقد وجود الموجبء ثم بعد السلام شكك فيه لميجب عليه. مسألة الو غلم برجره التوجي بو شكوافى 
الأقلّ و الأكثرء بنى على الأقلّ. مسألة 17: لو علم نسيان جزء و شكك بعد السلام فى أَنّه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لاء 
فالأحوط )١(‏ إتيانه (؟). مسألة #ؤهإذاشكم ف فعا من اتجال ان كان فى محله أتى به و إن تجاوز لميلتفت (). مسألة ؟١:‏ إذا 
فك قل الاسكد ستعدين أو ولس بق على الأتنه اللزنا دخل فى اللقيد )نو كذاناذاشكاق الدسعد ستعديق أ ذف 
سجدات. و أما إن علم بأنّه زاد سجدق وجب عليه الإعادةٌ (2)» كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعافة و ادقن 1ك السعوفو 1 كر 


بعد الرفع لايبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (9). 


[فصل فى الشكوى التى لا اعتبار بها و لايلتفت إليها] 
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اشارة 

فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها و لايلتفت إليهاو هى فى مواضع: 

[الأوّل: الشك بعد تجاوز المحل 

الأولة لفك تعد مجاوز المح + واقل مه مقضيلة: 

[الثانى: الشك بعد الوقت 

الثانى: الشكك بعد الوقت؛ سواء كان فى الشروط أو الأفعال أو الركعات أو فى أصل الاتيان» و قد مرٌ الكلام فيه ايا 
[الثالث: الشك بعد السلام الواجب 


الثالث: الشكك بعد السلام الواجبء و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين (7)؛ سواء كان فى الشرائط أو الأفعال أو الركعات. فى الرباعيّةٌ أو 
غيرهاء يشرط أن يكون أحد طرفى الشكك .)١(‏ الكليايكانى: و الأقوى عدءالوجوب (2). الامام الخميتى: فيما يجب فيه السجود: بل 
لا-ءبخلو من وجه (). الكليايكانى: إجراء حكم الشكك بعد المحلّ فيه لايخلو عن إشكالء فالأحوط تحصيل اليقين بالبرائة؛ نعم لا 
إشكال ذ فى الحكم بالصححةٌ إذا شكك فيها بعد الفراغ منه مكارم الشيرازى: فيه إشكال؛ لعدم ثبوت التجاوز فيه؛ نعم» قاعدةٌ الفراغ تشمله 
بالنسبة إلى ما بعد الفراغ (6). مكارم الشبرازع: قد عرفت ما فيه فى المسألة الشابقة (8): الكلبايكاتى: عنى إعادة السحدفين الخوى: 
على الأحوط الأولى مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الخوئى, الكلبايكانى» مكارم التبرازى» لانتركه (. مكارم الشيرازى: ذكرنا 
فى بحت التبدليم أن الاكفابريالاواى مشكل العروة الوتقى بح ارصن 3 الصبحة؛ فلو شك فى أله صَلَّى كلذناً أو أريعا أو خيسا بن 
على اسان ارساح انا لو سكت بين الاسروى الشييى و التلخظيير افيس للك لأنها إمَا ناقصهُ ركعة أو زائدة؛ نعم لو شكك فى 
المغرب بين الثلاث و الخمسء أو فى الصبح بين الاثنتين و الخمسء يبنى على الثلاث فى الاولى و الاثنتين فى الثانية؛ و لو شكك بعد 
السلام فى الرباعتّة بين الاثنتين و الثلاث» بنى على الثلاث؛ و لايسقط عنه صلاه الاحتياط لأنّه بعد فى الأثناء» حيث إِنَ السلام وقع فى 
غير محله فلا-يتوهّم أنه يبنى على الثلادث و يأتى بالرابعة من غير أن يأتى بصلا الاحتياط: لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكك بعد 
السلام. 


[الرابع: شك كثير الشك 


الراء بع: شكك كثير الشكك و إن لميصل إلى حدّ الوسواس؛ سواء كان فى الركعات أو الأفعال أو الشرائط؛ فيبنى على وقوع ما شكك فيه 
و إن كان فى محله ناذا كان مفسداً فيينى على عدم وقوعه؛ فلو شكك بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع و لو شكك بين الأربع و 
الخمس يبنى على الأمربع أيضا و إن شكك أنه ركع أم لا يبنى على أنه ركعء:و إن شكك أنه ركع ركوعين أم واحداً بثى على عدم 
الزيادة 4)١(‏ و لو شكك أنه صلَى ركعة أو ركعتين بنى على ال ركعتين» و لو شكك فى الصبح أنه صلَّى صلى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أَنّه 
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صلَّى ركعتين» و هكذا. و لو كان كثرة شكه فى فعل خاصٌء بخة بختصٌ الحكم به؛ فلو شكك الثفاقاً فى غير ذلك الفعل يعمل عمل 
الشكك؛ و كذا لو كان كثير الشكك بين الواحمدة و الا-ثنتين» ل يلتفت فى هذا الشكك و يبنى على الاثنتين» و إذا افق أنه شكك بين 
الاثنتين والثلاث أو , بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكك؛ من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط. و لو كان كثير الشكك بعد تجاوز 
العيدل» » ممما لا حكم له. دون غيره؛ فلو اتفق المشك ش البيما وسيعله الاععاو لو عان كر شكدق هعاذا خاضة أر الصادة 
فى مكان خاصٌ (1) و نحو ذلككء اختصّ الحكم به و لايتعدّى إلى غيره. مسأل :١‏ المرجع فى كثرة الشكك العرفء و لايبعد تحقّقه 
() إذا شكك (©) فى صلاة واحدة .0١(‏ الخوئى: لا-يختصٌ البناء على ذلكك بكثير الشكك (1). الكلبايكانى: إجراء حكم كثير الشكك 
عليه محلّ تأمّل» و الأحوط تركك الصلاة فى ذلكك المكان مع التمكن (*0. الكليايكانى: الظاهر أن المدار فى الكثرة على أن يحصل 
لاحالة لأنضى عليه فاخت صلواتك سوال ةخالية عن السك قيعها لأنعسض بالشركه؟ إن ؤالت غنه لكك السالة بأن صل لفك 
صلوات خالية عن الشكك يزول عنه حكم كثير الشكك (6). الخوئى: بل هو بعيد؛ نعم» يتحمّق ذلكك بكون المصلى على حالة لاتمضى 
عليه ثلاث صلوات. إِلّاو يشكك فى واحدة منها العروة الوثقى؛ ج١٠‏ ص: ثلاث مدات. أو فى كل من الصلوات الثلاث مِرّءٌ واحدةٌ 
.)١(‏ و يعتبر فى صدقها أن لايكون (؟) ذلكك من جهة عروض عارضء من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلكك مما يوجب اغتشاش 
العواس. مسآلة لز نك فن اله ستضل له حالة كترة اتلك م لادابنى على خدمه (40 كما أله لو كان كير الدك و شك فى زوان 
هذه الحالة بنى على بقائها (6). مسألة *: إذا لميلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلكك خلاف ما بنى عليه و أن مع الشكك فى الفعل الْذى 
بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاًء يعمل بمقتضى ما ظهر؛ فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته؛ و 
إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاءء و سجدتا السهو (0) فيما فيه ذلكك؛ و إن بنى على 
عدم الزيادة فبان أنه زاد» يعمل بمقتضاهء من البطلان أو غيره من سجود السهو. مسأل *: لايجوز له الاعتناء بشكه؛ فلو شكك فى أنّه 
ركع أو لاء لايجوز له أن يركع؛ و إِلَا بطلت الصلاة؛ نعم» فى الشكك فى القرائة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوكك فيه بقصد 
القربة» لا بأس به (2) ما لميكن إلى حدٌ الوسواس غال 8 ]ذا سكم فى أ كرة كيف بالدريه العضن القاوض أر طلقا 
اقتصر على ذلك المورد. مسألهُ *: لأسيطلن كبر الفكك قرو ضيط الفا بحصي ار ايخ او الكائم اذكه و إن 
كان أحوط (لااقدع كار شيك .)١(‏ مكارم الشيرازى: و كان ذلك كاشفاً عن وجود حالة فيه تقتضى كثرة الشكك» لاما إذا كان 
ذلك صُدفةٌ على الأحوط (2). الكليايكانى: بل المعتبر صدق كونها حال ثانوية له عرفاء من غير فرق بين أسباب عروضها (0. الامام 
الخميتي: إذا كان الشكك من جهة الآمور الخارنة ف لآ الشسبهة المفهوكة؛:و آنا فيها فيعمل عمل الشكك (6). الكلبايكانى: فى الشبهة 
المصداقرة؛ و أمّا فى المفهوميّهُ فيرجع إلى أحكام الشكك (2). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى بعض الموارد؛ و استحباباً فى موارد 
اخرى, كما مر (8). الامام الخمينى: إن كان الاتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء و اعتناء بشكه فالأحوط تركه» بل عدم 
الجواز لايخلو من وجه الكليايكانى: بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً (/). الكليايكانى: لاتركك مخ السك و عادم الحرج 


[الخامس: الشك البدوى الزائل بعد التروّى 
الخامس: الشكك البدوى الزائل بعد التروّى؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفينء أو بالظنّ اسمن أ يفك ار 
[السادس: شك كل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر] 


السادس: شكك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر »)١(‏ فإنّه يرجع الشاكك منهما إلى الحافظ» لكن فى خصوص الركعات لا فى 
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الأفعال (؟) حتّى فى ععدد السجدتين؛ و لا-يشترط فى البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكك؛ فيرجع و إن كان باقياً على شكه 
على الأقوى؛ و لا فرق فى المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة» عادلًا أو فاسقاً واحداً أو متعدّداً و الظانٌ منهما () أيضاً يرجع إلى المتيقّن 
(©) و الشاكك لايرجع (5) إلى الظانّ إذا لميحصل له الظنّ. مسألة : إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلفين فى الاعتقاد» لم يرجع 
إليهم» إلاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين. مسألة 8: إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين» بأن يكون بعضهم 
شاكاً و بعضهم متيقّناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم و رجع الشاكك (©) منهم إلى الإمام (/0, لكنّ الأسحوط إعادتهم الصلاة إذا 
لميحصل لهم الظنّ و إن حصل (6) للإمام. مسأل 4: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكاء فإن كان شكهم متّحداً كما إذا شك 
.)١(‏ الخوئى: الشاكك منهما يرجع إلى الظانٌَ و الظانٌ منهما لايرجع إلى المتيقّن على الأظهر (1). الامام الخمينى: رجوعه فيها أيضاً 
لا-.بخلو من وجه الكليايكانى: بل الرجوع فيها أيضاً لا.بخلو عن وجه إن كان الشكك فى فعلهما معاًء لكنّ الاحتياط لايتركك الخوئى: 
الظاهر عدم الفرق بينها و بين الركعات مكارم الشيرازى: على الأحوط (). الامام الخمينى: بل يعمل الظانٌ بظنّه (©). الكلبايكانى: بل 
الظانٌ يعمل بظنّه و الشاكك يرجع إليه مكارم الشيرازى: ثم يعيد احتياطاً؛ و كذا يعود الشاكك إلى الظَانٌ» ثم يعيد كذلكك (2). الامام 
الخمينى: الألقوى هو الرجوع إليه (2). الامام الخمينى: بل يعمل بشكه على الأقوىء أو بظنّه إن حصل له (/0. الخوثى: فيه إشكال إذا 
لميحصل الظنّ للإمام (8). الكليايكانى: بل الشاكك يرجع إليه فى الفرضء كما مرّ العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 75 الجميع بين الثلاث و 
الأربع» عمل كلّ منهم عمل ذلكك الشكك؛ و إن اختلف شكه مع شكهم؛ فإن لميكن بين الشكين قدر مشتركك كما إذا شكك الإمام 
ين الادشتنين و الثلانت و المأمومون بين الأربع و الخمس؛ يعمل كل منهما غلى شاكلته» و إن كان بينهما قندر.مشترك كما إذااشك 
أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع؛ يحتمل رجوعهما إلى ذلكك القدر المشتركء لأنّ كلا منهما ناف للطرف 
الآخر من شكك الآخر (1)» لكنّ الأحوط إعادة الصلاهً (1) بعد إتمامها. و إذا اختلف شكك الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضاً 
مختلفين فى الشككء لكن كان بين شكك الإمام و بعض المأمومين قدر مشتركك؛ يحتمل رجوعهما إلى ذلكك القدر المشتركء ثم 
رجوع البعض 7(" الآخر إلى الإمام (5)» لكنّ الأسحوط مع ذلكك إعادة الصلاه أيضاًء بل الأحوط فى جميع صور أصل المسألة إعادة 
الصلاة إِلَاإِذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر. 


[السابع: الشٌ فى ركعات النافلة] 


السابع: الشكك فى ركعات النافلة (5)؛ سواء كانت ركعة كصلا الوتر (2) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعتة كصلاة الأعرابى (/0؛ 
فيتخير عند الشككء بين البناء على الأقلّ أو الأكثر إِلَا أن يكون الأكثر مفسداً فيبنى على الأقلّ» و الأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً. و لو 
عرض وصف النفل للفريضة؛ كالمعادة و الإعادة للاحتياط الاستحبابيٌ و التبرّع بالقضاء عن الغير» لم يلحقها حكم النفل؛ و لو عرض 
وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة؛ بل المدار على الأصل. و أمّا الشكك فى أفعال النافلة» فحكمه حكم الشكك فى أفعال 
الفريضة؛ فإن كان فى المحل أتى به» و إن كان بعد الدخول فى الغير لم يلتفت. و نقصان الركن مبطل لها (8) .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
لكو هذا الالسبال كبعيف و الأدلة متسرفة عن :هذه الصو رةه فيسمل كل وانحد عمال كدازو كذاقى الفرشى الآتى () اقوس له 
بأس بتركه لقَوَة الاحتمال المزبور الكليايكانى: لمن كان رجوعه مخالفاً لوظيفة شكه و إلافيكفيه العمل بها بعد الرجوع و الإتمام (). 
الامام الخمينى: مرّ أنّ الأقوى عدم الرجوع» بل يعمل البعض بشكه على الأقوى الكلبايكانى: مشكلء فلايتركك الاحتياط (6). الخوئى: 
مرّ إشكال فيه آنفاً (0). الخوئى: بشرط أن لاتعرضها صف الوجوب بنذر و نحوه؛ و إلابطلت الصلاه على الأظهر (©). الكليايكانى» 
مكارم الشيرازى: الأحوط فيها الإعادة (0). مكارم الشيرازى: على القول بها؛ و لكن لا دليل معتبر عليها (8). الامام الخمينى: على 
الأحوط العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 7 كالفريضة؛ بخلاف زيادته» فإنّها لاتوجب البطلان )١(‏ على الأقوى؛ و على هذا فلو نسى فعلًا 
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مين أفعالهاء تداركه و إن دخل قن رك بعذه؛ سواء كان المتسق ركنا أو غيرة. مسألة 1١‏ لابجب قضاء () السجدة المتسية و التشهد 
الشك ف الناقلة) كا لأيحب سيره السهى لموحهاته فيها 009 ماله '19]إذا شك فى النافلة بيع الى و الفلخت فى على الافنيين 
ثم تبيين كونها ثلاثاء بطلت (6) و استحبٌ إعادتهاء بل تجب (2) إذا كانت واجبة بالعرض. مسألة 17: إذا شكك فى أصل فعلهاء بنى 
على العدم؛ ِنَاإِذَا كانت موقت و خرج وقتها (2). مسأل 1: الظاهر أن الظنّ فى ركعات النافلة حكمه حكم الشكك 0) فى التخيير بين 
البناء على الأقلّ أو الأكثر و إن كان الأحوط (6) العمل بالظنّ (3) ما لميكن موجباً للبطلان. مسأل ؟1: النوافل الّتى لها كيفتية خاضّة أو 
سورءً مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلهُ و صلاة ليلهُ الدفن و صلاة ليله عيد الفطرء إذا اشتغل بها و نسى تلكك الكيفتةُ فإن 
أمكن الرجوع و التداركك رجع و تداركك و إن استلزم زيادةٌ الركن» لما عرفت من اغتفارها فى النوافل »203١(‏ وإن لميمكن أعادهاء 
لآن الصلاة و اكت :لا أنها لاكرن تلكه البالاة الستسوفيةة و إن عض سردات فى عالةة بق ادس لكر 51 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكال (2). الكلبايكانى: بل لم يشرع (). مكارم القبراقس ةو العمدة فنيا أن أدلة التعميم و الإلحاق قاصرة 
بالدسبة إلى هذه الا-مور؛ فتأقل (©). الخوثى: على الأسحوط؛ و قد مر آنفاً بطلا-ن الواجب بالعرض بالشكك مكارم الشيرازى: على 
الأحوط (0). الكليايكانى: على الأحوط (2). الكلبايكانى: فيه تأمّل (/0. الامام الخمينى: محل تأمّل» فالأحوط العمل بالظنّ» بل لايخلو 
من رجحان (. الكليايكانى: لا-يُترك, و فى الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظنّ مكارم الشيرازى: لايُترك هذا 
الاحتياط (4). الخوئى: بل هو الأظهر .)22١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه .)1١(‏ الامام الخمينى: إذا تذكر بعد الصلاة يأتى 
به رجاءً على الأحوط الخوثئى: فيه إشكالء و لا بأس بالإتيان به رجاءً مكارم الشيرازى: رجاءً العروة الوثقى؛ ج٠١‏ ص: 770 مسألة 10: 
ما ذكر من أحكام السهو و الشكك و الظنّ يجرى فى جميع الصلوات الواجبة )١(‏ أداءً و قضائء من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة 
الطواف» فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسىّء و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن» 
و الشكك فى ركعاتها موجب للبطلان» لأنّها ثنائرة. مسأل *1: قد عرفت سابقاً (1) أن الظنّ المتعلّق بالركعات فى حكم اليقين؛ من غير 
فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأسخيرتين» و من غير فرق بين أن يكون موجباً للصيحة أو البطلا.ن» كما إذا ظنّ الخمس فى الشكك بين 
الأربع و الخمس أو الثلادث و الخمس. و أمّا الظنٌ المتعلق بالأفعال» ففى كونه كالشكك أو كاليقين إشكال (27)» فاللا-زم مراعاة 
الاحتياط. و تظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان و هو فى المحلّ أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول فى الغير؛ و أما الظنّ بعدم الإتيان و هو 
فى المحلّ أو الظنّ بالإتيان بعد الدخول فى الغير فلايتفاوت الحال فى كونه كالشكك أو كاليقين» إذ على التقديرين يجب الإتيان به 
فى الأوّلء و يجب المضيّ فى الثانى» و حينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءةٌ أو ذكراً أو دعاءً يتحمّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة» و 
إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنّ ثم يعيد الصلاة؛ مثلا إذا شكك فى أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس 
لميدخل فى التشههّد أو القيام و ظنّ الاثنتين» يبنى على ذلكك و يتم الصلاةٌ ثم يحتاط بإعادتهاء و كذا إذا دخل فى القيام أو التشهّد و 
ظَنّ أنها واحدة. يرجع و يأتى باخرى و يتم الصلاة ثم يعيدهاء و هكذا فى سائر الأفعال؛ و له أن لايعمل (6) بالظنّ» بل يجرى عليه 
حكم الشكك و يتم الصلاة ثم يعيدها؛ و أمَا الظىّ المتعلق بالشروط و تحقّقها فلايكون معتبراً إلَافى القبلهُ و الوقت فى الجملة؛ نعم» 
لايبعد اعتبار .)١(‏ الخوئى: على ما مرٌ .)١(‏ مكارم الشيرازى: وقد عرفت الإشكال فى الاوليين» و يأتى الإشكال فى الظنّ اذى يوجب 
البطلان (. الخوئى: و الأنظهر أنّه كالشكك الكلبايكّانى: الظاهر أن الظنّ فى الأفعال كالظنّ فى الركعات مكارم الشيرازى: الأقوى 
كونه بحكم الشك (©). الامام الخمينى: الأحوط هو الوجه الأول العروة الوثقى. ج١.‏ ص: 72 شهادة العدلين فيهاء و كذا فى الأفعال 
و الركعات و إن كانت الكلَيهُ لاتخلو عن إشكال .)١(‏ مسأل 1: إذا حدث الشكك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو فى 
السجدة الثانية» يجوز له تأخير التروّى (؟) إلى وقت العمل بالشكك و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية. مسأل 18: يجب تعلّم ما يعم 
به البلوى من أحكام الشك و السهوء بل قد يقال ببطلان صلاءً من لايعرفهاء لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها 
لهء كما أنّ بطلان الصلاة إِنّما يكون إذا كان متزلزنًا بحيث لايمكنه قصد القربة» أو افق له الشكك أو السهو و لميعمل بمقتضى ما 
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ورد من حكمه؛ و أمَا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه: و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صم؛ مثنا 
إذا شكك فى فعل شىء و هو فى محله و لميعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز و بنى على الإتيان و مضى؛ 
صمح عمله إذا كان بانياً (*) على أن يسأل (6) بعد الفراغ عن حكمه. و الإعادهُ إذا خالف؛ كما أن من كان عارفاً بحكمه و نسى فى 
الأثناء أو افق له شكك أو سهو نادر الوقوع» يجوز له أن يبنى على أحد المحتملات فى نظره بانياً على السؤال و الإعادة مع المخالفة 
لفتوى مجتهده. 


[ختام فيه مسائل متفرّقة] 

اشارة 

ختام فيه مسائل متفرّقة 

[الاولى: إذا شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر] 

الاولى: إذا شكك فى أن ما بيده ظهر أو عصرهء فإن كان ققد صلّى الظهر» بطل ما بيده (8)» و إن .)١(‏ الامام الخمينى: بل لاتخلو من 
قرب الخوئى: الإشكال ضعيف جدَاًء بل لايبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقَهُ واحد مكارم الشيرازى: الأقوى العموم (1). الكليايكانى: ما 
لميستقرٌ الشك» و إِلّافتأخير الوظيفة مشكل (”2). الامام الخميى: لاتوققف الصححة على هذا البناء» و لا جواز البناء فى الفرع الآتى على 
البناد على السؤال؛ نعمة يجب عليه تعلم الحكم ليعمل على طبقة (6). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا القيد. بل إذا طابق وظيفته الشرعيّة 
(©). الخوئى: الطاذا وا كسد فلا فى ضدلاة العصين شك قن كه لياع الأتؤلة وبمذلكة يظهر الحال فى المسألةالثانية مكارم 
الشيرازى: لعدم إمكان إحراز التنِهُ بشىء العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 71 كان لم يصلها كدق أنه صلاها أو لأ عدل به إليها .)١(‏ 


[الثانية: إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء] 


الثانية: إذا ث شكك فى أنّ ما بيده مغرب أو عشاء» فمع علمه بإتيان المغرب بطلء و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكك فيه» عدل بتتته 
إليها (؟) إن لم يدخل فى ركوع الرابعة» و إلابطل أيضاً. 


[الثالثة: إذا علم بعد الصلاهُ أو فى أثنائها أنه ترى سجدتين من ركعتين 


الثالثة: إذا علم بعد الصلاةٌ أو فى أثنائها أنه تركك سجدتين من ركعتين» سواء كانتا من الأأوّلتين أو الأسخيرتين (*): صحعت و عليه 
قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين (؟)» و كذا إن لميدر (0) أنّهما من أى الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين. 


[الرابعة: إذا كان فى الركعة الرابعة مثا و شك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث 
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الرابفةة إذا كان فقن الركعنة الزايجة هذا وشكه فى أن سكه الباق من الاقفى والتلقف كان قل كمال السجدفين اوعد هما شن 
على الثانى (8)» كما أنه كذلك إذا شكك بعد الصلاة. .)١(‏ الامام الخمينى: إذا لميصل العصر و كان فى الوقت المشترك. و أمًا فى 
الوقت المختصٌ بالعصر فكذلكك إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقيةٌُ الظهر و إدراكك ركعةٌ من العصر. و مع عدم السعة فإن كان الوقت 
واسعاً لإدراكك ركعة من العصر ترك ما فى يده و صلى العصر و يقضى الظهرء و إلَافالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر 
خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لابخلو من وجه. و لايخفى أن فى المسأله صوراً كثيرة ربّما تبلغ سنا و ثلاثين صورة؛ و مما 
ذكرنا فى المسألة الاولى يظهر الحال فى المسألة الثانية أيضاً (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث العدول أنه فى هذه الصورة 
لايخلو عن إشكال (”). الخوئى: إذا كان المنسئ سجدتين منهما و علم المصلى بذلكك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافى» وجب 
عليه تدارك إحداهما و قضاء الاخرى الكليايكانى: إن تذكر بعدالسلام قبل المنافى أنه تركك سجدة من الركعة الأخيرة و سجدة من 
غيرهاء فالأحوط الاتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء ثم الاتيان بالتشهّد و التسليم مع قضاء سجدة واحده و سجدتى السهوء 
مرَة لنسيان سجدة واحدة و اخرى لما فى ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع فى غير المحل مكارم الشيرازى: إذا احتمل كونها 
من الأخيرة» أتى بواحدة بقصد ما فى الذمرة؛ ثم أتى بتشهّد و يسلم بعده. ثم يأتى بقضاء الآخر ثم يسجد سجدتى السهو احتياطاً 
مرّتين (6). الخوئى: على الأحوطء كما مرّ. و قد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [فى فصل فى الخلل الواقع فى الصلا» 
المسألة ؟١]‏ (5). الخوئى: إذا علم إجمالًا نقصان سجدتين من ركعتين و احتمل أن تكون إحداهما من الركعة الّتى لمويفت محل 
تداركها فيهاء وجب عليه تداركها و قضاء سجدتين اخريين بعد الصلاه على الأظهر؛ نعم؛ إذا كان الشكك بعد الفراغ و قبل الإتيان 
بالمثافىء رجع واتذارك إحداهما ثم يقضى سجدة اخرى (©). الامام الخمينى: فيه إشكالء فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء و 
عمل الشكك و إعادةٌ الصلاة الكليايكانى: قد مرّ أن الأحوط إعادهٌ الصلاءٌ بعد العمل بالشككء و كذا بعد السلام مكارم الشيرازى: لأنٌّ 


القاعدةٌ تدل على صبَحهُ ما مضى من أفعال الصلوةٌ 

[الخامسة: إذا شك فى أن الركعة التى بيده آخر الظهر أو أنه أنَمّها و هذه أوّل العصر] 

العاسيةة ذا اشح ذل تكمة الى ريد اع القلبي أو الوا شيا وس ١‏ ل الفسره هلها لخر الظوي 00 
[السادسة: إذا شك فى العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب 


السادسة؛ إذا شك فى العشاء بين الثلاث و الأربع كي اله اهن المذزمه ضاك ه01 وإن كان الخخيط سانيا ممه 
والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. 


[السابعة: إذا تذكر فى أثناء العصر أنه ترى من الظهر ركعة] 
الناضةة إذاكل كرقن أثناد العصر أنه تركك من الظهر ركعة؛ قطعها و أتمٌ الظهر ثم أعاد الصلاتين (*)» و يحتمل العدول (©) إلى الظهر 


(0) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لميدخل فى ركوع الثانية» ثم إغادة الصللافن ابو كذا [ذا قل كز فى أثناء العقاء أله تر كك مق المغرت 
ركع 
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[الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين 


الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين» فإن كان قبل الإتيان بالمنافى» ضمْ إلى الثانية ما 
يحتمل من النقص (©) ثم أعاد الاولى (7) فقط بعد (2). الامام الخمينى: هذا فى الوقت المشتركك؛ و أمّا فى الوقت المختصٌ بالعصر 
فالأ.قوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عمّا فى يده و إتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة؛ و مع عدم السعه لذلكك 
فالأسحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه (1). مكارم الشيرازى: و ما يقال من أن 
المعتبر من الترتيب إِنّما هو فى الكل لا الأجزاء فيتمها عشاءً» ضعيف جدًَاً (). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز 
الاكتفاء بإتمام الظهر ثم إتيان العصرء بل لإتمام العصرثمٌ إتيان الظهر وجهء لكنّ الأحوط رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر؛ و أحوط 
منه إعادةً الصلاتين بعد إتمام الظهر, و أمَا الاحتمال الآنى فى المتن فضعيف؛ هذا كله فى الوقت المشترككء و أما فى الوقت المختصٌ 
بالعصر قنبه تفصيل 60): الكلبايكاى: لكنه ضصهعيف: و إن كان الحمالافى النرسلة المجملة أو الظاعرة ف خبلاقد (8): البخوتى: هذا هو 
الظاهرء بل لو دخل فى ركوع الركعة الثانية فبما أن الظهر المأتيئّ بها لايمكن تصحيحها يعدل بما فى يده إليها فيتمّها ثم يأتى بالعصر 
بعدهاء و لا حاجة إلى إعاده الصلاتين فى كلا الفرضين, و كذا الحال فى العشائين مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال ضعيفء و أدَلَةُ 
العدول لاتشمل المقام بعد كونه خلاف الأصل (6). الخوئى: على الأسحوط؛ و لايبعد جواز الإتيان بالمنافى ثم إعادة صلاةً واحدة 
بقصد ما فى الذْمَّهُ فى المتجانستين و إعاده الصلاتين فى المختلفتين (/0. الامام الخمينى: مع الإتيان بالمنافى بعد الاولى و عدم الإتيان 
به بعد الثانية» و مع عدم الإتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصِلهُ بقصد ما فى الذَمّرِة» لكن لاينبغى تركك الاحتياط 
بالإعادة؛ هذا لو كان فى الوقت المشترك. و أما لو كان فى الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متَّصلهُ بقصد الثانية 
و عدم وجوب إعادة الاولى مكارم الشيرازى: هذا إذا لم تكونا مترئّبتين» و إلاأعادهما العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 79 الإتيان بسجدتى 
السهو لأجل السلام احتياطاً؛ و إن كان بعد الإتيان بالمنافى» فإن اختلفا فى العدد أعادهماء و إِلَاأتى بصلاءٌ واحدةٌ بقصد ما فى الذْمّةُ. 


[التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوى الصحيحة] 


التاسعة: إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوكك الصحيحة؛ ثم شكك فى أن الركعة الى بيده آخر صلاته أو اولى صلاة 
الاحتياط: جعلها آخر )١(‏ صلاته و أتم» ثم أعاد الصلاة (؟) احتياطاً () بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. 


[العاشرة: إذا شك فى أن الركعة التى بيده رابعة المغرب أو أنه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء] 

المرشرة سكن أن الركط ال مسدراسة ال أو أنه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاءء؛ فإن كان بعد الركوع بطلت (©) و 
وجب عليه إعاده المغرب, و إن كان قبله يجعلها من المغرب (2) و يجلس و يتشهّد و يسلم ثم يسجد سجدتى السهو لكل زيادة (8): 
من قوله: «بحول الله و للقيام و للتسبيحات احتياطاً و إن كان فى وجوبها إشكال, من حيث عدم علمه بحصول الزياد فى المغرب. 


[الحادية عشر: إذا شك و هو جالس بعد السجدتينء بين الاثنتين و الثلاث 


الحادية عشر: إذا شكك و هو جالس بعد السجدتينء بين الاثنتين و الثلاث؛» و علم بعدم إتيان التشهّد فى هذه الصلاة» فلا إشكال فى 
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أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث» لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان؛ لايبعد عدم الوجوب (7)» بل وجوب قضائه بعد الفراغ» 
إمَا .)١(‏ الامام الخمينى: بل يأتى بها بقصد ما فى الذْمّةء ثم يأتى بصلاةً الاحتياط و لاتجب إعادةٌ الصلاةً؛ هذا إذاكانت صلاة الاحتياط 
المحتملة ركعة واحدة و أمَا إذا كانت ركعتين كالشكك بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلكك إعادة الصلاة (5). الكليايكانى: فيما 
ينافى صلاة الاحتياط إتمام الصلاق و إلايكفى فى الفرض إتمام الركعة بقصد ما فى الذْمّهُ ثم الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون 
حاجة إلى إغادة الصلاة (). الخوئى: هذا الاحقباط ضعيق جد مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط غير واجبء لكن صلوةٌ الاحتياط 
واجبة (©). الخوثئى: الحكم بصححةُ المغرب حينئذٍ و وجوب استيناف العشاء لايخلو من وجه قوىٌ (2). مكارم الشيرازى: هذا التعبير غير 
صحيح. بل يهدم القيام الخ (2). مكارم الشيرازى: بل يكفيه سجدة السهو مرّهُ واحدة (7). مكارم الشيرازى: بل عدم الوجوب قوىٌ 
العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: ٠‏ لأنّه مقتضى البناء )١(‏ على الثلادث (5). و إِمَرا لأنّه لايعلم (9) بقاء محل التشهّدء من حيث إِنّ محله 
الركعة الثانية و كونه فيها مشكوككء بل محكوم بالعدم. و أمَا لو شكك و هو قائم؛ بين الثلاث و الأربع» مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد 
فى الثانية» فحكمه المضي و القضاء بعد السلام؛ لأنّ الشكك بعد تجاوز محلّه (©). 


[الثانية عشر: إذا شك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة] 


الثانية عشر: إذا شكك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة» بنى على الثانى (8) لأننّه شاك بين الثلاث و الأربع و 
يجب عليه ال ركوع, لأنّه شاكك فيه مع بقاءمحله و أيضاً هو مقتضى البناء على الأربع فى هذه الصورة؛ و أما لو انعكس بأن كان شاكاً 
فى أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة» فيحتمل وجوب البناء على الأربع (2) بعد الركوع؛ فلايركع؛ بل يسجد و يتم» و ذلكك 
لأسن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إِنّه أحد طرفى شكه؛ و طرف الشكك الأربع بعد الركوع (/)» لكن لايبعد بطلان 
صلاته (8)» لأنّه .)١(‏ الامام الخمينى: هذا هو الوجه لا الوجه الآتى» فانه ضعيف؛ و كذا الحال فى الفرع الآتى فإن الوجه فيه هو الوجه 
فى الاولء لا ما ذكرهلضعفه. (؟). الخوئى: هذا الوجه هو الصحيح. و هو المرجع فى الفرض الآتى أيضا. الكبايكانى: هذا هو الأقوى 
فى الفرعين؛ و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه بعد العلم بعدم الإتيان؛ و الجمع بين التشهد رجاء و قضائه موافق للاحتياط (). مكارم 
الشيرازى: هذا التعطيل ضعيف. (6). مكارم الشيرازى: المفروض علمه بعدم الإتيان بالتشهد لا الشككث. و فوات محله إنما هو للبناء على 
الاكثر. (5). الخوئى: بل يحكم ببطلان الصلاةً» للقطع بعدم كون صلاةه الاحتياط جابرا على تقدير النقص. الامام الخمينى: الظاهر هو 
بطلا.ن الصلاة فى هذه الصورٌ دون عكسهاء فيبنى على الأمربع و يأتى بالركوع, ثم يأتى بوظيفه الشاكك, لكن الأحوط إعادةالصلاه 
أيضا الكليايكانى: مشكلء للعلم بلغوية صلاة الاحتياط بملاحظة بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان, فالأقوى وجوب 
الإعادة بعد إتمام ما بيده بانيا على الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده (2). مكارم الشيرازى: بل صلاته باطلة» لعدم امكان عمل الشاكك 
للعلم بلغويهٌ صلاه الاحتياط هنا بمقتضى العلم التفضيلى الناشى من قبل العلم الإجمالى. (/). الكليايكانى: لكنه حينئذ يعلم بلغوية 
صلا الاحتياط للعلم بتركك الركوع على تقدير نقصان الصلاة» فيعمل بما مر فى الحاشية السابقة. (8). الخوئى: بل هو المتعين لأنّه إن 
لمي ركع فى الركعة الَتى شكك فيها بمقتضى البناء على الأربع فلايحتمل جبر صلاه الاحتياط للنقص المحتمل؛ و إن ركع من جهة كون 
الشكك فى المحلّ فلاتحتمل صيّحة الصلاهُ فى نفسهاء و الجبر بصلاه الاحتياط إِنّما هو فى مورد الاحتمال المزبور. العروة الوثقى؛ ج ١‏ 
ص: 76١‏ شاكك فى الركوع من هذه الركعة و محلّه باق فيجب عليه أن يركع, و معه يعلم إجمانًا أنّهِ إِمَا زاد ركوعاً أو نقص ركعة. 
فلايمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي. 


[الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو فى الركعة الثانية من الصلاةُ و علم أنه أتى فى هذه الصلاهٌ بركوعين 
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الثالشة عشر: إذا كان قائماً و هو فى الركعة الثانية من الصلاءً و علم أنّه أتى فى هذه الصلاهُ بركوعين و لايدرى أنه أتى بكليهما فى 
الركعة الاولى حَتّى تكون الصلاة باطلةء أو أتى فبها بواحد و أتى بالآخر فى هذه الركعةء فالظاهر بطلان الصلاة :)١(‏ لأنه شاكك فى 
ركوع هذه الركعة و محله باق (1) فيجب عليه أن يركعء مع أَنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع فى صلاته و لايجوز له أن لايركع مع بقاء 
محلّه؛ فلايمكنه تصحيح الصلاة. 


[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لمبدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين 


الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه تركك سجدتين و لكن لميدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين» وجب عليه الإعادة 
او الكة الكصوط ففناه اللمهدة مسوة و 47خ| شود اليو مق ونا ثم الإعادة و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلكك فى أثناء 
الصلاء (©): و الأحوط إتمام الصلاء و قضاء كل منهما و سجود السهو مرّتين ثم الإعادة. 


[الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلًا أنه إِمَا ترى القرائة أو] 


الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثا أنه إمَا تركك القرائة أو .)١(‏ الكليايكانى: فى البطلان تأمّلء و الأحوط الإتمام 
بلا-ركوع ثم الإعادة (7). الخوئى: كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأسمر بالركوع إِمّا للإتيان به و إِمّرا لبطلا-ن الصلاة؟ و عليه 
فلايبعدالحكم بصححة الصلاق لجريان قاعدة الفراغ فى الركوع الثانى الى شكك فى صتحته و فساده من جهة الشكك فى ترئّيه على 
السجدتين فى الركعة الاولى و عدمه (). الخوئى: لايبعد الحكم بصيحة الصلاة مطلقا» فمع فوات المحلّ الشكى و السهوى يجب عليه 
قضاء السجدثمرٌتين» و مع بقاء المحلّ الشكى يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلٌ العلم الإجمالي» و مع بقاء المحلّ السهوى كان 
الحال كذلك و يظهر وجهه بالتأمّيل مكارم الشيرازى: هذا هو الحق؛ و توهّم جريان قاعدة الفراغ و إثبات لوازمه بعد عدم جريان 
قاع التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقلتَهُ هناء و هو مشكل و لو كانت من الأمارات؛ كما ذكرنا فى محله (©). الامام الخمينى: الأقوى مع 
احتمال تركهما من الركعة التى بيده و بقاء المحلٌ الشكيّ الإتيان بهما و لا شىءعليه مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا كان محل تداركهما باقياًء 
كما إذا شكك فيهما قبل الدخول فى الركن فينحلٌ العلم الإجماليَ العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 767 الركوع »)١(‏ أو أنه إِمَا تركك سجدة 
من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعةء وجب عليه (؟) الإعادة ()» لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاءُ و سجدتا السهو فى الفرض 
الأوّل و قضاء السجدة (©) مع سجدتى السهو فى الفرض الثانى, ثم الإعادة؛ و لو كان ذلكك بعد الفراغ من الصلاةء فكذلك. 


[السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنه إمَا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة] 


السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنه إِمَا تركك سجدتين من الركعة السابقة أو تركك القرائة (0)» وجب عليه العود (8) 
لتداركهما والإتمام ثم الإعادة» ويحتمل الاكتفاء (1) بالإتيان بالقرائة () و الإتمام» من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلكك بعد الاتيان 
بالقنوت» بدعوى أن وجوب القرائة عليه معلوم, لأننّهِ إمّا تركها أو تركك السجدتين؛ فعلى التقديرين يجب (23). مكارم الشيرازى: 
الحكم هو الصححهُ فى هذا الفرضء و لاتجب سجدة السهو أيضاً (). الامام الخمينى: لايبيعد صب صلاته فى الفرض الأوَّل؛ٍ سواء 
حضل القكببمة البجا الشكى أو بعد الفراغ» لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط بالإتمام و الإعادة» كما أنّه لاينبغى تركه بالجمع بين 
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الوظيفتين فى الفرع الثانى» و كذا إذا كان بعد الفراغ (». الخوئى: لايبعد عدم وجوبها و اختصاص الشكك فى الركوع بجريان قاعدة 
التجاوز فيه» فيحكم بعدمالإتيان بالقرائة أو بالسجدة من الركعة السابقة» و به يظهر الحال فيما إذا كان الشكك بعد الفراغ مكارم 
الشيرازى: لا-يُترك الاحتياط هنا بوظيفة ترك السجدة مع الإعادة» و حكم الصورتين يجرى بعد الصلاة أيضاً. و الإنصاف أن ذكر 
بعض هذه الفروع تضبيع للوقت بلا وجه (6). الكلبايكانى: لايُترك الاحتياط بذلكك فى الفرض الثانى كما هو مقتضى العلم الإجمالى؛ 
و أمًا فى الفرضالأوّل فالأقوى صِحهُ الصلاة و عدم وجوب شىء عليه (0). مكارم الشيرازى: يعنى من هذه الركعة الّتى بيده (8). 
الأمَاء الحنض: الأقوى الاكتفاء بإتيان القرائة مع بقاء المحلّ الشكىء و كذا فى الفرع الآستى أخيراً المشابه لذلككء و لزوم العود 
لتداركهما فيما إذا ورد فى الغير و لميبق المحلّ الشكى؛ و ما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالى ضعيف (070. الكليايكانى: هذا 
هو المتعتن» السو يدا الفك تق الستعدة ه بالقيام و بقاء محله فى القرائة إن كان قبل القنوت بلا إشكالء و إن كان بعده فللعلم 
بلغوة القنوت مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فيه إن محلّ السجدة مضى بالدخول فى القيام؛ و الاتيان بالقنوت هنا لا أثر لهء لأنه 
فرغل كاتني 00 القوى هن امال هر الأطي لا لأن العكفن اهدده سد اتدضر فى القتررق شكه يدك الفخاوق 
فإِنْ القنوت المأتئ به خارج عن أجزاء الصلاه يقيناً فلا-بتحمّق به التجاوز عن المحلّ» بل لأنّ الشكك فى القرائة شكك فى المحل و 
الشكك فى السجدتين بعد القيام شكك بعد التجاوزء فينحلٌ العلم الإجمالي لامحالة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 767 الإتيان بها و يكون 
الشكك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول فى الغير الّذى هو القنوت (1)؛ و كذا الحال لو علم بعد القيام (؟) إلى الثالثة أنّهِ إِمَا تركك 
السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد (» و أمَا لو كان قبل القيام (©) فيتعتين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة. 


[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترى التشهّد و شك فى أنه ترى السجدة أيضاً أم لا] 


السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شكك فى أنه تركك السجدة أيضاً أم لا يحتمل (5) أن يقال (©): يكفى 
الأتبان (/) بالتشهن لأنٌ الشكه بالنسبة إلى السجدة بعد الدهول قن الغير الذى هو القيام؛ فلا اعتناء به» والأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ 
سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط. 


[الثامنة عشر: إذا علم إجمانًا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكٌ فى الآخر] 


الثامنة عشر: إذا علم إجمانًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شكك فى الآخرء فإن كان بعد الدخول فى 
القيام لميعتن مشكنوى إن كان قله مع عله 03 الأفان نيما زف لكناساك فى كل منهما مع بقاء المحل» و لايجب الإعادة بعد 
الإتمام و إن .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل هو القيام (9). الخوئى: ليس الحال كما ذكره. فإنّه مع العلم بتركك السجدتين أو التشهّد أو 
العلم بتركك سجدة واحدة أوالتشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام و أنه خارج من أجزاء الصلاةء فلايتحمّق به التجاوز عن المحلء و بما 
أنْ التشهّد المأمور به لميؤت به فلابدٌ من الرجوع و الإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثم التشهّد و الإتيان بسجدتى السهو للقيام الزائد 
على القول به. و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول فى القيام (). مكارم الشيرازى: بل يعود فى هذه 
الصورةٌ و يأتى بالسجدتين * ثم بالتشهّد بقصد القربة ثم يعيد الصلاة ة على الأحوط (ع). الامام الخمينى: لايبعد جواز الا كتفاء بالتشهد مع 
عدم وجوب الإعادة الكليايكانى: لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده. للعلم بلغويّةُ القيام فى الفرضء فيعود و يأتى بهما من غير لزوم 
إعادةٌ الصلاةٌ (0). الامام الخمينى: هذا هو الأقوىء لا لما ذكره من الدخول فى الغير» بل لما استظهرنا من الأدلّهُ من عدم لزومالدخول 
فى الغير» بل اللا-زم هو التجاوز عن المحل و لو لميدخل فى الغير المترئّب عليه الكليايكانى: هذا الاحتمال ضعيفء فيأتى بهما من 
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دون إعادة على الأقوى (2). مكارم الشيرازى: بل يأتى بهماء لأنّ القيام زائد على المفروض (00). الخوئى: ضعف هذا الاحتمال يظهر 
ممما تقدّم و الأظهر لزوم الإنيان بالتشهّد و السجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاه (8. الامام الخمينى: لايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من 
غير لزوم الإعادةٌ (9). الخوئى: بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقطء لأنَّ السجدة إِمَا قد أتى بها أو أن الشكك فيها بعد تجاوز المحل 
مكارم الشيرازى: لايبعد كفايةٌ الإتيان بالتشهّد فقطء لأنّه إِمَا أتى بالسجدةٌ أوفكدفه بعد العجاوز عم محلا العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 
علا كان أحوط .)١(‏ 


[التاسعة عشر: إذا علم أنه إِمَا ترى السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة] 


التاسعة عشر: إذا علم أَنّهِ إِمَا تركك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة. فإن كان جالساً و لميدخل فى القيام أتى 
بالتشهّد و أتم الصلاهً و ليس عليه شىء؛ و إن كان حال النهوض (2) إلى القيام أو بعد الدخول فيه» مضى و أتمّ () الصلاة و أتى 
بقضاء كل منهما مع سجدتى السهوء و الأحوط إعادهً الصلاة أيضاً و يحتمل (6) وجوب العود لتداركك التشهّد و الإتمام و قضاء 
السجده فقط مع سجود السهوء و عليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً. 


[العشرون: إذا علم أنه ترى سجدة؛ إمَا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة] 


العشرون: إذا علم أنه تركك سجدة (0» إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة» فإن كان قبل الدخول فى التشهّد أو قبل النهوض 
إلى القيام أو فى أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلء و لاشىء عليه لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة 
شكك بعد تجاوز المحلٌ؛ و إن كان بعد الدخول فى التشهّد أو فى القيام» مضى و أتم الصلاهُ (6) و أتى بقضاء السجدة و سجدتى 
السهوء و يحتمل (7) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهوء و الأحوط () على 
التقديرين إعادة الصلاة أيضاً. .)١(‏ الكليايكانى: لا يتركك. (7). الخوثى: الظاهر أنه يلحق بحال الجلوسء كما مر. مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أن كفاية مقدمات الافعال غير معلوم (). الخوئى: لا وجه له بل يرجع و يتشهد و يقضى السجدة و الأحوط سجود السهو 
مرتين للقيام الزائد و لنسيان السجدة. (©). الامام الخمينى: هذا هو الأقوى. الكليايكانى: هذا هو المتعين و لا يجب الإعادة إذا أتى 
بالتشهد رجاء (8). الخوئى: هذه المسألهُ و ما تقدمها من واد واجد. (*). مكارم الشيرازى: الحكم فيه كالمسألة السابقة. (/0. الامام 
الخمينى: و هو الأقوى» كما مر. (8). الكليايكانى: لايتركك. 


[الحادية و العشرون: إذا علم أنه إِمَا ترى جزءً مستحببّاً كالقنوت مثا أو جزءً واجباً] 

الحادية و العشرون: إذا علم أنّهِ إِمَا ترك جزءٌ مستحبياً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً (١)؛‏ سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التى لها 
قضاء كالسجدة و التشهّدء أو من الأجزاء الّتى يجب سجود السهو لأجل نقصهاء صيحمت صلاته و لا شىء عليه؛ و كذا لو علم أنه إمَا 
ترك الجهر أو الإخفات فى موضعهما أو بعض الأفعال الواجبةُ المذكورة» لعدم الأثر لتركك الجهر و الإخفات»؛ فيكون الشكك بالنسبة 


إلى الطرف الآخر بحكم الشكك البدوىّ. 


[الثانية و العشرون: لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم إجمانًا أنه إمَا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً] 
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الثانية و العشرون: لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم إجمانًا أنّهِ إِمَا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً؛ و أمَا فى النافلة فلاتكون باطل لأنَّ 
زيادة الركن فيها مغتفرة (؟) و النقصان مشكوكة؛ نعم, لو علم أَنّهِ إِمَا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت (3)» و لو علم إجمانًا أنّه 
إِمَا نقص فيها ركوعاً مئلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلكك ممما ليس بركن لميحكم بإعادتها (©) لأنّ نقصان ما عدا 
الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهوء فيكون احتمال نقص الركن كالشكك البدوئ. 


[الثالثة والعشرون: إذا تذكر و هو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنه ترى سجدة من الركعة الاولى و ترى أيضاً ركوع هذه 
الركعة] 


الثالشة و العشرون: إذا تذكر و هو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثا أنه تركك سجدة من الركعة الاولى و تركك أيضاً ركوع 
هذه الركعة؛ جعل السجدة الّتى أتى بها للركعة الاولى» و قام و قرأ و قنت و أتمم صلاته» و كذا لو علم أنّهِ تركك سجدتين من الاولى و 
هو فى السجدة الثانية من الثانية» فيجعلهما للاولى و يقوم إلى الركعة الثانية. و إن تذكر بين السجدتين؛ سجد اخرى بقصد الركعة 
الاولى و يتم» و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول فى السجدة من الركعة التالية أنه تركك السجدة من السابقة و 
ركوع هذه الركعة» و لكنّ الأحوط (2) فى جميع هذه الصور إعادة الصلاه بعد الإتمام. .)١(‏ الامام الخمينى: مع تجاوز محله. و كذا 
فى الفرع الآتى الكلبايكانى: مع التجاوز عن محلّه (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه ("). الامام التخميتن: على الأشوطظ (2), 
مكارم الشيرازى: فى السجدة و التشهّد لا-يخلو عن إشكالء لما عرفت فى المسألة )٠١(‏ من الشكوك الْتى لا اعتبار بها (2). 
الكليايكانى: استحباباً مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف 


[الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام تقصان إحدى الصلاتين ركعة] 


الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر )١(‏ و علم بعد السلام نقصان (؟) إحدى الصلاتين ركعة» فإن كان بعد الإتيان بالمنافى 
عمداً و سهواًء أتى بصلوة واحدهُ بقصد ما فى الذمّة؛ و إن كان قبل ذلكء قام فأضاف إلى الثانية (*) ركعة ثم سجد للسهو عن السلام 
فى غير المحل (©) ثم أعاد الا-ولى. بل الأحوط أن لاينوى الاولى؛ بل يصلى أربع ركعات بقصد ما فى الذمرةٌ» لاحتمال كون الثانية 
على فرض كونها تام محسوبة ظهراً. 


[الخامسة و العشرون: إذا صلى المغرب و العشاء ثُمّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة] 
الخامسة و العشرون: إذا صِلَى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة؛ فإن كان بعد 


الإتيان بالمنافى عمداً و سهواء وجب عليه إعادتهما؛ و إن كان قبل ذلككء قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتى السهو ثم 


[السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمانًا أنه إمَا ترك ركعة من الظهر] 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 90 من عاه9 


السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمانًا أنّهِ إِمَا تركك ركعة من الظهر و الّتى بيده رابعة العصرء أو أن 
ظهره تامهُ و هذه الركعة ثالث العصرء فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامةء و بالنسبة إلى العصر 
شكك بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر (©) الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و (1). الكليايكانى: هذه المسألة و ما بعدها تكرار 
للثامنة مكارم الشيرازى: مضى تحت عنوان: إذا صلّى صلاتين ... فى المسألة الثامنة» و لايتركك الاحتياط بإعادة الصلاتين فى الصورة 
الثانية» كما مرٌ (؟). الخوئى: حكم هذه المسألة و ما بعدها تقدّم فى المسألة الثامنة (). الامام الخمينى: مرٌ الكلا-م فيها فى المسألة 
الثامنة» و كذا الكلام فى المسألة الآتية (. مكارم الشيرازى: احتياطاً (2). مكارم الشيرازى: ثم العشاء احتياطاً (*). الخوئى: قاعدة 
البناء على الأكثر لاتشمل المقام؛ للعلم بعدم صححة إتمام الصلاة عصراًء فإنّها إِمَا ناقصة ركعةً أو يجب العدول بها إلى الظهرء و يعتبر فى 
جريان القاعدة احتمال صححةُ الصلاهُ فى نفسهاء و عليه فتجرى قاعدة الفراغ فى الظهر و تجب إعادهٌ العصر؛ و أمَا احتمال ثبوت النقص 
فى العصر بجريان قاعدة الفراغ فى الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول بكونها أمارة؛ و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص 
فى العشائين العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: /76 الإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامهاء إلَاأَنهِ لايمكن إعمال )١(‏ القاعدتين معاً (؟. لأنَّ 
الظهر إن كانت تامّهُ فلايكون ما بيده رابعة» و إن كان ما بيده رابعة فلايكون الظهر تامّهُ فيجب إعادٌ الصلاتين (”) لعدم الترجيح فى 
إعمال إحدى القاعدتين؛ نعم الأحوط الإتيان بركعة اخرى للعصر ثم إعادهً الصلاتين» لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات؛ 
و كذا الحال فى العشائين إذا علم أنه إِمَا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء» أو صلّاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالث العشاء. 


[السابعة و العشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لميدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات 


السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لميدر أنه صلّى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة 
و زاد فى الاخرى؛ بنى على أنه صلَى كلا منهما أربع ركعات» عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكك بعد السلام؛ و كذا إذا علم أَنّه صلّى 
العشائين سبع ركعات؛ و شكك بعد السلام فى أنه صِلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد فى الاخرى فيبنى 
فل صكعينا. 


[الثامنة و العشرون: إذا علم أنه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك فى أنه هل صلى الظهر أربع ركعات 


الثامنة و العشرون: إذا علم أنه صِلَى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكك فى أنّه هل صِلَى الظهر أربع ركعات فالتى 
بيده رابعة العصرء أو أنّه نتقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه الّتى بيده خامسة العصرء فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد السلام 
.)١(‏ الامام الخمينى: لا مانع من إعمالهماء فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لايثبت كون العصر ناقصا و مع بقاء المكدرهير تمت |3 ا 
بصلا الاحتياط» فمع احتمال تماميّةُ الظهر و نقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين» و يحتمل الاكتفاء بركعة متّصلةُ بقصد ما فى 
الذمرَهُ» للعلم بنقصان ركعة إما من الظهر أو من العصر؛ فبأتى بركعة متّصلهُ لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاهً فى 
صلقة تسياناً و كون الترب للماهفب لا لأجراتهها (). الكليايكانى: إجراء القاعدة بالنسبة إلى العصر مشكلء بل ممنوع؛ للقطع 
بفساده على تقدير البناء على الأربع, إمَا لنقصان الركعة و إما لفقدان الترتيب, فإجراء القاعدة بالنسبةُ إلى الظهر لامانع له. فيعيد العصر 
فقط؛ نعم لو عدل إلى الظهر رجاءً و أتمّه على الأربع يقطع بظهر صحيح, و كذلك الحال فى العشائين؛ نعم؛ محل العدول فيهما قبل 
الركوع الرابع (7). مكارم الشيرازى: قد يقال بجريان القاعدة الاولى فقطء نظراً إلى العلم ببطلان القاعدة الثانية إِمَا للعلم بعدم حصول 
الترقيت أو نقصان الركعة فى الثانية؛ هذاء و لايبعد صيحةُ إجراء القاعدتين؛ لأنْ موضوعهما حاصلء و كون الثانية ناقصهُ فى الواقع 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 190لا من عزه9 
لاينافى صلاة الاحتياط» لأنّها موضوعة لجبر النتقصانء و هذا المقدار من الشكك كافٍ فى موضوعهه فتتصل لو كان فى الواقع ناقصاً 
العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: 68و بالنسبة إلى العصر شكك بين الأمربع و الخمسء فيحكم بصبمة الصلاتين» إذ لا مانع من إجراء 
القاعدتين؛ فبالنسبة إلى الظهر يجرى قاعدة الفراغ و الشكك بعد السلام؛ فيبنى على أنه سلّم على أربع؛ و بالنسبة إلى العصر يجرى 
حكم الشكك بين الأربع و الخمسء فيبنى على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين؛ فيتشهّد و يسلّم ثم يسجد سجدتى السهو؛ و كذا 
الحال فى العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلَى سبع ركعات و شكك فى أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالّْتَى بيده رابعة 
العشاء» أو سلّم على الاثنتين فالّتى بيده خامسة العشاءء فإنّه يحكم بصبحة الصلاتين و إجراء القاعدتين. 


[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق 

التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شكك بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر فى أنه صلّى 
الظهر أربع فالّتى بيده رابعة العصرء أو صِلَاها خمساً فالّتى بيده ثالثهُ العصرء فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر 
شكك بين الثلا.ث و الأربع» ولا وجه )١(‏ لإعمال قاعدة الشكك بين الثلاث و الأربع فى العصرء لأنْه إن صلَى الظهر أربعاً (؟) فعصره 
أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط و إن صلَى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع فى العصر و صلاة الاحتياط (9)» فمقتضى 
القاعدة (5) إعادة الصلاتين (0)؛ نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر و أتى بركعة اخرى و أتممهاء يحصل له العلم بتحّق ظهر صحيحة 
مردّدة بين الاولى إن كان فى الواقع سلّم فيها على الأربع و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس؛ و كذا الحال 
فى العشائين إذا شكك بعد العلم .)١(‏ الامام الخمينى: بل له وجه وجيه و لا وجه لإعادة الصلاتين» و لايجوز العدول بعد الحكم بصححة 
صلاةالظهر و العصر مع العلاج و كذا التطال:فح لساك وى الأتعيل إعادة لسر بو العشاد عد الشبل بالشكت 163 العوي »ايف با 
فى هذا التعليل. و الصحيح هو التعليل أن العلم بعدم الحاجةٌ إلى صلاه الاحتياط لجبرالنتقص المحتمل فى العصر مانع عن شمول 
القاعدة لهاء لأنّها إن كانت تامّهُ لمتحتج إلى صلاةٌ الاحتياط» و إن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر؛ و على كل حال لايجبر 
نقصها المحتمل بصلا الاحتياط» و عليه فلا مانع من جريان قاعده الفراغ فى الظهرء فتجب إعادة العصر خاصّة؛ و بذلكك يظهر الحال 
فى العشائين (). الكلبايكانى: للعلم بلغويَُ صلاة الاحتياط من جهة تماميّةُ العصر أو فساده لفقد الترتيب (6). الكلبايكانى: بل مقتضى 
ما ذكرنا إعاده العصر فقطء لعدم المانع من إجراء القاعدة فى الظهر و كذا الحال فى العشاءين (8). مكارم الشيرازى: بل مقتضى هذا 
الدليل عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر فى العصرء للغويّهُ صلاةالاحتياط على كلّ تقدير» فلامانع من جريان قاعدةالشكك بعدالفراغ 
فىالظهر؛ وحينئ ذلا وجه للعدول العروة الوثقى. ج١ء‏ ص: 764 بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء فى أنه سلّم فى المغرب 
على الثلاءث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاءء أو على الأمربع حتّى يكون ما بيده ثالثتهاء و هنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب و أتمها 
بحصل له العلم بتحمّق مغرب صحيحة إِمّا الا-ولى أو الثاني المعدول إليهاء و كونه شاكاً بين الثلادث و الأمربع» مع أن الشكك فى 
المغرب مبطل لايضرٌ بالعدولء لأنّ فى هذه الصورة يحصل العلم بصيحتها مردّدةٌ بين هذه و الاولى »)١(‏ فلايكتفى بهذه فقط حتّى 
بقال: إن الشكك فى ركعاتها يضرٌ بصبحتها. 


[الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لايدرى أنه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر] 


الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لايدرى أنه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب 
عليه إتيان صلاهُ أربع ركعات بقصد ما فى الذمّة» و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكك بعد السلام» و بالنسبة إلى 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /91 من عزه9 


الغضر مق الشركة + بين الأربع و الخمس (0)» و لايمكن إعمال الحكمين ()؛ لكن لو كان بعد إكمال (5) السجدتين» عدل إلى الظهر 
و أت الصلاهُ و سجد للسهو (5)» يحصل له اليقين بظهر صحيحة: إِمّا الاولى أو الثانية. 


[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات و لايدرى أنه زاد الركعة] 


الحادية و الثلاثون: إذا علم أنه صلّى (2) العشائين ثمان ركعات و لايدرى أنّه زاد الركعة .)١(‏ مكارم الشيرازى: كان مراده من التعليل 
أن كونه مبطلّا إنْما هو بحسب الحكم الظاهرىء و هنا يعلم بحسب الحكم الواقعى بفعل صلا صحيحة بعنوان المغرب (2). الخوئى: 
حكم الشكك بين الأسربع و الخمس لايشمل المقام للعلم بعدم صححةُ إتمام الصلاة عصراً فإنّها إمّاباطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب 
العدول بها إلى الظهرء و عليه فتجرى قاعدة الفراغ فى الظهر و تجب إعادةٌ العصر خاصّة (). الكليايكانى: بل لا مجرى للقاعدة الثانية» 
لاح بيظادة لسن لي القوام اللريادة لكيه و[ افرك اللرجي» ادم ع يمن | لجراي القافيلاة دي الظورة عم أوعدل إلى الظهر و 
أتمهاء يقطع بظهر صحيح و لو كان الشكك قبل الإكمال. ولاتجب سجدتا السهو أصلَاء للعلم بالظهر الصحيح؛ نعم» لو عرض الشكك 
قبل الركوع يصير كالفرع السابق» حيث إِنّه مكلف حينئذٍ بالجلوس مكارم الشيرازى: لا مانع من إعمال الأوّل» كما عرفتء للعلم بلغويّة 
حكم الشكك فى الثانى (6). الامام الخمينى: و أمًا قبله فالظاهر الحكم بِصبحةٌ الاولى و بطلان الثانية» لكنّ الأحوط العدولء و أمّا سجده 
السهو فلاتجب (2). مكارم الشيرازى: لا وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحمّق إحدى الصلاتين ن كاملة (8). الخوئى: هذه 
المسألة و سابقتها على ملاك واحد العروة الوثئقى» ج١2‏ ص: ,8١‏ الزائدة فى المغرب أو فىالعشاءء وتطيك اغا كيبا سراد اق القكه 
بعدالسلام من العشاء أوقبله .)١(‏ 


[الثانية و الثلانون: لو أقى بالمغرب ثم نسى الإقيان بها] 


الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بهاء بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكك فيهء فأتى بها ثانياً و تذكر قبل السلام أنّه كان 
آتياً بهاء ولكن علم بزيادة ركعة إِما فى الاولى أو الثانية» له أن يتم (؟) الثانية و يكتفى بها ()» لحصول العلم بالإتيان بها إمَا أوَلَا أو 
ثانيا» و لايضرّه كونه شاكداً فى الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكك فى ركعات المغرب موجب للبطلان» لما عرفت سابقاً من أن 
ذلكك إذا لميكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاًء و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسى و أتى بها ثانياً و علم 
بالزيادة إِمّا فى الاولى أو الثانية. 


[الثالثة و الثلاثون: إذا شك فى الركوع و هو قائم 
الثالثة و الثلاثون: إذا شكك فى الركوع و هو قائم» وجب عليه الإتيان به» فلو نسى حتّى دخل فى السجود؛ فهل يجرى عليه حكم الشكك 
بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان؛ لأنّ الشكك السابق باق و كان قبل تجاوز المحلٌ؛ و هكذا لو شكك فى السجود قبل أن 


يدخل فى التشهّد ثم دخل فيه نسياناء و هكذا. 


[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى و وجب عليه التدارى» فنسى حتّى دخل فى ركن بعده 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9/8 من عاه9 


الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسئ و وجب عليه التداركك, فنسى حتّّى دخل فى ركن بعده (6). ثم انقاب 
علمه بالنسيان شكاء يمكن (2) إجراء (2) قاعدة (1). الامام الخمينى: بعد إكمال السجدتين و أما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و 
صحة الاولى. الكلبايكانى: الأقوى فيه كفاية إعاده العشاء فقطء للعلم بعدم جواز إتمامها عشاءء إما لزياد الركعةُ و إما لفوات الترتيب» 
فتسلم القاعدة فى المغرب مكارم الشيرازى: إذا كان قبل الإتمام تجرى القاعدة بالنسبة إلى المغرب بلا معارضء فيعيد العشاء فقط 
(؟). الامام الخمينى: لكنةُ ليس بواجب و يجوز الاكتفاء بالاولى» و كذا الحال فى الصبح. الكلبايكانى: و له أن يكتفى بالاولى و يرفع 
اليد عن الثانية ("). الخوئى: و له أن يرفع اليد عنها و يبنى على صحة الاولى بقاعدة الفراغ. مكارم الشيرازى: إنما هوا إذا أراد 
الاحتياط» و إلا يجوز له الاكتفاء بالاولى, بالاولى» لجريان القاعدة فيها بلا معارض بعد فرض كون الثانية زائدة (6). الخوثى: لا يعتبر 
فى جريان القاعدة الدخول فى الكرنء بل تجرى فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكى و تبدل نسيانه شكا. (5). الامام الخمين: إذا 
عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى؛ و أما إذا كان فى المحل فإجراؤها محل إشكال و تأمل و إن كان لا يخلو من قرب. (6). 
الكلبايكانى: بل لايخلو من وجه. العروة الوثقى» ج١.‏ ص: ١‏ الشكك )١(‏ بعد تجاوز المحلّ و الحكم بالصيحهُ إن كان ذلكك الشىء 
ركنا و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتى السهو فيما يجب فيه ذلككء لكنّ الأحوط مع الإتمام () إعاده الصلاة إذا كان ركنا 
والقضاء وسجدثا السهوفئ مثل السجدة والتشهد» و سجدتا السهو فسا يجب فى تركه السجود. 


[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد مما يجب قضاؤه 


الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد مما يجب قضاؤه. أو تركك ما يوجب سجود السهو فى أثناء الصلاة» ثم تبدّل 
اعتقاده بالشكك فى الأثناء أو بعد الصلاة (”) قبل الإتيان به سقط وجوبه. و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال 


اعتقاده. 
[السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاة] 


السادسة و الثلاثون: إذا تيمّن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاة» و شكك فى أن الناقص ركعة أو ركعتان» 
فالظاهر أنّه يبجرى عليه حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث؛ فيبنى على الأكثر و يأتى بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة اخرىء و يأتى 
بصلاهً احتياطه؛ و كذا إذا تين نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شكك فى ركعة اخرى. و على هذا فإذا كان مثل ذلكك فى صلاةٌ 
المغرب و الصبح (6) يحكم ببطلانهماء و يحتمل (8) جريان حكم الشكك (2) بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فبأتى بركعة 
واحدهٌ من دون الإتيان بصلاه الاحتياط» و عليه فلاتبطل الصبح و المغرب أيضاً بمثل ذلككء و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط. 


[السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتبان المنافى نقصان ركعة؛ ثْمَ شك 


السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة؛ ثم شكك فى أنّه .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه لإجراء القاعدة 
بعد اتصرافها عن مكل هذا الفك» فحيسل إن دخل فى الركن» طرعى الاسوه و يأ به ثم يعيد الصلاءٌ احتياطاً (؟). الخوثئى: هذا 
الاحتياط ضعيف جدّاً (). مكارم الشيرازى: فيما بعد الصلاءً لايخلو عن إشكال؛ و كذا إذا كان الفصل بينهما كثيراً (؟). مكارم 
الشيرازى: ذكر صلاهً الصبح كأنّه من سهو القلم؛ لعدم إمكان فرضه فيها (). الامام الخمينى: لكنّه لا وجه له الكليايكانى: بعيد» بل لا 
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وجه له (9). الخوئى: هذا الاحتمال ضعيفء بل باطل جزماً مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال ضعيف جدَاً العروةُ الوثقى» ج١1‏ ص: 07 
أتى بها أم لا ففى وجوب الإتيان بها لأصاله عدمه أو جريان حكم الشكك فى الركعات عليه» وجهان, و الأوجه الثانى (1)؟ و أما 
احتمال جريان حكم الشكك بعد السلام عليه؛ فلا وجه له لأنّ الشكك بعد السلام لايعتنى به إذا تعلق بما فى الصلاة و بما قبل السلام» 
و هذا متعلق بما وجب بعد السلام (؟). 


[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان» لكن لايدرى أَنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة] 


الثامنة و الثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان» لكن لايدرى أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائية و أنه شكك سابقاً بين 
الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعةٌ بعد البناء على الثلاث؛» فهل يجب عليه صلاةٌ الاحتياط لأنّه و إن كان عالماً بأنّها 
رابع فى الظاهرء إلَاأنّه شاكك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع» أو لايجبء لأصالةُ عدم شكك سابقء و المفروض أنه عالم بأنّها 
وانعته فعلا؟ وتدياة و الأره الأول 6 


[التاسعة و الثلاثون: إذا تبقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداأء م شك 


التاسعة و الثلاثون: إذا تين بعد القيام إلى الركعة التالية أنه تركك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثم شكك فى أنه هل رجع و تداركك 
ثم قام» أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك, لأصاله عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب؛ و احتمال 
جريان حكم الشكك بعد تجاوز المح لأنّ المفروض أَنْه فعلًا شاك و تجاوز عن محل الشككء لا وجه له لأنّ الشكك إِنّما حدث بعد 
تعلق الوجوب (6): مع كونه فى المحل بالنسبة إلى النسيان و لميتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. .)١(‏ الامام الخمينى: بل 
الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكك فى إتيانها تاماً وعدم إتيانها رأساً فإنّه مع الإتيان بركعة متّصِله يقطع ببرائة الم 
و أدلَهُ البناء على الأكثر لاتشمل المفروض؛ نعمء مع القطع بعدم تحمّق السلام و عروض الشكك فى حينه» فالظاهر جريان حكم الشككء 
لكنّه خلاف المفروض ظاهراً الخوئى: هذا فيما إذا لميعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة؛ و أما مع العلم بوقوعه على 
تقديره فلايخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه الكلبايكانى: إن كان الشكك قبل السلام؛ و إن كان المشكوكك هو الركعة مع السلام» يأتى 
بها موصولة فيقطع ببرائة الذمَةُ (؟). الكلبايكانى: بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم مكارم الشيرازى: و الأحسن أن يقال: إن 
السلام هنا زائد قطعاً (7). مكارم الشيرازى: بل لا وجه تغرف لذن أصالةُ عدم شكك سابق لايثبت كون هذا رابعة واقعيَةُء فهو فعنًا شاكك 
بين الثلاث و الأربع؛ و كونه مشتغلًا بالرابعة بالمعنى الأعتمّ» لا أثر له (؟). مكارم الشيرازى: بل لأنّ التجاوز عن المحلّ غير ثابت بعد 
العلم بأنّ التجاوز السابق كان كالعدم 


[الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثا فبنى على الأربع؛ ثم أتى بركعة اخرى سهوأء فهل تبطل صلاته 


الأربعون: إذا شكك بين الثلاث و الأربع مثا فبنى على الأربع» ثم أتى بركعة اخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة» أم 
يجرى عليه حكم الشكك بين الأربع و الخمس؟ وجهانء والأوجه الأوّل. 


[الحادية و الأربعون: إذا شكٌ فى ركن بعد تجاوز المحلّ ثم أتى بها نسياناء فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا] 
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الحادية و الأربعون: إذا شكك فى ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانء فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة؛ أو لاء من جهة 
عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان .)١(‏ و الأحوط الإتمام (؟) و الإعادة. 


[الثانية و الأربعون: إذا كان فى التشمّد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلك شك فى السجدتين أيضاً] 


الثانية و الأربعون: إذا كان فى التشهّد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلك شكك فى السجدتين أيضاًء ففى بطلان الصلاهُ من حيث إِنّه 
بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم أنه أتى بالسجدتين فلا محل لتداركك الركوع؛ أو عدمه. إِمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز فى مورد يلزم 
من إجرائها بطلا-ن الصلاه و إِمَا لعدم إحراز الدخول فى ركن آخر و مجرّد الحكم بالمضى لايثبت الإتيان (*)؟ وجهانء و الأوجه 
الثانى (6). و يحتمل (8) الفرق (6) بين سبق تذكر النسيان و بين سبق الشكك فى السجدتين؛ و الأحوط العود إلى التداركك ثم الإتيان 
بالسجدتين و إتمام .)١(‏ الامام الخمينى: أوجههما الأول الخوئى: أظهرهما البطلان الكلبايكانى: الأوجه الأوّل (؟). مكارم الشيرازى: 
لاينبغى الشكك فى البطلان بعد كونه محكوماً بالإتيان به و كون قاعدة التجاوز من الأمارات (*0. مكارم الشيرازى: التعليل الأوّل جيد 
و الثانى ضعيف. و الأ-ولى أن يقال: إن التشهّد باطل على كل حالء فلايتحمّق به التجاوزء فعليه العود و الإتيان بالركوع و ما بعده و 
الأحوط استحباباً إعادة الصلاة (©). الخوئى: لا لما ذكر بل لأنّ التشهّد لميقع جزءً من الصلاة قطعاًء فلايتحمّق معه الدخول فى الغير» 
على أن السجدتين المشكوك فيهما فى مفروض المسألةٌ لميؤمر بهما قطعاء فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهماء فتجرى 
فيهما أصالة العدم؛ فلابدٌ من الرجوع و تداركك الركوع و إتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتهاء من غير فرق بين تقدّم الشكك على 
تذكر النسيان و تأتره عنه (5). الكليايكانى: لكنّه غير موجه (8). الامام الخمينى: ولكنّه ضعيف مكارم الشيرازى: و هو احتمال ضعيف 
بعد العلم بكون التشهّد باطلًا العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 08 الصلاه ثم الإعادة» بل لايُتركك هذا الاحتياط. 


[الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنه على فرض الثلاث تر ركناً] 


الثالثة و الأربعون: إذا شكك بين الثلاث و الأربع مثلًا )١(‏ و علم أنّه على فرض الثلاث تركك ركنا (1) أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب 
سجود السهوء لا إشكال (”) فى البناء على الأربع () و عدم وجوب شىء عليه» و هو واضح؛ و كذا إذا علم أنّه على فرض الأربع 
ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهوء لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعتّد بالبناء على الأربع؛ و أمَا إذا علم أنه على فرض 
الأربع تركك ركنا أو غيره ممما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته. لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لايثبت ذلك بل 
للعلم (5) الإجمالى (©) بنقصان الركعة أو تركك الركن مثلّاء فلايمكن البناء على الأربع حينئظلٍ. 


[الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترى سجدةُ من الركعة الّتى قام عنها] 


الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنّه تركك سجدة من الركعة الّتى قام عنهاء فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسى السجدة 
الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس (0)» و إن لميجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثم السجود؛ و إن جلس بقصد 
الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففى كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان؛ الأ-وجه الأوّلء و لايضرٌ نَدِه الخلاف, لكنّ 
الأحوط الثانى» فيجلس ثم يسجد. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً امعا من عزه9 
[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شك فى الاخرى 


الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكك فى الاخرى؛ فهل يجب عليه إتيانهماء 
لأنهِ إذا رجع (8) إلى تداركك المعلوم يعود محل .)١(‏ الخوئى: ظهر ممما تقدّم أن جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقف على أمرين: 
احتمال صححَةُ الصلاهً فى نفسها و احتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط» و عليه فإذا علم الشاكك بتركك ركن على تقدير الثلاث 
أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته و لاتجرى القاعدة فى شىء من الفرضين (2). الكلبايكانى: لو علم بترك الركن على تقدير 
الثلاث فالحكم بصحة الصلاة مشكل (©. الامام الخمينى: الظاهر هو بطلان صلاته فى الصورة الاولى و هى ما علم تركك ركن على 
فرض الثلاث (6). مكارم الشيرازى: كيف يبنى على الأربع؛ مع أنّه يعلم بلغويّةُ صلاة الاحتياطء إنَا للعلم بتركك الركن أو كون صلاته 
تامّة؛ ففى مثل هذا الفرض تجب عليه الإعادة (8). الامام الخمينى: بل لعدم شمول أدلَةُ البناء لهذا الفرض (6). مكارم الشيرازى: مجرّد 
هذا العلم الإجمالي لا أثر له بعد كونه شاكاً فى نقصان الركعة و داخلًا فى حكم صلاة الاحتياط الّتى يوجب جبران النقص» و كذا 
القول بأنّه يعلم بفساد سلامه إجمانًاء فحينئنٍ يعمل عمل الشاكك ثم يعيد احتياطاً (/). مكارم الشيرازى: الأحوط أن يجلس ثم يسجد 
(8). مكارم الشيرازى: مجرّد هذا التعليل غير كافٍء لأنّ الحكم تابع للحال الَذى شكك فيه» بل العلَهُ لوجوب إتيانهما هو بطلان القيام و 
التشهّدء فلايتحمّق التجاوز بهما العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 80 المشكوكك )١(‏ أيضاًء أو يجرى بالنسبة إلى المشكوكك حكم الشكك 
بعد تجاوز المهل 9 وجهاة: أوسحههما الأول (©) والأسوط إعادة الصلاة أيضاً. 


[السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلاء و بعد السلام قبل الشروع فى صلاةٌ الاحتياط علم أنْها كانت أربعاء ثم عاد شكه 


السادسة و الأ-ربعون: إذا شكك بين الثلاث و الأربع مثلّاه و بعد السلام قبل الشروع فى صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاء ثم عاد 
شكه» فهل يجب عليه صلا الاحتياط لعود الموجب و هو الشككء أو لاء لسقوط التكليف عنه حين العلم؛ و الشكك بعده شكك بعد 
الفراغ؟ وجهان 0 و الأسوط (6) الأول (5): 


[السابعة و الأربعون: إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فشك فى ركوع هذه الركعة و فى السجدتين من الاولى 


السابعة و الأربعون: إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فشكك فى ركوع هذه الركعة و فى السجدتين من الاولىء ففى البناء على 
إتيانها من حيث إِنّه شكك بعد تجاوز المحلٌ» أو الحكم بالبطلان» لأوله إلى الشكك بين الواحدة و الاثنتين وجهان؛ و الأوجه الأول (6). 
و على هذا فلو فرض الشكك بين الاثنتين و الثلاث بعد كمال السجدتين مع الشكك فى ركوع الركعة التى بيده و فى السجدتين من 
السابقة لابرجع إلى الشكك بين الواحمدة و الاثنتين حتى تبطل الضلاة بل هو .من الشكك بين الاتتميق و العلافك يعن الأكمال؛ نعم» لو 
علم.بثركهمامم الشكت المذ كورة يرجع إلى الشكك بين الواحدة و الاثنتين» لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة. 


[الثامنة و الأربعون: لا يجرى حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالى 


العافشة و الأرحون: لابجرى حكم كثير الشكك فى صورة العلم الإجمالى؛ فلو علم تركك أحد الشيثين إجمانًا من غير تعيين» يجب عليه 
مراعاته. و إن كان شاكاً بالنسبة إلى كل منهماء كما لو علم حال القيام أنه ما ترك التشهّد أو السجدةء أو علم إجمانًا أنه إِما تركك 
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.)١(‏ الكلبايكانى: بل القيام و التشهّد فى الفرض كالعدم؛ فالشكك فى السجدٌ شكك فى المحل (5). الامام الخمينى: بل الأوجه الثانى 
الخوئى: لا لما ذكرء بل لأنّ التشههد أو القيام وقع فى غير محله. فالشكك فى إتيان السجدة الاولى شكك فى محله. فيجب عليه الإتيان 
نها أيضا وله حاجة معه إلى إعادة الصلاة (0. الامام الخمينى: فى المسألهُ وجوه. أقربها الإتيان بركعة متّصلة» و أحوطها إتيان التكبيرة 
بقصد القربة المطلقة و القرائة بقصد الرجاء والقربة (). الكلبايكانى: بل الأقوى (2). الخوئى: بل هو الأظهرء لشمول الإطلاقات له مع 
عدم جريان قاعدة الفراغ فى مثله مكارم الشيرازى: بل هو الأقوى. لأنّ اليقين العارض الساقط لا أثر له» و الشكك لايعدٌ شكاً حاصنًا 
بعد الفراغ (6). الكليايكانى: مشكلء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 88 الركوع أو القرائة )١(‏ و هكذاء أو علم 
بعد الدخول فى الركوع أنه إِمَا تركك سجدة واحدة أو تشهدأ فيعمل فى كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالى المتعلق به 
كما فى غير كثير الشكك. 


[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلًا و شك فى قرائة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محلّه 


التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أَنْه قرأ السورة مثلًا و شكك فى قرائة الحمد فبنى على أَنْهِ قرأه لتجاوز محله؛ ثم بعد الدخول فى القنوت 
تذكر أنه لم يقرأ السورة» فالظاهر وجوب قرائة الحمد أيضاًء لأنّ شكه الفعلى () و إن كان بعد تجاوز المحلّ (#ابالسية إلى العيده 
إِنَاأَنَه هو الشكك الأول الّذى كان فى الواقع قبل تجاوز المحلّ و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شكك فيه. 


[الخمسون: إذا علم أنه إِمَا ترى سجدة أو زاد ركوعاً] 


الخمسون: إذا علم أنه إقا كق سبهدة أو افر كرعاء «الكحورظط (؟) قضاء السجدةٌ و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاء (0)» و لكن لايبعد 
جواز الاكتفاء (2) بالقضاء وسجدتا السهو عملا بأُصالهُ عدم (/) الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع. .)١(‏ الخوئى: بناءً على ما قوّيناه 
من أن تركك القرائة لايوجب سجده السهوء فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضحء بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أن الأمر كذلك, 
لأنّ قاعدة إلغاء حكم شكك كثير الشكك لاتجرى بالإضافة إلى الشكك فى تركك القراثة لأنْ جريانها يختصّ بما إذا كانت صيحة الصلاة 
محرزةٌ من غير هذه الجهة و هى فى المقام غير محرزة» فإذن تجرى القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشكك فى ترك الركوع بلا مانع» 
كما تجرى أصالة عدم الإتيان بالقرائة (؟). مكارم الشيرازى: بل لأنّ القنوت هنا باطل قطعاًء فلايكون من التجاوز (). الخوثى: بل لأنّه 
شكك فى المحلء حيث إِنْه لايكفى الدخول فى مطلق الغير فى جريان القاعدة الكليايكانى: بل قبله. لأنّ القنوت كالعدم؛ كما مرّ نظيره 
(). الامام الخمينى: لايترك مع فوت المحلّ الذكرىء و مع عدم فوته يأتى بالسجدة و يعيد الصلاهً على الأحوط. و ما فى المتن من 
جريان الأصلين غير تا لعدم جريان أصالهُ عدم السجدة لإثبات القضاء و سجدة السهوء لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق؛ و 
التركك عن سهو ليس له الحالة السابقة (5). مكارم الشيرازى: لايُترك (©). الخوئى: بل هو الأ-ظهرء لا لما ذكرء بل لجريان قاعدة 
التجاوز فى الشكك فى زيادة الركوع من دون معارض. لأسن كلّ ما لايترتّب عليه البطلان لايعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما 
يترنّب عليه البطلان» و عليه فتجرى أصالهُ عدم الإتيان بالسجدة و يترتّب عليه أثره (7). الكليايكانى: فيه تأمّلء فلايُترك الاحتياط 


[الحادية و الخمسون: لو علم أنه إِمَا ترك سجدةُ من الاولى أو زاد سجدةٌ فى الثانية] 


الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إِمّا تركك سجدة من الالولى أو زاد سجدة فى الثانيه »)١(‏ وجب )١(‏ عليه (*) قضاء السجدةٌ (©) و 
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الإتيان بسجدتى السهو مدّهُ واحدة بقصد ما فى الذمّهُ من كونهما للنقيصة أو للزيادة. 

[الثانية و الخمسون: لو علم أنه إمَا ترك سجدهً أو تشهداً] 

الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إِمَا تركك سجدةً أو تشهّدا وجب (0) الإتيان (©) بقضائهما و سجدتا السهو مرّهُ (/0. 
[الثالثة والخمسون: إذا شك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لاء قبل أن ينتصف الليل 


الثالشة و الخمسون: إذا شكك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لا“ قبل أن يتتصف (4) الليل؛ و المفروض أنه عالم بأنّه لم يصل فى 
ذلكك اليوم إِنائلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتياً بهما 
و نسى اثنتين من صلوات النهار؛ وجب عليه الاثيان بالمغرب و العشاء فقطء لأنّ الشكك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالتسبة 
إليهما فى وقتهما. و لو علم أنّه لمويصل فى ذلكك اليوم إلاصلاتين» أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعتّة» و كذا إن علم 
(9) أنّه لمويصل 0١(‏ إِلَّاصِلاة واحدة .)١( .)1١١(‏ مكارم الشيرازى: زياد السجدة لا أثر له» كما عرفت فى باب سجود السهو. فتحرى 
القاعدة فى النقيصة بلا معارض. (2). الامام الخمينى: بل لا يجب عليه شىء. (0. الكليايكانى: الأقوى عدم الوجوبء والأحوط 
الاتيان. (6). الخوئى: إن قلنا بوجوب سجدتى السهو فى زيادةٌ سجدةٌ واحدة و نقاصاتهاء فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتى السهو بلا 
حاجة إلى القضاءء و إن قلنا بعدم وجوبها فى زيادة السجدة لم يجب عليه شىء. (5). الامام الخمينى: على الأحوط. (6). الخوئى: 
تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط. (7). مكارم الشيرازى: بل يكفى قضاء السجدة و سجدتى السهو مرةٌ» بما عرفت من 
كفايةُ التشهد الموجود فى سجدة السهو عن قضاء التشهد. (. الامام الخمينى: بمقدار أدئهما. (4). اكلبايكانى: لكن فى هذا الفرض 
يضيف إلى العشاءين رباعيتين و ثنائية. .)00١(‏ مكارم الشيرازى: لا-وجه لما ذكره؛ بل يأتى برباعيتين و ثنائية قضاء والعشائين أداء» 
بمقتضى العلم الإجمالى. .)20١(‏ الامام الخمينى: فى هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس الخوثى: بل يجب عليه حينئذٍ الإتيان بجميع 
الصلرات: الحمس:» 


[الرابعة و الخمسون: إذا صلى الظهر والعصرء ثم علم إجمانًا أنه شك فى إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث 


الرابعة و الخمسون: إذا صلَّى الظهر والعصرء ثم علم إجمانًا أنّه شكك فى إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث» و لايدرى 
أن الشكك المذكور فى أنْهما كان» يحتاط )١(‏ بإتيان صلاه الاحتياط (؟) و إعادهٌ صلاهُ واحدةٌ بقصد ما فى الذْمّهُ (». 


[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمانًا أنه إمَا زاد قرائة أو نقصها] 


الخامسةٌ و الخمسون: إذا علم إجمانًا أنه إمّا زاد قرائة أو نقصهاء يكفيه () سجدتا السهو مره (2, و كذا إذا علم أنّه مرا زاد 
التسبيحات الأربع أو نقصها. 


[السادسة و الخمسون: إذا شك فى أنه هل ترى الجزء الفلانى عمداً أم لا] 
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النافسة و الكسيوق: إذا افك فى ادهل ترك السله الفلانى عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكك لا إشكال فى وجوب الإتيان به (8)؛ 
و أمَا مع تجاوزه» فهل تجرى قاعدة الشكك بعد التجاوز أم لاء لانصراف اعنا رشا هده الضيررة شع فا و المحظلة فو لكان نص 
العمل أذكر)؟ وجهان (/0)؛ و الأحوط الإتيان ثم الإعادة (8). 


[السابعة و الخمسون: إذا توضَأ و صلىء ثم علم أنّه إِمَا ترى جزءً من وضوئه أو ركناً فى صلاته 


السابعةٌ و الخمسون: إذا توضّأ و صلىء ثم علم أنّه إما ترك جزة من وضوقه أو ركنا فى عبلاتف فالأحوط إعادةُ الوضوء ثم الصلاة» و 
لكن لايبعد جريان قاعدة الشكك بعد الفراغ فى الوضوء. لأنّها لاتجرى فى الصلاه حتّى يحصل التعارضء و ذلك للعلم ببطلان الصلاة 
.)١(‏ الإمام الخمينى: مع الاتيان بالمنافى يأتى بصلاة واحدة بقصد ما فى الذمّةُ و مع عدمه فالأقوى الاكتفاءبصلاه الاحتياط» و الأولى 
الأحوط قصد ما فى الذْمَرَهُ بهاء و أحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان بصلاةٌ الاحتياط (؟). الخوئى: و إن كان الأ-ظهر جواز الإتيان 
بالمنافى و الاكتفاء بإعادة صلاهُ واحدهٌ مكارم الشيرازى: إن كان بعد الإتيان بالمنافى» يكفى صلاه واحدة بقصد ما فى الذْمّةُ؛ و إن 
كان قبله» يكفى صلاه الاحتياط و إتيان صلاهُ بقصد الظهر (). الكليايكانى: بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافى (6). الامام 
الخمينى: لكن لايجب فى الفرعين الخوثى: هذا مبني على وجوب سجدتى السهو لكل زيادةٌ و نقيصة (2). مكارم الشيرازى: استحباباًء 
و كذا ما بعده (9). مكارم الشيرازى: و محلّه إذا لميأت بفعل آخرء و إِلّاكان موجباً للبطلان مع العمد فى بعض الفروض أو كلها (/). 
الخوئى: الأوجه هو الأوّلء و على الثانى لابدٌ من إعادة الصلاة» و لا موجب للإتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به. ا للإتيان به 
و إِمًا لبطلان الصلاة بالزيادة العمديّة؛ و الأولى إتمام الصلاة ثم إعادتها مكارم الشيرازى: أقواهما عدم جريانهاء للانصراف ظاهراً (). 
الكليايكانى: إن استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 84/ على كلّ حال. 


[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولنًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شك فى أنه صلى ركعتين و أن التشهّد فى محلّهء أو ثلاث ركعات و أنه فى غير 
محلّه 


الثامنة و الخمسون: لو كان مشغونًا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شكك فى أنّه صلّى ركعتين و أن التشهّد فى محله؛ أو ثلاث ركعات و 
أنه فى غير محلّهء يجرى حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث؛ و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد )١(‏ لأنّها غير معلومة (؟) و إن 
كا الألحيط الآماة هما اذا عد ضاة الخصاط: 


[التاسعة و الخمسون: لو شك فى شىء و قد دخل فى غيره اذى وقع فى غير محله 
التاسعهُ و الخمسون: لو شكك فى شىء و قد دخل فى غيره الى وقع فى غير محلهء كما لو شكك فى السجدة من الركعة الاولى أو 
الثالثة و دخل فى التشههّد أو شكك فى السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّدء فالظاهر البناء () على الإتيان (©) و أن الغير 


عم (0) من الُذى وقع فى محله أو كان زيادة فى غير الميحل (8) و لكنّ الأحوط مع ذلكك إقافة الضلاة انها 


[السنّون: لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاهٌ الاحتياط من جهة الشك فى الظهر] 
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الستّون: لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكك فى الظهرء فلا إشكال فى مزاحمتها للعصر (/) 
مادام يبقى لها من الوقت ركعة» بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة (6) أو التشهّد؛ و أما لو كان عليه سجدتا السهوء فهل يكون 
كذلكك أو لا؟ وجهان (5)» من أنْهما من متعلقات الظهر, و من أنّ وجوبهما استقلالي و ليستا جزءً أو شرطاً لصبحة الظهر و مراعاهً 
الوقت للعصر أهمٌء فتقدّم العصر )0١(‏ ثم يؤتى بهما بعدهاء و يحتمل التخيير. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم وجوبها لزيادة 
التشهّد (1). الخوئى: إذا كان الشكك فى أثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما أتى به أو بنقصان ما بقى منه» فتجب عليه سجدتا السهو بناءً 
على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة (). الكليايكانى: بل الظاهر لزوم التتدارك؛ و ما وقع فى غير محلّه. وجوده كالعدم (5). الخوثى: 
بل الظاهر عدمه. كما مر. وقد تقدّم منه قدس سره فى المسألة الخامسة و الأربعين ما يناقض ما ذكره قدس سره هنا (8). الامام 
الخمينى: مر الكلام فيه فى المسألة السابعة عشر (6). مكارم الشيرازى: بل الظاهر أن الغير هو الغير الواقع فى محلّهء لا الباطل الَذى هو 
كالعدم, فعليه يجب الإتيان (/). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال (6). الامام الخمينى: فيه وفى قضاء التشهّد تأمّى» و يحتمل 
التخيير ها هنا أيضاً (8). الخوئى: أوجههما الأوّل .)٠١(‏ مكارم الشيرازى: و هذا هو الأقوى 


[الحادية و الستّون: لو قرأ فى الصلاهُ شيئاً بتخيّل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن,» ثم تببّن أنه كلام الآدمى 


الحادية و الستّون: لو قرأ فى الصلاة شيئاً بتختيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآنء ثم تبين أنه كلام الآدمى, فالأحوط )١(‏ سجدتا السهو (؟)) 
لكنٌ الظاهر عدم وجوبهماء لأنْهما إِنّما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهوء كما أن الظاهر عدم وجوبهما فى سبق اللسان 
إلى شىء (2؛ و كذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّهُ و مخارج الحروف. 


[الثانية و السنّون: لايجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً] 


الثانية و السئّون: لايجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهواًء كما إذا قدّم السورةٌ على الحمد وتذكر فى الركوع. فإنّه 
لميزد شيئاً و لمينقص و إن كان الأسحوط الإتيان معه» لاحتمال كونه من باب نقص السورة» بل مِرّهُ اخرى لاحتمال كون السورة 
المتقدّمة على الحمد من الزيادة (©). 


[الثالئة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها] 


الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسيّ ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانهاء سقط وجوبه لأنّه إِنْما 
يجب فى الصلاءً الصحيحة؛ و أنما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه و إن كان الأقوى سقوط وجوبه 
أيضاء و كذا إذا انكشف بطلان صلاته. و على هذا فإذا صِلّى ثتم أعادها احتياطاًء وجوباً أو ندباء و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتى 
الشهو ف كل متهماء يكنيه البانهماهوة واحدة4 و كذا إذا كان عليه فاككة مرةدة بيخ التي أو لقث مل فالصاط بإتان صلاتين أو 
ثلاث صلواتء ثم علم تحقّق سبب السجود فى كل منهاء فإنّه يكفيه الإتيان به مِرَهُ بقصد الفائتة الواقعيّة و إن كان الأحوط التكرار () 
بعدد الصلوات (2). 


[الرابعة والستّون: إذا شك فى أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث 
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الزايعةى السثوة: إذاشك فى ادهل سجه سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث» فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و أتى باخرىء و إن 
تجاوز بنى على الاثنتين و لا شىء عليه .)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركء كما أن الأحوط إتيانهما لسبق اللسان و إن كان عدم الوجوب 
له لا-بخلو من قَوَّهُ الكلبايكانى: لاُترك (2). الخوئى: بل الأأظهر. كما تقدّم؛ و الأحوط إن لميكن أقوى. وجوبهما فى سبق اللسان 
أيضاً مكارم الشيرازى: الظاهر أن السهولة مفهوم عام يشمل ما نحن فيه (). مكارم الشيرازى: بعض مصاديق سبق اللسان من السهو 
(©). مككارم الشيرازى: لكن قد عرفت فى بابه أنه لايجب لكل زيادة و نقيصة (2). الخوئى: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً (2). مكارم 
الشيرازى: لا وجه لهذا الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 2١‏ عمنًا بأصالة عدم الزيادة؛ و أمّا إن علم أنه ا لاسبحةة واحزة أو كلاناء 
وجب عليه )١(‏ اخرى (؟) ما لم يدخل فى الركوع ()» و إِلّاقضاها بعد الصلاءً و سجد للسهو. 


[الخامسة و الستنّون: إذا ترى جزءً من أجزاء الصلاءً من جهة الجهل بوجوبه 


الخامسة و الستّون: إذا تركك جزءً من أجزاء الصلاً من جهة الجهل بوجوبه؛ أعاد الصلاه على الأحوط (©) و إن لميكن من الأركان؛ 
نعم» لو كان التركك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيانء بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه» فنسى و تركه فالظاهر عدم 
البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لميكن من الأركان. 


[فصل فى صلاةً العيدين الفطر والأضحى 


فصل فى صلاة العيدين [الفطر والأضحى و هى كانت واجبة فى زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة 
(0)؛ و فى زمان الغيبة مستحبة جماعةً () و فرادى (0). و لايشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة: فلايعتبر فيها العدد من 
الخمسة أو السبعة» و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلكك. و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» و لا قضاء لها لو فاتت» و 
يستحبٌ تأخيرها إلى أن ترفع الشمسء و فى عيد الفطر يستحبٌ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة. و هى ركعتان يقرأ فى 
الاولى منهما الحمد و سورة؛ و يكئر خمس تكبيرات» عقيب (2). الامام الخمينى: بل لايجب عليه التداركك و لا القضاء و السجدة 
الكليايكانى: الظاهر عدم وجوب شىء عليه (7). الخوئى: لايبعد وجوب مضه إذا كان العلم المزبور حال القيام» و عدم وجوب القضاء 
عليه إذا كان بعد الدخول فى الركوع؛ نعم؛ تجب عليه سجدتا السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة (). مكارم الشيرازى: إن 
كان فى المحلء وجب عليه اخرى؛ و إن تجاوز» فمقتضى القاعدة عدم وجوب شىء عليه؛ لأنّه أتى بما وجب عليه بحكمها؛ و إضافة 
ثالث إليهما فرضاً لايوجب عليه شيئاً (6). الخوئى: و إن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة فى غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير 
مكارم الشيرازى: إذا كان الجهل عن تقصير (5). مكارم الشيرازى: الجمعة تجب عيناً عند حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه؛ و 
كذا تجب فى الحكومة الإسلامية إذا كانت عادلة مشروغة (على الأحوط)؛ و أما فى غير ذلككه فبجب تخييراً ينها و بيخ الظهرء و لعل 
الأفضل فعل الجمعة (©). الامام الخمينى: الأ-حوط إتيانها فرادى فى زمان الغيبة» فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة؛ نعم» 
يجوز الإتيان بها جماعةً إذا كان المقيم لها فقيهاً (/). مكارم الشيرازى: و إن كان الأحوط استحباباً إتيانها فرادى العروة الوثقى» ج٠١‏ 
ص: 781 كل تكبيرة قنوتء ثم يكبر للركوع و يركع و يسجدء ثم يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبر أربع تكبيرات» و يقنت 
بعد كل منهاء ثم يكبر للركوع و يتم الصلاة» فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات فى الاولى؛ و هى تكبيرة الإحرام و 
خمس للقنوت و واحدة للركوع؛ و فى الثانية خمس تكبيرات»؛ أربعة للقنوت و واحدة للركوع؛ و الأ.ظهر )١(‏ وجوب القنوتات و 
تكبرانها و جور فى القتوتاك كل ماتجرى عل اللنان من ذكز و دعاب كماقن شسائر السلوات و إن كان الأفغيل الدعاه المأثووة و 
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الأولى أن يقول (؟) فى كل منها (©: «اللّهم أهلّ الكبرياء و العظمةٌ و أهلّ الجودٍ و الجبروتٍ و أهلّ العفو و الرحمةٍ و أهلّ التقوى و 
المغفرة» أسألك بحقٌّ هذا اليوم الّذى جَعَلتَه ِلِمُسلِمِينَ عيداً و لمحمدٍ صلَى الله عليه و آله ذخراً و شَّرَفاً و كرامَةٌ و مزيداً أن تصلَى 
على محتّردٍ و آل محتّربٍ و أن تُدُخْلَنى فى كل خير أدخلتٌ فيه محمداً و آل محمَّدٍ و أن تخرجنى من كل سوءٍ أخرجت منه محمداً و 
المحم مسنان بطو وطس اللي إلى البالكم شر ابا كه م عا كا لمداس ةو قر بكي زع مب عبانكية 
المخلص وف يواض كتاسى 61 يمن العالاة كل عا نوق جوياق حاذة يداه راودا هنا نمك القينااق منقاوت: سيف قا تهنا 
قبلهاء و لايجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة» و يجوز تركهما فى زمان الغيبةُ (0) و إن كانت الصلاةً بجماعة» و لايجب الحضور عندهما و 
لا الإصغاء إليهما (©). و ينبغى أن يذكر فى خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاهً الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لإخراجهاء و فى خطبةٌ 
الأضحى ما يتعلق بالاضحية. مسألة :١‏ لا.يشترط فى هذه الصلاة سورة مخصوصة؛ بل يجزى كل سورة؛ نعم. الأفضل أن يقرأ فى 
الركعةٌ الاولى سورةٌ الشمس و فى الثانيةٌ سورة الغاشية» أو يقرأ فى الاولى سورةٌ «سبح اسم و فى الثانية سورة الشمس (00). (1). الامام 
الخمينى: بل الأحوط (2). الامام الخمينى: الأسحوط أن يأتى به رجاءً (). مكارم الشيرازى: يأتى بقصد الذكر المطلق (6). مكارم 
الشيرازى: ظاهر الأدلَهُ أنَ حكمهما مثل ما فى صلوة الجمعة؛ و إِنّما الفرق فى محلّهماء ففى الجمعة قبل الركعتين و فى العيدين بعدهما 
(0). مكارم الشيرازى: و إذا أتى بهماء أتى بهما رجاءً فى هذا الزمان (©2). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الحضور و الإصغاء مهما 
أمكن؛ عند وجوب هذه الصلوةٌ (7). مكارم الشيرازى: الأولى اختيار الاوليين» فلو اختار الأخيرتين لاينوى بهما الورود العروة الوثقى؛ 
ج١ء‏ ص: 71 مسألة 7؟: يستحبٌ فيها امور (1): أحدها: الجهر بالقرائة» للإمام و المنفرد. الثانى: رفع اليدين حال التكبيرات. الثالث: 
الإصحار بهاء إِلَافَى مك4 فإنّه يستحبٌ الإتيان بها فى المسجد الحرام. الرابع: أن يسجد على الأرضء دون غيرها مما يصمح السجود 
عليه. الخامس: أن يخرج إليها راجلا حافياً مع السكينة و الوقار. السادس: الغسل قبلها. السابع: أن يكون لابساً عمامة بيضاء. الثامن: أن 
يشمّر ثوبه إلى ساقه. التاسع: أن يفطر فى الفطر قبل الصلاه بالتمر» و أن يأكل من لحم الاضحيّةُ فى الأضحى بعدها. العاشر: التكبيرات 
عقيب أربع (؟) صلوات فى عيد الفطرء أوّلها المغرب من ليله العيد و رابعها صلاهُ العيد؛ و عقيب عشر صلوات فى الأضحى إن لميكن 
بمنى» أوّلها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثانى عشر؛ و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة؛ أوّلها ظهر يوم العيد و آخرها 
صبح اليوم الشالث عشر. و كيف التكبير فى الفطر أن يقول: «اللّه أكبر» الله أكبر, لا-إله إلَااللّه و الله أكبرء الله اكبر و لله الحمدء اللّه 
أكبر على ما هدانا؛ و فى الأضحى يزيد على ذلكك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» و الحمدلله على ما أبلانا». مسألة : يكره 
فيها امور: الأوّل: الخروج مع السلاح. إِلَافى حال الخوف. الثانى: النافلة قبل صلاه العيد و بعدها إلى الزوالء إِلَافى مدينة الرسولء فَإنّه 
يستحبٌ صلاة () ركعتين فى مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة. الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراءء بل يستحبٌ أن يعمل هناكك 
منبر من الطين. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأولى أن يقصد بها الرجاء (7). الامام الخمينى: لايبعد استحبابها عقيب الظهر و العصر من يوم 
العيد أيضاً. و فى صورة التكبيرات اختلافء و الأمر سهل (02. مكارم الشيرازى: ينوى بها القربةُ المطلقة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 78 
الرابع: أن يصلى تحت السقف. مسألة : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاءء إلّالعجائز. مسألة ه: لايتحمّل الإمام فى هذه 
الصلاءٌ ما عدا القرائة» من الأذكار و التكبيرات و القنوتات» كما فى سائر الصلوات. مسألة #: إذا شكك فى التكبيرات و القنوتات» بنى 
على الأقل »)١(‏ و لو تبتين بعد ذلكك أنه كان آتياً بها لاتبطل صلاته. مسألة /: إذا أدركك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتى 
بالِقدِهُ بعد ذلكك (2)» و يلحقه فى الركوع. و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير: «سبحان الله أو «الحمدلله؛ و إذا لميمهله فالأ.حوط 
الا-نفراد و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولا؛ و إن لميمهله أيضاً أن يُتركك و يتابعه فى الركوع, كما يحتمل أن يجوز 
لحوقه (”) إذا أدركه و هو راكع, لكنّه مشكلء لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القرائة. مسألة 8: لو سها عن القرائة أو التكبيرات 
أو القنوتات كلا أو بعضاًء لمتبطل صلاته؛ نعم» لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام؛ بطلت. مسألة 4: إذا أتى بموجب 
سجود السهوء فالأحوط إتيانه (©) و إن كان عدم وجوبه فى صورة استحباب الصلاه كما فى زمان الغيبة لايخلو عن قَرَّةُ؛ و كذا الحال 
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فى قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّةُ. مسألةُ :٠١‏ ليس فى هذه الصلاةً أذان و لا إقامة؛ نعم يستحبٌ أن يقول المؤدّن: «الصلاة» 
تاناخ سال 51213 الف العد و العضل فين حبر العد و كان انا (قاحن ابل كات الخار مق النرذ إلى أهلهو البقاء لبعضرو 
الجمعة. .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان فى المحلّ مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا تجاوز عن المحلّ (7). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال 
(*). الخوئى: هذا الاحتمال قريب جدّاً (©). الامام الخمينى: رجاءً؛ و كذا فى قضاء التشهّد و السجدة مكارم الشيرازى: لابتركك هذا 
الاحتياط» و كذا ما بعده (5). الامام الخمينى: بل له الخيار مطلقاً و إن كان حاضراً على الأقوى 


[فصل فى صلاةٌ ليلة الدفن 


فصل فى صلاة ليلة الدفن و هى ركعتان »)١(‏ يقرأ فى الاولى بعد الحمد آيةٌ الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون (7) و فى الثانية بعد 
الحمد سورة القدر عشر مرّاتء و يقول بعد السلام: «اللَهم صل على محمد و آل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان»» و يسمى الميت. 
ففى مرسلة الكفعمى و موجز ابن فهد قال النبئ صلى الله عليه و آله: «لايأتى على المت أشدّ من أول ليله فارحموا موتاكم بالصدقة 
فإن لمتجدوا فليصل أحدكم. يقرأ فى الاولى الحمد و آيهُ الكرسيئء و فى الثانية الحمد و القدر عشراًء فإذا سلّم قال: اللهم صل على 
محتّرد و آل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلانء فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملكك إلى قبره» مع كل ملكك ثوب و حلا و مقتضى 
هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان, و ظاهرها أيضاً كفايةُ صلاهُ واحدة» 
فينبغى أن لايقصد الخصوصيَةٌ فى إتيان أربعين» بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب. مسألة :١‏ لا بأس بالاستيجار لهذه 
الصلاه () و إعطاء الاجر و إن كان الأولى (6) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة؛ و للمؤجر الإتيان تبرّعاً و بقصد الإحسان 
إلى الحيث: شألة #: لا بأس رإثيان شخض واحد أزيد من واحدة يقضد إهداء الثوات إذا كان متدعاً أو إذا أذن له المستاجر؛ و أما إذا 
اعطى دراهم للأربعين فاللا-زم انعحان أريع د إلناإذا أذق المسمماس: و لا-يلزم مع إعطاء الا-جرةُ إجراء صيغهُ الإجارة» بل يكفى 
إعطاؤها بقصد أن يصلى. مسألة *: إذا صلى و نسى آي الكرسيّ فى الركعة الاولى أو القدر فى الثانية» أو قرأ القدر أقلّ من العشرة 
نسياناً فصلاته صحيحة؛ لكن لايجزى عن هذه الصلاة» فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يؤتى بها بقصد 
القربة المطلقة (5). الامام الخمينى: على الأحوط (*). مكارم الشيرازى: فيه إشكال» كما مرّ فى بحث الصلاة الاستيجارى من أنه ليس 
لما تداول فى أيَامنا من الاستيجار للصلاهُ و شبهها فى آثار النبى صلى الله عليه و آله و الأثمّة: عين و لاأثر؛ و قياسه على الحج قياس 
مع الفارق (). الكليايكانى: بل لايترك الاحتياط بذلك العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 788 مسألة ©: إذا أخذ الاجره ليصلى ثمم نسى 
فتركها فى تلكك الليلة» يجب عليه ردّها إلى المعطى أو الاستيذان منه لأن يصلَى فى ما بعد ذلكك بقصد إهداء الثواب. و لو لم يتمكن 
من ذلكك, فإن علم برضاهء بأن يصلّى هدية أو يعمل عملًا آخرء أتى بهاء و إِلّاتصدّق بها عن صاحب المال. مسألة ه: إذا لميدفن 
الميث إنابعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد. فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليله الدفن و إن كان الأولى أن يؤتى بها فى أول ليلة 
بعد الموت. مسألة *: عن الكفعميّ أنه بعد أن ذكر فى كيفتَه هذه الصلاهُ ما ذكرء قال: و فى رواية اخرى: بعد الحمد التوحيد مرّتين 
فى الا-ولى و فى الثانية بعد الحمد «ألهيكم التكاثر؛ عشراًء ثم الدعاء المذكور. و على هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتى اثنتين 
بالكيفتين» كان أولى. مسألة /: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاه فى أىّ وقت كان من الليلء لكنّ الأولى التعجيل بها بعد العشائين» و 
الأأقوى جواز الإتيان بها بينهماء بل قبلهما أيضاً بناءَ على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة؛ هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو 
الإجارة أو نحوهماء و إلا فلا إشكال. 


[فصل فى صلاةٌ جعفر عليه السلام 


فصل فى صلاه جعفر عليه السلام و تستمى صلاة التسبيح و صلاه الحبوة» و هى من المستحتبات الأكيدة و مشهورة بين العامة و 
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الخاصّة و الأخبار متواترة فيها؛ فعن أبى بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال رسول الله صلى الله عليه و آله لجعفر: ألا أمنحكك؟ ألا 
اعطيكك؟ ألا أحبوكك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله صلى الله عليه و آله. قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهباً و فض 4 فتشرف الناس 
لذلكك, فقال له: (إنّى اعطيكك شيئاً إن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لكك من الدنيا و ما فيهاء فإن صنعته بين يومين غفر لكك ما 
بنهساء أو كل عمخة أو كل شور أو كل سئة غفر لكك اما يتهماء. و فى خير آخر قال ألا أمتحكك؟ ألا اعطيكد؟ ألا الس ركك؟ ألا 
اعلمكك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليكك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوباً غفرت لكك؟ قال: بلى يا 
رسول اللَه؛ٍ و الظاهر أنّه حباه إِيَاها يوم قدومه من سفره. و قد بش ذلك اليوم بفتح خيبر» فقال صلى الله عليه و آله: و الله ما أدرى 
بأِهما أنا أشدّ سروراً؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله صلى الله عليه و آله فالتزمه و قبل ما بين 
عينيه. ثم قال: ألا أمنحكك الخ. العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 761و هى أربع ركعات بتسليمتين» يقرأ فى كل منها الحمد و سورة؛ ثم 
يقول: سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلَاللُه و الله أكبر خمسة عشر مرّهُ و كذا يقول فى الركوع عشر مرّات, و بعد رفع الرأس منه عشر 
مرّات؛ و فى السجدة الاولى عشر مرّات» و بعد الرفع منها عشر مرّاتء و كذا فى السجدة الثانية عشر مرّاتء و بعد الرفع منها عشر 
مرّات؛ ففى كل ركعة خمسة و سبعون مرّة و مجموعها ثلاثمأة تسبيحة. مسأل :١‏ يجوز إتيان هذه الصلا فى كل من اليوم و اليل و 
لا فرق بين الحضر و السفر؛ و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمسء و يتأكد إتيانها فى ليله النصف من شعبان. مسألة 5 
لابتعتين فيها سورة مخصوصه. لكنّ الأفضل أن يقرأ فى الركعة الاولى )١(‏ «إذا زلزلت» و فى الثانيةٌ «و العاديات» و فى الثالثةُ «إذا جاء 
تغب اللمرو فى الراسة وقار هق الله عو ماله 0 مدر داعي الفبيحات :70 الن شاايفد الصلذة إذا كانه منسياء كبالبهرز القرين 
بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريُّ بأن يأتى بركعتين ثم بعد قضاء تلكك الحاجة يأتى بركعتين اخريين. مسألة ؟: يجوز احتساب 
هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً و قضاءً؛ فعن الصادق عليه السلام: «صل صلاهُ جعفر أىّ وقت شئت من ليل أو نهار و إن 
شئت حسبتها من نوافل الليل» و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لكك من نوافلك و تحسب لكك صلاة جعفر)؛ و المراد من 
الاحتساب تداخلهماء فينوى بالصلاءً كونها نافلة و صلا جعفر و يحتمل أنه ينوى صلاهُ جعفر و يجتزئبها عن النافلة (")» ويحتمل أنه 
ينوى النافلة و يأتى بها بكيفيةُ صلاء جعفر فيثاب ثوابها أيضاً. و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفتية أو لا؟ قولان لايبعد الجواز (©) 
على الاحتمال الأخير دون الأوّلين؛ و دعوى أنه تغيبر لهيئةُ .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوط عدم تركها (؟). مكارم الشيرازى: و يأتى 
بها حينئنٍ بقصد القربة المطلقة؛ و كذا ما بعده (). مكارم الشيرازى: إجزاؤها عن النافلة بدون قصدها بعيد (6). مكارم الشيرازى: هو 
أيضاً بعيد, لأنّه خلاف المعهود من هيئة الفرائض؛ و جواز كل ذكر مشروط بعدم إخلاله بهيئةُ الفريضة المعهودة عند الشرع العروة 
الوثقى. ج١ء‏ ص: 288 الفريضه و العبادات توقيفةة» مدفوعة بمنع ذلكك بعد جواز كل ذكر و دعاء فى الفريضة؛ و مع ذلكك الأحوط 
التركقه مسألة 8! يسفحت القدورت قبها فى الركعة الثائية فخ كل من الصلاتية» للغمومات و خصوضص يعشن النصوص. مسآلة 2: لو سها 
عن بعض التسبيحات )١(‏ أو كلها فى محلّء فتذكر فى المحلّ الآخرء يأتى به مضافاً إلى وظيفته؛ و إن لميتذكر إِلَابعد الصلا قضاه 
بعدها (7). مسألة /: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجوه. بل يأتى به أيضاً قبلها أو بعدها. مسألة /: يستحبٌ 
أن يقول ("8 فى السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات: «يا من لبس العرّ و الوقار» يا مَن تعطف بالمجد و تكرّم بهء يا مَن 
لاينبغى التسبيح إِلّالهه يا مَن أحصى كل شىء علمه. يا ذا النعمة و الطولء يا ذا المَنّ و الفضلء يا ذاالقدرة و الكرمء أسألكك بمعاقد 
العرّ من عرشكك و بمنتهى الرحمة من كتابكك و باسمكك الأعظم الأعلى و بكلماتكك التاقات أن تصلّى على محمد و آل محمّد و أن 
تفعلاى كذاو كذا»ى بذك شاساته: 


[فصل فى صلاة الغفيلة] 


فصل فى صلاة الغفيلة و هى ركعتان بين المغرب و العشاء (5)» يقرأ فى الا-ولى بعد الحمد: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن 
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لننقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا.إله إلاأنت سبحانكك إِنّى كنت من الظالمين فاستجبنا له و نتجيناه من الغتم و كذلكك ننجى 
المؤمنين» و فى الثاني بعد الحمد: «و عنده مفاتح الغيب لايعلمها إِلَاهو و يعلم ما فى البرَّ و البحر و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لاحبة 
فى ظلمات الأعرض و لا-رطب و لابابس إلافى كتاب مبين)؛ ثم يرفع يديه و يقول: «اللّهم إِنّى أسألك بمفاتح الغيب التى لايعلمها 
إلاأنت أن تصلَّى على محمد و آل (21). مكارم الشيرازى: فى جميع ذلك يقصد القربة المطلقة (؟). الامام الخمينى: الأولى والأحوط 
أن يأتى رجاءً (*). مكارم الشيرازى: بقصد القربة المطلقة أيضاً (©). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث أعداد الفرائض و النوافل 
أنه لميثبت صلوة الغفيلة بهذا الوجه بدليل معتبر» و على فرض صِححة دليلها هى نوع من صلوة الحاجة العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 788 
محيدٍ و أن تفعل بى كذا و كذاه و يذكر حاجاته ثم يقول: «اللهم أنت وليّ نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتىء و أسألكك بحقٌّ 
محّرد و آله عليه و عليهم السلام لمْما قضيتها لى» و يسأل حاجاته. و الظاهر أنّها غير نافلة المغرب, و لايجب جعلها منهاء بناءَ على 
المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة. 


[فصل فى صلاةً أول الشهر] 

فصل فى صلاة أوّل الشهر يستحبٌ فى اليوم الأوّل )١(‏ من كل شهر أن يصلَى ركعتين» يقرأ فى الاولى بعد الحمد «قل هو اللّه؛ ثلاثين 
مره و فى الثانية بعد الحمد (إِنا أنزلناه» ثلاثين مره ثم يتصدّق بما تيتدر» فيشترى سلامة تمام الشهر بهذاء و يستحبٌ أن يقرأ بعد 
الصلاء هذه الآيات: «بسم الله الرحمن الرحيم و ما من دابَهُ فى الأرض إِلَاعلى الله رزقها و يعلم مستقرّها و مستودعها كل فى كتاب 
مبين» بسم الله الرحمن الرحيم و إن يمسسك الله بضرٌ فلاكاشف له إِلّاهو و إن يردكك بخير فلا رادٌ لفضله يصيب به من يشاء من 
عباده و هو الغفور الرحيم بسم اللّه الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسراًء ما شاء الله لا قوَهُ إلابالله حسبنا اللّه ونعم الوكيل» و 
افؤض أمرى إلى الله إِنّ الله بصير بالعباد, لا-إله إلَاأنت سبحانكك إِنّى كنت من الظالمين» رب إِنَى لما أنزلت إلى من خير فقير. رب 


لاتذرنى فرداً و أنت خير الوارثين». و يجوز الإتيان بها فى تمام اليوم و ليس لها وقت معين. 
[فصل فى صلاةٌ الوصيّة] 


فصل فى صلاةه الوصِيَهُ و هى ركعتان بين العشائين» يقرأ فى الاولى «الحمد» و (إذا زلزلت الرض» ثلاث عشر مرف و فى الثانية 
«الحمد» و «قل هو الله أحد» خمس عشر مِرّهُ؛ فعن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «اوصيكم بركعتين بين 
العشائين- إلى أن قال-: فإن فعل ذلكك كل شهر كان من المؤمنين» فإن فعل فى كل سن كان من المحسنين» فإن فعل ذلكك فى كل 
جمعة كان من المخلصينء فإن فعل ذلك فى كل ليلة زاحمنى فى الجِنه و لم بحص ثوابه إِلَااللّه تعالى». .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذه 
الصلاءُ بهذه الكيفتِهُ يؤتى بها رجاءً أو بداعى القربهٌ المطلقة؛ و كذا ما بعدها إلى آخر فصل الخامس و الستّين 


[فصل فى صلا يوم الغدير] 


فصل فى صلاةٌ يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحبجةُ» و هى ركعتان يقرأ فى كل ركعة سورة الحمد و عشر مرّات «قل هو الله 
أحد) وعشر مرّات «آيهُ الكرسئ» و عشر مدّات (إِنَا أنزلناه»؛ ففى خبر عليٌ بن الحسين العبدىٌ عن الصادق عليه السلام: «من صلَى فيه 
أى فى يوم الغدير ركعتين» يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة» يسأل الله- عزّو جل-. يقرأ فى كل ركعة 
سور الحمد مدة وغشر مداث اقل هو الله أحده و عشر مداتث وآية الكرسع» وعشر مدات «رإنا أرقا عدلت غنك الله عر و جل -مأة 
ألف حبَدَة و مأة ألف عمرة؛ و ما سأل الله- عر و جل- حاجة من حوائج الدنيا و حوائج الآخرة إِلَّا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة» 
وإن فاتتكك الركعتان قضيتها بعد ذلك). و ذكر بعض العلماء أنّهِ يخرج إلى خارج المصرء و أنه يؤتى بها جماعة: و أنّه يخطب الإمام 
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خطبة مقصورة على حمد الله و الثناء و الصلاه على محمد و آله و التنبيه على عظم حرمة هذا اليوم؛ لكن لا دليل على ما ذكره؛ و قد 
بد الاشكال فى إثنانها جماعة فى نان ضيلاة الجماعة. 


[فصل فى صلاهٌ قضاء الحاجات و كشف المهمّات 


فصل فى صدلاة قضاء الحائجات و كفق المهفات وقد وودت بكيفيات؟ متها ماقيل: إثه مجدت مرارا وهو عا واه زياد القندئ عن 
عبدالرحيم القصير عن أبى عبداللّه عليه السلام: إذا نزل بكك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و صل ركعتين تهديهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه و آله قلت ما أصنع؟ قال: تغتسل و تصلَى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة و تشهّد تشهّد الفريضة. فإذا 
فرغت من التشهّد و سلّمت قلت: «اللْهم أنت السلام و منكك السلام و إليكك يرجع السلام؛ اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ 
روح محمد منّى السلام و بِلُْ أرواح الأثمَةُ الصالحين سلامى و اردّد علي منهم السلام و السلام عليهم و رحمة الله و بركاتهء اللّهم إن 
هاتين الركعتين هديّة منّى إلى رسول الله فأثبنى عليهما ما أمقلت و رجوت فيكك و فى رسولكك يا ولي المؤمنين)؛ ثم تخرٌ ساجداً و 
تقول: «يا حي يا قيوم يا حياً لايموت يا حى لاإله إلّاأنت يا ذاالجلال و الإكرام يا أرحم الراحمين» أربعين مره ثم ضع خخدّك الأيمن 
فتقولها أربعين مره ثم ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّه ثم ترفع رأسكك و تمد يدك فتقول أربعين مرّهه ثم ترد يدكك إلى 
رقبتكك و تلوذ بسبابتكك و تقول العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7١‏ ذلكك أربعين مره ثمم خذ لحيتكك بيدكك اليسرى و ابكك أو تباكك و 
قل: ويا محتّرد يا رسول الله أشكو إلى الله و إليكك حاجتىء و إلى أهل بيتكك الراشدين حاجتىء و بكم أتوبجه إلى الله فى حاجتى' 
نم تسجد و تقول: «يا الله يا الله- حتّى ينقطع نفسك- صل على محتّرد و آل محمد وافعل بى كذا و كذا» قال أبو عبدالله عليه 


السلام: فأنا الضامن على الله- عرّ و جل- أن لايبرح حتّى تقضى حاجته. 
[فصل فى بقيّةُ الصلوات المستحيّة] 
اشارة 


[فصل فى بِقيِة الصلوات المستحبة] الصلوات المستحبةُ كثيرة و هى أقسام: منها: نوافل الفرائض اليومية و مجموعها ثلاث و عشرون 
ركف ةويناء على انتائك ريع الراق ‏ رو اسدة ومتواثافلة اللجل اشرق عفر كا وتيا الضواظ السفعة فى أزفات 
مخصوصة؛ كنوافل شهر رمضان و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوهاء و كصلاة الغدير و الغفيلة و الوصيةُ و أمثالها. و منها: 
الفنلوانف الى لها أسيايم كصلا الزيارة وعة الج وضياةة الشكر وعدهاءوعنية الصاراف الحكة لعاراث متصرمة: 
كصلاةٌ الاستسقاء و صلاه طلب قضاء الحاجةُ و صلاه كشف المهممّات و صلاة طلب الرزق و صلاه طلب الذكاء و جودة الذهن و 
نحوها. و منها: الصلوات المعّنة المخصوصة بدون سبب و غايهُ و وقت» كصلاهُ جعفر عليه السلام و صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه و 
آله و صلاة أمير المؤمنين عليه السلام و صلاهُ فاطمة- سلام الله عليها- و صلاهُ سائر الأثمّة:. و منها: النوافل المبتدثئة؛ فإِنّ كلّ وقت و 
زمان يسع صلاهً ركعتين يستحبٌ إتيانها. و بعض المذكوراتء بل أغلبهاء لها كيفيات مخصوصة مذكورة فى محلها. 


[فصل فى أحكام الصلوات المندوية] 


[فصل فى أحكام الصلوات المندوبة] جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراًء وكذا ماشياً و راكباً وفى المحمل و العروة 
الوثقى» ج١»‏ ص: 77 السفينة» لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة )١(‏ و إن كان الأحوط الجلوس فيها (؟)؛ و فى جواز إتيانها نائماً 
عستلقيا أو مقيظها فى عال الكسهان شكال 199 سنال 5 جوز فق الترافل :إقان ركعة فاتما و وكعة جهالبا (#كدبل مكو إكبان 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ تنامء. طعلإ ممع ةطت. للالثاانا صفحة طااعا من عزه9 
عفن الركعة الس و عضها قاقماً.سآلة »فحت إذا أقى بالنافلة جالسا أن يسني كل وكنين بركعةةميلا إذااحلس ف 'نافلة 
الصبح» يأتى بأربع ركعات بتسليمتين» و هكذا. فسألة # إذا ساك جالسا و أن عن السورة آية أو آنه يتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام؛ 
يحسب له صلاة القائم» و لايحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة. مسألة ع: لا فرق فى الجلوس بين كيفتّاته» فهو مختير بين أنواعها 
حتّى مد الرجلين؛ نعم, الأ.ولى أن يجلس متربّعاً و يثنى رجليه حال الركوع؛ و هو أن ينصب (2) فخذيه و ساقيه (©) من غير إقعاء» إذ 
هو مكروه؛ وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيهه و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب. مسأل 2 إذا نذر 
النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيهاء و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره (7)» و كون القيام أفضل لا-يوجب فوات الرجحان فى 
الصلاءٌ جالساء غايته أنّها أقل ثواباء لكنّه لايخلو عن إشكال. مسألة *: النوافل كلها ركعتان لايجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة؛ إلافى 
صلاة .)١(‏ الخوئى: تقدّم أن المتعيّن فيها الجلوس (1). مكارم الشيرازى: لايُترك هذا الاحتياط (). الامام الخمينى: لا بأس بالإتيان 
بها رجاءً» بل الجواز لايخلو من وجه (6). مكارم الشيرازى: فيه و فيما بعده من التلفيق فى ركعة واحدةٌ إشكال (28). الامام الخمينى: 
هذا التفسير محل تأمّل (8). مكارم الشيرازى: فى هذا التفسير إشكال؛ و أمّا الإقعاء» فقد عرفت أن كفايته مشكلء لاسيما مثل إقعاء 
الكلب؛ كما أنّ كون التربّع أفضل ممما هو المعهود من التثنية؛ غير ثابت (/0. الخوئى: إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين 
إرادةُ الصلاة» فالظاهر عدم انعقاده الامام الخمينى: محل تأمّل مكارم الشيرازى: إذا كان نظره إلى أصل الفعل» لا إلى قيده بالخصوص 
العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 77 الأعرابى )١(‏ و الوتر. مسألة /!: تختصٌ النوافل بأحكام: منها: جواز الجلوس و المشى فيها اختياراً كما 
مرّ. و منها: عدم وجوب السورة فيهاء إلَابعض الصلوات المخصوصة بكيفتيات مخصوصة. و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها. و 
منها: ا قرائة أزيد من سورة من غير إشكال. و منها: جواز قرائة العزائم فيها. و منها: جواز العدول (1) فيها من سورة إلى اخرى (*) 

مطلقاً. و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً (©). ومنها: عدم بطلانها بالشكك بين الركعات؛ بل يتخير بين البناء على الأقلّ أو على 
الأكثر. .وامتها: أنه لايجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة والتشهّد المنسئين (5) و لا صلاة الاحتياط. و منها: لا إشكال فى جواز 
إتبانها فى جوف الكعبة أو سطحها. و منها: أنّه لايشرع فيها الجماعة إِلَافى صلاءً الاستسقاء. و على قولٍ فى صلاة الغدير. و منها: جواز 
قطعها اخاراً. ومتهاة أن إثباتها فى الببث أفضل من إتانها فى المسهده إلاما يختصل س غك ما هن المشهورو إن كان فن إطلاقة 
إشكال. 


[فصل فى صلاةٌ المسافر] 
اشارة 


فصل فى صلاةً المسافر لا إشكال فى وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية» بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات» 
و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما. .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكلء و الأحوط تركها (). الامام الخمينى: لايخلو من إشكال (). 
مكارم الشيرازى: فيه إشكالء كما مرّ فى بحث القرائة (©). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء كما مرٌ فى آخر بحث الشكووك (2). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت فى المسألة العاشرةٌ من الشكوك التى لا اعتبار فيها بعض الكلام فيه العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 776 و أمَا شروط 
القصر فامور: الأوّل: المسافة و هى ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباء أو ملقّقهُ من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد. 
بل مطلقاً )١(‏ على الأقوى (؟) و إن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة و إن كان الأحوط فى صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع 
كون المجموع ثمانية؛ الجمع؛ و الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب فى يوم واحد أو ليله واحدة أو فى الملفّق منهما مع اتصال 
إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليله فصاعداً فى الأثناء» بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيَام يجب عليه القصرء 
فالثمانية الملفّقهُ كالممتدَّهً فى إيجاب القصرء إِنَاإِدَا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام فى المقصد أو غيره» أو حصل أحد القواطع الاخرء 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اعا من عازه9 


فكما أنّه إذا بات فى أثناء الممتدّة ليله أو ليالى لايضرٌ فى سفرهء فكذا فى الملفّقَهُ فيقصّر و يفطر» و لكن مع ذلكك الجمع بين القصر و 
التمام و الصوم و قضائه فى صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوطء و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لككن كان متردّداً فى 
الإقامة فى الأثناء عشرة أَيَام و عدمها لميقضيرء كما أن الأمر فى الامتداديّة أيضاً كذلك. مسألة :١‏ الفرسخ ثلاثة أميال» و الميل أربعة 
آلاف ذراع؛ بذراع اليد اذى طوله أربعة و عشرون إصبعاً ()» كل إصبع عرض سبع شعيرات»؛ كل شعيرة عرض سبع شعرات من 
أوسط شعر البرذون. مسألة ؟: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ, و لو يسيراًء لايجوز القصرء فهى مبتيَةُ على التحقيق لا المسامحة 
العرفدٍة؛ نعم لايضرٌ اختلاف الأذرع المتوسّرطة فى الجملهً (©)» كما هو .)١(‏ الخوئى: الأمقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب 
أربعة فراسخ فى تحمّق التلفيق و إن كان الأحوط فىغير ذلكك هو الجمع بين القصر و الإتمام (5). الامام الخمينى: بل الأقوى اعتبار 
عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ و أن لايعتبر ذلكك فى الإياب الكليايكانى: بل الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب 
أربعة أو أزيد (). مكارم الشيرازى: وضوح التقدير بذراع اليد المتوسّطة يغنى عن سائر التقديرات الّتى تكون أشدّ إبهاماً منه» كما هو 
الظاهر و غير خف أن التقدير بالذراع يقتضى أن يكون الفرسخ أقلّ بكثير ممما عليه العرف فعلًا و هو ست كيلومترات و لايبعد كفاية 
واحد و عشرون و نصف كيلومتراء لأنَا حين جرّبناه يساوى ما ذكر فى المتن بالذراع المتوسّط (6). الكليايكانى: فيكفى أقلّ مصاديقها 
العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 70 الحال فى جميع التحديدات )١(‏ الشرعيّة. مسألة “: لو شكك فى كون مقصده مسافة شرعتَة أو لاء بقى 
على التمام على الأقوىء بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة. مسألهُ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم (؟) و 
بالبتينة الشرعيّةُ؛ و فى ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ()) فلايتركك الاحتياط بالجمع. مسألة ه: الأقوى () عند الشكك وجوب الاختبار 
(0) أو السؤالء لتحصيل البتنة أو الشياع المفيد للعلمء إِلَاإذا كان مستلزماً للحرج. مسألة *: إذاتعارض (2) البتنتان» فالأقوى سقوطهما 
() ووجوبالتماموإن كا نالأحوطالجمع. مسأل /: إذا شكك فى مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع. إِلَاإِذا كان مجتهداً 
(4) و كان ذلكك بعد الفحص عن حكمه فإنّ الأصل هو التمام (4). مسأل : إذا كان شاكاً فى المسافة و مع ذلكك قصّدرء لميجز بل 
وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم» لو ظهر بعد ذلكك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكك المفروض»ء و مع ذلكك 
الأسومل الاعادة أبشا. مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمهاء وجبت الإعادة» و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم 
ظهر كونه مسافة» فإنّه يجب عليه )1١(‏ الإعادة .)١( .)1١(‏ الخوئى: الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف. (؟). مكارم الشيرازى: أو 
الاطمينان العرفى. (). الخوئى: لا يبعد ثبوتها به» بل بإخبار مطلق الثقه و إن لم يكن عادلا. (©). الامام الخمينىء الكلبايكانى: بل 
الأحوط. (). الخوئى: بل الأقوى عدمه؛ نعم, الاختبار أحوط. مكارم الشيرازى: إذا كان يسهل الوصول إليه. لعدم الدليل على غيره و 
إن لم يستلزم الحرج (2). الامام الخمينى: مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحس لاالأصلء و إلا فقيه إشكال. (/). مكارم الشيرازى: 
على القول بالثبوت فى مطلق تعارض البينتين. (8). الامام الخمينى: أو متمكنا من تقليد مجتهد. (9). مكارم الشيرازى: و لكن ذكر هذه 
المسالة لا يفيد المقلد و لا المجتهد. .220١(‏ الككليايكانى: على الأسحوط لو انكشف فى الوقت؛ و أما لو انكشف فى خارج الوقت فلا 
يبعد عدم الوجوب. كما سيأتى. .)1١(‏ الامام الخمينى: فى الوقت على الأقوى و فى خارجه على الأحوط. الخوئى: إذا كان الانكشاف 
فى الوقت مكارم الشيرازى: إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود و العدم مستندا إلى أصل شرعى أو أمارهُ شرعية» فأن الإجزاء حينئذ بناء على 
المختار فى مطلق الاوامر الظاهرية الشرعية» قريب العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ عن #/لافسألة ١+‏ لو شك فى كوته مسافة )١(‏ أو اعتقد العدم 
ثم بان فى أثناء السير كونه مسافة» يقصّر و إن لميكن الباقى مسافة. مسأل :١١‏ إذا قصد الصبىئ مسافة ثم بلغ فى الأثناء» وجب عليه 
القصر و إن لميكن الباقى مسافة, و كذا يقضّر إذا أراد التطوّع بالصلاءٌ مع عدم بلوغه.و المتطون الى متضل مه النضد إذا فصند 
مسافة ثم أفاق فى الأثناء» يقضّر؛ و أما إذا كان بحيث لايحصل منه القصد. فالمدار بلوغ المسافة (؟) من حين إفاقته. مسألة ؟١:‏ لو 
تردّد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لميقصٌر ()؛ ففى التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من 
ذهاب واحد و إياب واحدء ثمانية. مسأل :١‏ لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافةٌ» فإن سلكك الأبعد قصّرء و إن سلكك الأقرب 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عااعا من عاه9 


لم بقضٌرء إِلَاإذا كان أربعة أو أقل (©) و أراد الرجوع (2) من الأبعد. مسألهُ ؟١:‏ فى المسافة المستديرة» الذهاب فيها الوصول إلى 
المقصد (©) و الإياب منه إلى البلد» و على المختار يكفى كون المجموع مسافة مطلقاً و إن لميكن إلى المقصد أربعة» و على القول 
الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة (0) مع كون المجموع بقدر المسافة. .)١(‏ الكليايكانى: مع كون مقصده معتناً مكارم 
الشيرازى: إذا كان مقصده معلوماًء كمن يريد السفر إلى البلد الفلانى و لايعلم مقدار بعده (7). مكارم الشيرازى: و الصحيح قصد 
المسافة ("). مكارم الشيرازى: مشكل فيما إذا صدق عليه عنوان السفر (). الامام الخمينى: مر اعتبار الأربعة فى التلفيقيَةُ الكليايكانى: 
قد مر أن الأ.قوى اعتبار كون كل منهما أربعة أو أزيد (5). الخوئى: مرّ أن التلفيق لا-يتحمّق فى الأقل من أربعة. إِلَاأنّهِ ففى مفروض 
المسألة يجب القصر. لأنّ الرجوع بنفسه مسافة (2). الكلبايكانى: بل إلى النقطهٌ المسامتة و الإياب منها إلى البلد؛ فيكفى كون 
المجموع ثمانية الامام الخمينى: الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطةٌ المقابلة للبلد. فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة و يقضر و 
إن كان مقصده ما قبلها (7). الخوئى: لايعتبر ذلكك. فإِنّ الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانيةُ فراسخ فى وجوب القصرء سواء فى 
ذلكك وجود المقصد فى البين و عدمه؛ و الأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع العروة الوثقى» 
ج١ء‏ ص: ///ا مسأل :١©‏ مبدأ حساب المسافة سور البلد )١(‏ أو آخر البيوت فيما لاسور فيه فى البلدان الصغار و المتوسشّطات» و آخر 
المحلّةُ (؟) فى البلدان الكبار (*) الخارقة للعادة (©)؛ و الأسحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع و إن كانت مسافة إذا 
لوحظ آخر المحلمة. الشرط الثانى: قصد قطع المسافة من حين الخروج؛ فلو قصد أقِل منها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً 
آخر يكون مع الأول مسافة لميقصٌّر؛ نعم؛ لو كان ذلك المقدار مع ضمْ العود (5) مسافة (©)؛ قضّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون 
عازماً على العود؛ و كذا لايقصّر من لايدرى أى مقدار يقطع؛ كما لو طلب عبداً آبقا أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد و لميدر أنه يقطع 
مسافة أو لا؛ نعم» يقضّر فى العود إذا كان مسافة» بل فى الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة و إن لميكن (2) أربعة (8)» كأن 
يقصد فى الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ, و المفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد؛ و كذا لابقضر لو خرج ينتظر رفقةُ إن تيسدروا 
سافر معهم و إلافلاء أو علّق سفره على حصول مطلب فى الأثناء قبل بلوغ الأربعةه إن حصل يسافر و إلّافلا؛ نعم؛ لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة 
أو حصول المطلب بحيث يتحمّق معه العزم على المسافة» قصّر بخروجه عن محل الترخص. مسألهُ 18: مع قصد المسافةٌ لايعتبر انّصال 
السير» فيقضّر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية فى أيّام و إن كان ذلكك اختياراً لا لضرورة؛ من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو 
.)١(‏ الكليايكانى: بل آخر البلد و إن كان خارجاً من السور (7). الامام الخمينى: لايبعد القول بِأنّ مبدأ الحساب فى مثلها من منزله» 
لكن لا-يتركك الاحتياط بالجمع إذا كانتالمسافة مع اللحاظ من منزله (). الخوئى: إذا كانت البلده الكبيرة متّصلهُ المحلات, فالظاهر 
اعتبار المبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له (©). الكلبايكانى: إذا كانت فى الكبر بحيث عد الخروج من محلهُ إلى 
اخرى مسافرة عند العرف مكارم الشيرازى: إذا كان بحيث يصدق عنوان السفر على الخروج عن المحلة و إلافلا (0). الكليايكانى: مع 
ما ذكر من الشرط فى المَلفّقَهُ (8). الامام الخمينى: بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ (/0). الككليايكانى: قد مرّ اشتراطها فيهما (. 
الامام الخمينى: مر اعتبارها الخوئى: تقدّم اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب أربعة العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 7018 ذلك؛ نعم» لو 
كان بحيث لايصدق عليه اسم السفر لميقضرء كما إذا قطع فى كل يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتترّهِ أو نحوه؛ و الأحوط فى هذه الصورة أيضاً 
الجمع. مسأل 17: لايعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلاء بل يكفى و لو كان من جهة التبعيةُ للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد. 
أو قهراً كالأسير و المكره و نحوهماء أو اختياراً كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة» فلو لميعلم بذلكك بقى على 
التمام و يجب الاستخبار )١(‏ مع الإمكان (1)؛ نعم» فى وجوب الإخبار على المتبوع (*) إشكال و إن كان الظاهر عدم الوجوب. مسألة 
4 إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملقّقَه بقى على التمام؛ بل لو ظنّ ذلك فكذلك؛ نعم لو شكك (6) فى 
ذلك فالظاهر القصر (2) خصوصاً لو ظنّ العدم, لكنّ الأسحوط فى صورة الظنّ بالمفارقة و الشكك فيها الجمع. مسألة 19: إذا كان 
التتابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاءق و نحوهماء فمع العلم بعدم الإمكان و عدم 
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حصول المعلق عليه يقصّرء و أمّرا مع ظنّه (*) فالأحوط الجمع و إن كان الظاهر التمام؛ بل و كذا مع الاحتمالء إِلَاإِذا كان بعيداً (/) 
غايته بحيث لاينافى صدق قصد المسافة و مع ذلكك أيضاً لاُتركك (6) الاحتياط (4). .)١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان 
الأخوى عدم الوجوب الكليايكانى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: إذا كان تحصيل العلم به سهلّاء و إِلَالا دليل على وجوبه بل هو 
الأحوط (2). الخوئى: على الأسحوط؛ و الأأظهر عدم الوجوب (”). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى عدم الوجوب عليه (5). مكارم 
الشيرازى: إذا كان منشأ الشكك مما لايعتنى به العقلاء لوجوده فى حقٌّ غالب الناس (5). الخوئى: بل الظاهر التمام ما لميطمئنٌ بط 
المسافة الكليايكانى: بل الظاهر التمام, إِلَامع الاطمينان بالمتابعة (©). مكارم الشيرازى: لا فرق بين هذه المسألة و المسأله السابقة و 
المعيار فى الجميع أنه إذا قصد المسافة بأىّ عله كانت» وجب القصر؛ و لايضرّه الاحتمالات البعيدة التى لاتنافى قصد المسافة (/0. 
الكلبايكانى: بحيث لايعتنى به العقلاء (8). الامام الخمينى: لا بأس بتركه (4). الخوئى: لا بأس بتركه العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 9/ 
مسألة :٠١‏ إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شكك فى ذلككء و فى الأثناء علم أنه قاصد لهاء فالظاهر )١(‏ وجوب القصر 
(1) عليه () و إن لميكن الباقى مسافة. لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معيناً (؟) واعتقد 
عدم بلوغه مسافة فبان فى الأثناء أنّه مسافة» و مع ذلكك فالأحوط الجمع. مسألة ١؟:‏ لا إشكال فى وجوب القصر إذا كان مكرهاً على 
السفر أو مجبوراً عليه؛ و أمَا إذا ركب على الدابَهُ أو القى فى السفينة من دون اختياره» بأن لميكن له حركة سيريّة ففى وجوب القصر 
و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال و إن كان لايخلو عن قَوَّهْ (5). الثالث: استمرار قصد المسافة؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة 
أو تردّد أت و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة» لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردّداً فى أصل العود و عدمه أو كان عازماً 
على العود لكن بعد نيِهُ الإقامة هناكك عشرة أَيَام؛ و أمَا إذا كان عازماً على العود من غير نيَةُ الإقامة عشرة أَيَام» فيبقى على القصر و إن 
لميرجع ليومهء بل و إن بقى متروّداً إلى ثلاثين يوماً (©)؛ نعمء بعد الثلاثين متردّداً يتتم. مسألة ؟1: يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد 
النوع و إن عدل عن الشخصء كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى و ما بقى إليه مسافةء فَإنْه 
يقضّر حينئنٍ على الأصي» كما أنّه يقضّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص؛ فلو قصد أحد المكانين المشتركين فى 
بعض الطريق و لميعيّن من الأوّل أحدهماء بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك؛ كفى فى وجوب القصر. 
.)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لميكن الباقى مسافة؛ و قياسه بما ذكر فى المتن مع الفارق؛ نعمء لو كان المتبوع 
قاصداً بلدا معيناً و شكك التابع فى كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة» فالظاهر وجوب القصر عليه (؟). مكارم الشيرازى: بل 
الظاهر وجوب التمام عليه. لأنّ هذا المقدار من القصد الإجماليّ غير كافٍ فى صدق نيِهُ المسافة المعتبرة فى السفر (). الخوئى: بل 
الظاهر وجوب التمام؛ إنَإِذَا كان الباقى مسافة ولو بالتلفيق (6). الكليايكانى: هذا إذا كان المقصد معلوماً عند التابع و جهل بكونه 
مسافة؛ و أمّا إذا كان أصل المقصد مجهولًافالظاهر وجوب التمام عليه ما لميعلم بكونه مسافة (0). الامام الخمينى: فيه إشكالء 
فلايتركك الاحتياط بالجمع (6). مكارم الشيرازى: على إشكال فيه العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ٠‏ مسأل 37: لو تردّد فى الأثناء ثم عاد 
إلى الجزم, فإمّا أن يكون قبل قطع شىء من الطريق أو بعده؛ ففى الصورة الاولى يبقى على القصر )١(‏ إذا كان ما بقى مسافة و لو 
ملفقَهُء و كذا إن لميكن مسافة فى وجه (2). لكنّه مشكلء فلايُترك الاحتياط (”) بالجمع؛ و أما فى الصورة الثانية فإن كان ما بقى 
مسافة و لو ملقّقهُ يقضر أيضاًء و إلافييقى على التمام ()؛ نعم؛ لو كان ما قطعه حال الجزم أوَلَا مع ما بقى بعد العود إلى الجزم بعد 
إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردّد مسافةء ففى العود إلى التقصير وجه (5)» لكنّه مشكلء فلايتركك الاحتياط بالجمع (2). 
مسألة *1: ما صلا قصراً قبل العدول عن قصده. لايجب إعادته فى الوقت (/0؛ فضلًا عن قضائه خارجه. الرابع: أن لايكون من قصده 
فى أوّل السير أو فى أثنائه إقامة عشرة أَيَام قبل بلوغ الثمانية» و أن لايكون من قصده المرور على وطنه كذلككء و إِلَاأتتم» لأنَّ الإقامة 
قاطعة لحكم السفر (8) و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه» فلو كان من قصده ذلكك من حين الشروع أو بعده لميكن قاصداً للمسافة و 
كذا يتم لو كان متردّداً فى ده الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية؛ نعم» لو لميكن ذلكك من قصده و لا متردّداً فيه إِلَاأنّه 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟اعا من عاه9 


يحتمل (9) عروض 23١(‏ (1). الخوئى: هذا إذا شرع فى السفرء و كذا الحال فى ما بعده (؟). الكليايكانى: بل هو الأقوى الامام 
الخمينى: و هو الأقوى مكارم الشيرازى: فى وجه قوئّ لشمول الإطلاقات له ("). الخوئى: الأظهر كفاية التمام (5). مكارم الشيرازى: 
إذا لميشتغل بالسير مع القصدء. فلايُتركك فيه الاحتياط بالجمع؛ و أمَا إذا اشتغل بالسيرء فلا إشكال فى القصر (2). الامام الخمينى: 
خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً مكارم الشيرازى: قوىّ» لما عرفت فى سابقه (6). الخوئى: الأظهر كفاية التمام (/). الخوثى: 
فيه إشكالء و الاحتياط لايتركك, و كذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت (6). مكارم الشيرازى: أو لموضوعه. على ما سيأتى 
(8). الكليايكانى: احتمانًا غير معتنى به عند العقلاء مكارم الشيرازى: احتمانًا موجوداً فى غالب الأسفار بحسب العادة؛ و من الواضح 
أن ذلك لو كان منافياًء لميتم عزم السفر فى جميع الأسفار .220١(‏ الامام الخمينى: احتمانًا لايعتنى به العقلاء» كاحتمال حدوث مرض 
أو غيره ممما هو مخالف للّاصول العقلائية؛ و أما مع احتمال عروض عارض مما يعتنى به العقلاء فهو من قبيل المتردّد فى التتِة» و كذا 
الحال فى أشباه ذلكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١‏ مقتض لذلكك فى الآثناء لم يناف عزمه على المسافة »)١(‏ فيقضرء نظير ما إذا كان 
غازما على المسافنة انها لوشرهيق الأقاء ماع مره لطن ال شلال افرط أواتكن لكك برص يمل بغروفن لكف وله الابيد 
بعزمه و قصده. مسألة 0 لو كان حين الشروع فى السفر أو فى أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية» لكن عدل 
بعد ذلكك عن قصده أو كان متردّداً فى ذلكك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين» فإن كان ما بقى بعد العدول مسافةُ فى 
نفسه أو مع التلفيق بضمٌ الإياب» قصّر و إلافلاء فلو كان ما بقى بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود و لو لغير 
يومه قصّر فى الذهاب و المقصد و الإياب» بل و كذا لو كان أقل من أربعة؛ بل و لو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب 
القصر فى كل تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار (1) كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر (. مسأل 18: لو لميكن من ثنته فى 
أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن و قطع مقداراً من المسافةء ثم بدا له ذلكك قبل بلوغ الثمانية» ثم عدل عا بدا له و عزم على 
عدم الأمرين» فهل يضم ما مضى إلى ما بقى إذا لميكن ما بقى بعد العدول عمّا بدا له مسافة» فيقضر إذا كان المجموع مسافةٌ و لو بعد 
إسقاط ما تخلل بين العزم الأوّل و العزم الثانى إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال (©): خصوصاً فى صورة التخلل (8)» فلائتركك 
الاحتياط (2) بالجمع نظير ما مرّ فى الشرط الثالث. .)١(‏ الخوئى: بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيء كما هو الحال فى نظيره (5). 
الكلبايكانى: تقدّم اعتبار عدم كرنهيا أقل هنها 0 الامام الخمينى: مرٌ اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد الخوئى: و قد مرٌّ أن 
الأقوى خلافه (6). الامام الخمينى: و الأسقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلل؛ و الأوجه بقاؤه عليه معه أيضاً خصوصاً إذاكان ما 
تخلل يسيرا لكن لاينبغى ترك الاحتياط بالجمع فى الثانى مكارم الشيرازى: قد عرفت أن القصر فى الصورتين هو الأقوى بعد اشتغاله 
بالسير مجدّداً مع القصد (2). الكلبايكانى: أمّرا مع عدم التخلملء فالأقوى فيه الضمّء كما مرّ نظيره (*). الخوئى: الأظهر كفاية التمام 
العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 787 الخامس: من الشروط أن لايكون السفر حراماء و إِلّالم يض ر؛ سواء كان نفسه حراماً )١(‏ كالفرار من 
الزحف و إباق العبد و سفر الزوجة (؟) بدون إذن الزوج (") فى غير الواجب و سفر الولد (©) مع نهى الوالدين (5) فى غير الواجب» و 
كما إذا كان السفر مضرّاً (9) لبدنه ()» و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلككء أو كان غايته أمراً محرّماًء كما إذا 
سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم (8) أو لأخذ مال الناس ظلماً و نحو ذلكك؛ و أننا إذا لميكن لأجل المعصية 
لكن تتّفق فى أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلكك مما ليس غاية للسفره فلا-يوجب التمام؛ بل يجب معه القصر و 
الإفطار. مسأل 77: إذا كان السفر مستلزماً لتركك واجبء كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الديّان و إمكان الأداء فى الحضر دون 
السفر و نحو ذلككء فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل (4) بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلكك؛ 
ففى الأوّل يجب التمام )1١(‏ دون الثانى. لكنّ الأحوط الجمع فى الثانى. مسألة 18: إذا كان السفر مباحاًء لكن ركب دابهُ غصبية أو 
كان المشى فى أرض مغصوبة» فالأقوى فيه القصر و إن كان الأحوط )١١(‏ الجمع. .)١(‏ الامام الخمينى: فى بعض ما ذكره قدس سره 
مثانًا لكون نفسه حراماً مناقشة و إن لايبعد أن يكون الحكم كماذكره قدس سره (؟). مكارم الشيرازى: بناءٌ على وجوب الاستيذان 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ااعا من عازه9 


بنفسه» و إِلَافبمجرّد وجوب التمكين و حرمة النشوز يشكل الحكم بحرمة السفرء كما هو الظاهر (). الخوئى: هذا إذا انطبق عليه عنوان 
النشوزء و إلافالحكم بحرمة السفر فى غايةُ الإشكال (6). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال (2). الخوئى: فى كونه من المعصية على 
إطلا.قه تأمّلل» بل منع الكليايكانى: إن كان السفر موجباً لأذئتهما بحيث يعدّ عاقاً لهما (*). مكارم الشيرازى: إذا قلنا بحرمة الإضرار 
مطلقاً (/). الخوئى: فى إطلاقه إشكالء بل منع (8). الامام الخمينى؛ الكليايكانى: فى ظلمه (4). مكارم الشيرازى: بل الظاهر التفصيل 
بين ما إذا كان تركك أداء الدين متوقفاً عليه مع علمه به و بين غيره؛ و مجرّد قصد التوصّل لا فائدة فيه؛ و الظاهر أن مراد الماتن قدس 
سره أيضاً ذلكك و إن لم يصرّح به (20. الامام الخمينى: لكن لا-ينبغى تركث الاحتياط بالجمع فيه أيضاً .)1١(‏ الكليايكانى: لايُتركك 
الامام الخمينى: لا-يّترك فى الأرض المغصوبة مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط فيهاء لأنّ عموم «مسير باطل» و إن كان لايشمله 
لظهوره فى كون السير بما أنه سير كذلكك لا بما أنه تصرّف خاصٌء و لكن إلغاء الخصوصِيةُ منه و تنقيح المناط غير بعيد العروة 
الوثقى. ج١ء‏ ص: 1/87 مسأل 14 التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلكك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض 
الصحيحة المباحة أو الراجحة: قصّر؛ و أننا إذا لميكن كذلكك بأن كان مختاراً و كانت تبعيته إعانة للجائر فى جوره. وجب عليه التمام؛ 
و إن كان سفر الجائر طاعة فإنَّ التابع حينئذٍ يتم مع أن المتبوع يقضر. مسألة :*٠‏ التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر 
فسافر امتثانًا لأمرهء فإن عدّ سفره إعانة للظالم فى ظلمه كان حراماً و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه 
إعانة» مباحاً و الأحوط الجمع (1)؛ و أمَا إذا لميعدٌ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر. مسأل :١‏ إذا سافر للصيد فإن كان لقوته 
و قوت عياله قضّرء بل و كذا لو كان للتجارة (1) و إن كان الأحوط (") فيه الجمع (5)» و إن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب 
عليه التمام؛ و لا فرق بين صيد البرّ و البحر (0» كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد و بين التباعد عنه و بين 
استمراره ثلاثة نام و عدمه على الأصبح. مسألة ”*: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة (8) يقضّرء و إن كان مع عدم التوبة 
.)١(‏ الخوئى: لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر (7). الامام الخمينى: بالنسبة إلى الصوم؛ و أمَا بالنسبة إلى الصلاة ففيه 
إشكالء لايُتركك الاحتياط بالجمع (). الكليايكانى: لايُتركك فى الصلاة؛ أمَا الصوم, فيفطر فيه بلا إشكال (). مكارم الشيرازى: هذا 
الاحتياط الاستحبابى إِنّْما هو فى خصوص الصلوة لا الصوم, لأنّ مدركه ذهاب جمع من قدماء أصحابنا إلى وجوب إتمام الصلوة و 
الإفطار و دعوى بعضهم الاتّفاق عليه روايةٌ و فتوىّ؛ و حيث إن هذه الفتاوى و الدعاوى ليست كافيةٌ فى إثبات ما ذهبوا إليه» فيكون 
العمل به احتياطاً مستحباً (0). مكارم الشيرازى: إذا كان لهويّاً مثل صيد البرّء و هو بالنسبة إليه نادر خارجاً (©). الامام الخمينى: أو بعد 
عروض ما يخرج العود عن جزئده سفر المعصية كما إذا كان محرّكه للرجوع غايةاخرى مستقل لا مجرّد الرجوع إلى وطنه العروة 
الوثقى؛ ج١ء‏ ص: 78 فلايبعدو جوب التمام )١(‏ عليه (7)» لكون العود جزءً من سفر (") المعصية؛ لكنّ الأحوط الجمع حينئٍ. مسألة 
“: إباحة السفر كما أُنّها شرط فى الابتداء» شرط فى الاستدامة أيضاً؛ فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية فى الأثناء» انقطع 
7 له (؟) و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافاتء و لو لميقطع بقدر المسافة صحٌ ما صلّاه قصراًء فهو كما لو عدل عن 
السفو قد صلى قبل غدولة قضراء“حية' ذ كر نا سايا آله لاحن إغادتها 08و أمنا لو كاة اغذاء سفرة مغصنية ندل فى الأثناء إن 
الطاعة فإن كان الباقى مسافة فلا إشكال فى القصر و إن كانت مَلفَّقَهُ من الذهاب و الإياب؛ بل و إن لميكن الذهاب (2) أربعةُ على 
الأقوى (7)؛ و أمَا إذا لمويكن مسافة و لو ملق فالأحوط (8) الجمع (4) بين القصر و التمام و إن كان الأقوى )٠١(‏ القصر )١١(‏ بعد 
كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفّقة فإِنّ المدار على حال العصيان و الطاعة؛ فمادام عاصياً يت و مادام مطيعاً يقضّرء من غير 
نظر إلى كون البقيهُ مسافة أو لا. مسألة : لو كانت غايهُ السفر ملفَقَهُ من الطاعهً و المعصيد فمع استقلال داعى المعصية لا إشكال فى 
وجوب التمام؛ سواء كان داعى الطاعة أيضاً مستقلاً أو تبعاً (؟1)؛ و أمَا إذا كان .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل هو ممنوع, إِلَاِذا كان متليساً 
بشىء من المعصية» كأن يرجع بالأموال الّتى سرقها و شبه ذلككء لعدّه من سفر المعصية و الباطل حينئذٍ دون غيره (؟). الخوئى: بل هو 
بعيد (0. الكليايكانى: هذا إذا لميكن العود سفراً مستقلاً عرفاًء و إِلَافيقصًر فيه و لو قبل التوبة (؟». الامام الخمينى: فى انقطاع الترحص 
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بمجرّد قصد المعصية قبل التلنس بالسير إشكالء بل عدم الانقطاع أوجه. و الأحوط الجمع مادام فى المنزل؛ نعم انقطع ترخخصه إذا 
تلئس به مع قصدها (0. الخوئى: و قد تقدّم الإشكال فيه (6). الكليايكانى: قد مر اعتبار الأربعة فى الذهاب و الإياب (/). الامام 
الخمينى: مرّ اعتبارها الخوئى: تقدّم أنّ الأقوى خلافه (6). الكليايكانى: لانتركك (4). مكارم الشيرازى: لايترك. لأنّْ ظاهر الأدلّةُ كون 
السفر الشرعي مباحاً بتمامه .21١(‏ الامام الخمينى: بل الإتمام لايخلو من قو و ما فى المتن ضعيف .)203١(‏ الخوئى: بل الأقوى التمام 
(17). مكارم الشيرازى: التمام فى صورةٌ استقلال داعى الطاعة مشكل» كمن يقصد الحج و يكون هذا القصد داعياً مستقلً إليه» و مع 
ذلك حصل له داع مستقل آخر إلى المعصية بحيث لو لميكن غيره أيضاً سافر إليهه فهو مسير حقٌّ و مسير باطل معاً و الظاهر انصراف 
عبار الي منه؛ و الأحوط الجمع العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 780 داعى الطاعة مستقلًاً و داعى المعصية تبعاًء أو كان 
بالاشتراكك» ففى المسأله وجوه (1). و الأسحوط الجمع و إن كان لايبعد وجوب التمام» خصوصاً فى صورة الا-شتراكك» بحيث لولا 
اجتماعهما لايسافر (؟). مسألة 0 إذا شكك فى كون السفر معصية أو لاء مع كون الشبهة موضوعد ة» فالأصل الإباحة؛ إِلَاإِذا كانت 
الحالة السابقة هى الحرمة أو كان هناك أصل موضوعيّء كما إذا كانت الحلَِهُ مشروطة بأمر وجودىٌ كإذن المولى و كان مسبوقاً 
بالعدم (*) أو كان الشكك فى الإباحةٌ و العدم من جهة الشكك فى حرمة الغايةُ و عدمها و كان الأصل فيها الحرمة. مسألة ع: هل 
المدار فى الحَلَيَةُ و الحرمة على الواقع () أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الاصول؟ إشكال (2)؛ فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيل أن 
الغاية محرّمة, فبان خلافه» كما إذا سافر لقتل شخص بتختل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم؛ فهل يجب عليه إعادهً ما صِلاه 
تماماً أو لا-؟ و لو لميصلٌ و صارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان؛ و الأحوط الجمع و إن كان لايبعد كون المدار على 
الواقع (*) إذا لمنقل بحرمة التجرّىء و على (2). الامام الخمينى: أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعى المعصية تبعاء و التمام إذا 
اشتركا الخوئى: أظهرها التفصيل بين التبعِهُ و الاشتراككء فيقضر فى الأوّل دون الثانى, لأنّه ليس بمسير حقٌّ (؟). مكارم الشيرازى: 
لاينبغى الإشكال فى وجوب القصر فى الأوّلء لأنّه مسير حقٌّ بمقتضى استقلال داعى الطاعة؛ بخلاف الثانى؛ لعدم صدق عنوان سبيل 
حقّ عليه (). مكارم الشيرازى: أو شكك فى حالته السابقة. لعدم إحراز موضوع الجواز (©). الكليايكانى: الظاهر أن مناط الإتمام 
الحرمة المنتجزة» فيقضر ما لم تت: عد السرمة و لاعس إغادتها عند اتكفناق الحرمة بغالاق ما لو صلانها تماماً بزعم الحرمة فبان خلافهاء 
فإنّه تجب إعادتها فى الوقت من غير فرق بين إحراز الحرمة بالعلم و الأمارات و الاصول (2. الامام الخمينى: الظاهر وجوب القصر 
عند اعتقاد الحله و لو لأجل اقتضاء الأصل و كون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة و أما مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال لايُتركك 
الاحتياط بالجمع و إن كان ما فى المتن لايخلو من وجه (©). مكارم الشيرازى: الحقّ أن مدار الحكم على الحرمة الواقعيّةُ إذا علم بها 
أو ما فى حكم العلم من الاصول و الأمارات؛ و على القول بحرمة التجرّى و انطباق عنوانه على الفعل الخارجى لا على مجرّد القصدء 
يكفى مجرّد العلم أيضاً أو ما يقوم مقامه؛ نعم؛ لو خرج فى طلب الصيد اللهوى أو سرقة أو شحناء أو مثل ذلكك و لميظفر به كان 
مسيره مسير باطل؛ و ظاهر روايات الباب أَنّهِ يتم؛ و هذا غير ما ذكره الماتن قدس سره فى مثاله الّذى ذكره العروة الوثقى. ج١»‏ ص: 
©8/الاعتقاد إن قلنا بها. و كذا لو كان مقتضى الأصل العمليئ الحرمة و كان الواقع خلافه أو العكسء فهل المناط ما هو فى الواقع أو 
مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان (21؛ و الأحوط الجمع وإن كان لايبعد كون المناط هو الظاهر الذى اقتضاه الأصلء إباحةً 
أو حرمةً. مسألة /ا: إذا كانت الغاية المحرّمة فى أثناء الطريق» لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر (؟) من المسافة» فالظاهر 
أن المجموع يعد () من سفر (©) المعصيةء بخلاف ما إذا لميستلزم. مسألة 8/: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام (5) و لايوجب 
التمام. مسألة 9: إذا نذر أن يتم الصلاة فى يوم معيّن أو يصوم يوماً معيناً (©): وجب عليه (/) الإقامة» و لو سافر وجب عليه القصرء 
على ما مرّء من أن السفر المستلزم لترك واجب لا-يوجب التمام؛ إِلَاإِذا كان (8) بقصد التوصّل (4) إلى تركك الواجبء و الأسحوط 
الجمع. مسألة :*٠‏ إذا كان سفره مباحاء لكن يقصد الغاية المحرّمة فى حواشى الجادّةُ فيخرج .)١(‏ الخوثى: و أوجه منهما إناطة وجوب 
التمام بثبوت الحرمة فى الواقع و تنيجزها على المكلّف؛ نعمء إذا كانتالغاية محرّمة ولمتتحمّق فى الخارج ولو بغير اختيار المكلفء 
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أتع صلاته بلا إشكال (7). مكارم الشيرازى: مجرّد الاستلزام غير كاف إِلَّاأن يكون دخيلًا فى فعل المعصية و يصدق عليه عرفاً أنّه من 
سفر المعصية (). الخوئى: بل الظاهر خلافه؛ فلايجرى عليه حكم سفر المعصية (©). الكلبايكانى: إطلاقه محل تأمّل» بل قد يعد سفراً 
مستقلًاً عند العرف فيقضر فيه (2). مكارم الشيرازى: بل قد يكون مستحباً إذا كان عوناً على الطاعات؛ كما فى الحديث (6). مكارم 
الشيرازى: بحيث كان نذر الإقامة داخلًا فى نذر صومه؛ وحينئذٍ يجب عليه التمام لو سافر, لأنْه مسير باطل عرفاً و لو كان بالدقّةُ العقلية 
خلافه (/0. الامام الخمينى: وجوبها فى نذر الصوم ممنوع» فلايكون نذر الصوم مثانًا للمسألة (8). الكلبايكانى: وجوب التمام فى هذه 
الصورةٌ محل إشكالء فلات ركك الاحتياط (9). الخوئى: هذا إِنْما يصحح فى غير مفروض المسألة» و أمّا فيه فالسفر ولو بقصد التوصّلى 
إلى تركك المنذور لا-يوجب التمام؛ و يظهر وجه ذلك بالتأمّلى» هذا فى الصلاة؛ و أمّا فى الصوم, فبما أنّه توق اشر نماهارا 
فلايكون معصيةٌ العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 47/اعنها لمحرّم و يرجع إلى الجادّة فإن كان السفر لهذا الغرضء كان محرّماً موجباً للتمام؛ 
وإن لميكن لذلك و إِنْما يعرض له قصد ذلكك فى الأثناء» فمادام خارجاً عن الجادّة يتم )١(‏ و مادام عليها (؟) يقضر (9), كما (6) 
أنه إذا كان السفر لغاية محرّمة و فى أثنائه يخرج عن الجادّة و يقطع المسافة أو أقل (0) لغرض آخر صحيح. يقضر مادام خارجاً و 
الأحوط (©) الجمع فى الصورتين. مسألة :١‏ إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة؛ فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتك و أمَا 
بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية (/) فى أنّه لو تاب يقصّرء و لو لميتب يمكن القول (8) بوجوب التمام» لعدّ المجموع سفراً 
واحداء و الأحوط الجمع هنا (4) و إن قلنا بوجوب القصر فى العودء بدعوى )٠١(‏ عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع فى العود. مسأل :©١‏ 
إذا كان السفر لغاية لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة )١١(‏ لغرض محرّم منضماً إلى الغرض الأوّلء فالظاهر وجوب 
التمام فى ذلكك المقدار )١7(‏ من المسافة» .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا بالنسبة إلى المسافة الّتى يكون فى طلب الحرام مسلم و ما فى 
رجوعه إلى الجادَةُ بعد فعل الحرام غير تام ِلَاإِذَا كان بنفسه حراماً أو جزءً للحرام (7). الامام الخمينى: إذا رجع عن خارج الجادَّة إلى 
محل الخروج أو قبله أو بعده و كان من محل الرجوع فىالجادّة إلى المقصد مسافة. و إِلَافِتمْ إذا كان مجموع المباح و المحرّم بقدر 
المسافة؛ و أمَا إذا كان ما قبل المعصية و ما بعدها مع إسقاط ما تخلل مسافة» فالأحوط الجمع و إن كان الأقوى القصر (). الخوئى: 
بشرط أن يكون الباقى بعد المحرّم مسافة» كما تقدّم (6). مكارم الشيرازى: إذا كان الباقى مسافة أو عد الباقى و السابق المباح كرا 
واحداً عرفاً (0). الخوئى: تقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلالى أقلٌ من المسافة الامام الخمينى: بل يعتبر كونه مسافة مكارم 
الشيرازى* التتصير قما إذا كاة أقل لأ وجه له بعد هااعرفت من ظهوز الأدلة فى كر السباقة فبااحة يحمامها (2). الكلبايكاتى: و 
الأقوى فى الأقلّ التمام (/. الخوئى: الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع فى العود, سواء أ تاب أم لميتب مكارم الشيرازى: إذا شرع 
فى العود و كان مسافة؛ و أمّا قبله يتم (. الكلبايكانى: و هو الأقوى (4). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيفء و الواجب عليه 
التمام .23١(‏ الامام الخمينى: هذه الدعوى ضعيفة» فالأقوى وجوب التمام عليه .)1١(‏ الكلبايكانى: و كذا فى المجموع إن لم يكن 
الباقى مسافة .)20١(‏ الامام الخمينى: بل فى الباقى إذا كان مجموع المباح و الملقّق بمقدار المسافة. و يجب القصر إذا كان الباقى مسافة 
أو ما قبل التلفيق و ما بعده مسافة على الأقوى و إن كان الأحوط الجمع فى هذه الصورة العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 88/ لكون الغاية فى 
ذلك المقدار ملفّقهُ من الطاعة و المعصية» و الأحوط الجمع )١(‏ خصوصاً (1) إذا لميكن (") الباقى مسافة. مسألة #©: إذا كان السفر 
فى الابتداء معصية. فقصد الصوم ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعة» فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار (©)؛ و إن كان بعده ففى 
صِعْدَةٌ الصوم و وجوب إتمامه إذا كان فى شهر رمضان مثا وجهان (0)؛ و الأحوط الإتمام و القضاء؛ ولو انعكس.ء بأن كان طاعة فى 
الابتداء وعدل إلى المعصية فى الأثناء» فإن لميأت بالمفطر و كان قبل الزوال صب صومه (28)» و الأحوط قضاؤه (/) أيضاً (8)» و إن 
كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطلء و الأحوط إمساكك عَدَهُ النهار تأدب إن كان من شهر رمضان. مسألهُ 8©: يجوز فى سفر 
المعصية (4) الإتيان بالصوم الندبى )23١(‏ و لايسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة» فيجرى عليه حكم الحاضر. السادس: من 
الشرائط أن لا-يكون ممّن بيته معه» كأهل البوادى من العرب و العجم .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الواجب عليه التمام إذا لميكن الباقى 
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مسافة و لميعدٌ المسافة الّتى قبل الحرام سفراً واحداً عرفاً؛ و على كل حال لا أثر له بالنسبة إلى وجوب التمام فى حال المعصية (9). 
الامام الخمينى: هذه الخصوصيُ غير مربوطة بالاحتياط فى المقدار الملفّق (*). الخوئى: لميظهر وجه الفرق بينه و بين ما إذا كان 
الباقى مسافة (©). الامام الخمينى: إن كانت البِقيَهُ مسافة الخوئى: هذا فيما إذا كان الباقى مسافة و قد شرع فى السير الكليايكانى: فيما 
إذا كانت البِقَيَهُ مسافة (5). الامام الخمينى: لايبعد الصبحةُ و وجوب التمام مكارم الشيرازى: أقواهما وجوب الإتمام, لأنّهِ بمنزلة من 
سافر بعد الزوال (6). الامام الخمينى: فيه تأمرل, فلا ترك الاحتياط بالإتمام و القضاء (/). الكلبايكانى: لايتركك (6). الخوئى: هذا 
الاحتياط لا يُترك؛ هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة» و أمَا إذا كان قبلها فيتتع صومه ولو كان بعد الزوال و بعد 
الإفطار. غاية الأسمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً بل مطلقاً على الأحوط (4). مكارم الشيرازى: أن يأتى به برجاء 
المطلوبية .)0١(‏ الكليايكانى: يأتى به رجاءً العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 84, الّذين لا مسكن لهم معيناء بل يدورون فى البرارى و ينزلون 
فى محل العشب و الكلاء و مواضع القطر و اجتماع الماء» لعدم صدق المسافر عليهم؛ نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجٌ أو زيارة 
)١(‏ أو نحوهما (؟) قضروا (")؛ ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب و كان مسافة» ففى وجوب القصر أو 
التمام عليه إشكال (©)» فلاءيُترك الاحتياط بالجمع. السابع: أن لايكون ممّن اتخذ (0) السفر عملا و شغلًا له» كالمكارى و الجمال و 
الملّاح (2) و الساعى و الراعى و نحوهم (0). فإِنّ هؤلالء يترون الصلاهُ و الصوم فى سفرهم الْمذى هو عمل لهم و إن استعملوه 
لأنفسهم. كحمل المكارى متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر. ولا فرق بين من كان عنده بعض الدوابٌ يكريها إلى الأماكن 
القرية امن بلادة فكراقا إلى هر دلكفدين اللدان الهيدة وكير 10و كذا لأد فقيو من عد فى سقره أيه الخرتدة عدا 
واحداً و بين من لميكن كذلك. و المدار على صدق اتّخاذ السفر عملًا له عرفاً؛ و لو كان فى سفرة واحدة (4) لطولها و تكوّر ذلكك 
منه من مكان غير بلده إلى مكان آخرء فلايعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين» فمع الصدق فى أثناء السفر الواحد 
أيضاً يلحق .)١(‏ الكليايكانى: و لمتكن بيوتهم معهم, و إلَافالأحوط الجمع (2). مكارم الشيرازى: يعنى إذا خرجوا من بيوتهم و لم تكن 
بيوتهم معهم و سافروا كسائر الناس (). الخوئى: هذا إذا لميصدق عليهم أن بيوتهم معهم؛ و لعل هذا هو مراد الماتن قدس سره (6). 
الخوئى: و الأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه. و إِنَاوجب عليه القصر الكليايكانى: إن لميكن بيته معه. و لافيت بلا إشكال 
مكارم الشيرازى: إذا كان من الأسفار الّتى تكون جزءً من حياتهم فالظاهر التمام» و إلّافالواجب القصر (0). مكارم الشيرازى: الظاهر أن 
السادس و السابع تندرجان تحت عنوان واحد؛ و هو من يكون السفر عملًا له و جزءً من حياته؛ سواء كان شغلًا و مهنةً له أم لاء و لذا 
ورد فى الروايات فى سلكك واحد (6). الامام الخمينى: الظاهر أن الماح و أصحاب السّفْن من القسم السادس غالبا لأنَّ بيوتهم معهم 
(0). مكارم الشيرازى: و كذا من يكون السفر مقدّمة لعمله. كالمعلم أو شبهه الّذى يسافر كل يوم من بلده إلى بعض البلاد المجاورة 
ثم يرجع لينًا (8). مكارم الشيرازى: القول بوجوب القصر عليهم إذا جد بهم السير و اشتدٌ عليهم عرفاً حتّى إذا لميجعلوا المنزلين منزًا 
واحداً لايخلو من قربء للروايات المعتبرة و عدم ثبوت إعراض المشهور عن أسنادهاء بل لعلّهم أعرضوا عن دلالتهاء و لكنّ الأحوط 
لهم الجمع (4). الامام الخمينى: لايبعد وجوب القصر فى السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضاً العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 740 الحكم و 
هو وجوب الإتمام؛ نعم إذا لميتحمّق الصدق إلَابالتعدّد» يعتبر ذلك. مسألة هع: إذا سافر المكارى و نحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس 
من عمله. كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصّر؛ نعم, لو حجٌ أو زار» لكن من حيث إِنه عمله» كما إذا كرى دابّته للحج أو الزيارة و 
حج أو زار بالتبع» أتم. مسألة *6: الظاهر )١(‏ وجوب القصر على الحملدارية الّذين يستعملون السفر فى خصوص أشهر الحج (7): 
بخلاف من كان متّخذاً ذلك عمنًا له فى تمام السنة كالّذين يكرون دواتهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً و إياباً على وجه يستغرق ذلكك 
تمام السنة أو معظمهاء فإنّهِ يتم حينشلٍ. مسألهُ لا؟: من كان شغله المكاراة فى الصيف دون الشتاء أو بالعكسء الظاهر وجوب التمام 
عليه و لكنّ الأحوط الجمع. مسألة 6: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب و نحوه؛ قصّر إذا سافر و لو للاحتطاب» 
إنَاإِذا كان يصدق عليه المسافر () عرفاً (©) و إن لميكن بحدّ المسافة الشرعية؛ فإنّه يمكن أن يقال (0) بوجوب التمام (©) عليه إذا 
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سافر بحدٌّ المسافة» خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا. مسألة 9؟: يعتبر فى استمرار (1) من شغله السفر على التمام أن لايقيم فى 
بلده أو غيره عشرة أيَام؛ و إِلَاانقطع حكم عملت السفر و عاد إلى القصر فى السفرة الاولى خاصّة, دون الثانية فضا عن الثالثة و إن كان 
الأسحوط الجمع فيهما؛ و لا فرق فى الحكم المزبور بين .)١(‏ الخوئى: هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلًا كما هو الغالب فيمن يسافر 
جوَّاًء و إِلَاففى وجوبه إشكالء والاحتياط بالجمع لايُتركك (). مكارم الشيرازى: إذا لميكن زمانه طوينًا بحيث يصدق أن السفر عملهم 
(). مكارمالشيرازى: لايكفى صدق السفر عليه عرفاء بعد عدم اعتباره سفراً فى الشرع لكونه دون المسافة (©). الامام الخمينى: الظاهر 
أن الفداة هن كرة السفر ان المنافة غيل له لأامضاق الست عر 83 الحري» كلم سب و الأظون ودونن القصبر غلية فى الفرفن 
المزبور (©). الكلبايكانى: الأقوى وجوب القصر عليه حتَى يصير السفر إلى المسافة عملا له (). مكارم الشيرازى: لا دليل على هذا 
الحكم يعتدٌ به. عدا الإجماع المصرّح به فى كلمات الأصحاب؛ و ما استدل له من الروايات» غير تامً» و الركون إلى الإجماع فى مثل 
المقام مشكل. و الّذى يظهر من أدلَّهُ المسألة هو أن كل مكار يعتاد المقام عشرة أَيَام بين ذهابه و إيابه و بين أسفاره دائماً خارج عن 
حكم المكارى, فيقضًر؛ و هو غير ما نحن فيه. و الأحوط فيمن يقيم عشرة؛ الجمع فى السفرة الاولى فقط العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 74١‏ 
المكارى و الملاح و الساعى )١(‏ و غيرهم من عمله السفر؛ أمّا إذا أقام أقل من عشرة يام بقى على التمام و إن كان الأحوط مع 
إقامة الخمسة الجمع (7)» و لا فرق فى الإقامة فى بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لاء بل و كذا فى غير بلده (*) أيضاًء فمجرّد البقاء 
عشره يوجب العود إلى القصر و لكنّ الأحوط مع الإقامة فى غير بلده بلا نِِدُ الجمع فى السفر الأول بين القصر و التمام. مسألة ١‏ إذا 
لميكن شغله و عمله السفر. لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة؛ لايلحقه حكم وجوب التمام؛ سواء كان كل سفرة بعد سابقها 
انَفاقتا» أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة» فلو كان له طعام أو شىء آخر فى بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى 
البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابٌ الغير» لايجب عليه التمام؛ و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان» فاحتاج إلى 
أسفار متعدّده فى حمل أثقاله و أحماله. مسألهُ :0١‏ لايعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و 
القصر و من حيث الحمولة و من حيث نوع الشغل؛ فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة» أو كانت دوابّه الحمير فبدّل 
بالبغال أو الجمال أو كان مكارياً فصار ملاحاً أو بالعكسء يلحقه الحكم و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين؛ 
نعم» لو كان شغله المكاراهً فاتّفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكسء قصّرء لأنّه سفر فى غير عملهء بخلاف ما ذكرنا أُوَلَّء فإنّه 
مشتغل بعمل السفرء غايةٌ الأمر أنّه تبدّل خصوصيةُ الشغل إلى خصوصيَهُ اخرىء فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه. مسألة 
7 السائح فى الأرض الّذى لميتّخذ وطناً منهاء يتم والأحوط الجمع. مسألة 2#: الراعى الَذى ليس له مكان مخصوص (6)» يتتم. .)١(‏ 
الخوئى: الأمظهر اختصاص الحكم بالمكارى دون غيره (7). الامام الخمينى: فى صلاة النهار؛ و أمَا بالنسبة إلى صلاه الليل و الصوم 
فالاحتياط ضعيف الخوئى: مورد الاحتياط هى الصلاة النهاريّة؛ و أمّا ييه فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال (). الخوئى: الظاهر 
اعتبار كونها منوتّة (). الخوئى: بل ولو كان له مكان مخصوص العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: 97 مسألة 38: التاجر الذى يدور فى 
تجارته» يتُ. مسألة 00: من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره» يقر .)١(‏ مسألة 28: من كان فى أرض واسعة قد انُخذها 
مقداء إلاأله كل سنة ملا فى مكان منهاء يقر إذا سافر (؟) عن مقد سئته: مسألة /01: إذا شكك فى أُنّْهِ أقام فى متزله أو بلد آخر عشرة 
أنّام أو أقل» بقى على التمام (). الثامن: الوصول إلى حدّ الترتحص (©) و هو المكان الى يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى 
عنه أذانه» و يكفى تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحمّق الآخر؛ و أما مع العلم بعدم تحمّقه فالأحوط اجتماعهماء بل الأحوط (8) 
مراعاءً اجتماعهما مطلقاً؛ فلو تحقّق أحدهما دون الآخرء إِما يجمع بين القصر و التمام و إمَا يؤْخّر الصلاه إلى أن يتحقّق الآخر. و فى 
العود (8) عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدٌ الترستحص (/) من وطنه أو محل إقامته (8) و إن .)١(‏ الامام الخمينى: 
إذا لم يتخذ السفر عمله و لم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطنء كالسائح الذى لم يتخذ وطنا. الخوئى: هذا فيما إذا لم بين على عدم 
اتخاذ الوطن الكليايكانى: إن لم يتخذ السفر شغلا مكارم الشيرازى: إذا سافر بقصد اتخاذ وطن و لم يطل زمانه» بحيث يلحقه عرفا 
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بمن كان بيته معه (؟). مكارم الشيرازى: إذا لم تكن الأرض وسيعا جدا بحيث لا تعد وطنا أو أوطاتاء بل يلحقه بمن كان بيته معه. فانه 
حينئذ يتم. (). مكارم الشيرازى: إذا لم يمكن إحراز مقامه عشرة أيام ولو بالاستصحاب. (©). مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لا يصدق 
عنوان المسافربمجرد الخروج عن سور البلد أو آخر دوره؛ بل يعتبر الابتعاد عنه بمقدار» فإذا خرج عن سوره و أراد الصلاه ورائ لا 
يقال أنه ضارب فى الأرض؛ وعلى هذا يمكن أن يقال بأن التحديدات الواردةٌ فى روايات الباب من توارى المسافر عن البيوت أو 
خفاء الألذان إشارة إلى هذا المعنى و بيان مصداقه لا انه تعبد خاص. والظاهر انه من يسمع نداء أذان البلد و تشمله دعوتهم إلى 
الصلاةُ والجماعة فيه لا يعد خارجا عن حريمها ولا يكون مسافراء و كذلكك من لم يتوار عن البيوت؛ ثم إن الظاهر أن المعتبر تواريه 
عن البيوت» كما صرح به فى الأخبار و اسهل من التحديد بتوارى المسافر عن البيوت. (8). الامام الخمينى: لا يتركك. (2). الامام 
الخمينى: الأسحوط فى العود مراعاهً رفع الأمارتين. (/). مكارم الشيرازى: لا يخلوالتعبير عن مسامحة. و الأولى أن يقال: إذا جاوز حد 
الترخص. (6). الامام الخمينى: يأتى الكلام فيه الخوئى: اعفان حك الخد قن محل الأقافة و لأستمما فى العرة اليه محل إشكال بل 
منع, و الأولى رعاية الاحتياط فيه. العروة الوثقى» ج١2‏ ون : "قلا كان الأسخورط تأخير الصلاه إلى الدخول فى منزله؛ أو الجمع بين 
القصر و التمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ. مسأل 28: المناط فى خفاء الجدران خفاء جدران البيوت »١(‏ لا خفاء الأعلام و 
القباب و المنارات» بل و لا خفاء سور البلد إذا كان له سورء و يكفى خفاء صورها و أشكالها و إن لميخف )١(‏ أشباحها. مسأل 09: 
إذا كان البلد فى مكان مرتفع» بحيث يرى من بعيد» يقدّر كونه فى الموضع المستوى ()» كما أنه إذا كان فى موضع منخفض يخفى 
بيسير من السير أو كان هناكك حائل يمنع عن رؤيته» كذلكك يقدّر فى الموضع المستوى؛ و كذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد 
من حيث العلوٌ أو الانخفاض. فإنّها ترد إليه» لكنّ الأسحوط خفاؤها مطلقاًء و كذا إذا كانت على مكان مرتفع: فإنّ الأحوط خفاؤها 
مطلقاً. مسألة :2٠‏ إذا لمويكن هناكك بيوت و لا جدرانء يعتبر التقدير (©)؛ نعم فى بيوت الأ-عراب و نحوهم من لا جدران لبيوتهم؛ 
يكفى (2) خفاؤها و لايحتاج إلى تقدير الجدران. مسألة :2١‏ الظاهر فى خفاء الأذان كفاية (©) عدم تمتّز فصوله (/) و إن كان 
الأحوط اعتبار .)١(‏ الخوئى: بل المناط توارى أهل البيوت: فإنّه يستكشف به توارى المسافر عن البيوت؛ و بذلكك يظهر الحالفيما 
بعده مكارم الشيرازى: قد عرفت أن خفاء الجدران غير معتبر» بل توارى المسافر عن أهل البلد معتبر؛ نعم» توارى من فى البلد عنه 
دليل على تواريه عنهم؛ و من هنا يظهر حكم المسائل الآتية (1). الكليايكانى: الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة (. 
مكارم الشيرازى: مد الإشكال فيه فى المسألة السابقة (©). مكارم الشيرازى: مد الإشكال فيه فى المسألة السابقة (5). الامام الخمينى: فيه 
تأمّل» و الأحوط تقديرها (6). الامام الخمينى: الأ-قوى اعتبار خفائه بحيث لايتميز بين كونه أذاناً أو غيره (/). الكليايكانى: بل الأقوى 
اعتبار عدم تميّز كونه أذاناً الخوئى: الاكتفاء بتميّز كونه أذاناً ولو مع عدم تميز فصوله لايخلو عن وجه مكارم الشيرازى: بل المعتبر 
خفاء مطلق الصوت إذا علم أنّه أذان؛ اللّهم إِلّاأن يقال بأنّ الملاكك كونه دعوةٌ إلى الصلوةٌ ليكون من أهل البلد» كما مرٌ؛ِ و هذا 
لايكون بدون تمييز فصوله العروة الوثقى» ج١2‏ فى :+#الاعناء مطق الصوت :حش النعةديين كونة أذانا أو قير ققااضن السيه 
كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله. مسألة ؟2: الظاهر عدم اعتبار )١(‏ كون الأذان (؟) فى آخر البلد فى ناحيةٌ المسافر فى البلاد الصغيرة و 
المتوسّطة» بل المدار أذانها و إن كان فى وسط البلد على مأذنة مرتفعة؛ نعم, فى البلاد الكبيرة يعتبر كونه فى أواخر البلد من ناحية 
المسافر. مسأل 2: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد فى أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف فى العلوٌ. مسألة ع0 
المدار فى عين الرائى و اذن السامع على المتوسّط فى الرؤية و السماع فى الهواء الخالى عن الغبار و الريح و نحوهما من الموانع عن 
الرؤية أو السماع؛ فغير المتوسّرط يرجع إليه. كما أنَ الصوت الخارق فى العلوٌ يردٌ إلى المعتاد المتوسّرط. مسألة ه2: الأقوى عدم 
اختصاص اعتبار حدٌّ الترتحص بالوطن (): فيجرى فى محل الإقامة أيضاء بل و فى المكان الذى بقى فيه ثلاثين يوماً متردّداً. و كما لا 
فرق فى الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه فى اعتبار حدٌّ الترتخصء كذلكك فى محل الإقامة؛ فلو وصل فى سفره إلى حدٌ الترشخخص من 
مكان عزم على الإقامة فيه» ينقطع حكم السفر و يجب عليه أن يتم و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما فى الوطن؛ 
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نعم لايعتبر حدٌ الترسخص فى غير الثلاثة» كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة؛ ثم فى الأثناء قصدهاء فإنّه يكفى فيه 
الضرب فى الأرض. مسأل 8*: إذا شكك فى البلوغ إلى حدّ الترتحصء بنى على عدمه (©)» فيبقى على التمام فى .)١(‏ الامام الخمينى: 
الأسحوط اعتبار ذلككء بل لايخلو من وجه الكلبايكانى: الظاهر كفاية السماع مطلقاً فى الإتمام و لزوم الخفاء المطلق فى القصر (2). 
مكارم الشيرازى: بل هو المعتبر بعد كونه أماره على البعد عن البلد (). الامام الخمينى: فى جريانه فى غيره إشكالء فلايتركك مراعاة 
الاحتياط فى محل الإقامة و التردّد ذهاباً وعوداً الخوئى: بل الأقوى الاختصاص و إن كان رعاية الاحتياط أولى (6). الامام الخمينى: 
إِلَاإِذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالى أو التفصيلى» كمن صلّى الظهر تماماً فى الذهاب فى مكان استصحاباً و أراد إتيان العصر 
فى الإياب قصراً فى ذلكك المكان العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 48/ الذهاب و على القصر فى الإياب .)١(‏ مسألة /ا2: إذا كان فى السفينة 
أو العربة فشرع فى الصلاه قبل حدٌ الترخخص بتدِة التمام» ثم فى الأثناء وصل إليه. فإن كان قبل الدخول فى قيام الركعة الثالثة أتمّها 
قصراً (؟) و صيحتء بل و كذا إذا دخل (”) فيه قبل الدخول فى الركوع؛ و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام؛ لأنّ الصلاهُ على ما 
افتتحت, لكنّه مشكلء فلايّترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً. و إذا شرع فى الصلاهُ فى حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بتتِهُ القصر 
ثم فى الأثناء وصل إليهء أتمها تماماً و صبّحت, و الأحوط فى وجه إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً (؟). مسألة 88: إذا اعتقد الوصول 
إلى الحدّ فصلى قصراً ثم بان أنّه لمويصل إليه. وجبت الإعادةٌ أو القضاء تماماً ()» و كذا فى العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول 
فبان عدمه؛ وجبت .)١1(‏ الكلبايكانى: لكن إذا صلّى فى الإياب قصراً فى موضع صلَّى فى الذهاب تماماء يجب عليه الجمع بين قضاء ما 
صلَّى فيه تماماً قصراً و إعادهُ ما صلى فيه قصراً تماماً و قضاؤهما مع عدم الإعادة للعلم الإجمالى مكارم الشيرازى: إِلّاأن يحصل له علم 
إجمالى بفساد إحدى الصلاتين» بأن صلَّى فى نقطة معينة فى الذهاب تماماً و فى الإياب قصراً فإنّه مشمول لقواعد العلم الإجمالى 
التدريجىء و لايُتركك الاحتياط فيه (1). الكليايكانى: و الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلكك فى جميع فروض المسألة ذهاباً و إياباً مكارم 
الشيرازى: ظاهر الأدلّهُ جريان قلم القصر و الإتمام على من كان مسافراً أو حاضراً فى تمام صلاته؛ و أمَا مفروض المسألة فهى خارجة 
عنها؛ فالاحتياط فى جميع صور المسألة لا-يُتركك (). الامام الخمينى: بتختّلى عدم الوصول قبل الإتمام و إلافيشكل صححتها (6). 
الخوئى: لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سره من الحكم بصيحة الصلاةٌ تماماً و بحرمة إبطال الفريضة اختيارً» بل الأحوط فيه 
إتمامها تماماً ثم إعادتها كذلكك (2). الخوئى: يريد بذلكك الإعاده فى محل انكشاف الخلاف و القضاء خارج الوقت مع خروجه قبل 
وصوله إلىحدٌ الترتحص. و من ذلكك يظهر مراده من وجوب الإعادةٌ أو القضاء قصراً فى صورة العود. ولكن سيأتى عدم وجوب 
القضاء فيما إذا اتكشف الخلاف فى خارج الوقتء و بذلكك يظهر حكم القضاء قصراً فى ما بعد ذلكك الامام الخمينى: إن كان تكليفه 
التمام فعا أداءً أو قضاءً فالميزان هو حاله الفعلى فى الأسداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات فى جميع الفروع الكليايكانى: لا وجه 
لتعيين التمامء بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل و القضاء على ما فاتته؛ و كذا فى الفروع الآتيةُ مكارم الشيرازى: لا شكك 
أن مراده فرض الصلاة التى صلاها كالعدم و العمل بوظيفته الفعلى حسب حاله الُذى هو عليه من السفر و الحضر العروة الوثقى» ج١٠‏ 
ص: 48/ الإعاده أو القضاء قصراً؛ و فى عكس الصورتين» بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف» ينعكس الحكم., فيجب الإعادة يرا 
فى الاوتى :و شام فى الثائية مسألة إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخصء ثم فى أثناء الطريق وصل إلى ما دونه )١(‏ إِما 
لاعوجاج الطريق أو لأمر آخرء كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلكء فمادام هناكك يجب عليه التمام ()» و إذا جاز عنه بعد ذلكك 
وجب عليه القصر إذا كان الباقى مسافة (؛ و أمَا إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحدّ ثم وصل إلى ما دونه أو رجع فى الأثناء 
لقضاء حاجة؛ بقى على التقصير؛ و إذا صلى فى الصورة الاولى بعد الخروج عن حدّ الترتحص قصراً ثم وصل إلى ما دونه فإن كان 
بعد بلوغ المساف فلا إشكال فى صححهُ صلاته؛ و أمَا إن كان قبل ذلكك فالأحوط (©) وجوب الإعادة () و إن كان يحتمل الإجزاء 
(8)» إلحاقاً له بما لو صلى ثم بدا له فى السفر قبل بلوغ المسافة. مسألة :/٠‏ فى المسافة الدوريّة (0) حول البلد دون حدّ الترخحص فى 
تمام الدور أو بعضه (8)» ممما لميكن الباقى قبله أو بعده مسافة» يتم الصلاة. .)١(‏ مكارم القيرائى؟ يعني ميجنازا عر ذاكة المح 4و إن 
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رجع إلى نفس محل إقامته لقضاء حاجة له. أو وصل إلى حدّ الترشحص لا بعنوان العبور و الاجتياز دخل فى المسألة المعروفة الآنية 
فيمن خرج إلى ما دون المسافة من محل إقامته» و سيأتى حكمه إن شاء اللّه (). الامام الخمينى: لكن لاينبغى تركك الاحتياط بالجمع 
فى اعوجاج الطريق (). الامام الخمينى: بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل الخوئى: الظاهر كفاية كونه مسافة من مبدأ سفره 
إلى مقصده (6). الكليايكانى: بل الأقوى (2). الخوئى: هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخحص لقضاء حاجةٌ و نحوهاء و أمًا 
إذا كان لاعوجاج الطريق فالأ.ظهر هو الإسجزاء مكارم الشيرازى: بل الأ.قوى وجوبها إن كان ذلكك من قصده من أول الأمرء فإنّه 
لم يقصد المسافة المشروطة بشرائطها؛ و إن لميكن ذلكك من قصده. فالأقوى صبح صلوته؛ لأنّه من قبيل من صلَى ثم بدا له فى السفر 
(2). الامام الخمينى: هذا الاحتمال قوىٌ فى غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّلء و لايُترك الاحتياط فى صورة الاعوجاج 
(0. مكارم الشيرازى: إذا كانت بحيث يصدق عليه عنوان السفر (8. الخوئى: فى وجوب التمام عليه فى فرض كون بعض الدور دون 
حدٌ الترخخص إشكالء و الأحوط الجمع ا 


[فصل فى قواطع السفر موضوعاً أو حكما] 

اشارة 

فصل فى قواطع السفر موضوعاً أو حكماً و هى امور: 
[أحدها: الوطن 


أحدها: الوطن فإنٌ المرور عليه قاطع للسفر )١(‏ و موجب للتمام مادام فيه أو فى ما دون حدّ الترتحص منه و يحتاج فى العود إلى 
القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملقّقهُ مع التجاوز عن حدّ الترتحص. و المراد به المكان الَذى اتّخذه مسكتاً (؟) و مقرَاً له 
ذانيا 400 يلد كان أو قزمة أو,قترهينااسراة كان عييكا لأس واه و تشفط رامنه أن كينها اسعمدة و لأس فيه عبد ساد 
المزيور حصول ملكك له فيه؛ نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنّه وطنه» و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب 
الأمخاض و الخصوصضفات» فركنا تصندق الإقامة فه بعد القصد المزيون شهرا أو قز فاخهغرط الأقامة سقة أشهر و إن كان أسورط» 
فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لمينو إقامة عشرة أيّام. مسألة 1: إذا أعرضن عن وطنه الأصلك أو المسعجدٌ و توطن فى غير فإن 
لميكن له فيه ملكك أصنًا أو كان و لميكن قابلًا للسكنى, كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوهاء أو كان قابلًا له و لكن لم يسكن فيه سنّةُ 
أشهر بقصد التوطن الأبدىّ» يزول عنه حكم الوطتيُ فلايوجب المرور عليه قطع حكم السفر؛ و أمَا إذا كان له فيه ملكك قد سكن فيه 
بعد انُخاذه وطناً له () دائماً سنّهُ أشهرء فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفيّ و إن أعرض عنه (0) إلى غيره» و .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: قاطعيّةُ المرور على الوطن فيما إذا لميناف صدق السفر كما إذا مر بالطائرة من فوق بلده قريباً من سطح الأرض أو بالقطارء 
مشكلء فلايُترك الاحتياط (5). الامام الخمينى: الظاهر عدم اعتبار شىء من القيود فى الوطن الأصليئء بل المكان الى هو مسقط 
رأسه ووطن أبويه وطنه و لو قصد الإعراض عنه. و لايخرج عن الوطتدٍة إِلّابالإعراض العملى (). الخوئى: لايعتبر الدوام فيه» بل يعتبر 
أن لايصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً الكليايكانى: لايبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً فى الأصلى؛ نعم يضرٌ التوقيت 
فى المستجدٌ مكارم الشيرازى: لايعتبر قصد الدوام فى الوطن الأصلى و لا المستجدّء بل لاينافيه التوقيت إذا كان مدّته طويلة؛ و المعتبر 
هنا ليبس صدق عنوان الوطنء بل المعتبر عدم صدق المسافر على الشخص و يكفى فى ذلكك قصد بقاء سنين بل أقل من ذلكك فى 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً هلعا من عاه9 


محلء فإذا دخله لايصدق عليه أنه مسافر و عليه إتمام الصلوة بمقتضى الأدلَةُ الأوَلتِهْ (©). مكارم الشيرازى: اعتبار قيد الدوام من ناحية 
المشهور غير ثابت (2). الخوئى: ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيّ هو الصحيح. و إِنْما يتحقق بوجود منزل مملوك له 
فى محل قد سكنه سن أشهر متّصله عن قصد و ننه فإذا تحقّق ذلكك أتم المسافر صلاته كلما دخله إِلَّاأن يزول ملكه العروة الوثقى» 
ج1١‏ ص: 7948 يسمّونه بالوطن الشرعىّ و يوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه مادام بقاء ملكه فيه؛ لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن 
عليه بعد الإعراضء فالوطن الشرعيّ غير ثابت )١(‏ و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه» فيجمع فيه بين القصر 
و التمام إذا مرّ عليه و لمينو إقامة عشرة أيَام؛ بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممما هو غير قابل للسكنى و بقى فيه بقصد 
التوطن سنَّهُ أشهر بل و كذا إذا لميكن سكناه بقصد التوطنء بل بقصد التجارة مثنا. مسأل 1: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و 
أَنْه منحصر فى العرفي؛ فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيئ؛ بأن يكون له منزلان فى بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً فى 
كل عدوم هقدارا مق السدذا أذ كر ن للزوسفاق مع كل واخدة قن لدف يكوق عند كل وانسدطاسلة أشور أ بالاتضلات ناكد 
الثلاثة أيضاًء بل لايبعد الأزيد (؟) أيضاً (). مسألة *: لايبعد أن يكون الولد تابعاً (؟) لأبويه أو أحدهما فى الوطن, ما لميعرض بعد 
بلوغه عن مقرّهما و إن لميلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبداً» فيعدٌ وطنهما وطناً له أيضاًء إِلَا إذا قصد الإعراض (2) عنه؛ سواء كان 
وطناً أصلتاً لهما و محلا لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهماء كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي و انّخذا مكاناً آخر وطناً لهما و هو معهما قبل 
بلوغه ثم صار بالغاً (©)؛ و أَمَا إذا أتيا بلدهً أو قرية و توطنا فيها و هو معهما مع كونه بالغء فلايصدق وطناً له .)١(‏ مكارم الشيرازى: ما 
ورد فى هذا الباب ناظر إلى الوطن العرفيّء و لعلّ ذكر سنّهُ أشهر فيه من باب المثال؛ فراجع (1). الامام الخمينى: مشكل (). مكارم 
الشيرازى: إذا لميكن بمقدار تدخل معه فى عنوان «من كان بيته معه) (6). الامام الخمينى: ليس المناط فى التابعيّة فى ذلكك كونه ولداً 
ولا غير بالغ شرعاًء بل المناط هو التبعية العرفيذو عدم الاستقلال فى التعييش و الإرادة فربّما كان الولد الصغير الممييز مستقلاً فيهما غير 
تابع عرفاً و ربّما يكون بعض الكبار غير مستقلٌ كالبنات فى أوائل بلوغهنٌ» بل ربّما يكون التابع غير الولد فتتحمّق التبعة بالنسبة إلى 
الأجنبئ أيضاًء فضًا عن القريب؛ هذا كله فى الوطن المستجدّ, و أما الوطن الأصلى فقد مرّ الكلام فيه (5). الكليايكانى: و أعرض فعنًا 
و خرج مكارم الشيرازى: مجرّد قصد الإعراض غير مضرّ ما لم يعرض عملا (8). الكليايكانى: الحكم بالتابعتّة بمجرّد عدم البلوغ 
الشرعى مشكلء بل الظاهر أن الممّز المستقل القاصدللخلاف ليس بتابع عرفاً و البالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع» فالمناط 
الصدق العرفى مكارم الشيرازى: الملاكك هو التبعيّةُ عرفاًء سواء كان بالغاً أو غير بالغ العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 44 إلا مع قصده بنفسه. 
مسألة ؟: يزول حكم الوطتدِة بالإبعراض و الخروج و إن لميتّخذ بعد وطناً آخرء فيمكن أن يكون بلا-.وطن مدَّهُ مديدة. مسألة ه: 
لايشترط فى الوطن إباحة المكان الّذى فيه؛ فلو غصب داراً فى بلد و أراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له و كذا إذا كان بقاؤه فى بلد 
حراماً عليه من جهة )١(‏ كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهياً عنه من أحد والديه أو نحو ذلكك. مسألةُ #: إذا تردّد بعد العزم على 
التوطن أبداًء فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاًء بأن لميبق فى ذلكك المكان بمقدار الصدقء فلا إشكال فى زوال الحكم و إن 
لم يتحمّق الخروج و الإعراضء بل و كذا إن كان بعد الصدق فى الوطن المستجدٌ ()؛ و أمَا فى الوطن الأصلي إذا تردّد فى البقاء فيه 
وعدمه؛ ففى زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال (): لاحتمال صدق الوطتدة ما لميعزم على العدم؛ فالأحوط الجمع بين 
الحكمين. مسألة /: ظاهر كلمات العلماء- رضوان الله عليهم- اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن (6) العرفي» فلايكفى العزم 
على السكنى إلى مِدَّهُ مديدة كثلاثين سنة أو أزيد, لكنّه مشكل (2» فلايبعد (*) الصدق العرفيّ بمثل ذلكك. و الأحوط فى مثله 
إجراء الحكمين بمراعاة .)١(‏ الامام الخمينى: فى المثالين مناقشة (2). الامام الخمينى: الأقوى بقاؤه فيه» فضنًا عن الوطن الأصلى؛ و 
الاحتمال المذكور فى غايهُ الضعف مكارم الشيرازى: مجرّد الترديد غير مضرّء لا فى المستجدٌ و لا فى الأصلي» بل قد عرفت أن نيه 
الإعراض أيضاً غير مضرٌ ما لم يعرض عمنًا (». الخوئى: و الأظهر عدم الزوال؛ بل الحال كذلك فى المستجدّ الكلبايكانى: الأقوى بقاء 
الوطتيةُ ما لم يتحمّق الإعراض و الخروجء كما لايبعد ذلكك فى المستجدٌ بعد الصدق (©6). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم اعتبار قصد 
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التغوطن أبدأه بل يكفى قصد التوقيت بسنيق أو أقل» مقا يصدق معة أنه لبس بمشافر (8): الخو + الإشكال فى صدق التوطق عرفا 
لايضرٌ بوجوب التمام إذا لمويصدق عليه عنوان المسافر مع كونهمنزلًا له و محلا لأهله (8). الامام الخمينى: فيه إشكالء فلاتركك 
الاحتياط و إن كان عدم إجراء حكم الوطتدٍ. خصوصاً فى بعض الموارد لا-بخلو من قرب الكلبايكانى: قد مر أن التوقيت مضرٌ فى 
المستجدّ منه؛ نعم» لايبيعد صدق الوطن عرفاً إذا كان الوقت كثيراً جدّاً بحيث ييَعدّ له مسكتاً دائمياً عندهم العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 
٠‏ الاحتياط. 


[الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أَيَام متواليات فى مكان واحد] 


الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيَامِ متواليات فى مكان واحد من بلد أو قريةُ أو مثل بيوت الأعراب أو فلاه من الأرض» 
أو العلم بذلكك و إن كان لا-عن اختيار» و لايكفى الظنّ بالبقاء فضنًا عن الشكك. و الليالى المتوسّرطة داخلة بخلاف الليلة الاولى و 
الأسخيرة» فيكفى عشرة أبّام و تسع ليال و يكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحٌ؛ فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم 
الأول إلى الزوال من اليوم الحادى عشرء كفى و يجب عليه الإتمام و إن كان الأحوط الجمع. و يشترط وحدة محل الإقامة »)١(‏ فلو 
قصد الإقامة فى أمكنة متعدَّدهٌ عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة فى النجف و الكوفة أو فى الكاظمين و بغداد» أو 
عزم على الإقامة فى رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة فى واحدة منها عشرة أَيَام و لايضرٌ بوحدة المحلّ فصل مثل 
الشط بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبى الحلّهُ و بغداد و نحوهماء و لو كان البلد خارجاً عن المتعارف فى الكبر فاللازم قصد 
الإقامة فى المحلة منه إذا كانت المحداث منفصلة بخلانف ما إذا كانت متّصلة إِلَا إذا كان كبيراً جدّاً (؟) بحيث لابصدق وحذة 
المحل (") و كان كته الإقامة فى رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطتيةُ و نحوها. مسأل 8: لايعتبر فى نيَهُ الإقامة قصد عدم الخروج 
عن خطة سور البلد على الأصحٌ بل لو قصد حال ننتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها مما .)١(‏ مكارم 
الشيرازيى: لاد ذليل على اغتبار وتحدة محل الأقامةء بل المعقر حدق الأقامة عليه و تعطيل السفرة قلو وى الاقامة فى مكاتين بينهما 
كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر بحيث لا-بخرج عن اسم المقيم مقابل عنوان المسافرء كفى و إن كانا مكانين عرفاً؛ يدل على ذلكك 
إطلاق أخبار الباب و ظهور بعضها بالخصوص (2). الخوئى: الاعتبار إِنّما هو بوحدة البلداً و كبره لاينافيهاء كما تقدّم الكليايكانى: 
الكبر لايضرٌ مع الاتتصالء إِلَاِذا كان خلاف العادة كأن يكون بين المحلات مثلًا فراسخ (7). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل 
على اعتبار وحدة المحل» و إِنّما المعتبر صدق الإقامة و تعطيل السفر العروة الوثقى؛ ج١؛‏ ص: ٠١١‏ لاينافى صدق اسم الإقامة فى البلد 
عرفا جرى عليه حكم المقيم» حتّى إذا كان من ثنته الخروج عن حدّ الترتحصء بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن 
قريب» بحيث لا-يخرج عن صددق الإقامة فى ذلك المكان عرفاً. كما إذا كان من ننته الخروج )١(‏ نهاراً (؟) و الرجوع قبل الليل (8. 
مسأل 4: إذا كان محل الإقامة برَرَُ قفراء» لايجب التضبيق فى دائرهُ المقام» كما لايجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة 
المحل» فالمدار على صدق الوحدة عرفاً (©)» و بعد ذلكك لاينافى الخروج عن ذلكك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه و إن كان 
إلى الخارج عن حدٌّ الترتحصء بل إلى ما دون الأربعة» كما ذكرنا فى البلد؛ فجواز نيِهُ الخروج (2) إلى ما دون الأربعة لايوجب جواز 
توسيع محل الإقامة كرا فلايجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة» بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردّد إلى ما دون 
الأربعة على وجه لايض بضدق الإقامة فيه. مسألة :1١‏ إذا علق الإقامة على أمر مشكوكك الحصول لايكفىء بل و كذا لو كان مظنون 
الحصولء فإنّه ينافى العزم على البقاء المعتبر فيها؛ نعم؛ لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل (2) .)١(‏ الكلبايكانى: مشكلء بل لابدٌ من 
نيِهُ إقامة العشرة بتمامها فى البلد و ما بحكمه (). الامام الخمينى: فيه إشكال بل منع إذا أراد صدور ذلكك فى خلال الإقامة مكرّراً؛ 


نعم, لا بأس بنحو ساعة و ساعتين مما لايضرّ عرفاً بإقامة عشرة أَيَام فى البلد (*). الخوئى: تحقّق قصد الإقامة إذا كان من ننته الخروج 
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فى تمام النهار من أوَّل الأمر لابخلو من إشكالء و القدر المتيقّن من الخروج الُذى لايضرّ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة و الساعتين 
مثأماء و فى غير ذلكك لا يّتركك الاحتياط بالجمع مكارم الشيرازى: قد مر أنّه لابدّ على المقيم تعطيل فعل المسافر و هو الضرب فى 
الأأرضء و من المعلوم أن الخروج إلى ما دون الأربعة ينافى ذلكك و إن كان ساعة أو ساعتين» فضِلًا عا إذا كان خروجه نهاراً و 
رجوعه ليلا نعم» لو خرج إلى أمكنة قريبة لاينافى الخروج إليها عنوان الإقامة و تعطيل السفرء لميضرٌ بإقامته (6). مكارم الشيرازى: 
لايعتبر وحدةٌ المحل كما عرفتء و لكن يضرّه الخروج إلى ما دون الأربعة و ما يقرب منها (5). الكليايكانى: قد مرّ الإشكال فى نية 
الخروج (6). الامام الخمينى: احتمالًا لايعتنى به العقلاء الكليايكانى: احتمانًا غير معتنى به عند العقلاء العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 8١7‏ 
حدوث المانع لايضرٌ .)١(‏ مسألهُ :١١‏ المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليهاء يجب عليه التمام و إن كان من نته الخروج على 
فرض رفع الجبر و الإكراه» لكن بشرط أن يكون عالماً (؟) بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أَيَام كذلك. مسألة ؟: لاتصبح نيه الإقامة فى 
بيوت الأعراب و نحوهم ما لميطمئئنٌ بعدم الرحيل عشرة أيَام إنَاإذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة. مسأل :1٠‏ الزوجة 
والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد, و المفروض أنّهما قصدا العشرة. لايبعد (*) كفايته (6) فى تحقّق الإقامة 
بالنسبة إليهما (5) و إن لميعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيبد هو العشرة؛ نعمء قبل العلم بذلكك عليهما التقصيرء و يجب عليهما 
التمام بعد الاطلاع و إن لميبق إِلّايومين أو ثلاثة» فالظاهر وجوب الإعاده أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صِلّيا قصراً؛ و كذا 
الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالى كافٍ فى تحمّق الإقامة لكنّ الأحوط الجمع 
فى الصورتين» بل لاُتركك الاحتياط. مسألة 1: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة» كفى (©) و إن لميكن عالماً به .)١(‏ 
الخوئى: بشرط أن يكون الاحتمال موهوماً و إلافلا-يتحمّق معه قصد الإقامة على الأظهر مكارم الشيرازى: إذا كان من الموانع الّتى 
يحتمل فى حقّ كل أحد مما لايمنع احتماله العقلاء عن مقاصدهم (؟). مكارم الشيرازى: أو اطمئنٌ اطميناناً عقلائياء مثل الاطمينان 
الموجود حال نبَةُ الإقامة (). الامام الخمينى: الأقوى عدم الكفايةُ فيه و فى الفرع الآتى الكلبايكانى: بل يبعد و لابدٌ من قصد العشر 
تفصيلًا (6). مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم كفايته. لعدم صدق تر المقام عشراً عليه» و التتِه الإجماليةُ غير كافية فى صدق هذا 
العنوان عرفاً؛ و هذا بخلاف من قصد بلدة معينة لايعلم أن مسافته ثمانية فراسخ أو أكثر, فإنّه قاصد للمسافة عرفاً (0). الخوئى: بل هو 
بعيد جدَاً و عليه فلا تجب إعادهٌ ما صلياه قصراًء و كذا الحال فى قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه (9). الامام الخمينى: الظاهر 
عدم الكفاية العروةٌ الوثقى» ج٠١‏ ص: 80 حين القصد »)١1(‏ بل و إن كان عالماً بالخلاف, لكنّ الأحوط (2) فى هذه المسألة أيضاً 
الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال» لاحتمال اعتبار العلم حين القصد. مسأل :١0‏ إذا عزم على إقامهً العشرة ثم عدل عن قصده. 
فإن كان صلَّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام؛ بقى على التمام مادام فى ذلكك المكان و إن لميصلٌ أصلًا أو صلّى مثل الصبح و 
المغرب أو شرع فى الرباعتّة» لكن لميتمهاء و إن دخل فى ركوع الركعة الثالثة» رجع إلى القصرء و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة 
مثا لا-بجوز فعله للمسافرء كالنوافل و الصوم و نحوهماء فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول؛ نعم, الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان 
العدول عن قصده بعد الزوال» و كذا لو كان العدول فى أثناء الرباعبية بعد الدخول فى ركوع الركعة الثالثة» بل بعد القيام إليها و إن 
لميركع بعد. مسأل 18: إذا صلى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته» ثم عدلء فالظاهر كفايته فى البقاء على 
التمام» و كذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيبر و لو مع الغفلة () عن الإقامة و إن كان الأحوط (6) الجمع بعد العدول 
حينئذٍء و كذا فى الصورة الاولى. مسأل 17: لايشترط فى تحمّق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاةء فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ فى 
أثناء العشره وجب عليه التمام فى بده الأيَامء و إذا أراد التطوّع بالصلاة قبل .)١(‏ الخوئى: فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أيّام و إن 
لم يقصد عنوانه؛ نعم» إذا قصد الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر و احتمل نقصانه بيوم و صادف أنه لمينقص» 
لميكف ذلك فى الحكم بالتمام. و الفرق بين الصورتين لايكاد يخفى مكارم الشيرازى: إذا كان منشأ الشكك عدم علمه أن اليوم 


الى قصد الإقامة فيه يوم العشرين أو واحد و عشرين من الشهر مثلًا؛ و أمَا إذا كان منشأه عدم العلم بآخر الظهر و إِنّه ناقص أو تام 
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فالظاهر أنه غير كاف؛ و الفرق بين الصورتين صدق عنوان ند المقام عرفاً فى الأسوّل دون الثانى (؟). الكلبايكانى: هذا الاحتياط 
لايُترك (). الكليايكانى: الظاهر أن كلمة «و لو؛ هنا زائدة مكارم الشيرازى: الظاهر أن كلمة «و لوا زائدة, لأنّه مع عدم الغفلة لم 
يمكن الصلاهُ لشرف البقعة إلَابتوجيه ضعيف و هو جعله من قبيل الداعيين المستقلّين (©). الامام الخمينى: لايتركك فى الصورتين و إن 
كان تعن القصر لايخلو من وجه مكارم الشيرازى: لابُتركك هذا الاحتياط فى الصورة الثانية العروةٌ الوثقى» ج ١‏ ص: ٠0٠5‏ البلوغ يصلى 
تماماً؛ و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان من يتحقّق منه القصدء أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ ثم أفاق (١)؛‏ و كذا إذا كانت حائضاً 
حال التي فإنّها تصلّى ما بقى بعد الطهر من العشرة تماماًء بل إذا كانت حائضاً تمام العشره يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفراً. مسألة 
إذا فاته الرباعيه بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت» فإن كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماماً ثم عدلء 
فالظاهر )١(‏ كفايته فى البقاء () على التمام (5)» و أما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار 
القضاء عليه تماماً () و إن كان الأحوط الجمع حينئدٍ مادام لميخرج؛ و إن كانت مما لايجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو 
النفاس ثم عدلت عن التَدِهُ قبل إتيان صلاة تامرة» رجعت إلى القصرء فلايكفى مضي وقت الصلاة فى البقاء على التمام. مسألة 19: 
العدول عن الإقام قبل الصلاه تماماً قاطع لها من حينه و ليس كاشفاً عن عدم تحمّقها من الأوّل (6)؛ فلو فاتته حال العزم عليها صلا 
أو صلوات أيَام ث عدل قبل أن يصلّى صلاه واحدةٌ بتمام» يجب عليه قضاؤها تماماً؛ و كذا إذا صام يوماً أو أَيَاماً حال العزم عليها ثم 
عدل قبل أن يصِلّى صلاة واحدة بتمام» فصيامه صحيح ()؛ نعم» لايجوز له الصوم بعد العدولء لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده. 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: على إشكال فيه؛ فإنّ قصده الإجمالى حال الجنون كالعدم مع لزومه فى الإدامة و البقاء؛ اللّهم إلافيما صلى 
رباعةٍة عند قصدها (7). الكليايكانى: فيه إشكال (). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء فإنْ الرواية ظاهره فى فعل الصلاة أداءً لا قضاءًء 
فيبقى غيره على حكم المسافر (). الخوئى: فيه إشكال بل منع؛ فإِنْ الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاةً إلى نبَهُ الإقامة حالها بحيث 
لو كان العدول قبله لزم عليه القصرء و المفروض أن لزوم التمام فى القضاء ليس كذلك (2). مكارم الشيرازى: بل سيأتى فى المسألة 
الآتيةُ إن شاء الله عدم استقرار التمام عليه قضاءً (©). مكارم الشيرازى: بل الظاهر كشفه عن عدم تحقّق الإقامة من الأوّلء فإِنْ نية 
الإقامة ليس تمام الموضوعء بل الظاهر من الأدلَة أنه أخذ فى الموضوع بعنوان الطريقتَه؛ فالموضوع فى الحقيقة أمران: الإقامة عشرة 
نام و نتها؛ و هذا هو الموافق للاعتبار العرفى و تناسب الحكم و الموضوع (2). مكارم الشيرازى: فى صِحَحهُ صيامه تأمّل» بعد ما 
عرفت من أن العدول كاشف؛ اللّهم إِلاعلى القول بإجزاء الأوامر الظاهربّة» و لكنّ المقام من قبيل الأوامر الظاهريّة العقلية» لا الشرعيّة 
حتّى يقال بإجزائها العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 8١0‏ مسألة :٠١‏ لا فرق فى العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمهاء أو يتردّد فيها 
فى أنه لو كان بعد الصلاءً تماماً بقى على التمام؛ و لو كان قبله رجع إلى القصر. مسألة ١‏ إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم, ثم عدل 
بعد الزوال قبل الصلاة تماماء رجع إلى القصر فى صلاته. لكن صوم ذلكك اليوم صحيح »)١(‏ لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه 
لاكاشفء فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال. مسألة ؟5: إذا تمت العشرة لايحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامة جديدة, بل إذا 
تحقّقت بإتيان رباعةٍة تامّةُ كذلك. فمادام لمينشىء سفراً جديداً يبقى على التمام. مسأل 77: كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً و 
لوجوب أو جواز الصومء كذلكك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلكك من أحكام الحاضر. 
مسأل ؟7: إذا تحمّقت الإقامة (؟) و تمت العشرة (”) أُوَنًا (©) و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملقّقَةْء فللمسألة صور: 
الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة و استيناف إقامة عشرةٌ اخرى؛ و حكمه وجوب التمام فى الذهاب و المقصد و 
الإياب و محل الإقامة الاولى؛ و كذا إذا كان عازماً على الإقامه فى غير محل الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة. الثانية (0): 
أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة؛ و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقى من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان 
مجموع ما بقى مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة و لو كان ما بقى أقلّ من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق (8) و لو كان 
الذهاب .)١(‏ الكليايكانى: فيه إشكالء فلات ركك الاحتياط بالإتمام و القضاء مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لما عرفت آنفاً (؟). الامام 
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الخمينى: أى استقرٌ حكم التمام بالعزم على الإقامة و إتيان صلاة تام من غير مدخليَةُ لبقاء العشرة (. الكلبايكانى: وكذا الحكم لو 
صلّى رباعيّةُ تامَةُ ثم بدا له الخروج قبل تمام العشرة (©). مكارم الشيرازى: أو لمتتم ولكن تحقّقت الإقامة بفعل صلوة رباعتّة تامَةُ (8). 
الامام الخمينى: فى هذه الصورةٌ إذا كان خارجاً عن محل إقامته إلى ما دون المسافة» فإن كان من أوّل الأمرعازماً على مقصد يكون 
بينه و بين محل الإقامة مسافة فلا إشكال فى القصرء لكنّه ليس من الصور المفروضة فى صدر المسألة. وإن بدا له بعد الخروج إلى ما 
دون المسافة الذهاب إلى مسافة» فحكمه التمام قبل العزم على طى المسافةٌ و القصر بعد التلبس بالسيرء و الأحوط الجمع بعد العزم قبل 
التتبس و إن كان الأقرب هو القصر (2). الامام الخمينى: هذا ليس من صور التلفيق» لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه؛ بل هو من المسافة 
الامتداديّة ففيها القصر على أى حال الخوئى: تقدّم أن الأقوى خلافه العروة الوثقى. ج١ء‏ ص: ١8‏ أقل من أربعة .)١(‏ الثالثة (؟): أن 
يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة» لكن من حيث إِنّهِ منزل من منازله فى سفره الجديد؛ و حكمه 
ونجوب القصر أيفاً 3 فى الذهاب: (6) والشقصد (8) و محل الأقامة. الرائعة أن يكوق غازماً على العرد إليه مق حيك نه محل 
إقامته» بأن لايكون حين الخروج معرضاً عنه» بل أراد قضاء حاجة فى خارجه و العود إليه ثم إنشاء السفر منه و لو بعد يومين ن أو يوم 
بل أو أقل؛ و الأقوى فى هذه الصورة البقاء على التمام (*) فى الذهاب و المقصد والإياب و محل الإقامة ما لم ينشىء سفراً و إن كان 
الأحوط الجمع فى الجميع؛ خصوصاً فى الإياب و محل الإقامة. الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردّد 
فى الإقامة بعد العود و عدمها؛ و حكمه أيضاً وجوب التمام؛ و الأحوط الجمع؛ كالصورة الرابعة. السادسة: أن يكون عازماً على العود 
مع الذهول عن الإقامة و عدمها؛ و حكمه ايها وجوب التمام (/» و الأحوط الجمع كالسابقة. .)١(‏ الكليايكانى: قد مرّ اشتراط الأربعة 
فى كل من الذهاب و الإياب (7). الامام الخمينى: وجوب القصر فى الذهاب و المقصد محل تأمّل» فلايُترك الاحتياط بالجمع و إن 
كانوجوب التمام فيهما لايخلو من وجه (”). الخوئى: هذا فى خصوص إيابه عن المقصد؛ و أمّا فيه وفى الذهاب إليه فحكمه التمام 
على الأظهر (6). الكليايكانى: إن لميكن الذهاب أقلّ من أربعة, و إلافيحتاط فيه و فى المقصد وإن كان الأقوى الإتمام ما لم ينشئ 
السفر (5). مكارم الشيرازى: و الإياب أيضاًء و هو معلوم (6). الكلبايكانى: الأقوى كونها كالثالثة» لكنّ الأحوط الجمع ما لم ينشئ 
السفر من محل إقامته مكارم الشيرازى: و العمدة فيه عدم وحدة السفر إلى المقصد إياباً و ذهاباً مع السفر اذى إنشاؤه من محل إقامته 
بعده؛ و الظاهر من أدلّهُ المسافة أن تكون فى سفرة واحدة عرفاًء ولا أقلٌ من الشكك فى شمولها له فيؤخل بعمومات التمام (/6. 
الكلبايكانى: إن كان ذاهلًا عن السفر منه أيضاً؛ و أمَا مع الالتفات إلى عزم السفر منه فالأقوى كونها كالثالثة مكارم الشيرازى: إذا رجع 
إليه بما أنّه من منازل سفره؛ و أمَا إذا رجع عليه بما أنه محلّ إقامته السابقة و إن كان ذاهلًا عن إقامة جديدة, فإنّه يتم كالصورة الرابعة 
العروة الوثقى؛ ج١.‏ ص: 407 السابعة :)١(‏ أن يكون متردّداً فى العود و عدمه (1) أو ذاهلا عنه؛ و لايُتركك الاحتياط (*0) بالجمع فيه 
(©) فى الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشىء السفر. و لا فرق فى الصور الّتى قلنا 
فيها بوجوب التمام بين ارح بريد اتاد اوري ادر يقار لماكتم )يي اله الوروك ليا لون [أعناةة عد 
العشرة, أو فى أثنائها بعد تحقّق الإقامة؛ و أمَا إذا كان من عزمه الخروج فى حال ثدِهُ الإقامة (5)» فقد مرٌ (©) أنّه إن كان من قصده 
الخروج و العود عمّا قريب و فى ذلك اليوم» من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة فلايضرٌ (0) بقصد إقامته و يتحقّق معهء فيكون 
حاله بعد ذلكك حال من بدا له؛ و أمَا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة فى ابتداء نئته مع البيتوتة هناكك ليله أو أزيد 
فيشكل معه (6) تحقّق (4) الإقامة باصي الجمع من الأوّل إلى الآخرء إِنَاإذا نوى الإقامة بدون القصد (20). الامام الخمينى: م 
هو البقاء على الإتمام فى هذه الصورة بشقّيهاء حتّى ينشئ سفراً جديداً (9). الخوئى: إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً فى السفر أو غفلة 

عنه» فالظاهر وجوب التمام عليه فى جميع المواضع الأربعة (». مكارم الشيرازى: و الحقٌّ أنّه ينقسم إلى صور معلومة الحكم: فإنّهِ تارةٌ: 
يكون ذاهلًا عن العودة و قاصداً للمسافة الشرعيّك و حكمه القصر بلا إشكال؛ و اخرى: يكون متردّداً فى العود و إقامة عشرة أُيَام و 
حكمه التمام كذلكك؛ و ثالثة: يكون متردّداً فيه و بانياً على جعله على تقدير العود منزلًا من منازل سفره و حكمه القصر؛ و رابعة: بناؤه 
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على تقدير العود أن يكون عوده إليه من باب أنّه محل إقامته السابقة و حكمه التمام؛ و خامسة: أن يكون متردّداً فى العود ذاهلًا عنما 
يفعل على فرض العودء فإن كان قاصداً للمسافة لسفرة واحدة» حكمه القصرء و إلافالتمام (©). الكليايكانى: بل يت ما لم ينشئ السفر 
(5). الخوئى: قد مرّ حكم ذلكك [فى فصل فى قواطع السفر موضوعاً أو حكماً المسألة 8]. وفى حكمه عزمهعلى الخروج بعد نية 
الإقامة و قبل الإتيان بصلاة أربع ركعات (2). الامام الخمينى: قد مر ما هو الألقوى (07. الككليايكانى: قد مرٌ الإشكال فيه مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أنّه يقضّرر (). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى عدم تحقّق إقامة العشرة إذا بات ليلة أو أزيد خارج المحلء و 
العجب منه أنه قال: يشكل تحقّق الإقامة فى هذه الصورة (4). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم تحقّقهاء فيتعتين عليه القصر و الأحوط 
الجمع العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 708 المذكور جديداً أو يخرج مسافراً. مسألة 0؟: إذا بدا للمقيم السفره ثم بدا له العود إلى محل 
الإقامة و البقاء عشرة أيّام» فإن كان ذلكك بعد بلوغ أربعة فراسخ» قصّرر فى الذهاب و المقصد و العودء و إن كان قبله فيقضر حال 
الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترتحص إلى حال العزم على العود, و يتم عند العزم عليه و لايجب عليه قضاء ما صلّى )١(‏ قصراً؛ و أمّا 
إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة» بقى على القصر (؟) حتّى فى محل الإقامة (*)» لأنّ المفروض الإعراض عنه. و كذا لو ردّته الريح 
(؟) أو رجع لقضاء حاجة؛ كما مرّ سابقاً. مسألة *1: لو دخل فى الصلاة بتيهُ القصرء ثم بدا له الإقامة فى أثنائهاء أتمها و أجزأت. و لو 
نوى الإقامة و دخل فى الصلاة بتئُِ التمام فبدا له السفرء فإن كان قبل الدخول فى الركعة الثالثة أتتمها قصراً و اجتزأ بهاء و إن كان بعده 
بطلت () و رجع إلى القصر (©) مادام لم يخرج (7) و إن كان الأحوط إتمامها تماماً و إعادتها قصراًء و الجمع بين القصر و الإتمام ما 
لم يسافر» كما مرٌ. مسألهُ /ا": لا-فرق فى إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاءً بين أن يكون .)١(‏ الخوئى: فيه إشكال» و 
الاحتياط لاتتركك (2). الككليايككائى: إن كان ما بقى من الذهاب أربعة أو أزيده و إِلافالاًسحوط الجمع فى الذهاب» و كذلكك 
فى المقصد ما لم ينشئ سفراً جديداً وإن كان الأقوى التمام فيهما مكارم الشيرازى: إذا كان رجوعه إليه من باب أنّه منزل من منازل 
سفره؛ و أمّا إذا رجع عليه بعنوان أنه محل إقامته السابقة و أراد إنشاء السفر منه بعد ذلك فحكمه التمام؛ و مجرّد الإعراض عنه غير 
مضرٌ بعد فرض حصول البداء (*). الخوئى: هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث إِنّه أحد منازله فى سفره؛ و أمّا فى غيره كمن قصد 
المقام فى النجف ثم خرج إلى الكوفة قاصداً للمسافة فبدا له و رجع للزيارة ناوياً للعود إلى سفره من طريق الكوفة, فالبقاء على القصر 
فيه مشكلء فلائتركك الاحتياط بالجمع (؟). مكارم الشيرازى: مثل ما إذا رد الريح سفينته» كما هو ظاهر العبارة؛ و حينئذٍ يشكل من 
جهة عدم الاختيار مطلقاًء كما مر سابقاً (). مكارم الشيرازى: إذا كان بعد الدخول فى ركوع الركعة الثالثة (*). الخوئى: هذا إذا دخل 
فى ركوع الركعة الثالثة» و إنافحكمه حكم من عدل قبل الدخول فى الثالثة (/). الخوئى: هذه الجمله من غلط النشاخ أو سهو القلم 
مكارم الشيرازى: و ليس هذا قيداً زائداً أو غلطاً من الناسخ, كما قيل؛ بل المراد أنه محل الحكم بالقصر و الاحتياط؛ و أمّا إذا خرج منه 
إلى سفرء فلاكلا.م فى أنه محل للقصر و لا مجال فيه للاحتياط العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 04 محللة أو محرّمة؛ كما إذا قصد الإقامة 
لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلككء كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أم لميرض بها زوجها. مسألة 18: إذا كان عليه 
صوم واجب معيّن غير رمضان, كالنذر )١(‏ أو الاستيجار أو نحوهماء وجب )١(‏ عليه الإقامة (©) مع الإمكان. مسألة 194: إذا بقى من 
الوقت أربع ركغات (6) وعليد الظهراة ففى.جراز الآقامة إذا كان :تسافرا وعدمه امن حرت اسعارامه تقويت الظهر و صيرورفيا قضاة 
إشكال؛ فالأحوط عدم نيه الإقامة مع عدم الضرورة (0)؟ نعم» لو كان جاهيرا كلق الحال كذلكئك. لايجب عليه السفر 2( لإدراكك 
الصلاتين فى الوقت. مسألهُ : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها و شكك فى أن عدوله كان بعد الصلاه تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا 
بنى على عدمها فيرجع إلى القصر /0. مسألة ١‏ إذا علم بعد نَدِهُ الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شكك فى 
المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهماء رجع إلى القصر () مع البناء على صبحة .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط فى النذر؛ لاحتمال 
جواز السفر فيه مع القضاءء كما ذكر فى محله (5). الامام الخمينى: لاتجب الإقامة فى النذر المعيّن (). الخوئى: هذا فيما إذا كان 
وجوب الصوم فى يوم معن بالاستيجار؛ و أما إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه و لايجب الإقامة عليه (؟). مكارم الشيرازى: أو ثلاث 
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ركعاتء لإمكان إدراك الظهرين معه فى السفر (2). الخوئى: بل الأظهر ذلكك (). مكارم الشيرازى: بأن يكون آخر حدٌّ الترخص و 
قصد السفر و خرج منه و صلى (7). الكليايكانى: بل يتم على الظاهر (6). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ فالأحوط الجمع الكلبايكانى: بل 
يتتم؛ و الظاهر أن العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام؛ و الرجوع قبل الصلاة التامره رافع له و هو مشكوكك مكارم الشيرازى: 
مقتضى القاعدة و إن كان ذلكك. فإنّ المرجع هنا عموم أدلّهُ صلاهً المسافر خرج منه من صلَى بتمام قبل نيِهُ العود. و هو هنا مشكوكك؛ 
و ليس المقام من قبيل مايرجع فيه إلى استصحاب حكم المخضٍ صء لأنّ موضوع المخصّص هو العازم على المقام عشرأًء و هو منتفٍ 
على الفرض؛ هذاء ولكنّ الحكم بصِححه صلوته السابقة من باب قاعدة الفراغ مع القصر فى صلوته الآتية يوجب العلم الإجمالى بفساد 
السابقة أو الآتية؛ اللّهم إِلّاأن يقال أنّه من قبيل الامور التدريجية و العلم فيها غير مث و الأحوط إعادهٌ الماضى و الجمع فى الصلوات 
الآنية العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ٠١‏ الصلاة (1)» لأنَّ الشرط فى البقاء على التمام وقوعالصلاهُ تماماً حال العزم على الإقامة وهومشكوك. 
مسألة 7”: إذا صلّى تماماً ثم عدل و لكن تبن بطلان صلاته» رجع إلى القصر و كان كمن لميصل؛ نعم إذا صلَى بتية التمام و بعد 
السلام شكك فى أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث» بنى على أنه سلّم على الأربع و يكفيه (؟) فى البقاء على حكم التمام 
إذا عدل عن الإقامةٌ بعدها. مسأل “: إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاهُ و شكك فى أنه هل صلّى فى الوقت حال 
العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّىء لكن فى كفايته فى البقاء على حكم التمام إشكال و إن كان لايخلو من قَوّهٌ ()» خصوصاً 
إذابنها ©)غلى أن قاعدة (3) الشكك بعد الفراغ أو بعد الوقت إِنّما هى من باب الأمارات لا الاصول العملئةُ. مسألهُ ع: إذا عدل عن 
الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير اذى هو مستحبٌ (6)» فالظاهر كفايته فى البقاء على حكم التمام و فى 
تحقّق الإقامةٌء و كذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتى السهو إذا كانتا عليه» بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية 
كالسجدة و التشهّد المنستيين» بل و كذا لو كان قبل الإتيان بصلاة .)١(‏ الخوئى: هذا منافٍ للعلم الإجمالىء بل للعلم التفصيلى ببطلان 
العصر إذا صلَى الظهر تماماء ولايبعد الحكم بالبقاء على التمام؛ لكنّ الاحتياط بإعادة ما صلّاه قصراً و بالجمع بين القصر و التمام فى 
ِقِدّهُ صلواته لاينبغى تركه؛ و لا فرق فى ذلكك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما (5). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ 
فلايتركك الاحتياط (). الامام الخمينى: فى القَوَهُ إشكالء و الأحوط الجمع مكارم الشيرازى: لا قَوّهُ فيه حتّى على القول بأماريّةُ قاعدة 
الفراغ أو بعد الوقتء لما قد ذكرنا فى محلّه من أنّ مثبتات الأمارات ليست حي بنحو مطلق (©). الكليايكانى: هذا المبنى فى الشكك 
بعد الوقت ضعيفء لكنّ الرافع لحكم التمام و هو الرجوع قبل الصلاهُ مشكوكك, فيحكم ببقائه (0). الخوئى: لا أثر لكون القاعدة من 
غات الأمارات أو من باب الاصول فى المقام (2). مكارم الشيرازى: على القول باستحبابه» و هو محل تأمّل العروة الوثقى» ج١2‏ ص 
١‏ الاحتياط )١(‏ أو فى أثنائها إذا شكك فى الركعات و إن كان الأحوط (؟) فيه الجمع؛ بل و فى الأجزاء المنسية (*). مسألة ه": إذا 
اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدهاء ثم تبين أنّهم لميقصدواء فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان (©): إحداهما: أن يكون 
قصده مقتداً بقصدهم. الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصدء من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم؛ ففى الاولى يرجع إلى التقصير 
(0) و فى الثانية يبقى على التمام؛ و الأحوط الجمع فى الصورتين. 


[الثالث من القواطع: التردّد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً] 


الثالث من القواطع: التردّد (©) فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً 0 إذا كان بعد بلوغ المسافة» و أنَا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام 
حين التردّدء لرجوعه إلى التردّد فى المسافرة (8) و عدمها؛ .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر الرجوع إلى القصر فى هذا الفرض الخوئى: إذا 
عدل فى أثناء صلا الاحتياط أو قبلهاء رجع إلى القصر على الأظهر (؟). الكلبايكانى: لايُترك مكارم الشيرازى: بل الأقوى فى مورد 
صلاةً الاحتياط الرجوع إلى حكم القصرء لعدم العلم بتحمّق الرباعيّةُ التامّةُ قبل العدول؛ و لايجب حينئذٍ عليه صلا الاحتياط» بل يجب 
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عليه إعادته قصراً؛ و لكن لابتركك الاحتياط فى الأجزاء المنسيّةُ (). الخوئى: لا-يُترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها (6). الامام 
الخمينى: الصورة الاولى ليسث من المفروضء لأنّ الظاهر من التقيبد أنه قصد البقاء بقدر ما قصدواء و هو غير ما فى الفرض؛ و أما إن 
كان المراد من التقييد أنّه قصد بقاء العشرة التى يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم. فالظاهر البقاء على التمام؛ لأنّه قصد العشرة و قتيدها 
بقيد توهّماًء و إن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر و إن كان خارجاً عن المفروض أيضاً (5). الخوئى: بل يبقى على التمام؛ و قد 
تقدّم نظيره فى قصد المسافة؛ و لا أثر للتقيبد فى أمثال المقام الكلبايكانى: بل يتم و لا أثر للتقييد هنا مكارم الشيرازى: و الأقوى فيه 
أيضاً التمام» لأنّ اعتقاده بقصد رفقته يوجب العلم و القصدء فيشمله عموم أَدَلّمُ ني المقام عشراً (8). مكارم الشيرازى: و الأولى أن 
يجعل العنوان: عدم العزم على البقاء عشراًء سواء تردّد أو عزم على بقاء الأقل (/). مكارم الشيرازى: المدار على الشهر؛ فإذا بقى من 
عاشر الشهر إلى عاشر الشهر الآتى مثلاه فقد وجب عليه التمام» لصدق الشهر عليه الموضوع فى الروايات (6). مكارم الشيرازى: و 
ذلك إنّما يكون فيما يحتمل من أول الأسمر بقاء تردّده إلى الثلاثين العروة الوثقى» ج١:‏ ص: 2١7‏ ففى الصورة الا-ولى إذا بقى فى 
مكان مترّداً فى البقاء و الذهاب أو فى البقاء و العود إلى محله. يقضّر إلى ثلاثين يوماًء ثم بعده يتتم مادام فى ذلك المكان و يكون 
بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيَام؛ سواء أقام فيه قليلًا أو كثيرء حتّى إذا كان بمقدار صلاه واحدة. مسأل : يلحق بالتردّد ما إذا عزم 
على الخروج غداً أو بعد غد. ثم لميخرج؛ و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماًء حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أَيَام مثا ثم بعدها عزم 
على إقامة تسعة اخرى و هكذا؛ فيقضر إلى ثلاثين يوماً ثم يتم و لو لميبق إِلّامقدار صلاةً واحدة. مسألة /: فى إلحاق الشهر الهلالي 
إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده فى أوّل الشهرء وجه لا بخلو عن قَوَهٌ )١(‏ و إن كان الأحوط )١(‏ عدم الاكتفاء به. مسألة //: 
يكفى فى الثلا-ثين التلفيق إذا كان تردّده فى أثناء اليوم» كما مرّ فى إقامة العشرةٌ و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء و مراعاة الاحتياط. 
مسأله 4*: لا فرق فى مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قريةٌ أو مفازةٌ. مسألةُ :©٠‏ يشترط اتّحاد مكان التردّد؛ فلو كان بعض الثلاثين 
فى مكان و بعضه فى مكان آخرء لم يقطع حكم السفر و كذا لو كان مشتغلًا بالسير و هو متردد, فإِنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة. 
ولايضد بوحدة المكان (*) إذا خرج عن محل تردّده إلى مكان آخر و لو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمما قريب إذا كان بحيث 
يصدق عرفاً أنه كان متردّداً فى ذلكك المكان ثلاثين يوماء كما إذا كان متردّداً فى النجف و خرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو 
لصلاه ركعتين فى مسجد الكوفة والعود إليه فى ذلكك اليوم أو فى ليلته ()» بل أو بعد ذلكك اليوم (2). .)١(‏ الخوئى: فيه إشكال؛ بل 
منع» و الأحوط الجمع فى اليوم الواحد بعده مكارم الشيرازى: بل هو الأقوى كما عرفتء لإطلاق أكثر الأخبار و صدقه عليه عرفاً؛ و ما 
ورد فى بعضها نادراً من ذكر الثلاثين» فهو محمول على الشهر (1). الكليايكانى: بل الأحوط فى الثلاثين الجمع (). مكارم الشيرازى: 
مشكل جد و الصدق العرفى قابل للمنع؛ و أمَا بالنسبة إلى رجوعه بعد ذلكك اليوم» فلا شكك فى عدم الصدق (©). الامام الخمينى: 
إذا كان الخروج فى أوّل اليوم و العود فى الليل؛ فلا-يخلو من إشكال, فضنًا عتّا إذا كان العود بعد المبيت؛ بل هو ممنوع إذا كان 
مكرّراً (0). الخوئى: الاعتبار إِنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً فى محل واحدء و فى صدتقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع 
الكليايكانى: فيه إشكالء فلايُتركك الاحتياط العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 8١7‏ مسأل :١‏ حكم المتردّد )١(‏ بعد الثلاثين كحكم المقيم 
() فى مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه؛ فى أنّه يتم ذهاباً و فى المقصد و الإياب و محل التردّد إذا كان قاصداً 
للعود إليه من حيث إِنّه محل تردّده» و فى القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلًا له فى سفره الجديد؛ و 
غير ذلكك من الصور الّتى ذكرناها. مسألة 7©: إذا تردّد فى مكان تسعة و عشرين يوماً (") أو أقلّ ثم سار إلى مكان آخر و تردّد فيه 
كذلك و هكذاء بقى على القصر مادام كذلكك. إِلَاِذا نوى الإقامة فى مكان أو بقى متردّداً ثلاثين يوماً فى مكان واحد. مسأل *6: 


المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لايقضرء إِلّابعد الخروج عن حدّ الترحص (6) كالمقيم» كما عرفت (0) سابقاً. 


[فصل فى أحكام صلاهً المسافر] 
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فصل فى أحكام صلاةءً المسافر مضافاً إلى ما مرّ فى طيّ المسائل السابقة» قد عرفت أنه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من 
الرباعيات ركعتانء كما أنّه تسقط النوافل النهارية أى نافلة الظهرين» بل و نافله العشاء (2) و هى الوتيرة (/) أيضاً على الأقوى ()؛ و 
كذا يسقط الصوم الواجب عزيمةٌ» بل المستحبٌ (4) أيضاً إلّافى بعض المواضع المستثنا؛ فيجب عليه القصر فى الرباعيتئات فيما عدا 
.)١(‏ الامام الخمينى: مرّ حكمه (2). الكليايكانى: و قد مرّ الكلام فيه (). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية الشهر الهلالى (©). 
الخوئى: بل يقصّدر قبله أيضاًء كما مر (8). الامام الخمينى: و عرفت الإشكال فيه (©). الامام الخمينى: الأسحوط الإتيان بها رجاءً و 
احتياطاً الكليايكّانى: فى سقوطها إشكالء و الأسحوط الإتيان بها رجاءً (/). الخوئى: مرّ أن الأسحوط الإتيان بها رجاءً (8). مكارم 
الشيرازى: بل يؤتى بها رجاءًء لشبهة الإعراض عمّا يدل عليه و مخالفته للتعليل الوارد فى أحاديث الباب (4). مكارم الشيرازى: سيأتى 
الكلا-م فيه إن شاء الله فى كتاب الصوم العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 81١5‏ الأماكن الأربعة» و لايجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل و لا 
الوتيرة» إلابعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية» لمكان الخلاف فى سقوطها و عدمه. و لاتسقط نافلة الصبح و المغرب و لاصلاة الليل» 
كما لا إشكال فى أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة. مسألة :١‏ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضرء ثم سافر قبل 
الإتيان بالظهرين» يجوز )١(‏ له الإتيان بنافلتهما سفراً (؟) و إن كان يصليهما قصراًء و إن تركها فى الوقت يجوز له قضاؤها. مسأل ؟: 
لايبعد (7) جواز الإتيان (5) بنافلة الظهر فى حال السفر (5) إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تركك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل 
من الوطن أو محل الإقامة؛ و كذا إذا صلَّى الظهر فى السفر ركعتين و تركك العصر إلى أن يدخل المنزلء لايبعد جواز الإتيان بنافلتها 
فى حال السفرء و كذا لايبعد جواز الإتيان بالوتيرة فى حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً فى الحضر ثم سافرء فإنّهِ إذا تمّت الفريضة 
صلحت نافلتها (9). مسألة *: لو صلّى المسافر بعد تحمّق شرائط القصر تماما فإمًا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع أو جاهلًا بهما أو 
بأحدهما أو ناسياً؛ فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً فى غير الأماكن الأربعةه بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة فى الوقت و 
القضاء فى خارجه. و إن كان جاهنًا بأصل الحكم و أنّ حكم المسافر التقصيرء لميجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء؛ و أمَا إن كان 
عالماً بأصل الحكم و جاهًا ببعض الخصوصيات,. مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع (0) يوجب القصر أو أنّ المسافة 
ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام فى بلده أو غيره عشرة أَيَام يقضر فى السفر الأوّل (8) أو أن العاصى بسفره إذا رجع إلى الطاعة .)١(‏ 
الامام الخمينى: الأولى الاتيان بها رجاء (؟). الخوثى: فيه إشكال» بل منع مكارم الشيرازى: فيه إشكال جدَاً (؟). الامام الخمينى: الظاهر 
سقوط النافلة فى الفرض (6). مكارم الشيرازى: بل هو بعيد فى جميع فروضه؛ و ما ذكره فى التعليل ضعيفء لانقلاب الموضوع (2). 
الخوئى: بل هو و ما ذكر بعده بعيدء و التعليل عليل؛ نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءً (6). الكلبايكانى: بل المستفاد من النصّ عكس 
ذلكك وهو أنّه لو صلحت النافله لتتمت الفريضة؛ و السقوط فى الفروض المذكورة أقرب (07). مكارم الشيرازى: من أوّل الأمر ليكون 
قاصداً للثمانية (8). مكارم الشيرازى: قد مب الإشكال فيه العروة الوثقى» ج٠١‏ ص: 810 يقصر و نحو ذلكك. و أتم» وجب عليه الإعادة 
فى الوقت )١(‏ و القضاء فى خارجه (1)» و كذا () إذا كان عالماً بالحكم جاهنًا بالموضوع ()» كما إذا تخيل عدم كون مقصده 
مسافة» مع كونه مسافة فإنّه لو أت وجب عليه الإعادة أو القضاء (2). و أمَا إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر (6) القصر فأتم» فإن 
كر فى الوقت وجب عليه الإعادة» و إن لميعد وجب عليه القضاء فى خارج الوقتء و إن تذكر بعد خروج الوقت لا-يجب عليه 
القضاء؛ و أمّا إذا لميكن ناسياً للسفر و لا لحكمه. و مع ذلكك أتمم صلاته ناسياً (0)؛ وجب عليه الإعادة و القضاء. مسألة ؟: حكم 
الصوم فيما ذكر (8)» حكم الصلاةٌ؛ فيبطل مع العلم و العمد» و يصمح مع الجهل بأصل الحكمء دون الجهل بالخصوصيات (4) و دون 
الجهل )٠١(‏ بالموضوع .)0١(‏ مسألهُ 0: إذا قضّر من وظيفته التمام؛ بطلت صلاته فى جميع الموارد, إِلسافى المقيم (؟1) .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: على الأسحوط فى الإعادة؛ و أمّرا القضاء فلايبعد عدم وجوبه؛ لإطلاق ما دل على عدم وجوب القضاء فى الصوم إذا كان 
بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّاتء مع اشتراكك حكمه مع الصلاة» و مع ذلكك لايُتركك الاحتياط (1). الخوئى: لايبعد عدم وجوب 
القضاء إذا علم بالحال فى خارج الوقت الكليايكانى: على الأحوطء لكن لايبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت 
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فى الوقت (). الامام الخمينى: على الأحوط؛ و كذا فى الجهل بالموضوع و فى الفرع الأخير فى المتن (©). مكارم الشيرازى: لايبعد 
شمول عنوان الجهالة له أيضاًء فلا.يجب عليه القضاء أيضاً؛ اللّهم إلاأن يقال بظهور عنوان الجهالة فى الجهل بالحكم بقرينة سائر 
روايات الباب (2). الخوئى: عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد (2). الامام الخمينى: فى نسيان الحكم 
إشكال؛ أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً مكارم الشيرازى: فى ناسى الحكم إشكالء فالأحوط القضاء (/). الخوثى: الظاهر أن مراده 
من النسيان السهو مكارم الشيرازى: يعنى ناسياً لعدد ركعات الصلاة (). الامام الخمينى: فى الجهل لا فى النسيانء فإِنٌ الناسى يجب 
عليه القضاء (4). مكارم الشيرازى: الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل بالخصوصيات أيضاًء لإطلاق دليله؛ و أمَا فى الجهل 
بالموضوع, فالأحوط قضاؤه. لما عرفت .)23١(‏ الكلبايكانى: لايبعد الصححهُ فى مطلق الجهل؛ نعم» لايصحٌ مع النسيان .)1١(‏ الخوئى: 
الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً (؟1). الامام الخمينى: حتّى فيه أيضاً الكليايكانى: الأقوى فيه أيضاً عدم الصيحة و النضّ 
الوارد فيه معرض عنه على الظاهر مكارم الشيرازى: فيه إشكال العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 8١8‏ المقصّرء للجهل بأنّ حكمه التمام. مسألة 
: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لميصلٌ فى الوقتء وجب عليه القصر فى القضاء بعد العلم به و إن كان لو أت فى الوقت كان 
صحيحاً؛ فصححةُ التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه؛ بل من باب الاغتفار »)١(‏ فلاينافى ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات)»» ففى 
الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام؛ و كذا الكلام فى الناسى للسفر أو لحكمه فإنّهِ لو لميصلٌ أصلًا عصياناً أو لعذرء وجب عليه 
القضاء فصر عدآلة 7 إذا دكن الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاة» فإن كان قبل الدخول فى ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاه 
قصراً واجتزأ بهاء و لايضرٌ كونه ناوياً من الأوّل للتمام, لأنّه من باب الداعى و الاشتباه فى المصداق (؟) لا التقييد ()» فيكفى قصد 
الصلاة و القربة بهاء و إن تذكر بعد ذلكك بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت (6) و لو بإدراكك ركعة من الوقتء بل و كذا لو 
تذككر بعل املظ قباماً ور اقل مق انق لوقع مكار بر كيف ذال د عليه إغادقها فير افو كذا العال قن الجاهر ا استميوه فنافة إذا 
شرع فى الصلاة بترِهُ التمام ثم علم بذلكء أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم فى الأثناء أن حكمه القصرء بل 
الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع فى الصلاة بتي القصر جهنًا ثم تذكر فى الأثناء» العدول إلى التمام, و لايضرّه أنه نوى 
من الأوّل ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات, لما ذكر من كفاية قصد الصلاه متقرّباً و إن تختل أن الواجب هو القصرء لأنّه من 
باب الاشتباه فى التطبيق و المصداق لا التقيبد؛ فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فى الأثناء؛ يعدل إلى التمام و 
يجتزىء به. لكنّ الأسحوط (2) الإتمام و الإعادة» بل الأسحوط فى الفرض الأول أيضاً الإعادةُ قصراً بعد الإتمام قصراً. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: أو من باب انعدام الموضوع بعد تحصيل بعض المصلحة بصلاة التمام (؟). الكليايكانى: تصحيح الصلاة بذلكك فى مثل 
القصر و الإتمام مشكلء و قد مرٌ فى باب التنِهُ ما يوضحه؛ فلايتركك الاحتياط (). مكارم الشيرازى: أمَا إذا كان نته التقييد و لو للغفلة 
عن غيره» أشكل الأمر؛ و التقييد من غير هذه الناحية و إن كان بعيداً أمَا من هذه الجهة ليس كذلك. و هكذا الكلام فى الفرض 
الثانى (©). الكلبايكانى: و مع الضيق يقضيها قصراً (0). الكلبايكانى: لايُتركك فى الصورتين. لما مرّ العروة الوثقى» ج١ء‏ ص: 8117 مسألة 
الو قضر المسافر القاقاء لاعن قصد (1) فالظاعر ضخة ضلاته و إن كان الأضوط الأعادق بل :و كذا لى كاق جاهلا بأنّ وظفته القضر 
فنوى التمام لكنّه قضّر سهواًء و الاحتياط بالإعادة (؟) فى هذه الصورة آكد و أشدّ. مسأل 4: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن 
من الصلاء و لميصل ثم سافرء وجب عليه القصر. ولو دخمل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصلّ حتّّى دخل المنزل من الوطن أو محل 
الإقامة أو حدّ الترستحص منهما (): أتم؛ فالمدار على حال الأنداء. لا حال الوجوب و التعلّق. لكنّ الأحوط فى المقامين الجمع (6). 
مسألة +41 إذا فاتك هنه الضلاة و كان فى أول الوقت حاضرا وفى آخره مسافرا أو بالعكين+ الأقرى (6) ال مشر (6) بين القضاء 
قصراً أو تماماً لأمنّه فاتت منه الصلاءٌ فى مجموع الوقتء و المفرو ض أنه كان مكلفاً فى بعضه بالقصر و فى بعضه بالتمام؛ و لكنّ 
الأحوط مراعاء حال الفوت (7) و هو آخر الوقتء و أحوط منه (8) الجمع بين القصر و التمام. مسألة :١‏ الأقوى كون المسافر مخيراً 
بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعة» و هى المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله (9) و مسجد الكوفة و الحائر 
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الحسيني عليه السلام؛ بل التمام هو الأفضل و إن كان الأحوط )٠١(‏ هو القصر. و ما ذكرنا هو القدر المتيمّنء و إلافلايبعد )1١(‏ كون 
.١(‏ مكارم الشيرازى: يعنى لا عن قصد تفصيلى مع القصد الإجمالى بامتثال الأمرء و كذلك الثانى (؟). الكليايكانى: لايُتركك فيها 
(*). الخوئى: لا اعتبار بحدّ الترحص فى محل الإقامة» كما مر (؟). مكارم الشيرازى: الاحتياط فى الثانى ضعيفء لعدم قول واضح به 
(5). الامامالخمينى: بلالأ.قوى كو نالمدارعلى حال الفوت وهو آخر الوقتء لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط بالجمع (©). مكارم 
الشيرازف يل الواجب غلية مراغاة حاله آخر الوقت» لأن صددق القوك على ماقبله ظيز قابك فل اسمله أده القضاء 8/7 الخرق: بل 
هو الأظهر (6). الكليايكانى: لايتركك (4). مكارم الشيرازى: بل فى مكة و المديئة حتّى مايكون منهما اليومء و لا اختصاص له يما كان 
فى عصر النبى صلى الله عليه و آله أو الأثمَهُ عليهم السلام. و المراد من الحائر مايصدق عليه أنّه عند قبر الحسين عليه السلام. و الظاهر 
كفاية وقوعها فى الحرم, أعنى الروضة المقدّسةء و أمَا الرواقات و الصحن فلايخلو عن إشكال .)23١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوط 
قبا كوة خالقنة لقعا اناما كبا هو النالب ا مكدو البديظ الإتمام؛ للتعليلات الوارده فى روايات الباب .)2١(‏ الامام الخمينى: 
فيه إشكالء لايُترك الاحتياط العروة الوثقى؛ ج٠١‏ 1غ النداح خلىالكدات 3 الأريعة وس سك و المدينة و الكرفة و #رياقه 
لكن لشفي تركف الاحتياط' خضوضاً فى الأخيركيق (©)4 و لايلحق بها سائر المشاهد. و الأحوط فن الساجد العلا الافتضار غلى 
الأصلىئ منها دون الزيادات الحادثة فى بعضها (")؛ نعم لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منهاء كما أن 
الأسحوط فى الحائر الاقتصار (5» على ما حول الضريح (8) الجار كف 89 سألة 45 [ذا كان بحسن بدن النضاكك داغلا فن أماكة 
التخبير و بعضه خارجاًء لايجوز له التمام؛ نعم؛ لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخحر حال الركوع و السجود 0 بحيث يكون 
تمام ا حالهما. مسألة :١١‏ لايلحق الصوم بالصلاٌ فى التخيير المزبور» فلايصح له الصوم فيهاء إِلَاإِذا نوى الإقامة أو بقى متردّداً 
ثلا-ثين يوماً (8). مسألة *1: التخيير فى هذه الأماكن استمرارىٌ» فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاةٌ بقصد القصر و بالعكس ما 
لم يتجاوز محل العدولء بل لا بأس بأن ينوى الصلاهُ من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّلء بل لو نوى القصر فأتتم غفلة أو بالعكس 
فالظاهر الصبحةٌ (5). .)١(‏ الخوئى: بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء؛ و لا يتركك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة. (؟). الكليايكانى: بل لا 
يترك فيهما. (). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف جدا. (؟). الخوئى: و الأ.ظهر التخيير فى جميع الحرم الشريف. (2). الامام 
الخمينى: و إن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة فى الحائر؛ فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق» و من طرف 
الرجل إلى الباب و الشباكك المتصلين بالرواق» و من الخلف إلى حد المسجد و إن كان دخول المسجد و الرواق فيه أيضا لا يخلو من 
قو لكن الأحتياط بالقصر لا ينبغى تركه. (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت كفاية وقوع الصلاءٌ فى حرمه المقدس؛ و أما الرواقات و 
الصحن الشريف فلا يخلو عن إشكال. (7). مكارم الشيرازى: يعنى يقف فى جانب القبلهُ فى منتهى الحدء ثم عند الركوع و السجود 
يتاخر إلى داخل المواطن ليكون ركوعه و سجوده داخلها إذا لم يلزم منه شىء من المنافيات. (8). مكارم الشيرازى: أو شهرا هلالياء 
كما مر. (4). الكلبايكانى: بل لايُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازى: إذا لميكن من ننته التقيبد» بل كما مر فى المسألة السابعة. 
العروة الوثقى» ج١1‏ ص: 415 مسأل 10: يستحبٌ أن يقول )١(‏ عقيب كل صلاهٌ مقصورة ثلاثين مرّةُ: «سبحان الله والحمد لله و لاإله 
الله و اللّه أكبر» و هذا و إن كان يستحبٌ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة إِلَاأنّه يأكد عقيب المقصورات, 
بل الأولى تكرارها مرّتِين؛ مرّهُ من باب التعقيب و مرّهُ من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين. تم كتاب الصلاة ويليه كتاب الصوم. 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى بها بقصد القربة المطلقة 


[الجزء الثانى 
[كتاب الصوم 


اشارة 
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كتاب الصوم و هو الإمساكك )١(‏ عمّا يأتى من المفطرات بقصد القربة؛ و ينقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه؛ بمعنى 
لَهُ الثواب (؟). و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضانء و صوم القضاءء و صوم الكقّارهُ على كثرتهاء و صوم بدل الهدى فى الحجٌ» و 
صوم النذر (") و العهد و اليمين و صوم الإجارة (©) و نحوها كالمشروط فى ضمن العقد. و صوم الثالث من أيَام الاعتكاف. و صوم 
الولد الأكبر عن أحد أبويه (0). و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريّات الدين» و منكره مرتدٌ (©) يجب قتله؛ و من أفطر فيه لا 
مستحكًاً عالماً عامداً» يعرّر بخمسة (/) و عشرين (8) سوطاً (9)» فإن عاد عرَّر ثانيأء فإن عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله فى 
(. الكليايكانى: بنحو يأتى إن شاءالله تعالى (؟). مكارم الشيرازى: و يمكن فرض المرجوحدّة فى بعض العبادات من ناحية الأمر 
العارضىء لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليهاء و التزام الأصحاب بتركها شاهد على ذلك. و لاينافى ذلكك كونها عبادة كما 
ذكرناه فى محلّه؛ و كذلكك يمكن أن يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبٌ أفضل منه (). الامام الخمينى: الأقوى عدم وجوب المنذور و 
شبهه بعنوان ذاته» كما مرّ؛ فلاآيكون الصوم المنذور من أقسام الواجب (6). مكارم الشيرازى: قد مرّ بعض الإشكال فى الاستيجار 
للعبادات فى بحث الصلاةٌ الاستيجارى؛ فراجع (0). الخوئى: على تفصيل يأتى فى محله [فى فصل فى أحكام القضاءء المسألة 19] (©). 
مكارم الشيرازى: إذا لزم من إنكاره إنكار الرسالة و تكذيب النبى صلى الله عليه و آله و ذلكك لايكون إِلَامع العلم بكونه ضرورياً (6. 
الامام الخمينى: هذا التقدير إِنّما هو وارد فى الجماع, لا غير (6). الككليايكانى: لميثبت هذا التقدير فى غير الجماع مع الحليلة مكارم 
الشيرازى: التقدير فى باب التعزيرات إلى نظر الحاكم» بل لاينحصر التعزير بالضربء و له أنواع اخر غير الضرب بالسياط؛ و تفصيلها و 
شرائطها موكول إلى محله من كتاب الحدود (4). الخوئى: لميثبت التقدير بحدّ خاصٌء إِلَافى رواية ضعيفة فى خصوص الجماع العروة 
الوثقى» ج؟» ص: 8 الرابعة »)١(‏ و إِنّما يقتل فى الثالئة أو الرابعة إذا عزّر فى كل من المرّتين أو الثلاث؛ و إذا ادّعى شبِههُ محتملهُ فى 
حقّهء درء عنه الحدٌ. 

[فصل فى النيّة] 

فصل فى التدِهُ يجب فى الصوم القصد إليه (؟) مع القربة و الإخلا-ءص كسائر العبادات» و لايجب الإخطار» بل يكفى الداعى. و يعتبر 
فيما عدا شهر رمضانء حتّى الواجب المعيّن أيضاًء القصد إلى نوعه من الكفَارةٌ أو القضاء أو النذرء مطلقاً كان أو مقتّداً بزمان معتين؛ 
من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوبء ففى المندوب أيضاً () يعتبر تعيين نوعه (6) من كونه صوم أيّامالبيض مثنًا أو غيرها من 
الأزام المخصوصه. فلا-يجزى القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع؛ من غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمّته متّحداً أو 
متعدّداًء ففى صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع؛ و يكفى التعيين الإجمالى» كأن يكون ما فى ذمّته واحداً فيقصد ما فى ذمّته و إن 
لم يعلم أنه من أى نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاًء بل فيما إذا كان ما فى ذمّته متعدّداً .)١(‏ الخوئى: فى كونه أحوط. إشكالء بل 
منع مكارم الشيرازى: لايُتركك (؟). الكليايكانى: بنحو مخصوص بهء كما سيأتى إن شاء اللّه. و بذلكك يمتاز عن سائر العبادات مكارم 
الشيرازى: ولكن يكفى فى صحَحهُ الصوم وجود داعى القربة له إلى تركك المفطرات حين التوبجه و الالتفات و إن غفل عنها حال النوم 
و غيره؛ و منه يظهر أن الصوم كسائر العبادات عبادة فعلدٍة» لا فاعاكٍة كما ذكره بعض أعلام العصرء بل لانفهم للعبادة الفاعاكٍة معنا 
محضّلًا (). الامام الخمينى: الأقوى عدم اعتبار التعيين فى المندوب المطلق, فلو نوى صوم غَدٍ متقرّباً إلى اللّه صحح ووقع ندباً مع كون 
الزمان صالحاً و الشخص جائزاً له التطوّع بالصوم؛ نعم؛ فى إحراز الخصوصيةُ لابدٌ من القصد (6). الكلبايكانى: فى المندوب المطلق و 
المتعيين بالزمان كأوّل الشهر و آخره و أيَام البيض مثلًا يكفى قصد صوم ذلكك اليوم على الأقوى مكارم الشيرازى: إِنّما يجب تعبين 
نوع العباده فى موردين: أحدهما: فى ما إذا تعدّد المأمور به و تفاوت أثرهما؛ ثانيهما: ما إذا كان عنوان المأمور به من العناوين 
القصدررة؛ و أمَا مثل الصوم فى أيّام البيض و كذا أيَامم شهر رمضان فليس منهما. و إِنّما هو صوم فى أَيَام خاصةُ يكفى فيها نيه صوم 
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الغد العروة الوثقى» ج؟. ض > لا أيها كتى الغين الأمالي» كان تفرى ما امهفلت ذعديه أؤلا أوكانا أو فح لكو أعااف هر 
رمضان فيكفى قصد الصوم و إن لمينو كونه من رمضانء بل لو نوى فيه غيره جاهلًا أو ناسياً له أجزأ عنه؛ نعم إذا كان عالماً )١(‏ به و 
قصد غيره؛ لم يجزه» كما لايجزى لما قصده أيضاً (؟): بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيل صحَحة الغير فيه ثم علم بعدم الصححةُ و جدّد 
ثيته قبل الزوال لميجزه أيضاً ()» بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صِحهُ غيره فيه و إن لميقصد الغير أيضاً بل قصد 
الصوم فى الغد (©) مثلًا (0)» فيعتبر فى مثله (2) تعيين كونه من رمضان؛ كما أن الأحوط فى المتوتحى, أى المحبوس الّذى اشتبه عليه 
شهر رمضان و عمل بالظن أيضاً ذلكك. أى اعتبار قصد كوئه من رمضانء بل وجوب ذلكك لايخلو عن قَوَهُ (/). مسألة :١‏ لا يشترط 
التعرّض للأداء والقضاء () ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيَةُء بل لو نوى شيئاً منها فى محل الآخر صمٌء إِنَاإِذا كان 
منافياً للتعيين (4)؛ مثنًا إذا تعلق به الأمر الأدائى فتختيل كونه قضائياء فإن قصد الأمر الفعلى المتعلّق به واشتبه فى التطبيق فقصده قضاءً 
)٠١(‏ صيّم؛ و أمَا إذا لميقصد الأمر الفعلئ» بل قصد الأمر القضائى .)١(‏ مكارم الشيرازى: يعنى عالماً بالحكم و الموضوع معأ و حينئذٍ 
لايمكن قصد غير رمضان إلاتشريعاًء و هذا هو دليل بطلانه (7). الخوئى: على إشكالء أحوطه ذلكك (0). الكليايكانى: على الأحوط 
مكارم الشيرازى: فيه إشكال (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت إجزائه؛ و كذا المحبوسء لعدم الفرق بينه و بين غيره من هذه الناحية 
(8). الكليايكانى: الأقوى فيه الإجزاء الخوئى: لايبعد الإجزاء فيه (2). الامام الخمينى: الأقوى صبْحهُ صومه و عدم اعتبار تعيين كونه من 
شهر رمضان (2). الكليايكانى: فى القَوّهُ منع (8. الكليايكانى: إذا قصد العنوان المتتصف بصفتى الأداء و القضاء مع قصد امتثال أمره 
الفعلى مكارم الشيرازى: لايبعد كونهما من العناوين القصددّ يجب قصدهما و لو إجمانَا؛ و ما يقال من أن القضاء هو مجرّد إيقاع 
الفعل خارج الوقتء فليس عنواناً قصديَّاًء قابل للمنع» بل فيه عنوان جبران ما فات و هو عنوان قصدىء ولكنّه مع ذلكك لايخلو من 
إشكال (4). الكلبايكانى: بل لعدم قصد الأمر المتوبجّه إليه» و كذا فى الفرض الآنى .)22١(‏ الخوئى: الظاهر أن القضاء و الأداء طبيعتان 
متغايرتان» و يترتب على ذلكك أنه إذا كان الواجب فى الواقع أداءَ فتخيل كونه قضاءً و أتى به بقصد أنه قضاء بطل» و كذا العكس ولو 
كان ذلكك من جهة الاشتباه فى التطبيق؛ نعم» فى خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتختل كونه قضاءً. صصح من رمضان دون 
العكس العروة الوثقى» ج 7 ص: 8 بطل (23)» لأنّه منافٍ (1) للتعيين حينئذٍ؛ و كذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع» كما إذا قصد الأمر 
الفعلى لكن بقيد كونه قضائياً مثلًا أو بقيد كونه وجويباً مثلًا (6) فبان كونه أدائياً أو كونه نديتاء فنّه حينئذٍ مغر للنوع و يرجع إلى عدم 
قصد الأمر الخاصٌ (6). مسأل ؟: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّهِ اليوم الثانى مثنًا أو العكسء صيّم؛ وكذا (5) لو 
قصد اليوم الأموّل من صوم الكقّارة أو غيرها فبان الثانى مثلًا أو العكس؛ و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالكه فبان أنه قضاء 
رمضان السنة السابقة و بالعكس. مسألة *: لا-يجب العلم بالمفطرات على التفصيل؛ فلو نوى الإمساكك عن امور يعلم دخول جميع 
المفطرات فيهاء كفى. مسألة ؟: لونوى الإمساكك عن جميع المفطرات و لكن تخرلل أن المفطر الفلا-نى ليس بمفطر» فإن ارتكبه فى 
ذلك اليوم بطل صومه. و كذا إن لميرتكبه و لكنه لاحظ فى ننته الإمساكك عمّا عداه (©)» و أمّا إن لميلاحظ ذلك (/) صخ صومه 
(8) فى الأ-قوى. .)١(‏ الامام الخمينى: الحكم فيه و فيما بعده مبنيٌ على الاحتياط (7). مكارم الشيرازى: بل لأنّه منافٍ لقصد الأمر 
المتعلّى به على مبنى القوم من لزوم قصد الأسمر (). الخوئى: الظاهر أنه لا أثر للتقيبيد من جهة الوجوب و الندب (6). مكارم 
الشيرازى: الح أنه لايعتبر قصد الأمر فى العبادات» لا عموما و لا خصوصاء بل يكفى أداؤها بقضد التقراب إلبه تعالى كما غرفت» ففى 
مثل المقام تصح العبادة و إن لميقصد أمره الخاصٌ؛ نعم, لابدّ من ندِه العناوين القصديّة (5). الكليايكانى: إذا قصد صوم يوم معن 
بقصد أمره الفعلى و أخطأ فى التطبيق» و كذا فى قضاء رمضان إذا قصدسنة معتّنة و أخطأ فى التطبيق (6). الامام الخمينى: الأقوى 
صِعْدَهُ صومه إذا قصد عنوان الصوم و لو قصد الإتيان بما تخل أنه ليس بمفطر أو قصد الإمساكك عمّا عداه (7). مكارم الشيرازى: 
ولكن لاحظ هذا المفطر فى ترك مجموع المفطرات ولو إجمانًا (8). الخوئى: هذا إذا اندرج ذلكك المفطر فيما نواه» و إلابطل صومه 
على الأقوى الكليايكانى: بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلكك المفطر أيضاً فيما نوى الإمساكك عنه و لو إجمانًا العروة الوثقى» ج 7 
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ص: 4 مسألة : النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نيه النيابة )١(‏ و إن كان متّحداً؛ نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم و لايعلم 
أنه له أو نيابة عن الغير» يكفيه (؟) أن يقصد ما فى الذْمّ. مسألة *: لايصلح شهر رمضان لصوم غيره ()؛ واجباً كان ذلك الغير أو 
ندب سواء كان مكلفاً بصومه أو لا© كالمسافر و نحوه؛ فلو نوى صوم غيره؛ لميقع عن ذلك الغير؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو 
جاهلاء و سواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلّاء و لا-يجزى عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم و العمد (5)؛ نعم» 
يجزى عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ. و لو نوى فى شهر رمضان قضاء رمضان الماضى أيضاًء لم يصحح قضاءً و لميجز عن رمضان 
أيضاً مع العلم و العمد. مسألة /: إذا نذر صوم يوم بعينه» لاتجزيه (0) ده الصوم بدون تعيين أَنّهِ للنذر و لو إجمانًاه كما مرّ؛ و لو نوى 
غيره» فإن كان مع الغفله عن النذر صحّ» و إن كان مع العلم و العمد ففى صبحته إشكال (2). مسألة : لو كان عليه قضاء رمضان السنة 
الّتى هو فيها و قضاء رمضان السنةُ الماضية. لايجب عليه (0) تعيين (6) أنّه من أى منهماء بل يكفيه ندِهُ الصوم قضاءً (9)؛ و كذا إذا 
كان عليه .)١(‏ الكليايكانى: الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه (1). الامام الخمينى: محل إشكال (). الخوئى: على الأحوط 
(©). مكارم الشيرازى: أى العلم بالحكم و الموضوع معاً (). الكليايكانى: بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر؛ نعم لايثاب 
ثواب الإيفاء بالنذر ما لم يقصد عنوانه مكارم الشيرازى: لايبعد الإجزاءء لأنّ المنذور كان صوم اليوم المعتين و قد حصل و لايعتبر أزيد 
من ذلكك إِلاأن يقال أن الوفاء بالنذر من العناوين القصدرّة» و هو ممنوع (6). الامام الخمينى: الأقوى هو الصحيحة الخوثى: و الصيحة 
أظهر (0. الامام الخمينى: مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان (. الخوئى: لكن إذا بقى فى ذمّته أحدهما إلى رمضان آخرء 
وجبت عليه الفدية مكارم الشيرازى: نعم لو اختلف آثارهما يجب التعبين (4). الكلبايكانى: إذا لميختلفا فى الآثار؛ أمَا إذا اختلفاء بأن 
يكون تأخير قضاء السنة التى هو فيها موجباً للكمّارة فلابدٌ من التعيين العروة الوثقى» ج1ء ص: ٠١‏ نذران )١(‏ كل واحدٍ يوم أو أزيد. و 
كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار. مسألة 4: إذا نذر صوم يوم خميس معن و نذر صوم يوم معتين من شهر معن 
فاتّفق فى ذلك الخميس المعيّن» يكفيه صومه و يسقط (2) النذران (")» فإن قصدهما اثيب عليهما (©) و إن قصد أحدهما اثيب عليه 
و سقط عنه الآخر. مسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معّنء فاتّفق ذلكك اليوم فى أيَام البيض مثلّاء فإن قصد وفاء النذر و صوم أيَام البييض 
اثيب عليهماء و إن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط و سقط الآخرء و لايجوز أن يقصد (2) أيَام (2) البيض دون وفاء النذر. مسألة :١١‏ 
إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين» فقصد الجميع اثيب على الجميع؛ و إن قصد 
البعفن دون البعقن اقب على المتوق و سقط الأمر' بالنسبة إلى البققة: عسألة 3 آخروقت العة (/) فى الواجب المنغية» رمضان كان 
أو غيره» عند طلوع الفجر .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان النذران مطلقين؛ و أمًا فى نذر الشكر و الزجر إذا كانا فى نوعين و كذا فى 
الكفارتين إذا كانتا لنوعين؛ فلايبعد وجوب التعيين؛ نعمء لو كانت الكقّارتان لنوع واحد فلايبعد عدم وجوب التعيين» فمن وجبت عليه 
كفارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنّها من أَيَهما؛ و أمَا لو كانت عليه كفَارة ظهار و كفَاره قتل خطأ فالظاهر 
وجوب التعيين» و كذا الحال فى النذرء فمن نذر أنّه لو وفق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام فصام يوماً ثم نذر يوماً آخر لذلكك 
فالظاهر عدم وجوب التعيين» و أمَا لو نذر يوماً لصيحته من مرض و يوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين الكليايكانى: الأحوط فى نذرى 
الشكر و الزجر التعيين (1). الامام الخمينى: لو قصدهما؛ و أمَا لو لميقصد إلّاواحداً منهماء فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره» 
ولايبعد ثبوت الكقَارةٌ بالنسبةُ إلى غير المقصود (). مكارم الشيرازى: ولكن فى صِحَحة النذر الثانى إشكال (©). الخوئى: بل اثيب 
على الأوّلء فإنّ الثانى يقع لغواً (5). الكلبايكانى: الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما مكارم الشيرازى: لايبعد كفاية هذا 
القض هن النذوع لباتطر تج (2) الحوتن + الفلاعر الدالايسي فى الرفاء اندر تقض لكف الخرامه بل ركني الاقات تساف فى سقو 
أمره (/0. الامام الخمينى: لا وقت للتيُِ شرعاء بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق فى النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه؛ ولا فرق فى 
حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الّذى يريد صومه أو قبلهاء فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضى و نام على هذا العزم إلى 


آخر الغد صحٌ صومه على الأصح العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: ١‏ الصادقء و يجوز التقديم فى أى جزء )١(‏ من أجزاء ليلة اليوم اذى 
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يريد صومه. و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخرء يجوز متى تذكر (1) إلى ما قبل الزوال إذا لميأت بمفطر »وأجزأه 
عن ذلكك اليوم و لايجزيه إذا تذكر بعد الزوال (؛ و أمَا فى الواجب الغير المعتين» فيمتدٌ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال» دون 
ما بعده على الأصحح (6)» و لا فرق فى ذلكك بين سبق التردّد أو العزم على العدم؛ و أمَا فى المندوب فيمتدٌ إلى أن يبقى من الغروب 
زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى. مسألة 1: لو نوى الصوم ليله ثم نوى الإفطارء ثتم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن 
يأتى بمفطر»ء صيح (0) على الأقوى (6)» إِلماأن يفسد صومه برياء و نحوه. فإنّه لايجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (/). 
مسألة 1: إذا نوى الصوم ليلاء لايضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم. مسأل :١5‏ يجوز (8) فى شهر رمضان 
أن ينوى لكل يوم ند على حدة. و الأولى أن ينوى صوم الشهر جملةٌ و يجدّد التيهُ لكل يوم» و يقوى الاجتزاء (4) بتية واحدة للشهر 
كلسه. لكن .)١(‏ الكلبايكانى: مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر (1). الخوئى: فيه إشكال؛ و الأسحوط عدم الكفاية 
الكليايكانى: أى يصح, لكن لا يجوز له التأخير مكارم الشيرازى: ولكن لايور التي بعد التذكرء بل ينويه فوراً (). الكليايكانى: على 
الأحوط. لكن لايُتركك الاحتياط بإتمامه (6). الكلبايكانى: بل على الأحوط (). الامام الخمينى: مفروض المسألة فى مورد قلنا بصتحة 
تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسى و الجاهل (©). الخوئى: يعنى بذلك الواجب غير المعيّن الكليايكانى: فى غير الواجب المعتين 
مكارم الشيرازى: يعنى فى غير الصوم الواجب المعتن (/0. الامام الخمينى, الكليايكانى: بل الأقوى مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلكك» 
لانصراف الأدلَّهُ المجوّزهُ عن مثل هذه الصورة (6). الامام الخمينى: كأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون التَدِهُ بمعنى 
الخطور (8. الكلبايكانى: مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر فى كل يوم و إلافالأقوى عدم الاجتزاء العروة الوثقى» ج "7 
ص: ١١‏ لايتركك الاحتياط بتجديدها لكل يوم؛ و أمًا فى غير شهر رمضان )١(‏ من الصوم المعين, فلابدٌ من نيته لكل يوم (؟) إذا كان 
عليه أيَام كشهر أو أقلّ أو أكثر. مسألة *1: يوم الشكك فى أَنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان» فلايجب صومهه و إن 
صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهماء ولو بان بعد ذلكك أنه من رمضان أجزأ عنه» و وجب عليه تجديد التية إن بان فى أثناء النهار و لو 
كان بعد الزوال؛ و لو صامه بتِهُ أنه من رمضان لميصحٌ و إن صادف الواقع. مسأل :١٠‏ صوم يوم الشكك يتصور على وجوه الأوّل: أن 
يصوم على أنه من شعبان؛ و هذا لا إشكال فيه؛ سواء نواه ندباً أو بتتة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلكك. و لو انكشف بعد 
ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه و حسب كذلك. الثانى: أن يصومه بتِدِه أنه من رمضان؛ و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع 
العالة: أن يعوم ههلك اله زى كان مى شعاة كان قدا أوثفياة لوو إن كان مز رمشان كاواواجاء و الأقرس بطاكه افا 1 
الرابع: أن يصومه بتدِهُ القربة المطلقة بقصد ما فى الذْمّةُ () و كان فى ذهنه أنّهِ إِمَا من رمضان أو غيره» بأن يكون الترديد فى المنوىٌ 
لافى ننته؛ فالأقوى صبحته و إن كان الأحوط خلافه. .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان و صوم غيره فى ذلكك إذا كان 
الوجوب فعليَاء من دون فرق بي نأن يكون مجموع الشهر مثلًا واجباً بسبب واحد أو أسباب متعدّدة (؟). مكارم الشيرازى: لا فرق بين 
الواتجنة المكوه بل و غير النعنى و شور ومقبان: بعد كرن العة.هى الداض النسسفة و لايس فها الأغطاز4 و الأنضاق أن ها ذكزه 
هنا لاينطبق على ما اختاره من كفايةٌ الداعى فى هذا الباب؛ و كون الإجماع هو الفارق» كما ترى (). الامام الخمينى: لاتبعد الصححة 
فى خصوص هذا الفرع و لو كان الترديد فى التتِهُ مكارم الشيرازى: لا وجه لبطلانه لأنّه فى الحقيقة راجع إلى أنه يصوم الغد بعنوانه 
الإجمالى كيفما كان و الترديد فى التيْه الموجب للبطلان هو أن لايستقرٌ نتِته على شىء, لا ما استقرٌ ننته على العمل و لايعلم عنوانه 
تفصينًا (؟). مكارم الشيرازى: مراده من قصد ما فى الذمَرَهُ قصد أمره الواقعى» فلايرد عليه أنه قد لايكون عليه واجب العروة الوثقى» 
ج01 ص: "1 مسألة 18: لو أصبح يوم الشكك بتتةُ الإفطارء ثم بان له أنه من الشهرء فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسكك بقيِةُ 
التهار وجوباً تأدب و كذا لو لميتناوله )١1(‏ و لكن كان بعد الزوال؛ و إن كان قبل الزوال و لميتناول المفطرء جدّد التية و أجدأعنه (). 
مسألة 19: لو صام يوم الشكك بتوة أنّه من شعبان» ندباً أو قضاءً أو نحوهماء ثم تناول المفطر نسياناً و تبتين بعده أنه من رمضان. أجزأ 
عنه أيضاً و لايضرّه تناول المفطر نسياناًء كما لو لميتبتين» و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبتّن. مسألة :٠١‏ لو صام بتيةْ شعبان ثم 
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أفسد صومه برياء و نحوه؛ لميجزه من رمضان و إن تبن له كونه منه قبل الزوال. مسألة :!١‏ إذا صام يوم الشكك بتيةُ شعبان» ثم نوى 
الإفطار و تبتين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر» فنوى» صحح صومه (5؛ و أمّا إن نوى الإفطار (؟) فى يوم من شهر رمضان 
عصياتاء ثم تاب فجدّد التدِهُ قبل الزوال لم ينعقد صومه؛ و كذا لو صام (5) يوم الشكك بقصد واجب معن ثم نوى الإفطار عصياناً ثم 
تاب فجدّد التي بعد تبيّن كونه عن رمضان قبل الزوال. مسألة 17: لو نوى القطع أو القاطع (*) فى الصوم الواجب المعتّن» بطل صومه؛ 
سواء نواهما من حينه أو فيما يأتى» و كذا لو تردّد؛ نعم» لو كان تردّده من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض عارض» 
لميبطل (7) و إن استمرٌ ذلكك إلى أن يسأل. ولا فرق فى البطلان بتيهُ .)١(‏ الككليايكانى: بل الأحوط فيه تجديد التيهُ و الإتمام رجاءً ثم 
القضاء (2). الخوئى: فيه إشكالء؛ كما مر (). الخوئى: تقدّم الإشكال فيه (©). الامام الخمينى: هذا فى نه القطع صحيح؛ و أمَا نية 
القاطع فليست بمفطرة على الأ.قوى؛ و كذا الحال فى الفرع الآ-تى (2). الكليايكانى: فيه منع» فالأ.قوى وجوب الإتمام بقصد شهر 
رمضان؛ نعمء الأحوط قضاؤه أيضاً مكارم الشيرازى: الأحوط إتمام صومه ثم قضاؤه (). الامام الخمينى: قد مرّ أن الأقوى عدم بطلانه 
تي القاطع و إن كانت مستازمة لت القطع تبعاً؛ نعم» لو نوىالقاطع و توه إلى الاستلزام و نوى القطع استقلانًا بطل على الأقوى مكارم 
الشيرازى: نَدِهُ القاطع إِنْما توجب الفساد مع الالتفات إليه» و حينئفٍ تلازم ند القطع» و ترجعان إلى شىء واحد (07. الكلبايكانى: إن 
لم يترد فى رفع اليد عن الصوم فعلًا من جهة الشك فى البطلان مكارم الشيرازى: إِنّما يصيح صومه إذا بقى على ننته رجاءً حتّى يسأل 
و يتبتين أمره العروة الوثقى» ج27 ص: 15 القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى ننه الصوم قبل الزوال أم لا؛ و أمَا فى غير الواجب 
المعئين فيصحٌ لو رجع قبل الزوال. مسألة *5: لايجب معرفة كون الصوم هو تركك المفطرات مع التَدِه أو كف النفس عنها معها. مسألة 
": لايجوز العدول من صوم إلى صوم, واجبين كاناأو مستحتين أو مختلفين؛ و تجديد نَدِهُ رمضان إذا صام يوم الشكك بتيِهُ شعبان» 
ليس من باب العدول» بل من جهة )١(‏ أن وقتها موسّع لغير العالمبه إلى الزوال (5). 


[فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات 

اشارة 

فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات و هى امور: 
[الأوّل و الثانى: الأكل و الشرب 


الأول و القائى: الأكل و الشرب؟ من غير فرق (*) فى المأكول و المشروتةبين المعتاد كالخيز و الماء و تحوهماء و غيرها كالثراب و 
الحصى و عصارة الأشجار و نحوهاء ولا بين الكثير و القليل كعشر حبَهُ الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات» حتّى أنه 
لو بل الخياط الخيط بريقه (©) أو غيره ثم رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه؛ .)١(‏ الامام الخمينى: فى التعليل إشكال 
الكليايكانى: بل لأنّه يوم وفق لصومه؛ و لذا صيح و إن لميلتفت إلى الغروب مكارم الشيرازى: بل من جهة أن الفرض وقع على اليوم 
بعينه و لايصحٌ غير رمضان فيه و ليس من العناوين القصدبرة؛ و ما ذكره من أنّ العأَهُ وسعة الوقت إلى الزوال» لازمه فساد صومه لو 
تبيين بعد الزوال أو بعد الغروب, مع أنه ليبس كذ لكك (2). الخوئى: ليس الأسمر كذلكك. و إِلَّالم يكن الحكم شاملًا لصورة التبين بعد 
الزوال (*». مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى أن إطلاق الأدلّهُ منصرف إلى الأكل و الشرب المتعارفين» كما فى سائر الإطلاقات؛ 
أمَا غير المتعارف من جهة الكيف كالتراب و الك كعشر حبَهُ من الحنطة» فلا لعدم صدق الأكل و الشرب عليه؛ ولكن هناك قرائن 
كثيرة مضافاً إلى ظهور الإجماع تدلّ على أن الحكم هنا يدور مدار معنى أوسع متنا هو المتعارف منهماء مثل ما ورد فى الروايات من 
جواز الكحل إذا لم يجد طعمه فى حلقه؛ و كذا ما ورد من جواز صبّ الدواء فى انه إذا لم يدخل حلقه. و ما ورد من أن المرأة 
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لاتستنقع فى الماء لأنها تحمل الماء بقبلهاء و غير ذلكك من القرائن. و سؤال الرواة عن مثل السوااكك الرطب و اليابس أيضاً دليل على 
أنْهم فهموا معنى أوسع متا هو المتعارف (6). مكارم الشيرازى: الأأقوى هو الجواز فى مثل بِلّ الختباط بريقه ثم رده إلى الفم؛ و أمَا 
عشر قطرةٌ من الماء كما ذكره و أشباهه لايبعد الاستهلاك فيه و عدم صدق شرب شىء عليه و يدل عليه الروايات الكثيرة الدالّهُ على 
جواز السواكك. مع أنه لاينفكك منه عاد و كذا ما دل على جواز المضمضة بعد عدم وجوب إلقاء البزاق ثلاث مرّات؛ و أظهر منهما 
مادل على جواز مصّ لسان المرأة و الطفل؛ فراجع العروة الوثقى» ج 7 ص: ١5‏ إِلَا إذا استهلكك )١(‏ ما كان عليه من الرطوبةٌ بريقه 
على وجه لايصدق عليه الرطوبة الخارجدة؛ و كذا لو استاكك و أخرج المسواكك من فمه و كان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم, فإنّه لو 
ابتلع ما عليه بطل صومه إِلّامع الاستهلاكك على الوجه المذكورء و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه. مسألة : 
لا.يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أن تركه يؤدّى إلى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه. و لايبطل صومه لو 
دخل بعد ذلكك سهواً؛ نعم» لو علم أن تركه يؤدَى إلى ذلكك؛ وجب عليه؛ و بطل صومه (؟) على فرض (”) الدخول (©). مسألة ؟: لا 
بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاًء بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلاء لكنّ الأحوط التركك (5) فى 
صورة الاجتماع» خصوصاً مع تعمّد السبب. مسألة *: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأسء ما لم يصل 
إلى فضاء الفم» بل الأسقوى جواز الجرٌ من الرأس إلى الحلق و إن كان الأسحوط تركه؛ و أمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم. فلايُتركك 
الاحتياط فيه بتركك الابتلا-ع. مسألة 5: المدار صدق الأكل و الشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف (6)» فلايضرٌ مجرّد .)١(‏ 
الكليايكانى: الأحوط مع العلم بالاشتمال؛ الاجتناب و لو مع الاستهلاكك (2). الكليايكانى: على الأحوط, كما أنّ الأحوط هو البطلان 
على فرض عدم الدخول أيضاًء لمنافاة ذلكك العلم ندِهُ الصوم على فرض مبطلتُ الدخول كذلكك مكارم الشيرازى: على الأحوط (). 
الامام الخمينى: بل مطلقاً على الأحوط (6). الخوئى: بل يبطل صومه و إن فرض عدم الدخول فى الحلق؛ نعم؛ مع فرض الدخول تجب 
الكفازة ايها (5). مكارم الشيرازى: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد عدم وجود الدليل؛ مع ما رأينا أنّه موجب للوسوسة و الحرج 
عند بعض الناس (6). مكارم الشيرازى: والأحوط لولا الأقوى, الاجتناب أيضاً عن اللقاح القائم مقام الغذاء بل الأحوط الاجتناب عن 
غيره أيضاً مما يقوم مقام الدواءء لا مايكون ارم خاضا بالعضو العروة الوثقى» ج 7 ص: ١8‏ الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل 
أو الشربء كما إذا صبٌ دواء فى جرحه؛ أو شيئاً فى اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه؛ نعم؛ إذا وصل من طريق أنفه. فالظاهر أَنّه 
موجب للبطلان إن كان متعم دأ لصدق الأكل و الشرب حيتهل. مسأل 8: لاببطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث 
يصل إلى الجوف و إن كان متعمداً. 


[الثالث: الجماع 


الثالث: الجماع )١(‏ و إن لمينزل» للذكر و الا-نثىء قبلا أو دبرا صغيراً كان أو كبيراً حتاً أو متت واطتاً كان أو موطوءً» و كذا لو كان 
النوطوة توينة (ااء بل بو كتدالو كاك هى الواطلة و علق بإدغال السشفة اومتدارها (#اتمن متطرعياء فلاييطل بأقل من ذلكف 
بل لو دخل بجملته ملتوياً و لميكن بمقدار الحشفة لم يبطل (©) و إن كان لو انتشر كان بمقدارها. مسألة ©: لا فرق فى البطلان بالجماع 
بين صورة قصد الإنزال به و عدمه. مسأل /: لايبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال» إلَاِذا كان قاصداً له فإنّهِ بطل و 
إن لمينزل» من حيث إِنّهِ نوى المفطر (2). مسألة 8: لايضِرٌ إدخال الإصبع و نحوه, لا بقصد (©) الإنزال. مسألة 4: لايبطل الصوم 
بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره (0)» كما لاِيضرٌ إذا كان سهواً. مسألة :٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلّا فدخل 
فى أحد الفرجين» لم يبطل؛ و لو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحقّق» كان مبطلًا (8)» من حيث إِنّه نوى المفطر. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: القدر المتيقّن منه ما يوجب الغسل و هو الجماع فى قبل المرأة؛ و أمَا غيره فقد عرفت فى مبحث الجنابة أنه محلّ للكلام» و 
لكن لا يُترك الاحتياط فيه هنا و هناكك (7). الخوئى: البطلان فيه و فيما بعده مبنيّ على تحمّق الجنابة بهماء و الاعتبار فى الجميع إِنّما 
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هو بتحمّقها (). الامام الخمينى: الأحوط البطلان بمطلق الدخول فى مقطوع الحشفةء بل لايخلو ذلكك من قَوَّهْ (). الامام الخمينى: بل 
يبطل على الأحوط الكليايكانى: إن لم يصدق عليه الجماعء و إنافمشكل مكارم الشيرازى: هذا فرض نادرء و على تقديره لايبطل إذا 
لم يصدق عليه الجماع (2). الامام الخمينى: تقدّم التفصيل فى ذلكك (©). الامام الخمينى: بل مطلقاً إذا لمينزل (/. الخوئى: و أمَا إذا 
صدر باختياره ولو كان عن إكراه؛ فالأظهر فيه البطلان (6). الامام الخمينى: تقدّم ما هو الأقوى العروة الوثقى» ج 7 ص: ١7‏ مسألة :١١‏ 
إذا دخل الرجل بالخنتى قبلا ل بيبطل صومه و لا صومهاء و كذا لو دخل الختثى بالانثى و لو دبراً؛ أمَا لو وطئ الخنثى دبراً )١(‏ بطل 
صومهما (1). و لو دخل الرجل بالخنثى (”) و دخلت (©) الخنثى بالا-نثى» بطل صوم الخنثى دونهماء و لو وطئت كل من ا 
الاخرى لميبطل صومهما. مسألة :١7‏ إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر» وجب الإخراج فوراًء فإن تراخى بطل 
صومه. مسألة :١٠‏ إذا شكك فى الدخول (2) أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفة (8)» لميبطل صومه (/0. 


[الرابع من المفطرات: الاستمناء] 


الرابع من المفطرات: الاستمناءء أى إنزال المنيئ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخل صورة امرأة 
أو نحو ذلكك من الأفعال الّتى يقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم ب بجميع أفراده؛ و أمَا لو لميكن قاصداً للإنزال و سبقه المنئ من 
دون إيجاد شىء ممما يقتضيه لميكن عليه شىء. مسأل ؟1: إذا علم من نفسه أنّه لو نام فى نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و إن 
كان الظاهر جوازه. خصوصاً إذا كان التركك موجباً للحرج. مسألة :١5‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء (8) بالبول أو الخرطات و إن 
علم بخروج (2). الامام الخمينى: و كان الواطىء غير الخنثى (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط (0. الكلبايكانى: يعنى قَبنَا (©). 
الامام الخمينى: أى دل بقَبّلها (5). الكليايكانى: إن كان قاصداً للدخول فيبطل و إن لميدخلء و إلافلايبطل و إن دخل؛ فلا أثر 
للشكك المفروض إلّاعلى القول بعدم مفطريّة قصد المفطر أو على فروض بعيدة؛ نعم» لاتجب الكفَّارهُ و لو مع قصد الدخول إذا شكك 
فيه مكارم الشيرازى: هذا إِنّما يتصوّر فى موارد لايكون قصد المفطر مبطلّاه كالصوم غير المعتّن قبل الظهر أو موارد البقاءء أعنى إذا 
لميقصد الإدخال و لكن شكك فى تحقّقه و أراد البقاء عليه (2). الامام الخمينى: مرّ أن الأحوط فى مقطوعها مبطليةُ مطلق الدخولء بل 
لاتخلو من وجه. فحينئذٍ لو شكك مقطوع الحشفه فى أصل الدخول لميحكم ببطلان صومه؛ دون ما لو علم الدخول و شكك فى بلوغ 
مقدارها (/). الخوئى: إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه و إن لميدخلء و إن لميكن قاصداً له لميبطل و إن دخل؛ نعم, إذا كان 
قاصداً و شكك فى الدخول لمتجب عليه الكقّار (8). الامام الخمينى: قبل الغسل؛ و أمَا بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم 
يكن الأ-قوىء تركه العروة الوثقى, ج17 ص: 18 بقايا المنىّ فى المجرى. و لا-يجب عليه التحفظ بعد الإ-نزال من خروج المنىّ إن 
العلل فل وها مع الإضرار أو الحرج (0. مسألة 18: إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال» فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه 
لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جناب جديدة (1). مسألة 17: لو قصد الإمنزال بإتيان شىء ممما ذكر و لكن لمينزل» بطل 
صومه. من باب ننِهُ إيجاد المفطر ("). مسألهُ 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بتبِهُ الإنزال» لكن كان من عادته الإنزال بذلكك الفعل» 
بطل صومه أيضاً إذا أنزل؛ و أمَا إذا أوجد بعض هذه و لميكن قاصداً للإنزال و لا كان من عادته؛ فاتّفق أنه أنزل (6): فالأقوى عدم 
البطلان (8) و إن كان الأحوط القضاءء خصوصاً فى مثل الملاعبةٌ و الملامسة و التقبيل. 


[الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثَمَةُ - صلوات الله عليهم 


الخامس: تعتّرد الكذب (2) على اللّه تعالى أو رسوله أو الأثتّة- صلوات الله عليهم- سواء كان متعلقاً بامور الدين أو الدنيا و سواء 


كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى (/07))» بالعربى أو بغيره من اللغات, من غير فرق 5 بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو 
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الكناية أو .)١(‏ الخوئى: لا خصوصية لذلكك بالإضافة إلى الحكم الوضعى (2). مكارم الشيرازى: ولكن لاأثر لهذه الجنابة الجديدة فى 
الصوم, و لايشملها الأدلّهُ و لا وجه للاحتياط (). الامام الخمينى: تقدّم التفصيل فيها (©). الامام الخمينى: من غير استناد إلى اختياره؛ 
و أمَا إذا أوجد الأفعال و وصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزالو لم يتحفّظ كما هو الغالب» فهو بحكم العمد (2). الخوئى: هذا فيما إذا 
كان واثقاً بعدم الخروجء و إلَافالأقوى هو البطلان الكليايكانى: إن كان مأموناً من سبق المنيئء و إلّافالأقوى البطلان مكارم الشيرازى: 
بل الأقوى البطلانء إِلَاإِذا وثق من نفسه بأنّه لايسبقه الماء (8). مكارم الشيرازى: هذا موافق للاحتياط» ولكن ليس عليه دليل معتبر؛ و 
ما استدل به لايتجاوز عن حدٌ بيان كمال الصوم. و قد ذهب إلى ما ذكرنا كثير من القدماء و المتأترين من الأصحاب (/0. الامام 
الخمينى: بنحو الاستناد على الله أو رسوله صلى الله عليه و آله أو الأثمة: الكلبايكانى: إذا كان على وجه الإخبار عن الله تعالى مكارم 
الشيرازى: إن كان مفاد الفتوى الإخبار عن مفاد الأدلّهُ و مقتضاهاء فليس كذباً على اللّه؛ٍ و أمَا إذا كان مفاده أنّ حكم الله هو ذلكء 
فهو داخل فيه فيختلف باعتبار التعبيرات و المرادات (. الامام الخمينى: بل و من غير فرق على الأسحوط بين الكذب عليهم فى 
أقوالهم أو غيرهاء كالإخبار كاذباًبأتهم فعلوا كذا أو كانوا كذا العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: ١9‏ غيرها ممما يصدق عليه الكذب عليهم» و 
من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسنداً إليهه لا-على وجه نقل القول؛ و أمَا لو كان على وجه 
الحكاية تقل القول» فلايكو مبطلاء سآلة 19: الأقرى )١(‏ الحاق ياقى الأنياء (6) :و الأوضياء (©) يننا صلى الله عليه و الدز)» 
فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان» بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم أيضاً. مسألة ٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير 
موجه خطابه إلى أحد, أو موججهاً إلى من لايفهم معناه» فالظاهر عدم البطلان (0) و إن كان الأحوط القضاء. مسألة :!١‏ إذا سأله سائل: 
هل قال النبى صلى الله عليه و آله كذا؟ فأشار «نعم» فى مقام «لا أو «لا» فى مقام «نعم»؛ بطل صومه (6). مسألة ؟1: إذا أخبر صادقاً عن 
اللّه أو عن النبى صلى الله عليه و آله ملا ثم قال: كذبت» بطل صومه (/0؛ و كذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثم قال فى النهار: ما أخبرتٌ به 
الارعة عدن سبالة 56 إذا حي كادي (8) ثم رجع عنه بلا-.فصلء لميرتفع عنه الأ-ثرء فيكون صومه باطلًاء بل و كذا إذا تاب بعد 
ذلككء فإنّه لاتنفعه توبته فى رفع البطلان. مسألة *5: لا-فرق فى البطلا-ن بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب 
الأخبار أو لاء فمع العلم بكذبه لايجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلكك الكتاب, إِلّاأن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار» 
بل لايجوز (4) الإخبار )٠١(‏ به على سبيل الجزم مع .)١(‏ الامام الخمينى: فى القَوّهُ إشكال؛ فالأحوط الإلحاق (1). مكارم الشيرازى: 
بل الأسحوط ذلكك إذا قلنا ببطلا-ن الصوم بالكذب على الله؛ و قد عرفت أنه غير ثابت و إن كان نفس العمل كبيرةٌ من الكبائر (*). 
الكليايكانى: على الأحوط (6). الخوئى: إذا لميرجع الكذب عليهم: إلى الكذب على الله تعالى؛ ففى القَوّهُ إشكال؛ نعم؛ الإلحاق 
أحوط (2). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايتركك (2). مككارم الشيرازى: على القول بالفساد فى أصل المسألة (7). الكلبايكانى: 
على الأحوط فى الصورتين (8). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الصورتين (4). الامام الخمينى: لكن مفطريّته محل إشكال بل منع» 
إذا كان الظنّ غير معتبر» و أولى بالمنع هو احتماله الكليايكانى: على الأسحوط فيه و فى محتمل الكذب مع عدم وجود حب على 
صدقه؛ و أما معها فلا إشكال فى الإخبار به ولو فى مظنون الكذب .)220١(‏ مكارم الشيرازى: حرمة الإخبار مع الظنّ بالكذب أو احتماله 
إِنْما هى إذا لمتقم يده على إثباته العروة الوثقى» ج21 ص: ٠١‏ الظنّ بكذبه» بل و كذا مع احتمال كذبه إلاعلى سبيل النقل و 
الحكاية» فالأسحوط لناقل الأخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوى على سبيل 
الحكاية. مسألة 0؟: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواهُ و إن كان حراماًء لايوجب بطلان الصوم. إِلَاإِذا رجع إلى الكذب على 
الله و رسوله صلى الله عليه و آله. مسألة 8!: إذا اضطرٌ إلى الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله فى مقام التقتّة )١(‏ من ظالم» 
لايبطل (1) صومه به» كما أنه لايبطل مع السهو أو الجهل المركب. مسألة 77: إذا قصد الكذب فبان صدقاًء دخل فى عنوان قصد 
المفطرء بشرط العلم بكونه مفطراً. مسألة 18: إذا قصد الصدق فبان كذبأء لميضرّء كما اشير إليه. مسألة 19: إذا أخبر بالكذب هزلَاء بأن 
لم يقصد المعنى (*) أصلًاء لم يبطل صومه. 
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[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 


السادس: إيصال الغبار الغليظ (©) إلى حلقه. بل و غير الغليظ (5) على الأحوط؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق» أو الحرام كغبار 
التراب و نحوه. و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه. أو بإثارة غيره» بل أو بإثارةٌ الهواء (©) مع التمكين منه و عدم تحفظه. و 
الأقوى إلحاق (/) .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا يخلو عن الاشكال؛ و الأحوط بناء على كون الكذب مفسداء القضاء فى خصوص المقام؛ 
إلا إذا كان الكذب من بدعهم و اعتقاداتهم الفاسدة. (؟). الكليايكانى: إذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين» و إلا فيكون إفطارا 
مضظرا إليه. (). مكارم الشيرازى: و كذا إذا قصد المعنى و لم يقصد الجدء و الهازل يقصد المعنى و لكن يريد به الهزل لا الجد. 
(6). الخوئى: على الأحوط؛ و كذا فى البخار و الدخان. مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتد به ايضاء ولكنه أحوط؛ و ذلكك لأن العمده 
فيه رواية سليمان المروزىء المجبورة بعمل الاصحابء ولكن فيها بطلان الصوم بالمضمضة و الاستنشاق و مطلق الغبار مع أنه لم يقل 
به أصحابناء مع معارضتنا بما هو أقوى منهاء فالأقوى عدم فساد الصوم بها إلا أن يستحيل إلى أجزاء طينية فى الحق و دخل الجوف؛ 
هذاء و لكن لا يتركك الاحتياط فى التدخين بالسيجارة و نحوهاء لما يستفاد من مذاق الشرع فى مثله للصائم (0). الامام الخمينى: و 
الأقوى عدم مفطريته. (2). الخوئى: الظاهر عدم البأس به. (0). الامام الخمينى: فى القَوّهْ إشكال فى الموردين؛ نعم هو الأحوط فيهما 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 7١‏ البخار )١(‏ الغليظ و دخان التنباكك و نحوه. ولا بأس بما يدخل فى الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع 
ترك التحفظ بظنْ عدم الوصول )١(‏ و نحو ذلكك. 


[السابع: الارتماس فى الماء] 


السابع: الارتماس () فى الماء (5): و يكفى فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنهه من غير فرق بين أن يكون رمسه 
ذقعة أو تاوصا على وه كرة عراب حك انان زناناء يو أناالر كيه هك التعاقب و لاعلى هذا البضم كلذ أن قدو إن اسعدر فو 
المراد بالرأس ما فوق الرقبةُ بتمامه» فلايكفى غمس خصوص المنافذ فى البطلان و إن كان هو الأحوطء و خروج الشعر لاينافى صدق 
الغمس. مسألةُ :*٠‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المايعات» بل و لا رمسه فى الماء المضاف (2) و إن كان 
الأحوط (©) الاجتئاب (/)» خصوصاً فى الماء المضاف. مسألة :١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماءء 
فالأسحوط بل الأقوى بطلان صومه (8؛ نعم لو أدخل رأسه فى إناء كالشيشْهُ و نحوها و رمس الإناء فى الماءء فالظاهر عدم البطلان. 
مسألة 7 لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلا أو بعضاًء لم يبطل صومه 
على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذء كما مد. مسألة #** لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على 
جميعه ما لميصدق الرمس فى الماء؛ نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى النهر المنصبٌ من عالٍ إلى السافل و لو على وجه .)١(‏ 
الكلبايكانى: الأقوائده محل منع؛ نعم. الإلحاق هو الأسحوط (2). الكلبايكانى: مشكل؛ نعمء لا بأس به إذا كان مأموناً (7). الامام 
الخمينى, الكليايكانى: على الأحوط (©). مكارم الشيرازى: هو أيضاً احتياط (8). الكليايكانى: لا-يتركك الاحتياط فى الماء المضاف 
(©). الامام الخمينى: لا-يُترك فى مثل الجلّماب خصوصاً مع ذهاب رائحته (). مكارم الشيرازى: لايُتركك (6). مكارم الشيرازى: بل 
الأحوط البطلان على فرض القول به فى أصل المسألة؛ و كذا فيما يأتى فى المسألة (*) العروة الوثقى» ج 7 ص: 77 التسنيم» فالظاهر 
البطلان» لضدق الرمس» وكذا فى الميؤاف إذا كان كييراً و كات الماء كثيراً كالتهر منلا. مسألة ع فى ذى الرأسين إذا تمير الأصلين 
منهما فالمدار عليه» و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهماء لكن لايحكم ببطلان )١(‏ الصوم إِلَابرمسهما (5) و لو 
متعاقباً (). مسأل ه": إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء» يجب الاجتناب عنهما و لكنّ الحكم بالبطلان يتوقف (6) على الرمس 


فيهما (8). مسألة 8”: لايبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فى الماء من غير اختيار. مسألة /ا: إذا ألقى نفسه من شاهق 
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فى الماء بتخيل عدم الرمس (2)» فحصلء لميبطل (/) صومه. مسألة 8: إذا كان مايع لايعلم أنه ماء أو غيره» أو ماء مطلق أو مضاف 
(8)؛ لميجب الاجتناب (4) عنه. مسألة 9": إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر. وجب عليه المبادرة إلى الخروجء و 
إلابطل صومه .)١( .)20١(‏ الكليايكانى: إِلّاإِذا كانا أصلتِين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخرء فيبطل برمس أحدهما أيضاً (). الامام 
الخمينى: و مع كون كل منهما أصلتاً يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لأنّه 
لايأمن العقاب لو كان هو الأصلى بعد تنتجز العلم الإجمالى, و لايصح له الأخذ بالبراءة؛ و قياسه على الملاقى للشبهة المحصورة قياس 
مع الفارق» بل هو نفس الشبهة المحصورة. فلاميترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه (). الخوئى: الظاهر بطلا-ن الصوم برمس 
أحدهما (©). مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما سبق فى المسألة الأخيرة (5). الخوئى: بل الظاهر كفاية الرمس فى أحدهما فى البطلان (6). 
الكليايكانى: مع كونه مأموناً (/). الامام الخمينى: إذا لمتقض العادة برمسه. وإِلَّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إِلّامع العلم بعدم 
الرمس (6. الامام الخمينى: غير مثل الجلاب الكلبايكانى: مرٌ الاحتياط فى الماء المضاف (4). مكارم الشيرازى: الأحوط الاجتناب فى 
الصورة الأخيرة .220١(‏ الكليايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: قد عرفت أن أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ و منه يعلم حال 
المسائل الآنية أيضاً العروة الوثقى, ج ؟» ص: 7 مسألة :*٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماسء لميصح صومه. بخلاف ما إذا كان مقهوراً. 
مسأل :©١‏ إذا ارتمس لاإنقاذ غريق» بطل صومه و إن كان واجباً عليه. مسألة 67: إذا كان جنباً و توقف غسله على الارتماس:ء انتقل إلى 
التيمم )١(‏ إذا كان الصوم واجباً معتناء و إن كان مستحباً أو كان واجباً موسّعاً (؟) وجب عليه الغسل و بطل صومه (). مسألة *©: إذا 
ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعتّن» بطل صومه و غسله (©) إذا كان متعمّداً» و إن كان ناسياً لصومه صححا معاً؛ و أمَا إذا 
كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاًء بطل صومه و صح غسله (2). مسألة ع©: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدىّ, فإن لميكن من شهر 
رمضان و لا من الواجب المعتيّن غير رمضانء يصيح له الغسل حال المكث (2) فى الماء (/0) أو حال الخروج ()» و إن كان من شهر 
رمضان يشكل صكحته حال المكث؛ لوجوب الإمساكك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً بل يشكل صيعته (9) حال الخروج أيضاًء 
لمكان النهى السابق» كالخروج من .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال؛ و كذا الصورة التالية (7). الكليايكانى: يعنى لايجب 
إتمامه (*). الخوئى: فى بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكالء بل منع (6). الامام الخمينى: على الأحوط, بناءٌ على عدم كون 
يِه المفطر مفسداً كما هو الحقٌّ؛ و أمَا بناءَ على المفسديّةُفلاوجه فى غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله و ما ذكره فى المسألة الآتية 
غير وجيه الخوئى: هذا فى شهر رمضان و كذلك فى قضائه بعد الزوال على الأحوط؛ و أما فى غيرهما فالظاهر الحكم بصيحة الغسل. و 
ذلك لأن الصوم يبطل بده الاغتسال و بعد البطلامن لا-يحرم عليه الارتماسء فلا موجب لبطلان الغسل (5). مكارم الشيرازى: فى 
خصوص هذه الموارد الّتى يجوز إبطال الصوم؛ لا فى غيرها (©). الكليايكّانى: على الأحوط؛ لكنّ الظاهر أن المنهئ هو الارتماس و 
هو الغمس دون كون الرأس تحت الماءحتّى يشمل حال المكث أو حال الخروج (7). مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى محله أن المكث 
بل الحركة تحت الماء غير كافٍ فى الغسل؛ نعم» يصحُح بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء (8). الخوئى: هذا مبنىٌ على 
صِبْدَهُ الغسل حال المكث أو الخروج من الماء فى نفسه؛ و قد مرٌ أنّه محل إشكال (4). الامام التشميتى: الأقوئ هو الضحكحة إذا'تاب و 
اغتسل حال الخروج؛ و الحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنئ على الاحتياط؛ و أمّا فى غير شهر رمضان فلا إشكال فى 
صبحته» لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم العروة الوثقى» ج ".2 ص: ؟7 الدار الغصبية إذا دخلها عامداً» و من هنا يشكل 
)١(‏ صححةُ الغسل فى الصوم الواجب المعيّن أبضاةسواء كأو قن هال المكف أو حال الخروج. مسألة ه*: لو ارتمس الصائم فى الماء 
المغصوب (5)» فإن كان ناسياً للصوم و للغصب صم صومه و غسله ()» و إن كان عالماً بهما بطلا معاً؛ و كذا (©) إن كان (8) 
متذكراً للصوم (©) ناسياً للغصبء و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم ص الصوم دون الغسل. مسأل *6: لا فرق فى بطلان الصوم 
بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهنًا. مسألة /©: لايبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج. مسألة 
8: إذا شكك فى تحمّق الارتماس» بنى على عدمه (/0. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعاعا من عازه9 
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان أو قضائه 


الثامن: البقاء على الجنابة عمداً (8) إلى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان أو قضائه, .)١(‏ الخوثى: لاإشكال فى صححَةُ الغسل حال 
المكث أو حال الخروج بناءً على صمح الغسل فى هذا الحال فى نفسه (7). مكارم الشيرازى: مرٌ الكلام فى حكم الماء المغصوبء فى 
أبواب الغسل (). الخوئى: هذا إذا لميكن هو الغاصب. و إلابطل غسله؛ و كذا الحال فى الجاهل الملتفت (6). الكليايكانى: إن كان 
الصوم واجب الإتمام, و إِلَاصحح الغسل و بطل الصوم؛ نعمء ما ذكره هو الأحوط. و لا يُتركك الاحتياط فى نسيان الغاصب (0). الخوئى: 
هذا فى شهر رمضان. و إِلَالم يبطل غسله (©). الامام الخمينى: على الأسحوط فى الواجب المعين؛ و أمّرا فى غيره فصحٌُ غسله و بطل 
صومه على الأ-حوط مكارم الشيرازى: فى خصوص الواجب المعتّن أو غير المعتّن مثل القضاء إذا قلنا بعدم جواز إبطاله بعد الزوال» 
كما هو الحقّ (0). الخوئى: لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس الككليايكانى: يظهر الثمرة فى الغسل لا فى الصوم, لما مر (). 
مكارم الشيرازى: هذا الحكم موافق للاحتياط و مشهور بين الأصحابء و لكن ليس بقطعى, و ذلكك لتعارض الروايات فى المسألة؛ 
ففى كثير فيها الحكم بفساد الصوم صريحاً أو ظاهراًء و فيها الصحيح و غيره؛ و فى عدَّهُ روايات اخر الحكم بصيحته صريحاً أو ظاهراً و 
فيها أيضاً الصحيح و غيره. و الطائفة الاولى موافقة للشهرة و مخالفة لكثير من فتاوى العامة و الثانية موافقة لظاهر كتاب الله لأنّ جواز 
الرفث إلى النساء فى الليل مطلق و لا-زمه جواز البقاء على الجنابة حتّى الفجرء مضافاً إلى أن الظاهر رجوع احتّى يتبيين لكم الخيط 
الأبيض» إلى الأكل و الشرب و الجماع بقرينة قوله تعالى بعده: «ثمم أتموا الصيام إلى الليل» و بقرينة ما ورد فى شأن نزوله؛ فالمرجح 
من الطرفين موجود إذا لمنقل بالترتيب بين المرجحات؛ هذا كله إذا لميجمع بين الروايات جمعاً دلالياً بالحمل على الاستحباب (راجع 
الروايات الواردة فى أبواب ١‏ و8١‏ و 18 و 18 من أبواب ما يمسكك الصائم عنه. من الوسائل) العروةٌ الوثقى» ج 1 ص: ١0‏ دون 
غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى و إن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضاًء خصوصاً فى الصيام الواجبء موسّعاً كان 
أو مضقاً؛ و أمَا الإصباح جنباً من غير تعمّّد فلايوجب البطلان. إِلَافى قضاء شهر رمضان على الأقوى )١(‏ و إن كان الأحوط إلحاق (؟) 
مطلق الواجب الغير المعتّن به فى ذلكك؛ و أما الواجب المعتيّن» رمضاناً كان أو غيره» فلايبطل بذلككء كما لايبطل مطلق الصوم؛ واجباً 
كان أو مندوباً معيناً أو غيره؛ بالاحتلام فى النهار. ولا فرق فى بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع فى 
الليل أو الاحتلا-م؛ و لا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على تركك الغسل. و من البقاء على الجنابة 
عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً فى زمان لايسع الغسل و لا التيممم, و أمَا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صب صومه (*) و إن كان عاصياً 
(؟) فى الإجناب. و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداًء كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض (2) و النفاس إلى طلوع الفجر؛ 
فإذا طهرت منهما قبل الفجر. وجب عليها الاغتسال أو التِيمم؛ و مع تركهما عمداً ببطل صومها. والظاهر اختصاص البطلان بصوم 
رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه (©) به (/) أيضاًء بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً؛ و أمَا لو طهرت قبل الفجر فى 
زمان لايسع الغسل و لا التيمّم؛ أو لمتعلم بطهرها فى الليل حتّى دخل النهار. فصومها صحيح (8)؛ واجباً كان أو ندباً على الأقوى. .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: بل الأحوط (2). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف (). مكارم الشيرازى: لايخلو عن الإشكال؛ لاحتمال 
انصراف أدلّته إلى ما لميكن بسوء الاختيار؛ فالأحوط القضاء (6). الخوئى: فى العصيان إشكال؛ و الأظهر عدمه (2). مكارم الشيرازى: 
الحكم فيه و فى النفاس كالحكم فى الجنابةٌ مبني على الاحتياط (6). الكليايكانى: بل إلحاق غيره به لايخلو عن وجه (/08. الامام 
الخمينى: لايُتركك فى قضائه (6). الامام الخمينى: فى قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال الككليايكانى: فى الواجب المعين؛ و أما 
فى غيره فمشكلء حتّى مع التيمّم العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 1*8 مسأله 9ع: يشترط فى صيَُ صوم المستحاضة )١(‏ على الأحوط (؟) 
الأغسال النهاريّة التى للصلاةء دون ما لايكون لها؛ فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاه الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسشطة 
( أو الكثيرة» فتركت الغسل (6)» بطل صومها؛ و أمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلا الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل 
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إلى الغروب» لميبطل (2) صومهاء و لايشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و إن كان أحوطء و كذا لايعتبر فيها الإتيان بغسل 
الليله الماضية (): بمعنى أنّها لو تركت الغسل المذى للعشائين لميبطل صومها لأجل ذلكك؛ نعم يجب عليها الغسل حينئظٍ لصلاه 
الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة؛ و كذا لايعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب 
عليها من الأغسال و الوضوئات و تغيير الخرقة (7) و القطنة» و لا-يجب تقديم غسل المتوسّطةٌ و الكثيرة على الفجر و إن كان هو 
الأحوط (. مسألة :2١‏ الأقوى بطلان صوم (9) شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أَيام و 
الأحوط )٠١(‏ إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به و إن كان الأقوى عدمه. كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و 
النفاس لو نسيتهماء بالجنابة فى .)١(‏ الخوئى: تقدّم تفصيل الكلام فى كتاب الطهارة (؟). الامام الخمينى: بل الأ-قوىء و لايُتركك 
الاحتياط بإتيان ليله الليله الماضية؛ نعمء يكفى عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى (). مكارم الشيرازى: 
قد مرّ فى مباحث المستحاضة أنّها على قسمينء وإِنّما يجب الغسل فى الكثيرة فقط (6). مكارم الشيرازى: الأحوط لها الغسلء لما يظهر 
من بعض روايات الباب أنّها إذا لموتصح منها صلاه كانت بحكم الحائض (2). الكلبايكانى: بل يبطل على الأقوى؛ نعم؛ إذا اغتسلت 
قبل الفجر لأىّ غاية» صحح صومها على الأظهر (©). مكارم الشيرازى: بل يأتى بها احتياطاًء لما مرّ آنفاً (0). مكارم الشيرازى: قد مرّ فى 
بابه عدم وجوب تغيير القطنة و الخرقة على المستحاضة» بل اللازم عليها الأمن من السراية و التلويث (6). الكليايكانى: إذا اغتسلت قبله 
يسيراً بحيث لايفصل بين الغسل و الصلا و إِلّافهو خلاف الاحتياطء إِلَاإذا أعادت الغسل عند الصلاءً مكارم الشيرازى: و تعيده بعد 
الفجر احتياطاً (9). مككارم الشيرازى: بل الأحوط فيه و فيما بعده؛ و كذا غسل الحيض و النفاس .)2١(‏ الامام الخمينى: لابُتركك فى 
قضاء شهر رمضان العروة الوثقى» ج 2.1 عن ثانا تلكو اق كاذ سيط اله أنه إذا عاذ المنضن يعن لسك من القناة 
لفقد السام أو لغيره من أسبات' التيني وجب عليه اليقمء فإن ثركه بطل ضومةة :و ككذا لو كان متمكنا من العسل و تركه (0) حلى 
ضاق الوقت (8). مسألة 07: لا-يجب على من تيمم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً () حتّى يطلع الفجر, فيجوز له النوم (8) بعد 
التيمم قبل الفجر على الأقوى و إن كان الأسحوط البقاء مستيقظاًء لاحتمال بطلان تيممه بالنوم» كما على القول بأنّ التيمم بدلا عن 
الغسل يبطل بالحدث الأصغر. مسألة :2٠‏ لا.يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار» أن يبادر إلى الغسل فوراً و 
إن كان هو الأحوط. مسألة 08: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماًء لم يبطل صومه؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم 
تأخَره أو بقى على الشكك. لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعئّ د» و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام فى النهار؛ 
نعمء إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه (©) صوم قضاء رمضان مع كونه موس عا و أمَا مع ضيق وقته فالأحوط )0 الإتيان به () و 
بعوضه (4). مسألة 00: من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل» لايجوز له )1١(‏ أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لايستيقظ قبل الفجر 
للاغتسالء و لو نام واستمرٌ إلى الفجر لحقه حكم البقاء .)١(‏ الكليايكانى: لايُترك (2). الخوئى: يعنى يجب عليه التيمم» فإن تركه بطل 
صومه (”). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه (6). مكارم الشيرازى: لايُتركك (2). الخوئى: فيه إشكال, و الاحتياط لايُتركك (6). 
مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّه احتياط (/). الامام الخمينى: الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتى لايخلو من قَوَّهْ (8). الخوئى: 
لا بأس بالاكتفاء بعوضه (4). مكارم الشيرازى: بل يكفى الإتيان بالأسداء فقطء و لا موجب للاحتياط .)22١(‏ مكارم الشيرازى: هذا 
الحكم موافق للاحتياط الّذى هو فى أصل المسألة العروة الوثقى» ج ؟» ص: ١8‏ متعمّداًء فيجب عليه القضاء و الكفارة؛ و أمَا إن احتمل 
الاستيقاظ »)١(‏ جاز له النوم و إن كان من النوم الثانى (؟) أو الثالث أو الأزيدء فلايكون نومه حراماً () و إن كان الأحوط تركك النوم 
الثانى فما زاد» و إن اتّفْق استمراره إلى الفجر؛ غايةٌ الأمر وجوب القضاء أو مع الكفَاره فى بعض الصوره كما سيتبين. مسألة *0: نوم 
الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا انَفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام؛ فإنّه إمّا أن يكون مع 
العزم على تركك الغسلء و إِما أن يكون مع التردّد فى الغسل و عدمه. و إِمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسلء و إِمّا أن يكون 
مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار؛ فإن كان مع العزم على تركك الغسل أو مع التردّد فيه» لحقه حكم تعمّد 
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البقاء جنباً (؟): بل الأحوط ذلكك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً و إن كان الأقوى (0) لحوقه بالقسم الأخير. و إن كان مع البناء 
على الاغتسال أو مع الذهول على ما قؤيناء فإن كان فى النومة الاولى بعد العلم بالجنابة فلا شىء عليه (*) و صحح صومه, و إن كان فى 
النومة الثانية» بأن نام بعد العلم بالجنابة ثهانتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارهُ على 
الأقوى» و إن كان فى النومة الثالثهٌ فكذلكك على الأقوى و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً فى هذه الصورة 
بل الأسحوط وجوبها فى النومة الثانية أيضاء بل و كذا .)١(‏ الكلبايكانى: و اعتاده أو اطمأنٌّ به؛ أمّرا مع عدم الاعتياد و الاطمينان: 
فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظحتّى النوم الأوّل (؟). مكارم الشيرازى: القدر المتيقّن هو النوم الأوّل (*). الخوئى: لأنّ الحرام إِنّما 
هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة» و مع الشكك فى الاستيقاظ و احتماله إذا نام واستمرٌ إلى الفجر انّفاقاً فلايصدق عليه عنوان التعمّد؛ و 
بما أن موضوع الحكم هذا الغراة كلك اث الاتسحاب ابعاء عت الدلافة ذلك العنوان (6). مكارم الشيرازى: الصورة الاولى 
مصداق تعد البقاء جنباً إلى الفجر قطعاً؛ و أما الصورة الثانية فليست مصداقاً للتعممد, و لكنّها تنافى نيه الصيام, فإنّ التردّد فى الغسل 
بعد العلم بحكمه مساوق للتردّد فى الصوم. و أمّرا صورة الذهول عن الغسل فلايدخل فى شىء منهماء فلا موجب لفساد الصوم فيها 
(5). الخوئى: فيه تفصيل يأتى (©). الخوئى: الأظهر فى الذهول وجوب القضاء فقط العروةٌ الوثقى؛ ج؟» ص: 14 فى النومة الاولى أيضاً 
إذا لميكن معتاد الانتباه (١)؟‏ و لايعدٌ النوم الى احتلم فيه (؟) من النوم الأوّلء بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة؛ فلو استيقظ 
المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأوّل لا الثانى. مسألة 07: الأحوط (") إلحاق (©) غير شهر رمضان (5) من الصوم المعتّن به 
(©) فى حكم استمرار النوم الأوّل أو الثانى أو الثالث؛ حتّى فى الكفّار فى الثانى و الثالث إذا كان الصوم مما له كفَارَهْ كالنذر و نحوه. 
مسألة 88: إذا استمرٌ النوم الرابع أو الخامس.ء فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث. مسألة 29: الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى 
الأحكام المذكورة. مسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما 
صدق التوانى فى الاغتسالء فمعه يبطل و إن كان فى النوم الأوَّلء و مع عدمه لايبطل و إن كان فى النوم الثانى أو الثالث. مسألة :2١‏ 
إذا شكك فى عدد النومات» بنى على الأقلّ. مسألة ؟2: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أَيَام و شكك فى عددهاء يجوز له الاقتصار 
فى القضاء على القدر المتين و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. مسألة «: يجوز قصد الوجوب (2) فى الغسل و إن أتى به 
فى أول الليل؛ لكنّ الأولى (8) مع .)١(‏ الكلبايكانى: لايُترك الاحتياط فيه كما مرّ (1). الكليايكانى: مشكلء بل الأحوط عدّه منه (7). 
الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم الإلحاق (6). الكليايكانى: و الأقوى عدم وجوب مراعاته (8). مكارم الشيرازى: بل الأقوى أنّه 
لايلحق غير شهر رمضان و قضائه بهما فى أحكام استمرار النوم» لما قد عرفت من اختصاص مبطليَةُ البقاء على الجنابة بهما (على القول 
بها) و العجب أنه اختار الاختصاص فى أصل المسأله مع احتياطه فى التعميم هنا (*). الخوئى: مر منه قدس سره اختصاص إبطال البقاء 
على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان و قضائه. و هذا هو الأظهر (/). مكارم الشيرازى: لو كان الوجوب فى أصل المسألة ثابتآء كان 
الحكم بوجوب هذه المقدّمة بحكم العقل وجوباً موسّرعاًء ولكن لما كان أصل الحكم احتياطاً ففى المقام لاينوى إِلَاالقربة؛ و ما قد 
يقال من أنه كيف تجب المقدّمهُ قبل وجوب ذيهاء كلام شعرىء لعدم المانع من تأثير الوجوب الآتى فى بعض الفروض فى وجوب 
مقدّمته حالتاً كما ذكرناه فى الاصول (6). الامام الخمينى: بل الأولى عدم قصده مطلقاًء فيأتى بقصد القربة و لو فى آخر الوقت العروة 
الوثقى» ج 7 ص: "١‏ الإتيان به قبل آخر الوقت أن لايقصد الوجوبء بل يأتى به بقصد القربة. مسأل *7: فاقد الطهورين يسقط )1١(‏ 
عنه اشتراط رفع الحدث للصوم؛ فيصيح صومه )١(‏ مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. مسألة ه8: لايشترط فى صِحهُ الصوم 
الغسل لمسّ الميّتء كما لايضرٌ مسّه فى أثناء النهار. مسألة 28: لايجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو 
التيمّم؛ بل إذا لميسع للاغتسال (") و لكن وسع للتيمم (؟)؛ و لو ظنٌ سعة الوقت فتبتن ضيقه (5)» فإن كان بعد الفحص صحٌ صومه؛ و 
إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء (2) على الأحوط (/0. 
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[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمايع 


التاسع من المفطرات: الحقنة بالمايع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرضيعى لذ بآس بالجانيد:(1) و إن كان الأسرط اتجطابه أيضاء سألة 
2: إذا احتقن بالمايع لكن لميصعد إلى الجوفء بل كان بمجرّد الدخول فى الدبرء فلايبعد (4) عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط 
تركه. .)١(‏ الكليايكانى: الأقوى فى قضاء رمضان البطلان مع سعهٌ الوقت, و الأحوط التكرار مع الضيق فى الجنابة؛ و أما فى الحيض و 
النفاس فالأحوط التركك فى مطلق الغير المعين و التكرار فى القضاء مع الضيق. (7). الامام الخمينى: إلا فى ما يفسده البقاء على الجنابة 
مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان. فإن الظاهر فيه البطلان. مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينه و بين بدله إذا لم يكن 
واجبا موسعا كقضاء رمضان فى السعةء و إلا فيؤخره (”). الخوئى: تقدم الكلا-م فيه (فى الا-مر الثامن من المفطرات). (6). الامام 
الخمينى: لكن صح صومه إذا تيمم» و بطل فى الفرض الأولء كما مر. (0). الامام الخمينى: حتى لتصحيل التيمم. (2). الكلبايكانى: إن 
لم يتمكن من التيمم؛ و أما مع التمكن منه فيجب التيمم, و لا قضاء معه. مكارم الشيرازى: إذا لم يقدر على التيمم» و إلا فلا إشكال 
فى صحةُ صومه (/0. الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (. الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوى؛ 
و أما إدخال نحو الترياكك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى أو التكليف به فقيه إشكالء لا يتركك الاحتياط بتركه. و كذا 
الحال فى كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى. (4). الككليايكانى: الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان مكارم الشيرازى: بل هو 
بعيد» لإطلاق النصوص و كون التقيبد مبتياً على الاستحسان؛ نعم, لو لميصدق عليه الاحتقان» جاز العروة الوثقى» ج؟, ص: "١‏ مسألة 
28 الظااعر جوز الاتصقاة بنا يك فى كونه اند أو مانعا و إق كان الأحرظ 00 تر كه 00 


[العاشر: تعمد القىء] 


العاشر: تعمد القىء و إن كان للضرورة» من رفع مرض أو نحوه. و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار؛ و المدار على الصدق 
العرفيئ» فخروج مثل النوات أو الدود لايعدّ منه. مسألة 8: لو خرج بالتجسّوْ شىء ثم نزل من غير اختيار» لميكن مبطلنًاه و لو وصل إلى 
فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفَّارة ()» بل تجب كقَّارَهْ الجمع (©) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها. 
مسألة :/١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه (0) قيؤه فى النهار» فسد صومه (2) إن كان الإخراج منحصراً فى القىء؛ و إن لميكن 
منحصراً فيه لم يبطلء إِنَاإِذا اختار القىء مع إمكان الإخراج بغيره و يشترط أن يكون ممما يصدق القىء على إخراجه؛ و أمَا لو كان مثل 
درّهُ أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لايصدق معه القىء؛ لميكن مبطلًا. مسألة :/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار 
من غير اختيار» فالأحوط القضاء (/). .)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركء إِلامع التردّد بين الجامد الشيافى للتداوى و المايع أو غيره (؟). 
الكليايكانى: لايُتركك (). الخوئى: على الأ-حوط فيه و فيما بعده مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما بعده من كقّارَة الجمع؛ 
ولكنْ الأقوى عدم وجوب كمَارةٌ الجمع فيه (©). الامام الخمينى: على الأحوط (2). الكلبايكانى: لأهمدَي ما يجب له القىء أو عدم 
تعيّن الصوم (2). الامام الخمينى: الأقوى عدم الفساد فى مثل ابتلاع المغصوب مما يجب عليه رده و القىء مقدّمةه له فصي الصوم لو 
عصى و لميردّه و لو قلنا بأنْ ترك القىء جزء للصوم فضلًا عن القول بأنّه ضدّه؛ نعمء لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه 
ففى الصحَحة و البطلاءن تردّد. و الصححة أشبه الخوئى: هذا إذا أراد القىء خارجاًء و إلمافمجرّد الوجوب لا-يوجب البطلاءن مكارم 
الشيرازى: لا-يخلو عن إشكال و إن كان أحوط (07). الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: يجوز تركك هذا الاحتياط» لانصراف 
الأدلة عه العزوة الوثقى» ج ؟» ص: 7" مسألة 77: إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس و المنع» وجب )١(‏ | 4 ذا لميكن حرج و ضرر. 
مسأل /: إذا دخل الذباب فى حلقه» وجب )١(‏ إخراجه مع إمكانه و لايكون من القىء» ولو توقف إخراجه على القىء سقط وجوبه 
و صح صومه. مسأل /: يجوز للصائم التجشَّوْ اختياراً و إن احتمل (*) خروج شىء من الطعام معه؛ و أمَا إذا علم بذلكك فلايجوز (6). 
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مسألة 0/: إذا ابتلع شيئاً سهواً فدذكر قبل أن يصل إلى الحلق» وجب إخراجه و صحٌح صومه؛ و أمَا إن تذكر بعد الوصول (8) إليه 
فلايجب (6)» بل لا-يجوز إذا صدق عليه القىء. و إن شكك فى ذلككء فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه» عملًا بأصالةُ عدم 
الدخول (7) فىالحلق. مسألة #/: إذا كان الصائم بالزانسي المشن مقعظ باالفييلكة لاع تدكا فى علقة كات اودر أ حوفي اد 
شىء من بقايا الطعام الى بين أسنانه و توف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب «أخ» أو بغير ذلككء فإن أمكن التحفّظ و 
الإمساكك إلى الفراغ من الصلاءٌ وجب (6): و إن لميمكن ذلكك و دار الألمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج؛ فإن .)١(‏ 
الكليايكانى: على الأ-حوط مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوبه بعد عدم كونه بفعله أو إكراه نفسه عليه (؟). الامام الخمينى: مع 
الوصول إلى حدّ لميصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه و صبْحَهُ صومه؛ و معصدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه و لو لزم 
منه القىء و بطل صومه. و لو أكله و الحال هذه بطل صومه؛ و الأحوط وجوب كنار الجمع بارتكاب المفطر المحرّم (. 
الكليايكانى: فيه إشكالء فلايُترك الاحتياط (). الخوئى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: هذا إذا صدق عليه القىء» و كثيراً ما 
لايصدق على التجشّوء عنوان القىء (5). الامام الخمينى: الميزان فى وجوب الإ-خراج و عدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأدكل 
بابتلا-عه و عدمه» والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه و لو شكك فى وصوله إلى ذلكك الحدّ فلا يبعد جواز 
الابتلاع» و الأصل الْمذى تمشكك به فى المتن لا يثبت عنوان الأكل و لو فى الشبهة الموضوعدة» فضلًا عن الشبهة المفهوميٍة» لكن لا 
ينبغى تركك الاحتياط؛ بل لا-يُتركك حتّى الإمكان (). الكلبايكانى: بل يجب ما لميصل إلى الجوفء و لايعدّ إخراجه قيئاً مكارم 
الشيرازى: بل يجب إخراجه و لايصدق عليه عنوان القىء (/). الخوئى: لا أثر لهذا الأصلء و رعاية الاحتياط أولى الكليايكانى: بل 
لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ (. الخوئى: على الأحوط فى سعة الوقت مكارم الشيرازى: قد عرفت سابقاً أن 
تحريم إبطال صلوة الفريضة هو الأحوط العروة الوثقى» ج71 ص: 7 لميصل إلى الحدّ )١(‏ من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم 
بلعه فى حدٌ نفسه كالذباب و نحوهء وجب قطع الصلاة (1) بإخراجه و لو فى ضيق (*) وقت الصلاك و إن كان متنا يحل بلعه فى ذاته 
كبقايا الطعام ففى سعة الوقت للصلاه و لو بإدراكك ركعة منه يجب القطع و الإخراج؛ و فى الضيق يجب البلع و إبطال الصوم, تقديماً 
لجانب الصلاة لأهميتها؛ و إن وصل إلى الحدّ (5)) فمع كونه ممما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاه و إبطالها على إشكال (0؛ و 
إن كان مثل بقايا الطعام ليجب و صبحت صلاته و صب صومه (©) على التقديرين؛ لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً فى العرف. مسألة 7ا: 
قيل: يجوز (/) للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداًء و هو مشكل (6) مع الوصول إلى الحدّء فالأسحوط التركث. .)١(‏ 
الامام الخمينى: بل إن لميصل إلى حدٌ خرج عن اسم الأكل (؟). مكارم الشيرازى: إن كان مراده من ضيق الوقت عدم أداء ركعةٌ منها 
فى الوقت بقرينة جعله من سعة الوقت فى كلامه الآتى» فهو باطل؛ لعدم جواز ترك الصلوة بهذه الامور قطعاً فى مذاق الشرع؛ و إن 
كان ضيقه عن الصلاه الكاملة فجواز القطع وجيه (). الامام الخمينى: لايبعد تقديم جانب الصلاه إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة 
(». الامام الخمينى: إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه و صحةُ صومه و صلاته مكارم الشيرازى: الظاهر أنّه 
لا فرق بين وصول الحدّ و عدمه. لأنّ إدخال الحرام فى الجوف حراء, و إدخال مطلق الطعام مضرٌ بالصيام؛ فيجب قطع الصلاه إذا بقى 
مقدار ركعة من وقتهاء و إلافلا؛ و فى صبحهُ صومه حينئذٍ إشكال (2). الخوئى: لا إشكال فى سعة الوقتء كما لا إشكال فى عدم جواز 
إبطالها فى ضيق الوقت (6). الكليايكانى: بل يجب البلع تقديماً للصلاة» و يقضى الصوم؛ لما مرّ من وجوب الإخراج ما لم يصل 
إلى الجوف (00. الخوئى: و هو الأظهر (6. الامام الخمينى: لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الاإصبع و إخراجه؛ كما هو ظاهر 
العبارة» و كذا لو كان المراد إخراج ما فى الحلق بإصبعه مكارم الشيرازى: لا إشكال فى جوازه (جواز إدخال الإصبع فى الحلق)؛ لعدم 
صدق الأكل عليه بأ معنى كان العروة الوثقى» ج؟» ص: 5" مسألة 8/: لا بأس بالتجشَّوْ القهرىٌ و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم 
و رجعء بل لا بأس )١(‏ بتعمّد التجشّؤ ما لميعلم (؟) أنه يخرج معه شىء من الطعام (7)) و إن خرج بعد ذلكك وجب إلقاؤه؛ و لو سبقه 
الرجوع إلى الحلق» لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء. 
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[فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار] 


[فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار] المفطرات المذكورة؛ ما عدا البقاء على الجنابة الذى مرٌ الكلام فيه تفصيلَاء إِنّما توجب 
بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار و أمّا مع السهو و عدم القصد فلاتوجبه؛ من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب 
المعيّن و الموسّع و المندوبء و لا فرق فى البطلان مع العمد بين الجاهل (6) بقسميه (2) و العالم؛ و لا بين المكره و غيره؛ فلو اكره 
على الإفطار فأفطر مباشرةٌ فراراً عن الضرر المترئّب على تركه بطل صومه على الأ-قوى؛ نعم» لو وجر فى حلقه من غير مباشرة منه» 
لم يبطل. مسألة :١‏ إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً» بطل صومه (2)؛ و كذا لو أكل بتختل أن صومه مندوب يجوز إبطاله 
فذكر أنه واجب. مسألة !: إذا أفطر تقد من ظالم. بطل صومه (7). .)١(‏ الامام الخمينى: مع عدم كون الخروج عادة له و إِلافيشكلء 
فلاُترك الاحتياط (1). الكليايكانى: قد مر الإشكال فيه فلابُتركك الاحتياط مكارم الشيرازى: قد عرفت أَنّه كثيراً ما لايصدق على 
التجشّوء القىء» فلا إشكال فى جوازه حينئذٍ حتّى فى صورة العلم ("). الخوئى: تقدّم حكم هذه المسألةُ [فى هذا الفصلء المسألة 9ع 
و ] (©). الكليايكانى: الحكم بالبطلان فى القاصر محل إشكال؛ نعم؛ هو أحوط (2). الامام الخمينى: على الأقوى فى المقضّر» و 
على الأحوط فى القاصر مكارم الشيرازى: فى بطلا-ن الصوم بإفطار الجاهل إشكالء لاسيّما فى القاصر؛ بل ظاهر غير واحد من 
الروايات عدم البطلان فى الجاهل الغافل» سواء كان قاصراً أو مقضراًء لا الجاهل الشاكك (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى 
بطلان صوم الجاهل بقسميه؛ و هذه المسألة كثيراً ما تكون مصداقاً له (). الامام الخمينى: إذا انَقَى من المخالفين فى أمر راجع إلى 
فتوى فقهائهم أو حكمهم لا-يكون مفطراً فلو ارتكب تقَةٌ ما لا-يرى المخالفون مفطراً صحح صومه على الأقوىء و كذا لو أفطر قبل 
ذهاب المحمرة» و كذا لو أفطر يوم الشكك تقَةٌ لحكم قضاتهم بحسب الموازين الّتى عندهم لابجب عليه قضاؤه مع بقاء الشكك؛ نعم» 
مع العلم بكون حكمهم بالتعتّد مخالفاً للواقع» يجوز له بل يجب عليه الإفطار تقيَهُ و يجب عليه القضاء الكليايكانى: إذا كانت التقيَهُ فى 
كيف الصومء بأن ارتكب ما لايراه مفطراًء فالأحوط الإتمام ثم القضاء مكارم الشيرازى: إن كانت التقيّهُ بما يكون إفطاراً عندهم و 
عندناء فلا إشكال فى البطلان» كإفطار آخر يوم من رمضان بعنوان العيد تقيَةٌ؛ِ أمَا إن كان الإفطار بما لايعدٌ عندهم منافياً للصوم, فإن 
ارتكبه تقية فالأقوى هو الصيحة وفاقاً لكثير من الأصحاب. و قد استوفينا الكلام فيه فى كتابنا «القواعد الفقهيَةُ) فى أبحاث التقيةُ العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 70 مسألة *: إذا كانت اللقمة فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكرء وجب إخراجهاء و إن بلعها مع إمكان 
إلقائها بطل صومهء بل يجب الكقَّارة أيضاًء و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبتن طلوع الفجر. مسألة *: إذا دخل الذباب أو البق أو 
الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره )١(‏ لم يبطل صومه؛ و إن أمكن إخراجه وجب (2) و لو وصل إلى مخرج الخاء (©. 
مسألة ه: إذا غلب على الصائم العطشء, بحيث خاف من الهلاكك (6)»: يجوز له (0) أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة» و 
لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بِقَيِهُ النهار إذا كان فى شهر رمضان؛ و أمّا فى غيره من الواجب الموسّع و المعتن» 
فلايجب الإمسااك و إن كان أحوط فى الواجب المعتين. مسألة *: لايجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الَذى يعلم اضطراره فيه إلى 
الإفطار بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلك, و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرًاً ولو كان بنحو الإيجار (8)» بل لايبعد () 
بطلامنه بمجرّد القصد إلى ذلكء فإنّه كالقصد للإفطار. .)١(‏ الامام الخمينى: مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً فى غير الدخان و 
الغبار غير مفطر و لو مع الاختيار» و لايجب الإخراج؛ نعمء لايجوز البلع (؟). مكارم الشيرازى: على الأحوط فى الدخان و الغبار الغليظء 
كما عرفت فى السادس من المفطرات (7). مكارم الشيرازى: أو أدنى منه» إذا لم يصدق عليه عنوان القىء (6). مكارم الشيرازى: بل و 
إذا خاف من مرضء أو لزمه حرج شديد لايتحئّلى عادةً أيضاً (0). الكليايكانى: بل يجب (6). الامام الخمينى: فيه تأمّيل مكارم 
الشيرازى: الأقوى عدم صدق العمد بالإفطار فى هذه الصورة؛ نعم؛ لو كان من قصده الذهاب إلى مكان ليؤجر الطعام فى حلقه؛ لايبعد 
صدق العمد عليه (/0. الامام الخمينى: الأقوى عدم البطلان بمجرّده. فإنّه كقصد المفطر و قد مرٌ التفصيل فيه العروة الوثقى» ج 1 ص: 
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©" مسألةُ /: إذا نسى فجامع لميبطل فبومم و قاقد كوف لاد وجب المبادرة إلى الإخراج؛ و إِلّاوجب عليه القضاء و الكفارة. 
[فصل فى امور لا بأس بها للصائم 


[فصل فى امور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصىء و لا بمضغ الطعام للصبيّ و لا بزقٌ الطائر و لا بذوق المرق 
و نحو ذلك ممما لايتعدّى إلى الحلقء و لايبطل صومه إذا انّفق التعدّى إذا كان من غير قصد و لاعلم بأنّهِ يتعدّى قهراً أو نسياناً؛ أمَا مع 
العلم بذلكك من الأوّل» فيدخل فى الإفطار العمدىّ؛ و كذا لا بأس بمضغ العلكث )١(‏ و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعماً فيه ما 
لم يكن ذلكك بتفبّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة» و كذا لا بأس بجلوسه فى الماء ما لميرتمسء رجلا كان أو امرأة (؟) و إن 
كان يكره لها (*) ذلككء ولا بل الثوب و وضعه على الجسد ولا بالسواكك باليابس» بل بالرطب أيضاًء لكن إذا أخرج المسواكك من 
قمه لأآررده وعليه رطوية (عاوى إلاكانك كالرطونة الخاريية لأ بجوو بلعها الاعك الاسديلا كك (8) فى الريق و كذا لآ بأسن بحص لبان 
الصبئّ أو الزوجة إذا لميكن عليه رطوبة؛ و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلكك. مسألة :١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلكك فيه» يجوز بلعه 
(*) على الأقوى؛ و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات. و الظاهر عدم جواز (7) تعمد المزج و الاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل 
الدم و نحوه من المحرّمات» أن البام و دريس التجلاقف ة قما ل كرنا من الحراق إننا هر إذااكان 113 مكارم الشيرازى: الظاهر أَنّه 
لاينفكك من تفبّت الأسجزاء. فلذا يصغر العلكك بعد مضغه تدريجاً (5). الكلبايكانى: الأسحوط للمرأ تركك الاستنقاع (*). مكارم 
الشيرازى: الكراهة أيضاً غير ثابتة» ولكنّ الأولى الاجتناب عنه (5). مكارم الشيرازى: و هل يمكن أن لا-يكون على لسانه و لسانها 
رطوبة؟! فالحقٌّ أن جواز ذلك للاستهلاك (©0). الكليايكانى: مشكلء كما مد (6). الكليايكانى: بل الأحوط الاجتناب» من غير فرق 
بين العمد و الاتّفاق (/). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الجواز أشبه مكارم الشيرازى: الظهور محل إشكالء و لكنّه أحوط 
العروة الوثقى, ج ؟, ص: 77 ذلكك على وجه الاتّفاق. 


[فصل فيما يكره للصائم 


فصل فيما يكره للصائم يكره للصائم امور: أحدها: مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبة» خصوصاً لمن تتحركك شهوته بذلك» بشرط 
أن لابقصد الإ-نزال ولا كان من عادته (1)» وإِلا حرم (1) إذا كان فى الصوم الواجب المعتين (). الثانى: الاكتحال بما فيه صبر أو 
مسكك أو نحوهما ممما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق» و كذا ذرٌ مثل ذلك فى العين. الثالث: دخول الحمّام إذا خشى منه الضعف. 
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرهاء و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم, بل لايبعد كراهة كل فعل يورث 
الضعف أو هيجان المرُّ. الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق, و إلافلا-ميجوز على الأ-قوى. السادس: شم الرياحين 
خصوصاً النرجس. و المراد بها كل نبت طيب الريح. السابع: بل الثوب على الجسد. الثامن: جلوس المرأة (6) فى الماءء بل الأحوط 
(0) لها تركه. التاسع: الحقنةٌ بالجامد (2). العاشر: قلع الضرسء بل مطلق إدماء الفم. الحادى عشر: السواكك (272) بالعود الرطب. الثانى 
عشر: المضمضة عبثا و كذا إدخال شىء (8) آخر (4) فى الفم )0١(‏ لا لغرض صحيح. .)١(‏ الكليايكانى: و كان مأموناً من سبق المنيىّ 
(7). الامام الخمينى: الحرمة بمجرّد القصد أو العاده غير معلومة؛ لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدى (0. الكليايكانى: أو فى 
قضاء شهر رمضان و كان بعد الزوال (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن كراهته غير ثابتة و إن كان الأحوط تركه (2). الكليايكانى: 
لايُترك (©). مككارم الشيرازى: فيه أيضاً إشكال و إن كان الأحوط تركه (7). الكليايكانى: لميعلم كراهته (8). الامام الخمينى: فى 
إطلااقه تأمّل و إشكال (4). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه امن باب إلغاء الخصوصيةُ من الماء؛ و فى غير المايعات تأمّل .0٠١(‏ 
الكليايكانى: لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه العروة الوثقى, ج 7 ص: 8” الثالث عشر: إنشاد الشعرء و لايبعد اختصاصه )١(‏ 
بغير المرائى أو المشتمل على المطالب الحمّهُ (؟) من دون إغراق أو مدح الأثته: و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. الرابع 
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عشر: الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف؛ و نحو ذلكك من المحرّمات و المكروهات فى غير حال الصوم. فإنّه 
يشتدٌ حرمتها أو كراهتها حاله. 

[فصل فى كفَارَة الصوم 

[فصل فى كَارهُ الصوم المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء. كذلكك توجب الكفَارهُ (*) إذا كانت مع العمد و الاختيار من 
غير كره و لا إجباره من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس (5) و الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و آله بل و الحقنة و 
القىء على الأسقوى؛ نعم الأقوى عدم وجوبها فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه» بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلكك. 
خصوصاً الثالث؛ و لا فرق أيضاً فى وجوبها بين العالم و الجاهل المقصّر و القاصر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها على 
الجاهل (0) خصوصاً القاصر و المقضر (©) الغير الملتفت (/) حين الإفطار؛ نعم إذا كان جاهلًا بكون الشىء مفطراً مع علمه بحرمته. 
كما إذا لميعلم أن الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله من المفطرات فارتكبه حال الصوم,؛ فالظاهر لحوقه (8) بالعالم (9) 
فى .)١(‏ مكارم الشيرازى: الاختصاص غير ثابت (7). الككليايكانى: الديتية (). الامام الخمينى: على الأحوط فى الكذب على الله و 
رسوله صلى الله عليه و آله و الأئتّه: و فى الارتماس و الحقنة» وعلى الأأقوى فى البقَيَِهُ بل فى الكذب عليهم لابخلو من قَوٌَه؛ نعم» 
القىء لايوجبها على الأقوى (6). الكلبايكّانى: على القول بمفطريّته. و قد مرّ أنه أحوط مكارم الشيرازى: لا.يُتركك الاحتياط فى 
الارتماس؛ و أما الكذب و الغبار ما لم يتبدّل طيناً فى الحلق» فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطرا» فكيف بالكفَّارة؟ (8). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أن الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكمء ظاهر الأدلَة عدم بطلان صومه؛ فكيف بالكقارة؟ (6). الامام الخمينى: 
لا-يُترك الاحتياط فيه (7). الكليايكانى: و فى الملتفت حين الإفطار الأأقوى الكفارة (8). الامامالخمينى: بلالأحوط لحوقه؛ نعم» 
لواعتقد أنه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلايبعد اللحوق (4). الكلبايكانى: فيه تأمّل مكارم الشيرازى: فيه إشكال» ولكنّه 
أحوط العروة الوثقى» ج7. ص: 4” وجوب الكفارة. مسألة :١‏ تجب الكفَاره فى أربعة أقسام من الصوم: الأوّل: صوم شهر رمضان؛ و 
كقّارته مخيرهُ بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام سنّين مسكيناً )١(‏ على الأقوى و إن كان الأحوط الترتيب» فيختار العتق مع 
الإمكان» و مع العجز عنه فالصيام؛ و مع العجز عنه فالإطعام؛ و يجب الجمع (1) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل 
المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلكك. الثانى: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال؛ و كفارته إطعام عشرة 
مساكين» لكل مسكين مدّ (): فإن لميتمكن فصوم ثلاثة أيَام (6) و الأسحوط إطعام سين مسكيناً. الثالث: صوم النذر المعتين؛ و 
كنار كد كنارة اقطان كه رمات (5). الرابع: صوم الاعتكاف؛ و كقّارته مثل كفَارهُْ شهر رمضان مخيرة بين الخصالء و لكنّ الأحوط 
الترتيب المذكور؛ هذاء و كمّارة الاعتكاف مختصٌ د بالجماع؛ فلاتعم سائر المفطراتء و الظاهر أُنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم (©) و 
لذا تجب فى الجماع ينا أيضاً. و أمّا ماعدا ذلك من أقسام الصوم, فلاكقَارة فى إفطاره» واجباً كان كالنذر المطلق و الكقّارة أو 
مندوباًء فإنّه لاكقّارة فيها و إن أفطر بعد الزوال. مسألة ؟: تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب فى يومين و أزيد من صوم له كمّمارة» و 
لاتتكوّر بتكرّره فى يوم واححد فى غير الجماع (/) و إن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان 
الأحوط التكرار مع أحد الأمرين» بل الأحوط التكرار .)١(‏ الككليايكانى: أو ضمٌْ العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة (1). الخوئى: 
على الأحوط؛ و بذلكك يظهر الحال فى الفروع الآنيةٌ الامام الخمينى, مكارم الشيرازى: على الأحوط (). مكارم الشيرازى: لم يصرّح 
فى مدرك الحكم و هو رواية بريد بوجوب مدّ لكل مسكين, بل مطلق التصدّق على عشرة مساكين؛ اللّهم إِلّاأن يقال بانصرافه إلى 
ذلكك. و ليس ببعيد (6). الامام الخمينى: متتابعات على الأحوط (2). الخوئى: الأ-ظهر أن كفارته كفَارة اليمين (2). الكليايكانى: فيما 
إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف؛ و أمّا الواجب الآدخر إذا اتّفْق فيه الاعتكاف ففيه كفَارة زائدة على كمَاره الاعتكاف (/0. الخوئى: 
يختصٌ تكرّر الكفَارةً بتكرّر الجماع بشهر رمضان. و الظاهر تكرّر الكفارة بتكرّر الاستمناء أيضاً العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ٠‏ مطلقاً؛ و 
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أمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى )١(‏ تكريرها (؟) بتكرّره. مسألة : لا-فرق فى الإفطار بالمحرّم الموجب لكفَارةُ الجمع بين أن يكون 
الحرمة أصليهُ كالزنا و شرب الخمرء أو عارضيهُ (؟) كالوطى حال الحيض أو تناول (©) ما يضرّه. مسألة *: من الإفطار بالمحرّم 
الكذب (2) على الله (9) و على رسوله صلى الله عليه و آله» بل ابتلا-ع النخامة إذا قلنا بحرمتهاء من حيث دخولها فى الخبائث (/0, 
لكنّه مشكل. مسألةُ 0: إذا تعذّر بعض الخصال فى كفارَةٌ الجمع؛ وجب عليه (6 الباقى. مسأل *: إذا جامع فى يوم واحد مرّات» وجب 
عليه (4) كمّارات بعددها »23١(‏ و إن كان على الوجه المحرّم تعدّد كمَاره الجمع بعددها. مسألة /: الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد 
يعد إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللّقم» فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر فى يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدهاء وكذا الشرب إذا كان جرعةٌ فجرعة. 
مسأل 8: فى الجماع الواحد إذا أدخخل و أخرج مرّاتء لاتتكرّر الكفَاره و إن كان أحوط .)١( .)١1١(‏ الامام الخفيكى: بل الأفوان عدم 
تكرّرهاء لكن لاينبغى ترك الاحتياط الكلبايكانى: فى القَوّهُ منع (؟). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌ به؛ نعم» يستحبٌ فيه رعاية 
الاحتياط (). مكارم الشيرازى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: فى هذا المثال و نظائره تأمّل و إشكال (2. الكليايكانى: لكن 
وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم (2). مكارم الشيرازى: شمول الإفطار على الحرام لمثل الكذب (على القول بمفطريّته) أو الارتماس 
فى الماء الغصبى و أكل النخامة و شبه ذلككء مشكل جدّاً (). الخوئى: الظاهر بطلان هذا القول (6). الككلبايكانى: على الأحوط (4). 
الامام الخمينى: مرّ أن الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره الكليايكانى: على الأحوط .)23١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه احتياط مستحبٌ؛ و 
ما تكرار كفّارة الجمع فهو غير ثابت» و القدر المتيقّن من كفَاره الجمع هو المرّهُ الاولى .)1١١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه لأمثال هذه 
الاحتياطات الضعيفة» و لذا لميذكرها فى الأكل و شرب الماء العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 5١‏ مسألة 4: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد 
ذلكك, يكفيه التكفير مره (١)؛‏ و كذا إذا أفطر أُوَلّا بالحلال ثم أفطر بالحرام» تكفيه كفارةٌ (؟) الجمع (9. مسألة :٠‏ لو علم أنه أتى 
بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أويوجي الكذارة أيضا لم نجي عليه و إذاعلم آله أنطر اناما و لويندر 
عددها يجوز له الاقتصار (©) على القدر المعلوم. وإذاشكه فى أله أقطر بالطلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال. وإذا شكك فى أنّ 
اليوم الى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال» لمتجب عليه الكفارة؛ و إن كان قد أفطر بعد الزوال 
كفاه إطعام ستّين مسكيناء بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (8). مسألة :١١‏ إذا أفطر متعمّداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا 
إشكالء و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنهاء بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى (8)» و كذا لو سافر فأفطر قبل 
الوصول إلى حدّ الترتحص. و أمّرا لو أفطر متعتّدا ثم عرض له عارض قهرىٌ» من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من 
الأعذارء ففى السقوط و عدمه وجهانء بل قولان؛ أحوطهما الثانى (7) و أقواهما الأوّل. .)١(‏ الخوئى: الظاهر أنه لا يكفى. الكليايكانى: 
الأقوى عدم الكفاية على القول بتكرر الجماع (2). الامام الخمينى: بل يكيفه إحدى الخصال مطلقا. (). الخوئى: فى وجوب كفارة 
الجمع حينئذ إشكالء بل منع؛ و أما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع. 
مكارم الشيرازى: لا وجه لكفارة الجمع هناء بل يكيفه كفارة واحدة بغير الجمع؛ إلا إذا كان الباقى جماعا؛ فالأحوط كفارتان» كل 
واحدة إحدى الخصال (). الكلبايكانى: فيما لم يعلم بعددها سابقاء و إلا فمشكل. (2). الخوئى: لا-وجه لذلكك أصلا؛ نعم؛ له 
الاكتفاء بإطعام ستين مسكينا. (2). الامام الخمينى: بل على الأسحوط فيه و فيما يليه. الكليايكانى: بل الأسحوط (/0. الخوئى: هذا 
الاحتياط لايتركك. العروةٌ الوثقى» ج27 ص: 57 مسألة 7 لو أفطر يوم الشكك فى آخر الشهرء ثم تبين أنّه من شؤّال؛ فالأقوى سقوط 
الكفّارهُ و إن كان الأحوط عدمه و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمّداً فبان أنه من شوّال أو اعتقد فى يوم الشكك فى أوّل 
الشيز الدمق رمفان قاذا الد من عا الل #الاقده أن من لفل ف قور رسفيات عالما عافد إن كان سعط فيو هر قد كيل 
و كذا إن لميفطر و لكن كان مستحلاً له» و إن لميكن مستحلاً عزّر بخمسة و عشرين (؟) سوطاً ()2 فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياه فإن 
عاد كذلكك قتل فى الثالثة و الأحوط قتله فى الرابعة (؟). مسأل 1: إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لهاء كان 
عليه كفّارتان و تعزيران (0) خمسون سوطاًء فيتحئّل عنها الكفّارة و التعزير؛ و أمَا إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما كفارته و 
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تعزيره» و إن أكرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الأثناء فكذلك على الأقوى (©) و إن كان الأحوط ()) كفَارَةٌ منها (8) و كفارتين منه 
(4)» ولا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: مع علمه بكونه من ضروريّات الدين الَّتتى يوجب إنكارها 
إنكار الرسالة (7). الامام الخمينى: مرّ عدم ثبوت هذا التقدير فى غير الجماع الكليايكانى: قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير فى غير 
الجماع مع الحليلة مكارم الشيرازى: قد عرفت أن مقدار التعزير موكول إلى نظر الحاكم (). الخوئى: و قد مرٌ الكلام فيه و فيما بعده 
[فى أوَّل كتاب الصوم فى التعليقة الثاني و الثالثة] (©). مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط (5). الخوئى: على الأحوط (6). الامام 
الخمينى: إن أكرهها فى الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثم طاوعته فى الأثناءفالأقوى ثبوت كقّارتين له و كاه لها و 
إن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتهاء و إن كانت مكرهة فى ذلكك فالأقوى ثبوت كفارتين له و ليست عليها كفارة» و 
كذا الحال فى التعزير على الظاهر (/). الكلبايكانى: لايُترك (6). مكارم الشيرازى: رعاية هذا الاحتياط عليها غير واجبء بعد ما نعلم 
بطلان صومها بالإكراه؛ فلايكون استدامة الجماع باختيارها إفطاراً حتّى يوجب الكفّارة» و قد عرفت عدم تكرارها بالجماع أيضاً (9). 
الخوئى: لا-يُترك العروة الوثقى» ج؟. ص: "5 مسألة :١0‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لايتحئّل عنها الكفَّارة و 
لا-التعزير» كما أنّه ليس عليها شىء و لايبطل صومها بذلكء و كذا لايتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى 
مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها. مسألة 18: إذا أكرهت الزوجة زوجهاء لاتتحمل عنه شيئاً. مسألة 17: لاتلحق بالزوجة: الأمة )١(‏ 
إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان؛ فليس عليه إِلَا كمّارته و تعزيره» و كذا لاتلحق بها الأجنبدٍة إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن 
كان الأحوط التحمّل عنهاء خصوصاً إذا تختل أنّها زوجته فأكرهها عليه. مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً 
أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة. لايجوز له إكراهها على الجماع؛ و إن فعل لايتحمّل (؟) عنها الكفَارةُ و لا التعزير» و هل يجوز له 
مقاربتها و هى نائمة؟ إشكال (). مسألة 14: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفَارهُ مثل شهر رمضانء تخير () بين أن يصوم ثمانية 
عشر يوماً أو يتصدّق (0) بما يطيق (9)» و لو عجز أتى بالممكن منهما )2 و إن لميقدر على شىء منهما استغفرالله و لو مرّهُ بدلا عن 
لكاروا إن سكن بعد كنسنيا قن با مسألة :٠‏ يجوز التبرّع (8) بالكشارة عن الث صوماً كانت أو غير وفى جواذ 
التبرّع .)١(‏ الكلبايكانى: الأسحوط الإلحاقء بل لابخلو عن وجه مكارم الشيرازى: الأحوط إلحاق الأمة و الأجنبدَهُ فى الكفارة. دون 
التعزير (؟). الامام الخمينى: لابخلو من إشكالء فلابتركك الاحتياط (*). الخوئى: إِلَّاأنَ الجواز غير بعيد (©). الامام الخمينى: بل تعن 
عليه التصدّق بما يطيق» و مع عدم التمكن منه استغفرالله و لو مره و الأحوطالتكفير إن تمكن بعد ذلكك (8). الكليايكانى: و هو 
الأحوط مكارم الشيرازى: اختيار الصدقة أحوط (6. الخوئى: الأحوط اختيار التصدّق و ضْمٌ الاستغفار إليه (7). الكليايكانى: بل 
بالممكن من الصدقة؛ و مع العجز عنها فالأ-حوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار و مع العجز يكفى الاستغفار مكارم 
الشيرازى: بل بالممكن من الصيام احتياطاء و لا معنى للممكن من الصدقةٌ بعد فرض عجزه عنها مطلقاً (8). الخوئىء الكليايكانى: على 
الأحوط مكارم الشيرازى: لا وجه له بعد ظهور الأمر فى الإجزاء (9). مكارم الشيرازى: فى غير الوليٌ إشكالء كما عرفت الكلام فيه 
فى بحث صلاةً الاستيجار العروة الوثقى» ج؟» ص: 8؟ بها عن الحيّ إشكالء و الأحوط العدم خصوصاً فى الصوم. مسألة :1١‏ من عليه 
الكفارة إذا لميؤدّها حتّى مضت عليه سنين» لمتتكوّر. مسألة ؟؟: الظاهر أن وجوب الكفار موسّع» فلاتجب المبادرة )١(‏ إليها؛ نعم» 
لايجوز التأخير إلى حدّ التهاون. مسألة "1: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام؛ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلكك. لميبطل 
صومه (9©)و إن كان فى أثناء النهاز قاصدا لذلكة: مسألة ###مضرق كفارة الإطعام» الفقراءء إِما بإشباعهم و إِمّا بالتسليم إليهم. كل 
واحد مدّأً و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز (”) أو خبز أو نحو ذلكك. و لايكفى (6) فى كفَارةٌ واحدة إشباع شخص واحد 
(0)هتتيخ أو أزيه أو إغطاؤه مديق أو أزيده بل لابك هن هتين نقسا (2)؛ نعم» إذا كان للفقير عيال نستكوة و لو كانوا أطفا نا مغاراء 
يدر (/) إغطافة بعدد الجميع؛ لكلّ واحد هذا سسألة 08 يعور السقر فى شير رمضان لآ لعدر وصاحة يز الى كان للفراق فخ 
الصوم؛ لكنه مكروه. مسألة *!: المدّ ربع الصاع و هو سِسَّمأَة مثقال و أربعة عشر مثقانًا و ربع مثقال» و على هذا فالمدٌ مأهُ و خمسون 
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مثقانًا و ثلاث مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقالء و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين 
مثقالّه إذ ثلاثة أرباع الوقةُ مأه و خمسة و سبعون مثقانًا. .)١(‏ مكارم الشيرازى: ظاهر الأمر وإن كان الفوريّة؛ كما حقّقناه فى الاصول. 
ولكن هنا قرائن تدلٌ على التوسعة (؟). مكارم الشيرازى: ولكنّ الإفطار على الحرام منقصةُ للصوم بلا إشكال؛ و قد ورد الإفطار على 
الحلالى فى بعض ما ورد فى الباب ٠١‏ من أبواب آداب الصائم (0. الكليايكانى: الأحوط فى الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق 
والخبز و التمر؛ نعم فى الإشباع يكفىطبيخ الارز و نحوه (©). الامام الختي: بس المكن من السكرة (ه. الكليايكانى: مع التمكن من 
الستّين (*). مكارم الشيرازى: إِلَاِذا لم يقدر على الستّين أو كان معسوراً (). الامام الخمينى: مع كونه ثقهُ فى إيصاله إليهم أو إطعامهم 


[فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة] 


[فصل فى موارد وجوب القضاء دون الكفارة] يجب القضاء دون الكفاره فى موارد: أحدها: ما مر من النوم الثانى »)١(‏ بل الثالث و إن 
كان الأسحوط فيهما الكمّارة أيضاًء خصوصاً الثالث. الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالتت مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات» أو 
بالرياء أو بتهُ القطع أو القاطع (؟) كذلكك. الثالث: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أَيّام» كما مرّ. الرابع: من فعل المفطر قبل 
مراعاءً الفجر, ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان فى النهار؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً () عنها (؟) لعمىّ أو حبس أو نحو 
ذلكك أو كان غير عارف بالفجر؛ و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل» بأن شكك (2) فى الطلوع أو ظنّ (*) فأكل ثم تبتين سبقه 
بل الأحوط القضاء (0) حتّى مع اعتقاد (8) بقاء الليل (9): و لا-فرق فى بطلا-ن الصوم بذلكك بين صوم رمضان و غيره من الصوم 
الواجب و المندوب, بل الأقوى فيها ذلكك حتّى مع المراعاة )٠١(‏ و اعتقاد بقاء الليل. الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و 
عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً. السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّةُ المخبر» أو لعدم العلم بصدقه. السابع: 
الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له لعميّ أو نحوه؛ و كذا .)١(‏ الخوثى: و قد تقدّم التفصيل فيه [فى فصل فيما 
يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات- الثامن- المسألةٌ 8] (7). الامام الخمينى: مرّ الكلام فى نيَةُ القاطع (). الامام الخمينى: 
على الأسحوط فيه و فى الفرع التالى (©). مكارم القبرازس فيه إشكال [8). الكلياركاتقى: على الأسوط فى صورة السك أو الطق يقد 
الليل مع المراعاءً (©). الامام الخمينى: الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء؛ فضًا عن حصول الاعتقاد» بل عدم 
وجوبه مع الشكك أيضاً لايخلو من قَوَة (/). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف: و الظاهر صححهُ صومه (6. الكلبايكانى: بل الأقوى 
عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعا (9). الخوئى: هذا إذا لميراع الفجرء و إِلّالم يكن عليه قضاء .21١(‏ الكليايكانى: الأحوط 
فى الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان يجب فيه العروة الوثقى» ج7. ص: 8# إذا أخبره عدل بل عدلانء بل الأقوى وجوب 
الكفّارة أيضاً إذا لميجز له التقليد. الثامن: الإفطار لظلمةٌ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لميكن فى السماء عله و كذا لو شكك أو 
ظنّ بذلكك منهاء بل المبّجه فى الأخيرين الكفَارة أيضاًء لعدم جواز الإفطار حينئذٍ. و لو كان جاهنًا )١(‏ بعدم جواز الإفطار, فالأقوى 
عدم الكفَّار و إن كان الأحوط إعطاؤها (؟)؛ نعم» لو كانت فى السماء عله () فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأء لم يكن عليه 
قضاءء فضلًا عن الكفّارة. و محص لى المطلب أنّ من فعل المفطر بتخّلى عدم طلوع الفجر أو بتخبل دخول الليل» بطل صومه (©) فى 
جميع الصورء ِلَافى صورة ظَنّ (0) دخول الليل مع وجود علهُ فى السماء؛ من غيم أو غبار (©) أو بخار (7) أو نحو ذلكك, من غير فرق 
بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب. و فى الصور الّتى ليس معذوراً شرعاً فى الإفطار, كما إذا قامت البَبنة على أن 
الفجر قد طلع و مع ذلكك أتى بالمفطر» أو شكك فى دخول الليل أو ظنّ ظَنا غير معتبر و مع ذلكك أفطرء يجب الكفّارَ (8) أيضاً فيما 
فيه الكفارة (8). مسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشكك فى طلوع الفجر و لميتبين أحد الأمرين» لميكن عليه شىء؛ نعم» لو شهد 
عدلان بالطلوع و مع ذلكك تناول المفطرء وجب عليه القضاءء بل الكفَارة أيضاً و إن لم يتبين له ذلكك بعد ذلكك, و لو شهد عدل واحد 
بذلك فكذلك على .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم فظاهر الأدلَّهُ عدم فساد صومه 
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فكيف بالكفارة؟ (1). الامام الخمينى: لاُترك فى المقضّر (). مكارم الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى» القضاء فى هذه الصورة أيضاًء 
لدلالة النصّ المعتبر» و هو رواية أبى بصير و سماعة و عمل الأصحاب و موافقته لظاهر كتاب الله و موافقته للقواعد» فيقدّم على 
ضاره» كا يدل على نفى القضاء (6). الامام الخمينى: قد مرّ (5). الكليايكانى: و صورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة مكارم الشيرازى: 
قد عرفت أن استثناء هذه الصورة أيضاً خلاف التحقيق (6). الكليايكانى: الأحوط الاقتصار على الغيم (/). الخوئى: الأحوط اختصاص 
الحكم بالغيم (8). مكارم الشيرازى: إِلافى الجاهل غير الملتفت إلى الحكم (4). الكليايكانى: إِلّاإذا تبين أنّه أفطر فى الليل العروة 
الوثقى» ج؟ء ص: 7 الأحوط .)١(‏ مسأل ؟: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحصء ما لميعلم طلوع الفجر و لم يشهد به اليتنة و 
لا-ميجوز له ذلكك إذا شكك فى الغروب عملا بالاستصحاب فى الطرفين. و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب» فالأحوط تركك 
المفظر عملا بالاحتياط» للإشكال فى حبجِية خبر العدل الواحد (؟) و عدم دنه الاأن الاحتياط فى الغروب إلزاميّ و فى الطلوع 
استحبابى (©) نظراً للاستصحاب (26. التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف. فإنّه يتقضى و 
لاكقّارهُ عليه؛ و كذا لو أدخله عبثاً فسبقه (0» و أمّا لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً و إن كان أحوط. و لايلحق بالماء (9) غيره 
على الأقوى و إن كان عبئاء كما لايلحق بالإدخال فى الفم الإدخال فى الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط فى الأمرين. مسألة 
“: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماءء لميجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاهً فريضة أو نافلة على الأقوى (7)؛ بل لمطلق 
الطهارةٌ و إن كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة» 
خصوصاً فيما كان لغير الصلاءً من الغايات. مسأله ع: يكره المبالغة (8) فى المضمضة مطلقاء و ينبغى له أن لا-يبلع ريقه حتّى يبزق 
ثلاث مرّات. .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل على الأقوىء لما عرفت من اعتبار خبر الثقهٌ فى الموضوعات (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
آنفاً حيجيته (). الامام الخمينى: لاتركك فيه أيضاً الكليايكانى: بل فيه أيضاً إلزامى (6). الخوئى: لايبعد ثبوت الطلوع و الغروب بخبر 
العدل الواحد أو الثقةُ (2). الكليايكانى: على الأحوط (©). مكارم الشيرازى: بل الأقوى إلحاق سائر المايعات به (0). الخوثى: فيه 
إشكال؛ و الاحتياط فيما كان لغير صلاةً الفريضة لايتركك (6). مكارم الشيرازى: وما ورد فيه وفيما بعده من الحديث و إن لم يبلغ حدّ 
الحيجِية ولكنّه يوافق الاعتبار العروة الوثقى» ج؟» ص: 58 مسألة ه: لايجوز التمضمض )١١‏ مطلقاً مع العلم (؟) بأنّه يسبقه الماء إلى 
الحلق أو ينسى فيبلعه. العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لميكن ذلكك من قصده و لا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى 
() عدم وجوب القضاء أيضاً (9). 


[فصل فى الزمان الذى يصحّ فيه الصوم 


فصل فى الزمان الى يصحٌ فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين» و مبدؤه طلوع الفجر الثانى» و وقت الإفطار ذهاب الحمرة (8) من 
المشرق (8)» و يجب الإمساكك من باب المقدّمة فى جزء من الليل فى كل من الطرفين؛ ليحصل العلم (0) بإمساكك تمام النها و 
يستحبٌ تأخير الإفطار حتّى يصلَى العشائين (8) لتكتب صلاته صلاة الصائم. إِلّاأن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه 
على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياكء فإنّ الأفضل حينئذٍ الإفطار ثم الصلاهُ مع المحافظة على 
وقت الفضيلة بقدر الإمكان. مسألة :١‏ لايشرع الصوم فى الليل» و لا صوم مجموع الليل و النهار» بل و لا إدخال جزء من الليل فيه 
إلابقصد المقدّميَةُ. .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأقوى فى الصورة الا-ولى؛ و الأحوط فى الثاني (؟). الكلبايكانى: بل و لايجوز مع 
الشكك أيضاً ما لميكن مأموناً عنه (). الكلبايكانى: إن كان مأموناً عن سبق المنيئء و إِلّافالأقوى القضاء و الكفَار مكارم الشيرازى: قد 
عرفت فى مبحث المفطرات أنّ الأقوى بطلان الصوم بسبق المنيئ بالملامسة و شبههاء إلَّاإِذا وثق من نفسه بعدم الإنزال (6). الخوئى: 
تقدّم التفصيل فيه [فى فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات- الرابع- المسألة 18] (0). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
فى مبحث أوقات الصلاه أن الأقوى دخول الوقت باستتار القرصء كما ذهب إليه جمع من الأصحابء وهو مقتضى الجمع بين روايات 
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الباب» وأنّ ذهاب الحمرة نوع احتياط لمن لايرى استتار القرص لاحتجابه بجدران البلد أوالجبال والطلال وشبههاء ولكن عملنا على 
الاحتياط (2). الخوئى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى محله أن إدخال شىء من أطراف المأمور به فيه ليس مقدّمةٌ 
للعلم» بل مقدّمة للوجود غالبا لأنّ المكلّف لايقدر عادة على إيجاده بغير ذلكك؛ و تفصيله فى محلّه (8). مكارم الشيرازى: بل حتى 
يصلى المغرب فقط؛ فإنٌ الأفضل فى العشاء تأخيره إلى وقت فضيلتها 


[فصل فى شرائط صحَة الصوم 


فصل فى شرائط صيحةٌ الصوم و هى امور: الأوّل: الإسلام و الإيمان (١)»؛‏ فلايصح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار؛ فلو أسلم 
الكافر فى أثناء النهار و لو قبل الزوال (؟)» لم يصمح صومه. و كذا لو ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة و إن كان الصوم معيناً و جدّد 
التتيه قبل الزوال على الأقوى. الثانى: العقل» فلايصحح من المجنون و لو أدواراً و إن كان جنونه فى جزء من النهار» ولا من السكران (”) 
ولا- من المغمى عليه () و لو فى بعض النهار و إن سبقت منه التَِهُ على الأصحح. الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و 
النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم (2). الرابع: الخلوٌ من الحيض و النفاس فى مجموع النهار. فلايصحٌ من الحائض و 
النفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة» و يصحح من المستحاضة (8) إذا أتت بما عليها من 
الأغسال النهاريّة (/). .)١(‏ مكارم الشيرازى: فى شرطيَةُ الإيمان لصححة الصوم و سائر العبادات إشكال؛ و القدر المعلوم من أحاديث 
النانو كلماث الأصديحاتن اعتباره فى قبول العمل (7). مكارم الشيرازى: يمكن أن يقال: العمدةٌ فى دليل بطلان عبادات الكافر هو 
الإجماع و هو لايشمل ما لو أسلم قبل الزوال» فالأحوط له الصوم لو لميأت بالمفطر (©. الامام الخمينى: الأحوط لمن يفيق من السكر 
مع سبق التده الإتمام ثم القضاءء و لمن يفيق من الإغماء مع سبقها الإتمام و إن لميفعل القضاء الخوئى: لايتركك الاحتياط فيه و فى 
المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثم عرض عليهما السكر و الإغماء إلى أن طلع الفجر (6). الكليايكانى: و الأحوط 
فى المغمى عليه مع سبق التدِهُ الإتمام إذا أفاق فى اليوم و القضاء مع تركه, و كذا لو أفاق قبل الزوال و لو مع عدم سبق التَده مكارم 
الشيرازى: لا دليل على فساد الصوم بالإغماء» فلو سبق منه التي صحح صومه؛ و العجب أنّهم نزلوه منزلة الجنون فى كثير من المقامات» 
مع أنّه بالنوم أشبه و التي بعدٌ باقية فى خزانة النفسء و لا إجماع هنا مع مخالفة غير واحد من أساطين الفقه. و أحاديث رفع القضاء عن 
المغمى عليه خارجة عن محل الكلام؛ و أمَا بالنسبة إلى السكران فلاتركك الاحتياط؛ لأنّه شبه الجنون و إن لم يصدق عليه عنوانه (8). 
مكارم الشيرازى: و قد عرفت أن الحكم فيها مبنيٌ على الاحتياط (6). الخوئى: على تفصيل تقدّم (/0. الامام الخمينى: و الليلة الماضية 
على الأحوطء كما مر الككليايكانى: و الليلة المتقدّمة على ما مرّ مكارم الشيرازى: و تأتى بغسل الليلة الماضية أيضاً على الأحوط, كما 
عرفت العروة الوثقى» ج 7 ص: 0١‏ الخامس: أن لايكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاه مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إِلَافى 
ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أَيَامِ بدل هدى التمبّع. الثانى: صوم بدل البدنة متمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية 
عشر يوماً. الثالث: صوم النذر )١(‏ المشترط فيه سفراً خاضّة أو سفراً و حضراًء دون النذر المطلق» بل الأقوى عدم جواز الصوم 
المندوب فى السفر أيضاًء إلاثلاثة أَيَام للحاجة فى المدينة» و الأفضل (؟) إتيانها () فى الأربعاء و الخميس و الجمعة. و أما المسافر 
الجاهل بالحكم لو صام. فيصحح صومه و يجزيه. حسبما عرفته فى جاهل حكم الصلاةٌ إذ الإفطار كالقصر و الصيام كالتمام فى الصلاة 
لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار, و أمّرا لو علم بالحكم فى الأثناء فلايصيٌ صومه؛ و أمّا الناسى فلايلحق بالجاهل (6) 
فى الصححة. و كذا يصيح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (0)» كما أنه يصحٌ صومه إذا لميقضًر فى صلاته» كناوى الإقامة عشرة 
أيَام و المتردّد ثلاثين يوماً و كثير السفر (8) و العاصى ()) بسفره و غيرهم من تقدّم تفصيلًا فى كتاب الصلاة. السادس: عدم المرض 
أو الرمد اذى يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدَّهُ ألمه أو نحو ذلكك؛ سواء حصل اليقين بذلكك أو الظنّ» بل أو الاحتمال 
(8) الموجب للخوف (4)» بل لو .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا يخلو عن الإشكال؛ و النص الوارد فيه و هو رواية الن مهزيار ٠١ /١(‏ من 
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أبواب من يصح عنه الصوم. (؟). الامام الخمينى: بل المتعين على الأحوطه لو لم يكن أقوى. (*). الخوئى: بل الأحوط الاقتصار على 
ذلك. مكارم الشيرازى: بل لا يتركك الاقتصار عليه. لاقتصار النص عليه (©). مككارم الشيرازى: فيه إشكال. (5). الكلبايكانى: و 
الأحوط له القضاء أيضا إذا نورى السفر من الليل. (8). الامام الخمينى: أى من كان شغله ذلككء كما مر. (/0. الكليايكانى: و الأحوط 
فى سفر الصيد للتجارة الجمع فى الصلاةء لكن فى الصوم يفطر بلا إشكالء كما مر. (8). الككليايكانى: إن كان عقلائيا؛ و كذا فى 
خوف الصحيح لابد أن يكون له منشأ عقلائى. (5). مكارم الشيرازى: إذا كان الاحتمال المذكور له منشأ عقلائى. العروة الوثقى» ج 5" 
ص: ١ه‏ خاف الصحيح )١(‏ من حدوث المرض لميصحٌ منه» و كذا إذا خاف من الضرر فى نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو 
فى مال يجب حفظه و كان وجوبه أهمَ () فى نظر الشارع من وجوب الصوم. و كذا إذا زاحمه (9) واجب آخر أهمْ منه (9»؛ و 
لا.يكفى الضعف و إن كان مفرطاً مادام يتحمّل عادةٌ؛ نعم» لو كان مما لايتحمّل عادةَ جاز الإفطار. و لو صام بزعم عدم الضرر فبان 
الخلاف بعد الفراغ من الصوم, ففى الصححةُ إشكال (2» فلايّتركك الاحتياط بالقضاء. و إذا حكم الطبيب بأنْ الصوم مضرٌٌ و علم 
المكلف من نفسه عدم الضرر يصحح صومه (©)؛ و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه» و لايصحح 
منه (0). مسأل :١‏ يصح الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه التِهُ فى الليل؛ و أما إذا لمتسبق منه اليه فإن استمرٌ نومه 
إلى الزوال (4) بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجباً» وإن استيقظ قبله نوى و صب (4)» كما أنّه لو كان مندوباً و استيقظ قبل 
الغروب يصيح .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان خوفه من منشأ يعتنى به العقلاء» و كذا فيما بعده (؟). الامام الخمينى: كون أهميّةُ المزاحم 
موجباً لبطلان الصوم و اشتراطه بعدم مزاحمته له محل إشكالء بلمنعء فالبطلان فى بعض الأمثلةُ المتقدّمةُ محل منع؛ و كذا الحال فى 
مزاحمته لواجب أهمّ (0. مكارم الشيرازى: فى صورة المزاحمة يرتفع الأمر بالصوم؛ و لكن يمكن تصحيح الصوم من باب الترنّب أو 
غيره من الطرق المذكورة فى باب الضدّء و لكنّ التقرّب بمثل ذلكك لابخلو عن إشكال (©). الخوئى: الظاهر أن فى كل مورد يكون 
عدم وجوب الصوم من جهةٌ المزاحمة لواجب آخر أهمْ. يكون الصوم صحيحاً إذا صام من باب الترتّب؛ و منه يظهر الحال فيما إذا 
كان الصوم مستلزماً للضرر بالنسبة إلى غير الصائم أو عرضه أو عرض غيره أو مال يجب حفظه (2). الامام الخمينى: عدم الصححة 
لايخلو من قرب (6). الامام الخمينى: مع عدم تبين الخلاف, كما مرّ (). الامام الخمينى: مع تبتّن الخلاف محل تأمّل إذا صام متقرّبا 
(8). الكلبايكانى: لكنّ الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد التتِهُ و إتمام الصوم أيضاً برجاء المطلوبية (). الامام الخمينى: لايخلو 
من تأمّلى و إن لا-يخلو من قَوٌةْء و الاحتياط بالتَدِهُ و الإتمام و القضاء حسن الخوئى: تقدّم الإشكال فيه فى صيام شهر رمضان العروة 
الوثئقى» ج؟. ص: 01 إذا نوى. مسألة ؟: يصمح الصوم و سائر العبادات من الصبى الممّز على الأقوى من شرعيَّةُ عباداته» و يستحبٌ 
تمرينه عليهاء بل التشديد عليه لسبع (١)؛‏ من غير فرق بين الذكر و الانثى فى ذلك كله. مسألة *: يشترط فى صححةُ الصوم المندوب 
مضافاً إلى ما ذكرء الاك ل عا عررم و اعت من انعد أو نذر (؟) أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه» و أمَا مع عدم التمكن 
منه كما إذا كان مسافراً و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفر أو كان فى المدينة و أراد صيام ثلاثة أيَام للحاجة» فالأقوى صبحته (*)؛ 
و كذا إذا نسى (©) الواجب و أتى بالمندوب. فإنّ الأقوى صححته (0) إذا تذكر بعد الفراغ, و أمّرا إذا تذكر فى الأثناء قطع و يجوز 
تجديد التَدِهُ حينئذٍ للواجب مع بقاء محلهاء كما إذا كان قبل الزوال. و لو نذر التطوّع على الإطلاق صمح و إن كان عليه واجبء فيجوز 
أن يأتى (©) بالمنذور قبله (/) بعد ما صار واجباء و كذا لو نذر أَيَاماً معينة يمككن إتيان الواجب قبلها؛ و أمَا لو نذر أيَاماً معتينة لايمكن 
إتيان الواجب قبلهاء ففى صبحته إشكال (8): من أنه بعد النذر يصير واجباًء و من أن التطؤع قبل الفريضة غير جائز فلايصحح نذره؛ و 
لايبعد أن يقال (4): أنّه لايجوز بوصف التطوّع, و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفى فى (21). الامام الخمينى: هذا التحديد محل تأمّل» 
و لايبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيَاممتتابعة مكارم الشيرازى: فى خصوص السبع تأمّل (2). الامام الخمينى: 
على الأحوط فى غير القضاءء بل التعميم لايخلو من قوَّهُ مكارم الشيرازى: هذا الحكم بالنسبة إلى قضاء غير شهر رمضان محل إشكال 
و إن كان أحوط (. الكلبايكانى: الصححهُ غير معلومة (6). الامام الخمينى: لا-يخلو من إشكال و إن لا-يخلو من وجه (2). مكارم 
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الشيرازى: لا دليل على الصيحة بعد ظهور الأخبار المانعة فى الحكم الواقعى الّذى لايتغير بالنسيان (2). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ 
فالأسحوط أن يأتى بالمنذور بعده إِلَاإذا ضاق وقته (7). مكارم الشيرازى: إتيانه بالمنذور قبل أداء الفرض مشكلء لأنّ النذر يتعلق 
بالراجح, و الراجح بالذات هو ما يأتى به بعد أداء الفرض» فهو متعلق للنذر؛ و هكذا الكلام فى الفرع الآتى (6. الكلبايكانى: لا فرق 
فى الإشكال بين الفروع الثلاثة» كما أن الصيحه فى كل واحد منها لاتخلو عن إشكال الامام الخمينى: الأقوى بطلانه (9). الخوئى: 
تقدّم الكلام فى ذلك فى مسأل التطوّع فى وقت صلاة الفريضة العروة الوثقى» ج ؟» ص: 0 رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر 
(1)» و بعبارة اخرى: المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع. مسأل *: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم 
الواجب استيجارياً و إن كان الأحوط تقديم الواجب. 


[فصل فى شرائط وجوب الصوم 


فصل فى شرائط وجوب الصوم و هى امور: الأموّل و الثانى: البلوغ و العقل» فلايجب على الصبيئ و المجنونء إلَاأن يكملا قبل طلوع 
الفجرء دون ما إذا كملا بعد فإنّه لايجب عليهما و إن لميأتيا بالمفطر (7)» بل و إن نوى الصبيّ الصوم ندباء لكنّ الأحوط مع عدم 
إتيان المفطر الإتمام () و القضاء (6) إذا كان الصوم واجباً معتناً (0). و لا فرق فى الجنون بين الإطباقي و الأدوارىٌ إذا كان يحصل 
فى النهار و لو فى جزء منه و أمّرا لو كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق قبل الفجرء فيجب عليه. الثالث: عدم الإغماء» فلايجب معه 
الصوم و لو حصل فى جزء من النهار؛ نعم؛ لو كان نوى الصوم (©) قبل الإغماء (0): فالأحوط إتمامه (6). الرابع: عدم المرض الّذى 
يتضرّر معه الصائم؛ و لو برئ بعد الزوال و لميفطر لميجب عليه التيهُ و الإتمام» و أمَا لو برئ قبله و لميتناول مفطراً فالأحوط أن ينوى و 
يصوم (4) و إن كان .)١(‏ مكارم الشيرازى: كفايةٌ الرجحان الآتى من قبل النذر مشكل (5). مكارم الشيرازى: إذا لم يأت الصبيّ و 
المجنون بالمفطر ثم كملا قبل الزوال» فالأحوط أن لايتركا الصوم. و كذا إذا نوى الصبيئ الصيام و بلغ بعد الزوال (). الكليايكانى: 
بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال و لميأتيا بالمفطر الإتمام؛ و إن لميتّما فالقضاء؛ نعم» الأحوطللصبيَ الصائم المدرك الإتمام مطلقاً» و 
إن أفطر فالقضاء (6). الامام الخمينى: لا-وجه للجمع يينهماء بل الأسحوط الغير الإ-لزامى الإتمام؛ و مع عدم الإتيان القضاء مكارم 
الشيرازى: القضاء غير واجب عليهما بعد إتمام الصيام, لأننّه لو كان واجباً عليهما فقد أدّياهء و إن لم يجب فلا قضاء (5). الخوئى: 
لاحاجة إلى القضاء مع الإتمام» و الوجه فيه ظاهر (6). الكليايكانى: و إلافلو صحا قبل الزوال؛ فالأحوط له تجديد التيِهُ و الإتمام (/0. 
الامام الخمينى: لا يُترك الاحتياط بالإتمام و مع تركه بالقضاء (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الإتمام هنا هو الأقوى (4). مكارم 
الشيرازى: ثم يقضى بعد ذلكك؛ و ما ذكره من القَوّهُ فى عدم الوجوب قابل للمنع العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 26 الأقوى عدم وجوبه .)١(‏ 
الخامس: الخلوٌ من الحيض و النفاس» فلايجب معهما و إن كان حصولهما فى جزء من النهار. السادس: الحضرء فلايجب على المسافر 
الى يجب عليه قصر الصلاة» بخلاءف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً أو المتردّد ثلاثين يوماً و المكارى و نحوه و العاصى 
بسفره. فإنّهِ يجب عليه التمام» إذ المدار فى تقصير الصوم على تقصير الصلاة» فكل سفر يوجب قصر الصلاهُ يوجب قصر الصوم و 
بالعكس (2). مسألة :١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفرء فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ()؛ و إن كان بعده وجب عليه البقاء 
(©) على صومهء و إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيَام؛ فإن كان قبل الزوال و لميتناول المفطر وجب 
عليه الصوم؛ و إن كان بعده أو تناول فلا و إن استحبٌ له الإمساكك بقَهُ النهار؛ و الظاهر (5) أن المناط (2) كون الشروع فى السفر قبل 
الزوال أو بعده. لا الخروج عن حدّ الترخصء و كذا فى الرجوعء المناط دخول البلد» لكن لايُتركك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع 
قبل الزوال و الخروج عن حدٌّ الترخص بعده. و كذا فى العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترتحص قبل الزوال و الدخول فى المنزل 
بعده. مسأل ؟: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاءً و الصوم و قصرها و الإفطار» لكن يستثنى من ذلكك موارد (07: .)١(‏ الامام الخمينى: 
اتاو وعكرية بغرت :10" الكليا كان بو قدانن الأساطل فى خصوض الفنالةة فى تددر العبيد للعغار 802 الخرض «نيةا إذا كان 
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ناوياً للسفر من الليل؛ و إِنّافالأحوط إتمام الصوم ثم القضاء (©). الكليايكانى: لكنّ الأحوط القضاء أيضاً إذا نوى السفر من الليل (8). 
الكلبايكانى: فيه تأمّل (*). مكارم الشيرازى: حكمه بأنّ المناط ما ذكره ظاهراً ينافى حكمه بعدم ترك الاحتياط. كما لايخفى؛ و ما 
ذكره أخيراً هو الأ.قرب (/). الامام الخمينى: و قد مرّ فى سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم و الاحتياط بالجمع فى الصلاء العروة 
الوثقى» ج؟؛ ص: 0ه أحدها: الأماكن الأربعة؛ فإِنّ المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام فى الصلاة» و فى الصوم يتعتين الإفطار. 
الثانى: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوالء فإنّهِ يتعتين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقضّر فى الصلاة. الثالث: ما مرّ من الراجع من 
سفره. فإنّهِ إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعتّن عليه الإفطار. مسألة : إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضانء لايجوز له 
الافطارء إلابعد الوصول إلى حدٌ الترخصء و قد م سابقاً )١(‏ وجوت الكثارة (؟) غلبه إن أقطر قبله. مسألة #6 يجوز السفر اهارا فى 
شهر رمضانء بل و لو كان للفرار من الصوم. كما مر و أمَا غيره من الواجب المعين فالأقوى (*) عدم جوازه (6) إلامع الضرورة» كما 
أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. مسألة ه: الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل أن يمضى (2) ثلاثة و 
عشرون يوماً إلا فى حج أو عمر أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه (©). مسألة *: يكره للمسافر فى شهر رمضانء بل كل من 
يجوز له الإفطارء التملى من الطعام و الشراب؛ و كذا يكره له الجماع فى النهار» بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه. 


[فصل فى موارد جواز الإفطار] 


[فصل فى موارد جواز الإفطار] وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاصء بل قد يجب (/0): .)١(‏ مكارم الشيرازى: إشارة إلى ما 
مرّ فى المسألة الحادية عشرهٌ من أحكام الكفَارة (7). الامام الخمينى: على الأحوطء كما مرّ الكلبايكانى: و قد مرٌ أنّه أحوط (*). الامام 
الخمينى: الأ.قوى جوازه فى النذر المعيّن» و عدم وجوب الإقامة فيه الخوئى: بل الأقوى أنه فى حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن 
صومه مملوكاً للغير كما فى الإيجارء أو متعلقاً لحىّ الغير كما فى الشرط ضمن العقد (6). الكليايكانى: بل لايبعد جواز السفر و عدم 
وجوب الإقامة مكارم الشيرازى: بل الأحوط ذلكك: و كذا لو كان مسافراً (8). مكارم الشيرازى: هذا الاستثناء غير ثابت» لوروده فى 
خبر ضعيف (6). مكارم الشيرازى: أو شبه ذلككء لإلغاء الخصوصية (/). الخوئى: بل يجب مطلقاً العروة الوثقى» ج7؛ ص: *2 الأوّل و 
الثانى: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشْقَّةُ فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما فى صورة المشقَّهُ بل فى 
صورة التعذّر )١(‏ أيضاً التكفير بدل كل يوم بمدّ من طعام, و الأحوط مدّانء و الأفضل كونهما من حنطة» و الأقوى (؟) وجوب القضاء 
(9) عليهما (©) لرجمكدا سد 5لكم) الفاللة امن .هدام النظقن ذقاله قط مواد كان بسك شدي علق الصين أو كافةا ةو 
يجب عليه التصدّق بمدّ (0)» و الأسحوط مدّانء من غير فرق بين ما إذا كان مرجوٌ الزوال (2) أم لا© و الأسحوط بل الأقوى وجوب 
القضاء عليه (/) إذا تمكن بعد ذلككء كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (6). الرابع: الحامل المقرب التى يضرّها الصوم 
(9) أو يضِرٌ حملهاء فتفطر و تتصدّق )13١(‏ من مالها .)١(‏ الامام الخمينى: وجوب الكفَّار على الشيخين و ذى العطاش فى صورة تعذّر 
الصوم عليهم محل إشكالء بل عدمه لا يخلو من قَوَّهُ كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرٌ بهما لا بولدهما 
محل تأمّللى الخوئى: لايبعد عدم الوجوب فى هذه الصورة الكلبايكانى: على الأسحوط (2). الكليايكانى: بل الأحوط (). مكارم 
الشيرازى: بل الأحوط ذلكك؛ و كذا فى ذوى العطاش إذا لميقدروا على الصيام (6). الامام الخمينى: فى القَوّهُ إشكال, لكنّه أحوط؛ و 
كذا الحال فيمن به داء العطاش الخوئى: فى القَوّهُ إشكال, بل منع (8). الخوئى: لايبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة» كما فى الشيخ و 
الشيخة (©). مكارم الشيرازى: إذا كان مرجوّ الزوال» لا دليل على وجوب الكفارة (/. الخوئى: فى القوه إشكال و إن كان القضاء 
أحوط مكارم الشيرازى: القَوّهُ محل إشكال و لكنّه أحوط (6). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا الاحتياط؛ و لا دليل عليه يعتدٌ به (8). 
مكارم الشيرازى: إذا أضرّها الصوم بحيث كانت كالمريضء فكانت بحكمه من الإفطار و القضاء. و إِلاوجب عليها الصدقة: و كونها 
من مالها هو الأحوط .22١(‏ الخوئى: وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محل إشكالء بل منع؛ و كذا الحال فى 
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المرضعة الكليايكانى: على الأحوط مع الإضرار أو المشقّهُ و إن لم يكن مضرَاء و كذلك الحكم فى المرضعة العروة الوثقى» ج17 
ص: 017 بالمدٌ أو المدّين وتقضى بعد ذلك. الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرٌ بها الصوم )١(‏ أو أضرٌ بالولد» و لا فرق بين أن 
يكوة الولد ليا أو ضوعة برشاعه أو ستاجرة و يه غلبها التضدق بالمد أو المذيق أيضا من مالهاو القضاء بعد ذلككه و الأحورظ 


بل الأقوى (1) الاقتصار (*) على صورة عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع تبرّعاً أو باجرة (6) من أبيه أو منها أو من متبرّع. 
[فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار] 


فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار و هى امور: الأسوّل: رؤية المكلف نفسه. الثانى: التواتر. الثالث: الشياع 
المفيد للعلم؛ و فى حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن؛ فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و 
إن لميوافقه أحد. بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته. الرابع: مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان. فإنّه 
يجب الصوم معه فى الأوّل و الإفطار فى الثانى. الخامس: البتنةُ (0) الشرعيَة و هى خبر عدلين؛ سواء شهدا عند الحاكم و قبل 
شهادتهما أو لميشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما؛ فكل من شهد عنده عدلان عنده» يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو 
الإفطار. و لا-فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من .)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى فيها ما سبق فى الحامل (7). الكليايكانى: القَوَهُ 
ممنوعة (). الامام الخمينى: فى القَوَّهُ إشكال (©). مكارم الشيرازى: إذا كان باجره لا.يجحف بها و لميلزم محذور آخر (©. 
الكلبايكانى: لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمانًا عقلائياً؛ فلو لميكن فى السماء عله و استهلٌ جماعة فلمير إِلَاواحد أو اثنان مع عدم 
الضعف فى أبصار غيرهماء أو كان فى السماء علّهُ لايرى بحسب العادة» فحجئتها محل منع العروة الوثقى» ج17 ص: 08 خارجه »)١(‏ و 
بين وجود العلّهُ فى السماء (؟) و عدمها؛ نعم؛ يشترط توافقهما فى الأوصاف (): فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها؛ نعم» لو أطلقا أو وصف 
أحدهما و أطلق الآخر كفىء و لايعتبر اتّحادهما فى زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية فى الليل» و لايثبت بشهادة النساء و لابعدل 
واحد و لو مع ضمْ اليمين. السادس: حكم الحاكم (©) الَذى لميعلم خطأه و لا خطأ مستنده. كما إذا استند إلى الشياع الظنى. و لايثبت 
بقول المنتجمين و لا بغيبوبة (2) الشفق (©) فى الليلة الاخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (7)» فلايحكم بكون ذلكك اليوم أوّل 
الشهرء و لا بغير ذلكك ممما يفيد الظنّ و لو كان قويّاء إلاللأسير و المحبوس. مسأل :١‏ لايثبت بشهادة العدلين إذا لميشهدا بالرؤية» بل 
شهدا شهادة علميّةُ. مسأله ؟: إذا لميثبت الهلال و ترك الصوم, ثم شهد عدلان برؤيته» يجب قضاء ذلكك .)2١(‏ الامام الخمينى: إلامع 
الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوىاحتمال الاشتباه فى العدلينء فإنّه فى هذه الصورة 
محل إشكال (1). مكارم الشيرازى: لايجوز الاعتماد على ابن إذا كانت متهم بأن لميكن فى السماء علَهُ و استهل جماعةٌ مع عدم 
كون البتَنةُ أقوى بصراً من غيرهما و كذا كلّ ما أشبهه: لأنّ هذا هو الملاكك فى حجني البتنة و أشباههاء مضافاً إلى بعض ما ورد فيها 
من نصوص خاصه عمل بها جمع من أجلاء الأصحاب. و يأتى مثل هذا الكلام فى اختلافهما فى بيان الأوصاف (). الامام الخمينى: 
مع عدم توصيفهما بما يخالف الواقع, ككون تحديبه إلى فوق الافق أو متماينًا إلى الجنوب فى بلاد تغرب الشمس فى شمال القمر أو 
فى أشهر كانت كذلك أو بالعكس؛ نعم, لايبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا فى بعض الأوصاف الخارجة مما يحتمل فيه اختلاف 
تشخيصهماء ككونه مرتفعاً أو مطؤقاً أو فى عرض شمالى أو جنوبى مما لايكون فاحشاً (©). الخوئى: فى ثبوت الهلال بحكم الحاكم 
إشكالء بل الأظهر عدم ثبوته و إن كان رعاية الاحتياط أولى (2). الكلبايكانى: يعنى لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق لإثبات كونه 
الليلة الثانية (2). الامام الخمينى: لايخفى ما فى العبارة من النقصء و حقّها: و لا بغيبوبته بعد الشفق فى كونه من الليلة الماضية مكارم 
الشيرازى: لا معنى لغيبوبةُ الشفق هناء و الظاهر أن مراده غيبوبة الهلال بعد الشفق» كما قيل أنّها دليل على أنْ الليلهُ هى الليلهُ الثانية» و 
هو ضعيف لضعف مستنده (/). الخوئى: الظاهر ثبوته بذلككء كما أن الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال» فيدل على أنّه ليله الثانية العروةٌ 
الوثتقى» ج 7 ص: 84 اليوم» و كذا إذا قامت البينة على هلال شوّال ليله التاسع و العشرين من هلال رمضان ))١(‏ أو رآه فى تلكك الليلة 
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بنفسه. مسألة *: لايختصٌ اعتبار حكم الحاكم (؟) بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لميثبت عنده خلافه. مسألة 
©: إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لميثبت فى بلده؛ فإن كانا متقاربين كفىء و إِلَا فلا( إِلَاإِذَا علم (©) توافق افقهما (5) و إن كانا 
متباعدين. مسأل ه: لايجوز الاعتماد على البريد البرقيّ (©) المسمى بالتلكراف فى الإخبار عن الرؤية» إِنَا إذا حصل منه العلم؛ بأن كان 
البلدان متقاربين و تحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناكك. مسألهُ *: فى يوم الشكك فى أنه من رمضان أو شوّال يجب أن 
يصوم؛ و فى يوم الشكك فى أنْه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز أن يصومء لكن لا بقصد أنه من رمضانء كما مو سابقاً 
تفصيل الكلادم فيه. و لو تبيّن فى الصورة الاولى كونه من شوّال وجب الإفطار؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده. و لو تبتين فى الصورة 
الثانية كونه من رمضان وجب الإمسااكك و كان صحيحاً إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال (/)» و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال. مسألة 
/: لو غمت الشهور و لمير الهلال فى جملة منها أو فى تمامهاء حسب كل شهر ثلاثين ما لميعلم النقصان عادةٌ. .)١(‏ الامام الخمينى: 
أى من هلال لميثبت عنده (7). الخوئى: مرّ الكلاسم فيه [فى هذا الفصل- الأمر السادس (2). الخوئى: لاتبعد الكفاية فى البلدان الّتى 
تشترك فى الليل ولو فى مقدارء و منه يظهر الحال فىالمسألةُ الآنية (). الكليايكانى: لايبعد الكفاية مطلقاء لكن لاتترك الاحتياط فى 
المتقدّم افقاً عن البلد المرئيئ فيها (2). مكارم الشيرازى: وليعلم أن المراد بوحدة الافق هنا وحده نصف النهارات؛ لا المدارات؛ كما قد 
يتوهم. و ليعلم أيضاً أن رؤية الهلال فى البلاد الشرقتية تكفى عن الغربة و لاعكس. لأنّه إذا شوهد فى الشرق شوهد فى الغرب بطريق 
أولى (©). مكارم الشيرازى: العبارة لاتخلو عن إشكال و تكرارء فإِنّ البريد البرقى و التليفن و شبههما يجوز الاعتماد عليها فى الإخبار 
إذا كانت سليمة؛ إِنّما الإشكال من جهة اختلاف الآفاق» و قد مرٌ فى المسألة السابقة حكمه و لايحتاج إلى التكرار (7). الخوئى: مر 
الإشكال فيه العروة الوثقى» ج؟» ص: 2٠‏ مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لميتمكنا من تحصيل العلم بالشهرء عملا بالظْن و مع عدمه 
تخيرا فى كل سنة بين الشهور (1)» فيعينان شهراً له» و يجب (1) مراعاة المطابقة بين الشهرين فى ستتين بأن يكون بينهما أحدعشر 
شهراً؛ و لو بان بعد ذلكك أن ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضانء فإن تبين سبقه كفاه, لأنّهِ حينئٍ يكون ما أتى به قضاء (5) و إن تبن 
لحوقه و قد مضىء قضاهء و إن لميمض أتى به. و يجوز له (؟) فى صورة عدم حصول (2) الظنّ أن لايصوم حتّى يتين (©) أنّه كان 
سابقاً فيأتى به قضاءً» و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفَّارةُ و المتابعة و الفطرةً و صلاة العيد و حرمة صومه 
مادام الاشتباه باقيً» و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه. مسألة 4: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاء فالأحوط صوم 
الجميع (/) و إن كان لايبعد إجراء حكم الأسير (8) و المحبوس؛ و أمَا إن اشتبه الشهر المنذور .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع (5). 
الامام الخمينى: على الأ-قوى فيما إذا ظنّء إِلاإذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثانى؛ و يجب على الأسحوط مع التخبير (*). مكارم 
الشيرازى: و يسقط نرِه القضاء هنا لو قلنا بأنّه من العناوين القصدرّة» لورود النصّ أو لأنّ مثل هذا الشخص لايقصد أمر الأداء بعينه 
إلامن باب الخطاء فى التطبيق» ففى مكنون ضميره ندِهُ امتثال المولى كيفما كان (6). مكارم الشيرازى: بل لايجوز له. لمخالفته العلم 
الإجمالى؛ بل و لعله مخالف لظاهر رواية عبد الرحمن الّتى هى العمدةٌ فى المسألة (2). الخوئى: فيه إشكالء بل الظاهر عدم الجواز 
(©). الامام الخمينى: بل حتّّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضانء فينوى ما فى ذمّته. و الأحوط اختيار ذلك الكلبايكانى: الأقوى عدم 
الاكتفاء بشهر يحتمل تقدّمه عن شهر رمضانء كما أن الأقوى عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده (/). مكارم 
الشيرازى: إذا اشتبه شهر رمضان بين ثلاثة أشهر و ما زاد» يجوز له الحكم بالتخيير» و لايبعد شمول رواية عبدالرحمن التى هى الأصل 
فى المسألةُ له؛ و أمَا فى المنذورء فيجوز التأخير إلى آخر زمان محتملء بمقتضى الاستصحابء ثم يأتى به بقصد ما فى الذمّةُ من الأداء 
أو القضاء (6). الامام الخمينى: فى العمل بالظنّ؛ و أمَا فى التخيير فمشكل. و طريق التخلص فى النذر هو السفر فى الشهر الأوّل و صيام 
شهر الثانى بتِدِهُ ما فى الذمّة» لما مرّ من جواز السفر فى النذر المعيّن و القضاء بعده العروة الوثقى» ج27 ص: 8١‏ صومه بين شهرين أو 
ثلاثة» فالظاهر )١(‏ وجوب الاحتياط (؟) ما لميستلزم الحرج و معه يعمل بالظنّ (”) و مع عدمه يتخير (6). مسألة :٠١‏ إذا فرض كون 
المكلق :قن المكان الى كياردسقة أشير والندضقة أشيز (قاء أو ():الكبايكات: ف ناف '(6). الحورق :مل الظاهر وسو 
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الاحتياط إلى زمان يكون الصوم فيه حرجياً. و حكم الظنّ هنا حكم الشكك (©. الامام الخمينى: لا بخلو من إشكالء فالأحوط التجرّى 
فى الاحتياط مع الإمكان؛ مع إدخال المظنون فيه» و مع عدم إمكانه العمل بالظنّ» و إلافيختار الأخير فيصوم بقصد ما فى الذمرة؛ هذا 
كله فيما إذا لم يمكن التخلّص بالسفر فى النذرء كما مرّء أو كان الصوم واجباً عليه بالعهد مثلًا (©). الكلبايكانى: بل يحتاط بما مرّ فى 
شهر رمضان (2). مكارم الشيرازى: الأقرب الرجوع فى منطقةُ القطب الشمالى والجنوبى إلى الأقطار التى لها يوم و ليله متعارفان مخيراً 
بينها؛ كمايرجع غير المتعارف فى الوجه و الأصابع و منبت الشعر فى الوضوء إلى المتعارفء و كذا أشباهه. و حيث إِنّ المتعارف أيضاً 
مختلق فى الآفاق الشجالية و الجتوية مم خط الاسفواءة يجوز الأحد بالحِدٌ الوسظ فيما يبتهماء واهن جعل الليل ]ثنا عشر ساعة و النهار 
كذلكك فى تمام طول السنء ا لأنْه أحد مصاديق التخبير أو لأنّه هو الحدّ الوسط بينها. وليعلم أن فى المسألة أقوال أو وجوه سنَّهُ غير 
هذا الوجه. و هى: تركك العبادات بالكل لفقدان شرائطهاء أو تركك خصوص الصوم و فعل خمس صلوات طول السنة» أو وجوب 
الهجرة إلى المناطق الّتى ليست كذلكك؛ و شىء من هذه الوجوه الثلاثة لايوافق مذاق الشرع و ذوق الفقه للعلم بأنّ مصالح العبادات و 
علل تشريعها لاتختلف باختلاف الآفاق و الأمكنة: و حاجة كل إنسان إليها أشدّ من حاجته إلى الغذاء؛ و أمَا وجوب الهجرة لايغنى 
عن شىء. فإنّه قد لايمكن الهجرة؛ و احتمل بعضهم كون المدار بلده الذى كان متوطناً فيه و لا وجه له أصلًاء كاحتمال رجوعه إلى 
أقرب الأماكن إليه من الأماكن المتعارفة» لعدم انطباقه على ضابطة فقهدٍة» و كذا ما اختاره صاحب الرسالة القطبِهُ و هو سادس 
الوجوه. و حاصله الأخذ بالقدر المتيقّنء أى آخر يوم فى تلكك المنطقة كان له يوم و ليله متعارفتان؛ و على كل حال فإن كان دليله 
الاستصحابء فمن الواضح تغيير موضوعه. و إن كان شىء آخر فليتبين؛ ثم ليعلم أنّه لاينبغى الإشكال فى صلاه هُ الظهر و العصرء لأنّ 
دلوك الشمس فيها موجود, لأنَّ الشمس له حركة رحويّةُ تدور فى كل أربع و عشرين ساعة دائر حول الافق و فى هذا السير ترتة 
تدريجاً عن الافق حتى يبلغ إلى دائرة نصف النهار و يزيد إشراقهاء ثم تزول عن هذه الدائرة و تنخفض تدريجاً حتّى تكون قريباً من 
الافق و يقل نورها فى الغاية» و حينئذ تكون على الخط المقابل لنصف النهار (المسمى بدائرة نصف النهار الشمالية) و هذا فى الحقيقة 
منتصف ليلهاء ثم ترجع تدريجاً إلى الحالة الاولى» فنصف النهار فيها يعلم من غَايةُ ارتفاع الشمسء كما أن نصف الليل يعلم من غايةٌ 
انخفاضهاء و منهما يعلم حال غيرها من الأوقات لو كان المدار على القول الأوّل. و أمَا فى الأوقات التى يكون الليل مستمرّاًء يعلم حال 
الزوال و انتصاف الليل من شدَةٌ الظلمة و قلتها و من حركة النجوم حول الافقء فإِنّها أيضاً ترتفع و تنخفض تدريجاًء كما ذكرنا فى 
الشمس؛ فتأمّل جتداً العروة الوثقى» ج17 ص: 8© نهاره ثلاثة و ليله سنّةُ »)١(‏ أو نحو ذلككء فلايبعد كون المدار فى صومه و صلاته 
على البلدان المتعارفة (1) المتوس طهُء مخيراً , بين أفراد المتوسّط؛ و أما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد» كاحتمال سقوط (*) الصوم 
و كون الواجب صلاهٌ يوم واحد و ليله واحدة» و يحتمل (6) كون المدار بلده الى كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق. 


[فصل فى أحكام القضاء] 


فصل فى أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته» بشروطء و هى البلوغ و العقل و الإسلام» فلايجب على البالغ ما فاته أَيَامم صباه؛ 
نعم. يجب قضاء اليوم الى بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه؛ و أمّرا لو بلغ بعد الطلوع فى أثناء النهار, 
فلايجب (2) قضاؤه و إن كان أحوط (2). و لو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لميجب القضاءء و كذا 

مع الجهل بتاريخ البلوغ» و أمًا مع الجهل بتاريخ خ الطلوع» بأن علم أَنّه بلغ قبل ساعة مثلّا .)١(‏ الامام الخمينى: هذا مجرّد فرض لا واقعيّة 
له مكارم الشيرازى: لايوجد مكانّ نهاره ثلاثة و ليله سنّه بل إذا تجاوز عن مدار 8# درجه و بلغ المنطقة القطبية قد يكون نهاره طويل 
بقدر يوم وليلة فى أل الصيفء و فى مقابله ليل طويلة بهذا المقدار أول الشتاءء و هكذا حتّى يبلغ نهاره ثلاثة أشهر فى حوالى 
الصيف و ليله كذلكك فى حوالى الشتاء» إلى أن يبلغ مدار تسعين الذى يكون نهاره سنّة أشهر تقريباً و ليله كذلكك (). الخوئى: ما 
ذكرم ميكا: جذاء و لأبعد وضوية الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة و الصيام (). الامام الخمينى: هذا أقرب الاحتمالات» و لا 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هبعا من عاه9 


يببعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار فى ذاكك المحلو هو عند غايةٌ ارتفاع الشمس فى أرض التسعين؛ كما أن انتصاف 
الليل عند غايةٌ انخفاضها فيها (©). الكليايكانى: و يحتمل إجراء حكم أقرب الأماكن عليه مما كان له يوم و ليله و لميكن أحدهما 
قصيراً بحيث ينصرف عنه الأحكام (2). الكليايكانى: قد مرّ أن الأحوط للناوى للصوم قبل البلوغ الإتمام بعده» و إن أفطر فالقضاء (8). 
الخوئى: لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذى بلغ فيه مكارم الشيرازى: لايتركك هذا الاحتياط» لما قد عرفت من أن الأحوط له أداء 
الصوم حينئنِ» لاسيما إذا كان قد نوى الصيام من الفجرء و منه يعلم حال الشكك العروة الوثقى» ج1ء ص: 2 و لميعلم أنّه كان قد طلع 
الفجر أم لاء فالأحوط القضاء و لكن فى وجوبه إشكال (1١)؛‏ و كذا لا-.يجب على المجنون ما فات منه أَام جنونه» من غير فرق بين ما 
كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز؛ و كذا لايجب على المغمى عليه؛ سواء نوى الصوم (1) قبل الإغماء أم 
لا و كذا لا.يجب على من أسلم عن كفرء إِلّاإذا أسلم قبل الفجر و لميصم ذلكك اليوم, فإِنّهِ يجب عليه قضاؤه. و لو أسلم فى أثناء 
النهار لميجب عليه صومه (”) و إن لميأت بالمفطر, و لا- عليه قضاؤه؛ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده و إن كان 
الأحوط (6) القضاء (2) إذا كان قبل الزوال. مسألة :١‏ يجب على المرتدٌ قضاء ما فاته أَيَامِ ردّته؛ سواء كان عن ملَهُ أو فطرة. مسألة 3: 
يجب (2) القضاء على من فاته لسكرء من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام. مسألة *: يجب على الحائض و النفساء 
قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس؛ و أمًا المستحاضة؛ فيجب عليها الأداء» و إذا فات منها فالقضاء. مسألةٌ ©: المخالف إذا استبصر 
يجب عليه قضاء ما فاته و أمَا ما أتى به على وفق مذهبه (/) فلا قضاء عليه. .)١(‏ الامام الخمينى: بل منع الخوئى: و الأظهر عدمه 
الكلبايكانى: و الأقوى عدم الوجوب (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا دليل على بطلان صوم المغمى عليه إذا نوى ثم اغمى عليه 
فى بعض اليوم (). الخوئى: بناءَ على ما هوالمعروف من تكليف الكمّاربالفروع يجب عليه الإمساكك فيما بقى من النهار على الأظهر 
(. الكليايكانى: بل الأسحوط لمن أسلم قبل الزوال و لميأت بالمفطر الإتمام, و إن لميتمٌ فالقضاء (8). الامام الخمينى: إذا لم يأت 
بالمفطر قبل إسلامه و تركك تجديد التدِهُ و إتمام الصوم الخوئى: لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الى أسلم فيه مكارم الشيرازى: 
لاُتركك (6). الامام الخمينى: على الأحوط لو سبق منه التيهُ و أتم الصومء و على الأقوى فى غيره (7). الامام الخمينى: أو مذهب الحقّ 
إذا تحمّق منه قصد القربة مكارم الشيرازى: و كذا ما أتى به على وفق مذهبنا مع قصد القربة» بطريق أولى العروة الوثقى» ج 7 ص: 8 
مسألة ه: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم» بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب )١(‏ من غير سبق ته و كذا من فاته للغفلة 
كذلك. مسألة : إذا علم أنّهِ فاته أئّرام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثرء يجوز له الاكتفاء (؟) بالأقل (): و لكنّ الأحوط 
قضاء الأكثر» خصوصاً إذا كان الفوت لمانع» من مرض أو سفر أو نحو ذلكك و كان شكه فى زمان زواله» كأن يشكك فى أنه حضر من 
سفره بعد أربعة أيَام أو بعد خمسة أيَام مئلًا من شهر رمضان. مسألة /: لايجب الفور فى القضاء و لا التتابع؛ نعم» يستحبٌ التتابع فيه و 
إن كان أكثر من سن لا التفريق فيه مطلقاً أو فى الزائد على السنّةُ. مسألة 8: لايجب تعيين الأيَام» فلو كان عليه أيَام فصام بعددها كفى 
و إن لميعتين الأموّل والشانى وهكذاء بل لايجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أوالأخير تعتين (©) ويترتّبٍ عليه أثره. مسألة 4: لو كان 
علبواقاء يق وتشاقن عافد .يكرد تفياء اللحدق قا اباد ناا ادا عضض لاسن با اسان قربا مق زتها آخر مان الأحرظ 
(0) تقديم اللاحق؛ و لو أطلق فى ننته انصرف (2) إلى السابق (/) و كذا فى الأيّام. .)١(‏ الامام الخمينى: أو إلى الزوال الخوئى: بل 
إلى الزوال» و الاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا-يُتركك الككليايكانى: بل إلى الزوال و إن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء مكارم 
الشيرازى: و كذا من نام إلى الزوال و مضى وقت التدِه (2). الكليايكانى: إذا علم بعددها تفصينًا ثم نسيهاء فوجوب تحصيل العلم 
بالبرائة هو الأقوى (). مكارم الشيرازى: و قد يقال بأنّه إذا علم بعددها تفصينًا ثم نسىء فعليه الاحتياط» و لا وجه له؛ فإنّ قاعدة 
التجاوز حاكمة فى المشكوك. و تنتجز عدد معلوم و إن كان قطعتّاً و لكنّ المفروض تردّده أيضاً بين الأقلّ و الأكثر فلا اشتغال للذْمّةُ 
فعا إلابالأقلٌ؛ نعم» إذا كان النسيان مما يعد تقصيرأء يمكن القول بالاشتغال (5). مكارم الشيرازى: لا محصّل لهذا الكلام فى نظرى 
القاصرء فإِنّ التعيين فرع التمايز فى الأثر» و المفروض فى محل الكلام عدمه. فلا وجه لقوله يترئّب عليه أثره إلَابالتكلف (2). الامام 
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الخمينى: بل الأقوى الخوئى: سيجىء من الماتن قدس سره أنه لا دليل على حرمة التأخير و هو الصحيح (6). الكليايكانى: لا وجه له 
وقد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفى الآثار (). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا الانصراف العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 28 مسألة :٠١‏ 
لاترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما؛ نعم, لايجوز التطوّع )١(‏ بشىء لمن عليه صوم 
واجبء كما مرّ. مسأل :١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه؛ ثم تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لميقع لغيره؛ و أمّرا لو ظهر له فى الأثناء. فإن 
كان بعد الزوال لايجوز العدول إلى غيره» و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد التي لغيره و إن كان الأحوط (؟) عدمه (”). مسأل :١7‏ 
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه» لميجب القضاء عنه؛ و لكن يستحبٌ (6) النيابة (5) عنه فى أدائه» 
و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. مسألهُ 17: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمدٌ إلى رمضان آخرء فإن كان العذر هو 
المرض سقط قضاؤه على الأصيّ. و كفّر عن كل يوم بمدّء و الأحوط مدّانء و لايجزى القضاء عن التكفير؛ نعم» الأحوط الجمع (©) 
بينهما (0)؛ و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه. فالأقوى وجوب القضاء و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المدّ (8)؛ و كذا 
إن كان "سيت القوث هو المرضىء و كان العدرف التأخير غيرة سكيدا مق حين يرئه إلى رمشبان آخر أو العكيةفالة بحب ة الققاء 
أيضاً فى هاتين الصورتين على الأقوىء و الأحوط الجمع خصوصاً فى الثانية. مسألهُ ؟١:‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرء بل كان 
متعم داً فى التركك و لميأت بالقضاء إلى رمضان آخرء وجب عليه (4) الجمع بين الكفَار )٠١(‏ و القضاء بعد الشهر و كذا إن (). 
مكارم الشيرازى: مر أن هذا الحكم فى غير قضاء رمضان محل إشكال. (2). الكلبايكانى: لا يتركك. ("). مكارم الشيرازى: لا يتركك 
لأأن مورد روايات جواز تجديد النيهُ من لم ينو صوما أصلء؛ فتامل. (). الككلبايكانى: لا دليل على استحبابها. (0). الخوئى: لم يثبت 
الاستحباب. مكارم الشيرازى: لا وجه للاستحباب بعد عدم جعل شىء عليه» كما ورد فى الحديث أيضا (2). مكارم الشيرازى: لا 
يترك فيه و فيما بعده أصلا و عكسا. (7). الكليايكانى: مع أنه يستحب. (6). الخوئى: لا يتركك الاحتياط فيه و فيما بعده. (8. 
الكليايكانى: على الأحوط. .)2230١(‏ الامام الخمينى: بمدّ لكل يوم» مضافاً إلى الكفَّارَهُ للإفطار العمدى. العروةٌ الوثقى ج27 ص: 28 فاته 
لعذر و لميستمرٌ ذلكك العذرء بل ارتفع فى أثناء السنة و لميأت به إلى رمضان آخر متعم دا و عازماً على التركك أو متسامحاً و افق 
العذر عند الضيقء فإنّه يجب حينئذٍ أيضاً الجمع؛ و أمَا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق, فلايبعد 
)١(‏ كفاية القضاء (1). لكن لا.يُتركك الاحتياط بالجمع أيضاً؛ و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره (*). فتحصّل مما 
ذكر فى هذه المسألة و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفارة فقط و هى الصورة الاولى المذكورة فى المسألة 
السابقة» و إمَا يوجب القضاء فقط و هى بقدِّهُ الصور (9) المذكورة فيهاء و ما يوجب الجمع بينهما و هى الصور المذكورة فى هذه 
المسألة؛ نعم الأحوط الجمع فى الصور المذكورة فى السابقة أإضاء كنا عرفت سالة 1١8‏ إذا ابعيه الدرض إلى قلات سلين» يعن 
الرفشيات الكالتغه سيرك كفاوة للاواى بو عفار اكير الناق بو بحت عليه الققياء للثالثة إذا استمرٌ إلى آخرها ثم (0) برئ؛ و إذا استمرٌ 
إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاًء و يقضى للرابعة إذا استمرٌ إلى آخرهاء أى الرمضان الرابع؛ و أمَا إذا حر قضاء السنة الاولى إلى 
سنين عديدة» فلاتتكرّر الكفارة بتكرّرهاء بل تكفيه كفَارة واحدة. مسأل :١©‏ يجوز إعطاء كفَارةٌ أَيَام عديدة من رمضان واحد أو أزيد 
لفقير واحدء فلايجب إعطاء كل فقير مدّاً واحداً ليوم واحد. .)١(‏ الامام الخمينى: فيه إشكال (2). الخوئى: لا-يخلو من إشكالء بل 
لايبعد وجوب الفدية أيضاً الكليايكانى: مشكلء فلايتركك الاحتياط مكارم الشيرازى: بل الظاهر كفاية القضاء و عدم وجوب الفداء؛ و 
منه يظهر حال ما ذكره فى ذيل المسألة (). الكلبايكانى: على الأحوط (©). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأحوط فيها الجمع بين 
القضاء و الفداء (0). مكارم الشيرازى: يعنى آخر الرمضان الثالث» بقرينة ما يأتى. و ليعلم أن استمرار المرض فى بعض الرمضان أيضاً 
حكمه ذلككء فلا وجه لتقيبده باستمراره إلى آخرها العروة الوثقى» ج؟» ص: 27 مسألة 1: لاتجب كمَارة العبد على سيّده؛ من غير 
قرق بين كفارة العأخير و كقارة الاقطار؛ ففى الأول إت كات له مال و أذن (1) له السس:() أغطى من ماله و |لااسشفر بدا غنهاء و 


فى كفَارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن منالسيدء و إن عجز فصوم ثمانية (*) عشر (6) يوماً (2)» و إن 
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عجز فالاستغفار. مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء (2) إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً و إن كان لا دليل على حرمته (0. 
مسألة 14: يجب على ولي المت قضاء ما فاته من الصوم لعذر (8)» من مرض (4) أو سفر أو نحوهماء لا ما تركه عمدا أو أتى به و 
كان باطلًا من جه التقصير فى أخذ المسائل و إن كان الأحوط قضاء جميع ماعليه )1١(‏ و إن كان من جهة الترك عمداً؛ نعم» يشترط 
ف وحوت تقاء نا ناك امرض أن كو وان سكو قن سان سد اتم فق القباء يو هما وو اتلك حي تقر القتراء سه وكيا 
عرفت سابقاً؛ ولا فرق فى المت بين الأب و الام )1١(‏ على الأقوى .)1١(‏ و كذا لا فرق بين ما إذا ترك المت ما يمكن التصدّق به 
عنه و عدمه و إن كان .)2١(‏ الامام الخمينى: اعتبار الإذن منه محل تأمّل (1). مكارم الشيرازى: وجوب تحصيل إذن السييد هنا محل 
تأقّل (). الكليايكانى: بل على ما فصّل فى الحرّء فراجع (©). مكارم الشيرازى: مرّ حكمه فى المسألة (19) من أحكام الكفارة (5). 
الخوئى: الأحوط اختيار التصدّق و ضمٌ الاستغفار إليه (2). مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم التأخير؛ و الدليل عليه ظهور غير واحد من 
روايات الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضانء مع تعبيره بعناوين التضييع و التهاون و جعل الكفَارة له (/). الامام الخمينى: فيه منع» 
فالحرمة لا-تخلو من قَوَّهُ (8). الامام الخمينى: قد مرّ عدم الفرق بين أسباب التركك إِنَاما هو على وجه الطغيان. فإِنَّه لا يبعد فيه 
عدمالوجوب و إن كان الأحوط ذلكك. بل لا يُترك هذا الاحتياط (4). الكليايكانى: بل مطلقاً على الأحوطء كما مر فى الصلاءٌ مكارم 
الشيرازى: إذا تمكن من قضائه ثم أهمل؛ و كذا بالنسبة إلى الحيض و النفاس؛ و أمّا السفر» فالأحوط الإلحاق مطلقاً .)٠١(‏ الخوئى: 
لايُتركك .)23١(‏ الامام الخمينى: بل الأ.قوى عدم وجوب ما فات من الام على وليها الخوئى: الظاهر اختصاص الحكم بالأب (؟1). 
الكليايكانى: بل على الأحوط العروة الوثقى. ج ؟, ص: 88 الأسحوط فى الأوّل )١(‏ الصدقةٌ (؟) عنه برضا الوارث مع القضاء. والمراد 
بالولئ هو الولد الأكبر و إن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموتء بل و إن كان حملًا. مسألة :٠١‏ لو لميكن للمتيت ولدء لميجب القضاء 
على أحمد من الورقة و إن كان الأحوط قضاء () أكبر الذكور من الأقارب عنه: عسألة :!١‏ لو'تعده الولن اشتركا (9ا و إن تقل 
أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرّع أجنبي (0) سقط عن الولي. مسألة 77: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم (©) عن المتت؛ و 

أن يأتى به مباشرةَ و إذا استأجر و لميأت به الموجر أو أتى به باطلًا لم سقط عن الوليّ. مال إذااشك الراك فى اتعفال ذل 
المت و عدمه لميجب عليه شىء. و لو علم به إجمالًا و تردّد بين الأقلّ و الأ-كثر جاز له الاقتصار على الأقلّ. مسألة 76: إذا أوصى 
المت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاًء و إِلّاوجب عليه. مسألة 10: إِنّما يجب على 
الول قضاء ما علم اشتغال ذَمَهُ المت به أو شهدت به الببنة أو أقرٌ به (0) عند موته (8)؛ و أمَا لو علم أنّه كان عليه القضاء و شكك فى 
إتيانه حال حياته أو بقاء .)١(‏ مكارم الشيرازى: لابُتركك (2). الخوئى: لابتركك الاحتياط بالتصدّق عن كل يوم بمدّ فى هذه الصورة 
(*). الكليايكانى: و أحوط منه قضاء الأكبر من الذكورء ثم الإناث فى كل طبقة» بل لايتركك هذا الاحتياط كما مرّ فى الصلاة (6). 
الخوئى: الظاهر أن الوجوب على النحو الكفائى» كما تقدّم فى الصلاة (0). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال؛ و مر الكلام فيه فى 
مسألة الاستيجار (©). مكارم الشيرازى: هو أيضاً محل تأمَل؛ و كذا الفرع الآتى (/0. الامام الخمينى: الحكم فيه مبني على الاحتياط 
الكلبايكانى: على الأحوط (6. الخوئى: فى ثبوت وجوب القضاء على الول بإقراره إشكالء بل منعء إِلَإِذا كان مفيداً للاطمينانء فإنّه 
عندئفٍ يشبت وجوب القضاء على الولي العروة الوثقى؛ ج27 ص: 84 شغل ذمّته. فالظاهر عدم الوجوب )١(‏ عليه (؟) باستصحاب بقائه 
(*)؛ نعم» لوشككهوفى حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لميأت به حتّى ماتء فالظاهر وجوبه (©) على الول (2). 
مسألة 18: فى اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجبء قولان؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبارء 
الثانى و هو الأحوط (2). مسألة ': لايجوز للصائم قضاء شهر مضان إذا كان عن نفسهء الإفطار بعد الزوال» بل تجب عليه الكقارة به 
وهى كما مرّء إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مده ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام؛ و أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع» 
فالأقوى جوازه (0) و إن كان الأحوط التركء كما أن الأقوى الجواز فى سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن كان الأحوط التركك 
فيها (0) أيضاً. و أمَا الإفطار قبل الزوال؛ فلامانع منه حتّى فى قضاء شهر رمضان عن نفسهه إِلّامع التعيّن بالطى أو الاسارة أن سياه أو 
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التضيّق بمجىء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه» كما هو المشهور (8). 
[فصل فى صوم الكفارة] 


فصل فى صوم الكفارة و هو أقسام: منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره؛ و هى كار قتل العمد وكمَّار من أفطر على محرّم .)١( )٠١(‏ 
الامام الخمينى: بل الأ-قوى وجوبه عليه الكليايكانى: فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان» و إِلافالأقرى وجوبه (). الخوثى: لايبعد 
الوجوب فيه؛ بل هو الأظهر (). مكارم الشيرازى: إذا لزم من تأخيره التهاون به فيحمل فعله على الصححةُ (6). الكليايكانى: مشكل» 
إلَاإِذا كان الوليّ أيضاً شاكاً فى إتيانه حال حياته (8). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم وجوبه عليه إلَّاأن يكون هو على يقين من ثبوته 
على المت فشكك فى إثيانه كما تقدّم (©). الامام الخمينى: بل لايخلو من قَوَةٌ (/). الامام الخمينى: فيه تأقل» لا بتركك الاحتياط (). 
الكلبايكانى؛ مكارم الشيرازى: لايتركك (4). الامام الخمينى: و المنصورء كما مرّ مكارم الشيرازى: بل هو الأقوى .22١(‏ مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أنه احتياط العروة الوثقى» ج27 ص: 7١‏ فى شهر رمضانء فإنّه تجب فيهما )١(‏ الخصال الثلاث (؟). و منها: ما 
يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره؛ و هى كفّارة الظهار و كفَارة قتل الخطأء فإِنٌ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق؛ و كقَارة 
الإفطار فى قضاء رمضان. فإنَ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام» كما عرفت؛ و كفّارَة اليمين وهى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيَام؛ و كقَارهْ صيد النعامة (*)» و كفَارَهُ صيد البقر الوحشىء وكفّارة صيد الغزال, فإِنّ الأول 
تجب فيه بدنة (©) و مع العجز عنها صيام (0) ثمانية عشر (©) يوم و الثانى يجب فيه ذبح بقرهُ و مع العجز (0) عنها صوم تسعة أَيَام 
(0): و الثالث يجب فيه شاهً و مع العجز (4) .)1١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط فى الثانى (؟). الخوئى: على الأسحوط فى الإفطار على 
الحرام (7). مكارم الشيرازى: يأتى هذا و غيره ممما يليه فى مسائل الإحرام و الحيح فى محلهء إن شاء الله و كذلكك غيره ممما ذكره فى 
هذا المبحث مثا لايرتبط بالصيام من الكفارات» فى كتاب الكفّارات (6). الخوئى: وجوب الصوم فى كقّار الصيد كما أنه مترتّب 
على العجز عن البدنة و البقرة و الشاة» مترئّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً فى صيد النعامة و ثلاثين مسكيناً فى صيدالبقرة و 
عشرة مساكين فى صيد الغزال (8). الامام الخمينى: بل مع العجز عنها يفضٌ ثمنها على الطعام و يتصدّق به على ستّين مسكيتاء لكل 
مسكين مدّ على الأقوى» و الأحوط مدّانء و لو زاد على الستّين اقتصر عليهم؛ و لو نقص لايجب الإتمام؛ و الاحتياط بالمدّين إِنّما هو 
فيما لاءيوجب النقص عن الستّينء و إلأاقتصر على المدّ و يتم الستّين» و لو عجز عن التصدّق صام على الأسحوط لكل مد يوماً إلى 
السّين و هو غايةٌ كقّارته» و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً (2). الكليايكانى: بل مع العجز عن البدنة تقوّم و يفضٌ ثمنها على البرّ لكل 
مسكين مدّانء و لايجب ما زاد عن سنّين و لا إتمام ما نقصء و مع العجز يصوم لكل مدّين يوماً و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوماً 
(0. الامام الخمينى: إن عجز عنها يفضٌ ثمنها على الطعام و يتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكل واحد مدّ على الأقوى؛ و الأحوط 
مدّانء و إن زاد فله» و إن نقص ليس عليه الإتمام؛ و لا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ و لو عجز عنه صام على الأحوط 
عن كل مد يوماً إلى الثلا.ثين و هو غاية الكفَّارة و لو عجز صام تسعة أيَام؛ و حمار الوحش كذلك و الأحوط أنه كالنعامة (. 
الكلبايكانى: بل مع العجز عن البقرة تقوّم و يفضٌ ثمنها على البرّ و يتصدّق لكل مسكين مدّان ولا يجب ما زاد عن ثلا-ثين ولا 
إتمامه؛ و إن عجز يصوم لكل مدّين يوماً و إن عجز يصوم تسعة أَيَام (4). الامام الخمينى: مع عجزه عنها يفضٌ ثمنها على الطعام و 
يتصدّق على عشرة مساكين؛ لكل مدّء و الأحوط مدّانء و حكم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط كما تقدّم؛ و لو عجز صام على 
الأحوط عن كل مد يوماً إلى عشرة أيَام غاية كفّارته و لو عجز صام ثلاثة أَيَام العروة الوثقى» ج؟» ص: 2١‏ عنها صوم ثلاثة أيَام (١)؛‏ 
و كمّارهُ الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداًء و هى بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً؛ و كفَاره خدش المرأة (؟) وجهها 
فى المصاب حتّى أدمته؛ و نتفها رأسها فيه» و كفارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده. فإنّهما ككفارة اليمين. و منها: ما يجب فيه 
الصوم مخيراً بينه و بين غيره» و هى كقارةٌ الإفطار فى شهر رمضان و كفَارهٌ الاعتكاف و كَّارة النذر () و العهد و كَّارة جر المرأة 
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شعرها (؟) فى المصاب. فإنّ كل هذه مخثيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى؛ و كفَارهُ حلق الرأس فى الإحرام و هى دم شاه أو صيام 
ثلاثة أتّرام أو التصدّق على سنَّهُ مساكين؛ لكلّ واحد مدّان. و منها: ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مختراً بينه و بين غيره» و هى 
كفَارة الواطى أمته المحرمة بإذنه ()؛ فإنّها بدنة أو بقرة (2) و مع العجز فشاة (/) أو صيام ثلاثة أيَام. مسأل :١‏ يجب التتابع () فى 
صوم شهرين من كفَّارةُ الجمع أو كفَارةً التخيير (9)» و يكفى فى حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثانى» و كذا 
يجب )3١(‏ التتابع )1١(‏ فى .)١(‏ الكليايكانى: بل مع العجز عن الشاءً تقَوّم و يفض قيمتها على البرّ و يتصدّق لكل مسكين مدان و 
لا.يجب مازاد عن العشرة و لا إتمامهاء و إن عجز يصوم لكل مدّين يوماً و إن عجز يصوم ثلاثة أَيَام (؟). الخوئى: على الأحوطء 
ولايبعد عدم وجوبها؛ و كذا الحال فيما بعده (). الخوئى: الظاهر أن كفارته كقَارة اليمين (6. الخوئى: على الأحوط. و لايبعد عدم 
وجوبها (5). الخوئى: بل كقّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاةً» و إن كان معسراً فشاةً أو صيام (6). الامام الخمينى: بل بدنة أو 
007 شا مع اليسر و مع العسر عن الأوّلين فشا أو صيام, و الأحوط ثلاثة أيَام و لا يُتركك هذا الاحتياط (/0. الكليايكانى: لايبعد 
التخيير ابتداءً بين البدنة و البقرة و الشاق و مع العجز عن الاوليين التخيير بين الشاهً و صيام ثلاثة أَيَام (8). مكارم الشيرازى: وجوب 
التنابع فيها غير ثابت و إن كان أحوط (4). الامام الخمينى: أو الترتيب .22١(‏ الامام الخمينى: على الأحوط .)21١(‏ الكلبايكانى: على 
الأسحوط العروةٌ الوثقى» ج27 ص: ؟7" الثمانية عشر بدل الشهرين :)١(‏ بل هو الأحوط (1) فى صيام سائر الكمّمارات و إن كان فى 
وجوبه فيها تأمّل و إشكال. مسأل ؟: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد» لم يجب التتابع لامع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه. مسألة #: 
إذا فاته النذر المعتين () أو المشروط فيه التتابع» فالأحوط فى قضائه التتابع (©) أيضاً. مسأل ع: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع» 
لايجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنه لايسلم له. بتخلل العيد (0) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارةُ أو شهر رمضان؛ 
فمن وجب عليه شهران متتابعان لايجوز له أن يبتدئ بشعبان» بل يجب (©) أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب. و كذا لايجوز أن 
يقتصر على شوّال مع يوم من ذى القعدة أو على ذى الحََهُ مع يوم من المحرّم, لنقصان الشهرين بالعيدين؛ نعم, لو لميعلم من حين 
الشروع عدم السلامة فاتّفق» فلا بأس على الأصحح و إن كان الأحوط (/) عدم الإجزاء (. و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد 
واحد و هو صوم ثلاثة أَيَام بدل هدى التمبّع إذا شرع فيه يوم التروية, فإنّهِ يصيح و إن تخلل بينها العيد. فيأتى بالثالث بعد العيد بلا 
فصل (4) أو بعد .)2١(‏ الخوئى: على الأسحوط؛ و قد تقدّم الإشكال فى أصل وجوب هذا الصوم فى كقّمارة التخبير خاضّة (؟). 
الكليايكانى: بل هو الأأقوى فى كفَارة اليمين الامام الخمينى: لايتركك (). مكارم الشيرازى: لابجب التتابع فى قضاء نذر المعيّن ما 
لم يؤخذ التتابع قيداً للمنذور (©). الخوئى: لابأس بتركه (0). الخوئى: يستثنى من ذلكك صوم كفَارَة القتل فى الأشهر الحرم, فَإنّهِ يجب 
على القاتل صوم شهرين منالأشهر الحرم حتّى يوم العيد (©). الخوئى: الظاهر عدم كفاية ذلكك أيضاًء فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالى 
و صوم شىء ما من الشهر التالى ولويوماً واحداً» و لايكفى التلفيق من شهرين فى تحقّق ذلكك (/0. الامام الخمينى: لايُتركك إذا التفت 
فترذة الكلبايكائي: لايُترك؛ بل الأنقوى مع الالتفات و الشكك عدم الإجزاء (8). الخوئى: لا-يُترك. بل عدم الإجزاء فى غير الغافل 
لا.بخلو من قَوّهُ مكارم الشيرازى: لايُتركك فى الغافل؛ أمّا الملتفت الشاكك. فالأقوى أنّه يعيد (4). الامام الخمينى: على الأحوط و إن 
كان الأقوى عدم لزومه؛ و كذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيّامالتشريق» لكن لاينبغى ترك الاحتياط فى صوم يوم قبل التروية و يوم 
التروية و يوم عرفة مع الاختيار» حتى لاينفصل بالعيد. و مع الفصل لاينبغى تركك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل مكارم الشيرازى: 
على الأ-حوط العروة الوثقى» ج25 ص: 77 أترام التشريق بلا-.فصل لمن كان بمنى؛ و أما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع و 
التروية و تركه فى عرفة؛ لم يصحُ و وجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع. مسألة ه: كل صوم يشترط فيه التنابع إذا أفطر فى 
أثنائه لا لعذر اختيارًء يجب استينافه» و كذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه؛ و أمَا ما لم يشترط فيه 
التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه؛ فلايجب استينافه و إن أثم بالإفطار» كما إذا نذر التتابع فى قضاء رمضان. فإنّه لو خالف و أتى به 


متفرّقاً صمح و إن عصى من جهة خلف النذر. مسألة : إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و 
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النفاس و السفر الاضطرارىّء دون الاختيارئٌ» ليجب استينافه» بل يبنى على ما مضى؛ و من العذر ما إذا نسى التيِهُ حتّى فات وقتهاء 
بأن تذكر بعد الزوال؛ و منه أيضاً ما إذا نسى فنوى صوماً آخر و لميتذكر إلّابعد الزوالك و منه أيضاً ما إذا نذر )١(‏ قبل تعلّق الكفّارة 
صوم كل خميس. فإنّ تخلله فى أثناء التتابع لايضرٌ به (؟) و لايجب عليه (7) الانتقال إلى غير الصوم من الخصال فى صوم الشهرين 
لأجل هذا التعذّر؛ نعم؛ لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفّارة» انّجه الانتقال إلى سائر الخصال. مسألة /: كل من وجب عليه 
شهران متتابعان» من كفَار معيّنة أو مخترة» إذا صام شهراً و يوماً متتابعاء يجوز له التفريق فى البقيِةُ و لو اختياراً لا لعذر, و كذا لو كان 
من نذر أو عهد لميشترط فيه تتابع الأيْام جميعها و لميكن المنساق منه ذلكك. و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع» 
فقالوا: إذا تابع فى خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق فى البقدَهُ .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا إِنّما يصمح فى النذر اذى يقتضى 
اختصاص اليوم به لا النذر المطلق اذى يجتمع مع غيره بحسب إطلاق ننته؛ و كذا الكلام فى صوم الدهر (1). الخوئى: إذا تعلق النذر 
بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق» فالظاهر أَنّه لايوجب التخلل» بل يحسبمن الكفارة؛ و بذلكك يظهر الحال فى نذر صوم الدهر 
(*). مكارم الشيرازى: بل الأحوط الانتقال إلى غير الصوم العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 76 اختياراً؛ و هو مشكلء فلائتركك الاحتياط فيه 
بالاستيناف مع تخلّل الإفطار عمداً و إن بقى منه يوم كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف فى سائر أقسام 
الصوم المتتابع. مسألة 6 إذا بطل التتابع فى الأثناء لايكشف عن بطلان الأيّام السابقة» فهى صحيحة )١(‏ و إن لمتكن امتثالا للأسمر 
الوجوبى و لا الندبى (5)» لكونها محبوبة فى حدّ نفسها من حيث إنّها صوم, و كذلكك الحال فى الصلاه إذا بطلت فى الأثناء» فإِنّ 
الأذكار و القرائهُ صحيحةٌ فى حدٌّ نفسها من حيث محبوبئتها لذاتها. 


[فصل فى أقسام الصوم 


[فصل فى أقسام الصوم أقسام الصوم أربعة: واجبء و ندبء و مكروه كراهةٌ عباد» و محظور. و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان و 
صوم الكفارة و صوم القضاء و صوم بدل الهدى فى حجٌ التمّ وصوم النذر (”) و العهد واليمين و الملتزم بشرط أو إجارة (©) و 
ولا زمان معتّن» كصوم أيَامِ السنة عدا ما استثنى من العيدين و أيَامِ التشريق لمن كان بمنى؛ فقد وردت الأخبار الكثيرة فى فضله من 
حيث هو و محبويّته وفوائده؛ و يكفى فيه ما ورد فى الحديث القدسى: «الصوم لى و أنا اجازى به (2)) و ما (02). الامام الخمينى: فى 
غير النذر و شبهه إشكال (2). الخوئى: الظاهر ثبوت الأسمر الندبى له نظراً إلى أن الصوم فى نفسه مأمور به بأمر ندبى عبادى؛ و أما 
الأمرالناشىء من قبل الكفّمارة أو نحوها فهو توصّلمى» فالمكلف فى مفروض المقام إِنّما لميمتثل الأمر التوصّلمى. و أما الأمر الندبى 
العبادى فقد امتثله (). الامام الشييق: فن كون هعذاو ماعده غير الأخير أى الثشالث من أّام الاعتكاف منه» إشكالء لما مر من 
أن الكذور أشي سراف وها (6). مكارم الشيرازى: فى صوم الإجارة كلام؛ مرّ فى باب صلوة الاستيجار (2). الكليايكانى: و ما 
يجب على ولي المت مما فات منه لعذر أو مطلقاء على ما مرّ (). مكارم الشيرازى: الموجود فى الحديث المروىٌ عن النبي صلى الله 
عليه و آله وعن الصادق عليه السلام: و أنا اجزى به؛ فراجع الباب الأول من أبواب الصوم المندوب من الوسائل العروة الوثقى؛ ج؟: 
ص: 0" ورد من «أنْ الصوم جنَهُ من النارا و «أنْ نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقتل و دعاؤه مستجاب .)١(‏ و نعم ما قال 
بعض العلماء من أنه لو لميكن فى الصوم إلاالارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشيبه بالملائكة الروحائية. لكفى 
به فضلا و منقبة و شرفاً. و منها: ما يختصٌ بسبب مخصوص. و هى كثيرة مذكورة فى كتب الأدعية. و منها: ما يختصٌ بوقت معن (؟) 
وهو فى مواضع: منها: و هو آكدهاء صوم ثلاثةُ أيَام من كل شهر؛ فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر و يذهب بوحر الصدر (). و أفضل 
كيفيّاته ما عن المشهور و يدل عليه جملةُ من الأخبار» و هو أن يصوم أوّل خميس من الشهر و آخر خميس منه و أوّل أربعاء فى العشر 


الثانى» و من تركه يستحبٌ له قضاؤه. و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحبٌ أن يتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام أو بدرهم. و 
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منها: صوم أننَام البيض من كل شهرء و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصيح المشهور؛ و عن الععمانى: أنّها الثلاثة 
المتقدّمةُ. و منها: صوم يوم مولد النبى صلى الله عليه و آله و هو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح؛ و عن الكلينيئ: أنه الثانى عشر 
منه. و منها: صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحتّجةُ. و منها: صوم يوم مبعث النبى صلى الله عليه و آله و هو السابع و العشرون 
من رجب. و منها: يوم دحوالأ-رض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس و العشرون من ذى القعدة. و منها: يوم عرفة لمن لايضعفه 
الصوم عن الدعاء. .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذه الروايات و أمثالها ليست بصدد استحباب الصوم بقول مطلق» كما هو ظاهرء و العمدة 
فيه معلوميٍة المسألة بين المسلمين» مع بعض ما ورد فيه مما يظهر منه العموم؛ فراجع الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب من 
الوسائل (؟). مكارم الشيرازى: بعضها غير ثابت بطريق معتبر عندناء فيؤتى بها بقصد القربة المطلقة أو رجاء ثوابه الخاصٌ (). مكارم 
الشيرازى: «وحر الصدر» هو وسوسته؛ وعن نهايةٌ ابن الأثير بعد ذكر هذا: قبل: الحقد و الغيظ» و قيل: العداوة» و قيل: أشدٌّ الغضب 
(انتهى) و يمكن أخذ الجامع بينها العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 78 و منها: يوم المباهلة )١(‏ و هو الرابع و العشرون من ذى الحتّجة. و منها: 
كل خميس و جمعة معاً أو الجمعة فقط. و منها: أوّل ذى الحبجةء بل كل يوم من التسع فيه. و منها: يوم النيروز. و منها: صوم رجب و 
شياةة 6ل أوريضا وال ينابق كل هنيما وكية أو ورممن السدرم'وكالقه و سابع (0]ذ و نوا القايم و عقوو مو ذى القعية 
و منها: صوم سنّهُ أيَام (9) بعد عيد الفطر بثلاثة أَيَام أحدها العيد. و منها: يوم النصف (©) من جمادى الاولى. مسألة :١‏ لايجب إتمام 
صوم التطوّع بالشروع فيه. بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال (8). مسأل ؟: يستحبٌ للصائم تطوّعاً قطع الصوم 
إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام» بل قيل بكراهته حينئطٍ. و أمَا المكروه منه بمعنى قله الثواب (2): ففى مواضع أيضاً: .)١(‏ الامام 
الخمينى: يصومه بقصد القربة المطلقة و شكراً لإظهار النبئ الأكرم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام (1). الامام 
الخمينى: لم أعثر على دليله عجالة؛ نعم» وردت روايه فى صوم تاسعه. لكن فى استحبابه تأمرل (). الامام الخمينى: فى استحباب 
صومها بالخصوص تمل (6»). الامام الخمينى: يأتى به رجاءً أو للرجحان المطلق (2). مكارم الشيرازى: دليل الكراهة غير واضح (6). 
الامام الخمينى: أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم, أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه 
الكلبايكانى: أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه مكارم الشيرازى: قد تكون الكراهة بمعنى قَلَهُ الثواب, و كثيراً ما تكون لمزاحمته بما 
هو أت ملاكاً و أفضلء و مداومة المعصومين عليهم السلام و أصحابهم على ترك بعض الصلوات أو الصيام فى الأوقات المكروهة 
لعلّه من هذا الباب؛ و مزاحمة الأرجح لايوجب منقصة فيه من حيث ذاته» كما فى مزاحمة كل مستحين أحدهما أرجح من الآخر و 
هو ظاهر العروة الوثتقى؛ ج 1 ص: 77 منها: صوم عاشوراء. و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعَفه عن الدعاء الى هو أفضل من 
الصوم؛ و كذا مع الشكك )١(‏ فى هلال ذى الحبَدِه خوفاً من ن أن يكون يوم العيد. و منها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه (5)» و 
الأحوط تركه مع نهيه؛ بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً. و منها: صوم الولد بدون إذن والده؛ بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهى 
(): بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه (6). و الظاهر جريان الحكم فى ولد الولد (5) بالنسبة إلى الجدّ؛ و الأولى مراعا 
إذن الوالدة» و مع كونه إيذاء لها يحرم؛ كما فى الوالد. و أمَا المحظور منه. ففى مواضع أيضاً: أحدها: صوم العيدين, الفطر و الأضحى 
و إن كان عن كفَّارة القتل فى الأشهر الحرم, و القول بجوازه للقاتل شاد و الرواية الدالّهُ عليه ضعيفة سنداً (©) و دلالةً 6. الثانى: 
صوم أيَام التشريق و هى الحادى عشر و الثانى عشر والثالث عشر (8) من ذى الحيْدَهُ لمن كان بمنىء و لا فرق على الأقوى (4) بين 
الالال دل>حكج 0000000005 

مرّ. الرابع: صوم وفاء نذر المعصية» بأن يكن الصوم ]ذا تمكق من الحرام الفلانى أو إذا تركك .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر عدم 
كراهة صومه بالمعانى المتقدّمة (7). الخوئى: هذا فى صوم التطوّع؛ كما هو الحال فى صوم الولد بدون إذن والده (). الامام 
الخمينى: لايُترك مع نهيه مطلقاً أو نهى الوالد كذلكك (6). مكارم الشيرازى: لايبعد كون إيذاء الأب حراماً و إن لم يكن من ناحية 
الشفقة على الولد (2). مكارم الشيرازى: غير ظاهر ولكنّه أحوط (6). الامام الخمينى: ضعف سندها ممنوع؛ نعم» هى مع شذوذها 
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يمكن الخدشة فى دلالتها أيضاً (/. الخوئى: الرواية صحيحة سنداً و تامّة دلالدّ ولا مقتضى لرفع اليد عنها (8). مكارم الشيرازى: 
الروايات فى أن أررام التشريق ثلاثة أَيَام مع العيد أو بدونه. مختلفة» و الأحوط الثانى؛ فراجع الباب ١‏ من أبواب الصوم الحرام من 
الوسائل (4). مكارم الشيرازى: القَوّهُ ممنوعة .)220١(‏ الكلبايكانى: على الأحوط العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 78 الواجب الفلانى و يقصد 
بذلك الشكر على تبره و أمَا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به؛ نعم» يلحق بالأوّل فى الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة 
صدرت منه أو عن معصية تركها. الخامس: صوم الصمتء بأن ينوى فى صومه السكوت عن الكلام فى تمام النهار أو بعضه. بجعله 
فى ثتته من قيود صومه؛ و أما إذا لم يجعله قيداً و إن صمت. فلا بأس بهء بل و إن كان فى حال التيةُ بانياً على ذلكك إذا لميجعل الكلام 
جزءٌ من المفطرات و تركه قيداً فى صومه .)١(‏ السادس: صوم الوصال و هو صوم يوم و ليله إلى السحرء أو صوم يومين بلا إفطار فى 
البيين» و أمنا لو أخحر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءً من الصوم فلا بأس به و إن كان الأحوط عدم 
التأخير إلى السحر مطلقاً. السابع: صوم الزوجة (1) مع المزاحمة لحقٌّ الزوج, و الأحوط تركه () بلا إذن منهء بل لايُترك الاحتياط مع 
نهيه عنه (©) و إن لميكن مزاحماً لحمّه. الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقٌّ المولى؛ والأسحوط تركه (5) من دون إذنه. بل 
لايُتركك الاحتياط (2) مع نهيه. التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين و أذيّتهما (/). العاشر: صوم المريض و من كان يضرّه 
الصوم. الحادى عش ر: صوم المسافرء إِلَافى الصور المستثناة على ما مرّ. الثانى عشر: صوم الدهر حتّى العيدين» على ما فى الخبر و إن 
كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهماء لا لكونه صوم الدهر من حيث هو. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و من صوم الصمت المحرّم 
نه الصوم بنفس السكوت,. لا ترك المفطرات مع السكوت. بل لعل ظاهر الروايات الناهية عن صمت يوم إلى الليل هو هذا؛ و أما 
حرمة غير هذا فهو من باب التشريع المحرّم (). الامام الخمينى: على الأحوط؛ و كذا فى المملوكك (). الخوئى: هذا فى التطوّع (6). 
مكارم الشيرازى: بل وبدون إذنه» لا لمقتضى القاعدة. بل لدلالة الروايات الخاصّهُ و ضعف المعارض (©). الخوئى: لايتركك الاحتياط 
(8). مكارم الشيرازى: و كذا مع عدم إذنه (0. الامام الخمينى: و لا يُترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مر العروة الوثقى» ج ؟» ص: 
4 مسأل : يستحبٌ الإمساكك تأدّباً فى شهر رمضان و إن لميكن صوماًء فى مواضع: أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد 
الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر؛ و أمَا إذا ورد قبله و لميفطر, فقد مرٌ أنه يجب عليه الصوم. الثانى: المريض إذا برئ فى أثناء النهار و قد 
أفطرء و كذا لو لميفطر إذا كان بعد الزوال؛ بل قبله أيضاًء على ما مر من عدم صحَحَهُ صومه و إن كان الأحوط )١(‏ تجديد () التِد و 
الإتمام ثم القضاء. الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار. الرابع: الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار (7)؛ أتى بالمفطر أم لا 
(©). الخامس: الصبى إذا بلغ فى أثناء النهار (2). السادس: المجنون و المغمى عليه (©) إذا أفاقا فى أثنائه (0). .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
قد عرفت أنه لايُتركك هذا الاحتياط (2). الامام الخمينى: قد مرٌ أن وجوبه لايخلو من قرب (). مكارم الشيرازى: إذا أسلم الكافر قبل 
الظهر و لميأت بالمفطر يصوم على الأحوط (). الخوئى: تقدّم حكمه [فى أوّل فصل أحكام القضاء] (5). الكليايكانى: قد مر أن 
الأحوط له إذا نوى الصوم قبل بلوغه الإتمام؛ و إن لميتمم فالقضاء مكارم الشيرازى: و هو كالفرع السابق (6). الامام الخمينى: مرّ 
الاحتياط فيه لو سبق منه التيِهُ بالإتمام؛ و إلافبالقضاء (/). مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مرّ فيما قبله 


[كتاب الاعتكاف 
اشارة 


كتاب الاعتكاف و هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة» بل لايبعد )١(‏ كفاية قصد التعتّد بنفس اللبث و إن لميضمٌ إليه قصد عبادة 
اخرى خارجة عنه, لكنّ الأسحوط الأوّل (). و يصحٌ فى كل وقت يصمح فيه الصوم» و أفضل أوقاته شهر رمضان, و أفضله العشر 


الأواخر منه. و ينقسم إلى واجب و مندوب؛ و الواجب منه ما وجب بنذر (22 أو عهد أو يمين أو شرط فى ضمن عقد أو إجارةٌ (©) أو 
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نحو ذلكك. و إِلاففى أصل الشرع مستحبٌ. ويجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميِت؛ و فى جوازه نياب عن الح قولان. لايبعد (8) 
ذلكك (2). بل هو الأقوى (00؛ و لايضرٌ اشتراط الصوم فيه؛ فإنّه تبعى» فهو كالصلاه فى الطواف الى يجوز فيه النيابة عن الحيّ. و 
يشترط فى صحته امور: .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل هو بعيدء لعدم إطلاق يصلح الركون إليه» بل كلها منصرفة إلى ما وضع المسجد له 
و هو عبادة الله لا اللبث فى المسجد مشتغلًا بأمر دنياه و منغمراً فيه لايهمّه غيره ("). الكلبايكانى: بل الأحوط عدم الاكتفاء بالأوّل 
(*). الامام اميق :4ه الأشكال فى أمكالة و الأعر سهل 6 مكارم الشيرازى: قد مرٌ الكلا-م و الإشكال فى مطلق العبادات 
الاستيجارية ما عدا الحج (5). الكلبايكانى: مشكل (©). الامام الخمينى: الأولى الإتيان به رجاءً؛ بل هو الأحوط مكارم الشيرازى: لا 
دليل عليه يعتدٌ به فيؤتى به رجاءً؛ فليس الإشكال من ناحية اشتراط الصوم؛ بل من ناحيه عدم الدليل (7). الخوئى: فيه إشكال» و 
الأظهر عدم الجواز العروة الوثقى» ج 7 ص: 71 الأوّل: الإيمان »)١(‏ فلايصحٌ من غيره. الثانى: العقل؛ فلايصحح من المجنون و لو أدواراً 
فى دوره؛ ولا من السكران و غيره من فاقدى العقل. الثالث: ند القربة» كما فى غيره من العبادات؛ و التعيين إذا تعدّد و لو إجمانا. و 
لا-يعتبر فيه قصد الوجه. كما فى غيره من العبادات» و إن أراد أن ينوى الوجه ففى الواجب منه ينوى الوجوب (5) و فى المندوب 
الندب, و لايقدح فى ذلكك كون اليوم الثالث الّذى هو جزء منه واجباء لأنْه من أحكامه. فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع 
فيهاء و لكنّ الأولى (") ملاحظة ذلكك حين الشروع فيه؛ بل تجديد نه الوجوب فى اليوم الثالث. و وقت التيِةُ (©) قبل الفجرء و فى 
كفاية التيهُ فى أول الليل (0)» كما فى صوم شهر رمضانء إشكال (6)؛ نعم» لو كان الشروع فيه فى أول الليل أو فى أثنائه» نوى فى 
ذلكك الوقتء و لو نوى الوجوب فى المندوب أو الندب فى الواجب اشتباهاً لميضي إِلَاإذا كان على وجه التقييد (/) لا الاشتباه فى 
التطبيق. الرابع: الصوم؛ فلايصحٌ بدونه. و على هذا فلايصيٌ وقوعه من المسافر فى غير المواضع الّتى يجوز له الصوم فيهاء و لا من 
الحائض و النفساء (8)» و لا فى العيدين» بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لميصي و إن كان غافلًا حين الدخول؛ نعم» لو نوى اعتكاف 
زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيدء فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحُ, و إن كان على وجه .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
القدر المتيقّن اشتراط الإيمان فى القبول, لا الصححةء كما مرّ (1). الامام الخمينى: فى المنذور و شبهه لايصير الوجوب وجهاً له فلا 
معنى لقصده. بل يقصد المندوب وفاءًلنذره أو عهده أو إجارته (). الكليايكانى: بل الأحوط إن أراد نَدَهُ الوجه (6). الامام الخمينى: 
مرّ فى نيه الصوم ما هو الأقوى (5). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى جوز التيِهُ من الليل مع استمراره فى كمون النفس بناءٌ على كونها 
الداعى؛ كما هو المختار (2). الكلبايكانى: إلامع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجرء كما مرّ فى الصوم (/). الخوئى: مرّ أنّه 
لا أثر للتقيبد فى أمثال المقام مكارم الشيرازى: قد عرفت غير مرّهُ عدم الإشكال فى مثل هذه التقييدات (6). الكلبايكانى: و أيضاً 
لايجوز لهما نفس الاعتكاف و هو اللبث فى المساجد العروة الوثقى» ج37 ص: "87 الإطلاق لايبعد صححته »)١(‏ فيكون العيد فاصنا (؟) 
بين أَام الاعتكاف (0. الخامس: أن لايكون أقلّ من ثلاثة أيَام» فلو نواه كذلكك بطلء و أما الأزيد فلا بأس به و إن كان الزائد يوماً 
أو بعضه (5) أو ليله أو بعضهاء و لا حدّ لأكثره؛ نعم» لو اعتككف خمسة أيَام وجب السادسء بل ذكر بعضهم (0): أنه كلما زاد يومين 
وجب الثالثء فلو اعتكف ثمانية أَيَام وجب اليوم التاسع و هكذا؛ و فيه تأمّل. و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة (6) المشرقية 
فلايشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة» و إن جاز ذلك كما عرفتء؛ و يدخل فيه الليلتان المتوسّ طتان» و فى كفايةٌ الثلاثة التلفيقية 
إشكال (7). السادس: أن يكون فى المسجد الجامع (8)» فلايكفى فى غير المسجد و لا فى مسجد القبيلهُ و السوقء و لو تعدّد الجامع 
تخير بينهاء و لكنّ الأحوط مع الإمكان كونه فى أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبئ صلى الله عليه و آله و مسجد 
الكوفة و مسجد البصرة. السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه؛ سواء كان قناً أو مدبّراً أو ام ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شىء و لميكن 
اعتكافه اكتساباًء و أمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه» كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه فى نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذنء بل مع 
المنع منه أيضاء؛ و كذا .)١(‏ الخوئى: نعمء إِلَاأنّ كون ما بعد العيد جزءً لما قبله محل إشكالء و الأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء 
اعتكاف جديد (5). الامام الخمينى: بعد الفصل بالعيد لايكون المجموع اعتكافاً واحداًء فله اعتكاف آخر ثلاثة أَيَام أو أزيد بعد العيد 
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بشروطه (7). الكلبايكانى: الفصل بين أَيَام اعتكاف واحد محل إشكالء إِلَّاأن يكون بعد العيد اعتكافاً مستقلاء فيعتبر فيه أن لايكون 
أقل من ثلاثة مكارم الشيرازى: فيكون ما بعد العيد اعتكافاً جديداً (6). الامام الخمينى: فيه تردّدء و كذا فى الازدياد ببعض الليل (8). 
الامام الخمينى: هذا هو الأحوط (6). الخوئى: فى التعبير مسامحة؛ و ينتهى اليوم بانتهاء زمان الصوم مكارم الشيرازى: قد عرفت فى 
مباحث أوقات الصلوة أن الأقوى انتهاء اليوم باستتار القرص و إن كان الأحوط اعتبار مضي المُحمرهُ من سمت من الرأس فى السماء؛ و 
منه يظهر أن تعبيره بغروب المحمرة لا-يوافق شيئاً من الأقوال» ولكن مراده معلوم (7). الخوئى: أظهره عدم الكفاية (6. الامام الخمينى: 
فى غير المساجد الأربعة محل إشكالء فلاميتركك الاحتياط بإتيانه رجاءً فى غيرها العروة الوثقى» ج 7 ص: 85 يعتبر إذن المستأجر 
بالنسبة إلى أجيره الخاصٌ (23)» و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (1)» و إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما 
إذا كان مستلزماً لإيذائهما (7)» و أمَا مع عدم المنافاةً و عدم الإيذاء فلايعتبر إذنهم (©) و إن كان أحوط (2): خصوصاً بالنسبة إلى 
الزوج (©) و الوالد. الثامن: إستدامة اللبث فى المسجد؛ فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة» بطل؛ من غير فرق بين العالم 
بالحكم و الجاهل به و أمَا لو خرج ناسياً (0) أو مكرهاً فلايبطل (8)؛ و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة 
من بول أو غائط» أو للاغتسال من الجنابةٌ أو الاستحاضة و نحو ذلكك,. و لايجب (4) الاغتسال )1٠١(‏ فى المسجد و إن أمكن من (0). 
الامام الشمينى: إذا كانت الإجارة بحيث ملكك منفعة الاعتكاف» و إلافغير معلوم» بل فى بعض فروعه معلومالعدم الكلبايكانى: إذا كان 
بحيث لايملك الأجير عمل نفسه؛ و إلافمعصيته فى تركك الوفاء لايوجب بطلان الاعتكاف. غايةُ الأمر يكون ضدَاً للواجب (7). الامام 
الخمينى: فيه إشكالء لكن لاليُترك الاحتياط (). الكليايكانى: على الأ-حوط؛ نعمء مع النهى و الإيذاء من مخالفته فالأقوى البطلان 
(). الكلبايكانى: لا-يخفى أن إذن الزوج لا-يعتبر فى نفس الاعتكاف إذا لميكن منافياً لحقّه؛ و أنَا أصل الخروجمن البيت و التوقف 
فى المسجد فجوازه مشروط بإذنه. و مع عدمه فالأقوى بطلان الاعتكاف (2). الخوئى: الظاهر أن الاحتياط من جهة اعتبار الصوم فى 
الاعتكاف. و عليه فلا-يترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوّعاً (6). مكارم الشيرازى: لايتركك بالنسبة إلى إذن الزوج (/). 
مكارم الشيرازى: الأحوط فى النسيان كونه مضرَّاً بالاعتكاف (6). الخوئى: فى عدم البطلا.ن مع الخروج نسياناً إشكالء بل لايبعد 
البطلان به الكليايكانى: مشكلء فلايترك الاحتياط (4). الكليايكانى: بل لا يجوزء فيتيتمم فوراً و يخرج من المسجدين» و فى غيرهما 
يتريح بلاد قيمع و إن تمكو من الل بلا ليث على الأضخ .)1١(‏ الأمام الشميقى: بل لأيجوو فى السجدين و يحب هليه ابموبو 
الخروج للاغتسال» و لايجوز فى غيرهما مع استلزام اللبث مكارم الشيرازى: إذا أمكن الاغتسال فى المسجد بسهولة» وجب؛ مثل ما إذا 
كان فيه محلا معدّاً لذلك, فلايكون هناكك حاجة إلى الخروج؛ نعم» فى غسل الجنابة لايجوز فى المسجدء لاستازامه اللبث الحرام» و 
الأنحوط فى المستحاضة أيضاً ذلك و إن كان يحتمل فيها الجوازء لأنّها بحكم الطاهر إذا أدت وظيفتها فى وقتها العروةٌ الوثقى» ج17 
ص: 80 دون تلويث و إن كان أحوط (١)؛‏ والمدار على صدق اللبثء فلاينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما. 
مسألةُ :١‏ لو ارتدٌ المعتكف فى أثناء اعتكافه» بطل و إن تاب بعد ذلككء إذا كان ذلكك فى أثناء النهار» بل مطلقاً على الأحوط (2). 
مسأل ؟: لايجوز العدول بالتِِهُ من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا فى الوجوب والندبء و لا عن نياب مت إلى آخر أو إلى حىّ أو عن 
نيابة غيره إلى نفسه أو العكس. مسألة *: الظاهر عدم جواز النيابة (؟) عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد؛ نعم» يجوز ذلكك بعنوان 
إهداء الثواب» فيصيح إهداؤه إلى متعدّدين» أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين. مسألة : لايعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله. بل يعتبر 
فيه أن يكون صائماً أىّ صوم كان؛ فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجارياً (؟) أو واجباً من جهة النذر و نحوه» بل لو نذر 
الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف فى ذلكك الصوم, و لايضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف. فإنّ 
اذى يجب لأجله هو الصوم الأعمم من كونه له أو بعنوان آخرء بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً فى الصوم المندوب الى يجوز 
له قطعه. فإن لميقطعه تم اعتكافه, و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف. مسألة ه: يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين 
الأوّلين» و مع تمامهما يجب الثالث؛ و (1). الخوئى: لايبعد وجوبه على المستحاضة و نحوها ممّن لايكون مكثه فى المسجد محرّماً إذا 
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لم يترئّب عليه محذور من هتكك أو نحوه؛ و أمّرا بالإضافة إلى الجنب و نحوه ممّن يكون مكثه فى المسجد محرّماًء فإن لميكن زمان 
غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتكك أو نحوه (1). الخوئى: بل على الأظهر 
الامام الخمينى» الكليايكانى: بل الأقوى مكارم الشيرازى: بل الأقوىء لأنّ الاعتكاف عبادة ليلا و نهاراً و لاتصيح من الكافر (7). مككارم 
الشيرازى: قد عرفت الكلام فى النيابة عن الغير فى العبادات؛ فى بحث الصلوة الاستيجاريّةُ (6). الامام الخمينى: إذا لميكن انصراف فى 
البين مكارم الشيرازى: فيه إشكال العروة الوثقى» ج17 ص: 88 أمّرا المنذوره فإن كان معيناً فلايجوز قطعه مطلقاً» و إنافكالمندوب. 
مسأل *: لو نذر الاعتكاف فى أَيَام معتنة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة» يجوز له أن يصوم فى تلكك الأيَامِ وفاءَ عن 
النذر أو الإجارة؛ نعم لو نذر الاعتكاف فى أيَامم مع قصد كون الصوم له و لأجله» لميجز عن النذر )١(‏ أو الإجارة. مسألة /: لو نذر 
اعتكاف يوم أو يومين» فإن قد بعدم الزيادة بطل نذره (7)» و إن لميق.ده صحٌح و وجب ضْمٌ يوم أو يومين. مسألة 8: لو نذر اعتكاف 
ثلاثة أيَام معتينة أو أزيد, فاتّفق كون الثالث (”) عيداًء بطل من أصله و لايجب عليه قضاؤه. لعدم انعقاد نذره؛ لكننّه أحوط. مسألة 4: لو 
نذر اعتكاف يوم قدوم زيد. بطل (26» إِلَّاأن يعلم (0) يوم قدومه قبل الفجر؛ و لو نذر اعتكاف ثانى يوم قدومه؛ ص و وجب عليه 
ضمٌ يومين آخرين. مسألة :٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيَام من دون الليلتين المتوسّ طتين, لم ينعقد. مسأل :١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أَيَام 
أو أزيد» لميجب إدخال الليلة الاولى فيه» بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر (6): فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر (07. .)١(‏ الكليايكانى: 
إن لميقصد المنذور وما استؤجر عليه؛ و إلّافلايبعد الإجزاء و إن كان آثماً من جهة حنث نذره؛ يعنى تركك الصوم لأجل الاعتكاف 
(؟). الخوئى: هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود, و إلَافالظاهر صيحته (). الامام الخمينى: و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أَيَام أو أزيد و 
افق كون الرابع مثلًا عيداًء فالظاهر بطلان نذره وإن كان الأحوط اعتكاف ماعدا العيد من الأيَام السابقة عليه» بل و ما بعده. خصوصاً 
إذا كان ثلاثة أَيَام أو أزيد؛ نعم؛ لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد أو اتّفْق الرابع وجب 
الاعتكاف قبله (6). الامام الخمينى: على إشكال نشأ من صِحَحَهُ الاعتكاف ثلاثة أَيَام تلفيقاً و الأحوط لمن نذر ذلكك أن يصوميوم 
احتمال قدومه مقدّمَةٌ و يعتكف من حينه. فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاءً و يتمه ثلاثة أيَام تلفيقاً الخوئى: بل صصح و وجب عليه 
الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أقناغ التهازة و الااسكق من زمان قدومه و ضُمٌ إليه ثلاثة أيَام؛ نعم إذا كان من قصده الاعتكاف 
من الفجرء بطل النذر فى هذا الفرض مكارم الشيرازى: لا وجه لبطلا-ن نذره إذا أمكنه الاحتياط (2). الكليايكانى: أو يمكن له 
الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف من حين قدومه و كان ذلكك اليوم صائماً صح و وجب عليه ضمٌّ ثلاثة أَيَام بناءٌ على الإشكال 
فى التلفيق (2). الخوئى: الحكم فيه تابع لقصد الناذرء و مع الإطلاق لايبعد عدم وجوب الإدخال و إن كان الإدخال أحوط (/). مكارم 
الشيرازى: إذا لمينصرف نذره إلى أَيَام الشهر العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 87 مسألة :١7‏ لو نذر اعتكاف شهرء يجزيه ما بين الهلالين )١(‏ 
و اق كان تفضا 21 ارح لو كاقا ساك مقدان قرعب ثلاثون يوماً. مسألة 1: لو نذر اعتكاف شهرء وجب التتابع؛ و أمَا لو نذر مقدار 
الشهر جاز له التفريق () ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثونء بل لايبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (©) و يضم إلى كل واحد يومين 
آخرين» بل الأمر كذلكك فى كل مورد لميكن المنساق منه هو التتابع. مسألة ؟1: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع؛ 
سواء شرطه لفظاأً أو كان المنساق منه ذلكء فأخل بيوم أو أزيدء بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاءً 
التتابع فيه؛ و إن كان معيناً و قد أخل بيوم أو أزيد. وجب قضاؤه (8)» و الأحوط (©) التتابع الأافيه أيفا و ايقن شعن ذلكد 
الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال؛ فالأحوط ابتداء (8) القضاء منه. مسألة 10: لو نذر اعتكاف أربعة أَيَام فأخلٌ بالرابع و لم يشترط 
التتابع و لا كان منساقاً من نذرهء وجب قضاء ذلكك اليوم (4) و ضمٌ يومين آخرين, و الأولى جعل المقضىّ )٠١(‏ (1). الامام الخمينى: 
و الأحوط ضم يوم» كما مر. الخوئى: و يجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين (؟). مكارم الشيرازى: و لكن بناء على 
وجوب إتمام كل يومين بثالث (كما هو الأحوط) لا بد من إكماله ثلاثين؛ و كيف أفتى هو بجواز الناقص هناء مع أنه تأمل فيه عند 
بيان الشرط الخامس؟. (0. مكارم الشيرازى: إذا لم ينصرف نذره بحسب ذهنه إلى المتصلء فإن النذر تابع لقصد ناذره. (©). الخوئى: 
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هذا مبنى على أحد أمرين؛ إما على اعتبار القصد فى الوفاء بالنذر و إما أن يكون فى المنذور خصوصية» وهى موجودة فى اليوم 
الأول دون اليومين الآخرين. الكلبايكانى: أو يومين فيومين» فيضم إلى كل يومين يوما آخر؛ و يجوز له التفريق بأى نحو مراعيا لإتمام 
الث كل ثلاثة مكارم الشيرازى: مشكل جدا (2). الخوئى: على الأحوط. الكليايكانى: أى قضاء المنذور بتمامه (2). الكليايكانى: بل 
الأقوى. (/). مكارم الشيرازى: بل هو الأقوىء فانه يقتضى مفهوم القضاء. (6. الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (4). 
الخوئى: التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة. .)1١(‏ مكارم الشيرازى: بل هو الأحوط. العروة الوثقى» ج 7 ص: 88 أوَل الثلاثة و إن 
كان مختاراً فى جعله يا منها شاء. مسألهُ 18: لو نذر اعتكاف خمسة أيَام وجب أن يضم إليها سادساً؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين. 
مسألة 17: لو نذر زماناً معتنه شهراً أو غيره» و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (١)؛‏ و لو غمّت الشهور فلم يتعتين عنده 
ذلكك المعتّن» عمل بالظنّ (؟)» و مع عدمه يتخر بين موارد الاحتمال. مسألة 18: يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ()) 
فلايجوز أن يجعله فى مسجدين؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين؛ نعمء لو كانا متّصلين على وجه يعد مسجداً واحداًء فلا مانع (6). 
مسأل 19: لو اعتكف فى مسجد ثم اتّفق مانع من إتمامه فيه» من خوف أو هدم أو نحو ذلككء بطل و وجب استينافه (2) أو قضاؤه إن 
كان واجباً فى مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع» وليس له البناء سواء كان فى مسجد آخر أو فى ذلكك المسجد بعد 
رفع المانع. مسألة : سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لميعلم خروجهاء و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه. 
مسألة ١؟:‏ إذا عن موضعاً خاضّاً من المسجد محلا لاعتكافه. لم يتعتن (8) وكان قصده .)١(‏ الامام الخمينى» الخوئى: على الأحوط 
(). الامام الخمينى: محل إشكالء؛ و أشكل منه؛ التخيير مع عدمه؛ فالأسحوط مع عدم الحرجء الجمع بين المحتملاءت الخوئى: بل 
الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجةً» و حكم الظنّ هنا حكم الشكك الكليايكانى: بل يحتاط ما لم يستلزم 
الحرج و معه يعمل بالظنّ و مع عدمه يختار آخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه و يأتى به بقصد ما فى الذمّهُ من دون قصد الأداء 
و القضاء مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا أمكنه الاحتياط و لميلزم منه العسر و الحرجء فالأحوط العمل به (7). مكارم الشيرازى: لا دليل على 
لزوم وحده المسجد فى الاعتكاف أصلاء فيجوز فى المسجدين المتّصلين» كما اختاره بعض أعاظم الفقهاء (©). الامام الخمينى: هذا 
من فروع جواز الاعتكاف فى كل جامع؛ و قد مر الإشكال فيه (5). مكارم الشيرازى: يظهر حاله متا ذكرنا فى المسألة السابقة (©). 
الامام الخمينى: بل يشكل صيحته فى بعض الفروض العروة الوثقى» ج؟» ص: 84 لغواً. مسأل ؟1: قبر مسلم و هانى )١(‏ ليس جزءً من 
مسجد الكوفة على الظاهر. مسأل *1: إذا شكك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه» لميجر عليه حكم المسجد (1). 
مسألة 1: لابدّ من ثبوت كونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيّ أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعيّة؛ و فى كفاية خبر العدل الواحد 
(5) إشكال (6)؛ و الظاهر كفايه حكم الحاكم (5) الشرعيّ (6). مسألة 10: لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديّةُ أو الجامعدَه فبان 
الخلاف» تبن البطلان. مسألة 18: لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع (7) بين الرجل و المرأة؛ فليس لها الاعتكاف 
فى المكان الُذى أعدّته للصلاهُ فى بيتهاء بل و لا فى مسجد القبيل و نحوها. مسأل /ا؟: الأقوى صبَحهُ اعتكاف الصبي المميزء فلايشترط 
فيه البلوغ. مسألة 18: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل و لو اعتق فى أثنائه لميجب عليه إتمامه؛ و لو شرع فيه بإذن المولى ثم 
اعتق فى الأثناءء فإن كان فى اليوم الأوّل أو الثانى لميجب عليه الإتمام, إِنّاأن يكون من الاعتكاف الواجب (4؛ و إن كان بعد تمام 
اليومين وجب عليه الثالث» و إن كان بعد تمام الخمسه وجب السادس. مسألة 59: إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكافء جاز له الرجوع 
عن إذنه ما لمويمض .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكنّ الحكم بكونها جزءً من مسجد الكوفة أو عدمه ليس من المسائل الفقهيّة» بل من 
الموضوعات الصرفة التابعة لتشخيص المكلف نفسه (7). مكارم الشيرازى: إِلّاإِذا كان ظاهر الحال أنّه من المسجد (#). مكارم 
الشيرازى: و الظاهر كفاية خبر العدل الواحد؛ و أمَا كفاية حكم الحاكم من باب أنّه حاكم شرعىء؛ مشكل جدّاً (؟). الخوئى: لاتبعد 
كفايته (0). الامام الخدوس: توه ب هيدا :| شكال إلافى مورد الترافع بين المتخاصمين (2). الخوئى: هذا فيما إذا حكم بالمسجديّة 
عند الترافع إليهء و إلاففى كفايته إشكال (/0. الامام الخمينى: بل فى المساجد الأربعة على الأحوطء كما مرّ (8. الامام الخمينى: أى 
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المعيّن منه العروة الوثقى» ج 7 ص: 40 يومان» و ليس له الرجوع بعدهماء لوجوب إتمامه )١(‏ حينئذٍ؛ و كذا لايجوز (1) له الرجوع إذا 
كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع (*) فيه من العبد. مسألة 0: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهاد أو لحضور الجماعة 
(ع2 أو لتشييع الجنازة (0) و إن لميتعيّن عليه هذه الامور و كذا فى سائر الضرورات العرفية أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحةٌ (2)؛ سواء 
كانت متعلقة بامور الدنيا أو الآخرةً ممما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره» و لايجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات. 
مسألة :١‏ لو أجنب فى المسجد و لميمكن (2) الاغتسال (8) فيه» وجب عليه الخروجء و لو لم يخرج بطل اعتكافه (9) لحرمة لبثه فيه. 
مسألة ”: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره» بأن أزاله و جلس فيه .)١(‏ مككارم الشيرازى: و الإذن فى الشىء إذن فى 
لوازمه؛ و به يندفع ما ذكره بعض الأعلام من أن التعليل غير كافٍ (2). الكليايكانى: كما أنّه ليس له منعه عن الشروع مع فرض 
الوجوب عليه (). الامام الخمينى: كما لونذر إتمامه إذا شرع فيه (6). الامام اشم ل حى فك يمكال الكباكان اعرد 
الخروج لحضور الجماعة مشكلء إِلاللجمعة؛ بل لايصلّى فى خارج ما اعتكف فيه و إن كان خروجه للحاجة الّتى يجوز لها الخروج 
إِلَافى مكف فإنها رصت للصلاهٌ فى بيوتها لأنْها كلها حرم الله مكارم الشيرازى: لايجوز إلالحضور الجمعة؛ أمَا مطلق الجماعة فلا 
دليل عليه» و لعلّه لغنائه عنه غالباً لكون المسجد جامعاً تقام فيه الجماعة (2). الامام الخمينى: لا مطلقاًء بل إذا كان للميّت نحو تعلق به 
حتّى يعد ذلكك من ضروريّاته العرفية (2). مكارم الشيرازى: يجوز الخروج إذا كان لإقامة الشهادة و تشييع الجنازة و عياد المريض و 
أشباهها؛ و أمّا كلّ راجح فلا دليل على إطلاقه (0. الكليايكانى: بل و إن أمكن, كما مر الامام الخمينى: مر حكم الاغتسال (. 
الخوئى: بل ولو أمكن حال المكث على ماتقدّم مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم جواز غسل الجنب فى المسجدء للزوم لبثه فيه حراماً 
(4). الخوئى: فى إطلاقه منع؛ نعم؛ لايكون المكث الحرام جزءً من الاعتكاف العروة الوثقى» ج 1 ص: 4١‏ فالأقوى )١(‏ بطلان اعتكافه 
(5» و كذا إذا جلس على فراش مغصوبء بل الأحوط (”) الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو 
آجر مغصوب على وجه لا-يمكن إزالته» و إن توقّف على الخروج خرج على الأسحوط؛ و أما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حامنًا له 
فالظاهر (©) عدم البطلان. مسألة **: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًّا (0) أو مكرهاً (9) أو مضطرَاًء لم يبطل اعتكافه. مسألة 
ع: إذا وجب عليه الخروج لأ-داء دين واجب الأداء عليه» أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرجء أثم و لكن لا-يبطل 
اعتكافه على الأقوى. مسألة ه": إذا خرج عن المسجد لضرورة؛ فالأسحوط مراعاة أقرب الطرق (07)» و يجب عدم المكث: | لاسكداة 
الحاجة والضرورة. و يجب أيضاً أن لا-يجلس تحت الظلال مع .)١(‏ الكلبايكانى: بل الأحوط فيه و فيما بعده الامام الخمينى: عدم 
البطلان فيه و فيما بعده لابخلو من قَوَّهُ (1). الخوئى: فيه إشكالء و لايبعد عدم البطلان؛ و أمَا الجلوس على الفرش المخصوب و نحوه 
فلا إشكال فى عدم البطلان به مكارم الشيرازى: بطلان الاعتكاف بغصب مكان الغير فى المسجد محل تأمّل و إشكالء فإنّ الكون 
الاعتكافى حاصل بمجرّد وجوده فيما بين حيطان المسجد؛ أمَا جلوسه فى مكان خاصٌء فهو أمر زائد عليه كالمقارنات الاتفاقية؛ و إن 
هو نظير من نذر أن يقف بمكة يوماً فسكن دارا غصباء فهل يمكن القول بحنث نذره؟ نعم؛ هو أحوط؛ خروجاً عن شبهةُ الخلاف؛ و 
أمَا بالنسبة إلى الفراش الغصبىء فالأمر واضح (). الامام الخمينى: لابتركك الاحتياط فيه و فى الفرع التالى» لكن لو لم يجتنب فالأقوى 
صبَحهُ اعتكافه (6). الكلبايكانى: الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب و الجلوس عليه. لحرمة اللبث فيه و عليه (2). الكلبايكانى: 
بالموضوع أو الحكم عن قصور مكارم الشيرازى: الجهل إِنّما يكون عذراً فى الموضوعات أو الأحكام إذا كان عن قصور (8). 
الكليايكانى: جواز التصرّف فى مال الغير بالإكراه و الاضطرار ممنوع؛ نعم يرخص فيه عند التزاحم بما هو أهمم كحفظ النفس (/0. 
مكارم الشيرازى: لايجب مراعاته بعد إطلاق النصوص. إِلَاإِذا كان التفاوت كثيراً جدّاً ينصرف عنه الإطلاقات العروة الوثقى» ج ؟» ص: 
؟؟ الإمكان بل الأحوط )١(‏ أن لايمشى (1) تحته () أيضاًء بل الأحوط عدم الجلوس (©) مطلقاً إلامع الضرورة. مسألة ": لو خرج 
لضرورة و طال خروجه؛ بحيث انمحت صورة الاعتكافء. بطل. مسألة /: لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون من القيام و 
الجلوس و النوم والمشى و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأىّ نحو كان. مسألة 8: إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 لاعا من عاه9 


رجعياء وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتتداد و بطل اعتكافهاء و يجب استينافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة؛ و أمَا 
إذا كان واجباً معيناً (0) فلايبعد (©) التخبير () بين إتمامه ثم الخروج و إبطاله و الخروج فوراًء لتزاحم الواجبين (8) و لا أهميةُ معلومة 
فى البين؛ و أما إذا طلقت بائناء فلا إشكال لعدم وجوب كونها فى منزلها فى أَيَام العدّة. .)١(‏ الخوئى: لا بأس بتركه فيه و فيما بعده 
(0). الامام الخمينى: جوازه لايخلو من قَوّهٌ (). مكارم الشيرازى: لا دليل على حرمة المشى له تحت الظلال (6). مكارم الشيرازى: بل 
الأ.قوى عدم الجلوسء لصراحة بعض الروايات و عدم المانع منه (5). الكليايكانى: هذا فى المعتّن بمضىّ يومين؛ و أمّرا فى غيره 
كالمعتين بالإجارة و النذر و شبهه فالظاهر تعتّنالخروج» لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضي يومين (6). الامام 
الغين : الندالة تشكلة وممل د دده تحتاج إلى مزيد تأمّل (7). مكارم الشيرازى: الأقوى ترجيح جانب العدَّهٌ و إبطال الاعتكاف إذا 
كان وجوبه من جهة النذر أو الإجارة (و إن كان لنا فى أصل الاستيجار للعبادات إشكال) لأنْ وجوبهما شرطى و هذا وجوبه مطلق؛ و 
أمَا فى غيرهماء فالأحوط تقديم جانب العدَّه أيضاً لاحتمال أهميته (8). الخوئى: أمّا بالإضافة إلى اليومين الأوّلينء فلا موجب لوجوب 
الاعتكاف عليها فيهما إلّابالنذر أو ماشاكله» فعندئذٍ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة بإتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءً بالنذر 
أو نحوه؛ و أمَا إذا لميأذن لها بذلك؛ وجب عليها الخروج حيث إِنّه يكشف عن بطلانه من الأوّلء و على كلا التقديرين فلا تزاحم فى 
البين؛ و أمَا بالإضافة إلى اليوم الثالث» فإن بنينا على أن وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدَّة فحينئذٍ إن لميأذن الزوج لها 
بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها و بين وجوب الاعتكاف فى هذا اليوم, و أمّا إذا أذن لها فلا تزاحم» حيث 
لا.يجب عليها الخروج عندئذٍء و أما إذا بنينا على أنْ وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجِدَه وجب عليها إتمام الاعتكاف حيتذٍ و 
لا.يجوز لها الخروج و إن لميأذن الزوج لهاء إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 97 مسأل 9: قد عرفت 
أن الاعتكاف إمّا واجب معين أو واجب موسّع و إِمّرا مندوب؛ فالأوّل يجب بمجرّد الشروعء بل قبله» و لا-يجوز الرجوع عنه؛ و أما 
الأسخيران فالأ-قوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين» و أمّرا بعده فيجب اليوم الثالث, لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام 
بالشروع» خصوصاً الأول منهما. مسألة :*٠‏ يجوز له أن يشترط حين التزة الرجوع متى شاءء حتّى فى اليوم الثالث؛ سواء علق الرجوع 
على عروض عارض أو لا (20)» بل يشترط الرجوع متى شاءء حتّى بلا سبب عارض (2). و لايجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع 
و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله؛ و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال التبِهُء فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان 
قبل الدخول فى اليوم الثالث؛ و لو شرط حين التدِهُ ثم بعد ذلكك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط ترتيب 
آثار السقوط من الإتمام بعد كمال اليومين. مسأل ١؟:‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد ننتهه كذلكك يجوز اشتراطه 
فى نذره () كأن يقول: لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً و حينئذٍ فيجوز له الرجوع (©) و 
إن لميشترط حين الشروع فى الاعتكافء فيكفى الا-شتراط (8) حال النذر فى جواز الرجوع؛ لكنّ الأ-حوط (2) ذكر الشرط حال 
الشروع أيضاً. و لاا فرق فى كون النذر اعتكاف أَيَام معنة أو غير معتّنة» متتابعة أو غير متتابعة» .)١(‏ الامام الخمينى: تأثير شرط الرجوع 
متى شاء من غير عروض عارض محل إشكالء بل منع؛ نعم العارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفرء و من الأعذار 
الّتى تبيح المحظورات (9). مكارم الشيرازى: الأسحوط أن يكون الا-شتراط لعذر و لو كان عرفياًء لا شرعتاً (). الكليايكانى: صححة 
اشتراطه فى النذر محل تأمّلء بل منع؛ نعم» يصمح نذر الاعتكاف المشروط مكارم الشيرازى: إِنّما يصيح هذا الاشتراط إذا كان معناه 
نذر الاعتكاف المشروط ثم عند الوفاء نوى ما نذره و لو إجمالَاء ليكون الاشتراط فى ته الاعتكاف؛ و فى غير هذه الصورة لا دليل 
على صبحته (؟). الخوئى: هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذرء و إلافلايجوز له الرجوع فى اليوم الثالث» فإذاخالف و رجع فى 
هذا اليوم عصى و إن تحمّق منه الوفاء بالنذر» و يجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط (2). الكليايكانى: بل لايكفى؛ فلو لم يشترط فى 
الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لميجب بالنذر (6). الامام الخمينى: لا-يُتركك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 45 فيجوز )١(‏ 
الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذر و لا-يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن و لا الاستيناف مع الإطلاق. مسألة 67: 
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لايصح أن يشترط فى اعتكافٍ أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له غير الى ذكر الشرط فيه و كذا لايصحٌ أن يشترط فى 
اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي. مسأله *©: لا_يجوز التعليق فى الاعتكافء فلو علّقه بطل (7)» 
إِنَاإِذا علقه على شرط معلوم الحصول حين التنِء فإنّه فى الحقيقة لايكون من التعليق. 


[فصل فى أحكام الإعتكاف 


فصل فى أحكام الإعتكاف يحرم على المعتكف امور: أحدها: مباشرة النساء بالجماع فى القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل بشهوة 
(*)» ولا-فرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة» فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل (©) بشهوة. و الأقوى عدم حرمة 
النظر بشهوةُ إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأسحوط اجتنابه أيضاً. الثانى: الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال» 
كالنظر إلى حليلته الموجب له. الثالث: شم الطيب مع التلذّذ (0)» و كذا الربحان؛ و أمَا مع عدم التلذَّذء كما إذا كان فاقداً لحاسَة الشمّ 
مثلّء فلا بأس (2) به. .)١(‏ الامام الخمينى: مر الاحتياط فيه (؟). مكارم الشيرازى: المبطل هو التعليق المنافى لتحقّق القصد نحو العمل 
لا مطلقاً (). الخوئى: فى حرمتهما إشكالء و الاجتناب أحوط (6). مكارم الشيرازى: لا دليل على حرمتهماء و لكنّ الأحوط الاجتناب 
(5). الكلبايكانى: فى اعتبار التلذّذ فى الطيب تأمّل؛ نعم لايبعد فى الريحان» كما فى النصّ؛ و أما فاقد الحا 4فلاشٌ له أعلا بحت 
يستثنى لعدم التلذّذ مكارم الشيرازى: بل و لولميكن بقصد التلذّذء كما إذا شمّه اختباراًء لإطلاق النصٌّ (6). الامام الخمينى: الأمر كما 
ذكرء لكن مع فقد الحسٌ لا يصدق الشْمّ ظاهراً؛ و الظاهر أنه مع تحمّق الشمّ لو لم يتلدّذء لا بأس به العروة الوثقى» ج 7 ص: 98 الرابع: 
البيع و الشراءء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة )١(‏ على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات حَتّى الخياطة و 
النساجٌ و نحوهما و إن كان الأحوط الترككء إِلّامع الاضطرار إليهاء بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا منت الحاجة إليهما للأكل و الشرب 
مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع. الخامس: المماراة» أى المجادلةُ على أمر دنيوئٌ أو ديني بقصد الغلبهٌ و إظهار الفضيلة؛ و أما 
بقصد إظهار الح و رد الخصم عن الخطأ فلا بأس بهء بل هو من أفضل الطاعات؛ فالمدار على القصد و التنِةء فلكلٌ امرءٍ ما نوى من 
خير أو شرٌ. و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم؛ من الصيد و إزاله الشعر و لبس المخيط (؟) و نحو ذلكك و إن كان 
أحوط (0. مسألهُ :١‏ لا-فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار؛ نعم؛ المحرّمات من حيث الصوم كالأكل و 
الشرب و الارتماس و نحوهاء مختصّةٌ بالنهار. مسألة ": يجوز للمعتكف الخوض فى المباح (6) و النظر فى معاشه مع الحاجة و عدمها. 
مسألة *: كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهارء من حيث اشتراط الصوم فيه» فبطلانه يوجب بطلانه» و كذا يفسده 
الجماع؛ سواء كان فى الليل أو النهارء و كذا اللمس و التقبيل (5) بشهوة (*)» بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات» من البيع 
والشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكرء بل لايخلو عن قَوَّهْ (0) و إن كان لايخلو عن إشكال (6) (1). الكليايكانى: لحوائج نفس 
الاعتكاف (2). مكارم الشيرازى: الاجتناب عن المخيط بلبس ثوب مثل ثوبى الإ-حرام عند الاعتكاف. خلاف ما نعهده من عمل 
المتشرّعة؛ فالأولى تركك هذا الاحتياطء لأنّه مظنّةُ البدعة ("). الخوئى: الظاهر أن جواز لبس المخيط و نحوه مما لا إشكال فيه (6). 
مكارم الشيرازى: ولكن اشتغال المعتكف فى تمام أوقاته بهذا مشكلء و لعله منافٍ لمفهوم الاعتكاف عند أهل الشرع (8). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيهما من جههٌ عدم الدئيل (8) الحو الفا الإشكال فى حرمتهما (1). الامام الخمينى: فى القَوَهُ 
تأمل (8). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا الإشكال و التشكيك فى المسالة» بعد ما كان وزانه وزان سائر النواهى الواردةً فى أبواب 
الصوم و الصلوة و غيرهما التى يستفاد منها الشرطيّةُ العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 48 أيضاًء و على هذا فلو أتممه )١(‏ و استأنفه أو قضاه بعد 
ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات فى الاعتتكاف الواجب كان أحسن (؟) و أولى ("). مسألهُ ع: إذا صدر منه أحد المحدمات 
المذكورة سهواًء فالظاهر عدم بطلان (6) اعتكافه (0). إِلَا الجماع (2)» فإِنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط فى الواجب الاستيناف أو 
القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به؛ و فى المستحبٌ الإتمام. مسأل 0: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات» فإن كان واجباً معيناً وجب 
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قضاؤه (0)» و إن كان واجباً غير معيّن وجب استبنافه. إِلَاإذا كان مشروطً فيه أو فى نذره () الرجوع, فإنّه لايجب قضاؤه أو استينافه» و 
كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين» و أُنا إذا كان قبلهما فلا شىء عليه بل فى مشروعتية قضائه حينئذٍ إشكال. 
مسألة *: لا.يجب الفور فى القضاء و إن كان أحوط. مسألة ": إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه؛ لميجب على وليه 
القضاء و .)١(‏ الكليايكانى: لكن لو أتى يومين بعنوان الإتمام. فالأحوط إتيانه بالثالث (5). الامام الخمينى: الأحوط فى الواجب المعتن 
و فى اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام؛ و فى الواجب الموسّع الإعادة (). الخوئى: بل الأحوط ذلكك و إن كان البطلان هو الأظهر (6). 
الكلبايكانى: مشكلء فلا يُتركك الاحتياط فى الجميع مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال (2). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط 
لايُتركك (6). الامام الخمينى: التفرقة بين الجماع و غيره مكل إشكال: فالأشرل فى .صورة اراتكاب سافر الجد ماك سههرا إثانة إذا 
كان واجباً معتناً» و قضاؤه؛ و استينافه فى غيره إذا كان فى اليومين الأوّلِين» و إتمامه و استينافه إذا كان فى اليوم الثالث (). الخوئى: 
على الأحوط فيه و فيما إذا كان مندوباً و كان الإفساد بعد اليومين (6. الامام الخمينى: مرٌ الاحتياط الكليايكانى: قد مرّ الإشكال فيه 
مكارم الشيرازى: إذا رجع الاشتراط فى النذر إلى الاشتراط فى الاعتكافء كما عرفت العروة الوثقى» ج ؟» ص: 417 إن كان أحوط؛ 
نعم» لو كان المنذور الصوم معتكفاً. وجب على الولى )١(‏ قضاؤه (7). لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجباً من 
باب المقدّمة» بخلاف ما لو نذر الاعتكاف. فإنّ الصوم ليس واجباً فيه و إِنّما هو شرط فى صيعته. و المفروض أن الواجب على الول 
قضاء الصلاءٌ و الصوم عن الميّتء لا جميع ما فاته من العبادات. مسألة 8: إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكافء لم يبطل بيعه و شراؤه و 
إن قلنا ببطلان اعتكافه. مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة؛ و فى وجوبها فى سائر المحرّمات 
إشكالء و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتهاء بل الأحوط (”) ذلكك حتّى فى المندوب منه قبل تمام اليومين. و كقّارته ككفَارة 
شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرثّبة ككفارةٌ الظهار. مسألة ٠‏ إذا كان الاعتكاف واجباً و كان فى شهر رمضان 
و أفسده بالجماع فى النهار» فعليه كفارتان؛ إحداهما للاعتكاف و الثاني للإفطار فى نهار رمضان؛ و كذا إذا كان فى صوم قضاء شهر 
رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوالء فإنّه يجب عليه كمَاره الاعتكاف و كمَارهْ قضاء شهر رمضان. و إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضان 
و أفسده بالجماع فى النهار, وجب عليه ثلاث كثارات؛ إحداها للاعتكاف و الثاني لخلف النذر (6) و الثالثة للإفطار فى شهر رمضان؛ 
و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف فى نهار رمضان, فالأحوط أربع كفارات و إن كان لايبعد كفايهُ الثلاث؛ إحداها لاعتكافه و 
اثنتان للإفطار فى شهر رمضان, إحداهما .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة (78) من أحكام القضاء فى الصوم أن وجوب 
قضاء غير صوم شهر رمضان على الولىّ غير معلوم» حتّى عند الماتن قدس سره. فكيف أفتى به هنا؟ نعم» هو أحوط (2). الخوثى: فيه: 
أن الواجب عليه قضاء الصوم فقطء دون الاعتكاف و إن كان قضاؤه أيضاً أحوط. و قد تقدّم نظير ذلكك فى الصوم المنذور فيه التتابع» 
و قد احتاط الماتن قدس سره فى قضائه هناكك و ينبغى له أن يحتاط فى المقام أيضاً (*). الامام الخمينى: لايُترك إذا جامع من غير 
رفع اليد عن الاعتكاف؛ و أننا معه فلاتجب عليه (6). الخوئى: هذا فيما إذا كان النذر متعلقاً بأيَام معينة أو لم يمكن استيناف الاعتكاف 
بعد إبطاله» و إِلّافلا كقّارئمن جهة النذر مكارم الشيرازى: بناءَ على صِحَحة النذر فى أمثال هذه الواجبات العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 48 
عن نفسه و الاخرى تحمّلًا عن امرأته» و لا دليل على تحمّل كفَارةٌ الاعتكاف عنهاء و لذا لو أكرهها على الجماع فى الليل لم تجب عليه 
إلاكفارته و لايتحمل عنها؛ هذاء و لو كانت مطاوعة» فعلى كل متهما كفارتان إن كان فى النهارء و كثارة واحدة إن كان فى ال 
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[فصل فى زكاة المال 
[فصل فى شرائط وجوب الزكاة] 


[فصل فى شرائط وجوب الزكاه] الّتى وجوبها من ضروريّات الدين و منكره مع العلم به )١(‏ كافر (7)» بل فى جملة من الأخبار: «أنّ 
مانع الزكاة كافر ()). و يشترط فى وجوبها امور: الأنوّل: البلوغ؛ فلاتجب على غيرالبالغ فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول؛ ولا على 
من كان غير بالغ فى بعضه. فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ و أنَا ما لايعتبر فيه الحول من الغلات الأربع» فالمناط البلوغ قبل وقت 
التعّق و هو انعقاد الحبٌ (©) و صدق الإسمء على ما سيأتى. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فإنّ إنكار الضرورىٌ ليس بنفسه موجباً للكفر بل 
من حيث عوده إلى إنكار النبوّ أو صدق النبى صلى الله عليه و آله. لأنّ الكفر و الإيمان أمران عرقيان ينشئان من التسليم و عقد القاب 
على شىء و عدمه؛ و لميظهر من الأدلّهُ تعتبد على خلاف ذلكك فى إنكار الضرورىٌ (2). الامام الخمينى: بتفصيل مر فى كتاب الطهارة 
(). مكارم الشيرازى: لعل الوجه فيه رجوعه إلى الإنكار» ولكن لايناسب جميع رواياته؛ أو أن منع الزكاة عن الحكومة الإسلامية نوع 
مخالفة و طغيان فى وجهها و قيام على ضدّها و هذا موجب للكفر» كما ذكرنا فى محلّه؛ و يشهد له ما ورد فى حال أصحاب الردّهُ من 
طوائف بنى طىّ و غطفان و بنى أسد بعد رسول الله صلى الله عليه و آله (©. مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه أن الحقّ فيه التفصيل 
العروة الوثقى» ج؟» ص: ٠٠١‏ الثانى: العقل؛ فلا زكاهً فى مال المجنون فى تمام الحول أو بعضه و لو أدواراًء بل قيل :)١(‏ إن عروض 
الجنون آنا مَا يقطع الحول (75)» لكنّه مشكل (©» بل لابدّ من صدق اسم المجنون و أنه لمويكن فى تمام الحول عاقلًاء و الجنون آنا ما 
بل ساعة و أزيد (6) لاقي لياق كوه غاهلا الكالك: الحدية (4)8 قلاد ركاة على السددى إن قلنا بملككة» من غير فرق بيخ القي بو 
المدبّر وام الولد و المكاتب المشروط و المطلق الى لميؤد شيئاً من مال الكتابة؛ و أمَا المبقض. فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على 
بعضه الحرّ النصاب. الرابع: أن يكون مالكاً؛ فلاتجب قبل تحقّق الملكدٍة (*) كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول (/) أو 
قبل القبض (6)» و كذا فى القرض لا-تجب إلابعد القبض. الخامس: تمام السك مهن التصةى: قلد توب فى المال اللذى لاشمكق 
المالكك من التصرّف فيهء بأن كان غائباً و لمويكن فى يده و لا فى يد وكيله؛ ولا فى المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون فى 
مكان منسيئء و لا-فى المرهونء و لافى الموقوفء و لا فى المنذور التصدّق به (4)؛ .)١(‏ الخوئى: صصح هذا القول غير بعيدة (؟). 
الكليايكانى: و هو الأمقوى (”). مكارم الشيرازى: الجنون من المبادى الى اخذت على نحو الملكة, فمجرّد اختلالم العقل آنا ما 
لايصدق عليه عنوان الجنون و لايشمله أدلّته» بل لابدّ فيه من نوع استقرار يشهد العرف بصدقه معه؛ فلايكفى الساعة و مثلها (6). 
الامام الخمينى: الميزان عدم إضراره بالصدقء ففى الساعة إشكال فضنًا عن الأزيد (8). مكارم الشيرازى: لا حاجة إلى البحث عنه 
لخروجه عن محل الابتلاء فى أيَامنا هذه (©). مكارم الشيرازى: فى بعض الأمثلة الّتى ذكرهاء إشكال و إن كان أصل اعتبار الملكية 
من الواضحات (00. الامام الخمينى: بناءَ على اعتباره فى حصول الملكية كما هو الأقوى فى الوصيةُ التمليكة ة؛ و أما القبض فلايعتبر 
فيه بلا إشكالء بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ و كان فى الأصل قبل الوفاة الخوئى: لايبعد عدم توققف حصول 
الملكتٍّه فى الوصيّةُ على القبول؛ و أما توقفه على القبض فمقطوع العدم, و لعل ذكره من سهو القلم (6). الكليايكانى: بل قبل موت 
الموصىء و يمكن أن يكون القبض سهواً من الناسخ (4). الخوئى: لايبعد ثبوت الزكاءً فيه» فإِنّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفى؛ و 
هو لا-يمنع من التمكن منالتصرّف المعتبر فى وجوب الزكاة العروة الوثقى» ج ".2 صن 11و السدار فى لمكن على العرفء و مع 
الشكك )١(‏ يعمل بالحالة السابقة (؟)» و مع عدم العلم نهنا «الأحوط الإخراج (). السادس: النصاب؛ كما سيأتى تفصيله. مسألة :١‏ 
يستحبٌ (©) للولي الشرعيّ إخراج الزكاءً (0) فى غلات غير البالغ» يتيماً كان أو لاء ذكراً كان أو انثى؛ دون النقدين؛ و فى استحباب 
إخراجها من مواشيه إشكالء و الأحوط التركك (6)؛ نعم, إذا انّجر الولي بماله يستحبٌ إخراج زكاته أيضاً. و لايدخل الحمل (/) فى 
غير البالغ» فلايستحبٌ إخراج زكاة غلماته و مال تجارته. و المتولى لإخراج الزكاة هو الوليّء و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعىئء و لو 
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تعدّد الوليٌ جاز لكل منهم ذلكك و من سبق نفذ عمله؛ و لو تشاحوا فى الإخراج و عدمه قدَّم من يريد (8) الإخراجء و لو لميؤد الوليّ 
إلى أن بلغ المولّى عليه؛ فالظاهر ثبوت الاستحباب (4) بالنسبة إليه. مسأل ؟: يستحبٌ للوليئ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون» 
ذوق غبرةة من التقديق كان أو من غيرهما. سألة * الأظهر وجوب الزكاة على المغمن غليه فى أثباء الول كذا الشسكراة» (): 
مكارم الشيرازى: من ناحية الشبهة الموضوعيّة (؟). الخوثى: إذا كان الشكك فى التمكن من جهةٌ الشبهة الحكميّة» فالاحتياط بالإخراج 
بل الحكم بلزومه و إن كان فى محلّهء إَِاأنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة؛ و إن كان الشكك من جهة الشبهة الموضوعية 
فلا بأس بالرجوع إليهاء إِلَاأنّهِ ل-وجه معه للاحتياط اللزومى مع عدم العلم بها (). الامام الخمينى: و الأ.قوى عدمه فى الشبهة 
الموضوعدّة. كما هى المفروضة ظاهراً الكليايكانى: بل الأحوط التفتحص.ء و مع العجز فالأولى و الأحوط و الإخراج (©). الخوئى: فيه 
تأمّل؛ و التركك أحوط (2). مكارم الشيرازى: فيه إشكال؛ و الأحوط تركه (©). الامام الخمينى: بل الأقوى عدم الزكاءً فيها مكارم 
الشيرازى: بل هو الأقوى. لعدم الدليل عليه (/). الكليايكانى: على الأحوط (6). الكليايكانى: يعنى لو أخرج لميكن للآخر منعه» ولو 
منعه لا تأثير فى منعه (9). مكارم الشيرازى: لايخلو من إشكال؛ نعم لا مانع منه رجاءً العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١7‏ فالإغماء و السكر 
لابقطعان الحول فيما يعتبر فيه .و لاينافياة الوجوب إذا غرضًا حال التعلق فى الغلات. مسألةع: كما لاتجن الركاة على الغبد (1) كذا 
لا-تجب على سئده فيما ملكه: على المختار من كونه مالكاً (5)؛ و أ ولراك اي برك جر ني د ادر من 
التصددف فيه. مسألة 0: لو شكك حين البلوغ فى مجىء وقت التعأق» من صدق الالسم وعدمه أو علم تار مخ البلوغ و لك كن سيق 
زفاق السلن بو تأخَره» ففى وجوب الإخراج إشكال ا لأن أصالة التأخر لاتثبت البلوغ حال التعلقء.و لكن الأحووط الإخراج (©)؛ و أما 
إذا شكك حين التعلّق (0) فى البلوغ و عدمهء أو علم زمان التعلّق و شكك فى سبق البلوغ و تأخخره أو جهل التاريخين فالأصل (2) عدم 
الوجوب؛ و أمنا مع الشكك فى العقل» فإن كان مسبوقاً بالجنوق و كات المك فى ندوث التقل قبل التملن أ يحدةفالعال كماد عزنا 
فى البلوغ من التفصيل (0) و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكك فى زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب و مع 
العلم بزمان حدوث الجنون و الشكك فى سبق التعأق و تأخره فالأصل عدم (1). مكارم الشيرازى: هذه و أمثالها خارجة عن محل 
البلوى (1). الامام الخمينى: مالكنته محل تأمَلء فلايترك المولى الاحتياط بالأداء (). الامام الخمينى: الأقوى عدم الوجوب الخوئى: 
و الأظهر عدم الوجوب الكليايكانى: الأنقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشككء و مع التمكن فيجب رفعه مكارم الشيرازى: 
لاينبغى الإشكال فى عدم الوجوبء لما ذكره من التعليل (©). الخوئى: الاحتياط ضعيف جدَاً (0). الكليايكانى: التمشكك بالاستصحاب 
لإثبات عدم البلوغ حال الشكك فى البلوغ فيه ما لايخفىء و كذا فى الجنون و لو كان يوقا بالعقل لعدم إحراز حجيّةُ الاستصحاب فى 
حقّه؛ِ نعم» لو شكك بعد القطع بالعقل و البلوغ فى حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر, و كذا يجوز لغيرهما 
استصحاب عدم البلوغ و العقل بالنسبةٌ إليهما إن كان له أثر (8). الامام الخمينى: و المسألة صحيحة؛ لكن فى بعض تشبّثاته إشكال 
(0). الامام الخمينى: و مرّ ما هو الأقوى العروة الوثقى؛ ج 7 ص: ٠١”‏ الوجوب (21)؛ و كذا مع الجهل بالتاريخين؛ كما أن مع الجهل 
بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلكك. مسألة #: ثبوت الخيار للبايع و نحوه لا-يمنع (؟) من تعلق الزكاهً إذا كان فى تمام 
الحولء و لايعتبر ابداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءَ على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف؛ فلو اشترى نصاباً من الغنم أو 
الإبل مثلًا و كان للبايع الخياره جرى فى الحول من حين العقد, لا من حين انقضائه. مسألة /: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين 
اثنين أو أزيدء يعتبر بلوغ النصاب فى حصّة كل واحد» فلاتجب فى النصاب الواحد إذا كان مشتركاً. مسأل 8: لا فرق فى عدم وجوب 
الزكاةً فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصًاًء و لاتجب فى نماء الوقف العام ()» و أما فى نماء الوقف الخاصٌ فتجب 
علق 4 عرو رلقة عفر عند | العا 110 اد استك يه علس النتضرب: أو سروف | اكه امعان بالف اا 
الخوئى: بل مقتضى الأصل هو الوجوب. فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق يترئّب عليه وجو بالإخراج؛ و أمّا استصحاب عدم 
التعلّق إلى زمان الجنون فلا-يترئّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنونء و ما لميثبت ذلكك يجب الإخراج؛ لأنّ الخارج عن دليل 
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وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون؛ و من ذلكك يظهر الحال فى مجهولى التاريخ (7). الامام الخمينى: إِلَافى الخيار المشروط برد 
الثمن. ممما تكون المعاملة مبتِه على بقاء العين الكليايكانى: فى الخيار المشروط برد مثل الثمن لايبعد عدم جواز التصرّف الناقل فى 
المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار فى بعض الحول؛ و فى غيره إشكالء أحوطه الإخراج مكارم الشيرازى: فيه كلام يأتى فى 
محله إن شاء الله (*). الامام الخمينى: إِنّما لا-تتعلق بنمائه إذا لميقبضه؛ و أمَا بعد القبض فهو كسائر أمواله تعلق به الزكا معاجتماع 
شرائطه» فإذا كان نخيل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّى ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان 

: حين التعللق, تتعلق به مع اجتماع الشرائط الخوئى : المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلكك 
الكليايكانى: قبل القبض مكارم الشيرازى: إذا كان ذلكك قبل القبض العروةٌ الوثقى» ج7؟» ص: ٠١‏ البنة أو نحو ذلكك بسهولة 
فالأحوط )١(‏ إخراج زكاتها (؟)؛ و كذا لو مكنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخحذه سرقةٌء بل و كذا لو 
أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلكك أحداءو كذا فى المرزهوة إن أمكته فك مير لك ممالة :٠‏ إذا أمكنه 
استيفاء الدين بسهولة و لميفعل» لميجب عليه إخراج زكاته» بل و إن أراد المديون الوفاء و لميستوف (") اختيارا مسامحةً أو فراراً 
من الزكاة؛ و الفرق (©) بينه () و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه. أن الملكدّة حاصلة فى المغصوب و نحوه. بخلاف الدين. فإنّه 
لايدخل (©) فى ملكه إِلَابعد قبضه. مسأل :١١‏ زكاهً القرض على المقترض بعد قبضهه لا المقرض؛ فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان 
الزكويّة و بقى عنده سنةء وجب عليه الزكاة؛ نعم» يصمح أن يؤدّى المقرض عنه تبرّعاً (0)» بل يصمح تبرّع الأجنبى (8) أيضاًء و الأحوط 
الاستيذان من المقترض فى التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره. و لو شرط فى عقد القرض أن يكون زكاته على المقرضء فإن 
قصد أن يكون خطاب الزكاهً متوجهاً إليه لم يصح» و إن كان المقصود أن يؤدّى عنه صم (4). (1). الامام الخمينى: لكنّ الأقوى عدم 
الوجيواب فى شيع الروضي العدالاتعوو اتن المغصوب إذا مكنه الغاص بجميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد 
وكيله بحيث مكنه من إخراجها منهاء تجب الزكاة لكنّه خلادف المفروض؛ و مع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا.تجب على 
الأقوض بن إدامكه مائرها الكذابكاق: لكنّ الظاهر عدم الوجوب فى جميع المذكورات» إِنّاإِذا تمكم من العف فيه نا م ونة ولا 
مشلة ينيك بعد إلقاوه فى بد الغاضب سعهدا إلى الماك (9) الخرق :و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها (). الكليايكانى: 
والكن سعحك فى هذا الفرهى و كذافى ضووة القران أداء الركاق«خضوصا ليشة واحدة بللا بعد اسعسابها لبن واحدة مطلفاً (8): 
الامام الخمينى: هذا الفرق و إن كان ظاهراً» لكن عدم التعلّق فى المغصوب و نحوه ممما فى المسألة السابقة لفقدان شرط آخر (2). 
مكارم الشيرازى: بل الفرق هو ورود الأدلّهُ الخاصِهُ فى القرض وعدم قَوَّهٌ ما يعارضه من ناحية الدلالة (©). الكليايكانى: يعنى العين 
الزكوى (7). الككليايكانى: التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقاً محل إشكالء و يتفرّع عليه الإشكال فى اشتراطه (6). الامام الخمينى: لايخلو 
من إشكال و إن لابخلو من قرب (4). الامام الخمينى: لكن إن لميؤد»ء وجب على المقترض أداؤه مكارم الشيرازى: و من المعلوم أن 
براءة ذمرهُ المقترض فرع وفاء المقرض بالشرط العروة الوثقى. ج 7 ص: ٠١0‏ مسألة 17: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة؛ فإن كان 
مطلقاً غير موقت و لا معلقاً على شرطء لمتجب الزكاة فيها )١(‏ و إن لمتخرج عن ملكه بذلكء لعدم التمكن من التصرّف فيها؛ سواء 
تعلق بتمام النصاب أو بعضه؛ نعمء لو كان النذر بعد تعلق الزكاة؛ وجب إخراجها (؟) أوَلَا (") ثم الوفاء (©) بالنذر؛ و إن كان موقتاً بما 
قبل الحول و وفى بالنذرء فكذلك لاتجب الزكاة إذا لميبق بعد ذلك مقدار النصابء و كذا إذا لميف به و قلنا بوجوب القضاءء بل 
مطلقاًء لانقطاع الحول بالعصيان (8)؛ نعم؛ إذا مضى عليه الحول من حين العصيان؛ وجبت على القول بعدم وجوب القضاءء و كذا إن 
كان موقتاً بما بعد الحولء فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه؛ و أمَا إن كان معلّقاً على شرطء فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام 
الحول لمتجبء و إن حصل بعده وجبت (©؛ و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (/)؛ ثالثها .)١(‏ الخوئى: الأظهر 
وجوب الزكاة فيها؛ و بذلكك يظهر الحال فى بِقيَهُ فروع المسألة (7). الامام الخمينى: مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل 
بالنذر و وفت العين بهماء فلا كلام؛ و مععدم الإمكان و عدم الوقائ فإن أمكق العمل بالذر و أداء الركاة بالشية بحبو إلايجن 
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إخراج الزكاةُ و إيراد النتقص على النذر (). الخوئى: بل يجب الوفاء بالنذر و إخراج الزكاً ولو من القيمة (©). الكلبايكانى: إن كان 
النذر متعلقا غير مقد ارال كاء منهاة و إلاقيجب الرقاء بالدر هن العيى ‏ أداغ الذكاة بإعطاء القيمُ مع التمكن؛ و مع عدمه فيوفى بالنذر 
فيما بقى بعد إخراج الزكا مكارم الشيرازى: إِلّاأن يكون مفهوم نذره العمل به على كلّ حال ولو بإعطاء الزكاهٌ من مال آخر (8). 
الامام الخمينى: بل لسلب تمام التمكن من التصرّف بالنذر الخوثى: العواد ري الح اراي ار كود ور لاوا يكون 
هو النذر نفسهء إِلَاأئكك عرفت أنه ليس بقاطع ولاسيما فى الفرض المزبور الكليايكانى: بل بالنذرء لعدم التمكن من التصرّف فى العين 
من حين النذر إلى حين العصيان مكارم الشيرازى: فى العبارة تسامح» و حقّ العبارة هكذا: بل بانقطاع الحول بوجوب الوفاء بالنذر إلى 
زمن العصيان الذى يلزمه تركك التصرّف فى مورد النذر بما يوجب نفى الموضوع (©). الكلبايكانى: و إن كان الأقوى خلافه الخوئى: 
بناءَ على أن التكليف مانع عن وجوب الزكاه لا- فرق بين حصول المعلّى عليه قبل تمام الحول أو بعده؛ حيث إِنَ التكليف على 
كلاالتقديرين سابق؛ أى يكون من حين النذر فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين مكارم الشيرازى: الحقّ عدم وجوبهاء لأنّْ النذر 
المشروط متضمن عرفاً للالتزام بإبقاء مورده إلى أن يعلم حال الشرطء فهو ممنوع التصرّف على كل حال (/). الكليايكانى: أقواها 
وجوب العمل بالنذر و عدم وجوب الزكاةً مع انتفاء النصاب مكارم الشيرازى: الحقّ عدم الوجوبء لما عرفت فى الشقٌّ السابق؛ و لولاه 
لميكن إشكال فى التعليق, لأسن ممنوعةٍة التصرّف آنا ما بل و أزيد منه لايوجب انقطاع الحول قطعاً العروة الوثقى؛ ج7. ص: ٠١8‏ 
التخيير بين تقديم أيهما شاءء و رابعها القرعة. للا ل ا لمر ار ار 

اللكات: وجيت :لز كاه 1 4)97 نان يكت الاسسسطافة يجن إغرايها وضيوو و لاقل بو إن كات بسن الحول باخ اعون سد القائلة 
وجب الحج (7) و سقط (*) وجوب (5) الزكاة؛ نعم» لو عصى (2) و لم يحب وجبت بعد تمام الحول. ولواكارة خريج الفالقيع 
تمام الحول (2)» وجبت الزكاة وَل لتعلقها بالعين ()» بخلاف الحج. مسألة ؟١:‏ لو مضث ستتان أو أريد على نما لم يتمكن من 
التصرّف فيهء بأن كان مدفوناً و لميعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلككء ثم تمكن منهء استحبٌ زكاته لسنةٌ (8)» بل يقوى (4) (1). 
الخوئى: وجوب الحجٌ إِنّْما هو من أوّل زمن الاستطاعة؛ فإن بقيت استطاعته بعد تأديةُ الزكاه فهوء و إِلُاوجب عليه حفظ الاستطاعة ولو 
بتبديل النصاب بغيره لثلًا يفوت عنه الحجء و لا عبر فى وجوبه بزمان سير القافلُ و التمكن من الذهاب فيه: و عليه فلا فرق بين صور 
المسألة؛ نعم» فيما لايعتبر فيه الحول فى وجوب الزكاه كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة فى آن تعلق الزكائ قدّمت الزكاءً 
على الحج. حيث إِنْها رافعة لموضوع وجوب الحج (1). الخوئى: فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوىٌ و تبديله بغيره» 
و أمًا إذا بقيت العين حتّىمضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة (). الامام الخمينى: إذا صرف النصاب أو بعضه فى الحجّ 
(). الككلبايكانى: بل الظاهر وجوب الزكاه و عدم وجوب الحيّء لامع كفاية البقيَهُ فى الاستطاعة؛ نعم» إذا صرف النصاب قبل تمام 
الحول» سقط وجوب الزكاةُ لفقد شرطه (5). مكارم الشيرازى: و ما قد يتوهم من إمكان التصرّف فى عينه و إن كان يجب عليه حفظ 
قيمته» مدفوع بأنّه إمكان محدود لا مطلق؛ مضافاً إلى أنه ليس انتفاعاً حقيقةً» مع أنّ أدلّتها تدلّ أو تشعر بأن الزكاة على من ينتفع 
بالمال (2). مكارم الشيرازى: وب لاج واكاك مار يتوقف على بذل ذللكك المال (/0. مكارم الشيرازى: بل لأنْ هذا المقدار من 
عدم التصرّف فى العين أو فى قيمته لاينافى تمكن التصرّف المعتبر فى باب الزكاة؛ وأ موده تسن الو كاة بالمن لأركرة دللاغلن 
وجوبهاء لما عرفت آنفاً (). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّرل» ولكنّه يأتى به رجاءً (8). الامام الخمينى: فيه إشكال» بل فى 
استصحاب الزكاةً لسنة واحدة إذا تمكق ضل السلين أيضا إشكال» إلا أن تكرخ السالة اجماعية كنا ااغي» وهر أنضا فل ثانا + 
لمعلومرة مستندهم و هو محل مناقشة؛ نعم؛ لايبعد القول بالاستحباب فى الدين بعد الأخذ لكل ما مرّ من السنين العروة الوثقى» ج 5 
دى: /11 احجدانيا بحني من واحدة أيضا. عتالة 18: إذا عرض عدم التمكن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضي الحول 
تسكناء فقا [معقة الرشرينه قيفي الأداء إذا تمكو عد كفيو إلافإن كان مقضرا يكون كنامناء إلافاة مبألة #١‏ الكاف: طح )١(‏ 
عليه الزكاة (؟)» لكن لاتصيح منه إذا أدّاها؛ نعم؛ للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً؛ و لو كان قد أتلفهاء فله أخذ عوضها منه. 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 80/عا من عاه9 


مسألة :١77‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة» سقطت عنه و إن كانت العين موجودة ()؛ فإنّ الإسلام يجب ما قبله (©). مسألة 
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (2) بعد تعلق الزكاة. وجب عليه إخراجها (8). 


[فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] 


فصل فى الأجناس الَتى تتعلّق بها الزكا تجب فى تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هى الإبل و البقر و الغنم و النقدين و هما الذهب و 
الفضّةء و الغلات الأربع و هى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لاتجب فيما عدا ذلكك على الأصحٌ؛ نعم؛ يستحبٌ إخراجها من أربعة 
أنواع اخر: .)١(‏ الخوئى: فيه إشكال, بل الأظهر عدمه؛ و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إنلم يكن أظهرء فلا 
ريب فى أنّه أحوط؛ و بذلكك يظهر الحال فى المسألتين الآتيتين (1). مكارم الشيرازى: لا يخلو عن إشكالء و لعلّه لم يعهد أخذها من 
الكفار فى عصر النبى صلى الله عليه و آله مع قدرة المسلمين عليهم؛ و ما حكى من قبالة خيبر و جعل العشر و نصف العشر عليهم؛ 
أخصٌ من المطلوب, بل مغاير لما نحن بصدده (0. الامام الخمينى: على إشكال مع بقائها الكليايكانى: سقوطها مع بقاء العين محل 
تأمّل» بل منع (©). مكارم الشيرازى: و أوضح منه سيرة النبى صلى الله عليه و آله و الول عليه السلام على عدم مطالبة الزكاةً من 
دخل فى الإسلام؛ من غير فرق بين بقاء العين و عدمه (5). الامام الخمينى: بل بعضه على الأسحوط لو لميكن أقوى (6). مكارم 
الشيرازى: فيه إشكالء لما عرفت آنفاً العروة الوثقى» ج17 ص: ٠١8‏ أحدها: الحبوب (3). مثا يكال أو يوزنء كالارز و الحنّص و 
الماش و العدس و نحوها؛ و كذا الثمار (؟) كالتاح و المشمش و نحوهما؛ دون الخضر و البقول كالقتٌ و الباذنجان و الخيار و 
البطيخ و نحوها. الثانى: مال التجارة؛ على الأصحٌ. الثالث: الخيل الإناث» دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق. الرابع: الأملاكك 
والعقاراك الى يرادءطتها الاسعداتب #السعاق و الكان عابو الدكان و تخوهاء مسألة 1ك أن حفوان من خعير ايه يلاحظ فيه الإسم 
فى تحقّق الزكاءً و عدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين» بل سواء كانا محللين أو محرّمين أو مختلفين؛ مع فرض 
تحقّق الاسم (©) حقيقةً لا أن يكون بمجرّد الصورة. و لايبعد ذلكك؛ فإنّ الله قادر على كل شىء. 


[فصل فى زكاةً الأنعام الثلاثة] 


فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة و يشترط فى وجوب الزكاه فيهاء مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامرة امور: الأوّل: النصاب» و هو فى 
الإبل اثنا عشر نصاباً الأوّل: الخمسء و فيها شاةً. الثانى: العشرء و فيها شاتان. الثالث: خمسة عشرء و فيها ثلاث شياة. الرابع: العشرون» و 
فيها أربع شياة. الخامس: خمس و عشرون. و فيها خمس شياة. السادس: ست و عشرونء و فيها بنت مخاض و هى الداخلة فى السنة 
الثانية. السابع: ست و ثلاثون» و فيها بنت لبون و هى الداخلة فى السنة الثالثة. الثامن: ست و أربعون, و فيها حقّهُ و هى الداخلة فى 
السنة الرابعة. .)١(‏ الامام الخمينى: لايخلو استحبابها فيها من إشكال (1). مكارم الشيرازى: فى الثمار إشكال و إن كان العمل به أحوط 
(). مكارم الشيرازى: لميدلٌ عليها دليل يعتدٌ به (6). مكارم الشيرازى: لكنّه فرض غير واقع العروة الوثقى» ج؟» ص: ٠١4‏ التاسع: 
احلا و سوق وكها جدعة ورهن الس دخلت فى النبنة الخاسة العاشر: سك وسغوةة وفها يها لبون الحادئ عفر إحدض و 
تسعون: و فيها حقّتان. الثانى عشر: مأهٌ و إحدى و عشرون و فيها فى كل خمسين حقّهُ وفى كل أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنه )١(‏ 
يجوز (؟) أن يحسب أربعين أربعين () و فى كل منها بنت لبون؛ أو خمسين خمسين وفى كل منها حقّة و يتخير بينهما مع المطابقة 
لكلّ منهماء أو مع عدم المطابقة لشىء منهماء و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (5)» بل الأحوط مراعاة الأقلّ (0) عفواً (8)» 
ففى الماتيع رتخير يبنهما لتحت المطابقة لكل منهناه وافن المآة و خميلين الأحرط اغقيان الشنسين لوقن (): الكلبايكانية بل 
الظاهر وجوب مراعاةً المطابقة و لو حصات بالتركيب, بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين و يتخثر مع المطابقة لكلّ منهما 
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و حينئذٍ لا عفو إِلَالما بين العقود من التيف (2). الامام الخمينى: بل بمعنى مراعاة المطابق منهماء و لو لم تحصل المطابقة إِلَابهما لوحظا 
معاء و يتختير مع المطابقة بكل منهما أو بهماء و على هذا لايمكن عدم المطابقة و لا العفو إلافيما بين العقدينء فلابدٌ أن تراعى على 
وجه يستوعب الجميع ما عدى التيفء ففى مأتين و ستّين يحسب خمسينين و أربع أربعينات» و فى مأهُ و أربعين خمسينين و أربعين 
واحد و هكذا مكارم الشيرازى: بل بمعنى أنّه يجب عليه محاسبة الأربعينات و الخمسينات و إيتاء «بنت لبون» لكلّ من الأربعينات و 
(حقةا لكل من الخمسيتات ولو بالتلفيق» من دون تكرار+ فعلى هذا لايكو العفو إلافيما بين الواحذ و السعة و إذا زاد عشرة بير 
واحد من الأربعينات خمسياً؛ و إذا أمكن محاسبتها بوجهين أو وجوه تخير بينها؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب و فتاوى 
الأصحاب: (). الخوئى: بل تمعتى أنه يتعين عدّها بها يكوخ عاكاً لهامن خصوص الخمسين أو الأأربعين» و يتعين عَدّها بهما إذا 
لميكن واحد منهما عادّاً له» و يتخير بين العدّين إذا كان كل منهما عاداً له» و عليه فلايبقى عفو إِلَاما بين العقود (6). الكلبايكانى: بل 
اللازم» كما مرّ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأقوى وجوبه (8). مكارم الشيرازى: إِنْما يتصوّر الأقل عفواً على مبناه من عدم التلفيق 
بين الأربعينات و الخمسينات؛ و إلافمعه لا معنى لأقل عفواًء بل الباقى شىء معن (6). الكليايكانى: لا موضوع له بعد ما ذكرنا (/0. 
الكليايكانى: بل اللازم؛ كما مرّ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه الأقوى العروة الوثقى. ج 1 ص: ٠١‏ المأتين و أربعين الأحوط اختبار 
الأرحيم 43 فى الماتين وسقيق بكرن الخسوة () أقل عفرا (#)نروفى المأة وأريعن يكرة الأربعوة أقل عنوا (8). فسالة : 
فى النصاب السادس إذا لميكن عنده بنت مخاضء يجزى عنها ابن اللبون» بل لايبعد (8) إجزاؤه (©) عنها اختياراً أيضاً 0 و إذا 
لم يكونا معا عنده تخير (8) فى شراء أيْهما شاء (9). و أمَا فى البقر. فنصابان: الأوّل: ثلاثون, و فيها تبيع أو تبيعة )1١(‏ و هو ما دخل فى 
السنةٌ الثانية. الثانى: أربعون.ء و فيها مسنّهُ و هى الداخلة فى السنةٌ الثالثة؛ و فيما زاد» يتخير )١١(‏ بين عدّ .)١(‏ الكليايكانى: بل يتخير بينه 
و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات مكارم الشيرازى: بل له اخختيار الأربعين أو هو و الخمسين بالتلفيق» بأن يجعلها أربع 
خمسينات و أربعين واحد مثلًا (1). الكلبايكانى: بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و فى تاليه أربعين واحداً و خمسينين؛ و لا عفو 
فيهما (7). مكارم الشيرازى: بل اللازم تلفيقه من خمسينين و أربع أربعينات (6). مكارم الشيرازى: بل اللازم تلفيقها من خمسينين و 
أربعين واحد (2). الامام الخمينى: الأقوى عدم الإجزاء فى حال الاختيار (2). الكلبايكانى: لكن لايُتركك الاحتياط حتى عند الاشتراء 
باختيار بنت مخاض مكارم الشيرازى: لايخلو عن بُعدء لظهور النضّ فى صورةٌ عدم الوجود عنده (/). الخوثى: بل هو بعيد (6). الامام 
الخمينى: لكن لاينبغى تركك الاحتياط بشراء بنت المخاض (4). مكارم الشيرازى: الأحوط اشتراء بنت مخاض لو أمكن .223١(‏ الخوئى: 
الأحوط اختيار التبيع .)1١(‏ الامام الخمينى: بل يجب مراعاه المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدههما تفريقاً أو هما جمعاًء ففى ثلاثين 
تبيعو فى أربعين مسن و بينهما عفوء كما أن بين أربعين إلى سين عفواً أيضاء و إذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة و العفو إِلَاعمًا 
بين العقدين» ففى السبعين يلاحظ ثلا-ثون مع أربعين و فى الثمانين أربعينان» و فى المأ أربعون مع ثلاثينين و هكذا الخوئى: على 
التفصيل المتقدّم آنفاً الكلبايكانى: بل يأخذ بما يستوعب العقود كما فى الإبل؛ نعم فى الخمسين يتعتين عليه الأخذ بالأربعين لكونه 
أقل عفواً مكارم الشيرازى: بل يجب عليه عدّها ثلاثين أو أربعين أو ملفَّقَهُ منهما بحيث لايبقى أكثر من تسعة؛ و يشمل جميع عقود 
العشرات العروة الوثقى» ج؟؛ ص: ١١١‏ ثلاثين ثلاثين و يعطى تبيعاً أو تبيعة» و أربعين أربعين و يعطى مسنَّةُ. و أمَا فى الغنم» فخمسة 
نصب: الأشوّل: أربعون» و فيها شاه. الشانى: مأ و إحدى و عشرونء و فيها شاتان. الثالث: مأتان و واحدة. و فيها ثلاث شياة. الرابع: 
ثلاثمأة و واحدق وفيها أربع شياة. الخامس: أربعمأة فما زاد» ففى كل مأهٌ شاه و ما بين النصابين فى الجميع عفو (), فلايجب فيه 
غير ماوجب بالنصاب السابق. مسألة ”: البقر و الجاموس جنس واحدء كما أنّه لا فرق فى الإبل بين العراب و البخاتى (3)» و فى الغنم 
بين المعز و الشاءً و الضأن؛ و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى فى الكل. مسأل : فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصابء 
وجبت عليهم؛ و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كل منهم أقلّ» ليجب على واحد 
منهم (0. مسألة ع: إذا كان مال المالكك الواحد متفرّقاً و لو متباعداًء يلاحظ المجموعء فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لايلاحظ كل 
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واحد على حدة. مسألة ه: أقل أسنان الشاة الّتى تؤخذ فى الغنم و الإبل» من الضأن الجذع و من المعز الثنيّء و الأوّل ما كمل له سنة 
واحدة (؟) و دخل فى الثانية» و الثانى ما كمل له سنتان و دخل .)١(‏ الامام الخمينى: بمعنى أن ما وجب فى النصاب السابق يتعلق على 
ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق» فالعفو بمعنى عدم تعلق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً (؟). مكارم الشيرازى: 
العراب بكسر العين» الإبل العربى؛ و البخاتى بضمٌ العين» الإبل المتوأد من العربى و العجمئء منسوب إلى بخت النصره كما قيل (*). 
مكارم الشيرازى: و لا اعتبار عندنا بالخلطة و اشتراكك المسرح و المراح و مكان الرعى و الراعى و غير ذلكك, كما ذهب إليه جمع من 
العامة (). الكلبايكانى: على الأحوط فيه و فيما بعده العروة الوثقى» ج 7 ص: 1١7‏ فى الثالثة .)١(‏ و لايتعتين عليه أن يدفع الزكاة من 
النصابء بل له أن يدفع شاه اخرى؛ سواء كانت من ذلكك البلد أو غيره و إن كانت أدون (؟) قيمةٌ من أفراد ما فى النصاب (©, و كذا 
الحال فى الإبل و البقر؛ فالمدار فى الجميع؛ الفرد الوسط (*) من المسئّى لا الأعلى و لا الأدنى (5) و إن كان لو تطوّع بالعالى أو 
الأ-على كان أحسن و زاد خيراً. و الخيار للمالككء لا الساعى أو الفقير» فليس لهما الاقتراح عليه (*)» بل يجوز للمالكك أن يخرج من 
غير جنس (02) الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين (8) أو غيرهما (4) و إن كان الإخراج من العين أفضل. مسألة #: المدار فى القيمة 
على وقت الأداءء سواء كانت العين موجودة )٠١(‏ أو تالفة )1١(‏ لا (1). الخوئى: على الأسحوط فيه و فيما قبله مكارم الشيرازى: على 
الأحوط فيهماء لعدم وضوح مأخذه بعد تضارب أقوال أهل اللغهُ و كلمات الفقهاء؛ و عدم دليل معتبر فيه من الروايات» و لكنّه موافق 
للاحتياط (2). الكليايكانى: فيه إشكالء فلا-يُترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة (). مكارم 
الشيرازى: الأحوط أن لايكون أدون قيمةٌ ممما فى النصاب إذا كان فيها من ذاكك السنّ و إن كان الأقوى جواز ما يصدق عليه الاسم 
(؟). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوبه بعد كون الواجب مطلق المسمّىء و لككنه أولى (2). الخوئى: جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد 
(8). مكارم الشيرازى: و ما ورد من القرعة أو شبه القرعة فى آداب المصدّقء محمول على الاستحباب بقرينة سائر الأدلّةُ (/0. الامام 
الخمينى: إخراج غير الجنس فيما عدى الدرهم و الدينار محل تأمّلء إِلَاإذا كان خيراً للفقراء و إن كان الجواز لايخلو من وجه (. 
مكارم الشيرازى: إذا كان أنفع بحال الفقير كما هو الغالب» و يحمل عليه إطلاق الدليل؛ و لو كان إعطاء الجدس أنفع بحاله؛ فالأحوط 
مراعاته (4). الخوئى: جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محل إشكالء بل لايبعد عدم جوازه مكارم الشيرازى: إعطاؤه من 
غير النقد الرائج فى كل زمانء مشكل .22١(‏ مكارم الشيرازى: المراد بالعين عين النصابء فإن تلف عين النصاب و وجودها لا تأثير له 
لما سيأتى إن شاء الله أن تعلق الزكاءً بها ليس من قبيل الملك؛ و لكن لو عزلها فى عين و قلنا بكفاية العزل» فتلفت بما يوجب 
الضمانء دخل فى حكم ضمان القيمى أو المثلى؛ و كذا الكلام فى حكم البلد .)1١(‏ الخوئى: هذا فى فرض عدم الإفراز؛ و أمّا فى 
فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هى بقيمة يوم التلفء كما أن المناط فى الضمان قيمة البلد الذى تلفت العين 
فيه؛ و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الُذى هى فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين الكليايكانى: فى 
المثلى؛ و أمّا فى القيمى فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه العروة الوثقى» ج؟» ص: 1١7‏ وقت الوجوب؛ ثم المدار على 
قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الَتى هى فيه. مسأل /: إذا كان جميع 
النصاب فى الغنم من الذكورء يجوز دفع الانثى و بالعكسء كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و 
إن اختلفت )١(‏ فى القيمة؛ و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أى الصنفين شاءء كما أنْ فى البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر 
و بالعكسء و كذا فى الإبل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكس؛ تساوت فى القيمة أو اختلفت. مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و 
المريض و السليم و المعيب و الشابٌ و الهرم فى الدخول فى النصاب و العدّ منه. لكن إذا كانت كلها صحاحاً لايجوز دفع المريض» و 
كذا لو كانت كلها سليمة لا-يجوز دفع المعيب» و لو كانت كل منها شاباً لايجوز دفع الهرم؛ بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج 
الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم لو كانت كلها مراضاً أو معيبة أو هرمة» يجوز الإخراج منها. الشرط الثانى: السوم (؟») طول 
الحول؛ فلو كانت معلوفة ولو فى بعض الحولء لمتجب فيها و .)١(‏ الككليايكانى: قد مرّ الإشكال فى الأداء من غير الجنس إِلَامن باب 
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القيمة (؟). مكارم الشيرازى: فى اشتراط السوم إشكال قوىٌ و إن كان ظاهر الأصحاب ذلكك, لظهور روايات الباب فى اشتراط أن 
لاءتكون عواملء و أمَا كونها سائمة فهو من اللوازم القهردّة لعدم كونها عوامل» لعدم الداعى على إبقائها فى بيوتها حينئذٍ عادة بل 
تسرح فى مرجها و تسام إذا ساعدت الظروفء و هذا المقدار غير كافٍ فى إثبات الاشتراط؛ و يؤْيّد ما ذكرنا امور: -١‏ عدم ذكر هذا 
الشرط فى صحيحة الفضلاء فى الغنم» بل ذكر فى الإبل و البقر فقط؛ -١‏ عدم ذكر المعلوفة مستقلّةُ فى الروايات» بل انضمّت إلى 
العوامل؛ "- ابتداء حول السخال من حين النتاج؛ مع أنّها ليست بسائمة؛ - عدّ الأكولة فى النصاب. مع أنّها معلوفة غالباً؛ ه عدم 
وقوع السؤال عن المعلوفة و غيرها فى آداب المصدّق؛ #- خروج غالب الأنعام من حكم الزكاه بناءَ على اشتراطها؛ فالأحوط الزكاهٌ 
فى المعلوفة أيضاً. و الظاهر أن مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة الّتى لا تدل على مختارهم العروة الوثقى؛ ج 7 ص: ١١5‏ لو 
كان شهراً بل اسبوعاً؛ نعم؛ لايقدح فى صدق كونها سائمة فى تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين (١)؛‏ ولا فرق فى منع العلف عن 
وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم؛ من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلككء ولا بين أن 
يكون العلف من مال المالكك أو غيره» بإذنه أو لا بإذنه. فإنّها تخرج بذلكك كله عن السوم, و كذا لا-فرق بين أن يكون ذلكك 
بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها فى الزرع المملوك؛ نعم» لاتخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى (1) أو بشرائه 
(*) إذا لميكن مزروعاً (؟)؛ كما أنّها لايخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعى فى الأرض المباحة. الشرط الثالث: أن لايكون عوامل و 
لو فى بعض الحولء بحيث لايصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا يضر إعمالها يوماً أو يومين فى السنة (5)» كما 
مرّ فى السوم (6). الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعةً للشرائط؛ و يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر (0» فلا-يعتبر تمامه؛ 
فبالدخول فيه يتحمّق الوجوب, بل الأقوى .)2١(‏ الكليايكانى» مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: على الأحوط (). 
الخوئى: عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو شرائه لايخلو من إشكال (6). الامام الخمينى: ما يخل بالسوم هى الرعى 
فى الأراضى المعدَّهُ للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف؛ و أمّرا لو فرض تبذير البذور التى هى من جنس كلا 
المرعى فى المراتع من غير عمل فى تربيتها فلايبعد عدم إخلاله بالسوم (2). الكليايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: الظاهر 
أن العنوان اخحذ من قبيل الحرفة فى الإنسان» فمجرّد عمل الأنعام فى يوم أو أيَام متفرّقة أو مجتمعة لا يكفى فى نفى الزكاة عنهاء بل 
لاد أذ يكرة >الحرفة لهاء بل لايعد أن يكرة السائمة اوقلنا اله شرط مسهل أبضا كذلكف:و إن كان له بخلر عن إشكال بالمبدية 
إلى السائمة (/). مكارم الشيرازى: فيه إشكال قوىٌ؛ و دعوى الإجماع عليه كما ترى» لوضوح مدركك الإجماع و هو خبر زرارة» و 
يغارضة الرؤاية الأول من البات الأول مق أبوات ما فح له الذكاة و الثائية من الناى امن أبوات وكاةالذهب والقشة مفاذا إلن 
تناقض صدر الرواية و ذيلها و اضطرابها فى صدرها و مخالفتها لظاهر الكتاب و السنَّهُء و عدم إمكان تقييد المطلقات الكثيرة الواردة 
فى الأخبار فى التحديد بالعامَ بخبر واحد. مع أُنّها فى مقام الحاجةٌ و عدم العمل به فى عصر النبى صلى الله عليه و آله و من بعده. و 
إلالاشتهر غايهُ الاشتهار مع عدم ذهاب واحد من فقهاء العامة إليه؛ مضافاً إلى أن محاسبة الشهر الثانى عشر من العام الأوّل مع استقرار 
الزكاة بدونه عجيب. و من الثانى أعجب. فالإفتاء بذلكك مشكل و إن كان مراعاة الاحتياط أولى. لذهاب أصحابنا إليه العروة الوثقى» 
ج؟ء ص: 1١18‏ استقراره )١(‏ أيضاًء فلايقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه» لكن الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الأوّلء فابتداء 
الحول الثائى الشاهو يعد ثنامه. سآلة 4 لى اشغل يعفى الشروط فى أتناء الحول قبل الدغول قن القانى صقدر» يطل الحول» كما لو 
نقصت عن النصاب أو لميتمكن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويّاً (؟) من جنسهاء فلو كان عنده نصاب من الغنم 
مئلًا و مضى سنّهُ أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه سنّهُ أشهر اخرى لمتجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة (*) و إن 
كانت بقصد الفرار من الزكاة. مسألة :٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء, فإن كان لا بتفريط من المالكك 
لمويضمن (©)» و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة (5)؛ نعم, لو كان أزيد من النصاب و تلف منه 
شىء مع بقاء النصاب على حاله (1). الامام الخمينى: الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثانى عشرء فتصير ملكا متزازًا 
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لهم؛ فيتبعه الوجوب الغير المستقرٌء فلا-ميجوز للمالك التصرّف فى النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء» و لو فعل كان ضامناً؛ نعم؛ لو 
اخقلٌ بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف فى خلال الشهر الثانى عشرء يرجع الملكث إلى صاحبه الأول و 
ينقطع الوجوب (2). مكارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكالء فالأ-حوط الزكاةء لاحتمال شمول إطلاقات الزكاهُ له و قصور روايات 
الحول- الظاهرةُ فى مضيّها على شخص المال لا نوعه- عن شموله (*). مكارم الشيراوي: إلاإذا كات يفيه ففيه الأشقاط السارق 28 
الكلبايكانى: و ينقص من الزكاة بنسبة التالف مكارم الشيرازى: بالنسبة إلى حصمة الفقراء. لأنّ تعلق الزكاة بالمال و إن لم يكن بنحو 
الإشاعةُ و الشركة كما سيأتى, بل هو نوع خاصٌ من الحقّء له أحكام خاصّة؛ إِلَاأَنّه لايزيد على الشركة فى أحكامها قطعاً (0). الخوئى: 
بمعنى أنه لاينقص من الزكاءً شىء. و لابدٌ من أدائها إِما من العين أو القيمة العروة الوثقى» ج ؟» ص: ١١8‏ لم ينقص )١(‏ من الزكاة (؟) 
شىء و كان التلف عليه بتمامه مطلقاء على إشكال (). مسألة :١١‏ إذا ارتدٌ الرجل المسلمء فإمًا أن يكون عن ملَهُ أو عن فطرة» و على 
الفتديريخ إنا أن يكوة فى آثناء الحول أو,بعدمةفان كان بده وحبت الركاة سواء كان عن فطرة أو .ملك و لكن المتولى لأغرانهيا 
الإمام عليه السلام (ع) أو نائبه (0)؛ و إن كان فى أثنائه و كان عن فطرة» انقطع الحول و لمتجب الزكاة و استأنف الورثة الحول (9)) 
لأمنّ تركته تنتقل إلى ورثته» و إن كان عن ملمهُ لم ينقطع و وجبت (/) بعد حول الحولء لكن المتولى الإمام عليه السلام أو نائبه إن 
لميتبء و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه؛ قبل التوبة لمتجز عنه (8) إِلَاإِذا كانت العين باقيةُ فى يد الفقير 
فجدّد التنِهُ (9)» أو كان الفقير القابض عالماً بالحال» فإنّه يجوز له )9١(‏ الاحتساب عليه لأنّه مشغول الذْمَرُ بها إذا قبضها مع العلم 
بالحال و أتلفها أو تلفت فى يده .)2١(‏ و أمّرا المرأة فلاينقطع الحول بردّتها مطلقاً. .)١(‏ الامام الخمينى: بل الأقرب ورود النتقص على 
الزكاء بالنسبة» لكن لا ينبغى تركك الاحتياط. (؟). مكارم الشيرازى: فإن الزائد من النصاب ما لم يبلغ النصاب الآخر عفوء و الظاهر أنه 
غير متعلق للزكاة فالنصاب (أعنى الأربعين فى خمس و أربعين مثلا-) كالكلى فى المعين» فالإشكال غير وجيه. ("). الخوئى: بل بلا 
إشكال. الكلبايكانى: غير وجيه (6). الامام الخمينى: فى الملى على الأحوط؛ و كذا فى الفرع الآتى؛ و أما الفطرى فالمتولى هو الورثة 
و الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا. الكلبايكانى: فى الملى؛ والورثه فى الفطرى مكارم الشيرازى: بل المتولى لإخراج الزكاة الورثة 
فى الفطرىء و لا دليل على لزوم تولية الإمام و نائبه فى الملى؛ فإذا لم تصح القربة للكافرء لم يفد التولى عنه؛ بل يسقط هذا الشرط 
(). الخوئى: لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة. (*). مكارم الشيرازى: إذا كان نصيب كل واحد أو بعضهم 
نصايا. (/07). مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال فى تعلق الزكاة بالكفار. (8). الامام الشي: على الأخوط: مكارم الشيرازى: فيه إشكال 
يظهر مما مر (9). مكارم الشيرازى: بناء على كفاية وصول المال بيد الفقير بأى نحو كان» و عدم اعتبارالقربة مقارنا له. .22١(‏ الامام 
الخمينى: بعد التوبة؛ و أما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. .)١١(‏ مكارم الشيرازى: بناءٌ على عدم مانعيِهُ مثل هذا الفسق عن 
استحقاقه أو توبته بعد ذلكك. العروةٌ الوثقى» ج 5" عي 10 ا هسالة ؟االى كاوامالكا للضات لأ أزمنه كأريفن شاة كلاء فدال عله 
أحوال» فإن أخرج زكاته كلّ سنةُ من غيره تكرّرت (1)» لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصابء و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لمتجب 
إلازكاة سن واحدة لنقصانه حينذٍ عنه. و لو كان عنده أزيد من النصاب؛ كأن كان عنده خمسون شا و حال عليه أحوال لميؤدٌ 
زكاتهاء وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصابء فلو مضى عشر سنين فى المثال المفروض وجب 
عشرة» و لو مضى أحد عشر سنةُ وجب أحد عشر شاه و بعده لايجب عليه شىء» لنقصانه عن الأربعين (5)» و لو كان عنده ست و 
عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى و خمس شياة للثانية» وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة 
أيضاً أربع () شياهً (؟): و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلاتجب (2). مسألة :1٠‏ إذا حصل لمالكك النصاب فى الأنعام ملكك جديدء 
إِمَا بالنتاج و إِمَا بالشراء أو الإرث أو نحوهماء فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فى اللاحق» فلا إشكال فى ابتداء الحول 
للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق؛ و أمّا إن كان فى أثناء الحولء فإمًا أن يكون ما حصل بالملكك الجديد بمقدار العفو و لميكن 
نصاباً مستقلًاً (©) و لا مكمّلًا لنصاب آخرء و إمًا أن يكون نصاباً مستقلاء و ما أن يكون مكمّلًا للنصاب؛ أمّا فى القسم الأوّل فلا شىء 
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عليه» كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً و ذلكك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له فى .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكن يسقط 
عن النصاب بمجرّد حلول الحول» فمبدء الحول الثانى إِنّما هو من حين أداء زكاته من غيره» كما هو ظاهر (؟). مكارم الشيرازى: و 
هذا إِنّما يصيح لو كان قيمة الفريضة بمقدار واحد من هذه الشياة؛ فلو كان أقل» زاد فى السنين بمقدارهاء لما عرفت من عدم وجوب 
أزيد من الجذع و الثنى» لا-واحدة منها مطلقاً (). الامام الخمينى: إِلماإذا كان فيها ما يساوى قيمهُ بنت مخاض و خمس شيا و 
إناملك فى العام الثالث أيضاً بعد إخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياة (؟). الخوئى: إذا كان فى الإبل ما تساوى 
قيمته بنت مخاض و خمس شياة لميبعد وجوب خمس شيا للسنة الثالثة أيضاً (2). مكارم الشيرازى: يجرى فيه ما مرّ فى الشيا فى 
نفس هذه المسألة فراجع (©). مكارم الشيرازى: لا معنى للنصاب المستقلٌ (على القاعدة) بعد كون المالكك واحداً و بعد كون العشرة 
وخمسة عشرة و شبهها نصاباً واحداً فى الإبل العروة الوثقى؛ ج 7 ص: ١١8‏ أثناء الحول أربعة اخرىء أو كان عنده أربعون شاه ثم 
حصل له أربعون فى أثناء الحول (0)» و أمّرا فى القسم الثانى فلايضمّ الجديد إلى السابق» بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده» كما لو 
كان عنده خمس من الإبل ثم بعد سنّهُ أشهر ملكك خمسة اخرىء فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاهً و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة 
أيضاً يخرج شائء و هكذا (5) و أمَا فى القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأول و ليس على الملكك الجديد (*) 
فى بِقَدَّهُ الحول الأوّل شىء, و ذلكك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملكك فى أثناء حولها أحد عشرء أو كان عنده ثمانون من 
الغنم فملكك فى أثناء حولها اثنين و أربعين (5)» و يلحق بهذا القسم على الأ.قوى ما لو كان الملكك الجديد نصاباً مستقلًا و مكمّنًا 
للنصاب اللاحق؛ كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك فى الأثناء سنّهُ اخرى؛ أو كان عنده خمسة ثم ملكك أحد و عشرين؛ و 
يحتمل (0) إلحاقه بالقسم الثانى (©). .)١(‏ مكارم الشيرازى: مقتضى القاعدة و إن كان ذلك فإِنّ ملكدٍة الأربعين فى أثناء السنة 
لاتزيد على ملككبتها من أول الأمر بأن يكون ثمانين من أولهاء ولكن ظاهر الروايات الكثيرة الواردة فى السخال أن لها إذا بلغت 
النصاب حولّا برأسهاء و لعلّه ظاهر كلمات كثير منهم أيضاً ذلككء و يلحق بها كلّ ملكك جديد على الأقوى لإلغاء الخصوصية (5). 
الامام الخمينى: فيه إشكال؛ و الظاهر أن الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة و لاتكون مستقلة» فالخمس نصاب و العشر نصاب 
واحد آخرء لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياهً و هكذاء فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتى؛ 
نعم» لو ملكك فى أوّل السنة خمساً و بعد سنّهُ أشهر مئثلًا سنا و عشرين» يجب عليه فى آخر سنة الخمس شاه و فى آخر سنة الجديدة 
بنت مخاض.ء ثم يُتركك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولّاء و كذا لو ملكك بعد الخمس فى أثناء السنهُ نصاباً مستقلاً كستٌ و 
ثلا-ثين و ست و أربعين و هكذا؛ ومن هذا يظهر الكلاسم فى الفرض الأ-خير المذى تعرّض له الماتن قدس سره (). الكليايكانى: و 
يمكن القول باستيناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثانى و عدم لزوم شىء لمامضى للنصاب الأوّلء لكن لايُتركك الاحتياط 
بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بين القولين (©). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى التعليقة السابقة الاشكال فيه و وجوب عدّ حول لها برأسها 
(5). الكليايكانى: و هو الأقوى (6). الخوئى: و هذا هو الأحوط مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى عدّه نصاباً مستقلاء كما مر آنفا 
العروة الوثقى» ج؟, ص: ١١5‏ مسألة :١8‏ لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول» وجب عليها الزكاة (١)؛‏ و لو طلقها بعد الحول 
قبل الدخول» رجع نصفه () إلى الزوج و وجب (") عليها زكاهً المجموع فى نصفها (©): و لو تلف نصفها (0) يجب إخراج (©) 
الزكا من النصف الّذى رجع إلى الزوج (7) و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة» هذا إن كان التلف بتفريط منها؛ و أمَا إن تلف 
عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاً (8) من النصف المذى عند الزوجء لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم» يرجع الزوج 
حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج. مسألة :١0‏ إذا قال رب المال: لميحل على مالى الحول؛ يسمع منه (4) بلا بن ولا يمين» و كذا 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: بناءَ على ملكك تمام المهر بالعقد, فإِنّ مجرّد كونه فى معرض الزوال بالنسبةٌ إلى نصفه لا-يمنع عن تعلقها 
بمقتضى العمومات (2). الامام الخمينى: الأسحوط الأولى إخراج الزكاة أُوَلَا ثم رد نصف التمام إلى الزوج (0. الكليايكانى: لكن 
ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلابعد أداء الزوجة زكاهُ المجموع, بل مع امتناعها للساعى أن يأخذ زكاهٌ النصف مما عند الزوج 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91عا من عزه9 


فيرجع الزوج فيما اخخذ منه إلى الزوجة (6). مكارم الشيرازى: اللّهم إِلّاأن يقال بأنْ رجوع النصف إلى الزوج كالتلف فيسقط نصف 
الزكاة» ولكنّ الأحوط أداء الزكاة تماماء لأنّه يشبه بفسخ المعاملة برجوع عوضه إليه و هو البضع؛ هذاء و كون النصف الّذى لها متعلقاً 
لحقٌّ الزكاه فقط أيضاً لايخلو عن إشكالء لتعلقها بالجميع و إن كان أحوط (2). الكليايكانى: لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج 
فالظاهر أن نصف الباقى و نصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقى. وحكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث 
الزكاة» ما ذكر فى الحاشيةٌ السابقة (8). الامام الخمينى: بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهره و نصف الزكاة كنصف نصف 
المهر متعلق بالنصف الباقى الخوئى: فيه إشكالء و الأظهر جواز إخراج الزكاءً من مال آخر (/). مكارم الشيرازى: و الأحوط إخراجها 
من مال آخر و إن كان تصرّف الزوج فى نصفه قبل أداء الزكاة من ناحيتها محل إشكال؛ و كذلكك الكلام فيما إذا لميكن بتفريط 
بالنسبة إلى نصف الزكاة (6. الامام الخمينى: إن رد نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه. بل يجب عليه إخراج 
قيمةالنصف؛ نعمء لو نكل عن أداء القيمة يرجع ولي الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة الكليايكانى: 
لافرق فيما ذكر فىالحاشيتين بين الصورتينء إِلَا أن الواجب مع التفريط تمام الزكاةُ وبدونه نصفها (4). مكارم الشيرازى: إذا لميكن 
متّهماً؛ و أمّا قبول قول المبّهم مشكلء لانصراف الأدلَّهُ عنه إِلّاأن يكون مطابقاً للأصل؛ هذاء و لايبعد وجوب إيصالها إلى حاكم 
الشرع لو طلب» بحيث لايسمع من أحد دعوى أدائه إلى غيره العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١‏ لو ادّعى الإ-خراجء أو قال: تلف منّى ما 
أوجب النقص عن النصاب. مسأل 18: إذا اشترى نصاباً و كان للبايع الخيار» فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شىء على المشترى؛ و 
يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ.ء و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه )١(‏ الزكاةء و حينئذٍ فإن 
كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرجء و إن أخرجها من مال آخر أخذ البايع تمام العين (5)» و إن كان قبل 
الإخراج فللمشترى أن يخرجها من العين و يغرم للبايع ما أخرج و إن يخرجها من مال آخرء و يرجع العين بتمامها إلى البايع. 


[فصل فى زكاةً النقدين 


فضل فى وكاة التقدين و هما الذهيه:و الفقةو نشترط فى وحترت الركاة فهماء مضافا إلى ما مع الشرائط العاضةء امور الأول: 
النصابء ففى الذهب نصابان الأوّل: عشرون ديناراًء و فيه نصف دينارء و الدينار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصيرفي؛ فعلى هذا: 
النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقانّاء و زكاته ربع المثقال و ثمنه. و الثانى: أربعة دنانير و هى ثلاث مثاقيل صيرفيَة» و فيه 
ربع العشرء أى من أربعين واحدء فيكون فيه قيراطان؛ إذ كل دينار عشرون قيراطاً؛ ثم إذا زاد أربعة فكذلكك. و ليس قبل أن يبلغ 
مكريخ ديار شعن كما أله لسن عد اشر بق (#) قل نويد أرحة ش07 لكا يكات : عن الأحرظ فى غير المشروط ررد 
مثله؛ و أَما فيه فلا خيار» كما تقدّم مكارم الشيرازى: بتفصيل مر عند ذكر شرائط وجوب الزكاةٌ فى المسألةُ السادسة (؟). الخوئى: و 
يحتمل أن يكون مقدار المخرج له و يغرم للبايع مثله أو قيمته؛ و منه يظهر الحال فيما إذا كا نالفسخ قبل الإخراج (2). الامام الخمينى: 
الظاهر أن ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلق للفرض الأوّل؛ أى نص فالدينار» فالعشرون مبدء النصاب الأوّل إلى أربعة 
و عشرين» فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هكذاء و هذا معنى العفو بين النصابين لا عدم 
التعّق رأساً كما قبل العشرين» و هكذا فيما زاد من مأتين فى نصاب الفضّ 4 إلى أن يبلغ أربعين العروة الوثقى» ج 7 صن لازو كذا 
ليس بعد هذه الأربعة شىء إِلَاإِذا زاد أربعة اخرىء و هكذا. و الحاصل: أن فى العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار» و كذا فى 
الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان» و كذا فى الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين و فيها 
نصف دينار و أربع قيراطات؛ و هكذا. و على هذاء فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحداًء فقد أدَى ما عليه 
و فى بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. و فى الفضّة أيضاً نصابان: الأوّل: مأتا درهم, و 


فيها خمس دراهم. و الثانى: أربعون درهماًء و فيها درهم؛ و الدرهم نصف المثقال الصيرفيٌ و ربع عشره (١)؛‏ و على هذا فالنصاب 
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الأول ماقو عسيرة طافل عب ةن الاق العو عشروة مطالءو لسن 3ق الشياب الأول و لأ قينا وى التضابة شي نطلل ها 
مر و فى الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه» و قد يكون زاد خيراً قليًا. الثانى: أن يكونا 
مسكوكين بسكة المعاملة؛ سواء كان بسكة الإسلام أو الكفرء بكتابةُ أو غيرهاء بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارضء وأمَا إذا 
كانا ممسوحين بالأصالةٌ فلاتجب فيهما إِنَاإِذا تعومل بهماء فتجب على الأحوط (7).: كما أن الأحوط ذلكك أيشاً إذا ضربت للمعاملة و 
لم يتعامل بهماء أو تعومل بهما لكنّه لمويصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير. ولو انّخذ الدرهم أو الدينار للزينة» فإن خرج 
عن رواج المعاملة لمتجب فيه الزكاة (8)» .)١(‏ مكارم الشيرازى: و بعبارة اخرى: 0* درهماً يساوى 18 مثقانًا شرعياً يساوى ١؟‏ مثقانًا 
صيرفتاً؛ فعلى هذا درهم واحد يساوى (718/ 60) من المثقال الشرعيّ و يساوى /5١(‏ 00 من المثقال الصيرفيَ (؟). مكارم الشيرازى: 
بل لايخلو عن قَوَة لأنَّ ملاك الزكاءة بحسب صريح بعض روايات الباب و انصراف بعض آخرء إلى ما يصدق عليه الدرهم و الدينار 
و يجعلان ثمناً ("). مكارم الشيرازى: و مجرّد صدق عنوان الدرهم و الدينار عليهما غير كافٍ فى وجوبهاء لانصراف الإطلاقات إلى 
الدرهم و الدينار الرائجين» بل تعليل عدم الزكاة فى السبيكة بذهاب المنفعة شاهد عليه أيضاً العروهُ الوثقى» ج 7 ص: 1717 و إِلاوجبت 
(0: العالثك مضع الول بالدغول.فى الشهر الفانى عشر (؟) جامعا للشرائط الى أمتها النصاك» فلو تقض فى أثنائه عن النضات سقط 
الوجوبء و كذا لو تبدّل بغيره من جنسه (”) أو غيره» و كذا لو غير بالسبكك؛ سواء كان التبديل أو السبكك بقصد الفرار من الزكاة أو 
لا على الأقوى و إن كان الأسحوط الإخراج على الأوّل» و لو سبكك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لمتسقط الزكاة؛ و وجب 
الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمهُ بالسبكك. مسأل :١‏ لا-تجب الزكاه فى الحليّء و لا فى أوانى الذهب و 
الفضَهُ و إن بلغت ما بلغت» بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا (©) عن رواج المعاملة بهما؛ نعم» 
فى عملة من الأخيار: أن زكاتها إعارتها. مسألة ؟: و لا- فرق فى الذهب و الفضّهٌ بين الجتّد منها و الردىّ» بل تجب إذا كان بعض 
النصاب جدداً و بعضه ردرّاً» و يجوز الإ-خراج من الردىٌ و إن كان تمام النصاب من الجدّدء لكنّ الأحوط (2) خلافه (*) بل يخرج 
الجتّد من الجتد» و يض بالنسبة مع التبقضء و إن أخرج (1). الامام الخمينى: الأقوى عدم الوجوب فى هذه الصورة أيضاً الخوثى: 
فيه إشكال؛ نعم الوجوب أحوط الككليايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى كفاية الدخول فى الشهر 
الثانى عشر فى زكاة الأنعام و إن كان أحوط (). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى التبدّل بالجنس هناك. و أن الأحوط هو 
الزكاة فيه (©). الامام الخمينى: أو لم يخرجاء كما مرّ (8). الكليايكانى: لايُترك هذا الاحتياط فى النقدين و الغلات مكارم الشيرازى: 
لاترك هذا الاحتياط» فإنّ الإشاعة و إن كانت ممنوعة إِلَاأنها نوع حقّ يشبه من بعض الجهات الملكك المشاع» مضافاً إلى ما مرّ من 
المنع عن مثله فى الأنعام (2). الامام الخمينى: بل الأقوى خلافه. فيجب ملاحظة النسبة الخوئى: بل الأظهر ذلك؛ نعم يجوز إخراج 
الردىٌ إذا كان فى النصاب ردى العروة الوثقى» ج7» ص: 17 الجتّد عن الجميع فهو أحسن؛ نعم لا-يجوز دفع الجّ.د عن الردىٌ 
بالتقويم »)١(‏ بأن يدفع نصف دينار جد يسوّى ديناراً ردياً عن دينار, إِلَاإذا صالح الفقير () بقيمة فى ذمّته ثم احتسب تلكك القيمة 
عبرا عليه من الزكائ. فَإنّهِ لا مانع (") منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الردىٌ عن نصف دينار جد إذا كان فرضه ذلكك (6). مسألة *: 
تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنائير المغشوشة (5) إذا بلغ خالصهما النصاب (2)؛ و لو شكك فى بلوغه و لا طريق للعلم بذلكك و لو للضرر» 
لم تجب. و فى وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكالء أحوطه ذلكك (2) و إن كان عدمه لايخلو عن قٌََ. مسألة *: إذا كان عنده 
نصاب من الجبد لايجوز أن يخرج عنه من المغشوش. إِلَاِذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب 
القيمه يساوى ما عليه إِلَاإِذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة (8). .)١(‏ الخوئى: على الأحوطء و للجواز وجه لا بأس به مكارم 
الشيرازى: و العمدهٌ فيه الإشكال فى شمول إطلاقات أداء القيمة للمقام (؟). مكارم الشيرازى: بما لايلزم فيه الربا و مبادلة جنس واحد 
مع الزيادة (*0. الامام الخمينى: الأولى الأحوط التصالح. كما فى الفرض السابق (6). مكارم الشيرازى: هو أيضاً لايخلو عن إشكالء 
للشكك فى شمول إطلاقات القيمة له أيضاً (0). مكارم الشيرازى: المراد من المغشوشة ما لايصدق عليه عنوان الذهب و الفضَّه؛ و أمَا 
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ما يصدق عليه عنوانهما فتجرى عليه أحكام الخالص و إن كان فيه خليط؛ و قَلّما يخلو الجواهران عن خليط فيما بأيدينا (*). الخوئى: 
إذا كان الغشٌ قلينًا لايضر بصدق اسم الذهب و الف فالظاهر وجوب الزكاةً مع بلوغ النصاب و إن لميبلغ خالصهما النصاب. و إذا 
كان الغشٌ بمقدار لايصدق معه اسم الذهب أو الفضَّهُ ففى وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكالء و الأظهر عدم وجوبها؛ و 
من ذلكك يظهر الحال فى الفروع الآتية (/). الكلبايكانى: لا-يّترك مكارم الشيرازى: لا-يّتركك الاحتياط بالاختبار أو أداء الزكاةٌ بما 
بحصل معه البراءة قطعاً لو كانت. فإِنّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص فى المقامات الّتى لايعلم كيفتتها عادةً بدون الفحص مشكلء 
لايدلٌ عليه إطلاق الأدلَّهُ و لا بناء العقلاء (8). مكارم الشيرازى: إذا صححت المعاملة مع المغشوش و كان نقداً رائجاً مع ما عليه؛ و 
إنافقد عرفت الإشكال فى جواز التبديل بغير الجنس إذا لم يكن من الأثمان العروة الوثقى» ج؟. ص: 175 مسألة ه: و كذا إذا كان 
عنده نصاب من المغشوشء لايجوز أن يدفع المغشوشء إِلامع العلم على النحو المذكور .)١(‏ مسألة ©: لو كان عنده دراهم أو دنانير 
حك الهاب وحكدق الدعالف أو مغشوشء فالأقوى عدم وجوب الزكاه و إن كان أحوط (2). مسأل /: لو كان عنده نصاب من 
الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضَّهْء لميجب عليه شىء. إِلَاإذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب» فيجب 
فى البالغ منهما أو فيهما ()» فإن علم الحال فهوء و إِناوجبت التصفية (©)» و لو علم أكثرية أحدهما مردّداً و لميمكن العلم وجب 
إخراج الأ-كثر من كل منهما (0)» فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّه فيها أربعمأة و الذهب سنَّمأَةٌ و بين العكس 
أخرج عن سنَّمأَة ذهباً و ستّمأةُ فضَّهُه و يجوز أن يدفع بعنوان القيمةُ ستّمأءْ عن الذهب وأربعمأة عن الفضَهُ بقصد ما فى الواقع. مسألة /: 
لو كان عنده ثلاثمأة درهم مغشوشة وعلم أن الغشّ ثلثها مثلًا على التساوى فى أفرادهاء يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص 
و أن يخرج سبع و نصف من المغشوش؛ و أمّا إذا كان الغشٌ بعد العلم بكونه ثلثاً فى المجموع لا على التساوى (2) فيهاء فلابدٌ من 
تحصيل العلم بالبرائة» إمّا بإخراج الخالص و إمّا بوجه آخر. .)١(‏ مكارم الشيرازى: بالشرط الى ذكرنا فى المسألة السابقة (5). 
الكلبايكانى: لا يُتركك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار مكارم الشيرازى: إذا صب التعامل بين الناسء فأصالة الصيحة محكمة؛ و إِلّا وجب 
الاختبار على الأحوط؛ كما مرّ؛ و عند عدم الإمكان يحكم بالبراءة (). مكارم الشيرازى: إذا صحٌ التعامل معه و الحال هذه. لاعتبار 
كونهما مسكوكين بسكة المعاملة (©). الامام الخمينى: أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيئاً مكارم الشيرازى: التصفية مقدّمة للعلم 
بالفراغ» فيجوز الاحتياط مع تركك التصفيةُ (2). مكارم الشيرازي: بل الواجب العدول إلى القيمة كمافى ذيل المبألة إلاإذا أراة 
المكلف نفسه الإخراج بقصد العين؛ فإنّه مع وجود المندوحة و هى العدول إلى القيمة لايصحُ للفقيه الإضرار بالمكلف و إيجاب 
الأكثر عليه» كما فى المتن (6). الامام لشيس رسكم انيه الغو الوثقى» ج27 ص: 178 مسألة 4: إذا تركك نفقة لأهله ممما يتعلق به 
الزكاة و غاب و بقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب» لمتجب عليه (0 إِلَاإِذا كان متمكناً (؟) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه 
غانا ساآلة +1 ]ذا كان عنكه أموال ذكوتة ين اجناس ميختلفة وكات كلها أو بعفيها أقل من السناي» قادص الناقضن عنها بالسسن 
الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعةُ عشر ديناراً و مأة و تسعون درهماًء لايجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس. 


[فصل فى زكاة الغلات الأربع 


فصل فى زكاة الغلات الأربع و هى كما عرفتء الحنطة و الشعير و التمر والزبيب؛ و فى إلحاق السّلت (2) الُذى هو كالشعير فى طبعه و 
برودته و كالحنطة فى ملاسته و عدم القشر له» إشكالء فلايتركك الاحتياط فيه؛ كالإشكال فى العلس الّذى هو كالحنطة؛ بل قيل: إِنّه 
نوع منها فى كل قشر حبتان» و هو طعام أهل صنعاءء فلاءيّتركك الاحتياط فيه أيضاً. و لاتجب الزكاً فى غيرها و إن كان يستحبٌ 
إخراجها من كل ما تنبت الأرض ممما يكال أو يوزن (©) من الحبوب (8). كالماش و الذرَّ و الارزو الدخن و نحوهاء إلاالخضر و 
البقول. و حكم ما يستحبٌ فيه حكم ما يجب فيه» فى قدر النصاب و كمه ما يخرج منه و غير ذلكك. و يعتبر فى وجوب الزكاة فى 
الغلات أمران (©): الأنوّل: بلوغ النصاب 400 و هو بالمنّ الشاهى و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقانًا صيرفياًء .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
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للنصّء و لايبعد إثباته على القواعد أيضاً (؟). مكارم الشيرازى: و لميناف غرضه الّذى وضعها له بأن يكون له وكيلًا يتصرّف فيه ثم 
يجعل مكانه من أمواله الاخر على الأحوط (). الامام الخمينى: الأقوى عدم الإلحاق (6). مكارم الشيرازى: و قد مرّ الكلام فيه أوائل 
كتاب الزكاءً (0). الامام الخمينى: مرٌ الإشكال فيها (2). الكليايكانى: مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامة (/). مكارم الشيرازى: و هى 
خمية ارسق القن تعادل ٠٠٠١‏ صاعء و تبلغ مجموعها بحسب المثقال ١87180‏ مثقان؛ فإنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقي» و الرطل العراقيّ 
يخادل 1 درهماًء فالصاع بحسب المثقال الشرعي الّذى يعادل سبعة منها عشرة دراهم تبلغ 419 مثقانّاء ثم تضرب فى ثلاثة أرباع» 
فتكون 215/١0‏ مثقانًا صيرفياً» و بالمنّ المعروف بالتبريزى (عندنا) و هو 26٠‏ مثقانًا تكون 588 ما إِلَا 0؟ مثقانًا العروة الوثقى» ج31 
ص: 118 مأهُ و أربعة و أربعون ما إلاخمسة و أربعين مثقانًا؛ و بالمنْ التبريزىّ الّذى هو ألف مثقالء مأ و أربعة و ثمانون ما و ربع من 
واطبيةى ضقت ون قا له ويحكة لتحت فى اها زرفدة 2 الوص مهيا و كاه واكام ؤ قفالا ضرفا و سك مان مان 
وزنات و خمس حَُقّق و نصف إلَائمانية و خمسين مثقانًا و ثلث مثقال؛ و بعيار الاسلامبول و هو مأتان و ثمانون مثقالاه سبع و عشرون 
وزنة وعشر فق و خمسة و ثلاثون مثقانًا. ولاتجب فى الناقص عن النصاب و لو يسيراًء كما أنّها تجب فى الزائد عليه يسيراً كان أو 
كثيراً. الثانى: التملكك بالزراعة فيما يزرع» أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق )١(‏ الزكاءً (1)؛ و كذا فى الثمرة كون الشجر ملكاً 
له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته. مسألة :١‏ فى وقت تعلق الزكاهُ بالغلات خلاف؛ فالمشهور (*) 
على أنه فى الحنطة و الشعير عند انعقاد حتهماء و فى ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره؛ و فى ثمرةٌ الكرم عند انعقادها حصرماً. و 
ذهب جماعة (©) إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطةٌ و الشعير و التمر» و صدق اسم العنب فى الزبيب» و هذا القول 
لا-يخلو عن قَوَّهْ (5) و إن كان القول الأوّل أحوطء بل (2). الامام الخمينى: على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك فى ملكه؛ وعلى 
الأسحوط فى غيره؛ و كذا فى الفرع الآدتى (؟). مكارم الشيرازى: والأسولى أن يقال: بلوغه حدّ تعلق الزكوة فى ملكه؛ فإنّه جامع 
للصورتين (©. الامام الخمينى: المشهور لدى المتأخَرين أن وقته عند اشتداد الحبّ فى الزرعء و أمَا لدى قدماء أصحابنافلم تثبت 
الشهرة (©). الامام الخمينى: هذا هو الأ-قوى, لكن لايُترك الاحتياط فى الزبيب (0). مككارم الشيرازى: الأقوى فى وقت تعلّق الزكاهٌ 
التفصيل؛ ففى الحنطة و الشعيرء المدار على صدق الاسمء و فى النخل عند بدوٌ صلاحه و هو أول زمان يمكن الاستفادة من ثمرته و 
فى الكرم عند صيرورته عنباً و الأحوط عند صيرورته حصرماً؛ وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلُّ المختلفة فى هذا الباب. و كونه 
إبداعاً لقول ثالث ممما لا إشكال فيه فى أمثال المقام ممما يكون مستند الأقوال معلومة العروة الوثقى» ج 7 ص: 1717 الأحوط مراعاةٌ 
الاحتياط مطلقاً ))١(‏ إذ قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط (7). مسألة 7: وقت تعلق الزكاءً و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف» 
إِنْاأَنْ المناط فى اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات؛ فلو كان الرطب منها بقدر النصاب» لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس» 
فلا زكاة. مسألة *: فى مثل البربن و شبهه من الدقل الذى يؤكل رطباً و إذا لميؤكل إلى أن يجفٌ يقل تمره» أو لايصدق (*) على 
اليابس منه التمر أيضاًء المدار فيه على تقديره يابساًء و تتعلق به الزكاءً إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه (©). مسألة ©: إذا أراد 
المالكك التصرّف فى المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنبا» بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤون (8)» وجب عليه 
ضمان (©) حصضّة الفقير ()؛ كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامهاء وجب عليه أداء الزكاه حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب. 
مسألة 0: لو كانت الثمرهُ مخروصة على المالكك فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعىّ .)١(‏ الكلبايكانى: لايُتركك (1). مكارم 
الشيرازى: مثل ما إذا انتقل إليه بعد بدوّ صلاحه و قبل صدق الاسمء فالاحتياط يقتضى كون الزكاه على كل واحد من البايع و 
المشترىء إِلاأن يؤدّى أحدهما بتِدِهُ مايجب عليه أو على غيره من الزكا مع كونه مأذوناً من قبله (*). الامام الخمينى: مع عدم صدق 
الثمر على يابسه للاشعلق يذ الركاق فلا معتى لتقديرة (6). الخو : هذه التسألة و السألتان بعدها مبعة غلى مسلكك المشهور فى وقت 
تعلق الزكاةً مكارم الشيرازى: هذه المسأله و غير واحد من المسائل الآتيةُ مب على مختار المشهورء لا على مختاره؛ و كان عليه 
إيضاح ذلككء لكون الكتاب على نحو الرسائل العملكِة؛ و أمَا على مختارناء هذا الحكم قوىٌ فيما إذا صدق على جافه اسم التمر أو 
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الزبيب, و إلافلا دليل يعتدٌ به على تعلّق الزكاء به و إن كان أحوط (2). مكارم الشيرازى: يعنى فى ما خرج عن طور المؤونة لا مثل ما 
يتعارف بذله للعممال فيها من ثمرهُ الأشجار؛ فقوله «فيما» متعلق بقوله «المتعارف» ظاهراً فليس فى العبارة سقط» كما ذكره بعضهم من 
أنّه سقط «لا قبل «يحسبء. و على كل حال؛ هذا الفرع أيضاً يت على مذهب المشهورء لا على مختاره (©). الامام الخمينى: على 
الأسحوط فيه و فى الفرع الآ-تى و إن كان الأقوى عدم الوجوب (/). مكارم الشيرازى: بل يجب عليه حص الفقراء» لا ضمانهاء فإنّ 
وجوب الضمان لا معنى له العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 178 الزكاهً منه قبل اليبسء لم يجب عليه القبول» بخلاف ما لو بذل المالكك الزكاهً 
بسراً أو حصرماً مثلاء فإِنّه يجب )١(‏ على الساعى (1) القبول (». مسألة ©: وقت الإخراجء الّذى يجوز للساعى مطالبة المالكك فيه و إذا 
شر ها عنه عنمن عند كضقية الغلة والجتداة العمر.واقتطاق (©) الزييت (4)8 فوقت وجوت الألداء غير وقت التعلق (2). مسألة 17 يجوز 
للمالك المقاسمة مع الساعى مع التراضى بينهما قبل الجذاذ (/). مسألة /: يجوز للمالكك دفع الزكاهُ و الثمر على الشجر قبل الجذاذء 
منه أو من قيمته (8). مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين (9)» من أى جنس كانء بل يجوز أن تكون من المنافعم كسكنى 
الدار مثلّاء و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير. .)١(‏ الكليايكانى: فيه إشكال (7). الامام الخمينى: وجوب القبول محل تأمّلء بل الأقوى 
عدم الجواز لو انجرٌ الإخراج إلى الفساد (). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب قبول الساعى له» و مجرّد تعلّق الزكاةٌ بها ليس دلينًا 
على جواز استخلاص نفسه عن حقٌّ الغير إذا كان له متعارف خاصٌ و موعد مقرّرء مثل ما نحن فيه؛ اللّهم إِلّاأن يكون القبول أنفع 
بحال الفقراء. و هذه المسألة أيضاً مبتية على مبنى المشهور (6). الكليايكانى: بل عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً (©). مكارم 
الشيرازى: لا-تخلو العبارة عن مسامحة. فإِنٌ الزييب ليس له اقتطاف؛ فالأولى أن يقال: وقت صيرورته تمراً أو زبيباً (9). مكارم 
الشيرازى: و ليعلم أن تفاوت الوقتين يصدق على مبنى المشهور و غيرهم, لأنّ صدق العنوان قد يكون قبل التصفية كما فى الحنطةُ و 
الشعير (/). مكارم الشيرازى: إذا كان أنفع بحال الفقير؛ و قد مرّ منه فى المسألةٌ الخامسة عدم لزوم رضى الساعى و إن كان مخالفاً 
للمختار (6. الكليايكانى: قيمة التمر أو الزبيب؛ و أمَا قيمة الحصرم و الرطب ففيها إشكالء و كذا فى إلزام الفقير بقطع الحصرم أو 
الرطب مكارم الشيرازى: إذا صدق الاسمء لا مانع له؛ و أمَا إذا لميصدقء فقد مر أنه مشروط برعاية حال الفقراء من جانب الحاكم أو 
ساعيه (4). الامام الخمينى: دفع غيرهما لا-يخلو من إشكالء إِلَّاإِذا كان خيراً للفقراء و إن لا-يخلو الجواز من وجه الخوئى: تقدّم 
الإشكال فيه مكارم الشيرازى: قد مرّ فى المسألة (2) من زكاة الأنعام أنّه نما يجوز دفع القيمة من النقدين فقط فيما كان أنفع بحال 
الفقير» كما هو الغالب؛ و أمَا من غير النقدين فمشكل العروة الوثقى» ج 7 ض: ١184‏ مسألة + لاسكدر وكاة الغلات حكدر السنين إذا 
بقيت أحوانَا؛ فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين» لم يجب عليه شىء, و كذا التمر و غيره. مسألة :١١‏ مقدار الزكاةً الواجب إخراجه فى 
الغلات هو العشر فيما سقى بالماء الجارى أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأعرض كالنخل و الشجرء بل الزرع أيضاً فى بعض 
الأمكنة؛ و نصف العشر فيما سقى بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالى و نحوها من العلاجات (١2؛‏ و لو سقى بالأمرين» فمع صدق 
الاشتراكك؛ فى نصفه العشر و فى نصفه الآخر نصف العشرء و مع غلبة الصدق (؟) لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ()» و لو شكك 
فى صدق الاشتراكك أو غلبة صدق أحدهما فيكفى (6) الأقلء و الأحوط الأكثر. مسألة 17: لو كان الزرع أو الشجر لايحتاج إلى 
السقى بالدوالى و مع ذلكك سقى بها من غير أن يؤثر فى زيادة الثمر» فالظاهر وجوب العشرء و كذا لو كان سقيه بالدوالى و سقى 
بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه» فالواجب نصف العشر. مسألة *1: الأمطار العادية فى أيَام السنة لاتخرج ما يسقى بالدوالى عن 
حكمه إِنَاإذا كانت بحيث لاحاجة معها إلى الدوالى أصلًاء أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئلٍ يتبعهما الحكم. مسألة ؟١:‏ 
لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحةٌ مثلًا عبتا أو لغرضء فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه» فالأقوى (8) العشر (8)» 
و كذا إذا أخرجه هو بنفسه .)١(‏ مكارم الشيرازى: مثل ما يسقى بالمكائن المستحدثة؛ و أمًا ما يسقى بالأسداد العالية أو الصغيرة 
فالظاهر أنّه من قبيل الماء الجارى (7). الامام الخمينى: بمعنى إسناد السقى إليه عرفاً (). الكليايكانى: إن كانت الغلية توجب صدق 
الاسم؛ و إِلّافإن كان الغالب ما عليه العُشر فلا إشكال فى إعطاء العُشْرء و إِلّافالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة و أحوط منه العشر فى 
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نصفه و نصف العشر فى نصفه الآخر مكارم الشيرازى: غلبة معتداً بهاء بحيث يكون الباقى فى جنبه قليلًا كالخمس و السدس؛ و لو كان 
كلاهما معتدّاً بهماء فالتنصيفء لظهور النصّ فيه (©). الامام الخمينى: إِلَافى بعض الصورء كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقى بمثل 
الجارى و شكك فى سلب الانتساب الكذائى لأجل الشكك فى قَلَّهُ السقى بالعلاج و كثرته؛ فيجب الأكثر (5). الكليايكانى: بل الأحوط 
(*). مكارم الشيرازى: بل الأحوطء نظراً إلى إطلاق الأدلَّهُ من جانب و احتمال انصرافها لاسيّما بملاحظة الملاكك من جانب آخر 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 1١‏ لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه؛ بخلاءف ما إذا أخرجه لغرض الزرع 
الكذائيئ؛ و من ذلكك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرعء فزاد و جرى على أرض اخرى .)١(‏ مسألةُ 10: إِنّما تجب الزكاهً بعد إخراج ما 
يأخذه السلطان باسم المقاسمة, بل ما يأخذه باسم الخراج (؟) أيضاً ()» بل ما يأخذه العمال (©) زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا 
لميتمكن من الامتناع» جهراً و سرَأ فلايضمن حينئلٍ حضّة الفقراء من الزائد» ولا فرق فى ذلكك بين المأخوذ من نفس العلَمدُ أو من 
غيرها (8) إذا كان الظلم عامّاًء و أمَا إذا كان شخصياً فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرهاء بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان 
الظلم عامّاًء و أمَا إذا اخذ من نفس الغلَهُ قهراً فلا ضمانء إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً. مسألة 1: الأقوى اعتبار خروج المؤن 
(9) جميعها؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على .)١(‏ مكارم الشيرازى: فإِنّه من قبيل القسم الثانى» و فيه الاحتياط (2). الامام الخمينى: 
إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوى مكارم الشيرازى: لا دليل على استثناء ما يؤخذ باسم الخراج إذا كان مضروباً على 
الأرضء و أمَا إذا كان مضروباً على الغلّه فهو مستثنى كالمقاسمة؛ و الفرق بينهما أن المقاسمة سهم فى الل و الخراج مال معتين (*). 
الخوئى: إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل إشكال. فالاحتياط لايُتركك؛ و منه يظهر الحال فى المسائل الآتية (6). 
مكارم الشيرازى: لا فرق فى الظلم بين العموم و الخصوص؛ ففى كليهما إذا اخذ من نفس الغلهُ ل يضمن و إذا اخذ من غيرها ضمن» 
ِنَاإِذا عدّ من المؤون فى العرف فتدخل فى حكمها (5). الامام الخمينى: الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلهُ الضمان» خصوصاً إذا كان 
الظلم شخصياًء بل فيهلايخلو من قَوَّهٌ (2). الكليايكانى: لاتركك الاحتياط بعدم إخراج المؤن إِلَّاما صرف من عين الزكوىٌ فيما تعارف 
صرفها فيه فإنّهِ يعتبر النصاب بعده؛ و أمَا ما اخخذ من العين ظلماً فيحسب من الطرفين» و يعتبر النصاب قبله إِلّاما يتعارف أخذه فى كل 
سنة بعنوان المقاسمة أو صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده مكارم الشيرازى: لا دليل يعتدٌ به على خروج المؤونة؛ فالأحوط عدم 
استثنائها؛ كيف و مع شدَهُ الابتلا-ء به لميرد فى أخبار الباب منه شىء ماعدا ما ورد فى اجرةٌ الحارسء الى على خلاف المطلوب 
أدل» فَإِنَ التصريح بخصوصه مرا لا وجه له مضافاً إلى ما فى روايته من الإشكال؛ أضف إلى ذلكك عدم استثناء المؤونة فى غير 
الغللات من الحيوان و غيره» مع أَنّها كثيراً ما يحتاج إلى مؤونة كثيرة لحفظها و سقيهاء بل و إجارة المرتع لها لو قلنا بتعدم قدحه فى 
السوم» إلى غير ذلكك من المؤيّدات؛ فلا وجه لرفع اليد من عمومات العشر و نصف العشر و غيرها؛ و لميفهم أحد من سائر الفقهاء من 
الإطلاقات غير ما ذكرنا إلا «عطا؛ مع أَنّهم من أهل العرف أيضاً و كانت الحكومة بأيديهم, فتأمّل العروة الوثقى» ج 7 ص: 1١‏ زمان 
التعلّق و اللاحقة» كما أن الأقوى )١(‏ اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط (1) اعتباره قبله (9)» بل الأحوط عدم 
إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة (©)؛ و المراد بالمؤونة كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرةٌ الفلاح و الحارث و الساقى» و اجر 
الأرض إن كانت مستأجرة و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة؛ و اجرهُ الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمر و إصلاح موضع 
التشميس و حفر النهر (0) و غير ذلكك؛ كتفاوت نقص (2) الآلاءت و العوامل حتّى ثياب المالكك )١(‏ و نحوهاء و لو كانت سبب 
النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة. مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الى لا زكاهُ فيه» من 
المؤن (8)» و المناط قيمةٌ يوم تلفه و هو وقت الزرع. .)١(‏ الامام الخمينى: فيه منع» بل الأسحوط لو لميكن الأقوى اعتباره قبله (؟). 
الخوئى: لا-يترك. بل هو الأظهر ("). مكارم الشيرازى: لايترك. لما مرّ (©). الامام الخمينى: الخصوصيةُ فى السابقة الخوئى: الظاهر 
جواز احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعيّ مكارم الشيرازى: لا خصوصيةُ للاحقة؛ فإنَّ خروجها 
أقرب. لأنّها من قبيل الشركة أو شبهها بعد التعلّق؛ و إِنّما الخصوصية للسابقة. فإنّها أبعد فى الخروج؛ اللّهم إِلّاأن يكون مراده الخروج 
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من النصاب لا الزكاة؛ فإنّ عدم خروج اللاحقة حينئفٍ يكون أقرب, لكلنّه خلاف ظاهر العبارة (5). الامام الخمينى: إذا كان للزرع؛ و 
أمَا إذا كان لتعمير البستان مثلًا فلايكون من مؤونة الثمرة» بل من مؤونةالبستان مكارم الشيرازى: إذا لميكن مما يحتاج إليه فى إحياء 
الأعرضء و إلافاستثنائها حتّى على القول باستثناء المؤون» مشكلء لأنّه ليس من مؤونة الغلٌ بل مؤونة إحياء الأعرض (6). الامام 
الخمينى: فيه و فيما بعده وجه و إن كان الأسحوط خلافه. خصوصاً فى الثانى (7). مكارم الشيرازى: المعدّهٌ للزرع» دون غيرها (. 
مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى المسأله السابقة العروة الوثقى» ج؟» ص: 177 مسألة 18: اجر العامل )١(‏ من المؤن» و 
لايحسب للمالكك اجر إذا كان هو العامل» و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة» و كذا إذا تبرّع به أجنبيئ؛ و كذا لايحسب اجرة 
الأرض الّتى يكون مالكاً لهاء ولا اجر العوامل إذا كانت مملوكة له. مسألة 19: لو اشترى الزرع؛ فثمنه من المؤونة (؟) و كذا لو ضمن 
النخل و الشجرء بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجرء كما أنه لايكون ثمن العوامل (”) إذا اشتراها مثها. مسألهُ :*١‏ لو 
كان مع الزكوىٌ غيره؛ فالمؤونة موزّعهُ عليهما (©) إذا كانا مقصودين؛ و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوىٌ ثم عرض قصد الزكوىٌ 
بعد إتمام العمل» لميحسب من المؤنء و إذا كان بالعكس حسب منها. مسألة :١‏ الخراج المذى يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على 
الزكوىٌ و غيره (0). مسألة ؟7: إذا كان للعمل مدخكة فى ثمر سنين عديدة؛ لايبعد (©) احتسابه على ما فى السنةُ الاولى و إن كان 
الأحوط 00 الردن خلى السيق ماله 300 ذا شكه فى كرة فى ومن النن أو لات لم يسع متها 07000 مكاريم التيرازى» قد 
عرفت أن الأحوط عدم استثناء شىء من المؤن (7). الامام الخمينى: لكن يقسّط على التبن و الحنطة أو الشعير بالنسبة مكارم الشيرازى: 
قد مر الإشكال فى جميع ذلكك (0. الامام الخمينى: على الأحوط (6). الكليايكانى: حتّى فى مثل التبن و الحنطة مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أن الأسحوط عدم استثناء المؤون مطلقاً (0). الامام الخمينى: إذا كان مضروباً على الأحرض باعتبار مطلق الزرع» لا خصوص 
الزكوىٌ مكارم الشيرازى: قد مرٌ الكلام فيه فى المسألةُ (10) (6). الامام الخمينى: بل لايبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة 
فيوزّع عليها و بين ما إذا عمل للسنةالاولى؛ و إن انتفع منه فى سائر السنين قهراً فيحسب من مؤونة الاولى (/0. الككليايكانى: بل الأحوط 
عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاولى أصنًا مكارم الشيرازى: بل الأحوط عدم استئنائه مطلقاً (8. الكليايكانى: إِلَافَى الشبهات 
المصداقبَةُ مع العجز عن تحصيل العلم العروة الوثقى» ج27 ص: 177 مسألة 76: حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى 
البلد الواحد, فيضم الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت فى الإدراككء بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو 
شهران أو أكثر؛ و على هذا فإذا بلغ ما أدركك منها نصاباً اخمذ منه ثم يؤخذ من الباقى, قلَّ أو كثرء و إن كان اذى أدركك أوَنًا أقل 
من النصاب ينتظر به حتّى يدركك الآخر و يتعلق به الوجوبء فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع؛ و كذا إذا كان نخل يطلع فى 
عام مرّتينء يضمٌ الثانى إلى الأَوّلء لأنّهما ثمرة سنهُ واحدة لكن لايخلو عن إشكالء لاحتمال كونهما فى حكم ثمرة عامين كما قيل 
.)١(‏ مسألة 10: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة» لايجوز (5) أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه و إن كان بمقدار لو جف كان 
بقدر ما عليه من التمر» و ذلكك لعدم كونه من أفراد المأمور به؛ نعم» يجوز دفعه على وجه القيمة (). و كذا إذا كان عنده زبيب 
لايجزى عنه دفع العنب إِلَّا على وجه القيمة و كذا العكس فيهما؛ نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع (©) عنه (0) الرطب فريضةً 
و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضةً. و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر 
قريفة ولا لمعه الحراق زغاه لكل الأحرط :10 ده )مم ماف القينة أ نضا 317 محرت فلن وبا عه و قن السال تن 
الحنطة و .)١(‏ الكليايكانى: و ليس ببعيد. (7). الككليايكاني: الأقوى جوازه إذا كان ذلكك الرطب من جملة ما تعلق به الزكاة. ("6. 
الخوثى: فيه إشكال كما تقدم, و كذا الحال فيما بعده. مكارم الشيرازى: قد مر أن دفع القيمُ من غير النقدين مشكل مطلقا (6). الامام 
الخمينى: إذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاق لا مطلقا؛ و كذا فى الفروع الآتية. (5). الخوئى: هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل 
صدق كونه تمرا. مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مر فى سابقه (©). الامام الخمينى: مر عدم الجواز. (7). مكارم الشيرازى: فيه ايضا 
الإشكال السابق. (6. الكلبايكانى: لايُترك. العروة الوثقى» ج؟» ص: 17 الشعير إذا أراد أن يعطى من حنطة اخرى أو شعير آخر. 
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مسألة 18: إذا أدى القيمهُ من جنس ما عليه بزيادءٌ أو نقيصة؛ لايكون من الرباء »)١(‏ بل هو من باب الوفاء (؟). مسألة /1؟: لو مات 
الزارع مثلما بعد زمان تعلق الوجوبء وجبت الزكاءً مع بلوغ النصاب؛ أمّرا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث» فإن بلغ نصيب كل منهم 
اللساض و وى 17 بنارا سييه و قوع مدي اسع وو السك رعشي على م له ريهز 31ل ا السردريا بو ايلا 
منهم لميجب على واحد منهم. مسألة 18: لو مات الزارع أو مالكك النخل و الشجر و كان عليه دين؛ فإمًا أن يكون الدين مستغرقاً أو 
لا“ ثم إمّرا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله» بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً؛ فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب 
وجب إخراجها؛ سواء كان الدين مستغرقاً أم لا“ فلا-يجب التحاصٌ مع الغرماءء لأسن الزكاةً متعلقةٌ بالعين؛ نعم» لو تلفت فى حياته 
بالتفربط و صارت فى الذمرة» وجب التحاصٌ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون (©)؛ و إن كان الموت قبل التعلق و بعد 
الظهورء فإن كان الورثة قد أدُوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخرء فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حص تهم النصاب و عدمهه و إن 
لميؤدوا إلى وقت التعلق ففى الوجوب و عدمه إشكال (2). و الأسحوط (2) الإخراج (/) مع الغرامة للديّان (8) .)١(‏ الكليايكانى: 
مشكلء فلاتركك الاحتياط (7). مكارم الشيرازى: فيه أيضاً ما سبق (). الامام الخمينى: على الأنقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام 
النموّ و نما فى ملكهم. و على الأ-حوط فيما إذاانتقل إليهم بعد تمامه و قبل تعلق الوجوب؛ و كذا فى الفرع الآتى (؟). مكارم 
الشيرازى: بناءً على كونه من قبيل الديون الماليَةُ (0). الامام الخمينى: الأقوى عدم الوجوب مطلقاً إذا كان الدين مستغرقاً و فيما قابل 
الدين إذا كان غير مستغرق (6). الككليايكانى: و إن كان الأقوى خلافه (7). الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: و إن كان الأقوى 
عدم التعلّق؛ أمّا لو قلنا ببقاء المال على ملكك المت فظاهرء لعدم تعلق الوجوب به؛ و إن قلنا بانتقاله إلى الورثة» فمثل هذا الملكك 
المتعلق لحقّ الغير لايكفى فى تعلق الزكاة؛ هذا كله إذا كان الدين مستوعباً (4). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط عجيب. فَإنّه موجب 
للضرر على الورثة بلا دليل العروة الوثقى» ج 7 ص: ١70‏ أو استرضائهم؛ و أمَا إن كان قبل الظهور »)١(‏ وجب (21) على من بلغ نصيبه 
النصاب من الورثة؛ بناءَ على انتقال التركة () إلى الوارث و عدم تعلق الدين (6) بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلق 
حقّ الغرماء به. مسألة 14: إذا اشترى نخلّما أو كرماً أو زرعاً مع الأعرض أو بدونها قبل تعلّق (0) الزكاة, فالزكاة عليه بعد التعلق مع 
اجتماع الشرائطء و كذا إذا انتقل إلبه بغير الشراءء و إذا كان ذلكك بعد وقت التعلق فالزكاة على البايع» فإن علم بأدائه اوبشكعافى 
ذلكك ليس عليه شىء, و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولىء فإن أجازه الحاكم الشرعى طالبه بالثمن (8) 
بالنسبة إلى مقدار الزكاة» و إن دفعه إلى البايع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه و إن لميجز كان له أخذ مقدار الزكاةً من المبيع» و لو 
أدى البايع الزكاءً بعد البيع ففى استقرار ملكك المشترى و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم () إشكال (6). .)١(‏ الامام الخمينى: 
مع استيعاب الدين التركة و كونه زائدا عليها بحيث يستوعب النمائات لا تجب الزكاٌ على الورثه» بل تكون كأصل التركة بحكم مال 
المبت على الأقوى يؤدى منها دينه؛ و مع استيعابه إياها و عدم زيادته عليها لو ظهرت الثمره بعد الموت يصير مقدار الدين بعد 
ظهورها من التركة أصلا و نماء يحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه مال الورثه» و لا تجب فيما يقابله. و يحسب النصاب بعد توزيع 
الدين على الأصل و الثمره. فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة» و لو تلف بعض الأعيان 
من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميت» و كان ماله فيما سوى التالف واقعا؛ و منه يظهر 
الحال فى الفرع السابق. والتفصيل موكول إلى محله. (7). الخوئى: الظاهر أن حكمه حكم الموت بعد الظهور. (). الكليايكانى: لكن 
الظاهر خلافه خصوصا فى الفرضء فلا تجب فى هذه الصورة أيضا. (؟). مكارم الشيرازى: عدم تعلقه بالنمائات مع استغراق الدين غير 
معلوم؛ فلا يتركك الاحتياط. (2). الامام الخمينى: فيما إذا نمت فى ملكه فال زكاة عليه على الأقوىء و فى غيره على الأسحوط. (6). 
مكارم الشيرازى: مطالبة بالثمن إنما يصح على القول بشركة الفقراء فى العين أو المالية؛ و أما بناء على الحق فللحاكم أخذه فله بيعه و 
له إجازة البيع الفضولى بعد أخذه بناء على جوازه فيماإذا باع ثم ملكك؛ و فيه إشكال لاسيما فى محل الكلام. (1). الامام الخمينى: بعد 
أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم؛ نعم» هو من مصاديق من باع ثم ملكك. مكارم الشيرازى: لا وجه لإجازةالحاكم, و لعله سهو من 
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قلمه الشريف؛ نعم, لا يبعد وجوب إجازةٌ المالكك بناء على لزومها فى كل من باع ثم ملكك؛ و فيه إشكال لاسيما فى محل الكلام (. 
الخوئى: أظهره الاستقرار الكلبايكانى: و الأقوى عدم الحاجة إلى الإجازة. العروة الوثقى» ج27 ص: 178 مسألة ٠‏ إذا تعدّد أنواع 
التمر مثلًا و كان بعضها جبداً أو أجود, و بعضها الآخر ردى أو أردى؛ فالأحوط )١(‏ الأخذ من كل نوع بحصّته, و لكنّ الأقوى الاجتزاء 
بمطلق الجد و إن كان مشتملًا على الأجود, و لايجوز دفع الردىٌ عن الجد و الأجود على الأحوط. مسألة :١‏ الأقوى أنّ الزكاة متعلقة 
بالعين» لكن لا على وجه الإشاعة (5): بل على وجه الكليّ (”) فى المعتين (©). و حينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صم إذا 
كان مقدار الزكاه باقياً عنده (5): بخلاف ما إذا باع الكل فَإِنّهِ بالنسبة إلى مقدار الزكا يكون فضولتاً محتاجاً إلى إجازه الحاكم على 
ما مرّء ولايكفى عزمه (2) على الأداء من غيره فى استقرار البيع على الأحوط. مسألة ”: يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعيّ خرص 
ثمر (0) النخل و الكرم؛ بل و (21). الامام الخمينى: بل الأقوى (1). الامام الخمينى: هذه المسألة مشكلة جدّاً و إن كان التعلق على وجه 
الإشاعة أقرب و أبعد من الإشكالاتو إن لايخلو من مناقشات و إشكالات؛ فحينئذٍ لو باع قبل أداء الزكاة بعضن النضاب» يكو فضولياً 
بالنسبة إلى الزكاة على الأ-قرب الكلبايكانى: بل لايبعد كونه على وجه الإشاعة؛ و مع ذلكك لا بأس بالتصرّف فى بعض النصاب إذا 
كان بانياً على أدائها من البقدَة» لكنّ الأحوط عدم التصرّف إلابعد الأداء أو العزل (). الخوئى: لايبعد أن يكون من قبيل الشركة فى 
المالِة» و مع ذلكك يجوز التصرّف فى بعض النصاب إذا كانالباقى بمقدار الزكاة (؟). مكارم الشيرازى: بل التحقيق أن الزكاة نوع 
خاصٌ من الحقٌّ يتوقف أدائها على قصد القربةُ و له أحكام خاصّة لاتشابه سائر الحقوقء و لذا لايستحقّ الفقير نمائه المستوفاة و غيرها؛ 
وش السألة وجوه كعاتب وها اخترناة احسفيا و أمتنها و أوفن بالأدلة (0). مكارم الشيرازى: و كان بانياً على أدائه من البقَدِهُ على 
الأحوط (©). الخوئى: لكن لو أدَى البايع زكاته صم البيع على الأظهر الكليايكانى: بل لايبعد كفاية ذلك أيضاً مع التعفّب بالأداء (/0. 
الامام الخمينى: الظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص فى المزارعة و غيرها مما وردت فيها نصوصء وهو معاملة عقلائةة برأسهاء 
فائدتها صيرورة المشاع معيناً على النحو الكلى فى المعتين فى مال المتقبل؛ و لابدّ فى صححتها من كونها بين المالكك و ولي الأمر و هو 
الحاكم أو المبعوث منه لعمل الخرصء فلايجوز استبداد المالكك للخرص و التصرّف بعده كيف شاء. و الظاهر أن التلف ياف سماوية 
و ظلم ظالم يكون المتقئل؛ إِلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيَهُ أنقص من الكلى» فلايضمن ما تلفء و يجب رد الباقى على 
الحاكم إن كان المتقل هو المالكك لا الحاكم العروة الوثقى» ج 7 ص: /117 الزرع )١(‏ على المالكك (3)) و فائدته جواز التصرّف (*) 
للمالكك بشرط قبوله كيف شاءء و وقته بعد بدوّ الصلاح وتعلق الوجوب ()؛ بل الأقوى جوازه من المالكك (0) بنفسه إذا كان من 
أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين و إن كان الأسحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن. و لايشترط فيه الصيغة. فإنّه 
معاملة خاصّة (28) و إن كان لو جىء بصيغة الصلح كان أولى؛ ثم إن زاد (0) ما فى يد المالكك كان له و إن نقص كان عليه» و يجوز 
لكلّ من المالكك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحشء و لو توافق المالكك و الخارص على القسمة رطباً جاز (8)؛ و يجوز للحاكم أو 
وكيله بيع نصيب الفقراء من المالكك أو من غيره. مسأل : إذا انّجر بالمال الّمذى فيه الزكاءً قبل أدائهاء يكون الربح للفقراء (8) .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: جواز الخرص فى الزرع مشكلء لعدم وفاء الأدلّةُ به (1). الخوئى: فى جواز الخرص فى الزرع إشكال (). الخوئى: 
الظاهر جواز التصرّف للمالكك قبل تعلق الوجوبء بل و بعده أيضاً و لو بإخراج زكاهً ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص. و فائدة 
الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن (6). مكارم الشيرازى: قد مرٌ التفصيل فى وقت تعلق الوجوب فى المسألة 
الاولى من هذا الباب (2). مكارم الشيرازى: لادليل على جواز الخرص من قبل المالكك بنفسه. بل لابدّ أن يكون من قبل الحاكم (6). 
الخرس اناس أذ الخرضى لبس داغداقى البغابلاكيي الجاع نزي إلى يق التقدان ارسي قر لكين العلكق كاته الغيرة 
بالواقع؛ نعم» يصمح ما ذكره إذا كان بنحو الصلح مكارم الشيرازى: القدر المتيقّن أنْ الخرص طريق لتعيين مقدار الزكاق, أمَا أزيد من 
ذلك فلم يثبت»ء فهو حدَهُ ما لم يعلم خلافه؛ نعم» يجوز لحاكم الشرع مصالحة حص الفقراء بمقدار المخروص إذا كان فيه 
مصلحتهم, و يترتّب عليه آثاره (/. الكليايكانى: الأسحوط مع العلم بزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالكك زكاة الزيادة رجاءً (). 
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الخوئى: هذا مبنيى على أن يكون وقت الوجوب قبله (4). الامام الخمينى: إذا كان الانجار لمصلحة الزكاة فأجاز الول على الأقرب؛ و 
أمّرا إذا انَجر به لنفسه و أوقعالتجارٌ بالعين فتصحيحها بالإجازة محل إشكال؛ نعم, إن أوقع بالذمّره و أدى من المال الزكوى يكون 
ضامناً و الربح له الكليايكانى: مع إمضاء الحاكم على الأحوط مكارم الشيرازى: إذا أجاز الحاكم بهذا الشرط و رضى به المالك» و 
إلافهو مشكل؛ و إطلاق كلامه هنا ينافى ما تقدّم منه فى المسألة )2١(‏ العروة الوثقى» ج؟» ص: 1178 بالنسبة )١(‏ و إن خسر يكون 
خسرانها عليه. مسألة *: يجوز للمالكك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر (1) مع عدم المستحقّ بل مع وجوده أيضاً 
على الأقوى. و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحمّين قهراً حتّى لايشاركهم المالكك عند التلف, و يكون أمانة فى يده. و حينئذٍ 
لايضمنه إلامع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ (*). و هل يجوز للمالكك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال و إن كان الأظهر عدم 
الجواز؛ ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّينء متّصلًا كان أو منفصنًا. 


[فصل فيما يستحبٌ فيه الزكاة] 


فضل فيمنا يسحت فيه الركاة وهو على ها اشير إلبه سابقاء امور الأول مال التجارة (©) :وهو المال الذئ تملكه الشخصن و أعذة 
للتجار و الاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة. أو بمثل الهبة أو الصلح الميجانى أو الإرث علىالأقوى (2))» و اعتبر 
بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة؛ و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأوّلء 
فالأقوى أنّه مطلق المال الى اعد للتجارة (): فمن حين قصد (/0 الإعداد (8) يدخل فى هذا العنوان و لو كان قصده حين التملكك 
.)١(‏ الخوئى: إذا أدى البايع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهرء و إلا فالمعاملة باطلهُ بالإضافة إلى مقدار الزكاة» كما فى فرض 
الخسران. (؟). الامام الخمينى: محل إشكال. (”). الخوئى: هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح. و إلا ففى ضمانه إشكال. (©). 
الامام الخمينى: استحباب الزكاةٌ فيه لا يخلو من تأمل و إشكال. (2). مكارم الشيرازى: لا قوء فيه» بل ظاهر الأدلهُ كون الانتقال إليه 
بعقد المعاوضة بعنوان التجارة من حين الانتقال. (©). الامام الخمينى: بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الإعداد للتجارة» بل لا 
بد من الدوران فيها. (/). الامام الخمينى: بل من حين الدوران فى التجارة. (. الكليايكانى: الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو 
بأن يدخله فى الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلا. العروة الوثقى» ج »١7‏ ص: 9" بالمعاوضة أو يغيرها الاقتناء و الأخد للقنية؛ و لا فرق 
فيه بين أن يكون مما يتعلّق به الزكاة المالية وجوباً أو استحباباء و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلاء و لا بين أن يكون من الأعيان أو 
المنافع )١(‏ كما لو استأجر داراً بتِِهُ التجارة. و يشترط فيه امور: الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين؛ فلا زكاهٌ فيما لايبلغه» و الظاهر 
أنه كالنقدين فى النصاب الثانى أيضاً. الثانى: مضي الحول عليه من حين قصد التكسشب (2). الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول؛ 
فلو عدل عنه و نوى به القنيهُ فى الأثناء» لم يلحقه الحكم, و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (). الرابع: بقاء 
رأ الغال 61 ينه 1ق طول الجر لم الكامين: أن بيظلته برأ المال أو شفاة##طول اللخول فلو كلقار أنى جالدما اذفان معلا فصان 
يطلب بنقيصة فى أثناء السنة و لو حَهُ من قيراط (©) يوماً منهاء سقطت الزكاةٌ؛ و المراد برأس المال: الثمن المقابل للمتاع. و قدر 
الزكاة فيه ربع العشرء كما فى النقدين. و الأ-قوى تعلقها بالعين (0): كما فى الزكاة .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه إشكالء بل لايبعد 
الصدرات الأذلة إلى الأمتعة و الأعيان» فلايشمل المنافع (1). الكليايكانى: و الإعداد مكارم الشيرازى: بل من حين التكسب نفسه. كما 
عرفت؛ و مجرّد القصد لا أثر له هنا (7). مكارم الشيرازى: بل من حين وقوع التجارهً عليه مجدّداً إذا مضى عليه مدَّهُ قصد بها القنية 
(). الامام الخمينى: هذا الشرط و إن كان بمعنى بقاء السلعة و الشرط الخامس على ما ذكروه محل إشكالء بل عدم اعتبارهما لايخلو 
من قَوّم و الإجماع أو الشهرة لدى متقدّمى أصححابنا غير ثابتين» و الأدلَهُ على خلافهما أدل؛ نعم؛ لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط 
الزكاة ولو بقى على هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكى لسنةُ واحدة استحباباًء و يشترط بقاء النصاب طول الحول مكارم 
الشيرازى: مراده من رأس المال هنا هو المتاعء و لكنّ الأأقوى عدم اعتبار بقائه بعينه (0). الكليايكانى: بقاؤه بعينه ليس شرطاً بلا 
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إشكال؛ نعمء قيل باعتبار بقاء السلعة الّتى اشتريت بهء لكنّ الأقوى خلافه (2). مكارم الشيرازى: هذا الإطلاق محل تأمّل و إشكال (/0. 
الامام الخمينى: فيه تأمّلء بل لا إشكال فى عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه مكارم الشيرازى: بصورة تقدّمت فى 
المسألة (1) فى الفصل الماضى العروةٌ الوثقى. ج؟؛ ص: 16١‏ الواجبة. و إذا كان المتاع عروضاً فيكفى فى الزكاهٌ بلوغ النصاب بأحد 
اقيق دون الآآخر. مسألة ١:إذا‏ كان مال الفجارة من النصب الى تجهب فبها الركاق مكل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشترين ديناراً 
أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما 
اجقمعت شرائطها دون الاخرئ. مسألة *: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة قعاوضيها فى أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط 
كلتا الزكاتين» بمعنى أنه انتقطع حول كلتيهما »)١(‏ لا-شتراط بقاء (؟) عين النصاب (”7) طول الحولء فلابدٌ أن يبتدأ الحول من حين 
تملك الثانية. مسألة : إذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاةٌ رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال» و يضم إليه حض ته 
من الربح؛ و يستحبٌ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تم حوله؛ بل لايبعد (©) كفاية (0) مضي حول الأصلء و ليس فى حصّة العامل من 
الربح زكاقٌ إِنّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الفرال لكن لسن له التادية من العين إثاباذن البالكف أو بعد القيمة: فيالة © الرعاة 
الواجبة مقدَّمهُ على الدين؛ سواء كان مطالباً به أولاء ما دامت عينها موجودة, بل لايصيح (2) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب (/)؛ نعم» مع 
تلفها و صيرورتها فى اذم حالها حال سائر الديون. و أمَا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليهاء حيث إِنّها مستحبةء سواء قلنا 
بتعلقها بالعين أو بالقيمة؛ و أمَا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمهاء على القولين أيضاًء بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صححت وأجزأت 
وإن كان آثماً من حيث تركك الواجب. .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لا ينقطع الحول بتبدّل العين بل المعتبر فى زكاة مال 
التجارة حلول الحول على المال بنفسه أو بدله (5). الامام الخمينى: مر الكلام فيه (). الكليايكانى: قد مرّ عدم اشتراطه فى مال التجارة 
(6). الامام الخمينى: بعيد مكارم الشيرازى: بل هو بعيد. لا وجه له يعتدّ به (0). الكليايكانى: لكنّ الأقوى عدم الكفاية (©6). 
الكليايكانى: لكن إذا أدّاها من غيرها بعده لايبعد الصححة (/). الامام الخمينى: بل و لايدفع البعض لامع عزل الزكاة العروةٌ الوثقى» 
ج؟» ص: 16١‏ مسألة ه: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليَهُ واختلف مبدء حولهماء فإن تقدّم حول المالئِةُ سقطت الزكاة للتجارة؛ 
و إن انعكسء فإن اعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماك سقطت )١(‏ و إلاكان (؟) كما لو حال الحولان معا فى سقوط مال 
التجارة. مسألة *: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحولء استأنف الحول عند بلوغه. مسألة /: إذا كان له تجارتان 
ولكل منهما رأس مالء فلكل منهما شروطه (*) و حكمه؛ فإن حصلت فى إحداهما دون الاخرى استحبت فيها فقط» ولايجبر خسران 
إحداهما بربح الاخرى. الثانى: مما يستحبّ فيه الزكاة كل ما يكال (©) أو يوزن ممما أنبتته الأرضء عدا الغلات الأربع فإنّها واجبةٌ فيها و 
عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها؛ ففى صحيحة زرارة: «عفا رسول الله صلى الله عليه و آله عن 
الخضرء قلت: و ما الخضر؟ قال عليه السلام: كل شىء لايكون له بقاء؛ البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلكك ممما يكون سريع الفسادا. 
و حكم ما يخرج من الأرض مما يستحبٌ فيه الزكاة حكم الغلات الأربع فى قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و فى السقى و الزرع و 
نحو ذلكك. الثالث: الخيل (2) الإناث» بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل؛ ففى العتاق منها و هى 
الّتى تولّدت من عربتيين» كل سنة ديناران (9) هما مثقال و نصف صيرفيّء و فى البراذ من كل سنة دينار» ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. 
و الظاهر ثبوتها حتّى مع .)١(‏ الامام الخمينى: إذا نقص عن النصابء كما هو المفروض ظاهراً الكليايكانى: سقوط زكاة المالِة بأداء 
الزكاة للتجارة مشكلء إِلَاإذا اختل شرائطها (؟). مكارم الشيرازى: محل إشكال؛ و الأحوط الصبر إلى حلول حول الماليَةُ فيؤتى زكاتها 
(؟). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لاحتمال كون النصاب باعتبار المجموع كما فى المالّه؛ و كذلك عدم جبران خسارة إحداهما 
بالا-خرى غير معلوم, و لكنّه أحوط (6). الامام الخمينى: مرٌ الإشكال فيه (5). الامام الخمينى: لايخلو من شوب الإشكال (©). مكارم 
الشيرازى: ظاهر الرواية المرويّةُ عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه جعل هذا المقدار عليهاء و يحتمل كونه من باب حكم الحاكم المتغئر 
بحسب الأزمنة و الظروفء ولكنّ العمل بما فى الرواية أولى العروة الوثقى» ج؟» ص: 1*7 الا-شتراكك؛ فلو ملكك اثنان فرساًء تثبت 
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الزكاة بينهما. الرابع : حاصل العقار )١(‏ المتخذ للنماع» من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها. والظاهر 
اشتراط النصاب و الحول؛ والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين. الخامس: الحلىٌء و زكاته إعارته لمؤمن. السادس: المال الغائب أو 
المدفون اذى لايتمكق من التصضات فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال» فيستحتٌ زكاته لسنةُ واحدة (؟) سد التمكن. السابع: إذا 
تصرّف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة. فَإنّه يستحتٌ (*9) إخراج زكاته بعد الحول. 


[فصل فى أصناف المستحقين للزكاهُ و مصارفها] 

اشارة 

فصل فى أصناف المستحقين للزكاءً و مصارفها أصناف المستحقّين للزكاءً و مصارفها ثمانية: 
[الأوّل و الثانى: الفقير و المسكين 


الفؤلو العاتى: الفقير والمسكية و العاى أسوء سالا (#امن الأنؤل. و الققير الشفرضع من لأبملكة مؤوئة السنة لدو حالفو العوين 
الشرعىّ بخلافه (0)؛ فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلكك تقوم بكفايته (9) و كفاية عياله فى طول السنة, لايجوز له 
أل الزكافو قدا دعاق قد ران باك قوم ومتعدي لوست أو 315 لازن الله ان الوكارد سياه وناك اق لضن والجة 66و 
أمَا إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذهاء و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه فى أثناء 
السنةُ يجوز له الأخذ و لايلزم أن يصبر إلى آخر السنهُ حتّى يتم ما عنده؛ ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة .)١(‏ الامام 
الخمينى: لاآيخلو من إشكال مكارم الشيرازى: سيأتى أنه لا دليل عليه يعتدّ به (؟). الامام الخمينى: مرٌ الإشكال فيه (7). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أن الأحوط عدم ترك هذا الحكم إذا كان التبديل بجنسه (©). مكارم الشيرازى: و يظهر من غير واحد من 
روايات الباب أن «الفقير» هو من لايسأل «و المسكين» من يسأل؛ و لعل ذكر الأول أُوَلَا فى آيه الزكاهً للاهتمام بشأنه» و تفكيكهما 
للتوججه إليهما معاً (). مكارم الشيرازى: و إن لم يصدق عليه عنوان الغنى عرفا بمجرّد ملك قوت السنة (6). الكليايكانى: يعنى يقوم 
ربحها العروة الوثقى» ج17 ص: 167 يجوز له الأخذء و كذا لا-يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّيلى منهما مقدار مؤونته» و 
الأحوط )١(‏ عدم أخذ القادر (1) على الاكتساب إذا لميفعل تكاسلًا (). مسألة :١‏ لوكان له رأس مال لايقوم ربحه بمؤونته لكن عينه 
تكفيه. لا-يجب عليه صرفها فى مؤونته» بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقَدَهُ من الزكاة؛ و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم 
آلاتهاء أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته» و لكن لايكفيه الحاصل منهماء لايجب عليه بيعها و صرف العوض فى المؤونة ()» بل 
يبقيها و يأخذ من الزكاة بقتةُ المؤونة. مسألة 7: يجوز (2) أن يعطى الفقير أزيد (2) من مقدار مؤونة سنته دفعةٌ فلايلزم الاقتصار على 
مقداو كوتة ستحة وانخدةة و كذافى الكانيب الذى لاني كب زو سهه آر عاهن الفبيعة الى لاق حاضلياك أو القايض الدذى 
لايفى ربح تجارته بمؤونة سنته. لايلزم الاقتصار على إعطاء التتمّء بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين» بل يجوز جعله غتياً عرفياً و إن كان 
الأحوط الاقتصار؛ نعمء لو أعطاه دفعات» لايجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطى شيئاً و لو قليلّه مادام كذلكك. .)١(‏ الامام 
الخمينى: بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قَوٌَهُ الكليايكانى: و الأأقوى جواز أخذه بعد العجز؛ نعم الأحوط له تركك التكاسل (2). 
الخوئى: بل الأظهر عدم جواز الأخذ (). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم جواز إعطاء الزكاةٌ للمتكاسل و البطال و ذى مره سوىء إلَاإذا 
مضى وقت الاكتساب و احتاج فيجوز إعطاؤه بمقدار حاجته فعلًا (و إن كان عاصياً ببطالته سابقاً على الأحوطء لو لميكن الأقوى)؛ و 
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من هنا لو علمنا بأنْ إعطاء الزكاءً له يشوّقه على هذا المنكر؛ أشكل من باب وجوب النهى عن المنكر (). مكارم الشيرازى: إِلَاأن 
يكون رأس مال كثير كتراً أو كيفاً يمكن تبديله بما يكف نفسه عن الزكاة معهاء فيشكل معه أخذه الزكاة» بل يحرم (5). الامام 
الخمينى: فيه إشكالء لايُترك الاحتياط بعدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤونة السنة؛ و كذا فى الفرعالآتى (2). الخوئى: فيه إشكال؛ و 
الاحتياط لا يُتركك؛ و كذا الحال فيما بعده مكارم الشيرازى: هذا الحكم و إن كان مشهوراً إِلَاأَنّه مشكل جدّاً بل ممنوع مطلقاً 
لانصراف أدلَهُ الزكاة و ظهور غير واحد منها فى أخخذ ما يحتاج إليه لسن بل لاينبغى الشكك فيه بعد كون الزكاة سنويّاً و كون ملاكك 
الفقر و الغنى أيضاً كذلكك و كون تشريعها لسدّ خلة الفقراء العروة الوثقى» ج17 ص: 15 مسألة *: دار السكنى و الخادم و فرس 
الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزّه وشرفه؛ لايمنع من إعطاء الزكاً و أخذهاء بل و لو كانت متعدّدةُ مع الحاجة إليهاء و كذا 
الثياب و الألبسة الصِيفَةُ و الشتويّة السفريّة و الحضريّة و لو كانت للتجمملء و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه؛ 
فلايجب بيعها فى المؤونة» بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاهً لشرائهاء و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس 
الركوب والكتب العلميِه ونحوها مع الحاجة إليها؛ نعم» لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله 
وجب )١(‏ صرفه (1) فى المؤونة» بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب ببعه» بل لو 
كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط (”) بيعها وشراء الأدون, و كذا فى العبد و الجارية و الفرس (6). مسألة ©: إذا كان 
يقدر على التكشب لكن ينافى شأنه» كما لو كان قادراً على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله» يجوز له أخخذ الزكاة؛ و كذا 
إذا كان عسراً و مشْقَّهُ من جهة كبر أو مرض أو ضعف. فلابجب عليه التكشب حينئذٍ. مسأل ه: إذا كان صاحب حرفةٌ و صنعة و لكن 
لايمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب. جاز له أخذ الزكاة (8). مسألة ع: إذا لميكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها 
من غير مشقَةُ ففى وجوب التعلم .)١(‏ مكارم الشيرازى: فى التعبير مسامحة؛ و الأسولى أن يقال: لا يجوز له أخذ الزكاءً (1). الامام 
الشمين: أى اجوز له أذ الزكاةة و كداهاخب الدار التق تزيد عن مقدار حاجته. لايجوز له أخذهاء أمَا وجوب البيع فلا (). 
الامام الخمينى: إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل» يجوزله أخذ الزكا» وكذا فى العبد وغيره الكليايكانى: و 
الأقوى عدم وجوبه ما لميبلغ حدّ الإسراف (6). مكارم الشيرازى: كل ذلكك إذا عدّ حفظها إسرافاً فى حقّه لا ما إذا كان توسعة لائقة 
بشأنه؛ فالمدار على اللياقة بشأنه. لا مجرّد الحاجة (2). الكليايكانى: لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات مكارم الشيرازى: و 
الأحوط الاقتصار على أخذها لتحصيل ما يحتاج إليه من الآلات العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: ١150‏ وحرمة أخذ الزكاهُ بتركه إشكال (١)؛‏ و 
الأحوط التعلّم () و تركك الأخذ بعده؛ نعم مادام مشتغلًا بالتعلّم» لا مانع من أخذها. مسألة /: من لايتمكن من التكسشب طول السنة 
إلافى يوم أو اسبوع مثلما ولكن يحصل له فى ذلك اليوم أو الاسبوع مقدار مؤونة السنة» فتركه و بقى طول السنة لايقدر على 
الاكتسابء لايبعد (*) جواز أخذه و إن قلنا: إِنّه عاص بالتركك فى ذلكك اليوم (©) أو الاسبوعء لصدق الفقير عليه حينئذٍ. مسألة 8: لو 
اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه. اه الزكاء (0) إذا كان مما يجب (2) تعلّمه (/) عيناً أو كفايةٌ» و كذا إذا 
كان ما يستحبٌ تعلمه كالتفقّه فى الدين اجتهاداً أو تقليداً؛ و إن كان مثا لايجب و لايستحبٌ (6) كالفلسفة (4) و النجوم و 
الرياضيّات و .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأقوى حرمة أخذ الزكاة عليه بالنسبة إلى الأزمنة الآتية اّتى يقدر على الكفاية فيهاء و أمَا إذا 
تركك و صار محتاجاً بالفعل جاز له أخذهاء كما ذكرناه آنفاً؛ و أمَا تحصيل العلم عليه» فلايجب إلالتحصيل قوت لايموت معه أو لنفقة 
عياله الواجب نفقتهم (1). الكليايكانى: و الأقوى عدم وجوبه (). الامام الخمينى: الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك؛ نعم 
لو افق ذلكك يجوز له أخذها؛ و أمّا العصيانبترك التكسّب فلا وجه وجيه له (6). الخوئى: لم يظهر وجه للعصيان (2). الخوثى: إذا 
لم يكن الوجوب عيتتاً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء؛ نعم» يجوز الصرف عليه من سهم سبيلاللّه بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة 
(6). الكليايكانى: لا شكال فى جواز تركك التكشب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبء بل المباح مع التمكن 
من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة؛ لكنّ الإشكال فى جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة؛ و الأحوط ترك الأخذ 
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إلَابعد العجز (/). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى جواز أخذ الزكاءً لطالب العلم المطلوب شرعاًء مستحباً كان أو واجباء كفائياً أو عيتتاًء 
بملاك سهم سبيل الله إذا قلنا بعمومه؛ و أمَا بملاكك الفقرء فلايجوز فى المستحبٌ و الكفائيّ الَذى له من به الكفاية» لقدرته على أن 
يكفٌ نفسه من الزكاهً على الفرض؛ و أمَا المشتغل بالعلم الواجب الدينيّ أو غير الديني كالطبٌ و نحوه إذا توقف حفظ النفوس عليه 
عيناً أو شبهه. فلا إشكال فى جوازه له (8). الامام الخمينى: فى بعض الأمثلة مناقشة (3). مكارم الشيرازى: فى بعض أمثلته إشكال. لأنّه 
قد يستفاد من الفلسفةُ ما يفيد فى العقائد من التوحيد و المعاد» و من النجوم ما يفيده فيها أو فى العبادات العروة الوثقى؛» ج ؟» ص: 
62 العروض و الأديدة لمن لابريد التفقّه فى الدين» فلايجوز أخذه. مسأله 4: لو شكك فى أن ما بييده كافٍ لمؤونة سنته أم لاء فمع 
سبق وجود ما به الكفاية لايجوز )١(‏ الأخذ» و مع سبق العدم و حدوث مايشكك فى كفايته يجوزء عملا بالأصل فى الصورتين (). 
مسألة :٠١‏ المدّعى للفقر إن عرف صدتقه أو كذبه عومل بهه و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين» و مع سبق الغنى أو 
الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء. إلا مع الظنّ (”) بالصدق (6), خصوصاً فى الصورة الاولى. مسألة :1١‏ لو كان له دين 
على الفقير جاز احتسابه زكاةٌ؛ سواء كان حياً أو ميته لكن يشترط فى الميّت أن لايكون له تركة تفى بدينه؛ و إلالايجوز؛ نعم» لو كان 
له تركة لكن لا-يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم, فالظاهر الجواز (5). مسأل ؟1: لا-يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه 
زكائء بل لوكان ممّن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحقٌء يستحبٌ دفعها إليه على وجهالصلةٌ ظاهراً والزكاة واقعاً؛ بل لو اقتتنضت 
المصلحة (8) .)١(‏ الامام الخمينى: و كذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم (؟). مكارم الشيرازى: ولكنّ الأحوط الفحص بمقدار 
يتعارف فى مثله (). الكليايكانى: بل الوثوق على الأسحوط مكارم الشيرازى: الحاصل من ظاهر الحال و غيره؛ و لايعتبر الاطمينان» 
لتعسّرره فى كثير من الموارد مع سعةٌ دائرة الزكائ. و لأنْه لايوجد منه فى الأخبار و كلمات المشهور عين و لا أثر» و لجريان السيرة على 
خلافه. و غير ذلكك (5). الامام الخمينى: الناشئ من ظهور حاله الخوئى: الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقةُ حتّى مع عدم الظنْ 
بالصدق؛ و أمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لايخلو من إشكالء بل منع (2). الكليايكانى: فيه إشكال مكارم الشيرازى: 
مشكل جد لأنه لايكون بحكم الفقير مع وجود المال له» و مجرّد امتناع الورثة لايكفى فى ذلكك (6). الامام الخمينى, الكلبايكانى: 
المسوّغة للكذب مكارم الشيرازى: كما إذا عرضه مرض لو سمع ذلككء لشدَةٌ تأثّره» أو شبه ذلكك ممما يسوّغ الكذب؛ و إلالايكون 
أخذ الزكاءً لأهله نقصاً حتّى يسوّغ الكذب لأجله؛ كيف و قد فرضها الله لهم؟ العروة الوثقى» ج؟2 ص: 157 التصريح كذباً بعدم 
كونها زكام جاز )١(‏ إذا لميقصد (1) القابض عنواناً آخر (*) غير الزكاةء بل قصد مجرّد التملكك. مسألة 1: لو دفع الزكاة باعتقاد 
الفقرء فبان كون القابض غتا فإن كانت العين باقية ارتجعها (؟)» و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً (0) بكونها زكاءً و إن كان 
جاهلًا بحرمتها للغني» بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان (2) عليه (7)؛ و لو تعذَّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو 
معه و لم يتمكن الدافع من أخذ القرقي» كان نانا (8)» فعليه الزكاء مرّهُ اخرى (4)؛ نعم» لو كان الدافع هو المجتهد )20١(‏ أو المأذون 
منهء لا ضمان عليه و لا على المالكك الدافع إليه. مسألة 1: لو دفع الزكاة إلى غنيئ جاهنًا بحرمتها عليه أو متعتّ .دأ استرجعها مع البقاء 
أو .)١(‏ الخوئى: جواز الكذب فى أمثال المقام لايخلو من إشكالء بل منع؛ نعمء لا بأس بالتورية (؟). الكليايكانى: على الأحوط الامام 
الخمينى: لا دخالة لقصد القابض فى وقوع الزكا مكارم الشيرازى: بل و إن قصد ذلككء لأن المعتبر فيها مجرّد الصرف و إن لم 
يتملك و لذا يجوز احتسابه فى الدين» كما مر (). الخوئى: لا أثر لقصد القابض فى أمثال المقام (©). مكارم الشيرازى: وجوباً إذا 
كانت معزولة؛ و جوازاً إذا لموتكن كذلكك (2). مكارم الشيرازى: لا فرق بين العلم و الجهل فى الضمانء كما هو المعروف؛ غاية الأمر 
إذا كان جاهنًا و كان مع ذلكك مغروراً من ناحية الدافع؛ لم يستقرٌ عليه الضمان و جاز رجوعه إلى الغارٌ (2). الامام الخمينى: مع احتماله 
كونها زكاة فالظاهر ضمانه؛ نعم» مع إعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه (7). الخوئى: بمعنى أنه لايستقرٌ عليه الضمان (6). الامام 
الخمينى: فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي فالأقوى عدم الضمانء بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمارةعقَايَةُ كالقطع, فإنّ الظاهر ضمانه 
حينئفٍ الخوئى: الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحيجَهُ و من دون تقصير فى الاجتهاد (4). مكارم الشيرازى: الحقّ هو كفايته» 
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كما هو المشهور هناء لإجزاء الأوامر الظاهريّةُ عندنا؛ نعمء الأوامر الخيالية المسمّاة بالظاهريّة العقليكُ مثل علم الخاطىء لا وجه لإجزائه؛ 
نعم. حيث كان الظنّ بالفقر فضنًا عن العلم به» كافياً فى ظاهر الشرع هناء كان الحكم بالإجزاء مطلقاً هو الأقوى .220١(‏ الامام الخمينى: 
إذا كان الدفع بعنوان الولايةُ لا الوكالةُ من قبل المالكك. فإنّهِ حينئظٍ ضامن يجب عليه دفع الزكاه ثانياً فيما قلنا بالضمان فى الفرع السابق 
العروة الوثقى» ج 7 ص: ١58‏ عوضها مع التلف و علم القابض (2)) و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّهُ اخرى (2)» و لا فرق فى ذلكك 
بين الزكاة المعزولة و غيرهاء و كذا فى المسألة السابقة؛ و كذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة» أو 
من تجب نفقته عليه أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله. مسأل 10: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاًء أو باعتقاد 
أنه عالم فبان جاهلًاء أو زيد فبان عمرواًء أو نحو ذلك صحٌ و أجزأ إذا لميكن على وجه التقييد (7)» بل كان من باب الاشتباه فى 
التطبيق» و لايجوز استرجاعه حينئذٍ و إن كانت العين باقية؛ و أمَا إذا كان على وجه التقييد فيجوز (©): كما يجوز نيتها مجدّداً مع بقاء 
العين أو تلفها إذا كان ضامناء بأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده. 


[الثالث: العاملون عليها] 


الثالث: العاملون عليهاء و هم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصٌ أو العام لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و 
إيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه؛ فإنّ العامل يستحقٌ منها سهماً فى مقابل عمله و إن كان غتياً. و لايلزم استيجاره من الأوّل 
أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة» بل يجوز أيضاً أن لايعتين له و يعطيه بعد ذلكك ما يراه (2). و يشترط (8) فيهم التكليف بالبلوغ و 
العقل و الإيمان (00» بل العدالة (8 و الحرّيرة أيضاً على .)١(‏ الامام الخمينى: أو احتماله كما مِرٌء إِلَاإذا دفع بغير عنوانها (؟). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت فى المسأله السابقة أنه لو عمل بحكم ظاهرىٌ شرعيء لايجب عليه الإعادة؛ و كذلكك لو بان أن المدفوع إليه كافر 
أو غير ذلكك من فاقدى الشرائط (). الامام الخمينى: لايبعد الصيَحةُ مطلقاً الخوئى: الدفع الخارجى غير قابل للتقييد؛ و بذلكك يظهر 
حال ما فرّع عليه (©). مكارم الشيرازى: إِلَاأن تكون معزولة» فإنّ استردادها مشكلء و الأحوط تجديد التية؛ و ذلكك لأنّ الزكاة وقعت 
فى محلّها و لميكن له إِلاحفظها و إيصالها إلى مستحقّهاء وقد حصل (2). مكارم الشيرازى: بحسب عمله كمّاً و كيفاً (9). الخوثى: 
على الأحوط (/0). مكارم الشيرازى: على الأحوط فيه و فيما قبله» لغموض مستندها (6). الامام الخمينى: و إن لايبعد كفاية الوثوق و 
الاطمينان فى عمله مكارم الشيرازى: بل يكفى مجرّد الوثوق العروة الوثقى, ج 7 ص: 154 الأحوط؛ نعم لا بأس بالمكاتب؛ و يشترط 
أيضاً معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً» و أن لايكونوا من بنى هاشم؛ نعم» يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره» 
كما يجوز عملهم تبرّعاً. و الأقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام فى بعض الأقطار؛ نعم» 
يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه. 


[الرابع: المؤْلّفة قلوبهم من الكفار] 


الرابع: الم لف قلوبهم من الكقّار )١(‏ الذين يراد من إعطائهم الفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين فى الجهاد مع الكفار 
أو الدفاع؛ و من المؤْلَفَةُ قلوبهم (1) الضعفاء العقول من المسلمينء لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم (*) إلى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع. 


[الخامس: الرقاب 
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الخامس: الرقاب؛ و هم ثلاثة أصناف: الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة» مطلقاً كان أو مشروطاً؛ و الأحوط أن يكون بعد 
حلول النجم؛ ففى جواز إعطائه قبل حلوله إشكال. و يتخر بين الدفع إلى كل من المولى و العبدء لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق 
عجز العبد عن باقى مال الكتابة فى المشروط فردّ إلى الرفّه يسترجع منه (5)؛ كما أنّهِ لو دفعها إلى العبد و لميصرفها فى فكك رقبته 
لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبئ» يسترجع منه؛ نعمء يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. و لو ادّعى العبد أَنّه 
مكاتب أو أنه عاجز» فإن علم صدقه أو أقام بتنة» قبل قوله؛ و إِلّاففى قبول قوله إشكال (0)» و الأحوط عدم القبول (©)؛ سواء صدّقه 
العرك أو كني كيا17): مكارم الشيرازى: المذكور فى روايات الباب أنْهم المسلمون ضعفاء الإيمان؛ و أما الكفارء فلا دليل على 
إعطائهم من هذا السهم إِلّاذهاب المشهورء كما حكىء أو الأولويّة» أو إشعار رواية )١/١(‏ من أبواب المستحقّينء و لايخلو جميعها 
عن نظره فالأحوط إعطاؤهم من سهم سبيل اللّه؛ِ و كذا الكلام فى الترغيب إلى الجهاد (؟). الكليايكانى: لايبعد اختصاص إعطاء هذا 
السهم بالإمام عليه السلام (). الامام الخمينى: لايخلو من تأمّل (©). مكارم القسيرازي»و استشال قيلكة الموك له كسائرها أذآه العيد 
إليه» بعيد» لعدم إطلاق فى أدَلَّةُ الزكاة من هذه الجهة (0). مكارم الشيرازى: لا يبعد القبول إذا حصل من قوله أو من تأييد المولى له 
الظنّ بالصدقء كما مرٌ فى الفقراء؛ و كذلك قول المولى (2). الخوئى: الأأظهر القبول» بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة و 
لميكن مسبوقاً بالقدرة لايبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى العروة الوثقى» ج؟» ص: 18١‏ أن فى قبول قول المولى مع عدم 
العلم و الببنة أيضاً كذلكك؛ سواء صدّقه العبد أو كدّبه. و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء )١(‏ إذا كان عاجزاً (؟) عن التكسب 
() للأداء» و لايشترط إذن المولى فى الدفع إلى المكاتب؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر. الثانى: العبد تحت الشدّف و 
المرجع فى صدق الشدَهُ العرف؛ فيشترى و يُعتق» خصوصاً إذا كان مؤمناً فى يد غير المؤمن. الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود 
(©) المستحقّ (5) للزكاة. و تدِهُ الزكاة فى هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البايع؛ و الأحوط (©) الاستمرار (7) بها إلى حين الإعتاق 
(0). 


[السادس: الغارمون 


السادس: الغارمون و هم الْذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم؛ و يشترط أن لا-يكون الدين 
مصروفاً فى المعصي. و إِلَالميقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛ سواء تاب عن المعصية أو لميتب (4)» بناءٌ على 
عدم اشتراط العدالة فى الفقير؛ و كونه مالكاً لقوت ستته لاينافى فقره »29٠١(‏ لأجل وفاء الدين الّذى .)١(‏ الخوئى: فيه إشكال (7). 
الكليايكانى: و كان فقيراء إن مجرّد العجز عن التكسّب لايوجب الفقر مكارم الشيرازى: إذا كان عتقه مما يحتاج إليه على حدٌ سائر 
حوائجه الّتى يأخذ الزكاة لهاء لا ما إذا كان مستريحاً عند مولاه (). الامام الخمينى: بل إذا كان فقيراً (6). الامام الخمينى: بل مع 
وجوده على الأ-قوى (2). الخوئى: بل مع وجوده أيضاً مكارم الشيرازى: اعتبار هذا القيد فى جميع الموارد مشكل و إن كان أحوط 
(©). الكليايكانى: لاتركك (00. الامام الخمينى: لا-يُتركك و إن كان ما فى المتن هو الأقرب (6). مكارم الشيرازى: إذا كانت الزكاهً 
معزولة» فلاكلام؛ أمَا إذا عزله بالاشتراءء بناءٌ على كفاية ذلك فى العزلء فاته عند الاشتراءء و إلَافالتيةُ عند العتق؛ و منه تعرف مواقع 
الإشكال فى كلامه قدس سره (4). الامام الخمينى: يأتى الاحتياط فى شارب الخمرء و المتجاهر بالكبائر مثله مكارم الشيرازى: إعطاؤه 
من سهم الفقراء أو سبيل الله مشكل جدّا سواء تاب أم لميتب, لأنَّ ظاهر الأدلّةُ حرمانه عن الزكاة» لا مجرّد تغيير العنوان الَذى لا أثر 
له فى النتيجة أصلًا .6٠١(‏ الخوئى: الظاهر أنه ينافيه العروة الوثقى» ج31 ص: ١18١‏ لايفى كسبه أو ما عنده به؛ و كذا يجوز إعطاؤه من 
سهم سبيل الله (١)؛‏ و لو شكك فى أنّه صرفه فى المعصية أم لاء فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم و إن كان الأحوط خلافه (؟)؛ 
نعم لايجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه فى المعصية؛ و لو كان معذوراً فى الصرف فى المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو 
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ذلك. لا بأس بإعطائه» و كذا لو صرفه فيها فى حال عدم التكليف لصغر أو جنون؛ ولا فرق فى الجاهل بين كونه جاهنًا بالموضوع أو 
الحكم ("). مسألة ١8‏ تبون جاخ السو طن كرضي وليل سيم ريما ونان او عرض ضاع انحر ذلكنه كا لو كاوبمن 
باب غرامة إتلاف؛ فلو كان الإتلاف جهنًا أو نسياناً و لم يتمكن من أداء العوضء جاز إعطاؤه من هذا السهمء بخلاف ما لو كان على 
وجه العمد و العدوان. مسأل :1٠‏ إذا كان دينه مجلا فالأحوط (©) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله و إن كان الأقوى 
الجواز (8). مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج» فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (8) من هذا السهم, و 
إن لميكن مطالباً فالأحوط (/) عدم إعطائه. .)١(‏ الامام الخمينى: مع انطباقه عليه الخوئى: سيأتى أن سهم سبيل الله لايشمل المقام 
الكليايكانى: إنطباق سبيل الله عليه لايخلو من إشكالء فلايتركك الاحتياط (2). مكارم الشيرازى: لايُترككء إِنَاإِذا حصل الظنّ المعتدٌ به 
بصرفه فى غير المعصيةٌ (). الامام الخمينى: الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر الكليايكانى: مع كونه معذوراًء كما هو المفروض 
(©). الكلبايكانى: لا-يّترك الخوئى: هذا الاحتياط لايُتركك (2). مككارم الشيرازى: لا قَوَّهُ فيه» فلا يتركك الاحتياط بتركه» لانصراف 
الأدلَُْ إلى العاجز؛ و صدق العاجز عليه بعيد (©). الكلبايكانى: مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكلء فلايترك الاحتياط مكارم 
الشيرازى: إِلَاإذا كان قادراً على الاستقراض» فلايجوز إعطاؤه» بل يحتمل فى صورة عدم وجود المقرض إقراضه من الزكاة» فلايُتركك 
الاحتياط بذلكك (7). مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلككء و إِلّاجاز أداء ديون كثير من التتجار و أشباههم من هذا السهم؛ و هو عجيب 
العروة الوثقى. ج/. ص: 187 مسأل 19: إذا دفع الزكاهً إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية؛ ارتجع منه. إِلَاِذا كان فقيرا فإنّه 
يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء »)١(‏ و كذا إذا تبن أنه غير مديونء و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين. مسألهُ :٠١‏ لو 
ادّعى أَنّه مديونء فإن أقام بتنة» قبل قوله. و إلَافالأحوط عدم تصديقه (؟) و إن صدّقه الغريم» فضنًا عنما لو كدّبه أو لميصدّقه. مسألة 
١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثم صرفه فى غيره» ارتجع منه. مسأل ؟1: المناط هو الصرف فى المعصية أو 
الطاعة» لا القصد من حين الاستدانة؛ فلو استدان للطاعة فصرف فى المعصية» لميعط من هذا السهمء و فى العكس بالعكس. مسألة *3: 
إذا لميكن الغارم متمكناً من الأداء حالاً و تمكن بعد حين» كأن يكون له اه لم يبلغ أوانها أو دين مؤْججل يحل أجله بعد مدَّم ففى 
جواز إعطائه من هذا السهم إشكال و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستفراض و الوقاء من محل 
آخر ثم قضاؤه بعد التمكن. مسألة ؟؟: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه () عليه كات بل يجوز أن يحتسب ما 
عنده من الزكاةٌ وفاءً للدين (6) و يأخذها .)١(‏ الامام الخمينى: إلَّاإذا كان شارب الخمرء أو متجاهراً بكبائر مثله على الأحوطء كما مرّ 
مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى أصل المسألة (5). الكلبايكانى: و الأقوى قبوله إن لم يكذّبه الدائن و حصل من قوله الظنّء 
فيجوز إعطاؤه لأداء دينه؛ نعم. أداءدينه بذلكك من دون الإعطاء عليه محل منع مكارم الشيرازى: الأقوى جواز قبول قوله إذا حصل منه 
الظنّ المعتدٌ به» لجريان السيرة عليه و عدم طريق آخر لإثبات ذلكك غالباً؛ و لا فرق فيه بين أسباب الظنّ (). الكليايكانى: بأن يبرء ذمَةُ 
الغارم زكاةً (6). الكليايكانى: أى يأخذ الزكاُ وفاءً للدين مكارم الشيرازى: فى العبار مسامحة ظاهرة» و حقٌّ العبارة: أو يجعلها ملكا 
له من باب الزكاة ثم أخذها مقاضّ ة؛ و إِلَالو جعلها وفاءًء لا معنى للمقاصّه بعد الوفاء؛ و على كل حال فولايته من قبل المديون فى 
القضن و الملك مشكريى لعل قاد النسن اجنهاهاك 1 مو بات أن الدكاة مالف لاتدراهه فى كلى #الغارفيق: الددية يكون الركاة 
لهم العروة الوثقى» ج 7 ص: 107 مقاصّةً )١(‏ و إن لميقبضها المديون و لميوكل فى قبضهاء ولايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه 
أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّةٌ (1). مسأل 10: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة» يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع 
الغارم. مسألة 18: لو كان الغارم مممن تجب نفقته على من عليه الزكاةء جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لميجز إعطاؤه 
لنفقته. مسألة 11: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة» جاز له إحالته (*) على الغارم» ثم يحسب عليه» بل يجوز له أن يحسب 
(؟) ما على الديان وفاءً عمّا فى ذمَرهُ الغارم و إن كان الأحوط أن يكون ذلكك بعد الإحالة. مسأل 14: لو كان الدين للضمان عن الغير 
تبرّعاً لمصلحة (5) مقتضية لذلكك مع عدم تمكنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت ستته» يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان 
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المضمون عنه غقياً. مسألة 14: لو استدان لإصلاح ذات البين» كما لو وُجد قتيل لايدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان 
للفصل (2). فإن لويسمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم؛ و كذا لو .)١(‏ الكليايكانى: بأن يأخذ الزكاة الّتى هى ملك لكلى 
الفقير تقاضًاً عن دين هذا الفقير الشخصى. و قد ورد هذالتعبير فى الرواية؛ لكنّ الأحوط تركك هذا القسم لاحتمال عدم إرادهٌ معناه 
المصطلح فى الرواية و يمكن أن يكون الأخذ بالمقاضّة تفسيراً لاحتساب الزكاة وفاءً للدين؛ لكنّه على هذا ليس له معنى محصّل (). 
الامام الخمينى: لا معنى لها بعد احتسابه وفاءً؛ نعم» لو وكل الغارم الدائن فى أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاً من قبله ثم أخذه 
مقاصّهُ مع حصول شرط المقاصّةٌ (). مكارم الشيرازى: يعنى يجوز للديّان إحالة من عليه الزكاة إلى الفقير, فإِنّهم مديونون له كما 
أنّهم داينون للفقير (©). الخوئى: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: و كانت تلكك المصلحة مطابقة لشأنه (2). مكارم الشيرازى: إذا 
كان ذاكك الدين مطابقاً لشأنه» و كذا ما بعده العروة الوثقى» ج 7 ص: 185 استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلكك من المصالح العامّة؛ و 


أمَا لو شك من الأداء فمشكل (١)؛‏ نعم لايبعد (5) جواز الإعطاء (7) من سهم سبيل الله (©) و إن كان لايخلو عن إشكال (0) أيقاء 
ِنَاإِذَا كان (8) من قصده (/) حين الاستدانة ذلكك. 


[السابع: سبيل الله 


السابع: سبيل الله و هو جميع سبل الخير (8): كبناء القناطر و المدارس و الخانات والمساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد 
ا لت لت ل ا ل ل ل ل وت لاه 
إكرا م العلماء و المشتغلين مع عندم تمكنهم من الح و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم؛ بل الأقوى جواز دفع هذا السهم فى 
كلّ قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة» بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلَابهذا الوجه. 


[الثامن: ابن السبيل 


الثامةة أبى السيل وه والسافز الذي نفدت لفققة أو علقت راحلعهة بحيث لايقدر معه على الذهاتو إن كان حعاقى وطن يشرط 
عق بك من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو .)١(‏ مكارم الشيرازى: ل سمتوع: السكلته ينه 1007 الامام الخمينى: بعيد ("). مكارم 
الشيرازى: بل يبعد جواز الإعطاء من هذا السهم مطلقاً و إن كان من قصده ذلكك حين الاستدانةء إِنَاإِذا كان له ولايهُ شرعيّةُ عليها (©). 
الكليايكانى: فيه إشكال (2). الخوئى: الإاشكال قوىٌ جدَأً (9). الكليايكانى: بل و إن كان من قصده ذلكك؛ فلايتركك الاحتياط (/0. 
الخوئى: بل هذا أيضاً لايخلو من الإشكال (6). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامّةُ للمسلمين و الإسلام 
كبناء القناطر وتعميرالطرق و الشوارع و ما به يحصل تعظيم الشعائر و علوٌ كلمة الإسلام أو دفع الفتنة و الفساد عن حوزة الإسلام و 
بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج و الزوجة و الوالد و الولد الخوئى: بل خصوص ما فيه 
مصلحة عامَةُ مكارم الشيرازى: لايبعد اختصاص هذا السهم بما فيه نفع للإسلام و مصالح المسلمين بما هم مسلمونء كبناء المساجد و 
المدارس و نشر الكتب الإسلاميّة و دفع الدعايات الباطلةُ و تقوية جيوش المسلمين و أشباههاء لا كل قربة و لا ما فيه منفعة عام لعدم 
وجود إطلاق يدل عليه و انصراف سبيل الله إلى ما ذكرناء و لأنّهِ قلا استعمل فى كتاب الله فى غيره و لقرينة المقابل فى آيهُ الزكاة» 
و إلادخل فيه جميع مصارف الزكاءً و ضعفه ظاهرة العروة الوثقى» ج 7 ص: ١00‏ ذلك, و بشرط أن لايكون سفره فى معصية (١)؛‏ 
فتدفع إليه قدر الكفاية اللائقةُ بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من 
سفره. أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما. و لو فضل ممما اعطى شىء و لو بالتضبيق على نفسه؛ أعاده 
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على الأقوى (1)؛ من غير فرق بين النقد و الدابَهُ و الثياب و نحوهاء فيدفعه إلى الحاكم (") و يعلمه بأنّه من الزكاة. و أمَا لو كان فى 
وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه» فليس من ابن السبيل؛ نعمء لو تلئس بالسفر (5) على وجه يصدق عليه ذلكك؛ 
يجوز إعطاؤه من هذا السهم؛ و إن لميتجدّد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصراًء فلايعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن 
السبيل؛ نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء. مسألة 0*: إذا علم استحقاق شخص للزكاةٌ و لكن لميعلم من أى الأصناف. يجوز 
إعطاؤه بقصد الزكاءً من غير تعيين الصنفء بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة. مسألة :"١‏ إذا نذر (5) 
أن يعطى زكاته فقيراً معتناً لجهة راجحة أو مطلقاً (©)+ يتعقد تذره؛ فإن سها فأعطى فقيراً آخره أجزأ و لايجوز استرداده و إن كانت 
العين باقية (7)» بل لو كان .)١(‏ الكليايكانى: و لا-يكون نفسه فى معصية أيضاً على الأحوط (2). الككليايكانى: بل الأحوط مكارم 
الشيرازى: إذا كان شيئاً معتدّاً به؛ و على الأحوط إذا لمويكن كذلكك (2). الامام الخمينى: مع تعدو إبصباله إلى الدافع أو وكيله» أو 
كونه حرجداً و إأافيجب إيصاله إليهما الكليايكانى: إن لم يتمكن من الدفع إلى المالكك أو وكيله (©). مكارم الشيرازى: صدقه عليه 
مشكلء لانصراف عنوانه إلى من تجدّد له النفاذ فى السفر؛ أللّهم إلَابإلغاء الخصوصية» فتأمّل؛ و لكن إعطاؤه من سهم الفقراء عند 
صدق عنوانه مما لا مانع منه (). مكارم الشيرازى: يمكن التفصيل فيه بين ما إذا كان نذره على أصل الزكاة (كما إذا لايريد إيتاء 
الزكاءً و لكن ينذر أن الله لو قضى حاجته أعطى ألفاً من باب الزكاءً لفلان) فحينئذٍ يمكن القول بانعقاد نذره و لو لميكن الخصوصية 
راجحةء بخلاف ما إذا تعلق نذره بالخصوصية فقطء كأن ينذر أن زكاته الّتى يريد أدائها يعطيها فلاناً مع عدم وجود جهة راجحة فيه 
فإنٌ صبحته لاتخلو عن الإشكال (6). الكليايكانى: بأن يكون هذا الفرد من الزكاةٌ منذوراً؛ و أمًا إن كان المنذور هو التطبيق فلابدٌ له 
من الرجحان (/). مكارم الشيرازى: إذا كان السهو من جهة نسيان النذر, لا فى ما إذا أعطاه بزعم أَنّه زيد الَذى نذر له فبان عمرواً؛ 
فإِنّ جواز الاسترجاع فى هذه الصورة ليس ببعيدء بناءً على لزوم مراعاءً نظر المالكك فى التعيين العروة الوثقى» ج ؟. ص: 1028 ملتفتاً 
إلى تذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ أيضاً )١(‏ و إن كان آثما فى مخالفة النذر و تجب عليه الكثارة» و لابجوز استرداده أيضاء لأنّه قد 
ملكك بالقبض. مسألة 7: إذا اعتقد وجوب الزكاه عليه فأعطاها فقيراًء ثم تبين له عدم وجوبها عليه» جاز له الاسترجاع إذا كانت العين 
باقية (1)؟ و أمَا إذا شكك فى وجوبها عليه و عدمه؛ فأعطى احتياطاً ثم تين له عدمه فالظاهر عدم جواز (*) الاسترجاع و إن كانت العين 
باقية (©). 


[فصل فى أوصاف المستحقين 

اشارة 

فصل فى أوصاف المستحقّين و هى امور: 

[الأوّل: الإيمان 

الأوّل: الإيمان؛ فلايعطى للكافر بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حي المسسفيحين ير إِلَامن سهم 
المؤلفة قلوبهم (0) وسهم سبيل الله فى الجملة. و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن. مسألة : 


تعطى الزكاء من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر و الا-نثى و الخنثىء و لا ب بين المميّز و غيره. إِمّا 
بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إِما بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لميكن لهم ولي شرعي (©) من الأب و الجدّ و القيم. 
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مسأل ؟: يجوز دفع الزكاهً إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلكك, كما أنّهِ يجوز .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً لأنَّ 
مفهوم نذره عرفاً عدم إعطائه غيره» فيكون محرّماً فلايمكن قصد التقرّب به (1). الامام الخمينى: الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع 
الإعطاء احتياطاً؛ نعم لو قصد التصدّق على تقديرعدم الوجوب لم يجز (). مكارم الشيرازى: إذا كان قصده الصدقهُ على فرض عدم 
كونها زكوةً (بناء على عدم جواز الرجوع فى الصدقة)؛ أمَا إذا كان بقصد الهبةُ على هذا التقدير» فالرجوع جائزء على ما هو المعروف 
من كون الهبه عقداً جائزاً (6). الكليايكانى: بل يجوز مع بقاء العين» إِلَاأن يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم الوجوب بأن 
يقصد الإعطاء للّه تعالى بالأمر الفعلى (0). مكارم الشيرازى: قد مر الإشكال فى إعطاء هذا السهم للكفّار (8). الخوئى: بل معه أيضاً 
على الأظهر العروهٌ الوثقى, ج ؟. ص: ١01‏ الصرف عليه من سهم سبيل الله »)١(‏ بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهرء من كونه كسائر 
السهام أعمٌ من التمليكك والضر ماله #« الضيع المفرلمد بق الدمق وغيرة يلك بالمومن ())خصوضا إذا كان (9) هر الأت 
(©)؛ نعم؛ لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكالء و الأحوط عدم الإعطاء. مسألة ع: لاميعطى ابن الزنا (0) من المؤمنين» 
فضلًا عن غيرهم من هذا السهم (©). مسأل ه: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصرء أعادها ()» بخلاف الصلاة و الصوم 
إذا جاء بهما على وفق مذهبه؛ بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصي؛ نعم؛ لو كان قد دفع الزكاءً إلى المؤمن 
ثم استبصرء أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً. مسألة ع: التدِهُ فى دفع الزكاءً للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على 
وجه التمليك. و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف. مسأل ': استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوامٌ 
المؤمنين الّذين لايعرفون .)١(‏ الامام الخمينى: مع انطباقه عليه الخوئى: الصرف من هذا السهم إذا لميكن السفيه فقيراً مشكل جدَأء بل 
لايبعد عدم جوازه مكارم الشيرازى: شمول هذا السهم للسفيه و غيره بمجرّد الفقر محل إشكال؛ كما مرّ فى السابع من مصارف الزكاءً 
(). الامام الخمينى: إذا كان الأب مؤمتاء دون الام مع عدم إيمان الأب (). الخوئى: الظاهر عدم الإلحاق فى غير هذه الصورة (6). 
مكارم الشيرازى: فى غير الأب إشكالء لعدم دليل يعتدٌ به (0). الامام الخمينى: فى حال صغره الكلبايكانى: يعنى فى حال صغره؛ لكنّه 
محل تأمّل الخوئى: إِنَاإذا كان مميزاً و مظهراً للإيمان (©). مكارم الشيرازى: لايبعد جواز إعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين و 
فى عدادهم, ولادليل على عدمه. هذا فى الصغير؛ و أمّا فى الكبير المسلم» فلا إشكال (/). مكارم الشيرازى: فى المسألة إشكال و إن 
لم يعرف فيها خلافء لأنّ المفهوم من روايات الباب أنّها وردت فى حقٌّ الناصب و شبهه إذا وضعها فى أهل نحلته ممّن لايوالون أهل 
البيت عليهم السلام؛ فهى تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأحوط ما ذكروه؛ و حال الإجماع- لو كان- م و 
الوثقى» ج 7 ص: 188 الأمه ناهذا اللفظء أو النبى صلى الله عليه و آله أو الأثتمة: كلا أو بعضاًء أو شيئاً من المعارف الخمس؛ و 
السكتوي عع القوز مي إن دعر مق عر اله لكف هد 1 لأ ارا لباقيو ل الألناز لواحا أله بعرت امن كو وله 
فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب فى خلاافتهم. و لو لميعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن 
حاله و لايكفى الإقرار الإجمالى بأَنّى مسلم مؤمن و إثنا عشرئٌ. و ما ذكروه مشكل جدَاًء بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي )١(‏ و إن 
لم يعرف أسمائهم أيضاًء فضنًا عن أسماء آبائهم والترتيب فى خلافتهم, لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه أنّه من المؤمنين الإثنى 
عشريّين؛ و أمَا إذا كان بمجرّد الدعوى و لميعلم صدقه و كذبه؛ فيجب الفحص )١(‏ عنه (*). مسأل 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه 


الزكاة ثم تبيين خلافه» فالأقوى عدم الإجزاء (6). 
[الثانى: أن لايكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح 


الثانى: أن لايكون مممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم و إغراء بالقبيح» فلايجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى المعاصى؛ خضوصا إذا 
كان تركه ردعاً له عنها؛ و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب (2) الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر (©))؛ فيجوز دفعها 
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إلى .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولكنٌّ الإقرار الإجمالى ليس معرفة مجرّد اللفظ؛ فلو لميعرف الله إنابهذا اللفظ و كذلك النبى صلى الله 
عليه و آله و غيره؛ لايمكن الحكم بإيمانه» بل يعتبر معرفة الله و النبى صلى الله عليه و آله و الأثمّة: بما هم عليه ولو إجمانًا (7). الامام 
الخمينى: يقبل قوله بمجرّد إقراره» و لا-يجب الفحص إلاإذا قامت قرائن على كذبه الكلبايكانى: الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم 
الفحص (*. الخوئى: إِلماإذا كان فى بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع و كان يسلكك مسلكهم و يعدّ من زمرتهم مكارم 
الشيرازى: لا-يعتبر الفحصء بل يقبل إقراره إذا لميكن متّهماً (©). الامام الخمينى: لكن لو اتَكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف؛ 
لم يضمن على الأقوى الخوئى: الظاهر أن حكمه حكم ما لوأعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غتياء و قد تقدّم فى المسألة الثالثة عشرة 
من الفصل السابق مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو الإجزاء إذا عمل بالطرق الشرعيّةُ لا فيما إذا أخطأ فى التشخيص. لأنّ الحقّ إجزاء 
الأوامر الظاهريّهُ الشرعية» كما ذكرنا فى الاصول (0). الامام الخمينى: لاُتركك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر و المتجاهر بمثل 
تلكك الكبيرة (2). الخوئى: يشكل جواز الإعطاء له» و كذا لتاركك الصلاة أو المتجاهر بالفسق مكارم الشيرازى: و لايتركك الاحتياط فيه 
العروة الوثقى» ج27 ص: 9 الفسّراق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأسحوط 
اشتراطهاء بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر؛ نعم يشترط العدالة فى العاملين )١(‏ على الأحوط (2)» و لايشترط فى 
المؤلّفة قلوبهم» بل و لافى سهم سبيل الله بل و لا فى الرقاب و إن قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء (). مسألة 4: الأرجح دفع الزكاه 
إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأسحوج فالأ-حوج, و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمٌ فالأهّ؛ المختلف ذلك بحسب 
المقامات. 


[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكى كالأبوين 


الثالث: أن لايكون مئّرن تجب نفقته على المزكى كالأ-بوين و إن علواء و الأولا-د وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث» و الزوجة 
الدائمة الّتى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (©) من الأسباب الشرعيّة» و المملوك؛ سواء كان آبقاً أو مطيعاً؛ فلايجوز إعطاء 
زكاته إِيّاهم للإنفاق» بل و لا للتوسعة (5) على الأحوط و إن كان لايبعد جوازه إذا لميكن عنده (©) ما يوسّع به عليهم؛ نعم» يجوز 
دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم, لا عليه كالزوجة للوالد (7) أو الولد و المملوك لهما مثلًا. مسألة :٠١‏ الممنوع 
إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر؛ و أمّا .)١(‏ الامام الخمينى: مر الكلا-م فيها الخوئى: الظاهر عدم 
اعتبارهاء بل المعتبر فيهم الوثاقة (9). مكارم الشيرازى: لا دليل على اعتبار أزيد من الأمانةٌ و الوثاقة فى العاملين عليها (). مكارم 
الشيرازى: لكن يجرى بعض أله القائلين باعتبار العدالة فيهم أيضاً و إن كان مخدوشاً عندنا (©). الكليايكانى: سقوطها بالشرط محل 
تأمقل مكارم الشيرازى: سقوط النفقة بالشرط محل للكلام (2). مكارم الشيرازى: المراد بالتوسعة هو ما يحتاج إليه مما لايجب إنفاقه 
على المنفق» و حينئذٍ لاوجه للإشكال فى جواز أخذه من الزكاهُ بعد عدم وجوبه على المنفق؛ و إن كان مراده بالتوسعة هو بعض ما 
يجب عليه إنفاقه» فهو داخل فى المسألة (14)؛ و سيأتى جواز إنفاقه عليهم من باب الزكاة إذا لم يقدر على غيرها (©). الامام الخمينى: 
بل مطلقاً ظاهراً (0). مكارم الشيرازى: بناءَ على عدم وجوب ذلكك على المنفق العروة الوثقى» ج 7 ص: 12٠‏ من غيره من السهام (١)؛‏ 
كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم (؟) أو سبيل الله أو ابن السبيل (*) أو الرقاب إذا كان من أحد 
المذكورات. فلا مانع منه. مسأل :١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لميكن قادراً على 
إنفاقه أو كان قادراً و لكن لميكن باذلًاء و أمَا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع (6) إليه (0) و إن كان فقيراًء كأبناء الأغنياء إذا لميكن 
عندهم شىء» بل لاينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل؛ بل لايبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج (2) 
على البذل إذا كان ممتنعاً منهه بل الأحوط (/) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة 
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أنها (8). مسأل :١١‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّح بها؛ سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره» و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة؛ 
و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط (4) أو نحوه (١23؛‏ نعم» لو وجبت نفقةُ المتمبّع بها على الزوج 
من جهة الشرط أو .)١(‏ مكارم الشيرازى: يعنى ما زاد على النفقة اللازمة» أو إذا لميحتج إليها (5). الكلبايكانى: فيما زاد على النفقة 
الواجبة فيها و فى سبيل الله و ابن السبيل» فلايعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين؛ و سيأتى منه قدس سره (). الامام الخمينى: فيما زاد 
على نفقته الواجبة فى الحضر مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لإمكان القول بوجوب الإنفاق على المنفق حتّى يوصله إلى بلده, 
لاسيما إذا لميكن قادراً على أداء القرض لو استقرض منه (6). الامام الخمينى: لا إشكال فى غير الزوجة؛ و لايتركك الاحتياط فيها 
مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى عدم جوازه؛ لأنّه يعد مثله بحكم الأغنياء؛ فهل يجوز فى ارتكاز أهل الشرع إعطاء الزكاة لأولاد 
أغنى الأغنياء؛ متعذّراً بآنهم لاديملكون قوت سنتهم؟ و لا شكك فى عدم اعتبار الملكك فى صدق عنوان الغنى أو عدم الفقر (5). 
الخوئى: لايبعد جواز الدفع فى غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً (). مكارم الشيرازى: الإجبار إِنّما يجوز من ناحية 
الحاكم (/). الامام الخمينى: و إن كان الجواز لا-يخلو من قَوّهُ مكارم الشيرازى: لولا الأقوى (8). الخوئى: بل مطلقاً فى موارد عدم 
الحاجةٌ و الضرورة (4). مكارم الشيرازى: إن قلنا بصححة هذا الشرط .)23١(‏ الكلبايكانى: قد مرٌّ الإشكال فى سقوطها بالشرط العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 12١‏ نحوه, لايجوز الدفع إليها مع يسار الزوج .)١(‏ مسألة 1: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط 
نفقتها من جهة النشوزء لتمكنها من تحصيلها بتركه. مسأل 1: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليهاء و كذا غيرها 
ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجتة. مسألة :١0‏ إذا عال بأحد تبرّعاًء جاز له دفع زكاته له (1)» فضلًا عن غيره» للإنفاق 
أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذى لايجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبئ» و من غير فرق 
بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه. مسألة 1: يستحبٌ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم من تجب 
نفقتهم عليه؛ ففى الخبر: أى الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: «على ذى الرحم الكاشح ()) و فى آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج). 
مسألة :١7‏ يجوز للوالد (6) أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مؤونة التزويج (5)؛ و كذا العكس. مسألة 18: يجوز للمالكك دفع 
الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّةُ () من سهم سبيل الله 
(. مسألة 19: لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً .)١(‏ الامام الخمينى: و الإنفاق عليهاء أو 
إمكان إجباره الكليايكانى: و بذله و لو بالإجبار مكارم الشيرازى: و بذله (7). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى هذه المسألة و نظائرها 
إشكالاء إذا كان ملزماً عرفا بالإنفاق عليهم و لو لم يجب عليه شرعاً بحيث يكون هذا الإلزام العرفى سبباً للإنفاق عليه عادةً لايتخلف 
عنه إِلانادرا فإِنَّ مثله بحكم الغنى عرفاً؛ فتأمّل فى مصاديقه تعرف حقيقة الحال (). مكارم الشيرازى: ولكن هذه الرواية أخصّ من 
المدّعى (6). الخوئى: هذا إذا لميكن غنده ما :و أسه يفويو ا لافقيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: بناء على عدم وجوبه على الوالد؛ و 
كذا المسألة الآنية (8). الخوثئى: فى جواز الدفع إليه من سهم ييل الله ليا إشكال (/0). مكارم الشيرازى: أو من سهم الفقراء إذا 
احتاج إليها العروةٌ الوثقى» ج27 ص: 11 على إنفاقه أو عاجزاً »)١(‏ كما لا-فرق بين أن يكون ذلكك من سهم الفقراء أو من سائر 
السهام (5)» فلايجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً و إن كان يجوز لغير الإنفاق؛ و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام 
ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكى عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيَُ كما لو عجز عن 
إكسائهم أو عن إدامهم, لإطلاق بعض الأخبار الواردة فى التوسعة بدعوى شمولها للتتترة لأنّها أيضاً نوع من التوسعة. لكنّه مشكل 
()» فلائتركك الاحتياط بتركك الإعطاء. مسألة :٠١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوكك الغير إذا لميكن ذلك الغير باذلًا لنفقته. إِمَا لفقره 
أو لكر لاسواء كان العف ها (6) أو عطها. 


[الرابع: أن لابكون هاشميًاً إذا كانت الزكاهٌ من غيره مع عدم الاضطرار] 
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الرابع: أن لا.يكون هاشمياً إذا كانت الزكاةً من غيره مع عدم الاضطرار؛ و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام (0) حتّى 
سهم العاملين و سبيل اللّه؛ نعمء لا بأس بتصرّفه فى الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذهُ من سهم سبيل اللّه؛ أمَا زكاء الهاشميّ 
فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتَى سهم العاملين» فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بنى هاشم, و كذا 
يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع .)١(‏ الخوئى: الجواز فى فرض العجز لا-يخلو من وجه قريب؛ و منه يظهر الحال فى فرض العجز 
عن الإتمام الكليايكانى: على الأ-حوط و إن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى 
جواز إنفاقه عليه إذا كان عاجزاً؛ لشمول الإطلاقات له و عدم ما يدل على خلافها 00 الامام الخمينى: مرٌ جوازه من سائر السهام؛ نعم 
لايجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر مكارم الشيرازى: قد مرٌ فى المسألة العاشرة الفرق بين سهم الفقراء و غيره» عدا ابن السبيل؛ فكيف 
يقول هنا بأنّه لا فرق؟! (”). مكارم الشيرازى: لا إشكال فى شمولها لمثله» كما يظهر بمراجعة روايات الباب (6). الامام الخمينى: 
الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق الكلبايكانى: إن كان عدم البذل لإباقه. ففيه إشكال مكارم الشيرازى: لايخلو عن 
إشكال فى الآبق» إذا كان عدم البذل له لإباقه فإنّه قادر على تحصيل المؤونة بتركك الإباق» بل عدم الجواز لايخلو من قَوَّهْ (5). الامام 
الخمينى: فى سهم الرقاب؛ بل بعض موارد سبيل الله تأمّل و إشكال مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى؛ ج 1 ص: ١279‏ 
الاضطرار إليها و عدم كفاي الخمس و سائر الوجوه؛ و لكنّ الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان. مسألة 
١‏ المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إِنّما هو زكاةٌ المال الواجبة و زكاة الفطرة؛ و أمَا الزكاة المندوبة و لو زكاٌ مال التجارة و 
سائر الصدقات المندوبة؛ فليست محورّمة عليه» بل لا-تحرم الصدقات الواجبة ماعدا الزكاتين عليه أيضاًء كالصدقات المنذورة و 
الموصى بها للفقراء و الكفارات )١(‏ و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشمين؛ و أما إذا كان المالك المجهول 
اذى يدفع عنه الصدقة هاشمياً فلا إشكال أصلددو 0ك الأحوط (ك)اق الوالجية عدم الدفع إليه (*)) و أحوط منه عدم دفع مطلق 
الصدقة و لو مندوبة» خصوصاً مثل زكاةٌ مال التجارة. مسألة ؟1: يثبت كونه هاشميّاً بالبتنة و الشياع» و لايكفى مجرّد دعواه و إن حرم 
دفع الزكاة إليه مؤاخحذةً له بإقراره (5)» ولو ادّعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاةء لا لقبول قوله» بل لأصالة العدم (0) عند الشكك 
فى كونه منهم أملاء ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط. ندألة 1 يشكل: اعطاء كاذ في الاشييع لبن ثو لن من الباشسين 
بالزناء فالأحوط عدم إعطائه» و كذا الخمس؛ فيقتصر فيه على زكاة الهاشمئٌ. .)١(‏ مكارم الشيرازى: صدق عنوان الصدقة على الكفارةٌ 
الموصى بها و مجهول المالكك و شبهها مما يكون بالعنوان الثانوى (6). مكارم الشيرازى: على إشكال فى شمول دليل إقرار العقلاء 
على أنفسهم لمثل المقام و إن كان أحوط (©. الامام الخمينى: هذه لا أصل لها مكارم الشيرازى: جريان أصالة العدم هنا بمعنى 
استصحاب العدم الأزلى؛ و قد ذكرنا فى محله أنه ممنوع؛ اللّهم إلَّاأن يقال ببناء العقلاء على العدم فى أمثال المقام مما يكون عنوان 
المستثنى عنواناً وجوديّاً يكون أفراده ليلا فى جنب الباقى تحت العام و لذا ادّعى الإجماع عليه أيضاً؛ ولكنّ الأحوط عدم إعطائه من 
زكاة غير الهاشمى إذا كان الاحتمال معتدا به 


[فصل فى بقيَهُ أحكام الزكاة] 
اشارة 


فصل فى بِقيَهُ أحكام الزكاٌ و فيه مسائل: 
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[الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاهٌ إلى الفقيه 


الا-ولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه )١(‏ الجامع للشرائط فى زمن الغيبة» سيما إذا طلبهاء لأنْه أعرف بمواقعها (7): لكنْ 
الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالكك مباشرةً أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها فى مصارفها؛ نعم» لو طلبها الفقيه على 
وجه الإيجاب, بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلكك شرعاً و كان مقلداً له (9), 
يجب عليه الدفع إليه من حيث إِنّه تكليفه الشرعيئّء لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرناء بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام 


فى زمان الحضور. فإنّهِ يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه» من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمر. 
[الثانية: لابجب البسط على الأصناف الثمانية] 


النانيةه لأسن السط على الأعننافن القماية | سور التسمهن يقبا كبا لهي فى كل ميف السظ على أفراقه إن تعد مكبو 
لا مراعاً أقل الجمع الّذى هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحدء لكن يستحبٌ البسط (6) على الأصناف مع 
سعتها و وجودهم, بل يستحبٌ (0) مراعاهً الجماعة التى أقلّها ثلاثة فى كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل الله لكن هذا مع عدم 
مزاحمة جهة اخرى مقتضية للتخصيص. 


[الثالثة: بستحبٌ تخصيص أهل الفضل بزيادةً النصيب بمقدار فضله 


الثالثة: يستحبٌ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله؛ كما أنّهِ يستحبٌ ترجيح الأقارب (©) و تفضيلهم على الأجانب؛ و 
أهل الفقه و العقل على غيرهم؛ و من .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا إِنْما هو فى زمان قبض يد الإمام عليه السلام أو الحاكم؛ أمَا فى زمان 
بسط اليد فلايبعد وجوب دفعها إليه لأنّهِ الحافظ لبيت مال المسلمين. و الإسلام ليس مجرّد فتاوى و نصايح؛ بل الحكومة جزء منه 
لابنفكك؛ و هى تحتاج إلى بيت مال متمركزء كما يشهد له سير النبى صلى الله عليه و آله و علي عليه السلام؛ ولو أن كلّ إنسان 
أعطى زكاءٌ ماله بنفسه. لايقوم لبيت المال و من يكون عيانًا عليه قائمة (5). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكالء لأنَّ غيره قديكون 
أعرف منه (). الامام الخمينى: إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتّباعه. و لو لميكن مقلداً له الكليايكانى: بل و إن 
لميكن مقلداً له إن كان الطاب حكماً مكارم الشيرازى: و لميكن مصداقاً لفتواه الكلى إِلَاهوء و إِلّاليس للفقيه تعيين المصداقء هذا إذا 
كان طلبه من باب الفتوى؛ أمَا إذا كان من باب الحكم و قلنا بنفوذه؛ وجب على مقلمديه و غيرهم (6). مكارم الشيرازى: لا دليل على 
هذا الاستحباب و ما بعده ولكنّه أحوط (8). الامام الخمينى: محل تأمّل (©). مكارم الشيرازى: ولكن يظهر من بعض روايات الباب 
عدم تخصيص جميعها بالأقارب العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: ١188‏ لايسأل من الفقراء على أهل السؤال. و يستحبٌ صرف صدقة المواشى 
إلى أهل التجمّل من الفقراء» لكن هذه جهات موجبة للترجيح فى حدّ نفسهاء و قد يعارضها أو يزاحمها مرججحات اخرء فينبغى حينئلٍ 
ملاحظة الأهمٌ و الأرجح. 


[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به 


الرابعة: الإجهار بدفع الزكا أفضل من الإسرار بهء بخلاف الصدقات المندوبة؛ فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سراً. 
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[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالى أو لم يتعلق بمالى شىء] 


الخامسة: إذا قال المالكك: أخرجت زكاة مالى )١(‏ أو لميتعلق بمالى شىء. قبل قوله بلا بين و لا يمين ما لميعلم كذبه؛ و مع التهم لا 
بأس بالتفتحص (2) و التفتيش عنه ("). 


[السادسة: يجوز عزل الزكاةُ و تعيينها فى مال مخصوص 


السادسة: يجوز عزل الزكاه و تعيينها فى مال مخصوص و إن كان من غير الجنس (©) المذى تعلقت به؛ من غير فرق بين وجود 
المستحقّ و عدمه على الأصم و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية» و حينئذٍ فتكون فى يده أمانة لايضمنها إلَابالتعذى أو 
التفريط (8)» و لايجوز تبديلها بعد العزل. 


[السابعة: إذا انجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة] 


السابعة: إذا اتّجر (8) بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير () بالنسبة» و الخسارة عليه. و كذا لو اتّجر بما عزله و عثنه 
للزكاة. 


[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاةٌ قبله 


الثامنة: تجب الوصيةٌ بأداء ما عليه من الزكاةٌ إذا أدركته الوفاءً قبله. و كذا الخمس و (2). مكارم الشيرازى: فى سماع دعوى الإخراج 
مع بسط اليد إشكال ظاهرء لما عرفت من أن اللازم أداؤها إلى الحاكم حينئذٍ (5). الكلبايكانى: ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء و الإهانة 
و لميكن بنفسه حراماً بأن يبان فيه فسقه (). مكارم الشيرازى: من ناحية الحاكم, لا غيره (©). الامام الخمينى: محل إشكال و إن 
لايخلو من وجه الخوئى: فى غير النقدين إشكال (2). الامام الخمينى: أو التأخير مع وجود المستحقٌّ مكارم الشيرازى: و من التفريط 
تأخير دفعها إلى مستحقّها مع وجودها و المسامحة فى أدائها (©). الامام الخمينى: مر الكلام فيه (/. الخوئى: تقدّم الكلام فيه [فى 
فصل فى زكاه الغلات الأربع؛ المسألة 7"] الكليايكانى: مع إمضاء الحاكم على الأسحوط مكارم الشيرازى: على الأحوطء لمخالفته 
لقاعدة تعلق حقّ الزكوة بالمال و إن دل عليه رواية ضعيفة» و يحتاج إلى إجازهٌ الحاكم على الأحوط العروة الوثقى» ج 7 ص: ١28‏ 
سائر الحقوق الواجبة» و لو كان الوارث مستحمّاً جاز احتسابه عليه »)١(‏ و لكن يستحبٌ دفع شىء منه إلى غيره. 


[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء] 


التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء» خصوصاً مع المرتجحات و إن كانوا مطالبين؛ نعم. الأفضل حينئذٍ الدفع 
إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن, إِلَّا إذا زاحمه ما هو أرجح. 
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[العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاةً من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه 


العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاء من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه» بل يجب ذلكك إذا لميكن مرجوٌ الوجود بعد 
ذلكك و لميتمكن من الصرف فى سائر المصارف» و مؤونة النقل (؟) حينئٍ من الزكاة )»و أمّا مع كونه مرجوٌ الوجود فيتخير بين 
النقل و الحفظ إلى أن يوجدء و إذا تلفت بالنقل لميضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف فى سائر المصارف: و أمّا معهما 
فالأحوط الضمان (6)؛ و لا فرق فى النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراكك فى ظنٌ السلامة و إن كان الأولى 
التفريق فى القريب ما لميكن مرججح للبعيد. 


[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر] 


الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقٌّ فى البلد و إن كان الأحوط عدمه؛ كما أفتى به جماعة و 
لكنّ الظاهر الإجزاء (0) لو نقل على هذا القول أيضاًء و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى أهلهاء فيجوز الدفع 
فى بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل» و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمنء كما أن مؤونة النقل .)١(‏ الامام الخمينى: أى إعطاؤها به 
من ماله مكارم الشيرازى: بأن يأخذ الزكاة ولىّ المت ثم يدفعها إليه (؟). مكارم الشيرازى: بل على المالكك على الأحوطء إِنّاأن يلزم 
الضرر و الحرج. لأ الأداء من وظيفته و لا دليل على أخذها من الزكاة (). الامام الخمينى: محل تأمَلء بل لايبعد كونها عليه (6). 
الخوئى: لا بأس بتركه الكليايكانى: و الأقوى عدمه مكارم الشيرازى: لو لميكن أقوى (5). مكارم الشيرازى: يختلف الإجزاء و عدمه 
باختلاف مدارك القائلين بالمنع»؛ فمقتضى بعضها عدم الإجزاء و مقتضى بعضها الآخر الإجزاء العروة الوثقى, ج ؟» ص: 181 عليه لا 
من الزكاة. و لو كان النقل بإذن الفقيه» لم يضمن )١(‏ و إن كان مع وجود المستحقّ فى البلد؛ و كذاء بل و أولى منه» لو وكله فى 
قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له فى نقلها. 


[الثاذية عشر: لو كان له مال فى غير بلد الزكاة] 

الثانية عشر: لو كان له مال فى غير بلد الزكاءً أو نقل مانًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخرء جاز احتسابه زكاةً عا عليه فى بلده و لو مع 
وجوه السعم فديو كذا لى كان لذي فى ذنة تنكس قن يلل الخرو عمال الحشابه زكاق» لين شي دمن هذه من النقل الذق هو 
محل الخلاف فى جوازه و عدمه. فلا إشكال (؟) فى شىء منها. 


[الثالثة عشر: لو كان المال الّذى فيه الزكاهُ فى بلد آخر غير بلده 


الثالثةُ عشر: لو كان المال الُذى فيه الزكاهً فى بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان () لو تلفء و لكنّ الأفضل صرفها فى 
بلك الما 


[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاةً بعنوان الولاية العامّة] 
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الرابعةٌ عشر: إذا قبض الفقيه (6) الزكاة بعنوان الولاية العامّ» برئت ذَمَرهُ المالكك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير 
المتعي اشناهاً. 


[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن 

الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزنء كانت اجرة الكتبال (5) و الورّان على المالكك (©»., لا من الزكاة. 

[السادسة عشر: إذا تعد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] 

النافينة مغر اواهكة سي الأنسطتاق قن يتفض وانعدء كأن مكوة يرا ماماو غارما مكلة ها أن يعطلى بك[ سبي نضيا, 


[السابعة عشر: المملوى الّذى يشترى من الزكاةٌ إذا مات و لا وارث له 


الناسة ضفر البمل كه الدص يععره عم إلد كاة إذاساكو لدوارك وله أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام و لكنّ الأحوط 


صرفه فى الفقراء فقط. 
[الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطى دفعة] 


الثامنة عشر: قد عرفت (/0) سابقاً أنه لابجب الاقتصار فى دفع الزكاة على مؤونةُ السنةُ (8): .)١(‏ الخوئى: يريد ذلكك الإذن بما أنه ول 
مكارم الشيرازى: إذا قلنا بكفاية إذنه هنا لعموم ولايته؛ ولكنه فى زمان قبض اليد محل تأمّل (1). مكارم الشيرازى: بل يختلف ذلكك 
باختلا.ف مبانيهم و أدلّتهم و إن كان جميعها محلًاً للاشكال عندنا (). الخوئى: على تفصيل تقدّم (©). مكارم الشيرازى: قد مرّ 
التفصيل فيه فى المسألة الحادية عشر (2). مكارم الشيرازى: عند إرادته إعطاء الزكاةُ بنفسها؛ و أما إذا طلبها المصدّق فى زمان بسط 
اليد ففى كونه على المالكك إشكال ظاهر (©). الكليايكانى: على الأحوط (00. الامام الخمينى: مرّ الإشكال فيه (8). مكارم الشيرازى: 
قد عرفت أن ذلك ممنوع جدَاء و أنه لايعطى الفقير أزيد من مؤونة السنةُ العروة الوثقى» ج 1 ص: 188 بل يجوز دفع ما يزيد على 
غناه )١(‏ إذا اعطى دفعة؛ فلا حدّ لأ-كثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف» خصوصاً فى المحترف الى 
لاتكفيه حرفته؛ نعم؛ لو اعطى تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنةء حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق, و الأقوى أنّه لا حدّ لها فى طرف القَلَهُ 
أيضاً؛ من غير فرق بين زكاه النقدين و غيرهماء و لكنّ الأحوط (؟) عدم النقصان عنما فى النصاب الأوّل من الفضّة فى الفضّهُ وهو 
خمس دراهم و علا فى النصاب الأوّل من الذهب فى الذهب و هو نصف دينارء بل الأحوط مراعاة مقدار ذلكك فى غير النقدين 
أيضاًء وأحوط من ذلكك مراعاة ما فى أُوّل النصاب من كل جنسء ففى الغنم والإبل لايكون أقل من شائ» وفى البقر لايكون أقل من 
تبيع؛ وهكذا فى الغلات؛ يعطى مايجب فى أوّل حدّ النصاب. 


[الناسعة عشر: يستحبٌّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذى يأخذ الزكاة» الدعاء للمالكى 
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التاسعة عشر: يستحتٌ للفقيه أو العامل (*) أو الفقير الى يأخذ الزكاة الدعاء للمالكك. بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذى يقبض 
بالولايةٌ العامّة. 


[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة] 


العشرون: يكره لربٌ المال طلب تملكك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة؛ نعم, لو أراد الفقير ببعه بعد تقويمه عند من أراد. 
كان المالكك أحقٌّ به من غيره و لا كراهة (©)؛ و كذا لو كان جزءً من حيوان لا-يمكن للفقير الانتفاع به و لايشتريه غير المالك, أو 
يحصل للمالك ضرر بشراء الغير» فإنّه تزول الكراهة حينئدٍ أيضاً كما أَنّه لا بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من 
الساكاة اشير 


[فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] 


فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت (2) سابقاً أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول» حولا-نه بدخول الشهر .)١(‏ 
الخوئى: تقدّم الإشكال فيه (1). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عيناً أو قيمة فى جميع الأجناس 
التسعه (). مكارم الشيرازى: من باب استحباب مطلق الدعاء للمؤمن؛ و إلَالا دليل عليه فى خصوص المقام؛ ماعدا الفقيه الى له 
الولاية العامة لأخذ الزكاة. فلايُترك الاحتياط بالدعاء (©). الامام الخمينى: زوال الكراهة غير معلوم (0). الامام الخمينى: و عرفت ما 
هو الأ.قوى العروة الوثقى» ج 7 ص: 184 الثانى عشر (1)» و أنّهِ يستقرٌ الوجوب بذلكك و إن احتسب الثانى عشر من الحول الأوّل لا 
الثانى؛ و فى الغلّات التسمية (؟). و أن وقت وجوب الإخراج فى الأوّل هو وقت التعلق () و فى الثانى هو الخرص (26؛ و الصرم (8) 
فى النخل و الكرم؛ و التصفيةُ فى الحنطة و الشعير. و هل الوجوب بعد تحقّقه فورىٌ أو لا؟ أقوال؛ ثالثها (2) أن وجوب الإخراج و لو 
بالعزل فورىٌ. و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج؛ إلالغرض 
كانتظاو نطق معن أو الأفشبزء تجوز سنهل ولومم عدم العرله الشهرين و التلاتشيل الأزية إن كان الأحوط حيعد (/) الغرل 
ثم الانتظار المذكورء و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن (6). مسألة :١‏ الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحقّ 
هو التأخير عن الفور العرفيٌ؛ فلو أخَر ساعة أو ساعتين بل أزيد (4) فتلفت من غير تفريطء فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى 
المستحقٌّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده؛ و أمَا مع حضوره فمشكلء. خصوصاً إذا كان مطالباً. مسأل : يشترط فى الضمان مع 
التأخير» العلم بوجود المستحقٌ؛ فلو كان موجوداً لكنّ المالكك لميعلم به فلا ضمانء لأنّه معذور )1١(‏ حينئظٍ فى التأخير. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه و إن كان ظاهر أصحابنا ذلكك (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت إِنّ وقت تعلق الوجوب فى الحنطة و 
الشعير صدق الاسم و فى الكرم عند صيرورته عنباً و فى النخل عند بدوّ صلاحه. و هو أوّل أزمنة إمكان الاستفادةً منه (). الامام 
الخمينى: محل تأمّلء بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضي السنة (©). الامام الخمينى: مرّ أنه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف 
الزبيب (2). الكليايكانى: بل حين صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيب» كما مرّ مكارم الشيرازى: قد مرّ أن وقت وجوب الإخراج هو 
وقرك تطيفية العلة و انضداة التمر و الزبيب (2). الامام الخمينى: الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجها و لو بالعزل مع الإمكان 
عن وقت الوجوب. بلالأسحوط عدم تأخير الإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل 
أزيد فى خلال السن خصوصاً مع انتظار مستحقٌ معن أو أفضل و إن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط (7). مكارم 
الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بالعزل (6). الخوئى: على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح (4). مكارم الشيرازى: كما يتعارف 
مثله فى الديون المطالبة فوراً .1١(‏ الامام الخمينى: بل لدلالة النصّ عليه مكارم الشيرازى: بل لأنّه لايصدق عليه عنوان وجدان أهلها 
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أو عرفانه الواردان فى روايات الباب العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 17١‏ مسألة *: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلفء فإن 
كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقطء و إن كان مع التأخير المزبور من المالكك فكل من المالكك و 
الأجنبئى ضامنء و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاءء و إن رجع على المالكك رجع هو على المتلفء و يجوز له الدفع من ماله ثم 
الرجوع على المتلف. مسألة : لايجوز تقديم الزكا قبل وقت الوجوب على الأصحٌء فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه 
ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال. وللمالكك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض »)١(‏ و له 
العدول عنه إلى غيره. مسألة ه: إذا أراد أن يعطى فقيراً شيئاً و لم يجىء وقت وجوب الزكاة عليه» يجوز أن يعطيه قرضاًء فإذا جاء وقت 
الوجوب حسبه عليه زكاة» بشرط بقائه على صفةٌ الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفهُ الوجوبء ولايجب عليه ذلكك, بل يجوز مع 
بقائه علىالاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط (1) الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه. مسأل *: لو أعطاه قرضاً فزاد 
عنده زيادة متّصلهُ أو منفصلة» فالزيادة له لا للمالك, كما أنّه لو نقص كان النقص عليه؛ فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالكك 
الدفع إلى غيره يستردٌ عوضه لا عينه (*): كما هو مقتضى حكم القرضء بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إِلَّا رد المثل أو القيمة. 
مسألة /: لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقى عن حدّهء سقط 
الوجوب على الأصي» لعدم بقائه فى ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة؛ فلا محل للاحتساب؛ نعم, لو أعطاه 
بعض النصاب أمانةٌ بالقصد المذكورء لميسقط الوجوب مع بقاء عينه (6) عند الفقير» فله الاحتساب حينئدٍ بعد حلول الحول إذا بقى 
على الاستحقاق. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان إتلافه لاعن عمدء كما مر فى المسألة (18) من أصناف المستحقّين (؟). مكارم 
الشيرازى: لا وجه للاحتياطء إلاما قد يقال من احتمال كونه مصداقاً لتعجيل الزكوةٌ؛ فلايجوز استردادها على القول بجواز تعجيلها؛ 
ولكه ضعيك: لأن المفروض عدم ننتها (). الامام الخمينى: أى لايجب على المقترض رد العين (6). الامام الخمينى: إذا لم يخرج عن 
تحت قدرته و سلطنته العروة الوثقى» ج27 ص: ١7١‏ مسألة : لو استغنى الفقير اذى أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال 
الحول» يجوز الاحتساب )١(‏ عليه لبقائه على صفه الفقر بسبب هذا الدين (؟)» ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً؛ و أمَا لو 


استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً و قلنا: إِنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء؛ لميجز الاحتساب عليه (*). 
[فصل فى اعتبار نبّهَ القربة و التعيبن فى الزكاة] 


[فصل فى اعتبار ند القربة و التعيين فى الزكاة] الزكاه من العبادات» فيعتبر فيها ننِهُ القربةُ و التعيين (6) مع تعدّد (2) ما عليه» بأن يكون 
عليه خمس :و زكاة وهو عاشي فأعطى هاشساء فإثه يجب غليه أن يعن أنه من أتهساة و كذا لو كان عليه ؤكاة و كقارف كانه يحب 
التعيين» بل و كذا إذا كان عليه زكاهٌ المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط (2): بخلاف ما إذا اتّحد الحقٌّ الذى عليه فإنّه 
يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمّهُ و إن جهل نوعه؛ بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليء بأن ينوى ما وجب عليه أَوَلَا أو ما وجب 
ثانياً مثلًا. و لايعتبر نِدِهُ الوجوب و الندبء و كذا لايعتبر أيضاً (0) ني الجنس () الى تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو 
النقدين؛ من غير فرق بين أن .)١(‏ الخوئى: فى جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال (2). مكارم الشيرازى: إذا كان مالكاً لقوت 
السنة لايعدٌ فقيراًء بل يعدّ غارماً فتأمّل؛ و لكن هذا البحث قليل الفائدة بعد جواز إعطائه الزكاهً و عدم وجوب البسط وعدم وجوب 
يهُ كونها من هذا السهم أو من غيره (). الخوئى: فى إطلاقه إشكال (6). الكلبايكانى: لا دخل لوجوب التعبين فيما تردّد بين الخمس 
و الزكاة بل يجب تعيين أحدهما لوجوبقصد عنوانهما كما فى كل واحد من العبادات؛ نعم» يكفى التعيين الإجمالي كما فى المتن 
مكارم الشيرازى: بل يجب تعيين العنوان مطلقاًء لأنّ العناوين القصديّة لاتتحصّل إلابقصدها (5). الامام الخمينى: بل مطلقاً؛ نعم» يكفى 
التعيين الإجمالى و لو بعنوان ما وجب عليه (©). الامام الخمينى: بل الأقوى (/0. الامام الخمينى: هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان 
القيمة فيورّع عليها بالنسبة؛ و أمَا إذا كان من أحدهافينصرف إليهء إِلَامع ند كونه بدلا أو قيمة؛ نعم» لو كان عنده أربعون من الغنم و 
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خمس من الإبل مثا فأخرج شاةً زكاةً من غير تعيين» يوزّع بينهما و مع الترديد فى كونها إِما من الإبل أو من الشاةء فالظاهر عدم 
الصخعة (6). الشوتى: فى المسألة صُور ثلاث: فإنّ ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكوئين دو الآخرء كماإذا كان عنده 
أحد النقدين و الحنطة مثلًا و أعطى الزكاهً نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعين, فإِنّهِ لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة» فإنَّ 
وقوعه عنها بحاجة إلى التعبين؛ و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاةٌ و خمس من الإبل؛ فإن الواجب عليه فى 
كل منهما شاه فإذا أعطى شاةً زكاةً لا محالة وزّع عليهماء إِلَاإذا قصد عن أحدهما المعين ولو إجمالًا؛ و إن لميكن مصداقاً لشىء 
منهماء كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداًء فإنّه حينئذٍ إن قصد عن كليهما وزّع عليهماء و إن قصد عن أحدهما 
المعتّن وقع له. و إن قصد أحدهما لا بعينه لميقع عن شىء منهما إِلَاإذا كان قصده عنه مبتاً على أن يعتنه فيما بعد العروة الوثقى» ج 7 
ص: 177 يكون محل الوجوب متّحداً أو متعدّداًء بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحقٌّ متّحداً أو متعدّداً (١)؛‏ كما لو كان عنده 
أوسو دن الصر و حمين فق الذ زو قاة الاحخ قي 4 ستيرا عاق أر كا عند ومو اج التشدين وين الالعاد الابيد تعبيق اوه 
من ذلكك؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد (1) مثا عليه أو لا“ فيكفى مجرّد قصد كونه زكاةً بل لو كان له مالان متساويان 
أومختلفان» حاضران أوغائبان أومختلفان» فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه () و له التعيين بعد ذلكك؛ و لو نوى الزكاة 
عنهما وزّعتء بل يقوى التوزيع مع ند مطلق الزكاة. مسألة :١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالكك التوكيل فى أداء الزكاة» كما يجوز له 
التوكيل فى الإيصال إلى الفقير (6). .)١(‏ الكليايكانى: إذا قصد مطلق الزكاة فإنّها تصح و تتوزّع؛ و أمَا إذا قصد عن أحد الجنسين أو 
الأجناس بنحوالإبهام فيشكل مكارم الشيرازى: ولكن إذا قصد مطلق الزكاة التى عليه توزّع على جميع ما تعلق بها الزكاة من أمواله و 
تترتّب عليه (؟). الكلبايكانى: لكنّه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحيتُ إنَاإذا قصد خلافه مكارم الشيرازى: ولكن ينصرف إلى جنسهء 
لأنّه مقتضى طبعه, و غيره يحتاج إلى عناية زائدة إِلَّاأن يقصد خلافه» و هو خلاف الفرض (). الامام الخمينى: محل إشكال بل منع؛ 
نعم» إذا عن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن و يكون الزكاة حال التعيين الكليايكانى: قد مر الإشكال مع الترديد و الإبهام» لكن لو قصده 
كان له التعبين مع بقاء العين أو التلف مضموناً؛ و أمَا إذا قصد مطلق الزكاءً فلا إشكال فيه لكنّه لا معنى للتعيين بعده مكارم الشيرازى: 
و يورّع عليهماء كما عرفت عند قصده مطلق الزكاه الّتى عليه؛ و إن قصد واحداً غير معيّن من أمواله. فله التعيين بعده مع بقاء العين أو 
تلفه مضموناً (6). مكارم الشيرازى: و الفرق بينه و بين التوكيل فى الأنداء أنه فى هذه الصورة (الأمداء) وكيل فى تعيين الفقير» بل و 
تعيين عين الزكاة؛ و ليس شىء من ذلكك فى الوكيل فى الإيصالء حتّى أنه يمكن إيصالها بسبب حيوان أو نحوه العروة الوثقى» ج ؟. 
ص: 17 و فى الأول ينوى الوكيل حين الدفع )١(‏ إلى الفقير عن المالكك. و الأحوط تولّى المالكك للتدِه (؟) أيضاً حين الدفع إلى 
الوكيل (©)» و فى الثانى لابدّ من تولّى المالكك للتَدِهُ حين الدفع إلى الوكيل؛ و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير. 
مسألة ؟: إذا دفع المالكك أو وكيله بلا نَرَهُ القربة» له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان» بشرط بقاء 
العين فى يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون, و أمَا مع تلفها بلا ضمان فلا محل للتيةُ. مسألة : يجوز دفع الزكاهُ إلى الحاكم 
الشرعي بعنوان الوكالة عن المالكك فى الأمداء؛ كما يجوز بعنوان الوكالة فى الإيصالء و يجوز بعنوان أنه وليٌ عام (©) على الفقراء؛ 
ففى الأوّل يتولّى الحاكم (0) التي (8) وكالةٌ حين الدفع إلى الفقير» و الأحوط (7) تولّى المالكك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم؛ و فى 
الثانى يكفى ندِهُ المالكك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّه إلى حين الوصول إلى الفقير» و فى الثالث أيضاً ينوى المالكك حين الدفع 
إليهء لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولى عليه. مسأل : إذا أَدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهماء يكون هو المتولّى للتدة. .)١(‏ مكارم 
الشيراؤى: بل العة من المالكك داماء فاه يتقدب به إلى اللده و لا دليل على جواز التبابة فى العبادة هناة و أدلة المسألةٌ و رواباتها لاتدل 
على أزيد من جواز تقسيم الزكاة أو تعيبنها بيد الوكيل؛ و لاينافى ذلكك كون الفعل فعل المالكك تسبيباًء فيجب عليه قصد القربة و 
يستمرٌ إلى حين الدفع إلى الفقير» بل العمدة ثئتها فى هذا الحال (7). الخوئى: هذا هو الأخوى» حيث إن الوكيل وكيل فى الإيصال 
فقطء و لا دليل على كون فعله فعل الموكل حتّى يتولّى القربة حين الدفع إلى الفقير و الفرق بينه و بين موارد النيابة ظاهر (©). الامام 
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الخمينى: لا وجه للتده حين الدفع إليهء بل الاحتياط هو أن ينوى كون ما أوصله إلى الفقير زكاءء وفى الثانى أيضاً يجب على المالكك 
أن ينوى ذلك؛ نعمء يكفى بقاؤها فى خزانة نفسه و إن لمتحضر وقت الأداء تفصيلًاء و لا أثر فى التية حال الدفع إلى الوكيل. و الأولى 
اختيار الشقّ الأوّل حتّى يكون الوكيل متولّياً فى الأمداء؛ نعم؛ إذا نوى كون ما رد إلى الوكيل زكاءٌ معزولة و يكون الوكيل متصدّياً 
لإيصال ما هو زكاهً إلى الفقراء» فالظاهر وجوب التدِهُ حال جعله زكاة. و لعل هذا مراد الماتن قدس سره (6). مكارم الشيرازى: إذا 
كان مبسوط اليدء و إلافلايخلو عن إشكال (2). مكارم الشيرازى: بل يتولّى المالكء كما عرفت فى المسائل السابقة فى ثيه القربة (8). 
الخوئى: تقدّم أن الأقوى تولى المالكك التي (). الامام الخمينى: مرٌ الكلام فيه و فى الثانى العروةٌ الوثقى» ج7. ص: ١75‏ مسألة ه: إذا 
أدى الحاكم الزكاهً عن الممتنع» يتولّى هو اليه عنه (1)؛ و إذا أخذها من الكافر (7)» يتولّاها أيضاً عند أخذه (”) منه أو عند الدفع إلى 
الفقيره عن نفسه (6) لا عن الكافر (0). مسأله *: لو كان له مال غائب مثلّا فنوى أَنّهِ إن كان باقياً فهذا زكاته و إن كان تالفاً فهو صدقة 
مستحبة. صيّح؛ بخلاف ما لو ردّد فى ثنته و لميعتين هذا المقدار أيضاء فنوى أن هذا زكاءُ واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لايجزى. مسألة 
/: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاء فإن كان ما أعطاه باقياء له أن يسترده؛ و إن كان تالفاً استرة عوضه إذا كان 
القابض عالماً بالحال» و إلّافلا. 


[ختام؛ فيه مسائل متفرّقة] 

اشارة 

ختام؛ فيه مسائل متفرّقة 

[الاولى: استحباب استخراج زكاةً مال التجارهُ و نحوه للصبى و المجنون 


الاولى: استحباب استخراج زكاةٌ مال التجارة و نحوه للصبيئّ و المجنون (29)» تكليف للوليّ (27)» و ليس من باب النيابة عن الصبىّ و 
المجنونء فالمناط فيه (8) اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه» ليس للصبئّ بعد 
بلوغه .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب التدِهُ على الحاكم, لا هنا و لا فى الكافر (على القول بوجوب أخذها منه) فإنّهِ آخذ 
لها لا مؤدٌ لهاء و القدر المعلوم من الأدلَهُ وجوبها على المؤتى لا الآخذ (). الخوئى: هذا مبني على تكليف الكافر بالفروع أو كون 
الكفر طارثاً عليه بعد الإسلام و كانت الزكاءً واجبعليه قبل زمن كفره (). الامام الخمينى: إذا أخذها زكاةً؛ و إن أخذ مقدّمة لتأدية 
الزكاهً على الفقراء ينوى عند الدفع (؟). الخوئى: لا موجب لذلكك بعد ما كان المكلف به غيره على الفرض (2). الكليايكانى: الظاهر 
عدم الفرق بينه و بين الممتنع» فينوى الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم (2). مكارم الشيرازى: على القول به (/). 
مكارم الشيرازى: و إن كانت فائدتها عائدة إلى الصبيّ و المجنون. و الفرق بين الولاية و النيابة أو الوكالة إن فعل الوكيل و النائب 
فعل الموكل و المنوب عنه تنزيلًاء و لكن فى الوليّ يكون الفعل فعله و إن كان أثره للمولّى عليه (). مكارم الشيرازى: ليس هذا 
تفريعاً للولاية» بل هو ثابت على كل حال العروٌ الوثقى» ج17 ص: 17/8 معارضته )١(‏ و إن قلمد من يقول بعدم الجواز (1)؛ كما أن 
الحال كذلكك فى سائر تصرّفات الول فى مال الصبىّ أو نفسه من تزويج و نحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد 
الفارسيّ أو نحو ذلكك من المسائل الخلافية» و كان مذهبه الجوازء ليس للصبىّ بعد بلوغه إفساده (”) بتقليد من لايرى الصبحة؛ نعم» لو 
شك الول بنحبب الاجتهاد أو التقليد فى وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج» ففى جوازه إشكال (6)) 
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لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط فى تصرّف مال الصبئ؛ نعم, لايبعد (0) ذلكك إذا كان الاحتياط وجوبتاً (9)؛ و كذا الحال فى غير 
الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح (2). الامام الخمينى: فى ابتناء ذلكك على ذاكك المبنى و كذا فى المبنى إشكال 
الخوئى: الظاهر أنه لا مانع من معارضته و لاسيما مع بقاء عين المالء و لا منافاة بين جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه 
للوليٌ بمقتضى تكليفه الظاهرى مكارم الشيرازى: لما عرفت فى مباحث الاجتهاد و التقليد من عدم الدليل على حجِدَهٌ اجتهاده أو 
تقليده بالنسبة إلى ما عمله سابقاً (أو عمل ولتِه له) و لاسيما بالنسبة إلى التالف» لعدم ضمانه و هو عامل بوظيفته؛ نعم» لو كان العين 
موجوداًء جاز استرداده» على إشكال (2). الكليايكانى: بل المتّبع للصبئ بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده؛ فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الولى 
زكاةً ورأى باجتهاده أو تقليده عدم المشروعيّةُ يسترجعه؛ نعم» لو كان تالفاً لايضمنه حيث عمل بتكليفه؛ و كذا الحال فى سائر 
التصرّفات؛ نعم؛ مع جهله بالحال يبنى على صبحةُ ما صدر من الوليّ من الأعمال و يترئّب عليه الآثار (*). الامام الخمينى: المسأله فى 
غاية الإشكال و إن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبةإلى تكاليفه أشبه الخوئى: الظاهر أنّه لابدٌ للصبئّ فى هذه 
الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً (». الامام الخمينى: الأقوى عدم الجواز الخوئى: لاينبغى الإشكال فى عدم 
الجواذ مطلفاء نعم؛ فى موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين, فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال 
فهوء و إِلالزمه اختيار أحد الطرفين ثم الفحص عمّا يقتضيه تكليفه؛ و من ذلك يظهر الحال فى سائر الموارد الكلبايكانى: بل لا إشكال 
فى عدم جوازه مكارم الشيرازى: بل منع (2). الامام الخمينى: بعيد. و كذا فى أشباه المسألة (2). الكليايكانى: لميعلم المراد منه مع 
احتمال الحرمة؛ نعم» لو علم إجمانًا مثلًا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصيرالاحتياط وجوبتاً لكن ليس له الاحتياط فى كل منهما لدورانه 
بين المحذورين؛ نعم عليه إعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عيناً أو قيمةٌ ولا ريب فى وجوبه حينئذٍ 
مكارم الشيرازى: كيف يتصوّر الاحتياط الوجوبى فيه» مع أن رعاية مال اليتيم أهم؛ فتأمّرل العروة الوثقى» ج 7 ص: 178 التجارة 
للصبئء حيث إِنّه محل للخلافء و كذا فى سائر التصرّفات فى ماله؛ و المسألة محل إشكال مع أنّها سيالة. 


[الثانية: إذا علم بتعلق الزكاهٌ بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا] 


الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكك فى أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج؛ للاستصحاب إِلَاِذا كان الشكك بالنسبة إلى 
السنين الماضية» إن الظاهر جريان قاعدة )١(‏ الشكك (؟) بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ (*)؛ هذاء و لو شكك فى أنه أخرج الزكاة 
عن مال الصبىّ فى مورد يستحبٌ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب () لأنّه دليل 
قرضف و المتزوفى أن تحاط هه فشكه وذيقين أنه الدكلت» انالك الس و ملقو و سارة اعرف لبس تان عه 1 


[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب 


الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشترى؛ 
ليس عليه شىء. إِلَاإذا كان زمان التعلق .)١(‏ الامام الخمينى: ليس المورد مجرى تلكك القاعدة» لكن لايبعد شمول قاعدة التجاوز له 
بملاحظة عدم جوازالتعويق عن جميع السنهُ كما مرّ؛ لكّه أيضاً مشكلء بل ممنوع (2). الكليايكانى: جريان القاعدتين فى المقام محل 
منع (). الخوئى: لا مجال لجريان شىء من القاعدتين؛ نعم إذا لميبق شىء من النصاب عنده؛ فالظاهر عدم الضمان للأصل مكارم 
الشيرازى: جريان قاعده الشكك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هنا لايخلو عن إشكال ظاهرء لعدم كون الزكاة موقتاً ولا ذات محل؛ 
إِنَاأن يكون من عادته أداؤه فى وقت وجوبه؛ و هو أيضاً لايخلو عن الإشكال (6). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً لمعارضته بالاحتياط 
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المأموز به فى الأموال» لأمتيما فى أموال اليتامى و الضغان (8): النشوفى: بل ولو كان نائباً عنه مكارم الشيرازى: نيابته عنه و عدمها لا أثر 
لفق عند لفك و اللقرو هن نشي لا من الصبيّ و إن كان الحقّ أن الولاية غير النيابة» كما عرفت العروة الوثقى» ج ". ص: /ا/ا١‏ 
معلوماً )١(‏ و زمان البيع مجهولء إن الأحوط (1) حينئلٍ إخراجهء على إشكال فى وجوبه؛ و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شكك 
فى ذلك فإنّهِ لايجب عليه (7) شىء (6) إِلَاِذا علم زمان البيع و شكك فى تقدّم التعلق و تأشترهء فإنّ الأحوط (0) حينئنٍ إخراجه؛ على 
إشكال فى وجوبه (6). 


[الرابعة: إذا مات المالى بعد تعلّق الزكاة] 


الرابعة: إذا مات المالكك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته؛ و إن مات قبله وجب على من بلغ (؛) سهمه النصاب من الورثة؛ و 
إذا لمويعلم أنّ الموت كان قبل التعلق أو بعده لميجب الإخراج من تركتهء ولا على الورثة إذا لميبلغ نصيب واحد منهم النصاب: إلا مع 
العلم بزمان التعلق والشكك فى زمان الموت. فإِنّ الأحوط (6) حينئذٍ (4) الإخراج على الإشكال المتقدّم؛ وأمَا إذا بلغ نصيب كل منهم 
النصاب أو نصيب بعضهم؛ فيجب على من بلغ نصيبه منهمء للعلم الإجمالى بالتعلّق به. إِمَا بتكليف المت فى حياته» أو بتكليفه هو بعد 
.)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم الوجوب حتّى فى هذه الصورة (7). الامام الخمينى؛ الكلبايكانى: بل الأقوى (). الامام الخمينى: مع احتمال 
أداء البايع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلق, و أمَا مع القطع بعدمه يجبعليه إخراجها؛ و أمَا الفرض الآتى الْمذى احتاط فيه 
فإشكاله واضح الكليايكانى: إِلَاإذا علم أن البايع لميؤد زكاته. فيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف فى العين قبل أداء الزكاة و ليس له 
الرجوع إلى البايع بعد الأداء» لعدم إحراز ما يجوّزه (©). الخوئى: مقتضى تعلق الزكاء بالعين وجوب الإخراج على المشترى مطلقاً؛ 
سواء أكان التعلق قبل الشراء مع عدم إخراج البايع من مال آخر كما لعله المفروضء أم كان التعلق بعد الشراء؛ و مقتضى أصالة الصبحة 
فى البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالكك مكارم الشيرازى: بل يجب عليه إخراج الزكاٌ منه إذا علم أن البايع 
لم يخرج منه؛ و للحاكم أخذ حقٌّ أرباب الزكاة من المال, للعلم التفصيلي بتعلق حقّهم به و عدم أدائه؛ و مجرّد عدم علمه بأنّه تعلق به 
فى ملكه أو فى ملكك البايع» لا أثر له فى أمثال المقام (2). الكليايكانى: بل الأقوى عدم الوجوب فى غير ما ذكرنا فى الحاشيةٌ السابقة 
(8). الخوئى: الظاهر عدم الفرق بين صُور المسألة مكارم الشيرازى: ينشأ الإاشكال من كون الأصل هنا مثبتاً (/0. الامام الخمينى: مع 
استجماع الشرائط (6). الامام الخمينى؛ الكلبايكانى: بل الأقوى (4). الخوئى: الأقوى عدم الوجوب. لأنْ قاعدة اليد تقضى بكون جميع 
المال للمتتء و لا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بتِن فى محلّه العروة الوثقى. ج 1 ص: 178 موت مورّثه بشرط أن 
يكون بالغاً عاقلا »)١(‏ و إلافلاايجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئلٍ. 


[الخامسة: إذا علم أن مورّثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة] 


الخامسة: إذا علم أن مورّثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة (؟) و شكك فى أَنّه أدَاها أم لاء ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء 
تكليفه. أو عدم وجوبه للشكك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع فى تكليف الوارث (7)) 
وجهان؛ أوجههما الثانى (©)» لأ تكليف الوارث بالإدخراج فرع تكليف المت حتّى يتعأق الحقٌّ بتركته: و ثبوته فرع شكك الميِث و 
إجرائه الاستصحاب لا شكك الوارث» و حال المت غير معلوم أنه متِيقّن بأحد الطرفين أو شاك؛ و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم 
نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم» ونشكك فى أنه طهرهما أم لاء حيث إِنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة» مع أنّ حال النائم 
غير معلوم أنّه شاك أو متيقّن؛ إذ فى هذا المثال لاحاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلكك الشخص النائم» بل يقال: إِنّ 
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يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنهاء بخلاف المقام؛ حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف 
المت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو؛ نعم لو كان المال الى تعلق به الزكاءً موجوداًء أمكن أن يقال (8): الأصل بقاء الزكاةً 
فيه (2)» ففرق بين صورة (). الامام الخمينى: و استجماع سائر الشرائط (1). مكارم الشيرازى: بأن كان ذمّته مشغولة بها (. 
الكلبايكانى: بل لأنٌ اشتغال ذثرهُ المت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكوىٌّ مع الشكك فى ضمانهاء و لو كان معلوماً 
لميكن إشكال فى استصحابه للوارث. و استصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا-يثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم 
الملازمة (). الامام الخمينى: هذا مع الشكك فى اشتغال ذَمَهُ المت ببدل الزكاةً حين تلفها. و استصحاب عدم الإتيان إلىحين التلف 
لا-يثبت الضمانء و أمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأموجه الأوّلء و ما ذكره الماتن قدس سره غير وجيه الخوئى: لا لما ذكرء بل لأنَّ 
استصحاب عدم الأداء لايترنّبٍ عليه الضمان مكارم الشيرازى: بل الأوّلء فإنُ حديث فرعتبةٌ تكليف الوارث لتكليف المت و إن كان 
علوم إِلَاأَنهِ فرع اتورظ حكليفه وانفا النهرة حفه الزارنة يالة بتسسقاي: كرف ينيو البعر قت تسللى كه و راقينةة قاو فرق سيق 
هذه السأتة وبين المكال الذي ذكره. من هذه الجهة (5). الكليايكانى: بل هو المتعتيّن (*). مكارم الشيرازى: لعف لانن 
وجوت (كوكة» ناذا كات مقصى الحمل على الضكحة أداذ هو كرس فان إإكان حت يدةمن أفالةة و لاب فق حسلة على الضكة 
بالحكم بأداء زكوته فى زمان لايجوز التأخير عنه العروة الوثقى» ج7١»‏ ص: الشكك فى تعلق الزكاة ذه و عدف والشكه فى أن 
هذا المال الّذى كان فيه الزكاة اخرجت زكاته أم لا؛ هذا كله إذا كان الشكك فى مورد لو كان حا و كان شاكاً وجب عليه الإخراج؛ و 
أمَا إذا كان الشكك بالتسبة إلى الاشتغال يزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز )١(‏ و المضي و حمل فعله (؟) على 
الصححةٌ» فلا إشكال (*)؛ و كذا الحال (©) إذا علم اشتغاله (5) بدين أو كقارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلكك. 


[السادسة: إذا علم اشتغال ذمْته 


السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته» إمّا بالخمس أو الزكاق وجب عليه إخراجهما (8): إِنَاإِذا .)١(‏ الكلبايككانى: إجراء قاعدة التجاوز و 
المضى فى هذه الموارد محل منع (1). الامام الخمينى: لا مجرى لهذه القاعدة و قد مر وجه جريان الاولى و منعه (). الخوئى: هذا 
فيما إذا لم تكن العين باقية» و إِلّافالظاهر وجوب الإخراج» و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصيحة مكارم الشيرازى: قد 
عرفت أن جريان قاعدتى التجاوز و المضى فى المقام محل إشكالء و لكن قاعدة الحمل على الصيَحة ممما لا غبار عليه؛ إن إبقائه 
تحت يده نوع من الفعل» كما عرفت فلابدٌ أن يحمل على الصححة (6). الامام الخمينى: يختلف الحال فى بعضها فى المقام فى بعض 
الصور (2). الخوئى: فى المقام تفصيل؛ فبالإضافة إلى الدين» فالأظهر أنّهِ يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر فى محلهء و أمَا بالإضافة إلى 
الكقارةً و النذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركةء و أما بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاٌ. فيأتى فيه ما 
تقدّم فيها (©). الامام الخمينى: لكن تبرأ ذمّته إذا أدى ذلك المقدار إلى الحاكم اذى هو ول شرعئ» خصوصاً إذا كانا من جنس 
واحدء و مع عدم كونهما كذلكك يمكن تأدية قيمة ذلكك بإزاء ما فى ذمّته الخوئى: و يجوز أن يعطى مانا واحداً بقصد ما فى الذمَة 
إلى الوكيل عن مستحقّى الزكاهٌ و الخمس.ء بل لايبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثم يكون المال مردّداً , بين مالكين فيجرى فيه ما 
يجرى فيه و إذا لمر يمكن ذلكك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة و تعيين المال المردّد بها مكارم الشيرازى: الرجوع إلى قاعدة 
الاحتياط فى أمثال المقام بعيد بل لايبعد الحكم بالقرعة أو التوزيع؛ فإِنّ هذا من المشكل الّذى يرجع فيه إلى القرعة أو التوزيع؛ كما 
حكموا بعدم وجوب الاحتياط فى اشتباه الغنم الموطوئة» و ليس النصّ هنا من باب التعتّد» فأمر الأموال و شبهها أمر خاصٌ لايمكن 
الأنس بالاتحفاط فيا ميقا دمالا هذا إذا لميكن مقضّراً فى حصول الاشتباه و إلّافالاحتياط أقرب؛ هذاء و يجوز إعطاء مقداره 
بحسب القيمة لوليّ أمر المسلمين بقصد ما فى الذمّةُ؛ ثم يعامل معه معاملة المال المشتبه العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 18١‏ كان هاشمياًء 
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قال يجو أذ يعطق الياشيى بقصددما فى الذقة» و إن اشعلق متقدارهنا قله و كترق أخد بالأفل ( كو الأحرطك (0) الكت 
[السابعة: إذا علم إجمانًا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لميتمكن من التعيين 


السابعة: إذا علم عمال أن حك لت التصناب أو شغيزه والويتمكن من التعيين» فالظاهر وجوب الاحتباط بإخراجهماء إِلاإذا أخرج 
بالقيمة فإنّه يكفيه (7) إخراج قيمة أقلهما (؟) قيمةٌ (0) على إشكال (6) لأنّ الواجب أوّلًا هو العين و مردّد بينهما إذا كانا موجودين» 
بل فى صورة التلف أيضاًء لأنهما مثلنان. و إذا علم أن عليه إِما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شا يكفيه إخراج شاة. و إذا علم 
أن عليه إمّْا زكاه ثلا-ثين بقرة أو أربعين شاق وجب الاحتياط إلامع التلفء فإِنّه يكفيه قيمة شاه (/0)» و كذا الكلا-م فى نظائر 
المذكورات. 


[الثامنة: إذا كان عليه الزكاهُ فمات قبل أدائهاء هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته» أم لا] 


الثامنة: إذا كان عليه الزكاء فمات قبل أدائهاء هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (6. .)١(‏ 
الامام الخمينى: بل بالأ-كثر الخوئى: هذا فيما إذا كان الجنس واحداًء و إلافالأظهر وجوب الاحتياط (1). الكليايكانى: لايتركك فى 
المتباينين (). الكليايكانى: بل لايكفيه» فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر (©). الامام الخمينى: بل يجب أكثرهما (0). مكارم الشيرازى: بل 
اللازم؛ الأ-كثر قيمةً؛ فَِنٌ الحكم أ ولاق يالذاث بدفع العين» و ليس بينهما الأقلّ و الأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة؛ و العجب أنه ذكر هذا 
إشكالاء لا فتوىّ (6). الخوئى: أظهره عدم الكفاية (/). الامام الخمينى: محل إشكالء و يمكن التفصيل بين ضمان اليد و بين ضمان 
الإتلاف بعدم الكفاية فى الأوّل دون الثانى» و المسألة محل إشكالء فلايْترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلا لما 
فى الذْمَهُ مكارم الشيرازى: بل أكثرهما قيمةٌ على الأحوط؛ سواء علم بعد التلف أو قبله (6). الامام الخمينى: الأقرب الجوازء و الأحوط 
المنع الخوئى: أظهره الجواز الكليايكانى: والأقوى الجواز مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى جوازه. لعدم شمول أدلّتها له 


[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةٌ و شرط على المشترى زكاته 


التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاهً و شرط على المشترى )١(‏ زكاته. لايبعد (؟) الجواز (). إِنَاإِذا قصد (6) كون الزكاة عليه 
لآ أن كوت نائبا غنف فائه مشكل (8). 


[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدَى زكاته تبرّعاً (2) من ماله 


العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدٌّى زكاته تبرّعاً (©) من ماله. جاز و أجزأ عنه () و لا-يجوز للمتبرّع الرجوع عليه؛ و أمَا إن طلب و 


لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله» فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه؛ لقاعدة احترام المالء إِلَاإذا علم كونه متبرّعاً. 


[الحادية عشر: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير] 
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الحادية ععترة إذا و كل خيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير» هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلكك (6)» أو يجب العلم بأنّه أدّاهاء أو 
يكفى إخبار الوكيل بالأداء؟ لايبعد جواز الاكتفاء (4) إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع 0٠١(‏ إليه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و مرجع 
هذا الشرط بعد تعلق الزكاة بالعين هو كون معادل الزكاهً من العين خارجاً عن المبيع و غير مضمون بالثمن؛ هذاء و لاتبرء ذْمَهُ البايع 
من الوجوب ما لميف المشترى بالشرط (2). الككليايكانى: صبْحةُ البيع فى مقدار الزكاة مشكلء إِلّاأن يؤْدَى البايع الزكاء من ماله الآخر 
(*. الامام الخمينى: هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولىغافإن أجازه ولك الأمر فعليه القيمة بمقدارهاء و إلافيجب عليه رد العين؛ 
فشرط كون الزكاة عليه لا فائده له فى الفرضينء إِلَاأن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البايع بعد رد العين إذا لميجز ولىّ 
الزكاة و أخذهاء و هذا وإن لميكن مفاد الشرط لكن لايبعد إفادته» و كذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه (©). الخوئى: لا إشكال 
فى هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاه متعلّقة بالعين؛ نعم» ليس للمشترى أن يعطى من القيمة إِلَّاإذا قصد النيابة عن البايع (8). مكارم 
الشيرازى: بل ممنوعء فإنّ الوجوب المتوجه إلى المالكك لايرتفع بمجرّد الشرطء كما هو ظاهر (6). الكليايكانى: قد مرّ الإشكال فى 
التبرّع بزكاه الغير (0). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لعدم دليل عليه و أدلَةُ النيابة تدلّ على كفاية التسبيب فى أدائه أو إيصاله من مال 
المالكه لا من مال غيره تبدعاء و إلغاء الخصوصعة منها غير ممكن» فإن الركاة نوع عبادة مالىٌ تتقوّم بإعطاء شىء من ماله الموجب 
لتطهير الشخص بسببه. و تبرّع المتبرّع لا أثر له من هذه الجهة؛ نعم» فى صورة عدم التبرّع لا إشكال فيه (8). الامام الخمينى: لا إشكال 
فى عدم برائته بمجرّده لكنّ الأ.قوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقهٌ أمين, ولايلزم عليه العلم و لا التفتيش عن عمله الخوئى: الظاهر 
البرائة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به. لأنه على كلا تقديرى الأداء و التلف لا ضمان عليه (4). الكليايكانى: بل لايجوز الاكتفاء 
إَاإذا أخبر بالأداء و كان مونّقاً على الأحوط .)22١(‏ مكارم الشيرازى: بل بإخباره بالأداية و لاسر كوه كد اميل ركني كرك فد 


[الثانية عشر: إذا شك فى اشتغال ذمّته بالزكاه فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة] 

الثانية عشر: إذا شكك فى اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكا كان زكاهٌ .)١(‏ و إِلّافإِن كان عليه مظالم 
كان منهاء و إلافإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلافمظالم له» و إن لميكن على أبيه شىء فلجدّه إن كان عليه و هكذاء فالظاهر 
الصححة. 


[الثالثة عشر: لابجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أَوَنَا فأوَنًا] 


الثالشة عشر: لا-يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أَوَلًا ولاه فلو كان عليه زكاءٌ السنة السابقة و زكاة الحاضرة» جاز 
تقديم الحاضرة بالتية (؟)) و لو أعطى من غير نبَهُ التعيين فالظاهر التوزيع (). 


[الرابعة عشر: فى المزارعة الفاسدة) الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر] 


الرابعة عشر: فى المزارعة الفاسدة, الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذرء و فى الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهماء و 
إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط» و إن لميبلغ نصيب واحد منهما فلايجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب. 


[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض على الزكاة] 
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الخامسة عشر: يجوز (©) للحاكم الشرعىّ أن يقترض (2) على الزكاةُ (2) و يصرفه فى بعض .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذه العناوين من 
الناوية القصدثة ورهن أشبه شي + بالأتفاعات4 فإذا قصدهاو لو معلقاً على شرط يكل اشهال ذتع فلة إشكال فيف فالدمن الترديد 
فى المنوئٌ؛ نعم إذا كان الترديد فى التَدِهُ بأن يقول هذا إمَا خمس أو زكاة. فإنّه لايجوز (7). مكارم الشيرازى: إذا كان له أثر» كما 
إذا كان العين موجودة؛ و إلافلو كانت الزكاة فى الذمرة» لميكن أثر لتقديم السابق بالتية» بل يسقط من المجموع مقدار ما اعطى (). 
الامام الخمينى: إذا لميؤدٌ من عين ما تعلق بها أحدهماء و إِلّافالظاهر وقوعها منه» فلو أخرج من عله متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منهاء 
أن يقصد الخلاف الخوثى: فيه تفصيل تقدّم [فى أوّل فصل الزكاة من العبادات الكليايكانى: إن كان المعطى عين الزكوى فتسقط 
متا اعطى منه كلا أو بعضاًء و إن كان قيمة فصيحة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محل تأمّل (©). الكليايكانى: فيه إشكال 
فلايترك الاحتياط (0). الخوئى: فيه إشكال إذا لمتثبت ولاية الحاكم فى مثل ذلككء مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلاكان المال 
المأخوذ قرضاً ملكاً لها فكيف يصحح صرفه فى مصارف الزكاةً!؟ نعم؛ فيما إذا كانت الحاجة ضروريهُ بحيث علم وجوب رفعها و 
لم يمكن الرفع بوجه آخرء جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولى ثم أداء دينه من الزكاة (*). الامام الخمينى: هذا محل إشكال بل 
منع و على فرض جواز صرفه فى مصارف الزكاة محل منع؛ ثم جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل إشكال بل منع؛ لعدم كون أداء 
رض الكاة من مضارفها وعلى فرض مجواز خيرقه لايجوز لابنه وجوت الزكاة وروقت علقه لا مطلقاء و القباس على اقتراضى العتولى 
على رقبات الوقف مع الفارق» و كون الشىء من الاعتباريّات لايلزم جواز اعتباره بأىَ نحو يراد. و كون ذلكك راجعاً إلى اشتغال ذمَةُ 
أرباب الزكاءً واضح المنع؛ كما أنه مع استدانته على نفسه من حيث إِنّه ولي الزكاة يكون أداؤه منها محل إشكالء إِلَامن سهم الغارمين 
مع اجتماع الشرائط و هو غير ما فى المتن» كما أن جواز الاستدانة على المستحقّين و ولاية الحاكم على ذلك محل إشكال بل منع» 
فالمسألة بجميع فروعها محل إشكال؛ نعمء لا مانع من الا-قتراض ثم الإ.قراض على الفقير ثم أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه مكارم 
الشيرازى: بل يقترض على نفسه بما أنّه ولي أمرهاء أى بعنوان مقامه و منصبه, أو على بيت مال المسلمين بناءٌ على كونه قابنًا للملكك 
كالجهة فى سائر مواردها؛ و أمّا الالقتراض على الزكاة فلا معنى له لأنّه لميأت حينها حتّى يحسب كشخص خارجيّ؛ و قياسه على 
العين الموقوفة الموجودة بالفعل؛ قياس مع الفارق؛ و كذلك الاقتراض على أرباب الزكاة» لعدم ولاية الحاكم إِلاعلى صرفها عليهم؛ لا 
الاقتراض بجهتهم مع كونهم غير قاصرين العروة الوثقى» ج ؟» ص: 17 مصارفهاء كما إذا كان هناك مفسدة لايمكن دفعها إِللابصرف 
مال و لميكن عنده ما يصرفه فيه» أو كان فقير مضطرٌ )١(‏ لايمكنه إعانته و رفع اضطراره إِلّابذلكء أو ابن سبيل كذلكء أو تعمير 
قنطرة أو مسجد أو نحو ذلكك و كان لايمكن تأخيره» فحينئذٍ يستدين على الزكاه و يصرف و بعد حصولها يؤدّى الدين منها. و إذا 
أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاه غتاً لايسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب 
إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلككء إذ فى تلكك الصورة تشتغل ذم الفقير» بخلاف المقامء فإِنْ الدين على الزكاةٌ و لايضرٌ (؟) 
عدم كون الزكاءً ذات ذمَهُ تشتغلء لأنْ هذه الامور اعتباريّةُ و العقلاء يصبححون هذا الاعتبار؛ و نظيره استدانة متولّى الوقف لتعميره ثم 
الأداء بعد ذلكك من نمائه مع أنّه فى الحقيقة راجع إلى اشتغال ذَمَهُ أرباب الزكاة () من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث 
هم من مصارفهاء لا- من حيث هم هم, و ذلك مثل ملكيتهم للزكائ فإنّها ملكك لنوع المستحقّين» فالدين أيضاً على نوعهم من حيث 
نهم من مصارفه. لا من حيث أنفسهم؛ ويجوز أن يستدين على نفسه (؟) من حيث ولاديته على الزكاةُ .)١(‏ مكارم الشيرازى: و مما 
ذكرنا ظهر أنه لايختصٌ الحكم بصورة الاضطرار (). مكارم الشيرازى: بل يضرّء لما عرفت أن الزكاه فى مفروض المسألة ليس لها 
وجود حتّى تكون ذات ذمرة؛ نعم» يمكن فرض هذا فى نفس بيت المال و هو معهود بين العقلاء (). الكلبايكانى: ولاية الحاكم على 
اشتغال ذمّتهم ممتوغة (6): الكليايكاني: فيه أيشاً إشكال العروة الوثقى» ج '. ص: 185 وعلى المستحقّين» بقصد الأداء من مالهم؛ و 
لكن فى الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل. و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاءً قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على 
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حذو ما ذكرنا فى الحاكم؟ وجهان (١)؛‏ و يجرى جميع ما ذكرناء ذ فى الخمس و المظالم و نحوهما. 
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعن أخذ الزكاء من المالك ثم الردّ عليه 


السادسة عشر: لايجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالكك ثم الردّ عليه (؟) المسمّى بالفارسية ب «دست كردان»» أو 
المصالحةٌ معه بشىء يسير (*)» أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته؛ أو نحو ذلككء فإنٌ كل هذه حبل فى تفويت حقٌ الفقراء؛ و كذا 
بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما؛ نعم؛ لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لايمكنه 
أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى» لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه (©) المذكورة (2)؛ و مع ذلكك إذا كان مرجوٌ التمكن بعد 
ذلكك. الأولى أن يشترط عليه أدائها .)١(‏ الامام الخمينىء الكليايكانى: أقواهما العدم الخوئى: أظهرهما عدم جوازه مكارم الشيرازى: 
أقواهما عدم الجوازء لعدم ولايته على ذلك (2). مكارم الشيرازى: أخذها جائز ولكن ردّها غير جائز؛ أما الحاكم» فلعدم ولايته على 
ذلكك؛ أمَا الفقير» فلأنّه إِمَا مصرف لها فليس مالكاً حتّى يصي له الردّء و إِمَا لأنّ ملكه ليس ملكا طلقاً من جميع الجهات؛ بل مشروط 
بصرفه فى حوائجها المتعارفة» فلذا يشكل صرفها فى بعض المصارف التجمَّلتِهُ» و ذلكك لعدم دليل على الملكية المطلقهُ و انصراف 
أدلّهُ الزكاءً إلى ما ذكرنا (*). مكار الح ا ا ل و ل كر 
ولىّ على مثله (6). الامام الخمينى: ليس للحاكم ولايةٌ الردّ إِلافى بعض الموارد النادرةٌ ممما تقتضى مصلحة الإسلام أوالمسلمين ذلكك؛ 
و كنذا فى المضالحة بعال يسير أو قبول شيع بأزيد من قبمعه :و أثم ا الفقير فيجوز له الأول دون القانى و القالث» و منه يظهر حال 
الاشتراط الّذى فى المتن؛ نعم» لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاه و صالحها بمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكن 
الكلبايكانى: فى ولايةٌ الحاكم على الوجه الأول إشكالء و كذا فى المصالحة من الحاكم أو الفقير؛ نعم للفقير الأخذ ثم البذل إذا 
كان له داع عقلائى مكارم الشيرازى: بأن يأخذ منه الحاكم من باب الزكاة» ثم يردٌ عليه من باب أنه من الغارمين» ولكن شمول عموم 
الغارمين لغرم الزكاه لا-يخلو من إشكال؛ مضافاً إلى أنه دين حصل من المعصية؛ فكيف يمكن أداؤها من الزكاة؟ و عليه يبقى هذا 
الدين على ذمّته كسائر الديون إلى أن يؤدّيه (8). الخوئى: بل بخصوص الوجه الأوّل العروة الوثقى» ج؟» ص: 188 بتمامها عنده. 


[السابعة عشر: اشتراط التمككن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم 


السابعةٌ عشر: اشتراط التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم؛ و أمًا فيما لايعتبر فيه كالغلات» ففيه خلاف و 
إشكال (0). 


[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه 


الثامنة عشر؛ إذا كان له.مال مدفون فى مكان و نسى موضغه بحيث لايمكنه العثور غليف لابجب فيه الزكاة إلابعد العثور .و مض الخول 
مق نحيدةة و أننا إذا كان فى صتدوقه عكذا لكك غافل عطباليرة فلاشكن من التصوق فدامن سينة خفلته» .و إلافلو النفت إليه أمكنه 
التصرّف فيه يجب فيه الزكاءً إذا حال عليه الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال؛ فليس هذا من عدم التمكن اذى هو قادح فى 


وجوب الزكاة. 
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[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف فى ماله الحاضر شهراً أو شهرين 

التاسعة عشر: إذا نذر أن لايتصوّف فى ماله الحاضر شهراً أو شهرين؛ أو أكرهه مكره على عدم التصرّفء أو كان مشروطاً عليه فى 
ضمن عقد لازم ففى منعه (1) من وجوب الزكاءً و كونه من عدم التمكن من التصرّف الْمذى هو موضوع الحكم إشكال (. لأنَّ 
القدر المتيقّن ما إذا لميكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفاً. 

[العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً] 

العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده» و لو أوقفه 
على أولاده و غيرهم من يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً (؟)؛ نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف 
نمائه فى نفقتهمء فيه إشكال (25). .)١(‏ الامام الحم : الأقرئ اشتراطه الشوس : أظهره الاشتراط حي تعلق الوتجوب الكليا يكاتى: أقرية 
الأقفار حتك تماق البجوسه و الالعوط عليه 107 مكارم الشيرازى: الأقوى أنه لايمنع فى النذر و الشرط بعد انتقال الملكك إليه؛ ولكنّ 
الإكراه يمنع عن عاق الزكاء (). الامام الخمينى: الظاهر منع الثانى و الثالث منه؛ و فى الأوّل وجه. لكن لاليُترك الاحتياط 
الكليايكانى: الأقوى المنع فى النذر و الشرط دون الإكراء (؟). الخوئى: هذا إذا كانت فيه مصلحة ديتية» كما فى الفرض الأوّل (8). 
الخوئى: بل منع الامام الخمينى؛ مكارم الشيرازى: و الأقوى عدم الجواز 

[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة] 

الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة» لايجوز للفقير المقاضّة من ماله إلا يإذن الحاكم الشرعيّ فى كل مورد. 


[الثانية و العشرون: لابجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب 


الثانية و العشرون: لايجوز )١(‏ إعطاء الزكاة () للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب»ء و يجوز من سهم (*) 
سبيل الله: 


[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاهُ من سهم سبيل الله فى كل قربة] 


الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة (5)» حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّهء إذا 


لم يمكن دفع شرّه إلابهذا. 
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبٌ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب 


الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (5) و بلغ ذلكك 
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النصاب» وجبت الزكاة غلى ذلكك الشخض أيضاء لأنّه مالكك له حين تعلق الوجوب» و أننا لو كان بعنوان نذر الفعل فلاتجب على 
ذلك الشخص.ء و فى وجوبها على المالكك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (6). 


[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة] 


الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يول شخصاً يقبض له الزكافء من أىّ شخص و .)١3(١‏ الامام الخمينى: بعد فرض فقره لايبعد 
الجواز بالمقدار المتعارفء و أما الزيادة فمحل إشكالء كما أنّالإعطاء من سهم سبيل الله لمطلق القربات محل إشكالء كما مرّ مكارم 
الشيرازى: على الأحوط (2). الكليايكانى: بل يجوز مع فرض فقره؛ نعم؛ لو كان واجداً لمؤونة السنة لا-يجوز له الإعطاء للزيارة و 
أمثالها إِلّامن سهم سبيل الله (). الخوئى: هذا إذا كانت فيه مصلحة ديتيةُ (). الامام الخمينى: مرّ الكلام فى مصرفه الخوئى: تقدّم 
الكلام فيه [فى الصنف السابع من أصناف المستحمّين للزكاة] مكارم الشيرازى: قد عرفت فى فصل أصناف المستحقين أنّه لايجوز 
صرف سهم سبيل الله فى كلّ قرب بل يختصٌ هذا السهم بما فيه نفع للدين و مصلحة للمسلمين بما هم مسلمون (8). الامام الخمينى: 
بناءٌ على صحَحهُ هذا النذر, لكنّها محل إشكال الخوئى: صبَحة هذا النذر فى نفسه محل إشكالء بل منع الكلبايكانى: بناء على صححته» 
لكن فيه كلام مكارم الشيرازى: بناءَ على صِحِحهُ هذا النذرء و لكن فيه كلام ذكر فى محله (6). الامام الخمينى: الأقوى عدم الوجوب 
عليه الخوئى: الحال فيه كما تقدّم فى منذور الصدقة [فى الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة] الكليايكانى: أقواه عدم الوجوب 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 187 فى أى مكان كانء و يجوز للمالكك إقباضه إِيّاه مع علمه بالحال» و تبرأ ذمّته و إن تلفت فى يد الوكيل 
قبل الوصول إلى الفقير» و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلكك. 


[السادسة و العشرون: لا تجرى الفضوليَةُ فى دفع الزكاة] 
السادسة و العشرون: لاتجرى الفضوليَهُ )١(‏ فى دفع الزكاة. فلو أعطى فضوليٌ زكاءً شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلكك 
لميصحح (5)؛ نعم لو كان المال باقياً فى يد الفقير أو تالفاً مع ضمانهء بأن يكون عالماً بالحال (9): يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا 


[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له 


السابعة و العشرون: إذا وكل المالكك شخصاً فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء» يجوز له الأخذ منه لنفسه 


إن كان فقيرا مع علمه (6) بأنّ غرضه الإيصال (8) إلى الفقراءء و أمَا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلايجوز. 
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاةٌ أربعين شاة» دفعةً أو قدريجاًء و بقيت عنده سنة] 


الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاف دفعةً أو تدريجاً» و بقيت عنده سنة» وجب عليه (9) إخراج زكاتها؛ و 
هكذا فى سائر الأنعام و النقدين. 
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[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوى مشتركا بين إثنين مثذا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب 


التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوىٌ مشتركاً بين إثنين مثلًا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاهُ حضته من 
مال آخرء أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماهء فإن احتمل المزكى أن شريكه يؤدّى زكاته فلا إشكالء و إن علم أنّه لايؤدّى 
ففيه إشكال (7)» من حيث تعلق الزكاة بالعين» فيكون مقدار منها فى حضته. 


[الثلاثون: قد مرّ أن الكافر مكلف بالزكاهُ و لاتصحٌ منه 


الثلاثون: قد مرّ أن الكافر مكلف بالزكاة (8) و لاتصح منه و إن كان لو أسلم سقطت (2). الخوئى: فيه إشكالء و الجريان لايخلو من 
وجه (7). مكارم الشيرازى: على الأحوط (©). الخوثئى: إذا ثبت الضمان فى حال العلم ثبت مع الجهل أيضاًء إذ المفروض أن المال 
لغير الدافع مكارم الشيرازى: و كذا إذا كان جاعلاء فالد امن إن كان مغروراً يرجع إلى من غوه (6), الشوكى لأبيعد عواز الأشل 
منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضاً (). مكارم الشيرازى: الغرض فى حدّ ذاته غير كافٍء بل المعتبر عموم الإنشاء؛ و كذا 
فى الصورة التالية (8). الخوئى: بناءً على تعلق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح, لاتجب الزكاهً فى مفروض المسألة» و الوجه 
فيه ظاهر (/0. الكليايكانى: على الإعاشة, و أمَا على مبناه فلا إشكال فيه مكارم الشيرازى: الظاهر أنّه لا إشكال فيه؛ لأنّ القسمة توجب 
إفراز سهمه المزكى (8). الخوئى: و قد مرّ الكلام فى أصله و فى بعض فروعه [فى شرائط وجوب الزكاءء المسألة ]١8‏ و منه يظهرالحال 
فى المسلم الوارث أو المشترى مكارم الشيرازى: قد مرٌ فى المسألة (؟1) من شرائط وجوت الركاة الاشكال فى أضل المسألة؛ نظرا إلى 
سيرة النبى صلى الله عليه و آله و الول عليه السلام المستمرّهُ على عدم الأخذ منهم؛ و من هنا يظهر حال ما فرّع عليه العروة الوثقى» 
ج 7 ص: 188 عنه :)1١(‏ وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه و يكون هو المتولّى للتتِة» و إن 
لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته» و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه. كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان 


شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاء فضولياًء و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاء و قد مرّ سابقاً. 
[الحادية و الثلاثون: إذا بقى من المال الّذى تعلق به الزكاةٌ و الخمس مقدار لايفى بهما و لم يكن عنده غيره 


الحادية و الثلاثون: إذا بقى من المال الْمذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لايفى بهما و لميكن عنده غيره» فالظاهر وجوب التوزيع 
بالنسبة» بخلاف ما إذا كانا فى ذمّته و لميكن عنده ما يفى بهماء فإنّه مخبر بين التوزيع و تقديم أحدهما. و إذا كان عليه خمس أو 
زكاء و مع ذلكك عليه من دين الناس و الكقّارهُ و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع؛ فإن كانت العين التى فيها الخمس أو 
الزكا موجودة وجب تقديمهما على البقيّة» و إن لمتكن موجودة فهو مخير (؟) بين تقديم أَنَهما شاء (*)» و لايجب التوزيع و إن كان 
أولى؛ نعم» إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة؛ وجب التوزيع (©) بالنسبة» كما فى غرماء المفلس؛ و إذا كان عليه حج 
واجب (2) أيضاًء كان فى عرضها (6). 


[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاةٌ للسائل بكفّه 


الثانية و الثلاآثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه (0)» و كذا فى الفطرة؛ و من منع من ذلك كالمجلسىّ قدس سره 
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فى «زاد المعاد؛ فى باب زكاة الفطرة» لعل نظره إلى حرمة .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين الكليايكانى: مرّ الكلام 
فيه (7). الخوئى: الظاهر تقديم غير النذر و الكفَارة عليهما قبل الموت و بعده (). مكارم الشيرازى: لايبعد تقديم حقٌّ الناس على حقّ 
الله (©). الخوئى: هذا فى غير النذر و الكقّارُ؛ و أمَا هما فلايخرجان من الأصل حتَى يجب التوزيع بالإضافة إليهمافى عرض الديون 
(0). مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الهف ماحث الحيّ (2). الخوئى: الظاهر أن الح مقدّم عليها (). مكارم الشيرازى: 
إذا كان فقيراً شرعاًء لا مممن جعل السؤال حرفةً لنفسه العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 184 السؤال و اشتراط العدالة فى الفقير» و إلّافلا دليل 
عليه بالخصوص. بل قال المحمّق القممى قدس سره: لمأر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ قدس سره فى «زاد 
النعاكو قال تو العله شوو م كاله كاق راك الحساط فينيلاو 1 كه يغتراق الفترى, 


[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءًَ على اعتبار العدالة فى الفقير عدم جواز أخذه أيضاً] 


الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة )١(‏ فى الفقير عدم جواز أده أبفاءالكن ذكر المحقق الققى: أله يقتض بالأعطاف 
بمعنى أنه لايجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادلء و أمّا الآخذ فليس مكلفاً بعدم الأخذ. 


[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة] 


الرابعة و الثلا-ثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة» و ظاهر كلمات العلماء أنْها شرط فى الإجزاء, فلو لميقصد القربة 
لميكن زكاة و لميجزء و لولا الإجماع أمكن الخدشة فيسو مخل الاشكال غير ما إذا كان قاضدا للقربة فى العزل و بعد ذلك وى 
الرياء ملا حين دفع ذلكك المعزول إلى الفقير» فإِنّ الظاهر إجزاؤه (؟) و إن قلنا باعتبار القربة» إذ المفروض تحمّقها حين الإخراج 
والعزل. 


[الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء] 


الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء» ففى الإجزاء إشكال ()» و 
على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً. 


[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاء إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراءء فدفعها] 


السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالكك الزكاةً إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء» فدفعها .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكن قد عرفت عدم 
اعتبارها (؟). الامام الخمينى: محل إشكالء بل منع الكليايكانى: فيه إشكالء فلايُتركك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً مكارم 
الشيرازى: بل الأسحوط لولا الأ.قوىء اعتبار القربة فى الإخراج و الدفع, لأنّ العبادة هى إيتاء الزكاةً و هو لايتم إلابالدفع؛ و مجرّد 
الإخراج من المال ليس عبادة» بل من قبيل المقدّمة لها (). الامام الخمينى: الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيا فى إخراج الزكاة؛ و أما 
إذا كان وكيلًا فى الإيصال فقد مرّ أن المتصدّى للتية هو المالكك الكلبايكانى: إذا كان الموكل باقياً على قصده إلى أن يدفع الوكيل» 


فالظاهر الصحَحهُ الخوئى: هذا مبني على ما تقدّم منه قدس سره من أن العبرة بتيهُ الوكيل حينئذٍ؛ و أمَا على ما ذكرناه من أن العبرة بتية 
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الم كل قله أثر لقصيد الو كيل الزباء مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى الإجزاء؛ فإنّ الوكيل هنا واسطهٌ فى الإيصال بمنزلة الآله و 
العبادة فى الحقيقة عمل للموكل العروة الوثقى» ج37 ص: ١14لا‏ بقصد القربة »)١(‏ فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن 
المالكك أشكل الإجزاء (؟)؛ كما مر () و إن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم؛ و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء» فلا 
إشكال فى الإجزاء إذا كان المالكك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم» لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة؛ و أمّا إذا كان 
لتحصيل الرئاسة (*) فهو مشكل (0)» بل الظاهر ضمانه حينئذٍ و إن كان الآخذ فقيراً. 


[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاهُ من الممتنع كرهاً] 


السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاءً من الممتنع كرهاًء يكون هو المتولّى للتيُ (©)؛ و ظاهر كلماتهم الإجزاء (؛) و لايجب على 
الممتنع بعد ذلكك شىء و إِنّما يكون عليه الإثم من .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى المسألة (0) من فصل ٠١١‏ أنه لا دليل على 
وجوب نيه القربة على الحاكم إذا أخذ الزكاة؛ و إِنّما هى على المؤدّى لها لا الآخذ قهراً أو بغير قهر (7). الخوئى: الظاهر أنه لا إشكال 
فيه» فإنٌ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لاينفكك عن العزل» و قد مرٌ أنه تكفى مقارنته لقصد القربة و إن لمتكن قربة عند 
الاعطاء إلى الفقير؛ و بذلكك يظهر الفرق بين هذه المسألهُ و سابقتها الكليايكانى: إِلَاإِدذَا كان المالكك باقياً على قصده حين دفع الحاكم» 
كما مرٌّ مكارم الشيرازى: قد مرّ صححته و إجزاؤه (). الامام الخمينى: يأتى فيه التفصيل على ما فى المسألة السابقة (6). الكلبايكانى: 
كون الداعى للإعطاء تحصيل الرئاسة لاينافى قصد عنوان الزكاة؛ نعمء لابدّ أن لايقصدالرئاسة المحرّمة لثلا ينافى القربةٌ المعتبرة فى 
دفع الحاكم على الأحوط و إن يمكن القول بعدم اعتبارها فى دفعه بعد ما قصد المالكك القربةٌ حين دفعها و كان باقياً على قصده إلى 
حين دفع الحاكم (2). الامام الخمينى: إن كان إعطاء الزكاه لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا إشكال فى الإجزاء؛ و أمَا إذا كان 
لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادنًا قبل هذا الأعطاء فلايبعذ وقوعه زكاء و تزول ولابته بنفس هذا الإعطاء» و بعد زوال ولابته يجب 
عليه رد بقتَةُ الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل, و لو تخلّف و أدَى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه و عدم الضمان مكارم الشيرازى: 
لا إشكال فيه إذا كان المالكك قصد القربة و الحاكم واسطة فى الإيصال؛ فلايضرٌ قصده تحصيل الرئاسة» محلل كانت أو محرّمة؛ بل 
المعتبر فيه هو قصد عنوان الزكاءً فقط. و منه يظهر أنه لا منافاة بين قصد عنوان الزكاه و قصد تحصيل الرئاسة؛ فالمقابلة بينهما فى 
عبار المتن غير صحيح (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت أَنّه لايعتبر نتهُ القربة فى الحاكم الآخذ للزكاق و الأدلَهُ ساكتة عنها (/). الامام 
الخمينى: و هو الأأقوى الخوئى: و هو الصحيح العروة الوثقى» ج7”» ص: 19١‏ حيث امتناعه لكنّه لايخلو عن إشكال (223» بناءَ على 
اعتبار قصد القربة» إذ قصد الحاكم لاينفعه فيما هو عبادةٌ واجبة عليه. 


[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترى التحصيل 


الثامنة والثلا.ثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا تركك التحصيلء لا مانع من إعطائه من الزكاه (؟) إذا كان 
ذلك العلم ممما يستحبٌ تحصيله ()» و إِلَا فمشكل (6). 


[التاسعة و الثلاثون: إذا لميكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة] 


التاسعة و الثلاثون: إذا لميكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة» لامانع من إعطائه الزكاةء و أنَا إذا كان قاصداً 
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للرياء أو للرئاسة المحرّمة» ففى جواز إعطائه إشكال (2)» من حيث كونه إعانة على الحرام (2). 
[الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاهً فى المكان المغصوب 


الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحْةُ دفع الزكاة فى المكان المخصوب. نظراً إلى أنه من العبادات؛ فلا-يجتمع مع الحرام؛ و لعل 
نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لاميكون تصرّفاً فى ملكك الغير بل إلى صورة الإعطاء و الأخذء 
حيث: لبها تلان شارجتاة» و لكته اننا مشمكا مق حبك إن الأعطاء الكارجع قلمة للواحبا وجو الاتضال الى هي أمر اتعز اميم 


معنوىئ» فلايبعد 372غع0 الإجزاء. 


[الحادية و الأربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرّف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول 


الحادية و الأريعون: له إشكال فى إعار التمكع عن البرك فى وغوت الزكاء فيما يعتبر .)١(‏ الكليايكانى: الظاهر أنّه لا إشكال فيه 
بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ مكارم الشيرازى: ظاهر الأدلّهُ الإجزاء؛ و كأنّه من قبيل تعدّد المطلوب فيما إذا أخذه الحاكم 
فيحصل أحد المطلوبين و هو أداء حقٌّ الفقراء و ينتفى محل الآخر و هو القربة» و لذا يكون عاصياً (5). الخوئى: مر التفصيل فيه و فى 
ما بعده [فى فصل فى أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفهاء المسألة 8] (0. الكليايكانى: أو يباح؛ و الأحوط عدم أخذه: إلابعد 
حصول العجز عن تحصيل مؤونته من جهة اشتغاله بالعلم و لو فى العلم الواجبء كما مرّ (©). مكارم الشيرازى: قد مرّ تفصيلنا فيه فى 
المسألة (8) من ببحث أصناف المستحقّينء و لا وجه لتكراره كما فى المتن (2). الامام الخمينى: إذا كان قادراً على التكششب أو كان 
ممجاهرا بالكدزة) و أنا كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال مكارم الشيرازى: فى إطلاقه الإشكال إشكال؛ هذاء و بين قصد 
القربة و الرياء مقاصد مباحة أيضاً (©). الكليايكانى: هذا إذا قصد إعانته فى ذلككء و إِلافصرف الإعطاء ليس بإعانة على الحرام (/0. 
الامام الخمينى: الأ-قوى هو الإجزاء؛ لا لما ذكره. فإِنّهِ غير وجيه العروة الوثقى» ج 7 ص: 197 فيه الحول كالأنعام و النقدين» كما مرّ 
سابقااى أناما لامش فيه الضرل #العلاك» قافر السكو دن التصتوق فياقا حال علق الرحرت يله إشكال. كنا يذ إشكال فى 
أنه لايضرٌ عدم القمكن عندة | ذا حدق التمكق بعد كدعوو تنا الأشكال و التعاقث ل اعماره بعال تعلق اوسنو الأظور 3 


عدم اعتباره (؟)؛ فلو غصب زرعه غاصب و بقى مغصوباً إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلكك؛ وجبت زكاته. 
[فصل فى زكاة الفطرة] 
اشارة 


فصل فى زكاهً الفطرةً و هى واجبة إجماعاً من المسلمين. و من فوائدها أنّها تدفع الموت فى تلكك السنةُ عمّن اديت عنه ومنها أنّها 
توجب قبول الصوم؛ فعن الصادق عليه السلام أَنّهِ قال لوكيله: «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لاتدع منهم أحداً فك إن 
تركت منهم أحداً تخوّفتٌ عليه الفوت» قلت: و ما الفوت؟ قال عليه السلام: «الموت» و عنه عليه السلام: (إنْ من تمام الصوم إعطاء 
الزكاق كما أن الصلاءً على النبى صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة لأنّه من صام و لميؤدٌ الزكاء فلا صوم له إذا تركها متعمداً» و لا 
صلا له إذا ترك الصلاة على النبق صلى الله عليه و آله؛ إِنّ اللّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة؛ و قال: «قد أفلح من تزكى و ذكر اسم 
ربّه فصلى»». و المراد بالزكاءٌ فى هذا الخبر هو زكاة الفطرة» كما يستفاد من بعض الأخبار المفشرة للآية ("). و الفطرة إمّا بمعنى 
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الخلقة» فزكاة الفطرة أى زكاه البدن من حيث إِنّها تحفظه عن الموت (6) أو تطهرّه عن الأوساخ؛ و إِمَا .)١(‏ الكليايكانى: بل الأحوطء 
كما مرّ (؟). الامام الخمينى: مرّ أن الأقوى اعتباره الخوئى: بل الأظهر اعتباره» كما مرّ مكارم الشيرازى: بل الأحوط اعتباره؛ و ما ذكره 
هنا ينافى ما مرٌ منه فى المسألة (17) (7). مكارم الشيرازى: كيف تكون الزكاهُ فى الآيةُ هى الفطرة» و السورة مكّة» و لميرد زكاه 
الفطرة ولا الصوم إِلَافى المدينة؟! و قد يقال: إِنَّ آخر سورة «الأعلى» نزلت بالمدينة و أوَلها بمكة؛ فتأقل. و يمكن أن يقال: إِنّ الحكم 
فيها عام من ناحيةٌ الزكاه و الصلوة, و أمَا زكاءً الفطره و صلاة العيد من مصاديقهاء كما هو المعمول فى التفاسير الواردة فى الروايات 
(؟). مكارم الشيرازى: و يؤئّده أنّها تدفع بعدد الرؤوس العروة الوثقى» ج25 ص: "19 بمعنى الدين» أى زكاة الإسلام )١(‏ و الدين» و 
إِمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر. و الكلا-م فى شرائط وجوبهاء و من تجب عليه و فى من تجب عنه» وفى جنسهاء وفى 
قدرهاء و فى وقتهاء و فى مصرفها؛ فهنا فصول: 


[فصل فى شرائط وجوبها] 


فصل فى شرائط وجوبها و هى امور: الأوّل: التكليف؛ فلاتجب على الصبيّ و المجنون (2) و لا على وليِهما أن يؤدّى عنهما من مالهماء 
بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً. الثانى: عدم الإغماء (”)؛ فلاتجب على من أهل شوّال عليه و هو مغمى عليه. الثالث: 
الحرَيُ (؟)؛ فلاتجب على المملوكك و إن قلنا: إِنّه يملكك؛ سواء كان قنَاً أو مدبّراً أوامٌ ولد أو مكاتباً ()» مشروطاً أو مطلقاً و لو يؤدٌ 
شيئًء فتجب فطرتهم على المولى (©)؛ نعم؛ لو تحرّر من المملوكك شىء» وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط. الرابع: 
الف حفن أن مكف ف يق ضيلة لدو لعاله ادا على ها قاب اللاوق 197 متعاته قا أرق أن كرون لد كس شد كه 
فلا-تجب على الفقير و هو من لايملكك .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هذا المعنى ضعيف. فإنّه مما لا معنى محصّل له. فليس الإسلام رأس 
مال تدفع عنها الزكاةً؛ و لكنّ المعنى الأول اه فول الامام الخميتى: ولو أدوارياً إذا كان دور جنوثه غند دخول ليله العيد (). 
الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايتركك مكارم الشيرازى: الحكم فى الإغماء مما لا دليل عليه و لايمكن إدراجه فى مفهوم الجنون» 
كما ذكرنا فى باب الصوم (6). مكارم الشيرازى: و هى خارجة عن محل البلوى اليوم (8). الامام الخمينى: لايخلو من إشكالء و كذا 
فى حكم المحوّر بعضاً؛ و الأمر سهل الخوئى: الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج و لاسيّما إذا تحرّر بعضه (6). الكليايكانى: مع العيلولة و 
إن كان بدونها أيضاً أحوط (0. الامام الخمينى: الى يحل فى هذه السنة دون غيره على الأحوط الكليايكانى: الحال عليه فى هذه 
السنة العروة الوثقى» ج؟» ص: 195 ذلكك و إن كان الأحوط )١(‏ إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أن 
الدين لايمنع من وجوب الإخراج. و يكفى ملكك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و 
إن لميكفه لقوت سنته» بل الأسحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه و ليلته صاع. مسألة :١‏ لايعتبر فى الوجوب كونه مالكاً مقدار 
الزكاة زائداً على مؤونة السنة فتجب و إن لميكن له الزيادة على الأقوى (؟) و الأحوط. مسأل !: لايشترط فى وجوبها الإسلام؛ قتعجب 
على الكافر ()» لكن لايصح أداؤها منه. و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلاتسقط عنه. مسألة 
*: يعتبر فيها نَدِهُ القربة كما فى زكاة المال» فهى من العبادات؛ و لذا لاتصحح من الكافر. مسأل : يستحبٌ للفقير إخراجها أيضاًء و إن 
لم يكن عنده إِلّاصاع يتصدّق به على عياله ثم يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهى الدور, و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم 
أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبئّ؛ و إن كان فيهم صغير أو مجنونء يتولى الولي له الأخذ له (©) و الإعطاء عنه (5) و إن كان 
الأأولى و الأحوط أن يتملّك الولى لنفسه ثم يؤدّى عنهما (©). مسألة ه: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً؛ سواء تملكه صدقةً 
أو غيرهاء على ما .)١(‏ الخوئى: لايتركك (1). مكارم الشيرازى: قوّته محل منع و إن كان أحوط؛ و الأخذ بالإطلاقات هنا مشكلء لندرة 
هذا الفرد (”). الخوئى: على إشكال فيه» بل منع» كما فى زكاة المال مكارم الشيرازى: فى وجوب زكاة الفطرة على الكافر إشكال 
قوئء لعدم معهودره أخذها منهم فى زمن النبى صلى الله عليه و آله و بعده؛ و يظهر من غير واحد من الروايات اشتراط الإسلام فى 
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وجوبها (الحديث الأوّل و الثانى من الباب .)2١‏ و العجب أنه سيأتى فى المسالة (©) منه. اشتراط الإسلام فيها (6). الكليايكانى: جواز 
الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل (2). الامام الخمينى: الأحوط أن يقتصر فى الإدارة بين المكلفين» و مع أخذ الول عن القاصر 
يصرفها فيه ولايردّها على غيره مكارم الشيرازى: و لاينافيه كونه من مال الصغير حينئدٍ» لإطلاق النصّء بل لايبعد كونه من مصالحه 
عرفاً (9). مكارم الشيرازى: ولكن هذا خارج عن مفاد النصّء فاستحبابه على هذا النحو غير معلوم العروةٌ الوثقى» ج 1 ص: 198 مر فى 
زكاة المال. مسألة +: المدار فى وجوب الفطرة إدراكك غروب ليلة العيد (1) جامعاً للشرائط؛ فلو جِنٌ أو اغمى عليه (؟) أو ضار فقيراً 
قبل الغروب و لو بلحظة؛ بل أو مقارناً للغروبء لم تجب عليه؛ كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت (7): كما 
لو بلغ الصبيئ أو زال جنونه و لو الأسدوارىٌ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غتياً أو تحرّر و صار غتياً أو أسلم الكافر (6)» فإنّها 
تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب» لم تجب؛ نعم» يستحبٌ إخراجها إذا كان ذلكك بعد الغروب؛ إلى 
ما قبل الزوال من يوم العيد. 


[فصل فى من تجب عنه 


فصل فى من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطهاء عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول )١(‏ ليله الفطر (©)؛ من غير فرق 
بين واجب النفقة عليه و غيره» والصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام وغيرهم, حتّى المحبوس عنده و لو 
على وجه محرّم؛ و كذا تجب عن الضيفء بشرط صدق كونه عيانًا له () و إن نزل عليه فى آخر يوم من رمضانء بل و إن لميأكل 
عنده شيئاء لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلهُ الفطرء بأن يكون بانياً على البقاء (8) عنده مدَّهُ (9)» و مع 
عدم الصدق تجب على نفسه .)١(‏ الخوثى: فيه إشكالء بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها؛ 
نعم» لاتجبعن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده (؟). مكارم الشيرازى: قد مرٌ عدم الدليل على اعتبار عدم الإغماء 
(9). الامام الخمينى: فى فرض المقارنة يشكل الوجوب, بل عدمه لا-يخلو من قَوّهْ مكارم الشيرازى: لا دليل على كفاية المقارنة 
للغروبء بل ظاهر الأدلّةٌ اعتبار إدراكك جزء من شهر رمضان جامعاً للشرائط (6). مكارم الشيرازى: قد مرّ منه عدم كون الإسلام شرطاً 
فى وجوب الفطرة» فعدّه هنا و فيما بعد من شرائط الوجوب عجيب (2). الامام الخمينى: بل قبله و لو بلحظة (©). الخوئى: بل بعد 
دخولها أيضاً على ما تقدّم مكارم الشيرازى: بل من أدركك شهر رمضان و لو آنا مَاَ (0. الكليايكانى: أو صدق أنّه عاله» و الظاهر أنه 
يصدق مع الإنفاق الفعلى (. الخوئى: الظاهر أن صدق العيلولة لايتوقف عليه (4). مكارم الشيرازى: فالضيف المدعوٌ لليلُ الفطر فقط 
و أمثاله لاتجب فطرتهم و إن نزلوا قبل الغروبء بل أو إن أكلوا عنده قبله بأن كانوا مسافرين أو مرضى أو شبههما العروةٌ الوثقى» ج 7 
ص: 198 لكنّ الأسحوط )١(‏ أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاًء حيث إِنَّ بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرّد صدق اسم 
الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين» فمراعاة الاحتياط أولى؛ و أما 
اليتق التاؤل بعد وغول الليلة فلافجن ال كاة عند (9) و إن كان مدعو قبل ذلكك..مسأتة ١:‏ إذا ولد لهولد أو ملك مملوكا أو 
ترج بامرأة قبل الغروب من ليله الفطر أو مقارناً (*) له (©)» وجبت الفطرة عنه إذا كان عيانًا له وكذا غير المذكورين ممن يكون 
عياناء وإن كان بعده لمتجب؛ نعم» يستحبٌ الإخراج عنه إذا كان ذلكك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر. مسألة ؟: كل من وجبت 
فطرته على غيره» سقطت عن نفسه و إن كان غتاً و كانت واجبة عليه لو انفرد؛ و كذا لو كان عيانًا لشخص ثم صار وقت الخطاب 
عيانًا لغيره» و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناء لكنّ الأحوط () الإخراج عن 
نفسه حينئفٍ؛ نعم» لو كان المعيل فقيراً و العيال غتًِء فالأقوى (8) وجوبها (0) على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإبخراج على 
الأفيق (3 343( الكباركاتن؛ إذاشك فى دق الأنفاق أيضاً؛ و أمَا مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق (؟). الخوئى: هذا 
فيما إذا لمويصدق عليه العيلولة و إِناوجبت الزكاهٌ عنه (©. الامام الخمينى: مر الكلام فيه (©). الخوئى: بل بعده أيضاً على ما تقدّم فى 
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غير الولد مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهرء لورود اعتبار إدراكك شىء من شهر رمضان فى غير واحد من الروايات (2). الخوثى: 
لاُتركك الاحتياط فى فرض النسيان ونحوه ممما يسقط معه التكليف واقعاً مكارم الشيرازى: لاتركك (6). الككليايكانى: بل الأحوط (/0. 
الامام الخمينى: بل الأقوى عدم وجوبها عليه (. الكليايكانى: بل على الأحوط العروة الوثقى» ج 7 ص: 197 كان السقوط حينئذٍ 
لايخلو عن وجه. مسألة !: تجب الفطرةٌ عن الزوجة؛ سواء كانت دائمة أو متعةٌ مع العيلولة لهماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو 
لا لنشوز أو نحوه؛ و كذا المملوك و إن لمتجب نفقته عليه؛ و أمَا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبى 
النفقة عليه )١(‏ و إن كان الأسحوط الإ.خراج» خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غَتَِهُ و 
لميعلها الزوج و لاغير الزوج أيضاًء و أمَا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه. مسألة *: لو أنفق الولى 
على الصغير أو المجنون من مالهماء سقطت الفطرة عنه و عنهما. مسألة 0: يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكلء و 
كرلى الوكين 60 العة زعاو و الأصوط قة الموكل آيها غلى عضبب ما فو (6) فى زكاة السالى يخرو تركيته فى الإيضال و يكوة 
المتولّى حينئدٍ هو نفسه؛ و يجوز الإذن فى الدفع عنه أيضاًء لا بعنوان الوكالة» و حكمه حكمهاء بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من 
ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه (0) أو لا بإذنه (2) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء (,) فى 
هذا و سابقه. مسألةُ *: من وجب عليه فطرة غيره» لا-يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه؛ سواء كان غتاً أو فقيراً و تكلف بالإخراج؛ بل 
لااتكون حينئذٍ فطرة» حيث إِنّه غير مكلف بها؛ نعم؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكن فى الزوجة لميبعد جواز أخذها من الزوج إذا أدّتها 
من باب وجوب النفقة عليه مطلقاً (؟). مكارم الشيرازى: بل يتولّى الموكل الترة» فإِنّها فعله تسبيباً و عبادةً واجبةٌ عليه» و لادليل على 
جواز النيابة عنه كما مرٌّ فى زكاةً المال (». الخوئى: بل الموكل يتولّى اتيف كما مر (5). الامام الخمينى: و قد مرّ ما هو الأقوى (2). 
الامام الخمينى: لايبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاًء كما أن جواز إذن التبرّع به أيضاً لايخلو من وجه؛ و أمَا التبرّع بلا إذن فمحل 
إشكال (2). الخوئى: فى جوازه بدون الإذن إشكال؛ و منه يظهر الحال فى المسألهُ الآتية مكارم الشيرازى: مشكلء لعدم كونه حينئذٍ 
فعله. و ليست الزكاء من قبيل الدين المحض حتَّى يجوز أداؤها من المتبرّع و لو بدون إذنه (/0. الكليايكانى: لايتترك العروة الوثقى؛ 
ج5”. ص: 198 لو قصد التبرّع بها عنه» أجزأه )١(‏ على الأقوى (؟) و إن كان الأحوط العدم. مسألهُ /!: تحرم فطرة غير الهاشمىّ على 
الواشمعء كما فى زكاة المال: و تخل فطرة الهاشمي على الضنفين. ؤ المدار غلى المغيل لأ العبال (8): فلو كان العيال هاشمًا دون 
المعيل لميجز دفع فطرته إلى الهاشميئ, و فى العكس يجوز. مسأل 8 لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضراً عنده و فى منزله أو منزل 
آخر أوغافاً غنه فلو كان له ممل و كك فى بلد آخر لكله ينفق على انقسه من مال النوكق يجب عليه ؤكاتهةو و كذا لو كانت لهازوجة أو 
ولد كذلكك, كما أنه إذا سافر عن عياله و تركك عندهم ما ينفقون به على أنفسهمء يجب عليه زكاتهم؛ نعم لو كان الغائب فى نفقة 
غيره» لميكن عليه؛ سواء كان الغير موسراً و مؤدّياً أو لا و إن كان الأحوط فى الزوجة و المملوكث (©) إخراجه عنهما مع فقر العائل أو 
عدم أدائه؛ و كذا لاتجب عليه إذا لميكونوا فى عياله ولا فى عيال غيره و لكنّ الأحوط فى المملوكك و الزوجةٌ ما ذكرنا من الإخراج 
عنهما حينئلٍ أيضاً. مسألة 4: الغائب عن عياله الذين فى نفقته» يجوز أن يخرج عنهمء بل يجب إِلَاإِذا وكلهم (0) أن يخرجوا من ماله 
(©) اذى تركه عندهم أو أذن لهم فى التبرّع عنه (/). مسألة :٠١‏ المملوكك المشتركك بين مالكين» زكاته عليهما (8) بالنسبة إذا كان 
فى عيالهما معاً و(0). الامام الخمينى: مع توكيله أو إذنه» كما مر الكليايكانى: فيه إشكال» كما مرٌ (7). مكارم الشيرازى: إذا كان 
بإذنه أو توكيله (). الامام الخمينى: و إن كان الأسحوط مراعاء كليهما مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط برعاية الأمرين» فلو كان 
أحدهما هاشميّاً دون الآخر لايعطى إِلابغير الهاشمى (). مكارم الشيرازى: بل و فى الولد أيضاًء لما ورد فى بعض روايات الباب (8). 
الامام الخمينى: مع كونهم مورد وثوقه فى التأدية الكليايكانى: مع الوثوق بإخراجهم (©). الخوئى: هذا فيما إذا كان واثقاً نهم يؤدّون 
عنه (/0. الكليايكانى: مشكلء كما مرّ مكارم الشبرارس: إذاوق الفراسينك اثامن ماله أو مدعا بإذنه (8). الامام الخمينى: على 
الأحوط فيه و فى بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشريكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 1994 كانا موسرين» و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى 
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حضّة الآخر (1)» و مع إعسارهما تسقط عنهماء و إن كان فى عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره» و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره 
و إن كان الآخر موسراًء لكنّ الأحوط إخراج حصّد ته و إن لميكن فى عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً و لكنّ الأحوط الإخراج 
مع اليسارء كما عرفت مراراً؛ و لا-فرق فى كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياه و غيرها و إن كان حصول (؟) وقت 
الوجوب فى نوب أحدهما (3)» فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض. و لايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين, فلأحدهما 
إخراج نصف صاع (©) من شعير و الآدخر من حنطةء لكنّ الأولى بل الأحوط (0) الاتّفاق (©). مسأل :١١‏ إذا كان شخص فى عيال 
اثنين» بأن عالاه معاء فالحال كما مرّ (0) فى المملوك بين شريكين إلافى مسأل الاحتياط المذكور فيه (8)؛ نعمء الاحتياط بالاتفاق (9) 
فى جنس المخرج جار هنا أيضا و ربّما يقال بالسقوط عنهما »23١(‏ وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةٌ و الأظهر ما ذكرنا. مسألة ؟1: 
لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت اتَراً له أو أجنية؛ و إن كان المنفق غيره 
فعليه» و إن كانت النفقةٌ من ماله فلاتجب .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوطء لعدم دليل معتدٌ به على وجوب النصف كذلكك (2). 
الخوئى: لايبعد الوجوب على من حصل فى نوبته (7). الكليايكانى: لايبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة مكارم الشيرازى: إذا عد 
عيانًا له فعلاك يجب عليه فقط كالضيف و شبهه (©). مكارم الشيرازى: بل حكمه حكم المسألة (©) فى الفصل الآتى (0). الكليايكانى: 
لاتتركث (©). الامام الخمينى: لاُتركك. بل لايخلو من وجه (07). الامام الخمينى: و قد مد؛ و كذا لايتركك الاحتياط فى اتّفاق الجنس 
(8). مكارم الشيرازى: لانتفاء الموضوع هناء فإِنٌ المفروض أنّهما عالاءه معاء فليس فيه فرض عدم العيلولة مع كونه موسراً (9). 
الكليايكانى: و لايتركك .)230١(‏ مككارم الشيرازى: و لكن لا اختصاص له بهذه المسألة» بل يجرى فى المسألة السابقة أيضاً العروة 
الوثقى» ج؟. ص: ٠٠١‏ على أحد. و أمَا الجنين» فلا فطرة له إِلَاإِذا تولّد قبل الغروب؛ نعمء يستحبٌ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما 
قبل الزوال» كما مرّ. مسألة *1: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال؛ فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو 
نحوهء وجب عليه زكاتهم. مسأل ؟١:‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو أعطى زوجته نفقتها و 
مرش قي ساق مشارقياء وسعب عليه زكاقياة و ذا ف طرها ضالة 18 لى ملكف شهما مالاءاهة أو ميلها أوهدنة: ورهن ألنقه 
على نفسه. لا-يجب عليه زكاته لأننّه لايصير عيالًا له بمجرّد ذلكك؛ نعم, لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثا لينفقه على نفسه, فالظاهر 
الوجوب (2). مسألة 18: لو استأجر شخصاً واشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه» لايبعد وجوب (؟) إخراج فطرته ()؛ نعم» لو 
اشترط عليه مقدار نفقته (©) فيعطيه دراهم مثنّا ينفق بها على نفسه. لمتجب عليه؛ و المناط» الصدق العرفيّ فى عدّه من عياله و عدمه. 
مسألة 7: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مده هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (8)؛ و كذا لو عال 
شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره؛ نعم» فى مثل العامل الّذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّهُ ظلماًء و هو مجبور فى طعامه و 
شرابه» فالظاهر عدم الوجوب (2): لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه. .)١(‏ الامام الخمينى: مع صدق العيلولة» لكن صدقها فى 
الفرض محل إشكال الكلبايكانى: مشكلء فلاتركك الاحتياط (5). الامام الخمينى: مع الإنفاق عليه؛ و إلافمجرّد الوجوب لايوجب 
الإخراج (). مكارم الشيرازى: إذا صدق عليه العيلولة كالخادم و شبهه؛ أمَا إذا استأجر مئات عامل لمصنعه مثلًا و شرط فى ضمن 
العقد نفقتهم. أشكل صدق العيال عليهم الى فيه نوع من التبعيِه فى التعيشء؛ بل هم عمال مستأجرونء و الإنفاق عليهم جزء من 
اجورهم عرقاً (؟). مكارم الشيرازى: لا بعنوان النفقة؛ و أما إذا كان بعنوانهاء ففى مثل الخادم و أشباهه وجبت الفطرة عليه لعدم الفرق 
(8). الامام الخمينى: الأحوط ذلكك. بل لايخلو من وجه الكلبايكانى: لايبعد الوجوب فيهما (©). مكارم الشيرازى: الأحوط فيه و فيما 
قبله من الضيف الّذى يبقى عنده مدَّهُ كرهاًء هو الوجوب العروة الوثقى» ج؟» ص: 7٠١١‏ مسأل 18: إذا مات قبل الغروب من ليله الفطرء 
لم يجب فى تركته شىء»؛ و إن مات بعده وجب الإخراج )١(‏ من تركته عنه و عن عياله؛ و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قس مت 
علبوسا جالسة (). منألة 15 النطلقة رجه (#قاقظ عبنا هن وونجيا (#حدوة النائة» إلاإذا كانه تداملا هق عدي يالة : إذا 


كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكك فى حياتهم؛ فالظاهر وجوب فطرتهم (5) مع إحراز (2) العيلولة (/) على فرض الحياة. 
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فضا فى عدسها و قدرها والضائط فى الجس» القوث العالب لغالت التاين (6) وهو النطة و الشعيو التمر و9 الخو :فيه 
إشكال» بل منع (1). مكارم الشيرازى: فيه تأمّل (. مكارم الشيرازى: المدار هنا على العيلولة فعلّاه من غير فرق بين الزوجة و غيرها 
(©). الامام الخمينى: الميزان العيلولة؛ رجعدة كانت أو بائنة الكليايكانى: إذا عالهاء و كذا البائن الخوئى: العبرة فى وجوب الفطرة إِنّما 
هى بصدق العيلولة فى الرجعيّةُ و البائن (0). الكليايكانى: على الأحوط (6). الامام الخمينى: إِنْما يبجدى الأصل إذا علم كونهم فى 
حال حياتهم؛ عيالًا و شكك فى حياتهم. و أمّرا مع عدم العلم بذلككء لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال» فالظاهر عدم إحراز 
الموضوع باستصحاب الحياةً لهمء إِلاعلى القول بالأصل المثبت (). مكارم الشيرازى: ولو من طريق استصحاب الحياةٌ وصف العيلولة 
(8. الامام الخمينى: فى كون الأمثلة المذكورة بجميعها هى القوت الغالب لغالب الناس منع كما أن فى الضابطالّذى ذكره إشكانًاء و 
لايبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف فى كل قوم أو قطر التغدّى به و إن لميكتفوا به كالبرٌ و الشعير و الارز فى أقطارنا و التمرو 
الأقط و اللبن فى مثل الحجاز و الارز فى الجيلان و حواليها؛ و إن كان الأقوى كفايهُ الغلات الأربع مطلقاً مكارم الشيرازى: الأحوط أن 
يكون قوتاً شايعاً فى البلد. فبعض ما ذكره لايجوز فى كثير من الأقطار» لعدم كونه قوتاً شايعاً فى البلد؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين 
روابات الباب. و منه يظهر أن الاقتضار غلى الأربعة الاولى أيضاً لبس موافقاً للاحتباط فى بعض الأوفات؛ و كذا ما ذكره من الأفضلية 
على إطلاقه ممنوع العروة الوثقى» ج 7 ص: 3١7‏ الزبيب و الارز و الأقط و اللبن و الذرّه و غيرهاء و الأحوط الاقتصار على الأربعة )١(‏ 
الاولى و إن كان الأقوى ما ذكرناء بل يكفى الدقيق (؟) و الخبز () و الماش و العدس. و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت 
الغالب؛ هذا إذا لميكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكنّ الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها (؟) بعنوان 
القيمة (0). مسأل :١‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً (*)» فلايجزى المعيب (0؛ و يعتبر خلوصهه فلا-يكفى الممتزج بغيره 
من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إِلّاإِذا كان الخالص (6) منه بمقدار الصاع (4) أو كان قليلًا يتسامح به. مسألة : الأقوى الاجتزاء 
بقيمُ أحد المذكورات من الدراهم والدنانير )1١(‏ أو غيرهما )1١(‏ (0). الخوئى: هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب 
(). الامام الخمينى: فى كفاية الدقيق و الخبز إشكال و إن لا-تخلو كفاية الدقيق من وجه؛ و أمّرا الماش و العدس و غيرهما من 
الحبوبات فمع غلبة التغذّى بها فى قطر فالأقوى كفايتهاء و فى غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّى به أو الغلات الأربع 
(". الخوئى: فى كفاية الخبز إشكالء إِلَاإذا كانت مادّته بمقدار الصاع مكارم الشيرازى: إعطاء الخبز فى الفطرة مشكل (6). الخوئى: 
إذا كان المعطى من أحد النقدين و ما بحكمهماء تعيّن ذلكك؛ و أمّرا إذا لمويكن من أحدهما و لميكن من القوت الغالب النوعى؛ 
فالأسحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به (8). الامام الخمينى: يأتى الإشكال فيه مكارم الشيرازى: قد عرفت فى أبواب الزكاة أن إعطاء 
القيمهُ من غير النقد الرائج مشكل؛ و كذلك الفطرة (2). الخوئى: على الأحوط (0. الامام الخدوى: الازذا كاؤضى قطن كرون قرت 
غالبهم كذلكك (6). مكارم الشيرازى: و لميكن تخليصه مدا فيه مشقّهُ كثيرة توجب نقص قيمته عن المتعارف (4). الامام الخمينى: 
بشرط أن لايكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤونة أو عمل غير متعارف, كما إذا رد أمناناً من التراب فيها منّ 
من الحنطة .)23١(‏ مكارم الشيرازى: أو مطلق النقد الرائج؛ و لايكفى من سائر الأجناس على الأحوطء كما مرّ؛ و منه يظهر الإشكال فيما 
فرّع عليه .)1١(‏ الامام الخمينى: الأ-حوط الاقتصار بالأثمان» بل لايخلو عدم إجزاء غيرها من وجه. فيسقط ما فرّع عليه مع أنّه أيضاً 
محل إشكال الككليايكانى: الأحوط فى القيمة الاقتصار على الأثمان العروة الوثقى» ج 7 ص: 7١‏ من الأجناس الاخر (4)1 و على هذا 
فيجزى المعيب والممزوج و نحوهما بعنوان القيمفء و كذا كلّ جنس شكك فى كفايته» فإنّه يجزى بعنوان القيمة. مسألة *: لايجزى 
نصف الصاع مثلما من الحنطة الأ-على و إن كان يسوّى صاعاً من الأدون أو الشعير مثثاء إلَاإِذا (؟) كان بعنوان القيمة (). مسأل ©: 
لايجزى الصاع الملفّق من جنسين (*)» بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلاء إلّابعنوان القيمة (2). مسألة ه: المدار 
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قيمهُ وقت الإخراجء لا وقت الوجوب. و المعتبر قيمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر؛ فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد 
الإخراج منهء كان المناط قيمه ذلكك البلد. لا قيمةُ بلده الذى هو فيه. مسألة ع: لايشترط اتّحاد الجنس الى يخرج عن نفسه مع الّذى 
أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة؛ أو العكس. مسألة /: الواجب فى القدرء الصاع عن كل 
رأس من جميع الأجناسء حتّى اللبن على الأصح و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد» و 
هى تسعة أرطال بالعراقى» فهو سِنَّمأَهُ و أربعة عشر مثقانًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيَ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتى هى تسعمأة 
يدالو كلافة و الالدنوة مطالماى الخ امال تمك تحت ونس نرقية ى اعد و فاكاوة قال دار معو وو عبن سه 
الاسلامبول و هى مأتان و ثمانون مثقالاء حمّتان و ثلاث أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال؛ و بحسب المنّ الشاهى و هو ألف و 
مأتان و ثمانون مثقالًاء نصف من إِلَاحْمسةُ و عشرون مثقانًا و ثلاثة أرباع المثقال. .)١(‏ الخوئى: فى الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و ما 
بحكمهما إشكال بل منع؛ كما تقدّم؛ و بهذا يظهر الحال فى الفروع الآتيةُ (؟0. الامام الخمينى: مرّ الكلا-م فيه؛ و يظهر منه الحال فى 
استثناء المسألة الآتية (). مكارم الشيرازى: الإشكال فيه أشدّ من سابقه (©). مكارم الشيرازى: إِنَاإِذا كان قوتاً شايعاًء و لايكفى دفعه 
من باب القيمة» كما عرفت (08). الكليايكانى: قد مرٌ الاحتياط فى القيمة 


[فصل فى وقت وجوبها] 


فصل فى وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد )١(‏ جامعاً للشرائط؛ و يستمرٌ إلى الزوال لمن لميصلٌ صلاة العيد» و الأحوط (؟) عدم 
تأخيرها عن الصلاه إذا صنّاهاء فيقدّمها عليها و إن صِلَى فى أوّل وقتها؛ و إن خرج وقتها و لميخرجهاء فإن كان قد عزلها دفعها إلى 
المستحقّ بعنوان الزكاة» و إن لميعزلها فالأحوط الأقوى (*) عدم سقوطها (5)» بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء. 
مسألةُ :١‏ لايجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط (2). كما لا إشكال فى عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم؛ 
إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثم يحسب عند دخول وقتها. مسأل ؟: يجوز عزلها (*) فى مال مخصوص من الأجناس أو غيرها (/0) 
بقيمتها (8)» و ينوى حين العزل و إن كان الأحوط (4) تجديدها حين الدفع أيضاًء و يجوز عزل أقل من .)١(‏ الخوئى: بل طلوع الفجر 
من يوم العيد مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌ به و إن كان أحوط؛ و على كلّ حالء وقت الإخراج هو يوم العيد قبل الصلوة؛ و على 
هذاء اجتماع الشرائط فيه من حين دخول الشهر يكون من باب الشرط المتقدّم (؟). مكارم الشيرازى: بل الأقوى (). الامام الخمينى: 
الأقوائية محل إشكالء و لكن لايُترك الاحتياط مكارم الشيرازى: لا قَوَهُ فيه» لعدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميّة عندنا و 
عدم دليل آخر يمكن الاعتماد عليه فى الفتوى, و لكنّه أحوط (6). الخوئى: بل لايبعد السقوط (28). الخوئى: و إن كان جواز التقديم 
أظهر الكليايكانى: و إن لايبعد جوازها من أوّل شهر رمضانء كما فى بعض الأخبار؛ لكنّ الأحوط أن لايقصد الوجوب إِلَايوم الفطر 
بعد الفجر قبل الصلاهُ (*). مكارم الشيرازى: من النقد الرائج و الأثمان» لا كلّ جنسء لانحصار مورد الروايات فيه أو انصرافها إليه و 
هو القدر المتيقّن من أدلّة العزل» و لا إطلاق فيها يشمل عزلها فى كلّ جنس. و الأحوط وجوباً كون العزل عند عدم وجود المستحقٌّ 
(/). الامام الخمينى: الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان (6. الخوئى: هذا إذا كانت القيمةٌ من النقود (4). الامام الخمينى: لايُتركك 
مكارم الشيرازى: بل الأقوى. لأنّه من أداء الزكاة المعتبر فيه القربة العروة الوثقى؛ ج ؟ ص: 7١0‏ مقدارها )١(‏ أيضاًء فيلحقه الحكم و 
فقن التق غير معزولة على سكديا وق بجواز هلها الأرنك حت كوت المحرول مقف كا بشو ين الركناة وحة )د الكق 
لابخلو عن إشكال: و كذا لو عزلها فى مال مشتركك ببنه و بين غيره مشاعاً () و إن كان ماله بقدرها. مسألة “7 إذا عزلها و أشر دفعها 
إل المسعسق كان كان العلا سكين لدف لم يضمن لكلف :(30و إن كان نع السك سس عسي 1ه مسألة ؟: الأقوى جواز 
نقلها (©) بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ فى بلده و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلفء و الأحوط (/) عدم النقل إِلَامع 
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عدم وجود المستحقّ (8). مسألة 0: الأفضل (4) أداؤها فى بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه فى بلد آخر؛ و لو كان له مال فى 
بلد آخر و عتينها فيه ضمن بنقله عن ذلكك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقٌ فيه. مسألة *: إذا عزلها فى مال معيّن» لايجوز 
له تبديلها بعد ذلكك. .)١(‏ مكارم الشيرازى: أى بمقدار بعض من يعول دون بعضء و لا إطلاق فيها يشمل البعض من واحد (). 
الامام الخمينى: فيه إشكال؛ و أما تعيينها فى مال مشتركك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لوكانت حصّرته بقدرها أو أقل 
منها (*0. الكليايكانى: لايبعد الجواز فى هذه الصورة إِلّاأن يكون حص ته أكثر مما عليه من الفطرة (6). الامام الخمينى: بلا تعد و 
تفريط (0). الخوئى: هذا إذا صدق عليه التعدّى و التفريط» و إلافالضمان لايخلو عن إشكال (©). مكارم الشيرازى: و الأقوى عدم 
جواز نقلهاء إنَاإذا نقلها إلى الإمام أو نائبه» للنهى عن نقلها من أرض إلى أرض فى غير واحد من روايات الباب و عدم ما يصرفها عن 
ظاهرها (/0. الامام الخمينى: لايتركك الكلبايكانى: لايُترك فى خصوص الفطرة (6). الخوئى: لايُتركك (4). الامام الخمينى: لايخلو من 
تأمّل مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأقوى وجوب أدائها فى البلد؛ لا أنه الأفضل 


[فصل فى مصرفها] 


فصل فى مصرفها و هو مصرف زكاة المال »)١(‏ لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن 
لمنقل به هناك, و الأحوط (؟) الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين» أو تمليكها لهم 
بدفعها على أوليائهم. مسألة :١‏ لا-يشترط عدالة من يدفع إليه» فيجوز دفعها إلى فس اق المؤمنين؛ نعم الأحوط (”) عدم دفعها إلى 
شارب الخمر () و المتجاهر بالمعصية» بل الأحوط العدالة أيضاً و لابجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصية. مسأل ؟: يجوز للمالكك 
أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاء و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (8): و خصوصاً مع طلبه لها. مسألة ": 
الأحوط أن لايدفع (©) للفقير أقل من صاع. إِلَاإِذا (؛) اجتمع (8) جماعة لاتسعهم ذلك. مسأل : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من 
صاعء بل إلى حدّ الغنى (4). مسأل 0: يستحبٌ تقديم الأرحام على غيرهم.؛ ثم الجيران »23١(‏ ثم أهل العلم و الفضل و (20). مكارم 
الشيرازى: لا دليل عليه يعتدٌ به. إلاالاطلاقات التى يمكن تقيبدها بغير واحد من الأخبار الظاهره فى اختصاصها بالمساكين؛ فالأحوط 
الاقتصار عليهم (7). الكليايكانى: لايُترك مع التمكن ولو فى غير بلده؛ و الأحوط حينئفٍ أن ينقل مال نفسه ثم يجعله فطرة لمامرٌ من 
الاحتياط فى عدم النقل مكارم الشيرازى: لايتركك (*2. الامام الخمينى: لاتركك فى شارب الخمر و المتجاهر بكبيرةٌ نظير هذه الكبيرة 
الخوئى: بل الأ.ظهر ذلكك فى شارب الخمرء و لا-يُترك الاحتياط فى المتجاهر بالفسق و فى تاركك الصلاة (6). مكارم الشيرازى: 
لا-يُتركك الاحتياط فيه» كما مرّ مثله فى زكاةٌ المال (). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال مر فى زكاٌ المال فى فصل بِقََهُ أحكام 
الزكاة (©). الخوئى: لايبعد الجواز (/0. الامام الخمينى: لايتركك مطلقاً (). الكليايكانى: فيه أيضاً إشكالء فلا يُتركك الاحتياط مكارم 
الشيراوف :قن هذه الصووة أيضا إشكال (4). الامام الخمينى: فيه إشكالء و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤونةُ سنته .00١(‏ 
دكار الشيراى ججاة كرون الكرعب كاله ولكن لكل تقل العروة التقي #2 ص: ٠١17‏ المشتغلين؛ و مع التعارض تلاحظ 
المرجحات و الأهمدّة. مسألةُ 2: إذا دفعها إلى شخص باعتفاد كونه فقيراً فبان خلافه؛ فالحال كما فى زكاهٌ المال. مسألة /: لايكفى 
ادّعاء الفقر لامع سبقه (1)» أو الظنّ (؟) بصدق المدّعى (). مسأل 8: تجب ته القربة هنا كما فى زكاءً المال» و كذا يجب التعيين 
(©) ولو إجمانًا مع تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيبن من يزكى عنه؛ فلو كان عليه أصوع لجماعة» يجوز دفعها من غير تعيين 
أن هذا لفلان و هذا لفلان. .)١(‏ الخوئى: تقدّم الكلام فيه فى زكاة المال [فى فصل فى أصناف المستحقّين للزكاء و مصارفهاء المسألة 
) الامام الخمينى: الحاصل من ظهور حاله (). مكارم الشيرازى: بل يكفى فيه ظاهر الحال (6). الامام الخمينى: مرٌ الكلام فيه 
فيما تقدّم الكليايكانى: بل يجب قصد عنوانه و لو مع عدم التعدّد» كما مرٌ فى زكاةٌ المال مكارم الشيرازى: الواجب قصد عنوانه و لو 
العثالاء سؤاء تعد :ما غليه أو لحل ولك الدراة الاجمالك حاضل قال علد الرسحدة 
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[كتاب الخمس 
اشارة 


كتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمّرد صلى الله عليه و آله و ذرّيته عوضاً عن الزكاةٌ )١(‏ إكراماً لهم. و من 
منع منه درهماً أو أقلّ» كان مندرجاً فى الظالمين لهم و الغاصبين لحمّهمء بل من كان مستحلًاً لذلكك كان من الكافرين (5)؛ ففى الخبر 
عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: «من أكل من مال اليتيم درهماًء و 
نحن اليتيم». و عن الصادق عليه السلام: «إِنّ الله لاإله إلّاهو حيث حرّم علينا الصدقة؛ أنزل لنا الخمس؛ فالصدقة علينا حرام و الخمس 
لنا فريضة؛ و الكرامة لنا حلال». و عن أبى جعفر عليه السلام: الايحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حمّناء. و عن 
أبى عبد الله عليه السلام: الايعذّر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالى» حتّى يأذن له أهل الخمس». 


[فصل فيما يجب فيه الخمس 

اشارة 

فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء: 

[الأوَل: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم 


الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم (*)؛ بشرط أن .)١(‏ مكارم الشيرازى: الى يظهر من ملاحظة 
آبات الخمس و الزكوة أن تشريع الخمس كان قبل تشريع الزكاة» فجعل الخمس عوضاً عنها إِنّما يكون بحسب جعلها فى مقام 
الثبوت أو بضرب من التوجيه. و إلالايصح جعل البدكِه قبل تشريع المبدل منه (؟). الامام الخمينى: مرّ ميزان الكفر فى أبواب 
النجاسات ("). مكارم الشيرازى: لا-يعتبر المقاتلة بالفعلء بل يكفى التهيّؤ له العروة الوثقى» ج؟» ص: 7١١‏ يكون بإذن الإمام عليه 
السلام؛ من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لميحوه. و المنقول و غيره كالأراضى )١(‏ و الأشجار و نحوها؛ بعد إخراج المؤن التى 
انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و نحوها منهاء و بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام (1) من الغنيمة على فعل 
مصلحة من المصالح, و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الغارة و السيف القاطع و الدرع فإِنّها للإمام عليه السلام» 
و كذا قطائع الملوك فإِنّها أيضاً له عليه السلام؛ و أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام فإن كان فى زمان الحضور (*) و 
إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام» و إن كان فى زمن الغيبة فالأحوط إخراج (©) خمسها من حيث الغنيمة خصوصاً إذا 
كان للدعاء إلى الإسلام» فما يأخذه السلاطين فى هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتله معهم من المنقول و غيره (8) يجب فيه الخمس 
على الأحوط و إن كان قصدهم زياد الملكك لا الدعاء إلى الإسلام. و من الغنائم الّتى يجب فيها الخمسء الفداء الُذى (©) يؤخذ من 
أهل الحربء بل الجزية المبذولة لتلكك السريّةُ بخلاف سائر أفراد الجزية؛ و منها أيضاً ما صولحوا عليه و كذا ما يؤخذ منهم عند 
الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين فى أمكنتهم و لو فى زمن الغيبة» فيجب إخراج الخمس من جميع ذلكك قلينًا كان أو كثيرا من 
غير ملاحظة خروج مؤونة السنة (0) على ما يأتى فى أرباح المكاسب و سائر الفوائد. .)١(‏ الخوئى: ثبوت الخمس فى الأراضى محل 
إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: شمول حكم الغنيمة للأرضين و شبهها مشكل جدّاً و إن حكى عن المشهورء لأنّه ليس فى الروايات 
الواردة فى أحكام الأرضين منه عين و لا أثرء مع كونها فى مقام البيان (؟). مكارم الشيرازى: ولكن جواز خصوص ذلك للفقهاء و 
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النؤاب العام- أنَدهم الله مشكلء لعدم دليل يدل عليه (*). مكارم الشيرازى: لا فرق بين زمان الحضور و غيره على الأقوى, كما عليه 
المشهور (6). الامام الخمينى: بل الأقوى ذلكك (2. الخوئى: تقدّم الكلام فيه [فى التعليقة السابقة] (©). الامام الخمينى: إذا كان ذلكك 
وما بعده من شؤون الحرب و تبعاته (0). الكليايكانى: ما يملكه بجعل الأمير لايبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة» فيحكم بحكمها 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 7١١‏ مسألة :١‏ إذا غار المسلمون على الكمّار )١(‏ فأخذوا أموالهم, فالأحوط بل الأقوى (1) إخراج خمسها من 
حيث كونها غنيمة و لو فى زمن الغيبة» فلايلاحظ فيها مؤونة السنة» و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة (")؛ نعم» لو أخذوا منهم بالربا 
(6) أو بالدعوى الباطلة (0) فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة؛ فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة و إن كان الأحوط إخراج خمسه 
مطلقاً. مسألة ؟: يجوز أخذ مال النضّاب (2) أينما وجدء لكنّ الأحوط (7) إخراج خمسه مطلقاً؛ و كذا الأحوط إخراج الخمس ما 
حواه العسكر (8) من مال البغاهُ إذا كانوا من النضاب و دخلوا فى عنوانهم, و إِلافيشكل حلدِهُ مالهم. مسألة *: يشترط فى المغتنم أن 
لايكون غصباً من مسلم أو ذمّى أو معاهد أو نحوهم من هو محترم المالء و إلافيجب ردّه إلى مالكه؛ نعم لو كان مغصوباً من غيرهم 
من أهل الحربء لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لميكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم, و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم 
من أهل الحرب بعنوان الأمانة» من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: دخول الغارة فى اسم الغنيمة مشكلء 
لأخذ عنوان الحرب أو استعداده فى مفهومها و ليست الغارةٌ كذلكك. ولكن لايبعد إلغاء الخصوصيةٌ منهاء و كذا المأخوذ منها بالسرقة 
و الغيلة لاسيّما لو قلنا بجواز أخذ مال الناصب و وجوب الخمس لا من باب أرباح المكاسب, كما سيأتى إن شاء الله (؟). الامام 
الخمينى: فى القَوّهُْ إشكالء و كذا فى السرقة و الغيلة؛ نعم إذا كان ما ذكر فى الحرب و من شؤونهفالأقوى ما فى المتن الكليايكانى: 
لاببعد دخول ما يؤخذ منه بغير الحرب فى الفوائد المكتسبة؛ بل مع الحرب فى زمان الغيبة أيضاًء لكنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً 
(*). الخوئى: الظاهر أنه بحكم الأرباح (©). مكارم الشيرازى: أمَا الرباء فليس من الغنيمة و لا ملحقاً بها كما هو ظاهر؛ و أمَا الدعوى 
الباطلة فهو أشبه شىء بالسرقة» كما لايخفى (2). الامام الخمينى: ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسبء بل هى من مطلق الفائدة و 
سيأتى الكلام فيه (*). مكارم الشيرازى: إِلَاإذا كان فى أخذه مفسدة ديتيةُ أو دنيويّة أو كان سبباً للطعن فى المذهبء كما هو كذلكك 
فى كثير من الموارد فى أيَامنا (). الكلبايكانى: بل الأقوى (8). مكارم الشيرازى: قد مر أنّه لا فرق بين ما حواه العسكر و ما لميحوه؛ 
نعم» للأرضين و شبهها أحكاماً تختصٌ بها العروة الوثقى» ج؟» ص: 7١7‏ مسألة ع: لايعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب 
عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيرء على الأصحّ. مسألة 3: السلب من الغنيمة »)١(‏ فيجب (؟) إخراج خمسه (*) 
على السالب (6). 


[الثانى: المعادن 


الثانى: المعادن» من الذهب و الفضّ 4 و الرصاص و الضّ فر و الحديد و الياقوت و الرَّبَرجد و الفيروزج و العقيق و الزّيبّقَ و الكبريت و 
الققطبو القبروو اتير لزاع و الإويع بن الكخل بو البلعه يل و احضو القورة ورطين الغا جر اليش و القكرة ويه الطليق 
الأحمر على الأحوط (2) و إن كان الأقوى () عدم الخمس فيها من حيث المعدنيِة» بل هى داخلة فى أرباح (8) المكاسب فيعتبر فيها 
الزيادة عن مؤونة السنة. و المدار على صدق كونه معدناً عرفاء و إذا شكك فى الصدق لميلحقه حكمها (4)» فلايجب خمسه من هذه 
الحيثية» بل يدخل فى أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. و لا فرق فى وجوب 
إخراج خمس المعدن بين أن يكون فى أرض مباحة أو مملوكة؛ و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرهاء و لا بين أن يكون 
المخرج مسلماً أو كافراً ذمَيْأ بل و لو حربداً» و لا بين أن يكون بالغاً أو صبداً و عاقلا أو مجنوناء فيجب )٠١(‏ على ولتهما إخراج 
الخمسء و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر )١١(‏ على دفع الخمس مثا أخرجه. و إن كان لو .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط 
(؟). الامام الخمينى: على الأحوط؛ نعمء للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس (). الكليايكانى: بعد مؤونة السنة على الأقوى (6). 
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الخوئى: بناءَ على أن السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة إِلَاأنَ المبنى ممنوع (0). مكارم الشيرازى: 
الدّنج على وزن القفلء ماده لوتِه سوداء مختلطة بالبياض (6). الكلبايكانى: لايتركك (/). الامام الخمينى: فى القَوَهْ منع (6). مكارم 
الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى: إخراج الخمس منها من حيث المعدنيَةُ إذا صدق عليها عنوان المعدن (4). مكارم الشيرازى: بل الظاهر 
وجوب الاحتياط بالخمس فيها من دون مراعاءً النصاب و مؤونة السنة للعلم الإجمالى .)23١(‏ الخوئى: لايخلو من إشكال بل منع» كما 
سيأتى .)1١(‏ الخوئى: الحال فيه كما تقدّم فى الزكاه [فى شرائط وجوب الزكاة. المسألة 18] الكلبايكانى: فى جواز إجبار الذمّى 
الملتزم بشرائط الذمّرهُ إشكال العروة الوثقى» ج؟» ص: 7١‏ أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. و يشترط فى وجوب الخمس فى 
المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً )١(‏ بعد استثناء مؤونة الإخراج (؟) و التصفية (5) و نحوهماء فلايجب إذا كان المخرج أقل منه و 
إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارًء بل مطلقاً. و لايعتبر فى الإخراج أن يكون دفعةً (©)» فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً 
وجب إخراج خمس المجموع؛ و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط (2. و إذا 
اشتركك جماعة فى الإخراج و لميبلغ حضّة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً. فالظاهر وجوب (©) خمسه (7). و كذا 
لايعتبر انّحاد جنس المخرجء فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه؛ نعم» لو كان هناكك 
معادن متعدّدة؛ اعتبر فى الخارج من كلّ منهما بلوغ النصاب دون المجموع و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع (8)» خصوصاً مع 
اتتحاد جنس المخرج منهاء سما مع تقاربهاء بل لايخلو عن قَوَّهْ (9) مع الاتّحاد و التقارب .)223١(‏ و كذا لايعتبر استمرار التكوّن و دوامه 
فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع. جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً. .)١(‏ الامام الخمينى: أو مأتى 
درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. و إذا اختلفا فى القيمة» يلاحظ أقلّهما قيمةٌ على الأحوط مكارم الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى» عدم 
اعتبار النصاب فى المعدن (7). الخوئى: الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرّج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة و إن كان ما يجب فيه 
الخمس إِنّما هو بعد استثنائها ("). مكارم الشيرازى: الظاهر أن مؤونة الإخراج و التصفيةُ من الأصلء و يعتبر النصاب (على القول به) 
بعدهاء إِنَاإِذا كان المتعارف بيعه غير مصفّىء فحينئظٍ يستثنى مؤونة الإخراج فقط (6). الخوثى: لايبعد اعتبار الوحدة العرقتية (2). مكارم 
الشيرازى: إذا عدّ المجموع إخراجاً واحداً مستمرًاً عرفاً (9). الامام الخمينى: بل الظاهر عدمه (7). الكليايكانى: بل الظاهر عدم 
الوجوب مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدمه (6). مكارم الشيرازى: إذا عدّ الجميع معدناً واحداً (4). الخوئى: فى القَوّهْ إشكال؛ نعم؛ هو 
أحوط .200١(‏ الامام الخمينى: لايكفى مطلق التقارب إِلَّاإِذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلل بين أبعاضه أجزاء أرضية الكليايكانى: 
بحيث يصدق على المجموع معدن واحد العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 7١5‏ مسألة *: لو أخرج خمس تراب المعدن )١(‏ قبل التصفية (5)) 
فإن علم بتساوى الأسجزاء فى الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساًء أجزأ و لافلا لاحتمال زياده الجوهر فيما يبقى 
عنده. مسألة /: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فى الصحراءء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهماء أو 
علم أن المخرج له حيوان أو إنسان () لميخرج خمسه (5): وجب عليه (8) إخراج خمسه على الأسحوط (©) إذا بلغ النصابء بل 
الأسحوط ذلك و إن شكك فى أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا (7). مسألة : لو كان المعدن فى أرض مملوكة: فهو لمالكها 
(8): و إذا أخرجه غيره لميملكه؛ بل يكون المخرج لصاحب الأنرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤونة؛ لأننّه لميصرف (). 
مكارم الشيرازى: إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية لايخلو من إشكال إذا كان المتعارف فيها التصفية (). الامام الخمينى: فى 
جواز الإخراج قبلها إشكالء إِلَّاأن يقبل ولي الخمس لمصلحة (2). الامام الخمينى: فيه تفصيل الكليايكانى: و لميعلم حيازته و تملكه 
و إأنافيخرج عن الكنز و يدخل فى موضوع اللقطة أو مجهول المالكك (©). مكارم الشيرازى: إذا لم يقصد الإنسان حيازته» لا معنى 
لإخراج خمسه؛ و إن قصد حيازته. لا-يجوز تملكه لغيره؛ إِلّاإذا علم بإعراضه عنه (0). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوبه بعد 
انصراف الأدلَهُ عن مثل ذلك و عدم كونه من إخراج المعدن. و لكن لايُترك الاحتياط لعدم اشتراط الإخراج (6). الامام الخمينى: 
بل على الأقوى فيه و فى الفرع التالى (0. الامام الخمينى: مع الشكك فى قصد حيازته. و إلّافيخرج عا نحن فيه و إن كان وجوب رد 
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الخمس مع ذلك على ولي الخمس و هو الحاكم الشرعى أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالكث؛ بل مع عدم اليأس أيضاً 
لايخلو من وجه مكارم الشيرازى: قد عرفت أنه لابدّ من فرض المسأله فيما إذا قصد الإنسان المخرج له حيازته» ثم أعرض عنه؛ و إذا 
كان كذلككء أمكن حمل فعله على الصيحةٌ إذا كان مسلماًء لأنّ الإعراض عنه مع عدم إعطاء خمسه غير جائزء بل قاعدة اليد دليل على 
ملكه للجميع (6). الخوئى: هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفا و إلافلايكون لمالكك الأرض مكارم الشيرازى: لأنّه أحقّ بإحيائه من 
غيرهء هذا إذا كان المعدن صغيراً؛ و لو كان من المعادن العظيمة الكبار كمعادن النفط و غيرهاء لايبعد جواز إخراجها لوليّ أمر 
المسلمين و صرفه فى مصارفهمء و فى المعادن التى لاتكون قريب من سطح الأرضء تابعة لها لاتكون ملكاً لمالكها العروة الوثقى. 
ج17 ص: 7١0‏ عليه مؤونة. مسألة 4: إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوةٌ التى هى للمسلمين» فأخرجه أحد من المسلمين 
»)١(‏ ملكه (3) و عليه الخمسء و إن أخرجه غير المسلم ففى تملكه إشكال (؛ و أما إذا كان فى الأرض الموات حال الفتح فالظاهر 
() أن الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس (0). مسأل :٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجره و إن قصد الأجير 
تملكه لميملكه (6). مسألة :١١‏ إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس. مسألة ؟1: إذا عمل فيما أخرجه قبل 
إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته» كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حك أ» أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فضا مثلاء 
اعتبر فى إخراج الخمس مادّته (/)» فيقوّم حينئلٍ سبيكةٌ أو غير محكوكك مثا و يخرج خمسه؛ و كذا لو .)١(‏ مكارم الشيرازى: بإذن 
ولي أمر المسلمين إذا رأى فيه مصلحة, أو كان فى مقابل خراج و اجرة كنفس الأرض الخراجدَة (). الامام الخمينى: مع إذن ولىّ 
المسلمين» و إلافمحل إشكال (). الخوئى: لايبعد تملكه مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه بناءٌ على جواز إجارة الأراضى الخراجيّة من 
غير المسلمين بما ينتفع المسلون (6). الكلبايكانى: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: تعلق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على 
ظهور الاطلافنات فى تعلقه بنفس المعادق من دون النظر إلئ مخرجها (2). الامام الخمينى: إذا كانت الإجاره على وجه تكون جميع 
منافع المؤجر أو تلكك المنفعة الخاصه للمستأجرء و إلافالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه و تملكه؛ نعم؛ لو كانت الأرض من 
المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة الكليايكانى: مشكلء إِلَاإِذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ 
اختصاص (00). الامام المي > مبخل إشكالء بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة؛ و لو اتّجر به قبل إخراجالخمس يكون 
البيع فضوليَاً بالنسبة إلى الخمس. فلو أجاز الول يصير الربح مشتركاً و لا أثر لتُِ الأداء من مال آخر الخوئى: فيه إشكالء بل منعء فإنَّ 
الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة الكليايكانى: هذا فى اعتبار النصاب؛ و أمًا فى وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما مكارم 
الشيرازى: إذا كان المتعارف فى ببعه هذه التصرّفات. و إِلّاأمكن القول بعدم جواز تصرّفه فى سهم أرباب الخمسء و لو تصرّف كان 
باطلا و يجب عليه إخراج الخمس من المادّهُ مع صورتها العروة الوثقى» ج؟: ص: 7١18‏ انّجر به )١(‏ فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا 
الإخراج من مال آخر (1) ثم أداه من مال آخرء و أما إذا اتّجر به (*) من غير نه الإخراج من غيره» فالظاهر أن الربح مشتركك بينه و 
بين أرباب الخمس. مسألة 1: إذا شكك فى بلوغ النصاب و عدمه؛ فالأحوط الاختبار (5). 


[الثالث: الكنز] 


الثالث: الكنز وهو المال المذخور فىالأرض أوالجبل أوالجدار أو الشجرء و المدار الصدق العرفئ؛ سواء كان من الذهب أو الفضة 
المسكوكين أو غيرالمسكوكين (2) أو غيرهما من الجواهر (2)» و سواء كان فى بلالد الكفّار الحربتين أو غيرهم (/) أو فى بلاسد 
الإسلام فى الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتى لميكن لها مالكك أو فى أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع» مع العلم بعدم كونه 
ملكا للبايعين» و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا؛ ففى جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس. و لو كان فى أرض مبتاعة مع 
احتمال كونه لأحد البايعين عرّفه (8) .)١(‏ مكارم الشيرازى: المسألة مبتيةُ على كفاية التيهُ فى نقل الخمس من العين إلى الذْمّهُ أو إلى 
مال آخر و هو محل الإشكال (2). الخوئى: لا أثر للتَيِهُ فى المقام؛ و الحكم فيه هو الحكم فيما انّجر به بغير َيِه الإبخراج (*). 
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الكليايكانى: الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولى موقوف على إمضاء الحاكم؛ و معه يكو نالربح مشتركاء من غير 
فرق بين ند الأداء و عدمه على الأحوط (6). الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلكك. لاستقرار بناء العقلاء عليه فى 
أمثال المقام (5). الخوئى: وجوب الخمس فى غير المسكوك من الذهب أو الفضّ ه» سواء كان من الذهب أو الفضهٌ أو منغيرهماء 
مبني على الاحتياط (6). الكليايكانى: اختصاصه بالجواهر غير معلوم» بل هو كل مال مدفون معتدٌ به على الأقوى (/). الكلبايكانى: و 
فى إلحاق الذمّى بالحربيئ مطلقاً إشكالء سيأتى تفصيله إن شاء الله (8). الخوئى: محل الكلام هو الكنز الّذى لايعلم له مالكك بالفعل» 
و فى مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحدالبايعين» فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم فى ذلكء 
فالظاهر أنه للواجد بلا حاجة إلى التعريف العروة الوثقى» ج ؟» ص: 7١7‏ المالكك قبله ))١(‏ فإن لميعرفه فالمالكك قبله (؟) و هكذاء فإن 
لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمسء و إن ادّعاه المالكك السابق فالسابق أعطاه بلا بتنهُ ()» و إن تنازع الملّاك فيه يجرى عليه حكم 
التداعى (©). ولو اكغاه المالكك السابق إرثا و كان له شركاء قوف دقعت إلبه حطرعة (ه)ء و .ملكت الواجد الباقى.و أعطن خمسه. و 
شترط قفن وجوب الخمس قبف اللفات وهو عشروة ذيتارا (8) شيألة 16 او وجد الكو فى أرفن مستاحرة أو مستعارة (/)4 نحن 
تعريفهسا و تعريف المالك أيضاً (8):فإن ثقياه كلاهما كان لهو عليه الخمس» و إن اأعاه أحدهما اعطى بلا بنة و إن اذعاه كل 
منهما ففى تقديم قول المالكك وجه (4) لقَوّهْ يده. و الأوجه الاختلاف بحسب .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط (2). الكليايكانى: 
على الأحوط (). الخوئى: لا أثر للدعوى من دون يتنه بعد انقطاع يد المدّعى عن الأرضء ولو كان لليد أثر لما كان للتعريفوجه؛ 
بل يلزم إعطاؤه لذى اليد و إن لميكن مدّعياً ما لمويكن معترفاً بتعدمه. و بذلكك يظهر حال التنازع مكارم الشيرازى: إعطاء الكنز له 
بلاقرينة علميَةٌ أوظتيةُ معتبرة مشكل؛ و كذا الحال فى المسائل الآتية (6). الامام الخمينى: مع عرضيّةُ الماك فى اليد؛ و أما مع الطولية 
فالسابق مدّع و اللا-حق منكر الكليايكانى: مشكل؛ و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكراً و السابق عليه مدّعياً مكارم الشيرازى: بل 
اللازم ين قنالحي ال القع لأتباسة هلا دون غيرها (2). الخوئى: تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم يتم ذلك فيما إذا 
ثبتت بالبيينة» لكنّه لايم حينئذٍ ما ذكره من تملّكك الواجد للباقى و إعطاء خمسه. بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقى, فإنّ مقتضى حجية 
البينةٌ أنّه للمورّث. فإذا لميجز إعطاؤه للوارث من جهه إقراره فلا مناص من التصدّق به (2). الامام الخمينى: فى الذهبء و مأتا درهم 
فى الفضّة و البلوغ إلى أحدهما فى غيرهما الكلبايكانى: الأحوط أقل الأمرين منه و من مأتى درهم مكارم الشيرازى: بل يكفى أقل 
الأمرين من نصاب الذهب و الفضّة؛ هذا إذا لميكن الكنز من نفس الجنسين, و لو كان منهما يراعى فى كل واحد نصابه (/0. الخوثى: 
الظاهر أنه لاميكفى الاستيلاء على الأرض فى صدق تحقّق اليد على ما فى جوفها من الكنز الذىهو محل الكلام؛ و عليه فيجرى فيه 
جميع ما ذكرناه آنفاً (4). مكارم الشيرازى: و كذا من قبله من المالكين على الأحوط» كما مرّ فى المسألة السابقة بل الأقوى تعريف 
دض الب الأخرة ون كان سبكامرا أو شبهه (4). الامام الخمينى: و أوجه منه تقديم يدهما إِلامع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات؛ 
فمع التساوى احتمالًاتقدّم يدهما على الأقوى العروة الوثقى» ج 7 ص: 718 المقامات فى قَوَّهُ إحدى اليدين. مسألة :١0‏ لو علم الواجد 
أنه لمسلم موجود هو أو وارثه فى عصره مجهولء ففى إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالكك عليه وجهان (١)؛‏ و لو علم أنه 
كان ملكاً لمسلم قديم, فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. مسألة 19: الكنوز المتعدّدة لكل واحدٍ حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه 
فلو لميكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضِمٌ لم يجب فيها الخمس؛ نعم, المال الواحد المدفون فى مكان واحد فى ظروف متعدّدة 
يضم بعضه إلى بعض فإنّه يعد كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها. مسألة 17: فى الكنز الواحد لايعتبر الإخراج دفعةً (؟) بمقدار النصاب» 
فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لميكن كل واحده منها بقدره. مسألة 18: إذا اشترى دابَهُ و وجد فى 
جوفها شيئاًء فحاله حال الكنز (» الى يجده فى الأسرض المشتراة» فى تعريف البايع و فى إخراج الخمس 7©) إن لميعرّفه (0. و 
لايعتبر فيه () بلوغ النصاب» و كذا لو وجد فى جوف السمكة المشتراة (1) مع احتمال كونه لبايعهاء و كذا الحكم فى غير الدابّهُ و 
السمكة من سائر الحيوانات. .)١(‏ الخوئى: و الأ.وجه إجراء حكم مجهول المالكك عليه الكليايكانى: أقواهما الثانى (؟). مكارم 
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الشيرازى: الإخراج إِنّما هو معتبر فى المعدن الى لايعدّ مانا غالباً إّابعده؛ و أما المال المذخور تحت الأرض و شبهه (و هو الكنز) 
فلايعتبر فيه الإخراج؛ بل يكفى وجدانه مع وضع اليد عليه (). الامام الخمينى: على الأحوط فيه و فيما بعده (5). مكارم الشيرازى: لا 
دليل عليه» ولكنه أحوط و أولى؛ و منه يظهر الحال فى السمكة و غيرها (5). الخوئى: الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم» هو 
داخل فى الأرباح فيجرى عليه حكمها (©). الكليايكانى: على الأحوط (00. الخوئى: الظاهر أنّه لا.يجب التعريف فيه و لا خمس فيه 
بعنوانه كما فى سابقه؛ نعم الحكم فى سائرالحيوانات كالطيور هو حكم الدائة العروة الوثقى» ج ”7 ص: 7١9‏ مسألة 19: إِنْما يعتبر 
النصاب فى الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج .)١(‏ مسألة :7١‏ إذا اشترك جماعة فى كنزو فالظاهر (؟) كفاية بلوغ المجموع () نصاباً و 
إن لمويكن حصّة كل واحد بقدره. 


[الرابع: الغوص 


الرابع: الغوصء و هو إخراج الجواهر من البحرء مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما (©) معدنتاً كان أو نباتياًء لا مثل السمكك و نحوه من 
الحيوانات (0)؛ فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً () فصاعداًء فلا خمس فيما ينقص من ذلكك؛ و لا فرق بين اتّحاد النوع 
و عدمه فلو بلغ قيمةُ المجموع ديناراً وجب الخمسء و لا بين الدفعة و الدفعات () فيضم بعضها إلى بعض (6): كما أن المدار على 
ما أخرج مطلقاً و إن اشتركك (4) فيه جماعة )٠١(‏ لايبلغ نصيب كل منهم النصاب. و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤون كما مر فى 
المعدن. و المخرج بالآلاءت من دون غوص فى حكمه على الأ-حوط؛ و أما لو غاص و شده بآلهُ فأخرجه فلا إشكال فى وجوبه فيه؛ 
نعم» لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من .)١(‏ الخوئى: الحكم فيه كما تقدّم فى المعدن مكارم الشيرازى: بل 
الأحوط استحباباً عدم إخراج هذه المؤونة (1). الامام الخمينى: بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لايخلو من وجه الكليايكانى: على 
الأحوط؛ و الظاهر اعتبار النصاب فى حصّ 4 كلّ واحدء و كذا فى الغوص (). مكارم الشيرازى: بل اللازم بلوغ حضّة كل واحد منهم 
النصاب (6). الامام الخمينى: مما يتعارف إخراجه بالغوص (2). الكلبايكانى: الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مؤونة السنةُ و لا 
اعتبار النصاب (2). الخوئى: بل الأسحوط إخراج الخمس مطلقاً (0). مكارم الشيرازى: لايبعد اعتبار الإخراج دفعة واحدهٌ عرفيةُ و لو 
باستمرار عمله؛ لا ما إذا كان فيه فتره معتدّة بها (6. الكليايكانى: على الأحوط (4). الامام الخمينى: حكم الاشتراك هاهنا حكمه فى 
الكنز .3١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط العروة الوثقى» ج؟» ص: 77٠١‏ غير غوص لميجب فيه )١(‏ من هذه الجهة؛ بل يدخل فى 
أرباح المكاسب (2) فيعتبر فيه مؤونة السنة و لايعتبر فيه النصاب. مسألة :1١‏ المتناول (*) من الغوّاص لا-يجرى عليه حكم الغوص إذا 
لميكن غائصاً؛ و أمّرا إذا تناول منه و هو غائص أيضاًء فيجب عليه إذا لمينو الغوّاص الحيازة» و إِلّافهو له و وجب الخمس عليه. مسألة 
7 إذا غاض من غير قضد للحبازة فصادف شيعاء ففى وجوب الخمسن عليه وجهان (6): و الأحوط إخراجه (2). مسأل *5: إذا أخرج 
بالغوص حيواناً و كان فى بطنه شىء من الجواهرء فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس؛ و إن كان من باب الاتفاق» بأن يكون بلع شيئاً 
اتفاقا فالظاهر عدم وضونه (6)ث إن كات السر حك هنا له © الأنهان العظيمة كدجلة و النيل و الفرات» حكمها حكم البحر بالنسبة إلى 
ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر. مسألة ه1: إذا غرق شىء فى البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغروّاص» 
ملكه و لا-يلحقه حكم الغوص على الأأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان. لكنّ الأحوط (/) إجراء حكمه عليه. مسألة *؟: إذا 
فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء؛ بحيث لايخرج منه إلّابالغوص. فلا إشكال فى تعلق الخمس به؛ لكنّه 
هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان؛ و الأظهر الثانى (. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان من تلكك الأجناسء الأحوط 
إخراجه منه (7). الامام الخببي: إن اتخق ذلكم شغلة و آنا ل كان ذلك من نانن الاتناق دعل فى مطلق القاكدة وبا كه 
(). الامام الخمينى: مفروض المسألهُ ما إذا لم ينو الغاقض حيازتة) و إلافهو للغائص و يجرى عليه حكمه (6). الامام الخمينى: أوجههما 
وجوبه (0). مكارم الشيرازى: بل هو قوى. بعد قصد حيازته له لشمول إطلاقات الأدلّهُ و لا أقل من إلغاء الخصوصيَة (2). الامام 
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الخمينى: من جهة الغوص, لكنّ الأسحوط إلحاقه بالكنز مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط فيه (/0). الامام الخمينى: لا يُتركك فى 
الجواهر كاللؤلؤ و المرجان (6). الامام الخمينى: فيما يتعارف إخراجه بالغوص؛ و أمّا فى غيره فالظاهر هو الأوّلء كما لو فرض إخراج 
حجر الرحى من تحت البحر الككليايكانى: بل الأسحوط العروة الوثقى» ج؟. ص: 7١1١‏ مسألة 77؟: العنبر )1١(‏ إذا اخرج بالغوص» جرى 
عليه حكمه؛ و إن اخخذ على وجه الماء أو الساحل ففى لحوق حكمه له وجهان (2)؛ و الأسحوط اللحوقء و أحوط منه (7) إخراج 
خمسه و إن لميبلغ النصاب أيضاً. 


[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز] 


الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لايتميّزء مع الجهل بصاحبه و بمقداره؛ فيحل بإخراج خمسه. و مصرفه (؟) مصرف 
سائر أقسام الخمس على الأقوى (2). و أمّرا إن علم المقدار و لميعلم المالكك؛ تصدّق به عنه (8 و الأسحوط أن يكون 07 بإذن 
المجتهد الجامع للشرائط؛ و لو انعكسء بأن علم المالكك و جهل المقدار» تراضيا بالصلح و نحوه, و إن لميرض المالكك بالصلح ففى 
جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأ-كثر وجهان؛ الأ-حوط الثانى؛ و الأقوى الأوّل (8) إذا كان المال فى يده (4)؛ و إن علم 
المالكك و المقدار وجب دفعه إليه. مسأل 18: لا فرق فى وجوب إخراج الخمس و حلَدِهُ المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة 
أو بغيرهاء كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه. مسألة 4 لا فرق فى كفاية إخراج الخمس فى حليَةُ البقيهُ فى 
صورة الجهل بالمقدار و المالكك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمسء و بين صورة عدم .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: الأسحوط إخراج الخمس منه مطلقاً بلا نصاب (2). الامام الخمينى: الأسقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتُخذ 
ذلكك حرفة» و إِنافيدخل فى مطلقالفائدة (). الكليايكانى: لايُتركك (6). مكارم الشيرازى: بل الأحوط صرفها فيما ينطبق عليه مصرف 
الخمس و الصدقه كليهما (2). الكلبايكانى: الأسحوط الإعطاء على السادة بقصد ما فى الذمرهُ من الخمس أو الصدقة (2). مكارم 
الشيرازى: مع رعاية الاحتياط المتقدّم (/0. الامام الخمينى: لايُتركك (6). الامام الخمينى: إذا كان الأمر دائراً بين الأقل و الأكثر؛ و أما 
فى المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه. فالظاهر جريان القرعة مكارم الشيرازى: إِلَاإِذَا دار الأمر بين المتباينين فى العين» 
الحديها كت ماين الآعرو ىر لاع انه وعوت تسبيف المقدار الرانة 1ق الكليا كاف هذا كان مافى لمق الغين هكد بيد 
الأقلّ و الأكثر عدداً و قيمة؛ و أمَا فى المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة و لايبعد التنصيف فى الزائد على المعلوم العروة الوثقى» ج17 
ص: 7717 العلم و لو إجمانًا؛ ففى صورة العلم الإجماليٌ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفى إخراج الخمس. فإنّه مطهّر للمال تعتّداً )١(‏ و 
إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم (؟) الشرعى أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالكك 
عليه و كذا فى صورة العلم الإجمالى (") بكونه أنقص من الخمس؛ و أحوط من ذلكك, المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما 
يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. مسألهُ ٠‏ إذا علم قدر المال و لميعلم صاحبه بعينه» لكن علم فى عدد محصورء ففى وجوب التخلص 
من الجميع و لو بإرضائهم بأىّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالكك عليه أو استخراج المالكك بالقرعة (©) أو توزيع ذلكك 
المقدار عليهم بالسويّة وجوه؛ أقواها الأخير (0)؛ و كذا إذا لميعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصورء فَإنّه بعد الأخذ بالأقل 
(8) كما هو الأقوى (/) أو الأكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة. مسألهُ :"١‏ إذا كان حقّ الغير فى ذمّته لا فى عين ماله 
فلا محل للخمسء و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لميعلم صاحبه أصلًا أو علم فى عدد غير محصورء تصدّق به عنه بإذن الحاكم 
(0) أو مدافعةه اليه إن كان فى صده محصور ثفيه الرجوة المد كورة» و الأفوري هنا أيضا (0): الخو :الأظهر وجوب:»صرك المقدار 
الحرام المعلوم فى مصرف مجهول المالكك و كفايةُ إخراج المقدارالمعلوم فى فرض العلم بالنقيصة (؟). مكارم الشيرازى: بل الأحوط 
صرف مقدار خمسه فيما ينطبق على المصرفين؛ و أما الزائد فيتصدّق به بإذن حاكم الشرع (). مكارم الشيرازى: الأقوى فى هذه 
الصورة جواز التصدّق بالأقل (). الامام الخمينى: هذا هو الأقوى (2). الخوئى: فيه إشكالء و الأوّل هو الأحوط و قد مرّ منه قدس سره 
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تعتئنه فى ختام الزكاة؛ و إن لميمكن ذلكك فأقربهاالقرعة فى تعيبن المالك, و كذا الحال فيما بعده الكليايكانى: إذا لميتمكن من 
الاوّلء و إِلّافهو الأحوط مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بالمصالحة: لاسيّما إذا كان الاختلاط بسوء اختياره (©). الامام الخمينى: 
يأتى فيه التفصيل المتقدّمء و بعده يعمل بالقرعة على الأقوى (/2). الكلبايكانى: قد مرّ التفصيل مكارم الشيرازى: مر التفصيل فيه فى 
المسألة السابقة (8). مكارم الشيرازى: بناءً على نيابة الحاكم فى أمثال هذه الامورء كما هو ظاهر بعض الروايات؛ و جميع صُور المسألة 
لا-يُترك الاحتياط بالتصالح إذا كان الاختلاءط بسوء اختياره العروة الوثقى» ج 7 ص: 377 الأخير (1)؛ و إن علم جنسه و لميعلم 
مقداره. بأن تردّد بين الأقل و الأكثرء أخذ بالأقل المتيقّن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه» و إن كان معلوماً فى عدد محصور 
فحكمه كما ذكرء و إن كان معلوماً فى غير المحصور أو لميكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالكك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه؛ 
و إن لميعلم جنسه و كان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنسء إذ يرجع إلى القيمهُ (؟) و يتردّد فيها بين الأقل و الأكثر (7)؛ و إن كان 
مثليواً ففى وجوب الاحتياط و عدمه وجهان (6). مسألة 7 الأسمر فى إخراج هذا الخمس إلى المالك, كما فى سائر أقسام الخمس» 
فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم؛ كما يجوز دفعه من مال آخر (5) و إن كان الحقٌّ فى العين. مسأل *: لو 
تبتين المالكك بعد إخراج الخمس. فالأقوى ضمانه ()» كما هو كذلك فى (2). الامام الخمينى: بل الأقوى القرعة أيضاً الخوئى: 
الحكم فيه و فيما بعده كسابقه الكليايكانى: إن لم يتمكن من الأَوّلء كما مرّ (). الامام الخمينى: الاشتغال بالقيم فى ضمان الإتلاف؛ 
و أثافى خيمان اليد فبحل إشكاله يل لأببعد فبدوجوب الالصاط» كما فى الكلى أيضا لايعذ ذلكفو و كذا بجرى الأسفباط إذا كاة 
الاشتغال بنفس الأجناس بواسطةٌ عقد من العقود (). الكليايكانى: فيما اشتغلت الذْمَّهُ بالقيمةُ كما فى الضمانات؛ و أمّا إذا اشتغلت 
بنفس العين كما فى العقودء فحكمه حكم المثلتين و الأقوى وجوب الاحتياط فى المتباينين بتحصيل المراضاء مع الإمكان. و إِلافيورٌع 
على لات ما اشعفلت نه الذقة فى المرذه ين حضين يعطنى 'نصف كل متهما وبين القلاث قلث كل منها وهكذا (©). الحوي: 
الأ.قوى التصالح مع المالكك إن أمكنء و إِلافالمرجع فيه القرعة (5). الامام الخمينى: الأسحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان 
عروضاً برضا المستحقٌّ أو ولي الأمر و إنكان عدم الاعتبار لايخلو من وجه الخوئى: على تفصيل يأتى [فى هذا الفصلء المسألة 70] 
(©). الامام الخمينى: بل الأسحوط فيه و فيما يليه الخوئى: و الأظهر عدمه فيه و فى التصدّق بمجهول المالكك الكلبايكانى: بل الأقوى 
عدم الضمانء و الحكم فى المقيس عليه منصوص مكارم الشيرازى: بل هو الأ-حوط العروة الوثقى» ج 7 ص: 77 التصدّق عن 
المالكك فى مجهول المالككء فعليه غرامته له حتّى فى النصف الى دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام. مسألة ع": لو علم 
بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقلء لايستردٌ الزائد )١(‏ على مقدار الحرام فى الصورة الثانية. و هل يجب عليه 
التصدّق بما زاد على الخمس فى الصورة الا-ولى أو لا؟ وجهان؛ أحوطهما (؟) الأوّل (*) و أقواهما الثانى. مسألة ه": لو كان الحرام 
المجهول مالكه معيّناًء فخلطه بالحلالل ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس.ء فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى 
على حكم مجهول المالكك؟ وجهان؛ و الأأقوى الثانى (5)» لأنّه كمعلوم (5) المالكك (©): حيث إِنّ مالكه الفقراء (0) قبل التخليط. 
نسألة ع لن كاق الخلال الذى ف البختاط مها علق يه الشسسن» وج عليه بعد الفشبيين 70 للتخليل خفين الح (4)اللهال الحلذل 
الْذى فيه. .)١(‏ الكليايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على الأحوطء لاسيّما فيما يكون العين موجوداً (؟). الكليايكانى» مكارم 
الشيرازى: لايتركك (). الخوئى: بل الأ-ظهر ذلكك؛ هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة» و إلّاوجب تخميس الباقى ثانيا 
(». الامام الخمينى: هو كذلكك و إن كان فى تعليله إشكالء بل هو معلوم المصرفء فلاتشمله أدلَّةُ التخميس. و يمكن أن يقال: إن 
أدلة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس (8). الكليايكانى: بل لاتضراف ذليل التحليل بالتخميين فى 
المخلوط عن مثله و إلّافالمال باق على ملك مالكه المجهولء و الفقير يملكه بالصدقة و كذلك السادة يملكون الخمس بالأخذ لا 
بالخلط (2). مكارم الشيرازى: بل لأنّ أَدلَهُ التحليل بالخمس منصرفة عن مثل هذه الصورة؛ و أمَا ما ذكره من كونه ملكا للفقراء ففيه 
إشكال ظاهرء لأننّه لايصير ملكهم قبل التصدّق عليهم بل هو باق على ملكك مالكه الأصلى المجهول فعلًا (). الخوئى: فى التعبير 
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مسامحة ظاهرة؛ و لعله يريد بذلكك أن مورد التخميس ما إذا كان المالكك بعد التوبة غير عارف بكيفةٍ؛ تفريغ ذمّته من جهة الجهل 
بوظيفته من جهة الاختلاط؛ و أمَا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة و هو الفقراء فلايكون مورداً للتخميس (6. الخوئى: الظاهر كفاية 
استثناء خمس المال الحلال ولاه ثم تخميس الباقى. و يظهر الفرق بين هذا و ما فى المتن بالتأمّل (9). الامام الخمينى: و له الاكتفاء 
بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقل من خمس البقيِهُ بعد تخميس التحليل» و بخمس البقيَهُ إن كان بمقداره أو أكثر 
على الاقوى, و الأحوط التصالح مع الحاكم العروة الوثقى؛ ج ؟. ص: 7718 مسألهُ /7: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس 
أو الزكاة أو الوقف الخاصٌ أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوىء فلايجزيه إخراج الخمس حينئفٍ. مسألة 8/: إذا تصرّف فى 
المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف» لميسقط )١(‏ و إن صار الحرام فى ذمّته؛ فلا-يجرى عليه (؟) حكم رد المظالم على 
الأقوى» و حينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط» اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه () و إن لميعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراثة 
أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان؛ الأحوط الأوّل و الأقوى الثانى. مسألة 4: إذا تصرّف فى المختلط قبل إخراج 
خمسه ضمنه (5) كما إذا باعه مثلّاء فيجوز لولي (0) الخمس (2) الرجوع عليه» كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه» و يجوز 
للحاكم (/) أن يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه (8) بالمساوى قيمةً أو بالزيادة و أمَا إذا باعه بأقل من قيمته 
فإمضاؤه خلا.ف المصلحة؛ نعم» لو اقتضت المصلحة ذلككء فلا بأس. .)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر سقوطه و جريان حكم رد 
المظالم عليه الكليايكانى: بل الأقوى السقوط و جريان حكم المظالم عليه» كما إذا كان فى ذمّته أؤلا 8 مكارم الشيرازى: بل 
يصرف خمسه فى القدر المتيقّن من المصرفين؛ و يتصدّق بالزائد على الأحوط (). الامام الخمينى: بل بمقدار المتيقّن من الحرام؛ 
فيتصدّق به بإذن الحاكم على الأحوط (6). الخوئى: لاتبعد صحة البيع بلا .حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشترى مؤمناً و يتعلق 
الخمس بالثمن, و إذاكان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت الكلبايكانى: بالإتلاف؛ و أما فى البيع فالحرام باق على ملكك 
مالكه الأوّل و يكون بالنسبة إليه فضولةٍ» فإن أمضاه الحاكم ولايةٌ عن المالكك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه» و 
إلافالمثمن باق على ما كان و الثمن مشتركك بين المتبايعين (). الامام الخمينى: الأقوى كون البيع فضولياً بالنسبة إلى الخمسء فإن 
أمضاه الولىٌ يصير العوض بحكمالمعوّض و المعوّض للمشترى بتمامه» و إن لميمضه يكون المعوّض على حاله؛ فلولئ الخمس اتباعه 
(6). مكارم الشيرازى: من باب الأسمر بالمعروفء على تأمّل فى ذلكك. لا من باب النيابة عن أرباب الخمس و لا من باب النيابة عن 
المالك المجهول (27). مكارم الشيرازى: إمضاء الحاكم له مشكلء لعدم ثبوت ولايته على مثل ذلك؛ و قد عرفت إمكان الحكم 
بصتحته بلا حاجة إلى إذنه (8). مكارم الشيرازى: و كان بيعه كذلكك مصلحةً 


[السادس: الأرض التى اشتراها الذمَىَ من المسلم 


السادس: الأرض الّتى اشتراها المي من المسلم (١)؛‏ سواء كانت أرض مزرع أو مسكن (7) أو دكان (*) أو خان أو غيرهاء فيجب 
فيها الخمس. و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحٌ. و فى وجوبه فى المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات 
إشكالء فالأحوط اشتراط مقدار الخمس (2) عليه فى عقد المعاوضة و إن كان القول بوجوبه فى مطلق المعاوضات لايخلو عن فَوٌهُ 
(0). و إِنْما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه» و يتخير الذمّىَ بين دفع الخمس من عينها أو 
قيمتها (8))» و مع عدم دفع قيمتها يتخبر ولىّ الخمس بين أخذه و بين إجارته (/)» و ليس له قلع الغرس و البناء» بل عليه إبقاؤهما 
بالاجرة؛ و إن أراد الذمّى دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء» تقَوّم مشغولة بها مع الاجر فيؤخذ منه خمسها. و لا 
نصاب فى هذا القسم من الخمس. و لايعتبر فيه نه القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم, بل و لا حين الدفع إلى السادة. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: تعلق الخمس بهذه الأراضى محل تأمّل و إشكالء لعدم ذكره فى كلمات جمع من القدماء؛ بل صرّح غير واحد ممّمن ذكره 
أن المراد بالخمس هنا خمس عَلَهُ الأرض»ء بل يظهر من كلام الشيخ قدس سره فى الخلاف و العلامة قدس سره فى المنتهى أن مراده 
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من ذكر الخمس فيه هو خمس عَلَهُ الأرض؛ قال الشيخ فى كتاب الزكاة: «إذا اشترى الذمّى أرضاً عشريّة وجب عليه فيها الخمس»ء و 
به قال أبو يوسف. فإنّهِ قال فيه عشران؛ و قال محمّد: عليه عشر واحد؛ ثتم قال: دليلنا إجماع الفرقة» ثم استدل برواية أبى عبيدة الحذّاء 
المعروفة و هو كالصريح فى أن المراد من الخمس خمس غلهُ الأرض و هو ضعف العشر المأخوذ فى الزكاةء لا خمس نفس الأرض». 
و الأسقوى تعلق الخمس بمجموع عوائد الأعرض فيؤخذ منها الخمس رَردَل الزكاة الّتى هى العشر (1). الامام الخمينى: إذا تعلق البيع 
بأرضها مستقلاً؛ و أمنا إذا تعلق بالدار و الدكان مثلّا و يكون انتقال الأرض تبعاًء فالأقوى عدم التعلّق ("). مكارم الشيرازى: جريان هذا 
الحكم فى أرض المسكن و الخان و الدكان و شبهها مشكلء حتّى على القول بثبوت الخمس فى أصل المسألة (؟). الكلبايكانى: فى 
صححته تأمّل (2). الامام الخمينى: فى القوٌةُ تأمّل (6). الامام الخمينى: مرٌ الكلام فيه الخوئى: و على هذا يجب على الذمّى دفع خمس 
ما يوازى خمس الأرض أيضاً (0). الخوثى: فى جواز الإجارة إشكال؛ نعم» يجوز أخذ اجر المدّهُ التى تصرّف فيها قبل دفع الخمس 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 7717 مسألة 0*: لو كانت الأحرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً )١(‏ للآثار (5)» ثبت فيها الحكم لأنْها 
للمسلمين؛ فإذا اشتراها الذمّى وجب عليه الخمس و إن قلنا (*) بعدم (©) دخول (2) الأسرض فى المبيع و إن المبيع هو الآثار و يثبت 
فى الأرض حقٌ الاختصاص للمشترى؛ و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح, كما أنه كذلكك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسهاء 
فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها. مسألة ١؟:‏ لا فرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكدٍة الذمّى بعد 
شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخرء كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البايع 
بإقالة (8) أو غيرهاء فلايسقط الخمس (7) بذلك. بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره (6). مسأل ؟6: إذا اشترى 
الذمّى الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمسء لميصحٌ» وكذا لو اشترط (4) كون الخمس على البايع؛ نعم» لو شرط على البايع 
المسلم أن يعطى مقداره عنه؛ فالظاهر جوازه. مسألة 6#: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخرء ثم اشتراها ثانياً وجب 
عليه خمسان؛ خمس الأصل للشراء أُوَلَاه و خمس أربعة )٠١(‏ أخماس للشراء ثانياً .)١( .)1١(‏ مكارم الشيرازى: قد مرٌ الإشكال فى 
ثبوت هذا الحكم فى موارد يكون شراء الأرض تبعاً (7). الامام الخمينى: مر ما هو الأقوى؛ نعم, إذا بيعت بنفسها فى مورد صحُم بيعها 
يتعلق بها الخمس (). الامام الخمينى: إن قلنا بذلك فلا إشكال فى عدم ثبوته مكارم الشيرازى: لا وجه لوجوب الخمس لو قلنا بعدم 
دخول الأرض فى المبيع (6). الكلبايكانى: ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكالء بل منع (0). الخوئى: ثبوت الخمس على هذا 
القول محل إشكالء بل منع (*). مكارم الشيرازى: بناءَ على عدم كون الإقالة فسخاً له من الأصل (/0. مكارم الشيرازى: أ لاسقط 
عن الذمّى (. مكارم الشيرازى: بناءَ على كون الفسخ من حينه (8). مكارم الشيرازى: لايبعد ظهور هذا الشرط عند إطلاقه فى أنه 
اشترط على البايع إعطائه عنه .)1١(‏ الامام الخمينى: إذا أجاز ولي الخمس بيع الذمّى فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً .)1١(‏ 
الخوئى: الأ.ظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي العروة الوثقى» ج؟» ص: 718 مسأل 6: إذا اشترى الأعرض من 
المسلم ثم أسلم بعد الشراء» لم يسقط )١(‏ عنه (؟) الخمس؛ء نعم لو كانت المعاملةً ممما يتوقف الملكك فيه على القبض فأسلم بعد العقد 
و قبل القبض, سقط عنه. لعدم تماميّة ملكه فى حال الكفر. مسأل 6: لو تملّك ذمّى من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل 
القبض» ففى ثبوت الخمس وجهان؛ أقواهما (”) الثبوت (6). مسألة 62: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمّى أن يبيعها بعد 
الشراء من مسلم. مسألة /ا6: إذا اشترى المسلم من الذمّى أرضاً ثم فسخ بإقالة أو بخيار» ففى ثبوت الخمس وجه. لكنّ الأوجه خلافه. 
حيث إن الفسخ ليس معاوضة. مسألة 68: من بحكم المسلم؛ بحكم المسلم. مسأل 59: إذا بيع خمس الأرض الْتَى اشتراها الذمّى عليه 
وجب عليه (0) خمس ذلك الخمس الْمَذى اشتراه» و هكذا. السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله من أرباح التجارات و من 
سائر التكسّ بات» من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة» و التجارةً و الصيد وحيازة المباحات و اجرةٌ العبادات 
الاستيجاريّه منالحج والصوم والصلاه والزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلكك من الأعمال التتى لها اجرة بل الأحوط ثبوته فى مطلق 
الفائدة (*) (1). الامام الخمينى: مع بقاء العين؛ و أمَّا مع تلفها حكماء كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع؛ فالظاهر 
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سقوطه (5). مكارم الشيرازى: فيه تأمّل» لاسيّماإذا لميكن عينها موجودة. لاحتمال شمول قاعدةٌ الجبّ له (2. الامام العميني فيه 
إشكال (6). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لاحتمال انصراف الأدَلّهُ على القول بها عن مثل هذه الصورة (0). الامام الخمينى: 
لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتى تعلّق بها الخمس و أدَى قيمتهاء فإنَّ الأقوى عدموجوبه عليه الكليايكانى: و كذا إذا دفع القيمة 
على الظاهر (6). الامام الخمينى: و إن كان عدم التعلق بغير ما يحصل بالاكتساب لايخلو من قَوّهُ و على هذا لايتعلق بنحوالهبات و ما 
تتلوها و لاد بالميراث مطلقاً و لك بالدذر و لادفى عحاصل الوقق الخاصٌ» إلاإذا كان غلى تجو الاسهتماء و الاكسات بالزراعة الغروة 
الوثقى» ج ”2 ص: 7519 و إن لم تحصل بالاكتساب, كالهبة و الهديرة و الجائزة )١(‏ و المال الموصى به و نحوهاء بل لايخلو عن قَوٌة؛ 
نعم» لا-خمس فى الميراثء إِلمافى الى ملكه من حيث لا-يحتسبء فلايّتركك الاحتياط فيه. كما إذا كان له رحم بعيد فى بلد آخر 
لميكن عالماً به فمات (؟) و كان هو الوارث له؛ و كذا لا-يتركك فى حاصل الوقف الخاصٌ امل و كذافي التدورةاء الأحرظ 
استحباباً ثبوته فى عوض الخلع (©) و المهر ومطلق الميراث» حتّى المحتسب منه؛ و نحو ذلكك. مسألة :١‏ إذا علم أن مورّثه لميؤد 
خمس ما تركه؛ وجب إخراجه ()؛ سواء كانت العين التى تعلق بها الخمس موجودة فيهاء أو كان الموجود عوضها (8): بل لو علم 
(0) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. مسأل :2١‏ لا-خمس فيما ملكك (6) بالخمس أو الزكاة أو 
الصدقة المندوبة (9) و إن زاد عن مؤونة السنة؛ نعم» لو نمت فى ملكه؛ ففى نمائها يجب »23١(‏ كسائر النمائات. .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
الجائزه التى لها خطر؛ و أما ما ليس كذلك فلايتعلق به الخمسء بل لايبعد تقيبد الهبة و الهدية أيضاً بهذا القيدء لعدم فرق فيها فى 
نظر العرف» مضافاً إلى وحدٌ مصاديقها فى بعض الموارد؛ أضف إلى ذلكك استمرار السيرهُ على عدم إعطاء الخمس من الهبهُ و 
الهدية اليسيرتين؛ اللّهم إِنَاأن يقال إِنَ هذا القيد فى جميع موارده بسبب عدم بقاء اليسيرة إلى انقضاء السنة عادةً (؟). الخوئى: وقد 
يتحمّق عدم الاحتساب فى الرحم القريب فى البلد مع العلم به أيضاً فى بعض الفروض (). الخوئى: بل الأظهر ذلكك فيه و فى حاصل 
الوقف العام بعد القبض و التملكك مكارم الشيرازى: بل الأقوى فيه الخمسء لعدم فرق بينه و بين سائر الفوائد (©). مكارم الشيرازى: 
لايُتركك الاحتياط فى عوض الخلع إذا كان ببذل شىء زائد على المهر و ما غرمه للنكاح؛ و أمَا المهر و مطلق الميراث» فلايجب بل 
لايستحبٌ الاحتياط فيها أيضاً (0). الخوئى: على الأحوط (©6). مكارم الشيرازى: و هذا إِنّما يتصوّر إذا كانت المعاوضة بإذن الحاكم أو 
قلنا بن للمالكك حقّ التبديل أو كان ذلكك فى أثناء السنة» و إِلاكانت المعاوضة فضوك4 لاتستقرٌ على العوض .)0١(‏ الخوئى: وجوب 
الإ.خراج فيه أظهر من سابقه (8). الخوئى: فيه إشكالء و التخميس أحوط إن لم يكن أقوى (4). الكليايكانى: الأحوط فيها الخمس 
مكارم الشيرازى: الأحوط فيها الخمس إذا لمتكن بملاكك الفقرء لعدم الفرق بينه و بين الهبة إِلامن ناحية قصد القربة .)220١(‏ الامام 
الخمينى: إذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء؛ لا مطلقاً العروة الوثقى» ج/ء ص: 70 مسألة 07 إذا اشترى شيئاً ثم علم أن البايع لميؤد 
خمسه. كان البيع بالسسة إلى مقدان الخسى (9١)كقولنا‏ (؟» فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن» و يرجع هو على البايع إذا أذاه؛ و 
إن لميمضء فله أن يأخذ مقدار الخمس (”) من المبيع» و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات؛ و إن انتقل إليه بلا عوض» 
يبقى مقدار خمسه على ملكك أهله. مسألة :2٠“‏ إذا كان عنده من الأعيان الّتى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنّه داه فنمت و زادت 
زيادة منَصلهُ أو منفصلة» وجب الخمس (©) فى ذللكك النماء (0)؛ و أما لو ارتفعت قيمتها السوقتِة من غير زيادة عيتية» لم يجب خمس 
تلكك الزيادة (©)» لعدم صدق التكشب و لاصدق حصول الفائدة؛ نعم لو باعهاء لميبعد (!) وجوب خمس (6 تلكك الزيادة من 
الثمن؛ هذا إذا لموتكن تلكك العين من مال التجارةٌ و رأس مالهاء كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها فى ملكه الانتفاع بنمائها 
أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلكك من منافعها؛ و أَمَا إذا كان المقصود الاتجار بهاء فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة 
إذا أمكن ببعها و أخذ قيمتها. مسألة *0: إذا اشترى عيناً للتكسب بهاء فزادت قيمتها السوقةٍة و لميبعها غفلةً أو طلباً .)١(‏ مكارم 
الكبراوف» بل بالنة إلى الباقن أيضا فضوككن إن فنا أن المال كدا كالعيى المرعوثث»ى لكن هذا الاحشمال ضعت ()) الخري: لاتعد 
صكْدة البيع و تعلق الخمس بالثمن و صححة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بِذمَرِه الناقل؛ كل ذلكك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعا 
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(). مكارم الشيرازى: وللمشترى خيار تبغض الصفقة. و هل يكون لأرباب الخمس الأخذ بالشفعة قبل ذلكك؟ فيه احتمال (6). الامام 
الخمينى: إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة؛ لا مطلقاً (0). مكارم الشيرازى: إِنُما يجب الخمس فى النماء 
المنفصل؛ و أمَا المتتصلء فالظاهر أنه لايجب إِلَاإِذا باعه أو كان معدّاً لذلك, كالأغنام الّتى تستبقى لتسمن (6). الكليايكانى: فيما زاد 
عن مؤونة السنة (/0. الامام الخمينى: بل لايبعد عدم الوجوب (). الخوئى: هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات؛ 
و أمّرا فى غير ذلكك كموارد الإرث و الهبة» بل المهر؛ فالظاهر عدم الوجوب حتّى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتجار به العروة 
الوثقى» ج27 ص: ١ل‏ للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة» لميضمن خمس تلكك الزيادة» لعدمتحمّقها 
)١(‏ فىالخارج؛ نعمء لو لميبعها عمداً بعد تمام السنة (1) واستقرار وجوب الخمسء ضمنه (). مسألة 00: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه 
أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرهاء ليجب الخمس فى نموٌ تلكك الأشجار (6) و النخيل؛ و أمّرا إن كان من قصده الاكتساب 
بأصل البستانء فالظاهر وجوب الخمس فى زيادةٌ قيمته و فى نموٌ أشجاره (2) و نخيله. مسألة *: إذا كان له أنواع من الاكتساب و 
الاستفادة» كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يوجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلككء 
يلاحظ فى آخر السنة (6) ما استفاده من المجموع من حيث المجموع (/)» فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته. مسألة 
ذ: يشترط (8) فى وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره؛ فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبايع الخيار» لايجب (4) خمسه إلابعد 
لزوم البيع )٠١(‏ و مضي زمن خيار البايع. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا شكك فى أنّ المنفعة تحقّقت هنا خارجأء ولكن لايجب أداء 
الخمس عليه فوراًء فلايضمن (2). مكارم الشيرازى: فى موارد ينافى الفوررّة العرفدٍة لأداء أمثاله (*). الامام الخمينى: على الأحوط 
الخوئى: فى التعبير بالضمان مسامحة, و الصحيح أن يقال: إن لم يسقط الخمس عن الباقى بالنسبة الكليايكانى: يعنى يجب عليه خمس 
العين بنسبةُ تلكك الزيادة؛ و أمَا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلى فلا وجه له كما فى الغصب (6). الخوئى: بل يجب فى نموّها إلى أن 
تبلغ حدٌ الانتفاع بثمرهاء و بعده لايجب الخمس فى خصوص مايعدمنها من المؤون الكليايكانى: يعنى النماء المتتصلء لكنّ الوجوب 
لايخلو عن قَوَّهْ كالمنفصل؛ نعمء لا خمس فى زيادة قيمتها إذا كان أصله مما لا خمس فيه أو أدى خمسه بنحو ما مرّ مكارم الشيرازى: 
نعم» إذا باعها وجب الخمس (2). مكارم الشيرازى: إذا حان وقت بيعها و إن لم يبعها (*). الخوئى: بل يجوز له أن يلاحظ كل ربح 
بنفسه (/0. الكليايكانى: إذا لميكن فى شىء مها خسراق؛ و أما مغه قياق حكمه إن شاء الله تعاك (): الخوى: لابشترط ذلككه بل 
العبرة بصدق الربح» و هو يختلف باختلاف الموارد (8). الامام الخمينى: فى غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمّل .)23١(‏ مكارم 
الشيرازى: و هو مبنيّ على عدم جواز البيع فى زمن الخيار العروة الوثقى» ج17 ص: 777 مسألة 08: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخبار 
فصار البيع لازماء فاستقاله البايع فأقاله» لم يسقط )١(‏ الخمس (2), إِلَاإذا كان من شأنه أن يقيله» كما فى غالب موارد بيع شرط الخيار 
إذا رد مثل الثمن. مسألة 24: الأحوط (") إخراج (©) خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه. فإذا لميكن له مال من أوّل الأمر 
فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال (0) للتجارة و ينج به يجب إخراج خمسه على الأشحوط (©2) ثم الانجار به. 
مسألة :2٠‏ مبدأ السنة الّتى يكون الخمس بعد خروج مؤونتهاء حال الشروع (/) فى الاكتساب (8) فيمن شغله التكتتب (4)؛ و أمَا من 
لميكن مكتسباً و حصل له فائدة اتّفاقأه فمن .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر سقوطه مطلقا. (؟). الكليايكانى: بعد استقرار الخمس بمضى 
السنة» و يكون الإقالةُ حينئذ فى مقدار الخمس فضولياء و أما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا. (). الكليايكّانى: بل لا يخلو عن قوة. (6). 
الامام الخمينى: إلا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفى الباقى بإعاشته أو حفظ شأنه. (0). مكارم الشيرازى: الحق 
إن رأس المال على أقسام؛ بعضها لا يتعلق بها الخمسء كما إذا كان نفس قطعا كما إذا احتاج إليه لتحصيل مؤونته حاليا ولا يقدر 
على تحصيلها بأقل من رأس ماله؛ فهو محسوب من المؤونة على الأقوى» سواء كان من قبيل آلات الصنايع و الحرف. أو مال التجارة. 
(2). الخوئى: لا يبعد عدم الوجوب فى مقدار مؤونةُ سنته إذا اتخذه رأس مال و كان بحاجة إليه فى إعاشته. (0). الكلبايكانى: فى مثل 
التجارة و الصناعة التى يحصل الفوائد فيها متدرجا من حين الشروع؛ و أما ما ينفكك حصول الربع عن الشروع فيه مثل الزرع و الغرس و 
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النعم» فالمبدأ مطلقا وقت ظهور الربح. (8). الخوئى: الظاهر أن المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح. مكارم الشيرازى: لا ينبغى الشكك فى 
كون مبدأ السنة فى جميع الموارد مبدأ ظهور الربح و الفائدة» لأنه مدا الأدله و معيارها؛ و مجرد الشروع فى الاكتساب لا أثر له (4). 
الامام الخمينى: إذا كان من يستفيد تدريجاً كنوع التجارات؛ و أمّا إذا كان من يستفيد دفعتاً عرفاً كالزارع و من عنده النخيل فمن 
حين حصول الفائدة و الربحء و أما فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها. العروة الوثقى» ج؟» ص: 717 حين 
حصول الفائدة. مسألة ١‏ المراد بالمؤونة مضافاً إلى ما يصرف فى تحصيل الربح, ما يحتاج إليه لنفسه و عياله فى معاشه بحسب شأنه 
اللا-ئق بحاله فى العادة» من المأكل و الملبس و المسكن. و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق 
اللفزمة لجندر أو كنازة أو داءادين أل ارش سطاية 93 أى طراننا:مااتلفه عمد اوانساءى عدا مايساج المنذانة اوسارية أرغيد 
أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب, بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم» و نحو ذلكك مثل ما يحتاج إليه فى المرض و فى 
موت أولا-ده أو عياله» إلى غير ذلكك مما يحتاج إليه فى معاشه. و لو زاد على ما يليق بحاله متا يعد سفهاً أو سرفاً بالنسبة إليه» 
لايحسب منها. مسأل 27: فى كون رأس المال للتجارة (؟) مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال ()) فالأحوط (؟) كما مرّ إخراج خمسه 
أوَلَاه و كذا فى الآلات (2) المحتاج إليها (2) فى كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنشاج و آلات الزراعة للزرّاع و 
هكذاء فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوَلًا. مسألة 6#: لا فرق فى المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف» مثل المأكول و المشروب و 
نحوهماء و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه» مثل الظروف و الفروش و نحوها؛ فإذا احتاج إليها فى سنة الربح» يجوز شراؤها من ربحها و إن 
بقيت للسنين الآنية أيضاً. .)١(‏ مكارم الشيرازى: فيه تأمّل» لو كانت عمداً (1). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة (09) أنه إذا 
احتاج إلى رأس المال للمؤونة أو حفظ شؤونه بحيث لايمكنه الاكتفاء بأقل منه يعد ذلكك من المؤونة» ولا خمس فيه؛ و أنه لا فرق 
بين الآلات و رأس المال للتجارةٌ و غيرها فى هذا الحكم, فلا وجه لتكراره فى المتن (). الامام الخمينى: تقدّم الكلام فيه و يأتى 
التفصيل المتقدّم فى الآلات أيضاً (). الكليايكانى: بل الأقوى؛ كما مر (8). الكليايكانى: حكمها حكم رأس المال؛ و كما أن تلفه 
يتداركك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها (2). الخوئى: الظاهر أن حكمها حكم رأس المالء و قد تقدّم العروة الوثقى؛ 
ج71 ص: 7 مسأل ع©: يجوز إخراج المؤونة )١(‏ من الربح و إن كان عنده مال لا-خمس فيه؛ بأن لميتعلق به أو تعلق و أخرجه. 
فلايجب إخراجها من ذلكك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع؛ و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذى لاخمس فيه؛ 
ولو كان عنده عبد أو جارية (7) أو دار أو نحو ذلكك ممما لو لميكن عنده كان من المؤونة» لايجوز احتساب قيمتها (*) من المؤونة و 
أخذ مقدارهاء بل يكون حاله حال من لميحتج إليها أصًا. مسألة 0*: المناط فى المؤونة ما يصرف فعلًا لا مقدارهاء فلو قثّر على نفسه 
لم يحسب له كما أنه لو تبرّع بها متبرّع لايستثنى له مقدارها على الأحوطء بل لابخلو عن قَوَّهْ (©). مسأل *2: إذا استقرض (2) من 
ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح» يجوز له وضع (©) مقداره (0) من الربح. مسألةٌ لاع: لو زاد ما 
اشتراه (8) و ادّخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير والفحم ونحوها .)١(‏ الكلبايكانى: أى صرفها مكارم الشيرازى: الإخراج هنا بمعنى 
الصرف؛ فلو لم يصرف منهاء تعلّق به الخمس على الأسحوط و إن كان الأ.قوى جواز إخراج ما يساويها من الربح (2). الكليايكانى: 
الفرق بين ما ذكر فى الأمثله و سائر ما يتعارف صرفه من المأكول و الملبوس و المركوبو أمثالها مشكلء و لايبعد جواز الصرف فى 
الكل؛ نعم؛ لو صرف من غير الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتياط (). مكارم الشيرازى: هذا الحكم موافق للاحتياط» و لكن لايخلو 
عن إشكالء لما سيأتى (©). مكارم الشيرازى: قوّته محل إشكال يظهر بالدقَهُ فى حقيقة المؤونة و وجه استثنائها من الربح؛ فإنّ من 
يربح ديناراً فى يوم واحد و يكون مؤونته بقدره» فهو فى الواقع لميغتنم و لميستفد شيئاء فلا وجه تعلق الخمس به بل هو أشبه شىء 
بمؤونة إخراج المعدن و الكنز؛ و إن شئت قلت: لا فرق بين مؤونة الاكتساب و مؤونة الشخصء فما لميزد الربح عليها لايعدٌ فائدة و 
لايشمله أدلّهُ الخمس؛ و على هذا الأساس يظهر حال كثير من المسائل السابقة و اللاحقة (0). الكليايكانى: هذا إذا أدّاهِ فى سنةُ الربح» 
و إلافلً-حوط عدم احتسابه مكارم الشيرازى: إِلّافيما يتعارف من الديون أداؤها نجوماً كأقساط دين الدار و غيره» فلايورٌع منها 
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إلابمقدار أقساط السنةٌ التى فيها (2). مكارم الشيرازى: بل صرف مقداره من الربح (). الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ نعم» يستثنى 
مقداره إذا كان بعد حصول الربح (6. الكليايكانى: من الأرباح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 10 ممما يصرف عينه فيهاء يجب إخراج 
خمسه عند تمام الحول؛ و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانى و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و 
نحوهاء فالأقوى عدم الخمس فيها؛ نعم؛ لو فرض الاستغناء عنهاء فالأحوط )١(‏ إخراج الخمس )١(‏ منهاء وكذا فى حلي النسوان إذا 
جاز وقت لبسهنٌ لها. مسألة 8: إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح» سقط اعتبار المؤونة فى باقيه» فلايوضع من 
الربح مقدارها على فرض الحياة. مسأل 9*: إذا لم,يحصل له ربح فى تلك السنةُ و حصل فى السنة اللاحقة لايخرج مؤونتها (7) من 
ربح السنة اللاحقة. مسألة ٠‏ مصارف الحبّ من مؤونة عام الاستطاعة» فإذا استطاع فى أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسيرء 
بأن صادف سير الرفقة فى ذلك العام؛ احتسب مخارجه من ربحه؛ و أننا إذا لويتمكن حتّى انقضى العام» وجب عليه خمس ذلك 
الربح» فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآنية وجب و إلّافلاه و لو تمكن و عصى حتَّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (©). ولو 
حصلتالاستطاعة من أرباح سنين متعدَّدةُ وجبالخمس فيماسبق على عام الاستطاعة» و أما المقدار المتمّم لها فى تلكك السنةُ فلايجب 
خسه إذا تمكن من المسيره و إذا لميتمكن (8) (1): الامام الحنيتى: و الأقرى حدم الوجوب إذا استفتى ينها بعد عام الريت» و كذا 
فى الحلى الكليايكانى: لكنّ الأقوى عدم الوجوب فيهاء و كذا فى الحليّ المذكور الخوثى: لا بأس بتركه؛ نعم» لو باعها و ربح فيه 
تعلق الخمس بالربح؛ و كذا الحال فى حلي النسوان (7). مكارم الشيرازى: لكنّ الأقوى عدم تعلق الخمس بما استغنى منه من لوازم 
معيشته» و كذا حلي النسوان؛ و العمدٌ فيها انصراف الأدلَّةُ من أمثالها (*). مكارم الشيرازى: لايبعد جواز الإخراج إذا كان الربح نتيجة 
أعمال السنين؛ لما عرفت آنفاً من عدم صدق الفائدة ما لميزد على المؤونة (©). الامام الخمينى: بل الأقوى؛ و كذا فى المتمم إذا 
عصى و لميسر الخوئى: بل على الأظهر الكلبايكانى: بل الأقوى (2). الكلبايكانى: أو تمكن و عصى العروة الوثقى» ج21 ص: 772 
فكما سبق )١(‏ يجب إخراج خمسه (7). مسألة :/١‏ أداء الدين () من المؤونة (©) إذا كان فى عام حصول الربح أو كان سابقاً و لكن 
لويتمكن (0) من أدائه (*) إلى عام حصول الربح, و إذا لميؤدٌ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (0) إخراج العين :1 ولاو 
أداء الدين ممما بقى (١203؛‏ و كذا الكلام فى النذور و الكقّارات .)1١(‏ مسأل 7/: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤونة السنف تعلق 
به الكسين (17)وإذاععاز'(ااإسكارم المترازى ةو كذا إذااسمكو من السير إل انض و حضو »له غايه إغراج الخشس أيضا 
على الأحوطء كما مرّ؛ نعم» ما هو المتعارف من دفع مصارف الحج لأخذ النوبة من قبلء لايتعلق به الخمس أيضاً (؟). الخوئى: و كذا 
فى فرض التمكن من المسير من دون سير (*. الامام الخمينى: إذا كان لمؤونته أو حصل بأسباب قَهررةُ كقيم المتلفات و اروش 
الجنايات؛ و تلحق بهاالنذور و الكمّارات (6). الكلبايكانى: إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهريةُ؛ و أمَا إذا كان ما اقترضه لم يصرف 
فيها و كان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها؛ سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج مكارمالشيرازى: إِنّما 
يكون أداء الدين من المؤونة إذا استدانه لمؤونةٌ تلكك السنةٌ أو السنين الماضية و لويتمكن من أدائه؛ أمَا إذا استدان لشراء ضياع أو 
عقا أو شهيلة نا لسن عن الموونة و كاتس العن مرسووف فلخسييت أداء دمو زوف قطماء و الظاض أن غبار ة المسلق قدس 
سره أيضاً ناظرة إلى ما ذكرنا (0). الامام الخمينى؛ الكليايكانى: بل و إن تمكن (6). الخوئى: بل مع التمكن أيضاً؛ نعمء إذا كان بدل 
الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين» إلافيما إذا كان البدل من مؤونته فعلما كالدار و الفرش و نحوهما (/0. الامام 
الخمينى: بل الأقوى إذا لمتكن لمؤونة العام (6. الخوئى: بل الأظهر ذلكك. إِلّافيما إذا كانت الاستدانة للمؤونة و كانت بعد ظهور 
الربح فإنّه لايجب التخميس و إن لميؤدٌ الدين (9). مكارم الشيرازى: لا وجه لإخراج الخمس إذا استدان لمؤونة تلك السنة؛ لما 
عرفت من عدم صدق عنوان الغنيمةٌ و الفائدة بدون استننائه .)1١(‏ الكليايكانى: إذا اقترضه و صرفه فى المؤونةء و إلافالأقوى وجوب 
خمسه قبل الأداء .)١١(‏ مكارم الشبرائئ: أداء النذو ؤزالكثارة إذا كانك من فلكت البينة أو الشنية البافسية الت لويسمكن فيها من 
المؤونة بلا إشكال؛ أمًا لو لميؤدّهاء لميحسب منها. و ما ذكرنا فى الاقتراض للمؤونة لايأتى هناء كما هو ظاهر .)١١(‏ مكارم الشيرازى: 
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لكنّه مراعى بعدم الخسران طول السنة» كما سيأتى تفصيله إن شاءالله فى المسألة (07 العروة الوثقى» ج7. ص: /7717 له التأخير فى 
الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً فى وجوبه (١)؛‏ و إِنْما هو إرفاق بالمالكك؛ لاحتمال تجدّد مؤونة اخرى زائداً على ما 
ظلّهء فلو أسرف أو أتلف (؟) ماله فى أثناء الحول لم يسقط الخمسء و كذا لو وهبه () أو اشترى بغبن حيلةٌ فى أثنائه. مسألة 1/7 لو 
تلف بعض أمواله (©) مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلككء لميجبر بالربح و إن كان فى عامه؛ إذ ليس محسوباً من 
المؤونة. مسأل /: لو كان له رأس مال و فرّقه فى أنواع من التجارة» فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منهاء فالأحوط عدم (0) جبره 
بربح تجارءٌ اخرى (2)؛ بل و كذا الأحوط عدم جبر (7) .)١(‏ الخوئى: إذا جاز له التأخير إلى آخر السنه فكيف لا-يكون الوجوب 
مشروطاً بذلكك؟ و التحقيق أن الخمس يتعلق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فى المؤونة إلى آخر السن و بما أنه 
يجوز صرفه فيها فلا-يجب الأنداء قبل تمام الحول» و بذلكك يظهر أنه لايجب الأداء فعلًاء و إن علم أنه لايصرفه فى مؤونته فإِنّ عدم 
الصرف خارجاً لاينافى جوازه؛ و الواجب المشروط لاينقلب إلى المطلق بوجود شرطه (9). الكليايكانى: بلا داع عقلائى بحيث يعد 
عانا أو فيطها امكاوم لسرا امكيف ناهذا يما رقم سراق فى آنه ليس لادان مقرو تاراق 001 الاق لحن عاض الث 
اد نص سردا كر وهب ياه له تراز دن لشي :فى بيذ انام كر رمعي أهله بعيا اذاف | لكل كان او قير لاقن كاله 
مكارم الشيرازى: الهبه إن كانت لائقهُ بشأنه» يوجب سقوط الخمس و إن كان بقصد الفرار؛ و كذا ما أشبه الهبهُ (©). مكارم 
الشيرازى: يعنى ما لايحتاج إليه فى سنته» بحيث يلزمه اشترائه بعنوان المؤونة؛ فلو اشتراه» دخل فى حكم المؤونة (5). الامام الخمينى: 
الظاهر أن الميزان فى الجبر و عدمه هو استقلال التجارءً و رأس المال و عدمه؛ بمعنى أنّهلو كان له رأس مال جعله فى شعب يجمعها 
شعبةٌ مركزيّةُ بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفترء يجبر النقص و لو كان الأنواع مختلفة. و لو كان له رأس مال آخر مستقل 
غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات» لم يجبر به نقص الآخر و لو كان الانّجار بنوع واحد. و كذا 
الحال فى التجارة و الزراعة» فيجرى فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال و عدمه (6). الكلبايكانى: يعنى من نوع آخر (/). مكارم 
الشيرازى: الحقّ عدم الفرق بين الصور الثلاث فى جبر الخسارة أو التلف (صورة التفريق فى أنواع التجارة و صورة التفريق فى الزراعة 
والتجارءٌ و هكذا فى التجارءٌ الواحدةٌ)» كما أنه لا فرق بين تلف رأس المال و الخسران. و الدليل عليه إن ملاك الخمس صدق 
الفائدة بعد إخراج مؤونة السنةء و هى غير صادقة هنا قطعاً؛ و لاندور الأدلّهُ مدار عنوان الزراعة أو التجارة و لا أقلّ من الشكك فى 
شمول الإطلاقات له فيؤخذ بالبرائة» و لكن لاترك الاحتياط بعدم الجبران فى التلف فى غير سبيل التجارة العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 
8 خسران نوع بربح اخرى (1)» لكنّ الجبر لايخلو عن قَوَهٌ (1)» خصوصاً فى الخسارة؛ نعم» لو كان له تجار و زراعة مثلا فخسر فى 
تجارته أو تلف رأس ماله فيهاء فعدم الجبر لايخلو عن قَوّهُ (5)» خصوصاً فى صورة التلفء و كذا العكس. و أما التجارة الواحدة فلو 
تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى» فالأقوى الجبر» و كذا فى الخسران و الربح فى عام واحد فى وقتين؛ سواء تقدّم الربح أو 
الخسران (9)» فإنّه يجبر الخسران بالربح. مسألة ه/: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين» و يتخثر المالكك (0) بين دفع خمس العين أو 
دفع قيمته من مال آخرء نقداً أو جنساً (8). و لايجوز له التصرّف (©) فى العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه فى ذمّتهء و لو أتلفه بعد 
استقراره ضمنهه و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوكٍة (8) بالنسبة إلى مقدار الخمسء فإن أمضاه الحاكم (4) 
الشرعي أخذ العوضء و إِلَّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير فى أخذ .)١(‏ الكلبايكانى: 
يعنى من نوع آخر (2). الكليايكانى: بل الجبر لا-بخلو عن قَوَّهُ مع اتّحاد رأس المال و إن كان العدم أحوط (”). الخوئى: فى القَوَهُ 
إشكال؛ نعم» هو أحوط. و لا- فرق فى ذلكك بين صورتى الخسران و التلف السماوى (6). الخوئى: الجبر فى فرض تقدّم الخسران 
لابخلو من إشكالء بل منع (0). الامام الخمينى: لايخلو من إشكال و إن كان التخيير لايخلو من قرب إِلَافى الحلال المختلط بالحرام» 
فلايتركك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين (6). الامام الخمينى: لابخلو من إشكالء إِلَّاأن يرى الحاكم مصلحة فيه الخوئى: فى جواز 
الدفع من جنس آخر إشكالء بل منع؛ نعم» يجوز بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله مكارم الشيرازى: كفاية جنس آخر غير النقد الرائج 
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محل تأمّل و إشكال؛ كما عرفت نظيره فى أبواب الزكاة أيضاً (7). الكليايكانى: بعد استقراره» و يتحّق بانقضاء السنة فى الأرباح (. 
الخوئى: تقدّم الكلام فيه [فى هذا الفصلء المسألهُ ؟8] (4). مكارم الشيرازى: و كان إمضاء الحاكم وفيت لأرياب: التخمسن الغروة 
الوثقى» ج؟. ص: 74 القيمة بين الرجوع على المالكك أو على الطرف المقابل )١(‏ الّذى أخذها و أتلفهاء هذا إذا كانت المعاملة بعين 
الربح؛ و أمّا إذا كانت فى الذْمرهُ و دفعها عوضاً فهى صحيحة: و لكن لمتبرأ ذمّته بمقدار الخمسء و يرجع الحاكم به (1) إن كانت 
العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة» مخيراً حينئنٍ بين الرجوع على المالكك أو الآخذ أيضاً. مسألة ©/: يجوز له (7) أن يتصرّف فى 
بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فى يده مع قصده إخراجه من البقيَه إذ شركة أرباب الخمس مع المالكك إِنْما هى على وجه 
الكلي فى المعتّن (©)؛ كما أن الأ-مر فى الزكاة أيضاً كذلك, و قد مرّ فى بابها. مسألة 17: إذا حصل الربح فى ابتداء السنةُ أو فى 
أثنائهاء فلا مانع من التصرّف فيه بالاتجار. و إن حصل منه ربح لايكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمسء بخلاف ما 
إذا انّجر به بعد تمام الحولء فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (0)؛ مضافاً إلى أصل الخمسء فيخرجهما وَل 
ثم يخرج خمس بقتته إن زادت على مؤونة السنة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: بناءَ على ما هو المشهور فى باب تعاقب الأيدى (1). الخوئى: 
بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم (). الخوثى: فيه إشكالء بل منع. و كونه من قبيل الكلى فى المعتّن ممنوع و لايبعد أن يكون 
من باب الإشاعة؛ و لا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته فى الإشاعة الكلبايكانى: فيه منع مكارم الشيرازى: لايجوز له. لأنّ الأقرب 
بحسب ظواهرالأدلَةُ أن شركة أرباب الخمس مع المالكك من باب الإشاعة و إن كان لايجرى فيه بعض أحكامها كما سيأتى» فلابدٌ فى 
كل مورد من ملاحظة أحكامه الخاصّة» و فرق ظاهر بين الخمس و الزكاءٌ بحسب ظواهر الأدلّهُْ (). الامام الخمينى: الأقرب أن 
الشركة على وجه الإشاعة» فلايتصرّف فى البعض بالنقل و الإتلادف إلابعد إخراج الخمس الكليايكانى: بل الأظهر كونه على وجه 
الإشاعة (5). الامام الخمينى: بعد إمضاء الوليّ الكليايكانى: مع إمضاء الحاكم مكارم الشيرازى: بعد إجازة الحاكم. بل الأحوط 
المصالحةٌ معه فى هذه الأرباح العروة الوثقى» ج؟» ص: 76١‏ مسألة 8/: ليس للمالكك أن ينقل الخمس إلى ذمّته )١(‏ ثم التصرّف (؟) 
فيه» كما أشرنا إليه؛ نعم» يجوز له (”) ذلكك بالمصالحة (©) مع الحاكم, و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه و لاحضّة له من الربح إذا انّجر 
به. و لو فرض تجدّد مؤن (0) له فى أثناء الحول على وجه لايقوم بها الربح» انتكشف فساد الصلح. مسألة 4/: يجوز له تعجيل إخراج 
خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنة» و لا-يجب التأخير إلى آخرهاء فإِنْ التأخير من باب الإرفاق كما مرٌ و حينئظٍ فلو أخرجه بعد 
تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلكك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لميكن يظنّهاء كشف ذلك عن عدم صححته خمساً (8)» فله 
الرجوع به على المستحقٌّ مع بقاء عينه» لامع تلفها فى يده إِلَماإذا .)١(‏ الخوئى: موضوع الكلا.م إن كان قبل الحول فلا مانع من 
التصرّف بلاحاجة إلى النقل إلى الذمّة؛ و لا وجدحينئذٍ لصححةُ المصالحة مع الحاكم, و قد مرٌ منه قدس سره جواز التصرّف فى هذا 
الفرض لا عدمه. و إن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فى بعض الفروض. لكلنّه لايلائم قوله: «ولو فرض تجدّد مؤون ... الخ» (). 
الكليايكانى: إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة فى تأخير الخمس المستقرٌ؛ نعم. للحاكم إذا 
اقتضى المصلحة الإذن فى التصرّف فى الخمس مع التضمين مطلقاً أو موقّتاء كما أن للمالكك المصالحة مع الحاكم فى مقدار الخمس 
إذا كان مجهولًا و تعذّر تعيبنه بعد تمام الحول» لكن هذا غير مراد من العبارة؛ و إن كان قبل الاستقرار فهى عين المسألة السابقة (). 
الامام الخمينى: بعد تمام الحول؛ و أمَا قبله فتصرّفه لايتوقف على المصالحة, مع أن صتحتها قبله مح لّإشكال (©). مكارم الشيرازى: إذا 
اقتضت مصلحة أرباب الخمس (0). مكارم الشيرازى: لا معنى لتجدّد المؤونء لأنّ المفروض مضي السنة؛ و أما قبله يجوز للمالكك 
التصرّف فى المال بلا حاجة إلى المصالحة مع الحاكم» كما اختاره فى المسألة السابقة (*). الخوئى: لا مقتضى للكشف المزبور بعد ما 
فرض أن الخمس يتعلق بالربح من الأوّلء غاية الأنمر أنهلا-يجب أداؤه أثناء السنة و يجوز له التأخير, و لكنّه إذا لم يؤخره و أذّاه إلى 
مستحمّه باختياره فقد ملكه المستحقّء و لايجوز حينئذٍ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلًا عن تلفهاء و على تقدير التنزّل و القول بن 
تعلق الخمس يتوقّف على عدم الصرف فى المؤونة فلابدٌ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته فى المؤونة المتجدّدة و 
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ما إذا لميصرفه فيصحٌ ما ذكره قدس سره فى الأوّل دون الثانى, فإنٌ العبر فى عدم وجوب الخمس إِنْما هو بصرف الربح فى المؤونة 
لا بوجود المؤونة من دون صرف و المفروض فى المقام أنه لميصرف فى المؤونة فكيف يكشف عن عدم تعلق الخمس به؟ نعم 
يتم ما ذكره قدس سره فيما إذا تخيل أن عليه ربحاً فأخرج خمسه و أذَاه ثم انكشف أنه لميكن ربح ففى مثل ذلكك له الاسترداد مع 
بقاء العين لا مع تلفها إِلَماإذا كان المعطى له عالماً بالحال العروةٌ الوثقى؛ ج؟» ص: 76١‏ كان عالماً بالحال (1) فإنَّ الظاهر ضمانه 
حتفل مسألة ٠‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية» لايجوز له (1) وطيهاء كما أنّه لو اشترى به ثوباً لايجوز الصلاه فيه. و لو 
اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحح (*)؛ و هكذا؛ نعمء لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده و كان قاصداً لإخراجه (©) منهء جاز و 
صحح (0): كما مرٌ نظيره (9). مسال ١‏ قد مرّ أن مصارف الحيّ الواجب إذا استطاع فى عام الربح و تمكن من المسير (7)؛ من مؤونة 
تلك السنة؛ و كذا مصارف الحجٌ المندوب و الزيارات» و الظاهر أنْ المدار (8) على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه فى عام الربح 
فمصارفه من مؤونته ذهاباً و إياباء و إن تم الحول فى أثناء السفر فلايجب (4) إخراج خمس ما صرفه فى العام الآخر فى الإياب أو مع 
المقصد و بعض الذهاب. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و لميكن مغروراً من ناحية المالكك, بأن يقول إِنّى أعلم قطعاً أن مؤونة سنتى ليست 
أكثر من هذا المقدار (5). مكارم الشيرازى: هما وكين ا مكارم الشيرازى: قد مر منّا كلام فى حكم العبادة الواقعة بالثوب و 
الماء الغصبئين» فراجع أبوابها (©). مكارم الشيرازى: لاميعتبر قصد الإخراج من البِقَدِّهُ على مبناه من أن تعلق الخمس بالعين من قبيل 
الكلى فى المعين. إِلَاإِذا لميكن مقدار اعمس باقا (5). الكليايكانى: قد مرّ المنع فيه مكارم الشيرازى: إِنّما يجوز التصرّف إذا لميناف 
الفوريّةُ المعتبرة فى أداء الخمس.ء لأنّ العزل فى الخمس لا دليل عليه؛ بل المالكك مختر فى أدائه من أى جزءٍ شاء (©). الامام الخمينى: 
و مر الكلام فيه الخوئى: و قد تقدّم الإشكال فيه [فى هذا الفصلء المسأله 8/] (/0. الامام الخمينى: و سارء و كذا فى الحج و غيره (6). 
الخوئى: المدار على الصرف فى عام الربح على الأظهر (8). الامام الخمينى: محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه و يفنيه» بل لزوم 
الإخراج لايخلو من قَوَهُ؛ نعم» الظاهرعدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه و يستفاد منها كالدابَةُ الكليايكانى: فيما بقى بعد الحول من 
النقود و الزاد إشكالء بل منع؛ نعم؛ فيما صرف فى اشتراء الراحلة أو فى استيجارها ذهاباً و إياباً فلا إشكال فيه مكارم الشيرازى: 
لا-بخلو عن تأمّل؛ و الأحوط إخراج الخمس منه العروةٌ الوثقى» ج 2.1 هن #89 سألة 7 لى عل الغوضن أو المغدن مكنا لهي كقاه 
إخراج خمسهما أُوَلَاه و لايجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة ستته. مسألة ”8 المرأة الى تكتسب فى 
بيت زوجها و يتحمّلل زوجها مؤونتهاء يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة» إذ هى على زوجها )١(‏ إِلاأن 
لايتحمل. مسألة 6 الظاهر عدم اشتراط التكليف (1) و الحرّيّهُ فى الكنز والغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التى 
(*) يشتريها الذمّى من المسلم. فيتعلق بها الخمسء و يجب على الوليّ و السييد إخراجه؛ و فى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال 
()» و الأحوط إخراجه بعد بلوغه. 


[فصل فى قسمة الخمس و مستحقه 


فصل فى قسمة الخمس و مستحقّه مسألة :١‏ يقسم الخمس سنَّهُ أسهم على الأصب؛ سهم لله سبحانه» و سهم للنبيئّ صلى الله عليه و آله 
و سهم للإمام عليه السلام؛ و هذه الثلاثة» الآن لصاحب الزمان- أرواحنا له الفداء و عمجل الله تعالى فرجه- و ثلاثة للأيتام و المساكين 
و أبناء السبيل. و يشترط فى الثلاثة الأخيرة الإيمان (8)» و فى الأيتام الفقر (9)» و فى أبناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم و إن كان غيتا 
فى بلده و لا فرق بين أن يكون سفره فى طاعة أو معصيةٌ (7)؛ و لايعتبر فى المستحقّين العدالة و إن كان الأولى .)١(‏ الامام الخمينى: 
عضن الزناداك الى لشت غليه الى انق لها تدعا لأصبيب قدارها مق النوونة 155 الخوفى ين اللاس عر الاشكراطوو لا فرق فية 
بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلا ل المختلط بالحرام مكارم الشيرازى: مشكل جداً؛ نعم» فى المال المختلط بالحرام 
يجب الخمسء على نحو ما مر (). الامام الخمينى: لا-تخلو هذه من إشكالء و لايّتركك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ (). 
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الكلبايكانى: الأقوى التعلق» فيخرجه الوليّ قبل البلوغ (5). الامام الخمينى: أو ما فى حكمه (6). الكليايكانى: على الأحوط (/0. الامام 
الخمينى: بل يعتبر أن لايكون فى معصيةٌ الخوئى: الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصى فى سفره لايُتركك الككليايكانى: الأحوط أن لايكون 
سفره فى معصية و لا نفسه فى معصية أيضاً مكارم الشيرازى: بعيد جدَّاً لانصراف الإطلاقات من مثله؛ نعم إذا ندم و تاب فى أثناء 
السفرء أمكن إعطاؤه من الخمس العروة الوثقى» ج؟. ص: 767 ملاحظة المرجحات, و الأولى أن لايعطى )١(‏ لمرتكبى الكبائن 
خصوصاً مع التجاهر (7): بل يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع إعانة على الإثم و سيما إذا كان فى المنع الردع عنه. و مستضعف 
كل فرقة ملحق بها. مسألة ؟: لايجب البسط (”) على الأصنافء بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. و كذا لايجب استيعاب أفراد كل 
صتط ويل يوز الاقتضار على وانحده ولو أراد البسط لأيجب الساوى بين الأصناق أو الأفراة. مسالة مسق الكمسس من انستب 
إلى هاشم بالا-بوة فإن انتسب إليه بالامّ لم يحل له الخمس و تحل له الزكاةء و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيلياً أو عتاسياً (9)» و 
ينبغى تقديم الأتم علقةٌ بالنبى صلى الله عليه و آله على غيره» أو توفيره كالفاطميين. مسألة ©: لايصدّق من ادّعى النسبء إِلَابالبينَ أو 
الشياع المفيد للعلم (2)» و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده؛ نعم» يمكن الاحتيال (2) فى الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته 
بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاًء و لكنّ الأولى بل الأحوط (/) عدم الاحتيال المذكور. 
مسألة ه: فى جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال (8)؛ خصوصاً فى الزوجة, .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل الأحوطء لاسيما 
لوقلنا بعدم جواز مثله فى الزكاة (7). الامام الخمينى: الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر (). مكارم الشيرازى: نعم؛ لوكان 
هناك حكومة إسلاميَةُ و كان الإمام أو نائبه مبسوط اليد و أمكنه البسط عليهم؛ لايبعد وجوبه بحسب حاجتهم؛ و لعل ما يحكى عن 
الشيخ فى المبسوط من البسط ناظر إليه (©). الكليايكانى: أو غيرهم إذا وجدء كالنوفليّ و اللهبئ و الجعفرىٌ (2). مكارم الشيرازى: أو 
الوثوق» من أئ طريق حصلء؛ و ما ذكره من الاحتيالء لا أثر له (*). الخوئى: فيه إشكال (087. الكلبايكانى: لايتركك (8). مكارم 
الشيرازى: بل الأ.قوى عدم الدفع إلى واجب النفقة إذا كان قادراً على الإنفاق عليه من ماله؛ و التعليلات الواردة فى باب الزكاء مثل 
قوله: «إنهم عياله لا-زمون له؛ كالصريح فى ما ذكرنا العروة الوثقى ج؟» ص: 765 فالأسحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق 
عليهم محتسباً ممما عليه من الخمس؛ أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممما يحتاجون إليه ممما لايكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و 
نحو ذلككء فلا بأس به» كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره. حتّى الزوجة إذا لميقدر على إنفاقها. مسألة ع: 
لايجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٌّ واحد ولو دفعةٌ على الأحوط .)١(‏ مسأل /: النصف من الخمس (2) اذى للإمام عليه 
السلام أمره فى زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلابدٌ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحمّين بإذنه» و 
الأحوط له (*) الاقتصار على السادة (©) مادام لميكفهم النصف الآخر؛ و أمَا النصف الآخر الْمذى للأصناف الثلاثة» فيجوز للمالكك 
دفعه إليهم بنفسه. لكنّ الأسحوط (2) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه. لأمنّه أعرف بمواقعه و المرجحات التى ينبغى ملاحظتها. 
مسألة 8: لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لميوجد المستحقٌّ فيه» بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلكك, 
أو لميكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلكك, .)١(‏ الخوئى: بل لايبعد أن يكون هو الأظهر مكارم الشيرازى: بل على الأقوى (). 
مكارم الشيرازى: بل جميعه على الأحوط (©. الامام الخمينى: إذا لميكن مصرف آخر أهم بنظره (©). الخوئى: فى إطلاقه إشكال بل 
منعء فينبغى مراعاة الأهمّ فالأهمٌ مكارم الشيرازى: بل الأقوى صرف النصف الْمذى للإمام عليه السلام فى ما يحرز به رضاه من إقامة 
الشعائر و نشر الإسلام و تقوية المراكز الديتيةُ و تكميل حصّة السادة لو لميكفهم سهمهم, بل و الإنفاق على غيرهم من المحتاجين من 
أهل الولاية و السداد, مع مراعاءً الأهمّ فالأهم» بل الاقتصار على خصوص السادة كثيراً مايكون مخالفاً للاحتياط» إذا أوجب ضعفاً أو 
فتوراً فى نشر الدين و العلم و دفع شر الظالمين و قطع أيديهم؛ و من الواضح أن هذه الأموال العظعمة الخطيرة لمك مق مزونة شخصةه 
عليه السلام لعدم حاجته عليه السلام إليهاء بل من حقوق منصبه بما هو إمام المسلمين؛ و من المعلوم أنّه لايجوز تعطيل الأحكام فى 
غيبته- عجل الله له الظهور-. و فى المسألة معركة عظيمة بين الأعلام و فيه أقوال كثيرة ربّما تبلغ عشرة؛ و ما ذكرناه أقواها و أسدّهاء و 
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إليه ذهب كثير من أعلام العصر (0. الامام الخمينى: لايُتركك هذا الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 750 ولا ضمان حينئذٍ )١(‏ عليه 
(1) لو تلف؛ و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقٌ أيضاًء لكن مع الضمان لو تلفء و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان 
الأولى القريب, إِلّامع المرجح للبعيد. مسأل 4: لو أذن الفقيه فى النقلء لميكن عليه ضمان (”) و لو مع وجود المستحقّء و كذا لو 
وكله فى قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن فى نقله. مسأل :٠١‏ مؤونة النقل على الناقل فى صورة الجوازء و من الخمس (©) فى صورة 
الرحوت (8): مسألة 1 لسن من النقل لى كان لدامال (©#)اقى بلد آخ قدفعه شه السعع غوضا عن الذى عليه قن بده .و كذا لو 
كان لددين فى كه سحن فى يلد لخر فالسسيه كسب لو ذا لو تقل قدز الخنس (6) من ماله إلى يلد اك فدفعه صوضا عنه. 
مسألة 7: لو كان الّذى فيه الخمس فى غير بلده» فالأولى دفعه هناككء و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان. مسأل :١‏ إن كان المجتهد 
الجامع للشرائط فى غير بلده؛ جاز (4) نقل حص الإمام عليه السلام إليه» بل الأقوى جواز ذلكك )٠١(‏ و لو كان المجتهد الجامع 
للشرائط موجوداً فى بلده أيضاً »)1١(‏ بل .)١(‏ مكارم الشيرازى: و لكنّه مبن على جواز العزل فى الخمسء و سيأتى الإشكال فيه (5). 
الخوئى: هذا إذا نقل المالكك تمام العال'العلق به الخنسن أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعيّ أو كان بعنوان 
الوكالة عن المسعدئو إلافالأظير أن الثالتك بحس على المالكة والخسن بالسنبة 0 الخو لأن الآذث ستزلة التركيل الضمتن 
مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما ذكرناه فى المسألةٌ السابقة؛ أمّا مع قبض وكيله فلا إشكال فيه (©). الامام الخمينى: فيه تأمّل (5). مكارم 
الشيرازى: لا وجه لكون مؤونة النقل من الخمس بعد كونه مقدّمةُ لأداء الواجبء و إن هو إلاكأداء الدين؛ نعم لو كان فيه ضرر كثير» 
ينفى بأَدلَهُ نفى الضرر (6). الامام الخمينى: مر الاحتياط فى مثله (/). الخوئى: فى احتساب الدين خمساً إشكالء فالأحوط وجوباً 
الاستيذان فى ذلكك من الحاكم الشرعيّ أووكيله (8). الامام الخمينى: من غير ما يتعلق به الخمس (4). الامام الخمينى: بل وجب مع 
عدم المجتهد فى البلد .)220١(‏ الامام الخمينى: مع الضمان .)2١(‏ الكليايكانى: لكن مع الضمان فى هذه الصورة العروة الوثقى» ج37 
ص: 768 الأولى النقل إذا كان من فى بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر. مسألة ؟1: قد مرٌ أنه يجوز للمالكك أن يدفع 
الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً :)١(‏ و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعّة» فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لمتبرأ ذمته 
(1) و إن قبل المستحقٌّ و رضى به. مسألة 10: لا-تبرأ ذمّته من الخمس إِلابقبض المستحقّ أو الحاكم؛ سواء كان فى ذمّته أو فى العين 
الماجودق وافن تشخضه الال إشكال. عسالة 32 إذا كان لاق 25 المتعس درو جار له الحسابة (#اعنسنا (4)6و كذافي 
حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد. مسألة :١7‏ إذا أراد المالكك أن يدفع العوقن تقد أواغروها (8) لأفر فيه رفي السعس 
أو المجتهد بالنسبة إلى حصَدَه الإمام عليه السلام و إن كانت العين الّتى فيها الخمس موجودة, لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً فى 
حصّةُ الإمام عليه السلام. مسألة 18: لايجوز (©) للمستحقٌ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالكك. إِلَافِى .)١(‏ الامام الخمينى: 
مر الاحتياط فيه الخوئى: مرٌ الإشكال فى دفعه من العروض [فى فصل فيما يجب فيه الخمسء المسألة 0/] مكارم الشيرازى: قد مرّ 
الإشكال فى تبديله بالعروض (2). الامام الخمينى: بالنسبة إلى الزيادة الكليايكانى: من الزيادة؛ و أمَا من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان 
رضاه و قصد قربته مقبّداً بذلكك لمتبرأ ذمّته و لايملكك المستحقٌّ ما أخذه. و إلَافتبرأ ذمّته بهذا المقدار مكارم الشيرازى: أى بالنسبة 
إلى الزياده (). الامام الخمينى: مع إذن الحاكم على الأحوط: و أخوطاهتة القبض و الأقباضى أيها (6): الخزي# كيه إشكال» كباة 
[فى هذا الفصلء المسألة ]١١‏ (8). الامام الخمينى: الأحوط رضا المجتهد و إذنه فى سهم السادةٌ أيضاً الخوئى: مر الإشكال فى دفعه 
من العروض مكارم الشيرازى: قد مرٌ الإشكال فى إعطاء العروض (6). الكليايكانى: على الأسحوط مكارم الشيرازى: فى المسألة 
تفصيل؛ فإِنّه قد لايكون من المالكك قصد جدّى لأداء الخمسء بل هو صورة ظاهريّة و لا إشكال فى عدم فائدة له و لو قصد ذلكك 
جذا فشكن برائنة ذس نبا الاسكال ىعم اواعة الفط دن الكاشر أتدطي كائو الاقيلا كان مع شوؤة المتعنة» لأ 
المستفاد من الأدلَة أنّه ليس كسائر أمواله ليصرفه كيف يشاء العروة الوثقى. ج 7 ص: 71 بعض الأحوالء كما إذا كان عليه مبلغ كثير 
و لميقدر على أدائ نضا معسرا اراد تفريغ الذمَة» فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضى المستحقّ بذلكك .)١(‏ مسألة 19: إذا انتقل إلى 
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الشخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه (؟) كالكافر و نحوه؛ لميجب عليه إخراجه. فَإنّهم: أباحوا لشيعتهم ذلكك؛ سواء كان من 
ربح تجار أو غيرهاء و سواء كان من المناكح () و المساكن و المتاجر أو غيرها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يظهر مما ذكرنا الإشكال فى 
هذه الصورة أيضاً (؟). الخوئى: بل من مطلق من لايلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به (*). مكارم الشيرازى: بل يظهر من إطلاق الأدلة 
و تعليلاتها إباحة المناكح و لو انتقل ممّن يعتقد الخمس و لا يخمّسء فراجع 


حكم الخمس فى عصر غيبةٌ الامام عليه السلام 
اشارة 


إعلم أن هناك معركة عظيمة فى حكم الخمس بكلا سهميه؛ (سهم السادة و سهم الإمام عليه السلام) فى زمن الغيبة الكبرى؛ و فيه 
أقوال كثيرة نذكر أهمّهاء و هى عشرة أقوال: 


الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛ 


كما عن السلار. و صاحب الذخيرة» و غيرهما؛ و حكاه صاحب الحدائق عن جمع من المحدّثين من معاصريه» ولكن هذا القول شاد لم 
يذهب إليه إلاقليل من أصحابنا؛ و دليلهم فى ذلكك روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل فى كتاب الخمس (الباب ” من أبواب 
الأنفال). وقد ذكرنا فى محله أنّها غير ناظرة إلى تحليلها مطلقاً» بل إِمَا ناظرة إلى تحليل المناكح و المساكن و شبههاء أو ناظرة إلى 
زمان خاصٌ كان إباحتها صلاحاً للشيع؛ فلذا أباحها إمام و أخذها غيره:» أو روايات ضعاف لايمكن الركون إليها مع إعراض 
الأصحاب عنها؛ هذا مع ما سيأتى من أن غيبته عليه السلام و إن كانت مصيبةُ كبرى عليناء ولكن لايوجب تعطيل أحكام الإسلام؛ و لا 
ينعدم مصارف الخمس معهاء بل هى باقية على ما كانت و قائمة على ساقيها؛ فعلى العلماء الفقهاء الّذين هم نوّابه صرفه فى مصارفه؛ و 
كيف يمكن بقاء مصارفها على ساقها مع إباحتها جميعاً للشيعة؟ و هل هذا إِلّاتعطيل الإسلام فى عصر الغيبةُ التى يمكن دوامها آلاف 
ستة (نعوة بالله) 


الثانى: عزله بجميعه» 


والوصيةُ به؛ كما عن المفيد قدس سره و غيره؛ و الظاهر أن نظرهم فى ذلك إلى أنه حقّ مختصٌ به عليه السلام بكلا شقّيهء فيكون 
حاله حال ساير الأموال» المعلوم مالكهاء المفقود عينه» فلابدٌ من حفظها حتّى توصل إليه. و أنت خيبر بما فيه من الإشكال بالنسبة إلى 
عصر الغيبة اذى لايعلم أمدهاء و هل تطول مئات أو آلاف من السنين؛ و إن كنا ننتظر ظهوره كل يوم» و نستعجل فرجه من اللّه كل 
ساعة؛ فمع هذا الحال تكون هذه الأموال فى معرض الزوال بلا اشكال؛ مع ما مر و سيمرٌ عليك من أن غيبته لايسدٌ مصارفها مطلقاً. 


الثالث: دفنه؛ 


- كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمّه- استناداً إلى بعض المرسلات من ظهور كنوز الأرض له عليه السلام عند ظهوره و أنت 
ترى ما فيه من الإشكالات الواضحة؛ و كيف يمكن دفن هذه العروةٌ الوثقى» ج27 ص 84؟ الأموال العظيمة النذى يويضب ذلك 
إتلافها قطعاًء استناداً إلى أمثال ذلكك الروايات الضعافء مع بقاء مصارفها و إستوائها على سوقها. 
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الرابع: دفع النصف الذى حقّ السادة إليهم» 


و أمَا حقّه يودع أو يدفن؛ كما عن الشيخ فى النهاية؛ و دليله فى الحقيقة مركب عن أدلَّة الأقوال السابقة. و الجواب أمَا بالنسبة إلى دفع 
حقٌّ السادة إليهم» فلاريب فيه؛ و أمَا بالنسبةٌ إلى غيره» فهو ضعيف جداً؛ لما عرفت و يأتى إن شاء الله 


الخامس: إن حقّ السادهٌُ يصرف فيهم» 


و أمَا حمّه عليه السلام فيقسم على الذريّةُ؛ كما عن المحمّق. و هو المشهور بين المتأخَرِين؛ واستنادهم إلى بعض ما ورد من أنه إذا لم 
يكف للساده سهمهم, يتمّه الإمام عليه السلام من حقّه؛ (و هو الرواية الاولى و الثانية» من الباب الثالث» من أبواب قسمة الخمسء من 
كتاب الخمسء من الوسائل)؛ و كلتاهما مرسلتان و ظاهرهما وجوب إتمام مؤونة الساده من حقّهه مع أنّه لمويعهد ذلك من سيره 
الأمَهُ عليهم السلام» بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً فى غيره؛ مع وجود المستحقّين من بنىهاشم عادة؛ و احتمال عدم وجود مستحقّ 


السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم» 
و أمَا حقّه عليه السلام فهو مباح للشيعة؛ كما عن المداركك و غيره؛ لبعض ما عرفتء و قد عرفت الجواب منه أيضا. 
السابع: كسابقه إلا أن حقّه عليه السلام يصرف فى مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛ 


كما عن ابن حمزةُ و غيره؛ و كأنّهم زعموا أن ذلك هو القدر المتيّن من مصرفه فى هذه الأيَام؛ و سيأتى إن شاء الله أنه ليس كذلكك 


قطعاً. 
الثامن: إن حقّ الأصناف تدفع إليهم» 


و خمس الأرباح مباح مطلقاً؛ و كأنه نظر فى ذلكك إلى أن أدلَهُ التحليل ناظرة إلى خصوص الأرباح (مع أن بعضها عامٌ ظاهراً)؛ و قد 
عرفت الجواب عنه أيضاء فلا نطيل بالإعادة. 


التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم» 

و التخيير فى حصّته عليه السلام بين الدفن» و الوصيية؛ و صل الأصناف مع الإعوازء بإذن الفقية؛ كما عن الشهيد فى الدروس؛ و دليلهم 
هو الجمع بين أدلّهُ الأقوال السابقة؛ و لما لميثبت ترجيح بعضها على بعض فلابدٌ من التخبير بين هذه المصارف؛ و يظهر الجواب عنه 
مانا ذ كرناة هقانا 


العاشر: و هو العمدة» دفع سهم الأصناف إليهم» 


و أمَا حضّة الإمام فيصرف فى كل أمر يحرز به العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: ١‏ رضاه. من إقامة الشعائر و نشر الإسلام و حفظ الحوزات 
العلميّةُ؛ و صل الأصناف الثلاثة من السادهُ و غيرهم من أهل الفقر و الصلاحء مع رعاية الأهمّ فالأهم؛ كما اشتهر بين المعاصرينء (و 
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هو المختار عندنا). و دليله: أمَا بالنسبة إلى صرف حصّة الأصناف إليهم, فممما لاينبغى الشكك فيه؛ لأنّ الله وضعها لهم و لسدّ خلتهم و 
رفع حوائجهم, مع منعهم من الزكاة؛ و من المعلوم أن غيبةُ الإمام (أروحنا له الفداء) لايمنع عن إيصال حمّهم إليهم و تركهم محرومين 
من الخمس و الزكاة جميعاً؛ بل الإمام عليه السلام ما وكيلهم أو ولتنهم فى ذلكء و مهما كان لايوجب ذلك سقوط حقّهِم؛ بل يجب 
قيام نوّابه مقامه فى ذلكك؛ أو نقول بجواز دفع المالكين إليهم بلانحاحة إلى إذق الفقيف كما قؤيتاة فى مسلهةاو أما بالفينة إلى سلهية 
عليه السلام فإيضاحه يحتاج إلى مقدّمةُ مهمَةُ نافع و هى: لاشكك أنّ سهم الإمام من الخمس إِنّما هو من حقوق منصبه عليه السلام» 
لا من مؤونة شخصه؛ لوضوح عدم حاجته عليه السلام إلى هذه الأموال الخطيرة العظيمة بشخصه؛ لكنّه بما هو إمام للمسلمين؛ و يرفع 
إليه حوائجهم, و بما أنه رئيسهم و زعميهم و حاكمهم., يحتاج إلى مؤونة كثيرة يستلزمها هذا المقام السامى؛ و هذه المؤونة كثيرة جدّاً 
فى جنب الحاجات التى تكون إلى جانبها؛ فليس سهم الإمام عليه السلام مانًا شخصياً حتّى يعامل معه معاملة أموال الغيب. ثم إن من 
المعلوم أنه لا.بجوز تعطيل جميع أحكام الدين بغيبته- عيجل اللّه تعالى فرجه الشريف-» بل يجب على المسلمين العمل بها و إقامتها 
مهما أمكن, و إذا احتاج ذلكك إلى بيت المالء لابدٌ من تحصيله من طرق قرّرها الشرع بأيدى نوّابه العامّة؛ و تعطيل سهمه عليه السلام 
يوجب تعطيل جميع ما كان يصرفه إليه فى مقامه, من إقامة حدود الدين و تعظيم شعائره و نشر أحكامه؛ فهل يرضى هو عليه السلام 
بذلكك؟ و من جانب آخرء من الضرورى أنّه لابدّ أن تكون الحكومة الإسلاميّة بأيدى المسلمين لا بأيدى غيرهم, و لابدّ لهم من إمام 
من أنفسهم. و أحقّ الناس بهذا- على ما يستفاد من أله كثيرة- هم علماء الدين و فقهاء المسلمين؛ الجامعون للشرائط المقرّرهُ فى 
محلّهاء (و هو المراد من ولاية الفقيه المشهورة بيننا)؛ و من الواضح أُنّهم فى هذا المقام يحتاجون إلى مؤونة كثيرة» و يكون سهم 
الإمام عليه السلام من الخمس بعض هذه المؤونة. العروة الوثقى» ج 7 ص: 58١‏ و إذا قد عرفت هذاء فاعلم: إن الواجب قيام نوّابه عليه 
السلام بهذه المهتّه بمقدار الإمكان: و صرف سهمه فيما كان يصرفه عاد لو كان هو بيننا؛ و عند الشكك لابدّ من الأخذ بالقدر 
المتبقّن من موارد يرضاها من مصارفها. كما أن من المعلوم إن ذلك لابختصٌ بتكميل حص ة الأصناف من السادهُ فقطء و إلّايو جب 
تعطيل ساير وظايفه عليه السلام بما هو إمام المسلمين؛ و أمّا دفنه أو إلقائه فى البحرء فهو كلام لاينبغى التفوّه به كحفظه و إيداعه؛ 
فإنّه لامعنى لها مع وجود مصارفهاء بعد أن لم يكن ملكا شخصياً. مضافاً إلى ما فيها من إستعراضها للتلف قطعاً؛ و لا زالت الحوزات 
العلميّه- بما فيها من الحركة و النشاط و نشر أحكام الإسلام- تقوم بسهمه عليه السلام بحيث لولاه آل أمرهم إلى الفشل من هذه 
الناحية» أو صار سبباً لسيطرة الجبابرة عليهم. و يدل على ما ذكرناء جميع ما ورد فى أبواب الخمس من أنه إذا ظهر القائم عليه السلام 
يأخذ الخمس عن الجميع؛ و كذا ما دل على أن الخمس عون لهم: على دينهم و عرضهم و حفظ مواليهم» (الحديث 7, من الباب ”2 
من الأنفال)؛ و غير ذلكك من الأحاديث و الإعتبارات العقلةة. (اللَّهِم عمل له الفرج و اجعلنا من أعوانه و أنصاره بحقٌّ محمد و آله 
صلى الله عليه و آله) 


كتاب الحج 

[فصل فى فضل الح 

[فصل فى فضل الحج اذى هو أحد أركان الدين و من أوكد فرائض المسلمين (١2)؛‏ قال الله تعالى: «و لله على )١(‏ مكارم الشيرازى: 
وقد أشار فى المتن إلى بعض مثوباته و بعض عقوبات التاركك له. و ينبغى أن يلاحظ إلى جنب هذه المثوبات العظيمة الجليلة» العلل 
الّتى لأجلها شرّع الحجٌ ثم العمل بما يقرّب الحامٌ إلى تحصيلها و الوصول إلى مغزاهاء فقد قال اللّه تعالى: «ليشهدوا منافع لهم) فما 
هذه المنافع؟ و هى كثيرة اشير إليها فى روايات المعصومين عليهم السلام؛ منها: تربية النفوس و تهذيب الأخلاق و تحكيم مبانى 
التقوى و الخلوص و الخروج عن الذنوب كيوم ولدته امّهه والتهتؤ لتركها فى مستقبل أيّامه. و هذا من أعظم منافع الحج و أهمٌ فوائده 
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و بركاته» و لايحصل ذلك إِلَابذكرى أسرار هذا التشريع العظيم وفق ما ورد فى روايات المعصومين: و يشهد به تاريخ شيخ الأنبياء 
إبراهيم الخليل عليه السلام فإنّهِ المؤْسّ.س له بأمر من الله تعالى» و كثير من أفعال الحي حاكيةٌ عن وقفات حياته و مسيره إلى ربّه و 
الاندفاع إلى طاعته و قبول بلائه. فلو أن عبداً خرج إلى الحج عالماً بهذه الأسرار الخفتَةُ ملازماً لما يقتضيها مجاهداً مخلصاً وافداً إلى 
الله لأثر الحج فى نفسه أثراً لايزول إلى آخر عمره و طيلهُ حياته» و يطهره طهارة تبقى إلى يوم يلقى ربّه. و إلى جانب تأثير الحج فى 
طهارة النفوس و تزكية الأرواح أثره السياسيّ القوىّ فى تحكيم الدين و عرٍّ المسلمين و مزيد شوكتهم و توحيد كلمتهم و جعلهم فى 
مقابل الأعداء صفَاً واحداً كأنّهم بنيان مرصوص. مع ما فيه من النظر فى مشاكل المسلمين و ما ابتلوا به من الأعداء و كشف طرق 
دفعهم و تحصيل العَدَّهُ و العُدهُ فى مقابلهم, فإنّ الح موقف كبير لا نظير له فى الدنياء و قد كان نبيناً صلى الله عليه و آله يغتنم هذه 
الفرصة الكريمة لدفع الشرك و الضلال و قصم ظهر أهل النفاق و الشقاق. و من المؤسف جدّاً أن المسلمين لاينتفعون من الحج من 
هذه الناحية؛ بل و لا من الناحية الأخلاقية بل يكتفون بظواهر منه و بقى الحج بين كثير منهم كجسد لا روح فيه و بنيان لا أهل له و 
كفاك فى ذلكك ما قاله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عند بيان أسرار الأحكام: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشركك والصلاةٌ 
تنزيهاً عن الكبر ... و الحج تقربة للدين أو تقوية للدين» (نهج البلاغة: الحكمة 107) و قد يقال الإمام على بن موسى الرضا عليه 
السلام فيما رواه عنه الفضل بن شاذان فى حديث قال: إِنْما امروا بالحج لعلَهُ الوفادة إلى الله- عر و جل- و طلب الزيادة و الخروج من 
كل ما اقترف العبد تائباً ممما مضى مستأنفاً لما يستقبل ... مع الخضوع و الاستكانة و التذلّل. مع ما فى ذلكك لجميع الخلق من المنافع 
لجميع من فى شرق الأعرض و غربها و من فى البرّ و البحر مممن يحج و من لميحج من بين تاجر و جالب و بايع و مشتر و كاسب و 
مسكين و مكار و فقير» و قضاء حوائج أهل الأطراف فى المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه. مع ما فيه من التفقّه و نقل أخبار الأئقّة: 
إلى كل صقع و ناحية» كما قال اللّه- عر و جل-: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
اليهم لعلهم يحذرون و ليشهدوا منافع لهم» (وسائل الشيعة؛ ج 8 كتاب الحجٌّ» أبواب وجوب الحج» الباب ١‏ الحديث .)١185‏ و 
قالالصادق عليه السلام فيما رواه هشام بن الحكم عنه فى جواب السؤال عن علَةُ تكليف العباد بالحج: «إِنّ اللّه خلق الخلق ... و أمرهم 
بما يكون من أمر الطاعةٌ فى الدين و مصلحتهم من أمر دنياهم» فجعل فيه الاجتماع من الشرق و الغرب ليتعارفوا و لينزع كل قوم من 
التجارات من بلد إلى بلد ... و لتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه و آله و تعرف أخباره و يذكر و لاينسىء ولو كان كل قوم إِنّما 
يتكلمون على بلا.دهم وما فيها هلكوا وخربت البلا.د و سقطت الجلب و الأرباح و عميت الأخبار ولم تفقوا على ذلكك؛ فذلك عله 
الحج (نفس المصدرء الحديث 28). فعا وجوب الحج ترتكز على جهات أربع: أخلاقة وسباسعة والتصاذية و ثقافية: وفقاً لما روي 
عن أهل بيت العصمة عليهم السلام العروة الوثقى» ج 7 ص: 705 الناس حب البيت من استطاع إليه سبينًاه. غير خفيّ على الناقد البصير 
ما فى الآيهُ الشريفة من فنون التأكيد و ضروب الحتٌ و التشديد و لاسيّما ما عرّض به تاركه من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله- عر 
شأنه-: «و من كفر فَإِنّ الله غنيَ عن العالمين». و عن الصادق عليه السلام فى قوله- عرٍّ من قائل-: «من كان فى هذه أعمى فهو فى 
اللخرة أغص ل أعبل سيل :اك الدض يسوّف الحجء يعنى حبْدَهُ الإسلام حتّى يأتيه الموت)» و عنه عليه السلام: «من مات و هو 
صحيح موسر لم يحج» فهو من قال الله تعالى: ١و‏ نحشره يوم القيامة أعمى»» و عنه عليه السلام: «من مات و لم يحي حيّجة الإسلام 
لم يمنعه من ذلكك حاجة تجحف به أو مرض لايطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه. فليمت يهوديّاً أو نصرائياً» و فى آخر: «من سوّف الحج 
حتّى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهودياً أو نصرائئاً» و فى آخر: «ما تخلف رجل عن العروةٌ الوثقى» ج17 ص: 00 الحج إلابذنب, و ما 
يعفو الله أكثر) و عنهم: مستفيضاً: «بُنى الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاءً و الحج و الصوم و الولاية». و الحج» فرضه و نفله عظيم 
فضله. خطير أجره» جزيل ثوابه» جليل جزاؤه؛ و كفاه ما تضمّنه من وفود العبد على سّده و نزوله فى بيته و محل ضيافته و أمنه؛ و على 
الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته؛ فعن الصادق عليه السلام: «الحاج و المعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم, و إن دعوه 


3 


أجابهم» و إن شفعوا شفعهم؛ و إن سكتوا بدأهم, و يعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم) و عنه عليه السلام: «الحج و العمرة سوقان من 
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أسواق الآخرة» الّازم لهما فى ضمان الله إن أبقاه أداه إلى عياله» و إن أماته أدخله الجنّهُا و فى آخر: «إن أدرك ما يأمل غفر الله له 
و إن قصر به أجله وقع أجره على الله- عزّ و جلّ-) و فى آخر: «فإن مات متوجهاً غفراللّه له ذنوبه. و إن مات محرماً بعثه متي و إن 
مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين» و إن مات منصرفاً غفرالله له جميع ذنوبه» و فى الحديث: «إنَّ من الذنوب ما لايكمّره إلالوقوف 
بعرفة) و عنه صلى الله عليه و آله فى مرضه الذى توفى فيه فى آخر ساعة من عمره الشريف: «يا أباذر! اجلس بين يدىٌ أعقد بيدك؛ 
من ختم له بشهادة أن لا-إله الله دخل الجّة- إلى أن قال:- و من ختم له بحيّدَه دخل الجنة و من ختم له بعمرة دخل الجّه ...) 
الخبر. و عنه صلى الله عليه و آله: «وفد الله ثلائة: الحاح و المعتمر و الغازى؛ دعاهم الله فأجابوه و سألوه فأعطاهم'. و سأل الصادق 
عليه السلام رجل فى المسجد الحرام من أعظم الناس وزراء فقال: «من يقف بهذين الموقفين: عرفة و المزدلفة؛ و سعى بين هذين 
الجبلين ثم طاف بهذا البيت و صلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام؛ ثم قال فى نفسه و ظنّ أن الله لميغفر له فهو من أعظم الناس 
وزراً» و عنهم:: «الحا مغفور له و موجوب له الجن و مستأنف به العمل و محفوظ فى أهله و ماله؛ و إِنّ الحج المبرور لايعدله شىء 
ولا جزاء له إِلَالجِْهُ؛ و إن الحا يكون كيوم ولدته امّه» و إِنّه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات و لاتكتب عليه السيئات إِلَّاأن 
يأتى بموجبه؛ فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس. و إِنْ الحا يصدرون على ثلاث أصناف: صنف يعتق من الناره و صنف يخرج 
من ذنوبه كهيئة يوم ولدته انهه و صنف يحفظ فى أهله و ماله» فذلكك أدنى ما يرجع به الحاج. و إِنّ الحا إذا دخل مكة وكل الله به 
ملكين يحفظان عليه طوافه و العروة الوثقى» ج ؟» ص: ١08‏ صلاته و سعيه؛ فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الأيمن» ثم قالا: أمَا ما مضى 
فقد كفيته» فانظر كيف تكون فيما تستقبل» و فى آخر: «وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بَثُم بنياناً فلاتنقضوه؛ كفيتم ما مضى فأحسنوا 
فيما تستقبلون» و فى آخر: «إذا صلّى ركعتى طواف الفريضة يأتيه ملكك فيقف عن يساره؛ فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه؛ فيقول: 
يا هذا! أمّا ما قد مضى فقد غفر لككء و أمَا ما يستقبل فجدّ) و فى آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمنى» نادى منادٍ: لو تعلمون بفناء من 
حلاتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة) و فى آخر: «إن أردتم أن أرضى فقد رضيت». وعن الثمالى قال: قال رجل لعليّ بن الحسين عليه 
السلام: تركت الجهاد و خشونته ولزمت الحج و لينه؟ فكان مبّكثاً فجلس و قال: «ويحكد! أما بلغكك ما قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله فى حبجَةُ الوداع؟ إنّهِ لما وقف بعرفة و همّت الشمس أن تغيبء قال رسول الله صلى الله عليه و آله عليهم السلام يا بلال! قل للناس 
فلينصتواء فلمما أنصتوا قال: إن ركم تطوّل عليكم فى هذا اليوم؛ فغفر لمحسنكم و شفع محسنكم فى مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكما. و 
قال النبى صلى الله عليه و آله لرجل مميل فاته الحجٌ و التمس منه ما به ينال أجره: «لو أن أبا قبيس لكك ذهبة حمراء فأنفقته فى سبيل 
اللّه تعالى» ما بلغت ما يبلغ الحاج. و قال: إِنّ الحا إذا أخذ فى جهازه لميرفع شيئاً و لميضعه إلاكتب اللّه له عشر حسنات و محا عنه 
عشر سيئات و رفع له عشر درجات؛ و إذا ركب بعيره لميرفع خا و لميضعه إلماكتب الله له مثل ذلكك, فإذا طاف بالبيت خرج من 
ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه» فإذا رمى 
الجمار خرج من ذنوبه؛ قال: فعدّ رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و كذا موقفاً إذا وقفها الحا خرج من ذنوبه؛ ثم قال: أَنّى لكك 
أن تبلغ ما يبلغ الحاج؟). و قال الصادق عليه السلام عليهم السلام (إِنْ الحج أفضل من عتق رقبة» بل سبعين رقبة»» بل ورد: «أنّه إذا 
طاف بالبيت و صلَّى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة و حط عنه سبعين ألف سيئهُ و رفع له سبعين ألف درجة و شمّعه فى 
سبعين ألف حاجة و حسب له عتق سبعين ألف رقبة قيمةُ كل رقبةُ عشرة آلاف درهم؛ و إِنَّ الدرهم فيه أفضل من ألفى ألف درهم 
فيما سواه من سبيل اللّه تعالى؛ و إِنّه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط» بل من كل شىء ماعدا الصلاة)» بل فى خبر آخر: نه أفضل 
من الصلاهُ أيضاً» و لعله لاشتماله على فنون من الطاعات لميشتمل عليها غيره حتّى الصلاةً العروة الوثقى» ج؟» ص: 187 الّتى هى 
أجمع العبادات, أو لأنَّ الحج فيه صلا و الصلاة ليس فيها حب أو لكونه أشقّ من غيره و أفضل الأعمال أحمزهاء و الأجر على قدر 
المشقّةُ. و يستحبّ تكرار الحج و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة؛ فعن الصادق عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: تابعوا 
بين الحي و العمرة فإِنْهما ينفيان الفقر و الذنوبء كما ينفى الكير خبث الحديد» و قال عليه السلام: «حيّ تترى و عمرة تسعى يدفعن 
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عيلة الفقر و ميته السوء). و قال على بن الحسين عليه السلام: «حيّوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم و تكفون مؤونة 
عيالكم». و كما يستحبٌ الحج بنفسه. كذا يستحبٌ الإحجاج بماله؛ فعن الصادق عليه السلام: «أنّه كان إذا لم يح أحج بعض أهله أو 
بعض مواليه» و يقول لنا: يا بن إن استطعتم فلا-يقف الناس بعرفات إِلّاو فيها من يدعو لكم. فإنّ الحا ليشفع فى ولده و أهله و 
جيرانه». و قال علي بن الحسين عليه السلام )١(‏ لإسحاق بن عار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحجج كل عام بنفسه أو برجل من 
أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال و البنين» أو أبشر بكثرةٌ المال». و فى كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام» و يظهر من 
جملة منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو سنةٌ وسنةٌ لا إدمان. و يكره تركه للموسر فى كلّ خمس سنين» و فى عدَّهٌ من الأخبار: (إِنّ من أوسع 
الله عليه و هو موسر و لميحجٌ فى كل خمس- و فى رواية: أربع - سنين إِلّه لمحروم)». و عن الصادق عليه السلام: «من أحجٌ أربع 
حجج لميصبه ضغطة القبرا. 


[مقدّمة فى آداب السفر و مستحبّاته» لحجّ أو غيره 


مقدَّمهُ فى آداب السفر و مستحباته» لحب أو غيره و هى امور: أوّلها: و من أوكدها الاستخارة» بمعنى طلب الخير من ربّه و مسألة 
تقديره له» عند التردّد فى أصل السفر أو فى طريقه أو مطلقاً؛ و الأمر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض. و لاسيما عند 
الحيرة و الاختلاف فى المشورة؛ و هى الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره. و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيهاء بل أنكر 
بعض العلماء ماعداها مما يشتمل على التفأل و المشاورة بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقة و غيرهاء لضعف غالب أخبارها و إن 
كان العمل بها للتسامح فى مثلها لا بأس به أيضاً؛ بخلاف هذا .)١(‏ الخوئى: هذا من سهو القلم, فإنّ الرواية عن أبى عبد الله عليه 
السلام العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 788 النوع؛ لورود أخبار كثيرة بها فى كتب أصحابناء بل فى روايات مخالفينا أيضاً عن النبى صلى الله 
عليه و آله الأمر بها و الحثٌ عليها. و عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن» و عن الباقر 
عليه السلام: «أنَ على بن الحسين عليه السلام كان يعمل به إذا هم بأمر حجٌ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق»» بل فى كثير من رواياتنا 
النهى عن العمل بغير استخارة و إِنّه من دخل فى أمر بغير استخارة ثم ابتلى لميوجرء و فى كثير منها: «ما استخار الله عبد مؤمن إلاخار 
له و إن وقع ما يكره) و فى بعضها: إلا رماه اللّه بخير الأمرين)؛ و فى بعضها: «استخر الله مأ مرّهُ و مرّةء ثم انظر أجزم الأمرين لكك 
فافعله. فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله تعالى» و فى بعضها: «ثم انظر أىّ شىء يقع فى قلبكك فاعمل بها. و ليكن ذلكك بعنوان المشورة من 
زثموطلت الخ من عنده و صلوطه أن غخره قبما بختارة الله له مق آمره بز ستطاء فرح بعفى الروابات أن يكون قبل مشوركه ليكون 
بدء مشورته منه سبحانه؛ و أن يقرنه بطلب العافية؛ فعن الصادق عليه السلام: «و ليكن استخارتكك فى عافية فإنّه ريما خير للرجل فى 
قطع يده و موت ولده و ذهاب ماله). و أخصر صورة فيها أن يقول: أستخير الله برحمته أو أستخير الله برحمته خيرةٌ فى عافي ثلاث أو 
سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين أو مأهُ أو مأ مرّهُ و مرّة و الكل مروئّ؛ و فى بعضها: فى الامور العظام مأهُ و فى الامور اليسيرة بما 
دونه. والمأثور من أدعيته كثيرة جدّاً و الأحسن تقديم تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسّل و ما يحسن من الدعاء عليها. و 
أفضلها بعد ركعتين للاستخارة أو بعد صلوات فريضة» أو فى ركعات الزوال أو فى آخر سجده من صلاهٌ الفجر أو فى آخر سجدهٌ من 
صلاءً الليل أو فى سجدة بعد المكتوبة؛ أو عند رأس الحسين عليه السلام أو فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله» و الكل مروىّ؛ و 
مثلها كل مكان شريف قريب من الإجابة كالمشاهد المشرّفة» أو حال أو زمان كذلكك. و من أراد تفصيل ذلككء فليطلبه من مواضعه 
كمفاتيح الغيب للمجلسىّ قدس سره و الوسائل و مستدركه. و بما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة و أنّها محض الدعاء و 
التوسّلى و طلب الخير و انقلاسب أمره إليه» و بما عرفت من عمل السيجاد عليه السلام فى الحج و العمره و نحوهاء يعلم أنّها راجحة 
للعبادات أيضاً خصوصاً عند إرادة الحج» و لايتعتيّن فيما يقبل التردّد و الحيرة؛ العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 189 و لكن فى رواية اخرى: 
«ليس فى تركك الحجّ خيرة»» و لعل المراد بها الخيرة لأصل الحج أو للواجب منه. ثانيها: اختيار الأزمنة المختارةُ له من الاسبوع و 
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الشهرء فمن الاسبوع يختار السبت و بعده الثلاثاء و الخميس.ء و الكل مروىٌ. و عن الصادق عليه السلام: «من كان مسافراً فليسافر يوم 
السبتء فلو أن حجراً زال عن جبل يوم السبت لردّه الله إلى مكانه». و عنهم عليهم السلام: «السبت لناء و الأحد لبنى امة). و عن النبيّ 
صلى الله عليه و آله: «اللّهم باركك لامتى فى بكورها يوم سبتها و خميسهاء. و يتجّب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتهاء و الأحده 
فقد روى: «أنّ له حدّاً كحدٌ السيف». و الا-ثنين فهو لبنى اميه و الأربعاء فإنّهِ لبنى العباس» خصوصاً آخر أربعاء من الشهر فإنّه يوم 
نحس مستمرٌ؛ و فى روايةٌ: ترخيص السفر يوم الإثنين مع قرائة سورة «هل أتى» فى أوّل ركعة من غداته؛ فإنّه يقيه الله به من شر يوم 
الإ.ثنين؛ و ورد أيضاً اختيار يوم الإ-ثنين» و حملت على التقيّة. و ليتجتب السفر من الشهر و القمر فى المحاق أو فى برج العقرب أو 
صورته؛ فعن الصادق عليه السلام: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لمير الحسنى». و قد عدّ أيَام من كل شهر و أَيَام من الشهر 
منحوسة يتوقى من السفر فيها و من ابتداء كلّ عمل بهاء و حيث لمنظفر بدليل صالح عليه لميهمّنا التعض لها و إن كان التجنّب منها 
وهق كل ما يعطتريها أولن4 و لويعط أيضا أذ المراد بها شهوو الفرس أو العري ف وقد يوضه كل بوه غير وسيه» و على كل بال 
فعلاجها لدى الحاجة بالتوكلى و المضيئّء خلافاً على أهل الطيرة؛ فعن النبى صلى الله عليه و آله: «كقّارة الطيرةٌ التوكل» و عن أبى 
الحسن الثانى عليه السلام: «من خرج يوم الأربعاء لايدور خلافاً على أهل الطيرة» وقى من كل آفهٌ و عوفى من كل عاهة و قضى الله 
حاجته)؛ و له أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيَام بالصدقة» فعن الصادق عليه السلام: «تصدّق واخرج أى يوم شئت» و كذا يفعل أيضاً 
لو عارضه فى طريقه ما يتطير به الناس و وجد فى نفسه من ذلكك شيئاء و ليقل حينئذٍ: «اعتصمت بكك يا رب من شر ما أجد فى نفسى 
فاعصمنى» و ليت وكل على الله و ليمض خلافاً لأهل الطيرة. و يستحبٌ اختيار آخر الليل للسيرء و يكره أوّلهء ففى الخبر: «الأرض تطوى 
من آخر الليل» و فى آخر: «و إيَاك و السير فى أول الليل و سر فى آخره). العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 520 ثالثها: و هو أهمّهاء التصدّق 
بشىء عند افتتاح سفره؛ و يستحبٌ كونها عند وضع الرجل فى الركاب. خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطير بها من الأيّام و 
الأ-حوال؛ ففى المستفيضة رفع نحوستها بهاء و ليشترى السلامة من الله بما يتيشر له. و يستحبٌ أن يقول عند التصدّق: «اللّهم إِنَّى 
اشتريت بهذه الصدقة سلامتى و سلامة سفرىء اللّهم احفظنى واحفظ ما معى و سلّمنى و سلّم ما معى و بلغنى و بل ما معى ببلاغكك 
الحسن الجميل». رابعها: الوصية عند الخروجء لاسيّما بالحقوق الواجبة. خامسها: توديع العيال» بأن يجعلهم وديعة عند ربّه و يجعله 
خليفة عليهم؛ و ذلكك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إرادة الخروج, و يقول: «اللهم إنْى أستودعكك نفسى و أهلى و مالى و ذرَيْتى و 
دنياى و آخرتى و أمانتى و خاتمة عملى)؛ فعن الصادق عليه السلام: «ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل منهاء و لميدع بذلكك 
الدعاء إل أعطاه اللّه- عرِّ و جل- ما سأل». سادسها: إعلام إخوانه بسفره؛ فعن النب صلى الله عليه و آله: «حقٌّ على المسلم إذا أراد سفراً 
أن يعلم إخوانه» و حقٌّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه؛. سابعها: العمل بالمأثورات» من قرائة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره؛ و 
ذكر الله و التسمية و التحميد و شكره عند الركوب و الاستواء على الظهر و الإشراف و النزول و كل انتقال و تبدّل حال؛ فعن الصادق 
عليه السلام: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله فى سفره إذا هبط سبح و إذا صعد كبر»» و عن النبئ صلى الله عليه و آله: «من ركب 
و سمّىء ردفه ملكك يحفظه. و من ركب و لميسمٌ ردفه شيطان يمنّيه حتّى ينزل). و منها: قرائة القدر للسلامة حين يسافر أو يخرج من 
تله أو يركب كاتسةاو آأبة الكرسيو السخرة و المدذمن وال سيد و القاعة والنسية و ذكر اللداقن كل هال تين الأحوال. ومقهاة 
ما عن أبى الحسن عليه السلام: «أَنّهِ يقوم على باب داره تلقاء ما يتوجه له. و يقرأ الحمد والمعوّذتين و التوحيد و آيهُ الكرسى أمامه و 
عن يمينه و عن شماله؛ و يقول: اللهم احفظنى واحفظ ما معى و بلغنى و بلغ ما معى ببلاغكك الحسن الجميل؛ يحفظ و يبلغ و يسلم 
العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 78١‏ هو و ما معها. و منها: ما عن الرضا عليه السلام: «إذا خرجت من منزلك فى سفر أو حضرء فقل: بسم الله 
و باللّه توكلت على الله ما شاءاللّه لاحول و لا قوَةٌ إلَابالله؛ تضرب به الملائكة وجوه الشياطين و تقول: ما سبيلكم عليه و قد سمّى الله 
و آمن به و توكل عليه؟! و منها: ما كان الصادق عليه السلام يقول إذا وضع رجله فى الركاب: «سبحان الى سحخر لنا هذا و ما كنا له 


مقرنين» و يسبّح الله سبعاً و يحمده سبعاً و يهلله سبعاً. و عن زين العابدين عليه السلام: «أنّه لو حج رجل ماشياً و قرأ «إنَا أنزلناه فى ليلة 
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القدر» ما وجد ألم المشى» و قال: «ما قرأه أحد حين يركب دابته إلانزل منها سالماً مغفوراً له و لقارئها أثقل على الدوابٌ من 
الحديد/. و عن أبى جعفر عليه السلام: «لو كان شىء يسبق القََدَرَ لقلت: قارىء (إنّا أنزلناه فى ليله القدر» حين يسافر أو يخرج من 
منزله). و المتكفل لبقيِهُ المأثور منها على كثرتهاء الكتب المعدَّهُ لها. و فى وصية النبى صلى الله عليه و آله: «يا على إذا أردت مدينة أو 
قرية فقل حين تعاينها: اللّهم إِنّى أسألكك خيرها و أعوذ بكك من شرّهاء اللّهم حتبنا إلى أهلها وحتبب صالحى أهلها إليناا و عنه صلى الله 
عليه و آله: «يا علي إذا نزلت منزلًا فقل: اللّهم أنزلنى منزلا مباركاً و أنت خير المنزلين؛ ترزق خيره و يدفع عنكك شرّها. و ينبغى له 
زياد الاعتماد و الانقطاع إلى الله سبحانه, و قرائة ما يتعلّق بالحفظء من الآيات و الدعوات و قرائة ما يناسب ذلككء كقوله تعالى: كنا 
إن معى ربّى سيهدين» و قوله تعالى: «إذ يقول لصاحبه لاتحزن إِنّ الله معنا؛ و دعاء التُوججَه و كلمات الفرج و نحو ذلكك. و عن النبيّ 
صلى الله عليه و آله: «يسببح تسبيح الزهراء و يقرأ آيُالكرسى عندما يأخذ مضجهه فى السفر؛ يكون محفوظاً من كل شىء حتّى 
يصبح). ثامنها: التحنكك, بإدارة طرف العمامة تحت حنكه؛ ففى المستفيضة عن الصادق و الكاظم عليهما السلام: «الضمان لمن خرج 
من بيته معتئراً تحت حنكه أن يرجع إليه سالماً و أن لايصيبه السرق و لا الغرق و لا الحرق». تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ؛ 
فعنه عليه السلام: «من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصا؛ و النقد: عصا لوز مرّ؛ و فيه نفى للفقر و أمان من الوحشة و 
الضوارى و ذوات الحترة. و ليصحب شيئاً من طين الحسين عليه السلام ليكون له شفاء من كل داء و العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 587 
أمانا فق كل خورف و منتضحي: عاضا فن عقق أضثر مكون على أحد اتبيه ماشاء الله لذ قؤة الاباللة اهعفر اللد نو غلى الحانت 
الآدخر: محّرد و عليء و خاتماً من فيروزج مكتوب على أحد جانبيه: الله الملكك و على الجانب الآدخر: الملكك لله الواحد القهّار. 
عاشرها: اتّخاذ الرفقهُ فى السفر؛ ففى المستفيضة الأمر بها و النهى الأكيد عن الوحدة؛ ففى وصَيَةُ النبن صلى الله عليه و آله لعليّ عليه 
السلام: الاتخرج فى سفر وحدك. فإنّ الشيطان مع الواحد و هو من الإثنين أبعد» و «لعن ثلاثة: الآكل زاده وحده. و النائم فى بِيتٍ 
وحده؛ و الراكب فى الفلاء وحده). و قال: «شرٌ الناس من سافر وحده. و منع رفده؛ و ضرب عبده؛ و أحبٌ الصحابة إلى الله أريغةة و 
ما زاد على سبعة إلاكثر لغطهم؛ أى تشاجرهم؛ و من اضطرٌ إلى السفر وحده. فليقل: ما شاءالله لاحول و لا قوَه إلَاباللُه الهم آمن 
وحشتى و أعنّى على وحدتى و أد غيبتى). و ينبغى أن يرافق مثله فى الإنفاق» و يكره مصاحبته دونه أو فوقه فى ذلكك؛ و أن يصحب 
من يتزيّن به و لايصحب من يكون زينته له. و يستحبٌ معاونة أصحابه و خدمتهم و عدم الاختلاف معهم و ترك التقدّم على رفيقه 
فى الطريق. الحادى عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها و تطييب الزاد و التوسعة فيه لاسيّما فى سفر الحجّ. و عن الصادق عليه 
السلام: إن من المروّة فى السفر كثرةٌ الزاد و طيبه. و بذله لمن كان معكك؛؛ نعم» يكره التنؤق فى سفر زيارة الحسين عليه السلام» بل 
يقتصر فيه على الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده كأهل العراق, لا مطلقاً فى الأ.ظهرء فعن الصادق عليه السلام: «بلغنى أن قوماً إذا 
زاروا الحسين عليه السلام حملوا معهم السفرة فيها الجداء و الأخبصة و أشباهه. و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا؛ و فى آخر: 
«تالله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيناًء و تأتونه أنتم بالسفر كلا حتّى تأتونه شعثاً غبراً». الثانى عشر: حسن التخلق مع صحبه 
و رفقته؛ فعن الباقر عليه السلام: «ما يعباً بمن يوم هذا البيت إذا لميكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه؛ أو حلم يملكك به 
غضبه. أو ورع يحجزه عن معاصى اللّه). و فى المستفيضة: «المروّة فى السفر ببذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فى غير المعاصى' و 
فى بعضها: «قلَه الخلاف على من صحبكك, و تركك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم». و عن الصادق عليه السلام: «ليس من المروّة أن 
يحدّث الرجل بما يتفق فى السفر العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 727 من خير أو شرّاء و عنه عليه السلام: «وطن نفسكك على حسن الصحابة 
لمن صحبت فى حسن خلقك و كف لسانكك. و اكظم غيظك و أقل لغوك و تفرش عفوك و تسخى نفسككء. الشالث عشر: 
استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلاءت و الأدوية» كما فى ذيل ما يأتى من وصايا لقمان لابنه. و ليعمل بجميع ما فى 
تلك الوصيية. الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً؛ فعن النبى صلى الله عليه و آله: «إذا كنت فى سفر و مرض أحدكم فأقيموا 
عليه ثلاثة أيَام) و عن الصادق عليه السلام: «حقٌّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرضء ثلاثاً». الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته؛ 
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فعن الصادق عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: للدابَة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل» و يعرض عليها الماء إذا 
مرّ به» و لايضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربهاء و لايقف على ظهرها إِلَافى سبيل الله و لابحملها فوق طاقتهاء و لايكلفها من المشى 
ناما يطيق» و فى آخر: «و لا-تتوركوا على الدوابٌ و لاتخذوا ظهورها مجالس» و فى آخر: «و لايضربها على النفار» و يضربها على 
العثار» فإِنّها ترى ما لاترون». و يكره التعرّس على ظهر الطريق و النزول فى بطون الأودية و الإسراع فى السير و جعل المنزلين منزلًا 
َِافى أرض جدبة و أن يطرق أهله ليلًا حتّى يعلمهم. و يستحبٌ إسراع عوده إليهم و أن يستصحب هديّةُ لهم إذا رجع إليهم؛ و عن 
الصادق عليه السلام: «إذا سافر أحدكم فقدّم من سفره فليأت أهله بما تيس و لو بحجر ...» الخبر. و يكره ركوب البحر فى هيجانه؛ و 
عن أبى جعفر عليه السلام: «إذا اضطرب بكك البحر فانَكِ على جانبكك الأيمن و قل: بسمالله أسكن بسكينة اللّه و قر بقرارالله و اهدأ 
بإذن الله و لاحول و لا قوَهُ إلابالله». و لينادى إذا ضل فى طريق البرّ: ويا صالح يا أباصالح! أرشدونا رحمكم الله و فى طريق البحر: «يا 
حمزة». و إذا بات فى أرض قفر فليقل: «إن ربكم [اللمه الى خلق السماوات و الأرض ثم استوى» إلى قوله: «تبارك الله رب 
العالمين». و ينبغى للماشى أن ينسل فى مشيهء أى يسرع؛ فعن الصادق عليه السلام: «سيروا وانسلوا فإنّه أخفٌ عنكم» «و جائت المشاهً 
إلى النبى صلى الله عليه و آله فشكوا إليه الإعياء» فقال: عليكم بالنسلان, العروة الوثقى» ج7, ص: 7185 ففعلوا فذهب عنهم الإعياء). و 
أن يقرأ سورة القدر لثلا يجد ألم المشىء كما مرّ عن الستجاد عليه السلام. و عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «زاد المسافر الحدا و 
الشعر ما كان منه ليس فيه خناء» و فى نسخة: «جفاء» و فى اخرى: «حنان)»؛ و ليختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً و ألينها 
تربةٌ و أكثرها عشباً. هذه جملة ما على المسافر. و أمَا أهله و رفقته» فيستحبٌ لهم تشبيع المسافر و توديعه و إعانته و الدعاء له بالسهولة 
و السلامة و قضاء المآرب عند وداعه. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من أعان مؤمناً مسافراً فرْج الله عنه ثلاثاً و سبعين كربة و 
أجاره فى الدنيا و الآدخرة من الغمّ و الهم و نفس كربه العظيم يوم يعض الناس بأنفاسهم» و كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا 
ودع المؤمنين قال: «زوّدكم الله التقوى و وججهكم إلى كل خير و قضى لكم كل حاجة و سلّم لكم دينكم و دنياكم و ركم سالمين 
إلى سالمين» و فى آخر: «كان إذا ودّع مسافراً أخذ بيده ثم قال: أحسن لكك الصحابة و أكمل لكك المعونة و سهّل لكك الحزونة و 
قرب لكك البعيد و كفاكك المهم و حفظ لكك دينكك و أمانتكك و خواتيم عملك و وبجهك لكل خيرء عليك بتقوى الله استودع الله 
نفسككء سر على بركة الله- عرّ و جل-. و ينبغى أن يقرأ فى اذنه: «إِنّ الى فرض عليكك القرآن لرادكك إلى معاد إن شاءالله» ثم 
يؤذّن خلفه و لبِقم» كما هو المشهور عملًا. و ينبغى رعاية حقّه فى أهله و عياله و حسن الخلافة فيهم, لاسيّما مسافر الحبّ» فعن الباقر 
عليه السلام: «من خلف حاَاً بخير كان له كأجره كأنّه يستلم الأحجار» و أن يور القادم من الحي» فعن الباقر عليه السلام: «وقّروا 
الحاجٌ و المعتمر فإِنَ ذلك واجب عليكم) و كان على بن الحسين عليه السلام يقول: «يا معشر من لميحج استبشروا بالحاجٌ و 
صافحوهم و عظّموهم؛ فِإِنٌ ذلك يجب عليكم؛ تشاركوهم فى الأجر» و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول للقادم من مكة: 
«قبل الله منكك و أخلف عليك نفقتكك و غفر ذنبكك.. و لنتبرّكك بختم المقام بخير خبر تكفّل مكارم أخلاق السفرء بل و الحضر؛ فعن 
الصادق عليه السلام قال: «قال لقمان لابنه: يا بنيّ! إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك و امورهم و أكثر التبشم فى 
وجوههم, و كن كريماً على زادككء و إذا دعوكك فأجبهم و إذا استعانوا بك فأعنهم» واستعمل طول الصمت و كثرة الصلاءٌ و سخاء 
النفس بما معكك من داب العروة الوثقى» ج ”7 ص: 7288 أو ماء أو زاد» و إذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم واجهد رأيكك لهم إذا 
استشاروك ثم لاتعزم حتّى تتثبت و تنظرء و لاتجب فى مشورة حتّى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تضع و أنت مستعمل فكرتكك 
و حكمتكك فى مشورتككء فإنَّ من لم يمتحض النصح لمن استشاره سلبه اللّه رأيه و نزع منه الأمانة؛ و إذا رأيت أصحابك يمشون 
فامش معهم و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم, فإذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعط معهم. واسمع لمن هو أكبر منكك سنا و إذا أمروكك 
بأمر و سألوك شيئاً فقل: نعم, و لاتقل: لاء فإنّها عي و لؤم؛ و إذا تحتيرتم فى الطريق فاتزلوا و إذا شككتم فى القصد فقفوا أو تؤامرواء 
و إذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم و لاتسترشدوه؛ فإنّ الشخص الواحد فى الفلات مريب لعلّه يكون عن اللصوص أو 
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يكون هو الشيطان المذى حتركم؛ واحذروا الشخصين أيضاً إناأن ترون ما لاأرى. فإِنْ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقٌّ منه و 
الشاهد يرى ما لايرى الغائب. يا بنيّ! إذا جاء وقت الصلاة فلاتؤخَرها لشىء, صلّها واسترح منها فإنّها دين» و صل فى جماعة و لو على 
رأس زج. و لاتنامنٌ على دابتتك. فإنٌ ذلكك سريع فى دبرها و ليس ذلكك من فعل الحكماءء إِلَاأن تكون فى محمل يمكنكك التمدّد 
لاسترخاء المفاصلء و إذا قربت من المنزل فانزل عن داتّتكك و ابدأ بعلفها فإنّها نفسكك. و إذا أردتم التزول فعليكم من بقاع الأرض 
بأحسنها لوناً و ألينها تربةً و أكثرها عشباًء و إذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلسء و إذا أردت قضاء حاجتكك فابعد المذهب فى 
الأرض؛ و إذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودّع الأرض الَّتى حللت بها و سلّم عليها و على أهلهاء إن لكلّ بقعة أهلًا من الملائكة فإن 
استطعت أن لاتأكل طعاماً حتّى تبدأ و تصدّق منه فافعل؛ و عليكك بقرائة كتاب الله ما دمت راكباء و عليكك بالتسبيح ما دمت عامنًا 
عملًاه و عليكك بالدعاء ما دمت خالياً. و تاك و السير فى أوّل الليل» و سر فى آخره, و يناك و رفع الصوت. يا بن! سافر بسيفكك و 
خفّك و عمامتك و حبالك و سقائك و خيوطك و مخرزك, و تزوّد معكك من الأدوية فانتفع به أنت و من معك؛ و كن 
لأصحابك موافقاً إلاففى معصية الله- عرّ و جل-). هذا ما يتعلق بكلي السفر. و يختصٌ سفر الحجّ بامور اخر: منها: اختيار المشى فيه 
على الركوب على الأرجح. بل الحفاء على الانتعالء إِلّاأن العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 788 يضعفه عن العبادة أو كان لمجرّد تقليل 
النفقة» و عليهما يحمل ما يستظهر منها أفضاتَةُ الركوب, و روى: «ما تقرّب العبد إلى الله عزّ و جل بشىء أحبّ إليه من المشى إلى بيته 
الحرام على القدمينء و إن الحيجة الواحدةٌ تعدل سبعين حي و ما عبد اللّه بشىء مثل الصمت و المشى إلى بيته». و منها: أن تكون 
نفقة الح و العمرة حلانًا طيباً؛ فعنهم: «إنّا أهل بيت حجّء صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا؛ و عنهم:: «من حب بمال 
حرام نودى عند التلبية: لا لتيكك عبدى و لا سعديكك» و عن الباقر عليه السلام: «من أصاب مانًا من أربع لميقبل منه فى أربع: من 
أصاب مانا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة» لميقبل منه فى زكاة ولا صدقة و لاا حج و لاعمرة». و منها: استحباب ته العود إلى 
الحج عند الخروج من مكة و كراهة ني عدم العود؛ فعن النبى صلى الله عليه و آله: «من رجع من مك و هو ينوى الحيّج من قابل» زيد 
فى عمره؛ و من خرج من مكة و لايريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه» و عن الصادق عليه السلام مثله مستفيضاً؛ و قال لعيسى 
بن أبى منصور#بناعيسى! إلى انح أن يراك الله قيسا بين النحت إلى الحخ و أنت #يدأ للحك» ونمتها: آن لانيخرج من الحرميخ 
الشريفين بعد ارتفاع النهار إلابعد أداء الفرضين بهما. و منها: البدءة بزيارة النين صلى الله عليه و آله لمن حج على طريق العراق. و 
منها: أن لابحي و لايعتمر على الإبل الجلالة» و لكن لايبعد اختصاص الكراهة بأداء المناسكك عليهاء و لايسرى إلى ما يسار عليها من 
البلاد البعيدة فى الطريق. و من أهمّ ما ينبغى رعايته فى هذا السفر, احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة على تصحيح التيهُ و إخلاص 
السريرة و أداء حقيقة القربة و التجنب عن الرياء و التجرّد عن حب المدح و الثناء؛ و أن لايجعل سفره هذا على ما عليه كثير من مترفى 
عصرنا من جعله وسيلةُ للرفعة و الافتخارء بل وصله إلى التجارة و الانتشار و مشاهدة البلدان و تصفّح الأمصار؛ و أن يراعى أسراره 
الحفتِهُ و دقائقه الجلِه» كما يفصح عن ذلكك ما أشار إليه بعض الأعلام: إِنَ الله تعالى سن الحج و وضعه على عباده إظهاراً لجلاله و 
كبريائه و علو شأنه وعظم سلطانه؛ و إعلاناً لرقٌ الناس و عبوديّتهم و ذلّهم و استكانتهم» و قد عاملهم فى ذلك العروة الوثقى» ج 7 
ص: 181 معاملة السلاطين لرعاياهم و الماك لمماليكهم, يستذلّونهم بالوقوف على باب بعد باب و اللبث فى حجاب بعد حجاب. و 
إن الله تعالى قد شرّف البيت الحرام و أضافه إلى نفسه و اصطفاه لقدسه و جعله قياماً للعباد و مقصداً ْم من جميع البلاد» و جعل ما 
حوله حرماً و جعل الحرم أمناًء و جعل فيه ميداتاً و مجالًا وجعل له فى الحلّ شبيهاً و مثااء فوضعه على مثال حضرة الملوك و 
السلاطين, ثم أذّن فى الناس بالحج ليأتوه رجانًا و ركباتاً من كلّ فج و أمرهم بالإحرام و تغيبر الهيئة و اللباس شَّعْتاً غبراً متواضعين 
مستكينين رافعين أصواتهم بالتلبية و إجابة الدعوة» حتّى إذا أتوه كذلكك حجبهم عن الدخول و أوقفهم فى حجبه يدعونه و يتضرّعون 
إليه» حتّى إذا طال تضرّعهم و استكانتهم و رجموا شياطينهم بجمارهم و خلعوا طاعة الشيطان من رقابهم؛ أذن لهم بتقريب قربانهم و 
قضاء تفثهم, ليطهّروا من الذنوب الّتى كانت هى الحجاب بينهم و بينه و ليزوروا البيت على طهارة منهم, ثم يعيدهم فيه بما يظهر معه 
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كمال الرقٌ و كنه العبوديرة» فجعلهم تارةً يطوفون فيه و يتعلقون بأستاره و يلوذون بأركانه» و اخرى يسعون بين يديه مشياً و عدوا 
ليتبين لهم عر الربوبد.ة و ذل العبوديّة و ليعرفوا أنفسهم و يضع الكبر من رئوسهم و يجعل نير الخضوع فى أعناقهم و يستشعروا شعار 
المذلّة و ينزعوا ملابس الفخر و العزُّ. و هذا من أعظم فوائد الحي. مضافاً إلى ما فيه من التذكر بالإحرام و الوقوف فى المشاعر العظام 
لأحوال المحشر و أهوال يوم القيامة» إذ الحج هو الحشر الأصغر و إحرام الناس و تلبيتهم و حشرهم إلى المواقف و وقوفهم بها والهين 
متضرّعين راجعين إلى الفلاح أو الخيبة و الشقاءء» أشبه شىء بخروج الناس من أجداثهم و توشّحهم بأكفانهم و استغاثتهم من ذنوبهم 
و حشرهم إلى صعيد واحد إلى نعيم أو عذاب أليم» بل حركات الحاجٌ فى طوافهم و سعيهم و رجوعهم و عودهم يشبه أطوار الخائف 
الوجل المضطرب المدهوش الطالب ملجاً و مفزعاًء نحو أهل المحشر فى أحوالهم و أطوارهم؛ فبحلول هذه المشاعر و الجبال و 
الشعب و الطلال و لدى وقوفه بمواقفه العظام يهوّن ما بأمامه من أهوال يوم القيام من عظائم يوم الحشر و شدائد النشر؛ عصمنا الله و 
جميع المؤمنين و رزقنا فوزه يوم الدين؛ آمين رب العالمين .)١( .)١(‏ من أوّل كتاب الحج إلى هنا لنجله الأمجد الأوحد حضرة السيد 
محمّد بأمر والده- دام ظلّهما و علا مجدهما-. 


[فصل فى وجوب الحخ 


[فصل فى وجوب الحج من أركان الدين؛ الحج و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتيةُ من الرجال و النساء و الخناثى» 
بالكتاب و السنّةُ و الإجماع من جميع المسلمين؛ بل بالضرورة؛ و منكره فى سلكك الكافرين (1)» و تاركه عمداً مستخقَاً به بمنزلتهم؛ و 
تركه من غير استخفاف من الكبائر. و لايجب فى أصل الشرع إِلَامِرَهُ واحدة فى تمام العمر» و هو المسمى بِحتَدَة الإسلام أى الحجج 
الى بنى عليه الإسلام مثل الصلاه و الصوم و الخمس و الزكاة؛ وما نقل عن الصدوق فى العلل من وجوبه على أهل الجدة كلّ 
عام- على فرض ثبوته- شاذً مخالف للإجماع و الأخبار, و لابدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من 
إراد الاستحباب المؤكد أو الوجوب على البدلء بمعنى أنّه يجب عليه فى عامه و إذا تركه ففى العام الثانى و هكذاء و يمكن حملها 
على الوجوب الكفائئ: فإنّهِ لايبعد وجوب الحجٌ (؟) كفايةٌ على كلّ أحد فى كل عام إذا كان متمكداً بحيث لاتبقى مكدهُ خالية عن 
الحتجاج, لجملة من الأخبار الدالَهُ على أنّه لايجوز تعطيل الكعبة عن الحج و الأخبار الدالَُ على أن على الإمام- كما فى بعضها- و 
على الوالى- كما فى آخر- أن يجبر الناس على الحيّ و المقام فى مكة و زيار الرسول صلى الله عليه و آله و المقام عنده؛ و أنّه إن 
لميكن لهم مال انفق عليهم من بيت المال. مسألة :١‏ لاخلاف فى أن وجوب الحجٌ بعد تحمّق الشرائط فورىٌ (")) بمعنى أنه يجب 
المبادرة إليه فى العام الأوّل من الاستطاعة» فلايجوز تأخيره عنه» و إن تركه فيه ففى العام الثانى و هكذاء و يدل عليه جملهُ من الأخبار؛ 
فلو خالف و أخحر مع وجود الشرائط بلا عذرء .)١(‏ الامام الخمينى: مر الكلام فى الميزان الكفر فى كتاب الطهارةٌ مكارم الشيرازى: إذا 
رجع إنكاره إلى إنكار النبى صلى الله عليه و آله و ذلكك لايكون إلابعد العلم بكونه ثانياً قطعاً من شرع الإسلام؛ و كذا ما ذكره فى 
حكم التاركك له مستخمّاً به (؟). الكليايكانى: على الأحوط (*). مكارم الشيرازى: و الأصل فيه قوله تعالى «للّه على الناس حح البيت 
من استطاع إليه سبيلًا» لأنّه فى حكم الأسمر و الأسمر دالَ على الوجوب فوراً على المختار» بل دلالته آكد من الأمرء لأنّه يدل على أن 
الحج دين الهى» و الدين واجب الأداء فوراً إلَاما دل دليل على جواز تأخيره» مضافاً إلى الأخبار الخاصّة الدالَهُ على فوريّة الحج العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 188 يكون عاصياء بل لايبعد )١(‏ كونه كبيرة» كما صرّح به جماعة؛ و يمكن استفادته من جملة من الأخبار. مسألة 
: لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه. وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدركك 
الحج فى تلك السنة (1). و لو تعدّدت الرفقة و تمككن من المسير مع كلّ منهم: اختار () أوثقهم سلامةٌ و إدراكاً (©)؛ و لو وجدت 
واحدة (5) و لميعلم حصول اخرى أو لميعلم التمكن من المسير و الإبدراك للح بالتأخير فهل يجب الخروج مع الا-ولى أو يجوز 
التأخير إلى الا-خرى بمجدّد احتمال الإدراك, أو لايجوز إلامع الوثوق؟ أقوال؛ أقواها الأخير. و على أى تقدير إذا لميخرج مع الاولى 
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واتّفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراكك الحجّ بسبب التأخير استقرٌ عليه الحج (2) و إن لميكن آقنا باتع زا أنه كان 
متمكناً من الخروج مع الاولىء إِلَاِذَا تبيين عدم إدراكه (8) لو سار معهم أيضاً. 


[فصل فى شرائط وجوب حجّة الإسلام 

اشارة 

فصل فى شرائط وجوب حتجة الإسلام و هى امور: 
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل 


أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل؛ فلا.يجب على الصبي و إن كان مراهقاًء و لا على المجنون و إن كان أدوارياً إذا لويف دور إفاقته 
بإتيان تمام الأعمال (4). و لو حج الصبئ لم يجز عن حيةُ .)١(‏ الامام الخمينى: محل تأمل لو لمنقل محل منع؛ نعم لايبعد مع كون 
التأخير استخفافاً (). مكارم الشيرازى: بل ولو أدركه فى السنين الآتية» كما فى زماننا هذا بالنسبة إلى كثير من الناس (). الامام 
الخمينى: على الأولى الخوئى: لايجب ذلكك (6). مكارم الشيرازى: بل الأقوى كفاية الوثوق, و أمَا وجوب اختيار الأوثق فلا دليل عليه 
و إن كان أحوط و أولىء و الوجه فيه ظاهر (5). الامام الخمينى: مع عدم المحذور فى الخروج معها (8). الخوئى: لا موجب للاستقرار 
مع جواز التأخير (0. مكارم الشيرازى: عدم الإثم إِنّما هو فى فرض الوثوق بوجدان الرفقة و التمكن من المسيره و إلّافلايبعد الإثم 
(8. الكليايكانى: بل لايحكم بالاستقرار إِلَاإِذا تبتين إدراكه لو سار معهم (4). الامام الخمينى: بمقدّماتها الغير الحاصلة الكلبايكانى: 
بشرائطها العقَلتَُ و الشرعبةُ حتّى الاستطاعة مكارم الشيرازى: و إذا وفت لنفس الأعمال و لكن لمتف بمقدّماته» فهل يجب على الوليٌ 
الأمر بمن يبعثه إلى فعل المقدّمات كالذهاب إلى الميقات ليح بعد الإفاقة؟ فيه إشكال العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 737١‏ الإسلام و إن 
قلنا بصبحة عباداته و شرعليتها كما هو الأقوى. و كان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ؛ ففى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام: الو 
أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام) و فى خبر إسحاق بن عمّمار عن أبى الحسن عليه السلام عن ابن عشر 
سنين يحب ؟ قال عليه السلام: «عليه حبَّهُ الإسلام إذا احتلم» و كذا الجارية عليها الحجٌ إذا طمثت». مسألة :١‏ يستحبٌ للصبىّ المميّز أن 
بح و إن لميكن مجزياً عن حبَدٍهُ الإسلام؛ و لكن هل يتوقّف ذلكك على إذن الوليّ أو لا؟ المشهور؛ بل قيل: لاخلا.ف فيه أنه 
مشروط بإذنه» لاستتباعه المال فى بعض الأحوال )١(‏ للهدى و للكفارة؛ و لأنّه عباد متلقّاهُ من الشرع مخالف للأصلء فيجب الاقتصار 
فيه على المتيقّن. و فيه: إِنهِ ليس تصرَفاً مالياً و إن كان ربّما يستتبع المال» و أن العمومات كافية فى صيحته و شرعيته مطلقاء فالأقوى 
عدم الا-شتراط فى صكحته و إن وجب الاستيذان فى بعض الصور. و أمّا البالغ» فلا-يعتبر فى حيجه المندوب إذن الأ-بوين إن لميكن 
مستازماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهماء و أمَا فى حتجه الواجب فلا إشكال. مسأل 7: يستحبٌ للولى أن يحرم بالصبئ 
الغير الممئز بلاخلافء لجملة من الأخبار» بل و كذا الصبيّةُ و إن استشكل فيها صاحب المستتدء و كذا المجنون و إن كان لابخلو عن 
إشكال (5), لعدم نص فيه بالخصوص.ء فيستحقٌ الثواب عليه؛ و المراد بالإحرام به جعله .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا الدليل غير تام لا 
لما ذكره الماتن قدس سره فقط من أنه ليس تصرّفاً مالَاً و إن كان ربّما يستتبع المال» بل لأنّه إذا لميكن للصبئّ مال أو كان له و 
لميأذن وله فهو كالعاجز عن الهدى و الكقّارة فلايكون هذا مانعاً من حج الصبئ» هذا مضافاً إلى أنّه قديكون هناكك باذل للمال» 
فالدليل أخصّ من المدّعى (2). الامام الخمينى: لا بأس برجاء المطلوبرة الكليايكانى: و لكن لو أحرم به برجاء المطلوب.ة فلا إشكال 
فيه مكارم الشيرازى: الأحوط أن يؤتى به رجاءً و يؤتى عن المجنون ما يؤتى عن الصبيّ المميّز أو غير المميّز العروة الوثقى» ج ؟» ص: 


١‏ محرماء لا أن يحرم عنه؛ فيلبسه ثوبى الإ-حرام و يقول: «اللّهم إِنَى أحرمت هذا الصبىّ ... الخ) و يأمره بالتلبية» بمعنى أن يلقّنه 
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إيَاهاء و إن لميكن قابلًا يلِى عنه» و يجتّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه؛ و يأمره بكلّ من أفعال الحج يتمكن منه» و 
ينوب عدف كل بالسكوو يطرفببه و اسعى بداين الضها بو المروة و يق يدقن عرقاك وهنى'(1) و بأبرة بالرميء و إن 
لم يقدر يرمى عنه» و هكذا يأمره بصلا الطوافء و إن لميقدر يصلَّى عنه؛ و لابدّ من أن يكون طاهراً و متوضّثاً (1) و لو بصورة 
الوضوء (). و إن لميمكن فيتوضٌ] هو عنه (©): و يحلق رأسه. و هكذا جميع الأعمال. مسألة : لايلزم كون الولي محرماً فى الإحرام 
بالمنع (قاامل هعرز لدذتكةى إن كان ميا سالة؟"النسيروظلج أن الفراد بالولئ فى الإ-حرام بالصبى الغير المميزء الولىّ 
الشرعيّ من الأب و الجدّ و الوصى لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورينء لا مثل الع و الخال و نحوهما و الأجنبئ؛ 
نعم» ألحقوا بالمذكورين الام و إن لمتكن ولا شرعتاً للنصٌ الخاصٌ فيهاء قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على 
المذكورينء فلايترئّبٍ أحكام الإحرام إذا كان المتصدّى غيرهم, و لكن لايبعد (©) كون المراد الأعمّ منهم و ممّن يتولّى أمر الصبئّ و 
يتكفّله و إن لميكن ولياً شرعياً (0) لقوله عليه السلام: «قدّموا من كان معكم .)١(‏ الخوئى: هذا من سهو القلم, و الصحيح: «المشعرا 
بدل «منى» (؟). الخوئى: على الأسحوط الأولى فيه و فيما بعده (). الكليايكانى: فيه إشكال؛ و كذا فى التوضّضى عنه» بل هو أشكل» 
فيطوف عنه الول و يصلى عنه؛ و الجمع بينه و بين التوضّى به و أمره بالطواف و الصلاه أحوط مكارم الشيرازى: صورة الوضوء 
لا.يوجب الطهارة» فلايصيح الطواف به و أشكل منه الوضوء عن الصبئء فإِنّه لايوجب طهارته» و حيث إن الطواف مشروط بالوضوء 
فلا محيص إِلَّامن طواف الولى عنه (). الامام الخمينى: مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاه يصلَى عنه الول و إن كان الأحوط إتيان 
الطفل صورة الوضوء و الصلاق و أحوط منه توضّؤه مع عدم إمكان إتيانه بصورته (8). مكارم الشيرازى: لايخلو من إشكالء لأنَّ 
النصوص قاصرة عنه (©). الامام الخمينى: مشكل و إن لا يخلو من قرب. لا لما ذكره (/). مكارم الشيرازى: لكن لابدٌ أن يكون ذلكك 
بإذن الولئ الشرعىّء فإِنْ الحجّ بالصبئ مثل سائر الأفعال القائمة به يحتاج إلى إذنه؛ فإذا أذن» جاز لغيره تكفّل أمرهء و لعله مراد 
المشهور؛ و كذلك الأمر فى المميز العروة الوثقى» ج 1 ص: 717 من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ... الخ) فإنّه يشمل غير 
الوليّ )١(‏ الشرعيىٌ أيضاً؛ و أمَا فى المميّزء فاللازم إذن الوليٌ الشرعيّ إن اعتبرنا فى صِحَحهُ إحرامه الإذن. مسألة ه: النفقةُ الزائدة على 
نفقة الحضر+ على الولكء لآ مق هال الصيئ» إلاإذا كان حفظه موقوفاً غلى السفر (؟) به( أو يكون السفر مصلحة له (6). مسألة 2: 
الهدى على الوليَ (0)» و كذا كقّارةٌ الصيد إذا صاد الصبيّ؛ و أما الكفّارات الاخر المختضّة بالعمد فهل هى أيضاً على الوليّ أو فى 
مال الصبيئ أو لا-يجب الكفاره فى غير الصيدء لأنْ عمد الصبي خطأ و المفروض أن تلكك الكفارات لاتثبت فى صورةٌ الخطأ؟ وجوه 
لايبعد قوّهُ الأخير: إِمَا لذلكك و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ (6)؛ لكنّ الأحوط تكفل الوليّء بل لاتتركك هذا الاحتياط (/0)» بل هو 
الأقوى (6) لأنَّ قوله عليه السلام: «عمد الصبى خطأ» مختصٌّ بالديات, و الانصراف ممنوع و إلّافيلزم الالتزام به فى الصيد أيضاً. 
مسألة /!: قد عرفت أنّه لو حجٌ الصبىّ عشر مرّات لميجزه عن ححَدَهُ الإسلام» بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة» لكن استثنى 
المشهور من ذلكك ما لو بلغ و أدركك المشعرء فإنّه حينئذٍ يجزى عن حمَوَهُ الإسلام» بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه» و كذا إذا حجّ 
المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر (4)» و استدّلوا على ذلكك بوجوه: .)١(‏ الكليايكانى: فيه إشكال (2). الامام الخمينى: فتكون مؤونة 
أصل السفر على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة (2. الكلبايكانى: و لميكن للحج نفقة زائدة على ما للسفر الموقوف حفظه 
عليه (5). مكارم الشيرازى: أو يكون نفس الحجّ- لا السفر- مصلحة له من ناحية التربية الديتية و غيرها (2). مكارم الشيرازى: إِلَاأن 
يكون للصبى مال و كان الحجّ مصلحة له و لو مع صرف مالء فيحتمل حينئذٍ أن يكون فى مال الصبئ؛ و شمول النصٌّ لمثل هذا غير 
معلوم, فتأمّل (6). الخوئى: لا لذلكك, بل لتخصيص أدلَّةُ الكفارات بغير الصبئ لحديث الرفع؛ و وجوب الكفّارة على الوليّ يحتاج إلى 
الدليل وهو مفقود فى غير الضيد (/0). الكلبايككانى: و كذا فيما إذا أتى الوليٌ بموجبه عمداً فيما يكلف على الاجتناب عنه (. 
الكليايكانى: القَوّه ممنوعة» و الصيد منصوص مكارم الشيرازى: لا قَوَهُ فيه» و انصراف النصوص عنه قوىٌ؛ و قياسه على الصيد مع 
الفارق» كما لايخفى (9). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى أصل حج المجنون. و أنه يؤتى به رجاءً العروة الوثقى» ج 7 ص: 
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37 أحدها: النصوص الواردة فى العبد على ما سيتى» بدعوى عدم خصوصيةُ للعبد فى ذلككء بل المناط الشروع حال عدم الوجوب 
لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر؛ و فيه: أنه قباس» مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعرء و 
لا-يقولون به. الشانى: ما ورد من الأخبار من أن من لميحرم من مك5 أحرم من حيث أمكنه فإِنّه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء 
الإحرام؛ فيلزم أن يكون صالحاً للانقلا.ب أو القلب بالأولى؛ و فيه ما لايخفى. الثالث: الأخبار الدالَهُ على أن من أدرك المشعر فقد 
أدركك الحج؛ و فيه: أن موردها )١(‏ من لميحرم؛ فلايشمل من أحرم سابقاً لغير حيَهُ الإسلام» فالقول بالإجزاء مشكل (2), و الأحوط 
الإعادة بعد ذلكك إن كان مستطيعاًء بل لايخلو عن قَوّةْ. و على القول بالإجزاء يجرى فيه الفروع الآتية فى مسألهُ العبد» من أنه هل يجب 
تجديد التي لحمجة الإسلام أو لا؟ و أنّه هل يشترط فى الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ و أنه هل يجرى فى 
حج التمبّع مع كون العمرةٌ بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلكك. مسألة 8 إذا مشى الصبىئ إلى الحجء فبلغ قبل أن يحرم من الميقات 
و كان مستطيعاً ()» لا إشكال فى أن حيجه حيجة الإسلام (©). مسألة 4: إذا حج باعتقاد أَنّه غير بالغ ندب فبان بعد الحي أنه كان بالغا 
(0)» فهل يجزى (1). الخوئى: لا-يختصٌ موردها بذلككء ولكنّها مع ذلك لاتشمل محل الكلام؛ لظهور اختصاصها بمن كان مكلفاً 
ولم يدرك إلاالمشعر (2). الامام الخمينى: الأ.قوى هو الإ-جزاء (). الامام الخمينى, الكلبايكانى: و لو من ذلكك الموضع مكارم 
الشيرازى: و يكفى فى استطاعته كونه مستطعياً من ذلكك الموضعء كما لايخفى (©). الخوئى: و كذلكك إذا بلغ بعد إحرامه» ولكن لابدٌ 
من رجوعه إلى أحد المواقيت و الإحرام منه لحبّهُ الإسلام» فإن لميمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتى (2). مكارم الشيرازى: فى المسألة 
إشكال؛ و هى مبتئة على أن عنوان «حبَِةُ الإسلام)» من العناوين القصديّةُ فهذا الحجّ غير كاف لأنّ المفروض أنه لميقصدهاء أو هو 
أول حج يأتى به المستطيع فيكفيه ذلكك الحج و إن لم ينو هذا العنوان» كما فى عنوانى القصر و الإتمام على المختار؛ و لايُتركك 
الاحتياط» لاحتمال اعتبار القيد المذكور؛ نعم إذا فيك المأمزر نه الواقى إجمالا بتكراتهه قل إشكال فى متاو إن أخطأ ف 
التطبيق. و سيأتى من المصئّف قدس سره هذا التفصيل فى المسألة ١0‏ و العجب أنه لميذكره هنا العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 715 عن 
حيجة الإسلام أو لا؟ وجهان؛ أوجههما الأوّل (١)؛‏ وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بتئُِ الندب ثم ظهر كونه مستطيعاً حين 


الحج. 
[الثانى: من الشروطء الحرّيّة] 


الغاتى: من الشروط: الحدية (؟)؛ فلايض: على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعا من حيت المال» بناء على ما هو الأقوى (2) 
من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة؛ نعم» لو حي بإذن مولاه صمح بلا إشكالء و لكن لايجزيه عن ححةُ الإسلام» فلو اعتق 
«المملوك إذا حجّ و هو مملوكك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق» فإن اعتق أعاد الحجّ). و ما فى خبر حكم بن حكيم: «أَيّما عبد حب به 
مواليه فقد أدرك ححجَهُ الإسلام» محمول على إدرااكك ثواب الحج أو على أنّه يجزيه عنها مادام مملوكاء لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد 
قضى حبَهُ الإسلام حتّى يعتق)» فلا إشكال فى المسألة؛ نعم, لو حي بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراكك المشعرء أجزأه عن حبجَةُ الإسلام 
بالإجماع و النصوص. و يبقى الكلام فى امور: أحدها: هل يشترط فى الإجزاء تجديد التبِهُ للإحرام بحيجةُ الإسلام بعد الانعتاق فهو من 
باب القلب, أو لاء بل هو انقلاب شرعي؟ قولان؛ مقتضى إطلاق النصوصء الثانى و هو الأقوى, فلو فرض أنه لميعلم بانعتاقه حتّى فرغ 
أو علم و لميعلم الإجزاء حتّى يجدّد التبه كفاه (©) و أجزأه. .)١(‏ الكليايكانى: فيه تأمّل و إشكالء و كذا فى الفرع الثانى (؟). مكارم 
السدرارف توحيك إن ميان العدة وا الأناء شاريهة عن مه الابتلاء» أغمضنا عن البحث فيها (). الامام الخمينى: فيه تمل (6). 
الكليايكانى: فيه إشكالء فلايترك الاحتياط العروةٌ الوثقى» ج ”.2 صض: 8/؟ الغانى: هل يشترط فى الاجزاء كوئه مستطيعاً حين الدخول 
فى الإحرام أو يكقى اسعطاضته من حدق الاتفاق أو لابشترط ذلك أضلا؟ أقوال+ أقواها الأخير 03 الأطلاق النضوص و اتضراف ما دل 
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على اعتبار الاستطاعة عن المقام. الثالث: هل الشرط فى الإجزاء إدراكك خصوص المشعر؛ سواء أدركك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا؟ 
أو يكفى إدراك أحد الموقفين؛ فلو لميدرك المشعره لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان؛ الأحوط الأوّل (7): كما أن 
الأسحوط اعتبار إدراكك الاختيارىٌ من المشعرء فلايكفى إدراكك الاضطرارىٌ منه بل الأحوط اعتبار إدراكك كلا الموقفين و إن كان 
يكفى الانعتاق قبل المشعر (). لكن إذا كان مسبوقاً بإدراكك عرفات أيضاً و لو مملوكاً. الرابع: هل الحكم مختصٌ بحج الإفراد و 
القران» أو يجرى فى حي التمبّع أيضاً و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثانى؛ لإطلاق النصوصء خلافاً لبعضهم فقال 
بالأؤل, لأنّ إدراك المشعر معتقاً إِنّما ينفع للحج لا للعمره الواقعة حال المملوكية؛ و فيه ما مرّ من الإطلاق, و لايقدح ما ذكره ذلكك 
البعض لأنّْهما عمل واحد؛ هذا إذا لمينعتق إِلَافى الحجء و أمَا إذا انعتق فى عمرة التمبّع و أدركك بعضها معتقاًء فلايرد الإشكال (6). 
مسألة :١‏ إذا أذن المولى لمملوكه فى الإ-حرام فتلبس به؛ ليس له أن يرجع (2) فى إذنه. لوجوب الإتمام على المملوك, و لاطاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق؛ نعم, لو أذن له ثم رجع قبل تله به» لميجز له أن يحرم إذا علم برجوعه؛ و إذا لميعلم برجوعه فتلبس به 
هل يصيح .)١(‏ الخوئى: بل الأقوى أوسطها الكليايكانى: بل الثانى (؟). الخوئى: و الأ-ظهر الثانى الكلبايكانى: و لكنٌ الثانى غير بعيد 
(*). الكلبايكانى: يكفى درك المشعر حُرَاً و لايعتبر سبق الانعتاق (©). الخوئى: لم يظهر وجهه (2). الخوثى: على الأسحوط؛ و لايبعد 
جواز الرجوع؛ و به يظهر الحال فى المسألة الآنية العروة الوثقى» ج 1 ص: 778 إحرامه و يجب إتمامه» أو يصح و يكون للمولى حله 
أو يبطل؟ وجوه؛ أوجهها الأ-خير, لأنّ الصيحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع. و دعوى أنه دخل دخولًا مشروعاً فوجب 
إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرّف و لميعلم الوكيل» مدفوعة بأنّه لاتكفى المشروعية الظاهريّة و قد ثبت 
الحكم فى الوكيل بالدليل؛ و لايجوز القياس عليه. مسأل 7: يجوز للمولى أن يبع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشترى حل إحرامه؛ 
ووه السرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه. مسألةُ *: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه 
و إن لميتمكن فعليه أن يصوم؛ و إن لمن ينعتق» كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم؛ للنصوص و الإجماعات. مسألهٌ ©: 
إذا أتى المملوكك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة» فهل هى على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق» أو تنتقل إلى الصوم فيما 
فيه الصوم مع العجزء أو فى الصيد عليه و فى غيره على مولاه؟ )١(‏ وجوه؛ أظهرها (1) كونها على مولاه ()؛ لصحيحة حريز. خصوصاً 
إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه؛ نعم» لو لميكن مأذوناً فى الإحرام بالخصوص. بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره» 
لميبعد كونها عليه» حملًا لخبر عبدالرحمن بن أبى نجران النافى لكون الكفّارة فى الصيد على مولاه على هذه الصورة. مسألة 0: إذا 
أفسد المملوك المأذون حبّجه بالجماع قبل المشعره فكالحرٌ فى وجوب الإتمام و القضاء؛ و أمّا البدنة ففى كونها عليه أو على مولاه» 
فالظاهر (©) أن حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّء و قد مرّ أن الأقوى (5) كونها على المولى الآذن له فى الإحرام. و هل يجب على 
المولى تمكينه من القضاى لأَنْ الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه أو لاء لأنه من سوء اختياره؟ قولان؛ أقواهما الأول (©)؛ سواء قلنا: إن 
القضاء هو حبجه, أو أنّه عقوبة و أن حيجه .)١(‏ الخوئى: هذا الوجه هو الأظهر (9). الامام الخمينى: محل إشكالء و الاحتياط لابتركك 
("). الكلبايكانى: مشكلء لكن لايتركك مراعاة الاحتياط (6). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون حالها حال الهدى فى الحجّ الصحيح 
(5). الككلبايكانى: و قد مرٌ الإشكال فيه. لكن لاترك الاحتياط (6). الامام الخمينى: لكن لا لما ذكره الخوئى: فيه إشكالء و لاسيّما 
على القول بأنْ القضاء هو حمّةُ الإسلام, و الأوّل فاسد الكليايكانى: لكن لا لما ذكرء بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات؛ و 
ل ا ل 0 
و لمينعتق؛ و أمّرا إن أفسده بما ذكر ثم انعتق» فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرٌ فى وجوب الإتمام و القضاء و البدنة )١(‏ و 
كونه مجزياً عن حم الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين (؟) من كون الإتمام عقوبة () و أن حتجه هو القضاء أو كون القضاء 
عقوبة» بل على هذا إن لميأت بالقضاء أيضاً أتى بحتّجةُ الإسلام و إن كان عاصياً فى تركك القضاء ء؛ و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر» 
إلَاأنّهِ لايجزيه عن حبجةٌ الإسلام» فيجب عليه بعد ذلكك إن استطاعء و إن كان مستطيعاً فعلًا ففى وجوب تقديم حبجةٌ الإسلام أو القضاء 
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وجهان مبت.ان على أن القضاء فورىٌ (6) أو لا؛ فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه (» و على الثانى تقدّم حبَدَهُ الإسلام لفوريّتها دون 
القضاء. مسألة *: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صكحته إلابإذن مولاه و عدم إجزائه عن حبةٌ الإسلام 
إِلاإذا انعتق قبل المشعرء بين القَنّ و المدبّر و المكاتب و امٌ الولد و المبغض. إِلَاإِذا هاياه مولاه و كانت نوبته كافيةه مع عدم كون السفر 
خطريًاً فنّه يح منه بلا إذن» لكن لايجب. و لايجزيه حينئذٍ عن حيجة الإسلام و إن كان مستطيعاًء لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاً و 
إن كان يمكن دعوى الانصراف (2) عن هذه الصورة؛ فمن .)١(‏ الخوئى: لايبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى (©. 
الكلبايكانى: هذا إذا كان الإفساد بعد العتق قبل المشعرء و أمَّرا إذا كان قبل العتق» فيشكل الإجزاء على القول الأوّلء لأنْ الإتمام 
بالفرض عقوبة» و القضاء قضاء للمستحبٌ الفاسد (). الامام الخمينى: على هذا القول يشكل الإجزاء؛ إذ القضاء قضاء الحج المندوب 
الفاسد لا حَيْدَهٌ الإسلام, و الإتمام عقوبة على الفرض؛ نعم, لو انعتق ثم أفسد فالأمر كما ذكره (©). الامام الخمينى: بناءً على فوريّته 
فالظاهر التخيير بينهماء لعدم إحراز الأهمّيهُ فى واحد منهما و ما هو الأهمّهو أصل حبَجَهُ الإسلام لا فوريّته؛ و أمًا سبق السبب فلايفيد 
شيئاء كما أن القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوريّةُ القضاء و أن المانع الشرعيّ كالعقلي غير تامّ» و لايسع المجال لبيانه (0). الخوئى: 
فيه إشكالء و لايبعد لزوم تقديم حبََةُ الإسلام الكليايكانى: سبق السبب لايؤثّر فى تقديمه؛ بل التقديم موقوف على إحراز كون 
القضاء واجباً فوريّاً أهم من حمَدِهُ الإسلام؛ و حيث إِنّ فوريّته فضنًا عن أهمئته غير محرزة» بل الظاهر أهمدٍه حمُده الإسلام, فالأقوى 
تقديم حبةُ الإسلام مطلقاً (©). الخوئى: هذه الدعوى ممنوعةء فإنّ الجزء الحرّ لايجب عليه الحيّ» و العبد لا حج عليه حتّى ينعتق على 
مانطق به النصٌّ العروة الوثقى» ج 7 ص: 778 الغريب ما فى الجواهر )١(‏ من قوله: «و من الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حتجة 
الإسلام عليه فى هذا الحال» ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عن المسلمين اذى يشهد له التتبع على اشتراط الحرّيّةُ المعلوم عدمها 
فى المبغقض» انتهى؛ إذ لاغرابةُ فيه بعد إمكان دعوى الانصراف )١(‏ مع أن فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرّرَة (). مسألة 
: إذا أمر المولى مملوكه بالحجء وجب عليه طاعته و إن لميكن مجزياً عن حي الإسلام؛ كما إذا آجره للنيابة عن غيره؛ فإِنّه لا فرق 
بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحجّ أو الصلوة أو الصوم. 


[الثالث: الاستطاعة] 


الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صِححةٌ البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته و سعةٌ الوقت و كفايته» بالإجماع و الكتاب و السنّة. 
مسأل :١‏ لاخلاف و لا إشكال فى عدم كفايةُ القدرةٌ العقليِهُ فى وجوب الحجّ» بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة ()» و هى كما فى 
جملةُ من الأخبار الزاد والراحلة» فمع عدمهما .)١(‏ الامام الخمينى: لا غرابةٌ فيه» بل دعوى الانصراف بمكان من الغرابة» كما أن دعوى 
جريان جميع آثارالحرَرَهُ عليه فى نوبته عهدتها على مدّعيها (1). الكلبايكانى: لكنّ الانصراف ممنوع و إجراء الآثار فى كل مورد 
بالدليل؛ مع أن الكل أيضاً محل إشكال و يشهد له تتبع موارده (). الخوئى: فيه منع ظاهر (6). مكارم الشيرازى: يمككن أن يقال: 
الاستطاعة المعتبرة فى الحبجّ هى الاستطاعة العرفة لا العقلية و لا الشرعيّةُ التعتديّة و لا العرفية بالقوّةُ فاعتبار الزاد و الراحلة و غيرهما 
إنّما هو فى صورةٌ الحاجة إليها لا غير» و يدل على ذلكك امور: أوّلها: ظهور إطلاق الآيهُ الشريفة و الروايات» و عدم الصارف عنها؛ و 
أمَا اعتبار الاستطاعة الشرعيّةٌ» سواء كان بمعنى الشرط التعتتدىٌ أو ثبوت الحقيقة الشرعيّة لهاء لا دليل عليه أبداً لاسيما الثانى» إلَّابا خراج 
الأدلة عن ظهورها أو الجمود على اعتبار التادو الراحلة من غير الاعتناء بما يفهمه العرف متهاة ثاثيها: اسكمراز السيرة من لدن زمن 
النبى صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا على حج المشاة أو طىّ بعض الطريق راكباً و بعضه ماشيا و لميرد الإنكار عليه فى روايات 
المعصومين: و هذا أيضاً يكشف علا ذكرنا؛ ثالثها: الروايات المصرّحة بما عرفت الّتى لميثبت إعراض الأصحاب عنها و لايمكن 
حملها على الحجٌ المندوبء كما لا-يخفى على من راجعها؛ فلا-تغترٌ إذاً بإطلاق ظاهر الفتاوى باعتبار الراحلة فى الاستطاعةء فإنّها 
كالنصوص ناظرة إلى المعنى العرفى العروة الوثقى» ج7» ص: 728 لا-يجب و إن كان قادراً عليه عقلًا بالاكتساب و نحوه. و هل يكون 
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اشتراط وجود الراحلة مختضّاً بصورة الحاجة إليهاء لعدم قدرته على المشى أو كونه مشقَّهُ عليه أو منافياً لشرفه؛ أو يشترط مطلقاً و لو 
مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولةُ الثانى» و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأوّل؛ لجملهُ من الأخبار 
المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشى بعضاً أو كلأ بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأوَلهُ حملها على صورة الحاجة مع 
أنّها منَزّلهُ على الغالب» بل انصرافها إليها؛ و الأقوى هو القول الثانى» لإعراض المشهور )١(‏ عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و 
مسمعء فاللا-زم طرحها أو حملها على بعض المحامل؛ كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيداً عن سياقهاء مع أَنّها مف رة 
للاستطاعة فى الآية الشريفة. و حمل الآية على القدر المشتركك بين الوجوب و الندب بعيدء أو حملها على من استقرٌ عليه حيجة 
الإسلام سابقاً وهو أيضاً بعيد. أو نحو ذلكك؛ و كيف كان. فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لاينبغى ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار 
الدؤيووة خضوضا بالسية إلى مى لأ فرق عقده يق المشى بو ال كزي أو يكزة الى أسيل؛ لانضراق الأخاز الأولة عن هذه 
الصورةٌ» بل لولا الإجماغات المتقولة و الشهرة لكان هذا القول فى غاية القُوّةٌ. مسألة +: لا فرق فى اشتراط وجود الرااحلة بين القريب .و 
البعيد (؟) حتّى بالنسبة إلى أهل مك لإطلاق الأدلَة؛ فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهمء لا وجه له (*). مسأل *: لايشترط 
وجودهما عيئناً عنده» بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما .)١(‏ الخوئى: لا لذلك. بل لأنَّ الأخبار بين ما هو ضعيف و ما لا 
دلالة له؛ و أمَا دعوى الانصراف فيما دل على وجوب الحجٌ بالزاد و الراحلة فعهدتها على مدّعيها (5). مكارم الشيرازى: قد مرّ عدم 
اعفان الرانحلكا | اعفد النحاتعة النواء لأشهها والمرة إلى أل مكلكو سير النسافيق من لذن ومن التدى على اللداخلودى آله إلى أزهاقا 
هذا قد استقرّت على خلافه» لوجود المشاهُ فى الحاي دائمء من دون فرق بين الواجب و المستحبٌ؛ و أما بالنسبة إلى أهل مكةء فالأمر 
أظهر, لأنّْ الاستطاعة بمقتضى الآية الشريفة إِنّما هو للوصول إليهاء و هذا أمر حاصل بالنسبة إليهم؛ و لعمرى أن الجمود الَذى يُرى من 
بعض الأعاظم- رحمهم الله جميعاً - فى هذا المقام عجيبء لايساعد عليه الأدلَّةُ ولا-فهم العرف (). الكليايكانى: لكنه لايُتركك 
الاحتياط فى من أطاق منهم المشى إلى عرفات و العود منها بلا مهانة و لا مشقَّهُ العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 580 من المال؛ من غير فرق 
من النقرد بو الأناخ كه من الساقن و ال دكاكى و التغاناك و تسرها ولا ترط إمكاث حمل الزاد عه با يكف امكان ممصييلة فين 
المنازل بقدر الحاجة؛ و مع عدمه فيها يجب حمله )١(‏ مع الإمكان؛ من غير فرق بين علف الدابَهُ و غيره (1)» و مع عدمه يسقط 
الوجوب. مسأل ع: المراد بالزاد هناء المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية الّتى يتوقّف عليها حمل المحتاج 
إليه و جميع ضروريات ذلكك السفر بحسب حاله قوَّة و ضعفاًء و زمانه حرّاً و برداًء و شأنه شرقفاً و ضعةً؛ و المراد بالراحلة مطلق ما 
يركب و لو مثل السفينة فى طريق البحر. و اللّازم وجود ما يناسب حاله بحسب القَوَهُ و الضعفه بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و 
الشرف كتاً و كيقاً (6: فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعدّ ما دوتهما نقصاً عليهء يشترط فى الوجوب القادرة 
عليهء و لايكفى ما دونه و إن كانت الآيهٌ و الأخبار مطلقة ()؛ و ذلكك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات؛ نعمء إذا 
لميكن بحدّ الحرج. وجب معه الحج و عليه يحمل ما فى بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب. مسأل ه إذا 
لميكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً (0) يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق لأ-كله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه؛ هل يجب 
عليه أو لا؟ الأقوى عدمه (2) و إن كان .)١(‏ الامام الخمينى: وجوباً عقاتاً لا شرعتّاً (؟). مكارم الشيرازى: و من غير فرق بين زاد نفسه 
و زاد من يعينه على الحج عند الحاجة إليه (*). مكارم الشيرازى: لكنّ المراد بالضعة و الشرف ليس الاعتبارات الوهميّةُ الموجودة عند 
كثير من الناس» بل يختصّ بما يعد عيباً و نقصاً و مهانةً و ذَلَة (). الكليايكانى: فيه إشكالء بل لايبعد عدم صدق الاستطاعة فيما 
يتوقف الحج على ما فيه هدم لشرفه و إنلميكن بحدّ الحرج, و الأخبار محمولة على غير هذه الصورة مكارم الشيرازى: إطلاق الآيهُ و 
الأخبار من هذه الجهة غير معلوم؛ بل هى منصرفة إلى ما لايوجب المهانة و الذلّ و العسر و الحرجء و لا أقل من الشكك فى إطلاقهاء 
فإذاً لانحتاج إلى دليل للتقييد أو التخصيص كدليل الحرج و الضررء حتّى يقال قد لاتصل المهانة إلى هذا الحدٌ؛ و أمَا ما ورد فى 
روايات عديدةٌ من «وجوبه و لو على حمار أجدع)» أو شبهه. فهى ناظرة إلى ما لايلزم منه ما ذكر (2). مكارم الشيرازى: ولكن لايكفيه 
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عن حَبَدُِ الإسلام؛ بعد ما عرفت من أن الأقوى عدم وجوبه عليه (©). الامام الخمينى: و لايجزى عن حَبَدَةُ الإسلام لو تكلف بإتيانه 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 758١‏ أحوط (2). مسألة *: إِنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه, لا من بلده (3)؛ فالعراقيّ إذا استطاع و هو فى الشام 
وجب عليه و إن لميكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق» بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة اخرى من تجارة أو غيرها 
و كان له هناك ما يمكن أن يحب به وجب عليه بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخرء أمكن أن يقال (*) بالوجوب 

عليه و إن كان لايخلو عن إشكال. مسألهُ !: إذا كان من شأنه ركوب المحمل (6) أو الكنيسة و لميوجدء سقط الوجوب؛ و لو وجد و 
لم يوجد شريكك للشقٌّ الآخر, فإن لم يتمكن من اجرة الشقّين سقط أيضاًء و إن تمكن فالظاهر الوجوب (0) لصدق الاستطاعة؛ فلا وجه 
لما عن العلامة من التوقف فيه, لأنّ بذل المال له خسرانء لا مقابل له؛ نعم لو كان بذله مجحفاً (©) ومضرّاً بحاله لميجب (/0, كما هو 
الحال فى شراء ماء الوضوء. مسألهُ 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرهٌ المركوب فى تلكك السنة لايوجب السقوط و لايجوز التأخير 
عن فلكك السنة مع تمكنه من القيمة بل و كذا لو توف على الشراء بأزيد من كمن المثل'و القيمة المتعازفف بل و كذا لو توق على 
بيع أملا-كه بأقلّ من ثمن المثل (8).: لعدم .)١(‏ الكلبايكانى: لكنّه لو عمل بهذا الاحتياط لاءيّترك الاحتياط بتكرار الحج بعد 
الاستطاعة: إِلَاإِذا كان مستطيعاً من الميقات فى الأوّل (؟). مكارم الشيرازى: نعم» صرّح بعضهم كالشهيد الثانى فيما حكى عنه باعتبار 
كون الحج من بلده المذى توطنه و لكن لا دليل عليه بعد إطلاق الأدلّة؛ و وجوب الحج البلدىّ عن المتتء على القول به. لا ربط له 
بما نحن فيه و سيأتى عدم وجوبه أيضاً إن شاء الله (). الخوئى: بل هو المتعتين» لكشف الاستطاعة عن عدم الأسمر الندبى حين 
الإحرام» فيجب عليه الإحرام للحج ثانيً» سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لميكن (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت معنى الشأن فى هذه 
الموارد فى المسألة الرابعة» فلانعيد (0). الخوئى: فيه إشكالء لأنّه لايجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحيّ؛ و منه يظهر الحال 
فى المسألةالآتية (). الامام الخمينى: الميزان صيرورة الحجّ حرجتاً عليه» و كذا الحال فى المسألة الآنيهُ كما أشار إليه الماتن قدس 
سره (0. الككليايكانى: بل يجب إِلَاإِذا ليصدق عليه المستطيع (8). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّل» بل المدار فى ذلكك كله على 
الاستطاعة العرفية و من الواضح أنه لو لميكن عنده مال و اضطرٌ إلى بيع بعض أملاكه بعشر قيمتها مثلًا لايعدٌ مستطيعاً عرفاً و إن كان 
له أملاك كثيرة و كذا ما أشبهه. فلانحتاج إلى أَدَلَهُ نفى الضرر و الحرج و إن كانت منطبقة على ما نحن فيه أحياناً العروة الوثقى» 
ج؟؛ ص: 187 وجود راغب فى القيمة المتعارفة؛ فما عن الشيخ من سقوط الوجوبء ضعيف؛ نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً 
بحاله »)١(‏ لم يجبء و إِلافمطلق الضرر لايرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلّة فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ 
الحرج الرافع للتكليف. مسألة 4: لايكفى فى وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطء بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و 
إن لميكن له فيه أهل و لامسكن مملوك و لو بالإجارة» للحرج فى التكليف بالإقامة فى غير وطنه المألوف له؛ نعم إذا لميرد العود أو 
كان وحيداً لاتعلّق له بوطنء لميعتبر وجود نفقة العود. لإطلاق الآية و الأخبار فى كفاية وجود نفقة الذهاب. و إذا أراد السكنى فى بلد 
آخر غير وطنه؛ لابدٌ من وجود النفقة إليه إذا لمويكن أبعد (؟) من وطنه ()» و إلَافالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه. مسألةُ :٠١‏ قد 
عرفت أنّه لا-يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه فى نفقة الحج من الزاد و الراحلة» و لا وجود أثمانها من النقود» بل يجب عليه بيع ما 
عنده من الأسموال لشرائهاء لكن يستثنى من ذلكك ما يحتاج إليه فى ضروريّات معاشه. فلاثباع دار سكناه اللائقةٌ بحاله و لا خادمه 
المحتاج إليه و لا ثياب تجمّله اللائقه بحاله» فضلًا عن ثياب مهنته» و لا أثاث بيته من الفراش و الأوانى و غيرهما ممّا هو محل حاجته. 
بل ولا حلى المرأهُ مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فى زمانها و مكانهاء و لا كتب العلم لأهله الّتى لابدّ له منها (©) فيما 
.)١(‏ الكلبايكانى: على نحو لميصدق عليه المستطيع» كما مر (5). الامام الخمينى: ليست الأبعدرة دخيلة فى ذلككء بل الميزان هو 
أكثررة النفقة؛ نعو لو كان اليكي لضرورةألجأته إليه» يعتبر العود و لو مع أكثريّتها (). الكليايكانى: بل لايكون نفقة الذهاب إليه 
أكثر من نفقة العود إلى وطنه؛ نعم إذا اضطرٌ إليه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقاً مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: إذا لم يكن أكثر 
مؤونة من وطنه؛ فإِنّ مجرّد الأبعدّة لا.يكون موجباً لكثرة المؤونة دائماً» بل قد يكون الأبعد أقل مؤونة من الأقرب (6). مكارم 
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الشيرازى: تقييد الكتب العلميَهُ بكونها مما لابدّ منهاء بل و كذا كون العلم ممما يجب تحصيله؛ لا موجب له؛ بل يكفى كونهما لائقين 
بحاله كما فى اللباس و الحلي و غيرها العروة الوثقى» ج17 ص: 78 يجب تحصيله لأنّ الضرورة الديتة أعظم من الدنيويّك و لا 
آلاءت الصنائع المحتاج إليها فى معاشه؛ و لا-فرس ركوبه مع الحاجة إليه و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج إليه» لاستلزام التكليف 
بصرفها فى الحج العُسرَ و الحرج .)١(‏ و لايعتبر فيها الحاجة الفعلِة؛ فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه 
فى طريق الحج فهو من الراحلة؛ و إلافهو فى مسيره إلى الحج لايفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئلٍ؛ 
كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فى استثناء ما يضطرٌ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع؛ فالأقوى استثناء جميع ما 
بحتاج إليه فى معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستازماً للعسر و الحرج؛ نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجةُ وجب بيع 
الزائد فى نفقة الحج» و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة» كما فى حلي المرأة إذا كبرت عنه و نحوه. مسألهُ :١١‏ لو كان بيده دار موقوفة 
(؟) تككفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة؛ فالظاهر وجوب بيع المملوكة (”) إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متمّمهُ لها و كذا فى 
الكتب المحتاج .)١(‏ الامام الخمينى: و لإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفاً على من يمكنه السفر بصرف ضروريّاتهه خصوصاً ما 
يخلٌ بمعاشه و اكتسابه الكليايكانى: فى استلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر و الحرج الرافعين للتكليف تأمّل و إشكالء لكن 
لايبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فيما يتوقف الحج على هدم أساس الحضر و إن لميكن بحرج مكارم الشيرازى: المدار دائماً على 
الاستطاعة العرفية و ليس مدارها على ما لايلزم منه العُسرء بل هى أمر عرفيّ مستقل عنه و دائرتها العسر و الحرج جدّاًء فكثيراً ما لايلزم 
من بيع بعض الثياب أو تبديل الدار بدار أقلّ قيمةً أو بيع الحليّ و غيرها العسر و الحرجء مع أن الاستطاعة العرفية غير موجودة؛ فلايجبر 
المكلف ببيعها و تحصيل الاستطاعة؛ و هكذا الكلام فى المركب و السلاح و آلات الصناعة و شبهها. دليلنا ظهور لفظ الاستطاعة فى 
الآيه الشريفة و روايات الباب فيما ذكرناء بل و جريان السيرة المستمرّة عليه (5). الكليايكانى: بالوقف الخاصٌء و إلاففى وجوب بيع 
المملوكة إشكالء إِلامع صدق الاستغناء عنها و عدمالحاجة إليها (*». مكارم الشيرازى: الظهور ممنوع. لأنّ المتعارف فى غالب الناس 
كون دار مملوكك لهم من شؤونهم. سواء فى حياتهم أو لأطفالهم الصغار بعد وفاتهم و إن أمكنهم رفع الحاجة بدار موقوفة» و لذا كل 
من يقدر على ذلكك ينتقل من الموقوفة إلى المملوكة؛ فما ذكره مجرّد فرض غالبء لاسيّما إذا كان الوقف عاماً ينتفع منه غيره أيضاًء و 
الحاصل أنه ليس المدار على العسر و الحرج كما ذكره» بل عنوان الاستطاعة عنوان مستقل برأسه» كما عرفت العروة الوثقى» ج17 
ص: 585 إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته» فيجب بيع المملوكة منهاء و كذا الحال فى سائر المستثنيات إذا ارتفعت 
حاجته فيها بغير المملوكة؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ إذا لم يكن ذلكك منافياً لشأنه )١(‏ و لميكن عليه حرج فى ذلكك؛ نعمء لو لم تكن 
موجودة و أمكنه تحصيلهاء لميجب عليه ذلكك (5)) فلايجب بيع ما عنده و فى ملكه؛ و الفرق عدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة 
بخلاف الصورة الاولى, إِلَاِذا حصلت بلا سعى منه أو حصلها مع عدم وجوبه. فإِنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوَّلا. مسألة 17: لو 
لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينهاء لكن كانت زائده بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمهُ مع كونه 
لائقاً بحاله أيضاًء فهل يجب التبديل للصرف فى نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان» من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن 
مقدار الحاجة» و الأصل عدم وجوب التبديل؛ والأقوى الأوّل إذا لميكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدّاً بهاء كما إذا 
كانت له دار تسوّى مأهُ و أمكن تبديلها بما يسوّى خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عُسرء فإنّه يصدق الاستطاعة؛ نعم» لو كانت 
الزيادة قليلة جدّاً (5) بحيث لا-يعتنى بها ()» أمكن دعوى عدم الوجوب (2) و إن كان .)١(‏ الامام الخمينى: و لا معرضاً للزوالك و 
إلَال م تصدق الاستطاعة الكلبايكانى: و لا معرضاً للزوال من قبل المتولّى أو الشركاء بحيث لم تحسب المملوكة زائدة عن حاجته عرفا 
(1). الخوئى: فيه إشكالء فإنٌ المفروض أن عنده ما يحي به و لا حرج عليه فى صرفه فى الحج بعد قدرته على تحصيل الدار و غيرها 
مثا بحتاج إليهء و الفرق بين المقام و تحصيل ما بحج به ظاهر (). الامام الخمينى: مع فرض الزيادة لا تأثير للقلّهُ إذا كانت متممة؛ 
فالأقوى وجوب التبديل (6). الكليايكانى: بحيث لميحسب زائداً عن الحاجة (8). الخوئى: لكنّها بعيدة جدّاً مكارم الشيرازى: و هكذا 
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إذا كانث الزيادة كثيرة و لكن لابعدٌ إسرافاً فى حفه و زائدا عن شأنه .و إن شعت قلث: إن الشآن قد يكون ذو هراتب؛ هنه ما يكون فى 
الحدّ الأقلّ بحيث يكون الأنقص منه عيباً و مهانة» و قد يكون فى الحدّ الأعلى بحيث يكون أزيد منه إسرافاً و خروجاً عن زيّه؛ فيجوز 
من الكد وو إن كان الفرق كثيراًء و ذلكك لأنّ بيع الدار مثلًا خارج عن موضوع الابتغطاعة (والنزور مضلفة عدا )مفيانا إلى اسكفراو 
السيرة على ما ذكرنا العروة الوثقى» ج27 ص: 788 الأحوط التبديل أيضاً. مسألة 1: إذا لميكن عنده من أعيان المستثنيات» لكن كان 
عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوهاء ففى جواز شرائها وتركك الحج إشكالء بل الأقوى عدم جوازه »)١(‏ إِلَاأن يكون عدمها 
موجباً للحرج عليه؛ فالمدار فى ذلكك هو الحرج (؟) و عدمهه و حينئذٍ فإن كانت موجودة عنده لايجب بيعها إِلّامع عدم الحاجة و إن 
لميكن موجودة لايجوز شراؤها لامع لزوم الحرج فى تركه؛ و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها فى 
الحججء فحكم ثمنها حكمهاء و لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها فى الحجٌ إِلَا مع الضرورة إليها (*) على حدّ 
الحرج (©) فى عدمها. مسأل 1: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح» صرّح جماعة بوجوب الحجٌ و تقديمه 
على التزويج؛ بل قال بعضهم: و إن شقٌّ عليه تركك التزويج؛ و الأقوى وفاقاً لجماعه اخرىء عدم وجوبه مع كون تركك التزويج حرجاً 
عليه (0) أو موجباً الحدوث مرض أو للوقوع فى الزنا (8) و نحوه؛ نعم» لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لميكن .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: الأقوى جواز ابتياع الدار الذى مورد الحاجة و تركك الحجّ, لأنّه لايعدٌ مستطيعاً عرفاًء و قد عرفت أن المعتبر فى الاستطاعة 
هو الاستطاعة العرفٍة و لايشترط فيها الحرج كما عرفت» ولا فرق عند العرف بين الدار الموجود و بين ثمنه إذا صرفه فيه (1). الامام 
الخمينى: بل لايبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه فى ضروريّاتمعاشه و مكسبه؛ من غير فرق بين 
كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده (0. الخوئى: هذا مع بنائه على صرف الثمن فيها جزماً أو احتماناء و أمَا مع 
بنائه على العدم فالظاهر هو وجوب الصرف فى الحج لعدم كونه حرجياً عندئذٍ (؟). مكارم الشيرازى: هذا إذا كان بانياً على عدم 
اشتراء الدار و شبهه. كمن كان بانياً على القناعة بالدار الاستيجارى طول حياته» فمثله يعد مستطيعاً مع النقد الموجود (5). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أنه لايعتبر الحرج فى أمثال المقام» بل إذا عد التزويج من حاجاته العرفتِةُ يجوز له صرف المال فيه و تركك الحجّء 
إأاإذا أعرض عنه و بنى على عدمه. و العجب أنه جعل المدار فى ذيل كلامه على الاستطاعة العرفتّة» و فى صدره على الحرج و 
المرض و الخوف من الوقوع فى الزناء مع أن مدار المسألة واحد (©). الخوئى: العلم بالوقوع فى الزنا اختياراً لاايجوّز ترك الحج العروة 
الوثقى» ج7. ص: 788 له حاجة فيهاء لايجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها فى تتميم مصرف الحيّ. لعدم صدق الاستطاعة عرفا. 
مسأل 10: إذا لميكن عنده ما يحج به» و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته» فاللازم اقتضاؤه و صرفه 
فى الحجّ إذا كان الدين حالًاً و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذِء و كذا إذا كان مماطنًا و أمكن إجباره بإعانة متسلّطء أو 
كان منكراً و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعيّ و أخذه بلا كلفة و حرج بل و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور 
بناءَ على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توف استيفاء الحقّ عليه لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة, لكونه مقدّمة 
للواجب المطلق» و كذا لو كان الدين موجن و كان المديون باذلًا قبل الأجل )١(‏ لو طالبه (؟)؛ و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ 
بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع (). و أمَا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لايمكن إجباره أو منكراً للدين و لميمكن إثباته 
أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤْجًا مع عدم كون المديون باذلّاء فلايجب (26» بل الظاهر (8) عدم الوجوب لو لم يكن 
واثقاً ببذله مع المطالبة (©). مسألة 18: لا-يجب الاقتراض للحي إذا لميكن له مال و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلكك بسهولة» لأنّه 
تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب (72)؛ نعم» لو كان له مال غائب .)١(‏ الكليايكانى: بلا استدعاء و أمَا الاستدعاء فهو تحصيل 
للاستطاعة و وجوبه ممنوع (2). الخوئى: فإنّ له ما يحج به بالفعل و هو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة مكارم الشيرازى: بحيث عد 
فى نظر العرف كالمال الموجود لاكتحصيل المالء و المقامات مختلفة؛ ففى الفرض الأوّل يعد مستطيعاً عرفاً دون الثانى (*0. الامام 
الخمينى: بل وجيه إن كان البذل موقوفاً على المطالبة كما هو المفروض 67). الخوئى: هذا إذا لميمكن بيع الدين بما يفى بمصارف 
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الحج ولو بتتميم ما عنده فيما إذا لميكن فيه حرج أوضرر (2). الكليايكانى: بل الأحوط فى الفرض المطالبة» لاحتمال الاستطاعة مع 
التمكن من الفحص (2). مكارم الشيرازى: لايبعد وجوب المطالبة إذا احتمل البذلء مع الشرط الّذى ذكرناه فى المسألهُ السابقة. لأنّه 
يكون كالمحاسبة والاختبار لكشف الحال وكونه مستطيعاً أم لاء الّتى لا إشكال فى وجوبها (/). مكارم الشيرازى: بل لايكون تحصيًا 
للاستطاعة, لأمنّ المال الموجود بالا-قتراض لايجعل الإنسان مستطيعاً عرفاً و إن صار مستطيعاً عقلًا العروة الوثقى» ج17 ص: 1/17 
لايمكن صرفه فى الحجّ فعلًا أو مال حاضر لاراغب فى شرائه أو دين مؤجل لايكون المديون باذلًا له قبل الأجلء و أمكنه الاستقراض 
و الصرف فى الحج ثم وفاؤه بعد ذلكك, فالظاهر )١(‏ وجوبه (؟)؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفا إلَاإذا لميكن واثقاً بوصول الغائب أو 
حصول الدين بعد ذلككء فحينئذٍ لايجب الاستقراضء لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة. مسأله 11: إذا كان عنده ما يكفيه للح 
و كان عليه دين» ففى كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاًء سواء كان حالّاً مطالباً به أو لا أو كونه مجلا أو عدم كونه مانعاً إلامع 
الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إأمامع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مائعاً لامع التأجيل و سعة الأجل للح والعود 
أقوال؛ و الأمقوى كونه مانعاً إلنامع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحي. و ذلك لعدم صدق 
الاستطاعة (5) فى غير هذه الصورة؛ و هى المناط فى الوجوب لا مجرّد كونه مالكاً للمال و جواز التصرّف فيه بأ وجه أراد؛ و عدم 
المطالبة فى صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لاينفع فى صدق الاستطاعة؛ نعم, لايبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكن من الأداء مع فعلية 
الرضا بالتأخير من الدائن, و الأخبار الدالَهُ على جواز الحج لمن عليه دين لاتنفع فى الوجوب و فى كونه حيَةُ الإسلام؛ و أمَا صحيح 
معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحبّ؟ قال: «نعم, إِنْ حتّجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى 
من المسلمين» و خبر عبدالرحمن عنه عليه السلام أنه قال: «الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين»» فمحمولان على الصورة التى 
ذكرنا (5): أو .)١(‏ الكليايكانى: فيه تأمّل و إشكال الامام الخمينى: بل الظاهر عدم وجوبه و من قبيل تحصيل الاستطاعة (7). الخوئى: 
بل الظاهر عدمه؛ نعم» إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتّب عليه» وجب البيع أو الاستقراض مكارم الشيرازى: إذا لميكن فيه ذل 
و مهانة» بل كل الاستقراض فى مثله متعارفاً فى سائر الحوائجء هذا بالنسبة إلى ما قبل الاقتراض؛ و أمّا بعده فلا إشكال فى صدق 
الأمتطاعة عله مظلقا (0. خرف «الامتطاعة قد ففرت فى الروانات بالمكن من الزاد و الراحلة؛ و المفروض فى المقام تحمّقهاء فيقع 
التزاحم بين وجوب الحج و وجوب أداء الدين» لكن وجوب أداء الدين أهم فيقدّم فيما إذا كان صرف المال فى الحجّ منافياً للأداء 
ولو فى المستقبل؛ و بذلكك يظهر الحال فى بقتِهُ المسألة (6). مكارم الشيرازى: يمكن أن يقال: ظاهر الرواية الاولى وجوب الحج عليه 
إذا أطاق المشى و لميحتج إلى مصارف زائدة» فلايحمل على الاستحبابء بناء على ما عرفت من أن اشتراط وجود الراحلة إِنّما هو فى 
فرض الحاجة؛ و يحتمل حمل الثانى أيضاً عليه؛ و أمَا حملهما على الاستحباب أو على من استقرٌ عليه الحج» فكلاهما بعيدان العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 588 على من استقرٌ عليه الحيّ سابقاً و إن كان لايخلو عن إشكال كما سيظهرء فالأولى الحمل الأوّل. و أما ما يظهر 
من صاحب المستند من أنّ كلاً من أداء الدين و الحج واجبء فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما فى صورة الحلول مع المطالبة أو 
الأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود, و تقديم الحجٌ فى صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحجٌ و 
العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلكك» حيث لايجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم» 
ففيه: أنّهِ لا وجه للتخبير فى الصورتين الا-وليين؛ و لا لتعيين تقديم الحج فى الأ-خيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً 
بالاستطاعة الغير الصادقة فى المقام, خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير. مع أن التخبير فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض 
واحد و المفروض أن وجوب أداء الدين مطلق» بخلاف وجوب الحجّ فإنّه مشروط بالاستطاعة )١(‏ الشرعيّةُ (1)؛ نعمء لو استقرٌ عليه 
وجوب الحج سابقاًء فالظاهر التخيير () لأنّهما حينئذٍ فى عرض واحد وإن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حال مع المطالبة أو مع 
عدم الرضا بالتأخير لأهمبه حقّ الناس من حقٌّ الله لكنّه ممنوع (؟)» و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت .)١(‏ مكارم الشيرازى: و 
خلاصة الكلام أنّه إذا تعارض واجبان أحدهما مطلق و الآخر مشروط. و العمل بالمطلق يوجب انتفاء الشرطه فاللازم تقديم المطلق 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/1 من عزه9 


لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و المقام من هذا القبيل (). الامام الخمينى: و هى غير حاصلة؛ لا العقليَهُ حتّى تكون حاصلة مزاحمة 
فالقيد فى محله الكليايكانى: القيد غير محتاج إليه» لعدم صدق الاستطاعة مع الدين عرقاً ما لميتمكن المديون من الجمع بين الحجج و 
أداء الدين» كما أنه لا-يبتنى على القول باشتراط الرجوع إلى الكفاية كما عن بعض الأعاظم مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المعتبر 
الاستطاعة العرفتدة؛ هذا مضافاً إلى أنه لا أثر لهذا القيد هناء لأنّ الاستطاعة بكلا المعنيين منتفية هنا (). الامام الخمينى: إن لم يمكنه 
الجسغ ولو بالخ سكع الكلبايكاتي: إذا لم يقدر إلاظلى أحدهماء و الاج الجمع و لو كان متسكعاً فى حجه (). مكارم 
اوري وهو جه لأقانا اقعيرمق أذ حق الناس ملام تلن ندل اللامطظافاً غير لايش بل قد ركوط بالتكس والاية أن بقلام بق 
الله و قد يستويانء و المقامات مختلفة» كما لايخفى على من لاحظ أبواب الفقه؛ و على كلّ حالء الأخذ بالتخيبر هنا قوئء إِلَاإِذا قدر 
على الجمع فإِنّه يجمع بينهما العروة الوثقى» ج 7 ص: 784 يوزّع المال عليهما )١(‏ و لايقدّم دين الناسء و يحتمل تقديم الأسبق منهما 
فى الوجوبء لكنّه أيضاً لا وجه له. كما لايخفى. مسألة 18: لا فرق فى كون الدين مانعاً (؟) من وجوب الحجٌ بين أن يكون سابقاً 
على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لاء كما إذا استطاع للحي ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلّا على وجه الضمان من دون 
تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فى الأعمال» فحاله حال تلف المال من دون دين (*)؛ 
فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً. مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاهُ و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهماء فحالهما حال 
الدين مع المطالبة» لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لايكون مستطيعاً (©)؛ و إن كان الحج مستقرًاً عليه سابقاً يجىء 
الوجوه المذكورة؛ من التخيير أو تقديم حقٌّ الناس (0) أو تقديم الأسبق (9)» هذا إذا كان الخمس أو الزكاءٌ فى ذمّته؛ و أما إذا كانا 
فى عين ماله فلا إشكال فى تقديمهما على الحجّ؛ سواء كان مستقرًاً عليه أو لاء كما أنّهما يقدّمان على ديون الناس أيضاً. و لو حصلت 
الاستطاعة و الدين .و الخسسسن. و الركاة معاء فكما لو سيق الدين. مسألة #٠‏ إذا كان غلية دين مؤخل بأجل طويل عدا (/) كما بعد 
خمسين سنة» فالظاهر .)١(‏ الخوئى: التوزيع إِنْما هو فى فرض كفاية المال لهماء و إِلافلابدٌ من صرفه فى الحج بمقتضى النصّء 
ولولاهكان المتعيّن الصرف فى الدين (1). الخوئى: على ما عرفت [فى المسألة السابقة] (*). مكارم الشيرازى: يعنى تلف ماله اذى 
بحي به» فإنْ الدين يكون بمنزلة تلف هذا المال (6). الخوئى: بل هو مستطيع كما مرّء لكنّه مع ذلك يجب صرف المال فيهما و 
بالصرف تزول الاستطاعة (0). الخوئى: تقدّم أنه المتعتّن (*). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الأقوى هو التخييرء لعدم دليل على تقديم 
شىء منها (/). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّ الأمد الطويل غير لازم بل المدار على عدم كونه مطالباً فعلًا مع أنّه يقدر على أدائه بعداً 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 74١‏ عدم منعه عن الاستطاعة؛ و كذا إذا كان الديّان مسامحاً فى أصله؛ كما فى مهور نساء أهل الهند فإنّهِم 
يجعلون المهر ما لايقدر الزوج على أدائه كمأة ألف روبية أو خمسين ألفء لإظهار الجلالة» و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ. فمثل 
ذلكك لايمنع من الاستطاعة و وجوب الحيّع و كالدين من بناؤه على الإبراء (1) إذا لميتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء 
بعد ذلكك. مسألة ١؟:‏ إذا شكك فى مقدار ماله و أنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أم لا-؟ وجهان (7)؛ 
أحوطهما ذلكك (*)؛ و كذا إذا علم مقداره و شكك فى مقدار مصرف الحجٌ و أنه يكفيه أو لا. مسألة 7" لو كان بيده مقدار نفقة 
الذهاب والإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه فى رواج أمره بعد العودء لكن لايعلم بقاؤه أو عدم بقائه» فالظاهر (؟) وجوب 
الحج بهذا اذى بيده استصحاباً لبقاء الغائب (0)» فهو كما لو شكك فى أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لاء فلايعدٌ (8) 
من الأصل المثبت. (1). الامام الخمينى: مع الاطمينان بدوباتهاز وعد الكليايكات نبو كان واكقاً بهء و كذا فى الإيفاء بوعده مكارم 
الشيرازى: إذا لميكن فى قبول الإبراء مهانةً و ذل و كان مممن وعده موثوق به (7). الخوئى: أظهرهما عدم الوجوبء و كذلكك فيما 
بعده (). مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوب الفحص فيما لا-يعلم عادةً لابه لبناء العقلاء على ذلكك و إمضاء الشارع له و مثله 
مستثنى من عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعيّة الّذى دليله الإجماع أو الإطلاقات, كما حمّقناه فى محله (©). الكليايكانى: 
مشكلء لكنّه أحوط مع العجز عن الفحص؛ و الشكك فى بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصلالعقلائى» فلايقاس به (5). الخوثى: الحكم 
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و إن كان كما ذكره. لكنّ التعليل عليل فإنّ الأصل مثبت مكارم الشيرازى: قد يقال: إن استصحاب المال الغائب لايثبت كونه فى يده 
بعد الرجوع. فإنّه من الأصل المثبت» و لكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ مجرّد وجوده بحكم الاستصحاب فى موطن يمكن الوصول إليه 
كافٍ فى صدق الاستطاعة و لايحتاج إلى أمر آخر (6). الامام الخمينى: لأنّ موضوع وجوب الحبّ مركب محرز بالأصل و الوجدان, و 
تنظيره صحيح من وجه و إن كان له فارق من جهة العروة الوثقى» ج 7 ص: 74١‏ مسألة "5: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للح 
بسر لاقل افيه هن البسين 2 مشيحرت قد بذ كرس عن الاتطاطة (ااوتو كا بعد السكه عله فلذرسر 1 زا و إن كاة 
قبل خروج الرفقة» و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به. و الظاهر صمَحَهُ التصرّف مثل الهبةُ و العتق و إن كان فعل حراماًء 
لأنّ النهى متعلق بأمر خارج؛ نعم لو كان قصده فى ذلكك التصرّف الفرار من الحج لا لغرض شرعيّء أمكن أن يقال (6) بعدم الصبحة 
(0»: و الظاهر أن المناط فى عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكن فى تلكك السنة؛ فلو لميتمكن فيها و لكن يتمكن فى السنة 
الاخرى (7ا لمع عن جوز اللصروف» لاي إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع فى هذه السنة» فليس حاله حال من يكون 
قد هنا عن دكا ربنانة باهر 10" إذا كان لهال عا وى الامطاعة وعده أزمتفيعا إل ماله العاف و مكو فقن 
ل 
هناكء فلايكون مستطيعاً إلابعد التمكن منه .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان عدم التمكن لأجل عدم الصحهُ فى البدن أو عدم تخلية 
السرب فالأقوى جوازالتصرّف كما ف المتن» و أماإذا كان لأجل عدم تهيئ الأسباب أو فقدان الرفقة فلايجوز مع احتمال الحصول. 
فضلًا عن العلم به و لو تصرّف و الحال هذه استقرٌ عليه الحج إذا فرض رفع العذر فيما بعد الكليايكانى: إذا لمويعلم بعروض التمكن» و 
إنَافالتصوّف مشكل خصوصاً فى أوان خروج الناس للحج الخوئى: الظاهر عدم جوازه (؟). مكارم الشيرازى: إذا علم أَنّه يتمكن من 
المسير فى أوانه بحسب العادة أو إذا لميحصل مانع غير مترفّبء يشكل صرف ماله فيما لايحتاج إليه. لصدق الاستطاعة عليه عرفا لأ 
لمكن مو السير انا ميق رقتو المقروقى الديناها :و الدال'مرسوويعا لانو لا أفل دن الاحياط قن الكرايكاني فى وان 
خروج الناس للحجٌ؛ و أمّا قبله فالمنع من التصرّف مشكل و إن كان أحوط (©. الامام الخمينى؛ الكليايكانى: لكنّه ضعيف (2). 
الخوئى: بل الأقوى الصيحة فى هذا الفرض أيضاً مكارم الشيرازى: مجرّد قصد الفرار عن الحجّح لايوجب فساد الهبة؛ هذا مضافاً إلى أن 
المعروف أن النهى المتعلق بالمعاملة لا.يوجب فسادهاء سواء تعلق بأمر خارج أو داخلء فتعليله اذى ذكره فى المتن غيرتامٌ (8). 
الخوئى: الظاهر عدم الفرق بين الموردين» فيجب فى هذا الفرض أيضاً إبقاء المال إلى العام المقبل ولايجوز له تفويته العروة الوثقى» 
ج؟» ص: 197 أو الوصول فى يده؛ و على هذا فلو تلف )١(‏ فى الصورة الاولى بقى وجوب الحج مستقراً عليه (؟) إن كان التمكن فى 
حال تحقّق سائر الشرائط: و لو تلف فى الصورة الثانية لم يستقرً؛ و كذا إذا مات مورّئه وهو فى بلد آخر و تمككن من التصوّف فى 
حضته أو لميتمكن. فَإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثانى. مسألة 8؟: إذا وصل ماله إلى حدٌ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به 
() أو كان غافلًا (؟) عن وجوب الحجّ عليه» ثم تذكر بعد أن تلف (2) ذلكك المالء فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان 
واجداً لسائر الشرائط ححين وجودة::و النجهل و الغفلة لابمتعان عن الاستطاعة غابة الأمر أنه معذور فى ث رككاما وجب غليه»:و عحنيل 
فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره؛ و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم 
علم بعد ذلكك أنّهِ كان بقدر الاستطاعة؛ فلا وجه لما ذكره المحمّق القمّى فى أجوبة مسائله من عدم الوجوب. لأنّه لجهله لم يصر 
مورداء و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه» فلم يستقرٌ عليه لأنْ عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لاينافى الوجوب الواقعئ» 
والقدرة الَمتى هى شرط فى التكاليف القدرة من حيث هى؛ و هى موجودة؛ و العلم شرط فى التنتجز لا-فى أصل التكليف. .)١(‏ 
الكليايكانى: بتقصيره فى أوان الخروج للحج أو مع التوانى فى الحج فى السنة الاولى (). الامام الخمينى: إذا لميحجٌ مع التمكن 
فتلف بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقةُ على الأقوى مكارم الشيرازى: الأحسن أن يقال: فلو تلفه 
أو قصر فى حفظه استقرٌ الحج عليه و إأمافمجرّد التلف الخارج عن الاختيار يخرجه عن الاستطاعة (”). مكارم الشيرازى: صدق 
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الاستطاعة مع الجهل أو الغفلة لاعن تقصير مشكل جدَاء فإنّ العلم و الالتفات من مقوّماتها؛ اللّهم إِلّاأن يقال إن موضوع الاستطاعة هو 
الزاد و الراحله و شبههما وهى حاصلهُ على الفرض. و لكنّ المسأله لاتخلو عن إشكالء. و الاحتياط سبيل النجاة (©). الخوئى: هذا إذا 
كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بتركك التعلّم؛ و أما فى غير ذلكك فلايجب الحج واقعاً فإنّها مانعة عن تحمّق الاستطاعة و كذلكك 
الجهل المركب فى الشبهة الموضوعتّة (2). الامام الخمينى: بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط و لو قبل أوان خروج الرفقة» أو تلف 
بعد مضى موسمالحج الكلبايكانى: بتقصيره فى أوان خروج الناس للحج أو تلف بعد مضي موسم الحج فى السنة الاولى العروة 
الوثقى» ج27 ص: 197 مسأل 8!: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباًء فإن قصد امتثال الأمر )١(‏ المتعلّق به فعلّا و تخلل أنه الأمر 
النديئ أجزأ (؟) عن حَيَدَد الإسلام, لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه فى التطبيق» و إن قصد الأمر الندبئ على وجه التقييد (*) لم يجز عنها 
(©) و إن كان حيّجه صحيحاً (0)؛ و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلككء و أما لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريّتها فقصد 
الأمر الندبئ فلايجزى لأنّه يرجع إلى التقيبد (). مسألة 77: هل تكفى فى الاستطاعة الملكةٍة المتزازلة للزاد والراحلهُ و غيرهماء كما 
إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدَّهُ معتينة أو باعه محاباةً كذلكك؟ وجهان؛ أقواهما العدم (/)) لأنّها فى معرض 
الزوال» إِلّماإذا كان واثقاً (6) أنه لايفسخ (4)؛ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لميكن رحماًء فإنّه مادامت العين موجودة, له الرجوع؛ و 
يمكن أن يقال )2٠١(‏ بالوجوب هناء حيث إن له التصرّف فى الموهوب فتلزم الهبة. .)١(‏ الامام الخمينى: لكن وقوع ذلكك مع العلم و 
الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل (2). الكليايكانى: فيه إشكال (). الخوئى: ليس هذا من موارد التقييد, و إِنّما هو من موارد 
التخلّف فى الداعىء إذ المفروض أنه قصد الأمرالفعلى المتعآّق بالحج» و من المفروض أنه مستطيع و واجد لسائر الشرائط» فالصادر 
منه هو حبَِدُ الإسلام و إن كان هو جاهلًا به ولايعتبر قصد هذا العنوان فى صحَحةٌ الحجّء فلايقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثم 
علم أنه كان قد صلّاهاء فإنّ ما أتى به لايجزئ عن صلاهُ الفجر لأنّها غير مقصودة (ع). مكارم الشيرازى: الأقوى هو الإجزاءء لما ذكرناه 
مراراً من أنه يكفى فى صحَحَةُ العبادة الحسن الفعلى و الفاعلى؛ و هما حاصلان هنا و التقيبد لايضرّهما؛ نعم, بناءَ على لزوم قصد أمره 
لايصيح (ه). الامام الخمينى: فيه تأمّل مكارم الشيرازى: يعنى ندبا ولكنه منوط بصبحة صدور الحج الندبى عن المستطيع (2). الخوثى: 
لا لذلكك. بل لأنّ الأمر الفعلى لميقصد و إِنّما قصد الأمر الندبى المترئّب على مخالفة الأمر الفعلى (/). الخوئى: فيه إشكالء بل منع 
مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو الكفاية» لاستصحاب عدم الفسخ إِلَاأن يثق بالفسخ؛ أما مجرّد الاحتمال لايمنع العقلاء عن الجرى نحو 
مراداتهم» فيصدق الاستطاعة عرفاً (8). الامام الخمينى: الوثوق و الاطمينان موجب للزوم الحج عليه ظاهراًء لكن لو فسخ قبل تمام 
الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة (8). الكليايكانى: و لكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة. إِنَاإِذا كان حين الفسخ واجداً 
لعوضه .)223١(‏ الخوئى: بل هو الأوجه العروة الوثقى» ج7. ص: 74 مسألة 18: يشترط فى وجوب الحم بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء 
المال إلى تمام الأعمال »)١(‏ فلو تلف بعد ذلكك و لو فى أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة» و كذا لو حصل عليه دين قهراً عليه 
(0)» كما إذا أتلف مالاغرم خطاة ى آنا لز آثلقه ضندا فلاس كيه #إتاذت الراه والرانئلة عدا ف عدم زوال استقرار الحج. مسألة 
4 إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله فى وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى كفاية فى 
الاستطاعة؛ فهل يكفيه عن حيّهُ الإسلام أو لا؟ وجهان؛ لايبعد الإجزاء (7)؛ و يقرّبه (؟) ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول 
الحرم أجزأه عن حبةالإسلام» بل يمكن أن يقال (5) بذلكك إذا تلف فى أثناء الحج (2) أيضاً. مسألة 0: الظاهر عدم اعتبار الملكية 
فى الزاد والراحلة؛ فلو حصلا بالإباحةٌ اللازمة (/) كفى فى الوجوبء لصدق الاستطاعة (6» و يؤْرّده الأخبار الواردة فى البذلء فلو 
شرط أحد .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا إذا احتاج إلى الزاد و الراحلة فى أعماله» كما أشرنا إليه سابقاً (؟). الخوئى: على ما تقدَّم [فى 
هذا الفصلء المسألة ]١7‏ (). الامام الخمينى: بعد البناء المذكور لا وجه للإجزاء ولا دليل عليه؛ و ما دل على إجزاء حي من مات 
بعدالإحرام و دخول الحرم غير مربوط بالمقام» و أبعد من ذلكك التلف فى أثناء الحج إذا كان المراد أعم من تلف مؤونة إتمامه 
مكارم الشيرازى: و الأحسن أن يستدل له بأنّه كان مستطيعاً عند الإتيان بالحجٌ و كان عنده مؤونة الرجوع. ثم تبدّل الموضوع بعد 
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الإتيان بالحيّ» و من الواضح أن تبدّل الموضوع لايؤثّر فى صبحة عمله السابق (6). الخوئى, الكليايكانى: لم يظهر وجه للتقريب (2). 
الخوئى: هذا إذا لميحتج إتمام الحج إلى صرف مال يضر بإعاشته بعد رجوعه (6. الكلبايكانى: إن بقيت له مؤونة التتميم» و 
إلافمشكل مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء إِلَاإِذا كان عنده ما يتم الح و لو لم تكن عنده مؤونة الرجوع إلى وطنه (/0. الخوثى: 
بل الظاهر كفايةٌ الإباحة غير اللازمة أيضاً (8). مكارم الشيرازى: و قد يتومّم لزوم الملك استناداً إلى ما ورد فى قوله عليه السلام أن 
يكون له زاد و راحلة و شبه ذلككء ولكن قد عرفت أنه ليس للاستطاعة حقيقة شرعيّة» بل المراد معناها العرفى» و من الواضح أنه عم 
و حمل اللا-م على الأأعمٌ من الملكدْة قريب جدَاَء وقد ذكرنا أيضاً أن المعتبر فيها كونها بالفعل» فالنقص عليه بلزوم حصولها بإباحة 
المعادن و غيرها شرعاً لكل إنسان عجيب العروة الوثقى» ج 7 ص: 740 المتعاملين على الآدخر فى ضمن عقد لازم أن يكون له 
التصرّف فى ماله بما يعادل مأهُ ليرة مثلاه وجب عليه الحيّح )١(‏ و يكون كما لو كان مالكاً له. مسأل :١‏ لو أوصى له بما يكفيه للحج» 
فالظاهر وجوب الحج (؟) عليه بعد موت الموصىء خصوصاً إذا لميعتبر القبول () فى ملكي الموصى له و قلنا بملكيته ما لميردء فإنّه 
ليس له الردٌ حينئظٍ. مسألة 7: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام فى كل عرفة» ثم حصلتء لم يجب عليه (©) 
الحج (2)؛ بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطى الفقير كذا مقداراًء .)١(‏ مكارم الشيرازى: كون العقد لازماً غير لازم؛ لما عرفت 
فى المسألة (8؟) عدم اعتبار اللزوم فى صدق الاستطاعة (2). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم الوجوبء لما قلنا باعتبار القبول فى 
حصول الملكتّة و معه لا وجه لوجوبه؛ لأنّه من قبيل تحصيل الاستطاعة (). الخوئى: يختصّ الوجوب بهذا الفرض الكلبايكانى: أمّا 
بناءَ على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب فى الوصيَةُ التمليكية؛ نعم» إذا قال له حي بعد الموت بمالى؛ فالظاهر وجوب الحجّ عليه؛ و كذا 
لو أوصى بالبذل فبذل الوصىّ فيجب الحج بالاستطاعة البِذَليَة مكارم الشيرازى: بل يمكن القول بوجوب الحجّ عليه حتّى على القول 
باعتبار القبول أيضاء لصدق الاستطاعة عرفاء و مجرّد توقفه على القبول لما لميكن فيه مؤونة كثيرة غير مانع (6). الكليايكانى: بل يجب 
و ينحلٌ النذر لحصول الاستطاعة الامام الخمينى: بل لا إشكال فى أنّه يجب الحجّ لأهميته. و العذر الشرعيّ ليس شرطاً للوجوب و لا 
مقوّماً للاستطاعة؛ فلابدٌ من ملاحظة الأهمم بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال فى كون الحجّ أهمّ و أمَا بناءٌ على كون العذر الشرعيٌ 
دخيلما فى الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدّم الاستطاعة و تأَرهاء فالتفصيل غير وجيه. و ما ذكرنا سبال فى مزاحمة الحج لجميع 
الواجبات و المحرّمات» أى لابدٌ من ملاحظة الأهم. و أما انحلال النذر ففيه كلام (5). الخوئى: النذر بأقسامه لايزاحم الحجّ» فيجب 
عليه الحج فى جميع الفروع المذكورة مكارم الشيرازى: بل يجب عليه الحجٌ و لايبقى مجال للنذرء لأنّ موضوعه العمل الراجح فى 
ظرفه» و هنا ليس كذلكك. و القول بأنّ الحج أيضاً مشروط بالاستطاعة و النذر رافع لموضوعه ممنوع. بن الاستطاعة ليست إلاوجود 
الزاد و الراحلة و شبههماء و أمّا مانعدِه واجب آخر منه فهى من باب الأخذ بالأسهم لا أنّها داخلة فى مفهوم الاستطاعة عرفا العروة 
الوثقى» ج17 ص: 798 فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف 
مقدار مأة ليرة مثلًا فى الزيارة أو التعزية أو نحو ذلكك. فإنّ هذا كله مانع عن تعلّق وجوب الحج به. و كذا إذا كان عليه واجب مطلق 
فورىٌ قبل حصول الاستطاعة و لميمكن الجمع بينه و بين الحجّ» ثم حصلت الاستطاعة و إن لميكن ذلكك الواجب أهمٌ من الحج ))١(‏ 
لأنّ العذر الشرعيّ كالعقلي فى المنع من الوجوب. و أمَا لو حصات الاستطاعة أُوَنَا نم حصل واجب (2) فورىٌ آخر لايمكن الجمع 
بينه و بين الحيّ» يكون من باب المزاحمة» فيقدّم الأهمّ منهماء فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدَّم على الحجء و حينئلٍ فإن بقيت الاستطاعة 
إلى العام القابل وجب الح فيه. و إِلّافلا ()» إِلّاأن يكون الحم قد استقرٌ عليه سابقاً فإثّه يجب عليه و لرامشسكما. نيالة 4# التدر 
المعلّق على أمر قسمان؛ تارةً يكون التعليق على وجه الشرطيّ كما إذا قال: إن جاء مسافرى فلله علي أن أزور الحسين عليه السلام فى 
عرفة» و تارةً يكون على نحو الواجب المعلّق (6)» كأن يقول: لله علي أن أزور الحسين عليه السلام فى عرفة عند مجىء مسافرى؛ فعلى 
الأول يجب الحيّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجىء مسافره؛ و على الثانى لايجب (2)؛ فيكون .)١(‏ الخوئى: هذا إذا كانا متساويين؛ و 
أمَا إذا كان الح أهم فيجب الحج و يقدّم على غيره الكليايكانى: بل الظاهر تقديم الأهمّ, لأنّ الشرط فى وجوب الحجٌ على ما يستفاد 
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من الروايات الاستطاعة من حيث المال و البدن و تخلية السربء و أما اشتراط عدم تفويت واجب آخر بالحجٌ فلايستفاد منهاء فيقدّم 
الأهم عند التزاحم مكارم الشيرازى: بل اللازم كونه أه. لما عرفت آنفاً. و قوله: لأنّ العذر الشرعيّ كالعقلى فى المنع من الوجوبء 
كما ترى (1). الكلبايكانى: لميعلم الفرق فى غير ما استقرٌ الح فى السنين السابقة» لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً و بقاءَ إلى 
تمام الأعمال فى السنةٌ الاولى؛ فلو كان المنع الشرعيّ كالعقليَ مانعاً عن الاستطاعة حدوثاً فيكون مانعاً عنه بقاءً» لكلنّه قد مر أنه من 
باب التزاحم (). مككارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء يظهر وجهه ممما مرّ قريباً (©). مكارم الشيرازى: قد حمّقنا فى الاصول أنه لا 
معنى محصّل للواجب المعلق» فحينئذٍ لايبقى مجال لهذا البحث على المختار (5). الامام الخمينى: مرّ الوجوب فى النذر المطلق» فضِنًا 
عن المعلق» و مرّ السرّ فيه» فما جعله سرّاً غير وجيه الخوئى: بل الأظهر الوجوب فيه و فيما بعده الكليايكانى: قد مرّ ما يظهر منه وجوب 
الحج فى الصورتين العروة الوثقى؛ ج؟؛ ص: 7917 حكمه حكم النذر المنتجز فى أنه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافياً لها 
لميجب الحي؛ سواء حصل المعلّق عليه قبلها أو بعدها و كذا لو حصلا معاًء لايجب الحج؛ من دون فرق بين الصورتين. و السرّ فى 
ذلك أن وجوب الحجّ مشروط (23)» و النذر مطلق ()» فوجوبه يمنع من تحمّق الاستطاعة (). مسألة *: إذا لميكن له زاد و راحلهُ و 
لكن قيل له: حجٌ و علي نفقتك و نفقة عيالك. وجب عليه؛ و كذا لو قال: حج بهذا المالء و كان كافياً له ذهاباً و إياباً و لعياله» 
فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة. كما تحصل بملكها؛ من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها (©) إرّراهء و لا بين أن يبذل عينها أو 
ثمنهاء ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لاء ولا بين كون الباذل موثوقاً به (0) أو لا (©) على الأقوى؛ و 
القول بالاختصاص بصورة التمليكك ضعيفء كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليكك أو الوجوب. و كذا 
القول بالاتتصاص بما إذا كان موثوقاً بده كل ذلكف لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار..و لو كان له بعض التفقة فبذل 
له البقِهُ وجب أيضاًء و لو بذل له نفقة .)١(‏ الكلبايكانى: قد مرّ عدم اشتراط الحج بعدم المزاحم مع أن النذر أيضاً مشروط بالرجحان 
الفعلى حين العمل و الاستطاعة كاشفة عن عدمه (7). الخوئى: بل الأمر بالعكس على ما بِتَنّاه فى محله (). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
فى المسألةٌ السابقة الإشكال فى ذلكك و أن الأمر بالعكسء فالنذر مشروط بالرجحان؛ و أما حقيقةٌ الاستطاعةٌ ليست إنّاوجدان الزاد و 
الراحلة و شبههماء فإذا حصلت منعت من رجحان النذر و لزم العمل به دون النذر, فالواجب هو الحج فى جميع صور المسألة (©). 
الامام الخمينى: للحج الكليايكانى: أى يملكها لأن يحجٌ بحيث لايسعه الصرف فى غير الحبّه بل و كذا لو ملّكها لأن يحب إن شائه 
فإلوابنا يصدق عليه عوض الحج كما دياق إن شاه الله (5). الامام الحديتي: الأقرئ اعتبار الوثوق» لمنع صدق الاستطاعة بدونه و 
منع الإطلا-ق الكلبايكانى: الأ-قوى اعتبار الوثوق فى صورة الإباحة (©). مكارم الشيرازى: المدار على صدق الاستطاعة» فلو كانت 
متزلزلة أشكل الحكم؛ و الروايات الدالَهُ على حكم البذل ليست ديلا على حكم تعبدى؛ بل هى بيان لمصداق قوله تعالى: الله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًاه وقد عرفت أنّ الاستطاعة أمر عرفى و ليست لها حقيقة شرعيّة العروة الوثقى» ج 21 ص: 79/8 
الذهاب فقط و لميكن عنده نفقة العود ليجب (22.؛ و كذا لو لميبذل نفقة عياله إلَاإذا كان عنده ما يكفيهم (؟) إلى أن يعود أو كان 
لايتمكن من نفقتهم مع تركك الح أيضاً. مسألة ه: لايمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية؛ نعم» لو كان حالَاً و كان الديّان 
مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحي و لو تدريجاًء ففى كونه مانعاً أو لاء وجهان (). مسأل #": لايشترط الرجوع إلى كفاية فى 
الاستطاعة البذْليَهُ (). مسألة 7: إذا وهبه ما يكفيه للحي لأن يحي وجب عليه القبول على الأقوىء بل و كذا لو وهبه و ختيره (0) بين 
أن يحح به أو لاء و أمَا لو وهبه و لميذكر الحج لا تعبيناً و لا تخبيراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور (6). مسألة 8: لو 
وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلكك. فبذل المتولى أو الوصى أو الناذر لهه وجب عليه لصدق الاستطاعة» بل إطلاق 
الأخباز (0)؛ و كذا لو أوصى له بما يكفيه .)١(‏ الخوئى: الحال فيه هو الحال فى الاستطاعة المالكِه (5). الامام الخمينى: أو كان لهم 
كفيل غيره (). الخوئى: الأظهر هو الأوّلء و كذا الحال فى غيره إذا كان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه الكلبايكانى: لايخلو الأوّل عن 
وه إن لميتمكن من الجمع؛ و إلافيجمع بينهما مكارم الشيرازى: لايبعد تقديم أداء الدين؛ لا لأنّه يمنع عن الاستطاعة» لما عرفت من 
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أنها حاصلة» بل لأنّ الح هنا مزاحم بواجب آخر لعلّه أقوى ملاكاً منه. كما لايخفى (6). مكارم الشيرازى: و يدل عليه صدق 
الاستطاعة هناء مضافاً إلى إطلاق الروايات الواردة فى مسأل البذل (8). الخوئى: و للقول بعدم الوجوب وجه وجيه. فإنٌ التخيير يرجع 
إلى أن بذله للح مشروط بعدم صرفهالمبذول فى جهة اخرى أو الإبقاء عنده. و لايجب على المبذول له تحصيل الشرط (2). مكارم 
الشيرازى: الشهرة غير ثابته و لو ثبتت لمتكن حي و وجوب القبول هو الأقوى إذا لميكن فيها محذورء و لعل القائلين بعدم وجوب 
القبول ذهبوا إلى أن حكم البذل حكم تعبدى خاصٌء مع أن الظاهر كونه تفسيراً عرفياً للآبة الشريفة» و القبول و إن كان اكتساباً و 
لكن مثل هذا الاكتساب أسهل الهيىء غيرمانع من صدق الاستطاعة عرفاً (). الامام الخمينى: و عليه كما ليس ببعيدء لايعتبر فيه ما 
يعتبر فى الاستطاعة الملكمْهُ من الرجوع إلى الكفايةو عدم الدين مكارم الشيرازى: فإنّه من أوضح مصاديق قوله عليه السلام: «من 
عرض عليه الحجّ ...» الوارد فيما رواه محمد بن مسلم و أبوبصير العروة الوثقى» ج 7 ص: 199 للحج بشرط أن يحجّء فإنّه يجب عليه 
بعد موت الوصيئ. مسألة 9": لو أعطاه ما يكفيه للحي خمساً أو زكاةً و شرط عليه أن يحب به. فالظاهر الصيحة )١(‏ و وجوب الح عليه 
إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله (؟). مسألة ٠ع:‏ الحج البذلي مجز عن حيةُ الإسلام ()» فلايجب عليه إذا استطاع 
مانًا بعد ذلكك على الأقوى ,مسأل ا 0 
(©)؛ و لو وهبه للحجٌ فَقَبلء فالظاهر جريان حكم الهبه عليه فى جواز الرجوع (2) قبل الإقباض و عدمه بعده إذا كانت لذى رحم أو 
اميت الدوقرب 18010 011 القمار لين #الظامر لنوي سردا و عدم وتفون الك تعن لو عله من سكيم سيول الله الصراقة 
فى الحج لايجوز صرفه فى غيره» و لكن لايجب عليه القبول و لايكون من الاستطاعة الماليَةُ و لا البذلية» فيجب عليه الحيّ لو استطاع 
بعد الكليايكانى: فى صحهُ الشرط و وجوب الح إشكال؛ نعم لو اعطى الزكاٌ من سهم سبيل الله لأن يحج بها لوجب الحجّ و 
لايجوز له صرفها فى غيره الخوئى: فيه إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: لا دليل على صِحهُ هذا الشرط من ناحية المالكك؛ نعم؛ لو 
أعطاه الحاكم الشرعى و شرط عليه هذا المعنى لمصلحة؛ أمكن القول بصيحته؛ أما لو أعطاه من باب سهم سبيل الله و لمينطبق هذا 
العنوان عليه إِلّامن جهة الحجّ. وجب عليه الحج به ولو بدون هذا الشرط (2). الخوئى: تقدّم الإشكال فى جواز صرف الزكاءً من سهم 
سبيل الله فى غير الجهات العامة (*). مكارم الشيرازى: لصراحة بعض رواياتها و ظهور بعض آخر فى ذلكك (6. الامام الخمينى: 
أقواهما الجواز الخوئى: الظاهر هو الجواز و على المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلّه و على الباذل ضمان ما يصرفه فى الإتمام 
مكارم الشيرازى: و الأحوط لولا الأقوى» عدم جواز الرجوع؛ بناءً على وجوب الإتمام عليه بعد الإحرام (5). الكليايكانى: و لكن إذا 
رجع الباذل فى العين المبذولة بعد الإحرام» فالأحوط عليه تتميم نفقةُ الحج من غيرها (©). مكارم الشيرازى: الأقوى أن مجرّد التصرّف 
فى مال الهبة لايمنع عن الرجوع إِلَاِذا لموتكن الهبهُ قائمةٌ بعينهاء كما فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام الّذى هو الأصل فى 
المسأله (راجع 8/١‏ من أحكام الهبات) و به بخضٌّ ص أصالةٌ اللزوم فى المسأله؛ و لعل مراد المشهور من التصرّف المانع عن الرجوع 
أيضاً ذلكك. فتأمّل العروةٌ الوثقى» ج27 ص: ٠١‏ مسألة ”ع: إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق» ففى وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان 
.)١(‏ مسألة “©: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة» فالظاهر (؟) الوجوب عليهم (”) كفايةٌ (© فلو تركك الجميع استقرٌ عليهم الح فيجب 
على الكلء لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل؛ نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفى لواحد منهم. فإنّ تيمم الجميع يبطل. مسألهُ ©: 
الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل (0)؛ و أمّا الكقارات» فإن أتى بموجبها عمداً اختباراً فعليه» و إن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو 
النسيان فيما لا-فرق فيه بين العمد و غيره» ففى كونه عليه أو على الباذل» وجهان (©). مسألة 60: إِنّما يجب بالبذلء الحج الّذى هو 
وظيفته على تقدير الاستطاعة: فلو بذل .)١(‏ الامام الخمينى: لايبعد الوجوب عليه كما لايبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج فى الفرع 
السابق إذا رجع بعد الإحرام الخوئى: أظهرهما الوجوب الكلبايكانى: لايخلو أوّلهما من وجه مكارم الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى. هو 
الوجوب. لأننّ الباذل هو السبب فى ذلكك و لقاعدة الغرورء فتأمّل (1). الامام الخمينى: محل إشكال (). الكليايكانى: بل على كل 
واحد منهم مع القطع بإعراض غيره من المعروض عليهم و عدم مزاحمتهم له لكنّه حينئلٍ يتعتّن عليه (©). مكارم الشيرازى: قد يقال 
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بعدم شمول أَدلَّهُ الاستطاعة و لا أدلّهُ الحج البذلى له و لكن قد عرفت أن الاستطاعة العرقيةُ هى الملاك فى المقام» و هى حاصلة 
هنا؛ نعم؛ استقرار الحجٌ على جميعهم لوتركوا محل إشكالء للعلم بعدم استطاعتهم جميعاًء ولكن استقرار الحج على واحد بنحو 
الواجب الكفائى أيضاً غيرمعهود. و الأحوط إتيان الجميع (5. الكلبايكانى: إن كان المبذول له من يجب عليه الهدى لكونه واجداً 
له و إلالم يجب و حينئذٍ إن لميبذلينتقل إلى الصوم مكارم الشيرازى: إذا كان ملزماً شرعاً بالبذل للحج» و إلافلايجب عليه (©). الامام 
الخمينى: أوجههما عدم الوجوب على الباذل الخوئى: الظاهر عدم وجوبه على الباذل الكليايكانى: أقواهما الثانى مع تمكن المبذول له 
من الأنداءء لأنها حينئذ من النفقات التى التزم الباذل بذلهاء و أمّرا مع عدم التمكن فلايجب على الباذل و حينئكٍ فإن لميبذل فيأتى 
بوكلانة خي الممكق إلى أن ينتهى إلى الاستغفار العروه الوثقى, ج27 ص: ”0١‏ للآفاقي بحج القران أو الأتراة أو العو 0 موده 
لابجب عليه (9)» و كذا لوبذل للمكى لح الى : ليجب عليه: و لو بذل لمن حتّج حتبة الإسلام لميجب عليه ثانيأه و لو بذل لمن 
استقرٌ عليه حيَةُ الإسلام و صار معسراً (7) وجب عليه؛ و لو كان عليه حتة النذر أو نحوه و لميتمكن فبذل له باذل وجب عليه (©) و 
إن قلنا بتعدم الوجوب (2) لو وهبه لا للحجّ لشمول الأخباز (6) من حب التعليل فبها بأنه بالبذل ضار مستطيعاً و لضدق الاستطاعة 
عرفاً. مسألة 62: إذا قال له بذلت لكك هذا المال مخيراً : بين أن تحب به أو تزور الحسين عليه السلام» وجب عليه الحجّ (/0. مسألة /اع: 
لو بذل له مانًا ليحج بقدر مايكفيه. فسرق فى أثناء الطريق» سقط الوجوب (6). مسألة 4*: لو رجع عن بذله فى الأثناء و كان فى ذلكك 
المكان يتمكن من أن يأتى بِبِقَدِهُ الأعمال من مال نفسه. أو حدث له مال بقدر كفايته» وجب عليه (4) الإتمام و أجزأه عن حتجة .)١(‏ 
الكليايكانى: على المشهور من عدم وجوبها على النائى إن استطاع لها خاضمة (؟). مكارم الشيرازى: الأسحوط فى العمرة المفردة 
الوجوبة لعاسياتى 0*). الكايكات :بيت لبيسكن مق اللضع (9) مكارم القبرازئ#تعمول الأخبار الواردة فى الندخ البذلى لما 
نحن فيه مشكلء و العمدة أن البذل هنا يستلزم القدرة على الوفاء بالنذر فيجب عليه (2). الخوئى: هذه العبارة إلى آخرها متممة 
للسألة الآنة :وقد وفعت هنا اشعاماً (©). الامام الخمينى: بل لتمكنه به من أداء الواجب فانقطع عذره. هذا إذا بذله لحيجه النذرى 
أو بلا عنوان؛ و أمَا لو بذل لحبَدَة الإسلام ففيه تفصيل الكليايكانى: لاتخلو العبارة عن إجمال. و كيف كانء لو كان البذل للحجّ و 
كان المبذول له صرورةٌ فتجب عليه حتجةٌ الإسلام,» فإن لميقّد نذره بغير حمّجةٌ الإسلام تجزى عنهماء و إِلَافإن كان النذر موسّعاً يجب 
عليه الوفاء بعد ذلكك و إلّايسقط النذر و إن كان البذل لا للحم فيجب الوفاء بالنذر لحصول التمكن و لا ربط له بالأخبار و لا حاجة 
إلى صدق الاستطاعة (/0. الخوئى: تقدّم أن للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً مكارم الشيرازى: و استشكل بعض فى شمول أخبار 
الحج البذلى له إِلَاأنَ العمده حصول الاستطاعة بذلك عرفاء وقد عرفت أن الأخبار أيضاً ناظر إليه (8). مكارم الشيرازى: كما فى 
سائر موارد الاستطاعة (4). الامام الخمينى: و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزى عن حبجة الإسلام, و إِلافمحل إشكال العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 07" الإسلام .)١(‏ مسأل 9: لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً (؟)؛ فلو قالا له: حج و علينا نفقتتك, 
وجب (”) عليه. مسألة :2١‏ لو عن له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته» فبان عدمهاء وجب عليه (6) الإتمام (0) ذ فى الصورة التى لايجوز 
له الرجوع, إِنَاإذا كان ذلكك مقدداً بتقدير كفايته. مسألة ١‏ إذا قال: اقترض و حجٌ و على دينكء ففى وجوب ذلكك عليه نظر» لعدم 
صدق الاستطاعة عرفاً؛ نعم» لو قال: اقترض لى و حب به» وجب (2) مع وجود المقرض كذلكك (). مسألة 27: لو بذل له مالا ليحج به 
فتبئّن بعد الحيّ اله كان مغصويا (8)» ففى كفايته للمبذول له عن حيَجَهُ الإسلام و عدمها وجهان؛ أقواهما العدم (8)؛ أمَا لو قال: حجّ و 
علي .)١(‏ الكلبايكانى: إن كان مستطيعاً و لو من ذلكك المكان (7). مكارم الشيرازى: و عدم شمول أخبار الحيّ البذلى له بألفاظه- لو 
قلنا- به لا-يمنع بعد عموم الملاكك و التعليل و إلغاء الخصوصيَة (7). الخوئى: فيه إشكالء بل منع (6). الامام الخمينى: الظاهر عدم 
الوجوب الكليايكانى: يعنى على الباذل؛ لكنه مشكل (2). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب إتمام الباذل لبذله إذا بان عدم 
الكفاية» إِنَاإِذا دخل فى عنوان الغرور» و ليس مجرّد تعيين مقدار له ليحي داخلًا فى هذا العنوان (©). الكليايكانى: على الأحوط و إن 
كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم لو اقترض وجب فى الصورة الثاني و يجزى عن حبَدِةُ الإسلام (0). مكارم الشيرازى: وجوبه محل 
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إشكال؛ لعدم صدق الاستطاعة و عدم شمول أَدَلَهُ البذل له» كالصورة السابقة؛ نعم» لو كان المقرض حاضراً و الاستقراض منه سهنًا 
جدّاًء أو كان مصرَّاً على الإقراض و شبه ذلككء أمكن صدق الاستطاعة, فلايتركك الاحتياط حينئذٍ (8). مكارم الشيرازى: الأقوى صححة 
حيجه. لحصول الاستطاعة بالمال المخغصوب مع الجهل به؛ و جواز التصرّف فيه ظاهراً بحكم الشرع؛ و كون الحكم الواقعى غير منتجز 
عليه كما فى أشباهه من ماء الوضوء و مكان المصلى؛ و توهّم أن الاستطاعة يتوقف على الملكتة أو الإباحة الواقعتي كماترى؛ ثم إن 
لا فرق بين هذه الصورة و الّتى ذكرها بعدهاء بعد تعيين الكلى فى المصداق المغصوبء و العجب ممّن حكم بالفساد فى الصورتين 
(9). الكلبايكانى: بل الأقوى الكفايةٌ العروة الوثقى؛ ج1. ص: 0 نفقتكك, ثم بذل له مانًا فبان كونه مخصوباًء فالظاهر صِحةُ الحجّ» و 
أجزأه )١(‏ عن حتجة الإسلام (5)» لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل فى الصورتين, عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهنًا. 
مسألة ”0: لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الح باجره يصير بها مستطيعاًء وجب عليه الحج (). و لاينافيه وجوب قطع الطريق عليه 
للغير. لمن الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحجء و قطع الطريق مقدّمة توص لي بأىَ وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا 
بيه الحجّه و لذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فى الطريق» بل لو آجر نفسه لنفس المشى معه بحيث يكون 
العمل المستأجر عليه نفس المشى صح أيضاً و لايضرٌ بحيجه؛ نعم» لو آجر نفسه لحج بلدئء لميجز له أن يؤجر نفسه (©) لنفس المشى 
كإجارته لزيارة بلديرة أيضاً؛ أمَا لو آجر للخدمة فى الطريق» فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأَوّل؛ فالممنوع وقوع الإجارة على 
لقنن ها وضع عل أضلا أو بالاكارة عيانة #«قة ذا امعس» أن ظليوهنة إسارة شه الكلدمة ما نعي دس عه ما لأست هله 
القبول (8؛ و لايستقرٌ الحج عليه» فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة؛ و قد يقال بوجوبه إذا لميكن حرجاً عليه الصدق 
الاستطاعة» و لأنّه مالكك .)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر عدم إجزائه عنها (7). الخوئى: الظاهر أنّه لايجزى عنها مكارم الشيرازى: فيه 
إشكالء لاحتمال عدم صدق الاستطاعة فى حقّه مع العلم بوجود المانع الشرعى و إن لم يكن فى الواقع كذلك, لأنّه مكلف بحكم 
العقل بالعمل بعلمه و لا يصحٌ له مخالفة, فتأمّل (). مكارم الشيرازى: و منه يظهر وجوب الحيّ على المكارى و الخادم و المحافظ و 
غيرهم إذا حصل لهم الاستطاعة على الحجّ ولو عند الوصول إلى الميقات (6). الخوئى: لكن لو آجر نفسه لخصوصيَةُ المشى كالمشى 
معه» فلا بأس (8). مكارم الشيرازى: بل قد يجب و يكون مستطيعاًء و ذلكك فيما إذا كان القبول و العمل عليه سهلًا بحيث يصدق عليه 
الاستطاعة الفعلةٍة عرفاً لا تحصينًا لهاء كما عرفت من أشباهه قبل ذلكك. و ما قد يقال فى دليل هذا الحكم أنّه مالكك لمنافع نفسه 
كملكيته لمنافع عبده؛ كما ترىء فإنّه قياس مع الفارق العروة الوثقى, ج ١‏ ص: ١6‏ لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة» كما إذا كان 
مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية فى استطاعته و هو كماترىء إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلككء لكن لاينبغى تركك الاحتياط 
فى بعض صوره. كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار. مسألة 80: يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير» و إن 
حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحيّ النياب (١2؛‏ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه. و إلّافلا. مسألة *0: إذا 
حج لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاًء لايكفيه عن حيَةُ الإسلام؛ فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلكك؛ و 
ما فى بعض الأخبار من إجزائه عنهاء محمول على الإجزاء (1) مادام فقيراً ()؛ كما صرّح به فى بعضها الآخرء فالمستفاد منها أن حبجة 
الإسلام مستحبة (6) على غير المستطيع و واجبة على المستطيع» و يتحقّق الأول بأىٌ وجه أتى به و لو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة» و 
لايتحمّق الثانى إِلَامع حصول شرائط الوجوب. مسألة 27: يشترط فى الاستطاعة مضافاً إلى مؤونة الذهاب و الإياب» وجود ما يمون به 
عياله حتّى يرجع فمع عدمه لا.يكون مستطيعاً و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لميكن ممّن يجب عليه نفقته (0) شرعاً 
على الأقوى؛ فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لايقدر على التكشب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلًا لإنفاق يتيم فى حجره و 
لو .)١(‏ الامام الخمينى: إن كان الاستيجار للسنة الاولى الخوئى: إذا لميكن الحج النيابى مقّداً بالعام الحاضرء قدّم الحج عن نفسه 
الكلبايكانى: إن كان مقيّداً بالسنة الاولى, و إِلَافتقدّم يه الإسلام مكارم الشيرازى: إِنّما يجب تقديمه إذا كان مقيّداً بالسنة الاولى» 
كما هو ظاهر (1). الكليايكانى: و إعطاء ثوابها عليه (). مكارم الشيرازى: هذا الحمل بعيد جدّاً لظهور بعضها أو صراحته بالإجزاء 
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بالنسبةٌ إلى ما بعد الاستطاعة أيضاًء و هذه الأخبار قوب الأسناد و الدلالة» إِلَّاأَنْ إعراض الأصحاب عنها يسقطها عن الحجتة: و لا حاجة 
إلى ارتكاب التوجيهات البعيدة (6). الامام الخمينى: صدق عنوان حيجة الإسلام عليه محل تأمّلء و الأمر سهل الككليايكانى: بل الظاهر 
من الأخبار عدم تعدّد حمّهُ الإسلام؛ و سيأتى منه قدس سره نفيها عن غير البالغ المستطيع (0). الخوئى: العبرة بحصول العسر و الحرج 
إذا لم ينفق على من لاتجب عليه نفقته شرعاً العروة الوثقى» ج 5 ع8 أحدن بعك غبالا له فالمدار على العبال العرطع 1 ميالة 
8:: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إل كقاية (ااسمق تحارة أوؤواعة أو خيبداعة أو مشفعة ملكف لنو سم سداق أو كان أو 
نحو ذلك. بحيث لايحتاج إلى التكمّف و لايقع فى الشدَّهُ و الحرجء و يكفى كونه قادراً على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و 
وجاهته و إن لميكن له رأس مال بجر به؛ نعم» قد مرّ عدم اعتبار ذلكك فى الاستطاعة البذَلتِة و لايبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضى 
أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من الساده و غيرهم؛ فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والإياب و مؤونة عيالهم إلى حال 
الرجوع وجب عليهم (. بل و كذا الفقير اذى عادته و شغله أخذ الوجوه () و لايقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مؤونة 
الذهاب و الإياب له و لعياله» و كذا كل من لايتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإياب 
من دون حرج عليه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لما عرفت من أن المدار على الاستطاعة العرفتة» و ما ورد فى روايات الباب من عنوان 
العيال أيضاً ناظر إليه (؟). الكلبايكانى: من كان له تجار أو غيرها مما ذكره قدس سره بمقدار معاشه و توقّف حيجه على هدم أساس 
معاشهلايجب عليه ذلك؛ لعدم صدق الاستطاعة؛ و أمّا من لميكن عنده شىء مما ذكر و كان عنده مال يكفى لمؤونة حيجه و لمؤونة 
عياله و لما بعد المراجعة إلى مدَّهُ معتدّ بها مثل السنة و أكثر بحيث لايهتم العقلاء بتحصيل المؤونة لما بعدها فعلّاء فالظاهر وجوب 
الحج عليه لصدق الاستطاعة من دون توقف إلى مؤونة تمام العمر و لايستفاد من الأخبار أكثر من ذلككء و كذا من كثير من كلمات 
القدماء مكارم الشيرازى: و العمدةٌ فيه عدم صدق الاستطاعة بدونه. مضافاً إلى روايات خاصّة» و هى و إن كانت قاصرة سنداً ولكنّ 
الظاهر أنّها منجبرة بعمل الأصحابء و منه يظهر أنّه لاينحصر بموارد لزوم العسر و الحرجء بل هو أوسع منه (©. الامام الخمينى: بل 
لا.يجب عليهم و لا على الفقير اذى عادته أخذ الوجوه. و كذا لا-يجب على منلايتفاوت حاله على الأقوى (6). مكارم الشيرازى: 
لايخلو عن إشكالء لأنّه مع وجود مال لهم لايجوز لهم الأخذ من الزكاة أو غيرها ممما يكون ملاكه الفقر (و الأخذ من سهم سبيل الله 
أمر آخر)؛ نعمء إذا كان المال الموجود لايمكن التصرّف فيه إِلَابالحج» وجب عليه حب الإسلام؛ و إن شئت قلت: يجوز لهم صرف 
هذه النفقة فى الحجّ حتّى يعودون فقراء و يأخذون من سهمهم العروة الوثقى, ج ؟7. ص: "١8‏ مسألة 09: لايجوز للولد أن يأخذ من 
مال والده )١(‏ ويحجٌ به» كما لايجب على الوالد أن يبذل له و كذا لايجب على الولد بذل المال لوالده ليحي به. و كذا لايجوز 
للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ؛ و القول بجواز ذلك أو وجوبه. كما عن الشيخ؛ ضعيف و إن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار: 
سثئل الصادق عليه السلام الرجل يحي من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم» يحب منه حتجة الإسلام) قال: و ينفق منه؟ قال: «نعم» ثم قال: 
«إِنّ مال الولد لوالده إن رجلًا اختصم هو و والده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقضى أن المال و الولد للوالد (7)) وذلكك 
لإعراض الأصحاب عنه (): مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه؛ أو على ما إذا كان فقيراً و كانت نفقته 
على ولده و لميكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته فى الحضرء إذ الظاهر الوجوب حيئئذٍ (©). مسألة :2٠‏ إذا حصلت الاستطاعة 
لايجب أن بحج من ماله (0)» فلو حج فى نفقة غيره لنفسه أجزأه» و كذا لو حجٌ متسكعاًء بل لو حب من مال الغير غصباً صحٌ و أجزأه؛ 
نعم» إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوبء لم يصمح (©)؛ و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً (0). مسألة :9١‏ يشترط فى 
وجوب الحج الاستطاعة البدئية؛ فلو كان مريضاً لايقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لميجب (0)» و 
كدالو سكن من الركري على اليحكل لكك لم يكن غدده مووهورو كذا در الشتاح إلى لخادم و لريكن عند سروه 011 
الكلبايكانى: يعنى من دون رضاه (1). مكارم الشيرازى: و أشكل من تملكك الوالد للمال تملّكه للولدء فإنّهِ لميقل به أحد, فلابدٌ من 
حمله على نوع من المجازء فليحمل المال عليه أيضاً (*). الخوئى: لا لذلككء بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبى العلاء (6). الامام 
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الخمينى: بل الظاهر عدم الوجوب (2). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أنَ إطلاقات الأدلَهُ يقتضى صكهتهاء و الظاهر أن الإجماع 
المدّعى أيضاً يرجع إليه (8). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ نعم الأحوط عدم صححةُ صلاة الطواف مع غصبِيةُ الثوب؛ و أما غصبيَةُ ثمن 
الهدى مع الشراء بالذمَهُ فلاتوجب البطلان الخوئى: الأظهر فى السعى و الإحرام الصيحة؛ و سيجىء منه قدس سره عدم شرطيةُ لبس 
الثوبين فى الإحرام (7). الكلبايكانى: مناط عدم إجزاء الهدى غصبَة الهدى» فيجزى لو كان الشراء فى الذمَهُ مكارم الشيرازى: على 
الأحوط فى جميع ذلكك؛ وقد أشرنا إليه فى أبواب مكان المصلّى و لباسه (8). مكارم الشيرازى: وكذا إذا كان بعض أعمال الحج 
الْذى لاتقبل النيابة حرجاً عليه كالوقوف بالموقفين العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 7017 مسألة 27: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمائية (١)؛‏ فلو 
كان الوقت ضيقاً لايمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقّةُ شديدة» لميجبء و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة (؟) إلى العام القابل 
وجب و إلافلا. مسألة 2#: و يشترط أيضاً الاستطاعة السريِتة بأن لايكون فى الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى 
تمام الأعمالء و إلّالميجبء و كذا لو كان غير مأمون, بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو 
كان جميع الطرق كذلك و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمونء وجب الذهاب من الأبعد المأمون؛ و لو كان جميع 
الطرق مخوفاً إلَاأنَه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران فى البلاد» مثل ما إذا كان من أهل العراق و لايمكنه إِلَّاأن يمشى إلى كرمان» و 
منه إلى خراسانء وامنه إلى بخاراء ومته إلى الهشد» ومنه إلى بوشهرء ومنه إلى جدّة مثلاء ومن إلى المدينة ومتها إلى مك فهل 
يجب أو لا؟ وجهان؛ أقواهما عدم الوجوب (") لأنّه يصدق عليه أنه لايكون مخلى السرب. مسألة *: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ 
تلف مال له فى بلده معتدٌ به (5)» لميجبء و كذا إذا كان هناكك مانع شرعىّ من استلزامه تركك واجب فورىٌ (0) سابتي (2) على 
حصول الاستطاعة أو لا-حق» مع كونه أهمْ من الحج كإنقاذ غريق أو حريق» و كذا إذا توقف على ارتكاب محرّم (00: .0١(‏ مكارم 
الشيرازى: أقول: كلّ ذلكك داخل فى قوله تعالى: «من استطاع إليه سبيلا؛ وذكرها بالخصوص فى الحقيقة من باب توضيح و شرح 
المصاديق (2). الخوئى: الأنظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة (). الخوئى: هذا فى فرض الحرج أو الضرر المترتّب على سلوكك 
الطريق غير المتعارف (6). الامام الخمينى: يكون تحمّله حرجياً؛ و أمَا مطلق الضرر فغير معلوم (0). الامام الخمينى: المعيار فى كون 
تركك الواجب و ارتكاب المحرّم موجباً لسقوط الحج هو كونه أهمّ منه؛ كا نالواجب سابقاً أو لاحقاًء كما مر (2). الكلبايكانى: مع 
كونه أهمّء كما مرٌّ مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّه لا فرق بين السابق و اللاحق فى اعتبار كونه أهم من الحيّ؛ و من توهّم أن الواجب 
المطلق مقدّم على الحج مطلقاً لانتفاء الاستطاعة معه لايفرّق أيضاً بين السابق و اللاحق» فما ذكره من التفصيل لا وجه له (/). الخوئى: 
هذا أيضاً من موارد التزاحمء فتلاحظ الأهميّة الكلبايكانى: فعله أشدّ من ترك الحج العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 708 كما إذا توقف على 
ركوب دابَهُ غصببِةُ أو المشى فى الأرض المغصوبة. مسأل 0*: قد علم مما مرٌ أنه يشترط فى وجوب الحج مضافاً إلى البلوغ و العقل و 
الحرّيَهُء الاستطاعة الماليّة و البديةُ و الزمائية و السرية و عدم استلزامه الضرر )١(‏ أو تركك واجب أو فعل حرام (5)» و مع فقد أحد 
هذه لايجب. فبقى الكلام فى أمرين: أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحمّقاًء 
فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّه ثم بان أنّه كان صغيراً أو عبداًء فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن 
حبَدِة الإسلام» و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط و أتى به أجزأه () عن حيةالإسلام كما مرّ سابقاً؛ و إن 
تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى الحيّجةُ (5)» فالظاهر استقرار وجوب الح عليه (2)» فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلكء كما إذا تلف 
ماله وجب عليه الحج ولو متتسكعاء و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالا و أنّ ما عنده يكفيهء فبان الخلاف بعد الحج» ففى إجزائه عن حبجة 
الإسلام و عدمه وجهان (6)؛ من فقد الشرط واقعاً و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حب غير .)١(‏ الامام الخمينى: مر التفصيل فيه 
وفى تاليبه (؟). الخوئى: على ما تقدّم فيهما من ملاحظة الأهمدّهُ مكارم الشيرازى: بشرط كونهما أهمّ؛ و قد عرفت أن الواجب و 
الحرام لايزاحمان الحجّ إِنَاإِذا كانا أهم منه (). الكليايكانى: يعنى أجزأه إن بان كونه بالغاً حرَاًء لكنّه مشكلء كما مرّ (6). الامام 
الخمينى: بل إلى زمان تمام العمل. و يحتمل اشتراط بقائه إلى زمان إمكان العود إلى محله. علىإشكال فيه الكلبايكانى: بل إلى وقت 
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تمام العمل مكارم الشيرازى: بل المعتبر بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال مع الاستطاعة للعود (5). الخوئى: بل الظاهر عدمه (6). الامام 
الخمينى, الخوئى: أقواهما عدم الإجزاء الكليايكانى: أقواهما العدم مكارم الشيرازى: الظاهر عدم إجزائه عنه. و ما ذكره من أن القدر 
المسلم من عدم إجزاء حب غير المستطيع ماعدا هذه الصورة ممنوع, لأنّ الإجزاء يحتاج إلى الدليل و لايكفيه عدم الدليل» مع أن ظاهر 
أَدلَهُ الاستطاعة اعتبار وجودها الواقعى العروة الوثقى» ج؟. ص: "١5‏ المستطيع عن ححَّجَهُ الإسلام غير هذه الصورة. و إن اعتقد عدم 
كفايةُ ما عنده من المال و كان فى الواقع كافياً و ترك الحج. فالظاهر الاستقرار عليه .)١(‏ و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجٌ 
فبان الخلافء فالظاهر كفايته (7). و إن اعتقد المانع من العدوٌ أو الضرر أو الحرج فتركك الحبّء فبان الخلاف» فهل يستقرٌ عليه الح 
أو لا؟ وجهان؛ و الأقوى عدمه. لأنْ المناط فى الضرر الخوف (, و هو حاصل إِلَاإِدا كان اعتقاده على خلاف روه العقلاء (©) و 
بدون الفحص و التفتيش. و إن اعتقد عدم مانع شرع فحجّ فالظاهر الإجزاء (5) إذا بان الخلاف؛ و إن اعتقد وجوده فتركء فبان 
الخلافء فالظاهر الاستقرار (6). ثانيهما: إذا تركك الححجٌ مع تحمّق الشرائط متعم داً أو حجٌ مع فقد بعضها كذلك؛ أمَا الأولء فلا 
إشكال فى استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذى الحيجهُ (/)؛ و أما الثانى» فإن حجٌ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرّيّهُ فلا إشكال فى 
عدم إجزائه. إِلاإذا بلغ أو انعتق قبل أحد .)١(‏ الخوئى: بل الظاهر عدم الاستقرار كما تقدّم مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسأله 
(10) الإشكال فيه (؟). الامام الخمينى: محل إشكال فى الضرر النفسيّ و الحرجء و كذا الضرر المالى البالغ حدّ الحرج؛ و أما غير بالغه 
فلا-يمنع عن وجوب الحجّ؛ نعم» لو تحئّلى الضرر و الحرج حتّى بلغ الميقات فار تفع الضرر و الحرج و صار مستطيعاً فالأقوى كفايته 
الكلبايكانى: هذا إذا كان الضرر أو الحرج فى المقدّمات أو كان تحمل الضرر مسوّغاً كالضرر المالى أو كان معذوراً فى جهله؛ و 
إلافالظاهر عدم الكفاية» لعدم الاستطاعة مع الحرج و حرمة العمل مع الضرر (*). الامام الخمينى: موضوعتيّة الخوف محل إشكال بل 
منع» خصوصاً فى الحرج الكليايكانى: لكنّ الظاهر أن المناط فى الحرج هو الواقع» فيستقرٌ على معتقده الحج و لو بان الخلاف (©). 
الخوئى: بل حتّى فى هذه الصورة (2). الكلبايكانى: إِلَاإذا اتحد بعض واجبات الحج مع الحرام و لميكن معذوراً فى جهله. و كذا مع 
استلزامالحرام إذا كانت حرمته أشدّ من تركك الحج (©). الخوئى: بل الظاهر عدمه (7). الخوئى: بل إلى آخر الأعمال الكليايكانى: 
يعنى إلى وقت تمام أعمال الحيء كما مرّ مكارم الشيرازى: الظاهر أن مراده بقاؤه إلى وقت أداء الأعمال العروة الوثقى» ج 7 ص: 
"٠‏ الموقفين على إشكال فى البلوغ قد مرّ (1)» و إن حج مع عدم الاستطاعة الماليةُ فظاهرهم مسَلْميَهُ عدم الإجزاء (؟) و لا دليل عليه 
(©) إلاالإجماع (6)» و إلَافالظاهر أن حبَدٍه الإسلام هو الحج الأوّل, و إذا أتى به كفى (0) ولو كان ندباًء كما إذا أتى الصبئ صلاهٌ 
الظهر مستحباء بناء على شرعلية عباداته فبلغ فى أثناء الوقت (6)» فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها. و دعوى أن المستحبٌ لايجزى عن 
الواجبء ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّةُ الواجب و المستحبٌ؛ نعم, لو ثبت تعدّد ماهيَةُ حج المتسكع و المستطيع؛ تم ما ذكره لا لعدم إجزاء 
المستحبٌ عن الواجبء بل لتعدّد الماهدّة. و إن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صححة البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق 
الوقت كذلك. فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب (277)» و عن الدروس: .)١(‏ الامام الخمينى: و مرٌ أن الأقوى هو الإ-جزاء 
الخوئى: و قد مرّ عدم الإسجزاء فيه (1). الكليايكانى: و هو الأقوى. و يدل عليه رواية مسمعء و ضعفها منجبر مع أن الحكم مطابق 
للقاعدة؛ والقياس ببلوغ الصبيئّ فى أثناء الوقت مع الفارق؛ بل المسألة نظير ما إذا صلّى الصبئ فى يوم ثم بلغ فى يوم آخر فَإِنّ الحج 
فى كل سئة تطلوب ستتقل لأبشرى أحدوعن الآخر والواجب و إن كان واحدا لكن تقيبده بالأؤل.و لو كان صادرا خن غير وابعد 
الشرائط يحتاج إلى دليل و هو مفقود, بل استظهر قدس سره خلافه فيما مضىء و اتّحاد الماهيَهُ لاينافى لزوم الإتيان بها بعد تحمّق 
شرط وجوبهاء سواء وجد منها قبل ذلكك شىء أم لا (). الامام الخمينى: هذا ممنوع؛ مع أن الإجماع كافٍ مع عدم الدليل؛ مع أن قيام 
الدليل على عدم الإجزاء فى الصغير و العبد يدفع تنظيره الآتى» فعدم الإجزاء خالٍ من الإشكال (6). الخوئى: بل الدليل عليه إطلاق 
الآيهُ و الروايات» فإنّ الحج فى كل سنة له أمر يغاير الأمر به فى السنة الاخرى و هذا بخلاف الصلاهُ فى وقت واحد فإنّها طبيعة 
واحدة غاية الأمر أن الأمر بها قد يكون وجوبباً وقد يكون ندبباً مكارم الشيرازى: لاينحصر الدليل فى الإجماعء بل المصرّح به فى 
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رواية مسمع بن عبد الملكك ١19/١(‏ من أبواب وجوب الحج) عدم كفاية الحج من غير المستطيع» و ضعف سنده مجبور بعمل 
الأصحاب. كما أن ظاهر غيره ممما يدل على اعتبار الاستطاعة عدم كفاية الحج عن غير المستطيع (8). الخوثى: الكفاية إِنّما هى بالنسبة 
إلى الأسمر الاستحبابى, و لا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبى (©). مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى محلّه من أحكام أوقات 
الصلاة أنه لا-ينبغى له تركك الاحتياط بالإعادة (7). مكارم الشيرازى: و هو الأقوى؛ و ما أفاده فى الدروس و فى المتن من الاجزاء» 
كلها اجتهادات فى مقابل النصّء فقد عرفت التصريح فى رواية مسمع بن عبدالملكك بأنّهِ «لو أن عبداً حج عشر حجج كانت عليه حيجة 
الإسلام إذا استطاع إليه سبيلًا؛ و ليس المراد من «العبد» هنا «المملوك» للتصريح بحكم المملوكك فى ذيلها العروة الوثقى» ج21 ص: 
"١‏ الإجزاءء إِلَاإذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس و قارن )١(‏ بعض المناسكك, فيحتمل عدم الإجزاء» ففرّق بين حب المدسكع و حج 
هؤلاء و علل الإجزاء بأنُ ذلكك من باب تحصيل الشرطء فإنّه لايجبء لكن إذا حصله وجب؛ و فيه: أن مجرّد البناء على ذلكك لايكفى 
فى حصول الشرطء مع أن غاية الأمر حصول المقدّمة الّتى هو المشى إلى مكدة و منى و عرفات» ومن المعلوم أن مجرّد هذا لايجب 
حصول الشرط المذى هو عدم الضرر أو عدم الحرج؛ نعم» لو كان الحرج أو الضرر فى المشى إلى الميقات فقط و لميكونا حين 
الشروع فى الأعمال؛ تم ما ذكره (7)» و لا قائل بعدم الإجزاء فى هذه الصورة. هذاء و مع ذلكك فالأقوى ما ذكره (*) فى الدروسء لا 
لما ذكره؛ بل لأنّ الضرر (©) و الحرج إذا لميصلا إلى حدّ الحرمة إِنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب (8)» فإذا تحمّلهما و 
أتى بالمأمور به كفى. مسألة *: إذا حج مع استلزامه لتركك واجب أو ارتكاب محرّم لميجزه (2) عن حمَدَهُ .)١(‏ الامام الخمينى: 
المناط تحقّق الاستطاعة بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات» فلو حج مع عدم الأمنأو مع عدم صيحة البدن أو مع الحرج و صار 
قبل الإحرام مستطيعاً بكون الطريق من الميقات إلى تمام الأعمال أمناً و ارتفع الحرج و الضرر و تحمّق الشروط يجزى حبجه عن حيجة 
الإسلام؛ بخلا.ف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلى تمام العمل» فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجياً أو ضرريّاً على 
النفس فالظاهر عدم الإجزاء (؟). مكارم الشيرازى: هذا محل إشكالء لظهور أدلّة الاستطاعة فى لزومها من البلد؛ و من تكلف المسير 
إلى الميقات لا-يكون واجداً للشرطء فلا-يكفى عن حبَدِدُ الإسلام؛ و دعوى الإجماع عليه ممنوعة فلايتركك الاحتياط بالإعادة (7). 
الكلبايكانى: بل الأقوى عدم الإجزاء إن كان من الميقات إلى فراغ الأعمال و لو فى جزء منها غير مأمون أو كان مريضاً يكون بعض 
الأعمال حرجتاً عليه و ذلك لانتفاء الاستطاعة التى بانتفائها ينتفى الوجوب و الإجزاء على ما قوّيناه» و التعليل إن تم ففى غير المقام؛ 
نعم؛ لو كان الطريق غير مأمون إلى ما قبل الميقات و منه مأموناً إلى تمام الأعمال؛ فالأقوى الإجزاء, لأنّه بوصوله إليه يصير مستطيعاً و 
كذا فى الحرج (6). الامام الخمينى: فيه إشكال بل منع» فلا معنى لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب و فقدان الاستطاعة (0). الخوئى: 
فيه منع ظاهرء و الأقوى عدم الإجزاء مكارم الشيرازى: هذا التعليل غير تامٌ» لما قد ذكرنا فى محله من أن الأقوى رفع الطلب أيضاً؛ لأنّه 
ليس هناك دليلا.ن» دليل الإلزام و دليل الطلبء حتّى تكون أَدَلّهُ نفى الحرج حاكمة على الأنوّل دون الثانى (6). الامام الخمينى: 
الأأقوى الإسجزاء و لو استلزم لتركك الأهم» فضنًا عن غيره؛ و مر الإشكال فى تعليله العروة الوثقى» جا ص: "١17‏ الإسلام )١(‏ و إن 
اجتمع سائر الشرائطء لا لأنّ الأمر بالشىء نهى عن ضدّه لمنعه أَوَلَا و منع بطلان العمل بهذا النهى ثانيً. لأنّ النهى متعلّق بأمر خارج 
(5): بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع (*) و وجوب ذلكك الواجب مانع. و كذلك النهى المتعلق بذلكك المحرّم مانع و معه لا أمر 
بالحج (؟)؛ نعم لو كان الحج مستقرَاً عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام؛ دخل فى تلكك المسألة» و أمكن أن 
يقال بالإجزاء. لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشىء للنهى عن ضدّهء و منع كون النهى المتعلق بأمر خارج (2) موجباً للبطلان. مسألة 91: 
إذا كان فى الطريق عدو لايندفع إِلّابالمال: فهل يجب بذله و يجب الحجٌ أو لا؟ أقوال (8)؛ ثالثها الفرق (/) بين المضرّ بحاله (8) 
وعدمه؛ فيجب فى الثانى دون الأوّل. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأأقوى هو الإجزاء بناءَ على أنّ اعتبار عدم مزاحمة الواجب الأهمْ فى 
وجوب الحجّ ليس من ناحية مسألة الاستطاعة» بل من جهة المزاحمة و التضادّ» و قد ذكرنا فى محله صِبَحة الأمر بالمتضادّين على سبيل 
الترتّبء مضافاً إلى كفاية قصد الملاكك (2). مكارم الشيرازى: هذا التعليل ضعيفء لأنْ النهى المتعلق بالضدّ- على القول به- إِنّما 
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تعلق به عيناً لا غير (). الكلبايكانى: بل يقدّم سائر الواجبات على الحج من باب التزاحم مع إحراز الأهمدُِ كما مر و كذا 
ترك الحرام؛ و عليه فالأقوى فى المسأله الإجزاء كما فى صورة الاستقرار (©). الخوئى: بل الأمر به موجود إن كان الحج أهم منه. و إن 
كان غيره أهمّ فالحي أيضاً مأمور به على نحوالترتّبء على ما ذكرناه فى محله (8). الخوئى: هذا إذا كان المراد تعلق النهى بالضدٌ العام 
وهو التركك؛ و أمّا لو فرض تعلقه بالضدّ الخاصٌ فهو متعلّق بنفس الحج لا بأمر خارج (6). الامام الخمينى: رابعها: التفصيل بين كون 
العدوٌ مانعاً عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه لكن يأخذ الظالم من 
كل عابر شيئاً فيجب. إِلَاإذا كان الدفع حرجياًء و هذا هو الأقوى مكارم الشيرازى: الأقوى أن يفصّل بين ما يصدق معه الاستطاعة 
العرفتِه و ما لايصدقء فإنٌ المقامات مختلفة جدّاً (7). الكلبايكانى: الأقوى الوجوب مع استطاعة البذل إن لميعدٌ بذله من التلف و 
الضرر كالمأخوذ بالسرقة و النهبء و إِلافالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدّاً به؛ نعمء يجزى الحي مع الإقدام و بقاء الاستطاعة 
(8). الخوئى: أو كان معتدّاً به و إن كان يكن مضرَّاً بحاله العروة الوثقى» ج1؛ ص: "١‏ مسأل 68: لو توقف الحبّع على قتال العدوّء 
لميجب (1). حتّى مع ظنٌّ الغلبة (؟) عليه والسلامة» و قد يقال (*) بالوجوب فى هذه الصورة. مسأل 29: لو انحصر الطريق فى البحرء 
وجب ركوبه. إلسامع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً (©) أو استلزامه الإخلال بصلاته (0) أو إيجابه لأكل النجس (©) أو شربه 
(0): ولو حج مع هذا صخ حيجه. لأنّ ذلكك فى المقدّمة وهى المشى إلى الميقات؛ كما إذا ركب دابَهُ غصبيةُ إلى الميقات. مسألة 
إذا استقرٌ عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة» وجب عليه أداؤها و لايجوز (5) له المشى إلى 
الحج قبلها (9)» و لو تركه عصىء و أمّا .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان السرب غير مخلى عرفا لا يجب تحصيل تخليته مطلقاء و أما لو 
كان السرب مخلى و لكن كان فى البلد مثلا عدو يمنعه عن الإخراج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمينان 
والوثوق بهماء و مع ذلك لا تخلو المسألة من الأشكال. مكارم الشيرازى: إلا إذا كان الغلبة عليه سهلا يصدق معها الاستطاعة عرفا 
(). الكلبايكانى: بل و كذا مع القطع بهاء إلا إذا كان يسرا يصدق معه تخلية السرب. ("). الخوئى: لكنه ضعيف. (6). الخوئى: بل غير 
العقلانى أيضا إذا كان تحمله حرجيا عليه. (0). الامام الخمينى: بأصل صلاته. لا بتبديل بعض حالاته؛ و أما مع إيجابه لأكل النجس و 
شربه فسقوط الحج به فى غايةُ الاشكالء بل لا يبعد عدم السقوط و لزوم التحرز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على الضرورة. 
الخوئى: لا يسقط وجوب الحج بمثل ذلكك فإن الصلاة بأتى بها حسب وظيفته؛ و أما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به 
لأهمية الحج الكلبايكانى: حتى بحسب حاله مكارم الشيرازى: المراد إخلال بالصلاءً ألتى تجب على مسافر البحرء و إلا فالصلاء فى 
السفينة غالبا فاقده لبعض شرائط حال الاختيار» و لا يمكن منع السفر بالسفينتة إلا إذا اقتضت الضرورة» فانه مخالف للسيرة المستمرة 
إلى زمان الشارع المقدسء مضافا إلى ما ورد فى بعض الروايات من حكم صلاة جالس السفينة مما يظهر منه إمضاء السفر بالسفائن 
(راجع الباب ١‏ من أبواب القبلة ج ” من الوسائل) (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت المدار على كون ترك الحرام أهم» و هو فى 
المقام غير ثابت. (07. الكلبايكانى: السقوط معهما مشكلء و المناط إحراز الأهمية. (6. الكلبايكانى: لو لم يتمكن من الأداء ماشيا. 
(9). مكارم الشيرازى: إذا قلنا بكون أدائها أهمُ من الحيّء و هو غير معلوم بالنسبة إلى جميع مواردها. العروة الوثقى» ج 7 ص: 15" 
حيجه فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمّته لا-فى عين ماله. و كذا إذا كانت فى عين ماله و لكن كان ما يصرفه فى مؤونته من المال 
الذي يتيكرة نه كيس أو از كاة أو خرهياة أو كات اسلو نه السفرق :و لكن كاق قرف إنحرامه 1 وطرافه سمه( وكيد 
هديه من المال الدَى لبس فيه حقٌء بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الح من الخمس و الزكاةء إلَاأنّه بقى عنده مقدار مافيه منهما (*): 
بناٌ على ما هو الأقوى (©) من كونهما فى العين على نحو الكلى فى المعّن (2) لا على وجه الاشاعة. بيو صل المضع 
الح مباشرةٌ فلايكفيه حب غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا كان نمك من الباشرة بنفسه: مسألهُ ؟/: إذا استقرٌ الحج عليه و لميتمكن 
من المباشرةٌ لمرض لميرج زواله (8) أو حصر كذلك. أو هرم بحيث لا يقدر, أو كان حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه 
بل ربّما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربّما يقال بعدم الوجوب, و ذلكك لظهور جملهُ من الأخبار فى الوجوب؛ و أما 
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إن كان موسراً من حيث المال و لميتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابة و عدمه قولان؛ لايخو أوَلهما (/) 
عن قَوَّهْ (8): .)١1(‏ الامام الخمينى: مرٌ الإشكال فى بطلان غير الصلاء من النسكك مع غصبِية الثوب و الاحتياط فى الصلاة» ومرٌ الكلام 
فى ثمن الهدى (2). الخوئى: تقدّم الكلام فيه (”). مكارم الشيرازى: بقاء هذا المقدار غير كافٍء بل الواجب أداقها قور و إن كنا بان 
تعلقها بالمال من قبيل تعلق الكلى فى المعين, لأنّه واجب فورى؛ مضافاً إلى ضعف هذا المبنى» كما ذكر فى بحث الزكاةٌ (6). الامام 
الخمينى: مرّ ما هو الأقرب فى محلّه الخوئى: تقدّم ما هو الأقوى فى الخمس و فى الزكاهُ [فى زكاة الغلات الأربع المسألة 0١‏ و فيما 
يجب فيه الخمسء المسألة 72] (0). الكلبايكانى: تقدّم الإشكال فى موضعه و أن الأسحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق (6). 
الكليايكائى: بل الأحوط وجوب الاستنابة مع وك الكواله لكا (0). الامام الخمينى: بل ثانيهما (. الكلبايكانى: لا قَوَّهُ فيه لكنّه 
أحوط مكارم الشيرازى: لا قَوَّهُ فيه بعد ظهور الأدَلَهُ فى اعتبار السلامة و شبهها فى موضوع الاستطاعة, فإنّ ظاهرها عدم الوجوب عند 
فقدها كفقد الزاد و الراحلة؛ فإطلاق الأخبار مقتيد بها العروة الوثقى, ج 7 ص: "١5‏ لإطلا-ق الأخبار المشار إليها و هى و إن كانت 
مطلقة )١(‏ من حيث رجاء الزوال و عدمه لكنّ المنساق (1) من بعضها ذلكك. مضافاً إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء 
الزوال» والظاهر فوريّةُ (”) الوجوب كما فى صورة المباشرة» و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حب النائب» فلايجب القضاء عنه و إن 
كان مستقرَاً عليه؛ و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلككء فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرةً و إن كان بعد إتيان النائب, بل ربّما يدّعى عدم 
الخلاف فيه؛ لكنّ الأقوى () عدم الوجوب (0. لأنّ ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الى كان واجباً على المنوب عنه؛ فإذا أتى به 
فقد حصل ما كان واجباً عليه و لا دليل على وجوبه مرّهُ اخرىء بل لو قلنا باستحباب الاستنابة» فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون 
الظاهر الاستنابة فيما كان عليه» و معه لا وجه لدعوى أن المستحبٌ لايجزى عن الواجبء إذ ذلكك فيما إذا لميكن المستحبٌ نفس ما 
كان واجباء و المفروض فى المقام أنه هوء بل يمكن أن يقال (6): إذا ارتفع العذر فى أثناء عمل النائبء بأن كان الارتفاع بعد إحرام 
النائبء أنّه يجب عليه الإتمام و يكفى (7) عن المنوب عنه (8)» بل يحتمل ذلكك (4) وإن كان فى أثناء الطريق قبل .)١(‏ الخوثى: لا 
إطلاق فيما دل على الوجوب منها (7). الكلبايكانى: لكنّه لايصاح لتقييد المطلق منهاء و الإجماع غير محقّق» فلايُترك الاحتياط (8. 
الامام الخمينى: الحكم فيها مبن على الاحتياط (©). الخوئى: فيه إشكالء و الأسحوط الوجوب (2). مكارم الشيرازى: لما ذكرنا فى 
مبحث الإسجزاء؛ أن مقتضى الأوامر الشرعيّة كلها الإسجزاء حتّى الأسوامر الظاهربّة» فكيف بالأوامر الواقعده الاضطراريّةُ؟ (©). الامام 
الخمينى: لكنٌ الأقوى خلافه؛ و منه يعلم حال الاحتمال الآنى. و ما ذكره فى وجهه غير وجيه؛ فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوعء 
و إمكان الإبلاغ و عدمه لا دخل له بصححة الإجارة و عدمها الخوئى: الظاهر أنْ الإجارة فى هذه الصورة و فى الصورة الثانية محكومة 
بالفساده و يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المستأجر المباشرة و الاتيان بالحج بنفسه (/0. الكلبايكانى: إن لم يتمكن المنوب 
عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماماًء و إلافيجب على نفسه الحجّو يكشف عن بطلان الإجارة» لاتكشاف عدم تحقّق الموضوع 
لها من رأس (6). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكال: و كذا ما بعده» للشكك فى شمول الإطلاقات له. بل البطلان فى الأخير أظهر 
(9). الكليايكانى: لكنّه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكته من الحج فى هذه السنة بعد زوال العذر لضيق الوقت و ذلكك لانصراف الأخبار 
عنها العروة الوثئقى» ج27 ص: "١8‏ الدخول فى الإحرام؛ و دعوى أن جواز النيابة مادامي» كماترىء بعد كون الاستنابة بأمر الشارع و 
كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها »)١(‏ خصوصاً إذا لميمكن إبلاسغ النائب الموجر ذلكك؛ و لا- فرق فيما ذكرنا من وجوب 
الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذوراً خلقةٌ و القول بعدم الوجوب فى الثانى و إن قلنا بوجوبه فى 
الأول ضعيف (2). و هل يختصّ الحكم بحبجةُ الإسلام أو يجرى فى الح النذرى و الإفسادى (”) أيضاً؟ قولان (6)؛ و القدر المتيقّن 
هو الأوّل (0) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة؛ و إن لميتمكن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم 
رضاه إلَابأزيد من اجر المثل و لميتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة (*) سقط الوجوبء و حينقدٍ فيجب القضاء عنه بعد موته إن 


كان مستقرًاً عليه» و لا.يجب مع عدم الاستقرار. و لو تركك الاستنابة مع الإمكان عصىء بناء على الوجوبء و وجب القضاء عنه مع 
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الاستقرار» و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا؟ وجهان؛ أقواهما نعم (/0» لأنّه استقرٌ عليه بعد التمكن من (1). الكليايكانى: 
الدليل هو الكشف عن عدم تحمّق الموضوعء و عليه فيتكشف البطلان دون الانفساخ مكارم الشيرازى: الدليل على انفساخها هو عدم 
قابلة العمل للاستيجار و النيابة» و هو حاكم على أصالة اللزوم؛ و أمَا عدم إمكان إبلاغ النائب» يوجب اجرة المثل له و لا دخل له 
بصححة الإجارة (1). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّهِ الأقوى» لظهور أدلَّهُ الاستطاعة البدتِهُ فى عدم الوجوب عليه و به يرفع اليد عن 
بعض الإطلاقات لو لمتكن منصرفة بنفسها (8. الامام الخمينى: فيه تفصيل الكليايكانى: لايُترك الاحتياط فى الإفسادى (6). مكارم 
الشيرازى: لايتترك الاحتياط فى الحيّح الإفسادى؛ أمَا الحيّ النذرى, فالظاهر عدم شمول أخبار الباب له لصراحة كثير منها فى حيجة 
الإسلام وانصراف بعضها الآخر (راجع الباب 75 من أبواب وجوب الحجّ). و أمًا الإفسادى» فإن قلنا أَنّه حب الإسلام فلا شك فى 
كونه مشمولًا له» و إن قلنا أنّه عقوبة فلاء لكنّ الاحتمال الأوّل أظهر, فلايُتركك الاحتياط فيه (5). الخوئى: يأتى منه قدس سره الجزم 
بعموم الحكم فى المسألة الحادية عشرةٌ فى الفصل الآتى (6). الامام الخمينى: مورثة للحرج الخوئى: أو غير مجحفة ولكن كانت 
الويادة زياد مبكدا بها (0. الامام الخمينى: بل أقواهما عدم الوجوبء لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار» كما مرٌ الكليايكانى: 
الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم, لما مرّ من منع قَوّهُ الوجوب مع عدم الاستقرار العروة الوثقى» ج ؟» ص: 717 الاستنابة؛ و لو 
استناب مع كون العذر مرجوٌ الزوال» لميجز )١(‏ عن حتّجةُ الإسلام؛ فيجب عليه بعد زوال العذر؛ و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل 
اليأس بعد عمل النائب, فالظاهر الكفاية (7)» و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة» لعدم الوجوب مع عدم اليأس» 
فلايجزى عن الواجبء و هو كماترى. و الظاهر كفاية حب المتبرّع (") عنه فى صورةٌ وجوب الاستنابة (©). و هل يكفى الاستنابة من 
الميقات كما هو الأنقوى فى القضاء عنه بعد موته؟ وجهان؛ لايبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلكك فى مكدهُ مع كون الواجب عليه هو 
التمبّع» و لكنّ الأسحوط خلافه (0)» لأنّْ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه. كما أن الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلكك 
أيضاً. مسألة */: إذا مات من استقرٌ عليه الحج فى الطريق؛ فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حَدَةٌ الإسلام؛ فلايجب 
القضاء عنه؛ و إن مات قبل ذلكك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى, خلافاً لما عن الشيخ و ابن 
إدريسء فقالا بالإ.جزاء حينئذٍ أيضاًء و لا دليل لهما على ذلك إِلَاإشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجليئء حيث قال فيها بعد 
الحكم بالإ-جزاء إذا مات فى الحرم: «و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله و زاده و نفقته فى ححَدَةُ الإسلام؛ فإنّ 
مفهومه الإ-جزاء إذا كان بعد أن يحرم,؛ لكنّه معارض بمفهوم صدرهاء و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة. مع أنه 
يمكن أن يكون المراد من قوله: «قبل أن يحرم) قبل أن يدخل فى الحرم كما يقال: أنجد. أى دخل فى نجد و أيمن أى دخل اليمن» 
فلاينبغى الإشكال فى عدم .)١(‏ الكلبايكانى: على الأحوط (2). مكارم الشيرازى: أن اليأس و الرجاء طريقان إلى الواقع فى هذه 
الموارد» و ليس لهما موضوعدة (7). الامام الخمينى: بل الظاهر عدم الكفاية» و فى كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان 
الأقرب كفايتها الخوئى: فى الكفاية إشكالء بل منع (©). مكارم الشيرازى: إذا كان بأمر منه حتّى يصدق حيجه بالتسبيبء و أما بدونه 
فهو مشكل (0. مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيف بعد كون الحجّ واجباً من الميقات و عدم دخل السير من البلد فيه مضافاً إلى 
أن أخبار الاستنابة مطلقة (راجع الباب 76 من أبواب وجوب الحجّ) و الاحتياط الثانى أيضاً ضعيفء لظهور الأخبار فى وجوب 
الاستنابة لا وجوب الاستيجار العروة الوثقى» ج ؟ء ص: ١8‏ كفاية الدخول فى الإحرام» كما لايكفى الدخول فى الحرم بدون الإحرام؛ 
كما إذا نسيه فى الميقات و دخل الحرم ثم مات, لأنْ المنساق من اعتبار الدخول فى الحرم كونه بعد الإحرام؛ و لايعتبر دخول مكة و 
إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلكك؛ لإطلاق البقَدَهُ فى كفاية دخول الحرم. و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو 
بعد الإحلال؛ كما إذا مات بين الإحرامين, و قد يقال )١(‏ بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت فى الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام 
و دخول الحرم؛ و هو مشكل (2))؛ لظهور الأخبار فى الموت فى الحرم. و الظاهر عدم الفرق بين حب التمبّع و القران و الإفراد كما أن 
الظاهر أنه لو مات فى أثناء عمرة التمدّ أجزأه عن حيجه أيضاًء بل لايبعد الإجزاء إذا مات فى أثناء حب القران أو الإفراد عن عمرتهما و 
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بالعكسء لكنّه مشكل (*. لأنّ الحج و العمرهً فيهما عملان مستقلّان بخلاف حح التمتّع, إن العمرة فيه داخلة فى الحج» فهما عمل 
واحد. ثم الظاهر () اختصاص حكم الإجزاء بِحبَدَة الإسلام؛ فلايجرى الحكم فى حجٌ النذر و الإفساد (8) إذا مات فى الأثناء» بل 
لايجرى فى العمرة المفردة أيضاً و إن احتمله بعضهم. و هل يجرى الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجٌ عليه فيجزيه عن 
حبَدَهٌ الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ و يجب القضاء عنه (*) إذا مات قبل ذلكك؟ وجهان (/2)» بل قولان؛ من إطلاق 
الأخبار فى التفصيل المذكورء و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لميستقرٌ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمائية و لذا 
لا-يجب إذا مات فى البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الاخر مع كونه .)١(‏ الكليايكانى: هذا لايخلو من وجه .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: لا إشكال فى إجزاء حبجه على كل تقدير» لظهور غير واحد من روايات الباب فى التفصيل بين موته فى الطريق قبل دخوله 
فى الحرم و بين موته بعد دخوله فيه» و هو مطلق من جهة كون الموت فى الحرم أو فى خارجه (). الخوئى: لاينبغى الإشكال فى عدم 
الإجزاء (). الكليايكانى: بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار التعميم (0). الامام الخمينى: فيه تفصيل (2). الخوئى: لايبعد ذلكك إذا كان 
الموت بعد الإ-حرام و قبل دخول الحرم (/0. الامام الشيي: أدرجهيما الناى دو أنا سمل الأخارظان القدر المشتركك و الحكم 
باستحباب القضاء عنه فيما ذكره فغير وجيه العروة الوثقى» ج7ء ص: ١4‏ موسراًء و من هنا ربّما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينةٌ على 
اختصاصها بمن استقرٌ عليه؛ و ربّما يحتمل اختصاصها بمن لميستقرٌ عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندبء و كلاهما منافٍ لإطلاقهاء 
مع أنه على الثانى يلزم بقاء الحكم فيمن استقرٌ عليه بلا دليل؛ مع أنه مسلّم بينهم؛ و الأظهر الحكم بالإطلاقء إِمَا بالتزام وجوب القضاء 
فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق »)١(‏ كما عليه جماعة و إن لميجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فى 
البلد» و إِمّا بحمل الأسمر بالقضاء على القدر المشترك و استفادهُ الوجوب فيمن استقرٌ عليه من الخارج؛ و هذا هو الأظهر, فالأقوى 
جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرٌ عليه أيضاًء فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين و استحباب القضاء (؟) عنه إذا مات قبل ذلكك 
(). مسألة ©/: الكافر يجب عليه الحج إذا استطاعء لأنّه مكلف بالفروع (©)» لشمول الخطابات له أيضاًء و لكن لايصح منه مادام كافراً 
كسائر العبادات و إن كان معتقداً لوجوبه و آتيا به على وجهه مع قصد القربة لأنْ الإسلام شرط فى الصححة. و لو مات لايقضى عنه: 
لعدم كونه أهنًا للاكرام والإبراء» ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه و كذا لو استطاع بعد إسلامه؛ و لو زالت استطاعته ثم أسلم 
لم يجب عليه على الأقوى (0)» لأنّ الإسلام يجبٌ ما قبله (8) .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هذا هو المتعيّن» و ظاهر إطلاق روايات الباب و 
عدم الاستفصال فيها هو هذا. و ما ذكره من عدم استقرار الحجّ عليه لعدم الاستطاعة الزمائية و شبهه اجتهاد فى مقابل النضٌء و يمكن 
أن تكون هذه الروايات دلينًا على التوسعة فى أمر الاستطاعة هنا. و على كلّ حالء العدول عن ظاهر النصوص مشكل جدَاً؛ و الحكم 
باستحباب القضاء فيمن لميستقرٌ عليه الحجّ, لا وجه له (). الكليايكانى: الحكم باستحباب القضاء مشكل؛ نعم, لا بأس باستنابة كبار 
الورثة من سهامهم, بل هو أحوط (”2). مكارم الشيرازى: كيف يحكم باستحباب القضاء من ماله مع عدم تقيبده برضى الورثة» لا سما 
إذا كان فيهم صغار؟ و هذا أيضا يرد ما ذكرتناء فى التعليقة السابقة (©). الخو : فيه إشكال (0): الكلبايكاي: القوة مستوضة لأن 
المتيقّن الجبّ عا فات دون ما هو باق وقته كالصلاة الَّتى أسلم فى وقتهاو الح لميفته بعد؛ نعم» لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه 
قبل الإسلام فللسقوط وجه. لكنّه مشكل فلا يُتركك الاحتياط؛ و أمًا سقوط القضاء فى الصوم و الصلاه فللجبٌ عن الأداء» فلايقاس 
عليهما الحيّ (2). الامام الخمينى: فيسقط بالإسلام سَبِبيِهُ الاستطاعة الحاصلة فى حال الكفر فيسقط الحجّح المستب» فلا معنى لاستقراره 
وبقاوو انين لنحخ السك وجو كدر غير ووب أصل الحجّء و هذا نظير سقوط سبب الكفارات و الحدود بالإسلام؛ و أمًا 
الإشكال العقلى فلحله مقام آخر و إن كان بعض ما ذكره لايخلو من جودة العروه الوثقى» ج 7 ص: 7١‏ كقضاء الصلوات و الصيام 
:)١(‏ حيث إِنّه واجب عليه حال كفره كالأداء. و إذا أسلم سقط عنه؛ و دعوى أنه لايعقل الوجوب عليه إذ لايصحٌ منه إذا أتى به و هو 
كافر و يسقط عنه إذا أسلمء مدفوعة بأنّهِ يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تحكمياً ليعاقب» لا حقيقياً» لكنّه مشكل بعد عدم 
إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماء و الأظهر أن يقال: إِنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكعاً و هو ممكن 
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فى حمّه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترككء فحال الاستطاعة مأمور به فى ذلكك الحالء و مأمور على فرض تركه 
حالها بفعله بعدهاء و كذا يدفع الإشكال فى قضاء الفوائت, فيقال: إِنّهِ فى الوقت مكلّف بالأداء و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن 
يسلم فيأتى بها أداءً و مع تركها قضاق فترعه الأمر بالقضاء اله لماعو فن حال الأداء غلن تسر الآمر المعلق 093 فتحاضا ‏ الأشكال: 
أنه إذا لم يصي الإتيان به حال الكفر و لايجب عليه إذا أسلم؛ فكيف يكون مكلفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟ و حاصل الجواب: أَنّه 
يكون مكلفاً بالقضاء فى وقت الأمداء على نحو الوجوب المعلق (7)» و مع تركه الإسلام فى الوقت فوّت على نفسه الأنداء و القضاءء 
فيستحقٌ العقاب عليه و بعبارة اخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام فى الوقت إذا تركك الأداء» و حينئدٍ فإذا ترك الإسلام و 
مات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكن فرق بين القضاء و أداء الح بعد زوال الاستطاعة؛ فإِنٌّ الأول مضى 
وقته و هذا باق» ولكن مع ذلك ظاهر قاعدة الجبّ هو العموم, لاسيّما مع أنّه لميسمع أمره صلى الله عليه و آله أحداً بالحج بعد دخوله 
فى الإسلام بسبب استطاعته سابقاًء و كذا الأثمةُ الهادين: لميأمروا أحداً فيما نعلم بذلكك (1). مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى محله أن 
الواجب المعلق باطل من رأسء مع أن هذا التوجيه مخالف لظواهر الأدلَةء لأنّ ظاهرها أن وجوب القضاء من قبيل الواجب المشروطء 
فالأولى أن يقال بسقوط الأمر بمعنى البعث إلى القضاء عن الكافر ولكن لما كان ملاكه موجوداً يعاقب عليه لتفويته الملاكك إذا 
لميسلم (©. الخوئى: الوجوب المعلق و إن كان ممكناً فى نفسه؛ لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل فى المقام؛ بلالدليل قائم على 
عدمه. فإِنّ الأأمر بالقضاء إِنّما هو بعد الفوت. و الصحيح فى الجواب بناءً على تكليف الكفار بالفروع: أن الكافر و إن كان لايمكن 
تكليفه بالقضاى إِلَاأَنّه يعاقب بتفويته الملاكك الملزم باختياره العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 75١‏ بالقضاءء و إذا أسلم يغفرله و إن خالف 
أيضا و اسكدق الحقاب: مسألة لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء» لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات» و لو لميتمكن من 
العود إلى الميقات أحرم من موضعه »)2١(‏ و لايكفيه (؟) إدراكك أحد الوقوفين مسلماً () لأنّ إحرامه باطل. مسألة ©/: المرتدٌ يجب 
عليه الحج؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده (5)» و لايصحٌ منه؛ فإن مات قبل أن يتوبء يعاقب على تركه و 
لايقضى عنه على الأقوىء لعدم أهلته للإكرام و تفريغ ذمّته؛ كالكافر الأصليئّء و إن تاب وجب عليه و صحح منه و إن كان فطريّاء على 
الأقوى من قبول توبته؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبتهه فلاتجرى فيه قاعدة جبٌ الإسلام, لأنها مختصّة بالكافر الأصلى بحكم 
التبادر. و لو أحرم فى حال ردّته ثم تاب؛ وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلىء و لو حي فى حال إحرامه ثم ارتدٌ لميجب عليه الإعادة 
على الأقوى؛ ففى خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «من كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتنةُ ثم تاب» يحسب له كلّ عمل صالح عمله 
و لايبطل منه شىء. و آية الحبط مختضٌ هُ بمن مات على كفره. بقرينة الآية الاخرى و هى قوله تعالى: «و من يرتدد منكم عن دينه 
فيمت و هو كافر فاولئكك حبطت أعمالهم» و هذه الآيه دليل على قبول توبة المرتدٌ الفطرئٌ؛ فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا 
وجه له. مسألة 17: لو أحرم مسلماً ثم ارتدٌ ثتم تاب, لميبطل إحرامه على الأصت (0)» كما هو كذلكك .)١(‏ الخوئى: على تفصيل يأتى 
الكلبايكانى: إن لويتمكن :من العوة أصلًاء و إلافيرجع إلى ما أمكن و يحرم منه مكارم الشيرازى: بناءً على شمول أدلَّةُ المعذور له و 
فيه كلاسم سيأتى فى محله إن شاء اللّه (1). الكليايكانى: يعنى بهذا الإ-حرام؛ و إِلّافلو أحرم مسلماً على ما هو وظيفته ثم أدركك أحد 
الموقفين يكفيه بلا إشكال (). الامام الخمينى: أى مع إحرامه فى حال كفره (6). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ لاحتمال شمول 
قاعدةٌ الجبّ له (0). الكليايكانى: لكنّ الأسحوط تجديد الإ-حرام رجاءًء لاحتمال كونه كالصوم و إن كان بعيداً مكارم الشيرازى: و 
الأمولى أن يقال: إِنّه لا.بخرج عن إحرامه؛ لعدم كون الكفر من أسباب الإحلال و ليس الإحرام كالصيام عبادة مستمرّةُ تحتاج إلى 
القربة فى كل آن حتّى يقال ببطلانه بالكفر العروة الوثقى» ج؟» ص: 77" لو ارتدٌ فى أثناء الغسل ثم تاب؛ و كذا لو ارتدٌ فى أثناء 
الأخاث أو الإقامة أو الوضوء ثم حاب قبل فوات الموالا بل و هذا لو ارك فى آنناء الصلاة 013 ثاب قبل أن يأتى بشىء (6) أو 
يفوت الموالاه على الأقوى. من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءً فيها؛ نعمء لو ارتدٌ فى أثناء الصوم؛ بطل و إن تاب بلافصل. مسألة 8/: 
إذا حج المخالف ثم استبصرء لايجب عليه الإعادة» بشرط أن يكون صحيحاً فى مذهبه (*) و إن لميكن صحيحاً فى مذهبنا؛ من غير 
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فرق بين الفْرّقء لإطلاق الأخبار (©)؛ و ما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير 
بقوله عليه السلام: «يقضى أحبٌ إلىّ) و قوله عليه السلام: «و الحجّ أحبّ إلىّ). مسألة 9/: لايشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج إذا 
كانت مستطيعة» و لايجوز له منعها منه» وكذا فى الحج الواجب بالنذر (8) و نحوه إذا كان مضِيّقاً؛ و أمَا فى الحج المندوب فيشترط 
إذنه (8)» و كذا فى الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى. بل فى حيجةٌ الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود 
الرفقة الاخرى قبل تضييق الوقت. والمطلقة الرجعتّةُ كالزوجة فى اشتراط إذن الزوج مادامت فى العدَّةٌء بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها 
منه» و كذا المعتدّةٌ للوفاه فيجوز لها الح واجباً كان أو مندوباً. و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة (؛) فى اشتراط الإنذن» ولا فرق فى 
اقدراط اللذن يق أن دكوق مشرها مع 07 الامام الخمينى: فيه إشكال (2). مكارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكال فى شمول 
الإطلاقات لمثل هذا الفرد» و كذا بالنسبةُ إلى ما قبله من الوضوء و الأذان و الإقامة (*). مكارم الشيرازى: أو يكون صحيحاً فى مذهبنا 
و إن كان فاسداً فى مذهبه إذا حصل منه قصد القربة» للأولويّة (). الكليايكانى: فى شمول الإطلاق لمثل الغّلاهْ المحكوم بكفرهم 
إشكال؛ نعم» الناصب و الحروررّة و القدريّةُو المرجئة منصوص فيها (5). الخوئى: فيه إشكالء بل منع الكليايكانى: إذا كانت مأذونة 
فى النذر» و إنَافمحلٌ إشكال (©6). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم اعتبار إذنه» إِنَاإذا كان منافياً لحمّه» و حينئذٍ لا فرق بين المنذور و 
المندوبء لاعتبار الرجحان فى متعلّق النذر حال العمل (/0. الكليايكانى: هذا إذا استلزم الحج تفويت حقّ الزوج و إلافمشكلء و 
الأحوط عليها عدم النذر بلااستيذان من الزوج؛ و مع النذر كذلك. فالأحوط عليه عدم المنع العروة الوثقى» ج ؟. ص: 77 االاستمتاع 
بها لمرض أو سفر أو لا. مسأل :٠0‏ لايشترط وجود المحرم فى حي المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعهاء كما دلّت عليه جملة 
من الأخبار» و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لاء و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم )١(‏ و لو بالاجرةٌ مع تمكنها منهاء و مع 
عدمه لاتكون مستطيعة. و هل يجب عليها التزويج تحصينًا للمحرم؟ وجهان (7). و لو كانت ذات زوج و ادّعى عدم الأسمن عليها و 
أنكرت؛ قدّم قولها (*) مع عدم الببنة أو القرائن الشاهدة, و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إِلَّاأن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقٌّ 
الاستمتاع له عليها بدعوى أنّ حتّجها حينئذٍ مفوّت لحمّه () مع عدم وجوبه عليهاء فحينئذٍ عليها اليمين على نفى الخوف؛ و هل للزوج 
(0) مع هذه الحالة منعها عن الحج باطناً إذا أمكنه ذلكك؟ وجهان (©) فى صورة عدم تحليفهاء و أمَا معه فالظاهر سقوط حقّه. و لو 
حيجت بلا محرم مع عدم الأمن» صب حيّمها إن حصل الأمن قبل الشروع فى الإحرام و إِلّاففى الصمحهُ إشكال و إن كان الأقوى الصححة 
.)١( .)/(‏ مكارم الشيرازى: بل الواجب عليها تحصيل الأمن؛ و قد يكون ذلك بالمحرم و اخرى بغير المحرم المأمون أو بغير ذلكك من 
الأسباب و الطرق (2). الخوئى: لايبعد الوجوب إذا لميكن حرجتاً عليها الكليايكانى: أقواهما الوجوب مع أَنّهِ أحوط مكارم الشيرازى: 
هذا من أوضح مصاديق تحصيل الاستطاعة و هى غير واجبة (). الامام الخمينى: فيه إشكالء لأنّ موضوع وجوب الحج كونها مأمونة 
و هو غير الخوف على نفسها حتّى يقال: إِنّها من الدعاوى التى لاتعلم إِلَامن قبلهاء فإن ادّعت مأمونيتها و ادّعى الزوج كونها فى معرض 
الخطر فالظاهر الرجوع إلى التداعى. و فى المسألة صور فى بعضها تصير المرأةً مدّعيهٌ و فى بعضها بالعكسء و لايسعها المجال 
الكليايكانى: إن كان المراد عدم خوف المرأة» حيث إِنّهِ لايعلم إِلّامن قبلها؛ و أمَا إن كان المراد كون الطريق مأموناً فالتزاع يرجع إلى 
التداعى مكارم الشيرازى: لا معنى لدعوى الزوج عدم الأمنء ولا لتقديم قولهاء إِنَاإذا رجع إلى تفويت حقٌء فالأصيح أن يقال: تعمل 
المرأة بعلمها عند وقوع الخلف بينهما (©). الخوثى: بمعنى أنه يدّعى كذب زوجته فى دعواها الأمن (2). الامام الخمينى: لايبعد 
جوازه» بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأموئية (8). الخوئى: أوجههما جواز المنع إذا كان جازماً بذلكك, بل لايبعد وجوبه فى بعض 
صوره (/). الخوئى: فى القَوّهُ إشكال بل منعء إِلَاإذا تمشّى منها قصد القربة و انكشف عدم المانع العروة الوثقى؛ ج 7 ص: ”7 مسألة 
١‏ إذا استقرٌ عليه الحبّ» بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت أو زال بعضهاء صار ديناً عليه» و وجب الإتيان به بأىّ وجه تمكن 
(1)» و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة. و يصمُ التبرّع عنه. و اختلفوا فيما به يتحمّق الاستقرار على أقوال؛ فالمشهور 
مضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط؛ و هو إلى اليوم الثانى عشر من ذى الحبّة؛ و قيل باعتبار مضي زمان 
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يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط» فيكفى بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى؛ و ربّما يقال 
باعتبار بقائها إلى عود الرفقة» و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم؛ و قد يقال بكفاية وجودها حين 
خروج الرفقة» فلو أهمل استقرٌ عليه و إن فقدت بعض ذلكك. لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم, و الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن 
فيه العود (؟) إلى وطنه بالنسبةٌ إلى الاستطاعة الماليَهُ و البدثية و السربية» و أمّا بالنسبةُ إلى مثل العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الأعمال 
(*)؛ و ذلك لأنّ فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً و أنّ وجوب الخروج مع الرفقةُ كان ظاهريّاء و لذا لو 
علم من الأوّل أن الشرائط لاتبقى إلى الآخر لم يجب عليه؛ نعم لو فرض تحمّق الموت بعد تمام الأعمال» كفى بقاء .)١(‏ الخوثئى: إذا 
لميكن حرجياً (7). مكارم الشيرازى: هذا هو الحقّء ولكنّه مخالف لما ذكره فى المسألة (20) من كفاية بقاء الشرائط إلى ذى الحيجة 
فقط و أنّه يستقرٌ عليه الح حينئذِء و كذلكك مخالف لما ذكره فى المسألة (18) من اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال؛ اللّهم إِلّاأن 
يكون مراده نفى ما ذكره بعضهم من احتمال كفاية بقاء المال إلى تمام الأركانء فلاينافى لزوم بقاء الاستطاعة بالنسبة إلى العود أيضاً؛ 
هذا و لكن فى صحيحة ضريس 718/١(‏ من أبواب وجوب الحجّ) و صحيحة بريد العجلى (1/ 18 منه) ما يدل على كفاية الاستطاعة 
البدئ إلى ما قبل الإحرام و أنه لومات قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته فى حبَدَهُ الإسلام؛ ولكنّه حكم وارد فى مورد خاصٌ 
لايمكن التعدّى من مورده إلى ما نحن فيه» و ليس من قبيل منصوص العلّهُ» بل ققد يقال بإعراض الأصحاب عنه فى مورده؛ مع كونه 
مخالفاً للقواعد الثابتة فى باب الاستطاعة و ما ورد فى باب الصوم من قوله عليه السلام: كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؛ 
(1/” من أبواب أحكام شهر رمضان). فتلخص من جميع ذلكك أله لالسكن العدول مقا سناد مخ الأدلة الغاق ‏ الوازدة ف 
الاستطاعة؛ نعم» لو زال العقل بحيث كان قادراً على العود ولكن لميكن قادراً على العمل و كان ذلكك بعد تمام الأعمال» لميضرّه (). 
الخوئى: أى أعمال الحيّ؛ و أمّْا طواف النساء فلايشترط إمكان الإتيان به العروة الوثقى» ج 7 ص: 50” تلكك الشرائط )١(‏ إلى آخر 
الأعمال» لعدم الحاجة حينئذٍ إلى نفقه العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها؛ و لو علم من الأول بأنْه يموت بعد ذلككء 
فإن كان قبل تمام الأعمال لميجب عليه المشىء و إن كان بعده وجب عليه؛ هذا إذا لميكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشىء و 
لسري كا ززعم آل لرريقيى إلى العم ريمت وا ركل د مسرن والسيلا د لاجس برضل الروتري» أله يمره 
تشرية افرط كفسو آنا او شك فى أن الشد نسب إن تركك المشى أو لاء فالظاهر عدم الاستقرار (؟): للشكك فى تحقق 
الوجوب و غدمه واقعاء هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه؛ و أمَا لو كان واجداً للشرائط حين المسير» فسار, ثم زال بعض الشرائط 
فى الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال؛ كفى حيجه (7) عن حيّجَهُ الإسلام (©) إذا لميكن المفقود مثل العقل؛ بل كان هو الاستطاعة 
البدئية أو الماليّة أو السربية و نحوها على الأقوى. مسأل 87 إذا استقرٌ عليه العمرة فقط أو الح فقط» كما فيمن وظيفته حي الإفراد و 
القران» ثم زالت استطاعته؛ فكما مرٌ يجب عليه أيضاً بأىّ وجه تمكن (0)؛ و إن مات يقضى عنه. مسألة 187 تقضى حبة الإسلام من 
أصل التركة إذا لميوص بها؛ سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد» و كذا إذا كان عليه عمرتهما. و إن أوصى بها من غير تعيين 
كونها من الأصل أو الثلث فكذلكك أيضاًء و أمَا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن 
كانت متأخرة عنها فى الذكرء و إن لميف الثلث بها اخمذت البقيِهُ من الأصل؛ و الأقوى أن حج النذر أيضاً كذلك (©)» بمعنى أنه 
يخرج من الأصلء كما .)١(‏ الكليايكانى: قد مرٌ التفصيل فى مسألة الثامن و العشرين (2). الخوئى: فيه إشكالء بل منع (). الامام 
الخمينى: مرٌ الكلام فيها تفصينًا (8). الخوئى: الظاهر عدم الكفاية فيما إذا كان فقده كاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل؛ نعم» لايبعد 
الإجزاء فيماإذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية و لميكن إتمام الحج بعد الارتفاع ريا مكارم الشيرازى: قد مد فى المسأله (60) أنه 
لايكفى عن حبَّهُ الإسلام, لاعتبار الاستطاعة فيها و اشتراطها بها (5). الخوئى: فيما إذا لميكن حرجياً كما تقدّم (©). الخوئى: وجوب 
قضاء الحج المنذور مبنيّ على الاحتياط» بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه فى 
المسألة (8) من الفصل الآ-تى العروة الوثقى» ج7» ص: 778 سيأتى الإشارة إليه. و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاءً و قصرت 
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التركةء فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاه موجوداً قدّم, لتعلّقهما بالعين» فلايجوز صرفه فى غيرهماء و إن كانا فى الذْمّةُ 
فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة» كما فى غرماء المفلس؛ و قد يقال )١(‏ بتقدّم الحج على غيره و إن كان دين الناس» لخبر 
معاوية بن عار (؟) الدالٌ على تقديمه على الزكاة؛ و نحوه خخبر آخر (): لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب (5) مع أنّهما فى 
خصوص الزكاة (5)؛ و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته. والأقوى ما ذكر من التخصيص. و حينئذٍ فإن وفت (2) حصّة الحج به 
(0) فهوء و إِلَافإن لمتف إِلاببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعىء فالظاهر سقوطه و صرف حصت فى الدين أو الخمس أو 
الزكاة» و مع وجود الجميع توزّع عليها؛ و إن وفت بالحج فقط أو العمره فقط ففى مثل حج القران و الإفراد تصرف (2). الخوئى: 
لايبعد صبحهُ هذا القول» فإن لمتف التركة بالحج سقط الوجوب و لزم صرفها فى الدين الكلبايكانى: و هو الأقوى (2). الامام الخمينى: 
لمعاوية بن عار روايتان: إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصحٌ؛ مذكورة فى باب العشرين من أبواب المستحقّين للزكاة من 
«الوسائل» و ثانيتهما فى كتاب الوصاياء و كلتاهما دالّتان على تقديم الحيّ على الزكاةً كما فى المتن الككليايكانى: قال قلت له: رجل 
يموت و عليه خمسمأه درهم فأوصى بِحبَدَةُ الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة» قال عليه السلام: «يحج عنه من أقرب ما يكون و 
يخرج البِقَدَهُ فى الزكاة» مكارم الشيرازى: صحيحة معاوية بن عمّار واردهُ فى خصوص الحجّ و الزكاة؛ و التعذدّى منها إلى غيرهما من 
الديون مشكل جدّاً (). الكليايكانى: عنه عن أبى عبدالله عليه السلام فى رجل مات و تركك ثلاثمأة درهم و عليه من الزكاة سبعمأة 
درهمو أوصى أن يحب عنه قال عليه السلام: «يحج عنه من أقرب المواقع و يجعل ما بقى فى الزكاة. و يمكن الاستدلال بما عن بريد 
العجلى من قول أبى جعفر عليه السلام: جعل جمله و نفقته وما معه فى حيَجةُ الإسلام فإن فضل من ذلكك شىء فهو للورثة إن لميكن 
عليه دين (6). الكليايكانى: الإعراض غير محمّق مكارم الشيرازى: الإعراض محل تأمّل» فالأحوط فى مورد الخبر العمل بالاحتياط بأن 
يجعل الزكاه فى الإحجاج؛ و بالجملة أداء الحيّ من مصارف الزكاة فينطبق عليه العنوانان» و أمّا سائر الديون ليست كذلككء فالعمل 
بالرواية فى موردها منطبق على القواعد (2). الخوئى: لكن صحيحة بريد العجلى عامّةُ لمطلق الدين (6). الامام الخمينى: لايخلو من 
مناقشة بحد فرعن قصور التركة و إن أمكن تصون بعقن الأملة الحلدرة له 0/3 اله » لديمكن :ذلك فى مفروض المسألة الغروة 
الوثقى» ج ؟» ص: 711 فيهما مختراً بينهماء و الأحوط )١(‏ تقديم () الحيّج ()» و فى حج التمبّع الأقوى السقوط و صرفها فى الدين و 
غيره؛ و ربما يحتمل فيه أيضاً التخبير أو ترجيح الحج لأهمّيته أو العمرهً لتقدّمهاء لكن لا وجه لها بعد كونهما فى التمبّع عملا واحداً 
(©»» و قاعدة الميسور لا جابر لها فى المقام. مسأل 8: لايجوز للورثة التصرّف فى التركةٌ قبل استيجار (5) الحج (©) إذا كان مصرفه 
مستغرقاً لهاء بل مطلقاً على الأحوط 07 إِلَاإِذا (8) كانت واسعة جدَاَ فلهم التصرّف (4) فى بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحج 
من بعضها الآخرء كما فى الدين» فحاله حال الدين. مسألة 80: إذا أقرٌ بعض الورثة بوجوب الحيّح على المورّث و أنكره الآدخرون, 
لم يجب عليه إلّادفع ما بخص حص ته بعد التوزيع 23١(‏ و إن لميف )1١١1(‏ ذلكك )1١(‏ (1). الكليايكانى: لايُترك (7). الامام الخمينى: 
بل لايبعد وجوب تقديمه (). مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط؛ لأنّ مجرّد احتمال الأهميَةُ كافٍ فى المنع عن الحكم بالتخبير» 
كما حرّر فى محلّمه (). الامام الخمينى: فى كونهما عملا واحداً على نحو ما ذكر تمل و المسألة محتاجة إلى التأمّل (5). الامام 
الخمينى: أو تأديةٌ مقدار المصرف إلى ولي أمر الميّت (6). الكلبايكانى: أو تأديه مقدار الاجره إلى ولي أمر الميّت (/0. الخوثى: لا 
بأس بتركه؛ و لا فرق بين الواسعة و غيرها مكارم الشيرازى: الأقوى جواز تصرّفهم فى التركة مع بنائهم على الاستيجار للحجٌ و كون 
بنائهم موقوفاً به. لعدم الدليل على الأزيد منه مع جريان السير ظاهراً على تصرّف الورّاث فى التركة بعد بنائهم على أداء الديون» سواء 
كان الدين مستغرقاً أولات لامع حجر المورّث فى أمواله قبل موته و هو خارج عن محل الكلام. و قد مضى ما ينفع فى المقام فى 
المسألة (؟1 و )١5‏ من مكان المصلىء وللمصئّف كلام فى المسألتين هناكء لعله ينافى ما ذكره هنا؛ فراجع (6). الامام الخمينى: فى 
الاستثناء تأمّريل و إن لا-يخلو من قرب, و مع ذلكك لايُتركك الاحتياط (4). الكليايكانى: الأحوط فى هذه الصورة أيضاً تركك التصرّف 


كالسابقة» و كذا فى الدينء إِلابرضا الغرماء و إجازةٌ ولىّ أمره .)20١(‏ الخوئى: بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحج من حصّته؛ و 
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له مطالبة الآخرين بِبقتتَهُ حص ته من التركةو إقامة الدعوى عليهم؛ و كذلك الحال فى الدين .)21١(‏ الكليايكانى: بعد فرض عدم الوفاء 
حتّى للميقاتى لاوجه لإعطاء حص ته؛ وفرق بين الحجّوالدين. فإنّ الدين يسقط بمقدار الحصّهٌ بخلاف الحجٌ, فدفعه لغو إلابعد إقرار 
سائر الورثة و دفعهم أو وجود متبرّع و أمثال ذلكك (233). الخوئى: لايمكن فرض الوفاء فى مفروض المسألة العروة الوثقى» ج 7 ص: 
8" بالحج )١(‏ لايجب عليه تتميمه من حص تهء كما إذا أقرٌ بدين و أنكره غيره من الورثة؛ فإنّه ليجب عليه دفع الأزيد, فمسأله الإقرار 
بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة (1) الإقرار بالنسبء حيث إِنّهِ إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لايجب عليه 
إلَّادفع الزائد عن حص ته فيكفى دفع ثلث ما فى يدهء و لاينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة. للنصٌ (*). مسأل 6 إذا كان 
على المدّت الحج و لمتكن تركته وافيةٌ به و لميكن دينء فالظاهر كونها للورثة و لا-يجب صرفها فى وجوه البرّ عن المتتء لكنّ 
الأحوط التصدّق عنه. للخبر (» عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بهاء فنظرت فى ذلكك فلم .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: إذا لموتف حصّة المقرٌ بالحج» لا دليل على وجوب أداء حصته. لأنّ المفروض سقوط الح حينئذِ» و المال يعود إلى 
الورثة (). الامام الخمينى: و تختلفان من جهة أن الدفع يجب فى الزائد من الحصّه أى مقدار كان؛ و أما الحجّ فمع عدموجوب 
التتميم من حصّ ته كما هو الأأقرب. بل الظاهر موافقته للقاعدة. لايجب الدفع مع عدم إمكان الححج ولو ميقاتياً به. و الأحوط حفظ 
مقدار حصّ ته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع» بل مع كون ذلك مرجوٌ الوجود يجب حفظه على الأقوى؛ و الأحوط رده إلى 
ولىّ المت (). الخوئى: النصّ الوارد فى النسب ضعيفء ولكنّ الحكم على القاعدة مكارم الشيرازى: الظاهر أن يقال: لاينزل إقراره 
على الكلى فى المعتين. فإنّ الإشاعة لاتقتضى دفع الزائد عن حصّته. و مقتضى القاعده هنا كون جميع المال مرهوناً فى مقابل الدين» و 
معنى ذلكك كون كل جزء منه رهناً فى مقابل كل جزء من الدين (6). الامام الخمينى: هو خبر على بن مزيد صاحب السابرى بطريق 
الشيخ أو على بن فرقد صاحب السابرى بطريق الكلينى» و الظاهر وقوع تصحيف فى أحدهما و هما رجل واحد, و كيف كان هو 
مجهول و مضمونه غير ما نحن فيه» و احتياط كبار الورثة لا بأس به الكليايكانى: التمشكك بهذا الخبر لغير مورد الوصية لا وجه له 
لامع القطع بعدم الخصوصيَةُ و هو كما ترى مكارم الشيرازى: الخبر مشتمل على عدَّهٌ مجاهيل؛ فيشكل الاعتماد عليه؛ و كون الراوى 
ابن أبى عمير غير كافٍء كما ذكرنا فى محلّه؛ هذا مضافاً إلى أنّ مورده الوصيّة» و يشكل التجاوز عنه إلى غير مورد الوصيّة لأنّه 
يمكن أن تكون الوصِيّةُ من قبيل تعدّد المطلوب فإذا لميقدر على خصوص الحج يصرف فى مصرف آخر من الخيرات. و قديشكل 
على الرواية مضافاً إلى ما ذكرء بأنّها من باب الوصيةُ بتمام التركة؛ و هى غير نافذة شرعاً فيما عدا الثلث؛ ولكنّ الإنصاف أن ظاهر 
الرواية كون صحَحَهُ الوصيَة مفروغاً عنهاء إمَا لكونها حا واجباً أو إجازه الورثة لو كان حياً مستحباًء فهذا الإشكال قابل للدفع العروة 
الوثقى» ج27 ص: 775 يكفه للحجّء فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بهاء فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟ فقال: تصدّقت 
بهاء فقال عليه السلام: «ضمنت إِلَاأن لايكون يبلغ ما يحج به من مكة, فإن كان لايبلغ ما يحي به من مكة فليس عليكك ضمان؛ نعم» 
لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلكك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحيّء وجب إبقاؤها .)١(‏ مسألة 17: إذا تبرّع متبرّع بالحج عن 
السعن وت إبعرة الامغيجار إلى الوؤقة (9) سوا ضنيا الضف آالا مانو الاط عل مترقيا فى ونضره الك أو السدق نه خصوصا 
(©) فيما إذا عبنها الميّتء للخبر المتقدّم (5). مسأل 68: هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من 
أقرب المواقيت إلى مكده إن أمكن, و إلافمن الأقرب إليه فالأقرب (©)» و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المالء و إلّافمن 
الأقرب إليه فالأ.قربء و ربما يحتمل قول ثالث و هوالوجوب من البلد مع سعة المال و إلافمن الميقات» و إن أمكن من الأقرب إلى 
البلد فالأقرب؛ و الأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط القول الثانى» لكن لايحسب الزائد .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم الوجوبء لكن 
لو تحقّق بعد ذلكك كفايتها أو وجود متبرّع بدفع التتتمة كان ضامناً لما أتلفه (5). الخوئى: إذا أوصى بالثلث فى صرفه للح لم تخرج 
الاجر من ملكه إلى الورثة بتبرّع المتبرّع للحج» بلشتصرف فى وجوه البرٌ عنه (7). مكارم الشيرازى: و احتاط غير واحد منهم بوجوب 
صرفها فى وجوه الخير إذا عتّنهاء و لكنّ الإنصاف عدم وجوبه. و النصّ المتقدّم فى المسألة السابقةُ خاصٌ بالوصيّهُ؛ و قد عرفت إمكان 
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كونه من قبيل تعدّد المطلوب, فلايمكن قياس غير مورد الوصيّة عليها (©). الكليايكانى: لايُتركك الاحتياط على الكبار من الورثة فى 
هذه الصورة (2. الامام الخمينى: مفاده غير ما نحن فيه» مع أنه ضعيف مخالف للقواعد, لكن احتياط كبار الورثة حسن (2). مكارم 
الشيرازى: المراد من الأ-قرب فالأقرب ما كان أقرب إلى الميقات القريب فإنّ المتيقّن من الواجب ما هو من أقرب المواقيت, و الزائد 
عليه لا دليل له؛ هذاء ولو كان الأقرب من حيث المسافة أكثر قيمةً» فالظاهر اختيار ما كان قل قيمةً؛ مثلًا إذا كان الحج من مسجد 
الشجرة رخيصاً لكثرة الحا و كثرة المراكب هناكك مثنًا و لكن كان الحج من اليجمحفة غالياً لعدم الطالب له؛ فالظاهر وجوب الح من 
الميقات البعيد و هو مسجد الشجرة. لقلَهُ مصارفه. كما أشار إليه فى كشف اللثام؛ و الظاهر أن منصرف كلمات القوم أيضاً ذلككء 
فالققرب والبُعد عندهم أمارة على قَلَهُ المصارف و كثرتها العروة الوثقى» ج ؟» ص: 77١‏ عن اجرة الميقاتيِ على الصغار من الورثة. و 
لو أوصى بالاستيجار من البلدء وجب و يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث. و لو أوصى و لميعين شيئاء كفت الميقاتية .١(‏ إلا 
إذا (؟) كان هناك انصراف (2) إلى البلديرة أو كانت قرينة على إرادتهاء كما إذا عتّن مقداراً يناسب البلديّة. مسألة 84: لو لم يمكن 
الاستيجار إِلَامن البلد» وجب و كان جميع المصرف من الأصل. مسألة :4١‏ إذا أوصى بالبلديّة» أو قلنا بوجوبها مطلقاء فخولف و 
استوجر من الميقات (6) أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته (0) و سقط الوجوب من البلدء و كذا لو لميسع المال إِلَامن الميقات. مسألة 
:١‏ الظاهر أنّ المراد من البلد (©) هو البلد الُذى مات فيه» كما يشعر به خبر زكريًا بن آدم (07): سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل 
مات و أوصى بحتدة» أيجزيه أن يحج عنه من غير .)١(‏ الكليايكانى: مشكلء بل الأقوى حينئدٍ وجوب البلديرة إلّامع القرينة المعينة 
للميقات (2). الامام الخمينى: فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتة من الثاث, و لو زاد على الميقاتِه و نقص من البلديّةُفيستأجر من 
الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (). مكارم الشيرازى: فعلى هذا لو شكك و لميكن للوصية ظهور فى شىء» فالواجب هو الحج 
من أقرب المواقيت: و فى الحقيقة يكون من قبيل الشكك بين الأقلّ و الأكثر. و ما يظهر من بعض الحواشى من وجوب الح عن البلد 
لم نجد له وجهاً (©). الخوئى: لكنّ الإجارة لو كانت من مال المت يحكم ببطلانها (2). مكارم الشيرازى: ولكن كان الوليّ أو الوصيّ 
عاصياً بذلكك. لتفويته الواجب عليه بمقتضى الوصية (2). الامام الخمينى: هذه الاحتمالات إِنّما هى على فرض وجوب البلدىٌ شرعاً؛ 
أوصى به أو ل© ولا دليل على ترجيح بعضها و إن كان ما قوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات ولا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان و بلد 
الموت, و خبر زكررّا بن آدم ورد فى الوصية كما أن ما ورد فيه لفظ البلد أيضاً إِنْما هو فى الوصيةُ المحتمل فيها الانصرافء و أمًا 
على فرض وجوب البلدى لأجل الوصيّةُ فهو تابع للانصراف و القرائن الخوئى: تقدّم كفاية الميقاتية مع عدم الوصيّةء و أمَا إذا أوصى 
فالمتّبع هو ظهور الوصيَةُ و يختلف ذلك باختلاف الموارد (7). مكارم الشيرازى: بل الأقوى بلد الاستيطان لو قلنا بوجوب البلدى 
لأنْه المنساق من النصّ و الفتوى؛ و الإيراد عليه بقوله «كماترى» لا وجه له. و أمّا خبر زكريًا بن آدمء فلا دلالة له و لا إشعار فيه» بل هو 
على خلا.ف المطلوب أدل؛ كما مرٌ الاستدلال به لنفى وجوب الحج البلدى» و لعل المراد بالإشعار هنا ما يفهم من ارتكاز ذهن 
الراوى» ولكن هذا الارتكاز ظاهر فى إجزاء بلد الموت لاتعتنه» و من الواضح أن بلد الموت غالباً هو بلد الاستيطان لاسيّما فى تلكك 
الأزمنة فلا فائدة فى الاستناد إليه العروة الوثقى» ج 7 ص: "١‏ البلد الذى مات فيه؟ فقال عليه السلام: «ما كان دون الميقات فلا بأس 
بها مع أنّه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحجّ؛ و ربما يقال: إِنّهِ بدد الاستيطان, لأنّه المنساق من النصٌ والفتوى. و هو كماترى؛ و قد 
يحتمل البلد الى صار مستطيعاً فيه؛ و يحتمل التخبير بين البلدان الّتّى كان فيها بعد الاستطاعة؛ و الأأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسئد 
الجدار كه نمه إلى "ابن ارين أيضا و إن كاه الاتعبال الأ و عو الك قرنا جد 1010 مسآلة فول :ص عاد شخي الدهه كنا لور 
قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن. مسأل ”4: على المختار من كفاية الميقاتيةُ لايلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه 
فالأقرب» بل يكفى كل بلد دون الميقات, لكنٌّ الاجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لايخرج من الأصل و لا من الثلث 
إذا لميوص بالاستيجار من ذلك البلدء إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعتين مصرفه و من دون أن يزاحم واجباً مالا عليه. 
مسأل *4: إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد» وجب؛ و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين 
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إن لمتف التركة بهماء بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة (3). مسألة 40: إذا لمتف التركة بالاستيجار من الميقات» لكن أمكن الاستيجار 

من الميقات الاقطرارك كك أو أدنى الحلء وجب (©)؛ تعمء لو دار الأمر ب بين الاستيجار من البلد أو .)١(‏ الككليايكانى: لا قِوّهُ فيه 
مكارم الشيرازى: لا قَوٌهُ فيه» لما عرفت من ظهور النصّ و الفتوى فى بلد الاستيطانء و التخبير ثابت إذا لميكن هناكك دليل ثم تردّد 
الأمر بين جهات مختلفة (). الخوئى: تقدّم أن الحج يقدّم (). الكليايكانى: و الأحوط حينئذٍ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته 
هناكك (6). الخوئى: ما ورد من إجزاء الميقات الاضطرارى قاصر عن شمول الفرض مكارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكالء. لأنّ 
عمومات البدكٍ لو قلنا بها لاتشمل الصورة الّتى يكون العجز مستنداً إلى قله المال؛ نعم» رواية زيد النرسى لاتخلو عن دلالة على 
المطلوب» يلعي حا ضري عن ردقا راهن وتيا نلو فم ليها للريغة إلعره به» ولكنّ الكلام بعد فى اعتبار سندها. و قد 
يقال: إِنّه لو وجد من يكون وظيفته الحجّ م كفك كك السبفاط باستيجاره» و لا بأس به العروة الوثقى» ج7. ص: 777 الميقات 
الاضطرارىٌء قدّم الاستيجار من البلد و يخرج من أصل التركة؛ لأنْه لا اضطرار لمت مع سعة ماله. مسألة 48: بناءَ على المختار من 
كفاية الميقاتئة» لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حىّ أو مّتء فيجوز لمن هو معذور بعذر لايرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات» 
كما ذكرنا سابقاً أيضاًء فلايلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط )١(‏ ذلك. مسألة 91: الظاهر وجوب المبادرة إلى 
الاستيجار فى سنهُ الموت. خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من المتيت, و حينئذٍ فلو لم يمكن إِلَامن البلد وجب و خرج من الأصل و 
لا.يجوز التأخير إلى السنةُ الا-خرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة» كما أَنّهِ لو لميمكن من الميقات 
إلابأزيد من الاجرةٌ المتعارفة فى سنة الموت وجب و لايجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيراً عليهم. مسألة 48: إذا أهمل الوصىّ أو 
الوارث الاستيجار, فتلفت التركة أو نقصت قيمتها (5)» فلم تلٍ بالاستيجار» ضمن (37)؛ كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة 
وافية و تلفت (2). الامام الخمينى: لاينبغى تركه (7). الخوئى: لا وجه لضمان الوصيى أو الوارث لنقص القيمة» ولكن مع ذلكك يجب 
الاستيجار و تتميم الاجردمن بقَهُ التركة إن كانت الكلبايكانى: لايعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقية (*). مكارم الشيرازى: بل 
وبإق وفك" الاسعجان: كات أبها غناسا. والأصل فى ذلكك أن البدبيعد الاهيال ليث يذا انق فكوق فاق و هذا بالعببة إلين 
تلف العين ظاهر؛ و أما فى نقصان القيمة السوقتٍة يتوم أنّه لا ضمانء لعدم صدق التلف و الإتلاف فيه؛ ولكنّ الإنصاف أنه أيضاً 
ضامن فى كثير من موارده لصدق التلف؛ سلمناء لكن يصدق الضرر و هو كاف فى المطلوبء ألا ترى لو أتى إنسان بأغنام إلى بيت 
الله الحرام ليبيعها يوم النحرء فغصبها غاصب فلم يردها إلابعد ام الحي و سقوط القيمة جدّأء فهل يمكن الحكم بنفى الفضمان عن 
مكل هذا القاصت؟ فلا شكف قف "صلق عتوان الإمترار» بل بمله ماذكك أدلة الاتلاق أيضاءو لذاحكبوا بالضنتان قينا إذا كافث 
العين موجودة مع سقوطها عن القيمهُ بالمرَة كما إذا أتى بالماء إلى الشاطىء و الثلج إلى فصل الشتاءء؛ فكما أنه ضامن لسقوط القيمة 
كلها فلم لايكون ضامناً لسقوطها فى الجملة؟ العروة الوثقى, ج؟» ص: 8 بالإهمال» ضمن. مسألة 49: على القول بوجوب البلديّةُ و 
كون المراد بالبلد الوطنء إذا كان له وطنان» الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة (1): إلامع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد؛ نعم» 
مع عدم تفاوت الاجرة؛ الحكم التخيير. مسألة :٠٠١‏ بناءَ على البلديّه (1) الظاهر عدم الفرق () بين أقسام الحج الواجب (6): فلا 
اختصاص بحبَدَة الإسلام؛ فلو كان عليه حج نذرىٌ (2) لميقدّد بالبلد و لا بالميقات» يجب الاستيجار من البلد» بل و كذا لو أوصى 
بالحج ندباً اللّازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث. مسألة :٠١١‏ إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث فى اعتبار البلديّة أو الميقاتية 
فالمدار على تقليد المت (6). و إذا علم أن المتّت لميكن مقامداً فى هذه المسألة» فهل المدار على تقليد .)١(‏ مكارم الشيرازى: مراده 
اختيار الأقرب إذا كان أقلّ قيمةً بشهادة ما ذكره فى آخر هذه المسألة (؟). الكليايكانى: و أمّا بناءَ على الميقاتةٍة فالظاهر عدم الفرق 
أيضاً إلَافى صورة الوصية, فإنّ الأحوط فيهاالبلديّة (). الامام الخمينى: لا ملازمة بينهما؛ ففى مثل النذرى الغير المقيدٌ بالبلد و لا 
الميقات مع عدم الانصرافء و كذا فى الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف و تقييد» لايجب البلدى حتى على القول بالبلدىٌ فى حتجة 
الإسلام (). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لأنّ الحكم مخالف للقاعدة, فإنّها تقتتضى كفاية الميقاتية, فليس هناكك إِلَاإطلاق 
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الروايات الدالَّهُ على وجوب البلدىٌ (بناءً على القول به) و القدر المتيقّن منها حبَدِهُ الإسلام والوصيّة و أمّرا غيرهما فلايخلو عن 
إشكال» ولكن هذا كله إذا لميكن فى النذر ظهور أو انصراف إلى شىءء و إِلاكان الواجب تبعيَةُ قصد الناذر أو الموصى (2). الخوئى: 
تقدّم أن الحج النذرى لايخرج من أصل المال و إِنّما يخرج من الثلث بالوصيَةُء فالحكم فيه هوالحكم فى الوصية (8). الامام الخمينى: 
بل على تقليد من كان العمل به وظيفته» و مع التعدّد و الاختلا.ف يرجع إلى الحاكم الخوئى: بل المدار على تقليد الوارث 
الكلبايكانى: بل على تقليد من يجب عليه التصدّى وصياً كان أو وارثاًء و مع التعدّد و اختلافهم يتعتّن الرجوع إلى الحاكم مكارم 
الشيرازى: بل المدار على تقليد مباشر العمل؛ سواء كان الوصى أو الوارث أو المتبرّع. و ذلكك لما ذكرنا فى أبواب التقليد (المسألة 
*0) و فى مباحث استيجار العبادة (فى المسألة ؛ و منه يظهر حكم ما رتّب عليه فى المتن العروةٌ الوثقى» ج ".2 ص: ع"” الوارث أو 
الوص )١(‏ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الّذى كان يجب عليه تقليده إن كان متعينء و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ 
وترم او على الأول قبع لخنلا الورك فى التقيد يعمل كل كلى #تلعدم قبن يكشي اتانيه بوضة من قرع ياوها بالسنية 
فيستأجر مع الوفاء بالبلديرة بالأقرب فالأقرب إلى البلد» و يحتمل الرجوع إلى الحاكم (1) لرفع النزاع» فبحكم بمقتضى مذهبه؛ نظير ما 
إذا اختلف الولد الأ-كبر مع الورثة فى الحبوة؛ و إذا اختلف تقليد المت و الوارث فى أصل وجوب الح عليه و عدمه. بأن يكون 
المت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ؛ والوارث مقلداً لمن يشترط ذلكك فلم يكن واجباً عليه 
أو بالعكسء فالمدار على تقليد المت ("). مسألة ؟١٠:‏ الأحوط () فى صورة تعدّد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلّهم اجرةً 
() مع إحراز صححهُ عمله» مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم؛ سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتية و إن كان لايبعد جواز استيجار 
المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقدَهُ (9) .)١(‏ الخوثى: الوص إِنّما هو نائب المت فيما أوصى به فالعبرة بنظره و ظهور 
كلا-مه. ولا أثر لنظر الوصيّ عن تقليد أو اجتهاد (). الخوئى: هذا الاحتمال هو المتعّن بناءً على وجوب الإحجاج عن المت على 
الوارث» كما هو الظاهر مكارم الشيرازى: الرجوع إلى الحاكم إِنّما يصحٌ فيما إذا كان بينهم تنازع» و أمّا إذا كانوا خاضعين لحكم 
الشرع فالرجوع إلى فتوى الحاكم لا وجه له. بل الواجب الرجوع إلى مرجع تقليدهم (©. الامام الخمينى: بل على تقليد الوارث 
الخوئى: تقدّم أنَ المدار على تقليد الوارث الكليايكانى: بل على تقليد الوارث مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المدار على تقليد 
الوارث لا المّت؛ و لواختلف الوارث بحسب تقليدهم فى وجوب الحج على المت و عدمه فالواجب أن يعمل كل منهم على طبق 
فتوى مقأمده فى حص ته» فإن وفى للحج و لو من الميقات وجب العمل به. و إِلّالايجب عليه شىء كما تقدّم (©). الامام الخمينى: بل 
الأقوى فى فرض المسألة الكلبايكانى: بل الأقوى مع إحراز صيحة العمل» كما هو المفروض (2). مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلكك, 
لعدم الدليل على الأزيد منه» و لايجوز التصرّف فى حقٌّ الورثق لاسيّما إذا كان فيهم صغار؛ و العجب منه قدس سره أنّه أفتى بهذا 
الحكم فى المسألة (”) من باب الوصيّةُ بالحج. ولكن جعله هنا أحوط (6). مكارم الشيرازى: هذا إِنّما يتم إذا أوصى بالحجٌ» و 
إلأفللايخلو عن إشكال: لأنُ المفروضن أداةالدين بأقل منهه و الباق ملكك الوركة فلكي كك الأسفاط بحصيل رضى الودّاث؛ و العجن 
أيضاً أنه ١‏ فى المسألة (» من أحكام الوصية بالحجج جعل الأحوط الأظهر أقلّ الناس اجرةً من دون ملاحظة شأن الميّتء و لكنّه أفتى 
هنا بجواز ملاحظة شأنه بقوله: لايبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 70 مع عدم قبوله إلَابالأزيد. و 
خروجه من الأصلء كما لايبعد عدم وجوب المبالغة فى الفحص عن أقلّهم اجرةً و إن كانت أحوط. مسألة :٠١*‏ قد عرفت أن الأقوى 
كفاية الميقاتزة» لكنّ الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة» بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجر الميقاتية على 
القَضَر إن كان فيهم قاصر. مسأل :٠١*‏ إذا علم أنه كان مقلمداً و لكن لميعلم فتوى مجتهده )١(‏ فى هذه المسألة» فهل يجب الاحتياط» 
أو المدار غلن تقليد الوضصع أو الواوك؟ وجهاة 40 أيضا. مسألة :٠١©‏ إذا علم استطاعة المت مانًا و لم يعلم مسق سات القر اعد 
فى حقّهء فلايجب (6) القضاء عنه (): لعدم العلم بوجوب الحج عليه» لاحتمال فقد بعض الشرائط. مسألة :٠١‏ إذا علم استقرار الحج 
عليه و لميعلم أنّه أتى به أم لا© فالظاهر وجوب القضاء عنه (8) لأصالة بقائه فى ذمّته» و يحتمل (1) عدم وجوبه عملا بظاهر حال 
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المسلم (8)» و .)١(‏ مكارم الشيرازى: تقدّم أن المدار فى جميع هذه المسائل على فتوى الوارث أو الوصىّ (؟). الامام الخمينى: مرّ ما 
هو الأقوى الكليايكانى: الثانى هو المتعتّن» كما مرّ الخوئى: تقدم أنّه لا عبرة بتقليد المتّتء كما تقدّم أنه لا أثر لتقليد الوصى و نظره» 
بل العبرة بنظر الوارث؛ نعم إذا كان الميّت قد أوصى بالحج و كان نظره معلوماً فهو و إِلافيقتصر على الأقل (). الخوثى: و لو كان 
بالأصل (6). الامام الخمينى: إِلَاإِذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوكك فيه (5). مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا كان هناكك أصل عقلائى 
يدل على سائر الشرائط؛ كأصاله السلامة أو شبهها (©). مكارم الشيرازى: بل الظاهر عدم وجوب القضاءء و ذلكك لاستقرار السيرة 
ظاهراً على عدم ونجوب تخميس أموال جميع المتمكين بعد .وفاتهم إذا لميعلم متهم آداء اللخمسء و:هكذا بالسية إلى الركاة و البح 
و لعلّ السيرة ناشئة عن حمل فعل المسلم على الصححة؛ و العجب أنه قدس سره أفتى بعدم الوجوب فى المسألة (2) من مسائل ختام 
الزكاق» بينما أفتى بوجوبه هنا (. الامام الخمينى: لكنّه ضعيف (6). الخوئى: لا اعتبار بظاهر الحال العروة الوثقى» ج27 ص: 8" أنّه 
لاُترك ما وجب عليه فوراً؛ و كذا الكلام إذا علم )١(‏ أنه تعلّق به خمس (2) أو زكا أو قضاء صلوات أو صيام و لميعلم أنه أدَاها أو 
لا. مسألة :1٠١7‏ لا-يكفى الاستيجار فى براءه ذمّرهُ المت و الوارث؛ بل يتوقف على الأداء؛ و لو علم أن الأجير لميؤدٌ. وجب الاستيجار 
ثانياً» و يخرج من الأصل (”) إن لم يمكن العيداة الكجر كاين الأحن نبال ]5 اسعات: الوصع أو الرارث من اللدعفلة طم 
كفاية الميقاتية» ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقتئتهم. مسألة :٠١9‏ إذا لميكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ» لمويجب على 
الورثئة شىء و إن كان يستحبٌ على ولتِهء بل قد يقال بوجوبه, للأمر به فى بعض الأخبار (©). مسألة :٠٠١‏ من استقرٌ عليه الحجّ و 
تمكن من أدائه» ليس له أن بحي عن غيره تبرّعاً أو بإجارة» و كذا ليس له أن بحجٌ تطوعاًء و لو خالف فالمشهور البطلان» بل ادّعى 
بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه» و لكن عن سيد المداركك التردّد فى البطلان؛ و مقتضى القاعدة الصححة و إن كان 
عاصياً فى تركك ما وجب عليه» كما فى مسألة الصلاةُ مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجدء إذ لا وجه للبطلان إِلَادعوى أن 
الأمر بالشىء نهى عن ضدّهء و هى محل منع. و على تقديره لايقتضى البطلان. لأنّه نهى تبعيئ؛ و دعوى أنه يكفى فى عدم الصححة 
عدم الأمرء مدفوعة بكفاية المحبوبِية (0) فى حدّ نفسه فى الصبحة كما فى مسألة .)١(‏ الخوئى: فيه تفصيل تقدّم فى كتاب الزكاءً [فى 
ختام؛ فيه مسائل متفرّقة- الخامسة] (1). الامام الخمينى: مع بقاء المتعلق بمقدارهماء و إلافلا-يجب. و لا أصل لإحراز كون تلفهما 
فويهيا للضمان الككليايكانى: مع بقاء العين فيهماء و إِنّافالأصل عدم اشتغال الذْمّهُ بالبدل (0. الامام الخمينى: إِنْ عمل ولي المت على 
طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلًا مكارم الشيرازى: هذا إذا لمتكن الورثة قصّروا فى أمر الاستيجار من غير الأهل, لأنّهم حينئذٍ 
قد ضمنوا و تؤخذ الاجرةٌ منهم, لا من التركة» كما ستأتى الإشارة إليه فى المسألة (8) من أحكام النيابة (). مكارم الشيرازى: لايخلو 
عن إشكالء و كأنّه ناظر إلى روايتى ضريس و زرارة ١(‏ و ”/ 18 من أبواب وجوب الحجّ) ولكنّ الظاهر أن موردهما من كان له مال 
ومات فى الطريق؛ و يشهد له روايةٌ بريد العجلى (7/ 075 فراجع (2). الخوئى: بل الصححة من جهة وجود الأ-مر على نحو الترتّب 
الكليايكانى: مع أن النائب ينوى أمر المنوب عنه و لا تنافى بينه و بين أمره بضدّه مكارم الشيرازى: بل يمكن دعوى وجود الأمر من 
باب الترتّبء لأنّْ المحمّق فى محله جواز الأمر بالضدّين على هذا النحو؛ هذاء و عن بعض الأعلام أن النائب يقصد أمر المنوب عنه؛ و 
لا تنافى بينه و بين أمره بضده. إنتهى. و يرد عليه أن المفروض كون العمل عملا للنائب من جهة و كونه عملًا للمنوب عنه من جهة 
اخرىء فالتنافى موجود على كل حالء و لذا لو نذر ناذر تركك النيابةٌ و قلنا بصيَحةٌ هذا النذر لايجوز له النيابة من غيره و إن كان الأمر 
متوجهاً إلى الغير العروة الوثقى؛ ج7. ص: 837 تركك الأهمّ و الإتيان بغير الأهمم من الواجبين المتزاحمين, أو دعوى أن الزمان مختضّ 
بحبجته عن نفسه فلايقبل لغيره. و هى أيضاً مدفوعة بالمنع» إذ مجرّد الفوريّةُ لايوجب الاختصاصء فليس المقام من قبيل شهر رمضانء 
حيث إِنّه غير قابل لصوم آخره و ربما يتمشك للبطلان فى المقام بخبر سعد بن أبى خلف (1) عن أبى الحسن موسى عليه السلام عن 
الرجل الصرورة يحجٌ عن الميّت؟ قال عليه السلام: «نعم» إذا لميجد الصرورة ما يحب به عن نفسه. فإن كان له ما يحب به عن نفسه 
فليس يجزى عنه حتّى يحجّح من ماله» و هى تجزى عن الميّت إن كان للصرورة مال و إن لميكن له مال» و قريب منه صحيح سعيد 
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الأعرج عن أبى عبداللّه عليه السلام؛ و هما كما ترى بالدلالة على الصيحةُ أولىء فإنّ غايةُ ما يدلّان عليه أنه لايجوز له ترك حب نفسه 
و إتيانه عن غيره؛ و أمَا عدم الصححة فلا؛ نعم» يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه (5)؛ فترّد صاحب المدارك فى محله بل لايبعد 
الفتوى بالصححهُ (*) لكن لايّتركك الاحتياط» 38 كله ار فكو م1 مكارم الشيرازى: الخبر لايخلو عن تناقض بحسب الصدر و 
الذيل؛ إن ظاهر صدره بحسب مفهوم الشرط عدم صحَحهُ الحجٌ عن المت للصرورة إذا كان مستطيعاً بنفسه و ظاهر ذيله خلاف 
ذلك؛ و قد يقال بترجيح ظهور الذيل على الصدرء لأنّه كالصريح فى ذلكك (2). الامام الخمينى: هذا مبني على رجوع ضمير اليس 
يجزى عنه) إلى النائب» و هو خلاف سوق الرواية؛ فإنّالظاهر منها هو السؤال عن صِحهُ الحج عن المت لا صِحِحهُ حج الصرورة عن 
نفسه. فلايناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه» فمع الرجوع إلى المت تمّت الدلالة و يصير قرينة على المراد فى الذيل بما 
احتمل بعضهم من أنْ قوله: «و هى تجزى عن الميت» أى الحج بعد ما حجٌ عن نفسه يجزى عن المتّتء فالمانع من الحج ليس المال و 
لو بمقدار ما يحي به بل اشتغال الذمّهُ بح نفسه» بل يمكن القول بدلالتها و لو رجع الضمير إلى النائب» فيكون المعنى أنه لايجزى 
حجج عن الصرورة الواجد لنفسه أو غيره حتّى يحج من ماله حمّجهُ الإسلام؛ و مع ذلكك لايخلو من الإشكال و إن كان الأقرب البطلان 
(0). الامام الخمينى: محلّ إشكالء بل لايبعد الفتوى بالبطلاءن للشهرة و قرب دلالة الصحيحتين» خصو صًالاولى منهما و إطلاق 
مكاتبتى ابراهيم بن عقبة و بكر بن صالح الكليايكانى: فيه إشكال العروة الوثقى» ج 7 ص: 58" حب نفسه؛ و أمّا إذا لم يتمكن فلا 
إشكال فى الجواز و الصححة عن غيره؛ بل لاينبغى الإشكال )١(‏ فى الصححة إذا كان لايعلم (؟) بوجوب الحجّع عليه ()» لعدم علمه 
باستطاعته مالا أو لايعلم بفوريّةُ (؟) وجوب الحج عن نفسه فحجٌ عن غيره أو تطوّعاً؛ ثم على فرض صححة الحج عن الغير و لو مع 
التمكن و العلم بوجوب الفوريرة» لو آجر نفسه لذلكك: فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة مع كون حيجه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر 
بطلانها (0)» و ذلكك لعدم قدرته (©) شرعاً (؛) على العمل المستأجر عليه؛ لأنَّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراًء و كونه صحيحاً .)١(‏ 
الكليايكانى: بل لا فرق بين صورتى العلم و الجهل فى الإشكال مع التمسّكك للبطلان بالروايتين» كما هوالعمدة (1). الامام الخمينى: لا 
فرق بين علمه و جهله؛ فالأ.قرب البطلا-ن مع جهله أيضاً ("). مكارم الشيرازى: و ذلك لأنّ العمدة فى الفساد. مضافاً إلى الشهرة بل 
عدم ظهور فتوى صريح بالصيحة» الإشكال فى تمشّى قصد القربة فى أمثال المقام» كما ذكرناه فى محله» و شىء منهما لايشمل صورة 
الجهلء لأنَّ القدر المتيقّن من كلام المشهور هو صورة العلم» و تمشَّى قصد القربة مع الجهل واضح؛ نعم, لو كان الدليل على الصبحة 
هو الروايتان» لميكن هناك فرق بين صورتى العلم و الجهل (2»). الخوئى: الجهل بالفوررة مع التقصير بحكم العلم (2). مكارم 
الشيرازى: بل الظاهر صححتهاء و ذلكك لما عرفت من إمكان الأمر بالضدّين على نحو الترتّبء كما تقرّر فى الاصولء و بهذا تصيح 
الإجار على المكاتب المختلفة. كالخياطة و الزراعة و غيرهماء مع وجود واجبات فوريّة عليه كتعلّم المسائل الشرعيّة و أداء الديون؛ و 
لولا ما ذكرناء أشكل الأمر فى جميع ذلكك للزوم الأمر بالضدّين و هو محال؛ ثم إن على فرض القول بالبطلان لايبعد استحقاق اجرة 
المثل» لاحترام عمل المسلم و صدوره عن أمر الآمرء و قد ذكر فى محلّه إِنّ الأمر بالفعل يوجب الضمان (©. الامام الخمينى: بل لعدم 
إمكان لزوم الوفاء بالإجازة مع فوررّة الحج الكليايكانى: بل لأنّ صمحة الإجارة تستلزم الأمر بضدٌّ الواجب و هو محال؛ نعم, لايبعد 
استحقاق اجرة المثل لو فعل بأمر الآمرء لصبحة الحج بالفرض و لاشىء يوجب ساب احترام عمل المسلم (). الخوئى: الصحيح أن 
يقال: إن غير قادر على التسليم على الإطلاق لفرض وجوب الحجٌ على نفسهفلايشمله وجوب الوفاء بالعقد, و أمَا القدره على التسليم 
فى فرض العصيان فهى إِنّما يترتّب عليها التكليف لا الوضعء فإنّ المنشأ نما هو التمليكك على الإطلا-ق لا التمليكك على تقدير 
المعصية» ولو فرض أن المنشأ هو التمليكك على تقدير العصيان كان العقد أيضاً باطلّا من جهة التعليق العروة الوثقى» ج31 ص 1نم 
على تقدير المخالفة لاينفع فى صححةٌ الإجارة» خصوصاً على القول بأنّ الأمر بالشىء نهى عن ضدّهء لأنّ اللّهِ إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه و 
إن كانت الحرمة تبعيَهُ (١)؛‏ فإن قلت: ما الفرق (؟) بين المقام وبين المخالفة للشرط فى ضمن العقد مع قولكم بالصيحة (*) هناكك 
(©): كما إذا باعه عبداً وشرطعليه أن يعتقه فباعه» حيث تقولون بصيحة البيع» و يكون للبايع خيار تخلف الشرط؟ قلت: الفرق أن فى 
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ذلك المقام المعاملة على تقدير صيحتها مفوّتةُ لوجوب العمل بالشرطه فلايكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له بخلاف 
المقام. حيث إِنا لو قلنا بصيحة الإجاره لابسقط وجوب الحج عن نفسه فوراًء فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلًاء فلايمكن أن تكون 
الإجارة صحيحة, و إن قلنا: إن النهى التبعيّ لايوجب البطلان, فالبطلان من جهه عدم القدره على العملء لا لأجل النهى عن الإجارة؛ 
نعم» لو لميكن متمكناً من الحيج عن نفسه يجوز له أن يوجر نفسه للحي عن غيره؛ و إن تمكن بعد الإجارة عن الح (5) عن نفسه 
لاتبطل إجارته (2): .)١(‏ الامام التحمدى: فبها تأتل (). الكلبايكانى: هذا الأشكال لآ وه له لى كان يطلؤن الأجارة معتداً إلى لزوم 
الأمر بالضدّين كما مر منَاءِ و أمَا لو كان المستند النهى التبعى بانضمام «أنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه) فلا ارتباط بين المسألتين أصلَاء 
لأنّ حرمة البيع لاتستلزم حرمة المبيع حتّى يحرّم ثمنه (). الامام الخمينى: القول بالصيحة هناكك أيضاً محل إشكالء و ما ذكره من 
الوجه غير وجيه (6). مكارم الشبرازئ: لاتقول بالصخة خناكك (ولا أقل من الإشكال فيه) و ذلك لأنْ الشرط كما يكون مبدءً للحكم 
التكليفى من حيث حرمة المخالفة» يكون مبدءً للحكم الوضعىء فيكون المبيع مع انتقاله إلى المشترى متعلقاً لحقّ البايع» فتصرّفه فيه 
فضولي كتصرّف الراهن فى العين المرهونة» و إن هو إلامن قبيل منذور التصدّق» حيث صرّح المصئّف قدس سره فى كتاب الزكاة 
بعدم تعلّقها به» لعدم التمكن من التصرّف فيهء أضف إلى ذلك أن المسألة مشهورة كما حكى غير واحدء و القول بالصيحة شاد (5©. 
الخوئى: هذا إذا كان التمكن متوقّفاً على صححةُ الإجارة؛ و أما لو لميكن كذلكء كما لو حصل له المال منجهة اخرى بعد الإجارة 
فيكشف ذلك عن بطلانها (2). الكلبايكانى: بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة» كما أن الصيحهُ مع عدم العلم أيضاً محل إشكال 
مكارم الشيرازى: بل تبطل إجارته إلَّاإذا كان استطاعته من ناحية الإجارة» و ذلك لأنّ المعتبر فى صححةُ الإجارة كون العمل مباحاً فى 
ظرفه لا فى ظرف الإجارة» و المفروض هنا كونه مستطيعاً فى ظرفه. و لايحل للمستطيع أن يؤجر نفسه للحج عن غيره؛ و لذا لو علم 
بالاستطاعة من قبل لميجز له. و من المعلوم أن العلم هنا طريقى لا موضوعى العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 6٠‏ بل لايبعد صبحتها )١(‏ لو 
لم يعلم باستطاعته (؟) أو لم يعلم بفوريّة الحج () عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لميتذكر إلى أن فات محل استدراكك الحج عن نفسه 
كما بعد الفراغ أو فى أثناء الأعمال. ثم لا إشكال فى أن حمّجه عن الغير لايكفيه عن نفسهء بل إِما باطل كما عن المشهور (5)؛ أو 
صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه؛ و كذا لو حجٌ تطوّعاًء لايجزيه عن حيجَةُ الإسلام (2) فى الصورة المفروضة» بل إِما باطل أو صحيح 
و يبقى عليه حب الإسلام؛ فما عن الشيخ من أنه يقع عن حبَدِه الإسلام لا-وجه له إذ الانقلااب القهرى لا دليل عليه؛ و دعوى أن 
حقيقة الحجّ واحدةٌ و المفروض إتيانه بقصد القربة» فهو منطبق على ما عليه من حيّجةُ الإسلام» مدفوعة بِأنّ وحدة الحقيقة لاتجدى (6) 
بعد كون المطلوب هوالإتيان بقصد ما عليه» و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع» كيف و إِلَالزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن 
حيّجة الإسلام (7)» بل لابدّ من تعدّد الامتثال (8) مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد .)١(‏ الامام الشيي: مخ إشكالء بل منع 
(؟). مكارم الشيرازى: إذا جهل بالاستطاعة إلى أن فات محل استدراكك الحجٌ» لاحش اكه قن شكفة إبدارقه و ساف لان اسيل 
مانع عن تنتجز التكليف بحب نفسه (0. الخوئى: فيما إذا كان معذوراً مكارم الشيرازى: هذا إذا كان الجهل عن قصور حتّى يكون مانعاً 
عن تنتجز التكليف؛ و أمّا إن كان عن تقصير فالبطلان هو الأقوى (6). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط فى المسألة؛ كما سبق (5). 
الخوئى: الأظهر إجزاؤه عن حيّدَهُ الإسلام فى الصورة المفروضة مكارم الشيرازى: بل الأقوى إجزاؤه, و نيْهُ التطوّع غير مانعة و حقيقة 
الحج واحدة. و قد مرّ فى المسألة (78) أن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد أيضاً غير مضرّء لأنّ القربة المعتبرة فى العبادة حاصلة» 
لكفاية الحُسن الفعلى و الفاعلى فيها و هما هنا حاصلان (2). الكليايكّانى: بلتجدىء لما مرٌّ من أن الواجب قصد عنوان المأمور به 
دون قصد الوجوب أو الندبء والفرض أنّه ليس الواجب عليه فعلًا إِلَاالحَجَ و قد قصد؛ نعم لو قصد الأمر الندبى بنحو التشريع بحيث 
لايقصد الأمر الموجود فيبطل, لاختلال قصدالقربة؛ وهذا لو احرزت وحدة الحقيقة؛ لكنّها لمتحرز فالحكم بالصححةُ مشكل (/). مكارم 
الشيرازى: هذا النقض غير وارد. لأنْ النيابة عنوان قصدى مغاير للقصد عن نفسه؛ و أين هذا مما نحن فيه؟ (6. الكليايكانى: ليس 
المقام مقام تعدّد الأمر حتّى يحتاج إلى تعدّد الامتثال. إذ مع فرض وحدة الحقيقة لايمكن تعلق أمر وجوبى و أمر ندبئ بها فى سنة 
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واحدة و لو بلحاظ فردين منهاء فلو أتى بها بقصد القربة تجزى عن الواجب. و إِلَافباطلة العروة الوثقى» ج؟؛ ص: ”6١‏ الواجبين» و كذا 
ليس المراد من حيجة الإسلام الحيّ الأوّل بِأىَ عنوان كان. كما فى صلاه التحتَةُ و صوم الاعتكافء فلا وجه لما قاله الشيخ أَصِلَاء نعم 
لو نوى الأمر المتويجه إليه فعلًا و تخيل أنّهِ أمر ندبيئ» غفلةٌ عن كونه مستطيعاًء أمكن القول بكفايته عن حيجةٌ الإسلام» لكنه خارج عمما 
قاله الشيخ؛ ثم إذا كان الواجب عليه حيجاً نذريّاً )١(‏ أو غيره و كان وجوبه فوريّاًء فحاله ما ذكرنا (؟) فى حببةُ الإسلام من عدم جواز 
حج غيره و أنه لو حي صحٌ أو لاء وغير ذلكك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة (©. 


[فصل فى الحج الواجب بالنذر والعهد و اليمين 


فصل فى الحج الواجب بالنذر والعهد و اليمين و يشترط فى انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار؛ فلاتنعقد من الصبئّ و إن بلغ 
عشراً و قلنا بصححةٌ عباداته و شرعيّتهاء لرفع قلم الوجوب عنه» و كذا لاتصيح من المجنون و الغافل و الساهى و السكران و المكره؛ و 
الأقوى صيحتها من الكافر (؟) وفاقاً للمشهور فى اليمين» خلافاً لبعضء و خلافاً للمشهور فى النذره وفاقاً لبعض؛ و ذكروا فى وجه 
الفرق عدم .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايبعد كون النذر أيضاً من العناوين القصديّة؛ فلو حب بدون قصد الوفاء يشكل النذرء كما أنّهِ لو 
نذر إنفاق مقدار من المال على فقير فأعطاه لا بهذا القصد يشكل الاكتفاء به؛ هذا إذا كان نذره مقداً بحب غير حي ةالإسلام؛ و أمَا لو 
كان مطلقاً فيكفيه عن حيةُ الإسلام كما ستأتى الإشارة إليه فى المسائل الآتية (1). الامام الخمينى: بينهما فروق لايسع المجال ذكرها 
(. الكلبايكانى: نعم» لو تمسكك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصٌ بالصرورة و حبْدَة الإسلام (©). الخوئى: هذا مبني على كون 
الكافر مكلفاً بالفروع الكلبايكانى: إذا اعتقد بوجود الصانع و لمينذر إقان السسادة فى حال كقرمر واف العتاده ين الشاكف انها وه 
مكارم الشيرازى: إذا كان الكافر يعتقد بوجود الله هذا فى النذر و العهد؛ و أمَا اليمين فلايشترط فيه ذلكك أيضاً. و ليعلم أن النذر و 
إن كان يصحٌ من الكافر المعتقد باللّهه ولكن حيث إِنّ الواجب فى الوفاء بالنذر فعله تقرّباً إليه و من المعلوم أن الكافر لايتقرّب إلى 
اللّه حال كفره» فلو نذر فعله فى حال الكفر يشكل صِححةُ نذره. عبادةً كان المنذور أو غير عبادةٌ العروة الوثقى» ج 7 ص: 767 اعتبار 
فبك القربة قن السى و اغغارء فى القذرودى لاتق القرية فى الكافن :وفيه أؤلاء أن القرية لأصسفير فى لدو يل هو مكرو 80 و 
إِنّما تعتبر فى متعلقه (*)؛ حيث إِنّ اللّازم كونه راجحاً شرعاً (©)؛ و ثانياً (5): أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات (6)؛ و ثالثاً: 
أنّه يمكن قصد القربةُ من الكافر (؛) أيضاً (8)؛ و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام؛ مدفوعة (3) بإمكان إسلامه 
ثم إتيانه» فهو مقدور )٠١(‏ لمقدوررّة مقدّمته. فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات؛ و يعاقب على مخالفته و يترئّب عليها وجوب 
الكماره فيعاقب على تركها أيضاًء و إن أسلم صم إن أتى به و يجب عليه الكفَارهٌ لو خالفء و لايجرى فيه قاعدة جب .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل الظاهر اعتبارها فيه» و ذلك لأخذها فى مفهوم النذرء لأمنَّ معناه الوصول إلى بعض الحوائج من طريق التقوّب إلى 
المعبود بفعل بعض ما يحبّه؛ هذا فى النذر المشروط. و أما المطلق فحاله أوضح. مضافاً إلى بعض الروايات الظاهرة فى اعتبار كون 
النذر لله وعدم صيحته بدونه (راجع الروايات الواردةُ فى الباب ؟ من أبواب النذر و العهد. ج 18) (2). الكليايكانى: الكراهة غير 
معلومة و إن ورد النهى عنه فى بعض الأخبار» حيث إِنّه ظاهر فى الإرشاد مكارم الشيرازى: العبارة لاتخلو عن حزازة» و المراد منه 
ظاهراً كراهة النذر بدون قصد القربة» ولكن لميدل عليه دليل؛ بل ظاهر بعض الروايات (مثل 8/١‏ من النذر) كراهة أصل النذر ولو مع 
قصد القربة» و كأنّه لأنّ التكاليف الإلهيَهُ كثيرة و لاينبغى للإنسان أن يضيف إليها شيئاً ليثقل عليه (*». الامام الخمينى: بل لاتعتبر فى 
متعاقه أرقا (؟). الكليايكانى: اعتبار الرجحان لايستازم العباديّة (5). الامام الخمينى: هذا غير وارد على المدّعى» لدعوى اعتباره فى 
النذر» فلايقع من الكافر (6). مكارم الشيرازى: الإشكالات الثلاثة ليست على نهج واحد, بل بعضها ناظر إلى عدم اعتبار القربهٌ فى 
النذر و بعضها ناظر إلى عدم اعتبارها فى متعلقه. و الأولى أن يقال: إن كان المراد اعتبار القربة فى نفس النذر فيرد عليه الإشكال 
الأوّل؛ و إن كان المراد اعتبارها فى متعلقه فيرد عليه الثانى و الثالث (). الامام الخمينى: المقرٌ بالله تعالى» بل يمكن قصدها رجاءً 
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لمن يحتمل وجود الصانع» و لايعتبر فى العبادةأزيد من ذلكك (6). مكارم الشيرازى: ليس الإشكال فى قصد القربة فقطء بل فى قابلئَة 
الكافر للتقرّب إلى الله لأنْ صححة العباده تتوقف على أمرين: قصد القربة و كون العمل مقرّباً أى إمكان التقرّب به للعامل (4). الامام 
الخمينى: مضافاً إلى أخصّ يِه الدليل من المدّعى؛ لما مر من عدم لزوم كون المتعلق قريباً .)1١(‏ مكارم الشيرازى: ولكن إذا لميكن 
نذره مقداً أو منصرفاً بفعله فى حال كفره. كما هو الغالب العروة الوثقى» ج ؟ ص: 6# الإسلام؛ لانصرافها )١(‏ عن المقام؛ نعم؛ لو 
خالف و هو كافر و تعلق به الكفّارهُ فأسلم؛ لايبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل. مسألة :١‏ ذهب جماعة (1) إلى أنّه يشترط فى انعقاد 
اليمين من المملوك إذن المولى و فى انعقاده من الزوجة إذن الزوج و فى انعقاده من الولد إذن الوالد, لقوله عليه السلام: «لا يمين 
لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لمينعقد, و ظاهرهم (”) اعتبار الإذن 
السابق (5)» فلاتكفى الإجازةٌ بعده. مع أنه من الإيقاعات. و ادّعى الاتّفاق على عدم جريان الفضوليَةُ فيها و إن كان يمكن دعوى أن 
القدر المتيقّن من الاثفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير» مثل الطلاق و العتق و نحوهماء لا مثل المقام ممما كان فى مال نفسه؛ غاية 
الأشمر اعتبار رضا الغير فيه و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق» خصوصاً إذا قلنا: إِنّ الفضولي (2) على القاعدة. و ذهب جماعة 
إلى أنّه لا.يشترط الإسذن فى الانعقاد. لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لميكن مسبوقاً بنهى أو إذن» بدعوى أن المنساق من 
الخبر المذكور و نحوه أَنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوجء و لازمه جواز حلّهم له و عدم وجوب 
العمل به مع عدم رضاهم بهء و على هذا فمع النهى السابق لاينعقد و مع الإذن يلزم و مع عدمهما ينعقد و لهم حله. و لايبعد (©) قو 
هذا القول (0)» مع أن المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع .)١(‏ الامام الخمينى: بل لعدم كون المقام 
مورداً لها (7). الخوئى: هذا القول هو الصحيح (). الامام الخمينى: و هو الأرجح. و ما ذكره من الاحتمال و دعوى الإجمال غير وجيه 
(©). مككارم الشيرازى: ظهور كلماتهم فى ذلك محل إشكال. و الإنصاف أنه لا-فرق بين المقام و سائر موارد الفضولى» و دعوى 
الإجماع على بطلان الفضولي فى الإيقاعات محل منع؛ كما ذكرناه فى مباحث البيع (0). الكليايكانى: جريان الفضولى فى المقام محل 
إشكال (6). الكليايكانى: بل لايبعد قَوّهُ ما عليه المشهور و هو القول الأوّل (). مكارم الشيرازئ: القول الأوّلء أعتى اعتبار الإذن أو 
الإجازة فى أصل الصححة» أظهر و أقرب؛ مضافاً إلى ذكر عدم انعقاد اليمين فى معصية الله فى سياق الرواية (1/ ١١‏ من أبواب الأيمان» 
ج 18) و من الواضح عدم انعقاده. فإذنهم شرط لا أن نهيهم مانع؛ هذاء و يظهر من بعض عبارات المسالكك فى كتاب اليمين أن 
المشهورقالوا بمائعة النهى» خلافاً لما ذكرة بعضن المحشين هناء و لابهقكا ذلكك بعد ما غرفت من ظهوز الذليل فى الشرطبة لآ المائخة 
العروة الوثقى» ج 5 ص: 86# و المعارضة؛ أى لا يمين مع منع المولى مثلاء فمع عدم الظهور فى الثانى لاأقلّ من الإجمالء و القدر 
المتيقّن هو عدم الصيحةُ مع المعارضة والنهى, بعد كون مقتضى العمومات الصبحةُ واللزوم. ثم إن جواز الحل أو التوقف على الإذن 
ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقاً :)١(‏ كما هو ظاهر كلماتهم (1)» بل إِنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحقّ المولى أو الزوج و كان 
مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى, و أمَا ما لميكن كذلك فلاء كما إذا حلف المملوكك أن يحجٌ إذا أعتقه المولى أو حلفت 
الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن يصلْيا صلاه الليل مع عدم كونها منافية لحقّ المولى أو حقٌّ الاستمتاع من الزوجة 
أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءً من القرآنء أو نحو ذلكك مثا لايجب طاعتهم فيها للمذكورين, فلامانع من انعقادهء و هذا هو 
المنساق من الأخبار» فلو حلف الولد أن يحي إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثا لامانع من انعقاده» و هكذا بالنسبةُ إلى المملوكك و 
الزوجة؛ فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين؛ و لذا استثنى بعضهم (*) 
الحلف على فعل الواجب أو تركك القبيح و حكم بالانعقاد فيهماء و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لميكن وجه لهذا الاستثناء؛ هذا 
كله فى اليمين. و أمّا النذر» فالمشهور بينهم إِنّه كاليمين فى المملوك و الزوجة, و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً (9)» و هو مشكلء 
لعدم الدليل عليه خصوصاً فى الولدء إِلَاالقياس على اليمين بدعوى .)١(‏ الخوئى: الأظهر عدم صحَحة اليمين منهم مطلقاً (7). الامام 
الخمينى: و هو الأقوى» فلايصحٌ اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقاً حتّى فى فعل واجب أو ترك محرّم لكن لايتركك الاحتياط فيهما؛ 
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فاستثناء ما ذكر من الأمثلة فى غير محلّه حتّى حلف الولد بأن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة» فإنّ الاستصحاب إليها أو الإذن فى 
الحج غير الإذن فى اليمين» و دعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة الكلبايكانى: و هذا هو الظاهر من النصّء فلايستثتى ما 
ذكر من الأمثلة (0. الكليايكانى: هذا الاستثناء لاينافى موضوعدّة اليمين و إن كان فى نفسه محل تأمّل (6). مكارم الشيرازى: و هو 
الأقوى ولكن بشرط منافاته لحمّهم و الوجه فيه ما عرفت من أن الإطلاقات منصرفة إلى مورد منافاة النذر لحقوق هؤلاء. فالبطلان 
على القاعدة لأنّه لايجوز إبطال حقّ من طريق النذر أو اليمين؛ لاسيما مع اعتبار القربة فى نفس النذرء و الرجحان فى متعلقه؛ و من هنا 
يظهر حال المسائل الآتيهُ على كثرتها العروة الوثقى» ج 7 ص: 58" تنقيح المناط» و هو ممنوع؛ أو بدعوى أن المراد من اليمين فى 
الأخبار ما يشمل النذر لإطلادقه عليه فى جملة من الأخبار؛ منها خبران فى كلام الإمام عليه السلام و منها أخبار فى كلام الراوى و 
تقرير الإمام عليه السلام له و هو أيضاً كما ترى, فالأقوى فى الولد عدم الإلحاق (١)؛‏ نعم؛ فى الزوجة و المملوك لايبعد الإلحاق 
باليمين» لخبر قرب الإسناد (؟) عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن علياً عليه السلام كان يقول: «ليس على المملوك نذر 
إِلَايإذن مولاه» و صحيح ابن سنان () عن الصادق عليه السلام: «ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقة ولا تدبير و لا هبة و لا 
نذر فى مالها إِلّا بإذن زوجهاء إلافى حج أو زكاه أو بِرَ والديها أو صله قرابتها؛ و ضعف الأول منجبر بالشهرة» و اشتمال الثانى على ما 
لانقول به لايضِرٌ (©). ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (5)؛ و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلكك وجهان. و الأمة 
المزوّجة؛ عليها الاستيذان من الزوج و المولىء بناءً على اعتبار الإذن. و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجء لايجب 
عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة .)١(‏ الخوئى: إن كان الملاكك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى و الزوج و الوالدء فلايحتاج 
الحكم فى الإلحاقإلى أمر سوى القاعدة و هى لزوم الرجحان فى متعلق النذر؛ و إن كان الملاك إطلاق دليل المئع فلا وجه للإلحاق 
فى غير الولد أيضاًء كما لا وجه له فيه (1). الخوثى: الروايةُ صحيحة, فيتعتين العمل بها فى موردها (). الخوئى: ظاهر الصحيحة بقرينة 
استثناء الحجّ و ما بعده أَنّها فى مقام بيان الكبرى الكليِة و هى المنع عن تصرّفات الزوجة فى مالها إِلَابإذن زوجهاء فلابدٌ من حملها على 
الجهة الأخلاقة فلا مجال لما فى المتن (6). مكارم الشيرازى: بل هو مضرّء لما ذكرناه فى مبحث ححدِهُ خبر الواحد من أن المدار 
على الوثوق بالرواية و اشتمال الرواية على ما لانقول به سبب لعدم الوثوق بهاء و حملها على الاستحباب يوجب عدم ظهور الباقى فى 
الوجوب لوحدة السياق (2. الامام الخمينى: لايبعد الشمول لها دون تاليها الكليايكانى: أقواهما العدم الخوئى: أوجههما الشمول؛ و 
كذا الحكم فى الولد مكارم الشيرازى: الظاهر شمولها لها عند منافاةً النذر لحقّ الزوج؛ و كذا الكلام فى غيره العروٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 
62" عليه من مصارف الحيّ» و هل عليه تخليةٌ سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (2). ثم على القول بأنّ لهم الحلّء هل يجوز مع حلف 
الجماعة التماس المذكورين فى حل حلفهم أم لا؟ وجهان (7). مسألة ؟: إذا كان الوالد كافرا ففى شمول الحكم له وجهان؛ أوجههما 
العدم ()» للانصراف و نفى السبيل. مسألة : هل المملوكك المبغضء حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان (5)؛ لايبعد الشمول» و يحتمل 
(0) عدم توقف حلفه على الإذن فى نوبته فى صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق فى نوبته. مسأل ع: الظاهر عدم الفرق فى 
الولد بين الذكر و الا-نثى» و كذا فى المملوك و المالككء لكن لاتلحق الام بالأب (6). مسألة 0: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن 
المالكء ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه؛ بقى على لزومه (/0. .)١(‏ الخوئى: أوجههما العدم مكارم الشيرازى: الأقوى عدم 
الوجوب. إِلّاأن يكون لكلامه دلالة ظاهرة على قبول النفقات؛ اللّهم إِنَاأن يقال فى هذا الفرض أيضاً لايجب على المولى شىء لأنّه 
من قبيل الالتزام الابتدائى و لايجب العمل به (7). الامام الخمينى: الأقوى جوازه الخوئى: أقواهما الجواز الكلبايكانى: أقواهما الجواز 
على هذا المبنى مكارم الشيرازى: الأقوى جواز ذلك لأنّه التماس لأمر مشروع من غير مانع (). مكارم الشيرازى: بل الأوجه شمول 
الحكم, بناءً على اختصاصه بصورة مزاحمة حقّ الوالد لو كان له حقّ. و العجب أنه اختار هذا المبنى فى المسألة السابقة ولكن هنا 
ألغى جميع فروعه و مشى على وفق قول المشهور (6). الخوئى: أظهرهما العدم: إلَافيما إذا كان منافياً لحقّ المولى (2). الامام الخمينى: 
لكنه حيبت إن المهاناة لأنعل العا نهدا فى تويعة بو قد هه أن الشلف نيما هو وقد على اللآنذن لذ باعقبان متاقاتة لبق المولى 
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الكليايكانى: لكنّه ضعيف (2). مكارم الشيرازى: بل تلحق إذا كان النذر أو اليمين منافياً لحمّها (/). الخوئى: إِنَاإِذا كان متعلق نذره 
ماقا لبح المولن الثانى العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: /ا75 مسأل *: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيةُ ثم تزوّجتء وجب عليها 
العمل به و إن كان منافياً )١(‏ للاستمتاع بها (7)» و ليس للزوج منعها من ذلكك الفعل كالحج و نحوه؛ بل و كذا لو نذرت أنه لو 
تروّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس, و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوّجهاء فإنّ حلفها أو نذرها 
مقدّم على حلفه (*) و إن كان متأخَراً فى الإيقاع. لأنْ حلفه لايؤبّر شيئاً فى تكليفهاء بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليهاء لأنّه 
متعلق بعمل نفسهاء فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل. مسألة /: إذا نذر الحج من مكان معن (©) كبلده أو بلد آخر معين» 
فحج من غير ذلكك المكان. لمتبرأ ذمته و وجب عليه ثانياً؛ نعم» لو عتينه فى سئهُ فحج فى تلكك السنة من غير ذلكك المكانء وجب 
عليه الكفَاره لعدم إمكان التدارك. و لو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا 
(0) و خالف فحجٌ من غير ذلكك المكانء برأ من النذر الأوّل و وجب عليه الكفّار (©) لخلف النذر الثانى» كما أنّه لو نذر أن يحج 
.)١(‏ الامام الخمينى: فى صورة المنافاة لايجب العمل بالحلف؛ و أمّا فى النذر فمحلّ تأمّل و إن كان الوجوبلايخلو من وجه فى غير 
مثال الصوم: و أما فيه فمحلٌ إشكال و تردّد (1). الخوئى: الظاهر عدم الوجوب حيئئذٍء لامع إذن الزوج مكارم الشيرازى: الأقوى عدم 
وجوب العمل به حينئذٍ و انحلال نذرهاء و ذلكك لأنّ الرجحان المعتبر فى النذر و عدم مخالفة الشرط المعتبر فى اليمين إِنّما يكون 
بحسب وقت العملء لا وقت النذرء و من الواضح أن العمل المنافى للاستمتاع حرام؛ و منه يظهر حال المسائل الآتية. و العجب مممن 
صرّح بالبطلان فى صورة تقييد نذرها بحال التزويج نظراً إلى المنافا و لميقل به هناء و من المعلوم أنّه لا فرق بين التصريح و الإطلاق» 
و من هنا يظهر الحكم فيما لو نذرت أنّها لو تزوّجت صامت كل خميس مع حلف زوجها بخلافه؛ و أن النذر ينحل هنا أيضاً (). 
الخوئى: لا أثر لحلف الزوجة؛ تقدّم أو تأخّرء فيما يزاحم حقّ الزوج كما هو المفروض (). الكلبايكانى: هذا إذا كان المنذور هذا 
الفرد الخاصٌ من الحبّء و إِلَافالصحَةُ مشروطة برجحان الحجّْ من خصوص هذا المكان كما يشترط ذلك فى النذر الآخر و نذر حيجة 
الإسلام (5). مكارم الشيرازى: بشرط كون الحم من ذلك المكان راجحاًء لأنّ المفروض تعدّد النذر» فلابدٌ من الرجحان فى متعلق 
كل مديماة و هذا بخلةات ها ]ذا كان بعتراة ددر شب واد مغل ماذكره فى صددو السألة فا السعر ردان أضل المندو نا 
جميع خصوصياته. فإنّه لايازم أن يكون كل خصوصيَة راجحاًء كما ذكره فى باب النذر. و إليه اشير فى بعض الروايات كرواية على 
بن مهزيار 4/١‏ من النذر (راجع الجواهر ج 8" ص )"8١‏ (2). الخوئى: فيما إذا كان للمكان المنذور رجحانء و كذا فيما بعده العروة 
الوثقى» ج؟؛ ص: 68" حمَدِةُ الإسلام من بلد كذا فخالفء فإنّهِ يجزيه عن حمَّهُ الإسلام و وجب عليه الكقّارة لخلف النذر. مسألة : 
إذا نذر أن يحب و لميقيّيده بزمان» فالظاهر جواز التأخير )١(‏ إلى ظنّ الموت أو الفوت, فلا-يجب عليه المبادرة إِلّاإذا كان هناكك 
انصرافء فلو مات قبل الإتيان به فى صورة جوز التأخير لايكون عاصياًء و القول بعصيانه (؟) مع تمكنه فى بعض تلك الأزمنة و إن 
جاز التأخير» لا وجه له (). و إذا قيده بسنة معينة» لم يجز التأخير مع فرض تمكنه فى تلكك السنء فلو أتر عصى و عليه القضاء (6) و 
الكنازة (ذاياق إخااماك مسب تسرام قن كنا انف صررة الأطاكق ]3 ماك شد شك مذ قا إقانه وشيب القعاء هد و القول 
بعدم وجوبه بدعوى أن القضاء بفرض جديد ضعيفء لما يأتى. و هل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان (2)؛ 
فذهب جماعة إلى القول .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم جواز التأخير ما لميكن مطمئناً بالوفاء الكليايكانى: مشكلء؛ بل لايبعد لزوم التعجيل 
قلا نعم» لايفوت بالتأخير مكارم الشيرازى: و هو الحقّ و إن قلنا بدلالة الأمر على الفور كما هو المختار, و ذلكك لأنّ وجوب الوفاء 
بالنذر فوراً ثابت ولكنٌ النذر يتبع نظر الناذر» فإن كان نذره مضيقاً وجب العمل به فوراً و إن كان موسّعاً فلا و إن كان مبهماً فالظاهر 
أيضاً جواز التاخيرء لأنّ التضييق هو الذى يحتاج إلى الدليل (1). الكليايكانى: يعنى فيما لو مات قبل الإتيان به (). الكليايكانى: قد مرّ 
الإشكال فى جواز التأخير؛ و لعصيانه وجه وجيه (6). الخوئى: وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقت و غير الموقّت مبنيّ على الاحتياط: 
و الأظهر عدم الوجوب. إذ لا دليل عليه؛ و دعوى أنّه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لمتثبتء فإنّ التنزيل إِنّما ورد فى نذر الإحجاج و 
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قد صرّح فيه بِأنّه يخرج من الثلث, و أمَا ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما فى رواية الخثعميّة فلايمكن الاستدلال به 
اعمفتالرواية ندا وغلالةكو يذلكف كزين السال إلى آخر المسألهُ (5). مكارم الشيرازى: أما الكفارة فواضح. لتحقّق الحنث؛ و أما 
القضاء فهو و إن كان بأمر جديد. إِلَاأنهِ المشهور فى كلماتهم. بل لعله اسند إلى قطع الأصحاب, و المستند فيه غير واضح؛ ولكن 
لايُتركك الاحتياط فيه (©). مكارم الشيرازى: الأحوط هو الإخراج من الأصل مع إحراز رضى سائر الورثة إذا كانوا كبارا كما حكى 
عن أكثر الأصحاب بل نسب إلى قطعهم (راجع الجواهر ج ١7‏ ص 60, حكاهما عن «المدارك» و «كشف اللثام»). و قد يستدلٌ على 
وجوبه من الأصلء تارةً بأنّه مقتضى القاعدة و اخرى بأنّه مقتضى روايات الباب؛ أمّا الأول فقد ذكر فى المتن له طريقين: أحدهما أن 
الحج من الواجبات المالةٍة» و كلّ واجب مالى يخرج من الأصل بالإجماع؛ ولكنّه يمكن الخدشة فيه صغرىٌ وكبرئ» كما لايخفى. 
واخرى بأنّهِ دين و كل دين يجب أداؤه من أصل التركة؛ و هو و إن كان صحيحاً بحسب الكبرىء ولكنّ الكلام بعد فى صغراء. فَإنّه 
لا دليل على أن كل التكاليف الشرعيّة ديون إلهه أو خصوص الحجّ و النذر من الديون أى الدّين بمعناه الحقيقيّ» لما فى قوله تعالى: 
«للّه على الناس» ولما فى صيغة النذر «للّه على) وذلكك لأنّ اللام أعمّ من الملكدّة, ومجرّد اشتغال الذمَره بالتكاليف لايدلٌ على كون 
الاشتغال من قبيل الدّين. والحاصل أن الواجبات تكاليف إِلهِدِهُ» وفرق بين اعتبار التكليف واعتبار الدّين؛ فإتمام المسألة؛ أعنى القول 
بأنّ قضاء النذر من صلب المال من طريق القواعد مشكل جدّاً. فالدليل عليه منحصر بما ورد فى الأخبار من رواية «مسمع بن 
عبدالملكث»» قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: كانت لى جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هى ولدت غلاماً أن أحيجه أو أحج عنه؛ 
فقال: «إنّ رجلًا نذر لله فى ابن له إن هو أدركك أن يحيجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه 
و آله فسأله عن ذلككء فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يحي عنه ممما تركك أبوه» (الوسائل ج ١18‏ من أبواب النذر- الحديث )١‏ 
والرواية معتمد عليهاء إِمَا لعمل المشهور بها كما عرفت»ء أو لتوثيق مسمع كما عن الكشىء ولكنّ المصرّح به فى كلمات كثير منهم أن 
الرواية غير معمول بها من جهة ذيلهاء فإنّ الشرط وهو إدراك الغلام إِنّما حصل بعد وفاة الأب» ومن المعلوم أن الوفاء بالنذر إِنّما 
يجب إذا حصل الشرط فى حياةً الإنسان لا بعد مماته» فعلى هذا لايجب الحج ولا الإحجاج إذا حصل الشرط بعد الموت» فكيف 
يمكن الحكم بوجوب الحج على الغلا-م مما تركك أبوه؟ ويمكن حمله على الاستحباب» وحينئذٍ يشكل الاعتماد على صدره أيضاً 
فيشكل الحكم فى المسألة» لعدم الدليل على وجوب القضاء من الأصل و لا من الثلث بحسب القواعد ولا بحسب الأدَلَّهُ الخاصٌة 
إِلّاإذا أوصى بذلك فيخرج من ثلثه؛ ولكن مع ذلك لاينبغى تركك الاحتياط بإخراجه من الأصل مع إحراز رضى سائر الورثة. وقد 
تعارض رواية «مسمع» بروايتى «ضريس و إبن أبى يعفور» (الوسائل ج 8 الباب 79 من أبواب وجوب الحيّع- الحديث ١‏ و ”) ولكن 
يرد عليهما أنْ ما اشتمل عليه هاتان الروايتان من الإخراج من الثلث بدون الوصية لايوافق القواعد و لا روايات أبواب الوصيّةُ و حمله 
على النذر فى حال مرض الموت مع القول بكون المنيجزات من الثلث لا شاهد له أصلًاء مضافاً إلى تناقض صدر رواية «ضريس» مع 
ذيله. لمن ذيلها يصرّح بأنّه مثل الدين و لازمه الخروج من الأصل مع حكمه بإخراجه من الثلث فى صدره العروة الوثقى» ج 1 ص: 
69" بأنّه من الأصل (23). لأنّ الحيّّ واجب مالي و إجماعهم قائم على أن الواجبات الماليَهُ تخرج من (21). الامام الخمينى: و هو الأقوى 
العروة الوثقى» ج؟. ص: 78٠‏ الأصل (1١)؛‏ و ربما يورد عليه بمنع كونه واجباً مالأ» و إِنّما هو أفعال مخصوصة بدتدِه و إن كان قد 
يحتاج إلى بذل المال فى مقدّماته» كما أن الصلوة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال فى تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلكك. و 
فيه: أن الحجٌ فى الغالب محتاج إلى بذل المال؛ بخلا.ف الصلاة و سائر العبادات البدئة» فإن كان هناكك إجماع أو غيره على أن 
الواجبات الماليِة [تخرج من الأصلء يشمل الحجّ قطعاً. و أجاب صاحب الجواهر بأنّ المناط فى الخروج من الأصل كون الواجب دين 
و الحجّ كذلكء فليس تكليفاً صرفاً كما فى الصلاه و الصوم؛ بل للأمر به جهة وضعيّة؛ فوجوبه على نحو الديتية بخلاف سائر العبادات 
البدترة؛ فلذا يخرج من الأصلء كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين أو بمنزلة الدين. قلت: التحقيق (؟) أن جميع الواجبات 
الإلهدّة ديون للّه تعالى؛ سواء كانت مالا أو عملا مالا أو عملًا غير مالىّ» فالصلاه و الصوم أيضاً ديون لله و لهما جهة وضع فذمّة 
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المكلّف مشغولة بهما و لذا يجب قضاؤهماهء فإِنّ القاضى يفرغ ذمَرِهُ نفسه أو ذمره الميتء و ليس القضاء من باب التوبة أو من باب 
الكفّارة» بل هو إتيان لما كانت الذمَرهُ مشغولة به. و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل» بل مثل قوله: لله علي أن اعطى زيداً 
درهماًء دين إلهى لا خلقي (*) فلايكون الناذر مديوناً لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيدء ولا فرق بينه و بين أن يقول: لله 
علي أن أحج أو أن اصلى ركعتين» فالكل دين اللّهء و دين الله أحقّ أن .)١(‏ الكليايكانى: و هذا هو الأقوى» لكن لا لما ذكرء بل لأَنَّ 
معنى قول الناذر: الله على كذا» هو التعهّد لله تعالى بإتيان المنذور على أن يكون العمل ديناً على عهدته؛ و ما يدل على وجوب الوفاء 
به يدل على وجوب وفاء هذا الدين» و المناط فى الخروج من الأصل هو كون الواجب ديناً وذلكك هو السبب لخروج حيجةٌ الإسلام 
من الأصل» حيث تستظهر الديتِه من قوله تباركك و تعالى: «و لله على الناس حي البيت»؛ و معنى قوله عليه السلام: «دين الله أحقّ أن 
يقضى أن الدائن إذا كان.هو الله- عر وجل- فأداء هذا الدين أحىٌ».و لابدل على أن كل واجب دين؛ فالديمة لابد و أن تستظهر مخ 
دليل الواجبء خلافاً لما حقّقه قدس سره (7). الامام الخمينى: هذا التحقيق غير وجيه؛ نعم؛ فى خصوص الحج و النذر يمكن استفادة 
الديتيه من قولهتعالى: «للّه على الناس» و من قول الناذر: «للّه علئ»» و إطلاءق الدين على الحج بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد 
التكليف. فالأقوى عدم خروج الواجبات الغير المالكِه من الأصل (). الكليايكانى: هذا فى النذر صحيح. لما استظهرنا ديتيته» و كذا 
حيّجةُ الإسلام؛ و لايقاس بهما سائر الواجبات العروة الوثقى, ج ؟» ص: "8١‏ يقضىء كما فى بعض الأخبار و لازم هذا كون الجميع من 
الأصل؛ نعم» إذا كان الوجوب على وجه لايقبل بقاء شغل الذمرهُ به بعد فوته لايجب قضاؤه. لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه و لا 
بعد موته؛ سواء كان مانا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة. فإنّه لو لميعطه حتّى مات لايجب عليه 
ولا على وارثه القضاءء لأنّ الواجب إِنّما هو حفظ النفس المحترمة و هذا لايقبل البقاء بعد فوته؛ و كما فى نفقةُ الأرحام, فإنّه لو تركك 
لإنفاق عليهم مع تمكنه لاابصير ديناً عليه» لأنّ الواجب سد الخلة و إذا فات لايتداركك. فتحصّل أنْ مقتضى القاعدهُ فى الحج النذرىٌ 
إذا كو وجو كم مش وناك ونورب القادية الأفنلء لاله ذين اليم إِنّاأن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات؛ و هو 
محل منع. بل دين الله أحقّ أن يقضى. و أما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلثء فاستدلوا بصحيحة ضريس و صحيحة ابن أبى 
يعفور الدالتين على أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه. و إذا كان نذر الإحجاج كذلكك مع كونه ماليَاً قطعاً فنذر الحج 
بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل. و فيه: أن الأصحاب )١(‏ لميعملوا بهذين الخبرين فى موردهماء فكيف يعمل بهما فى غيره؟ و 
أمَا الجواب عنهما بالحمل على صورةٌ كون النذر فى حال المرضء بناءً على خروج المنيجزات من الثلثء فلا وجه له بعد كون الأقوى 
خروجها من الأصل؛ و ربّما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغةُ أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتّى مات؛ و 
فهسا ما لايك : خضوصا الأول مسألة 4: إذا نذر الحج مطلقاً أو مقتداً بسنةُ معتينة و لميتمكن من الإتيان به حتّى مات» لم يجب 
القضاء عنهء لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه» فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره. مسأل :٠١‏ إذا نذر الحج معلقاً على 
أمر كشفاء مريضه أو مجىء مسافره فمات قبل .)١(‏ الكليايكانى: مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة و فتوى المشهور؛ و 
عدم إحراز العمل بذيلهالايضِرٌ بحجتّة الصدر العروةٌ الوثقى؛ ج؟» ص: 707 حصول المعلق عليه. هل يجب القضاء عنه )١(‏ أم لا (؟)؟ 
المسأله مبتية () على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلّق؛ فعلى الأوّل لايجبء لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته 
ذل تعضو ل ارظن إن كان يكنا مو عحياة: الما وساف لعل طعي خلى الناى 9مك أن يشال بال شريو الكقت صو 
الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوَلء إِلَاأن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط. مسألة :١١‏ إذا نذر الحجّ وهو 
متمكن منه فاستقَرٌ عليه ثم صار معضوباً لمرض أو تس ار مصددودا يعذاقا أر تعره #القلاين اودري التسانعة حال تاقد كاه ليا 

مد من الأخبار (/) سابقاً فى وجويها؛ دعر اختصاصها بحبَه الإسلام (8) ممنوعة» كما مرٌ .)١(‏ مكارم الشيرازى: والظاهر عدم 
وجوب القضاء؛ سواء قلنا إن الشرط راجع إلى أصل النذر أو المنذوره و كان من قبيل الواجب المشروط على مبنى المشهور أو من 
قبيل الواجب المعلق» و ذلكك لأنّ القدره على المنذور لمتحصل له أبداً بعد فرض موته قبل حصول الشرط. إِلَّاأن يكون من قبيل 
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الشردل الساخر وهو كساترى؛ هذا مشافا إلى أن الراج المعلق لين لدمعى معقول كدان كرتا محل ولكة بظهر من اذيل 
رواية مسمع بن عبد الملكك ١18 /١(‏ من أبواب النذر) وجوب القضاءء ولكنّ الظاهر أنه لميعمل به أحد» كما عرفت الإشارةٌ إليه فى 
المسألة النبابقة (0). انحر : لابجب القضاء حرم و ذلكق لأن الرسوي على الشدوورين مشروط بالقدرة فى رف العمل»و بالموت 
ينكشف عدم الوجوب (2. الامام الخمينى: و إن يمكن إيقاع النذر على الوجهين» لكن ظاهر التعليقات من باب الشرطء فلايجب 
القضاء إِنَاإِذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلق و أوقع النذر كذلك. فحينئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء انع اللي اوبرت وار لمرات 
طرف الواحسب بي القضاءة و إلافاق و هده الجهة تحتاج إلى التأقل (6). الكليايكانى: الأقوى عليه أيضاً عدم الوجوبء لعدم التمكن 
من إتيانه حال حياته لعدم حلول وقتهبالفرض (2). الامام الخمينى: قد مرّ منه ما ينافى ذلكك. و الوجوب فى النذرى محل إشكالء و 
الظاهر اختصاص الروايات بحيجة الإسلام؛ نعم» لايبعد إطلاق رواية محمّد بن مسلم, لكن لاتطمئنٌ به النفس» و دعوى الانصراف غير 
بعيدة و أمَا دعوى إلغاء الخصوصيةُ من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصية فى حبةٌ الإسلام التى مما بنى عليها الإسلام و هى 
شريعة من شرايع الإسلام (*). مكارم الشيرازى: لا دليل على الوجوب بعد اختصاص أخبار الاستنابة بحبّجةُ الإسلام و عدم الدليل على 
إلغاء الخصوصيةُ منها (). الخوئى: لايمكن استفادة وجوب الاستنابةٌ منها فى غير حمجةُ الإسلام (. الكليايكانى: و على اختصاص 
المورد بهاء كما هو الظاهرء يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصية مع أن الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلق 
التذر عن تو الدين» فاتميعد الاتهر ار لاندمى أدانه كفس إن كان مشكارى الافالاتعانة العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 7ه" سابقاً .)١(‏ 
و إذا مات» وجب القضاء (1) عنه (0. و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكنه و استقرار الحجٌ عليه» أو نذر وهو معضوب أو 
مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال» ففى وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان؛ 
أقواهما العدم وإن قلنا (5) بالوجوب بالنسبة إلى حتّجة الإسلام (5)» إِلّاأن يكون قصده من قوله: لله عليّ أن أحج بالاستنابة. مسألة 
بذ : لو نذر أن يحب رجلًا فى سنة معينة فخالف مع تمكنه» وجب عليه القضاء (©) و الكفارة (60» و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من 
أصل التركة. لأنْهما واجبان مالتِان (8) بلا إشكال (4)؛ و الصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث» معرض 
عنهما كما قيل» أو محمولتان على بعض المحاملء و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقيبد بسنة معتّنة مطلقاً أو معلقاً على شرط و قد 
حصل و تمكن منه و تركك حنّى ماتء فإنّه يقضى عنه من أصل التركة .229١(‏ و أمَا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لميتمكن منه حتّى 
ماتء ففى وجوب (2). الخوئى: و قد مر منه خلالفه فى المسألة ال من الفصل السابق (2). الخوئى: تقدَّم عدم وجوبه (). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه فى المسألةٌ الثامنة و أنّه الأحوط (؟). الامام الخمينى: بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجة 
الإسلام لا وجه للتفكيكك بينهما (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة (؟7) عدم الوجوب فيها أيضاً (8). الخوئى: الظاهر عدم 
وجوب القضاءء لا عليه و لا بعد موته. و أمّا الكفاره فلا إشكال فى وجوبها عليه؛ و أمَابعد موته فالمشهور و إن كان على وجوب 
إخراجها من أصل التركة. إِلَاأَنّه لايخلو من إشكالء و الاحتياط لاينبغى تركه (7). مكارم الفيرازى: الكثارة معلومةى أعا القماك فيز 
موافق للاحتياط (6). الكليايكانى: بل لاستظهار الديتيةُ من دليل وجوبهما كما مر و صدر صحيحة مسمع (4). مكارم الشيرازى: الحكم 
بوجوبهما مشكل و إن كان أحوط؛ أما القضاءء فقد عرفت الكلام فيه فى المسألة الثامنة» و أمَا الكفّارة فكونها واجباً مالَاً مثل الدين 
أو الخمس و الزكاة غير ثابت» و قد عرفت الإشكال فى صحيحتى ضريس و ابن أبى يعفور فى المسألة الثامنة؛ نعم» إذا أوصى 
بالإخراج عن الثلث» أمكن .23١(‏ الخوئى: بل يخرج من الثلث؛ و كذا الحال فيما بعده مكارم الشيرازى: لا فرق بين نذر الحيّ و نذر 
الإحجاج فى عدم الدليل الواضح على وجوب القضاء و الكّارة بعد مماته؛ و منه يظهر الحال فيما إذا لميتمكن و مات بطريق أولى 
العروة الوثقى» ج؟. عن: #86 قضاته و غدمة وجهاق؛ أوجههما ذلكك: لآنه وا ماك أوجبة على نفسه فضار ديا غاية الأمر أنه ما 
لم يتمكن معذور. و الفرق ببنه و بين نذر الحج بنفسه أنه لابعد دياً مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرةء بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر 
بذل المال »)١(‏ كما إذا قال: للّه علي أن اعطى الفقراء مأ درهم؛ و مات قبل تمكنه؛ و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد 
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ممنوعة؛ ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشرىٌ (؟) و إن استلزم صرف المالء فإنّه لايعدٌ ديناً عليه بخلاف الأوّل 
(*). مسأل :1٠‏ لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط كمجىء المسافر أو شفاء المريضء فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد 
ذلكك و تمكنه منه قبله» فالظاهر وجوب القضاء عنه (26) إلَّاأن يكون مراده التعليق على ذلكك الشرط مع كونه حياً حينه و يدل على ما 
ذكرنا .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً. لأنّ المال لايكون ديناً عليه بالنذر (1). مكارم الشيرازى: الكلام فى نذر الإحجاج 
وهو غير نذر المال للحج» فلايعدٌ ديناً وإن استلزم صرف المال؛ نعم, لو نذر مالا يصرف فى الإحجاج احتمل عدّه ديناء فلايُتركك 
الاحتياط بأدائه من صلب المال مع رضى الورثة (). الكليايكانى: بل الأقوى فى الأوّل أيضاً عدم الوجوب. إِلَاإذا جعل لله على نفسه 
مانًا و قلنا بصححة نذر النتيجة؛ لكنّه محلّ تأمل (6). الخوئى: لكنّه يخرج من الثلث مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم وجوبه؛ لما مر من 
نه لا دليل على وجوب قضاء الحجٌ المنذور؛ و على فرض قبوله: لا شكك فى كون مفروض المسألة مخالفاً للقاعدة لأنّ شرط النذر 
حصل بعد الموت و هو حينئذٍ غير قادر و أمَا قدرته على الحج قبل حصول الشرط فى زمن حياته غير كافٍ قطعاًء فالمسألُ مخالفة 
للقواعد. و أمّا رواية مسمع. فالظاهر أنّه معرض عنها بحسب ذيلهاء و دعوى الماتن قدس سره على أنه قد عمل به جماعة غير ثابت» و 
الظاهر أنّه لم يعمل به إلاصاحب الجواهر بظنّ عمل جماعة من الأصحاب بهاء حال كونهم عاملين بصدرها الُذى هو خارج عن محل 
الكلام دون ذيلها؛ نعم» يمكن توجيه ذيل رواية مسمع بأحد وجهين؛ أحدهما: ما عرفت من حمله على الاستحباب (بشرط أن لايكون 
بين الورثة صغير أو كان من خصوص سهم الكبار مع رضاهم)؛ ثانيهما: حمله على اشتراط إدراكك الغلام بعنوان الشرط المتأخر, و 
لايخلو عن بُعد العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 708 خبر مسمع بن عبدالملكك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هى ولدت غلاماً أن يحيجه 
أو يحج عنه. حيث قال الصادق عليه السلام بعد ما سئل عن هذا: «إنّ رجلًا نذر فى ابن له إن هو أدرك أن يحبجه أو يحب عنه» فمات 
الأب و أدرك الغلام بعد. فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلكك, فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله أن يحب عنه ممما 
ترك أبوه) و قد عمل به جماعة: و على ما ذكرنا لايكون مخالفاً للقاعده )١(‏ كما تختله سيد الرياض و قَرّره عليه صاحب الجواهر و 
قال: إن الحكم فيه تعتدىٌ على خلاف القاعدة (1). مسألة ؟١:‏ إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحب حمّجةُ الإسلام انعقد على الأقوى و كفاه 
حج واحدء و إذا ترك حتَّى مات وجب القضاء عنه (") و الكفارة (©) من تركته؛ و إذا قتّده بسنة معيّنة (0) فأخَر عنها وجب عليه 
الكفارة؛ و إذا نذره فى حال عدم الامنطاعة انعد أبقيا ووس هله حصي الأسشطافة مقدية إلاان يكون مراده الحج بعد 
الاستطاعة. مسألة 10: لايعتبر فى الحج النذرىٌ الاستطاعة الشرعيّة (8)» بل يجب مع القدرة (7) العقلتِة .)١(‏ الخوئى: بل هو على 
خلالف القاعدة؛ لكنّه مع ذلكك لا مناص من العمل به و حمله على لزوم الإخراج منالثلث جمعاً ببنه و بين صحيحتى ضريس و ابن 
أبى يعفور الكليايكانى: مشكلء بل الحكم على خلاف القاعده على ما مرّء و لم يحرز العمل بذيل الرواية» بل لايبعد أن يكون تعرّض 
أهل الفتوى للفرع المفروض فى صدر الرواية أعنى المسألة السابقة دون المفروض فى ذيلها أعنى هذه المسألة دلينًا للإعراض عنها 
(7). الامام الخمينى: و هو الحقّء و لا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرةً الإسناد و عدم إحراز الإعراض عنهاء بل مقتضى إطلاق 
الشيخ فى النهاية و المحقّق و عن كيب العلامة العمل بها صدراً و ذينًا و مقتضى استشهاد الإمام عليه السلام التعدّى عن مورد الرواية 
بإلغاء الخصوصيةُ (). الخوئى: تقدّم الكلام فيه [فى هذا الفصلء المسألة 8- التعليقة على «عليه القضاء»] (©). مكارم الشيرازى: القضاء 
ثابت لأنّه راجع إلى حمَدةُ الإسلام؛ و أمَا الكفَارةٌ الناشئة من النذر فقد عرفت الإشكال فى إخراجها من التركة (0). الكلبايكانى: 
إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحت الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنه لاينعقد مكارم الشيرازى: مراده أول سنةٌ الاستطاعة» و 
إلاكان نذره باطلًاء لكون التأخير عصياناً و لاينعقد النذر فى معصية الله (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت فيما سبق أنّ الاستطاعة ليست 
لها حقيقة شرعيّة و إِنْما المراد منها الاستطاعة العرفبَةُ و هى المعتبرة فى حبَجهُ الإسلام» ولكنّها أخصٌ من الاستطاعة العقليَةُ المعتبرة فى 
الحج المنذور» كما لايخفى (/0. الامام الخمينى: لا تكفى القدرة العقليةُ» بل يعتبر فيه عدم الحرج و الضرر النفسى؛ و مقصود الماتن 
أيضاً نفى اعتبار الاستطاعة الشرعيَة لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليُ مطلقاً العروة الوثقى» ج 7 ص: 08" خلافاً للدروس (1١)؛‏ و لا 
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وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات الّتى تكفيها القدرة عقلًا (؟). مسأل 12: إذا نذر حيجاً غير حيجة الإسلام فى عامه و هو مستطيع» 
لمينعقد (8)» إِلَاإذا نوى ذلكك على تقدير زوالها فزالت؛ و يحتمل الصبحة (©) مع الإطلاق (0) أيضاً إذا زالت» حملا لنذره على الصححة 
(8). مسألة 17: إذا نذر حبجاً فى حال عدم الاستطاعة الشرعيّةُ ثم حصلت له. فإن كان موسّعاً أو مقتداً بسنة متأخَرة قدّم حيجة الإسلام 
لفورثتهاء و إن كان مضيقاً بأن قبده بسنة مخيئة و حصل فيها الاستطاعة (/ أو قبده بالفورية قدّمه (4): و حينغل فإن بقيت الاستطاعة 
(0. الكلبايكانى: مخالفة الدروس غير معلومة و إن نسب إليه غير واحد» فراجع (1). الخوئى: لعله يريد بذلكك أن النذر غير مشروط 
بالاستطاعة الشرعيّة المعتبرة فى حيجَة الإسلام, و إلّافهو مشروط بالقدرة الشرعيّة بلا إشكال (). الخوئى: إذا كان نذره متعلّقاً بالإتيان 
بحج آخر غير حَبَدَه الإسلام على تقدير تركه لهاء فلا مانع من انعقاده (©). الامام الخمينى: و هو الأ-قوى مع تمشّى القصد منه لاء 
للحمل على الصححة لأنّه لا أصل له بل لكونهراجحاً بحسب الواقع الكليايكانى: هذا الاحتمال متعتين مع عدم الالتفات بوجوب حيجة 
الإسلام حين النذر أو بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كاق متجملا لوال وذلكه تعقى القفد و وجحان الساق واه الكفرف 
بالزوال» لا لما علله من حمل النذر على الصيحة (2). مكارم الشيرازى: و هذا هو الأقوى إذا حصل منه قصد القربةُ بنذره. لا لما ذكره 
من الحمل على الصعّة» فإنّهِ بالنسبة إلى فعل الغير لا فعل النفسء فتأمل؛ مضافاً إلى أنّه يجرى فى مقام الشكك و ليس هنا شكك فى 
مراه الناذي بل لأن المندوو كان راجحاً فى الواقع فى ظرف حصوله و لميعلم به الناذر إلَابعد زوال استطاعته؛ هذاء ولكن لابدٌ أن 
يكون بحيث يقدر على قصد القربة بالنذر» لما عرفت من اعتباره فى أصل النذر (6). الخوئى: لا حاجة إلى ذلكك, لكفاية الإطلاق فى 
صبحته (07. الخوئى: إن كان المنذور مقصوداً به غير حَبَةٌ الإسلام؛ فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلا-ن فقويوى إن كاورموطانا 
فيكفى حَبدَهُ واحد عنهماء و منه يعلم حال المطلق أيضاً (). الامام الخمينى: بل يقدّم حيجةُ الإسلام؛ وقد مر أن المانع الشرعيئ ليس 
شرطاً فى الاستطاعة و مع الاستطاعة و وجوب حبَدَةٌ الإسلام يلغى نذره؛ و منه يعلم حال احتمال تقديم النذرى إذا كان موسّعاً فإنّه 
ضعيف الكليايكانى: بل الأقوى وجوب حبَةُ الإسلام؛ لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعاً حين العمل مع التقييد بتلكك 
السنة و لو بعنوان الفورة مكارم الشيرازى: بل الأقوى تقديم حَبْدَه الإسلام و انحلال نذرهء لكشف الاستطاعة عنه. فإنّ الرجحان 
المعتبر فى المنذور إِنّما هو الرجحان فى ظرف العمل لا فى ظرف النذر؛ نعم؛ قد مرّ أن وجوب حبَةُ الإسلام لايمنع عن غيره إِلَامن 
باب اقتضاء الأسمر بالشىء النهى عن ضدّه أو عدم الأممر به. ولكنّ الأمر بالضدّين على سبيل الترتّب جائز عندناء مضافاً إلى صححة 
الملاك؛ هذاء ولكن لايبعد عدم إمكان التقرّب بما يكون الضدّان متّحدان خارجاً متفاوتان بحسب التنة؛ فتدبّر جبداً العروة الوثقى» 
ج؟ء ص: 8017 إلى العام القابل وجبتء و إلّافلاء لأنّ المانع الشرعيّ كالعقليّء و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسّعاء لأنّه 
دين )١(‏ عليه بناء على أنّ الدين و لو كان موسرعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة» خصوصاً مع ظنّ عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف 
استطاعته فى حبَةُ الإسلام. مسألة 18: إذا كان نذره (؟) فى حال عدم الاستطاعة فوريّاًء ثم استطاع (*) و أهمل عن وفاء النذر فى 
عامه. وجب الإتيان به فى العام القابل مقدّماً (؟) على حججة الإسلام (0) و إن بقيت .)2١(‏ الكليايكانى: لكنّه اختار فى الدين وجوب 
حبة الإسلام مع الوثوق بالتمكن من أدائه مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال ضعيف جدَاًء لأ الدين الموسّع غير مانع» كما هو مختاره 
أيضاً (راجع المسألة 17 ممما ذكره فى شرائط وجوب الحجّ) مضافاً إلى ما قد عرفت من أن النذر كسائر الواجبات الشرعتّةُ وظيفة على 
المكلّفء و ليس اعتبارها اعتبار الدينء فأدلّهُْ الاستطاعة واردة على أدلّةُ النذر لأنّه إذا وجبت حيجة الإسلام انتفى موضوع الرجحان 
المعتبر فى النذر (؟). الخوئى: يظهر الحال فى هذه المسألة ممما تقدّم آنفاً [فى هذا الفصلء المسألة ]١7‏ (). الكليايكانى: قد مرٌ أن 
الأقوى وجوب حتجةٌ الإسلام و عدم صححة النذر مع التقييد بسن حصول الاستطاعة و لو بعنوان الفوريّة؛ نعم» مع التوسعة و عدم التقييد 
لو أهمل عن حَبَدِهُ الإسلام فالظاهر وجوبهما عليه مع تقدّم حبةُ الإسلام (©). الامام الخمينى: بل حمَدِه الإسلام مقدّماً على النذرى 
فحينئذٍ لو كان نذره الحجج فوراً ففوراً يجب الوفاء بدبعد حيَجةٌ الإسلام (5). مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوب حتجة الإسلام عليه و 
تأخير الحج النذرىٌ إذا لميكن المنذور مقتّداً بسنة الاستطاعة, و إِلَانحلٌ نذره؛ كلّ ذلكك لما عرفت من أن المعتبر فى صيحة النذر 
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الرجحان حين العمل و هنا غير حاصل. و ما قد يقال من أن الاستطاعة غير حاصلة بعد انعقاد النذر لأنّ المانع الشرعى كالمانع العرفى» 
فقد عرفت الجواب عنه فى المسألة (؟*) من شرائط وجوب الحجّج من أن الاستطاعة ليست إلاوجود الزاد و الراحله و شبههاء أمَا عدم 
المزاحمة بواجب آخر فهذا حكم عقلى لا دخل له بمسألة الاستطاعة و بالجملة وجوب الحجٌ على المستطيع من قبيل العناوين الأَوَلِيكُ 
وصححة النذر فيما هو راجح من قبيل العناوين الثانويّة» و أدَلَهُ العناوين الأُوَلتِهُ حاكمة على أدَلَهُ العناوين الثانويّة» كما هو ظاهر العروة 
الوثقى» ج ؟ ص: 08" الاستطاعة إليه» لوجوبه عليه فوراً ففوراً »)١(‏ فلايجب عليه حي الإسلام إِلّابعد الفراغ عنه؛ لكن عن الدروس 
أنّه قال بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقلتِةُ» فلو نذر ثم استطاع صرف ذلكك إلى النذرء فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى 
العام القابل وجب حبَدِه الإسلام أيضاً. ولا وجه له؛ نعم, لو قتيد نذره بسنةُ معتينةُ وحصل فيها استطاعة فلم يف به و بقيت الاستطاعة 
إلى العام المتأخَرء أمكن أن يقال (؟) بوجوب ححةُ الإسلام أيضاًء لأنّ حبجه النذرىٌ صار قضاءً موسّعاًء ففرق بين الإهمال مع الفوريّة 
و الإهمال مع التوقيتء بناءً على تقديم حي الإسلام مع كون النذرىٌ موسّعاً. مسألة 19: إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحيجة 
الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك, فهل يتداخلان (") فيكفى حج واحد عنهماء أو يجب التعدّد أو يكفى ني 
الحج النذرىّ عن حيَهُ الإسلام دون العكس؟ أقوال؛ أقواها الثانى (5): لأصالة تعدّد المستب (2). الكليايكانى: لايبعد رجوع النذر 
حينئلٍ إلى نذور متعدّدة بتعدّد السنواتء و إلافلامعنى لنذر واحد لإتيانالحج فوراً ففوراً و عليه أيضاً لايبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى 
السنة الَتى بعد الاستطاعة؛ فإن أهمل فى العام الأوّل فيجبان معاً لكن مع ذلكك تقدّم حمَِّهُ الإسلام مكارم الشيرازى: قد يقال: لا معنى 
لنذر الإتيان بالحج فوراً ففوراً إلّاأن يرجع إلى نذور متعدّدة بتعدّد السنوات (كما فى بعض الحواشى) ولكنّه عجيب. فإِنّ من نذر أن 
يحج أو يتصدّق أو يزور الحسين عليه السلام فوراً و فى أوّل فرص ممكن لا شكك فى أنّه بنظر العرف نذر واحد و إن هو إلاكأداء 
الدين الواجب فوراً ففوراًء فهل هو واجبات متعدّدة؟ و هكذا أمثاله (؟). الامام الخمينى: لكنّه ضعيفء فالأقوى وجوب الحجّ فى هذه 
الصورءٌ و عدم وجوب النذرى (). مكارم الشيرازى: لاع الشكد فى عون اعدو ايا لظ القلاز فزت كان الخدى مطلقاً فن تظره 
فلابدٌ من الحكم بالتداخلء و إن كان مقّداً بغير حتَجةُ الإسلام فاللازم عدم القداخل وو إن فكه قن ملضودة أو فى عبارته فالأصل 
البراءة من الزائد فيكفى حج واحد. و لا دخل لهذه المسألة ببحث تعدّد المسبب بتعدّد السبب و عدمه. و كان فتوى الماتن قدس سره 
فى الواقع أيضاً يوافق هذا المعنى؛ كما يظهر من ذيل كلامه و إن كان صدر كلامه يوهم غيره. و من هنا يظهر كفاية الحجّ النيابى عن 
المنذور أيضاً لو كان النذر مطلقاً من هذه الجهة (6). الامام الخمينى: فى فرض المسألة إذا لميكن انصرافء لكون النذرى غير حيجة 
الإسلام؛ فالأقرب كون حجواحد بقصدهما مجزياً عنهماء لكن مع ذلكك لايترك الاحتياط فى صورةٌ عدم قصد التعميم فى نذره لحيجة 
الإسلام بإتيان كلّ واحد مستقلًاً مقدّماً لحب الإسلام الخوئى: بل الأقوى هو الأول الكلبايكانى: بل الأقوى أنّ المدار على شمول 
إطلاق النذر لحمْدَهُ الإسلام و عدمه. فعلى الأوّل تكفى حيّجَةُ الإسلام عن النذر دون العكس على الأحوط. و ليس كفايتها من باب 
التداخل؛ و على الثانى يجب التعدّد بلا تداخل العروة الوثقى» ج17 ص: 094" بتعدّد السببء و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف؛ و 
استدل الثالث بصحيحتى رفاعة و محمد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشى إلى بيتالله فمشى» هل يجزيه عن ححَبَهُ الإسلام؟ قال عليه 
السلام: «نعم)؛ و فيه: أن ظاهرهما كفاية الحج النذرىٌ )١(‏ عن حي الإسلام مع عدم الاستطاعة (؟) و هو غير معمول به» و يمكن 
حملهما على أَنّهِ نذر المشى لا الحج () ثم أراد أن يحج فسئل عليه السلام عن أنه هل يجزيه هذا الحج الّذى أتى به عقيب هذا 
المشى أم لا؟ فأجاب عليه السلام بالكفاية؛ نعم لو نذر أن يحب مطلقاًء أىّ حج كان, كفاه عن نذره حيجةُ الإسلام؛ بل الحج النيابى 
(؟) وغيره أيضاًء لأنّ مقصوده حينئذٍ حصول الحج منه فى الخارج بأىّ وجه كان. مسألة :١‏ إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً 
على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه» فالظاهر تقديم حبَةُ الإسلام» و يحتمل (0) تقديم المنذور (2) إذا فرض .)١(١‏ 
الكلبايكانى: ظهورهما فى الفرض غير معلوم؛ بل الجمع بينهما و بين ما يدل على وجوب الحج بعدالاستطاعة يقتضى حملهما على بعد 
الاستطاعة» لكنّ الأحوط مع ذلكك عدم الاكتفاء بالنذر, لأنْه خلاف القاعدة و لم يحرز العمل بهما من غير الشيخ و أتباعه على ما هو 
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المحكيّ (). مكارم الشيرازى: الإنصاف أنه لا-ظهور لهما فى ذلكء و لعلهما تنطبقان على القاعدة الّتى عرفت» و هى كون النذر 
تابعاً لنظر الناذر. مع كون مفروض سؤال الراوى صورة إطلاق النذر و صورة حصول الاستطاعة (). الكليايكانى: لكنّه خلاف الظاهر 
مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال بعيد جدّأًء كما يظهر من ذيل رواية رفاعة (فراجع باب 7٠‏ من أبواب وجوب الح الحديث #) و تأمّل 
و ليعلم أن رفاعة له روايتان و مورد الاستشهاد روايته الثانية (6). الكلبايكانى: مع الإطلاق بالنسبة إليه (5). الامام الخمينى: لكنّه 
ضعيف و إن فرض كونه من قبيل الواجب المعلق الكليايكانى: لكنّه ضعيف و المتعتّن هو وجوب حبَدَهُ الإسلام ولو كان نذره من 
قبيل الواجب المعلّق (©). مكارم الشيرازى: لا وجه لتقديم المنذور و لوكان من قبيل الواجب المعلّق» و ذلك لما عرفت من أن دليل 
وجوب الحج حاكم على دليل وجوب الوفاء بالنذر» مضافاً إلى بطلان الواجب المعلق كما ذكرنا فى محله؛ و مضافاً إلى أن النذر 
بعنوان الواجب المعلق غير متعارف العروة الوثقى, ج 7؛ ص: ٠*٠‏ حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاء بل هو المتعين 
)١(‏ إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق. مسألة ١؟:‏ إذا كان عليه حبَدَهُ الإسلام والحج النذرىٌ و لميمكنه الإتيان بهماء إنا لظن 
البوث أو لعدم التمكن إِلَامن أحدهماء ففى وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حيجة الإسلام لأهمميتها وجوه؛ أوجهها 
الوسط (؟) و أحوطها الأخير (5)؛ و كذا إذا مات و عليه حتجتان و لمتف تركته إِلالإحداهما؛ و أمّرا إن وفت التركة, فاللاسزم 
استيجارهما (؟) و لو فى عام واحد (8). مسألة 7: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع» يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله. مسألة 
*1: إذا نذر أن يحج أو يحب انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير» و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيراً (9). و 
إذا طرأ العجز (0) من أحدهما معتناً تعن الآخر, .)١(‏ الخوئى: بل المتعين تقديم حبةُ الإسلام (). الامام الخمينى: بل الأخير و كذا 
فى الفرض التالى (). الخوئى: بل الأقوى هو الأخير؛ و كذا فيما بعده. و لايخفى عدم صحَحةُ الجمع بين الحكم بالتخبير والاحتياط 
بتقديم حب الإسلام, لأن المقام من موارد التزاحمء و التخبير فرع تساوى الاحتمالين فى الأهمدّة؛ و الاحتياط فرع انحصار احتمال 
الأهمدِهُ فى أحدهما الكليايكانى: بل أقواها مكارم الشيرازى: بل الأقوى تقديم حبَدَةٌ الإسلام. و محل الكلام ما إذا استقرٌ عليهما 
الحجتان» و فى هذه الصورة لاينبغى الشكك فى تقديم حَبِة الإسلام, لما ورد فيها من التأكيد و الاهتمام؛ بل يكفى احتمال ترجيحه 
فى عدم الحكم بالتخيير؛ و يظهر منه حكم ما بعد موته (©). الخوئى: وجوب قضاء المنذور مبنيٌ على الاحتياط (2). مكارم الشيرازى: 
بل يجب أن يكون ذلكك فى عام واحد لو أمكن, لأنّ الحكم بالقضاء فيهما فورىٌ (6). الخوئى: لايبعد عدم وجوب قضاء شىء منهما 
الكليايكانى: بين الحج عنه و الإحجاج بماله مكارم الشيرازى: بناءَ على القول بوجوب القضاء فى الحجٌ النذرى» و قد عرفت الإشكال 
فيه (0). الامام الخمينى: ما ذكره ه صحبح إذا طرأ العجز بعد تمكنه من الح فى عام؛ و أمَا مع عدم تمكنه منه فلايجب الحي عنه؛ نعم؛ 
لو عجز عن الإحجاج و لو قبل تمكنه فى عام يقضى عنه تخييراً؛ فرق بين العجز عن الحجٌ و بين العجز عن الإحجاج ذه ففى العجز عن 
الإحجاج يبقى التخيير فى القضاء و فى العجز عن الحج يأتى التفصيل المتقدّم العروة الوثقى» ج؟» ص: "8١‏ و لو تركه أيضاً حنّى 
فاك ينض الضاء عنه قير أيضاء لأن الواض كات على وحه التشن قالفاتث هو الزاجن المكتر و لاضرة بالتسين العرضي» فهو كما 
لو كان عليه كقَار الإفطار فى شهر رمضان و كان عاجزاً عن بعض الخصال ثم مات, فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخترأء و إن تعيين 
عليه فى حال حياته فى إحداها فلايتعيّن فى ذلك المتعيّن؛ نعمء لو كان حال النذر غير متمككن إلامن أحدهما معيئاًو ل يتمكن من 
الآدخر إلى أن ماتء. أمكن أن يقال )١(‏ باختصاص القضاء الى كان متمكناً من بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ها لمكن 
منهء بناءٌ على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد. لكنّ الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلككء فيكون الإخراج من تركته على وجه 
التخيير وإن لمويكن فى حياته متمكناً إِلامن البعض أصنًا. و ربما يحتمل (؟) فى الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة 
إلى الفرد الممكن أيضاً (7)» بدعوى أن متعلّق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير» و مع تعدّر أحدهما لايكون وجوب الآخر 
تخبيرياء بل عن الدروس اختياره فى مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحتجه أو بحب عنه: إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد 
الأمرين؛ و فيه: أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين () من دون اشتراط كونه على وجه التخيير» فليس .)١(‏ الامام الخمينى: يأتى فيه 
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ما تقدّم من الفرق بين العجز عن الحيّ و الإحجاج الخوئى: لكنّه بعبد تجدّاً (؟). الكليايكاتى: هذا الاحتمال وجيف لأنّ اتعقاد النذر فى 
المردّد بين المقدور و غيره محل تأمّل؛ نعم» تكفىالقدرة على الفرض فى نذر الكلىئء و الظاهر أن القدرة فى النذر شرط شرعى نظير 
الرجحان (0. مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال ضعيفء لأنّ نذره إِنّما هو برجاء القدرهُ عليهما وعند عدم القدرة إلاعلى أحدهما 
ينصرف نذره إلى المقدورء و لايكون اعتبار القدرةٌ فى النذر شرعياً مثل اعتبار الرجحانء بل اعتبارها عفلى كسائر التكاليف. و ما قد 
يقال من أنّه من قبيل نذر المردّد بين العبادة و البدعة أو بين الإحسان و الظلم قياس مع الفارق» لما عرفت من اعتبار القربة فى نفس 
النذر و كونه بحيث يتقرّب العبد به إلى مولاه» و من الواضح أنه لا.يمكن للعبد أن يتقرّب إليه بما يتردّد بين طاعته و معصيته. بأن 
يقول: إن شفيت ولدى اطيعكك أو أعصيكك. و الحاصل أن النذر منعقد فى المقدور فقط و يجب القضاء- على القول به- فيه؛ لا غير 
(. الامام الخمينى: إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير و لايلزم فى التخيير اعتبار عنوانهبالحمل الأوّلىء و إن كان 
العراك ما يفك هو اعد الأمريق #امعشيكلر عي فلدكحه النشير فى القضاء الكبايكاتي#الظاس أن هذا حو التخير مو قل الناذن 
و أمَا كونه تخييرياً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً العروة الوثقى» ج؟» ص: 87" النذر مقتّداً بكونه واجباً تخييرياً حتّى يشترط 
فى العقاده لمكن منهما. مسألة 76: إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره» وجب القضاء )١(‏ 
من تركته» و لو اختلف اجرتهما يجب الاقتصار على أقلّهما (؟) اجرةً () إِلَاإِذا تبّع الوارث بالزائد» فلايجوز للوصي اختيار الأزيد 
اججرة و إن عل الضت (6) آم السيرة إلية(4)8.ى لو أوضين باختيار الأزيد اجرةً خرج الزائد من الثلث. مسألة 10: إذا علم أن على 
المت حجاً و لم يعلم أنه حيدَه الإسلام أو حج النذر. وجب قضاؤه عنه (*) من غير تعيين (/) و ليس عليه كقّسارة» و لو تردّد ما عليه 
بيخ الواجب بالدذر أو بالخلف وجبت الكثارة أيضا (6): وعصث إنها مركدة بين كثارة النذر و كثارة البمين» فلابد من :)١(‏ الخوتى: 
الظاهر عدم الوجوب حتّى على القول بوجوب إخراج الحج المنذور من التركة (7). الامام الخمينى: إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى 
باختيار الأزيد, فالظاهر جواز اختياره فى الأوّل و وجوبه فى الثانى» و كونه من الأصل غير بعيدء و أمَا مع سعة الثلث فلا إشكال فيه 
(*). مكارم الشيرازى: لا يخلو عن إشكال و إن كان أحوط. و ذلك لأنّ المفروض وجوبه عليه تخييراً فيجب القضاء عنه كذلكك. و 
إذا قلنا أنه من قبيل الدين» كان مقدّماً على حقٌّ الوارث؛ فلا وجه لمزاحمة حقّهم له. و القول بأنّ الأكثر اجرةٌ من قبيل اللامقتضى و 
الإدرث من قبيل المقتضىء كماترى؛ فإنَ النذر إذا كان من قبيل الدين و كان على نحو التخيبر على الميّتء كان من قبيل المقتضى 
(). الكليايكانى: بل يجوز له فى هذه الصورة و يتعيّن مع تعيّن الموصى. و الظاهر خروج الزائد من الأصل (2). الخوئى: الظاهر جواز 
اختيار الأكثر اجرةً فى هذا الفرض؛ غَايةً الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن قدس سره. و على ما اخترناه فالكل يخرج 
من الثلث مكارم الشيرازى: لا-ينبغى الشكك فى جواز اختيار الأزيد حيتشلء و يكون الزائد من الثلث: فإنْ المهت أحقٌّ بثلث ماله إذا 
أوصىء و المفروض أنه جعل أمر التعيين إلى الوصيئء فالإشكال فى هذه الصورة فى غير محله (6). الخوئى: الظاهر عدم الوجوب فيه 
و فيما بعده (/0. مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: وجب قضاؤه بقصد أداء ما فى ذمَهُ المت حتّى يكون قصد العنوان حاصنًا إجماناء 
ولكن هذا مبنيٌ على وجوب قضاء حي النذر (8). الخوئى: هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير و قلنا بلزوم إخراج الكفَار من الأصلء و 
أم) إذا احتملالمعذوردةُ فلا وجه لوجوب الكفارة؛ ثم إِنَ الاحتياط فى الكفارةُ مبنئ على تغاير الكفارتين» ولكنّ الأظهر أن كفارة 
النذر هى كفَّارهُ اليمين؛ هذا مع أنه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط» فإنّ العلم الإجمالى قد تعلق بثبوت دين على الميّت مردّد 
بين متباينين و لا موجب للاحتياط و إلزام الوارث بشىء زائد على دين المت بل يجب حينئذٍ الرجوع إلى القرعة العروة الوثقى» ج1. 
ص: 87" الاحتياط )١(‏ و يكفى حينئٍ إطعام سئّين مسكيناء لأنّْ فيه إطعام عشرة أيضاً الذى يكفى فى كار الحلف. مسألة *7: إذا 
نذرالمشى فى حشه الوائعب عليه أو المبسحته اتعقد مطلقاً حكن فى موود ييكوة الركوب: أفضل (؟) لأن المفى فى حد نفسه أفضل 
من الركوب بمقتضى جملةٌ من الأخبار و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات. فإنّ أرجحيته لاتوجب زوال الرجحان عن 
المشى فى حدّ نفسه. و كذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً و لو مع الإغماض (”) عن رجحان المشىء لكفاية رجحان أصل الحج فى 
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الانعقاد» إذ لايلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده و أوصافه؛ فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فى مورد يكون الركوب أفضلء 
لا وجه له (5؛ و أضعف منه دعوى الانعقاد فى أصل الحج لا فى صفةُ المشى فيجب (23). الامام الخمينى: الأقرب جواز الاقتصار على 
الأقل و هو إطعام العشرة» لكن لا-ينبغى ترك الاحتياط بإطعامالسئّين الكليايكانى: بل لايبعد جواز الاقتصار على إطعام العشرة على 
القول به فى اليمين مكارم الشيرازى: و ذكر غير واحد من أعلام المحشّين كفاية الأخذ بالأقل و هو إطعام عشرةٌ مساكين, لأنّ المسألة 
من :مواود الشسكم ببق الأه بو الا كلو تنكل 1ن الأعة الاق كني فى مرانة ذتوة الوص و الراوكةو أغا براة #38 امه فى 
مشكلة لأنّه لو كان عائلما بما وج عليه مخ الكثارة (كما هو المقروض) تشكل براءة ذقرة الميث بذلكفه فلو كان مأمورا بالأزيك 
لميكفه الأقل و كان معاقباً لتقصيره؛ و حيث إِنّه يمكن أن يكون تكليف الوارث إبراء ذمَرهُ المت حتّى يأمن من العقابء لايُتركك 
الاحتياط بالأكثر (؟). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً لأنّه إذا كان الركوب أفضل و كان مأموراً بالحي الواجبء فلا محال يدور أمره 
بين أمرين لا ثالث لهماء المشى و الركوب؛ فإذا كان الركوب أفضل فلابدٌ أن يكون المشى مرجوحاًء فلاينعقد نذره و لايمكن أن 
قدب إلى المولن بأمر غير أففل إذا دار أمره بية أمرين لد قالث لهماء والاطلافات الدالة غلى وجحات المشى تاظرة إلى :ها هو 
الغالب (). الامام الخمينى: لو فرض عدم رجحان فى المشى يشكل الانعقاد؛ إذ المشى من المقدّمات الخارجية لا من القيود لو سلم 
بالنسبة إلى القيود, مع أنّ فيها أيضاً إشكانًا (). مكارم الشيرازى: إِلَأن يكون نذر الحج ماشياً من قبيل تعدّد المطلوب و منحلاً إلى 
نذرين: نذر الحجّ و نذر المشىء و إلّاكان الأقوى ما ذكره الماتن قدس سره من عدم لزوم الرجحان فى الخصوصتباتء و لايزال الناس 
ينذرون اموراً مع خصوصيات ليس فيها رجحان و لايستشكل عليهم أحد. كمن نذر إطعام المؤمنين فى يوم الثلثاء أو فى أوّل كل شهر 
أو فى مكان كذا أو من طعام كذا أو فى وقت كذا من الغداء و العشاءء و من الواضح انعقاد هذه النذور. و ما فى بعض الحواشى من 
أن المشى ليس من قيود الحج» بل من مقدّماته. ممنوع, لأنّ الحج الواقع بعد المشى يتقتيد بهذا القيد و يتصف بهذه الصفة» أى صفة 
وقوعه بعد المشىء مضافاً إلى أن بعض أفعال الحج يمكن أن يقع ماشياً أو راكباً كالطواف و السعى العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 26" 
مطلقاًء لأنّ المفروض نذر المقدّد فلا معنى لبقائه مع عدم صحَحةُ قيده. مسألة 77: لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب و لايجوز حينئذٍ 
المشى و إن كان أفضل (2)» لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد (؟) دون قيده؛ نعم, لو نذر الركوب فى حمّجه فى مورد يكون المشى 
أفضلء لم ينعقد (). لأنْ المتعلق حينئذٍ الركوب لا الحج راكباً؛ و كذا ينعقد لو نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ فى كل يوم أو 
فرسخين» و كذا ينعقد لو نذر الح حافياً؛ و ما فى صحيحة الحذّاء من أمر النبى صلى الله عليه و آله بركوب اخت عقبهُ بن عامر مع 
كونها ناذرة أن تمشى إلى بيت اللّه حافية قضيِةُ فى واقعة (©) يمكن أن يكون لمانع من صحَحهُ نذرهاء من إيجابه كشفها .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: و عن بعض أعلام المحشين أنه لا دليل على انعقاد النذر فى جميع القيود و إِنْما ينعقد فى خصوصيّات الفرد» مثل ما لو نذر 
ركعتين فى داره و أمَا إذا نذر الحج مثلًا راكباً مع مركب خاصء فانعقاده مشكل؛ ولكن يرد عليه أنه إذا كان دواع عقلائية على ذلكك 
لاما مو النقادة مثا ذا قاد لمر كن قن جب قوق ولله النااووتسه را اناسع علي عاط لماك دن العقاد لقره اجا 0 
الامام الخمينى: بل لأنّ فى الركوب إلى الحج رجحاناً أيضاً (). الامام الخمينى: بل ينعقد, لأنّ الركوب إليه راجح و أفضاتَةٌ المشى 
لاتنافى رجحانه الكليايكانى: إلَاإذا انطبق على الركوب عنوان راجح و إن كان الحج ماشياً أفضلء و كذا إذا كان الركوب مقدَّمةُ لأمر 
راجح (©). الخوئى: الرواية ظاهرة فى أُنّها فى مقام بيان حكم كلى؛ لكنّها معارضة بصحيحة رفاعة و حفصء فالمرجع هو عموم وجوب 
الوفاء بالنذر مكارم الشيرازى: رواها فى الوسائل فى الباب 5" الحديث 5. و حملها على ما ذكره من كشفها (أى كشف بعض بدنها 
عند المشى حافياً لعدم وجود الجواريب فى ذلك الزمان غالباً) يناسب الجواب عن ذيل الرواية مع أن الإمام عليه السلام حكى هذه 
القضية لرجل نذر أن يمشى حافياً. و حملها على فساد النذر أشكلء لعدم وجود أْهُ قرينة على ذلكء فالأولى حملها على صورة عجزه 
أو عجزها عن المشىء و يشهد له ما فى رواية الحلبى (7/ *”) المفروض فيها العجز عن المشى و ما رواه ذريح المحاربى /١(‏ 6 و 
مرسلة الضدؤق'فنمن ندر أن يمشى إلى بت الله تعافياء قال تمقى :فإذا تعن رك 1ه © إلى غير ذلكف نا روى فى هذا البات» 
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هذا إذا كان المشى موجباً للضرر؛ و أمَا إذا كان موجباً للحرج فسيأتى الكلام فيه العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 80" أو تضرّرها أو غير 
ذلك .)١(‏ مسألهُ 38: يشترط فى انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر و عدم تضرّره بهماء فلو كان عاجزاً أو كان مضرَاً ببدنه (؟) 
لم ينعقد؛ نعمء لامانع منه () إذا كان حرجاً لايبلغ حدّ الضررء لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة (©) لا العزيمة (0), هذا إذا كان 
حرجداً حين النذر و كان عالماً به؛ و أمَا إذا عرض الحرج بعد ذلكك. فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب (6). مسألة 19: فى كون مبدأ 
وجوب المشى أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع فى السفر أو أفعال الحج» أقوال؛ و الأقوى 
أنه تابع للتعيين أو الانصرافء و مع عدمهما فأوّل أفعال الحج إذا قال: لله علي أن أحجّ ماشياًء و من حين الشروع فى السفر إذا قال: لله 
علن أن أمشى إلى ببثاللهء أو تحو ذلكك؛ كما أن الأقوى أن .)١(‏ الكلبايكاتى: بل الظاهر منها إحساسه صلى الله عليه و آله تغبها و 
عجزها (). الكليايكانى: بحيث كان تحمّله و لو لله مرجوحاً (). الخوئى: الظاهر عدم الوجوب فى هذه الصورة أيضاً (). الامام 
الخمينى: كونه من باب الرخصة محل إشكالء مع أنّه لو كان من بابها أيضاً يرفع الوجوبء واحتمالقصور أدلَُّ الحرج عن شمول مثل 
المقام مما لايكون الإلزام من الله تعالى ابتداءً غير وجيه؛ و ما اشتهر ب: بينهم أن رفع الحرج منّهُ فلايشمل دليله مورد إقدام المكلفء غير 
تامٌ» و التفصيل فى محله. و كيف كان لاينعقد مع حرجيته فى الابتداء و يسقط الوجوب مع عروض الحرج (2). الكليايكانى: بل لو 
كان عزيمة لايمنع من انعقاد النذر أيضاًء لأنّه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه؛ فلايشمله أدلّهُ الحرج مكارم الشيرازى: بل الأقوى 
كما ذكرنا فى محلّه كون نفى الحرج من باب العزيمة لا الرخصة كما اختاره الشيخ الأجل صاحب الجواهر. و الأولى أن يعلّل الحكم 
فى المقام بأنَّ أدلّهُ نفى الحرج منصرفة عا إذا أقدم على جعل الحرج على نفسه بالنذر و شبهه؛ هذاء و ما أفاده الماتن قدس سره من 
الدليل على جواز العمل بالنذر الحرجى من ناحية كون رفع الحرج من باب الرخصة؛ غير مفيد؛ لأنّ لازم الرخصة عدم وجوب العمل 
بالنذر و إذا ليجب كشف عن عدم صعحته. لأنّه لا معنى لاستحباب العمل بالنذر, فتدبّر (2). الكليايكانى: مع الجهل بعروض الحرجء 
و إِلافلاسقط بعدم الاستقرار العروة الوثقى» ج ؟» ص: 88 منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار لجملهُ من الأخبار (1): لا طواف النساء 
كما عن المشهورء و لا الإفاضة من عرفات كما فى بعض الأخبار. مسألة :*٠‏ لايجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشى فى حبجه أن 
يركب البحرء لمنافاته لنذره؛ و إن اضطرٌ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره (5): كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأول 
لم ينعقد؛ و لو كان فى طريقه نهر أو شط لا-يمكن العبور إِلّابالمركبء فالمشهور (”) أنّه يقوم فيه. لخبر السكونى. و الأ-قوى عدم 
وجوبه ()» لضعف الخبر (0) عن إثبات الوجوب؛ و التمسّكك بقاعدة الميسور لا وجه له؛ و على فرضه فالميسور هو التحرّكك لا القيام. 
مسألة :١‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحيّ راكباًء فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معتّنة» وجب عليه الإعادةٌ 
ولاكفارة» إِلَّاإذا تركها (©) أيضاًء و إن كان المنذور .)١(‏ الخوئى: الحكم و إن كان كما ذكره قدس سره إِلَاأنْهِ ليس فى الأخبار ما 
يدل على ذلكك. و إِنّما هى بين ما تدلعلى أن منتهاه رمى جمرة العقبهُ و بين ما تدل على أنه الإفاضة؛ و هى تسقط بالمعارضة» فيرجع 
إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمى الجمار مكارم الشيرازى: رواها فى الوسائل فى الباب ٠8‏ من أبواب وجوب الحجٌ و 
شرائطه (المجلد 4 رواية ١‏ و؟ و# و5 وه و“02؛ نعم» فى رواية * من هذا الباب أنه ينقطع مشى الماشى إذا أفاض من عرفات» 
ولكنّ الظاهر أنّه لميعرف العامل بهاء و أم اماك عن المسهو و من أن اخزره طواف: النفاء فقوو غيز كابنك؛ و لعله لذا استدة في 
الجواهر إلى قول» بقوله: قيل: إن المشهور (). الكلبايكانى: الأحوط عدم سقوط النذر؛ نعم؛ يسقط المشى مكارم الشيرازى: قد يقال 
بسقوط المشى لا النذرء ولكنّه إِنّما يتم إذا كان نذره على سبيل تعدّد المطلوب, و إِلافالأقوى هو السقوط, فتشخيص مصداق ذلكك 
ِنّما هو بنظر الناذر (*). الخوئى: ما ذهب إليه المشهور هو الأأقوىء و الخبر غير ضعيف (2). الكليايكاني: بل الأحوط وجوبه إن 
لميكن أقوى (2). الامام الخمينى: بل الأقوى وجوبه و : خبر السكونى لابقصر عن المونّقات و الوثوق الحاصل بالتتبع من أخباره 
بوسيلة صاحبه لايقصر عن توثيق أصحاب الرجال؛ مع التأييد بذهاب جمعء؛ بل قيل بذهاب المشهور على العمل به مكارم الشيرازى: 
بل الأمقوى وجوبه» لعدم ضعف فى دلالة الخبر؛ و أمّرا ضعف السندء فلو كان» فهو منجبر بعمل المشهور (راجع "//١‏ من أبواب 
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وجوب الحيّع) (©). الامام الخمينى: لكن مع سعة الوقت و بنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث و لاكفَارة؛ نعم لايبعدالصدق فى 
بعض صور التركك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 781 الحبّ ماشياً فى سنة معتنة فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء )١(‏ و الكقّارة و 
إذا كان المنذور المشى فى حج معيّن وجبت الكفَارهُ دون القضاء. لفوات محل النذر. و الحج صحيح (؟) فى جميع الصور (), 
خصوصاً الأخيرة (6)» لأنّ النذر لايوجب شرطية المشى فى أصل الحبّع؛ و عدم الصيحة من حيث النذر لايوجب عدمها من حيث 
الأصلء فيكفى فى صححته الإتيان به بقصد القربة. وقد يتخيل البطلان () من حيث إن المنوىّ و هو الحجٌ النذرىٌ لميقع؛ و غيره 
لم يقصد؛ وفيه أن الحج فى حدّ نفسه مطلوب و قد قصده فى ضمن قصدالنذره و هو كافٍ (6,؛ ألا-ترى أَنّه لو صام أيَاماً بقصد 
الكمّارهُ ثتم ترك التتابع» لايبطل الصيام فى الأيَام السابقة أصنًا و إِنّما تبطل من حيث كونها صيام كقّارة؟ و كذا إذا بطلت صلاته 
لم تبطل قراءته و أذكاره التى أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. وقد يستدلٌ للبطلان إذا ركب فى حال الإتيان بالأفعال, بأنّ الأمر 
بإتيانها ماشياً موجب للنهى عن إتيانها راكباً؛ و فيه منع كون الأمر بالشىء نهياً عن ضدّهء و منع استازامه البطلان على القول به مع أنه 
لايتم فيما لو نذر الحج ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معنة و لا بالفوريّة» لبقاء محل الإعادة. مسألة 7”: لو ركب بعضاً و مشى بعضاً 
فهو كما لو ركب الكلء لعدم الإتيان بالمنذورء .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى عدم وجوبه و إن وجبت الكقَّارة الخوئى: تقدّم الكلام فيه 
[فى هذا الفصلء المسألة 8 التعليقة على «عليه القضاء»] (5). الكلبايكانى: فى صبحة الحج مع كونه عله لتعدّر الوفاء بالنذر إشكال (). 
مكارم الشيرازى: إذا كان المشى جزءً للحج كما فى السعى و الطواف و خالفء يشكل التقرّب به إلى الله؛ و إن كانا من قبيل 
الهياة يزور الأ بالقنى م لشفي القبى شن ةنول نانش عاق مملدتين أن لتقو ام الأ شك مها هر قوفن العرلء 
مشكلء و الحكم بالقضاء هنا فرع القول بوجوبه فى نذر الحجٌ (©). الخوئى: الظاهر أنّه من سهو القلم» و الصحيح أن يقال: حتّى 
الأخيرة (0). الخوئى: لا مورد لهذا التخّلى فى المقام حتّى مع قطع النظر عمّرا ذكره قدس سر إلافيما إذا ركب أثناء العمل و 
كانالمنذور هو الحج ماشياًء بل لا مورد له فيه أيضا فإنّ الأمر النذرى فى طول الأمر بالحج و هو مقصود من الأول و الفرق بينه و 
بين قصد صوم الكقارة و نحوه ظاهر (2). الكليايكانى: فى كفاية هذا القصد مطلقاً و تمشّيه مع الالتفات بأنّ المنذور هو الحج ماشياً 
إشكالء و الفرقبينه و بين الكمّارة والصلاهُ غير خفيّ العروة الوثقى» ج؟2 ص: 88" فيجب عليه )١(‏ القضاء (؟) أو الإعادة ماشياً؛ و 
القول بالإعاد و المشى فى موضوع الركوب ضعيف لا وجه له (7). مسألة “: لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره لتمكله منه أو 
رجائه» سقط؛ و هل يبقى حينئذٍ وجوب الحج راكباً أو لاء بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة. الثانى: 
وجوبه بلا سياق. الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقتّداً بسن معتّنة» أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكن بعد ذلكك و توقّع المكنة مع 
الإطلاق و عدم اليأس (6). الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس فى صورة الإطلااقء و توقع المكنة مع عدم اليأس. 
الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإحرام؛ و إذا كان قبله فالسقوط مع التعبين؛ و توقع المكنة مع الإطلاق. و مقتضى 
القاعدة و إن كان هو القول الثالث (8). إِنَاأْنْ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هوالقول الثانى (2) بعد حمل ما فى بعضها من الأمر 
بسياق (2). الامام الشميق: أى ف عبورة النذز المكة» و اللقرئ عدم اجون اهنا كينا روحت الكداوة 1 الخوئى: تقدّم 
الكلام عليه [فى هذا الفصلء المسألة 6 التعليقة على «عليه القضاء»] ("). مكارم الشيرازى: حكى هذا القول عن الشيخين و جماعة و 
يمكن أن يكون الوجه فيه انحلالل نذره إلى نذور متعدّدة و يكون المشى فى جميع الطريق من باب تعدّد المطلوب» لما ورد فى 
الروايات أنَ له بكل قدم كذا و كذا من الثواب» و لكنّ الإنصاف أن النذر بهذه الصورةٌ غير متعارف؛ نعم؛ لو قصده ناذره وجب 
العمل به (؟). مكارم الشيرازى: يعنى إذا كان نذره مطلقاً و لميكن مأيوساً عن القدرهٌ فى المستقبل» ينتظر ذلكك (2). الخوئى: بل 
مقتضى القاعدة هو القول الخامسء ولكن مع ذلك لابحكم بالإجزاء إذا تمكن بعد ذلكك منالحج ماشياً إذا كان المنذور غير مقتّد 
بسنةُ معيّنة (2). مكارم الشيرازى: ثبوت الحجّ بلا سياق بدنةُ هو الموافق للقواعد و الأخبار أيضاً واردة على طبق القاعدة, لأنّ الغالب 
أن يكون النذر فى هذه الموارد من قبيل تعدّد المطلوب؛ فمن نذر زيارة الحسين عليه السلام ماشياً ثم عجز عن المشى يزوره بصرافة 
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عله بكر كني الديرق أن للايازة قفيلا و المقني فقي حي الها سمو عن النقة م الشاضة أفى بذ البقكمة بدو نيابو لو فركن 
تقيبد النذر فى نظر الناذر بحيث كان من قبيل وحده المطلوب أشكل الحكم بوجوب نفس الحجٌ عليه تعتداًء فإنٌ النذر تابع لنظر 
ناذره و الظاهر أن الروايات أيضاً منصرفة عن مثل هذا الفرض. و أمَا عدم وجوب السياق فهو أيضاً موافق للقاعدة و يدل عليه خبر 
«عنبسة» كما أشار إليه فى المتن (رواها فى الوسائل تارةٌ عن ابن إدريس فى أبواب وجوب الحج الباب * الحديث © و اخرى فى 
كتاب النذر عن الشيخ فى التهذيب الباب 8 الحديث 2) و يعلم أن عنبسة بن مصعب غير معروف بالتوثيق فى كتب الرجال ولكن 
رواية البزنطى عنه فى طريق ابن إدريس و رواية صفوان عنه فى طريق الشيخ ربّما يؤرّده فى الجملة العروة الوثقى» ج27 ص: 784 
الهدى على الاستحباب بقرينة السكوت عنه )١(‏ فى بعضها الآدخر مع كونه فى مقام البيان» مضافاً إلى خبر عنبسة الدالٌ على عدم 
وجوبه صريحاً فيه؛ من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده و قبل الدخول فى الإحرام أو بعده و 
من غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنةُ مع توق المكنهُ و عدمه و إن كان الأحوط (؟) فى صورة الإطلاق مع عدم 
اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع فى الذهاب الإعادةٌ إذا حصلت المكنة بعد ذلكك ()) لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه 
الضورة: .و الأشحوط (6) إعمال قاعدة المسور أيشاً بالمشى بمقدار المكدق بل لايخلو عن قوق للقاعدة (8) مضافاً إلى الخير (2): 
.)١(‏ الخوئى: السكوت فى مقام البيان و إن كان ظاهراً فى عدم الوجوب. إِلَاأَنَه لايزيد على الظهور اللفظى الإطلاقى فى أنّه لايعارض 
المقيد. و العمدة رواية عنبسة الّتى رواها الشيخ بطريق صحيحء و عنبسة ثقة على الأظهر (1). الامام الخمينى: لايُتركك فى هذه الصورة 
الخوئى: بل الأ-ظهر ذلكك الكليايكانى: لايتركك (). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيفء لظهور أخبار الباب فى وجوب الحج 
راكباً إذا عجز عن المشىء من غير فرق بين صور المسألة أعنى توقّع القدره فى المستقبل و عدمه أو كون ذلكك قبل الشروع أو بعده؛ 
هذا مضافاً إلى أنّ العمل بالنذر واجب فورى» كما عرفت سابقاً (©). الكليايكانى: لايتركك (0). الخوئى: القاعدةٌ لا أساس لهاء و 
العمدهُ هو الخبر المذكور الصحيح (©). مكارم الشيرازى: و العجب أنّه أجرى القاعدةٌ بالنسبة إلى أجزاء المشى ولكن لم يجرها بالنسبة 
إلى كلّ الح مع المشى؛ و على كلّ حال لاينبغى الشكك فى أصل الحكم. لأنْ مقتضى الارتكاز أنّه من قبيل تعدّد المطلوب مع دلالة 
كثير من الروايات عليه» لا خصوص رواية واحدة أو روايتان كما يظهر من كلام الماتن قدس سره (فراجع الباب 78 من أبواب وجوب 
الحج) العروة الوثقى» ج؟: ص: 7٠‏ عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حاججاء قال عليه السلام: «فليمش» فإذا تعب فلي ركب)»» و 
يستفاد منه كفايةٌ الحرج و التعب فى جواز الركوب و إن لميصل إلى حدّ العجز؛ و فى مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لايركب أو 
نذر أن لايركب فإذا بلغ مجهوده ركبء. مسألة 6: إذا نذر الحج ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشى؛ من مرض أو خوفه أو 
عدوٌ أو نحو ذلكء فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لاء لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان (1)؛ و لايبعد التفصيل بين 
المرقن وك العدوه اتتماو الأول فق الأول و العا قن الناى و إن كان الأحرنة :0 الالحاق مطلفا. 

[فصل فى النيابة] 

فصل فى النيابة لا إشكال فى صححة النيابة عن المت فى الحج الواجب والمندوب» وعن الح (*) فى المندوب مطلقاً و فى الواجب 
فى بعض الصور. مسألة :١‏ يشترط فى النائب امور: أحدها: البلوغ على المشهور؛ فلايصحٌ نياب الصبي عندهم و إن كان مميزاًء و هو 
الأحوط (6). لا لما قيل من عدم صيحة عباداته لكونها تمريتية لأنْ الأقوى كونها شرعيّة؛ و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة 
عدم تكليفه. لأنّه أخصٌ من المدّعىء بل لأصالة عدم فراغ ذْمّهُ المنوب عنه بعد دعوى انصراف (2) الأدلّهُ خصوصاً مع اشتمال جملة 
من .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأقوى الالحاق بالعجز عن المشى مطلقاًء و قد عرفت أن الحكم موافق للقاعدة (؟). الامام الخمينى: ليس 
الإلحاق موافقاً للاحتياط من بعض الجهات. فلا-يجوز الإلحاق فيما لايوافقه (). مكارم الشيرازى: أمَّا بالنسبة إلى المتت فهو من 
القطعتيات بين أصحابنا و دلّت عليه الروايات الكثيرة» و بالنسبة إلى الحىّ فى المندوب فيدل عليه أيضاً غير واحد من الروايات (راجع 
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الباب 6” من أبواب النيابٌ من المجلد 8 و الباب 50 منه فى الوسائل) و أما بالنسبة إلى الواجب فقد مرّ الكلام فيه فى المسألة (؟/0) من 
شرائط وجوب الحج و أنّه تجب الاستنابة عند استقرار الحج على الحيّ مع عدم تمكنه بعد ذلكك لمرض أو حصر أو هرم (6). مكارم 
الشيواوى فيل هو الأقوئ» لما ذكره ه من انصراف الأدَلَهُ و عدم شمولها له؛ و منع الانصراف كما فى الجواهر و غير واحد من الحواشى 

ممنوع و لاأقلٌ من الشككء فتبقى أصالة الاشتغال بحالهاء و لا فرق بين أن يكون ذلكك بإذن الولىئ أو لا (5). الامام الخمينى: بل و 
عدم إطلاق معتدٌ به العروه الوثقى» ج ؟ء ص: ”/١‏ الأخبار على لفظ الرجل؛ ولا فرق بين أن يكون حيجه بالإجارة أو بالتبرّع» بإذن 
الولي أو عدمه )١(‏ و إن كان لايبعد دعوى صححة نيابته فى الح المندوب (1) بإذن الولي. الثانى: العقل؛ فلاتصحُ نيابة المجنون الّذى 
لايتحّق منه القصد, مطبقاً كان جنونه أو أدواريّاً فى دور جنونه؛ و لا بأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان؛ لعدم صِححهُ عمل غير المؤمن 
(*) و إن كان معتقداً بوجوبه و حصل منه تَدِهُ القربة؛ و دعوى أن ذلكك فى العمل لنفسه دون غيره» كماترى. الرابع: العدالة أو الوثوق 
(©) بصححة عمله (0)؛ و هذا الشرط إِنّما يعتبر فى جواز الاستنابة (2)» لا فى صيحةُ عمله. الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه و إن 
كان بإرشاد معلّم (/) حال كل عمل. .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايقال: كيف يجوز له الحجّ بغير إذن الولئ؟ لأنا نقول: هذا فى التبرّع؛ لا 
فى الإجارة؛ و لا دليل على أن الصبيّ لايجوز له الإتيان بالمستحبات» سواء كان لنفسه أو لغيره حتّى أن العبد يجوز له الإتيان ببعض 
المستحبات التى لا-تزاحم حقّ المولى؛ كأن يقرأ القرآن فى ساعات فراغه عن نفسه أو أبيه؛ و كونه عبداً مملوكاً لايقدر على شىء؛ 
منصرف قطعاً عن مثل هذه الامور (1). الامام الخمينى: محل تأمّل الكلبايكانى: بل مقتضى القواعد الصيَحهُ فى الواجب أيضاًء لمنع 
الانصراف و عدم الموضوعيةُ للأصل؛ نعم. هو خلاف الاحتياط ("). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى شرائط صحَحَةُ الصوم أن شرطية 
الإيمان لصبحة العبادات غير ثابتة و القدر المعلوم من أحاديث الباب و كلمات الأصحاب اعتباره فى قبول العمل و ترتّبٍ الثواب عليه؛ 
و العجب من بعض من أفتى بالصححةُ من المحشين فى الصيام مع قبوله لفتوى الماتن قدس سره هنا (6). الامام الخمينى: إِنْما يعتبر 
الوثوق بأصل إتيانه» و أمَا الحكم بصحَحة المأتيئ به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بهاو لو قبل العمل» فلو علم بأنّهِ يأتى بالعمل و شكك فى 
أله بأثن به صصسيحاً لأببحد جواز الاسشابة لنوى لك الأسوط اعتبار الوثوق (8). الخو : تكنن فى إخراز الصكة أضالة الضكحة بعد 
إحراز عمل الأجير (©). الكليايكانى: بل فى جواز الاكتفاء به مع الشكك فى إتيانه؛ و أمَّا مع الشكك فى صِعْةُ ما أتى به فيحكم 
بالصححة؛ و فى حمّجيهُ قوله مع عدم الوثوق وجهان مكارم الشيرازى: جواز الاستنابة لايتوقف عليه؛ و إِنْما يعتبر فى قبول قوله و الحكم 
ببرائة ذمّهُ المنوب عنه (/). الككليايكانى: هذا كافٍ لصححة العمل؛ و أمَا صِحَحة الإجارة فيشترط فيها كون العمل معلوماً حين الإجارة 
يم لا كوة قرا العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 17/7" السادس: عدم اشتغال ذمّته بحي واجب عليه فى ذلكك العام (١)؛‏ فلاتصيُ نيابة من 
وجب عليه حت الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكنه من إتيانه» و أمَا مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس» فلو حب عن غيره مع تمكنه 
من الحج لنفسه بطل على المشهور (5)؛ لكنّ الأقوى أن هذا الشرط إِنّما هو لصح الاستنابة و الإجارة و إِلَّافالحج صحيح (”) و إن 
لم يستحقٌ الاجرة (©2) و تبرأ ذمَة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشىء نهياً عن ضدّهء مع أن ذلكك على القول به 
و إيجابه للبطلان إِنّما يتم مع العلم و العمد. و أمَا مع الجهل (0) أو الغفله فلا (8)» بل الظاهر صمح الإجارة أيضاً على هذا التقدير, لأنَّ 
البطلا-ن إِنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه» حيث إن المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ» و مع الجهل أو 
الغفلة لا مانع؛ لأنّه قادر شرعاً. مسألة ': لايشترط فى النائب الحرّيرة» فتصحح نيابة المملوك بإذن مولاه و لاتصحح استنابته بدونه» و لو 
حجٌ بدون إذنه بطل (/). مسألة *: يشترط فى المنوب عنه الإسلام» فلاتصحٌ النيابة عن الكافر (8)» لا لعدم انتفاعه .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: مرٌ الكلام فيه و أن الحج و الإجارة كلتاهما صحيحتان (راجع المسأل ٠١١‏ من شرائط وجوب الحجع) (). الامام الخمينى: مرّ 
الكلام فيه مفصّا و مر تقوية ما عن المشهور و مرّ عدم الفرق بين العلم و العمد و الجهلو الغفلة» و الأقرب عدم صيحة حت المستطيع 
مع تمكنه من حَبَدَهُ الإسلام عن غيره إجارةٌ أو تبرّعاً و لا-عن نفسه تطوعاً مطلقاً (. الكلبايكانى: مشكلء كما مرٌّ. و مرٌ استحقاق 
الاجرة مع العمل بأمره على فرض الصبحة و إن كانت الإجارةباطلة (©). الخوئى: أى الاجرة المسمّاة» و إلافهو يستحقٌّ اجرهُ المثل على 
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الآنمر إن لميكن متبرّعاً بعمله (5). الكليايكانى: قد مر الإشكال فى الصحَحهُ مع الجهل و الغفله؛ و كذا فى صححة الإجارة الخوئى: إذا 
لميكن عن تقصير كما تقدّم (2). مكارم الشيرازى: هذا إذا كان الحج و الغفلة عن قصورء لا تقصير؛ و دليله ظاهر (). الكليايكانى: 
إلَاإذا احرز رضاه باطناًء بل لايبعد الصبحة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب (6. الخوئى: إِلَافى الناصب إذا 
كان أباً للنائب مكارم الشيرازى: لعدم انتفاعه بالعمل عنه. بدليل قوله تعالى: «ما كان للنبيّ و الّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» و 
كذلكك ما دل على نهى النبئ عن الاستغفار لهم و أنه لايغفر اللّه لهم و إن استغفر لهم سبعين مرّة. و الإنصاف أنه لا فرق بين الاستغفار 
و الحجء لأنّ لحن الآبات تدلّ على عدم انتفاعهم بالأعمال القربية؛ و ما قد يقال من أنّه فرق بين الاستغفار و الحبّع لأنّه كأداء الدين 
موجب لانتفاء موضوع العقاب و هذا غير الاستغفار؛ كما فى سائر موارد الدين» مدفوع بِأنّه فرق بين الدين الّذى يكون أمراً توض ليا 
(كدين الدرهم و الدينار) و بين ما يكون أمراً تعبدياً كالحجء فالأوّل يمكن أداؤه عن الكافر المت بل يجبء ولكنٌّ الثانى غيرممكن 
لأنّه لايتقرب إلى الله و أمَا الخمس و الزكاة فقد مرّ فى باب الزكاه أن لهما جهتين: جهة تعبديّة و جهة توص لتِدُ و قد قام الدليل على 
أن الحاكم الشرعى يأخحذهما و لو بعنف مع أنّه ليس فيه قصد القربة» و أمَا قصد القربة من الحاكم فمع أنّه غير مفيد» لا دليل عليه. 
هذاء و يظهر من غير واحد من روايات أبواب النيابة جواز الح عن الناصبى إذا كان أبأه مثل رواية وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبى 
عبدالله عليه السلام: أيحجٌ الرجل عن الناصب؟ فقال: لاء قلت: فإن كان أبى؟ قال: «إن كان أباكك فنعم» (؟/ 7٠١‏ من أبواب النيابة عن 
الحجّج) و ما رواه إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام و فى ذيله: قلت: و إن كان ناصباً ينفعه ذلكك؟ قال: «نعم» يخقّف عنها 
(0/ 0؟ منها) و ما رواه علي بن أبى حمزءً فى باب قضاء الصلاهٌ و فى ذيله: قلت: إن كان لايرى ما أرى و هو ناصب؟ قال: «يخفف 
عنه بعض ما فيه) (8/ 17» من أبواب قضاء الصلاة من المجأمد الخامس من الوسائل) ولكن لعل المراد منها الناصب الْمَذَى لميبلغ حدٌ 
الكفرء بقرينة قوله: «لا-يرى ما أرى؛ وإِلَّما لاميجوز الركون إلى الروايات إذا خالف كتاب الله؛ِ ولذا حكى المحمّق فى المعتبر عن 
الشيخين أنّه لا.ينوب عن مخالف فى الاعتقاد إِلّاأن يكون أباه ثم قال: ونحن نقول: ليس كل مخالف للحقٌّ لايصحُ منه العبادة» و 
نطالبهم بالدليل عليه ... و الأقرب أن يقال: لايصحُ النيابة عن الناصب و يعنى به من يظهر العداوة والشنئان لأهل البيت: و ينسبهم إلى 
ما يقدح فى العدالة كالخوارج ومن ماثلهم. ثم حكى فى ذيل كلامه إنكار بعض المتأخرين النيابة عن الأب المخالف أيضاً مدّعياً 
عليه الإجماع؛ ولكن المحمّق نفسه لميقبل كلامه (المعتبر ج ١‏ ص 0/88). أقول: لكن تخصيص الآية الشريفة مشكل جدَء لأنّ لسانها 
آب عن التخصيصء كما يشهد له قوله تعالى: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إّاعن موعدة وعدها إِيَاه فلممًا تبي له أنّهِ عدو لله تبرّأ منه 
إن إبراهيم لأوّاه حليم» (التوبة )١١5‏ فالنيابة عن الأب الناصبى أيضاً مشكل العروةٌ الوثقى, ج؟» ص: 77 بالعمل عنه. لمنعه و إمكان 
دعوى انتفاعه بالتخفيف فى عقابه »)١(‏ بل لانصراف (2). الامام الخمينى: محل إشكالء و إِلَافتصي الإجارة على القاعدة» و ما فى 
مونّقَه إسحاق من تخفيف عذابالناصب إِنّما هو فى إهداء الثواب لا فى النيابة؛ نعم؛ ظاهر رواية على بن أبى حمزة جواز النيابةُ عن 
الناصبء لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب» جمعاً بينها و بين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجٌّ عن 
الناصب و استثنى الأب ولا بأس بالعمل بهاء فلاتجوز النيابة عن الكافر؛ إذ مضافاً إلى الصحيحة أن اعتبار النيابة عمن لايصحٌ منه 
العمل محل إشكال؛ نعمء لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لايبعد صيحةُ الاستيجار لذلكك, أى للحجّ الاستحبابى لإهداء الثواب» 
و هو موافق للقاعدة العروة الوثقى» ج 7 ص: */3 الأَدّلهُ »)١(‏ فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لايجب عليه استيجاره عنه. و 
يشترط فيه أيضاً كونه متا أو حداً عاجزاً فى الحج الواجب؛ فلاتصحٌ النيابة عن الحىّ فى الحج الواجب إِلَاإِذا كان عاجزاً و أمّا فى 
الحج الندبئ فيجوز عن الحيّ و المت تبرّعاً أو بالإجارة. مسألة *: تجوز النيابة عن الصبئّ المميّز و المجنون (؟)» بل يجب الاستيجار 
عن المجنون إذا استقرٌ عليه حال إفاقته ثم مات مجنوناً. مسألة «: لاتشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الانوثة» 
فتصحح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس؛ نعم, الأولى المماثلة (). مسألة *: لا بأس باستنابة الصرورة (©)» رجلا كان أو امرأةٌ عن رجل 
أو امرأة؛ و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلّاء ضعيف؛ نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون 
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المنوب عنه رجًا (5)» .)١(‏ الكليايكانى: الانصراف محل تأمّل» فالأحوط الاستيجار عنه و إن لم ينتفع به حتّى بتخفيف العقاب» فيكون 
كأداء الدين موجباً لانتفاء موضوع العقاب كمن لايستطيع و هذا غير الاستغفار كى يمع بالآيهُ كما فى الدين و إلَافالآيةُ آبية عن 
التخصيص (2). الخوئى: صِيْحةُ النيابة عن المجنون لاتخلو عن إشكال فى غير فرض استقرار الحج عليه الكلبايكانى: إن كان له إفاقة 
فى زمان يسع للحجّء و إلّافجواز النيابة عنه محل منع مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لا دليل عليه إلَاإطلاق روايات النيابة» و لكنّه لايخلو 
عن شبهة فى الصبئ المميز الّذى لميستقرٌ عليه الحجج (). الكلبايكانى: بل لايبعد أفضلية الرجل حتى عن المرأة مكارم الشيرازى: هذا 
بالنسبة إلى الرجل معلوم, و أمَا بالنسبة إلى المرأة فقد يستشكل فيه لخبر سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن المرأة 
الصرورة حيجت عن امرأهٌ صرورة؛ فقال عليه السلام: «لا-ينبغى» (/ 4 من أبواب النيابة من المجلدد 48 اللّهم إِلّاأن يقال أَنّها فى 
خصوص الصرورة؛ مضافاً إلى أن فى سند الرواية بعض المجاهيل كعلىّ بن أحمد بن أشيم؛ فراجع (). الخوئى: بل الأحوط فى 
الاستنابة عن الرجل الحيّ أن يكون النائب رجلًا و صرورة (2). مكارم الشيرازى: الكراهة بالنسبة إلى نيابتها عن الرجل معلومة و أمًا 
بالنسبةٌ إلى المرأة فلا-تخلو عن إشكالء؛ أمرا الأوّل» لدلالة غير واحد من الروايات عليه (راجع الباب 8 و 9 من أبواب النيابة) و أما 
بالنسبة إلى نيابتها عن المرأة فلأنٌ خبر سليمان بن جعفر (7/ 4) الدال عليه لايخلو عن ضعف فى سنده؛ نعم, بناءً على المسامحة فى 
سند المستحبات و المكروهات لا بأس بهذا القولء ولكنّها غير صحيحة؛ كما ذكرنا فى محلّه العروة الوثقى» ج ؟. ص: 71/0 بل لايبعد 
0 كراهة انسار الصرورة ول كان رجلاقق ويخل ا ميالة /ه بقع ل قل حيكة الداية قفد البابة إلى تعيق المتوب عافن 
التدِهُ و لو بالإجمالء و لا-يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحبٌ ذلكك (©) فى جميع المواطن و المواقف. مسألة 8: كما تصحُ النيابة 
بالتبرّع و بالإجارة» كذا تصح بالجعالة؛ و لاتفرغ ذمّهُ المنوبعنه إلَابإتيان النائب صحيحاً و لاتفرغ بمجرّد الإجارة؛ و ما دل من الأخبار 
على كون الأ-جير ضامناً و كفاية الإجارهُ فى فراغه (8) منزّله على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب فى الإتيان» أو 
مطروحة؛ لعدم عمل العلماء بها بظاهرها. مسألة 4: لايجوز (©) استيجار المعذور فى ترك بعض الأعمال (07: بل لو تبرّع المعذور 
يشكل (0). الامام الخمينى: فيه إشكال؛ بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل صرورةٌ مات و 
لم بح حبَةُ الإسلام و له مال قال: «يحيّح عنه صرورة لا مال له؛ استحباب ذلكك؛ نعمء تخرج منها المرأه الصرورة على فرض إطلاقها. 
فى دلالة مكاتبتى إبراهيم بن عقب و بكر بن صالح على الكراهة نظر الكليايكانى: فيه تأمّل» بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتّى 
فى المرأة إن كانت عالمة بالأحكام (7). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء بل يظهر من بعض روايات الباب استحبابه (راجع مصبححة 
معاوية بن عمّار: 18/١‏ من أبواب وجوب الحجّ) (). الكليايكانى: على ما مرّ فى الصلاة فراجع مكارم الشيرازى: قد ذكرنا فى مبحث 
بلاة القضاء أن ته البابة آم لاض عرض و عو فى اللحقفة ارهق أداء ماعل غرف بالاكات أو فلاء والسداقق الكقر ل هذه 
الامور» كما يظهر من بعضهم. ربّما يوجب الخفاء و الوسوسة (6). مكارم الشيرازى: راجع الباب ١8‏ من أبواب النيابة (2). الخوئى: لا 
دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة فى فراغ ذمّرِهُ المنوب عنه فى الفرض (2). الكليايكانى: على الأحوط (/). مكارم الشيرازى: 
الأقوى جوازه فيما يتعارف من الأعذار لعامّةُ الناس» لإطلاق أخبار النيابة و عدم التعرّض لهذا القيد فى شىء منهاء لاسيّما مع أنّ سفر 
الحج لابخلو غالباً عن طروٌ بعض هذه الامور بالنسبة إلى كثير من الناسء و لو منع من ذلكك أشكل الأمر على كثير من النائبين» كما 
لا.بخفى على من زار بيت الله الحرام العروة الوثقى» ج 7 ص: 5/8 الاكتفاء به. مسألة :٠١‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسكك, فإن 
كان قبل الإحرام لميجز عن المنوبعنه »)١1(‏ لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلابالإتيان» بعد حمل الأخبار الدالُّ على ضمان 
الأجير على ما أشرنا إليه. و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرمء أجزأ عنه. لا لكون الحكم كذلك فى الحاجٌ عن نفسه. لاختصاص 
ما دل عليه به» و كون فعل النائب فعل المنوبعنه لايقتضى الإلحاق» بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّد بمرسلتى حسين بن عثمان و 
حسين بن يحيى الدالَهُ على أن النائب إذا مات فى الطريق أجزأ عن المنوب عنه؛ المقدّدهٌ بمرسلة المقنعة: «من خرج حاجاً فمات فى 
الطريق فإنّه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحتّجة» الشاملة (؟) للحايح عن غيره أيضاً (9)؛ و لايعارضها مونّقةُ عمّار (6) الدالّة 
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على أن النائب إذا مات فى الطريق عليه أن يوصىء لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام أو على الاستحبابء مضافاً إلى الإجماع 
على عدم كفايه مطلق الموت فى الطريق» و ضعفها سنداً بل و دلالةً منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة» فلاينبغى الإشكال فى 
الإجزاء فى الصورة المزبورة. و أمَا إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم؛ ففى الإجزاء قولان؛ و لايبعد الإجزاء (0) و إن لمنقل به 
فى الحا عن نفسه؛ لإطلاءق الأخبار فى المقام؛ و القدر المتيقّن من التقييد هو .)١(‏ مكارم الشيرازى: لو لمتكن المسألة إجماعيّة 
أمكن القول بالإجزاء إذا مات فى الطريق مطلقاء لظهور غير واحد من روايات الباب فيه كرواية حسين بن يحيىء فإِن قوله: «فإن مات 
فى منزله قبل أن يخرج فلايجزى عنه و إن مات فى الطريق فقد أجزأ عنه) له ظهور تام فى أن المدار على الموت فى المنزل و الموت 
فى الطريق (8/ ١8‏ من أبواب النيابة) ولكّها مرسلة و إن كان فى السئد «ابن أبى عمير): فتأمل (؟). الكلبايكانى: شمولها له محل تأمل 
(*). مكارم الشيرازى: شموله للحا عن غيره مشكل جدَاًء فإن قوله عليه السلام فى ذيل المرسلة: «و ليقض عنه وله ظاهر فى كون 
الحجٌ لنفسه (راجع 778/5 من أبواب وجوب الحجّع) (©). الكلبايكانى: بل يمكن أن يقال بمعارضتها لمونّقة إسحاقء فهذه محمولة 
على الموت قبل الإحرام و دخول الحرم و مونّقَةُ إسحاق محمولة على الموت بعدهما؛ و شاهد الجمع الأخبار المفضّلهُ فى الحاجٌ لنفسه 
(0). الكليايكانى: بل بعيد» سيّما على مبناه قدس سره حيث إِنّ المرسلة ليس فيها إلاالتقييد بالدخول فى الحرم, و كونهكناية عن 
الإحرام فى غاية البعد العروه الوثقى؛ ج؟» ص: /79/7 اعتبار كونه بعد الإحرام» لكنّ الأقوى عدمه .)١(‏ فحاله حال الحا عن نفسه فى 
اعتبار الأمرين فى الإجزاء. و الظاهر عدم الفرق بين حتَجةُ الإسلام و غيرها من أقسام الحي و كون النيابة بالاجرة أو بالتبرّع (؟). مسألة 
١‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم (): يستحقّ تمام الاجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّةُ (5)» و بالنسبة إلى ما أتى به 
من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال (0) المخصوصة. و إن مات قبل ذلك لايستحقٌ شيئاً؛ سواء مات قبل 
.)١(‏ الخوئى: بل الأقوى هو الإجزاء مكارم الشيرازى: بل الأحوط ذلككء لأنَّ إطلاق مونّقَة إسحاق يدل على الإجزاء» بل يدل على 
الإجزاء قبل الإحرام؛ ولكنّها مقدّده من هذه الناحية بالإجماع؛ فيبقى الإجزاء فيما بعد الإحرام بحاله؛ نعم بعد ما قلنا بعدم الإجزاء فى 
الأصيل إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم يشكل الفصل بينه و بين النائب» و هذا هو دليل الاحتياط (5). الامام الخمينى: فيه 
إشكالء بل فى غير حتّةُ الإسلام لايخلو من إشكال (). الخوئى: بل بعد الإحرام ولو قبل دخول الحرم (6). الكليايكانى: بل لايبعد 
الاستحقاق تعبّداً و إن كان أجيراً على الأعمال؛ و أمَا الإجاره على التفريغ فلا معنى له» بل متعلّق الإجارة فى الحج البلدى المشى إلى 
بيت الله الحرام و الإتيان بالمناسكك المخصوصة نيابةٌ عن المنوب عنه على ما هو المرتكز عرفاً مكارم الشيرازى: قد يقال أنّه لايمكن 
الإجارة على تفريغ الذمَةُء كما فى بعض الحواشىء ولكنّه عجيب. لأنّ الإجارة على المسبّب ممكن كالإجارة على السبب. لأنّه مقدور 
بالواسطة و ما يكون مقدوراً بالواسطة تجوز الإجارة عليه و كم له من نظير فى أبواب الإجارات (2). الامام الخمينى: إذا فرض أن 
الإجارةٌ على نفس الأعمال المخصوصة و لمتكن المقدّمات داخلة لايستحقّ شيئاً قبل الإحرام, و أمَا نفس الإحرام فمع الإطلاق أى 
عدم اباب قناع ش العمل السمداتى علدو مدعف الخدرة بالضية البمزو أما الذهاب إل مكة بعد الإحرام فليس داخلّاء فلايستحقّ 
الاجرة بالنسبة إليه مع كون الإجاره على نفس المناسكء كما لايستحقٌ على الذهاب إلى عرفات و منى مع هذا الفرض. و أمّا مع كون 
انيبو القدماك وال ف الأحارة فمعهد. بالنسية لني مطلقاة سود كانيع طون يلسا أ ومو نات النتاايك: النأن تكرق الاجر 
على البقدهات الترصلات؛ هذا كله مع التصريح ‏ بكيفيّته» و مع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبةٌ إلى المقدّمات و ما فعل من الأعمال» 
وككره فاك اذ قن طير سانا تسرزف الاطلاق مسق خباء الاجر أت بالمصفاق المرشل لمحيو لو كان فد تقض :جا 
لايضرٌ بالاسمء فلو مات بعد الإحرام و دخول الحرم قبل إتيان شىء آخر لايستحقٌ اجرة غير ما أتى به و إن سقط الحج عن الميّتء فإنَ 
السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفى بل هو من باب التعتئد» و أمّا لو أتى بالحج و نسى الطواف أو بعضه مثلًا و مات يستحقّ 
تمام الاجرهً للصدقء و هذا نظير نسيان بعض أجزاء الصلاة المستأجرةٌ مع عدم إضراره بالصححة و الاسم العروة الوثقى» ج 7 ص: 1/8" 
الشروع فى المشى أو بعده» و قبل الإحرام أو بعده )١(‏ و قبل الدخول فى الحرم, لأنّه لميأت بالعمل المستأجرعليه لا كلا و لا بعضاً بعد 
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فرض عدم إجزائه (؟)؛ من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشى و نحوه؛ نعم لو كان 
المشى داخلّما فى الإجارة على وجه الجزئة» بأن يكون مطلوباً فى الإجارة نفساً» استحقٌّ مقدار ما يقابله من الاجرة» بخلاف ما إذا 
لميكن داخلًا أصنًا أو كان داخلًا فيها لا نفساً بل بوصف المقَدَميَةُ؛ فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الاجرة عليه أيضاً مطلقاً» لا وجه له 
لاب او و ا ل ل ا ل ا إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاه فأتى 
بركعة ل ل قّ الا-جره على ما أتى به؛ و دعوى أنه وإن كان لايستحقٌ من 
المسمّى بالنسبة لكن يستحقٌ اجره المثل لما أتى به حيث إِنْ عمله محترم؛ مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه» و 

المفروض أنه لميكن مغروراً من قبله» و حينئفٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج فى سنة .)١(‏ الخوئى: مرّ استحقاقه فيما إذا مات بعد 
الإحرام (؟). الكلبايكانى: هذا إذا كان المستأجرعليه كلياً بقيد المجموع أو التفريغ؛ و إِلافعدم الإجزاء لاينافى توزيع مال الإجارة على 
مورد الإجارة» و قد مر أن المرتكز هو الإجارهٌ على المشى و المناسكك, فيستحقٌ مقدار ما قابل المأتيَ منها و إن كان غير مفيد (*). 
الكليايكانى: بل هو الأموجه. لامع التصريح بمقابلة الثمن بالأعمال و معه يستحقٌ مقدار ما يقابل المأتيّمنها ولو مع عدم الإجزاء. 
فيستحقٌ للإحرام و سائر أعماله و إن لميدخل فى الحرم؛ و معلوم أن الإحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه مكارم الشيرازى: قد 
يقال: المرتكز فى الأذهان هو التوزيع بحسب القاعدة» ولكنّه ممنوع» بل المرتكز أداء ما يوجب فراغ الذقة؛ سواء كات ياثاث الأعمال 
أو بقبول الشارع» كما إذا مات بعد الإ-حرام و دخول الحرم؛ و أمّرا إذا لم يحصل تفريغ الذمّرة» لم يكن فى المشى فائدة فعلًا (6). 
الكليايكانى: بل هو نظير موت الأ-جير فى أثناء الصلوة العروة الوثقى» ج 7 ص: 71/4 معينة (١)؛‏ ويجب عليه (1) الإتيان به () إذا 
كانت مطلقة (6) من غير استحقاق لشىء على التقديرين. مسأل :1١‏ يجب فى الإجارة تعيين (5) نوع الحج من تمتّع أو قران أو إفراد. 
ولأبسرو للنوجر العدول عقاعين لهو إن كان إلى الأفضل >العدول من أحد الأخيرين إلى الأول إلا إذا رضئ الستاس (6) يدلكك 
فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأأنواع كما فى الحج المستحبيئ (7) والمنذور المطلق أو كاق كام لن مساريى فى كةو 
خارجها؛ و أمَّا إذا كان ما عليه من نوع خاصٌء فلاينفع رضاه (8) أيضاً بالعدول إلى غيره» و فى صورة جواز الرضا يكون رضاه من 
باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّةُ (9) و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس )3١(‏ إن كان بعنوان القيديّةُ »)1١(‏ و 
على أى تقدير يستحقّ الاجرة المسمّاه و إن لميأت (21). الكليايكانى: مع دخل المباشرة؛ و مع عدمه فيجب الاستيجار من تركته و هو 
المقصود من الوجوب عليه مع الإطلاق (7). الامام الخمينى: فيتعلق ما عليه بتركته؛ و كذا الحال لو كانت الإجارة فى السنة المعينة عم 
من المباشرة و مات و يمكن الإحجاج من ماله فى السنةُ المزبورة (*). الخوئى: فى العبارة تشويشء و الصحيح أن يقال: إن الإجارة إذا 
كانت مقر بالمباشرة فهى تنفسخ بالموتء من غير فرق بين أن تكون الإجارة فى سنة معتّنة أو كانت مطلقة» و أما إذا لم يقتد 
الإجارة بالمباشرة وجب الاستيجار من تركة الأجيرء من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة و غيرها (). مكارم الشيرازى: المفروض فوت 
الأسجير بعد ذلك. فكيف يأتى به؟! (5). الخوئى: بالمعنى المقابل للفرد المبهم, و أمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها (©). 
الكلبايكانى: و أذن له على الأسحوط (00. مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الله عند تعرّض المصئّف قدس سره له و منه 
نظو حال اندر المطلق أيه 60 الشوق ف برالةؤقة الستاسن لاقن انشحقاق الأنمر لزاجرة الكربا ركان فق يزانة #5 الميساحه 
لكن يستحقٌ الاجرةٌ المسمّاُ لو عدل بإذنه مكارم الشيرازى: وها قاد يقال؛ إن الكمير منسط الخهرة السيقناة ه لو عدل بإذنه و لو لم ينفع 
فى براءة 25 4 السعاتر كباقى فض الحواشي يكار عن إشكال: لأنن استشقاق اسزة النكل أو الاخرة المسستاة فى عمل يكو 
كاللغو مع كونهما عالمين بذلكء. محل كلام و إن كان بأمر المستأجر أو إذنه (4). الخوئى: الا-شتراط فى أمثال المقام يرجع إلى 
التقييد حسب الارتكاز العرفيّ .)23١(‏ الامام الخمينى: يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس فى الديون المالكِهُ على القواعد, و أمّا مثل الح 
سه و د و ا ا ل ا و ا 
بإتيانه كذلكك, فمع الإتيان يستحقّ المسمّى .)١١(‏ مكارم الشيرازى: كوق قو وشريا السسها جغليه أواقندا لبس يحين الألقاظ 
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المذكورة فى العقدء بل التفاوت بينهما إِنْما هو بنظر العرف و العقلاء» فما كان مأخوذاً فى ذات الشىء كان قبداً و ما كان خارجاً عن 
ذاته كان شرطاء من دون فرق بين الألفاظ و العبارات؛ و حيث إِنّ تفاوت أنواع الحجّ إِنّما هو بحسب ذاتهاء فما نحن فيه من قبيل القيد 
و إن ذكر بلسان الشرط العروة الوثقى» ج7؛ ص: 8١‏ بالعمل المستأجرعليه على التقدير الثانى» لآنّ المستأجر إذا رضى بغير النوع )١(‏ 
الّذى عينه فقد وصل إليه ما له على الموجرء كما فى الوفاء بغير الجنس فى سائر الديون» فكأئه قد أتى بالعمل المستأجر عليه. و لا فرق 
فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول؛ هذاء و يظهر من جماعةٍ جواز العدول إلى الأفضلء كالعدول إلى التمتّع تعبداً 
من الشارع لخبر أبى بصير (؟) عن أحدهما عليهما السلام فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمّع بالعمرة إلى 
الحج؟ قال عليه السلام: «نعم, إِنّما خالف إلى الأفضل»؛ و الأقوى ما ذكرناء و الخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع 
كونه مخيراً بين النوعين» جمعاً بينه و بين خبر آخر () فى رجل أعطى رجلا دراهم يحب بها حتجة مفردة؛ قال عليه السلام: «ليس له 
أن يتمبّع بالعمرة إلى الحجّ؛ لايخالف صاحب الدراهم). و على ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلامع العلم بالرضا إذا عدل بدون 
ذلككء لايستحقٌ الاجرة (؟) فى صورة التعيين على وجه القيديّةُ (0) و إن كان حيجه صحيحاً عن المنوبعنه و مفرّغاً لذمّته إذا لمويكن 
ما فى ذمته متعتناً فيما عتين» و أما إذا كان .)١(‏ الكليايكانى: و أذن له على الأحوط (؟). الامام الخمينى: الإنصاف أن رفع اليد عن خبر 
أبى بصير مع كونه صحيحاً على الظاهر و عمل به جمله منالأصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد, فالمسألة مشكلة؛ و الأحوط عدم 
العدول إلابرضاه؛ و أمرا الجمع الذى ارتكبه ففرع حجدة الخبر المذكور و هو قاصر عن الحجدّة بجهالة «عليّ» الى روى عنه ابن 
محبوب و عدم الدليل على كونه ابن رئاب و عدم مدح معتدٌ به عن هيثم بن أبى مسروق (). الخوئى: هذا الخبر ضعيفء فإِنّه من غير 
المعصوم عليه السلام. و العمدة أن الرواية الاولى غير ظاهرة فى التعبد بقرينة التعليل» فهى منْزّلهُ على صورة العلم برضا المستأجر كما 
هو الغالب فى موردها مكارم الشيرازى: لانحتاج إلى الجمع» بل الظاهر أن خبر أبى بصير بذاته منصرف إلى ما إذا كان المستأجر 
راضياً بالأفضل و لا أقلّ أنّه القدر المتيفّن منه. و لا إطلاق له فيما زاد على ذلكك (6). الامام الخمينى: الأحوط مع العدول التخلص 
بالتصالح (0). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المقام (أنواع الحيّ) من قبيل القيد دائماً و إن ذكر بلسان الشرطيةُ العروة الوثقى» ج17 
ص: 78١‏ على وجه الشرطية )١(‏ فيستحقٌء إِلَاإذا فسخ المستأجر الإجار من جهة تخلف الشرطء إذ حينئظٍ لايستحقّ المسمّى بل اجرة 
المثل. مسألة 1: لايشترط فى الإجارة تعيين الطريق و إن كان فى الحيّ البلدىّ» لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاً؛ و لكن لو عتينء تعيّن 
و لا-يجوز العدول عنه إلى غيره إِلَماإِذا علم أنّه لادغرض للمستأجر فى خصوصيته و إِنّما ذكره على المتعارف؛ فهو راض بأىّ طريق 
كاقا» افيد زر جز لطت و السفعن تنام الختعر الوذ 11 سقلفة: رمد دسو فلريه»#الثر ليج 3 التدوك يلها لومم عدي الند 
بغرض فى الخصوصيةُ ضعيفء كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى رجلا حبَهُ يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة» 
فقال عليه السلام: «لا بأسء إذا قضى جميع المناسكك فقد تم حبجها» إذ هى محمولة (1) على صورة العلم بعدم الغرض كما هوالغالب» 
مع أنْها () إِنّما دلت على صبَحةُ الحجّ من حيث هوء لا من حيث كونه عملًا مستأجرأعليه كما هو المدّعى؛ و ربما تحمل على محامل 
اخرء و كيف كان لا إشكال فى صِححه حيجه و برائة ذم المنوبعنه إذا لميكن ما عليه مقئداً بخصوصيَة الطريق المعين؛ إِنّما الكلام فى 
استحقاقه الاجر المسماة على تقدير العدول و عدمه: و الأقوى أنه يستحقٌ من المسمى بالنسبة و يسقط منه (©) بمقدار المخالفة (0) 
إذا كان الطريق معتبراً فى .)١(‏ الخوئى: مرّ أن مرجع الاشتراط إلى التقبيد فى أمثال المقام (؟). الخوئى: لا قرينة على هذا الحمل (). 
الكليايكانى: هذا الاحتمال خلاف الظاهر (©). الكلبايكانى: السقوط محل منع» بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف. فعليه القيمة؛ نعم 
للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمّى بمقدار المخالفة (5). مكارم التبرازق: الأنوى نن جميع الصور صححتها و استحقاقه 
للمسمّى بمقداره. و حاصل كلامه إن هنا صُوراً ثلاثة: إحداها: ما إذا قصد الطريق المعتّن فى الحج بعنوان القيديرَة» فلو خالف 
لايستحقّ من المستّمى شيئاً؛ الثانية: أن يقصد الطريق بعنوان الجزئيُ و يستحقّ من المسمّى بمقدار ما أتى من المستأجرعليه» أعنى الحجٌّ 
بدون الطريق المعتين؛ الثالثة: أن يجعل سلوك الطريق المعيّن شرطاًء فيستحقٌ تمام الاجر مع خيار المستأجر و حقّ فسخه؛ ولكن قد 
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عرفت أن الألقرب فى جميع الصُور صتحته و استحقاقه للمسمّى بمقداره» و ذلك لأنّ المفروض أن اعتبار الطريق من باب تعدّد 
المطلوب و لذا حكم ببرائة ذمَرهُ المنوب عنه و من المعلوم أَنّه إذا كان الواقع على نحو تعدّد المطلوب لا-يتغتير عمّا هو عليه بتغيير 
الألفاظ و العبارات مع بناء العرف على تقسيط المسمّى فى باب تعدّد المطلوب, و لذا أفتى الأصحاب بِأنّه إذا باع ما يملكك و ما 
لايملك يصحٌ البيع فيما يملكك بقسط من الثمنء و لميفرّقوا بين العبارات المختلفة؛ و كذلكك فى باب خيار العيب» فلو اشترى إنسان 
حيواناً للاضحيهُ فى الحج و كان فيه بعض العيوب فالظاهر أن له خيار العيب و لايصغى إلى أَنّه قصد الصيحة بعنوان القيدّرة» لعدم 
الفائدة فى المعيوب له. و من هذا كله يظهر أن المدار فى هذه الموارد على كون شىء قيداً مقوّماً أو جزءً غير مقوّم أو شرطاً بنظر أهل 
العرف؛ من دون فرق بين العبارات المختلفة» كما عرفت سابقاً أيضاً العروة الوثقى. ج 7 ص: 87" الإجاره على وجه الجزثية» و 
لايستحقٌ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّهُ »)١(‏ لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ و إن برئت ذمَهُ المنوبعنه بما أتى به 
لأدنّه حينئنٍ متبرّع بعمله؛ و دعوى أنه يعد فى العرف أنّه أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحقٌ بالنسبة» و قصد التقييد بالخصوصية 
لا.بخرجه عرفاً عن العمل ذى الأسجزاء» كما ذهب إليه فى الجواهر لا وجه لها (؟). و يستحقٌّ تمام الاجرهٌ إن كان اعتباره على وجه 
الشرطية الفقهية (*) بمعنى الالتزام فى الالتزام؛ نعم؛ للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرطء فيرجع إلى اجرة المثل. مسأل ؟١:‏ إذا آجر 
نفسه للحي عن شخص مباشرةً فى سنةُ معتنة ثم آجر عن شخص آخر فى تلكك السنةُ مباشرةً أيضاً بطلت الإجارة الثانية» لعدم القدرة 
(؟) على العمل بها بعد وجوب العمل بالاولى؛ و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو فى إحداهماء صححتا معأ و دعوى بطلان الثانية و 
إن لميشترط فيها المباشرة مع اعتبارها فى الاولى لأنّهِ يعتبر فى صِححة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلايجوز إجارةٌ الأعمى 
على قرائة القرآن و كذا لايجوز إجاره الحائض لكنس المسجد و إن لميشترط المباشرة ممنوعة, فالأقوى الصححة هذا إذا آجر نفسه 
ثانياً للحي بلا اشتراط المباشرة؛ و أمَا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه (0): و كذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة 
الإجارتين أو توسعة .)١(‏ الامام الخمينى: بمعنى أن الحج المتقتّد بالطريق الخاصٌ يكون مورداً للإجارة (7). الكليايكانى: بل لها وجه 
إلاإذا قد الحج بالتعمّب بطريق مخصوص (2. الكليايكانى: لايبعد جريان ما ذهب إليه فى الجواهر فى هذه الصورة أيضاً غير ما 
استثنى فى الفرع السابق (6). الامام الخمينى: فى التعليل تأمّل (5). مكارم الشيرازى: التعبير بالتحصيل غير مناسبء فالأولى أن يقال: إذا 
آجر نفسه لإفراغ ذمَهُ فلان عن الحج أو شبه ذلكك العروة الوثقى, ج ؟. ص: 78 إحداهماء بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما 
إذا لميكن انصراف )١(‏ إلى التعجيل. و لو اقترنت الإجارتان» كما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وكيله من آخر فى سنة واحدة و 
كان وقوع الإجارتين فى وقت واحدء بطلتا معاً (؟) مع اشتراط المباشرة فيهما (). و لو آجره فضولدان () من شخصين مع اقتران 
الإجارتين» يجوز له إجازةٌ إحداهما كما فى صورة عدم الاقتران؛ و لو آجر نفسه من شخص ثم علم أنّه آجره فضولي من شخص آخر 
سابقاً على عقد نفسه: ليس له إجازة ذلكك العقد و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارةٌ نفسه» 
لكوق إجارقه نفسه فائعا خقن ضكة الاجازة حت تكون كاشفك»و اتضراف أدلة ضكة النضولك عن مقل ذلكف. مسآألة 3118 آجر 
نفسه للحجٌ فى سنة معيّنة لايجوز له التأخير» بل و لا التقديم, لامع رضى المستأجر؛ و لو أخر لا لعذرء أثم و تنفسخ الإجارة (8) إن 
كان التعيين على وجه التقيبد؛ .)١(‏ الكليايكانى: صمَحَةُ الإجارة بمجرّد عدم الانصراف مشكلء فلاّتركك الاحتياط إلامع ظهورهما أو 
ظهور أحدهما فى جواز التأخير (). الامام الخمينى: بطلانهما مع الاشتراط الفقهى محل إشكال؛ نعمء لو أوقعاها لإتيانه مباشرةً بطلا 
(*). مكارم الشيرازى: مجرّد اقتران الإجارتين لايوجب البطلانء بل البطلان إِنّما يكون إذا كان وقت العمل واحد أيضاً. و الّذى يظهر 
من بعض النسخ أن فى العبارة هنا سقطاًء و الصحيح: (ولو اقترنت الإجارتان كما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وكيله من آخر فى 
سنهُ واحدةٌ و كان وقوع الإجارتين فى وقت واحدء بطلتا معاً) و يشهد للسقط ذكر الإجارتين بدل الإجارتان (6). الامام الخمينى: مع 
إيقاعهما على النحو المتقدّم آنفاً؛ و كذا الحال فى الفرع الآتى (2). الامام الخمينى: لايبعد تخر المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجرة 
المسمّاءً و بين عدمه و مطالبة اجرةالمثل بعد إعطاء الاجر المسمّاة» و لا فرق فى ذلكك أو انفساخ الإجارة على القول به بين كون 
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التأخير لعذر أو لا الخوئى: هذا إذا فسخ المستأجر و له عدم الفسخ و مطالبة الاأستير باجرة المثل الككليايكانى: انفساخ الإجارة محل منع؛ 
بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجره المسمّاُ و عدمه و مطالبة اجره المثل مكارم الشيرازى: قد يقال بأنّه لاتنفسخ 
الإجارة لعدم الموجب للانفساخ القهرىء بل يتختر المستأجر بين فسخه و بين إبقائه و إعطاء اجرته (اجرة المسمّى) ثم مطالبته باجرة 
المثل» و ذلك لأنّه ملكك فى ذمّته الحيّح فى السنة المعينة؛ هذاء ولكن يرد عليه أوَلَا: أن متعلّق الإجارة لابدّ أن يكون أمراً ممكناًء و بعد 
مضي تلكك السنة يكون محالاء فتنفسخ. لا أنّه تبقى فى ذمّته» ففى الحقيقة تبدّل الأمر الممكن بالمحال هنا و يويد ذلكك بناء العرف 
فى هذه الموارد على الانفساخ قهراًء فلو أن إنساناً كان أجيراً على إجراء صيغةُ عقد فلم يعمل بوظيفته حتّى وقع عقد النكاح بإجراء 
الصيغةٌ من ناحية غيره» فالظاهر حكمهم بالبطلا-ن حينثفٍ لإبقاء الإجارة و تخييره بين إعطاء مال الإجارة و أخذ اجرة المثل أو فسخ 
الإجارة العروة الوثقى» ج 7 ص: 78 و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطيةُ )١(‏ و إن أتى به مؤحُراً لايستحقّ 
الا-جرة على الأموّل و إن برئت مره المنوبعنه به و يستحقٌّ المسئّاه على الثانى إِلَاإذا فسخ المستأجرء فيرجع إلى اجرة المثل. و إذا 
أطلق الإجارة (؟) و قلنا بوجوب التعجيل لاتبطل مع الإهمال و فى ثبوت الخيار للمستأجر حينئذٍ و عدمه وجهان (7)» من أن الفوريّة 
ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط. مسألة 18: قد عرفت عدم صححة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص فى سنة معتنة 
ثم آجر من آخر فى تلك السنة» فهل يمككن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيلء و هو أنه إن كانت الاولى واقعة 
على العمل فى الذَمّهُ (©) لاتصح الثانية .)١(‏ الخوئى: مرّ أن الاشتراط فى أمثال المقام يرجع إلى التقييد مكارم الشيرازى: قد عرفت أن 
التقيبد و الا-شتراط لايكونان بتغبير الألفاظء بل المدار على الواقع؛ فإن كان من قبيل تعدّد المطلوب كما هو مورد الكلام؛ كان من 
قبيل الجزء أو الشرط لا محالة؛ و لا معنى للتقييد فيه؛ و حيث إن المقام من قبيل الشرطهء فلو لميفسخ كان للأجير اجرهٌ المسممى» و إن 
فسخ كان له اجرة المثل (7). الخوئى: إذا كان الإطلاءق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت» و إن لميكن منصرفاً إليه 
لم يجبالتعجيل إلامع المطالبة (». الامام الخمينى: إن قلنا بأنّ وجوب التعجيل لأجل انصراف العقد إلى ذلك ففى بطلان العقد و 
عدمه و ثبو تالخيار وجهانء و إن قلنا بأنّ الوجوب حكم شرعى فالظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار مكارم الشيرازى: الأقوى 
كونه بمنزلة الاشتراطء لأنّ التعجيل - لو قلنا به- إِنّما يكون من جهة انصراف العقد إليه و حينئذٍ يكون من قبيل الاشتراط (6). الامام 
الغنن: أ كان على الكجارة الحيّح المباشرى فى هذه السنة فحينئذٍ لاتصي الثانية بالإجازة بلاإشكال؛ و أما إذا اشترط المباشرة أو 
كونه فى هذه السنةٌ فالإجازة إسقاط الاشتراطء فيرفع التزاحم» فتصي الثانية بلا مزاحم العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 780 بالإجازة .)١(‏ لأنه 
لادخل للمستأجر بها (؟) إذا لمتقع على ماله حتّى تصحٌ له إجازتهاء و إن كانت واقعهُ على منفعة الأجير فى تلك السنة بأن تكون 
منفعته من حيث الحجٌ أو جميع منافعه له. جاز له إجازة الثانية» لوقوعها على ماله. و كذا الحال فى نظائر المقام» فلو آجر نفسه ليخيط 
لزيد فى يوم معن ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو فى ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثانى» و أما إذا ملكه منفعته الخياطئ 
الجر نفسه للخباطة أو للكتاية (©) لعمرو حجان له إشازة هذا القي لأثه صدف فى على ستد و إذا أجاز يكوة مال الأجازة لده لا 
للموجر؛ نعم لو ملك منفعة خاصٌ 4 كخياطة ثوب معن أو الحجٌ عن ميت معيّن على وجه التقيبد» يكون كالأوّل فى عدم إمكان 
إعازته مشالة /31 !211 ل الأسجير أو احصرء كان حكمه كالحابج عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقد ده 
بتلك السنة و يبقى الحج فى ذمّته مع الإطلاق. وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلكك السنةُ على وجه الشرط فى ضمن العقدء 
و لايجزى عن المنوبعنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم؛ لأنّ ذلكك كان فى خصوص الموت من جهة الأخبار» و القياس عليه 
لا وجه له؛ و لو ضمن الموجر الحيٌ فى المستقبل فى صورة التقييد لم تجب إجابته» و القول بوجوبه ضعيف؛ و ظاهرهم استحقاق 
الا-جرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال» و هو مشكل (. لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجرعليه .)١(‏ الخوئى: بل تصيح 
معهاء فِإِنّ الإجاز راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة فى الوفاء أو فسخ الإجارةالاولى» و على جميع التقادير تصحح الإجارة 
الثائية؛ و كذا الحال فى نظائر المسألة الكلبايكاي: و يمكن تصحبحها بالأجازة بإسقاط المستاجر حقه المتعلق بمباشرة الأجيره حيث 
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إن فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرةٌ فيكون نظير إجازة المرتهن بيع الراهن» و يكون مال الإجارةٌ للمؤجر لا للمجيز (؟). مكارم 
الشيرازى: على الأحوط: وقد يقال: يمكن تصحيح الثانية بإسقاط المستأجر الأوّل حقّه كإسقاط حي الرهانة» فتكون الإجارة الثانية بلا 
مزاحم و لكن لابخفى أنه من قبيل من باع ثم ملك ثم أجازء و فيه إشكال معروف (). الامام الخمينى: إذا ملك منفعة الكتابة أيضاً 
الكلبايكانى: مع فرض كونه مالكاً للكتابة أيضاً (). الامام الخمينى: لا إشكال فيه كما مرّء و يأتى فيه التفصيل المتقدّم الكليايكانى: 
بل هو الأقوى» كما مر مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم استحقاقه؛ و قد تقدّم حكم المسألة و دليلها فى المسألة الحادية عشرة أيضاً 
العروة الوثقى» ج؟. ص: 88" وعدم فائدة فيما أتى بهء فهو نظير الانفساخ فى الأثناء لعذر غير الصدّ والحصرء و كالانفساخ فى أثناء 
سائر الأعمال المرتبطة لعذر فى إتمامها. و قاعدة احترام عمل المسلم لاتجرىء لعدم الاستناد إلى المستأجرء فلايستحقٌ اجرة المثل 
أيضاً. مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارةٌ» فهو من ماله. مسألة 19: إطلاق الإجارة )١(‏ يقنضى التعجيلء بمعنى الحلول فى 
مقابل الأجلء لا بمعنى الفوريّة» إذ لا دليل عليهاء و القول بوجوب التعجيل إذا لميشترط الأجل ضعيف (2)» فحالها حال البيع فى أن 
إطلاقه يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبةُ و وجوب المبادرة معها. مسألهُ :٠١‏ إذا قصرت الاجر لايجب على المستأجر إتمامهاء كما 
أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد؛ نعم» يستحبٌ الإتمام كما قيل؛ بل قيل: يستحبٌ على الأجير أيضاً رد الزائد. و لا دليل بالخصوص 
على شىء من القولين؛ نعم؛ يستدلٌ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ و التقوىء و على الثانى بكونه موجباً للإخلاص فى العبادة. مسألة 
١‏ لو أفسد الأ-جير حجه بالجماع قبل المشعرء فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفَارة بدنة» وهل يستحقٌ 
الا-جرة على الأنوّل أو لا-؟ قولا-ن مبتدان على أن الواجب هو الأوّل و أن الثانى عقوبة» أو هو الثانى و أن الأول عقوبة؛ قد يقال .)١(‏ 
الامام الخمينى: مع عدم انصراف فى البين (1). الكليايكانى: الأحوط الإتيان فوراً ففوراً ما لميشترط الأجلء إِلَامع الرضا بالتأخير مكارم 
الشيرازى: العبارة لاتخلو عن تهافتء اللّهم إِلَاأن يكون التعجيل الثانى بمعنى الفورّة. و على كل حالء الظاهر عند إطلاق الإجارة هو 
وجوب الاثيان بالعمل المستأجرعليه فور ففوراء لأنّْ المفروض أنه ملكه فى ذقته و لايجوز التأخير فى أداء الدين و ملكك الغيره فكما 
أن البيع إذا تغ وجب القبض و الإقباض بلاحاجة إلى دليل آخرء فكذا فى الإجارة يجب إقباض الثمن من المستأجر و أداء العمل من 
المؤجرء و قد مرٌ الكلا.م فيه فى المسألة الرابعة عشر فى المقام؛ و ستأتى الإشارة إليه فى المسأله الخامسة من أركان الإجارة العروة 
الوثقى؛ ج 7 ص: 417" بالثانى, للتعبير فى الأخبار بالفساد الظاهر فى البطلان »)١(‏ و حمله على إرادةٌ النقصان و عدم الكمال مجارٌ لا 
داعى إليه» و حينئدٍ فتنفسخ الإجارة (؟) إذا كانت معيّنة و لايستحق الا-جرة و يجب عليه الإتيان فى القابل بلا اجرة» و مع إطلاق 
الإجارة تبقى ذمته مشغولة و يستحقّ الا-جرة على ما يأتى به فى القابل. و الأقوى صحَحه الأول و كون الثانى عقوبة» لبعض الأخبار 
الصريحة فى ذلكك فى الحا عن نفسه (3)» و لا فرق بينه و بين الأجير» و لخصوص خبرين فى خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار 
(ع) عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حمّجه حتّى يصير عليه الحج من قابل؛ أ يجزى عن الأوّل؟ قال: 
نعم» قلت: فإنّ الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم؛ و فى الثانى سثل الصادق عليه السلام عن رجل حب عن رجل فاجترح فى حبجه شيئاًء 
يلزم فيه الحج من قابل و كقّارة؟ قال عليه السلام: «هى للأوّل تام و على هذا ما اجترح»؛ فالأقوى استحقاق الاجرة على الأول و إن 
تركك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر, و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة. و هل الواجب إتيان الثانى بالعنوان الى أتى به 
الأؤلء فيجب فيه قصد النيابة عن المنوبعنه و بذلكك العنوان» أو هو واجب عليه تعتّداً و يكون لنفسه؟ وجهان؛ لايبعد الظهور (0) فى 
الأول و لاينافى كونه عقوبة فإنّه يكون الإعادة عقوبة؛ و لكنّ الأظهر الثانى» و الأحوط أن يأتى به بقصد ما فى الذمْرة. .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: و قد ورد هذا التعبير فيما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام بقوله: «و الرفث فساد الحجّ) (8/” من أبواب 
كفارات الاستمتاع؛ ج 4) و يؤرّ.ده ما يظهر من بعض روايات العمرة من التعبير بالفساد فيمن غشى أهله. (فراجع ١١ /١‏ و 1١/1‏ و ؟/ 
١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع) (؟). الخوئى: بل للمستأجر أن يطالب اجرة مثل العمل الفائت عليهء كما أن له فسخ الإجارة و مطالبة 
العشقاة (). مكارم الشيرازى: مثل ما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم؛ قال: «عليه جزور كوماً» 
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فقال: «لايقدر, فقال: ينبغى لأصحابه أن يجمعوا له و لايفسدوا حبجه) (*/ "من أبواب كفّارات الاستمتاع؛ ج 4) فإنّه ظاهر فى صححةٌ 
حيجه إذا أتى بالكقارة (©). مكارم الشيرازى: راجع الحديث ١‏ و 18/5 من أبواب النيابة فى الحجّ» ج 02(8). الامام الخمينى: لا ظهور 
فيه العروة الوثقى» ج 7 ص: 88" ثم لايخفى عدم تماميّةُ ما ذكره ذلكك القائل من عدم استحقاق الاجر )١(‏ فى صورة كون الإجارة 
معينة و لو على ما يأتى به فى القابل» لانفساخها و كون وجوب الثانى تعدا لكونه خارجاً عن متعلّق الإجارة و إن كان مبرثاً لذْمَةُ 
المنوب عنه و ذلكك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبةُ إلى الأوّل لكنّها باقية (؟) بالنسبةٌ إلى الثانى تعدا لكونه عوضاً شرعياً 
(*) تعبٍرديّاً عمما وقع عليه العقدء فلا وجه لعدم استحقاق الاجرة على الثانى. و قد يقال بعدم كفاية الحجّ الثانى أيضاً فى تفريغ ذمَةُ 
المنوبعنه؛ بل لابدٌ للمستأجر أن يستأجر مرّهُ اخرى فى صورة التعيين» و للأجير أن يحب ثالاً فى صورة الإطلاق, لأنّ الحج الأول 
فاسد و الثانى الناوسن الذتياء عثرية فهي ثالث, إذ التداخل خلاف الأصل؛ و فيه: أن هذا إِنْما يتم إذا لميكن الحيّ فى القابل 
بالعنوان الأَوّلء و الظاهر من الأخبار (*) على القول بعدم صححة الأوّل وجوب إعادة الأوّل و بذلك العنوان» فيكفى فى التفريغ و 
لايكون من باب التداخل» فليس الإفساد عنواناً مستقلا؛ نعم, إِنّما يلزم ذلكك إذا قلنا: إن الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأوّلء 
وهو خلاءف ظاهر الأخبار. وقد يقال فى صورة التعيين: إن الحج الأنوّل إذا كان فاسداً و انفسخت الإجارة» يكون .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: القائل هو صاحب الجواهرء فإِنّه قال: لا محيص بناءً على ذلكك (بناءً على أن الواجب هو الحج الثانى) عن القول بانفساخ 
التحارة ال اقرع كرانيا امضدة وهره لقص عاديا اشن السذاتو 2 : الأسات عاق الاصير ادرف لجا شير رقا 
إسحاق بن عار و فيه: «قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حبّجه حتّى تصير عليه الحبّ من قابل أيجزى عن الأوّل؟ قال: نعم؛ قلت: لأَنَّ 
الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم» (1/ 18 من أبواب النيابة) و ذلكك لأنَّ التعبير بضمان الأجير للحي دليل على استحقاقه للاجرة» بل الظاهر 
أنه دليل على عدم انفساخ الإجارة و بقائها على ما كان» فيكون العوض تعبّديَاً و قد مر فى مبحث كفايةُ تفريغ ذمَهُ المت ما ينفع فى 
المقام (؟). الامام الخمينى: فيه منع» و كونه عوضاً شرعياً لايقتضى بقاء الإجارة تعدا مع مخالفته للقاعدة» مع أنّ فى كونه عوضاً تأمَلَا و 
إشكانًاء و كيف كان فالأقوى ما اختاره فى المتن فلا داعى لتعرّض الاحتمالات و الأقوال (». الخوئى: الأمر بالحج من قابل لايستلزم 
كونه عوضاً شرعتياً و إبقاءً للإجاره تعدا عتما وقع عليه العقد الكليايكانى: هذا التعليل يقتضى بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول و استحقاق 
الاجر و كون الثانى عوضاً تعبديّاً أتلفه بالإفساد» و يشعر به تصديق أحدهما عليهما السلام بضمان الأجير فى رواية إسحاق بن عمار 
(©). الخوئى: لا.ظهور للأخبار فى ذلك العروة الوثقى» ج7. ص: 584 لنفسه, فقضاؤه فى العام القابل أيضاً يكون لنفسه و لايكون 
مبرثاً لذمّهُ المنوبعنه» فيجب على المستأجر استيجار حب آخر؛ و فيه أيضاً ما عرفت )١(‏ من أن الثانى واجب بعنوان إعادة الأوّل (5)) 
و كون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لايقتضى كون الثانى له و إن كان بدلا عنه: لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوئّء لا بما 
صار إليه بعد الفسخ, هذا؛ و الظاهر عدم الفرق فى الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأول المستأجرعليه واجباً أو مندوباًء بل الظاهر 
جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة فى النيابة تبرّعاً أيضاً و إن كان لايستحقّ الاجرة أصنًا. مسألة 7؟: يملكك الأجير الاجرة بمجرّد 
العقد. لكن لايجب تسليمها إِلّابعد العمل إذا لميشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته» من انصراف (") أو غيره؛ و لا-فرق فى 
عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناًء لكن إذا كانت عيناً و نمت كان النماء للأجير. و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم 
قبل العمل» إذا كان المستأجر وصياً أو وكيلًا و سلّمها قبله» كان ضامناً لها (؟) على تقدير عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلّاء و 
لا.يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث (8» و لو لميقدر الأجير على العمل مع عدم .)١(‏ الخوئى: قد مرّ ما فيه 
[فى التعليقة المتقدّمة] (؟). مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: إِنّ الظاهر من أَدلّهُ النيابة و لو بمقتضى الإطلاق المقامى» كونها شبيهة 
بالعمل المباشرى إِلَاما خرج بالدليل؛ فإذا قلنا بكفاية أحد الحتجين فيما إذا أفسد الأوّل بالجماع و نحوه بالنسبة إلى الأصيلء فكذلكك 
الحكم فى النائب. لأنّها يتوافقان من جميع الجهات إِلَافيما عرفت (0. مكارم الشيرازى: ولكنّ الانصراف حاصل غالبا لاما وقع 
التصريح بخلافه. فإنّ النائب غالباً يأتى بالحج بنفس الاجر لا بغيرها (©). الكليايكانى: إن لميكن وصياً أو وكيلًا فى ذاكك التسليم 
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مكارم الشيرازى: إذا كان الأجير مأموناً و كان التسليم إليه معمولًاء لا وجه للضمان. لأنّ الوصيّ و الوكيل غير متعدّ و لامفرط» لاسيما 
إذا كان فيه نوع مصلحة للمنوبعنه و الموصى (2). الامام الخمينى: لا دخل لإذن الوارث فيه؛ و أمَا الوصى فيجوز له الاشتراط إذا 
تعذّر بغير ذلك. و لا ضمازعليه مع التسليم إذا تعذّر الخوثى: لا أثر لإذن الوارث إِلَاإِذا كانت التركة زائده على مقدار مؤونة الحجّ 
بمقدار يكفى للاستيجار مره اخرىء فيلزم عليهم الاستيجار ثانياً فى الفرض الكلبايكانى: لا مدخلةٍة لإذن الوارث فى ذلك مكارم 
الشيرازى: إذن الوارث إِنّْما يعتبر إذا كان الوارث وصياً للميت العروة الوثقى» ج؟» ص: 40" تسليم الاجر كان له الفسخ )١(‏ و كذا 
للمستأجرء لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشى يستحقٌ الأجير المطالبةٌ فى صورة الاطلاق» و يجوز للوكيل و الوصيّ 
دفعها (؟) من غير ضمان. مسألة “"7: إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة» فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إِلّامع الإذن صريحاً أو ظاهراًء و 
الرواية () الدالَُ على الجواز (5) محمولة على صورة العلم (0) بالرضا (©) من المستأجر. مسأل ؟1: لا-يجوز استيجار من ضاق وقته 
عن إتمام الحج تمبّعاً و كانت وظيفته العدول إلى حب الإفراد عن عليه حج التمبّع و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمّع ثم انفق 
ضيق الوقت. فهل يجوز له العدول و يجزى عن المنوبعنه أو لا-؟ وجهان (7)؛ من إطلاق أخبار .)١(‏ الامام الخمينى: لا وجه لخيار 
الأجير بل للمستأجر خيار تعدّر التسليم؛ نعم لو بقى على هذا الحال حبّىانقضى وقت الحجّ؛ فالظاهر انفساخ العقد الخوئى: بل يبطل 
العقد. لعدم القدر على التسليم الكلبايكانى: عدم قدرة الأجير لايجوّز له الفسخ؛ نعم؛ مع اشتراط التقديم و لو من انصراف إطلاق 
العقد إليه لتعارف التقديم, له الفسخ مع التخلف و إن كان قادراً عليه مكارم الشيرازى: بل الظاهر أَنّه تنفسخ الإجارة بنفسها بعدم قدرة 
الأجير (7). الامام الخمينى: لهما دفع ما يتعارفء إن كلا فكلا و إن بعضاً فبعضاً (0. الامام الخمينى: هى رواية الرواسى و لا ظهور 
معتددّاً به لها فى الإجارة» بل و لا كون الحبْدَهُ للمعطى؛ فلايبعدحملها على إعطاء شىء ليحج لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره (6). 
الخوئى: الرواية ضعيفة جدَء مع أنّها لمترد فى مورد الاستيجار (0). الكليايكانى: هذا الحمل بعيد فى نفسه؛ و العمدة عدم الاعتماد بما 
انفرد به عثمان بن عيسىء و عدم العلم بالعمل به إِلَّامن الشيخ فى التهذيب (6). مكارم الشيرازى: و هى رواية 15/١‏ من أبواب النيابة 
ج فى و لعله كان هناكك قرائن حاكَه أو مقالد أو كان المتعارف فى ذلكك الزمان كون الإطلاق ناظراً إلى الأعتّ؛ و أما ما أفاده فى 
المستمسكك من «أنَ مجرّد العلم بالرضا غير كاف إِلّماإذا رجع إلى الإجارة على الأ-عمم أو الإسذن الإنشائى» الظاهر أنّه غير وجيه. لأنَّ 
المقام من قبيل الوفاء بغير الجنس فى باب الديون المذى يكفى فيه الرضا (). مكارم الشيرازى: الأقوى هو الإجزاء. لإطلاق أخبار 
العدول (راجع الباب 7١‏ من أبواب أقسام الحج؛ ج 8)؛ و دعوى الانصراف فيها إلى الحا عن نفسه ممنوع؛ سلمناء ولكنّ الإطلاق 
المقامى يقتضى حمل عمل النائب على الحاجٌ عن نفسه العروة الوثقى؛ ج؟» ص: "9١‏ العدول؛ و من انصرافها إلى الحاحٌ عن نفسه؛ و 
الأقوى عدمه (1)» و على تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت و عدم استحقاق الاجر عليه (؟)) لأنّه غير ما على الميّتء و لأنّه غير 
العمل المستأجرعليه. مسأل 10: يجوز التبرّع عن الميّت فى الحج الواجب أى واجب كانء و المندوب» بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب 
و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب و لو قبل الاستيجار عنه للواجبء و كذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب كذلكك. و أما الحىّ» 
فلا-يجوز التبرّع عنه فى الواجبء إِلماإذا كان معذوراً فى المباشرهُ لمرض أو هرم ()» فإِنّه يجوز التبرّع عنه (؟) و يسقط عنه وجوب 
الاستنابة على الأقوى (0) كما مرٌ (6) سابقاًء و أمَا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه» كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ 
وانحى كسك عن أذاقه تابو أنا ناخ سكن من فالا يار لليقدوف قل أنانا مشكلء بل التبرّع عنه حينئفٍ أيضاً لايخلو عن .)١(‏ 
الامام الخمينى: بل الأسقوى لزوم العدولء و أمّرا الإبجزاء عن المنوبعنه فمحل تأمّل, و الأحوط عدمالإجزاء الخوئى: بل الأقوى هو 
الجواز و الإجزاء بالعدول؛ هذا بالنسبهُ إلى أصل الإجزاء عن المنوبعنه؛ و أما بالنسبة إلى استحقاق الاجر فإن كانت الإجارءً على 
تفريغ الذمّهُ استحقّ الاجرة» و إن كانت على نفس العمل الخاصٌ فلايستحقّها إلَابالنسبة الكلبايكانى: بل الأقوى جواز العدول و إجزاؤه 
عن المنوبعنه؛ و فى استحقاق الا-جرة وجهان. و الأوّل أوفق بالقواعد (؟). مككارم الشيرازى: بل الأقوى إجزاؤه عنه و استحقاقه 
الاسجرة» لدلالة أخبار العدول على الإجزاء بالدلالة الالتزاميّة؛ و أما استحقاق الاجرة فلأنّه و إن كان غير ما على الميّت. إِلَاأنّه يقوم 
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مقامه بحكم الشرع فيوجب فراغ ذم المتت» كما مرٌ نظيره فيما سبق فيمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم (”). الخوئى: أو غير ذلكك 
من الأعذار (). الامام الخمينى: الظاهر عدم الجواز و عدم الكفاية» كما مر (0). مكارم الشيرائق: بل الأقوى عدم سقوط الاستنابة 
عنه» لأنّ الواجب إثنا المباشرة بنفسه أو التسبيب بالاستنابة» و أمَا مجرّد فعل المتبرّع فلايعدٌ فعلًا له و لايستند إليه (©). الخوئى: مرّ عدم 
السقوط العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 97 إشكال )١(‏ فى الحبّ الواجب (2). مسألةُ 18: لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام 
واحد و إن كان الأقوى فيه الصبحة (7) إِنَاإِذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة؛ كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر فى 
تحصيل الحبّ» و أمَا فى الحج المندوب فيجوز حب واحد عن جماعة بعنوان النيابة» كما يجوز بعنوان إهداء الثواب, لجملةُ من الأخبار 
الظاهرة فى عاق النبابة 67) أبضا فل داع الحيلها على خصوصض إهذاء النرايم مسألة 47 وحور أن بترى شافة عن اليف أو البتن 
فى عام واحد فى الحج المندوب (21). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى الصححة؛ بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا 
لم يخلٌ بالواجب لايخلو من قَوّهُ. و الظاهر أن قوله: «فى الحج الواجب» من اشتباه النشاخ و لعل الأصل كان «مع الحجّ) فبدّل ب «فى)» 
أو كان قوله: «فى الحج الواجب» مربوطاً بالمسألة الآتية» و قوله: «و إن كان الأقوى فيه الصححة» مربوطاً بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ» 
كما احتمله بعض الأجلة الكليايكانى: و الأقوى فيه الصيحة» بل و كذا فى استيجار المندوب و كلمة «فى الحج الواجب» لا معنى له فى 
هذا الموضع (5). الخوئى: هذه الجمله موضعها فى المسألة الآتيه بعد قوله: «فى عام واحد/. و أمَا قوله: «و إن كان الأقوى الصححة» 
فموقعه هنا مكارم الشيرازى: قوله: «فى الحبجّ الواجب» هنا زائد؛ كما ذكره جماعة من أعلام المحشّين- رضوان الله عليهم- كما أن 
قوله: «و إن كان الأقوى الصححة» فى السطر التالى أيضاً لايناسب ما قبله و ما بعده بل المناسب تبديل محل العبارتين (). الامام 
الخمينى: بل الأقوى عدم الصبحة و قد مرّ أن العبارة مغلوطة و الشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء وعدم مرجع لضمير وجوبه و أما إذا 
وضع قوله: «فى الحج الواجب» مكان قوله: «و إن كان الأنقوى فيه الصححة) صارت العبارة سليمة و الحكم صحيحاً الكلبايكانى: بل 
لايصح فى الواجبء و فتواه بصيحته بعيد. و لعل جملة: «و إن كان الأأقوى فيه الصيحة» كانت موضع لفظ «فى الحج الواجب» فى 
المسألة السابقة و هى بالعكس. و التحريف من الكاتب مكارم الشيرازى: قد مر فى المسألة السابقة أن هذه العبارة لا-تخلو عن 
اضطراب. و الظاهر أنه من الناسخ؛ و كيف يلائم تقوية الصححةٌ مع الحكم بالبطلان و عدم الجواز قطعاً فى أوّل المسألة؟ و الظاهر أن 
العبارة كانت كذلكك: لايجوز أن ينوب واحد أو اثنان أو أزيد «فى الحيّ الواجبء؛ و أمَا جملة «و إن كان الأقوى فيه الصححة» فهى من 
تتمّةُ قوله: لايخلو عن إشكال فى المسألة السابقة (6). مكارم الشيرازى: راجع الباب 78 و 19 من أبواب النيابة فى الحج» المجلّد مو 
الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» المجأمد د و الباب 58 من أبواب الاختصارء المجلدد ؟ العروة الوثقى» ج؟» ص: 97" تبرّعاً أو 
بالالحازة بل جو تلك اف الزافب أيقاء كنا إذا كان ضلن المي أو الحم الى لاسمكن من المباشرة لعذر حيّجان مختلفان نوعاً 
كحيجَةُ الإسلام و النذر )١(‏ أو متّحدان من حيث النوع كحيجتين للنذر» فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد و كذا يجوز إذا 
كان أحدهما واجباً و الآخر مستحباء بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحي واجب واحد كحةُ الإسلام فى عام واحد احتياطاًء لاحتمال 
بطلا.ن حي أحدهماء بل و كذا مع العلم بصمّحة الحج من كل منهماء و كلاهما آت بالحج الواجب و إن كان إحرام أحدهما قبل 
حرا الجر 3ل فزرط ل ما إذاى لى جتماعة على الت تررقف والحديو ا شي وي الحلانا بوجوب الآخر (). فإن الذمّهُ مشغولة 


ما لميتم العمل» فيصيح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعاً (5). 
[فصل فى الوصيّةُ بالحخ 


فصل فى الوصيةُ بالحج مسألة :١‏ إذا أوصى بالحجء فإن علم أنه واجبء اخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة؛ فلايقال: 
مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث؛ نعم» لو صرّح بإخراجه من الثلث اخرج منهء فإن وفى به و إِلّايكون الزائد من الأصل؛ و لا 
فرق فى الخروج من الأصل بين حمَدَهُ الإسلام و الحج النذرى (2) و الإفسادىٌ (©2» لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم .)١(‏ الامام 
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الخمينى: مر الإشكال فى جواز الاستنابة للحجٌ النذرى عن الحىّ المعذور (9). الخوئى: هذا إذا كان إتمام أعمال الحجٌ منهما فى زمان 
واحد؛ وأمًا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هوحيجة الإسلام؛ و كذا الحكم فى الصلاهً على الميّت (). مكارم الشيرازى: ولكن 
إذا سبق أحدهما بإتمام حتجه قبل الآخرء فقد سقط الوجوب عن المنوب عنه» فكيف يصحٌ للثانى نيه الوجوب بل مطلق الأمر؟ لأنَّ 
المفروض سقوط ما نواه» و لكن لما كان الحجّ لايمكن تركه إلَابالإتمام و لايخرج من الإحرام إِلَابأداء مناسكه. فعليه أن يتمّه بقصد 
القربة المطلقة. و القول بأنّ سبق أحدهما بالإتمام يكشف عن بطلان الآخرء كما فى المستمسككء كماترى. فإنّ إطلاق أدلَّةُ الصححة 
يشمل كليهما ما لميتم أحدهما قبل الآخر (؟). الامام الخمينى: لكنّهما يراعيان التقارن فى الختم (2). الخوئى: مرٌ أن الحج النذرى 
يخرج من الثلثء و كذا الإفسادىء و يختصّ الخروج من الأصل بحمَدِه الإسلام (6). الكليايكانى: لايُتركك الاحتياط فى الإفسادى؛ و 
قد مرّ أن المناط فى الإخراج من الأصل كون الواجب ديناً. لا كونه ماليَاً مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة (8) من الحجّ النذرى 
أنّه لا دليل على إخراج الحج النذرى» فكيف بالإفسادى عن الأصل؟ و أنّ ما يقال بأنّ كلّ واجب مالى يخرج من الأصل لايخلو عن 
إشكال؛ نعم, لاينبغى ترك الاحتياط على إخراج الحجٌ النذرى و الإفسادى عن الأصل مع رضى الورثة» فراجع ما ذكرناه هناك مع 
تفصيله العروه الوثقى؛ جا ص: 415 قائم على خروج كل واجب مالي من الأصلء مع أن فى بعض الأخبار أن الحجّ بمنزلة الدين» و 
من المعلوم خروجه من الأصلء بل الأ-قوى خروج كل واجب )١(‏ من الأصل و إن كان بدنياً (؟)» كما مر سابقاً (). و إن علم أَنّه 
ندبى فلا إشكال فى خروجه من الثلث. و إن لميعلم أحد الأمرين» ففى خروجه من الأصل أو الثلث وجهان؛ يظهر من سيد الرياض 
خروجه من الأصلء حيث إِنّه وبججه كلا.م الصدوق الظاهر فى كون جميع الوصايا من الأصل بأنْ مراده ما إذا لميعلم كون الموصىبه 
واجباً أو لاء إن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيّةُ خروجها من الأصلء خرج عنها صورة العلم بكونها ندا و حمل الخبر الدال 
بظاهره على ما عن الصدوق (6) أيضاً على ذلككء لكنّه مشكلء فَإنّ العمومات مخض صِة بما دل على أن الوصيية بأزيد من الثلث ترد 
إليه» إلامع إجازة الورئة» هذا مع أن الشبهة مصداقتةُ و التمسّك بالعمومات فيها محل إشكال (2)؛ و أمّرا الخبر المشار إليه و هو قوله 
عليه السلام: «الرجل أحقٌّ بماله مادام فيه الروح؛ إن أوصى به كله فهو جائزاء فهو موهون (2) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره؛ و 
يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الْذى أمره بيده؛ نعم» يمكن أن يقال () فى مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة 
عن مكة: الظاهر .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى فى الواجب البدنى خروجه من الثلث إذا أوصى به الكلبايكانى: و قد مرّ الاحتياط فيه 
(؟). مكارم الشيرازى: لا دليل على ذلككء بل الظاهر أنّه من الثلث لو أوصى به (”). الخوئى: مرٌ خلافه [فى فصل فى الحجٌ الواجب 
بالنذر و العهد و اليمينء التعليقةُ على «عليه القضاء»] (©). مكارم الشيرازى: الظاهر أن الفتوى بكون - جميع الوصايا عن الأصلء منقول 
لي ل ل وار م 
بالنسبة إلى المتصداق المشكوكك إلافى بعشن الفروض الى لبس هورد البحث متها (2) الخو : الخبر فى 'نفسه ضعبك فلتحاجة فى 
سقوط حجيته إلى التمّدكك بالإعراض (00. الامام الخمينى: لكنّه غير وجيه؛ خصوصاً بالنسبة إلى هذه الأزمنة» بل الانصراف ممنوع 
فى الخمس والزكاءً أيضاًء إِلاأن تكون قرائن توجب الانصراف و الظهور العروه الوثقى؛ ج؟» ص: 80 من قول الموصى: حتجوا عنّى: 
هو حيجةُ الإسلام الواجبة؛ لعدم تعارف الحجّ )١(‏ المستحبيٌ فى هذه الأزمنة و الأمكنة فيحمل على أنّه واجب من جهة هذا الظهور و 
الأسيراف» كنا أله اذ اهال» أذوا كنا هدارا خريا أو وكات يتسيرك إلى اللوالجي عر نعف ل أن ف نور لفكت فى كرة 
الموصىبه واجباً حنّى يخرج من أصل التركة» أو لا حتّى يكون من الثلث. مقتضى الأصل الخروج من الثلثء لأنّْ الخروج من الأصل 
موقوف على كونه واجباً و هو غير معلوم؛ بل الأصل عدمه. إِلْاإِذا كان هناكك انصراف كما فى مثل الوصيةُ بالخمس أو الزكاة أو 
الحج و نحوها؛ نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوبء كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً و لميعلم أنّهِ أتى به أو لا فالظاهر 
جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل ()؛ و دعوى أن ذلكك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شكك الوصيٌّ أو 
الوارث و لا-يعلم أنّه كان شاكاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين» مدفوعة (*) بمنع اعتبار شكه؛ بل يكفى شكك الوصى أو الوارث 
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أيضاًء و لا فرق فى ذلكك بين ما إذا أوصى أو لميوص. فإ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلكك الواجب عدم انتقال ما يقابله من 
التركة إلى الوارثء و لكنّه يشكل على ذلك الأمر فى كثير من الموارد» لحصول العلم غالباً بِأنّ المت كان مشغول الذَمَرَه بدين أو 
خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلككء إِلَاأن يدفع بالحمل على الصيحة؛ فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه لكنّه مشكل فى 
.)١(‏ الخوئى: نعم» ولكن يمكن أن يكون الإيصال من باب الاحتياط؛ و كذا فى الوصيةُ بالخمس و نحوه (5). مكارم الشيرازى: بل 
الظاهر الإخراج من الثلث؛ و كذا بالنسبة إلى الخمس و الزكاهً المعلومين تعلقهما المشكوكين إخراجهماء و هكذا بالنسبة إلى ديون 
الناس, و ذلك لاستقرار السيرة عليه و إلّاوجب على كل وارث أداء الزكاهً أو الخمس أو الديون للناس» حيث إِنّهِ يعلم غالباً بتعلق 
بعض هذه الامور بالمورث و يحتمل عدم أدائهاء لا لعصيانه بل لأنّه قد لايقدر عليه أو يكون من قبيل الواجب الموسّع كالدين غير 
المطالب. و قد مضى شطر من الكلام فى هذه المسألهُ عند الكلام فى المسأله )0١2(‏ من شرائط وجوب الحجّ و المسألة (0) من مسائل 
ختام الزكاة؛ و العجب أن الماتن قدس سره اختار هناكك عدم الوجوب و هنا الوجوب (). الامام الخمينى: ما ذكره هاهنا ينافى ما 
اختاره فى كتاب الزكاة» و قد قوّى هذه الدعوى هناككء. كما أنّإشكاله فى جريان قاعدهُ الحمل على الصبحةٌ ينافى ما اختاره هناكك؛ و 
الأقوى جريان الاستصحاب و عدم جريان القاعدة فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله: «فالأحوط» ب «الأقوى» العروة 
الوثقى» ج؟» ص: 98" الواجبات الموسّعة؛ بل فى غيرها أيضاً فى غير الموقّتة فالأحوط )١(‏ فى هذه الصورة (؟) الإخراج من الأصل. 
مسألة ؟: يكفى الميقاتدٍة؛ سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً» و يخرج الأوّل من الأصل و الثانى من الثلثء إِنَاإِذا اوصى 
بالبلديّةٌ (")» و حينئدٍ فالزائد عن اجرة الميقاتدِة فى الأوّل من الثلثء كما أن تمام الاجر فى الثانى منه. مسألة *: إذا لميعتين الاجرةء 
فاللازم (©) الاقتصار على اجر المثل» للانصراف إليهاء و لكن إذا كان هناكك من يرضى بالأقلٌ منها وجب استيجاره (8)» إذ 
الانصراف إلى اجرةٌ المثل إِنّما هو نفى الأزيد فقط» و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلكك (©) توفيراً على الورثئة 
خصوصاً مع الظنّ بوجوده و إن كان فى وجوبه إشكال. خصوصاً مع الظنّ بالعدم. و لو وجد من يريد أن يتبرّع» فالظاهر جواز الاكتفاء 
به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار؛ بل هو المتعيّن )١(‏ توفيراً على الورثة» فإن أتى به صحيحاً كفىء و إلاوجب (2). 
الكلبايكانى: بل الأقوى (2). الخوئى: بل الأظهر ذلكك فيما إذا علم بكون الحقٌّ ثابتاً فى ذمته و شكك فى أدائه» و كذلكك فيما إذا علم 
بتعلق الحقٌّ بالعين و كانت باقية و أمَا مع تلفها فالأصل يقتضى البرائة من الضمان ("). الكلبايكانى: و لو بانصراف إطلاق كلامه إليها 
(». الامام الخمينى: على الوصى مع عدم رضا الورثة أو صغرهم, و كذا فى وجوب استيجار الأقل فى الفرعالتالى (8). الكلبايكانى: 
فى وجوبه إشكالء و التعليل لايقتضى التعيين مكارم الشيرازى: ولكن ما ذكره من الدليل لايناسب المراد و الأولى أن يقال: إِنّه 
تضييع لحقّ الورثة من غير دليل (6). الامام الخمينى: لايترك مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهمء بل وجوبه لايخلو من قَوٌةُ 
خصوصاً معالظنّ بوجوده؛ نعم؛ الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ» كما مرّ الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: لايُترك فيما يكون 
المتعارف فيه الفحص. فإنّه ليس المتعارف استيجار أوّل من يدخل عليه؛ بل المعمول الفحص منه فى الجملة (/). الكليايكانى: فيه 
إشكال الامام الخمينى: فيه إشكال؛ نعم» هو الأحوط مع وجود قاصر فى الورثة الخوثى: فيه إشكال» بل منع مكارم الشيرازى: لايبعد 
ذلكك فى الح الواجب الّذى يخرج من الأصل دون غيره» فإنَّ أدلّةُ جواز الإخراج من الأصل منصرفة عن هذه الصورة الَتى يتبرّع فيها 
متبّع بالحج من دون استيجار, و لا أقلّ من الشكك فى شمولها؛ و أمَا فى الحج الندبى فيشكل ذلكك إذا أوصى باستيجار للحج من ثلثه 
العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 791 الاستيجار. و لو لميوجد من يرضى باجرةٌ المثل» فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباًء بل و 
إن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث, و لايجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل أو أقل» بل لابجوزء 
لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمَةُ المت فى الواجب والعمل بمقتضى الوصيّة )١(‏ فى المندوب. و إن عيّن الموصى مقداراً للاجرة تعن 
و خرج من الأصل فى الواجب إن لميزد على اجرةٌ المثلء و إِلّافالزيادة من الثلث؛ كما أن فى المندوب كله من الثلث. مسألة : هل 
اللّازم فى تعيين اجرةٌ المثل الاقتصار على أقل الناس اجرةً (1) أو يلاحظ اجرهُ من يناسب شأن المت فى شرفه و ضَعته؟ لايبعد الثانى» 
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و الأحوط الأظهر (» الأوّل (؟)؛ و مثل هذا الكلام يجرى أيضاً فى الكفن الخارج من الأصل أيضاً. مسألة ه: لو أوصى بالحج و عتين 
المرّهُ أو التكرار بعدد معن تعتينء و إن لميعين كفى حي واحدء إِلاأن يعلم أنّه أراد التكرار» و عليه يحمل ما ورد فى الأخبار من أَنّه 
يحب عنه مادام له مال» كما فى خبرين؛ أو ما بقى من ثلثه شىء كما فى ثالث؛ بعد حمل الأوّلِين على الأخير من إراده الثلث من لفظ 
المال؛ فما عن الشيخ و جماعةٌ من وجوب التكرار مادام الثلث باقياً» .)١(‏ الامام الخمينى: وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية 
بها و لو بانصراف من كلامه (). مكارم الشيرازى: الأقوى فيه التفصيل بينما يكون أقل الناس اجرةً سبباً لوهن المت و ما لايوجب 
ذلككء و اللازم الثانى» و أمَا الزائد عليه فلا دليل على جوازه و إن كان مناسباً لشأنه إن الشأن ذو مراتب. و قد مرٌّ منه قلدس سره فى 
المسألة )3١7(‏ من شرائط وجوب الحجّ ما قد ينافى ما ذكره هناء و أمَا الحكم فى باب الكفن فقد مرٌ فى المسألة )3١(‏ من أحكام 
تكفين المتِت أنّه يكفى الكفن على النحو المتعارف و ذلك لإطلاق روايات الباب (7). الامام الخمينى: مر منه ما يخالف ذلكك و منا 
ما يوافقه» و فرض المسألة وجود قاصر أو غير راض فىالورثة» و قد مر حكم الكفن فى محلّه (). الخوئى: فيه إشكال» بل منع 
الكذا كاني فى الأفلررية حلي كبام لحك فى الكدى القروة الركقن مراة ين خم قرعيك اكه أت يمكن أن بكرن المراد :من 
الأخبار أنّه يجب الحج مادام يمكن الإتيان به ببقاء شىء من الثلث بعد العمل بوصايا اخرء و على فرض ظهورها فى إرادةٌ التكرار و لو 
مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور (؟) عنها (37)» فلاينبغى الإشكال فى كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة 
التكرار؛ نعم؛ لو أوصى بإخراج الثلث و لميذكر إِلَاالحجٌ» يمكن أن يقال () بوجوب صرف تمامه فى الحج» كما لو لميذكر 
إلَاالمظالم أو إِناالزكاة أو إلا الخمس؛ و لو أوصى أن يحج عنه مكرّرأًء كفى مرّتان (2)؛ لصدق التكرار معه. مسألة *: لو أوصى 
بصرف مقدار معن فى الحج سنين معتنة و عن لكل سنةُ مقداراً معيناً و انفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة» صرف نصيب سنتين 
فى سنة (©) أو ثلاث سنين .)١(‏ الكليايكانى: بل لايخلو عن قَوٌةء لاعتبار مستنده؛ و إعراض المشهور غير مسلّم (7). الامام الخمينى: 
بل قصور المستند, فإنّ محمد بن الحسن الأشعرى لميرد فيه توثيق و لم يثبت كونه وصياًلسعد بن سعد حتّى يستشهد به لوثاقته» مع 
عدم كفاية ذلكك أيضاً فى الحكم بالوثاقة. و الخبران المذكوران فى هذا الباب مع كون الراوى نفسه. غير دالّين على كونه وصياً له لو 
لم يدلًا عدمه؛ و محمّد بن الحسين بن أبى خالد فى الروايةٌ الثالثة مجهولء, و ظَنّى أنه محمد بن الحسن المتقدّم و اشتبه النسخة, لأنَّ 
محترد بن الحسن أيضاً ابن أبى خالد (). الخوثى: الأخبار فى نفسها ضعيفة. فلا حاجة إلى التشبّث بالإعراض مكارم الشيرازى: 
إعراضهم عن سند الرواية غير مسلّم و لعلّ الإعراض عن دلالتها على مفروض المسألة فإنّه لايفهم منها الوجوب مكرّراً إذا كانت 
الوصيةٌ مبهمة: بل لعل المراد منها ما إذا كانت الوصبةٌ مطلقة و دالَهُ على التكرار ما بقى المال (©). الخوئى: فى إطلاقه إشكال (8). 
الكلبايكانى: بل يكرّر بمقدار وفاء الثلث مكارم الشيرازى: مشكل جدَأً بل قد يكون ظاهراً فى التكرار مهما تحمل المالء و اللازم 
الأخذ بظهور كلامه (). مكارم الشيرازى: هذه المسألة مقطوع بها فى كلمات الأصحاب ظاهراًء و تدلّ عليه قاعدةً الميسور» و هى 
بخلاف ما ذكره الماتن قدس سره قاعدة عرفيهُ عقلائيَةُ أمضاها الشرع فى الجملة» و هى جارية فى المقام بلا إشكالء و ملاكها فى 
الحقيقة الأخذ بتعدّد المطلوب, و أمَا ما ذكره الماتن قدس سره فهو فى الحقيقة راجع إلى الخطأ فى التطبيق و هو و إن كان صحيحاً 
فى بعض الموارد, و لكنّه يشكل دعواه فى جميع الفروض؛ و أمّا الروايتان فهما ظاهرتان فى المقصود معتبرتان بحسب السند أو بعمل 
الأصحاب العروة الوثقى» ج37 ص: 44" فى سنتين مثلّاء و هكذاء لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها )١(‏ فى غير مجعولات الشارع؛ بل 
لأنّ الظاهر (؟) من حال الموصى إرادة صرف ذلك المقدار فى الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته» و يدل عليه أيضاً 
خبر علي بن محتّرد () الحضينى و خبر إبراهيم بن مهزيار ففى الأوّل تجعل حتجتين فى حبَّة؛ و فى الثانى تجعل ثلاث حجج فى 
حتجتين» و كلاهما من باب المثال كما لايخفى, هذا؛ و لو فضل من السنين فضلة لاتفى بحتّجة (5)» فهل ترجع ميراثاً أو فى وجوه (5) 
ابر (2) أو تزاد على اجر بعض السنين؟ وجوه. و لو كان الموصى به الح من البلد و دار الأمر بين جعل اجر سنتين مثلًا لسئة و بين 
الأتعجار ذلك المقداز من الميقات لكل سنة فقي بين الأول أو الثائى بوعنهاة 460: و لأ يعد الفغييره بل أولوية القاتى (6)ء إلاأن 
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مقنضى (4) إطلاق الخبرين 0١(‏ الأوّل. .)١(‏ الخوئى: القاعدهٌ فى نفسها غير تامّة» و على تقدير تمامئتها تجرى فى المقامين من غير 
فرق (1). الكلبايكانى: بل للروايتين وإن لم يستظهر من حال الموصى ذلككء بل و إن استظهر التقييد من حاله؛ نعم معالعلم بالتقييد 
يأتى حكمه إن شاء الله (». الامام الخمينى: هذا الخبر أيضاً لإبراهيم بن مهزيار» و هو أخبر عن مكاتبة الحضينى و لم يرو عنه (6). 
الامام الخمينى: و لو من الميقات؛ و الأوجه حينئذٍ صرفها فى وجوه الخير (2). الخوئى: الأظهر صرفها فى وجوه البِرّ مكارم الشيرازى: 
لايببتعد وجوب صرفها فى وجوه البرّ لانفهام تعدّد المطلوب فى هذه المواضع و لما ورد فى الباب 7 الحديث ؟ من رواية على بن 
مزيد (فرقد) و ستأتى الإشارة إليها فى المسألة (4) (6). الكلبايكانى: و هو الأقوى (/). مكارم الشيرازى: الأقوى هو الثانى» أى اختبار 
حيجتين من الميقات على حَمَدَهُ واحدة من البلد. لأفضائَةُ الحجٌ من الطريق» و احتمال ذلكك كافٍ فى المنع عن الحكم بالتخبير؛ و أمّا 
الاستدلال برواية عبدالله بن بكير (الواردة فى الباب ؟ من أبواب النيابة) و شبههاء كما يظهر من بعض المحشّين؛ فهو بعيدء لعدم 
إطلاق لها شامل للمقام, لأنّها ظاهر فيما إذا كانت هناكك حَبّدَهُ واحدة؛ هذاء و إطلاق الخبرين السابقين الواردين فى الفرع السابق 
منصرف عن محل الكلام (8). الكليايكانى: بل الظاهر تعينه» لما رواه عبد الله بن بكير عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل 
أوصى بماله فى الحج فكان لايبلغ ما بحج به من بلاده» قال عليه السلام: «فيعطى فى الموضع الُذى يحج به عنه) فإنّه بإطلاقه حاكم 
على الخبرين (4). الخوثى: و عليه فهو الأمحوط .200١(‏ الامام الخمينى: و عليهما العمل العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 5٠١‏ هذا كله إذا 
لميعلم من الموصى إرادهُ الحج بذلك المقدار على وجه التقييد »)١(‏ و إلافتبطل الوصية إذا لميرج إمكان ذلكك بالتأخير أو كانت 
الوصيَهُ مقتِدءٌ بسنين معينة. مسألة /ا: إذا أوصى بالحج و عتين الاجرةٌ فى مقدارء فإن كان الحج واجباً و لميزد ذلك المقدار عن اجرة 
المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلثء تعتّن؛ و إن زاد و لمتخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية (؟) و يرجع () إلى اجرة المثل. و 
إن كان الحج مندوباء فكذلك تعن أيضاً مع وفاء الثلث بذلكك المقدار, و إلافبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعبين على وجه التقيبدء 
و إن لميف الثلث بالحجّ (©) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّةُ و سقط وجوب الحج. مسألة 8: إذا أوصى بالحجٌ (5) و 
عتن أجيراً معيناًء تعيّن استيجاره باجرة المثل؛ و إن لميقبل إلّابالأزيد. فإن خرجت الزيادة من الثلث تعن أيضاًء و إلابطلت الوصيّة و 
استوجر غيره باجرهُ المثل فى الواجب مطلقاً (8)» و كذا فى المندوب إذا وفى به الثلث و لميكن على وجه التقييد» و كذا إذا لميقبل 
صلا (/0. مسألة 4: إذا عتين للح اجرة لايرغب فيها (8) أحد و كان الحجّ مستحتاء بطلت الوصيُ (4) .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكن هذا 
الاحتمال مجوّد فرض» كما ذكره بعض الأعلام- رضوان الله عليه- و كذلك ما يأتى فى المسألة الآنيةُ من مثل هذا الاحتمال (؟). 
الامام الخمينى: مع عدم إجازة الورثئة؛ و كذا فى نظائر المسألة الكليايكانى: إن لمتجزها الورثة ("). الخوئى: بل صيحت و تكمل بها 
اجرةٌ المثل بالمقدار الممكن (). الامام الخمينى: حتّى من الميقات (). الامام الخمينى: أى الواجب؛ و أمّا المندوب فاجرته مطلقاً 
من الثلث (2). مكارم الشيرازى: قد مرّ أن إخراج الحج الواجب غير حَمَّدَهُ الإسلام من الأصل مشكل (02). مكارم الفنرازينة إناأة 
يستفاد من الوصيَةُ تعدّد المطلوب» كما هو الغالب» فيكون أصل الحج مطلوباً للوصى و كون النائب شخصاً معيناً مطلوباً آخر (. 
الامام الخمينى: و لو للحي الميقاتى (4). مكارم الشيرازى: ولكن لو وقّت الاجرة بالحج الميقاتى» كان الواجب العمل بهاء لما سيأتى 
من خبر علي بن مزيد و للقاعدة العروة الوثقى» ج1؛ ص: 50١‏ إذا لم يرج )١(‏ وجود راغب فيهاء و حينئٍ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف 
فى وجوه البرّء أو يفضّلى بين ما إذا كان كذلكك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثم طرأ التعذّر؟ وجوه؛ و الأقوى هو 
الصرف فى وجوه البرَ لا لقاعده الميسور (7)» بدعوى أن الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس. لأنّها قاعدة شرعية و إِنّما تجرى فى الأحكام 
الشرعيّةُ المجعولة للشارع و لا مسرح لها فى مجعولاءت الناسء كما أشرنا إليه سابقاء مع أن الجنس لايعدّ ميسوراً للنوع؛ فمحلّها 
المر كنات الخار جه إذا تعذّر بعض أجزائها و لو كانت ارتباطة 4 بل لأنّ الظاهر (*) من حال الموصى فى أمثال المقام إرادة عمل 
ينفعه و إِنّما عتين عملا خاضّ] لكونه أنفع فى نظره من غيره» فيكون تعبينه لمثل الحجٌ على وجه تعدّد المطلوب و إن لم يكن متذكراً 
لذلكك حين الوصية؛ نعم لو علم فى مقام كونه على وجه التقييد فى عالم اللبّ أيضاًء يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة» ولا فرق 
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فى الصورتين بين كون التعذّر طارياً أو من الأوّل. و يؤدّ.د ما ذكرناء ما ورد من الأخبار فى نظائر المقام» بل يدل عليه خبر علي بن 
سويد (6) عن الصادق عليه السلام (0) قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلكك فلم تكف للحجّء 
فسألت من عندنا من الفقهاء» فقالوا: تصدّق بهاء فقال عليه السلام: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بهاء فقال عليه السلام: «ضمنت إِلَاأن 
لاتكون تبلغ أن بحج بها من مكة» فإن كانت تبلغ أن يحب بها من مكة فأنت ضامن». و يظهر ممما ذكرنا حال سائر الموارد الّتى تبطل 
.)١(‏ الكلبايكانى: إن لميف بالميقاتى أيضاًء و إلافيجب الاستيجار من الميقات (). مكارم الشيرازى: بل لقاعدة الميسور و لما يأتى 
من الرواية» لما قد عرفت أنّها قاعدة عقلائيِ قبل أن تكون شرعيَة و ملاكها تعدّد المطلوب؛ و العجب أنَّه- رحمه الله- صرّح بكون 
المقام من قبيل تعدّد المطلوب ولكن لميقبل قاعدة الميسور (©. الكليايكانى: بل لما ورد فى الوصيّة بالحج بنفقة لاتفى بالبلديّة أو 
نفقةُ لاتفى بأصل الحجّء كما فى مفروض المسألة و الوصيةُ بعتق العبد المسلم و الوصيُّ المجهول مصرفها لنسيان الوص و ما ورد فى 
نذر الحج ماشياً حافياً مع طريان العجز و ما ورد فى الوقف المجهول المصرفء فإنَّه يستفاد من جميع ذلكك وجوب صرف ما تعذّر 
مصرفه من الوصيَةُ و الأوقاف و النذور فى وجوه البرّ مراعياً للأقرب إلى نظر الجاعل و إن لم يستظهر من حاله تعدّد المطلوبء بل و إن 
استظهر خلادفه؛ نعم؛ مع العلم بالتقييد فى عالم اللبّء فالحكم كما فى المتن (6). الخوئى: الرواية عن على بن مزيد, لا عن على بن 
سويد؛ و هى ضعيفة لاتصلح للاستدلال بهاء و تكفىالقاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصى كما ذكر (2). مكارم 
الشيرازى: حكاه فى الوسائل فى الباب ٠/‏ من أحكام الوصاياء ج ١‏ الحديث 1, ولكنّ الراوى «علىٌ بن مزيد صاحب السابرى» و 
الظاهر أن ما رواه فى الوسائل أصح بقرينة رواية زيد النرسى و بقرينة توصيفه بصاحب السابرى» كما يظهر بالمراجعة إلى جامع الرواهٌ 
العروة الوثقى» ج ؟» ص: 507 الوصية لجهة من الجهات. هذا فى غير ما إذا أوصى بالثلث و عن له مصارف و تعذَّر بعضها؛ و أمّا في 
فالأمر أوضح لأنّه بتعيبنه الثلث لنفسه أخرجه عن ملكك الوارث بذلك. فلايعود إليه. مسألة :٠١‏ إذا صالحه داره مثلًا و شرط عليه أن 
بحي عنه بعد موته» صيّح و لزم و خرج من أصل التركة )١(‏ و إن كان الحج نديِتاً و لايلحقه حكم الوصية. و يظهر من المحمّق القمى 
قدس سره فى نظير المقام إجراء حكم الوصيّة عليه (؟)» بدعوى أَنّه بهذا الشرط ملك عليه الحج (*): و هو عمل له اجرة» فيحسب 
مقدار اجر المثل لهذا العمل» فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة؛ و فيه: أنّه ليمك عليه الحج مطلقاً فى ذمّته ثم 
أوصى أن يجعله عنه» بل إِنّما ملّكك بالشرط الحجّ عنه. و هذا ليس مانا تملكه الورثة (5)» فليس تمليكاً و وصِيِةُ و إِنّما هو تمليكك على 
نحو خاصٌ لاينتقل إلى الورثة. و كذا الحال إذا ملّكه (0) داره بمأهُ تومان (2) مثا .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: إذا صالحه 
داره كذلك لايملك ذلكك الحج الورئة بعد موته» بل يبقى على ملكك المورثء فهو مال لايكون داخًا فى التركة (؟). مكارم 
الشيرازى: و ما ذكره المحقّق القمّى غير بعيدء نظراً إلى أن المورث يملك العمل فى ذمَرِهُ المصالح له. و هذا العمل مع لونه الخاصٌ 
(أى كونه نيابة عن شخص المورث) ينتقل إلى الورثة؛ فلهم إبراء ذمّته عنه لو كان ندبتَا كما أن لهم المصالحة معه بمال آخر 
يأخذونه و يملكه الورثة كسائر الإرث؛ و أمَا إذا أصرٌ المصالحله على نفس الفعل لا غير» يكون هذا من باب الوصِيَةُ لأنْ الوصية 
ليست إِلَاما أوصى به بالنسبة إلى بعد موته و هذا من مصاديقه فلايحتاج إلى وصيَةُ اخرى غير هذه المصالحة مع هذا اللون» فإن فضل 
عن الثلث توقف على إذن الورثة» و إِلَّاصح بعنوان الثلث؛ و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الماتن قدس سره من قوله: «هذا ليس مانا 
تملكه الورثةٌ»» بل نقول: إِنّه مال لأنه يبذل بإزائه المال و يمكن مصالحته بمال آخر (. الخوئى: الصحيح فى الجواب أن يقال: إن 
الشارط لايملك على المشروط عليه العمل المشروط حتّى ينتقل إلى الورثة (©). الكليايكانى: بل لا مانع من أن تملكه الورثة بالإرث 
كما تملكه بالشرط أو الاستيجار بعد الموت, فلهمالإسقاط أو المصالحة حبّى فى الثلثء. و ليس هذا وصيةُ لتكون الورثة ممنوعة من 
الثلث (2). الخوئى: ليس هذا كالصلح المشروط بالحجٌ أو التمليكك بشرط بيع العين و صرف الثمن فى الحج, و ذلككفإنّ مأهُ تومان 
فى المثال ملكك للشارط حال حياته و قد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها فى الحيّ فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصية, و إلافلا 
(). الامام الخمينى: الظاهر صِحَحَهُ قول المحقّق القمّى فى هذا الفرض العروة الوثقى» ج؟؛ ص: ”60 بشرط أن يصرفها )١(‏ فى الحجّ 
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عنه (1) أو عن غيره؛ أو ملكه إِيَاها بشرط أن يبيعها (*) و يصرف ثمنها فى الحج (©) أو نحوه؛ فجميع ذلكك صحيح لازم من الأصل و 
إن كان العمل المشروط عليه ندبتاً؛ نعم. له الخيار (0) عند تخلف الشرطهء و هذا ينتقل إلى الوارث» بمعنى أن حقّ الشرط (6) ينتقل 
إلى الوارث؛ فلو لميعمل (7) المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة. مسألة :١١‏ لو أوصى بأن يحب عنه ماشياً 
أو حافياً؛ صيح (8) و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً و خروج الزائد (9) عن اجرة )٠١(‏ الميقاتية عنه )1١(‏ إن كان واجباً (؟1). و 
لو نذر فى حال حياته أن يحم ماشياً أو حافياً و لميأت به حتّى ماتء و أوصى به أو لميوصء وجب الاستيجار (1) .)١(‏ الكليايكانى: 
الظاهر أن هذا الشرط وصيِهُ إن كان المقصود الصرف فى الحجٌ بعد الموت» حيث إِنّهِ عهد إلى المتصالح ليصرف بعد موته ماله فى 
الحي» فالأ.قوى فيه ما عليه المحمّق القممى؛ (؟). مكارم الشيرازى: هذا أظهر من سابقه لأنّ هنا أمرين: أصل المال المصالح عليه و 
شرطه و التفكيكك بينهما أسهلء مضافاً إلى أن الشرط ليس إِلَاالوصيَةُ و هو أظهر من سابقه فى الانتقال إلى الورثة ثم كونه من باب 
الوصيّةُ (). الكليايكانى: لو قيل بصيحة هذا الشرط (©). مكارم الشيرازى: إذا لمنقل أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد؛ و فيه 
كلام فى محله (0). الامام الخمينى: مع عدم التمكن من الإجبار على العمل و لو بالرجوع إلى الحاكم العرفى» مع عدم الإمكانبوجه 
آخر (6). الخوئى: إن هذا الحقٌّ اذى لاينتفع به الوارث و لايمكنه إسقاطه لاينتقل إلى الوارثء بل الظاهر أنه باق على ملكك المت 
فإذا تخلف المشروطعليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية و يصرف المال فيما شرط على المشروطعليه (0. الكليايكانى: و لم يمكن إجباره 
بالعمل به (8). مكارم الشيرازى: إذا كان الحجح كذلك أمراً مشروعاً غير مشتمل على الإسراف أو غيره من المحرّمات؛ ولكن بعض 
مصاديقه فى عصرنا لابخلو عن إشكال (4). الكليايكانى: مع ما به التفاوت بين اجر الحج ماشياً أو حافياً و اجرته لاكذلك. إِلَاأن 
يكون الواجب عليه كذ لكك و لو بالنذر أو الاستيجار .22١(‏ الامام الخمينى: و كذا التفاوت بين اجرهُ الحبّ ماشياً أو حافياً و بين غيرها 
.)1١(‏ مكارم الشيرازى: المراد اجر الميقاتيُ غير ماشء لا إذا كان ماقا (إذا كان اجرته أكتر من الراكب) )١6(‏ الشرق :وكات حجة 
الإسلام 01 قري لقثم ذم ونترمينيى الأب 3 ا الما عله سروف وى ومضرف كط بض الالساكه الغروة )لوطي يا 
ص: 505 عنه من أصل التركة )١(‏ كذلكك؛ نعم, لو كان نذره مقيّداً بالمشى ببدنه» أمكن أن يقال (؟) بعدم وجوب (”) الاستيجار 
علد لأن الندور عر مشية بدت قلط سرض آذ فى الأجير ين يدانه فرق بين كورن الساقرة قدا فى السأمور يه أو ورا ا 
مسألة ؟1: إذا أوصى بحتجتين أو أزيد و قال إِنّها واجبة علي صدّق و تخرج من أصل التركة (8)؛ نعمء لو كان إقراره بالوجوب عليه 
فى مرض الموت (2) و كان متّهماً فى إفراره؛ فالظاهر أَنّه كالإقرار بالدين فيه فى خروجه من الثلث إذا كان متّهماًء على ما هو الأقوى. 
مسألة :1٠“‏ لو مات الوص بعد ما قبض من التركة اجر الاستيجار و شكك فى أنه استأجر الحج قبل موته أو لاء فإن مضث مده يمكن 
الاستيجار فيهاء فالظاهر (؛) حمل أمره على الصيحة (8) مع كون الوجوب فورياً منه» و مع كونه موسّعاً إشكال (4)؛ و إن لمتمض مده 
يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بِقدّهُ التركة إذا كان الحجّ واجباً و من بقتوة .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فى 
وجوب إخراج الحج المنذور عن أصل التركة (1). الككليايكّانى: بل الأقوى وجوب الاستيجار (»). الامام الخمينى: إِلَاإِذا احرز تعدّد 
المطلوب (6). مكارم الشيرازى: المراد من كونه قيداً أن يكون قيداً مقوماًء و إلَالا شكك فى أنّ المباشرة قيد فى كل نذر متعلق بفعله؛ و 
حينئذٍ يمكن أن يقال بانصراف أدَلَّةُ القضاء عن المبّت عن مثل هذا النذر؛ فتأمل (5). الخوئى: فيما كانا بخرجان من أصل التركة على 
تقدير الثبوت كالحجٌ الإسلامى و الحج الاستيجارى, دو نالواجب بمثل النذر كما تقدّم (2). مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن 
شاء الله فى محلّه (/). الامام الخمينى: محل إشكالء بل منع (8). الخوئى: فيه إشكالء بل منع الكليايكانى: مشكل مكارم الشيرازى: 
قاعده الصححة إِنّما تجرى فيما إذا صدر فعل من فاعل و شكك فى صيحته و فساده لا ما إذا شكك فى أصل الفعل ولكن يمكن الحكم 
ببرائة ذمَةُ الميّت هنا لاستقرار السيرة عليه؛ و إلّالوجب على الورثة العمل بكلّ وصبّة أوصى به المورث إذا شكك بعد موت الوصيّء و 
هذا أمر مشكل لعلد لابقول به أحذ (9). الامام الخمينى: لا إشكال فى وجوب الاستيجار العروة الوثقى» ج ؟» ص: 800 الثلث إذا كان 
مندوباً؛ وفى ضمانه لما قبض و عدمه. لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان» وجهان (١)؛‏ نعم» لو كان المال المقبوض موجوداًء اخذ (؟) 
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حتّى فى الصورة الا.ولى (”) و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مثا يحتاج إلى بيعه و صرفه فى الاجرة و تملكك 
ذلكم الال مدلا عن جعلء خرف لأصالة يقاة ذلكق الما ل على ملك الضف فبنالة +19 اذ اقفن الرضت القدرة و كلظ فن ده يلد 
تقصيرء لميكن ضامناً و وجب الاستيجار من بق التركة أو بِقيهُ الثاث؛ و إن اقتسمت على الورئة استرجع منهم؛ و إن شكك فى كون 
التلف عن تقصير أو لاء فالظاهر عدم الضمان أيضاًء و كذا الحال () إن استأجر و مات الأجير و لميكن له تركة أو لميمكن الأخذ 
من ورثته. مسألة :١0‏ إذا أوصى بما عنده من المال للحي ندباً و لميعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا (2)؛ لميجز صرف جميعه؛ نعم؛ لو 
ادّعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقاً بذلكك و الورثة أجازوا وصئته» ففى سماع دعواه و عدمه وجهان (6). .)١(‏ الامام 
الخمينى: الأقوى عدم الضمان الخوئى: أوجههما العدم الكلبايكانى: لا وجه لضمانه مكارم الشيرازى: و الأقوى عدم الضمان. لأنّه 
أمين و لبس غلى الأمين ضما إلاإذا ثبت التفريط. و سيأتى من الماتن قدس سره اختيار هذا القول فى المسألة الآتية (). الامام 
الخمينى: لو عامل معه معاملة الملكة فى حال حياته أو عامل الورثة كذلكء لايبعد عدم جواز الأخذ, على إشكال خصوصاً فى الأوّل 
(*). مكارم الشيرازى: أخذ المال فى هذه الصورة مشكل جدَّأً لما عرفت من براءة ذمَةُ المت حينئذٍ إِمَا للسيرة أو للحمل على الصححة 
و معها يكون المال ظاهراً للوصئء و بالجملة لايمكن الجمع بين حمل أمره على الصححة أو الحكم ببرائة ذمرَهُ المت و الحكم ببقاء 
المال على ملكك المتّتء و مع وجود الأمارة لايجوز التمسّكك باستصحاب بقاء المال على ملك الميّتء كما ذكره فى المتن (6). الامام 
الخمينى: أى فى وجوب الاستيجار من التركة (5). مكارم الشيرازى: حقّ العبارة أن يقال: و لميعلم أنه لمقدار الثلث أو أكثر (2). 
الامام الخمينى: الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود فى باب الدعاوىء لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً الخوئى: أوجههما عدم السماع 
الكليايكانى: الأقوى هو الأوّل مكارم الشيرازى: بل وجوه. لاحتمال التفصيل بين الصورتين» و القول بالصححة فيما لو ادّعى أن أمواله 
عند الورثة ضعيف؛ هذاء و القول بالفساد لو ادّعى أن الورثة أجازوا ذلكك فى حال كونهم منكرين لها العروة الوثقى» ج27 ص: 508 
مسألة 18: من المعلوم أن الطواف مستحبٌ مستقلاً من غير أن يكون فى ضمن الحجّء و يجوز النيابة فيه عن المت وكذا عن الحىّ إذا 
كان غائباً عن مكةُ أو حاضراً و كان معذوراً )١(‏ فى الطواف بنفسه و أمَا مع كونه حاضراً و غير معذور فلاتصح النيابة عنه؛ و أمَا سائر 
أفعال الحبّ» فاستحبابها مستقلًاً غير معلوم» حتّى مثل السعى (؟) بين الصفا و المروة. مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات 
صاحبهاء و كان عليه حت الإسلام و علم أو ظِنّ (») أن الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم» جاز بل وجب عليه أن يحب بها عنه (5)» 
و إن زادت عن اجرة الحج رد الزيادة إليهم» لصحيحة بريد (0) عن رجل استودعنى مالا فهلكك و ليس لوارثه شىء و لم بحج حبجة 
الإسلام؛ قال عليه السلام: «حي عنه. و ما فضل فأعطهم» وهى و إن كانت مطلقة. إِلَاأنّ الأصحاب قزدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم 
تأديتهم (©) لو دفعها .)١(‏ مكارم الشيرازى: و يدل عليه مضافاً إلى عدم نقل الخلاف فيه, ما ورد فى رواية ابن أبى نجران من حدّثه 
عن أبى عبدالله عليه السلام (/18 من أبواب النيابة) و ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق عنه عليه السلام 0١ /١(‏ من أبواب الطواف)؛ 
هذاء ولكنٌّ الّذى يختلج بالبال أن المعروف أن صاحب الزمان- ارواحنا فداه- يكون بالموقف فى كلّ سنةُ فهو حاضر فى مك مع أن 
المشهور بين الشيعة جواز الحجّ و الطواف عنه» كما يظهر من رواية أبى محمد الدعلجى الّذى رواها فى البحار فى باب ذكر من رآه 
عليه السلام ج 07 ص 24 الحديث 67 و يظهر من رواية محمد بن عثمان العمرى 8/ 58 من أبواب وجوب الحج أيضاً أنّ صاحب 
العصر عليه السلام يحضر الموسم كل سنة؛ أللّهم إِلّاأن يقال أن المعصومين عليهم السلام خارجون عن هذا الحكم؛ و هو يحتاج إلى 
مزيد تتبع و تأرل (5). الامام الخمينى: و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه (7). الخوئى: بل و مع احتماله أيضاً (؟). مكارم 
الشيرازى: و العمدةٌ هنا ما رواه بريد ١ /١(‏ من أبواب النيابة)؛ و لو كان فى سند الرواية كلام؛ يجبره عمل الأصحاب به (و للرواية 
طريقان) (8). الامام الخمينى: فى كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين» لاحتمال كون سويد القلًا غير سويدبن مسلم القنًا 
الْذى ونّْقه جمعء لكنّها معمول بهاء فالسند مجبور على فرض ضعفه. بل المظنون اتّحادهما (6). الكليايكانى: هذا إذا كان الظَنّ معتبراً 
شرعاًء و إأماوجب التسليم إلى الورثة العروة الوثقى» ج 7 ص: 507 إليهم (1)» و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من 
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الحاكم الشرعيئّ؛ و دعوى أن ذلكك للإبذن من الإمام عليه السلام كماترىء لأنٌ الظاهر من كلام الإمام عليه السلام بيان الحكم 
الشرعىّ» ففى مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن (؟) من الحاكم ()) و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لميكن للورثة شىء, و كذا 
عدم الاختصاص بحج الودعيّ بنفسه. لانفهام الأعمْ من ذلكك منها. و هل يلحق بحيجة الإسلام غيرها (©) من أقسام الحج الواجب أو 
غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات و الدين أو لا؟ و كذا هل يلحق بالوديعة غيرها (0»؛ مثل 
العاريةٌ و العين المستأجرة و المغصوبة و الدين فى ذمته أو لا؟ وجهان؛ قد يقال بالثانى؛ لأنْ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إن 
التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث و إن كانوا مكلفين بأداء الدين و محجورين عن التصرّف قبله. بل و كذا على القول ببقائها معه 
على حكم مال الميّتء لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الْمذى على المت 
بأنفسهم, و الأقوى (©) مع العلم بأنّ .)١(‏ مكارم الشيرازى: الرواية مطلقةٌ و القدر المتيقّن من جواز دفع الوديعة إلى الورثة ما إذا علم 
بقيامهم بأمر الحج و أمَا غير هذا فلا دليل عليه. و القاعدة الّتى على وجوب إعطء الأموال إلى الورثة قد خض صت بما عرفت من 
حديث بريد فإعطاؤها إلى الورثة فى غير صورة العلم بأدائهم للح مشكل (2). الكلبايكانى: بل يجب الاستيذان (). الامام الخمينى: 
الأحوط الاستيذان منه مع الإمكان (©). الخوئى: الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ و كذا الكفّارات (0). الخوئى: الظاهر هو الإلحاق 
مكارم الشيرازى: الأ.قوى الإلحاق فى جميع فروض المسألة إذا علم أن الورثة لايقومون بهذا الواجب المالى» و أمّا فى صورة الظنّ 
فلايخلو عن إشكال. و الوجه فيما ذكرنا أن الحكم مطابق للقاعدة. لأنّه تدخل فى أحكام الحسبةُ كما أفاده فى المتن أو تدخل فى 
باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء بل قد يكون مصداقاً للخيانة فى الأمانة, فإِنّه إذا أعطاها الورثة مع علمه بأنْهم لايقومون 
بواجبهم فى هذا المال فقد خان فيه و أعان على إتلافه و صرفه فى غير حمّه؛ و أمَا إلغاء الخصوصيَةُ عن مورد الرواية و تنقيح المناط 
مع قطع النظر عتما ذكرنا فلا-يخلو عن إشكال فى بعض فروض المسألة» كما لا-يخفى (6). الامام الخمينى: الإلحاق محل إشكالء 
فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به. و كذا الحالفى صورة الإنكار و الامتناع العروة الوثقى» ج ؟» ص: 5:8 الورثة 
لايؤدون بل مع الظنٌ )١(‏ القوىٌّ أيضاً جواز الصرف فيما عليه» لا لما ذكره فى المستند من أن وفاء ما على المت من الدين أو نحوه 
واجب كفا على كل من قدر على ذلك. و أولوية الورثة بالتركة إِنّما هى مادامت موجودق و أما إذا بادر أحد إلى صرف المال 
فيما عليه لايبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به إذ هذه الدعوى فاسدة جدَاً بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة أو دعوى تنقيح 
المناط أو أن المال (؟) إذا كان بحكم مال الميّت (*) فيجب صرفه عليه و لايجوز دفعه إلى من لايصرفه عليه» بل و كذا على القول 
بالانتقال إلى الورثة» حيث إنه يجب صرفه فى دينه» فمن باب الحسبة (©) يجب على من عنده صرفه عليه» و يضمن لو دفعه (0) إلى 
الوارث لتفويته على الميّت؛ نعم يجب الاستيذان من الحاكم. لأنّه وليَ من لا ولي له» و يكفى الإذن الإجمالى؛ فلايحتاج إلى إثبات 
وجوب ذلكك الواجب عليه كما قد يتختل؛ نعم, لو لميعلم و لميظنْ عدم تأدية الوارثء لايجب الدفع إليه (*)» بل لو كان الوارث 
منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثبات ذلكك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لميجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه. مسألة 18: يجوز للنائب 
بعد الفراغ عن الأعمال للمنوبعنه أن يطوف عن نفسه (7) و عن غيره» و كذا يجوز له أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره. 
.)١(‏ الكليايكانى: المعتبر شرعاًء كما مر (1). الكلبايكانى: هذا الوجه هو المتعتين (). الخوئى: هذا الوجه هو الصحيح. لكنّه يختضصّ 
بما إذا كان المت لايملكك مانا آخر يفى باجرهٌ الحجٌ فإنّه مع الملكك لايتعيّن صرف خصوص ما عند الودعى و نحوه فى الدين» بل 
الواجب صرف الجامع بينه و بين مال آخرء و الباقى فى ملك المت حينئذٍ هو الكلىء و أمَا شخص المال فهو للوارث فيجرى فيه ما 
يجرى فى الوجه الآدخر؛ ثم إنه فى فرض وجوب الصرف فى الدين و نحوه و عدم جواز دفعه إلى الوارث لمتثبت ولاية لمن عنده 
المال على الصرفء. فلابدٌ من الاستجازة من الحاكم الشرعيّ (6). الخوئى: وجوب الصرف متوبجه إلى الوارث فقطء. فكيف يكون 
ذلكك من باب الحسبة؟ (5). الخوئى: لاوجه للضمان بعد ما لميكن المال ملكا للميّت (©). مكارم الشيرازى: هكذا فى بعض النسخ؛ و 
من الواضح زياد «لا:؛ فيجب الدفع إليه. و الدليل على ذلكك كونهم أولى من غيرهم بهذه الامورء بل قد يقال: إِنّ المال أُوَنا يدخل 
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فى ملكهم (7). مكارم الشيرازى: بل يجوز ولو فى ضمن الأعمال إذا لميزاحم ما عليه من حقٌّ الاستيجار. و يدل على ذلكك مضافاً إلى 
أنّه موافق للقاعدة ما ورد فى الباب 5١‏ من أبواب النيابة» و تقييده فى الرواية بما بعد الأعمال إشارة إلى عدم المزاحمة العروة الوثقى؛ 
ج37 ص: 509 مسأل 19: يجوز لمن أعطاه رجل مانا لاستيجار الحجّ أن يحج بنفسه (1)» ما لميعلم (؟) أنه أراد الاستيجار من الغير» و 
الأحوط عدم مباشرته () إِلّامع العلم بأنّ مراد المعطى حصول الحج فى الخارج. و إذا عتّن شخصاً تعين. إِلَاإذا علم عدم أهليته (©) و 
أن المعطى مشتبه (0) فى تعيينه» أو أن ذكره من باب أحد الأفراد. 


[فصل فى الحي المندوب 


فصل فى الحج المندوب مسألةُ :١‏ يستحبٌ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحي مهما أمكن. بل و كذا من أتى 
بوظيفته من الحج الواجب. و يستحبٌ تكرار الحجّ؛ بل يستحبٌ تكراره فى كل سنة» بل يكره تركه خمس سنين متوالية» وفى بعض 
الأخبار: «من حجٌ ثلاث حيجات لميصبه فقر أبداً». مسألة ؟: يستحبٌ نَدِهُ العود إلى الحج عند الخروج من مكدة: و فى الخبر: «إنّها 
توجب الزيادة فى العمرا» و يكره نَدِهُ عدم العود, و فيه: «أنّها توجب النقص فى العمر». مسألة *: يستحبٌ التبرّع بالحج عن الأقارب و 
غيرهم أحياءً و أمواتء و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً و أمواتاء و كذا يستحبٌ الطواف عن الغير و عن المعصومين عليهم 
السلام أمواتاً و أحياءٌ مع عدم حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين. مسأل ؟: يستحبٌ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستفرض و يحت 
إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلكك. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و يدل عليه مضافاً إلى موافقته للقاعدةٌ إذا شمله إطلاق كلام المستأجر ما ورد 
فى الباب 6” من أبواب النيابة من جواز حيّ الوصِى بنفسه عن المدّت» فراجع. و للمسألة نظائر فى باب النكاح و الزكاء (راجع باب 5٠‏ 
من أبواب المستحقّين للزكا و 8 من أبواب ما يكتسب به) (7). الامام الخمينى: و لو بظهور لفظه فى ذلكك, و معه لايجوز التخلف 
لامع الاطمينان بالخلاف (). الخوئى: لا-يّترك (©). مكارم الشيرازى: ولكن فى هذه الصورة تبطل الإجارة و يرجع المال إلى 
اليسعا حر إلاإذا كانت الإجارة من باب تعدّد المطلوبء و كذا الكلام فى المشتبه فى الحجٌ المندوب (2). الخوثى: هذا إذا علم رضاه 
باستيجار من هو أهل لذلك العروة الوثقى» ج 7 ص: 5٠١‏ مسألة 0: يستحبٌ إحجاج من لا استطاعة له .)١(‏ مسألة #: يجوز إعطاء 
الزكاةً لمن لايستطيع الحجّ ليحي بها (9). مسألة !: الحج أفضل من الصدقة بنفقته. مسألة 8: يستحبٌ كثرة الإنفاق فى الحجّ» و فى 
بعض الأخبار: «إنَ الله يببغض الإسراف إِلَا بالحج و العمرة (7)». مسأل 4: يجوز الححج بالمال المشتبه» كجوائز الظلمةُ مع عدم العلم 
بحرمتها. مسألة :٠١‏ لايجوز الحيّح بالمال الحرام» لكن لايبطل الحيّ إذا كان (©) لباس إحرامه (5) و طوافه و ثمن هديه (2) من حلال 
(0). مسألة :١١‏ يشترط (8) فى الح الندبى إذن الزوج و المولى بل الأبوين فى بعض الصورء و يشترط أيضاً أن لايكون عليه حج 
واجب مضييق؛ لكن لو عصى و حج صحح (4). .)١(‏ الامام الخمينى: بل مطلقاً (؟). مككارم الشيرازى: و الأسولى أن يكون ذلكك فى 
الزورة و الأسوط أن لانكرن جنا كه يعس بكرن إغطام إل كاة اليد أولى» لاسيما إذا كان البيت غاصّاً بأهله (7). مكارم الشيرازى: 
لكن يظهر من بعض الأخبار أن المراد بالإسراف ليس هو الإسراف المحرّمء بل المقابل للقصد المطلوب فى غير الحجٌ» ففى رواية إبن 
أبى يعفور عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما من نفقة أحبٌ إلى اللّه- عزّ و جل- من نفقة 
قصد و يبغض الإسراف إِلَافى الحبّ و العمرة» (6). الامام الخمينى: مرّ الكلام فى اللباس و ثمن الهدى (0). الخوثى: لايبطل الحجّ إذا 
لميكن لباس إحرامه من حلال (©). الكليايكانى: قد مر أن المناط فى عدم إجزاء الهدى غصبته» كما أنه لايبعد البطلان إن كان محل 
وقوفه فى الموقفين غصباً من غير فرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالاه و كذا حكم المركوب و النعال فى 
السعى (/). مكارم الشيرازى: و كذا محل وقوفه بالموقفين إذا كان بناءً أو فراش و كذا الخيام» حتّى الحصاة الّتى يرمى بها إذا كانت 
محرّمةٌ على الأحوط فى جميع ذلككء بل و كذا النعال و المركب الّذى يسعى به و ما أشبه ذلك (6). الامام الخمينى: مر الكلام فى 
هذه المسألة صدراً و ذينًا (). الكليايكانى: محل إشكالء فلايترك الاحتياط مكارم الشيرازى: كما مر الكلام فىالمسألة )1١(‏ من 
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شرائط وجوب الح العروة الوثقى؛ ج؟: ص: 5١١‏ مسألة 17: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه كما يجوز أن يكون 
ذلكك من ثيته قبل الشروع فيه. مسألة *1: يستحبٌ لمن لا مال له يحب به؛ أن يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره؛ و فى بعض الأخبار: 
دن الجر من الوات شبعا و للمنوتعنه واحد). 


[فصل فى أقسام العمرة] 


فصل فى أقسام العمرة مسألة :١‏ تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلىّ و عرضي و مندوب. فتجب بأصل الشرع على كل مكلف 
بالشرائط المعتبرة فى الحج فى العمر مرّم بالكتاب و السنّهُ و الإجماع؛ ففى صحيحة زرارة: «العمرهُ واجبة على الخلق بمنزلة الحج, فإنَّ 
الله تعالى يقول: «و أتمموا الحج و العمرة لله»» و فى صحيحة الفضيل فى قول الله تعالى: «و أتمّوا الحج و العمرة»؛ قال عليه السلام: 
«هما مفروضان». و وجوبها بعد تحمّق الشرائط فورىٌ كالحجٌء و لايشترط فى وجوبها استطاعة الحج» بل تكفى استطاعتها فى وجوبها 
وإن لمتتحمّق استطاعة الحج :)١(‏ كما أن العكس كذلك. فلو استطاع للحجٌ دونها وجب دونها؛ و القول باعتبار الاستطاعتين فى 
وجوب كل منهما و أَنّهما مرتبطان ضعيفء كالقول باستقلال الحج فى الوجوب دون العمرة (؟). مسألة ؟: تجزى العمرة المتمتّع بها 
عن العمرة المفردة» بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجٌ التمبّع إذا استطاع لها و لميكن مستطيعاً للحج؟ المشهور 
عدمه. بل .)١(‏ مكارم الشيرازى: على الأحوط فيمن وظيفته التمبّع و من ليس كذلك, لإطلاق أخبار الوجوب و إن كانت لاتخلو عن 
إشكالء لإمكان كونها فى مقام بيان أصل وجوب العمرة فى مقابل جماعة من العائرة الَذين حكموا بأنّها سنّهُ مؤكدة كالشافعى فى 
القديم» و مالكك و أبى حنيفة و أصحابه و ابن مسعود و الشعبى على ما حكاه فى الخلاف فى كتاب الحجّ (فى المسألة 18) فما ورد 
فى أخبارنا ناظر إلى نفى هذا القول و ليس فى مقام البيان من جهة الوجوب إذا استطاع لخصوص العمرةٌ دون الحج» ولكن لا"يتركك 
الاحتياط» كما مرٌ (؟). مكارم الشيرازى: نسب هذا القول إلى الشهيد قدس سره فى الدروسء ولكنٌ العبارة لاتخلو عن إشكالء فإنّ 
الشهيد قدس سره لميقل باستقلال الحجّ فى الوجوب دون العمرة» بل قال فيما حكى عنه: و لو استطاع لها خاصّة لمتجب. و الفرق 
بينهما غير خفيّ على الخبير العروة الوثقى» ج17 ص: 5١17‏ أرسله بعضهم إرسال المسلمات و هو الأقوى؛ و على هذا فلاتجب على 
الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها و هو فى مكة, و كذا لاتجب على من تمكن منها و لميتمكن من الح لمانع» 
ولكة الأحوط الاتبان بها (). مسألة * قد تجن العمرة بالانرى عاو اليلق العف والعرظ ف نين القد و الؤهارة و الاقياه و 
تجب أيضاً لدخول مكة» بمعنى حرمته بدونهاء فإنّه لابجوز دخولها إلامحرماً إلا بالنسبة إلى من يتكرّر (*) دخوله (©) و خروجه (5) 
كالحطاب و الحشَّاش (©). و ماعدا ما ذكرء مندوب. و يستحبٌ تكرارها كالحجّ؛ واختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين» فقيل: يعتبر 
شهر و قيل: عشرة أَيَام (/)) و الأقوى (8) عدم اعتبار فصل (4)» فيجوز إتيانها كل يوم» و تفصيل المطلب موكول إلى محله. 

[فصل فى أقسام الح 

فصل فى أقسام الحجّ و هى ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمبّع و قران و إفراد. و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكة» و الآخران فرض من 
كان حاضراً أى غير بعيد. .)١(‏ مككارم الشيرازى: لا-يتركك الاحتياط فيه كما مرّ فى المسألة السابقة» و ذلكك لاحتمال إطلاق أخبار 
الوجويوج شموليا للمقام مع إشكال فيها قد عرفت (2). الامام الخمينى: قد مرّ منا الإشكال فى صيرورة المنذور و شبهه واجباًء و الأمر 
سهل (©. الامام الخمينى: إذا كان مقتضى شغله التكرّر نظير المثالين؛ و أمّا مطلق من يتكرّر منه ذلكك فمشكلء ثم إنَالاستثناء 
لابنحصر بذلك. بل يستثنى موارد اخر كالمريض و المبطون و غيرهما المذكور فى محله (©). الكليايكانى: و إِلّالمن يدخلها فى 
الشهر الُدى أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه (8). مكارم الشيرازى: و هكذا يستننى منه من يدخل «مكة» فى الشهر الُذى 
خرج منهاء أو خرج من إحرامه أو غير ذلكك؛ على خلاف فى مبدأ الشهر يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى (8). الخوئى: و كذلكك من 
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خرج و عاد إلى مكه قبل مضي الشهر الذى أدّى فيه نسكه (/0. الخوئى: الظاهر هو اختصاص كلّ شهر بعمرة» فلاتصيح عمرتان 
مفردتان عن شخص واحد فى شهر هلا لى؛ نعم, لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاولى رجاءً (). الامام الخمينى: الأسحوط فى ما دون 
الشهر الإتيان بها رجاءً (9). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء و لايُتركك الاحتياط بالفصل بشهر العروة الوثقى» ج27 ص: 5١‏ و 
عد اتعد البوجب للأول قمائية و أربعوة ميلا من كل جانب على المشهور )١(‏ الأقوى» لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: 
قلت له قول الله- عرّ و جلّ- فى كتابه: «ذلكك لمن لميكن أهله حاضرى المسجد الحرام) فقال عليه السلام: «يعنى أهل مكدةٌ ليس 
عليهم متعة؛ كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل فى هذه الآيذ و كل 
من كان أهله وراء ذلكك فعليه المتعة»» و خبره عنه عليه السلام: سألته عن قول اللّه حغة وععا 2 «ذلك ... الخ»» قال: «لأهل مكة ليس 
لهم متعة و لا عليهم عمرة)؛ » قلت: فما حدٌّ ذلكك؟ قال ل اثمائبة و أربعوة ميلا من جميع واحى مكة دون عسفان وذات عرق (0)6 و 
يستفاد أيضاً من جملة (*) من أخبار اخر. و القول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلا من كلّ جانب, كما عليه جماعة» ضعيف لا دليل عليه 
إلّالأصلء فإنّ مقتضى جملهُ من الأخبار وجوب التمبّع على كل أحد (6)» و القدر المتيمّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكورء 
وهو مقطوع بما مرّ؛ أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر» و السفر أربعة فراسخ, و هو كماترى؛ أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه 
وجوب غير التمبّع أمر عرفى» والعرف لايساعد على أزيد من إثنى .)١(‏ الامام الخمينى: الشهرة غير معلومة (؟). مكارم الشيرازى: 
عفان كسان قرب عن مرسلفن من كك كناهن القاموين؟ و كنذا وذانت شرق على تافو وى سكل كساهى النذ كز وده 
ميقات أهل العراق. و «المرحل) هى ما يقطعها المسافر كل يوم و هى ثمانية فراسخ؛ و من هنا يظهر أن «عسفان» و «ذات عرق» تكونان 
على رأس ثمانية و أربعين مينًا (*). الامام الخمينى: محل تأمّل (6). الامام الخمينى: محلّ إشكال الكليايكانى: بل الظاهر أن الأخبار 
بأسرها ناظرة إلى بيان مصداق الآيهُ و هو من لميكن أهله حاضرى المسجد الحرام» فلا عموم لها للحاضرين حتّى توجب المتعة على 
كل أحد مكارم الشيرازى: التمشّكك بعموم الأخبار بعد ورودها تفسيراً لقوله تعالى: «ذلك لمن لميكن أهله حاضرى المسجد الحرام) 
مشكلء فإنّ الآيه من قبيل العام المخضّ ص بالمتّصل المجملء و قد ذكر فى الاصول أنه لايجوز التمشكك بعموم العام فى الشبهات 
المفهومةة حتّى فى الأقلّ و الأكثر إذا كان التتخصيص متّصلَاء و لو سلّمنا أن الأصل ذلكك لابدّ من الخروج عنه بالرواية الصحيحة 
المعمول بها عند الأصحابء سواء قلنا أنه المشهور أو الأشهرء و الأمر سهل بعد ما عرفت العروةٌ الوثقى» ج37 ص: 5١15‏ عشر ميلاء و 
هذا أيضاً كماترى (١)؛‏ كما أن دعوى أن المراد من ثمانية و أربعين» التوزيع على الجهاتالأربع فيكون منكلٌ جهة إثنا عشر ميلا 
مناقة لكلاه تلكف الأشيان بو آنا سيحيحة معر و الداللاغلى أن حك اقعد ثنانة عفر ملا قلة عامل يهاه كمالا عام () عشي شاد 
بوعقماة والحلي ندال طن 51 الحاغ دمن كانتدوة المزاقيس ذا إن وهل بسر لحك المذكور مو نمكة أوافخ 
المسحة؟ ونحياةة أقرنيما الأول 61 وعن كاد على اقسي لبد #السافر د وتياك للج 71 الطب سكي االخر )وري القران علو ما 
دون الحدٌ. نكيف كسا فى الح أو خارجه؛ وجب عليه الفحص (0. و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط و إن كان لايبعد 
.)١( )(‏ مكارم الشيرازى: لأنّه من قبيل الاجتهاد فى مقابل النصّء و الرجوع إلى العرف بعد ورود الدليل من الشرع على خلافه غير 
جائز (5). الامام الخمينى: وججههما فى «الوسائل» بما يوافق روايتى زرارة» و هو مع صدق دعواه ويه (). الكلبايكانى: إلاأن يقال بأن 
المقصود دون كل المواقيت:» فإِنٌ أقربها إلى مك ذات عرق و هو ثمانية وأربعون ميلًا (©). مكارم الشيرازى: هاتان الروايتان مؤئّدتان 
لما حكى عن المشهور (راجع * و 8/0 من أقسام الحجّ) فإنَ «ذات عرق» و هى أقرب المواقيت على رأس مرحلتين كما عرفت» فهى 
على رأس ثمانية و أربعين ميلا (0). الخوئى: بل الثانى (2). مكارم الشيرازى: و ما فى صحيحة زرارة: «كلّ من كان أهله وراء ذلكك 
فعليه المتعه» المراد منه من كان على ثمانية و أربعين أو ماوراء ذلكك بقرينةُ ما ورد فى خبره الآخر من قوله دون «عُسفان» و دون «ذات 
عرق»» من دون ذكر وراءء وقد عرفت أنّهما على ثمائية و أربعين ميدًا (0). مكارم الشيرازى: و الدليل عليه» مع كون القاعدة عدم 
وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعدةّة» أن المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين» فإن وجب عليه التمتّع لايصحٌ منه القران و 
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الإفراد و كذا العكس؛ هذا مضافاً إلى أن بناء العقلاء فى أمثال المقام على الفحص فى الشبهات الموضوعدٍة؛ و كذا عند الشكك فى 
أصل الاستطاعة و فى مقدار النصاب فى الزكاة و فى أرباح المكاسب. فإنّ بنائهم فى جميع هذه الامور على الفحص, لأنّهِ لايعلم 
حقيقتها غالباً إابالفحصء و حيث لم د بمنع الشارع عن هذه السيرة فقد أمضاهاء و يشكل التمسّكك بأصالة البراءه فى أمثال المقام من 

الشبهات الموضوعتية (6. الامام الخمينى: فيه إشكال ظاهرء و قياسه مع الفارق» بل المقام أسوونيانا من التمسّكك بالعامٌ فى الشبهة 
المصداقدَة» لما مرّ من الإشكال فى ثبوت عامٌ خالٍ عن المناقشة الكليايكانى: بل بعيد. فإنّ التمسّكك بالعموم فى المقامين تمسّدكك 
بالعام فى الشبهة المصداقرة؛ و أمَا فى الشكك فى المسافة فاستصحاب التمام حكماً أو موضوعاً جار بلا مانع» و هو مفقود فى المقام 
العروة الوثقى. ج ؟. ص: 5١0‏ القول )١(‏ أنه يجرى عليه حكم الخارج فيجب عليه التمبّع (؟) لأنَّ غيره معلق على عنوان الحاضر و هو 
مشكوككء فيكون كما لو شكك فى أن المسافة ثمانية فراسخ أو لاء فإنّه يصلّى تماماء لأنّ القصر معلّق على السفر و هو مشكوك. ثم ما 
ذكر إِنّما هو بالنسبة إلى حمجةُ الإسلام؛ حيث لايجزى للبعيد إلَالتمتع و لا للحاضر إِلَا الإفراد أو القران؛ و أمَا بالنسبة إلى الحجّ النديئ 
فيجوز لكلّ من البعيد و الحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال و إن كان الأفضل اختيار التمتّع» و كذا بالنسبة إلى الواجب غير 
حمَجة الإسلام كالحج النذرى () و غيره. مسألةُ :١‏ من كان له وطنان» أحدهما فى الحدّ و الآخر فى خارجه. لزمه فرض أغلبهما (5)» 
لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعةً له» فقلت لأبى جعفر عليه السلام: أرأيت 
إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ فقال عليه السلام: «فلينظر أَيّهما الغالب» فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخير بين 
الوظيفتين (2) و إن كان الأفضل اختيار التمبّع؛ و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (6)). مسألة ؟: 
من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليهاء فالمشهور .)١(‏ الخوئى: هذا هو الصحيح. و عليه فلايجب الفحص مع 
الشككء كما لايجب الاحتياط مع عدم التمكن منه (؟). مكارمالشيرازى: بل هو بعيد جداًء لأنّه من أوضح مصاديق التمشكك بعموم 
اللا ل ل ا را اس ل لي لتر 
فى الصلاهُ قياس معالفارق» لوجود الاستصحاب هناك دون المقام (إلَا فى , بعض الموارد) (). الامام الخمينى: أى له نذر أى قسم 
شاءء و كذا حال شقيقيه» و هو المراد من غيره لا الإفسادى. لأنّه تابع لما أفسده الكلبايكانى: إذا أطلق النذر و كذا شبه النذر و القضاء 
تابع لما أفسده (6). الامام الخمينى: مع عدم إقامنة سين يمك (3ا: الخوئى: بل الأسحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه و فيما بعده 
الكلبايكانى: سواء كان فى أحدهما أو فى غيرهما (6). الكلبايكانى: أى فرض الوطن الى يستطيع فرضه؛ سواء كان فيه أو فى غيره 
العروة الوثقى» ج7. ص: 5١8‏ جواز حج التمدّ له (0)م كريه كر | بين الوظيفتين» و استدلوا بصحيحة عبدالرحمن بن الحتجاج عن 
أبى عبداللّه عليه السلام عن رجل من أهل مكة بخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمرٌ ببعض المواقيت أ له أن يتمنّع؟ قال 
عليه داق انها رضي إن ذلك لين لدلى فولاو كان الإقلال احم لودو اتميها تبحيسة اخرع عتدو عو عببة لحمو ين أعين 
عن أبى الحسن عليه السلام؛ و عن ابن أبى عقيل عدم جواز ذلكك و أنه يتعّن عليه فرض المكى إذا كان الح واجباً عليه: و تبعه 
جماعة لما دل من الأخبار على أَنْه لا متعة لأهل مكة و حملوا الخبرين (؟) على الحج الندبى بقرينة ذيل الخبر الثانى و لايبعد قَوَهٌ هذا 
القول (©) مع أنّهِ أحوط. لأنْ الأمر دائر بين التخيير و التعيين» و مقتضى الاشتغال (5) هو الثانى (0): خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال 
كونه فى مكةُ فخرج قبل الإتيان بالحجّ» بل يمكن (2) أن يقال: إِنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنهاء و أمّا إذا 
كان امإعظماً فوا قل كر وني مها قمع غلنةفرض :0/9 أعليلة ماله ##الآفاقى. إذا اسار عقيما فى مك فاق كان لكك يعد اببتطاض» 
و وجوب التمبّع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه (8)؛ سواء كانت إقامته بقصد .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هو الأقوى, لما ذكره من 
الخبرين ولكنّهما ناظران إلى حال مروره بالميقات فيجوز له قصد التمبّع منه» و القول بجواز حملها على الحج الندبى بقرينة ذيل الخبر 
الثانى ممنوع, لأنّ ترك الاستفصال فى صدرهما دليل على العموم؛ و تكرار السؤال من الراوى فى ذيل الخبر فى مورد الحج الندبى لا 
أثر لهه بل يمكن أن يقال أن ذيله حكاية عن رواية اخرى؛ و على كل حال مع وجود الخبرين لا وجه للتمشكك بالأصل و دوران الأمر 
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بين التعيين و التخيبر (1). الكليايكانى: بل لا إطلاق لهما للحج الواجب حتّى يحتاج إلى الحمل على الندبى (). الخوئى: بل الأقوى 
ما عليه المشهور (6). الكليايكانى: بل مقتضى الاستصحاب (8). الخوتى: بل مقتضى الأصل هو الأول لأنه من ضغريات دوران الأمر 
بين الأقل و الأكثر (6). الامام الخمينى: غير معلوم مع إطلا-ق كلامهم (/0. الخوئى: الظاهر عدم التعتّن (8). مكارم الشيرازى: بل فيه 
إشكال قوىٌء كماعن صاحب المدارك و المحدّث البحرانى و بعض المحشّين للعروة» و ذلكك لاحتمال تبدّل حكمه بتبدّل 
الموضوعء كما هو كذلكك فى باب صلاة المسافر و الحاضرء فإِنّه إذا كان فى أُوّل الوقت حاضراً و لميصل ثم صار مسافراً فعليه 
القصرء و فى عكسه عليه التمام» و كما فى سائر موارد تبدّل الموضوع فى أبواب الصلاة و الصيام و غيرها؛ كلّ ذلكك لإطلاق قوله 
تعالى: «ذلكك لمن لميكن أهله حاضرى المسجد الحرام» و إطلاق الروايات الكثيرة الواردة فى المسألة» بل و إطلاق روايات الباب» 
كما سيأتى الإشارة إليها إن شاء الله و مجرّد كونه مستطيعاً قبل ذلكك فاستقرٌ الحج عليه بعنوان التميّع لاينافى ما ذكرنا بعد ملاحظة 
تبدّل الموضوع العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 5١7‏ التوطن )١(‏ أو المجاورة و لو بأزيد من ستتين. و أمَا إذا لميكن مستطيعاً ثم استطاع بعد 
إقامته فى مك5ه» فلا إشكال فىانقلاب فرضه إلى فرض المكى فى الجملة» كما لا إشكال فى عدم الانقلاب بمجرّد الإقامةء و إِنّما 
الكلام فى الحدّ الَذى به يتحمّق الانقلابء فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فى السنة الثالثة؛ لصحيحة زرارة عن أبى جعفر 
عليه السلام: «من أقام بمكدة ستتين فهو من أهل مك15 و لامتعة له ... الخ؛ و صحيحة عمر بن يزيد (؟) عن الصادق عليه السلام: 
«المجاور بمكدة يتمتّع بالعمرة إلى الح إلى سنتين» فإذا جاور سنتين كان قاطناً و ليس له أن يتمتّع) و قيل بأنّه بعد الدخول فىالثانية 
لجملُ من الأخبار و هو ضعيفء لضعفها بإعراض المشهور (") عنهاء مع أن القول الأوّل موافق للأصلء و أما القول بأنّه بعد تمام 
ثلاث سنين» فلا دليل عليه إِلَا الأصل المقطوع بما ذكرء مع أن القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول 
فى السنة الثالشة, و ما الأخبار الدالّةُ على أنّه بعد سه أشهر أو بعد خمسة أشهر فلاعامل بها (©) مع احتمال صدورها تقيةً و إمكان 
حملها على محامل اخر. والظاهر من .)١(‏ الكلبايكانى: فيه تأمّلء فإنّه لولا الإجماع المدّعىبه فى المسألة فمقتضى القاعدة تبدّل الحكم 
بتبدّلالموضوع و إن كان مستقراً؛ فلائترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه أنّ مك وطنه عرفاً أو صار مككاً بحكم الشرع (1). مكارم 
الشيرازى: راجع الباب 9 من أقسام الح الحديث الأوّل و الثانى» و فى روايةٌ الحلبى (/ 9) كفاية الإقامة سنة أو سنتين و لميشر إليها 
الماتن قدس سره: ولكنّه لا عامل به ظاهراً و قد حمله العلامةٌ فى المختلف على من قصد الاستيطان و لايخلو عن إشكالء و الظاهر أن 
الموضوع يتبدّل فى نظر العرف أيضاًء كما ذكرناه فى باب صلاة القصر أيضاً ("). الخوئى: بل لمعارضتها بالصحيحين؛ فالمرجع 
إطلاق ما دل على وجوب التمتّع لمن لميكن أهله حاضرىالمسجد الحرام (6). الخوئى: مع أنّها معارضة بالصحيحين» فيجرى فيها ما 
تقدّم» على أن ما دل على أنه بعد خمسة أشهرضعيف العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 5١8‏ الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة 
بقصد المجاورة» فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول (١)؛‏ فما يظهر من بعضهم من كونها أعتم, لا-وجه له؛ و من 
الغريب ما عن آخرء من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن. ثم الظاهر أنّ فى صورة الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبة إلى 
الاستطاعة أيضاًء فيكفى فى وجوب الحجٌ الاستطاعة من مكة (1) و لايشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ()» فلا وجه لما يظهر من 
صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائى فى وجوبه» لعموم أدلّتها (؟) و أن الانقلاب إِنّما أوجب تغيير نوع الحبّ» و أمَا الشرط فعلى 
ماعل كيم بالقيية إلى العكم )هذا مو الو جمبلا» الاتطاعة يمد الأقانة ف مكة لكن كز عي التنعن (8)«الظتاهر الدكما لز 
حصلت فى بلده فيجب عليه التمبّع (2» و لو بقيت إلى السنة .)١(‏ الكليايكانى: لكن يعتبر الإقامة بمقدار يصدق أنه وطنه مكارم 
الشيرازى: بل اللازم مضي مقدار من الزمان حتّى يصدق عليه المتوطن بمكدة و هكذا فى سائر الموارد من الاستيطان؛ و كذلكك فى 
مسألة من شغله السفرء فإنّه لايصدق عليه ذلك بمجرّد الشروع؛ بل يعتبر مضي مقدار من الزمان مشتغلًا بالسفر (؟). الكليايكانى: لا 
فرق فى ذلكك بين الصورتين» فيكفى فى وجوب التمتّع قبل الانقلادب أيضاً استطاعته لحجّالتميّع من مكة؛ و إِنّما تظهر الثمرة بين 
القولين فى مؤونة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم عليه» فيعتبر على مختار الجواهر دون الماتن» و الاعتبار أقوى (). الخوئى: الظاهر هو 
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الااشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع (©). مكارم الشيرازى: الظاهر أن مراد صاحب الجواهر قدس سره كما 
يظهر من عبارته أنه ناظر إلى الاستطاعة للرجوع إلى وطنه إذا لميقصد التوطن فى مك55؛ مثل ما إذا أقام سنتين ثم أراد الحج و بعد 
الحج الرجوع إلى وطنه (راجع الجواهر الكلام ج / ص 41) فاللازم أن يكون مستطعياً بالنسبة إلى ذلككء فحينئذٍ يكون لكلامه وجه و 
إن كان الأقوى عدم اعتبار هذه الاستطاعة, نظراً إلى إطلاق الأدلّةُ الدالّة على أن الواجب عليه هو القران أو الإفراد» فالاستطاعة تعتبر 
بالنسبة إلى هذا الحبّ؛ و من هنا يظهر النظر فيما ذكره الماتن قدس سره أيضاً (0). الكليايكانى: بل المدار فى ذلكك حصول الاستطاعة 
للحج الواقع قبل مضى السنتين و لايكفى مجرّد حصو لالاستطاعة قبل المضى إن كان الح بعد سنتين مكارمالشيرازى: يأتى فيه ما مرّ 
فى أوَّلالمسألهُ منالإشكالء بل يمكن الفتوى هنا بأنْ المدار على التوقف سنتين» سواء حصلت الاستطاعة قبله أو بعده. لعدم الخوف 
من الإجماع هنا كما فى أصل المسألة (©). الامام الخمينى: وجوب التمبّع فرع وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين؛ 
فالمدار على نفس الحج فى سنة أو الاستطاعة» لا على الاستطاعة العروة الوثقى» ج 7 ص: 805 الثالثة أو أزيد. فالمدار على حصولها 
بعد الانقلا.ب. و أمّرا المكى إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بهاء فلايلحقه حكمها فى تعن التمبّع عليه :)١(‏ لعدم الدليل و بطلان 
القياس. إِنَاإذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن و حصلت الاستطاعة بعده (1). فإِنّه يتعتين عليه التمبّع بمقتضى القاعدة و لو فى السنة 
الاولى» و أمَا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة فى مكةٌ فلا؛ نعم الظاهر دخوله حينئظٍ فى المسألةُ السابقة؛ فعلى 
القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيرء و على قول ابن أبى عقيل يتعتين عليه وظيفة المكى. مسألة : المقيم فى مك4 إذا وجب 
عليه التمبّع؛ كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكة قبل انقلاب فرضهء فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة 
التمبّع واختلفوا فى تعبين ميقاته على أقوال: أحدها: أنّه مهل أرضه (*)؛ ذهب إليه جماعة» بل ربما يسند إلى المشهور كما فى 
الحدائق» لخبر سماعة عن أبى الحسن عليه السلام: سألته عن المجاور أ له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال عليه السلام: .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: قد عرفت سابقاً أن المجاورة سنتين لايبعد إلحاقها بالتوطن عرفاء فعلى هذا يمكن الحكم بذلكك فى عكس المسألة؛ أعنى 
ما إذا خرج المكى إلى سائر الأمصار مقيماً بهاء و لا أقلّ من الاحتياط بأن يتمتّع» لما عرفت فى المسألة الثانية من كون المكى مخيراً 
إذا خرج إلى بعض الأمصار (1). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المدار فى الواجب على حال العملء لا حال الاستطاعة (). مكارم 
الشيرازى: لاينبغى تركك الاحتياط فيه و إن كان الأقوى جوازه هن أى المواقيث. و العمدةٌ فيه ها ذكره من روايةٌ سماعة ١‏ من أقسام 
الحجّ المعتضدة بفتوى المشهورء كما قيل؛ و أما روايات الناسى و الجاهل الواردة فى الباب ١5‏ من المواقيتء فالظاهر أنه لا دخل لها 
بما نحن فيه لأنّها ناظرة إلى من أتى إلى مكدهُ من الخارج. و قياس الداخل عليه قياس مع الفارق؟؛ نعم بناءً على القول بأنْ النائى مخير 
بين المواقيت» كما ستأتى الإشارةٌ إليه» يشكل وجوب خصوص ميقات أهل الأرقن على مو صاؤن مكة قل يدل فرضه لأنّه من قبيل 
زيادة الفرع على الأصلء و سيأتى الكلام فى ذلكك فى مباحث المواقيت إن شاء اللّهه و الاحتياط سبيل النجاة. و ليعلم أن المراد مُهل 
أرضه- بضمٌ الميم و فتح الهاء اسم المفعول من الإهلال- هو الميقات الى يهل منه بالحج أهل بلده العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 67١‏ 
«نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلتَ إن شاء؛ المعتضد بجملة من الأخبار الوارده فى الجاهل و الناسى الدالَّهُ على ذلكك» بدعوى عدم 
خصوصيَةُ للجهل و النسيان و أن ذلك لكونه مقتضى حكم التمبّع؛ و بالأخبار الواردة فى توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر يواحد 
منها أو من مرّ عليهاء بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه. ثانيها: أنّه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها؛ و إليه 
ذهب جماعة اخرىء لجملة اخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت» بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معتّن. ثالثها: أنّه أدنى 
الحل؛ تقل عن الحليكء و تبعه بعض متأشترى المتأخرين: لجملة كالقة من الأخباز..و الأحوطه» الأول (1) و إن كان الأقرى الثاني (8): 
لعدم فهم الخصوصيَةٌ من خبر سماعة و أخبار الجاهل و الناسىء و أن ذكر المهلٌ من باب أحد الأفراد و منع خصوصيةُ للمرور فى 
الأخبار العاقة الذالة على المزافبت: و أنا أخبار القول الثالث فمع ندرةُ العامل بها مقيّدهُ بأغبار التراقيت أو اتحمولة على ضورة العدر. 
ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كلّ () من كان فى مكة و أراد الإتيان بالتمبّع و لو مستحباً؛ هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت؛ و 
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أمَا إذا تعذّر فيكفى الرجوع إلى أدنى الحلّ (؟) بل الأحوط الرجوع (5) إلى ما يتمكن من حارج الحرم مما هو دون الميقات؛ و إن 
لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه. و الأحوط الخروج إلى ما يسكب 0 الامام الخمينى: لايُترككء بل لايخلو 
من قَوَهُ (7). الخوئى: بل الأقوى التخيير بين الجميع (). الامام الخمينى: محل إشكال (©). مكارم الشيرازى: و يدل عليه مضافاً إلى أنه 
ممما قطع به الأصحابء كما قيل: تمواق لأغيانة ال اده اك فى ودرب أزيد منه؛ اللّهم إِلّاأن يقال: إِنّه لايقاوم قاعدة الميسور؛ 
هذا مضافاً إلى إمكان الاستدلال له بما ورد فى الباب 16 من أبواب المواقيت فى من جهل أو نسى فى الإ-حرام و دخل مكة و أَنْه 
يخرج من الحرم إن قدر عليه؛ و الظاهر إمكان الغاء الخصوصيةُ منهاء فراجع (0). الخوئى: فيه إشكال 


[فصل فى صورة حجّ التمّع و شرائطه 
اشارة 


[فصل فى صورة حجٌ التمبّع و شرائطه صور حج التمبّع» على الإجمال» أن يحرم فى أشهر الحج من الميقات بالعمرةٌ المتمتّع بها إلى 
الحج» ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاًء و يصلَى ركعتين فى المقام» ثم يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاء ثم يطوف للنساء 
احتياطاً )١(‏ و إن كان الأصحح عدم وجوبه و يقضّر (5)» ثم ينشئ إحراماً للحج من مكه فى وقت يعلم أنه يدركك الوقوف بعرفة و 
الأفضل إيقاعه يوم التروية ()» ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال (6) إلى الغروب (0» ثمم يفيض و يمضى منها إلى المشعر 
فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر (*) إلى طلوع الشمس (202؛ ثم يمضى إلى منى (6) فيرمى جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هديه و 
يأكل منه (9)» ثم يحلق )3١(‏ أو يقضّر فيحل من كل شىء إلَاالنساء و الطيبء و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إن كان الأقوى عدم 
حرمته عليه من حيث الإحرام (١1؛‏ ثم هو مخير بين أن يأتى إلى مك ليومه؛ فيطوف طواف .)١(‏ الخوثى: هذا الاحتياط ضعيف و لا 
بأس به رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: و الظاهر أن الدليل على هذا الاحتياط هو خبر سليمان حفص المروزىء؛ ولكن ظاهره كون 
التقصير قبل طواف النساءء و لاأقل أنّه القدر المتيقّن منه. فتأمّل. و ذلكك لأنّه قال: «إذا حي الرجل فدخل حكة دكا فطاف باليك و 
صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروه و قصّرء فقد حل له كل شىء ما خلا النساءء لأنّ عليه لتحلة 
النساء طوافاً و صلاتاً» (0/ 47 من أبواب الطواف) ولكنّ الماتن قدس سره ذكر التقصير بعد طواف النساء و إن كان نسخ الحديث 
لا-يخلو عن تشويشء كما يظهر من بعض التعليقات على الوسائل؛ فراجع (). الامام الخمينى: بعد صلا الظهر. على تفصيل ذكرنا فى 
مناسكك الحج (6). الكليايكانى: من يوم عرفة الخوئى: و لا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة (2. الامام الخمينى: من يوم عرفة 
مكارم الشيرازى: أى من زوال يوم عرفة إلى غروبه؛ و منه يظهر أن مراده من الوقوف بمشعر بعد طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع 
الشمس منه (6). الكليايكانى: من يوم النحر (/). الامام الخمينى: من يوم النحر, و كذا أعمال منى (6). الكليايكانى: يوم النحر (8). 
الامام الخمينى: على الأسحوط و إن لا-يجب على الأ-قوى .2١(‏ الامام الخمينى: الأسحوط تعن الحلق للصرورة و من عقص رأسه و 
الملد. و يتعيّن التقصير على النساء .)21١(‏ الكلبايكانى: و إن حرم لحرمة الحرم مكارم الشيرازى: لكن من الواضح حرمته عليه من 
حيث الحرم, و عليه يحمل ما ورد فى رواية معاوية بن عمّار (1/ 1 من أبواب الحلق) بقرينة ما ورد فى صدرها من أنه إذا ذبح الرجل 
وحلق فقد أحلّ من كل شىء أحرم منه إِلالنساء و الطيبء فإنّ عدم ذكر الصيد هنا دليل على أن تحريم الصيد فى ذيله من باب 
الحرم؛ و يدل عليه أيضاً ما رواه عمر بن يزيد (8/ ١‏ من أبواب الحلق) العروة الوثقى» ج1؛ ص: 677 الحج و يصلى ركعتيه و يسعى 
سعيه فيحل له الطيب» ثم يطوف طواف النساء و يصلى ركعتيه فتحل له النساءء ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها ليالى التشريق 
و هى الحادى عشر والثانى عشر و الثالث عشر (1)؛ و يرمى فى أيامها الجمار الثلاث؛ و أن لابأتى إلى مك4 ليومه بل يقيم بمنى حتّى 
يرمى جماره الثلاث يوم الحادى عشر و مثله يوم الثانى عشرء ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء و الصيدء و إن أقام إلى النفر 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01؟ من عاه9 
الثانى و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمى جاز أيضاء ثم عاد إلى مكة للطوافين و السعى و لا إثم عليه فى شىء من ذلكك 


على الأصبّ. كما أن الأصي الاجتزاء بالطواف و السعى تمام فى النضاك و الأفسل الالعرط جر كسان الأول بان مقن مك يوم 
النحر» بل لايتبغى التأخير لغده فضنًا عن أَيَام التشريق» إلالعذر. 


[و يشترط فى حجّ التمنّع امور] 
اشارة 


و يشترط فى حجٌ التمبّع امور: 
[أحدها: البئة | 


أحدها: التتّةء بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحيّح حين الشروع فى إحرام العمرة» فلو لمينوه أو نوى غيره أو تردّد فى ثيته بينه و بين 
غيره لميصح؛ نعم» فى جملة من الأخبار: أنه لو أتى بعمرةٌ مفردةٌ فى أشهر الح جاز أن يتمتّع بهاء بل يستحبٌ ذلكك إذا بقى فى مكة 
إلى هلال ذى الحيّدة. و يتأكد إذا بقى إلى يوم التروية» بل عن القاضى وجوبه حينئذِء و لكنّ الظاهر تحمّق الإجماع على خلافه (5)؛ 
ففى مونّق سماعة عن الصادق عليه السلام: «من حجٌ معتمراً فى شوّال و من ثيته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلكء و إن هو 
أقام إلى الح فهو متمبّع, لأَنّ أشهر الحيّ شوّال و ذوالقعدة و ذوالحيجة» فمن اعتمر فيهنّ فأقام إلى الح فهى متع» و من (2). الامام 
الخمينى: فى بعض الصور الخوئى: هذا من سهو القلم, فإنّ حكم من يأتى إلى مكدة ليومه من جهة وجوب البيتوتة و الرمى حكم من 
يقيم بمنى بلا فرق بينهما (؟). الخوئى: على أنْ صحيحة إبراهيم بن عمر اليمانى صريحة فى الجواز العروةٌ الوثقى» ج27 ص: 577 رجع 
إلى بلالده و لميقم إلى الحج فهى عمرة» و إن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمبّع و إِنّما هو مجاورٌ أفرد 
العمرة فإن هو أحبّ أن يتمبّع فى أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمنّعاً 
بعمرته إلى الح فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلى منها؛ و فى صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه 
السلام: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله. إِلّاأن يدركه خروج الناس يوم التروية» و فى قويّةُ عنه عليه السلام: «من دخل 
مكة معتمراً مفرداً للحج )١(‏ فيقضى عمرته كان له ذلككء و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة» قال عليه السلام: و ليس 
تكون متعة إلَافى أشهر الحج) و فى صحيحة عنه عليه السلام: «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذى الحيجةٌ فليس له أن يخرج حتّى 
يحج مع الناس» و فى مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر فى أشهر الحج فليتميّع) إلى غير ذلكك من الأخبار. و قد عمل بها جماعة» بل 
فى الجواهر: لاأجد فيه خلافاً؛ و مقتضاها صحَحةُ التمبّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة» بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمبّعاً قهراً من 
غير حاجة إلى نيِهُ التمبّع بها بعدهاء بل يمكن أن يستفاد منها أن التمبّع هو الحجّ عقيب عمرة وقعت فى أشهر الحجّ بأىّ نحو أتى بهاء 
ولا بأس بالعمل بهاء لكن القدر المتيقّن (؟) منها هو الحجٌ الندبئ» ففيما إذا وجب عليه التمّع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها 
عمرة التمبّع» يشكل الاجتزاء بذلك عمًا وجب عليه؛ سواء كان حت الإسلام أو غيرها ممما وجب بالنذر أو الاستيجار (0. 


[الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فى أشهر الحج 
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الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حيجه فى أشهر الحجء فلو أتى بعمرته أو بعضها فى غيرها لميجز له أن يتمبّع بها. و أشهر الحجٌ: 
شوّال و ذوالقعدة و ذوالحتجة (©) بتمامه على الأصحء .)١(‏ الخوئى: هذا من سهو القلم. و الصحيح: مفرداً للعمرة (؟). الخوئى: لكنّ 
الروايات مطلقةُ تشمل من وجب عليه الحج أيضاً (). الخوئى: لا وجه لاحتمال الإجزاء للحج الاستيجارى و يحتمل أن يكون ذكره 
من سهو القلم؛ و أمّا فى النذر فالحكم تابع لقصد الناذر (©). مكارم الشيرازى: و ليس على غير هذا القول مما ذكره بعد ذلكك دليل؛» 
إلالقول بأنّ أشهر الحيّ هى شوّال و ذى القعده و العشر من ذى الحيجة فقد ورد به رواية مقطوعة. كما يظهر من الوسائل الحديث 8 
من الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحبّ؛ فلا وجه للمسير إلى شىء منها بعد ظهور كتاب الله و الروايات المعتبرة العروة الوثقى» ج17 ص: 
51 لظاهر الآبهُ و جملةُ من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار و موثقَةُ سماعة و خبر زرارة؛ فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر 
الأول من ذى الحبّوَه كما عن بعضء أو مع ثمانية أيَام كما عن آخرء أو مع تسعة أيَام و ليله يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث 
أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع» ضعيفء على أن الظاهر أن التزاع لفظئء فإنّهِ لا إشكال فى جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذى 
الحبَةُ (١)؛‏ فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هى آخر الأوقات الّتى يمكن بها إدراكك الحح. مسألة :١‏ إذا أتى بالعمرة قبل 
أشهر الحج قاصداً بها التمّع» فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاء لكن هل تصي مفردةً أو تبطل من الأصل؟ (1) قولا-ن؛ اختار الثانى فى 
المدارك. لأنْ ما نواه لميقع و المفرده لمينوها. و بعضٌ اختار الأوّلء لخبر الأحول عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل فرض الحج 
فى غير أشهر الحجء قال: «يجعلها عمرة) و قد يستشعر ذلكك من خبر سعيد الأعرج؛ قال أبو عبدالله عليه السلام: «من تمتّع فى أشهر 
الحج ثم أقام بمكدة حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاف و إن تمتّع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتّى بحضر الحج فليس عليه دم؛ 
نما هى حيجَهُ مفردة؛ إِنّما الأضحى على أهل الأمصار)؛ و مقتضى القاعدةٌ (”) و إن كان هو ما ذكره .)١(‏ الكليايكانى: كما أن وقت 
عمرة التمبّع موشع إلى زمان يتمكن من دركك الح فى هذه السنة (؟). مكارم الشيرازئ: لايبعد الصبحة بحسب القاعدة و لكن 
لا-يُترك الاحتياط بإتمامها رجاءً و عدم الاكتفاء به عن العمرة الواجبة. و المسألة مب على كشف مقتضى القاعدة فى المقام» لأنَّ 
الخبريخ الذيق ذكرهما الماتن قدسن سيره لةدلالة لهماعق المدعن و عو ضصكة العمرة مفردف و تعقى مهب القاعدة عوقى غلين 
تحقيق كون أقسام الحج مختلفة بحسب القصد و التتِة أو بالوجود الخارجىء فإن كان التفاوت بالتتِةُ فلاينبغى الإشكال فى البطلان لأنَّ 
ما قصده لميقع و ما وقع لميقصد؛ و أمَا إن قلنا بعدم الدليل على كونها عناوين قصديّةُ (ولو شكك فمقتضى أصل البراءة هو العدم) و 
إن هو إلاكتنويع الصلاة إلى القصر و الإتمام» و لذا قلنا فى محلّه لو قصد القصر فى مقام الإتمام أو بالعكس لميضرّه ما لم يخالف فى 
العمل و حينئفٍ يصح ما نواه عمرة مفردة فى المقام» و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأرجح فى النظر عاجلًا هو الثانى» و 
يؤْدّده ما ورد من جواز العدول من أحدهما إلى الآخر فى غير مورد (2). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون مقتضى القاعدة صيحتهاء و 
لكنّ الأحوط إتمامها رجاءً و عدم الاكتفاء بهاعن العمرةٌ الواجبة العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 70 صاحب المداركك (221)؛ لكن لا بأس 
بما ذكره ذلكك البعضء للخبرين (7). 


[الثالث: أن يكون الحجّ و العمره فى سنة واحدة] 


الثالث: أن يكون الحج و العمرهُ فى سنهُ واحدة ()» كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع؛ لأنّه المتبادر من الأخبار المبئنة لكيفية 
حج التمبّع» و لقاعدة توقيفتةُ العبادات» و للأخبار الدالّة على دخول العمرة فى الحج و ارتباطها به و الدالُّ على عدم جواز الخروج من 
مك بعد العمرة قبل الإتيان بالحج» بل و ما دل من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوهاء و لاينافيها خبر 
سعيد الأعرج المتقدّم؛ بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة فى سن و الحج فى اخرىء لمنع 
ذلككء بل المراد منه الشهر القابل على أنّه لمعارضة الأدلَة السابقة غير قابل (5)» و على هذا فلو أتى بالعمرة فى عام و أخر الحج إلى 
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العام الآدخر لم يصحٌ تمبّعاً؛ سواء أقام فى مد إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثتم عاد إليهاء و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقى 
عليه إلى السنة الاخرىء و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصبحةُ فى هذه الصورة. ثم المراد من كونهما فى سنة واحدة أن يكونا 
معاً فى أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لايكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهراً» و حينئظٍ فلايصخ أيضاً لو أتى بعمرة التمبّع فى 
أواخر ذى الحتجة و أتى بالحجٌ فى ذى الحيّةُ من العام القابل. 


[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكَهٌ مع الاختيار] 


الرابع: أن يكون إحرام حتجه من بطن مكدة مع الاختيار للإجماع و الأخبار (2). و ما فى .)١(‏ الكليايكانى: و هو الأقوى, لعدم وضوح 
دلالة الخبرين» لكنٌ الأحوط إتمامها رجاءً (؟). الخوئى: الروايتان ضعيفتان» على أن الثانية لا دلالة لها على صححةٌ العمرة الّتى هى محل 
الكلام (». مكارم الشيرازى: و العمدة فيه هى الشهرة القودّه المضاهية للإجماع و انصراف الإطلاقات إليه. و إلالايجوز التمتدركك 
بقاعدة توقيفة العبادات هناء لأنّ الشكك يعود إلى الشكك فى الشرطية و المرجع فيها البرائة؛ وأما رواية سعيد الأعرج /١(‏ 06 
ابوات أقسام الحجّ) ففيه الإشكال من حيث السند و الدلالة. لأنّ فيها محمّد بن سنان و فى وثاقته كلام فى محله و اختلاف بينهم (6). 
الامام الخمينى: بل هو ضعيف السند بمحمّ.د بن سنان على الأصحٌ. و العمده فى الباب هى الشهرة المؤيّدهبدعوى الإجماع و عدم 
الدليل على الصحَحةُ مع توقيفية العبادة» و إلافغيرها محل مناقشة الخوئى: بل هو ضعيف سند فلايصلح للمعارضة (2). الكليايكانى: و 
قاعدة الاحتياط» بل و استصحاب عدم انعقاد الإحرام و عدم حرمة المحرّمات بالإحرام منغيره العروة الوثقى» ج ؟» ص: 518 خبر 
إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام من قوله: «كان أبى مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء» فلا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من 
ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحجّ)؛ حيث إِنّه ريما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكةء محمول على محامل ))١(‏ 
أحسنها أن المراد بالحج عمرته (5): حيث إِنّها أوّل أعماله؛ نعم» يكفى أى موضع منها كان و لو فى سككهاء للإجماع و خبر عمرو 
بن حريث (”) عن الصادق عليه السلام من أين اهل بالحجٌ؟ فقال: «إن شئت من رحلكك و إن شئت من المسجد و إن شئت من 
الطريق» و أفضل مواضعها المسجدء و أفضل مواضعه المقام أو الحجر» و قد يقال: أو تحت الميزاب (6). و لو تعذَّر الإحرام من مكةء 
أحرم مثما يتمكنء و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه؛ و لو لميتداركه بطل حتجه و لايكفيه العود إليها بدون التجديد» بل 
يجب أن يجدّده. لأمنَّ إحرامه من غيرها كالعدم؛ و لو أحرم من غيرها جهنًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان, و مع 


عدمه جدّده فى مكانه (8). 


[الخامس: ربما يقال: إنْه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد] 


الخامس: ربما يقال (2): إِنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حيّجه من واحد و عن واحد (27)؛ فلو استؤجر إثنان لحب التمبّع عن 
متت» أحدهما لعمرته و الا-خرى لحيجه لميجز عنه .)١(‏ الخوئى: الرواية و إن كانت معتبرة سنداًء إِلَاأنها لمعارضتها مع ما تقدّم من 
الأخبار لايمكن الاعتماد عليهاء على أنّها مشوّشْة المتن (؟). مكارم الشيرازى: هذا الحمل بعيد جدّاً فى خبر إسحاق (و هو الحديث // 
1 من أقسام الحيّ) لأنّه كالصريح فى أن الإحرام كان للحي لا للعمرة» كما يظهر بالتأمّيل فى سؤال الراوى و جواب الإمام عليه 
السلام؛ نعم يمكن حمله على التقدَهُ أو غير ذلكك من المحامل (). الخوئى: الخبر صحيح سنداً (). الامام الخمينى: أى قد يقال 
بالتخيير بين المقام و تحت الميزاب» كما عن جماعة (). الخوئى: لايبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من 
الرجوع إلى مكدة (6). الامام الخمينى: و هو الأقوى؛ و الظاهر أن صحيحة محمد بن مسلم إِنّما هى فى المستحبٌ مما ورد فيهجواز 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 00؟ من عاه9 


التشريكك بين الا-ثنين و الجماعة و سوق السؤال يشهد بذلكك. فإنّ الظاهر أنه سئل عممن يح عن أبيه أيحج متميّعاً أو لاء فأجاب 
بأُفضلَةُ التمتّع و إمكان جعل حتجه لأبيه و عمرته لنفسه؛ و هو فى المستحبات, و إلاففى المفروض لابدّ من الاتيان حسب ما فات منه 
(0). مكارم الشيرازى: و هذا هو الأقوى, لظهور روايات التمبّع فى كون العمرة و الحجٌ فيه أمراً واحداًء فلايصح جعلها لشخصينء و 
عدم ظهور روايات النيابة فى جواز نيابة شخصين عن واحدء أحدهما فى عمرته و الآخر فى حيجه و حيث لا إطلاق فيها فلايجوز ذلكك 
العروة الوثقى» ج17 ص: 577 و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حيجه عن آخر لميصخ؛ و لكنّه محل تأمّل »)١(‏ بل 
5-5 ظهرمن غير محماد ين سام (1) عن أبى جعتر عليه البلام عبشة الثاتى 00 بعت قال: سألته عن رجل يحح عن أبيه أيتمتّع؟ 
قال: «نعم: المتعةٌ له و الحيخ عن أبيه». مسألة : المشهور أنه لايجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة الت قبل أن يأتى بالحج» 
و أنه إذا أراد ذلككء عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به و إن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة» و ذلك لجملة من 
الأخبار الناهية للخروج و الدالّة على أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ و الدالّةُ على أنه لو أراد الخروج خرج ملياً بالحج و الدالّة على أَنّهِ لو 
خرج محلا فإن رجع فى شهره دخل محلا و إن رجع فى غير شهره دخل محرماً و الأقوى عدم حرمة (©) الخروج (8) و جوازه محلا 
حملا للأخبار على الكراهة» كما عن ابن .)١(‏ الكليايكانى: لا وجه للتأمّل فيه» و الخبر واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به (5). 
الخوئى: لايظهر منه ذلككء و الأحوط إن لميكن أقوى عدم جواز التبعيض؛ نعمء لا بأس بالتمبّع عن الام و الحجٌ عن الأب و لا ذبح فيه 
للنصٌ و لايتعدّى عن مورده ("). مكارم الشيرازى: لا دلالة للرواية؛ لأنّ قوله عليه السلام: «المتعة له و الحج عن أبيه» لايدلٌ على ما 
أراده» بل الظاهر أن المراد منه كون تفاوت ثواب التمنّع و غيره له و ثواب الحج لأبيه» مضافاً إلى عدم ظهور القول به من أحد (6). 
الامام الخمينى: الأسحوط عدم الخروج بلا حاجة؛ و معها يخرج محرماً بالحج على الأسحوط و يرجع محرمالأعمال الحج (0. 
الكليايكانى: هذا مع الحاجة؛ و أمَا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة الخوئى: بل لايبعد الحرمة؛ و ما استدل به على الجواز لايتمم مكارم 
الشيرازى: بل الأحوط تركك الخروج إِلامع الضرورة؛ فحينئذٍ بخرج محرماً. و العمده فى ذلكك هى صحيحة الحلبى (7/ 77 من أقسام 
الحجّ) و فيها التعبير ب «ما احبٌ أن يخرج منها إلّامحرماً و لايتجاوز الطائفء أَنّها قريبة من مك فإنّ التعبير بقوله «لا احبٌ) و قوله 
«أنّها قريبة من مكة) قرينة على الكراهة و أن الحكم إِنْما هو للتحفّظ على الحيء لكن لايبعد أن يكون منصرقاً إلى الحاجة و لو لمتبلغ 
حدّ الضرورة؛ لأنّ السفر لاسيّما فى تلكك الأزمنة كان للحاجة غالبا و أمَا غير هذه الصحيحة فهى مؤْيّدات للمقصود (راجع باب 77 
من أبواب أقسام الحجٌ) و لكن مع ذلك لايُتركك الاحتياط بتركك الخروجء لإطلاق الأخبار الناهية عن ذلك العروة الوثقى» ج 7 ص: 
إدريس و جماعة اخرى بقرينة التعبير ب «لااحبٌ» فى بعض تلكك الأخبار (١)؛‏ و قوله عليه السلام فى مرسلة الصدوق: «إذا أراد 
المخم نّم الخروج من مك45 إلى , بعض المواضع فليس له ذلكك) ؛ لأمنّه مرتبط بالحج حتّى يقضيه إِلَاأن يعلم أنه لايفوته الحج؛ ؟ و نحوه 
الرضوئّء بل و قوله عليه السلام فى مرسل أبان: «و لايتجاوز إلاعلى قدر ما لاتفوته عرفة» إذ هو و إن كان بعد قوله: «فيخرج محرماً»» 
إِلَاأنّه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه؛ بل يمكن أن يقال: إن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفْظ 
عن عدم إدراكك الحج و فوته» لكون الخروج فى معرض ذلكء و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات 
الحج منه (1)؛ نعم» لا-يجوز الخروج لا بتدة العود أو مع العلم بفوات الحح منه إذا خرج. ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه 
بعد شهر إِنّما هو من جهة أن لكل شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبداً أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل 
مكةء بل هو صريح (*) خبر إسحاق بن عتّدارء قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن | تمتّع يجىء فيقضى متعته ثم تبدو له حاجة 
فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض .)١(‏ الامام الخمينى: هى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج يريدالخروج إلى الطائف قال: بعل الج مويك او خا ادك أن يخرج منها إلامحرماًء و لايتجاوز 
الطائف» أَنّها قريبة من مك4 فهذه دلت على جواز الخروج مطلقاً و لو لميعرضه حاجة؛ و دعوى: أن الخروج فى هذا الموقع لايكون 
إِلَالحاجة لامحالة ممنوعة» و إذا أراد الخروج يكون الإحرام غير واجبء لقوله: «ما احبّ؛, و قوله: «لايتجاوز الطائف أنّها قريبة» دليل 
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على أنّ النهى إرشادى لا مولوى» فهذه الصحيحة و إن دلت بوجوه على خلاف قول المشهور و يمكن استفادة الإرشادرَهُ من بعض 
روايات الباب غيرها أيضاًء و لهذا لايبعد المصير إلى قول الماتن؛ لكن لايُترك الاحتياط المتقدّم مع ذلكك (). مكارم الشيرازى: 
لابخلو عن إشكالء لأنّه يمكن أن يكون هذا من قبيل الحكمة لا العلة فلايدور الحكم مداره (). الامام الخمينى: لكن فى صحيحة 
حمّاد بن عيسى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إن رجع فى شهره دخل مكذبغير إحرام و إن دخل فى غير الشهر دخل محرماً» قلت: 
فاع الأسرامين واالحسين ةامسفه الاوك أو الأسيزة قال والأخرة فى عفرن وهى السفيسن نه الى وضات يحكه فيل دل على 
أن العمرة الاولى خرجت عن قَابلتَُ لحوقها بالحجّ» فيكون إنشاء العمرة بعد شهر للحوقها بالحج و حصول الارتباط بينهماء و يحتمل أن 
تكون العمرة الثانية موجبة لذلككء فلو لميأت بها و لو عصياناً بقيت الاولى عمرة له و على أى حال لايجوز الدخول بعد شهر بغير 
إحرام فى غير موارد الاستثناء» و الأسحوط أن يأتى بها بقصد ما فى الذمَره العروة الوثقى» ج7. ص: 574 المنازل» قال عليه السلام: 
«يرجع إلى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر اذى تمنّع فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة» و هو مرتهن بالحج ... الخ». و حينئذٍ فيكون الحكم 
بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب. لأنّ العمرة الّتى هى وظيفة كل شهر ليست واجبةُ »)١(‏ لكن فى جملهُ من 
الأخبار كون المدار على الدخول فى شهر الخروج أو بعده» كصحيحتى حمّاد و حفص بن البخترى (1) و مرسلة الصدوق و الرضوئّء 
و ظاهرها الوجوب. إِلّاأن تحمل على الغالب» من كون الخروج بعد العمرة بلا فصلء لكنّه بعيدء فلايُتركك الاحتياط بالإحرام إذا كان 
الدخول فى غير شهر الخروج (©)» بل القدر المتيّن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال؛ أى الشروع 
فى إحرام العمرة و الإحلال منها و من حين الخروج, إذ الاحتمالات فى الشهر ثلاثة و ثلاثين يوماً من حين الإهلال و ثلاثين من حين 
الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّارء و ثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار» بل من حيث احتمال () كون المراد من 
الشهر فى الأخبار هنا والأخبار الدالُّ على أن لكل شهر عمرة الأشهر الإثنىعشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوماء و لازم ذلكك أنه إذا 
كانت عمرته .)١(‏ الخوئى: نعم ولكنٌ الإحرام لدخول مك واجب إذا كان بعد شهره» وقد صرّح فى صحيحة حمّاد بن عيسى بأنَ 
العمرة الاولى لاغية ولاتكون عمرة التمبّع و إِنّما التمبّع بالعمرة الثانية مكارم الشيرازى: قد عرفت فى المسألة الثالثة من أقسام العمرة أنه 
لابجوز دخول مكة إلامحرماً و أنّه يستثنى من ذلكك من دخل فى الشهر الّذى خرج فيه فاستصحاب العمرة فى ذاتها لاينافى وجوبها 
من حيث دخول مك15؛ و منه يظهر أن قوله عليه السلام فى رواية إسحاق بن عمّار: «إنّ لكلّ شهر عمرة) لاينافى ما ذكرناء بل يؤكده 
(). الخوئى: ليس فى صحيحة حفص تعرّض لذلكك؛ و أمّا صحيحة حمّاد فالمذكور فيها الرجوع فى شهره والرجوع فى غيره» فتحمل 
بقرينة موثقة إسحاق على أن المراد بالشهر فيها هو الشهر الذى اعتمر فيه (*). مكارم الشيرازى: و الظاهر أن ما ذكره هنا من الحكم 
بالاحتياط مخالف لما ذكره فى المسألة الثالئة من أقسام العمرة من الفتوى بوجوب دخول مك4 محرماء وقد ذكر هناكك أن الأقوى 
عدم اعتبار فصل بين العمرتين؛ فراجع. و ليعلم أن فى نُسَخ العروة هنا اختلافاً كثيرًء و الصحيح من العبارة كمابعض النسخ المعتبرة هو: 
«كونه قبل مضىئّ شهر من حين الإهلال» أى الشروع فى إحرام العمرة لا الإحلال منها و لامن حين الخروجء إذ الاحتمالات فى الشهر 
ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال» و ثلاثون من حين الإحلال ... و ثلاثون من حين الخروج» (). الخوئى: هذا الاحتمال هو الأظهر 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 5*٠‏ فى آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فى شهر آخر أن يكون عليه عمرة؛ الأولى مراعاة الاحتياط 
)١(‏ من هذه الجهة (2) أيضاً. و ظهر مما ذكرنا أن الاحتمالاءت سنَّةُ؛ٍ كون المدار على الإهلالم؛ أو الإحلالم» أو الخروج؛ و على 
التقادير» الشهر بمعنى ثلا-ثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة. و على أ حال إذا ترك الإ-حرام مع الدخول فى شهر آخر و لو 
قلنابحرمته» لايكون موجباً لبطلان عمرته السابقة» فيصح حمّجه بعدها (7). ثم إن عدم جواز الخروج؛ على القول به إِنْما هو فى غير 
حال الضرورة» بل مطلق الحاجة؛ و أمًا مع الضرورة أو الحاجة () مع كون الإحرام بالحيّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه. و 
أيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة (8)» فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين» بل يمكن أن 
يقال باختصاصه بالخروج (2) إلى خارج الحرم و إن كان الأحوبط خلافه (0). ثم الظاهر أنّه لا فرق فى المسألة بين الحجّ الواجب و 
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المستحبٌّء فلو نوى التمتّع مستحباً ثم أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج» و يكون حاله فى الخروج محرماً أو محلا و الدخول كذلك 
كالحجٌ الواجب. ثم إن سقوط وجوب الإحرام عتمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختصٌ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمبّع (8)» و أمًا 
من لميكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكةُ فى حرمة دخوله .)١(‏ الكليايكانى: لا يُترك الاحتياط من هذه الجهة أيضاً لقوَة 
ذلك الاحتمال (1). مكارم الشيرازى: لا يُترك الاحتياط من هذه الجهةء لإبهام المراد من روايات الباب (*2. الخوئى: تقدّم أن الاولى 
لاتكفى حينئدٍ للتميّع (©). الخوئى: جواز الخروج مع الحاجة غير الضروريّةُ إذا لويتمكن من الإبحرام أو كان حرجداً محل إشكالء 
بلمنع (0). الامام الخمينى: الأحوط عدم الخروج مطلقاً مكارم الشيرازى: إن كان المراد به مقابل الخروج إلى فرسخ أو فرسخين» كما 
صرّح به فى عبارته» فلا إشكال فيه لاسيّما فى زماننا هذاء لعدم خوف فوت الحج المصرّح به فى روايات الباب» بل قد يكون منازل 
الحيجاج خارج مكة فى موسم الحيّ فالذهاب إليها و الرجوع لايضرٌ قطعاًء و كذا أشباهه (*). الخوئى: بل الظاهر عدم جواز الخروج 
عن مكة نطلقا (0. الكليايكاتي» لأثتر كن فيا يصدق عليه الخروج من مككة (0. الخوئى: بل مطلقاً ولو مفردةٌ العروة الوثقى» ج1. 
ص: ©١‏ بغير الإ.حرام (1)؛ إلامئل الحطاب و الحشّاش و نحوهما. و أيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرء قبل شهرء إِنّما هو على وجه 
الرخصة (؟) بناءً على ما هو الأقوى (*) من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين» فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً؛ ثم إذا دخل 
بإحرام» فهل عمرة التمّع هى العمرة الاولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلةٌ بالحيٌء و عليه لايجب فيها طواف 
النساءء و هل يجب حينئدٍ فى الاولى أو لا؟ وجهان؛ أقواهما نعم ()» و الأسحوط الإتيان بطوافٍ مردّدٍ بين كونه للاولى أو الثانية. ثم 
الظاهر أنه لا إشكال (5) فى جواز الخروج فى أثناء عمرة التمبّع قبل الإحلال منها. مسألة *: لايجوز لمن وظيفته التمّع أن يعدل إلى 
غيره من التسمين الألشيرين اختارا؛ نعم» إن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراكك الحج, جاز له نقل التَدهً إلى الإلفراد و أن يأتى 
بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكالء و إِنْما الكلام فى حدّ الضيق المسوّغ لذلكك؛ و اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات 
الاختيارىٌ من وقوف عرفة. الثانى: فوات الركن من الوقوف الاختيارىٌ و هو المسمّى منه. الثالث: فوات الاضطرارىٌ منه. الرابع: زوال 
يوم التروية. الخامس: غروبه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: وكذا من سبق منه عمرةُ بغير قصد التمبّع بناءٌ على كون عنوان التمبّع من العناوين 
القصديّة؛ و أمَا على الاحتمال الّذى ذكرناه سابقاً من كونه من الامور الخارجيّةُ غير القصديّةء فلا (؟). الامام الخمينى: مر الاحتياط فيه 
الكلبايكانى: الأقوى أن السقوط قبل الشهر فى المتمبّع عزيمة مكارم الشيرازى: قد مرٌ الإشكال فيه فى المسألة (*) من فصل أقسام 
العمرة (”). الخوئى: فيه إشكال؛ نعم, لا بأس به رجاءً (©). الخوئى: فيه إشكالء بل منع الكلبايكانى: بل الأقوى عدم الوجوب و إن 
كان الاحتياط حستاً (5). الامام الخمينى: فيه تأمّل الخوئى: بل الظاهر عدم جوازه العروةٌ الوثقى ج 7 ص: 577 السادس: زوال يوم 
عرفة. السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لميخف الفوت. و المنشأ اختلاف الأخبار, فإنّها مختلفة أشدّ 
الاختلا.ف؛ و الأقوى أحد القولين الأوّلِينَ» لجمله مستفيضة من تلكك الأخبارء فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط فى 
الإنمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة؛ منها قوله عليه السلام فى رواية يعقوب بن شعيب الميثمى: «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة 
التروية متى ما تيسّدر له» ما لم يخف فوات الموقفين» و فى نسخة: «لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليله عرفة ... الخ». و أنا الأخبار المحدّدة 
بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرهاء فمحمولة على صورةٌ عدم إمكان الإدراك إلاقبل هذه الأوقات, فإنّه مختلف 
باختلا-ف الأوقات و الأحوال و الأشخاص؛ و يمكن حملها على التقَدّهُ إذا لميخرجوا مع الناس يوم التروية» و يمككن كون الاختلاف 
لأجل التقَدُ كما فى أخبار الأوقات للصلوات؛ و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعهُ فى الفضل بعد التخصيص بالحج 
المندوب. فإنْ أفضل أنواع التمبّع أن تكون عمرته قبل ذى الحبة ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية» ثم ما يكون قبل يوم عرفة» مع 
أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدَّهٌ اختلافها و تعارضها نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرناء لأنْ المفروض أن الواجب عليه هو 
التمبّع فمادام ممكناً لا.يجوز العدول عنه؛ و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجٌء و اللَمازم إدراكك 
الاختيارىٌ من الوقوفء فإِنٌ كفايةٌ الاضطرارىٌ منه خلاف الأصل. يبقى الكلام فى ترجيح أحد القولين الأوّلين» و لايبعد رجحان 
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أوَلهما ,)١(‏ بناءٌ على كون .)١(‏ الخوئى: بل الأرجح ثانيهما مكارم الشيرازى: و هو كذلكك و إن كان لايخلو عن تأمّل» و ذلكك 
لترجيح الروايات الدالّهُ عليه (فراجع أبواب ٠١‏ و 5١‏ من أقسام الحجج) مضافاً إلى أن مقتضى القاعدة ذلكك؛ اللّهم إِلّاأن يقال: الأمر هنا 
دائر بين المحذورين: أحدهما تركك تقديم العمرة على الحيّ» و الثانى تركك الواجب من الوقوف بعرفات و الاكتفاء بمقدار الركن و 
هو المسمى؛ فإن لميقم دليل على ترجيح أحدهماء فيتخير بين العدول إلى الإفراد فيقف بعرفات من أول الزوال و بين الإتيان بالعمرة 
تامراً مع درك مسمى الوقوف بعرفات الْذى هو الركنء ولكن مع ذلكك لايبعد ترجيح الأوّل و العدول لما فى الوقوف بعرفات من 
الأهميّه الخاصّهُ فى الحجٌء فإنّ عمد الحج هى الوقوف بالموقفين و يمكن العمل بالاحتياط بأن يأتى بالعمرة تامَهُ ثم يدرك مسمّى 
الوقوف, و بعد تمام الحج يأتى بالعمرة أيضاًء فتأمل العروة الوثقى» ج؟» ص: 5 الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب 
بالوقوف و إن كان الركن هو المسمّى؛ و لكن مع ذلكك لايخلو عن إشكالء فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل )١(‏ عن أبى عبدالله 


جميل: «المتمتّع له المتعه إلى زوال الشمس من يوم عرفة» وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر). و مقتضاهما كفاية إدراكك 
مسئّى الوقوف الاختيارئء فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراكك الناس فى أوّل الزوال بعرفات» و أيضاً يصدق 
إدراكك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلاأن يمنع الصدق فإِنٌ المنساق منه إدراكك تمام الواجبء و يجاب عن المرفوعة و 
الصحيحة بالشذوذ (؟) كما اذّعى؛ و قد يويد القول الثالث و هو كفاية إدراك الاضطراريىٌ من عرفة» بالأخبار الدالّهَ على أن من يأتى 
بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليلهُ النحر تم حيّجه؛ و فيه: أن موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراكك من حيث هوء و فيما 
نحن فيه يمكن الإدراك. و المانع كونه فى أثناء العمرة فلايقاس بها؛ نعم لو أتمْ عمرته فى سعة الوقت ثمٌ اتفق أنه لميدركك 
الاختيارىٌ من الوقوف كفاه الاضطرارىٌ؛ و دخل فى مورد تلكك الأخباره بل لايبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمٌ عمرته (”) ثم 
بان كون الوقت مضيقاً فى تلك الأخبار. ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب و شمول الأخبار له فلو نوى 
التميٌ ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراكك الحجّ» جاز له العدول إلى الإفراد» و فى وجوب العمرةٌ بعده إشكالء و الأقوى عدم 
وجوبها (؟). ولو علم من وظيفته التمبّع ضيق الوقت عن إتمام العمرهً و إدراكك .)١(‏ الكليايكانى: و كذا خبر محمّد بن سرد أيضاً 
مشعر بذلكك (2). الامام الخمينى: مع ضعف سند المرفوعة و احتمال كون المراد من الصحيحة و لو جمعاً أن المتمبّع له المتعةإلى 
إدراك زوال يوم عرفة مع الناس؛ و أمَا خبر محمد بن سرد» فضعيف سنداً و دلالةٌ (). مكارم الشيرازى: لا يخلو عن إشكالء لأَنَّ 
الكلام فى مشروعيَةُ هذه العمرة واقعاً و كون وظيفته التمبّع أو العدول, و مجرّد الاعتقاد غير مفيد هنا (©). مكارم الشيرازى: بل ظاهر 
أخبار الباب وجوبه و لا أقل من عدم تركك الاحتياط فيه. لإطلاق أخبار الباب و عدم الفرق بين الحج الواجب و الندبى (فراجع الباب 
١‏ من أبواب أقسام الحج) العروة الوثقى؛ ج؟؛ ص: 576 الحيج قبل أن يدخل فى العمرةء هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ 
فيه إشكال و إن كان غير بعيد .)١(‏ و لو دخل فى العمرة بتيِةُ التمّع فى سعة الوقت و أتر الطواف و السعى متعمّداً إلى ضيق الوقت» 
ففى جواز العدول و كفايته إشكال (5)» و الأحوط العدول (”) و عدم الاكتفاء إذا كان الح واجبا عليه سألة © اختلقوا فى الحائن 
و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرهُ و إدراكك الحجٌ. على أقوال: أحدها: أن عليهما العدول إلى الإفراد (©)» والإتمام 
ثم الإتيان بعمرة بعد الحيّء لجملهٌ من الأخبار. الثانى: ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعى, ثم الإحلال و 
إدراك الحجٌّ و قضاء طواف العمرهُ بعده. فيكون عليهما الطواف ثلاث مرّات؛ مرَّهْ لقضاء طواف العمرة و مره للحجٌ و مرّهُ للنساء» و 
يدل على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار. الثالث: ما عن الإسكافي و بعض متأخحرى المتأخَرين من التخيير بين الأمرين؛ للجمع بين 
الطائفتين بذلكك. الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل؛ أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض فى 
الأثناء فتترك الطواف و تتم العمرة و تقضى بعد الحجّ؛ .)١(‏ الخوئى: بل هو بعيد الكلبايكانى: بل بعيد (1). الكلبايكانى: و إن كان 
غير بعيد ("). الخوئى: بقصد الأعمٌ من إتمامها حجٌ إفراد أو عمرة مفردة و إن كان بطلا-ن حيّجه و إحرامه هو الأ-ظهر (6). مكارم 
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الشيرازى: و هو الأقوى؛ كما سيأتى اختياره من المصنّف أيضاً لجملةً من الأخبار الواردهٌ فى الباب 7١‏ من أقسام الح (الأحاديث ١‏ و 
٠‏ و 18) مضافاً إلى دعوى الشهرة العظيمة عليه من صاحب الجواهر» بل عن المنتهى و التذكرة الإجماع عليه؛ وأا القول الثانى و إن 
دلت عليه روايات كثيرة» ولكن عدَّهُ منها تنتهى إلى «عجلان» و روايته ضعيف سنداً و مشوّش متنأء مضافاً إلى كون الشهرة على 
خلافهاء وأما رواية أبى بصير الّتى استدلٌ بها على القول الرابع فالإنصاف أن متنها قاصر عن الدلالة على عدولها عن عمرة التمّ إلى 
الإبفراد (راجع 0/ 88 من الطواف). وأمّرا ما قيل فى توجيه الفرق بين الْمتى أحرمت حائضاً و الى أحرمت غير حائض. فهو توجيه 
ضعيف. لأنٌ الإحرام لاتعتبر فيها الطهارة من الحيض؛ نعم ما حكى عن المجلسى قدس سره فله وجه العروة الوثقى» ج 7 ص: 678 
اختاره بعضٌ بدعوى أنّه مقتضى الجمع بين الطائفتين» بشهادة خبر أبى بصير: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول فى المرأةُ المتمتّعة 
إذا أحرمت و هى طاهر ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها: «سعت و لمتطف حتّى تطهرء ثم تقضى طوافها و قد قضت عمرتهاء و إن 
أحرمت وهى حائض لمتسع و لم تطف حبَّى تطهرا و فى الرضوى عليه السلام: «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم- إلى قوله عليه 
السلام:- و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتهاء فتجعلها حبجَهُ مفردة» و إن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و 
المروة و فرغت من المناسكك كلها إِلما الطواف بالبيت» فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هى متمتّعةٌ بالعمرة إلى الحجّء و عليها 
طواف الح و طواف العمرهُ و طواف النساء». و قيل فى توجيه الفرق بين الصورتين: أن فى الصورة الاولى لم تدركك شيئاً من أفعال 
العمرة طاهراًء فعليها العدول إلى الإفرادء بخلاف الصورة الثانية» فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً فتبنى عليها و تقضى الطواف بعد 
الحج. وعن المجلسى قدس سره فى وجه الفرق» ما محصّلمه: أن فى الصورة الاولى لاتقدر على تَدِهُ العمرةء لأنْها تعلم أنّها لاتطهر 
للطواف و إدراكك الحجٌء بخلاف الصورة الثانية» فإنّْها حيث كانت طاهرة وقعت منها التيِهُ و الدخول فيها. الخامس: ما نقل عن بعض» 
من أنْها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتى بالحجء لكن لم يعرف قائله. و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل »)١(‏ للفرقة الاولى 
من الأخبار الّتى هى أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها؛ و أمّا القول الثالث و هو التخبير» فإن كان المراد منه الواقعيّ 
بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين» ففيه أنْهما يعدّان من المتعارضين و العرف لايفهم التخيير منهماء و الجمع الدلالي فرع فهم 
العرف من ملاحظة الخبرين ذلككء و إن كان .)١(‏ الخوئى: بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الحيض أو النفاس قبل الإحرام 
فتّحرم لحج الإفراد فتأتى بهثٌ تعتمر عمرةٌ مفردة و بين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثم حاضت أو نفست و لمتتمكن من الإتيان 
بالعمرةً قبل الحيّ فهى تتخير بين أن تعدل إلى الإفراد ثم تأتى بعمرة مفردةُ و بين أن تسعى و تقصّر و تحرم للحجٌ و بعد أداء مناسكك 
منى تقضى طواف العمرة ثم تأتى بطواف الحجء و وجه ذلكك أن الرواية تعيّن العدول فى الفرض الأوّل و لا-معارض لها؛ و أما 
الفرض الثانى ففيه طائفتان» ظاهر إحداهما تعيّن العدول و ظاهر الثانية المضى كما ذكرء و الجمع العرفيّ بينهما قاض بالتخيير العروة 
الوثقى» ج7. ص: 5# المراد التخيير الظاهرىٌ العمليّء فهو فرع مكافئة الفرقتين» والمفروض اه انقرف الاراك ارس بن فيسو 
العمل بهاء و أما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل» مع أن بعض أخبار القول الأوّل ظاهر فى صورة كون الحيض بعد الدخول فى 
الإحرام؛ نعم؛ لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام و عالمة بِأنّها لاتطهر لإدراكك الحج؛ يمكن أن يقال: يتعتين عليها العدول إلى الإفراد 
من الأوّل» لعدم فائده فى الدخول فى العمرة. ثم العدول إلى الحجّ؛ و أما القول الخامسء فلا وجه له و لا له قائل معلوم. مسألة ه: إذا 
حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمرة )١(‏ التمبّع» فإن كان قبل تمام أربعة أشواط» بطل طوافه على الأقوى (7)» و حينئذٍ فإن كان 
الوقت موسّرعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر, و إلّافلتعدل (”) إلى حج الإفراد و تأتى بعمرة مفردة بعده. و إن كان بعد تمام أربعة أشواط 
فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتى بالثلاثة الاخرى و تسعى و تقصّر مع سعه الوقتء و مع ضيقه تأتى بالسعى و تقضر ثم تحرم للحجّ و 
تأتى بأفعاله ثم تقضى بِقتَهُ طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده (5)» ثم تأتى بِبقَدِهُ أعمال الحجّ» و حبجها صحيح تمبّعاً وكذا الحال إذا 
حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته. 


[فصل فى المواقيت 
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اشارةٌ 


فصل فى المواقيت و هى المواضع المعتّنة للإحرام؛ اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرَّعِيَُ (0)» والمذكور منها فى جملة من الأخبار 
خمسة» وفى بعضها سنّه و لكنّ المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذه المسألة مشهورة شهرةً عظيمة و 
يدل عليه ما ورد فى الباب 80 و 88 من الطواف و إن كانت أسنادها ضعيفة ولكنّها منجبرة بعمل المشهور؛ و المعارض الّذى أفتى به 
الصدوق و إن كان صحيح الأسناد لايقاوم ما مرّ؛ و يدل عليه مع ذلك. ما ورد فى حكم الطواف على سبيل الإطلاق إذا حدث فيه 
حدث قبل أربعة أشواط و بعد أربعة (راجع الباب 5٠‏ من أبواب الطواف) (1). الخوئى: فيه إشكال؛ و الأ-حوط الإتيان بطواف بعد 
طهرها بقصد الأعمٌ من الإتمام و التمام» كما أن الأحوطذلكك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط (). الخوئى: تقدّم 
أن حكمها التخيير (©). الخوئى: الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحيّ (5). مكارم الشيرازى: أو حقيقةُ لغويّةُ؛ كما صرّح به الراغب فى 
المفردات و الجوهرى فى صحاح اللغة؛ اللّهم إِلّاأن يقال: كلامهما ناظر إلى ما يستفاد من الأحاديث, فهى حقيقة متشرّعيّة 


[المواضع الّتى يجوز الإحرام منها عشرة] 


[أحدها: ذوالحليفة] 


أحدها: ذوالحليفة »)١(‏ و هى ميقات أهل المدينة و من يمرٌ على طريقهم» و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان؛ 
و فى جملة من الأخبار أنه هو الشجرة؛ و فى بعضها أنه مسجد الشجرة؛ و على أى حالء فالأحوط )١(‏ الاقتصار على المسجد إذ مع 
كونه هو المسجد فواضح. و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقتيد (): لكن مع ذلككء الأقوى جواز الإحرام 
من خارج المسجد و لو اختباراً و إن قلنا: إن ذا الحليفة هو المسجدء و ذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه 
عرفاًء إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه؛ هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته. 
و إن شئت فقل: المحاذاة كافية (©) و لو مع القرب من الميقات (2). مسألة :١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة (*) و هى ميقات 
أهل الشام اختياراً؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: لكننّها اليوم تعرف به «آبار علىّ»؛ بل بعض أهل المدينة لايعرفونها إلابهذا الاسم (). الامام 
الخمينى: لا-يُترك بل لايخلو من وجه. و ما فى المتن لايخلو من مناقشة بل مناقشات (). الخوئى: لميرد فى شىء من الروايات الأمر 
بالإبحرام من مسجد الشجرة أو أنه الميقات, بل الوارد فيها أنّرسول الله صلى الله عليه و آله وقّت لأهل المدينة ذاالحليفة و هى 
الشجرة» كما أنّه ورد فيها: أن ذاالحليفة هو مسجد الشجرة؛ فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّدء و غير بعيد أن يكون مسجد الشجرة 
اسماً لمنطقةٌ فيها المسجد. كما هو كذلكك فى مسجد سليمان (6). الخوئى: يأتى الكلام على كفاية المحاذاةً [فى الميقات التاسع 
الكليايكانى: كفاية المحاذاةٌ مع القرب محل تأمّلء بل منع (0). مكارم الشيرازى: و هذا هو العمدة. فإِنّ روايات الباب مختلفة» و لو 
بنى على التقييد كان اللازم الإحرام من نفس المسجد و إن كان يظهر من رواية الحلبى (/ ١‏ من المواقيت) أن رسول الله صلى الله 
عليه و آله نوى الحج فى نفس المسجد ولكن أحرم بعد الخروج منه؛ و يدل عليه أيضاً ما ورد فى الباب 0" و 8" من أبواب الإحرام. 
و الى يدل على كفاية المحاذاهُ مطلقاً من القريب أو البعيد صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام )//١(‏ (6). مكارم 
الشيرازى: العمدة فيها ما يدل على أن «ذاالحليفة» ميقات أهل المدينة (راجع الباب ١‏ من المواقيت) مضافاً إلى ما دل على أنه رحص 
للمريض و الضعيف أن يحرم من المُمحفة (راجع ؟ و من الباب * من المواقيت) ولكن يعارضها ما دل على أن ميقات أهل المدينة 
أحد الميقاتين ذى الحليفة و الجحفة (راجع ١/0‏ من المواقيت) و حينئذٍ يدور الأمر بين التصرّف فى إطلاق الطائفة الاولى و حملها 
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على أحد فردى التخيير أو التصرّف فى إطلاق الطائفة الثانية و حملها على حال الضرورة؛ و لعل الثانى أولى و يؤئده الشهرةٌ العظيمة 
فى المسألة العروهُ الوثقى» ج 7 ص: 578 نعم» يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع» لكن خض ها بعضهم 
بخصوص المرض و الضعف (223)» لوجودهما فى الأخبار» فلايلحق بهما غيرهما من الضرورات؛ و الظاهر إرادهٌ المثال» فالأقوى جوازه 
مع مطلق الضرورة (7). مسأل ؟: يجوز لأهل المدينة و من أتاهاء العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق» فعدم جواز التأخير إلى 
الجحفة إِنّما هو إذا مشى من طريق ذىالحليفة» بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذىالحليفة ثم أراد الرجوع منه و المشى من طريق آخر جازء 
بل يجوز (*» أن يعدل عنه (©) من غير رجوعء فإنّ الْذى لا-يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا وإذا عدل إلى طريق آخر لايكون 
مجاوزاً و إن كان ذلكك و هو فى ذى الحليفة؛ و ما فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه 
منزّل على الكراهة (0). مسألة : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار» و يدل عليه مضافاً إلى ما مرّء مرسلة يونس (2) فى كيفية 
إحرامهاء و لاتدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلاة؛ و أمَا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهرء 
تدخل المسجد و تحرم فى حال الاجتياز إن أمكنء و إن لميمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جدّدت فى (0). 
الكليايكانى: و هو الأحوط (2). الخوئى: التعدّى إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكالء بل منع (». الامام الخمينى: فيه إشكال 
6 الشرق هن يسك لعيدق لعجاو عن لقانت وز هئ بريد مكل تريوواءة ابن عد عيذ الأأس بها سعدا 83 الكيار كي أو 
على تركك الإحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذراًء كما هو الغالب فى المدينة مكارم الشيرازى: و الأولى 
أن يقال: إن المراد منه من دخل المدينة ثم توججه نحو مكة من الطريق المعروفء فإنّ هذا هو الغالب (6). الامام الخمينى: رواية يونس 
موثّقَهُ ليس فيها إرسالء و لعل المراد من المسجد فيها المسجد الحرام الخوئى: الرواية مسندة و معتبرة؛ و دلالتها على أن إحرامها من 
خارج المسجد واضحة و لايجوز لها دخول المسجدء و أما الاجتياز فلايتحققٌ فيه العروة الوثقى» ج ”» ص: 578 الجحفة أو محاذاتها 
.)١(‏ مسألة ع: إذا كان جنباً و لميكن عنده ماءء جاز له أن يحرم خارج المسجد (2)» و الأسحوط أن يتيمّم (7) للدخول و الإحرام؛ و 
يتعتّن (©) ذلكك على القول بتعيبن المسجد, و كذا الحائض إذا لميكن لها ماء بعد نقائها. 


[الثانى: العقيق 


الثانى: العقيق» و هو ميقات أهل نجد والعراق و من يمرٌ عليه من غيرهم, و أوّله المسلخ و أوسطه غمرةٌ و آخره ذات عرق (2)؛ و 
المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً» و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة؛ و الأحوط عدم التأخير (2) إلى ذات 
عرق إِلَا لمرض أو تقيّه. فإنّه ميقات العائرة» لكنّ الأقوى ما هو المشهوره و يجوز (7) فى حال التقدَهُ الإحرام من أُوّله قبل ذات عرق 
سرّاً من غير نزع (8) ما عليه من الثياب (4) إلى ذات عرق ثم إظهاره و لبس ثوبى الإحرام هناكك؛ بل هو الأحوطء و إن أمكن تجرّده 
و لبس الثوبين سرَّاً .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا هو الأحوط بناءً على هذا القولء و إلَافالظاهر صححة إحرامها قرب المسجد فى خارجه 
(؟). الخوئى: بل هو المتعتن؛ و لا مجال للاحتياط المزبور (). الكليايكانى: بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم 
تعيين المسجد (6). الامام الخمينى: إذا استلزم اللبث, و إلافلايتعتين (5). مكارم الشيرازى: و العمده فى ذلكك روايهٌ أبى بصير (7/ ١‏ من 
المواقيت) و إسحاق بن عمّار (8/ 7١‏ من أقسام الحج) و مرسلة الصدوق (4/ 7 من المواقيت). و هذه الروايات و إن كانت معارضة بما 
هى أصحٌ منها سنداًء ولكن عمل المشهور بها يوجب ترجيحهاء لو لمنقل بالجمع الدلالى بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل (6). 
الكليايكانى: لايُتركك (080). الامام الخمينى: و الأسحوط تركك ذلكك و تأخير الإ.حرام إلى ذات عرق؛ بل عدم جواز ما ذكره و جعله 
أولىلا-يخلو من قَوَّهُ (6). الكليايكانى: لكنّ الأسحوط حينئدٍ الفدية للبس المخيط (4). الخوئى: مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط 
مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام فى حال الاختيار من ذات عرق؛ ولو قلنا بالجوازء فالأحوط وجوب 
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الفدية لما لبس من المخيط و ذلك لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف؛ نعم؛ فى رواية الاحتجاج جواز ذلك 
5/٠١(‏ من المواقيت) ولكن فى سنده إشكال العروة الوثقى» ج27 ص: 58٠‏ ثم نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرّد و لبس 
الثوبين» فهو أولى. 

[الثالث: الجحفة] 

الثالث: الجحفة؛ و هى لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرٌ عليها من غيرهم إذا لميحرم من الميقات السابق عليها. 

[الرابع: يلملم 

الرابع: يلملم» و هو لأهل اليمن. 

[الخامس: قرن المنازل 

الخامس: قرن المنازل» و هو لأهل الطائف. 

[السادس: مكة] 

السادس: مكةء و هى لحي ال: ع 

[السابع: دويرة الأهل 

السابع: دويرة الأهل؛ أى المنزل» و هى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة أيضاً على المشهور الأنقوى و إن 
استشكل فيه بعضهم. فإنّهم يحرمون لحي القران و الإفراد من مكةُ »)١(‏ بل و كذا المجاور الّذى انتقل فرضه إلى فرض أهل مكةُ و إن 
كان الأحوط إحرامه من الجعرانة و هى أحد مواضع أدنى الحلء للصحيحين الواردين فيه (؟) المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من 
انتقل فرضه أو لمينتقل و إن كان القدر المتيقّن» الثانى؛ فلايشمل ما نحن فيه لكنّ الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما. و الظاهر أن 
الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة. و إِلافيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت» بل لعله أفضلء لبعد المسافة و طول زمان 
الإحرام. 


[الثامن: فخ 


الثامن: فح» و هو ميقات الصبيان فى غير حجٌ التمبّع عند جماعة؛ بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان. لا أنه يتعيين ذلك, و 
لكنّ الأحوط (”) ما عن آخرين (؟) من وجوب (20). الخوئى: بل يخرجون إلى الجعرانةٌ فيحرمون منهاء و كذلك المجاور مطلقاً (؟. 
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مكارم الشيرازى: و هو إشارة إلى ما رواه عبدالرحمن بن حيجاج (0/ 9 من أبواب أقسام الحيّ) و ما رواه أبوالفضل سالم الحنّاط (28/ 0 
من أبواب أقسام الحبّ) ولكن اشتمال الروايتين على المستحبات أَوَلَاء و التصريح فيها بأنّه ميقات رسول الله صلى الله عليه و آله عند 
رجوعه من فتح حنين و غيره ثانياء وعدم فتوى المشهور بهما ثالثاء ممما يضعف الاعتماد عليهما بعنوان دليل على الوجوب و إن كان 
العمل بهما أولى (). الكليايكانى: فى كون ما ذكره أحوط تأمّلء بل الأحوط حينئدٍ الفدية للبس المخيط؛ و أما تأخير إحرامهم إلى 
فح فالظاهر أنّه لا إشكال فيه (6). الخوئى: بل الظاهر ذلككء و إِنّما يكون تجريدهم من فح لمن يمرٌ بها العروة الوثقى» ج 27 ص: اعع 
كون إحرامهم من الميقات» لكن لايجرّدون إِلَافى ف ١(‏ ثم إن جواز التأخير على القول الأوّل إِنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة و 
أمَا إذا سلكوا طريقاً لايصل إلى فح فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين. 


[التاسع: محاذاهُ أحد المواقيت الخمسة] 


التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة (5)» و هى ميقات من لميمرٌ على أحدهاء و الدليل عليه صحيحتا ابن سنانء و لايضرٌ 
اختصاصهما (*) بمحاذاة مسجد الشجرةٌ بعد فهم المثاليِةُ منهما و عدم القول بالفصلء و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إل حكة إذا 
كان فى طريق يحاذى اثنين» فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة. و تتحمّق المحاذاهً بأن يصل فى طريقه إلى مكة إلى موضع 
يكون ببنه و بين مك باب (6)» و .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا-يُترك هذا الاحتياط: كما هو المستفاد من المتن أيضاً فإنّهِ نقل الحكم 
بكون «فح) ميقاتاً عن جماعة من دون الفتوى به و لعله لأنّ العمده فى هذا الحكم صحيحتا أتَوب بن حرٌ (18/1 من أبواب المواقيت) 
و على بن جعفر (18/7 من المواقيت) و ليس فيهما إلَاالأمر بالتجريد من فح و إن كان يمكن أن يقال أن التجريد كناية عن الإحرام؛ 
ولكنّ الاعتماد على هذا الاحتمال مشكلء فالأحوط ما ذكرء كما أن الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط و إن كان ظاهر الأصحاب 
عدم وجوبه (؟). مكارم الشيرازى: و العمدهٌ هنا صحيحة ابن سنان (وليس هنا صحيحتان, كما ذكره فى المتن» بل هى رواية واحدة 
رويت بطريقين مع اختلااف يسير فى التعبير» كما لايخفى على من تأمّل فيهما حقّ التأقل) و مقتضاها هو وجوب الإحرام من الأبعد. 
لأنّ ظاهر الأسمر هو الوجوب التعيينى؛ و العجب مممن صرّح بوجوب الإ-حرام من الأ.قرب» مع عدم دليل عليه (”7). الخوثى: لا-يبعد 
الاختصاص بملاحظة أن مسجد الشجرة له خصوصيةُ و هى أن السنّهُ فى الإحرام منه أنيفرض الح فى المسجد و يؤتحر التلبية إلى 
التيداء» و هى خصوصيْةُ ليست لسائر المواقيت فلايبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاءً خصوصيَةُ له» و على فرض التنرّل فالمحاذاةٌ 
المعتبرة لابدٌ أن تكون مثل ذلكك المقدار مننا يمكن للشخص رؤية المحاذى له لابمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسحاً أو أكثرء و.على 
هذا فلا مجال للكلا-م فى سائر خصوصياتها الّتى فى المتن» و مع ذلك ففى كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرّض لها (6). الامام 
الخمينى: فى العبارةٌ اشتباه» و لو كان مكان «باب» «مسافة» يكون المراد أن الضابط من المحاذاهً هوالوصول إلى موضع تكون مسافته 
إلى مكدة كمسافة الميقات إليهاء و لا-زمه أن يكون كل من الميقات و ذلك الموضع على محيط دائرة تكون مكدةٌ مركزها و هو 
لاينطبق على ضابطه الآخر و لايكون صحيحاً عرفاً ولا عقلًا. و الضابط الآخر صحيح. فإنّ لازم كون الخط من موقفه إلى الميقات فى 
ذلك الطريق أقصر الخطوط أن يكون الميقات على يمين المارٌ أو شماله فى ذلك الطريق بحيث لو جاز عنه مال إلى ورائه 
الكليايكانى: العبارة غير وافية بالمقصود و لعلّها محرّفة؛ و الأولى أن يقال: تتحمّق المحاذاةً بأن يصل فى طريقه إلى مك إلى موضع 
يكو الميقات علق يمينه أو شمالة بالخط المستقيم العروة الوثقى» ج 7 ص: #كتاه بو :ذلكك الميقات رمك 003 بالل المستقيم؛ 
و بوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر (؟) الخطوط فى ذلكك الطريق. ثم إن المدار على صدق المحاذاة عرفا 
فلايكفى إذا كان بعيداً عنه» فيعتبر فيها المسامتة (؟) كما لايخفى. و اللّازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن, و إِلَافالظيَ الحاصل من 
قول أهل الخبرة ()» و مع عدمه 5 فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار التدِهُ و التلبية إلى 
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آخر مواضعه؛ و لابضرٌ احتمال كون الإ-حرام قبل الميقات حينئذٍء مع أنّه لايجوز, لأنّه لا بأس به (5) إذا كان بعنوان الاحتياط» و 
لايجوز إجراء أصاله عدم الوصول إلى المحاذاةً أو أصاله عدم وجوب الإحرام, لأنّهما لايثبتان كون ما بعد ذلكك محاذام و المفروض 
لزوم كون إنشاء الإ.حرام من المحاذاة» و يجوز لمثل هذا الشخص (2) أن ينذر الإ-حرام قبل الميقات (7) فيحرم فى أول موضع 
الاحتمال أو قبله على ما سيأتى من جواز ذلكك مع النذرء و الأحوط فى صورة الظنْ أيضاً عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه الامور و 
إن كان الأقوى .)١(‏ مكارم الشيرازى: العبارة محرّفة بلا إشكالء و حقٌّ العبارة أن يقال: «إلى موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين 
ذلك الميقات و مك4 كما يظهر لمن راجع الجواهر فإنّه قال: «معنى غلبة الظنّ بمحاذاة أقرب المواقيت حينئفٍ بلوغ محل بينه و بين 
مكة بقدر ما بين مك و أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان» (الجواهر ج / ص .)2١8‏ و ليعلم أن المراد بمرحلتين هو ميقات «قرن 
المنازل» أو «يلملم» لأنّهم صرّحوا بأنهما على مرحلتين من مكدة (). الكليايكانى: مع كون الميقات على يمينه أو شماله (0. 
الكلبايكانى: مع كونه فى ناحية يكون ذلكك الميقات ميقاتاً لأهلها (©). مكارم الشيرازى: بل يمكن أن يقال: أن قول أهل الخبرة حيجة 
حتّى مع إمكان تحصيل العلم لاسيّما إذا كان عدلاء لحجتّة قول أهل الحبِرهُ فى أمثال المقام أُوَلَّه و حجدِه خبر العدل الواحد فى 
الموضوعات ثانا كما ذكرناه فى محلّه (5). الامام الخمينى: فيه إشكالء بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة مع 
جريان الأصل الموضوعى أو الحكمى فيه فاللازم لمثل هذا الشخص التخلص بالنذر (6). الكليايكانى: بل هو الأحوط (). مكارم 
الشيرازى: بل هذا هو الأحوطء لما وقع من الإشكال فى العمل بالاحتياط من ناحية بعضهم. و سيأتى الكلام فى حكم نذر الإحرام قبل 
الميقات فى أحكام المواقيت مشروحاً إن شاء الله العروة الوثقى» ج؟» ص: 56# الاكتفاءء بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذا مع 
إمكان الذهاب إلى الميقات؛ لكنّ الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً. ثم إن أحرم فى موضع الظنّ )١(‏ بالمحاذاهً و لمتبئين الخلاف فلا 
إشكالء و إن يتبيّن بعد ذلكك كونه قبل المحاذاةُ و لميتجاوزه أعاد الإحرام؛ و إن تبيين كونه قبله و قد تجاوز أو تبن كونه بعده فإن 
أمكن العود و التجدينا تعن .و إلافيكفى () فى الصورة الثائية و يجدّة فى الاولى 00 فن مكانه و الأولى التجديدد مظلقا. و لا فرق 
فى جواز الإ-حرام فى المحاذاةٌ بين البرّ و البحر (©). ثم إن الظاهر أنه لاميتصوّر طريق لايمرٌ على ميقات و لايكون فيحاذ يا ار اكد ينها 
(0)» إذ المواقيت محيطة بالحرم (2) من الجوانب (07» فلابدٌ من محاذاةً واحد منهاء و لو فرض إمكان ذلكك .)١(‏ الامام الخمينى: أو 
العلم به (؟). الامام الخمينى: إذا كان إحرامه قبل الحرم» أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم, و إلافيرجع إلى خارجالحرم فيحرم 
منه الكليايكانى: بل يجدّد فى الصورتين» ِلَاِذا تبن عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات (). مكارم 
الشيرازى: بل لابتركك الاحتياط بتجديد الإحرام فى الصورة الثانية أيضاًء لأنّ إحرامه الأوّل كان فى زمان يمكنه العود إلى الميقات» 
فإحرامه مما بعده لميكن جائزاً فى الواقع إِلاإذا فرض عدم قدرته على ذلكك فى الإحرام الأوّل أيضاً (). الكلبايكانى: و الظاهر كفاية 
الإحرام فى الطيّارة فوق الميقات إذا لجرو تمكق من الإحرام فيها مكارم الشيرازى: بل و كذا الجوٌ إذا سافر بالطائرة» فلو كان هناكك 
مطار بعد المواقيت أو داخل الحرم فلايجوز لركاب الطائرات العبور عن محاذاةٌ الميقات إِلّامحرماً و يكفيهم إحرامهم فى الجِوٌ؛ و أمًا 
مسألة الاستظلال فى تلكك الحاله فهو أمر آخر سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى (8). الخوثى: بين هذا و ما تقدّم منه قدس سره من 
إختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفيّ تهافت ظاهر (6). الكليايكانى: و لاينافى ذلكككون يلملم لثلاثة أرباع الدائرة لأنّ ميقات 
جميع هذه الناحية يلملم (7). مكارم الشيرازى: لابُتركك الاحتياط بالرجوع إلى أحد المواقيت لو أمككنء و إلافيحرم فى محل يظنّ أو 
يحتمل المحاذاةً ثم يجدّده فى أدنى الحلء و قال سيّدنا الاستاذ المحمّق البروجردى قدس سره فى بعض حواشيه فى المقام: ليبس 
كذلكك. فإِنْ «ذاالحليفة» و «الجحفة)» ٠‏ كليهما فى شمال الحرم على خط واحد تشريا ورقرة المتازل» 5 فى المشرق منه؛ و «العقيق» بين 

الشمال و المشرقء فتبقى «يلملم» وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم, و بينها و بين «قرن المنازل» أكثر من ثلاثة أثمان الدورة» 
و منها إلى «الجحفة» قريب من ذلكك (انتهى). و يظهر فيما حكى عن كثير من الأعلام كالعلامة فى القواعد و صاحب الحدائق فى 
حدائقه و صاحب المدارك فى مداركه و غيرهم المفروغَيَة من وجود طرق لاتنتهى إلى شىء من المواقيت و محاذاتهاء مضافاً إلى أن 
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الشكك فى ذلك كافٍ و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الإحرام فى أمثاله إِلَامن أدنى الحلّء ولكن مع ذلك لايتركك الاحتياط 
عند ما يحتمل محاذاهً بعض المواقيت ثم تجديد الإ-حرام فى أدنى الحلّ؛ هذا إذا لميقدر على المرور على بعض المواقيت» و 
إلأفلاتر كك الأحفاط بالمروو على الميقات! لماعرفته و ذلك لما يظهر من بحن الروايات أن المراقيت الى سدّذها رسول الله ضاي 
الله عليه و آله محدودةٌ معدودة لايحرم إِلّامنها أو ما يحاذيها (مثل " و ١/7‏ من المواقيت) و سيأتى تتم الكلام فى ذلكك فى أحكام 
الإحرام العروة الوثقى» ج7» ص: ؟56 فاللا.زم الإحرام من أدنى الحلّ .)١(‏ وعن بعضهم أَنّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكة 
بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان. لأنّه لايجوز لأحدٍ قطعه إِلامحرماً؛ و فيه: أنّهِ لا دليل عليه: لكنّ الأحوط (؟) 


الإحرام منه و تجديده فى أدنى الخل. 
[العاشر: أدنى الحل 


العاشر: أدنى الحلّ (): و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإنفراد. بل لكل عمرة مفردة (؟؛ و الأفضل أن يكون من 
الحد يبه أو الجعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة» وهى من حدود الحرم على اختلاف بينها فى القرب و البعد؛ فإنّ الحد يبي بالتخفيف أو 
التشديد: بثر بقرب مك45 على طريق جدّةٌ دون مرحلة: ثم اطلق على الموضع؛ و يقال: نصفه فى الحلّ و نصفه فى الحرم؛ و الجعرانة 
بكسر الجيم و العين و تشديد الراء» أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء: موضع بين مك4 و الطائف على سبعة أميال؛ و 
التنعيم: موضع قريب من مك45 و هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكة و يقال: بينه و بين مكة أربعة أميال» و يعرف بمسجد .)١(‏ الخوئى: 
بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان» و مع عدمه يجرى عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام الككليايكانى: بل اللازم 
عليه العبور من أحد المواقيت و الإ-حرام منهه و مع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثم الأقرب إلى أدنى الحل (2). الامام الخمينى: بل 
الأحوط التخلص بالنذر الكليايكانى: بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقيت إلى آخر ما ذكرنا فى الحاشية السابقة (). مكارم 
الشيرازى: و العمدة فيه ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه عليه السلام: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو 
الحدييية أو ما أشبههاء /١(‏ ؟؟ من المواقيت). و تخصيص صدرها بمن كان فى مك4 غير قادح بعد ملاحظة ذيله من فعل رسول الله 
صلى الله عليه و آله فى عمرة القضاء و عمرته عند رجوعه من الطائق من غزوة حنين و غيرهاء مضافاً إلى ذغاب المشهور إلبه (6). 
الخوثى: لمن كان بمكدة و أراد العمرة و من أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكة ثم بدا له أن يعتمر العروة الوثقى: ج 7 ضص؛ 
ه55 عائشة» كذا فى مجمع البحرين. و أمَا المواقيت الخمسة؛ فعن العلَامةُ فى المنتهى أن أبعدها من مكة ذوالحليفة؛ فإنّها على عشرة 
مانا مع دكليسو لو اليك التحسادةوز المواقتم لواف الناكدة عزن سسافنة واعسلة اا حر سك الزلنان فاسلاكا 0ه و4 إن 
الجحفة على ثلاث مراحل من مكة. مسألة 0: كلّ من حجٌ أو اعتمر على طريق» فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق و إن كان مهل 
أرضه غيره» كما أشرنا إليه سابقاًء فلايتعيّن أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوصء منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول الله صلى 
الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها». مسأل *: قد علم مما مرٌ أن ميقات حي التمتّع مكة» واجباً كان أو 
مستحبء من الآفاقق أو من أهل مكف و ميقات عمرته أحد المواقيت )١(‏ الخمسة (؟) أو محاذاتها (7) كذلكك أيضاًء و ميقات حجٌ 
القراخ والافرك السعلكة المواقت عطكا انها 0ر635 كان بلددوق النقانة أواركة 00 قيقاته موسو جعرز عن أكمق الك 
المواقيت أيضاًء بل هو الأفضلء و ميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان فى م5 4» و يجوز من أحد المواقيت أيضاًء و إذا لميكن فى 
مك فى جلها (©)؛ و كذا الحكم فى العمرة المقوةة (/ذاه سعد كانت أوروائها. وان نذر الإحرام من ميقات معين» تعتّن (6). و 
العارر كا بعد السنتين حاله حال أهلهاء و قبل ذلكك حاله حال (1). الامام الخمينى: بالتفصيل المتقدّم الكلبايكانى: نعم» من كان 
منزله أقرب إلى مكدةه من الميقات؛ فميقاته منزله مطلقاً على الظاهر (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت سابقاً أن من كان منزله دون 
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العقاف إل مك ميقاته دويرةً أهله» فلايجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة (). الخوئى: تقدم الإشكال فيه [فى الميقات التاسع 
(6). الامام الخمينى: و كذا الحال فى المتمتّع (5). الخوئى: تقدّم أن أهل مك1 يخرجون إلى الجعرانة و يحرمون منها (6). الامام 
الخمينى: أو منزله إذا كان أقرب الكليايكانى: أ فونه إن كات ين ه15 والميقات مكارم الشنرائض؟ ناذا كاقمة لد دون المقاةه 
فميقاتة ذويرة أهله: كماامة (/). الكليايكاتى: يعتى غير غمرة القران و الآفراد» .و إلافهما أيضاً مفردتان (8). مكارم الشيرازى: هذا إذا 
كان نذره للميقات فى ضمن نذر الحجٌّ أو العمرة حتّى يكون الرجحان فى جنس المنذور كافياً و إن لم يكن فى خصوصيات فرده؛ و 
أن إذا ندر يا إذا خحححك أو اعتفرث كان سس أ وغمرق من ميقاك كداء قدذرة مشكل» إلاإذا كان فى فلك السقات حجان 
شرعاً العروة الوثقى» ج 7 ص: 562 النائى» فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها »)١(‏ و إذا أراد 
العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الخل. 


[فصل فى أحكام المواقيت 


فصل فى أحكام المواقيت مسألة :١‏ لاآيجوز الإ-حرام قبل المواقيت, و لاينعقد, و لا-يكفى المرور عليها محرماً بل لابدّ من إنشائه 
جديداًء ففى خبر ميسرة: دخلت على أبى عبدالله عليه السلام و أنا متغير اللون» فقال عليه السلام: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من 
موضع كذا و كذاء فقال عليه السلام: «ربّ طالب خير يزل قدمه) ثم قال: «أيسرّكك إن صلَيت الظهر فى السفر أربعاً؟» قلت: لاء قال: 
«فهو واللّه ذاكك)؛ نعم؛ يستثنى من ذلك موضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات, فإِنّه يجوز و يصيح. للنصوص؛ منها خبر أبى 
بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام: «لو أن عبداً أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه لَه فعافاه من تلكك البليِهُ فجعل على نفسه أن يحرم 
من خراسانء كان عليه أن يتمٌ». و لابضرٌ عدم رجحان ذلكك. بل مرجوحتته قبل النذر (7» مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا و 
ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار, و اللّازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلكك للنذر؛ و نظيره مسألة الصوم فى السفر 
المرجوح أو المحرّم من حيث هوء .)١(‏ الخوئى: تقدّم الإشكال فيه [فى الميقات التاسع (1). مكارم الشيرازى: و قد يقال: لايبعد 
استفاد؛ رجحان الإ-حرام حتّى قبل الميقات ذاتاً و المرجوحدّة بالعرضء لكونه رد لهدية الله تعالى على عباده بترخيص التركك إلى 
الميقات لغير الناذر و أمّا للناذر فباق على رجحانه الذاتى» ولكن يرد عليه أن رد الهدية قبيح حتّى إذا نذر الإنسان ردّهاء بل لعل نذر 
ردّها أقبح. فالأسولى أن يقال: إن النذر هنا ملازم لطروٌ عنوان راجح و يستكشف ذلكك من الأخبار الواردة فى الباب؛ هذاء و يقال 
أيضاً أن أَدلّهُ اعتبار الرجحان فى النذر مطلقة قابلة للتقيبد بروايات الباب, و أ فرق بينه و بين سائر المطلقات؟ ولكن يرد عليه أن 
ماهيَة النذر قربئ و معناه التقرّب إلى الله بشىء مطلوب له يتنتُم على عبده نعمةً أو ليكون شكراً لنعمته الّتى أنعمها عليه» ولايمكن 
التقرّب و الشكر بما ليس محبوباً له. و إن شئتء قلت: قول الناذر الله عليّ) فرع كونه محبوباً له و هذا أمر لايقبل التخصيص أبداً 
العروة الوثقى» ج 1 ص: 557 مع صيحته و رجحانه بالنذر, و لابدّ من دليل يدل على كونه راجحاً بشرط النذر »)١(‏ فلايرد أن لازم 
ذلك صِحهُ نذر كل مكروه أو محرّم. و فى المقامين المذكورين, الكاشف هو الأخبار؛ فالقول بعدم الانعقاد. كما عن جماعة لما 
ذكرء لا وجه له. لوجود النصوص و إمكان تطبيقها على القاعدة. و فى إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه؛ ثالثها إلحاق العهد 
دون اليمين؛ و لايبعد الأول (5): لإمكان الاستفادة من الأخبار, و الأحوط الثانى (), لكون الحكم على خلاف القاعدة؛ هذاء و لايلزم 
الععديد فى اليقات ولك المرؤر غليها و إن كان الأترط المعد يد شروه] فد شبية الخلاف. والظاهر اعفار يق المكان (غاء 
فلايصخ (2) نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون مخيراً بين الأمكنة؛ لأنّهِ القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق فى الأخبار؛ نعم» لايبعد 
الترديد بين المكانين (©) بأن يقول: لله علي أن احرم إِمّا من الكوفة أو من البصرة و إن كان الأحوط خلافه (/). و لا فرق بين كون 
الإحرام للحي الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة؛ نعم» 7 الكبابكان بل لأببحد أسعفادة رجحائه ذانا و الس حوحية بالعرن» 
لكونه رداً لهدية الله تعالى على عبادهبترخيص التركك إلى الميقات لغير الناذرء و ما للناذر فباق على رجحانه الذاتى» و كذا الصوم فى 
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السفر (2). الامام الخمينى؛ الكليايكانى: مشكل مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء بل الأقوى عدم الإلحاق و إن كان الأحوط 
العمل به ثم التجديد فى الميقات؛ لأنْ الحكم على خلاف القاعدة و الدليل إِنّما دلٌ على خصوص النذرء و إلحاق غيره يحتاج إلى 
دليل؛ نعم؛ قول الماتن قدس سره: «الأسحوط الثانى» أيضاً غير تام» بل مقتضى الاحتياط ما عرفت من العمل بالعهد و اليمين بقصد 
الرجاء و الإ-حرام قبل الميقات ثم تجديده فى الميقات؛ ولكن هذا الاحتياط غير واجب (). الكليايكانى: بل الأحوط الإحرام من 
المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءً و تجديده من الميقات» و أحوط منه تركك التعجّد و اليمين عليه (6). مكارم الشيرازى: على 
الأسحوطء نظراً إلى ما ذكره فى المتن من كونه القدر المتيقّن و من احتمال إلغاء الخصوصِيَة (5). الامام الخمينى: على الأحوط (6). 
مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط فيه أيضاًء لعين ما مرّ (/. الخوئى: لا-يُتركك العروة الوثقى» ج17 ص: 588 لو كان للحجٌ أو عمرة 
التمبّع يشترط أن يكون فى أشهر الحجّ لاعتبار كون الإحرام لهما فيهاء و النصوص إِنّما جوّزت قبل الوقت المكانيئ فقط. ثم لو نذر و 
خالف نذره فلم يحرم من ذلكك المكان نسياناً أو عمداًء لميبطل إحرامه )١(‏ إذا أحرم من الميقات؛ نعم, عليه الكفّارة إذا خالفه 
متعمداً. ثانيهما: إذا أراد إدراك عمره رجب و خشى تقضّيه إن أخحر الإحرام إلى الميقات؛ فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب 
له عمرة رجب و إن أتى ببِقيَهُ الأعمال فى شعبان» لصحيحة إسحاق (؟) بن عمّار () عن أبى عبدالله عليه السلام عن رجل يجىء 
معتمراً ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلاللى قبل أن يبلغ العقيق» أيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤْخَر الإ-حرام إلى العقيق و 
يجعلها لشعبان؟ قال عليه السلام: «يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلًاا و صحيحة معاوية بن عممار: سمعت أباعبداللّه عليه السلام 
يقول: «ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت اذى وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله إِلَّاأن يخاف فوت الشهر فى العمرة» و مقتضى 
إطلاق الثاني جواز ذلك لإ-دراك عمرة غير رجب أيضاًء حيث إن لكل شهر عمرة؛ لكنّ الأصحاب خض صوا ذلكك برجبء فهو 
الأحوط (5)؛ حيث إِنّ الحكم على خلا.ف القاعدة و الأمولى و الأحوط مع ذلك التجديد فى الميقات» كما أن الأحوط التأخير إلى 
آخر الوقت و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراكك إذا أخَر إلى الميقات بل هو الأولى» حيث إِنّه يقع باقى 
أعمالها (0) أيضاً فى رجب (6). .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولكن لايبعد وجوب الرجوع إلى ذلكك المكان و الإحرام منه لو كان نذره 
مطلقاً من هذه الجهة (). الامام الخمينى: كونها صحيحة محل تأمَل؛ نعم» هى حَمَوِةُ معتبرة لتردّدها بين الصحيحة و المونّقة (. 
الخوئى: الرواية موثّقةُ و ليست بصحيحة على مصطلح المشهور (©). الخوئى: و إن كان الأظهر عدم الاختصاص (0. الامامالخمينى: 
كيف يقع فى رجب مع الفرض المذكور وكان عليه تعليل الأولورّة بطول الإحرام فى رجب؟ (6). مكارم الشيرازى: مفروض المسألة 
أنّهِ لايقع باقى أعمالها فى رجبء فكيف يصمح هذا التعليل؟ و لذا قال بعض الأعاظم قدس سره أنه لمويفهم لهذا التعليل معنى محصّدًا. 
و يمكن أن يكون مراده أنه يكون له فضل وقوع باقى أعماله فى رجب. و على كل حالء الأولى أن يقال: حيث إِنّه يقع إحرامهرجب 
فى زمن أطول العروة الوثقى» ج 27 ص: 4 و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل )١(‏ أو بالنذر و نحوه. مسألة 
؟: كما لايجوز تقديم الإحرام على الميقات» كذلكك لايجوز التأخير عنهاء فلايجوز لمن أراد الح أو العمرةٌ عضر لرمكة أن يجاوز 
الميقات اختياراً إلّامحرماًء بل الأحوط (؟) عدم المجاوزة عن محاذاهً الميقات أيضاً إلامحرماً و إن كان أمامه ميقات آخر؛ فلو لم يحرم 
منها وجب العود إليها مع الإمكان. إِلَّاإِذا كان أمامه ميقات آخرء فإنّه يجزيه الإحرام منها () و إن أثم بتركك الإدحرام من الميقات 
الأول (6), و الأحوط العود (8) إليها مع الإمكان مطلقاً (©) و إن كان أمامه ميقات آخر. و أمَا إذا لميرد انكف و لا وهرل يكشا 
كان له شغل خارج مكة و لو كان فى الحرم (0): فلايجب الإحرام (8)؛ نعم فى بعض الأخبار (4) وجوب الإلحرام من الميقات إذا 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: قد مرٌ الكلام فيه فى فصل أقسام العمرة فى المسألة الاولى (1). الخوئى: لابأس بتركه إِلَافى مورد النصّ و هو 
مسجد الشجرة فى صورة خاصة (). الخوئى: فيه إشكالء بل منع (©). مكارم الشيرازى: إثمه غير واضح. لأنّ ما يدل على وجوب 
الإبحرام من الميقات طائفتان من الأخبار: طائفة منها تدل على ذلكك للحاجٌ والمعتمر؛ فالوجوب فيه شرطى لا مولوى (راجع الباب 
الأزلامن الممواقيكا اندو | لطافقة الاق ماد ل تلن أنه انسور محر لسكلا لسرم إلاللمرضى (راجع الباب ١ه‏ من الإحرام) و ظاهرها 
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وجوب مولوىء ولكن لميرد فيها النهى عن التجاوز عن الميقات إلامحرماًء فلو لم يحرم من الميقات الأوّل و أحرم من الميقات الثانى 
كفى» فالحكم أنه آثم غير معلوم (2). الامام الخمينى: لايُتركك (2). مكارم الشيرازى: لاينبغى تركك هذا الاحتياط» بل لايُتركك بناءً 
على القول بأنّه آثم إذا تجاوزء فإنّ الاثم إنّما يكون إذا انتهى بهذا التجاوز إلى مكةء و أما إذا رجع فلايكون مجاوزاً عن الميقات إلى 
فلايُتركك الاحتياط؛ نعم إذا لميرد دخول الحرم لايجب عليه للعبور من الميقات (8). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط بالإحرام إذا 
أراد دخول الحرم, لإطلاق غير واحد من الروايات المعتبرة ١(‏ و 7 من الباب 20 من أبواب الإحرام)؛ و أمَا دعوى الإجماع على عدم 
وجوبه. فالظاهر أنْ المراد منه هو الإجماع لذ ادّعاه صاحب المدارك, حيث قال: «قد أجمع العلماء على أن من مرٌ على الميقات و 
هو لايريد دخول مكة؛ بل يريد حاجة فيما سواها لايلزم الإحرام؛ ولكنّ الظاهر أنّ مراده عدم دخول الحرم لاستدلاله فى ذيل هذه 
العباوة بعل وسول الله يني الاعله و لمحت جاوز «ذاالحليفة» و ورد «بدر؛ مرّتين بدون الإحرام و من الواضح أن «بدر» خارج 
الحرم فى وسط طريق مكة و المدينة (9). الخوئى: محمول علق هريل الدتخول ومكة الغروة الوقق يناه صى: "٠‏ أراد دخول الحرم و 
إن لميرد دخول مكة» لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات. مسألة *: لو أخر 
الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولميكن أمامه ميقات آخرء بطل إحرامه و حجه 
على المشهور الأقوى »)١(‏ و وجب عليه قضاؤه (؟) إذا كان سطعاء واد مرا إذا لمويكن مستطعياً فلا.يجب وإن أثم بتركك الإ-حرام 
بالمرور على الميقات؛ خحصوصاً إذا ليدخل مكة (0؛ و القول بوجوبه عليه و لو لميكن مستطعياً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد 
مكهُ فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه خصوصاً إذا ل يدخل مك و ذلك لأنّ الواجب عليه نما كان الإحرام لشرف البقعة (©) 
كصلاة التحتِّهُ فى دخول المسجدء فلا قضاء مع تركه؛ مع أن وجوب الإحرام لذلكك لايوجب وجوب الحج عليه؛ و أيضاً إذا بدا له و 
لم يدخل مكةء كشف عن عدم الوجوب من الأوّل. و ذهب بعضهم إلى أنه لو تعدّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه (2)» كما 
فى الناسى و الجاهلء نظير ما إذا تركك التوضّدى إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمم و تصحح صلاته و إن أثم بتركك الوضوء متعمداً؛ و فيه: 
أن البدلكه فى المقام لمتثبت (2)» بخلاءف مسألة التيمم و المفروض .١(‏ الخوئى: بل الألقوى صبحته» لكن لو أمكن الرجوع إلى 
الميقات فليرجع و يحرم منه و إلافيحرم من مكانهإن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخرء و إن كان فى الحرم و أمكن أن 
يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه و يحرم منه (2). الامام الخمينى: أى إتيانه فى سنة اخرى مكارم الشيرازى: التعبير بالقضاء لايخلو عن 
مسامحة و المراد أداؤه فى العام المستقبل (). الكليايكانى: يعنى لم يدخل الحرم؛ حيث إِنْ الظاهر عدم القائل بوجوبه حينئذٍ مكارم 
الشيرازى: بل الحرم أيضاً على الأحوطء كما مرّ فى المسألة السابقة (©). الكليايكانى: قد مرّ أن ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم 
و إن كان شرف الحرم لشرف المسجد وشرف المسجد لشرف البقعة (5). الخوئى: هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم [فى التعليقة 
السابقة] (©). مكارم الشيرازى: قد يتمشكك له بصحيحة الحلبى (7/ ١‏ من المواقيت) فقد ورد فيها: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 
رجل ترك الإ-حرام حتّى دخحل الحرم؛ و ليس فيها إشارة إلى الجهل أو النسيان» فمقتضى إطلاقه شمول الجميع؛ اللّهم إِلّاأن يقال 
بانصرافه إلى الجاهل و الناسى لاسيّما مع ما ورد فى رواية علي بن جعفر /١١(‏ 15) من التقييد بكونه جاهنًا العروة الوثقى» ج 7 ص: 
١‏ أنه تركك ما وجب عليه متعمّداً. مسأل : لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردةٌ وتركك الإحرام لها متعمّداًء يجوز له أن يحرم 
من أدنى الحلّء و إن كان متمكثاً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه (1) و إن كان الأحوط (؟) مع ذلكك 
العود إلى الميقات (2؛ و لو لميتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته. مسألة ه: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع 
ولبس الثوبين» يجزيه التِدِه و التلبية» فإذا زال عذره نزع ولبسهما (©) و لا-يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات (5)؛ نعم لو كان له 
عذرعن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء: ثم زالء وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكنء و إلا كان حكمه حكم الناسى فى 
الإحرام من مكانه (©) إذا لفك إلامنه» و إن تمكن العود فى الجملة وجب (07. و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب 
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عنه غيره» لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام فى مريض اغمى عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف. قال عليه السلام: «يحرم عنه .)١(‏ 
الخوئى: فيه إشكالء بل لايبعد وجوب العود إلى الميقات (2). الامام الخمينى, الكلبايكانى: لايُتركك (). مكارم الشيرازى: لايتتركك؛ 
لما مر فى المسألهُ الثانية هنا (؟). الخوئى: سيأتى منه قدس سره عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحمّق الإحرام و هو الصحيح؛ فلايجب 
لبسهما فىالفرض (2). مكارم الشيرازى: بل الأحوط إن أمكن أن يلبس الثوبين عند التنةُ و التلبية ثم ينزعهما و يلبس لباسه؛ و إلاعاد 
إلى الميقات. و لابخفى ما فى عبار المتن من قوله «زال عندها» لعدم معنى صحيح لقوله «عندها» و الأولى أن يقال: فإذا زال عنه (أى 
زال المرض عنه). و سيأتى تمه كلاسم فى المسألة فى فصل كيفتِ الإ-حرام فى الأمر الثالث من واجبات الإحرام (8). الخوئى: على 
تفصيل تقدّم [فى هذا الفصلء المسألة *] (7). الامام الخمينى: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم؛ لو كان فى الحرم 
يخرج إلى خارجه معالإمكان. و ما ذكرناه جار فى جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام الخوئى: على الأحوط فى خصوص الحائض 
فى خارج الحرم؛ و لابجب فى غيرها مكارم الشيرازى: سيأتى الكلام فيه إن شاء الله فى المسألة الآنية العروة الوثقى, ج؟ ص: 581 
رجل' و الظاهر أنّ المراد أنه يحرمه رجل و يجنّبه عن محرّمات الإدحرام, لا أنه ينوب عنه فى الإحرام؛ و مقتضى هذا القول عدم 
وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناًء و لكنّ العمل به مشكلء لإرسال الخبر و عدم الجابر فالأقوى العود مع الإمكان 
و عدم الاكتفاء به مع عدمه. مسألة *: إذا تركك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلا بالحكم أو الموضوع, وجب العود إليه مع الإمكان 
و مع عدمه فإلى ما أمكن 0١‏ إِلَاإِذا كان أمامه ميقات آخرء و كذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصداً للنسكك و لا لدخول مكف ثم 
بدا له ذلك فإنّهِ يرجع إلى الميقات مع التمكن و إلى ما أمكن مع عدمه. مسألة /: من كان مقيماً فى مده (؟) و أراد حجٌ التمتّع» 
وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات (") إذا تمكن: و إِلّافحاله حال الناسى. مسألة 8: لو نسى المتمتّع الإحرام للح بمكة ثم ذكرء 
وجب عليه العود مع الإمكان و إِلّا ففى مكانه و لو كان فى عرفات»؛ بل المشعر (5)» و صيح حتجه. و كذا لو كان جاهلًا بالحكم. و لو 
أحرم له من غير مكدة مع العلم و العمد؛ لميصح و إن دخل مكة بإحرامه» بل وجب عليه .)١(‏ الامام الخمينى: مر التفصيل فى المسألة 
السابقة. و يأتى ما تقدّم فيمن جاوز محل لعدم كونه قاصداً للنسكثو لا لدخول مكة ثم بدا له ذلكك الخوئى: تقدّم الكلام عليه [فى 
هذا الفصلء المسألة "] مكارم الشيرازى: الى يظهر من غير واحد من روايات الباب أنه يخرج من الحرم فيحرم, و أمّا الزائد عليه فلا 
ذلجل اغليه لاماارواة فعاوية بق عفار لمن العراقيت) ولكن تحيليا على الاسمات أو هن يعن الروابات الجعتوة الراودة 
مورد الحاجة مع إمكان العود غالباً و لو بمقدار يسيره مضافاً إلى أن العامل بها بين القدماء غير معلوم (؟). الامام الخمينى: و كان 
فرضه التمبّع ("). الخوئى: تقدّم حكم ذلكك فى المسألة الرابعة من (فصل فى أقسام الحج) مكارم الشيرازى: و قد مرٌ البحث عنه فى 
الفصل الثامن فى أقسام الحم فى المسألة الرابعة أيضاً (؟). مكارم الشيرازى: بل و لو كان فى منى أيضاً قبل الرمى و الاضحيّة. و 
العمده فى ذلكك هى قاعدة الميسور أو إلغاء الخصوصيةُ من رواية علىٌ بن جعفر عليه السلام (8/ ؟١‏ من أبواب المواقيت) و ليس 
الكلا-م فى صحَهُ حيعه. لأنّ الصبحة ثابتة و لو تركك الإحرام ناسياً إلى آخر الأعمال و إِنّما الكلام فى وجوب الإحرام له مهما أمكن 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 501 الاستيناف مع الإمكانء و إِلّابطل حتّجه؛ نعم» لو أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكن من العود إليها؛ صحٌ 
إحرامه )١(‏ من مكانه. مسألة 4: لو نسى الإحرام و لميذكر حتّى أتى بجميع الأعمال (؟) من الحج أو العمرة ()» فالأقوى صححةُ عمله» 
و كذا لو تركه جهلا حتّى أتى بالجميع. 


[فصل فى مقدّمات الإحرام 


فصل فى مقدّمات الإحرام مسألة :١‏ يستحبٌ قبل الشروع فى الإحرام امور: أحدها: توفير شعر الرأس»ء بل و اللحية لإحرام الحج مطلقاً 
لا خصوص التمدّ كما يظهر من بعضهمء لإطلاق الأخبار من أوّل ذى القعدة؛ بمعنى عدم إزالهُ شعرهماء لجملهُ من الأخبار و هى و 
إن كانت ظاهرة فى الوجومب» إلاأنهنا محدولة على الأسحاب لجملة اتخرى هن الأخبار ظاهرة فيه+ فالقول بالوجوب كما هو ظاهر 
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جماعة ضعيف و إن كان لا-ينبغى تركك الاحتياط كما لاينبغى تركك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق» حيث يظهر من 
بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب (©) أو على ما إذا كان فى حال الإحرام. و يستحبّ التوفير للعمرة شهراً. الثانى: قصّ 
الأظفار و الأخمذ من الشارب و إزالة شعر الإبط والعانة بالطلى أو الحلق أو النتفء و الأفضل الأوّل ثم الثانى (8)؛ و لو كان مطلتاً قبله 
يسعحب له الإعادة و إن لويم خمسةعشر.يوما. ويستحبٌ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسدء » لفحوى ما دل على .)١(‏ الخوئى 

صححة إحرامه الأول إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من الرجوع إلى مكة (5). مكارم الشيرازى: ل 
بعمل المشهور و فتوى المُعظمء و قد يستشكل بالنسبة إلى العمرة المفردة لعدم شمولها له» ولكنّ الإنصاف أنّها إذا شملت الحجّ و 
عمرة التمتّع فشمولها للعمرة المفردة بطريق أولى (7). الخوئى: فى صيْحة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلًا إشكال (©). الخوئى 
الخبر صحيح و ظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكدة إذا كان متمبّعاً و كان ذلكك فيما بعدشهر شوّال» فهو أجنبئ عن محل 
الكلام (0). مكارم الشيرازى: يأتى بذلك رجاءًء لعدم وضوح مأخذه؛ و كذا ما بعده من استحباب الإعادة العروة الوثقى» ج27 ص: 
*58 المذكورات؛ و كذا يستحبٌ الاستياك. الثالث: الغسل للإحرام فى الميقات» و مع العذر عنه التيممم »)١(‏ و يجوز تقديمه على 
الميقات مع خوف إعواز الماء» بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاًء و الأحوط الإعادهٌ فى الميقات (؟)»: و يكفى الغسل من أوّل 
النهار إلى الليل و من أوّل الليل إلى النهار» بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكسء و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام 
يستحبٌ إعادته خصوصاً فى النوم (7)» كما أن الأولى إعادته (؟) إذا أكل أو لبس ما لا-يجوز أكله أو لبسه للمحرم؛ بل و كذا لو 
تطتبء بل الأولى ذلك فى جميع تروك الإحرام؛ فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته؛ و لو أحرم بغير غسل أتى به 
و أعاد صورة الإحرام (0)؛ سواء تركه عالماً عامداً أو جاهنًا أو ناسياًء و لكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله؛ فلو أتى بما يوجب 
الكفارة بعده .و قبل الإعادة وجبت عليه. و يستحت أن يقول عند الغسل أو بعده: بسماللّهِ و بالل رع الله اجقلة لى نور و (1): الامام 
الخمينى: يأتى به رجاء الكلبايكانى: الأحوط إتيانه رجاءً و الغسل عند التمكن و إعادةٌ صورة الإحرامء كما لو أحرم بغير غسل مكارم 
الشيرازى: يأتى بالتيمم رجاءً» لعدم وضوح شمول أدَلَّةُ بدليةُ التيمم للأغسال المستحبّة كلها؛ و كذا بالنسبة إلى الفروع الآتية للغسل و 
إعادته. فإنّهِ يأتى به رجاءً (؟). مكارم الشيرازى: بل الأفضل أيضاًء لما ورد من التصريح بالإعادة فى بعض الروايات المعتبرة» مثل ما 
رواه هشام بن صالح على ما فى طريق الصدوقء حيث قال: «لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماءً إذا بلغتم ذاالحليفة (؟ و 8/6 من 
أبواب الإحرام). و القول بأنّه لايستفاد منه سوى الإباحة» مدفوع بأنّ الغسل عبادة و جوازها دليل على رجحانها (7). الامام الخمينى: بل 
فى غير النوم محل تأمّلء و لا بأس بالإتيان به رجاءً (©). الامام الخمينى: يأتى به رجاءً (2). مكارم الشيرازى: رجاءً؛ و الوجه فى ذلكك 
أن الخروج عن الإحرام لميثبت فى الشرع إلابالاتيان بمناسكه * ثم التقصير؛ نعم ظاهر رواية حسين بن سعيد عن أخيه الحسن إعادة 
الإحرام الملازم للخروج عنه بمجرّد التية» و الرواية و إن كانت معتبرة ولكنّها شاد فيما يستفاد منه» و الاعتماد عليها فى مثل هذا الحكم 
مشكل جدَا و لذا لميوافق أحد من المحشّين على العروة فيما رأيناه على ذلكك, بل على إعادة صورة الإحرام (©). مكارم الشيرازى: 
رجاءً أو بقصد الدعاء المطلق, لأنْه ورد فى كلام الصدوق من غير إسناد إلى المعصومين عليهم السلام؛ نعم من البعيد أن لايكون 
موجوداً فى رواية» ولكن حيث لمتصل إلينا لايكون سندها معتبراً عندنا؛ و قد ذكرنا غير مرّهُ أن التسامح فى أدلّة السنن غير ثابتة عندنا 
العروة الوثقى؛ ج" ص: 00" طهوراً و حرزاً و أمناً من كلّ خوفٍ و اغا من كل داء و سُرهمء الله طَهَْنى و طَهَرقلبى و اشرّح لى 
صَدرى و أخر عَلى إسانى محَتئَكٌ و مِدْحَتَك و الثّناء عَلَيك فإنّه لا قو إِلَا بكك و قد عَلِمت أن قا دي سسب لكر لالض 
َبتك ص لموانك عَلَيهِ و آله). الرابع: أن يكون الإ-حرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة؛ و قيل بوجوب ذلكك (21): لجملة من الأخبار 
الظاهرة فيه» المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة» و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر 
فى غير إحرام حج التمتّع فنّ الأفضل فيه أن يصلَى الظهر بمنى؛ و إن لميكن فى وقت الظهر فبعد صلا فريضة اخرى حاضرة؛ و إن 
لميكن فمقضِيَةُ ()؛ و إلافعقيب صلاة النافلة. الخامس: صلاةً ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام؛ و الأولى الإتيان بها 
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مقدّماً على الفريضة (*)» و يجوز إنيانها فى أئ وقت كان بلا كراهة حتّى فى الأوقات المكروهة و فى وقت الفريضة حتّى على القول 
بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة» لخصوص الأخبار .)١(‏ الكليايكانى: و الأحوط عدم تركه مكارم الشيرازى: القائل هو الإسكافى 
فيما حكى عنه و لمنر قولًا بالوجوب لغيره. إِلَاأنٌ غير واحد من أعلام المحشّين نضّوا على عدم تركك الاحتياط هنا و إن كان أكثرهم 
وافقوا المشهور فى الاستحباب. و العمده فى القول بالوجوب أو الاحتياط المطلق هو صحيحةٌ معاويةٌ بن عمّمار 18/1١(‏ من أبواب 
الإحرام و 18/8 منه) ولكن له رواية اخرى مشتملة على مستحتبات كثيرة (1/ ١18‏ من أبواب الإحرام) و من المحتمل قريباً كون الجميع 
رواية واحدة و لا أقل من أنّه لاظهور لها فى التعدّد. و معه يشكل الأخذ بظهور الاولى فى الاستقلال, و يؤْتّرده فهم المشهور (). 
مكارم الشيرازى: لا دليل على كفاية صلوة القضاء إِلاإطلاق الفريضة أو المكتوبة الوارد فى روايات الباب» ولكن شمولها للقضاء 
مشكل جذا كنا يظير سراتحية (رواية 0/ 18 من أبواب الإحرام) فالأولى الاكتفاء بالنافلة حينئذٍ (). مكارم الشيرازى: الجمع بينها و 
بين الفريضة لايخلو عن إشكالء بل لعل ظاهر الأخبار التخيبر بين كون الإحرام عقيب الفريضة أو عقيب النافلة» فراجع ما رواه عمر بن 
يزيد (/18 من أبواب الإحرام) و ما رواه معاوية بن عتّمار عن الصادق عليه السلام قال: «لايكون الإحرام إِلَافى دّبر صلاة مكتوبة أو 
نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت فى برها بعد التسليم و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت فى دَبرهما» 18/١1(‏ منه) العروة 
الوثقى» ج؟» ص: 888 الواردة فى المقام؛ و الاولى؛ أن يقرأ فى الركعة الاولى بعد الحمد )١(‏ التوحيد و فى الثانية الجحد, لا العكس 
كما قيل. مسألة !: يكره للمرأة إذا أرادت الإ-حرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره (؟) إلى ما بعده مع قصد الزينة» بل لا معه 
أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدهاء بل قيل بحرمته. فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها. و الرواية مختضه بالمرأة» 
لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراكك. و لا بأس به. و أمَا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقى أثره. و لا 
بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة. 


[فصل فى كيفيَة الإحرام و واجباته ثلاثة] 
اشارة 

فصل فى كيف الإحرام و واجباته ثلاثة: 
[الأوّل: النيه] 


الأوّل: التدة» بمعنى القصد إليه (*)؛ فلو أحرم من غير قصد (©) أصلَاء بطل (0)؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل؛ و يبطل نسكه 
أيضاً إذا كان الترك عمداً و أمَا مع السهو و الجهل فلايبطل (8) و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكنء و إِلّافمن حيث أمكن, 
على التفصيل 00١(‏ الُذى مر سابقاً فى تركك أصل الإحرام. مسأل :١‏ يعتبر فيها القربة و الخلوصء كما فى سائر العبادات» فمع فقدهما أو 
أحدهما يبطل إحرامه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى بذلكك أيضا رجاءً (7). مكارم الشيرازى: الحكم بالكراهة لايخلو عن إشكال؛ 
لتعارض روايات الباب و لضعف رواية الكراهة بمحمد بن فضيلء فراجع الباب 77 من أبواب تروكك الإ-حرام؛ و أشكل منه إلحاق 
الرجل بالمرأة لقاعدة الا-شتراكك. لأنّ الاشتراكك فرع وحدة المورد وهنا غير ثابت (). الامام الخمينى: يأتى الكلام فيه قريباً (). 
الكليايكانى: يعنى لو لبس الثوبين و لبى من غير قصد الإحرام لمينعقد الإحرام (0). الخوئى: فيجرى عليه حكم تاركك الإحرام؛ و قد 
مرّ تفصيل ذلكك [فى فصل السابق» المسألة *] مكارم الشيرازى: قد يقال: كيف يمكن الإ-حرام من غير قصد مع أنّه من العناوين 
القصديرة؟ ولكن يمكن تصويره فى ما إذا أتى بصورة الإ-حرام للتعليم أو غرض آخر (6). مكارم الشيرازى: كما مرٌ بيانه تفصيلًا آنفا 
فى المسألة (*) من فصل أحكام المواقيت (/0. الامام الخمينى: مر التفصيل العروة الوثقى» ج 7 ص: 5017 مسأل 7: يجب أن تكون 
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مقارنة للشروع فيه »)١(‏ فلايكفى حصولها فى الأثناء» فلو تركها وجب تجديده. و لا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك و هى لاتفتقر 
إلى الت و القدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إِنّما هو فى الجملة و لو قبل التحلل؛ إذ : نمنع أُوَلَّا كونه تروكاً (؟)» فإنّ التلبية و 
لبس الثوبين من الأفعال (2)» و ثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها فى سائر العبادات فى كون اللّازم تحمّقها حين الشروع فيها (6). 
مسألةُ “: يعتبر فى التدِهُ تعيين كون الإحرام لحب أو عمرة (5)» و أن الحجّ : تمبّع أو قران أو .)١(‏ مكارم الشيرازى: حقيقة الإحرام كما 
يظهر من معناه اللغوى هو التحريم (قال فى الصحاح: الإحرام و التحريم بمعنى واحد) و المراد منه هنا تحريم الأفعال الى تحرم على 
المحرم؛ فهو فى الحقيقةُ التزام بتركها أو إنشاء تحريم هذه الامور على نفسه إنشاءً يستتبع تحريماً إلهيا كما يظهر من رواية ١‏ و ١8/5‏ 
من أبواب الإ-حرام؛ و فيهما: «احرم لكك شعرى و بشرى ... من النساء و الطيب و الثياب» و على الأوّل ينافيه قصد ارتكاب بعض 
المحرّمات عند التدِهُء ولكن على الثانى لاينافيه» بل تلزمه الكمّارة عند ارتكابها فقط. و على كل حالء لاينافى ذلكك ما ورد فى الباب 
١‏ من أن المحرم عند إحرامه ينوى التمبّع بالعمرة إلى الحج أو غير ذلك. لأنّ هذه الروايات ناظرة إلى نيِهُ مجموع العمل و هو حجّ 

التمبّعم أو غيره» و أمّا الروايات السابقة ناظرة ١‏ إلى جا جرف الأرل .وهو الأخرامة الى كلام يمشنهم من أذ تنه لازاه خن التو 
فى الحجّ و العمره خطأء لأمنّ الدخول لا-يتصوّر إِلَابفعل بعض أجزائه؛ فما هو هذا الجزء و ما هو حقيقته؟ (5). الامام الخمينى: بل 
الإحرام من الامور الاعتباريّةُ الوضعيُ يتحمّق و يعتبر بعد قصد أحد النسكين أو معالتلبية» و تروكه من أحكامه المترتّبةُ عليه بعد التلبية 
و ليست التروكك عينه و لا-جزءه؛ و كذا التلبية و لبس الثوبين» و نسبة التلبية إليه كتكبيرة الإحرام إلى الصلاءٌ على احتمال» و يترتّب 
على ذلك امور لايسع المقام بيانها و تفصيلهاء و بهذا يكون من الامور القصديَّةُ لا أن قصد الإحرام محمّق عنوانه فإنّهِ غير معقول؛ و 
على ما ذكرنا تدلّ النصوص و عليه ظاهر فتوى المحقّقِينَء فراجع (*). الخوئى: بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزءً من الإحرام؛ بل 
الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد (5). مكارم الشيرازى: لانفهم محصّلًا للجواب الثانى. فإنّهِ لو قلنا بن الإحرام مجرّد التروكك 
لميكن كسائر العبادات؛ اللهم إِناأن يكون مراده هو الالتزام بترك المحرّمات و الكفٌ عنهاء ولكنّ العبارة قاصرة عن أداء هذا المعنى 
(0). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوب التعبين» بل يكفى قصد الإحرام للدسكك. و إِنْما يكون جزءً للعمرة أو الحج باعتبار ما يأتى 
به بعد ذلكك و إن هو إِلَامثل البسمل؛ على ما ذكرنا فى محله من أَنّه لايجب قصد التعبين فيها لأىّ سورة؛ بل تتعين بما يأتى به بعدها. 
ويدل على ذلكك بعض ما ورد فى نَدِهُ الإحرام» مثل ما رواه أبان بن تغلب, قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام بأ شىء اهل؟ فقال: 
«لا-تسم حجاً ولا عمرة و أضمر فى نفسكك المتعة و إن أدركت متمبّعاًء و إلاكنت حاجاً» (7 7١‏ من أبواب الإحرام) فإنّ الظاهر منها 
أله انيدي العيوو بو الدراد بالأشعار قن القن هرتسه الاخطار هن دوق أن بكر خاغلا فى الغ كما يلور فق ذيل الرواية» و يدل 
عليه أيضاً ما رواه يعقوب بن شعيب «8/ 07١‏ إلى غير ذلكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 588 إفراد و أَنّه لنفسه أو نيابةٌ عن غيره» و أنّه 
حب الإسلام أو الحي النذرىٌ أو الندبيّ؛ فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلكك بطل» فما عن بعضهم من صححته و 
أن له صرفه إلى أيّهما شاء من حيّح أو عمرة لا وجه له؛ إذ الظاهر أنّه جزء من النسكك فتجب ثنته كما فى أجزاء سائر العبادات» و ليبس 
مثل الوضوء و الغسل بالنسبةٌ إلى الصلاة؛ نعم» الأقوى كفاية التعيين الإجماليئ حتّى بأن ينوى )١(‏ الإحرام لما سيعتنه (؟) من حج أو 
عمرة (07» فإنّه نوع تعيين؛ و فرق بينه و ب بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعبين إلى ما بعد. مسألةٌ : لايعتبر فيها نبِهُ الوجه من وجوب 
أو تباي إلاإذا توقف التعبين عليها (5)؛ و كذا لايعتبر فيها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال» فيكفى الداعى. مسألة 0: لايعتبر فى الإحرام 
استمرار العزم على تركك محرّماته. بل المعتبر (0) العزم (2) على تركها مستمراً (/)» فلو لميعزم من الأوّل على استمرار التركك؛ بطل؛ و 
أمَا لو عزم على ذلكك و (21). الامام الخمينى: ليس هذا نَهُ إجماليَةُ و لا كافٍ للتعيين (1). الخوئى: باعتبار أن المنوىّ معيّن فى علم الله 
فيكون إشارة إليه الكلبايكانى: الأقوى عدم كفايته و إلحاقه بما لميعيّن و لو إجمانًا (*). مكارم الشيرازى: و فيه ما لايخفىء فإِنَّ 
التعيين لو كان لازماً بمقتضى أَدَلَّهُ الجزئية لميكن هذا المقدار كافياً و إن لم يكن واجباً كما هو المختار» فهو فى غنى عنه (6). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت عدم وجوب التعيين عند نه الإ-حرام و إِنْما يتعّن الإحرام بما يأتى بعده من أعمال العمرةٌ و الحجّ (2). الامام 
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الخمينى: هذا أيضاً غير معتبر» لما مرّ من أن هذه التروكك غير دخيلة فى حقيقة الإحرام (©). الخوئى: لايعتبر العزم على الاستمرار فى 
غير الجماع و الاستمناءء لمن المحرّمات محرّمات تكليفةٍة؛ و أمَا الجماع و الاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور (7). مكارم 
الشيرازى: هذا على القول بِأنْ حقيقة الإحرام هو الالتزام بتركك هذه الامور؛ و أما إن قلنا بأنّها عبارة عن إنشاء تحريمها على نفسه. فهو 
لاينافى العزم على ارتكاب بعضها و لا-يّترك الاحتياط بالأوّل؛ و ممما ذكرء ظهر الفرق الواضح بين تروك الصائم و تروكك الإحرام 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 584 لم يستمرٌ عزمهء بأن نوى بعد تحمّق الإحرام عدمه أو إتيان شىء منهاء لم يبطل» فلايعتبر فيه استدامة التيث 
كما فى الصوم؛ و الفرق أن التروك فى الصوم معتبرة فى صححته »)١(‏ بخلاف الإحراء, فإنّها فيه واجبات تكليفتَةُ. مسألة *: لو نسى ما 
عتينه من حح أو عمرة» وجب عليه (؟) التجديد (7)؛ سواء تعيّن عليه .)١(‏ الامام الخمينى: فى هذا التعبير و كذا فيما بعده مسامحة» و 
الأمر سهل (2). الامام الخمينى: إذا كانت الصيَحهُ مختضرة بأحدهما تجدّد التَدِهُ لما يصحُ؛ فيقع صحيحاًء و فيما يجوز العدوليعدل 
فيصحٌ؛ و أمّرا فى مورد يصح كلاهما و لايجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الإجمالى مع الإمكان و عدم الحرج. و إِلّافبحسب 
إمكانه بلا حرج (). الخوئى: بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً و الآخر غير صحيح كما إذا كان فى غير 
أشهر الحج و شكك فى أن إحرامه كان للحجع أو للعمرة المقرفةنافان كا شكه نل الدشول فى "الغ #الطواك كما ذا اتن يبطواة 
العمرة فشكك فى صِيِحَةُ إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز و حكم بصيحته عمرة؛ و إن كان شكه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز و لا 
قاعدة الصححةُ بل يجرى استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد و له تجديد الإحرام للصحيح؛ و أمَا إذا كان كل منهما 
صضحيحاً كما إذا حرم فى شهر شوال فشك رجيات ورب تجديد الإ-حرام و بطلا-ن اللإسحرام الأؤل مع العلم بوقوعه 
واتمها و دري الماقةى قرول كا عو اكه بيان ذلكك: أذأشكه ذا كاف أذ إندراية كان لخر التمبّع أو للعمرةٌ المفردةٌ 
فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء و عدم الخروج من مكة إلى زمان الحيّ للعلم الإجمالى» فإذا بقى إلى الحج و أتى بأعماله 
أحرز فراغ ذمّته من حج التمبّع لو كان واجباً عليه و إن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنها تنقلب إلى عمرة التمبّع حينئلٍء و أمّا إذا 
كان شكه فى أنّ إحرامه كان للحجٌ أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهره و أمَا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحجٌ أو لعمرة 
التمتع دور الأمر تحيعد بالنسبة إلى التقصيير قبل قبل الحج بين الوجوب و التحريم» فلامحالة يكون الحكم هو التخيير و إذا جاز التقصير 
وجب لإ-حراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه الكلبايكانى: لما يصيح على الأحوط فيما تختصٌ الصيحة بأحدهماء و أمّا فى 
غيره فالتجديد غير مفيد. لعدم انقلاب السابق و لا انحلاله به. فالأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الإجمالى مع الإمكان, و مع عدمه 
فالتبعيض فى الاحتياط مكارم الشيرازى: بناءً على المختار من عدم وجوب التعيين لا-ميجب تجديد التِدِهُ» و هو ظاهر؛ و أمّا لوقلنا 
ل و ليق م لايرتفع بقصد الخلاف بل بإتيان 
النسكك و التقصيرء فاللا-زم عليه العمل بمة بمقتضى العلم الإجمالى مهما أمكن؛ و أمّا لو تعتّن عليه أحدهما و كانت الصِححهُ مختضة 
بأحدهما (كما إذا أتى بالعمرة و لم يمض عليه شهر حتّى تصحح عمرهُ اخرى على القول باعتبار مضي الشهرء فإنّه لاتصح منه العمرة و 
إنّما يصح منه الح فى أوانه) فحينئذٍ يجب عليه الاحتياط بتجديد الت لأنّه لو نوى الصحيح منهما لميضرّه التجديد ولو نوى الباطل 
كانت هذه التَئِهُ صحيحة العروة الوثقى» ج7, ص: 52٠‏ أحدهما أو لا و قيل: إِنّه للمتعتّن منهما و مع عدم التعيين يكون لما يصحٌ 
منهماء و مع صححتهما كما فى أشهر الحجٌء الأولى جعله للعمرة المتمبّع بها؛ و هو مشكلء إذ لا وجه له. مسألة /: لاتكفى )١(‏ نية 
واحدة للحج والعمرة» بل لابدّ لكلّ منهما من تنته مستقلاء إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقلٌ» فلو نوى كذلكك وجب عليه (؟) 
تجديدها. و القول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لميتعيّن و صحّ منه كلّ منهما كما فى أشهر 
الح لا وجه له. كالقول (7) بأنّه لو كان فى أشهر الحج بطل و لزم التجديد و إن كان فى غيرها صح عمرةً مفردة (؟). مسألة : لو 
نوى كإحرام فلان» فإن علم أنه لماذا أحرم صِحّ» و إن لميعلم فقيل بالبطلان (0) لعدم التعيين» و قيل بالصبحة لما عن علىٌ عليه السلام؛ 
و الأقوى الصبحة (©) لأنّه نوع تعتين (07؛ .)١(‏ الامام الخمينى: مقصوده عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد (7). الامام الخمينى: على 
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الأقرى فيما يصمح كلاهماء و على الأحوط فيما يصمح واحد منهما (). الكلبايكانى: هذا قول وجيه (6). مكارم الشيرازى: لايبعد هذا 
القول لوكان ظاهر حاله العمل بمقتضى وظيفته. وإِلَا يشكل الاعتماد عليه (8). الامام الخمينى: و هو الأوجه (©). الكلبايكانى: الحكم 
بالصيحة مشكل (/0. مكارم الشيرازى: بناءً على المختار من عدم وجوب التعيين؛ الأمر واضح؛ و أما على مبنى القائلين بوجوب التعبين 
فالعمل بالروايات غير بعيد مع وضوح أسنادها وقوه دلالتها فى الجملهُ (و الروايات واردهٌ فى الباب ؟ من أبواب أقسام الحيّ) لكن قد 
يستشكل عليها أنه كيف يصمح حج القران بدون سوق الهدى بناءً على أن علا لم , بسق الهدى إذا جاء من اليمن ناوياً للحج» فأشركه 
رسول الله صلى الله عليه و آله فى هندية» و كان صلى الله عليه و آله قد ساق مأة بدنة أو أقل؛ ولكه من قبيل الاجتهاد فى مقابل 
النصّ. و قد يستشكل عليها أيضاً بتعارضها مع ما ورد من طريق «أعلام الورى» الدال على أن علتاً عليه السلام أيضاً ساق الهدى لما 
أتى من اليمن (77/ 7 من أقسام الحبجّ)؛ الهم إِلّماأن يقال: التعارض فى بعض المضمون غير مانع عن الأخذ بالباقى؛ و لعلّه لذلكك 
لم يعتمد فى المتن على الروايات؛ بل اعتمد على القاعدة و قال إِنّهِ نوع تعيين العروة الوثقى, ج 7 ص: 52١‏ نعم لو لم يحرم فلان أو 
بقى على الاشتباه» فالظاهر البطلان (١)؛‏ و قد يقال: إِنّهِ فى صورة الاشتباه يتمتّع» و لا وجه له إِنَاإذا كان فى مقام يصحُ له العدول إلى 
التمبّع. مسألة 4: لو وجب عليه (؟) نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره» بطل (0. مسألة :٠١‏ لو نوى نوعاً و نطق بغيره» كان المدار على 
ما نوى دون ما نطق. مسألة :1١‏ لو كان فى أثناء نوع و شكك فى أنه نواه () أو نوى غيره؛ بنى على أنه نواه. مسألة :١7‏ يستفاد من 
جملهُ من الأخبار استحباب التلفّظ بالتيه (0» و الظاهر تحمّقه بأىّ لفظ كان. و الأولى أن حر م د ا 
شول: اللّهمَ إِنّى اريدٌ ما أمرتٌ به مِن التمبّع بِالعُمرةْ إلى الحج عَلى كتابكك و سْرنْة نيك صلى الله عليه و آله قَيسْدوْ ذلك لى و تَقَلهُ تَعَئلهُ 
ِنّى و أَعِنّى عَلَْيهه قَِنْ عرض شىء يَحبشنى فحلنى يت حبستنى لقدرك الى .)١(‏ الخوئى: بل الظاهر هو الصيحة و لزوم العمل 
بالاحتياط المتقدّم فى الحاشية السابقة مكارم الشيرازى: الحكم بالبطلا.ن مشكل فى الصورةٌ الثانية» بل الأأوفق بالقواعد العمل 
بالاحتياط» كما مرّ نظيره فى المسألة (2) هنا (؟). الامام الخمينى: بالأصل؛ و أما بالنذر و شبهه فلا (). الخوئى: أى لميقع عمّا وجب 
عليه مكارم الشيرازى: أى لايقع عتما نوى» ولكن قديكون صحيحاً فى نفسه فى بعض فروض المسألة (6). مكارم الشيرازى: إذا كان 
ظاهر حاله ذلك ظهوراً معتدّاً به عند العقلاء. و إِلَافهو مشكلء لعدم إحراز تحمّق العنوان منه؛ و قاعدة التجاوز لاتجرى فى أمثال 
المقام (0). مكارم الشيرازى: هذه الروايات رواها فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الإ-حرام» ولكن فى الأبواب الّتى تليه (الباب ١7‏ 
و الباب ١؟)‏ روايات تدلٌ على رجحان الإضمارء ولكنّ الظاهر أُنّها محمولة على حال التقيّة؛ كما لايخفى على من راجعها (6). الامام 
الشمي :ها ذ كره موافق ثريا لمبححة ابن كان و إن كان شه الخقلااط متها وافن صسييحة انخ عتاوح قرا جع مكارم الشيرازى: ما ذكره 
فى المتن لا-يوافق صحيحة معاوية بن عتّار و لاما رواه ابن سنان؛ و يختلف مع كل منهما اختلافاً يسيراًء كما لايخفى على من 
راجعهما؛ ثم إن قوله: «الأولى أن يكون بما فى صحيحة ابن عمّار؛ قابل للإشكالء لعدم دليل على أولويّته بالخصوص. بل له العمل 
بكل من الروايتين» و الأمر سهل بعد استحباب الحكم العروة الوثقى» ج 1 ص: 87؟ قدّرت علي اللّهم إن لم تكن حي فعمرة» احرم 
لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخحى و عصبى من النساء و الطيبء أبتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخرة». مسألة :١‏ 
يستحبٌ أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجح أو عمرة و أن يتم إحرامه عمرةٌ إذا كان 
للحجٌ و لميمكنه الإتيان» كما يظهر من جملة من الأخبار. و اختلفوا فى فائدة هذا الاشتراط؛ فقيل: إِنّها سقوط الهدىء و قيل: إنّها 
تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدى محله و قيل: سقوط الحج من قابل؛ و قيل: إِنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبٌ تعبدى 
(01 و هذا هو الأظهر (؟) و يدل عليه قوله عليه السلام فى بعض الأخبار: «هو حل حيث حبسه؛ اشترط أو لميشترط؛. و الظاهر عدم 
كفايةُ التيهُ فى حصول الاشتراطه بل لابدٌ من التلفُظء لكن يكفى كل ما أفاد هذا المعنىء فلايعتبر فيه لفظ مخصوص و إن كان الأولى 
التعيين مثا فى الأخبار. 
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[الثانى من واجبات الإحرام: التلبيات الأريع 


الثانى من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع» و القول بوجوب الخمس أو الست ضعيفء بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب 
الأزيد من الأربع. واختلفوا فى صورتها على أقوال: أحدها: أن يقول: «لبيك اللّهم لتتيكك. لبيك لاشريكك لكك لنيكك». الثانى: أن يقول 
(*) بعد العبارة المذكورة: إن الحمد و النعمة لك و الملكك لاشريكك لككث؛. الثالث: أن يقول: «لتبيك اللّهم لتيككء ليك إِنّ الحمد و 
النعمة لكك و الملككء لاشريكك لكك لبيكث». .)١(‏ مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لأنّ ظاهر روايات الاشتراط (الواردةٌ فى الباب 
77 من أبواب الإ-حرام ج 4) كونه مؤثَّراً فى الحلّ؛ و أمّا الروايات الدالَّهُ على أنه حل حيث حبسه؛ اشترطه أو لم يشترط (الواردة فى 
الباب ١8‏ من هذه الأبواب) فهى ظاهرة فى عدم الأثر للاشتراط» فهى كالمتعارضينء و الظاهر كون الطائفة الاولى أقوى و أظهر فى 
بادى النظرء و لكن تمام الكلاسم فيه يأتى إذشدالله فى التستدوه و الحصيور 00 الامام الخمينى: فيه تردّد و فى استدلاله نظر 
الكلبايكانى: الأظهر:: ممنوعة؛ نعم؛ هذا القول مطابق للاحتياط (). الكليايكانى: لايُترك هذا على الأحوط العروة الوثقى» ج 7 ص: 
“اع الرابع: كالثالثء إِلَاأَنَه يقول: «إنّ الحمد و النعمة و الملكك لكك لاشريكك لكك لنيكك» بتقديم لفظ «و الملك» على لفظ «لك». و 
الأقوى هو القول الأنوّل )١(‏ كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّوا والزوائد مستحبة؛ و الأولى التكرار بالإتيان بكل من الصور 
المذكورة» بل يستحبٌ أن يقول كما فى صحيحة معاوية (1) بن عمّار: «لتيك اللّهم لتيكك. لبيك لاشريكك لكك لبيكء إِنّ الحمد و 
النعمة لك و الملكك لكك لاشريكك لكك لنِيكك ذا المعارج لبيكك, لبيكك داعياً إلى دار السلام لبيكك, لبيكك غفَار الذنوب لنيكك. 
لتييكك أهل التلبية لنيككء لتيكك ذا الجلال و الإكرام؛ تيك مرهوباً و مرغوباً إليكك. لبيك. لبيكك تبدأ و المعاد إليككء لتيكك كشّاف 
الكروب العظام لتيك؛ لنيك عبدك و ابن عبديكك لنيكك: لنيكك يا كريم لبيكك». مسألة 1: اللَازم الإتيان بها على الوجه الصحيح 
بمراعاةً أداء الكلمات على قواعد العربيُء فلايجزى الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح و مع عدم تمكنه فالأحوط 
الجمع بينه و بين الاستنابة (*)» و كذا لاتجزى الترجمة مع التمكنء و مع عدمه فالأحوط الجمع (©) ببنهما و بين الاستنابة. و الأخرس 
يشير إليها بإصبعه مع تحريكك لسانه؛ و .)١(‏ الخوئى: كما أن الأحوط هو الثانى مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بالثانى و هو أن 
يقول: لبيك اللّهم لييك, لبيك لا شريكك لكك لبيككء إن الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك. و ذلكك لما ورد فى رواية 
حسان المدائنى من أن تلبية النبى صلى الله عليه و آله هى التلبية الّتى يلبى بها الناس (7/ 8" من أبواب الإحرام) و من المعلوم أن هذا 
هو المتعارف بينهم» وقد ورد هذا أيضاً فى صحيحة معاوية بن عار فى ذيل التلبيات الأربع و قبل التلبية الخامسةء و أما التلبية 
الخامسة فهى مخالفة لما صرّح به فى صحيحة معاوية بن عمّار (؟/ 8- 7/ 5٠‏ من أبواب الإحرام) (بناءً على أن يكون قوله: «و اعلم ...) 
من كلام الإمام عليه السلام كما هو الظاهر) و ممما يؤيّد قوياً ما ذكرنا من صورة التلبية ما ورد فى صحيحة عاصم بن حميدء و فيها: فلما 
انبعثت به لبى بالأربع فقال: لبيكك اللّهم لتيك. إلى آخرما ذكرناه؛ هذا مضافاً إلى أن التلبية الخامسة فقد ادّعى الإجماع على نفيه» كما 
عن المنتهى و التذكرة (1). الامام الخمينى: ما فى المتن يختلف يسيراً مع نسخة «الوسائل» (). مكارم الشيرازى: الصحيح هو الجمع 
ينها ومين الأسصابة (فصير الفأنث راتجعة إلى الترحمة) و لاعن لغية الضصمر ().الخوي فى إن كان الألظير وق اللكفاء 
بالملحون. و كذلكك الحال فيما بعده العروة الوثقى» ج 1 ص: 5*6 الأسولى أن يجمع بينهما و بين الاستنابة. و يلتى عن الصبي الغير 
الممّيز و عن المغمى عليه .)١(‏ و فى قوله: (إِنْ الحمد الخ)؛ يصتح أن يقرأ بكسر الهمزه و فتحها (7)» و الأولى الأوّل (). و «لبيكك) 
مصدر منصوب بفعل مقدّرء أى البّ لكك إلباباً بعد إلباب أو لبا بعد لبّء أى إقامة بعد إقامة من لبّ بالمكان أو ألبَ أى أقام» و 
الأولى كونه من لبّء وعلى هذا فأصله لين لكك. فحذف اللام واضيف إلى الكافء فحذف النون و حاصل معناه إجابتين لكك؛ و 
ربما يحتمل أن يكون من لبِّ بمعنى واجه. يقال: دارى تلبٌ داركك, أى تواجههاء فمعناه مواجهتى و قصدى لكك؛ و أمَا احتمال كونه 
من لبّ الشىء أى خالصه؛ فيكون بمعنى إخلاصى لككء فبعيد» كما أن القول بأنْه كلمة مفردهٌ نظير «على» و «لدى» فاضيفت إلى 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟/ا؟ من عاه9 


الكاف فقلبت ألفه ياءً لا وجه له. لأنّ «على؛ و «لدى» إذا اضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف ك «على زيد» و «لدى زيد» و ليس لَبى 
كذلك. فإنّه يقال فيه: «لَبَى زيد» بالياء. مسأل :١0‏ لاينعقد إحرام حجّ التمدّ و إحرام عمرته و لا إحرام حي الإفراد و لا إحرام العمرة 
المفردة إلَابالتلبية» و أمَا فى حج القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد» و الإشعار مختصّ بِالبَدّن و التقليد مشتركك بينها و 
بين غيرها من أنواع الهدى؛ و الأولى فى البدن الجمع بين الإشعار و التقليد, فينعقد إحرام حجٌ القران بأحد هذه الثلاثة و لكنْ 
الأحوط (؟) مع اختيار الإشعار و التقليد ضمٌ التلبية افا نعم» الظاهر (2) وجوب (21). الامام الخمينى: مر الكلام فيه. مكارم الشيرازى: 
الحكم فى الأول مما لا إشكال فيه؛ و أما فى الثانى فتدل عليه ما رواه جميل بن دراج (رواية 7١/١‏ من أبواب المواقيت) و لكنها 
مرسلة و أن كان المرسل مثل جميل. و قد يستدل له بما رواه ياسين الضرير عن حريز عن زرارة» و لكنها واردة فيمن لا يحسن أن 
يلبى» مضافا إلى كون ياسين مجهولت ولكن هذه الفتوى مع ملاحظة جميع ما سبق لاسيما مع كون رواية جميل معمولا بها بين 
الأصحاب بالنسبةُ إلى صدرها كما مر فى المسالةٌ (9) من الفصل ١١‏ و غير ذلكك من القرائن؛ قوية (؟). الامام الخمينى: غير معلوم. 
مكارم الشيرازى: لا يتركك الاحتياط بقرائته بالكسرء فإن الظاهر أنه فى مبتدأ الجملة (». الكليايكانى: بل متعين على الظاهر. (6). 
الكلبايكانى: لا يتركك. (5). الامام الخمينى: فيه تأمل؛ نعم هو الأحوط. العروة الوثقى ج ؟» ص: 628 التلبية )١(‏ على القارن (؟) و إن 
لم يتوقف انعقاد إحرامه عليهاء فهى واجبة عليه فى نفسها () و يستحبٌ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين, و بأيّهما بدأ كان واجباً (©) 
و كان الآخر مستحباً (0. ثم إن الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن؛ بأن يقوم (*) الرجل () من الجانب الأيسر من الهدى و يشقّ 
سنامه من الجانب الأيمن و يلطاخ صفحته بدمه (8» و التقليد أن يعلّق فى رقبة الهدى نعلًا (9) خلقاً قد صِلَّى فيه. مسألة 12: لاتجب 
مقارنة التلبية )٠١(‏ لد الإحرام )١١(‏ و إن كان أحوط »)0١(‏ فيجوز أن (2). الكليايكانى: فيه منع» بل الأظهر عدم الوجوب إن لم 
يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق الاحتياط. (؟). مكارم الشيراتى: بل الأقوى عدم الوجوب» لأن ظاغر الأوامر هنا الوجوف. (. 
الخوئى: فى وجوبها عليه إشكال. (). مكارم الشيرازى: الأسحوط. أن يؤخر التبية فى حج القرآن» كما لا يخفى. (2). الخوثى: 
استحباب الآدخر مع الابتداء بالتلبيه لم يثبت. الكلبايكانى: و لكن إذا لبى أولا و تركهماء لم يكن حجه بقرآن. ولا يخفى أن اختيار 
استحباب التلبيةُ بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن (2). الامام الخمينى: الإشعار هو شق السنام 
الأيمن:. و أما القيام ع لى اليسار من آدابه. (7). مكارم الشيرازى: ظاهر هذه العبارة وجوب جميع هذه القيود. و لكن المستفاد من 
الروايات هو وجوب شق السنام الأيمن فقط؛ و غيره من الآداب المستحبة» بل يمكن أن يقال بأن الواجب هو أن يجعل على الهدى 
علامة» أى شىء كانء بقصد الإحرام» لكن لا يدخلو عن تأملء» و على هذا فالشعار أو التقليد من قبيل ذكر المصداق و لا يجب تعبداء 
بل قد يشعر به أو يدل عليه ما رواه زرارة (5/ ١١‏ من أقسام الحج) ولكن المساله من هذه الجهة تحتاج إلى مزيد تأمل. (6). الخوئى: 
على المشهور. مكارم الشيرازى: هذا محكى عن الأصحابء لكن لم نجد عليه دليلاء وقد علله بعضهم بأن يعرف أنه صدقة؛ و فيه 
إشكال ظاهرء فإن معرفة كونه صدقة لا تتوقف عليه (9). الخوئى: أو يجلله بشىء كالسير. .223١(‏ الخوئى: بناء على ما هو الصحيح من 
أن الإحرام إنما الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نية اخرى غير نيتهاء و لا بد من مقارنتها معها كما فى 
سائر العبادات. .)١١(‏ مكارم القبراقى فيل لاشكك اللياعنياة فاة القة مسي ة عن أول العمل إلى ارم ضاء غلن أنينا عن الداض + 
العجب أنه جعل المقارنة أحوط. .)2١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك و إن كانت التَدة لاتنفكك عنهاء لكن لايور التلبيةُ عن محل التحريم 
أى الميقات. العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 528 يؤخرها عن التيْهُ و لبس الثوبين على الأقوى. مسألة :١7‏ لاتحرم عليه محرّمات الإحرام قبل 
التلبية و إن دخل فيه )١(‏ بالتية و لبس الثوبين (5): فلو فعل شيئاً من المحرّمات لايكون آثماً و ليس عليه كفَارة و كذا فى القارن إذا 
لميأت بها ولا بالإشعار أو التقليد, بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لميأت بها فى غير القارن أو لميأت بها و لا بأحد الأمرين فيه؛ و 
الحاصل أن الشروع فى الإحرام و إن كان يتحقّق بالتيةُ و لبس الثوبينء إِلَاأَنَه لاتحرم عليه المحرّمات و لايلزم البقاء عليه إلابها أو بأحد 
الأمرينء فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام فى الصلاة. مسأل 18: إذا نسى التلبية» وجب عليه العود إلى الميقات (*) لتداركهاء و 
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إن شين رع أتى بها فى مكان التذكر (5» و الظاهر عدم وجوب الكقّارهُ عليه إذا كان آتياً بما يوجبهاء لما عرفت من عدم انعقاد 
الإحرام إلّابها. مسألة 14: الواجب من التلبيةٌ مِرّهُ واحدة؛ نعم» يستحبٌ الإكثار بها و تكريرها ما استطاع» خصوصاً فى دبر كلّ صلاةٌ 
فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند المنام (2) و عند اليقظه و عند الركوب وعند النزول و عند ملاقاةٌ راكب و فى 
لمعا توق جد الألشارة ون فى اق زد ممشيعرة طزة انعا وعدن ١‏ أننونا لله له الل الك سركك زقاه الأناء العيق فيد 
إشكال جدَاَ و المسألهُ تحتاج إلى تفصيل بليغ لايسع المقام ذلكك (2). مكارم الشيرازى: و المسألة إجماعية؛ تدل عليها ما ورد فى 
الباب ١6‏ من أبواب الإحرام. و المراد من الدخول فيه هو الشروع فى بعض مقدّماته بلبس الثوبين و إنشاء التية لاسيما بالألفاظ الواردة 
فى الروايات (راجع الحديث ١‏ و 18/5 من أبواب الإحرام) و لاينافى ذلكك كون حقيقةُ الإحرام أمراً بسيطاً ناشياً من هذه الامورء كما 
لايخفى (). مكارم الشيرازى: و قد تقدّم الكلام فيه فى الفصل ١١‏ من أحكام الميقاتء المسأله © و 6(8). الامام الخمينى: يأتى فيه 
التفصيل المتقدّم فى نسيان الإحرام على الأحوطء لو لميكن أقوى (2). الخوئى: على تفصيل تقدّم [فى فصل السابق, المسألة *] (2). 
الامام الخمينى: لمأر ما يدل عليه بخصوصه؛ نعم ورد عامّراً و ورد فى آخر الليل مكارم الشيرازى: الحكم باستحبابه بالخصوص 
مشكلء و قد صرّح فى الجواهر بعدم وجدانه فيما وصل إليه من النصوص التعرّض للنوم؛ و كذا فى المدارك؛ فالحكم باستحبابه 
بالخصوص لايخلو عن إشكال أو منع و إن كانت العمومات تشمله بعنوان عام العروة الوثقى» ج 7 ص: 67 برائة من النار و برائة من 
النفاق». و يستحبٌ الجهر بها خصوصاً فى المواضع المذكورة للرجال دون النساءء؛ ففى المرسل: «أنّ التلبية شعار المحرم؛ فارفع 
صوتكك بالتلبية» و فى المرفوعة (0): «لما أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابكك بالعج و الشجّ» فالعج رفع 
الصوت بالتلبية» و الشج نحر البدن». مسألة :٠١‏ ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المديتة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاء كما 
قاله بعضهمء أو فى خصوص الراكب كما قيل؛ و لمن ححج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى قليلَا؛ و لمن حج من مكة تأخيرها 
إلى الرقطاء كما قيل» أو إلى أن يشرف على الأبطح (؟)؛ لكنْ الظاهر بعد عدم الإشكال (") فى عدم وجوب مقارنتها للترة و لبس 
الثوبين» استحباب التعجيل بها مطلقاً (6) و كون أَفضليَة التأخير بالنسبة إلى الجهر بهاء فالأفضل (2) أن يأتى (©) بها حين التي ولبس 
الثوبين سراً ويؤتحر الجهر بها إلى المواضع المذكورة. و التيدداء: أرض مخصوصة بين مك4 و المدينة على ميل من ذى الحليفة نحو 
مكة؛ و الأبطح: مسيل وادى مكة» و هو مسيل واسع فيه دقاق الححص ى» أوّله عند منقطع الشعب بين وادى منى و آخره متّصل بالمقبرة 
الى يقي مالسا عفد أل دق و الرّقطاء: بوي ووذذا يدم بسع ددعي وسعي الاعراء بس الهم او اريدم اجر رمع 
السيل عن البيت و يعبر عنه بالمدعى مسألهٌ ١؟:‏ المعتمر عمرة التمدّ تع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة فى الزمن القديم )4 (1). 
الخوئى: ورد ذلكك فى الصحيحة أيضاً (؟). الخوثى: لم تثبت أفضاتَة التأخير إلى الإشراف على الأبطح (*). الامام الخمينى: مر الكلام 
فيه فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتّى خرج منه؛ نعم» لا مانع عن لبس الثوب و ثيه الإحرام و تأخير التلبية 
مادام فيه (6). مكارم الشيرازى: لا دليل على استحباب التعجيل؛ بل ظاهر الروايات الكثيرة استحباب التأخير و لا بأس بالعمل بها مع 
فتوى الأصحاب بها أيضاء و لاينافى ذلكك عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقاتء فإنّ الظاهر كون البيداء و غيرها على جنب الميقات 
أو فجاذيا له» و قد عرفت جوز الإ-حرام فى مثله (فراجع الباب 8" وع” و يع و 5ه من أبواب الإحرام) (5). الامام الخمينى: بل 
الأ-حوط الككليايكانى: الأفضليَهُ غير معلومة؛ نعم. هو أحوط (©). الخوئى: لم تظهر أفضابَهُ التعجيل و إن كان هو الأ-حوط. و لايبعد 
أَفضَلئةُ التأخير (/0. الامام الخمينى: الأحوط قظعها عند مشاهدة بيوتها فى الزمن الذى اعتمر فيه العروةٌ الوثقى» ج 7. ص: 588 وحدّها 
لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدتيين و هو مكان معروف. و المعتمر عمرة مفردةً عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم» و 
عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها .)١(‏ و الحاجٌ بأىٌ نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. و ظاهرهم 
أن القطع فى الموارد المذكورة على سبيل الوجوب. و هو الأسحوط ()» وقد يقال بكونه مستحتاً. مسألة 17: الظاهر أنّه لايلزم فى 
تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبره فى انعقاد الإحرام» بل و لا بإحدى الصور المذكورة فى الأخباره بل يكفى أن يقول: «لبيكك 
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اللهم لييك» بل لايبعد كفاية تكرار لفظ لبيك. مسألة *7: إذا شكك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لاء بنى على الصححة. 
مسألة ©7: إذا أتى بالتدة و لبس الثوبين و شكك فى أنْه أتى بالتلبية أيضاً حتّى تجب عليه تركك المحرّمات أو لاء يبنى على عدم (*) 
الإتيان (كانبها شير لناشنليااو الاكثارة علي ماله :8 ]ذا ا نهنا بيجب الكتارة و بتكدافى النتكان عد لوسك عن عليه أو 
قبلهاء فإن كانا مجهولى التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهونًا لمتجب عليه الكفارة» و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن 
يقال بوجوبها لأصالة التأخيرء لكنّ الأقوى عدمه؛ لأنّ الأصل لايثبت (2) كونه بعد التلبية. 


[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمًا يجب على المحرم اجتنابه 


الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عتما يجب على المحرم اجتنابه» بتر بأحدهما و يرتدى بالآخر. و الأقوى عدم 
كون لبسهما شرطاً فى تحمّق الإحرام (*)؛ بل كونه .)١(‏ الخوئى: بل كل من كان إحرامه من أدنى الحل (1). مكارم الشيرازى: بل هو 
الأقوى» لظهور الأمر فى الوجوب و لخصوص بعض الروايات المصرّحة به مثل صحيحة أبان» قال: كنت مع أبى جعفر عليه السلام فى 
ناحية من المسجد و قوم يلبون حول الكعبة, فقال: «أترى هؤلاء الّذين يلبون؟ واللّه لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحميرا (7/ 
“ا من أبواب الإ-حرام) و لايبعد ظهورها فى الحرمة لأنّها دليل على شدَة المَذَّمهُء و لو كانت مكروهة قليل الثواب لم يناسب ذلكك 
(). الامام الخمينى: هذا إذا كان فى الميقات؛ و أمَا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان (6). الخوئى: إلافيما إذا كان الشكك 
بعد تجاوز المحلّ (5). الخوئى: بل هو غير جار فى نفسه (2). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط فيمن تعمد بتركك ثوبى الإحرام عند 
إنشاء الإ-حرام بتجديد إحرامه بعد لبس ثوبى الإحرام؛ نعم» الناسى و الجاهل لا حرج عليهماء كما يظهر من النصوص إجمانًا (راجع 
الباب 58 من أبواب تروك الإحرام)؛ ثم اعلم أنه قد يقال بوجوب ثوبى الإحرام للمرأة أيضاء نظراً إلى ما ورد فى باب الحائض و أنّها 
تحتشى تحت ثوب إحرامها (راجع الباب 58 من أبواب الإ-حرام) لكنّ الظاهر أنه ليس المراد من ثوب الإسحرام بالنسبة إليها الرداء و 
الإزار اللمذان يعتبران فى حقّ الرجال» مضافاً إلى أن سير المسلمين على خلافه العروةٌ الوثقى» ج ”7 ص: 528 واجباً تعتِدياً. و الظاهر 
عدم اعتبار كِيفدّه مخصوصة فى لبسهماء فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلكك من الهيئات» 
لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الأحوط )١(‏ عدم عقد الإزار () فى عنقه. بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض» 
وعدم غرزه بإبر و نحوها؛ و كذا فى الرداء؛ الأحوط عدم عقده. لكنّ الأقوى جواز ذلك كله فى كل منهما ما لم يخرج عن كونه 
رداء أو إزاراً. :وا يكقى شهما النسس بو إق كا الأوك بل الأضوط [©) أيضا كوت الإزار مها سعر (8©) الشدة و النكبة و الرداء مقا مغر 
المنكبين (0) و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزّر ببعضه و يرتدى بالباقىء إِلَافى حال الضرورة. و الأحوط كون اللبس قبل التية 
و التلبية» فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده (8)» و الأسحوط ملاحظة التَدِهُ فى اللبسء و أمّا التجرّد فلايعتبر فيه التدّهُ و إن كان الأحوط و 
الأولى اعتبارها فيه أيضاً. مسألة *1: لو أحرم فى قميص عالماً عامداً أعاد ()» لا لشرطية لبس الثوبين» لمنعها كما .)١(‏ الكليايكانى: 
لايّترك الاحتياط بتركك العقد فى الثوبين مطلقاً (؟). الخوئى: لا-يُترك مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط فيهما حذراً من مخالفة 
السيرة المستمرّة (). الكلبايكانى: لا-يتركك (6). الخوئى: لا-يّتركك (2). مكارم الشيرازى: لا-يُتركك الاحتياط فيهماء بل مجرّد ستر 
المنكبين أيضاً غير كافٍء و اللازم ما يصدق عليه الرداء و الإزار على النحو المألوف على الأحوطء لما عرفت من السيرة المستمرّةٌ بين 
المسلمين عليه و معها يشكل الرجوع إلى أصالة البراءة» لنفى الشرطيّةُ فى أمثال المقام» و القول بِأنْ السيرة أعتم من الوجوب غير كافٍ 
فى أمثال المورد (2). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ينافى ما ذكره فى أول المسألهُ من عدم شرطيَةُ لبس الثوبين فى الإحرام» ولكن 
هذا الاحتياط يوافق ما ذكرناه هناكك (/0. الخوئى: لا-تجب الإعادة» و قد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرّمات فى صِحةُ الحج 
الكلبايكانى: على الأحوط مكارم الشيرازى: على الأحوط استحباباًء لما سيأتى عن قريب العروة الوثقى» ج 7 ص: ١1؟‏ عرفتء بل لأنّه 
مناف للتية (١)؛‏ حيث إِنّه يعتبر فيها العزم على تركك المحرّمات التى منها لبس المخيطء و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته 
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كان الأمر كذلكك أيضاًء لأنّه مثله فى المنافاة لت إلّاأن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّماتء بل هو البناء على تحريمها 
على نفسه (7)» فلا-تجب الإعادة حينئنٍ. هذاء و لو أحرم فى القميص جاهنًا بل أو ناسياً أيضاًء نزعه و صح إحرامه؛ أما إذا لبسه بعد 
الإسحرام؛ فاللا-زم شقّه و إخراجه من تحت. و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشقٍّ تعزرد, لا لكون الإ-حرام باطلا فى الصورة 
الاولى» كما قد قيل. مسألة 77: لايجب استدامة لبس الثوبين» بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير» بل الظاهر جواز 
التجرّد (*) منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشىء آخر. مسألة 8:: لا بأس بالزيادة على الثوبين فى ابتداء الإحرام و 
فى الأثناء للاتثقاء عن البرد و الحرّء بل و لو اختياراً. تم كتاب الح و يليه كتاب الإجارة. .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ أن ترك المحرّمات 
من أحكام الإ-حرام و لا دخل له فيه و لاينافيه عدم العزم على تركهاء بل و لا العزم على فعلهاء و كذا لايعتبر فيه البناء على تحريمها 
على نفسه, فالأقوى عدم وجوب الإعادةٌ و إن كان الوجوب أحوط (1). مكارم الشيرازى: و يويد الثانى» بل يدل عليه ما ورد فى باب 
كيفبَة الإحرام فى ضمن دعاء التَنِهُ من قوله عليه السلام: «احرم لكك شعرى و بشرى ... من النساء و الثياب و الطيب» فى ما رواه معاوية 
بن عمار و عبداللّه بن سنان ١(‏ و 7 من الباب ١18‏ من أبواب الإحرام من المجلّد 9 من الوسائل) فإنْ ظاهرهما كون حقيقَةُ الإحرام إنشاء 
تحريم هذه الا-مور على نفسه كإنشاء نذر تركك بعض الامور المرجوحة؛ فليس الإحرام مجرّد العزم على تركهاء بل الالتزام بتركها و 
جعلها على نفسه حراماً؛ هذاء و قد يتوهّم أن مقتتضى صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أن من أحرم و عليه قميصه ينزعه و لايشقّه 
... (1 من الباب 58 من أبواب الإحرام) صبْحَهُ الإحرام و لو قلنا بالقول الأوّلء و لازمه عدم منافاةً لبس القميص حال الإحرام لصيحته» و 
فيه: أن الصحيحة ناظرة إلى صورة الجهل بلا إشكال» كما يظهر من غيرها (). الامام الخمينى: فى الجملة 


[كتاب الإجارة] 

اشارة 

كتاب الإجارة و هى تمليكك )١(‏ عمل )١(‏ أو منفعة بعوض ()» و يمكن أن يقال: إِنْ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. و 
فيه فصول: 

[فصل فى أركانها] 

اشارة 

فصل فى أركانها و هى ثلاثة: 

[الأوّل: الإيجاب و القبول 

الأموّل: الإيجاب و القبول؛ و يكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور. و الصريح منه .)١(‏ الامام الخمينى: بل هى معاملة 
يستتبعها ذلككء و ليس التمليكك مفاداً أَوَليَاً للإجارة» و لهذا يكون لفظهاالصريح: آجرتكك و أكريتك. و أمَا ملكتكك منفعة الدار مثنا 
مريداً به الإجاره فليس من اللفظ الصريح و إن صححت الإجارة بمثله» كما أن التسليط على العين ليس حقيقتهاء بل التسليط الاعتبارى 
على فرضه من أحكامها العقلائية أو لوازمها كذلكك فى مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه (1). الكليايكانى: بل 


الظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين و المستأجر مستتبعة لملكك المنفعة أو العمل و التسلط على العين لاستيفائهماء و لذا تستخمل 
أبداً متعلقة بالأعيان و يقال: آجرت الدار مثلًا (*). مكارم الشيرازى: هذا التعريف غير متين؛ فإنَّ تمليكك المنفعة أو العمل من آثار 
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الإجارة و ليس نفسهاء بل هى تسليط خاصٌ يستتبع تمليكك المنفعة أو العمل بعوض. و ما فى كلمات بعض الأعلام من أنّها إضافة 
خاضّة بين العين و المستأجر مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض و إن كان صحيحاً فى الجملة لكنّ الإضافة جنس بعيد يشمل 
اموراً كثيرة من أنواع المعاملاءت» بخلاف التسليط؛ فإنّه جنس قريب؛ هذا مضافاً إلى أن الإجارة ليست إضافة بين العين و المستأجر 
فقطء بل بين الموجر و المستأجر و العين؛ و هذا المعنى غير موجود فى تعريف بعض الأعلام, ولكنّه مأخوذ فى مفهوم التسليط؛ هذاء و 
يحتمل القول بأنْ ماهيةٌ الإجارء فى الأعيان هو ذاكك. و أمًا فى الأبدان يكون تمليكك العمل فى ذمْرَهٌ الأجيرء كما فى موارد الاستيجار 
للحج و غيره العروة الوثقى» ج21 8/812 حكن أو أكريك الدار كلك فقول قلت أو استاجريت أواستكروة.و سرت فنا 
المعاطاة )١(‏ كسائر العقود و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل؛ و لا يصحم أن يقول فى الإيجاب: بعتكك (9) الدار مثنا 
و إن قصد الإجارة؛ نعم, لو قال: بعتكك منفعة الدار أو سكنى الدار مثنًا بكذاء لايبعد صيحته () إذا قصد الإجارة. 


[الثانى: المتعاقدان 
الثانى: المتعاقدان؛ و يشترط فيهما البلوغ (©) و العقل و الاختيار و عدم الحجر (0) لفلس أو سفه أو رقية. 
[الثالث: العوضان 


الغالث: العوضان؛ و يشترط فيهما امور (2): الأوّل: المعلومتة ()؛ و هى فى كل شىء بحسبه» بحيث لايكون هناك غرر (6) قلو جره 
داراً .)١(‏ الامام الخمينى: فى جريانها فى إجارة الحرّ إشكال و إن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذاالعنوان أو 
بشروعه فى العمل كذ لكك الكلبايكانى: و تتحمّق بإعطاء العين من طرف الموجر و الاجر من طرف المستأجر, و فى إجارة الحرّ نفسه 
فبتسليم نفسه للعمل؛ هذا هو مقتضى تعلق الإجارة بالعين» كما ذكرنا فى الحاشية السابقةُ مكارم الشيرازى: و يكفى فيها تسليم العين 
للمستأجر أو الأ-جير نفسه للعمل و إن لم تؤخذ الا-جرة؛ كما أنّه يكفى إعطاء الاجرة و أخذها و إن لم يتسلّم العين؛ و الدليل عليه 
كونها متعارفةٌ بين العقلاء بهاتين الصورتين» فيشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم) و شبهه (2). الخوثى: لاتبعد الصعحةُ إذا نصب 
قرينة عرفتِه على إرادة الإجارة من لفظ البيع مكارم الشيرازى: لايعتبر فى ألفاظ العقود و إنشائها الصراحة» بل المعتبر الظهور العرفى 
حتى ولو كان مجازاً مع القرينة» لصدق العمومات و الإطلاقات عليه؛ و ما كفاية التمليكك فى مورد الإجارةٌ مع القرينة» فليست بعيدة 
إذا تعلق بالمنافع لا بالعين (). الكلبايكانى: مشكلء و كذا إنشاء كل عقد بلفظ الآخر (6). مكارم الشيرازى: و كذا يشترط القصدء 
أى قصد الجدّء و لا وجه لتركه هنا (5). الامام الخمينى: إلسامع إجازة من له الأنمر فى الثلاثة» بل فى المميز أيضاً على الأقرب (2). 
الخوئى: بعض هذه الشروط راجع إلى الصححةُ و بعضها راجع إلى النفوذ» فيتوقف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة 
(0. مكارم الشيرازى: و يدخل فيه التعيبن فى مقابل الترديد, كأن يقول: بعتكك أحد الدارين؛ فإنّه أيضاً قسم من المعلومية؛ و لا وجه 
لعدّهما شرطين مختلفين كما فى تحرير الوسيلة» و لاسيّما مع وحدة الدليل (6). الكليايكانى: الأقوى مع الجهل بأحد العوضين البطلان 
و إن لميكن هناك غرر مكارم الشيرازى: و القدر المتيقّن منه الثابت من كلمات أرباب اللغهُ و موارد استعمال هذا اللفظ. هو ما كان 
فيه خدعة و غفلة و ضررء و هذا لاينطبق إلاعلى موارد تكون المعاملة أو الإجارة فيها سفهِيَةُ غير عقلائزة مظَةٌ لذلكك؛ أضف إلى 
ذلكك أنه ورد فى غير واحد من الروايات جواز الإجارة فى مقابل مقدار الخراجء قلّ أو كثر؛ و ظاهرها كون مال الإجارة مجهولنًا و إن 
كان هناك مناط لرفع الجهل (راجع الباب 1٠‏ من أبواب المزارعة؛ من المجلّد ١‏ من الوسائل). إن قلت: الوارد فى منابع حديثنا هو 
النهى عن بيع الغرر فقط (راجع الحديث "0 من الباب »6٠‏ من أبواب التجارة) و أمَا النهى عن مطلق الغررء لمنجده لا فى منابع حديث 
الخاقدة و لأ العاقة وإن ذكر يوان الحديث فى يعقن كسس الققه: مفلا المسالكة؛ قلناة لكق لأبيعد إلغاء الخصوضكة مها غرفاء و 
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تناسب حكم الغرر و موضوعه يؤْرّدهء و فهم عائَرةٌ الفقهاء فى أبواب الإجارةُ ومثلها مع عدم ورود الحديث فيها مؤيّد آخر؛ مضافاً إلى 
فانؤود قن مسد الحدد غنه صل الله غليه :و آله أنه قال: للاتقدروا السمككة قن المان فالدغرى وهو قباس ”متصزضن العلة .و كل واد 
اذك و إن كان ابلا للكلام؛ ولكنّ المجموع كافٍ فى إثبات العموم العروة الوثقى» ج 2.1 فن: #/ام أو جمارا مق غير مشاهدة و لا 
وصف رافع للجهالة بطل؛ و كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا. الثانى: أن يكونا مقدورى التسليم (١)؛‏ فلاتصح إجارة العبد الآبق؛ و فى 
كفاية ضمٌ الضميمةٌ هناء كما فى البيع» إشكال (2). الثالث: أن يكونا مملوكين؛ فلاتصيح إجارة مال الغير و لا الإجارة بمال الغير لامع 
الإجازة من المالكك. الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممما يمكن الانتفاع بها مع بقائها؛ فلاتصحُ إجارة الخبز للأكل مثلًا و لا الحطب 
للإشعال و هكذا. الخامس: أن تكون المنفعة مباحة؛ فلاتصحح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدوابٌ لحملها 
أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلككء و تحرم الاجرةٌ عليها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مرّ فى معلوميةُ العوضين» 
فإنّه لا دليل عليه إلّاقاعدة نفى الغرر؛ فما ليس سفهتاً عند العقلاء» جائز؛ و قد جرت سيرة العقلاء على البيع أو إجارة بعض ما يكون 
مصداقاً لعدم القدره على التسليم؛ مثل ما إذا قدر المشترى أو المستأجرعليه و شبهه؛ فلا دليل على بطلان أمثال ذلكك (). 
الكليايكانى: الأقوى الكفاية» للأخبار الواردة فى البيع و إن كان عدمها أحوط العروةٌ الوثقى» ج7» ص: 5/6 السادس: أن تكون العين 
مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها؛ فلاتصحٌ إجارة أرض للزراعة إذا لميمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء 
السماء أو عدم كفايته. السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة (١)؛‏ فلاتصح إجارة الحائض لكنس المسجد (؟) 
مثكًا. مسأل :١‏ لاتصي الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرهاً عليهاء إلامع الإجازة اللاحقة: بل الأحوط عدم الاكتفاء بهاء بل 
تجديد العقد إذا رضيا؛ نعم تصحح مع الاضطرار» كما إذا طلب منه ظالم مانا فاضطرٌ إلى إجارة دار سكناه لذلك. فإنّها تصحٌ حينئذٍ» 
كما أنّه إذا اضطرٌ إلى بيعها صيح. مسأل ؟: لاتصحح إجارةٌ المفلس بعد الحجر () عليه دارّه أو عقارّه (؟)؛ نعم» تصحح إجارته نفسه 
لعمل (5) أو خدمة؛ و أمًا السفيه فهل هو كذلكك (2)» أى تصح إجارة نفسه للاكتساب مع .)١(‏ الكلبايكانى: الظاهر أن الشرط هو 
قابلةٍة العين للانتفاع بها و المنفعة لاستيفائهاء فتصحٌ الإجارة معهما و إنلميتمكن المستأجر من الانتفاع؛ و بطلان إجارة الحائض 
للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس (2). مكارم الشيرازى: و هذا الشرط مندرج فى إمكان الانتفاع به فإنّ المحرّم شرعاً كالممتنع 
عقلَاهٍ هذاء و فى بعض الحواشى إِنّ الكنس بنفسه حلالء إِنّما الحرام المكث فى المسجدء و من المعلوم أنّ حرمة المقدّمةٌ لاتسرى 
إلى ذى المقدّمة؛ ولكن يرد عليه إِنّ هذا العقد متا لا.يمكن الوفاء به شرعاًء فإِنّ الوفاء بالإجارة يتوقف على المكث الحرام؛ فهو 
غيرممكنء فلاتشمله عموم «أوفوا بالعقودا و أشباهه. كما لايخفى. و هل يمكن تصحيحه من باب الترتّب بناءً على القول به» كما هو 
المختار؟ الظاهر عدمه. لأنَّ التربّبٍ و إن أوجب صعحة الأمر بالمهم مع وجود الأهمّ» ولكن هذا الأمر مشروط دائماً بترك الأهم و مثل 
هذا الشرط فى باب المعاملات موجب للفساد ("). مكارم الشيرازى: إِلَافى المستثنيات من الدين» على إشكال فيها (6). الكليايكانى: 
يعنى غير دار سكناه؛ فإنُها من المستثنيات؛ فلو قتر على نفسه و آجرها صححت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديّان استيفاء الدين 
ننه (0). الكتايكان: الأحرظ فى الكدنوب الى سكم أذاء اثلين زاقدا على فنقانه الراية ور كه إجارة لق س إلا باذ الاة 
مكارم الشيرازى: هذا بالنسبة إلى معيشته الواجبة؛ أمّرا فيما زاد عليهاء فالأسحوط أن يكون بإجازةٌ الديّان, لأنّها متعلّق حقّهم على 
احتمال» فلاتصحٌ الإجارة بغير رضاهم (2). مكارم القمرازىيمكن أن قال: السفاهة ذات مرافيوو فك يكرن الإنسان سفبيا بالسبة 
إلى أمواله لا بالنسبة إلى عمله. فحينذٍ يصحٌ إجارةٌ نفسه و إن لم تصح عقوده على أمواله؛ و قد يكون بالعكسء كما أنه قد يكون 
سفيهاً فى الجميع؛ و كذلكك بالنسبة إلى الزواج و أخذ المهر أو إعطائه و فى كل مقام يلحقه حكمه؛ فإنَّ حجر السفيه ليس أمراً 
تعبديّاء بل هو مبنئ على بناء العقلاء أمضاه الشارع المقدّس العروة الوثقى» ج 1 ص: 5/0 كونه محجوراً عن إجارة داره مثلاء أو لا؟ 
ونحياة 4003 من كوقدمن التعيدت الال )ا واعر بتشكوره ونين الدالين تصدفا ف ماله الب حردة يا عر سحصيل اللمال :و لاتعك 
منافعه من أمواله» خصوصاً إذا لميكن كسوباً؛ و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن 
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منفعة البضعء مال فإنّه أيضاً محل إشكال (). مسألة *: لايجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه. إلَابإذنه أو إجازته. مسألهُ ع: 
لابدٌ من تعيين العين المستأجرة (5)» فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحح (0» و لابدّ أيضاً من تعيين نوع 
المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة؛ نعم» تصيّح إجارتها بجميع منافعها مع التعكد شكرت المسعاجر ميشير ا بينها. .)١(‏ الامام الخمينى: 
أقربهما عدم الصيحة؛ و كذا الحال فى تزويج السفيهة نفسها الخوئى: لايبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الأوجه (2). الكليايكانى: و هو 
الأقوى (*). الخوئى: لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز الكلبايكانى: يعنى كون البضع منفعة؛ و أمَا نكاح السفيهة بغير 
إذن الولي فظاهرهم التسليم على بطلانه» بل ادّعى عليه الإجماع و الضرورة و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر عليه السلام: 
«المرأه التى ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائزا و موتّقَهُ ابن بكير عن زرارة عنه عليه السلام: «إذا 
كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فإنّ أمرها جائز تتزوّج إن شائت بغير إذن وليِهاء و 
إن لموتكن كذلك فلا-يجوز تزويجها إِلَابأمر وليها» (©). مكارم الشيرازى: لا دليل على لزوم التعيين إذا كانت الإجارة عقلائٍ؛ غير 
سفهبةٌ كما إذا تقارب صفات العينين» مثل ما إذا استأجر أحد الفرسين متقاربى الصفات. و شبه ذلكك؛ لأنْ عمدة الدليل فيه هو النهى 
عن الغررء بناء على شموله فى المقام. و قد عرفت أن الغرر هو الأمر الضررى الخطرى الى لايخلو عن غفلة و خديعة؛ و هذا غير 
موجود فيما قلناه و قد جرت سيرة العقلاء عليه؛ و هكذا الكلام بالنسبة إلى تعيين نوع المنافع إذا كان للعين منافع مختلفة (0). الخوئى: 
لاتبعد الصمْحة فى المتساويين فى الأوصاف العروة الوثقى, ج؟» ص: 5/2 مسأل 0: معلوميّة المنفعة )١(‏ إِمَا بتقدير المدّهُ كسكنى الدار 
شهراً (1) و الخياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابَّه إلى زمان كذاء و إِما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و 
غلظته» فارسيَةُ أو روميّة» من غير تعرّض للزمان؛ نعمء يلزم () تعيين الزمان (©) الواقع فيه هذا العمل» كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثنًا. 
و إن أطلق» اقتضى التعجيل (3) على الوجه العرفيّ. و فى مثل استيجار الفحل للضراب يعن بالمرَةُ و المرّتين. و لو قدّر المدّهُ و العمل 
على وجه التطبيق» فإن علم سعة الزمان له ص (2)» و إن علم عدمها بطلء و إن احتمل الأمران ففيه قولان (0). مسألهُ *: إذا استأجر 
داب للحمل عليهاء لابدّ من تعيين ما يحمل عليها (8) بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلالفه» و بحسب الوزن و لو 
بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر» و كذا بالنسبهُ إلى الركوب لابدٌ من مشاهدة الراكب أو وصفه؛ كما لابدٌ من (0). مكارم 
الشيرازى: يأتى فى معلومةة المنفعة ما مر فى تعيين العين و إِنْ الجهل إِنّما يوجب الفساد إذا كانت الإجارة مجهولة سفهيّة» لا ما دار 
عليه بناء العقلاء. و ليعلم أن المعلومةة فى كلّ شىء بحسبه؛ و قد يكون بالزمان و اخرى بالعمل و ثالثة بالعدد أو بغير ذلكك, و قد 
يكوق بأمرين أو اموز عاو الأغر مركرل إلن الغرك (2). الكليايكانن: أى دار معلومة فى شهر معلوم؛ و كذا ما بعدها (). الامام 
الخمينى: مع دخالته فى الرغبات (6). الكليايكانى: مع اختلاف أغراض العقلاء بذلكك (0). الكلبايكانى: فى بعض الموارد لامطلقاًء و 
ياي مله متعهممظلف) ولذا حكم بلزوم التعيين؛ وكيا للارعد زوه «الطاس العيجي تداز عند اللبطارية كادي إنايع 
الانصراف: فإنّه أيضاً تعيين (2). الكليايكانى: : مع شك هن وتملق غرض عقلائيٌ به (0). الامام الخمينى: الظاهر هو البطلان إن كان 
التطيع دغيلا فى الرقبات: ‏ الافالصكة تابعة لواقعه الخوئى: أقواهما البطلان مع الإطلاق و الصححة مع التعليق على السعة و القدر 
الكليايكانى: أقواهما البطلا.ن مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو البطلا-نء لأنّ الأصل فى المعاملات الفساد؛ فما لميعلم سعة الزمان 
للعمل» فكيف تصحٌ الإجارة مع أنّه من شرائطه؟ و ليس هنا مورد للاستصحاب, كما لايخفى (8). مكارم الشيرازى: يأتى فى تعيين ما 
يبحمل على الدابَهُ» ما مرّ فى غيره؛ و إِنْ تعيين الخصوصيّات من الوزن و الجنس و الراكب و الدابّهُ و غيرها إِنّما يلزم فيما يراه العروف 
لأنعاية كد موجب للغرر و الضرر العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: /الا؟ مشاهدة الدابَه أو وصفها حتّى الذكوررة و الانوثية إن اختلفت 
الأغراض يعسبهما: و الساض] + اليش قيخ التحيل و التحمول علو الراكب ا المركزب غله فق كل خفية يخطلف غرضن الا 

باختلافها. مان [الاينا ير يذ ارت دري نوين قلزة دو مقا الأرضى ار وهدوا صلل بويج برق لزي م11 
استأجر دائة للسقر مسافق لابكٌ من ببان زهان السير (9): مع ليل أو ثهار» إلا إذا كان عناكك عاذة مجبعة (): مسألة : إذا كانت الاجرة 
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مما يكال أو يوزن. لابدٌ من تعيين كيلها أو وزنها و لاتكفى المشاهدة (©)؛ و إن كانت مما يعدّء لابدٌ من تعيين عددها. وتكفى 
المفاهدة فسا يكون اعغازة بها مسألة +]ما كان معار سه كقدي العذة لأعث من نيا شهرا أوسلة أو تعر ذلككوى لرقال: 
آجرتكك إلى شهر أو شهرين؛ بطل. و لو قال: آجرتكك كلّ شهر بدرهم (2) مثلّاء ففى صححته .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَاِذا كان له 
متعارفء فحينثدٍ ينصرف الإطلاءق إليه و إن كان بين أفراد المتعارف أيضاً تفاوت ولكنه لايوجب الغرر (؟). مكارم الشيرازى: و 
كذلكك فصول السنة إذا كان بينها تفاوت من ناحية السير الُذى يعتنى به العقلاء و يكون تركه غرراً (). الكلبايكانى: أو لم يختلف 
بذلك الأغراض و الماليَهُ (©). مكارم الشيرازى: عدم كفاية المشاهدة فى جميع الموارد غير ثابت؛ و المعيار فيه ما عرفت فى معنى 
الغرر (5). مكارم الشيرازى: الأقوى فيه البطلان وفاقاً للمشهور, لا لأنّ مبدأ الإجارة غير معلوم» لانصرافها إلى المتّصل بزمن الحال» بل 
لأنّ زمانها غير معلوم و مبهم جدّاًء فيشمله أدلَهُ نفى الغرر بأىَ معنى كان؛ هذا مضافاً إلى أن نتيجة الإجارة تمليك منفعة فى مقابل 
تملك اجرة و تمليك المجهول ذهناً و خارجاً لا معنى له؛ نعم؛ تصم الإباحة بالعوضء لا بمعنى عقد يشتمل على الإباحة المعوّضة. 
فَإِنَّ الجهل فيه أيضاً مانع» بل بمعنى الإباحة التكليفةهُ و كون رضا المالكك مشروطاً بعوض معيّن. و ما نرى من جريان سيرة العقلاء 
اليوم فى مثل الفنادق و شبهها راجع إليه. و لايعاملون معه معاملةٌ عقد الإجارة» و لايعتنى بما يذّعيه غير المبالين منهم بالشرع و العقل؛ 
و أمَا إذا قال: آجرتكك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه, فالأقوى إِنّه خارج عن محل الكلام؛ و تصح فى الشهر الأوّل و تبطل فى غيره؛ 
و يمكن تصحيح التصرّف فيه بما مرّ من الإباحة بالعوض العروة الوثقى» ج7. ص: 5/8 مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صححته فى شهر و 
بطلانه فى الزيادة فإن سكن فاجرة المثل بالنسبةٌ إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول: آجرتكك شهراً )١(‏ بدرهم 
فإن زدت فبحسابه؛ بالبطلا-ن فى الأنوّل و الصبحهُ فى شهر فى الثانى» أقوال؛ أقواها الثانى (؟): و ذلكك لعدم تعيين المدَّ الموجب 
لجهالة الاجرة» بل جهالة المنفعة أيضاً؛ من غير فرق بين أن يعن المبدأ أو لاء بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة اخرى؛ 
إلّاأن يقال: إِنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد, هذا إذا كان بعنوان الإجارة؛ و أمَا إذا كان بعنوان الجعالة (") فلا مانع منهء لأنه 
يغتفر فيها مكل عذه الجهالة: و كذا إذا كان بغنوات الأباحة بالعوض: مسألة :1١‏ إذا قال: إن خطت هذا النوت فارسياء أى بدرزة فلكك 
درهم و إن خطته رومياء أى بدرزين؛ فلكك درهمانء فإن كان بعنوان الإجاره بطل (5)» لما مرّ من .)١(‏ الامام الخمينى: لا إشكال فى 
صبحتها فى الشهر الأَوّل فى هذه الصورة مع معلوميّةُ المبدأء و الأقوى عدمصتحتها فى غيره (7). الخوئى: لايبعد أن يكون أقواها الثالث» 
و لاسيما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثانى الككليايكانى: بل الرابع إذا كان الميدا مغلرهاً ولو بالانصراف (©. الامام الخمينى: ليست هذه 
هى الجعالة المتعارفة و إن لايبعد صححتهاء و لعلّها ترجع إلى الإباحة بالعوض الخوئى: بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلا 
الكلبايكانى: بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكته دازه كل شهر كذاء و أما إذا جعل المالكك لنفسه على من سكن ذازه كل شهر كذا 
فهو خلاف المعهود من الجعالةُ و إن كان فى خبر السكونى ما يشعر بذلكء حيث قال عليه السلام: فإنّه إِنْما أخذ الجعل على الحمّام 
ولم يأخذ على الثياب مكارم الشيرازى: لا معنى للجعالة هناء فإنْ حقيقتها جعل شىء فى مقابل عملء و هذا المعنى غير موجود فى 
محل الكلام؛ هذا مضافاً إلى أن الجهل المغتفر فى الجعالة أمر آخر غير ما نحن بصدده و تمام الكلام فى محلّه (©). الخوئى: هذا فى 
المتباينين؛ و أمّا فى الأقل و الأكثر كما هو مفروض المثال» فيمكن تصحيح الإجارةبالإضافة إلى الأقل» و يشترط الزيادة بالنسبة إلى 
الأكثر مكارم الشيرازى: على الأحوطء لأنّ بطلانه من باب الإجارة إِنّما هو للجهل و الإبهام؛ اللّهم إِلّاأن يقال: إِنّ هذا المقدار ليس 
داخلًًا فى مفهوم الغرر بالمعنى الى ذكرنا و قد جرى عليه بناء العقلاء فى امورهم و لايعدّونه سفهياًء و يملك المستأجر فى ذمَةٌ 
الأجير جد الأمرية فقن عقابل ادي الادرقب وهر غير بعيد..و يزيد ما وود فى روابة محمد الحلى (ا/ 1# من أبواب الاجارة)؛ 
نعم يمكن تصحيحه من باب الجعالة؛ و إشكال العلامة عليه فى بعض كتبه بعدم صبّحته لجهالة الجعل قابل للمنع, لأنّه فى الواقع يرجع 
إلى الجعالة على عملين بجعلين مختلفين؛ و الحقيقة ينحلٌ إلى جعالتين؛ و أمَا صيّحته من باب الإباحة بالعوضء لا معنى له فإِنّه ليس 
للأجير شىء يبيحه للمستأجر فى مقابل العوض. و إِنّما ينتفع المستأجر بنتيجة عمله؛ فتدبّر جيداً العروة الوثقى. ج 7 ص: 5/4 الجهالة 
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(1)؛ و إن كان بعنوان الجعالة» كما هو ظاهر العبارة» صيّم؛ و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيٌ فى هذا اليوم فلكك درهمان» 
و إن عملته فى الغد فلكك درهمء و القول بالصيحة إجارةً فى الفرضين ضعيفء و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصيْحهُ فى الثانى 
دون الأل. و على ما ذكرنا من البطلان» فعلى تقدير العمل يسعحىٌ اجرة المثل (9).و كذا فى المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو 
أقل أو أكتز: عسألة *1: ]ذا استاحره أو داه لحمله أو بحسل متاغه إلى مكان معن فى وقث معن () باجرة مضق كأن امتاجر منه 
دائة لإيصاله إلى كربلا قبل ليلة النصف من شعبان و .)١(١‏ الخوئى: إذا كانت الإجارةٌ واحدة و كان متعلقها مردّداً بين أمرين؛ 
فالبطلان من جهة إبهام المتعلّق و عدمتعينه حتّى فى الواقع؛ و أمَا إذا كانت متعدّدهُ و كان متعلق كل منهما معلوماً فلا جهالة» و لكّها 
مع ذلك باطلة لاستحالة صكحتهما معاً و ترجيح إحداهما على الاخرى بلا مرجح الكليايكانى: بل لأجل الإبهام؛ إن العرف لم يساعد 
عليه (7). الخوئى: هذا إذا لم تكن اجرة المثل أزيد من وجه الإجارة» و لالم يستحقٌّ الزائد فيما إذا كان المؤجرعالماً بالغين أو كان 
مقدماً على الإجارة مطلقاً (7). مكارم الشيرازى: المعيار فى هذا الباب أن القيود المأخوذة فى الإجارة تارةً تكون مقَوّمهُ بنظر العرف» و 
اخرى من قبيل تعدّد المطلوب؛ فالأوّل قيد و الثانى شرطء من دون فرق بين العباراتء فالأوّل كالإيصال فى موسم الحج إلى الموقف 
و كالإإيصال فى الوقت المنظور فيه العملء فإنّ مثل هذا يكون مقوّماً بنظر العرفء فإن لم يوصله فى ذاكك الزمان لم يستحقٌ شيئاء سواء 
اخذ فى ظاهر العيارة بعتوان القبد أو بعنوات الشرطه قن الألقاظ أمارات للمعائى» و الجمود غلى العبارة غلط إذا كان المعتى معلوماً 
بين المتخاطبين. و إن كان قيداً غير مقوّم و كان من قبيل تعدّد المطلوب؛ فتخلفه لايوجب البطلان بل يوجب الخيار» خيار تخلف 
الشرطء سواء كانت العبارة بصورة الجملة الشرطيةُ أو القيدرّ» و ذلكك مثل الإيصال إلى الأماكن المتبرّكة فى الليالى المباركة, فإنّ 
زيار تلكك الأماكن مطلوبة بنفسها غالباً و كونها فى أَيَامِ متبرّكة مطلوب آخر فى الغالب؛ فالقيديه و الشرطية إِنّما هو بحسب طبيعة 
القيود و اختلاف المقامات, لا بحسب الألفاظ العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 58٠١‏ لميوصله؛ فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان 
الإيصال فالإجارهٌ باطله »)١(‏ و إن كان الزمان واسعاً و مع هذا قضّر (؟) ولميوصله. فإن كان ذلكك على وجه العنواتة و التقييد 
لم يستحقّ شيتاً من الاجرةٌ ()» لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلّاء نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعةُ فاشتبه و صام يوم السبت؛ و 
إن كان ذلك على وجه الشرطية» بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء (؟) و لكن اشترط عليه الإيصال فى ذلكك الوقت 
فالإجارة صحيحة و الاجره المعتّنة لازمة» لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه يرجع إلى اجرة المثل. و لو قال: و إن 
لمتوصلنى فى وقت كذا فالاجرة كذاء أقلّ ممما عن أو لا (0)» فهذا أيضاً قسمان؛ قد يكون ذلكك بحيث يكون كلتا الصورتين من 
الإيصال فى ذلكك الوقت و عدم الإيصال فيه مورداً للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتكك باجره كذا إن أوصاتكك فى الوقت الفلانق و 
باجرة كذا إن لماوصلكك فى ذلكك الوقتء و هذا باطل للجهالة (©) نظير ما .)١(‏ الامام الخمينى: إِلّماإذا كان ذلكك بنحو الاشتراط 
الخوئى: إذا كان متعلّق الإجارة هو الدابَهُ و كان الإيصال شرطاًء فهو من اشتراط أمر غير مقدورء و الصحيح فيه صححة العقد و إلغاء 
الشرط الكليايكانى: إن كان ذلكك على وجه العنوائية و التقييد؛ و أمَا إن كان على وجه الشرطيةُ فالإجارة صحيحة و الشرط لغو (7). 
الامام الخمينى: المناط فى عدم الاستحقاق فى الفرض الأوّل و كذا فى خيار تخلف الشرط فى الثانية هوعدم الإيصال و لولا عن 
تقصير كمن ضل الطريق فلم يوصله (). الخوئى: الظاهر أنه يستحقّ الا-جرة المسمّاة» ولكنّه يضمن للمستأجر اجرة المثل؛ نعم» 
لايستحقٌ علي هالمطالبة ما لميدفعهاء و للمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعدّر التسليم (). الخوئى: إذا كان متعلّق الإجارهٌ هو العمل كان 
الاشتراط بمنزلة التقييدء فإنّه يرجع إليه كٍّ و إِنّْما الاختلاء فى اللفظ؛ نعم» يصحح كاذك فها]ذا كان عات الكجارة الذاةة كان 
الأضبال عد رطا (0). مكارم الشيرازى: لايبعد الصِحّحَهٌ من باب الجعالة» بل و من باب الإجارة؛ و كذا فى المسأله السابقة لأنّ هذا 
التقدار سن الجهالة يداكلا تت ادلة تق القروة تناع لس معان وكن العققة الممناس واكم هن البوعر أخد مروتو 
لا مانع لملكك أحد الأمرين فى الذمَرة» و من هنا يمكن القول بالصححة فى المسألة السابقة؛ و الظاهر أن عمل العقلاء فيما بينهم على 
لكو و لخيروة هه أى خديخة و قداو يكرق السرحر هارما بأد الأمر بخ مكرا دنا (ع) الخرى #ماوجه التطلقة ف المسالة 
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السابقة الكليايكانى: بل للإبهام؛ كما مر العروة الوثقى» ج 7 ص: 58١‏ ذكر فى المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت فى هذا 
اليوم فلكك درهمان الخ. و قد يكون مورد الإجارةٌ هو الإيصال )١(‏ فى ذلكك الوقت (22)» و يشترط عليه (*) أن ينقص من الاجرة كذا 
على فرض عدم الإيصالء و الظاهر الصححهُ فى هذه الصورة» لعموم المؤمنون و غيره مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبيئّ (6). و لو قال: 
إن لمتوصلنى فلا اجر لكك (8)؛ فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلّق الإجارهُ هو الإيصال الكذائى فقط واشترط عليه عدم 
الاجرة على تقدير المخالفة» صح و يكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد (8)؛ و إن كان على وجه القيديّرة» بأن جعل كلتا 
الصورتين مورداً للإجارة إِلَاأنَ فىالصورة الثانية بلا اجرة يكون .)١(‏ الخوثى: إذا كان مورد الإجاره هو الإيصال؛ فمع عدمه لايستحقّ 
المؤجر شيئاً على ما اختاره قدس سره. فلا معنى لاشتراط النقص. و أمَا النضّ فمورده هو إيجار الدابّهُ و اشتراط النقص على تقدير عدم 
الإيصال؛ و هو غير مفروض الكلام؛ نعم» على ما اخترناه يصحٌ هذا الاشتراط على القاعدة (2). الكلبايكانى: إذا كان مورد الإجارة هو 
الإيصال فى ذلكك الوقتء فاشتراط نقص الاجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة و معه لا مورد للحكم 
بالصححة و لا لتم كك بعموم المؤمنون كما أنّه أجنبئ عن مورد الصحيحة لأنّها وردت فى الاستيجار لحمل المتاع إلى موضع معتين 
مع اشتراط الإيصال فى يوم كذا و إن لميوصله حط من الأجرء و لعل مقصوده قدس سره هذا الفرضء لكنّ العبارة غير وافية و يمكن 
أن يكون «فى ذلكك الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» و قدّمه الناسخ (). الامام الخمينى: الظاهر أنْ مراده أنْ مورد الإجارة 
هو الإيصال و اشترط عليه الإيصال فى ذلكك الوقت و إن لم يوصله فى ذلكك الوقت ينقص من الاجره كذاء و إِنّما وقع سهو فى العبارة 
وذلك بقرينة تمتدكه بصحيحة الحلبى فإِنّ مفادها مع إلغاء الخصوصيَةُ عرفاً من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره؛ و كيف كانء فإن كان 
مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه» و إن كان المراد ظاهر العباره فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه» و لاينطبق عليه النصٌّ المتقدّم (6). 
الامام الخمينى: صححتها غير بعيده و إن كان فى منصور بن يونس كلام (5). مكارم الشيرازى: المدار فى هذه المسألة أيضاً غلى أن 
يكون وصوله فى ذاكك الوقت من قبيل المقوّم كالوصول إلى مواقف الحج فى الموسم و عدمه؛ ففى الأوّل لا اجر للموجر سواء 
كان بلفظ الشرط أو القيد و إن كان من قبيل تعدّد المطلوب فلايصحٌ نفى الاجرة مطلقاً؛ و الظاهر أن هذا هو مورد الحديث الدالٌ 
على البطلا-ن إذا أحاط الشرط بجميع الكرى, و عليه يحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان فى هذه الصورة (2). الخوئى: بل هو 
مخالف لمقتضاه. فإنْ مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر و العوض إلى المؤجر؛ سواء أتىالأجير بالعمل أم لا؛ و عليه يحمل ما فى 
ذيل الصحيحة العروة الوثقى» ج 1 ص: 587 باطنًا. ولعل هذه الصورة مراد المشهور )١(‏ القائلين بالبطلان دون الاولى» حيث قالوا: ولو 
شرط سقوط الاجرة إن لميوصله. لميجز. مسألة 1: إذا استأجر منه دابّةُ لزيارة النصف من شعبان مثلّاء و لكن لميشترط على الموجر 
ذلكك و لميكن على وجه العنواتدة أيضاً واتّفق أنه لميوصله (7)» لميكن له خيار الفسخ و عليه تمام المسمى من الا-جرة؛ و إن 
لميوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمى بحساب ما بقى () و استحقٌّ بمقدار ما مضى. و الفرق بين هذه المسألة و ما مرّ فى 
المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض و داعء و فيما مر قيد أو شرط. 


[فصل فى أحكام عقد الإجارة] 


[فصل فى أحكام عقد الإجارة] الإجارة من العقود اللازمة» لاتنفسخ إلابالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ؛ 
نعم الإجارة المعاطاتده جائزة (؟): يجوز لكل منهما الفسخ ما لمتلزم بتصرّفهما (5) .)١(‏ الامام الخمينى: فيه منع» بل الظاهر متابعة 
المشهور للنصٌ كصحيحة الحلبى الكليايكانى: الظاهر أن مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة؛ حيث قال /: شرطه هذا جائز ما 
لم يحط بجميع الكرى (2). الكلبايكانى: فى ذلكك اليوم (”). الخوئى: هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابَّةُ و نحوه؛ و 
مع ذلكك فللمستأجر الخيار» فإن فسخاستحقٌ المؤجر اجرة المثل لما مضى؛ و أما إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن 
يفسخ و يعطى اجرة المثل لما مضىء وله أن يطالب باجرة المثل لما بقى و يعطى تمام الاجر المسمّاه مكارم الشيرازى: فيه تفصيل 
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يأتى إن شاء الله فى محلّه (©). الامام الخمينى: الأ.قوى لزومهاء كما أن الأ-قوى لزوم البيع المعاطاتى أيضاًء لكن لا-ينبغى تركك 
مراعاةالاحتباط الخوئى: الأظهر أُنّها أيضاً لازمة مكارم الشيرازى: و الأقوى لزومها أيضاًء و كذا فى البيع و شبهه. لأنّ الأصل فى كل 
معاملة اللزوم بمقتضى «أوفوا بالعقود» (و العقد عام يشمل المعاطاةً و غيرها و كل معاهدة) و كذا «المؤمنون عند شروطهم» و شبههماء 
و الفسخ يحتاج إلى دليل؛ و مخالفة المشهور غير قادح بعد وضوح دليلهم و عدم تماميته» كيف و قد جرت سيرة العقلاء على معاملة 
اللزوم بالعقود المعاطاتة و لميردع عنها الشارع؟ (2). الكلبايكانى: الظاهر أن الملزم هو التلف أو التصرّف المغر العروة الوثقى» ج37 
ص: 687 أو تصددف أحدهما فيما انتقل إليه. مسألة :١‏ يجوز بيع العين المستأجرةٌ قبل تمام مدَّهُ الإجارة» و لاتنفسخ الإجارة به» فتنتقل 
إلى المشترى مسلوبة المنفعة مده الإجارة؛ نعم» للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأنّ نقص المنفعة عيب (22)» و لكن ليس 
كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيراً بين الردّ و الأرشء فليس له أن لابفسخ و يطالب بالأرش؛ فإنّ العيب الموجب للأرش ما 
كان نقصاً فى الشىء فى حدٌ نفسه مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلككء لا مثل المقام الى العين فى حدّ نفسها لا 
عيب فيها. و أمَا لو علم المشترى أنّها مستأجرة و مع ذلكك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضاً؛ نعم. لو اعتقد كون مدَّهٌ الإجارة كذا 
مقداراً فبان أنّها أزيدء له الخيار أيضاً. و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعة فى بِقيهُ المدَّهُ إلى البايع لا إلى المشترى؛ نعم لو 
اعتقد البايع و المشترى بقاء مدَّهُ الإجارة و أن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبئين أنْ المدّهُ منقضية» فهل منفعة تلكك المدَهُ 
للبايع» حيث إِنّه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذاء أو للمشترىء لأنّها تابعة للعين ما لمتفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء 
و المفروض عدمها؟ وجهان. و الأقوى الثانى (؟)؛ نعم. لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة» كان لما 
ذكر وجه (؛ ثم بناءَ على ما هو الأ.قوى من رجوع المنفعة فىالصورة السابقة إلى المشترىء فهل (1). الامام الخمينى: فى التعليل 
إشكال (2). الخوئى: لايبعد أن يكون الأوّل هو الأقوى مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو الأوّل, لأنّْ علم البايع و المشترى بعدم المنفعة 
للعين فى زمان خاصٌ لزعمهما أنّها مستأجرهُ من قبل» فى حكم الشرطء فإنَ الشروط الضمتية غير المذكورة فى العقدأيواب المعاملات 
كثيرة» و معيار الجميع علم الطرفين و إقدامهما على العقد بانيين عليه؛ و الشاهد على ذلكك نقصان القيمةُ عادةً بما تقل من منافعه (). 
الامام الخمينى: لكنّ الأسوجه تبعدّة النماء للعين أيضاًء و هذا كما لو توهّم عدم المنفعة للعين مِدَّهُ و اشترطمسلوبتةُ المنفعة فيها 
الكليايكانى: إن كان الشرط بعنوان الاستثناء؛ و أمَا إن كان بعنوان التوصيف فالمنفعة للمشترى و للبايع خيار تخلف الوصف إذا كانت 
منافع تلكك المدَّهُ معتدّاً بها بحيث يختلف بلحاظها الرغبات فى العين العروة الوثقى» ج 21 ص: 686 للبايع الخيار أو لا؟ وجهان؛ لايخلو 
أولوطا من قذة (1) خفوها إذا أوسي ذلكه له الفن (9)ه هذا إذايكث العرة الستام :على غير المساسرة أنا لا بعك عليه فق 
انفساخ الإجارة وجهان؛ أقواهما العدم و يتفرّع على ذلكك امور: منها (*): اجتماع الثمن و الاجرةٌ عليه حينئظ؛ و منها: بقاء ملكه للمنفعة 
فى مدَّهُ تلكك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه» بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة؛ و منها: إرث الزوجة من المنفعة فى تلكك المدَّهُ لو 
مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلكك العين و إن كانت ما لاترث الزوجة منه» بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع؛ و منها: 
رجوع المشترى (6) بالاجرةٌ (5) لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مده الإجارة فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان 
الإجارة و يوجب الرجوع بالعوض و إن كان تلف العين عليه. مسألة ؟: لو وقع البيع و الإجارة فى زمان واحد, كما لو باع العين مالكها 
على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتّفقَ وقوعهما فى زمان واحد» فهل يصكحان معاً و يملكها المشترى مسلوبة المنفعة 
كما لو سبقت الإجارة؛ أو يبطلا-ن معاً للتزاحم فى ملكتدّة المنفعة» أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليكك المنفعة فيصم البيع على أنّها 
مسلوبة المنفعة تلكك المدّةء فتبقى المنفعة على ملكك البايع؟ وجوه؛ أقواها الأول (2) لعدم التزاحم, فإنّ البايع لايملك المنفعة و إِنّما 
.)١(‏ الخوئى: بل الأقوى هو الثانىء إِنَاإِذا كان ذلكك موجباً للغبن الامام الخمينى: فى صورة الغبن (1). الكليايكانى: الغبن سبب مستقل 
الخبازو غبار مدلن الرضنق الأب قلع كياج لكا ركان : اضياو الأقبانة الس يق الترد و الميهاج ينها وق النالكك 
فى غَايةٌ الإشكالء و كذا اعتبار ملكك المنفعة استقلانًا لمالكك العين» كما نه عليه غير واحد من أساطين الفنّ» فالأحوط التصالح فى 
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مال الإجارة فى تلك المدّةء و المنفعة للمشترى على أى تقدير (6). الامام الخمينى: من حين تلف العينء فَإنّه بهذا القيد من متفرّعات 
عدم الانفساخ (2). الكليايكانى: المشترى يرجع على البايع على التقديرين» لكنّه من حين البيع على الانفساخ ومن حين التلف على 
عدمه (). الخوئى: بل أقواها الأخيرء لتزاحم العقدين فى التأثير زماناء ولا أثر للتقدّم و التأخَر فى الرتبة فى المقام ونحوه. كما حمق 
فى محله مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لتزاحم البيع و الإجارة بالنسبة إلى المنافع؛ و كون أحدهما بالأصالةُ و الآخر بالتبع» لا 
أثر له؛ فالأحوط لولا الأقوى, الحكم بالبطلان العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 588 يملكك العين» و ملكدّة العين توجب ملكية المنفعة للتبعية 
و هى متأخْرَهُ عن الإجارة. مسأل *: لاتبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى؛ نعم» فى إجارة العين الموقوفة إذا 
آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحقء لأنّ الملكده محدودة؛ و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر 
مادام حتاء بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّى للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدُّء فإنّها لاتبطل بموته )١(‏ و لا بموت البطن 
الموجود حال الإجارة؛ و كذا تبطل إذا آجر نفسه (؟) للعمل بنفسه من خدمة أو غيرهاء فإنّه إذا مات لايبقى محل للاجارة و كذا إذا 
مات المستأجر الّذى هو محل العمل» من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه؛ و لو جعل العمل فى ذمّته (7) لاتبطل الإجارة بموته» بل 
يستوفى من تركته؛ و كذا بالنسبةُ إلى المستأجر إذا لميكن محل للعمل؛ بل كان مالكاً له على المؤجره كما إذا آجره للخدمة من غير 
تقييد بكونها له. فإنّهِ إذا مات تنتقل إلى وارثه» فهم يملكون عليه ذلك العمل. و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه 
لاتبطل بموته» و يكون للمؤجر خيار (؟) الفسخ (2)؛ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته (6). مسألة ©: إذا آجر الولى 
أو الوضع الصيئ المولى عليه هَدّة تزيد غلى ماق بلوغه و (1): الكليايكاق: فيه تأقلى كذا فى :موث البطن الموجوة (). الخوق: 
البطلان فى هذه الصورةٌ و فى الصورة الثانية إِنْما هو فيما إذا كان متعلق الإجارة مقداً بزمان قدتحقّق الموت قبله أو فى أثنائه أو كان 
الموت واقعاً قبل مضي زمان يسع متعلق الإجارة ("). الكلبايكانى: من دون قيد المباشرة (6). الامام الخمينى: لا وجه لهذا الخيار» بل 
اناه بطلاخة الاجارة بالسرت (8)الشرى هذا إذا فخلفت الوركة عن العمل بالشرط (6). الخوئى: فيه إشكالء بل منع مكارم 
الشيوازي*التقوق كساعرقك أن كرون كت اشترطا أوقيدا لبن تحني اتغار الموجر أو التسعاجره بل نظر العرف» لأن القبود فين 
ذلك مختلفة؛ فإذا كان فى أنظار أهل العرف من المقوّمات تبطل الإجارةٌ بانتفاعهاء و إذا لميكن كذلكك,. بل كان من قبيل تعدّد 
المطلوب فى نظرهم؛ كان الحكم الصبحة مع الخيار إذا تخلف العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 585 رشده. بطلت فى المتيقّن بلوغه فيه 
بمعنى أَنّها موقوفة على إجازته و صبحت واقعاً و ظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره؛ و ظاهراً بالنسبة إلى المحتمل؛ فإذا بلغ» له أن يفسخ 
على الأمقوى. أى لا-يجيزء خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه )١(‏ لوقوعها من أهلها فى محلها (؟) فى وقت لميعلم لها منافٍء و هو 
كماترى؛ نعم لو اقتضت المصاحة اللازمة المراعاةً إجارته مدَّهُ زائدة على زمان البلوغ (). بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدَّهٌ 
خلاف مصلحته؛ تكون لازمة (©) ليس له فسخها بعد بلوغه. و كذا الكلام فى إجارة أملاكه. مسألة ه: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة 
مده معتنة فتزوّجت قبل انقضائهاء لم تبطل الإجارةٌ و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج. مسألة *: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة 
ثم أعتقه. لاتبطل الإجارة بالعتق و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلكك الخدمة فى بقيّهُ المدّم لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً وقد 
استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّةٌء فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حرّيته» كماترى؛ نعمء يبقى الكلام فى نفقته فى بق 
المدَّهُ إن لميكن شرط كونها على المستأجر. و فى المسألة وجوه: .)١(‏ الكليايكانى: و هو الأقوى. لأنّ المستفاد من دل الولاية أنّها 
قبل البلوغ مطلقة غير مده بشىء غير المصلحة» فله قبل البلوغ ما للمولّىعليه لو كان بالغاً مع مراعاه المصلحة فيكون البلوغ غاية 
للولاية لا قيداً لما فيه الولاية (؟). مكارم الشيرازى: الأصيح بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ, من غير حاجة إلى الفسخ. فإنّه من 
قبيل الفضوليٌ على بعض المبانى» فيصحٌ مع الإجازة و تبطل بدونهاء و لا حاجة للفضوليٌ إلى الفسخ؛ و أحسن ما يمكن الاستدلال به 
عليه» قصور أدَلّة الولاية و ظهور قوله تعالى: «فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» فى استقلاله بالتصرّف مطلقاً بعد البلوغ و 
وجوب دفع أمواله إليه. و من هنا يظهر أن فساد الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ لا تفاوت فيه بالنسبة إلى نفس الصغير و أمواله. و ما 
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يظهر من بعضهم من أن إجارة أملاكه صحيحة مطلقاً و أن الإشكال فى إجارهُ نفسه. غير وجيه بعد ما عرفت من الدليل و لاسيّما الآية 
الشريفة (). مكارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكالء لما عرفت من قصور الأدلّة؛ فهل يجوز التصرّف فى مال الكبير أو نفسه حفظاً 
لمصلحةٌ حال صغره؟ نعم لو كانت المصلحة مهمّة جدّاً أمكن القول بعموم الأدلّةُ (©). الخوئى: فيه إشكال؛ نعمء هى كذلكك فى 
إجارة الأملاك العروة الوثقى» ج؟. ص: 587 أحدها: كونها على المولى. لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنّه باق على ملكه. 
الثانى: أنه فى كسبه )١(‏ إن أمكن له الاكتساب لنفسه فى غير زمان الخدمة» و إن لميمكن فمن بيتالمالء و إن لميكن فعلى 
المسلمين كفايةٌ (). الثالث: أنّه إن لم يمكن اكتسابه فى غير زمان الخدمةء ففى كسبه و إن كان منافياً للخدمة. الرابع: أنه من كسبه؛ و 
يلج مقدذارها شرك عتدمى الخدفة بذافه الكافتن: الدمق به المال من الأقل و لأبحد فد الرجه الأول 03 .سبالة 87 إذا وععد 
المسعادقن العن المعاد هيا ثانا على العقد و كاة جاعلا عمد كان انمع تشقن .ه المقمة فلا إشكال فى نيك الخان ليبن 
الفسخ و الإبقاء» و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (©)؛ فله الفسخ أو الرضا بها ميجاناً؛ نعم» لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت 
الدار» فالظاهر تقسيط الاجرة (2» لأنّه يكون حينئفٍ من قبيل تبٌغض الصففقة؛ و لو كان العيب مما لاتنتقص معه المنفعة؛ كما إذا تبن 
كون الدابَهُ مقطوع الاذن أو الذنبء فربّما يستشكل فى ثبوت الخيار معه. لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت 
به الاجرة (©)» و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد (/) و قبل القبضء بل بعد القبض أيضاً و إن كان استوفى بعض المنفعة 
و مضى بعض المدَّهُ (8)» هذا إذا كانت العين شخصيُ؛ و أمَا .)١(‏ الكليايكانى: و هو الأقوى (1). الكليايكانى: و مع التعذّر ففى كسبه 
و تنفسخ الإجارة فى تلكك المدَهٌ و يرجع المستأجر إلى المولى و يستردّ ما أعطاه من الاجرةٌ فى مقابلها (7). الامام الخمينى: بل الثانى 
أشبه الخوئى: بل الأقوى هو الوجه الثانى (6). مكارم الشيرازى: لايبعد جوازهاء فإنّ الأرش ليس من باب التعبد» بل هو أمر ثابت عند 
العقلا-ء ولا خصوصيَةُ للبيع؛ نعم» فى كون الموجر مخيراً بينه و بين الفسخ إشكالء و الأحوط توافقهما عليه (2). الخوئى: فى إطلاقه 
إشكال الامام الخمينى: و له خيار الفسخ أيضاً (2). الكلبايكاني: بل و إن لم تتفاوت به الاجرة (7). مكارم الشيرازى: إطلاقه لايخلو عن 
إشكال (6). الكليايكانى: مشكل؛ فالأحوط فى هذه الصورة التراضى فى الفسخ و الإبقاء العروة الوثقى» ج 1 ص: 888 إذا كانت كلية 
و كان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد, بل له مطالبة البدل؛ نعم, لو تعذّر البدل» كان له الخيار فى أصل العقد. مسألة : إذا 
وجد المؤجر عيباً سابقاً فى الاجر و لميكن عالماً به» كان له فسخ العقد و له الرضا به. و هل له مطالبة الأرش معه؟ لايبعد )١(‏ ذلكك 
(1)» بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لمتكن الاجره منفعة عين, و إِلافلا أرش فيه (*. مثل ما مرّ فى المسألة السابقة من 
كون العين المستأجرة معيباء هذا إذا كانت الاجره عيناً شخصية؛ و أمَا إذا كانت كلَيةُ فله مطالبة البدلء لا فسخ أصل العقدء إِلّامع تعدّر 
البدل على حذو ما مر فى المسألهُ السابقة. مسألة 4: إذا أفلس المستأجر بالاجرة» كان للمؤجر الخيار (5) بين الفسخ و استرداد العين و 
بين الضرب مع الغرماء, نظير ما أفلس المشترى بالثمن» حيث إن للبايع الخيار إذا وجد عين ماله. مسألة :٠‏ إذا تبن غبن المؤجر أو 
المستأجرء فله الخيار إذا لميكن عالماً به حال العقدء إِنَا إذا اشترطا سقوطه فى ضمن العقد. مسألة :١١‏ ليس فى الإجارة خيار المجلس 
و لا-خيار الحيوان» بل و لا خيار التأخير (0) على الوجه المذكور فى البيع» و يجرى فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ و خيار العيب و 
الغبن» كما ذكرناء بل يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبقض الصفقة و تعذّر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة و ما 
يفسد ليومه (2) و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد (1). الامام الخمينى: مشكل (2). الكلبايكانى: مشكل الخوئى: فيه إشكال (©. 
مكارم الشيرازى: قد مرٌّ أن حكم الأرش عامٌ مأخوذ من بناء العقلاء» و إمضاؤه من ناحية الشرع فى بعض الموارد ليس من باب 
الخصوصيَةُ فيه (©). الامام الخمينى: محل إشكالء فالأحوط التخلص بالتصالح (2). مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لاوجه لعدم جريان 
خيار التأخير فيها بعد عموم الأدلّك و عمدتهاقاعدة لا ضرر؛ اللّهم إِلَاأن يكون مراده نفى خصوصية ثلاثة أيَام لأنّه ثبت بدليل خاصٌ 
فى البيع فقط (6). الامام الخمينى: فيه تأمّل الخوئى: فى جريان الخيار فيه إشكال الككليايكانى: يعنى إذا كانت الاجر ما يفسد ليومه 
العروة الوثقى» ج7. ص: 584 الثمن فى الببع. مسألة 17: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثم باعه من المستأجرء لم تبطل الإجارة »)١(‏ فيكون 
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للمشترى منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتهاء لا من جهة تبعت العين. و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع» و لو مات 
بعد القبض رجع المشترى المستأجر على البايع بما يقابل بقنيهُ المدّهُ من الاجرة و إن كان تلف العين عليه. واللّه العالم. 


[فصل فى أحكام العوضين 


[فصل فى أحكام العوضين يملك المستأجر المنفعة فى إجارةٌ الأعيان و العمل فى الإجارة على الأعمال بنفس العقد» من غير توقف 
على شو كما هو مقتضى سبمة العقوف كما أن المؤجر يملكك (9) الأجرة ملك مترارلة (00 به كذلكد» والكن لاستحق قّ المؤجر 
مطالبةٌ الاجرة إلابتسليم العين أو العمل؛ كما لايستحقّ قَّ المستأجر مطالبتهما إِلّابتسليم الاجره كما هو مقتضى المعاوضة. و تستقرٌ ملكية 
الاسجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه؛ فأصل الملكدة للطرفين موقوف على تمامكَة العقدء و جواز المطالبة موقوف على 
التسليم» و استقرار ملكيّهُ الاجره موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهماء فلو حصل مانع عن الاستيفاء (©) أو عن 
العمل تنفسخ الإجارة (8)» كما سيأتى تفصيله. مسألة :١‏ لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدَهٌ الإجارة» استقرّت الاجرة عليه؛ .)١(‏ 
الكليايكانى: قد مرّ الإشكال و الاحتياط فيه (؟). الامام الخمينى: إأافى بعض موارد يأتى التصريح به منه (). الخوئى: لا فرق فى 
ملكتة الاجرة و ملكي المنفعة فى أن كلتيهما مستقرَهُ من جهة العقد و متزلزلة من جهةاحتمال الانفساخ (6). الكليايكانى: المانع عن 
الاستيفاء لايوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها و المتقعة قابلة للاستقاء و المؤخر باذنًا للعين (5). مكارم الشيرازى: إِنَاإِذا 
كات المركريو الأجين نال لا للغرى أو اللقيند و كان المانع من قبل المستأجره فحينئذٍ يستحقٌ الاجرة العروة الوثقى» ج 7 ص: 54٠0‏ سواء 
سكنها أو لم يسكنها باختياره؛ و كذا إذا استأجر دابَهُ للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له ذلكك» وجب 
عليه الاجرة و استقرّت و إن لميركب أو لم يحمل؛ بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقدء و أمَا إذا عتينا وقتاً فبعد مضي ذلكك 
الوقتء هذا إذا كانت الإجارةٌ واقعهُ على عين معتنةُ شخصيَةُ فى وقت معين؛ و أما إن وقعت على كلى و عن فى فرد و تسلمه فالأقوى 
أنه كذلكك مع تعبين الوقت و انقضائه؛ نعم» مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم )١(‏ استقرار (؟) الاجرة (*) المسمّى (©) و بقاء الإجارة 
وإطقا هاما از لان نكن العا د مو رد ا اا ؟: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و 
لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الاجرة» و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً مثا فى وقت معن وامتنع من دفع الثوب إليه 
حتّى مضى ذلك الوقتء فإنّه يجب عليه دفع الاجرة؛ سواء اشتغل فى ذلكك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر 
لنفسه أو لغيره» أو جلس فارغاً (0). مسألة : إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المذّة الَّتى يمكن إيقاع ذلكك فيها و كان المؤجر باذلًا 
نفسه استقرّت الا-جرة؛ سواء كان المؤجر حرّاً أو عبداً بإذن مولاه. و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار فى الثانى دون الأوّل لأنّ منافع 
الحرّ لاتضمن إلَابالاستيفاء» لا .)١(‏ الامام الخمينى: بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء و عدم ضمان اجره المثل 
(؟). الكليايكانى: بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء» حيث لايعتبر فيه وقت؟ نعم» إن كان سراق الأماثة بى يكال القت 
إلى العا جر فلاس القزة المسقاة الابعد التعيين و يضمن اجرء المثل قبله إن لميأذن فى كانه ميل يهان (5). مكارم الشيرازى: 
بل الأقوى استقرار الاجرهٌ إذا عن الكليّ فى فرد و تسلمه بعنوان الوفاء؛ فِإنٌ مصداق الوفاء بالعقد حاصل إذا كان من باب صرف 
الوجودء كما هو الظاهر من كلامه (6). الخوئى: بل الظاهر استقرارهاء و قد التزم قدس سره باستقرارها فى العين الشخصيّة إذ لا فرق 
بين العين الشخصِيةُ و الكليَهُ بعدما كان التعيين بيد المؤجر (2). مكارم الشيرازى: إذا اشتغل الأجير بشغل آخر لنفسه أو لغيره» أشكل 
استحقاقه لتمام الاجرةء لاسييما إذا كان مده الإجارة طويلة: فإئّه عرفاً من قبيل الجمع ؛ بين العوض و المعوّض و إن لم يكن منه بالدقة 
العقليُ العروة الوثقى» ج 7 ص: 541 وجه له لأنَّ منافعه بعد العقد عليها صارت مانا للمستحقٌ» فإذا بذلها و لميقبل كان تلفها منه مع 
نا لانسلم أن منافعه لاتضمن إلابالاستيفاء »)١(‏ بل تضمن بالتفويت (9) أيضاً (*) إذا صدق ذلككء كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنّه 
يصدق فى العرف أنه فوّت عليه كذا مقداراً؛ هذاء و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم (6) بعد العقد لم7 تثبت الاجرة (8)» لانفساخ 
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الإجارة (©) حينئذ. مسألة ©: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة» و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل؛ و 
أمَا إذا تلفت بعد استيفاء (0) منفعتها فى بعض المدَهُ فتبطل بالنسبة إلى بِقيِةُ المدّه (8)؛ فيرجع من الاجرة (4) بما قابل المتخلف )٠١(‏ 
من المدّة إن نصفاً فنصفٌ و إن ثلثاً فثلتٌ» مع تساوى الأسجزاء بحسب الأوقاتء و مع التفاوت تلاحظ النسبة. مسألة : إذا حصل 
الفسخ فى أثناء المدَّهُ بأحد أسبابه, تثبت الاجر المسمّاة بالنسبة .)١(‏ مكارم الشيرازى: و بالجملة» المدار على صدق تفويت المنافع 
عرفاًء فِنّ قاعدة الإتلاف قاعدة عقلائيُ أمضاها الشرعء و هذه القاعدة عندهم لاتختصٌ بالأعيان» بل تشمل المنافع» حتّى فى مثل الحرٌ 
الكسوب. و ما فى بعض الحواشى من أن صدق التفويت تسامحيّء يردّه بناء العقلا-ء عليه فى امورهم قطعاً و تدور عليها رحى 
أعمالهم؛ و أشكل منه ما فى بعض آخر من صدق التفويت» فهو أيضاً غير كاف فإنّه لا دليل على أنّ كلّ تفويت يوجب الضمان؛ 
انتهى. ولكنّ الإنصاف أن التفويت فى الأموال و المنافع من أسباب الضمان بين العقلاء و لميردع عنه الشرع (؟). الكليايكانى: مشكل» 
بل الظاهر عدم الضمان (). الخوئى: التفويت فى نفسه ليس من أسباب الضمانء و عليه فلا ضمان على الأقوى (6). الكليايكانى: 
بحيث يحرم قلعه (0). مكارم الشيرازى: مجرّد زوال الألم فى الضرس غير كافٍ بل اللازم زوال عله قلع الضرس؛ و الظاهر أن مراده 
أيضاً هذا المعنى و إن كانت العبارة قاصرة (©). الخوئى: فى إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً (). الامام الخمينى: بل 
بعد مضي بعض المدَّهُ مع إمكان الاستيفاء (6). الكليايكانى: و لايبعد أن يكون للمستأجر خيار التبغض بالنسبة إلى ما مضى إن كان 
التبغعض ضررياً (9). الخوئى: هذا إذا لم يفسخ الإجارة من أصلهاء و إلافيرجع إلى المؤجر بتمام الاجره و يجب عليه دفع اجرةٌ المثل 
بالإضافة إلى ما مضى .)23١(‏ مكارم الشيرازى: بطلان الإجارة فى البعض لايوجب خيار تبغض الصفقة؛ كما توهّمء لأنّ المفروض أنه 
تصرّف فى البعض و أتلفه العروة الوثقى» ج17 ص: 547 إلى ما مضىء و يرجع منها بالنسبة إلى ما بقى »)١(‏ كما ذكرنا فى البطلان 
على المشهوره و يحتمل قريباً (؟) أن يرجع تمام المسمّى (”) و يكون للمؤجر اجره المثل بالنسبة إلى ما مضىء لأنّ المفروض أَنّه 
يفسخ العقد الواقع أُوَلّه و مقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه؛ بل يحتمل أن يكون الأمر كذلكك فى صورة البطلان أيضاً لكنّه 
بعيد. مسألة *: إذا تلف بعض العين المستأجرة» تبطل بنسبته و يجىء خيار تبغض الصفقة. مسأل /: ظاهر كلمات العلماء (©) أن الاجرةٌ 
من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامهاء و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فى أثناء المدّهُ ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضاً من حين 
البطلان» كما هو الحال عندهم فى تلف المبيع قبل القبضء لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأوّل؛ و هو مشكل (0) لأنّ مع 
التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة .)١(‏ الكليايكانى: و للمتضرّر بالتبغقض خياره إن لميكن التبقض مستنداً إليه (). 
الامام الخمينى: هذا هو الأقرى فيما إذا كان حقّ الفسخ و الخيار بسبب كان حين العقد» كما إذا تبيّن الغبن أو وجد العيب السابق؛ و أما 
مع عروض ذلك فى الأثناء فالأقوى هو التوزيع الكليايكانى: بل هو المتعيّن فى الخيارات الثابتة بالنصٌ المستفاد منها حقٌّ فسخ مجموع 
العقك شتف ظيور الدليل أو الحتى نوو أها الشارات الناشط من الضرو أو الشرط أو تخلق الضف أو القترط فالظاهر ندل 
مانع فى فسخ البعضء و ضرر التبغض ينجبر بخياره (). الخوئى: هذا الاحتمال هو المتعينء إِلّاأن يكون الخيار ثابتاً بالاشتراط الظاهر 
عرفاً فى تقسيط الاجرةٌ المسمّاةً مكارم الشيرازى: هذا الاحتمال قوىّ إذا كان سبب الخيار من أوّل الأمر مثل الغبن؛ أمَا إذا كان من 
قبيل خيار الشرط و فسخ به بعد حين» فضمان المسمى أقوى؛ و توهّم أن العقد إذا انفسخ لابدٌ أن ينفسخ فى كله لا فى بعضه لأنّه أمر 
واحد. مدفوع جتاً بن التجزئة فى الفسخ فى البيع و غيره أمر جائز؛ ألا ترى أنه لو باع حيواناً مع غيره؛ كان له الفنسخ فى خصوص 
الحيوان» كما صرّحوا به؟ أضف إلى ذلكك أنه فى المقام استوفى بعض المنافع و انعدم, فيجوز له الفسخ فيما بقى (6). الكليايكانى: 
فى استظهار ذلكك من كلماتهم تأمّل و إن كان له وجه. و الأقوى ما فى المتن (2). مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه؛ و ما ذكره من 
الإشكال و الفرق بين مسألهً الإجار و البيع» قابل للدفع و المنع, لأنّ العين المستأجرة بحسب طبعها أيضاً قابلة للبقاء و هذا كافٍء و أمَا 
إذا لوحظ بالنسبة إلى علم اللّه- تباركك و تعالى- فالعين الى ينعدم بعد البيع بلحظة فى علم الله فهو أيضاً لا ماده له. و بالجملة» 
المدار فى المعاملات الدارجةٌ بين العقلاء على قابليِةُ العين للبقاء بحسب طبعه؛ و حينئذٍ يملكك الموجر مال الإجارةً و إن انعدمت العين 
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المستأجرةٌ لبعض السوانح؛ نعمء لو كانت بحسب طبيعتها غير قابلة للبقاء إلى مده معيينة» لمتصحُ إجارتها إلى تلك المدَّهُ من أول 
الأمرء و يكفى فى وجود المنافع وجودها بالقَوَهُ؛ و من هنا يظهر الحال فى سائر ما يتربّبٍ عليه من الفروع العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 697 
إلى تمام المدَّه؛ فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأوّل إليه؛ و فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض و تلف العين هناء لأنْ المبيع 
حين بيعه كان مالا موجوداً قوبل بالعوضء و أما المنفعة فى المقام فلم تكن موجودة حين العقد و لا فى علماللّه إنّابمقدار بقاء العين» و 
على هذا فإذا تضوف فى الاجرة يكون تصوفه بالسبة إلى ما بقابل الشحلت فضواياً (01:ث من هذا بظهر أن وجه البطلان فى صورة 
التلف كلا أو بعضاًء اتكشاف عدم الملكية للمعوّض. مسألة 8: إذا آجر دابَهُ كلية و دفع فرداً منها فتلف, لاتنفسخ الإجارة؛ بل ينفسخ 
الوفاء (1): فعليه أن يدفع فرداً آخر. مسألهُ 4: إذا آجره داراً فانهدمت» فإن خرجت عن الانتفاع () بالمرّة (؟» بطلت» فإن كان قبل 
اقفن أل عنم قل ان عي وزناشيا 100 نسم لخم 1 ماياو افا لفن 1 و مضه اموا قن هله الفيورة أ قا و فيد 
اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضىء لكنّه بعيد (1)؛ و إن أمكن الانتفاع بها (8) مع ذلكك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ, و إذا 
فسخ كان .)١(‏ الكليايكانى: و كذا نماؤه (7). الامام الخمينى: لايخفى ما فى التعبير من المسامحة (). الامام الخمينى: أى الْمذى هو 
مورد الإجارة (6). الكليايكانى: أو خرجت عمًا استأجرها له بنحو التقييد (5). الامام الخمينى: أى بلا فصل معتدٌ بهه أو قبل مجىء 
زمان الإجارة (©). الكليايكانى: أى قبل مجىء الزمان الْمذى آجرها لسكناه (0. الخوئى: نعم إِلَاأنّ للمستأجر حينئذٍ خيار تبخض 
الصفقة و على تقدير الفسخ يرجع بتمام الاجرة» و يضمناجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى الكليايكانى: لكن لايبعد ثبوت خيار التبغعض 
للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى (6. الكليايكانى: أى الانتفاع المذى استؤجرت له مكارم الشيرازى: المراد هو الانتفاع الى ذكر فى 
عقد الإجارة, فغيرها غير مفيد؛ و أنَا لو أطلق العقد. يكفى كل انتفاع معتدٌ به العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 595 حكم الاجرة ما ذكرناء و 
يقوى هنا )١(‏ رجوع تمام المسمّى مطلقاً (؟) و دفع اجرةالمثل بالنسبهُ إلى ما مضىء لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد. كما مر سابقاً. و 
إن انهدم بعض بيوتهاء بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقتَهُ و كان للمستأجر خيار تبغض الصفقة» ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم 
يفت الانتفاع أصلًا ليس للمستأجر الفسخ (”) حينئذٍ على الأقوى خلاقاً للثانيين. مسألة :٠١‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة» 
يجبر عليه؛ و إن لميمكن إجباره» للمستأجر فسخ الإجارة (؟) و الرجوع بالاجرة و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة؛ و كذا إن 
أخذها (5) منه بعد التسليم بلا فصل أو فى أثناء المدّة و مع الفسخ فى الأثناء يرجع بما يقابل المتخلّف من الاجرة. و يحتمل قويّاً (8) 
رجوع تمام الاجرة () و دفع اجرهُ المثل لما مضىء كما مر نظيره سابقاء لأنّ مقتتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى 
مالكهما الأوّلء لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور. مسأله :١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبضء تخير بين الفسخ و 
الرجوع .)١(‏ الامام الخمينى: بل يقوى خلادفه كما مرٌ الكليايكانى: لا قَوَهُ فيه» و لا مانع من فسخ البعض فى أمثال المقام» و ضرر 
ل ا ل ا ا 
إلى ما بقى من المدَّهٌ و لايشمل السابق» و قد عرفت أن مة مقتضى الفسخ يختلف باختلاف المقامات» فتارةٌ يوجب الانفساخ من أول 
الأمر و اخرى بالنسبة إلى الباقى؛ و لا مانع فى دو تنيها طيلا بعد دلالة الدليل (7). مكارم الشيرازى: المدار على المبادرةٌ قبل أوان 
الانتفاع بهاء لا فورً؛ فلو خربت بعض السراديب فى فصل الشتاء و لميكن لها فائدة إلاللصيف» كفى تعميرها قبل حلوله بحيث لم تفت 
المنافع المقصودة (6). الخوئى: لايبعد ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار أيضاً (5. الامام الخمينى: ثبوت الخيار بالغصب بعد القبض 
مي[ إشكالء بل منع (6). الامام الخميتى: هد ما هو الأقوى الخوئى: مد أن هذا الاحتمال هو الأظهر الكليايكاني: الأقوى ثبوت الخيار 
له فى فسخ المجموع و البعض و قد مر وجهه فى الحواشى السابقة (0). مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّه لا وه فيه و أن قضيةُ الفسخ 
تختلف باختلاف المقامات؛ و فى المقام حيث إِنْ الموجب له أمر متجدّد. فالفسخ يكون بالنسبة إلى ما بقى من المدَّهُ العروة الوثقى؛ 
ج/ء ص: 548 بالاجرةٌ و بين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. و يحتمل قويّاً )١(‏ تعتين الثانى (1)؛ و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد 
القبض يتعيّن الوجه الثانى» فليس له الفسخ حينئدٍ؛ سواء كان بعد القبض فى ابتداء المدَّهُ أو فى أثنائها؛ ثم لو أعاد الظالم العين 
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المستأجرة فى أثناء المدّهُ إلى المستأجر فالخيار باق» لكن ليس له الفسخ ِلَافَى الجميع (*2» وربما يحتمل (6) جواز الفسخ بالنسبة إلى 
ما مضى من المِدَّهُ فى يد الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمّى و استيفاء باقى المنفعة» و هو ضعيف (0)» للزوم التبعييض فى العقد و 
إن كان يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقى» إذ إشكال تبعيض العقد 
مشتركك بينهما. مسألة ؟١:‏ لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء (9)» كما لو استأجر دابَّهُ لتحمله إلى بلد.» فمرض المستأجر و لميقدرء 
فالظاهر البطلان (7) إن اشترط المباشرة على وجه القيديٌ» و كذا لو حصل له عذر آخر؛ و يحتمل عدم البطلان (8)؛ نعم لو كان 
هناكك عذر عام بطلت (4) .)2١(‏ الامام الخمينى: لا قَوَهُ فيه الكليايكانى: بل هو ضعيف (27). الخوئى: هذا الاحتمال هو المتعيّن فيما إذا 
كان منع الظالم متوججهاً إلى المستأجر فى انتفاعه. لا إلى المؤجر فى تسليمه مكارم الشيرازى: لا قوَهُ فيه» بل هو مخير بين الفسخ و 
الرجوع على الظالم؛ لأنّ المفروض كون العين و المنافع فى ضمان الموجر قبل تسليمه و أن العقد لايجب الوفاء به ما لميف به الطرف 
الآخر (). مكارم الشيرازى: قد عرفت جواز التبعيض فى الفسخ و أنه يختلف باختلاف موجبه. ولكن يحتمل فيما نحن فيه خيار 
التبغض للموجر أيضاً (©). الامام الخمينى: هذا الاحتمال ضعيفء و الفرق بينه و بين ما نسب إلى المشهور ظاهر (2). الككليايكانى: بل 
هو الأ-قوى و لا مانع من التبعيض» كما مر (©). مكارم الشيرازى: الظاهر عدم البطلان فى العذر الخاصٌ. و قد عرفت أن كون شىء 
شرطاً أو قبداً إتماهو بنظر العرق» بحيث يروثه من قبيل وعحدة المطلوب أو تعدّده؛ و قيما تحن فيه الاستيفاء بشخصه من قبيل تعدة 
المطلوب؛ نعم؛ لايبعد تخبير الموجر أيضاً بعد امتناع الشرط و حصول التخيير للمشترىء لأنّه تخلف للشرط بالنسبة إلى كليهما (/). 
الامام الخمينى: فيه تأمّيل» بل عدم البطلان لابخلو من قرب (6. الخوئى: هذا الاحتمال هو الأنظهر الكليايكانى: و هو الأقوى (8). 
مكارم الشيرازى: كما إذا نزل ثلج و انسدّ الطريق أو صارت الدار غير مسكونة لوقوعها فى معركة القتال؛ نعم لو كان هذا فى أثناء 
المدّة؛ بطل من حينه و إن كان فى أوّل الأمر بطل من أصله العروة الوثقى» ج؟, ص: 548 قطعاًء لعدم قابليةُ العين للاستيفاء حينئلٍ. 
سألة #1 التلت: التساوي: (1) للقن السسعاحرة أو لحل الل ضوحب للطلاكهو هته تاقاث السوانات بو إثلخت السعات صنل 
القبض (22)» و إتلاف المؤجر موجب للتخبير بين ضمانه و الفسخ, و إتلاف الأجنبئى موجب لضمانه ("). و العذر العام بمنزلة التلف؛ و 
أمَا العذر الخاصٌ بالمستأجر كما إذا استأجر دابَهُ لركوبه بنفسه فمرض و لميقدر (©) على المسافرة (5) أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه 
(©) أو نحو ذلكء ففيه إشكال (02» و لايبعد أن يقال: إِنْه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لميصحٌ معه العقد (. 
مسألة ؟1: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافى حقّ الاستمتاع» وقفت (0). الامام الخمينى: الأقرب بطلان الإجارة فى 
جميع صور التلف و الإتلاف» و ضمان المتلف للمالككء و رجوعالمستأجر إلى المؤجر فى مال الإجارة حتّى مع إتلافه العين؛ من غير 
فرق بين العين المستأجرهُ و محل العمل (1). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال؛ و كذا إتلاف الموجر و الأجنبئء لإمكان أن يقال: 
نه ليس من قبيل إتلاءف المنفعة» بل من باب انعدام الموضوع الموجب للبطلان» و أى فرق بينه و بين التلف السماوى؟ نعم هذا 
الإتلاف لو كان اختيارياً كان حراماً بحسب الحكم التكليفيّ, و أمَا بحسب الحكم الوضعي فلا فرق بينهما؛ و المسألة تحتاج إلى مزيد 
تأمل (). الخوئى: لكنّه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ, هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة؛ و أمَا بالإضافةإلى إتلاف محل 
العمل فالظاهر هو البطلان الكليايكانى: أى لضمان الأجنبي؛ فإن كان بعد القبض يضمن العين للمالكك و المنفعة للمستأجرء و إن كان 
قبله فالمستأجر مخيّر بين الفسخ و الرجوع إلى المالكك فى الا-جرةٌ المسمّاةٌ و الإبقاء و الرجوع إلى المتلف فى المنافع التالفة (©). 
الكلبايكانى: قد مرّ أنّه لايوجب البطلان على الأقوى (2). الخوئى: تقدّم أن الأظهر فى أمثاله عدم البطلان مكارم الشيرازى: قد عرفت 
أن العذر الخاصٌ لا-يوجب إِلَاالخيار لهما؛ و أمّرا زوال الأ-لم أو بتعبير آخر: زوال موجب قلع الأسنانء فهو أمر آخر من قبيل انعدام 
الموضوع (6). الكليايكانى: إذا كان بحيث يحرم قلعه. فالأقوى فيه البطلان (7). الامام الخمينى: الأقوى هو البطلان فى مثل زوال ألم 
السنَّ و أما فى المثال الآخر فقد تقدّم ما هو الأقرب (6). الخوئى: إِنّ الأمر و إن كان كذلك. إِلَاأنَ بطلان الإجارة على قلع الضرس 
الزائل عنه الأسلم لابخلو عن إشكالء بل منعء كما مرّ العروة الوثقى» ج25 ص: 597 على إجازة الزوجء بخلاف ما إذا لميكن منافياًء 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحةً 90؟ من عزه9 


فإنّها صحيحة (1١)؛‏ و إذا اتَفْق إرادة الزوج للاستمتاع» كشف عن فسادها (1). مسألة :١0‏ قد ذكر سابقاً أن كلا من المؤجر و المستأجر 
يملكك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد. و لكن لايجب تسليم أحدهما إِلَابتَسلّم الآخر. و تسليم المنفعة بتسليم العين (*) و تسليم 
الاجرة بإقباضهاء إِلَاإِذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين الّتى تستوفى منها؛ و لايجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم؛ و لو تعاسرا 
أجبرهما الحاكم, و لو كان أحدهما باذلًا دون الآخر و لميمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر؛ هذا كله إذا لميشترط 
فى العقد تأجيل التسليم فى أحدهماء و إِلّاكان هو المتّبع؛ هذاء و أمَا تسليم العمل فإن كان مثل الصلاءً و الصوم و الحج و الزيارة و 
نحوها فيإ تمامه» فقبله لايستحقّ المؤجر المطالبة و بعده لايجوز للمستأجر المماطلة. إِلّاأن يكون هناكك شرط أو عاد فى تقديم الاجر 
() فيتّبع» و إلافلايستحقّ حتّى لو لميمكن له العمل إلابعد أخذ الاجرة كما فى حب الاستيجارىٌ إذا كان المؤجر معسراً؛ و كذا فى 
مثل بناء جدار داره أو حفر بثر فى داره أو نحو (2). الامام الخمينى: إذا كان مورد الإجار فى معرض إرادةٌ الزوج للاستمتاع ففى 
الصححةُ إشكالء بل منع؛ نعم» لو كان احتمال تعلق إرادته ضعيفاً لايعتنى به العقلاء؛ فالعقد محكوم بالصبحة ظاهراًء ولواتّفق إرادته 
يكشف عن فساده (5). الكليايكانى: الظاهر من العبار صحْحهُ إجارتها بدون إذنه فيما يضادٌ الاستمتاع ما لميرد الزوج» لكن فيه إشكال؛ 
لمن التمكين متعلّق لحقٌّ الزوج» فلاتملكك تمليكك ضِدّه بالإجاره و ليس الحقٌّ موقوفاً على الإرادة بل مطلق كلما أراد استوفاه مكارم 
الشيرازى: حقٌّ الاستمتاع له عرفيَةُ معلومة لايتبع إرادة الزوج من دون أن يشرط؛ فإذا زاحمت الإجارة له بطلت» أى كان فضولياً يحتاج 
إلى إجازة الزوج و إذا لميخالفها صِحٌ؛ فتأمّل (”). مكارم الشيرازى: إن كان المراد منه أنّه يجوز للمؤجر حينفٍ مطالبةٌ جميع الاجرة» 
كما هو ظاهره» فهو ممنوع جد لأنَّ المنفعة تدريجيّ ب الحصول :و لأيكرق متليميا ا لابقاء الى عمدت يده كالكو او لذلكك ريع 
سيره العقلا-ء على أخذ الا-جرة نجوماً؛ ثم ليعلم أنَ العمل إذا كان كثيراً بحسب المدَّهُ فالمتعارف عند العقلاء أخذ الاجرة أثنائها و 
لا-ينتظرون إتمامه جميعاً إِلَاإذا اشترط غير هذاء بل يمكن القول بالتجزية فى تسليم الثمن و المثمن فى باب البيع أيضاًء كما إذا باعه 
آلاف حنطة مثلًا يسلّمها فى أشهر (©). مكارم الشيرازى: و الإنصاف أن العادة موجودة غالباً فيما يحتاج إلى مصارف كثيرة كالحج و 
شبهه العروة الوثقى» ج17 ص: 548 ذلك فإِن إتمام العمل تسليم و لايحتاج إلى شىء آخر. و أمَا فى مثل الثوب الّذى أعطاه ليخيطه 
وكاو الى وك رليج كادي كا العو فى لجيه رد الجر قري كي اباي اللي الوه ارام لست 
المطالبة» أو لاء إلابعد تسليم مورد العمل» فقبل أن يسلّم الثوب مثلًا لايستحقّ مطالبة الاجرة؟ قولان؛ أقواهما الأوّل »)١(‏ لأنّ المستأجر 
عليه نفس العملء و المفروض أنه قد حصلء لا الصفة الحادثة فى الثوب مثا و هى المخيطة 4 حبّى يقال: إِنّها فى الثوب؛ و تسليمها 
بتسليمه. و على ما ذكرناء فلو تلف الثوب مثا بعد تمام الخياطة فى يد المؤجر بلا ضمان يستحقٌّ اجرهٌ العمل» بخلافه على القول الآخرء 
ا لي ل ا 
لايستحقٌ الاجر (1) و عليه قيمته غير مخيط (2: و أمَا احتمال عدم استحقاقه الاجرهً مع ضمانه القيمُ مع الوصف فبعيد و إن كان له 
وجه (5)؛ و كذا يتفرّع على ما ذكر أنه لايجوز حبس العين بعد إتمام العمل (2) إلى أن يستوفى الاجرة. فَإِنّها بيده أمانة» إذ ليست هى 
ولا الصفة الّتى فيها مورداً للمعاوضة» فلو حبسها ضمنء بخلافه على القول الآخر. .)١(‏ الخوئى: بل أقواهما الثانى؛ و لكنّه مع ذلكك إذا 
تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلًا فى يد المؤجر بلا ضمانء استحقٌ اجره العمل, لأنّه ليس من التلف قبل القبضء ولو تلف مع ضمانه 
وجبت عليه قيمته مخيطاً و استحقٌّ الاجرة المسمّاة» لأنّ العين ملكك للمستأجر و لايشاركه المؤجر فيها مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو 
الثانى» أعنى تسليم مورد العمل؛ و عليه بناء العقلاء» فينصرف العقد إليه» بل لايصدق تسليم العمل عرفا إلابتسليم نتيجته فى مثل هذه 
المقامات؛ فإن تسليم كل شىء بحسبه (5). مارم الشسيرازى: الأنقوى أنه بناء على المختار أيضا ضامن لهذا الوصت؛ لأنْ الوصف 
ملكك له و فى ماله و إن كان قبل أدائه لايستحقٌ مطالبة الاجرة؛ فإذا ضمن قيمهٌ الوصف و أدَاهء كان له مطالبة الاجرة, لأنّ أدائه هنا 
بأداء بدله (). الامام الخمينى: بل عليه قيمنه مخبطا على هذا القول أيضاء فإذا أعطى قيمته كذلكك يستقٌ الاجرة الكلبايكانى: و 
ذلك لأنّ الوصف كان للمستأجر بالإجارهُ وقد انفسخت للتلف قبل القبض. ولو قيل بضمان قيمته فيستحقٌ الاجر لأنَّ قبض قيمته 
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قبض له (6). الامام الخمينى: غير وجيه (5). مكارم الشيرازى: بل له حبسه لأخذ اجرته؛ و عليه بناء العقلاء من أهل العرف و لميردع 
عنه الشرعء و لايعترف أحد بأنّ الأجير مكلف بأداء العين و إن كان المالكك لايؤدّى اجرته؛ بل لايريد أدائها العروة الوثقى» ج 7 ص: 
89 مسألهُ 18: إذا تبن بطلا-ن الإجارة» رجعت الاجرهٌ إلى المستأجر و استحقٌ المؤجر اجرءٌ المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من 
المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلًا بالبطلان» خصوصاً مع علم المستأجر؛ و أمَا إذا كان عالماً فيشكل ضمان )١(‏ المستأجر (7), 
يها ذا كان حاعل رقلن لأ سبلم الى الناقه ست عسي باله:69)وختسرفيا ذا عاق اللطاقة نه حو حي الخمر ما 
لايتموّل شرعاً أو عرفاً (0» أو إذا كان اجرة بلا-عوض. و دعوى أن إقدامه و إذنه فى الاستيفاء إِنّما هو بعنوان الإجاره و المفروض 
عدم تحقّقهاء فإذنه مقيد بما لم يتحفَّق مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع, إذ مع فرض العلم بعدم الصححة 
شرعاً لايعقل قصد تحمّقه إلَاعلى وجه التشريع المعلوم عدمه؛ و إن كان المراد تقدده بتحمّقها الإنشائة فهو حاصلء و من هنا يظهر 
حال الا-جرة أيضاً فإنّها .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى هو الضمان فى غير الإجارة بلا-دعوض أو بما لا-يتموّل عرفاً؛ من غير الفرق 
فيهمابين العلم بالبطلان و عدمه. و من هنا يظهر حال الاجرهُ فى يد المؤجر فإنّ عليه الضمان؛ علم المستأجر ببطلانها شرعاً أو لا؛ و 
كذا يظهر مما ذكرنا حال الإجاره على الأعمالء فإنَّ العامل يستحقٌ اجرةٌ مثل عمله إِلَافيما تقدّم (؟). مكارم الشيرازى: الأقوى كونه 
ضامناً؛ و ما ذكره من أنه مع علمه بالفساد هتكك حرمة ماله و سلّط غيره عليه ميجاناء ممنوع جد لأنّه إِنّما سلّطه عليه بانياً على الصححة 
لعدم المبالا بحكم الشرع و الاعتناء بحكم العرف فقطء و أقوى الدليل على ذلكك هو دقّته فى حساب العين و الاجر حتّى لايشلّ منه 
شاد؛ كما أن الأأمر فى بيع الخمر و غيرها من الأعيان المحرّمة أيضاً كذلك. كما ذكرنا فى محلّه (). الخوئى: الظاهر هو الضمانء 
إلَافيما إذا أقدم المؤجر أو الأ-جير على عدمه؛ و كذا الحال فى ضمان المؤجرأو الأجير الاجرة؛ ثم إِنّه لميظهر وجه للخصوصيةٌ فى 
شىء من الموردين (6). الكليايكانى: فى كون التسليم بعنوان الوفاء فى المعاملات الفاسدة هتكاً لحرمة المال و مسقطاً للضمان تأمل» 
بل منع؛ فإنّ أكل المال مبتياً عليها مصداق للأكل بالباطل حتّى فى الإجارة بلا عوض أو بعوض لايتموّل شرعاً أو عرفاً؛ فالأقوى هو 
الضمان مطلقاً إِلَاإذا كان المستأجر مغروراًء و كذلك الحكم فى الاجرةٌ إذا تلفت فى يد المؤجر (0). مكارم الشيرازى: كون الاجر 
ممما لايتمّل شرعاً مع بنائه على مالتته لايرفع ضمان المستأجر؛ نعمء ما لايتموّل عرفاً يرفع الضمانء و كذا الإجارة بلاعوض. و عمد 
الدليل عليه أن الإجارة بلا اجر و كذا ما لايتمول عرفاً فى معنى العارية و شبههاء و إن أبيت عن إطلاق عنوان العارية عليه نظراً إلى 
أنها تمليكك الانتفاع لا المنفعة» فلا أقلّ من أنّه شبيه العارية مما لايضمن بصحيحه. فذكر لفظ الإجارةٌ فى العقد من قبيل الكناية و 
إلافكل انسان يعلم أن الاجرء أحد أركان الإجارة العروة الوثقى» ج؟2 ص: 2٠١‏ لو تلفت فى يد المؤجر يضمن عوضها إِلَاإِذا كان 
الشطاهر عالما بطلاة الإجارة )١(‏ و مع ذلك دفعها إليه؛ نعم» إذا كانت موجودة, له أن يستردّها؛ هذاء و كذا فى الإجارة على 
الأعمال إذا كانت 'باطلة (9) وسح العامل الجزة الكل 0 تسل دوق السغاة إذا “كان جاعلا بالبطلذقء ىر أ إذا كان عالما فيكرة غر 
المتبرّع بعمله؛ سواء كان بأمر من المستأجر أو لات فيجب عليه رد الا-جرة المسمّاه أو عوضها و لايستحقٌ اجرة المثلء و إذا كان 
المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الاجره (؟) مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر. مسألة :1٠‏ يجوز إجارة المشاع؛ كما يجوز 
بيعه و صلحه و هبته» و لكن لابجوز تسليمه (5) إِلَابِِذْن الشريكك إذا كان مشتركاً؛ نعم؛ إذا كان المستأجر جاهلًا بكونه مشتركاًء كان 
له خيار الفسخ للشركة (2)» و ذلكك كما إذا آجره داره فتيين أن نصفها للغير و لميجز ذلكك الغير» فإِنّ له خيار الشركة بل و خيار 
التبغقض. و لو آجره نصف الدار مشاعاً و كان المستأجر معتقداً أن تمام الدار له فيكون شريكاً معه فى منفعتهاء فتبين أن النصف الآخر 
مال الغير» فالشركةٌ مع ذلك الغير» ففى ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان, لايبعد ذلكك (72) إذا كان فى الشركة مع ذلك الغير منقصة له 
(8). مسألة 18: لا بأس باستيجار اثنين داراً على الإشاعة؛ ثم يقتسمان مساكنها بالتراضى .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت ما فيه» 
فلانحتاج إلى الإعادة (؟). مكارم الشيرازى: الحكم فيها كالحكم فى الإجارة على المنافع» من غير فرق (). الكليايكانى: إذا استوفاه 
المستأجر أو كان بأمره. من غير فرق بين كونهما عالمين أو جاهلين أو مختلفين ما لميكن غرور فى البين (©). الكلبايكانى: بل له 
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المطالبة لما أعطاه وفاءً للعقد الفاسد عيناً و بدلا كما مر (0). الكليايكانى: لكن إذا عصى و سلّمه. يترئّب عليه آثاره (©). مكارم 
الشيرازى: بل قد يعدّ الشركة عيبا عرفاً و إن لم يكن عيباً بحسب الخلقة؛ فيشمله بعض أدلَهُ خيار العيب؛ بل يمكن أن تكون الشركة 
موجبة للبطلان فى بعض الصورء و هو ما إذا كان المشاع كالمباين عرفا كما لعله كذلك فى مثل المركوب أو العبد فلايكون المشاع 
غالباً من مراحل المفروز؛ فتأمّل (/0. الخوئى: بل هو بعيدء إلَافيما إذا عدّت العين معيبة مع تلكك الشركة الكليايكانى: بل بعيدء إِلَاإذا 
أوجبت الشركة نقصاً فى العين بحيث عدّت معيوبة (6). الامام الخمينى: موجبة للغبن العروة الوثقى» ج؟» ص: 20١‏ أو بالقرعة» و كذا 
يجوز استيجار اثنين داب للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلكك» و إذا اختلفا فى المبتديخ 
يرجعان إلى القرعة. و كذا يجوز استيجار اثنين داه مثلًا لا على وجه الإشاعة؛ بل نوباً معتنة بالمدّة أو بالفراسخ. و كذا يجوز إجارة 
اثنين نفسهما على غمل معن على وجه الشركة كتحمل شىء معن لايمكن إلا بالمتعدّد. مسألة 19: لايشترط اتّصال هدَّةٌ الإجارة بالعقد 
غلى الأقرق» فجوز أن يوجر ذازه هرا متأخراً عق العققد )١(‏ بشهر أو سنة؛ سواه كانت مسعاجر؛ فى ذلكف الشهر الفاصل أو لأواو 
دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم» كماترىء إذ التسليم لازم فى زمان الاستحقاق لا قبله؛ هذاء و لو آجره داره شهراً و 
أطلق» انصرف (2) إلى الاتصال بالعقد (7)؛ نعم لو لميكن انصرافء بطل (6). 


[فصل الضمان فى الإجارة] 


[فصل الضمان فى الإجارة] العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة» فلايضمن تلفها أو تعيّبها إلابالتعدى أو التفريط» و لو شرط المؤجر 
عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصبحة (5)؛ لكنٌّ الأقوى (©) .)١(‏ مكارم الشيرازى: و كذا لوآجر نفسه للعمل فى يوم معتّن لزيد 
وفى يوم آخر لعمروء و هكذا؛ فإنْ عدم اتصال مدَّهُ الإجارة بالعقد لايوجب إشكانًا فى شىء من هذه الصور (7). الامام الخمينى: إذا 
لم تكن مستأجرة (). مكارم الشيرازى: هذا على إطلاقه ممنوع و إن كان غالبا ففى بعض الفنادق و شبهها الّتى تحجز غالباً من قبل 
نمنع هذا الظهور؛ و كذا فى أمثال دور مكة و المدينةُ قبل الموسم. و المعيار على الانصراف و هو يختلف باختلاف المقامات (©). 
مكارم الشيرازى: هذا أيضاً على إطلاقه ممنوع؛ فقد يكون فى بعض المقامات متعارفاً بين العقلاء» كحجز بطاقات الطائرات و شبهها 
من قبل و إيكال الأمر فى تعيين اليوم إلى المستقبل» بحيث يكون المستأجر مختراً بين الأيّام؛ و قد عرفت سابقاً أن مثل هذا غير داخل 
فى عنوان الغرر و أن معيار الغرر و الجهل هو ما كان سفهتّاً فى نظر العرف و العقلا-ء (8). الخوئى: و هو الصحيح؛ نعم لا بأس 
باشتراط التداركك من ماله» كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدارمخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعتِب (©). الامام الخمينى: 
محل إشكالء بل عدم الصبحة لايخلو من قَوَةٌ؛ نعم. لا إشكال فيه على النحو الثانى العروة الوثقى. ج27 ص: 007 صححته :)١(‏ و أولى 
بالصيحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعتّبء لا بعنوان الضمان. و الظاهر عدم الفرق فى عدم 
الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف فى أثناء المدّهُ أو بعدها (؟) إذا لميحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها (9): بل 
خلى بينه و بينها (©) و لميتصرّف بعد ذلكك فيها؛ ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة و أما إذا كانت باطلة ففى ضمانها وجهان؛ 
أقواهما العدم (2)» خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر. مسألة :١‏ العين الّتى للمستأجرء بيد المؤجر 
الْذى آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه. أمانةء فلايضمن تلفها أو نقصها إِلَابالتعدى أو التفريط أو اشتراط ضمانها (©)» 
.)١(‏ الكليايكانى: مشكل؛ نعم؛ لا إشكال فى صِححةُ ما حكم بأنّه أولى بالصيحة مكارم الشيرازى: كما عن جماعة من القدماء و 
المتأخَرين و إن كان المشهور على خلافه؛ و العمدة فيه شمول إطلاقات أدَلَة الشروط له. و ما يتوهّم من مخالفته لمقتضى العقد أو 
حكم الشرع باطلء بل العقد لايقتضى الضمان عند الإطلاق؛ و أمَا عند الاشتراط فلم يدل دليل على منعه؛ و كذا مايتوهّم أنه من قبيل 
قرط التعحة قاله'قن يكن بصورة قرط لقم #امطيانا إلى أن الأقرق صيشة شدرط الفية ذا كان ينا لأهر فت على الأنفام يعنيقة 
خاضٌ ة؛ و من أقوى الدليل على صّحته ورود اشتراط الضمان فى أبواب العارية و غيرها ممما يشترك مع ما هو محل للكلام بحسب 
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الملاكك (راجع الرواية 14/10 من الإجارة و الرواية ١/١‏ من أبواب العارية و الرواية */ * من الوديعة) و لا موجب لحملها على 
خلاف ظاهرها (7). الامام الخمينى: إلى مدَهٌ يتعارف الردّ فيها إلى صاحبهاء فإن أخَر عنها فالظاهر الضمان. إِلَاأن يكون تعارففى 
البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها (7). مكارم الشيرازى: مجرّد عدم منع المؤجر بعد تمام الإجارة عن ماله لايكفى فى رفع ضمان 
المستأجرء بل اللازم أن يكون مأذوناً من قبله بعد المدَّهُ أو يكون مجرّد رفع المنع بمنزلة الأداء فى مثله عرفاً؛ و المقامات مختلفة (6). 
الكلبايكانى: الظاهر وجوب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدَهُ الإجارة و لايجوز حبسها إِلابرضا المالككو يضمن تلفها و إن خلى 
بينه و بينها ما لم يصدق الردّ (8). الكلبايكانى: بل الأقوى الضمانء إذ المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة و 
يعلموجهه مما سبق (2). الامام الخمينى: مرّ ما هو الأقوى العروة الوثقى» ج 7 ص: *020 على حذو ما مرّ فى العين )١(‏ المستأجرة (). 
والوائلقت أو أتلفها الموج © أو الأحيق قبل العمل أو فى الأثناء بظلت الاجارة (©) و رجت الاشعرة يتمامها أو بعضها إلى 
المستأجرء بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلكك أيضاً؛ نعم؛ لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر (8): بأن يملك منفعته الخياطيّ 
فى يوم كذاء يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه. لأنّهِ بإتلافه إيَاه فوّت على نفسه المنفعة؛ ففرق بين أن يكون العمل فى ذمّته 
أو يكون منفعته الكذائية للمستأجرء ففى الصورة الاولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الاجرة إلى المستأجر و إن كان هو 
المثلف» و فى الصورة الثانية إثلافه بمنزلة الاستيفاء (2)» و حيث إِنّه مالكك لمنفعة المؤجر وقد فوّنها على نفسه فالاجرة ثابئة عليه. 
مسألة 7: المدار فى الضمان على قيمةُ يوم الأداء (0) فى القيمات» لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى. مسألة *: إذا أتلف الثوب 
بعد الخياطة» ضمن قيمته مخيطاً و استحقٌ الاجر المسمّاة» .)١(‏ الخوئى: الحال فيه كما تقدّم آنفاً (1). الكليايكانى: قد مر الإشكال 
فيهاء لكنّ الأقوى هنا الصبحة (). الككليايكانى: الأسقوى فى صورة إتلا-ف المؤجر أو الأجنبيّ أنَ المستأجر يتخثر بين الفسخ لتعذّر 
التسليم و الإبقاء و الرجوع إلى المتلف فى عوض المنفعة كما فى العين (6). الخوئى: مر التفصيل بين التلف السماوى و غيره فى 
المسأله الثالثة عشرةٌ من الفصل السابق» و ما ذكره قدس سره هنا يناقض ما تقدّم منه فيهاء و قد تقدّم أيضاً أن إتلاف المستأجر بمنزلة 
قبضه (0). مكارم الشيرازى: الأقوى هنا أيضاً بطلان الإجارة. لأنّه إن كانت الخياطة فى يوم معن ملا فى ثوب خاصٌ ملكاً للمستأجرء 
فإتلالفه إتلااف للموضوع. فتبطل الإجارة؛ و إن لم تكن مقيِِدهٌ بموضوع خاصٌء لمتبطل الإجارة» كما أنّه لمتفت المنفعة» فيجوز له 
إعطاء ثوب آخر للخياطة (6). الكليايكانى: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين فى كون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء (/). الخوئى: 
لايبعد أن يكون المدار على قيمةُ يوم الضمانء و الأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين الكليايكانى: بل يوم التلف على 
الأ.قوى مككارم الشيرازى: بل الأقوى أن المدار على قيمة يوم التلفء لأنّه المفهوم من أداء خسارة العين القيمى عند أهل العرف؛ و 
كزية لدم نت القاادة برع العا كيو إن "كالاسظ السو كله باه عدا عن لمر تكراف الشاضة و لما سسيحة أن ولاه انفيا فار اله 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 205 و كذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثم تلف مضموناً أو أتلفه فإنّه يضمن قيمته فى ذلك المكان, لا 
أن يكون المالكك مخيراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطاً مع الا-جرة» و كذا لا أن يكون فى المتاع مخيراً بين قيمته غير 
محمول فى مكانه الأوّل بلا اجرهُ أو فى ذلكك المكان مع الاجرهُ كما قد يقال. مسألة + إذا أفسد الأجير للنفياطة أو القصارة أو 
لتفصيل الثوب. ضمن؛ و كذا الحيجام إذا جنى فى حجامته. أو الختّان فى ختانه و كذا الكتحال و البيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل فى 
مال المستأجرء إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه و إن كان بغير قصده. لعموم من أتلف و للصحيح عن أبى 
عبداللَه عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه. فقال عليه السلام: «كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» بل 
ظاهر المشهور ضمانه و إن لميتجاوز عن الحدّ المأذون فيه و لكنّه مشكل (1). فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من 
غير أن يتعدّى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرًاً به» فى ضمانه إشكال (؟). مسألة 0 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد 
هامن )و إن كان :ساذقاءى آنا إذا لميكن (0). الخوئى: بل الأقوى عدم الضمان؛ و مع ذلككء الظاهر هو الضمان فى مسألهُ الختان» 
إلَاإذا كان المقتول به هوالّذى سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف (2). الكليايكانى: بل الأقوى عدم الضمان إن لميكن وظيفة 
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الختّان إلاالختان» بأن لايكون بصيراً فى كون الختان مضرَاً أو لاء و أمَا مع بصيرته فى ذلكك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجرّاحين فى 
زماننا فالأقوى الضمان إِلَامع التبرئة الامام الخمينى: و الأقوى عدم الضمان مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم الضمان؛ و مثله ما إذا كان 
ثوب أو فرش ملوّن بلون فاسد» بحيث إذا صبّ عليه الماء ليغسله انتشر اللون إلى جميعه فأفسده. ففيه و فى أمثاله ليس بضامن؛ و 
العمدة فيه أنّه من لوازم الإذن فى الغسل و الختان» و الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه القهريّهُ و إن لم يكن ناظراً إليه بخصوصه. ولكنّه 
داخل فى عموم لوازم إذنه. و كيف يمكن ضمانه مع أنه لميفعل شيئاً غير صبّ الماء مثلّا على الثوب؛ و كان مبدء الفساد فى نفس 
الثوب لاغير» و هكذا مسألة الختانمفروض المسألة (). مكارم الشيرازى: لا فرق بين المباشر كالجرّاح و شبهه و بين الآمر كمن 
يكتب دستور العمل للمريض و بين الواصف المذى يكون بمنزلة الآسمر فى الطبابة على النحو المتداول اليوم؛ نعم؛ الواصف الى 
لا-يكون من قبيل الآنمر أو الغارٌ لاايضمن. و الوجه فى جميع ذلكك قَوَة السبب على المباشر فى أمثال المقام؛ و لذا لايشكك عرفا فى 
إسناد التلف إلى الطبيب لا المريض العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 8:0 مباشرأء بل كان آمرأء ففى ضمانه إشكالء إِلَّاأن يكون سبباً و كان 
أقوى من المباشر »)١(‏ و أشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمرأء كأن يقول: إِنّ دوائكك كذا و كذاء بل الأقوى فيه 
عدم الضمان؛ و إن قال: الدواء الفلانى نافع للمرض الفلانى» فلاينبغى الإشكال فى عدم ضمانه (5)» فلا وجه لما عن بعضهم من 
التأئل في و كذا لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء القلانى. مسألة ©: إذا تبدأ الطريب مع الضمان و قبل المربضن 
أو وليه (") و لميقضر فى الاجتهاد و الاحتياط» برأ على الأقوى. مسألة /: إذا عثر الح ال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلاء 
ضمنء لقاعدة الإتلاف (6). مسأله 6: إذا قال للختّاط مثنا: إن كان هذا يكفينى قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكف ضمن فى وجه؛ و مثله 
لو قال: هل يكفى قميصاً؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه. فلم يكفه. و ربما يفرّق بينهما (0)» فيحكم بالضمان فى الأوّل دون الثانى» بدعوى 
عدم الإذن فى الأوّل دون الثانى؛ و فيه: أن فى الأوّل أيضاً الإذن حاصل (6). و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما؛ .)١(‏ الامام 
الخمينى: لايبعد الضمان فى التطتب على النحو المتعارف؛ سواء أمر أم لا الكليايكانى: كما هو الغالب فى الطبيب و المريض و لذا 
لا.يكون تنزيل النصّ و الفتوى على تلكك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر (؟). مكارم الشيرازى: بل هو ضامن إذا عبن المرض و 
عن دوائه و كان المريض راجعه للطبابة» بل وإن اقتصر على الكبرى فقط فى بعض الصورء كما لايخفى (7). مكارم الشيرازى: الولىّ 
إِنّما هو فى فرض كونه قاصراً؛ و ما ورد فى رواية السكونى من إطلاق أخذ البراءة من الولئء فإنّما هو محمول على كون المريض غير 
قادر على التصرّف فى نفسه, فهو حينئذٍ كالصغير و لو موقّتاً (©). الخوئى: الظاهر أنّه لايصدق الإتلاف إذا لميفرّط فى مشيه؛ و عليه فلا 
ضمان عليه الكلبايكانى: إن كان العثور عن تقصيرء و إنَافالأظهر عدم الضمان. لأنّهِ بالتلف أشبه (5). الخوئى: الظاهر أن الفرق هو 
الصحيح. فإِنّ الإذن فى الأوّل قد بالكفاية دون الثانى (6). الامام الخمينى: إذنه إِنّما هو على تقدير الكفاية» كما أن الإذن فى الثانى 
أيضاً مبنئ عليه و لاآيوجب شىعءمنهما رفع الضمان العروة الوثقى» ج 7 ص: *80 و فيه: أنه مقّد بالكفاية. إِلّاأن يقال: إِنّه مقيد 
باعتقاد الكفايةُ و هو حاصل. و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور )١(‏ و عدمه (7) أو تقد الإذن و عدمه؛ و 
الأحوط مراعاة الاحتياط. مسألة 4: إذا آجر عبده لعمل فأفسد ()» ففى كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه» أو فى كسبه 
إذا كان من غير تفريطه و فى ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط, أو فى كسبه مطلقاًء وجوه و أقوال؛ أقواها الأخير (©) للنصّ (5) 
الصحيح؛ هذا فى غير الجناية على نفس أو طرفء و إِلافيتعآق برقبته» و للمولى فداؤه (6) بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة. مسألة :٠١‏ 
إذا آجر دَابَهُ لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص. لا ضمان على صاحبهاء إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب. مسألة :١١‏ إذا 
استأجر سفينة أو دابَهُ لحمل متاع فنقص أو سرقء لم يضمن (7) صاحبها؛ نعم» لو اشترط (8) عليه الضمان صح (5)» لعموم دليل 
الشرط والنصٌ. مسأل ؟1: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق. .)١(‏ الكليايكانى: فى 
التمتدكك بقاعدة الغرور فى المقام تأرل؛ و الأسقوى الفرق بين كون الإذن مقدّداً بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعياً لإذنه» فيحكم 
بالضمان فى الأوّل دون الثانى (1). مكارم الشيرازى: الضمان فى مورد الكلام مما لاينبغى الإشكال فيه؛ لأنّ المالكك جاهل بحقيقة 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /9؟ من عاه9 


الأمر و الختاط عالم بحسب حرفته, و الإذن كان مقتداً ولا دخل للمسألة بقاعده الغرور (*). مكارم الشيرازى: خارج عن محل البلوى؛ 
اليوم (6). الامام الخمينى: بل الأوّلء للنصٌّ الصحيح. و أمَا النصّ المذى أشار إليه فالظاهر منه غير مانحن فيه أو يقتّدبالنصٌ المتقدّم؛ و 
الجناية على النفس و الطرف تحتاج إلى المراجعة الخوئى: هذا فيما إذا استهلكك العبد أموانًا اخر غير مورد الإجارة؛ و أمَا الإفساد فى 
مووة الاجارة فالأقرى فيه القؤل الأول (8). الكليايكانى ايل الأول للحسني و نقاد النضن ما إذا اسعيلكة مانا آخر و الأقرع فيه الأخير 
6ه ترم تسدا نه رذ كان القن او الجنارة عساءى اماف قرم السسسفر عار لسر ديل للم المقدولالقار يو لاهن 
الاسترقاق» و كذلك المجني عليه إذا كانت الجنايهُ تحيط برقبةٌ العبد (/0. مكارم الشيرازى: اذا لم يكن من الموجر تعد أو تفريطء 
كما هو واضح (6). الامام الخمينى: الأولى الأحوط أن يشترط عليه على حذو ما ذكرنا فى العين المستأجرة (9). الخوئى: على تفصيل 
تقدّم آنفاً العروة الوثقى» ج؟» ص: 007 ضمن تلفها أو عوارهاء و الظاهر ثبوت اجرة المثل )١(‏ لا المستمى (؟) مع عدم التلفء لأَنَّ 
العقد لميقع على هذا المقدار من الحمل؛ نعمء لو لميكن ذلكك على وجه التقييد ()» ثبت عليه المسمّاةً و اجرة المثل بالنسبة إلى 
الزيادة. مسألة *1: إذا اكترى دار فسار عليها زيادة عن المشترطء ضمنء و الظاهر () ثبوت الاجرةٌ المسماةٌ بالنسبة إلى المقدار 
المشترط و اجرة المثل بالنسبةُ إلى الزائد. مسألهُ ؟١:‏ يجوز لمن استأجر دابّةُ للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو 
يكبحها باللجام أو نحو ذلكك على المتعارفء إِلَامع منع المالكك (5) من ذلكك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو؛ و لو تعدّى 
عن المتعارف أو مع منعهه ضمن نقصها أو تلفها؛ أمّا فى صورة الجوازء ففى ضمانه مع عدم التعدّى إشكالء بل الأقوى العدم (6). لأنّه 
مأذؤة فيه( .)١(‏ الكبايكاتي: بل المسقاك .و اجرة المثل بالنسية إلى الوائل حكى قن :ضورة التقييد وما انهاه قاس سسرة فين 
تلكالصورة خلاف ما سيأتى منه فى المتباينين مكارم الشيرازى: بل الظاهر ثبوت اجرة المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط حمله و 
اجرة المثل بالنسبةٌ إلى الزائد» لأنّ شرط عدم الزيادة لايكون من القيد المقوّم عرفاًء بل هو كسائر الشرائط؛ و قد عرفت أن المعيار فى 
القيد و الشرط هو العرفء لا قصد المتعاملين؛ و لا فرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية مع أنه قدس سره فرّق بينهما (؟). الامام 
الخمينى: بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف و اجر مثل الزيادة؛ نعم» لو فرض إيقاع الإجارة على 
حمل مقدار معن بشرط لا-عن غيره» فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتى (). الخوئى: المرتكز العرفيّ هو الا-شتراط دون 
التقييد, ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبو تالاجرتين كما سيأتى (6). الامام الخمينى: يأتى فيه التفصيل المتقدّم (2). 
الامام الخمينى: فى ضمن العقد؛ و أمّا بعد العقد فلا تأثير فى منعه من المتعارف الكليايكانى: لا وجه لمنعه عن المتعارف إِلّامع 
اشتراطه فى العقد (6). الككليايكانى: الأقوى ضمان الإتلاف إِلّامع الإذن فيه و عدم ضمان التلف إِلّامع التعدّى (/0. الامام الخمينى: 
مجرّد التعارف لايستلزم الإذن ليرفع الضمان؛ نعم لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء» صمح ما ذكره مكارم الشيرازى: عدم 
الضمان إِنْما هو فى فرض وجود نقص أو حال خاصّة فى الدابَهُ لايتحمّل معها الضرب المتعارف؛ أمَا لو حصل ذلك بسبب الضرب» 
فليس هذا متعارفاً و ليس مأذوناً فيه فهو ضامن حينئذٍ العروةٌ الوثقى» ج23 ص: 808 مسألة :١5‏ إذا استوجر لحفظ متاع فسرق» 
لم يضمن إِلّامع التقصير فى الحفظ و لو لغلبة النوم عليه )١(‏ أو مع اشتراط الضمان (1): و هل يستحقٌّ الاجر مع السرقة؟ الظاهر لا (*), 
لعدم حصول العمل المستأجرعليه» إِلّاأن يكون متعلّق الإجارهُ الجلوس عنده (؟) و كان الغرض هو الحفظهء لا أن يكون هو 
المستأجرعليه. مسألة :١8‏ صاحب الحمّام لايضمن الثياب إِلَاإِذا اودع (0) و فرّط أو تعدّىء و حينئذٍ يشكل صححَهُ اشتراط الضمان (8) 
أيضاًء لأنّه أمين محض (00» فإنّه إِنّما أخذ الاجرة على الحممّام ولميأخذ على الثياب؛ نعم لو استؤجر مع ذلكك للحفظ أيضاء ضمن مع 
التعدّى أو التفريط و مع اشتراط الضمان أيضاًء لأنّه حينئلٍ يأخذ الاجرء على الثياب أيضاً فلايكون أميناً محضاً. .)١(‏ الخوئى: فى كونها 
من التقصير فى الحفظ مطلقاً إشكال؛ بل منع (7). الخوئى: بمعنى التداركء كما تقدّم الكلبايكانى: فيه إشكال؛ نعم لا بأس باشتراط 
التداركك من ماله عند التلف (*). مكارم الشيرازى: بل الظاهر استحقاقه إذا أتى بما هو وظيفته فى الحفظ و حصلت السرقة و التلف 


بأمر خارج عن قدرته على حسب المتعارف» كما إذا هجم عليه جماعة من اللصوص و أخذوه و قتدوه ثم سرقوا المتاع» فإنّه لم يستأجر 
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للحفظ فى قبال هذه الامورء و استيجاره على الحفظ مطلقاً باطل لخروجه عن قدرته (6). الكليايكانى: أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ 
على النحو المتعارف إذا أتى بها ثم سرق؛ و أما إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلايستحقٌّ الاجرةٌ بلا إشكال (2). مكارم الشيرازى: و 
المتعارف الإيداع فى الثياب؛ أمّا فى النقود الضخمة أو الأشياء الغاليةٌ» فلا. و من هنا يعلم حكم السرقة أو التلف من الفنادق و المخازن 
و الستارات و الطائرات و القطار و غيرها؛ فكلما كان الإيداع فيه معلوماً و لوبحسب المتعارف» من غير تصريح فى اللفظ» فهو ضامن 
مع التعدّى أو التفريطء و إلافلاء بل يصحح تضمينهم مطلقاً من طريق الاشتراط. و ما ذكره من عدم جواز هذا الشرط لأنّه إِنّما يأخذ 
الاجره على غير الثياب» ففيه إشكالء لأنّه و إن لم يأخذ الاجرة فى مقابله ظاهراًء ولكنّه يأخذها مما يكون لها صلهٌ بهذا الأمره و مثله 
لابعدٌ عرفا أميناً محضاًء فتأمّل (6). الككليايكانى: على النحو المتقدّم (). الخوئى: إذا كان الضمان بمعنى التداركك فاشتراطه لاينافى 


كونه أمينا 
[فصل فى الإجارة الثانية] 


فصنل قن الختحازة الكاينة] كض ىحض الأعارة كرون الك جو مالكا للبقعة أو وكلاعة البالكد اليا أو ولا غلدرو إن كانت العين 
للغير» كما إذا كانت مملوكة بالوصيةُ أو بالصلح أو بالإجارة» فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره» لكن فى جواز 
تسليمه العين إلى المستأجر الثانى بدون إذن المؤجر إشكال (١2)؛‏ فلو استأجر دابَهُ للركوب أو لحمل المتاع مده معتنة» فآجرها فى تلكك 
المدَّهُ أو فى بعضها من آخرء يجوز و لكن لايسلّمها إليه بل يكون هو معهاء و إن ركبها ذلكك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة 
لايلازم تسليم العين بيده: فإن سلمها بدون إذن المالكك ضمنء هذا إذا كانت الإجارة الاولى مطلقة ()؛ و أننا إذا كانت مقيدق كأن 
استأجر الدابّة لركوبه نفسه. فلايجوز إجارتها من آخر (37)» كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة 
بنفسه لنفسه. كذلكك أيضاء أى لا-يجوز إجارتها من الغير؛ نعم» لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لميشترط كونها لنفسه؛ جاز أيضاً 
إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلكك الغير؛ ثم لو خالف و آجر فى هذه الصور ففى الصورة الاولى و هى ما 
إذا استأجر الدابَ لركوبه نفسه بطلت (6)» لعدم كونه مالكاً .)١(‏ الامام الخمينى: و إن كان الجواز لا-يخلو من وجه الخوئى: لايبعد 
الجواز إذا كان المستأجر الثانى أميناً مع إطلاق العقد كما هو المفروضء و مع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأوّل بعد 
انقضاء المدّة» و بذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثانى الكلبايكانى: لا إشكال فى جواز التسليم» بل وجوبه فيما له 
التسليم من المؤجر الأوّل بحيث لو لميسلم إليه يجبر عليه» من غير فرق بين ما توقّف استيفاء المنفعة عليه أو ما تعارف ذلكك فى 
إجارته» و حينئذٍ لا ضمان مع التلف (1). مكارم الشيرازى: يعنى مطلقة من ناحية انتفاع شخصه أو غيره؛ أمّا إن كانت مطلقة من ناحية 
الاستيفاء بالمباشرة أو بالتسبيب» فلا مانع من إعطائه بيد الغير؛ فالحكم بالجواز و عدمه تابع لإطلاق الإجارة من ناحية كيفتة الاستيفاء 
على كل حال (*). الخوئى: التقيبد لاينافى جواز الإجارة من آخرء و ذلكككما إذا استأجرت المرأة داراً لسكناها مقددة ثم تزوجت» 
فإِنّه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناهاء و بذلكك يظهر ما فى الحكم بالبطلان على الإطلاق؛ بعيد ذلكك (6). مكارم الشيرازى: 
فيه إشكالء لاحتمال كونه من قبيل تعدّد المطلوب؛ و قد عرفت غير مرّهُ أن كون شىء من القيود المقوّمهُ أو الشرائط» بحسب أنظار 
أهل العرف؛ فالإجارة الثانية ليست فاسدة من هذه الناحية» ولكن لما كان هذا التصرّف متعلقاً لحقٌّ الغير فنفوذه يحتاج إلى إجازته و 
بدونها فضولي العروة الوثقى» ج17 ص: 3٠١‏ إِلَّا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثانى ضامناً لاجر المثل )١(‏ للمالكك (؟) إن استوفى 
المنفعة. و فى الصورة الثانية و الثالثة فى بطلان الإجاره و عدمه وجهان (”) مبتيان على أنْ التصرّف المخالف للشرط باطلء لكونه 
مفوّتاً لحقّ الشرط أو لاء بل حرام و موجب للخيار؛ و كذا فى الصورة الرابعة (©) إذا لميستوف هوء بل سلّمها إلى ذلكك الغير. مسألة 
:١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها ألانايض العين السشكاتة آنا عا انعا جربو المسارى لدعطلنا أى شونه 


كانت بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الاجرهٌ من غير جنس الاجرة (5) السابقة (8)» بل مع عدم الشرطين (). 
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الكلباركات؟ الظاسر أن السداتعر الأول ضام الندرة المسمّاة للمالك و المستأجر الثانى ضامن لما أتلفهعلى المستأجر الأوّل؛ نعم؛ إن 
كان ما استوفاه الثائى أزيد ممما استحقّه الأوّلء فالثانى ضامن ل المثل للمالكك بالنسبة إلى الزياده و إن كان للمالكك الرجوع إلى 
كلّ منهما فيها (1). مكارم الشيرازى: بل يكون ضامناً لاجرة المثل للمستأجر الأؤل» و يكون المستأجر الأول ضامناً لاجرة المسممى 
للمالكء و له مع ذلكك حقٌّ الفسخ؛ ولو كان ما استوفاه الثانى رمه ابضحته الأول قيو عبان الجرة الحفل بالقنية إلى بهذا المقداز 
للمالكك؛ و له مع ذلكك حقٌّ الرجوع إلى كل واحد منهما لضمانهما معاً (*). الامام الخمينى: أوجههما الثانى» و أولى بذلكك الصورة 
الرابعة الخوئى: أظهرهما الثانى فى الصورة الثانية؛ و أمَا الصورة الثالشة فهى إن لمتكن الصورة الاولى بعينها فمتّحدة معها حكماًء غير 
أنه لايجوز فيها الإجارهُ من الغير مطلقاً الكَليايكانى: الظاهر صححة الإجارة فى الصورة الثانية و الرابعة و للمالكك خيار تخلف الشرط مع 
عدم تمكنه من إلزامه بالعمل بالشرط؛ و أمّا الصورة الثالئة فالظاهر أَنّهِ يرجع إلى تحديد المنافع» و حكمه حكم الصورة الاولى فى 
بطلان الإجارة و الضمان مكارم الشيرازى: الظاهر بطلانه» بمعنى كونه فضوليَاً متوقّفاً على إجازةٌ المالكك, لما عرفت آنفاً (©). الخوئى: 
الظاهر عدم بطلا-ن الإجاره فى هذه الصورة؛ فإنّ حرمة التسليم لاتلازم بطلان الإجارة» بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم 
أيضاًء فإِنٌ بطلان الشرط لايوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر مكارم الشيرازى: و لايبعد الجواز فى هذه الصورة؛ غايةُ 
الأمر أن المستأجر الأوّل خالف الشرطهء فيوجب الخيار للمالكك الموجر (2). الكلبايكاني: الأسحوط تركك الإجارةٌ بالأكثر و لو كانت 
الاجره من غير جنس الاجرة السابقة (). مكارم الشيرازى: لا دليل عليه؛ بل الأحوط عدم التفاضل بحسب القيمةٌ العروة الوثقى» ج 1 
صن 811 أيضاً فم غندا البيث و الداز و الدكان و الأجير. و نافيا فإ شكال 3)قلخر كك الأمشاط بم كف إجارنها بالأكر (لاديل 
الأحوط () إلحاق الرحى (©) و السفينة (0) بها أيضاً فى ذلكك. و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين فى الأرض على كراهة و إن 
كان الأحوط التركث (©) فيها أيضاًء بل الأحوط التركك فى مطلق الأعيان لامع إحداث حدث فيها (/)؛ هذاء و كذا لايجوز أن يؤجر 
فقن الج لأروة لط كرو ,نمم اعرف كما 14 ابد دارا مكار دنائر و سكن يها دا جر البعقن الخ اتاد من لمر 
فاه لأيجرز عدوة احدات ()سيفوو أتال و اجر بأقل من العشرة قله إشكال: و الأقرى الحراق بالغشرة أيضا و إق كان الأحرظ 
تركه. مسألة ؟: إذا تقل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليهاء يجوز أن يؤكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيئّ» و لكنّ 
الأحوط (4) عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالككء و إِلّاضمن. و جواز الإيكال لايستلزم جواز 
الدفع؛ كما مرّ نظيره )1١(‏ فى العين المستأجرة» فيجوز له استيجار غيره لذلكك العمل بمساوى الاجرة الّتى .)١(‏ الامام الخمينى: بل 
الأقورى عدم الجواز مكارم الشيرازى: لكن هناكك قرائن متحرّدة قن روايات الباب» تشعر بالكراهة أو دل عليها وإن كات الأحوط ا 
ذكره؛ فراجع (؟). الخوئى: بل الأظهر ذلكء كما أن الأظهر تركك إجارتها بغير الجنس أيضاً إذا كانت الاجر من النقود أو مابحكمها 
(). الامام الخمينى: و إن كان عدم الإلحاق لايخلو من قَرَّه؛ و كذا الخان الكليايكانى: لايُتركك (6). الخوئى: لا بأس بتركك الاحتياط 
فيه (8). مكارم الشيرازى: يجوز ترك هذا الاحتياط» لعدم دليل معتدٌ به عليه (2). الكليايكانى: لايتركك (7). مكارم الشيرازى: إحداث 
الحدث فى هذا الباب لايشمل التغييرات فقطء بل لايبعد كفاية نصب الأشياء المنقولة كالمبرّدات بل الأستار و الفرش أيضاً (). الامام 
الخمينى: أو كون الاجره من غير جنس الاجرة السابقة (4). الكلبايكانى: لكن لايجب مراعاته مع فرض عدم قيد المباشرة .)٠١(‏ الامام 
الخمينى: مر الكلا.م فيها. و جواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضاً لايخلو من وجه, والأحوط عدم الدفع إلى غير 
المؤجر الخوئى: ما ذكرناه فى العين المستأجرةُ يجرى هنا بعينه العروة الوثقى» ج 7 ص: 815 قرّرها فى إجارته أو أكثر» و فى جواز 
استيجار الغير بأقلّ من الاجرة إشكال (1) إِلَاأن يحدث حدثاً أو يأتى ببعض. فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره 
لوا اقل هف لان يشصيله أو مقط هذا نمو لو بل بيك (0) ان يقد الشيظ أو الارة رق فى جرال الأقا فو كدائلى جر 
نفسه لعمل صلاة سنةٌ أو صوم شهر (©) بعشر دراهم مثلًا فى صورة عدم اعتبار المباشرة» يشكل (2) استيجار غيره () بتسعة مثلاء إلَاأن 


يأتى بصلا واحدة أو صوم يوم واحد مثلا. مسألة *: إذا استؤجر لعمل فى ذمّته لا بشرط المباشرة» يجوز تبرّع الغير عنه و تفرغ ذمّته 
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بذلكك (07 و يستحق الاجرةٌ المسمّاة؛ نعم» لو أتى بذلك العمل المعتين غيره؛ لا بقصد التبرّع عنه» لايستحقٌ الاجرة المسمّاه و تنفسخ 
الإجارة (8) حينئذٍ لفوات المحلء نظير ما مرٌّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق. مسألة ع: 
الأسجير الخاصٌ و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر .)١(‏ الامام الخمينى: الأقوى عدم الجواز الخوئى: أظهره 
عدم الجوازء و لايكفى إحداث الحدث هنا فى جوازه الكليايكانى: و الأقوى عدم الجواز (5). الامام الخمينى: محل إشكالء بل منع 
("). الخوئى: هذا إذا اشتراه بماله؛ و ما إذا اشتراه بمال الأجير ففى كفايته إشكال» بل منع مكارم الشيرازع: لابغلى مخ إشكالء لآن 
المصرّح به فى روايات الباب إحداث حدث فى نفس مورد العمل (6). مكارم الشيرازى: بناءٌ على جواز الاستيجار فى هذه العبادات؛ 
وقد مر منّا الإشكال فيها فى أبواب العبادات الاستيجاريّة (0). الامام الخمينى: و إن كان الجواز لا يخلو من وجه. لكن لاينبغى تركك 
الاحتياط (2). الخوئى: مد آنفاً أن عدم الجواز هو الأظهر (0). مكارم الشيرازى: استحقاقه للاجرةُ إِنْما يتم إذا كان التبرّع باستدعائه أو 
إجازته حتّى يكون عمله تسبيباً لأنّ الفعل لايعدّ فعله إلّابالمباشرة أو التسبيب (. الخوئى: لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره 
بعد مضي زمان كان الأجير متمكداً من الإتيان به فيهء فإنّه يدخل حينئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ و هو يوجب الخيار لا الانفساخ. و 
قد تقدّم الكلام فى الإجاره على قلع الضرس إذا زال ألمه [فى فصل فى أحكام العوضينء المسألة *] العروة الوثقى» ج؟» ص: 017 فى 
داك أو ل بوه تكو سفت الحافة #اتماطة ملا له أى لخر سه لعب “ماشرة تالضع أ كاف امعان الساشرة أ كوقيا 
فى تلكك المدَّهُ أو كليهما على وجه الشرطيةُ لا القيديَهُ لايجوز له أن يعمل فى تلكك المدَّهٌ لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع 
عملا ينافى حقٌّ المستأجر إِلامع إذنه. و مثل تعيين المدّهُ تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا-يتوانى فيه إلى الفراغ؛ نعمء لا بأس بغير 
المنافى» كما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغيره فى الليل )١(‏ فإنّه لا مانع منه إذا لميكن موجباً لضعفه فى النهار؛ و مثل إجراء عقد () أو 
إيقاع أو تعليم أو تعلم فى أثناء الخياطة و نحوهاء لانصراف المنافع عن مثلها؛ هذاء و لو خالف و أتى بعمل منافٍ لحقٌّ المستأجرء فإن 
كانت الإجارة على الوجه الأوّلء بأن يكون جميع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فى تمام المدّهُ أو بعضهاء فللمستأجر أن يفسخ و 
يسترجع تمام الاجرة المسمّاةً أو بعضها () أو يبقيها و يطالب عوض الفائت (6) من المنفعة بعضاً أو كلاه و كذا إن عمل للغير تبرّعاًء 
ولا-يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض؛ سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً» لأنّ المؤجر هو الَذى أتلف 
المفعة علب وؤة ذتلكك الغيرو إن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل (8): إلاإذا فرض على ونه حقق مغعه ضدق الغرور(8).و 
إلّافالمفروض أن المباشر للإتلااف هو المؤجرء و إن كان عمل للغير بعنوان .)١(‏ الكليايكانى: إذا لميكن الليل داخلًا فى مدَّهُ هذه 
الإجارة حتّى فى الصورة الاولى (2). الكلبايكانى: فى غير الصورة الاولى؛ و أما فيها فلايجوز له عمل له الماليَةُ؛ نعم, لا بأس بما لايعدٌ 
من المنافع عند العرف (). الخوئى: مرّ أن الفسخ إِنّما يتعلّق بعقد الإجارة بتمامه» و عليه فلا وجه لاسترجاع بعض الاجرة (6). الامام 
الخمينى: أى اجرة مثل العمل الّذى عمله لنفسه أو لغيره» كما فى الفرع التالى و كذا فى نظائره الكليايكانى: بل له الأخذ بأكثر الأمرين 
منه وين عوضن المتقعة الى اسكوفاها الأحير أوغيرة و هو اجرة مكل ما أوقعة 'لنفسه أو لغيرة (8). الكليايكاين: لأمحد جواز مظالية الخير 
بالعوض فى تلكك الصورة؛ لأنَّ الآمر استوفى بأمره عمل الأجير بدو نإذن مالكه يعنى المستأجر فعليه عوضه. و تبرّع الأجير لايؤثّر فى 
ملكك الغير مكارم الشيرازى: الأمر بالعمل استيفاء للمنفعة» و هو من أسباب الضمان على الأقوى؛ و لو كان مغروراً يرجع إلى من غرّه؛ 
فالمستأجر يتخثير بين امور ثلاثة: الفسخ و أخذ اجرة المثل من الأجير أو من الآمر (2). الخوئى: ليس للمستأجر الرجوع على الآمر حتّى 
مع صدق الغرور, فإِنّ المغرور هو الأجير دونالمستأجرء و الأجير أيضاً لايرجع إليه إذا كان متبرّعاً بعمله كما هو المفروض؛ نعم, إذا 
لم يكن متبرّعاً كما إذا غرّه الآمر و ادّعى أن المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له. كان للأجير أن يرجع إليه باجرة المثل الكلبايكانى: 
بأن يدّعى الآمر الإذن أو الوكالة من المستأجر و يعتقده الأجير لحسن ظنّه به مثلّاه فيرجع الأجير حينئذٍ على الآمر على تقدير رجوع 
المستأجر إليه لو لمنقل بأنَ أمره استيفاء» كما مر العروة الوثقى» ج ؟» ص: 215 الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلكك, و يكون 
له الاجرة المسماءٌ فى تلكك الإجارة أو الجعالة» كما أن له الفسخ و الرجوع إلى الاجر المسمَاهُ و له الإبقاء و مطالبة عوض المقدار 
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الى فاثء فيتخير بين الامور الثلاثة .)١(‏ و إن كانت الإجارءٌ على الوجه الثانى و هو كون منفعته الخاصٌ 4 للمستأجرء فحاله كالوجه 
الأوَلء إَِإِذَا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة و لميكن من نوع العمل المستأجرعليهء كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة 
الخياطيئ فآجر نفسه للغير للكتابة أو عمل الكتابةٌ بعنوان الجعالة؛ فإنّه ليس للمستأجر إجازةٌ ذلك لأنّ المفروض أنه مالكك لمنفعة 
الخياطيئ؛ فليس له إجازه العقد (1) الواقع على الكتابة» فيكون مخيراً بين الأسمرين من الفسخ و استرجاع الا-جرة المسمّاةً والإبقاء و 
مطالبة عوض الفائت. و إن كانت على الوجه الثالث» فكالثانى ()) إِلَاأَنّه لا فرق فيه فى عدم صححة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو 
الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجرعليه أو على غيره» إذ ليست منفعة الخياطة مثلًا مملوكة للمستأجر حتّى يمكنه إجازة العقد الواقع 
عليهاء بل يملكك عمل الخباطة فى ذَمَرِهُ المؤجر. و إن كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشرة أو المدَّهُ المعتينة على وجه 
الشرطبَةٌ لا القيديَةُ» ففيه وجهان (6)؛ .)١(‏ الكليايكانى: بل له فى هذا الفرض الأخذ بأكثر الأمرين منه ومن عوض ما أتى للغير بعنوان 
الإجارة أوالجعالة مخيراً فيه بين الرجوع إليه أو إلى الغير مع صدق استيفائه له من دون غروره فيتخير بين الخمسةٌ مكارم الشيرازى: بل 
بين امور أربعة: الفسخء و مطالبة اجرةٌ المثل من الأجير» و إمضاء الإجارة الثانية و أخذ مال الإجارة فيهاء و الرجوع باجرة المثل إلى 
المستأجر الثانى؛ و دليله ما مرٌ آنفاً (؟). الكليايكانى: لكن له إسقاط حمّه فيصحٌ العقد الواقع على الكتابة نظير إجازة المرتهن بين 
الراهن للعينالمرهونة و يكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز (). الكليايكانى: و يجرى فيه أيضاً ما ذكرنا فى الثانى (6). الامام 
الخمينى: بل وجوه أوجهها أوّل وجهى ما فى المتن الخوئى: الأوجه الثانى مكارم الشيرازى: الأقوى هو الحاجة إلى الإجازة لما مرّ 
من أن الاشتراط يوجب حقّاً للمستأجرء فلايصحٌ الإجارة بغير إذنه؛ و قد يقال أن هنا وجهاً ثالثاً و هو عدم صححته حتّى مع الإجازة» بل 
لابدٌ بعد الإجازة من عقد جديد, ولكنّه ضعيفء كما لايخفى وجهه العروة الوثقى» ج؟”» ص: 010 يمكن أن يقال بصححة العمل )١(‏ 
للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة و إن لميكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العملء غايةٌ ما 
يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط؛ و يمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافية لحقّ الشرطء فتكون 
باطلة بدون الإجازة. مسألة ه: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدَّهٌ أو من غير تعيين المدَّهُ و لو مع اعتبار 
المباشرة» جاز عمله للغير و لو على وجه الإجارةٌ قبل الإتيان بالمستأجرعليه» لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله. لا بالمباشرة أو 
بعد العمل للغير, لأنّ المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدّة؛ و دعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضى وجوب 
التعجيل» ممنوعة (5)» مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل. مسألة *: لو استأجر داب لحمل متاع 
معتّن شخصى أو كلى على وجه التقييد» فحملها (*) غير ذلكك المتاع أو استعملها فى الركوبء لزمه الاجر المسمّاء و اجر المثل (6) 
لحمل المتاع .)١(‏ الكلبايكانى: و لعله الأقوى ما لميرجع إلى تحديد المنفعة» و إلافكالسابقة (5). الخوئى: لعلمه أراد من التعجيل 
التعجيل الحقيقى لا العرفيئ» فإنّ دعوى وجوبه لاتكون ممنوعة: و إلالكانالعقد غررياًء و عليه فلايكون منافياً لما تقدّم منه قدس سره 
من أنّ إطلاق العقد يقتضى التعجيل العرفى الكليايكانى: فى بعض الموارد, لا مطلقاً. و قد تقدّم منه قدس سره أن الإطلاق يقتضى 
التعجيل مطلقاً مكارم الشيرازى: إطلاق العقد قد ينصرف إلى التعجيلء و ذلكك لعادة جارية أو مناسبة ظاهرة» و حينئٍ يقتضى وجوب 
التعجيل؛ و المقامات مختلفة (). الامام الخمينى: فى الوقت الذى استأجرها أو استعملها فى الركوب كذلكك (6). الامام الخمينى: بل 
الأقرب أنّه لم يلزمه إلاالاجرة المسمّاة» و التفاوت بين اجرةٌ المنفعة الّتى استوفاها واجرٌ المنفعة المستأجرعليها لو كان؛ فلو استأجرها 
بخمسة فركبها و كانت اجرةٌ الركوب عشرة لزمته العشرة» و مع عدم الزياد لمتلزمه إِلَالاجرة المسمّاة» و كذا الحال فى نظائر المسألة 
الكلبايكانى: بل الاجر المسمّاهُ و مقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل مكارم الشيرازى: الإنصاف أنه لا وجه لوجوب الاجرتين عند 
المعلوق هنا ضقن ضلية الاجارف با سه عله أتكف الأمرية وها ا كروتن الذنا شعف تعدا وقول أن المعاتي كت عة على تتبن 
و استعماله فى غير ما يستحقّ كأنّه حصل له منفعة اخرى» جوابه مستتر فيه» لعدم إمكان ملكي منفعتين متضادٌ تين فى عرض واحد؛ و 
الحاصل أنه لا-ينبغى الشكك فى استقرار أكثر الأأمرين عليه لما قد عرفت أن وجوب الا-جرتين بعد عدم إمكان ملكك؛ منفعتين 
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متضادّتين بعيد جدّاً و مخالف للارتكاز العرفى» بل تخالفه صحيحة أبى واد الدالّهُ على استقرار اجرءٌ المثل فقطء الذى كان أكثر 
الأمرين فى مورد الرواية. و فى المسألة وجوه اخر من استقرار اجرةٌ المسمى فقط كيف ما كان و اجرةٌ المثل كذلكك. و كلها ساقطة 
لعدم الدليل العروة الوثقى» ج 2.5 ص: 08١8‏ الآخر أو للركوب؛ و كذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله فى الكتابة» بل و كذا لو استأجر 
حرًاً لعمل معن فى زمان معتّن و حمله على غير ذلكك العمل مع تع ده و غفلة ذلكك الحرٌ )١(‏ و اعتقاده أَنّهِ العمل المستأجرعليه؛ و 
ذعوى أن لبس للدائة فى زمان واحد متفعتان متضاةتان» و كذا ليمن للعبد فى زمان واحد إلاإحدى المتفعتين من الككتابة أو الشياظة 
فكيف يستحقٌ اجرتين؟ مدفوعة بأنْ المستأجر بتفويته على نفسه (؟) و استعماله فى غير ما يستحقٌ كأنّه حصل له منفعةهٌ اخرى (©. 
مسألة /: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا فى زمان معن فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجرعليه» لم يستحقّ شيئاً 
(©؛ أمّرا الا-جرة المسمَاهً فلتفويتها على نفسه (0) بتركك الخياطة؛ و أمّرا اجرة المثل للكتابة مثلّا فلعدم كونها مستأجرأعليهاء فيكون 
كالمتبرّع بهاء بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها (©) و لو كان مشتبهاً غير متعتّ.دء خصوصاً .)١(‏ الخوئى: بل الأمر كذلكك مع 
التفات الحرّ و غفلهُ المستأجر إذا لميكن الأجير قاصداً للإتيان بالعمل ميّجاناً (؟). الخوئى: بل مدفوعة بعدم ل ا 
المتضادّتين» على ما حقّقناه فى محله ("). الكلبايكانى: لكنّه لايملك منفعتين متضادّتين جمعاً فى عرض واحد حتّى يستحقٌ العورض 
لأحدهما بالعقد و للآدخر بالاستيفاء؛ نعم. لو كانت اجرءٌ ما استوفاه زائدةٌ عمّا وقع عليه العقد, له مطالبة الزيادة كما مرٌ (6). 
الكلبايكانى: هذا إذا فسخ المستأجرء ولكن له أن لايفسخ؛ و حينئذٍ فللأجير الاجرة المسمّاءُ و عليهعوض الفائت (2). الخوئى: مرّ أن 
التفويت لايوجب بطلان الإجارة» بل المستأجر مخير بين الفسخ و مطالبةُ قيمةُ العمل المستأجر عليه؛ و به يظهر الحال فى المسألة الآتية 
(8). مكارم الشيرازى: هذا هو الحقّ؛ و التعبير بقوله: يمكن ... لا وجه له إِلّاأن يكون مغروراً من ناحية المستأجر. فإنّه يستحقٌّ اجرة 
المثل حينئذٍ العروة الوثقى» ج 7 ص: 17ه مع جهل المستأجر بالحال. مسألة : لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه 
و حملها متاع عمروء لم يستحقٌ الاجرةً على زيد )١(‏ و لا على عمرو. مسألة 4: لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو 
بعده (1) فى أثناء المدّهُ بطلت الإجارة ()» و كذا لو آجر عبده فأبق؛ و لو غصبهما غاصب. فإن كان قبل التسليم فكذلك, و إن كان 
بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة» و يحتمل التخيبر (©) بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ 
ار 0 سي ارما ذا الس يفيف الحسل اللخل كلا بون طلينه إلى ونه لتحماها 
العودا لح شير (2)) لم يست سعط :0 التي ال الجر ة المتفاقو لأ فض قَّ اجره المثل لحمل الخمرء لأنْ أخذ الاجر عليه حرام» فليست 

هذه المسآلة مثل مسألة إجارة العبد للخباطة فاستعمله المستاجر فى الكنابة. لابقال: فعلن هذا إذا غصب السفتة و حملها خمرا كان 
اللازم عدم .)١(‏ الكلبايكانى: هذا إذا فسخ زيد, و لكن له أن لايفسخ؛ فعلى الأجير عوض الفائت و له الاجر المسمّاة» كما مر (؟). 
الامام الخمينى: إذا لمويكن تقصير من المستأجر فى حفظها المتعارف؛ و كذا فى العبد (7). الخوئى: بالإضافة إلى المدّةُ الباقية؛ و 
للمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى (6). الامام الخمينى: هذا هو الأقوى الخوئى: هذا هو المتعيّن. و الفرق بين المقام و ما تقدّم من 
تعيّن الرجوع على الظالم فى بعض صور منعه يظهر بالتأمّل الكليايكانى: و هو الأقوى (0). مكارم الشيرازى: و هذا هو الأقوى. لأنّه 
يملكك بالعقد؛ و أمّا تسليم العين» فهو شرط لوجوب تسليم الثمن» فلو رضى بدون التسليم لميكن هناكك مانع؛ و من الجدير بالذكرء 
أن ما ذكره هنا ينافى ما أفاده فى الفصل الثالث (©). مكارم الشيرازى: عدم استحقاق أكثر من الاجرة المسمّاة ممنوع إذا حمل أكثر 
بحسب الكميّة أو الكيفيّة» لأنّه أتلف منفعة زائدة على المسمّاهُ من المالكك؛ فهو ضامنء فيقدر كونه متاعاً حلانًا و تحسب الاجرة؛ نعم» 
لو كان للخمر بما هو خمر اجرةٌ زائدة» لايستحقّها قطعاً (). الامام الخمينى: بل يستحقّ مضافاً إلى الاجر المسمّاه التفاوت بينها و بين 
اجره المثل على فرض زيادتهاعلى المسمّاق كما مر العروة الوثقى» ج؟» ص: 018 استحقاق المالكك اجره المثلء لأنّ اجرة حمل 
الخمر حرام, لأنا نقول: إِنْما + يستحقّ المالكك اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة فى هذه المدّء و فى المسألهُ المفروضة لميفوّت على 


الموج متفحق لأثه أعطاد الاجرة المسقاة تحمل الخل بالقرضن. مسألة #11 لو استاجر دائة محل من زيد للر كوت إلى مكان» فاشفه و 
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وكني وا الخرس له لزه 3 الأكمرة السيفاة ولق 43 وااتهرة لقا للغاية 0 كنا (ذا سمه و ع واة # عنري ف لدوادمة اجزة 
المثل لدابَهُ عمرو و المسمّاةً لدابّة زيد» حيث فوّت منفعتها على نفسه. مسألة 17: لو آجر نفسه لصوم يوم معن عن زيد مثلما ثم آجر 
نفسه لصوم ذلكك اليوم عن عمروء لمتصيّح الإجارة الثانية» و لو فسخ الاولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع فى صيحتها (5)» بل و 
لو أجازها (0) ثانياء بل لابدٌ له من تجديد العقد. لأنّ الإجازة كاشفة (©) و لا-يمكن الكشف هناء لوجود المانع حين الإجارة» فيكون 
نظير من باع شيئاً ثم ملكثء بل أشكل (/0. (1). الامام الخمينى: مع كون الدابَه مسلمة إليه أو تحت اختياره؛ و كذا فى الفرع التالى 
(1). الكليايكانى: مع تسليم صاحب الدابَهُ لها و تمكينه منها مدَّهْ يمكنه الاستيفاء (). مكارم الشيرازى: هذا إذا كانت تحت اختياره 
إلى آخر المدّةء كما هو ظاهر (2). الكليايكانى: بل لايبعد الصححة إذا فسخ الاولى أو أقالهاء و كذا مع الإجازة؛ و يكون مال الإجارة 
للأجيرء لاللمجيز. و قد مرّ نظيره (8). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و ما ذكره من أنه أشكل من مسألهُ من باع ثم ملكء إِنّما هو من 
ناحية عدم وجود من يصاح للإجازةٌ هنا بالنسبة إلى الإجازة الثانية» بخلاف البيع؛ فإِنّ من يصلح للإجازة فيه موجود على كلّ حال 
(©). الامام الخمينى: كونها كاشفة محل تأمّل و إشكال و إن كان البطلان كما ذكره لايخلو من وجه (7). الخوئى: وجه الإشكال أن 
المعاملة فى مسألة من باع شيئاً نم ملكك قابلة للإجازة من المالكك الواقعى حين حدوثهاء و فى المقام الإجارة الثانية غير قابل للإجازة 
من أحد حين وقوعها؛ هذاء ولكنٌ الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أن المنافع المتضادّة مملوكة جميعاً فالمقتضى لصححة الإجارة 
الثانية موجود و هو ملكك المؤجر المنفعة المستأجرعليها فى الإجارة الثانية» ولكنّ المانع و هو المزاحمة و عدم إمكان استيفاء كلتا 
المنفعتين متوفرء فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحَحة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة» 
فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه 


[فصل فى مسائل متفرّقة] 


[فصل فى مسائل متفرّقة] لايجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير »)١(‏ لا لما قيل من عدم 
كون مال الإجارة موجوداً (؟) حينئذٍ لا-فى الخارج و لا-فى الذمرة» و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير 
الحنطةٌ و الشعيرء بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضاًء لمنع ذلكك. فإنّهما فى نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود (*) 
كنفس المنفعة و هذا المقدار كافٍ فى الصبحة» نظير بيع الثمار (©) سنتين أو مع ضمٌ الضميمة. فإنّها لايجعل غير الموجود موجوداًء مع 
أن البيع وقع على المجموع؛ بل للأخبار الخاصّة (5). و أما إذا آجرها بالحنطةٌ أو الشعير فى الذمّهُ لكن بشرط الأداء منهاء ففى جوازه 
إشكال (2): و الأحوط العدم (/), لما يظهر من بعض الأخبار و إن كان يمكن حمله على الصورة الا-ولى. و لو آجرها بالحنطة أو 
الشعير من غير اشتراط كونهما منهاء فالأقوى جوازه؛ نعم لايبعد .)١(‏ الامام الخمينى: بل بما يحصل منها مطلقاً؛ سواء كان بمقدار 
معتّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه (؟). الخوئى: الظاهر صححهُ هذا القولء أن الاجرهٌ لابدٌ من كونها مملوكة أو فى حكم 
المملوكة. كما إذا كانت منالأعمال أو شيئاً فى الذمَره و المفروض فى المقام عدم ذلكء و عليه فالإجارة باطلة؛ بلا فرق بين كون 
الحاصل من الحنطةٌ و الشعير و كونه من غيرهماء كما أنّه لا فرق بين كون الحاصل من تلكك الأرض و كونه من غيرهاء و قياسه بمنفعة 
العين قياس مع الفارق. فإنّهها من شؤون العين و مملوكة بتبعها فعلّاء بخلاف الحاصل من الأرض الْدْى هو معدوم حال العقد (). 
الكلبايكانى: محل إشكالء بل منع؛ و لذا لميتعارف المعاملة على أمثالها؛ و الفرق بينهما و بين المنفعةواضح (6. الكليايكانى: الحكم 
فيه بالصيحةُ تعبدىء و إلافالقاعدة تقتضى البطلان حتّى مع الضميمة (8). الخوثى: الأخبار بين ما هو ضعيف السند و ما لا دلالةٌ فيه؛ و 
أمّا صحيح الحلبى فهو مع اختصاصه بإجارةالأرض بالحنطة غير ظاهر فى النهى الوضعى. و عليه فلابدٌ من حمله على الكراهة؛ أى 
كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثم زرعها حنطة (2). مكارم الشيرازى: لايبعد صححهُ هذه الصورة. لأنّه داخل فى مفاد بعض روايات 
الباب» كالتعليل بأنه مضمون. لأنّ المفروض ضمانه فى الذْمّةُ؛ و عدم إمكان العمل بالغقرط أحياناً لاينافى ذلكك, كما هو ظاهر (راجع 
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الروايةٌ الثانيةٌ من الباب ١8‏ من أبواب المزارعة) (/). الخوئى: و إن كان الأظهر الجواز» و قد عرفت ما فى الأخبار الكلبايكانى: 
لايُتركء بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئُنًا بحصولهما منهاء لكون الشرط غرريّاً و منه يسرى إلى المعاملة العروة الوثقى» ج ؟» ص: 07١‏ 
كراهته؛ و أمَا إجارتها بغير الحنطةٌ و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه »)١(‏ خصوصاً إذا كان فى الذَمَرهُ مع اشتراط كونه منها أو لا. 
مسألة :١‏ لا بأس بإجارة حص 4 من أرض معتنة مشاعة؛ كما لا بأس بإجار حص 4 منها على وجه الكلىٌ فى المعين مع مشاهدتها على 
وجه يرتفع به الغرر (5)؛ و أمّا إجارتها على وجه الكلىّ فى الذمره فمحلّ إشكالء بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر 
بالوصفء و لذا لايصح السلم فيهاء و فيه: أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع» فلا مانع منها إذا كان كذلكك. مسألةُ ؟: يجوز استيجار 
الأرضى الفتدل مهدا 77 لآل منقعة متحللة» وهل يكبت لها آثاى التسيجد نتن ححرمة التلويك وغول الحنب و السائف. ‏ تحر لكن؟ 
قولان؛ أقواهما العدم (؟)؛ نعم» إذا كان قصده عنوان المسجديّةُ لا مجرّد الصلاه فيه و كانت المدَهُ طويلة كمأة سنة أو أزيد, لايبعد 
(0) ذلكء. لصدق المسجد عليه حينئل. مسألة ': يجوز استيجار الدراهم و الدنانير (©) للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلكك من (). 
الامام الخمينى: مرّ ما هو الأ.قوى الخوثى: مرٌ أنّه لا-فرق بين الحنطه و الشعير و غيرهما من الحبوب الككليايكانى: بل الحكم فيه هو 
الحكم فيهما على الأقوى مكارم الشيرازى: بل هو أيضاً ممنوع, لأنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و غيرهما إذا كان من تلكك الأرضء و 
كأنّه فهم من الروايات الخصوصية» مع أن التعليل الوارد فيها بن غير مضمون أدل دليل على العمومتّة (5). مكارم الشيرازى: إجارة 
الأعرض على وجه الكلى فى الذمَرهُ مشكلء بل غير معهود عند العقلاء؛ و لعل الوجه فيه أن ارتفاع الغرر بالوصف فيه نادر جدَاً (. 
الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ نعمء يجوز استيجارها مدَّهُ معتينة لجعلها مصلى أو معبداً و لاتجرى عليها أحكام المسجد بذلكك (6). 
الكليايكانى: لا قوَة فيه بعدما عملت مسجداً مكارم الشيرازى: و الوجه فيه أن المسجد و إن كان لايعتبر فيه التأبيد و لا عنوان فكك 
المسكف إن اليك قائر كو كن الك مت حدر وا كان تطنو ]انو ندل المكانا سيف لى ها السفاق المتتيون السيرفةة 
التعدّى إلى غيره مشكل (2). الامام الخمينى: محل تأمّل. و مجرّد قصد المسجديّةُ من ترتيب الآثار غير معلوم و لو كانت المدَّهُ طويلة 
(8). مكارم الشيرازى: لا-يخلو عن إشكالء إِلَّماإذا كان هناك منفعة معتدّاً بها عند العقلاء, لأنّ الإجارة على المنافع النادرة يمكن 
إلحاقها ببيع أعيان لا-ينتفع بها إلانادراً؛ فتأمّل العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 20١‏ الفوائد التى لاتنافى بقاء العين. مسألة ع: يجوز استيجار 
القع 13) لقادة الاستطاكل و فهر كريط الداتة به أ تقر القات عله اله 8: بسر 3 انضيجار السفاق لقاقدة العت لأله سلعة محالة 
عقلائية. مسألة 2: يجوز الاستيجار لحيازةٌ المباحات (؟) كالاحتطاب والاحتشاش و الاستقاءء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط 
لان مكف ذلك 087 الناء متتحاد از ة السقاء (6)قلو أتلقه تلك قل الابصال الن الستاجر قسن قنمه له )د و كذا فى عصازة 
الحطب و الحشيش؛ نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه؛ فيحتمل (©) القول بكونه له (7) و يكون ضامناً للمستأجر عوض ما فؤته 
عليه من المنفعة» خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه (8) فى اليوم الفلانى للمستأجر أو يكون منفعته من 
حيث الحيازة له و ذلكك .)١(‏ مكارم الشيرازى: استيجارها لفائدة الاستظلال لا مانع منه؛ و أما لغيره من ربط الدابّةُ به أو نشر الثياب 
عليه» فيأتى فيه ما مرّ فى سابقه من أن هذه المنافع قد لاتكون منفعة معتدّاً بها (1). مكارم الشيرازى: و الوجه فيه إطلاق أَدَلّهُ قاعدة 
«من حازء ملك» و عمومه للمباشرة و التسبيب؛ مضافاً إلى بناء العقلا.ء عليه قديماً و حديثاء بل حيازة كثير من المباحات و تملكك 
الأنفال لاتمكن بدون معاونة الأجير غالبا كحفر المعادن و الآبار و صيد السمكك و اللؤلؤ و حيازة الأشجار من الغابات» لاسيما إذا 
كان بمقدار كثير؛ فما متّلوا به من الاحتطاب و الاحتشاش أو الاستقاء. امور جزئيَة لاتنحصر المسألةُ فيهاء بل الإنصاف أن نطاقها وسيع 
جداً تشمل الأمثلة الّتى ذكرنا و غيرها من أشباههاء و ليعلم أن قاعده «من حاز ملكث» قاعدةٌ مستفادة من أحاديث متفرّقة وردت فى 
أبواب كثيرة» ذكرناها فى كتابنا القواعد الفقهيّةُ؛ فراجع (). الامام الخمينى: مع قصده الوفاء بعقد الإجارة؛ و أمّا مع قصده لنفسه يصير 
المحوز له و مع عدم القصدلواحد منهما فالظاهر بقاؤه على إباحته و لايبعد أن يكون المباشر حينئذٍ أولى بالحياز فيكون الجمع بلا 
قصد موجباً لتعّق حقٌّ الحيازة عليه؛ هذا إذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلًاء و أمَا مع عدم هذا القصد كما إذا جمع 
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لأغراض اخره فالظاهر بقاؤه على الاشتراك و الاستواء بين الناس (6). الكليايكانى: مع قصد التملكك له (8). الخوئى: الظاهر أن ضمان 
الماء التالف بالمثل لا بالقيمة (2). الكليايكانى: و هو الأقوى (/). الامام الخمينى: و هو الأقوى (6). الكليايكانى: للمستأجر فى تلكك 
الصورة أكثر الأمرين من عوض الفائت و اجرة مثل الحيازة بقصد نفسه. وله الفسخ فيأخذ اجر المسمّاةً العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: هذه 
لاعتبار اليه فى التملكك بالحيازة »)١(‏ و المفروض أنه لميقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه؛ و يحتمل القول بكونه للمستأجر. لأنَّ 
المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نه كونه لنفسه لغواً. و المسألة مبته (؟) على أن الحيازة من الأسباب القهريّة (*) 
لتملكك الحائز و لو قصد الغير» و لازمه عدم صِحَحة الاستيجار لهاء أو يعتبر فيها نه التملك و دائرة مدارهاء و لازمه صيحة الإجارة و 
كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجيراً للغير» و أيضاً لازمه عدم حصول الملكيّهُ له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون 
أجيراً له أو وكيلًا عنه» و بقاؤه على الإباحة» إِنَاإِذا قصد بعد ذلكك كونه له بناءَ على عدم جريان التبرّع فى حيازة المباحات و السبق 
إلى المشتركات و إن كان لايبعد (©) جريانه (0)» أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلكك المنفعة» فإن لميكن أجيراً يكون له و إن 
تعد القر شعي !اتلك ربيب و اكول لحار كو إن كات أسرا للقر نكن لكف القر قور و اوفقي نيم أو عد قر لكف الع 
و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّهُ مطلقاًء فالوجه الأوّل غير صحيح؛ و يبقى الإشكال فى ترجيح (8) أحد الأخيرين و لابدٌ من 
التأمقل (/). .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: و ذلك لاعتبار قصد تملكك الغير حتّى يكون كالسبب بالنسبة إلى المستأجر و كون 
عمله له. و إلَافالتة من قبل المستأجر حاصلة؛ و من ناحية الأ-جير أيضاً حاصلة ولكن لنفسه (5). الامام الخمينى: بل مبتته على أن 
الحيازة فعل مباشرى أو أعمٌ منه و من التسبيبى؛ و على الثانى» كما هوالأقوى؛ هل التسبيب يحصل بمجرّد كون المنفعة الخاضة 
للمستأجر أو لابدٌ فيه من غمل المؤجر للمستاجر وفاء لاجارتة؟ و الثانى هو الأقوى (6. مكارم الششرازتن: لابيقى الشك فى كو 
الحبازة من الأفعال القصدقوة و هو ظاهر الأخبار الواردة فئ مسألة من وجد اللو فى جوف السمكة و أنه يملكها الذى وجدها فى 
جوفها (و حازها بتدِه التملكك) و لايملكها الصيّاد؛ فراجع. و به جرت سيرة العقلاء أيضاًء ولكن إجراء هذا القصد قد يكون بطريق 
المباشرة و اخرى بالتسبيب. كما فى قطع الأشجار من الغابات و إخراج المعادن و غيرها (©). الامام الخمينى: محل إشكالء بل منع 
مكارم الشيرازى: بل هو بعيد» لما عرفت من أنّه عنوان قصدىٌ من طريق المباشرة أو التسبيب (2). الكلبايكانى: بل بعيد (2). الخوئى: 
لايبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح (07. الككليايكّانى: و الأقوى ترجيح الأوّل منهما كما هو المرتكز عند العقلاء فى حيازة 
المباحات العروة الوثقى» ج17 ص: 077 مسألة /: يجوز استيجار المرأة للإرضاعء بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لميكن منها 
فعل مِدَّهُ معنة» و لابدٌ من مشاهدة الصبيّ الّذى استؤجرت لإرضاعه (1): لاختلاف الصبيان» و يكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر و 
كذا لابدّ من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر؛ نعم؛ لو استؤجرت على وجه يستحقٌ منافعها أجمعء الّتى منها 
الرضاءء لا-يعتبر حينئذٍ مشاهدة الصبئ أو وصفه. و إن اختلفت الأ-غراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة و 
النحوية و الوقافة وعدمها لامك عن صيعة أرضا. مسأل إذا كانةةالبر أ المسساهرة مروحق لاسر فى سح ابعجارها اذندما 
لميناف ذلك لحقٌّ استمتاعه. لأنّ اللبن ليس له؛ فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه؛ و لذا يجوز لها أخخذ الا-جرة من الزوج على 
إرضاعها لولده؛ سواء كان منها أو من غيرها؛ نعمء لو نافى ذلكك حقّهء لميجز إلَابإذنه. و لو كان غائباً قآجرت نفسها للإرضاع فحضر 
فى أثناء المدَّهُ و كان على وجه ينافى حقّهء انفسخت (7) الإجارة بالنسبة () إلى بقدَهُ المدّه (©). مسألة 9: لو كانت الامرأة خليةُ 
فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمالء ثم تزؤجتء قدّم حقّ المستأجر على حقٌ الزوج فى صورة المعارضة؛ حتّى أنّه إذا كان 
وطيه لها مضرّاً بالولد منع منه. .)١(‏ مكارم الشيرازى: إيكاله على ما هو المتعارف كافٍ لرفع الغرر؛ و اعلم أن استيجار المرأة للإرضاع 
على أنحاء: تارةً بقصد جميع منافعها الّتى منها الإرضاعء ففى مثله لا وجه لوجوب مشاهدة الصبئ؛ و اخرى لمطلق الإرضاعء أىّ صب 
كانء و فى هذا أيضاً لاتلزم المشاهدة؛ و ثالثشة لإرضاع صبيَّ خاصٌء و كلام القوم هناء و قد عرفت أن مشاهدته أيضاً غير لازمة» فإِنَّ 
الغرر بأىّ معنى كان غير حاصلء لاسيّما على المختار من أنّه بمعنى السفاهة؛ هذا مضافاً إلى أن مجرّد المشاهدة لايرفع الغرر لو كانء 
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بل لابدٌ من اختيار حاله من جهات اخرى (2). الامام الخمينى: مع عدم الإجازة (). الخوئى: على تقدير عدم الإجازة من الزوج (6). 
الكلبايكانى: بل له الردّ و الإمضاء حتّى بالنسبة إلى ما مضى مع المنافاً لحقّه لأنّ غيبته لاتسقط حقّه كما مرّ مكارم الشيرازى: إِلَاإِذا 
أذن الزوج العروة الوثقى» ج؟» ص: 275 مسأل :٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارةً أو تبرّعاًء قَنْهُ كانت أو مديّرة أوام 
ولد؛ و أمًا المكاتبة المطلقهُ فلايجوز له إجبارهاء بل و كذا المشروطة؛ كما لايجوز فى المبٌضة. و لا فرق بين كونها ذات ولد )١(‏ 
بحتاج إلى اللبن أو لاء لإمكان إرضاعه من لبن غيرها. مسألة :١١‏ لا فرق فى المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياء ولا فى المستأجرة 
بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله فى ذمّتها؛ فلو مات الصبئ فى صورة التعبين أو الا-مرأة فى صورة تعيين المباشرة» انفسخت 
الإجارة بخلاف ما لو كان الولد كلياً أو جعل فى ذمّتهاء فإنّه لاتبطل بموته أو موتها إلامع تعدّر الغير من صبيّ أو مرضعة. مسألة :1١‏ 
يجوز استيجار الشاه للبنها (؟) و الأشجار للانتفاع بأثمارها (*) و الآبار للاستقاء و نحو ذلككء و لايضرٌ كون الانتفاع فيها بإتلاف 
الأعيان» لأنّ المناط فى المنفعة هو العرف و عندهم يعدّ اللبن منفعة (©) للشاهً و الثمر منفعة للشجر و هكذاء و لذا قلنا بصمحةُ استيجار 
المرأة للرضاع و إن لميكن منها فعلء بأن انتفع بلبنها فى حال نومها أو بوضع الولد فى حجرها و جعل ثديها فى فم الولد من دون 
مباشرتها لذلكك؛ فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارةٌ فى .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لإمكان دعوى انصراف أدَلَةُ 
ملكي المولى عن مثل ذلك فتأمّل (7). الكليايكانى: أى للانتفاع بلبنها (). مكارم الشيرازى: و ضابطته أَنّهِ تجوز الإجارة فى كل 
مورد يبقى العين و ينتفع بمنافعها و إن كان المنافع بنفسها من قبيل الأعيان الّتى تتلف بالانتفاع كالثمرة للشجرة و الماء للبثر و الحممام و 
اللبن للشاهً و غير ذلك؛ و لايعتبر فى المنافع كونها من العوارض القائمة بالأعيان بمعناها الفلسفىء بل لابدّ أن تكون من المنافع التابعة 
للعين فى نظر العرف و إن كان بنفسها عيناً خارجدة. و يدل عليه مضافاً إلى ظهور آيِهُ الاسترضاع حيث إن اللبن جزء المنفعة بل قد 
يكون كلّهاء و ظاهر الآيهُ أن المورد من مصاديق الإجارة عرفاً لا أنه خرج منها تعبدًء و أضف إلى ذلكك جريان السيرة المستمرّة عليه 
فى الحمّام و الآبار و غيرها مع عدم ردع من الشرع عنهاء و عموم أدلَّةُ الوفاء بالعقود العرفية لاما خرج بالدليل» و ليس المقام منها (6). 
الكليايكانى: لكن لا بنحو يملكك اللبن بعقد الإجارة» بل له الانتفاع بصرف لبنهاء و كذا فى الأشجار و الآبار؛ فهذا نحو من الانتفاع 
بتلكك الأعيان و إن استلزم إتلاءف أعيان اخر من اللبن و الثمر و الماء العروةٌ الوثقى» ج 5 ص :848 المذ كوررات لأن الانتفاع فيها 
بإتلااف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة, لا وجه له .)١(‏ مسأل 1: لايجوز الإجارة لاتيان الواجبات (5) العيتيةُ كالصلوات الخمس 
و الكفائية (") كتغسيل الأسموات و تكفينهم و الصلاة عليهم و كتعليم القدر الواجب من اصول الدين و فروعه و القدر الواجب من 
تعليم القرآن كالحمد و سورة منه و كالقضاء والفتوى ونحو ذلككء و لايجوز الإجارة على الأذان (©)؛ نعم, لا بأس بارتزاق القاضى و 
المفتى و المؤذن من بيت المال. و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأديِيهُ و تعليم القرآنء ما عدا المقدار الواجب و نحو 
ذلكك. مسأله ؟١:‏ يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلكك. مسألة :١0‏ يجوز الإجارة لحفظ 
المتاع أو الدار أو البستان مِدَّهُ معيّنة عن السرقةُ و الإتلاف و اشتراط الضمان (0) لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير؛ فلا 
بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مالء لكن لابدٌ من تعيين العمل و المدّهُ و الاجره على شرائط الإجارة. 
.)١(‏ الخوئى: بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع؛ نعمء لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكوّن منها فيما بعد 
(1). الخوئى: وجوب الشىء كفائداً بل عيتياً لاينافى جواز أخذ الاجرة عليه ما لميثبت من الخارج لزوم الإتيانبه ميجانء كما ثبت فى 
كثير من المذكورات فى المتن بل فى جميعها على الأحوط (). الامام الخمينى: على الأحوط مكارم الشيرازى: و العمده فى دليل 
المسألة هو منافاة الوجوب و تضادّه لأخذ الاجره عند العقلاء؛ لأنهم ينكرون على من أخذ الاجر لأداء ما هو وظيفته و يرونه من قبيل 
أكل المال بالباطل» و لا فرق فى ذلكك بين الواجب العينيّ و الكفائي؛ و أمّا سائر الأدلّهُ الّتى ذكرها القوم» فهى راجعة إليه أو ساقطة 
(). الامام الخمينى: مرّ الجواز فى الإعلا-ميّ منه (5). الخوئى: على تفصيل مر فى اشتراطه فى العين المستأجرة [فى فصل العين 
المستأجرة أمانة] الكلبايكانى: باشتراط التداركك من ماله عند التلفء كما مرّ مكارم الشيرازى: لا فرق بين كون الاشتراط بصورة شرط 
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الفغل بأداء الخسارة لو تلفخه أو بصورة شرط التيجة بأن يشترط كون الأجير شامناً عند التلقء لأنْ الحىٌّ ضصخعة شرط النسيجة إذا 
كانت من الامور التى لايحتاج إنشائها إلى صيغهُ خاصّة العروة الوثقى» ج 1 ص: 018 مسأل 18: لايجوز استيجار اثنين )١(‏ للصلاه عن 
متت واحد (5) فى وقت واحد 00 لمنافاته للترتيب (©) المعتبر فى القضاءء بخلا-ف الصوم. فإنّه لايعتبر فيه الترتيب؛ و كذا لايجوز 
استيجار شخص واحد لنيابة الحيّ الواجب عن اثنين (2)» و يجوز ذلكك فى الحيّح المندوب و كذا فى الزيارات (8)» كما يجوز النيابة 
عن المتعدّد تبرّعاً فى الحج (0) و الزيارات» و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة» بل بقصد إهداء الثواب لواحدٍ أو متعدّد. مسأل :١1/‏ 
لايجوز الإجارة للنيابة عن الحىّ فى الصلاه و لو فى الصلوات المستحبة ()؛ نعم» يجوز ذلكك فى الزيارات و الح المندوب؛ و إتيان 
صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة (9)» بل من باب سبِبِيِةُ الزيارة لاستحباب الصلاءٌ بعدها ركعتين. و يحتمل )3١(‏ جواز قصد النيابةٌ فيها 
لأنها تابعة للزيارة و الأحوط إتيانها بقصد ما فى الواقع. .)١(‏ الامام الخمينى: فى مورد كان الترتيب واجباً على الميِت؛ و قد مر أن 
الأقوى وجوبه عليه مع العلم بكيفةٍةالفوت (2). الخوئى: الظاهر جوازه؛ لما مرّ من عدم وجوب الترتيب فى القضاء على تفصيل تقدّم 
[فى فصل فى صلاة القضاءء المسألة ]١8‏ (). مكارم الشيرازى: الأسقوى جوازه إلَافيما كان مترتّباً كالظهرين؛ هذا إذا قلنا بجواز 
الاستيجار فى الصلاءً و شبهها و قد عرفت فى محله الإشكال فى أصل المسألة. و الوجه فيما ذكرنا هنا أن المسألة مبده على مسألة 
الترتيب فى قضاء الفوائت و حيث إِنْ المختار عدم اعتباره إِلَّافى المترتّبين» لم يمنع عن الاستيجار مانع من هذه الجهة (6). الكليايكانى: 
بناءٌ على لزومه؛ و قد مرّ عدم اللزوم إِلَافِى الظهرين و العشائين خصوصاً مع الجهل بالترتيب (8). الامام الخمينى: فى عام واحد مباشرةً 
(8). مكارم الشيرازى: بل الأحوط أن يكون بقصد إهداء الثواب لا النيابة و أن يكون أخذ الاجرهُ بداعى مقدّماتها المتوقفة على 
المصارف. و إِلّافأصل العبادة لابدّ أن يؤتى بها بقصد القربة» كما ذكر فى محله (/). الامام الخمينى: المندوب (6). الامام الخمينى: 
على الأحوط. و الجواز فيها لايخلو من وجه مكارم الشيرازى: أنا الانجارة فقد غرفت الأشكال فيها آثفاةو أما البابة فبظهر من يعض 
الروايات جوازه و من بعضها الآدخر عدم جوازه؛ و الأسحوط تركه إِلابعنوان إهداء الثواب (3). مكارم الشيرازى: ظاهر ما استدل به 
للجواز كون الجميع نيابة عن الغير» لا أن الصلاء من نفسه و الباقى عن غيره؛ فإِنّ هذا التفكيكك مخالف لظاهرها جدَّاً .20١(‏ الامام 
الخمينى؛ الكليايكانى: و هو الأقرب العروة الوثقى, ج27 ص: 077 مسأل 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه» لايستحقٌ عليه العوض و 
إن كان بتخيل أنّه مأجور عليه فبان خلافه. مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلككء فإن كان بقصد التبرّع لايستحقٌ عليه 
اجرءٌ و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة؛ و إن قصد الاجرهُ و كان ذلكك العمل مما له اجرهٌ استحقٌّ )١(‏ و إن كان من قصد الآمر 
إتيانه تبرّعاً (؟)؛ سواء كان العامل ممّمن شأنه أخذ الاجرة و معدّاً نفسه لذلكك أو لاء بل و كذلكك إن لم يقصد التبرّع و لا أخذ الاجرة» 
إن عمل المسلم محترم. و لو تنازعا بعد ذلكك فى أنّه قصد التبرّع أو لاء قدّم قول العامل. لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل 
المسلم محترماً» بل اقتضاء () احترام عمل المسلم (©) ذلكك (8) و إن أغمضنا [عن جريان أصالهُ عدم التبرّع (8)» و لا فرق فى ذلكك 
بين أن يكون العامل مممن شأنه و شغله أخذ الا-جرٌ و غيره» إِلّاأن يكون هناكك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع أو على 
اشتراطه. مسألة :٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللهُ مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه» يجوز .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا إذا لميكن 
ظاهر حاله التبرّع» من جهة ترفعه أو كون الزمان أو المكان معدّاً للتبرّع أو غير ذلكك من القرائن؛ و الوجه فيه أن قصده الباطنيّ على 
أخذ الاجر غير كافٍ إذا كان ظاهر حاله أو ظاهر القرائن التبرّع بعمله؛ نعم» إذا قصد التبرّع باطناً لايصحٌ له أخذ الاجره و إن كان 
وجهة العمل و ظاهر حاله أخذهاهء فإنّه إذا عمل بنيِهُ التبرّع فقد أخرج عمله عن الضمان. فكيف يمكن تضمينه بعد ذلكك؟ هذا بحسب 
مقام الثبوت؛ و أما فى مقام الإثبات» فيؤخذ بظاهر الحال على كلّ حال (؟). الامام الخمينى: مع جهل المأمور بقصده؛ و أمَا مع اطلاعه 
عليه و لو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق الخوئى: هذا إذا لمتكن قرينة موجبة لظهور الأمر فى المجانية الكلبايكانى: إلَاأن يكون 
هناكك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرّع (). الامام الخمينى: فيه منع (6). الكليايكانى: مشكلء إِلاعلى جواز التمسّكك بالعامٌ فى 
الشبهة المصداقدة أو على تماميَة قاعدة المقتضى و المانع» و كلاهما ممنوعان (2). مكارم الشيرازى: و أورد عليه غير واحد من 
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المحشّين- رضوان الله عليهم- بأنّه من قبيل التمت كك بعموم العام فى الشبهات المصداقدٍِه» ولكن يمكن الذبّ عنه بأنّ من شؤون 
احترام عمل المسلم كون أمره بيد العامل و قبول قوله فى التبرّع و عدمه. فتأمّيل (2). الخوئى: لا-وجه للضمان مع هذا الإغماض» 
لأصالة البرائة عنه» و الشبهة مصداقيةُ لايتمشك فيها بالعموم العروةٌ الوثقى» ج17 ص: 008 إجارته؛ و كذا كل عمل محلل مقصود 
للعقلاءء عدا ما استثنىء يجوز الاجارةٌ عليه و لو كان تعلق القصد و الغرض به نادراً ()» لكن فى صورة تحمّق ذلكك النادر (؟)؛ بل 
الأمر فى باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك, فمثل حبَة الحنطة لايجوز بيعهاء لكن إذا حصل مورد يكون متعلقاً لغرض 
العقلاء () و يبذلون المال (©) فى قبالها يجوز بيعها. مسألة :!١‏ فى الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لايشترط أن يكون الإتيان 
بها بقصد النيابة» بل يجوز أن يستأجره (5) لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر (6) أو إلى مّته» و يجوز أن يكون (/0) لا بعنوان 
النيابة (4) و لا إهداء الثواب؛ بل يكون المقصود إيجادها فى الخارج من حيث إِنّها من الأعمال الراجحة فيأتى بها لنفسه أو لمن يريد 
قائة أو عدا عزالة لالالاقى" كرت ما حرقك عله الننقفاء المتقحة #السداد اللكنانة و الاترةو الشط الشاظةامعا على الموحر أو 
السسعاجر قولان (4): والأأقرى وجرت التعبية» إلاإذا كان هناكك .)١(‏ مكارم الشيرازى: المنافع النادرة إذا قامت بها أغراض شخصية 
غير كافية فى أبواب المعاملاءت و الإجارات؛ نعم, إذا كان فى ندرتها عامّاً لكل من ابتلى به. كفى (1). الامام الخمينى: بحيث يصير 
فى هذا الحال مرغوباً فيه لدى العقلاء» كما هو المفروض (). الخوئى: الظاهر أنّه يكفى فى صححة البيع تعلّق الغرض الشخصى به (6). 
الكلبايكانى: بشرط أن يحسب عندهم من الأأموال و لو بلحاظ الحاجة إليه فى ذلك الحال؛ و كذلك الحكم فى الأعمال (8). 
الكلبايكانى: مشكلء لأنّ الثواب على العمل المأتيّ به لنفسه. و صيحة الإجارة فى المستحبٌ المأتى بهلنفسه محل تأمّل؛ نعم, لا بأس 
بإعطاء شىء ليصير داعياً لإهداء الثواب بعد العمل (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الاستيجار للعبادة مشكل بأىّ وجه كان, بعنوان 
النيابة أو إهداء الثواب أو غير ذلكك. إِلَافى الحج و شبهه؛ فيعطى الاجر لمكان المصارف اللازمة: و إلافنفس العمل لابدّ أن يؤتى به 
بداعى القرب» كما يظهر من روايات عديدة واردة فى أبواب الحج النيابى؛ و تصحيحه من باب الداعى على الداعى مشكل جدَاً (/0. 
الامام الخمينى: إذا كان له غرض عقلا-ئى فى تحمّق ذلك العمل الراجح (. الكليايكانى: هذا أيضاً مشكلء إِلَّاأن يقصد بذلكك 
إعطاء المال لإيجاد الداعى له لأصل العمل مخيراً فى قصد النيابة و الأصالةء فإنّه لا إشكال فيه: لكنّه ليس من الإجارة فى شىء (4). 
مكارم الشيرازى: الظاهر أنّه فى غالب الموارد عرف و عاد معروفة ينصرف العقد إليهاء و لاكلام فيها؛ و أمَا فى غيرها إذا كانت من 
الامور العامة لابدٌ من تعيينهاء و إِلّافسد العقد إذا كان غرريّا لاسيّما مع عدم وجود واقع معن يرجع إليه؛ و إذا كان شيئاً قليلًا فلايبعد 
وجوبه على الأجير؛ و الدليل عليه أن الالتزام بشىء التزام بلوازمه عند الإطلاق. و ما ذكره من التعليل للعدم و أن اللازم على المؤجر 
ليس إلَاالفعل» فهو دليل عليه؛ لا-له» فإِنّ الفعل إذا وجب مطلقاً لزم مقدّماته. إِلّأأن يكون هناكك دليل على التقييد من هذه الناحية 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 214 عادة ينصرف إليها الإطلاق و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لايخلو 
عن وجه )١(‏ أيضاً (5)» لأنّ اللازم على المؤجر ليس إلَاالعمل. مسألة 17: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد كأن يقول: 
بعتكك دارى و آجرتكك حمارى بكذاء و حينئظٍ يوزّع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلا منهما حكمه؛ فلو قال: آجرتكك هذه الدار و 
بعتكك هذا الدينار بعشرة دنانير» فلابدٌ من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع فى المجلسء و إذا كان فى مقابل الدينار بعد ملاحظة 
النسبة أزيد من ديار أو أقل هنه بطل (©) بالنسبة إليه» للزوم الربا. و لو قال: آجرتكك هذه الدار و صالحتكك هذه الدينار بعشرةٌ دنانير 
مثلماء فإن قلنا بجريان (©) حكم الصرف من وجوب القبض فى المجلس و حكم الربا فى الصلح (2) فالحال كالبيع © و إِلَافيِصحٌ 
بالنسبة إلى المصالحة أيضاً. مسألة ؟: يجوز استيجار من يقوم بكلّ ما يأمره (؛) من حوائجه (8) فيكون له جميع منافعه؛ و الأقوى أن 
نفقته على نفسه لا على المستأجرء لامع الشرط أو الانصراف من (23). الامام الخمينى: ضعيفء و الأسقوى كونه على المؤجر (). 
الخوئى: و الأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط و ما لايبقى له كالابرةٌ و إِنّما هو من معدّات العملء فما كان من 
قبيل الأوّل فعلى المستأجرء و ما كان من قبيل الثانى فعلى المؤجر (). مكارم الشيرازى: يشكل البطلان إذا لمينويا ملاحظة النسبةُ و 
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لميكن إطلاق ينصرف إليه؛ بل كان النظر إلى وقوع المجموع فى مقابل المجموع بنحو مشروع بأ نحو كان (©). الخوئى: الظاهر أنه 
لايجرى فيه حكم الصرف و يجرى فيه الربا (8). الكليايكانى: يجرى فيه حكم الربا دون حكم الصرف (2). مكارم الشيرازى: الحكم 
بالنسبة إلى جريان أحكام الصرف أحوط؛ و أمّا بالنسبة إلى الرباء قوىٌ (/0. الكليايكانى: إذا كان له متعارف و معه لايكون له جميع 
المنافع؛ نعم» تصحُ الإجارةٌ بنحو يكون له جميع المنافع» لكنّه غير مفروض المسألة (. الامام الخمينى: إذا كان بهذا العنوان لابدٌ من 
رفع الغرر بوجه. و مع ذلكك لايكون - جميع المنافع له. إِلَّاأن يراد بذلكك استيجاره بجميع منافعه» فحينئفٍ يكون - جميع المنافع له و يدفع 
به الغرر العروة الوثقى» ج "2 ص: 070 جهة العادة» و على الأوّل لابدٌ من تغينيا كنا و كفا لذأن يكون متعارفاًء و على الثانى على ما 
هو المعتاد المتعارفء و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها )١(‏ على الأوّل (؟): بل و كذا على الثانى لأنَّ 
الانصراف بمنزلة الشرط. مسألة 0؟: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة () و عدم إجراء صيغة الإجارة» فيرجع إلى اجرة 
المثل» لكنّه مكروه و لايكون حينئذٍ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل. لأنّه يعتبر فى المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط 
تلك المعاملة عدا الصيغة» و المفروض عدم تعيين الاجره فى المقام» بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجرء بل يكون من 
باب العمل بالضمانء نظير الإباحة بالضمانء كما إذا أذن فى أكل طعامه بضمان العوض و نظير التمليكك بالضمان» كما فى القرض 
على الأقوى من عدم كونه معاوضة؛ فهذه الامور عناوين مستقلَة غير المعاوضة. و الدليل عليها السيرة» بل الأخبار أيضاًء و أمَا الكراهة 
فللأخبار أيضاً. مسألة *1: لو استأجر أرضاً مدّهُ معتنة فغرس فيها أو زرع ما لايدركك فى تلكك المدَّة فبعد انقضائها للمالكك أن يأمره 
بقلعهاء بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع؛ و ليس له الإبقاء و لو مع الاجرة و لا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأنَّ 
التقصير من قبله؛ نعم؛ لو استأجرها مد يبلغ الزرع» فاتّفق التأخير لتغيير الهواء أو غيره» أمكن أن يقال (©) .)١(‏ الكليايكانى: إن كان 
الشرط هو الإنفاق و بذل المنفق و استنكف المنفق عليه حتّى يمضى زمانه» فيسقط بلااستحقاق العوض مكارم الشيرازى: إِنْما يستحقّ 
المطالبة إذا كان اشتراط النفقَهُ من قبيل اشتراط بذل المقدار اللازم؛ و أمَا إذا كان من قبيل اشتراط الإشباع؛ فلو انتفى موضوعه بإنفاق 
نفسه أو بذل المتبرّع قبل مضي وقته. فلا شىء عليه (؟). الخوئى: الظاهر أنه لايستحقهاء إذ المفروض أن النفقة اخذت على وجه 
الشرطيَةُ دون الجزئيةُ (7). مكارم الشيرازى: و الأولى أن يقال: إِنْ سبب ضمان اجرة المثل هنا أنه مصداق استيفاء منفعة الغير» و 
الاستيفاء من أسباب الضمان. لأنّ عمل المسلم أو من هو بمنزلته محترم (6). الامام الخمينى: لكنّه غير وجيه؛ فلايجب عليه الصبر على 
الأقوى الخوئى: و لكنّه بعيد الكليايكانى: و الأ.قوى عدم الوجوب العروة الوثقى» ج 7 ص: ١ه‏ بوجوب الصبر على المالكك مع 
الاجرة» للزوم الضررء إِلَّاأن يكون موجباً لتضرّر المالكك .)١(‏ 


[فصل فى التنازع 


فصل فى التنازع مسألة :١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارة» قدّم قول منكرها (1) مع اليمين (7)» فإن كان هو المالكك استحقّ اجر المثل 
دون ما يقوله المدّعى» و لو زاد عنها لميستحقٌ تلكك الزيادة (©) و إن وجب على المدّعى المتصرّف إيصالها إليه» و إن كان المنكر 

هو المتصرّف فكذ لكك لم يست يستحقّ المالكك إِلَّا اجرهُ المثل» و لكن لو زادت عا يدّعيه من المسمى لم يسة يستحقّ الزيادة (2)» لاعترافه بعدم 
استحقاقهاء و يجب على المتصرّف (2) إيصالها إليه (/0)؛ هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة و إن كان قبله رجع كل مال إلى 
صاحبه. مسألة ': لو اتفقا على أنه أذن للمتصرّف فى استيفاء المنفعةه و لكنّ المالك يدّعى أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن 
بالضمان و المتصرّف يدّعى أنه على وجه العارية» ففى تقديم أَيَهما وجهان (8)» بل قولان؛ من أصالة البرائة بعد فرض كون التصرّف 
جائزاً (9)» و من .)١(‏ مكارم الشيرازى: و حينئذٍ يأتى أحكام تعارض الضررينء و قد ذكرنا فى محله أن بناء العقلاء فيه على الأخذ بما 
هو أقلّ ضرراً مع تضمين القيمة إنَاهما إذا لميكن أحدهما سبباً؛ فلو كان ضرر المستأجر أعظم كان له الإبقاء مع الاجر و لو كان 
ضرر المالكك أعظم كان له محو الآثار بلاعوض (2). الامام الخمينى: إطلاقه لايخلو من إشكالء و كذا فى إطلاق توجه اليمين إلى 
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المنكر ("). الخوئى: هذا فيما إذا ادّعى المالكك الإجارةٌ بأكثر من أجرءٌ المثل أو ادّعى المتصدّف الاجارةٌ بأقل منها؛ و أنا إذا انعكس 
الأ-مر فهو من تعارض الإقرارين و لا مقتضى فيه لتوبجه اليمين على المالكك أو المتصرّف (). الكليايكانى: و لمتسمع دعواها لعدم 
الفائدة فيها مكارم الشيرازى: بل لا معنى هنا لإقامة الدعوىء لأنّ استحقاقه لمقدار اجرةٌ المثل هو القدر المتيمّن» و المفروض أنه 
لايدّعى الزائد؛ و هكذا الكلام فى عكس المسأله فيمايأتى (5). الكليايكانى: و لمتسمع دعواهاء كما مر (2). الخوئى: إذا علم بصخحة 
دعواه لا لمجرّد إقراره (0). مكارم الشيرازى: لكن وجوبه التكليفيّ الإلهيئ ليس متفرّعاً على قول المدّعى فى مقام الدعوى. فإنّه 
قديكون كذباء بل على أن يرى نفسه فى الواقع مديوناً له (8. الامام الخمينى: الأقوى هو التحالف فى مصبٌ الدعويين؛ و بعده يثبت 
اجرةٌ المثل تقديماً للأصل الحاكمعلى أصل البرائة (4). الكلبايكانى: فليس للعارية أثر حتّى ينتفى بالأصل لينجرٌ إلى التحالفء فيقدّم 
قول المتصرّف و يحكم ببرائة ذمّته العروة الوثقى» ج 7 ص: 07 أصالة احترام مال المسلم )١(‏ الذى لايحل إلَابالإباحة» و الأصل 
عدمهاء فتثبت اجر المثل بعد التحالفء و لايبعد ترجيح الثانى (7)» و جواز التصرّف أعمٌ من الإباحة. مسأل ": إذا تنازعا فى قدر 
المستأجر. قدَّم قول مدّعى الأقل (). مسأل *: إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة, قدّم قول المالكث (6). مسأله 2: إذا ادَعى الصائغ أو 
الملشاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط» و أنكر المالكك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّى, قدّم قولهم (5) مع .)١(‏ 
الكلبايكانى: و عليها فالعارية رافعة للضمان و الأصل عدمها و الإجارة توجب الاجرةٌ المسمّاءً و الأصلعدمهاء فيحكم باجرة المثل بعد 
التحالف إن لمتكن زائدة عما يدّعيه المالكك (7). الخوئى: و الأظهر هو ترجيح الأوّل» و ذلكك لعدم الموجب للضمان إلَاأحد أمرين: 
الأوّل: الاستيلا-ء على مال الغير بدون إذنه. الثانى: الا-لتزام بالضمان العقدى؛ و الأوّل فى المقام مفروض الانتفاء و الثانى لم يثبت 
الكلبايكانى: و هو الأقوى, لكن لا لما ذكر. بل لأنّ إتلاف المنافع لميكن مأذوناً فيه والأصل بقاؤها كما كان و المنافع مسبوقة بملكية 
المالك والأصل بقاؤها كما كانت» فقاعدة الإتلاف تقتضى الضمان و احتمال التخضٌّ ص أو التخصيص ينتفى بالأصل الموضوعى 
مكارم الشيرازى: بل هو الأقوىء فإنّه لاينبغى الشكك فى أنّ التصرّف فى مال الغير يوجب الضمان إلَّاأن يقوم دليل على الإباحة؛ و هذا 
هو الموافق لقاعدة اليد و بناء العقلاء و احترام مال المسلم و من هو بمنزلته؛ هذاء و ليعلم أن مقتضى التحالف نفى الإجارة و العارية 
كليهماء فيرجع إلى اجرة المثل؛ اللّهم إلّاأن يكون اجرة المثل أكثر من مال الإجارة فإنّه لا وجه هنا للحلف على عدم الإجارة بعد عدم 
تأثير دعواها فى شىء (7). مكارم الشيرازى: إذا كان من جنس واحدء بل و مصداق واحد؛ كما إذا ادّعى المالكك أنه أجاره ناقتين 
معلومتين» و ادّعى هو أكثر؛ و الوجه فيه ظاهر (5). مكارم الشيرازى: والعمدة فيه أنه داخل فى قوله صلى الله عليه و آله: انه على 
المدّعى و اليمين على من أنكر؛ و القول بأنّه أمين يقبل قوله» مدفوع بعدم قيام دليل على قبول قول الأمين حتّى فى مثل الردٌ؛ و إن 
شئت قلت: الردٌ هو انتهاء الأمانة و انتفاء موضوعهاء و المسلّم من قبول قوله قبوله مادامت الأمانة باقية (0). مكارم الشيرازى: الأقوى 
عدم ضمانهم عند عدم التعدّى و التفريط. و لكن هذا بحسب مقام الثبوت؛ و أمّا بحسب مقام الإثبات فلايبعد عدم قبول قولهم؛ 
فيحكم بضمانهم إلافى صورتين: إحداهما كونهم ثقات مؤتمنين» و الثانية إذا أقاموا البتنهُ على عدم التعدّى و التفريط أو كان هناكك 
أمر بتين» كما إذا دلت الأمارات على وقوع حرق أو غرق فى دكانه فذهب بجميع متاعه؛ و منه مال المدّعى. و قد وقع الخلط بين 
المقامين فى كلمات القوم و أشكل عليهم طريق الجمع بين الروايات الكثيرة المتضافرة؛ و الظاهر أن الطريق الوحيد فى الجمع هو ما 
ذكرثاء و هى طوافق أربعة: ما دل على الضمان مطلقاء و مادل على عدمه مطلقاء و ما دل على استناء الأمين» و ما دل غلى اسكعناء 
إقامة الببنة أو قيام أمر بئِن. ورد هذه الروايات فى الباب 4 و "٠‏ من أبواب أحكام الإجارة؛ و طريق الجمع ما عرفت العروة الوثقى؛ 
ج 7 ص: 07# اليمين )١(‏ على الأقوى (9). مسأل 2: يكره (*) تضمين (6) الأجير فى مورد ضمانه (8)» من قيام البتنةُ على إتلافه أو 
تفريطه فى الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلكك. مسألة /: إذا تنازعا فى مقدار الاجرة قدَّم قول المستأجر (2). مسألة 8: 
ذا قازعاق أله ديدعلا أو ارا أى جره هذا الحمار مثلّا أو ذاكك؛ فالمرجع التحالف )و كدالو اخفلقا فى الارة أنها طفرة 


دراهم (8) أو دينار. .)١(‏ الخوئى: هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين و إِلّافالقول قول المالك و هم مطالبون بالإثبات شرعاً (5). 
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الكليايكانى: و إن كان الأحوط التصالح (©. الامام الخمينى: ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمّل؛ نعم؛ يستحبٌ التفضّل عليه (6). 
الخوئى: لم يظهر مستند الحكم بالكراهة (5). مكارم الشيرازى: فإنٌ تركك تضمينه إحسان إليهء فيدخل فى عموم أدَلَهُ الإحسان, لاسيّما 
إذا كان محلا له. مضافاً إلى الإشارة إليه فى بعضالروايات؛ ولو أبدل الكراهة باستحباب تركك تضمينه. كان أولى (©). مكارم 
الشيرازى: و الوجه فيه ظاهرء لأنّه مدّعى الأقلّ؛ ولو فرض أن المستأجر ادّْعى الأكثر لغرض من الأغراض» كان القول قول المؤجر (/). 
الكليايكانى: والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف فى الأوّل و تقديم قول المستأجر مع الحلف فى الثانى مكارم الشيرازى: و قد 
توهّم بعض الأكابر أن المسألة من باب المدّعى و المنكر, لأنْهما توافقا على استحقاق الاجرة المعلومة؛ إِنّما الخلاف فى أن المستأجر 
يدّعى وقوع الإجارة على العين الفلا-نى و المالكك ينكره؛ فالقول قوله؛ و فى اختلاف الثمنء الأمر بالعكس. و فيه: أُوَلَا: إِنّهِ اذا اتتفى 
قول المستأجر بيمين الموجرء فلايبقى استحقاق الاجرة متيقَناً؛ وثانياً: إن التزاع فى أن مال الإجارة ملكك له بإزاء منفعة هذا الحيوان أو 
ذاكك؛ و هذا من باب التداعى و التحالف؛ و بالجملة عدم انطباق ضابطة المدّعى و المنكر على المستأجر و الموجر هناء يعلم بمراجعة 
الغرك الذق هو المعيار فى المسألة (8). الامام الخمينى: لايبعد تقديم قول المستأجر فى خصوص المثال فى بعض الأحيان؛ نعم» لو 
اختلفا فى الاجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف العروة الوثقى» ج 7 ص: 475 مسأل 4: إذا اختلفا فى أنّه شرط أحدهما 
على الكهر شرع أو لا :فالقرل قول مسكرة 7 سيالة 34 إذا خسنا فى السذة البااشهر أن هران مطاء فالقرل قزل متك الأزيد 0 
مسأل :١١‏ إذا اختلفا فى الصححةُ و الفساد, قدّم قول من يدّعى الصححة (). مسألة ؟١:‏ إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلدء فقال المستأجر: 
استأجرتكك على أن تحمله إلى البلد الفلا-نى غير ذلك البلدء و تنازعا (5)» قدّم قول المستأجر (2)» فلايستحقٌ المؤجر اجر .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: و المسألة واضحة. و القول بأنّ أحدهما يدّعى الإنشاء بخصوصية الإطلاق و الآخر مع القيد فكلاهما مدّعيان» جزاف 
من القول؛ لما عرفت من أن المعيار فى المدّعى و المنكر هو نظر العرف و ليس مبتياً على هذه التدقيقات (). مكارم الشيرازى: هذا 
إذا اكفى النالك مط أنه الجره الدار شتير بدتقان و المسطاس قهري دشا رنيو نا لى قال المالكفة اج نكف سهرا دار ووو قال 
المستأجر: بل شهرين بكذا درهم أو بدينار فهو من قبيل التحالفء لأنّه فى الواقع لايتوافقان على شىء, بل أحدهما يدّعى شهراً بدينار 
و الثانى بنصف دينار مثا أو بكذا درهم؛ و كان على المصئّف و المحشّين التصريح بالتفصيل (). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أنّ 
ظاهر حال كل مسلم بل كل عاقلء الإتيان بالعمل الصحيح إذا كان بصدده؛ و هذا الظهور حَبَدِهُ عند العقلاء و لميمنع منه الشارع؛ 
فلايقبل قول مدّعى الفساد ما لميقم دلينًا عليه (6). الامام الخمينى: إن كان التنازع فى أن الأجير يدّعى الاستيجار لهذا البلد و 
المستأجر يدّعى لبلد آخرء كماهو الظاهر فالمرجع التحالف الككليايكانى: بأن قال الأجير: استأجرتنى لأحمله إلى ما حملته إليه (8). 
الخوئى: هذا إِنّما يت على مسلكه قدس سره من انفساخ الإجارةٌ بتفويت المؤجر محلها؛ و أمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار 
للمستأجرء فإن لميفسخ و طالب باجرة المثل و كانت زائدةٌ على الاجرةٌ المسمّاة أو مبائنة لها لزم التحالف؛ و بذلكك يظهر الحال فى 
المسألة الآتية الكليايكانى: قدّم قوله مع يمينه لنفى ما يدّعى عليه الأجير من الاجرهٌ دون ما يدّعى عليه من استحقاق حمله إلى مكان 
آخرء فإنّه يقدّم فيه قول الأجير مع يمينه مكارم الشيرازى: بل هو من باب التحالف؛ فلايستحقٌ الموجر اجرةً و لا المستأجر عملًا على 
الموجر, لأنّ كلّ واحد يدّعى عقداً غير الآخر؛ فأفرض هذا النزاع قبل الحمل (كما سيأتى) فقال أحدهما أنت أجير على هذا الفعل» و 
قال الآدخر بل على فعل آخر؛ فهل يشكك أحد من أهل العرف الى يكون فهمهم مدار تشخيص المدّعى و المنكر على أنْهما 
متداعيان؟ فحينئٍ يتحالفان و تبطل الاجارة؛ و إذا كان بعد العمل أيضاً يتحالفان» فلايستحقٌ الأجير شيئاً من الاجرة و لا المستأجر شيئاً 
من العمل الذى يدّعيهء بل كلّ منهما لصاحبه؛ و الأحوط التصالح العروة الوثقى» ج37 ص: 0*0 حمله و إن طلب منه الردّ إلى المكان 
الأول وجب عليه )١(‏ و ليس له رده إليه إذا لميرضء و يضمن له إن تلف أو عاب, لعدم كونه أميناً حينئذٍ فى ظاهر الشرع. مسأل :1٠‏ 
إذا خاط ثوبه قبا و ادٌّعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصاً (؟)» فالأقوى تقديم قول المستأجر, لأصالة عدم الإذن فى خياطته قباءً؛ 
وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلكك و لايجوز له نقضه (”) إذا كان الخيط للمستأجر و إن كان له كان له و يضمن 
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النتققص الحاصل من ذلككء و لايجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجرء كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذاء ولو 
تنازعا فى هذه المسألةٌ و المسألة المتقدّمهُ قبل الحمل (6) و قبل الخياطة؛ فالمرجع التحالف (2). مسأل ؟1: كل من يقدّم قوله فى 
الموارد المذكورة عليه اليمين للآآخر (6). .)١(‏ الككليايكانى: فيه تأمّ ل فإنٌ الواجب هو الردٌ إلى المالكك. و أما إلى المكان الأول فلا 
دليل عليه مكارم الشيرازى: لايخلو من إشكالء نظراً إلى أنّ أصل عدم الإذن لايكون مثبتاً للوازمه فتأمل؛ و أمَا الضمان» فهو مقتضى 
اليد ناما خرج بالدليل (؟). مكارم الشيرازى: يظهر الكلام فيه مما مرّ فى المسألهُ السابقة» و أَنّه قد يكون من باب التداعى (). مكارم 
الشيرازى: كثيراً ما يكون الخيط كالتالفء فحينئذٍ لايجوز له نقضه. بل لو لميكن كالتالف أيضاً يشكل نقضه إذا أوجب النقض نقصاً 
فى الثوب. فإنّه عليه حرام و ليس لماله حرمة مع إقدامه؛ نعم يجوز له أخذ بدله. و من هنا يظهر الجواب عن قول بعضهم: إِنْ سلطان 
كل واحد من المالكين قائم على ملكه (6). الكلبايكانى: قد مرٌ أن الحكم فى المسألة المتقدّمة التحالف حتّى بعد الحملء والفرق بين 
المسألتين واضح؛ نعم لو طلية الستاهر خواطة الكوي قميصا يعد ما خاطه قباءً فالمسألتان من واد واحد (2). الامام الخمينى: التحالف 
لسن إلى الس اله لبائظة سيسع قدا لعن يعضو و انلق هنده الال كل اعادو عسي :اندع رومن ارين ظير 
مسموعة؛ فَإِنُ مجرد الأمر لايوجب شيئاء إلاأن يكون المراد فى أصل المسألة اختلافهما فى الاستيجار على خياطة القباء و القميص» 
فحينئذٍ يكون المرجع التحالف مطلقاً كما فى المسألة السابقة (2). مكارم الشيرازى: لأنّ الدعوى لاتنتهى إِلَاببيِنهُ أو يمين بمقتضى 
إطلاق أدلّتها 


[خاتمة: فيها مسائل 

اشارة 

خاتمة: فيها مسائل: 

[الاولى: خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجيّةُ على مالكها] 


الاآولى: خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجتة على مالكها »)١(‏ و لو شرط كونه على المستأجر صم (؟) على الأقوى. و 
لظا 00 كر معدي ل لماه يفك الفلة و الكترق لاعشا كل هده التخيالة غرها والأطلاق تعن الأمان, 


[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرهٌ على قرائة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأَثمَهُ صلوات الله عليهم 


الثانية: لا بأس بأخذ الاجرةٌ على قرائةُ تعزية سيد الشهداء (8) و سائر الأئه- صلوات الله عليهم- ولكن لو أخذها على مقدّماتها من 
المشى إلى المكان الذى يقرأ فيه كان أولى: 


[الثالثة: يجوز استيجار الصبى المميّز من ولبّه الإجبارى أو غيره كالحاكم الشرعت لقرائة القرآن و التعزية و الزيارات 


الثالثة: يجوز استيجار الصبىّ المميّز من وليه الإجبارى أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقرائة القرآن و التعزية و الزيارات» بل الظاهر جوازه 
(©) لنيابة الصلاء عن الأموات (/0» بناءٌ على .)١(‏ مكارم الشيرازى: و الدليل عليه ظاهرء فإنّها حقّ على ذمَهُ رب الأرض أو مالكهاء فى 
مقابل حقّ انتفاعه منها؛ مضافاً إلى ما ورد فى بعض النصوص الخاصٌ 4 و كون الحكم مفروغاً عنه بينهم (5). مكارم الشيرازى: هذا 
الحكم موافق للقاعدة» بناءَ على المختار فى معنى الغررء و أنّه و إن كان شامنًا لغير البيع أيضاًء لما ذكرنا فى محلهه إِلَاأَنَ معناه مايكون 
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سفهتاً غير عقلا-ئيّ؛ و من الواضح أن اشتراط الخراج ليس كذلك؛ مضافاً إلى النضّ عليه فى غير واحد من روايات المضاربة. و ما 
ذكره فى المتن من كون الأخبار مطلقة» غير صحيح؛ بل وقع التصريح فى غير واحد من الأخبار المعتبرة أنّهِ رما زاد أو نقص (). 
الامام الخميتى: فيه تأقل (6). الكلبايكاتي: إذا كان التفاوث غير معتنىبه عند العامة و إثافلا فرق ببق هذا الشرط وسائر الشرائط؛ و 
إطلا.ق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب (5). مكارم الشيرازى: نعم لا-يجوز أخذ الاجره فى مقابل ذكر 
العقائد الحقّهُ و غيرها من الواجبات فى الا-صول و الفروع؛ بل و المستحبات فى خصوص ما يتوقف عليه حفظ أحكام الشرع من 
الاندراسء و الموجود فى الخارج غالبا مركت متهاة هذا و المتعارق من قعل القارين لايكون مضداقاً للاجارة بل من قبيل اسضفاء 
المنفعة الموجب للضمان الّذى يوجب اجرة المثل؛ اللّهم إلَاأن يعتين العمل و الاجر بجهاتها المرغُبةُ من قبل (6). الامام الخمينى: فيه 
إشكال الكليايكانى: مشكل و إن قلنا بشرعيّة عباداته (). الخوئى: فيه إشكالء إذ لا ملازمة بين شرعيّةُ عبادات نفسه و جوز نيابته 
ليترتّب عليها فراغ ذم الغير مكارم الشيرازى: قد عرفت فى مبحث الاستيجار, الإشكال فيه و إن قلنا بشرعيّةُ عباداته كما هو الحقٌّ؛ هذا 
بناء على جواز استيجار الكبير» و قد عرفت بعض الإشكال فيه و فى مطلق الاستيجار فى العبادات فى أبواب الصلاه العروةٌ الوثقى» ج27 


ص: 077 الأقوى من شرعيَةُ عباداته. 
[الوابعة: إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدَهُ اصول الزرع فنبتت 


الرابعة: إذا بقى فى الأسرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّهٌ اصول الزرع فنبتتء فإن لميُعرض المستأجر عنها كانت له؛ و إن 
أعرض عنها )١(‏ و قصد صاحب الأرض تملكها (؟) كانت له ()» و لو بادر آخر إلى تملّكها ملكك (©) و إن لميجز له الدخول فى 
الأرض إِلَابِإِذْن مالكها. 


[الخامسة: إذا استأجر القصَاب لذبح الحيوان» فذبحه على غير الوجه الشرعىن 


الخامسة: إذا استأجر القصَاب لذبح الحيوان (0)» فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراماًء ضمن قيمته بل الظاهر ذلكك إذا 
أمره بالذبح تبرّعاء و كذا فى نظائر المسألة. 


[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاةً عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو] 


السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمروء فإن كان من قصلده النيابة عن من وقع العقد عليه (9) و تخيل أنه 
عمروء فالظاهر الصيَحهُ عن زيد و استحقاقه الاجرة» و إن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لمتفرغ ذمرِهُ زيد ولميستحقّ 
الاجر و تفرغ ذمَرِهُ عمرو إن كانت مشغولة؛ ولايستحقّ الاجره من تركته لأنّه بمنزلة التبرّع» و كذا الحال فى كل عمل مفتقر إلى 
النية. 


[السابعة: يجوز أن يؤْجر داره مثا إلى سنة باجرةً معيّنة و يوكل المستأجر فى تجديد الإجارةٌ عند انقضاء المدّة] 


النناشةة حرق أن وتعتر كرد مها الى بمعة بانس ة معي وو كن السعاتس قن دين الانار هن الققاء المذكيو تنص نين ذ لكفورن 
إن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده (7). و يجوز أن يشترط فى ضمن العقد أن يكون وكيا عنه فى التجديد بعد الانقضاءء و 
.)١(‏ الخوئى: الظاهر أن الإ.عراض لا-يوجب الخروج عن الملكء و عليه فلايملكها صاحب الأعرض بقصدتملكها؛ نعم؛ لا بأس 
بالتصرّف فيها من جهة الإباحة (7). الامام الخمينى: بالحيازة ("). مكارم الشيرازى: بل يكون بالإعراض كالمباحات الأصليَة فيعتبر فى 
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تملكها ما يعتبر فى تملكك المباحات من الحيازة؛ و لايكفى مجرّد القصد (6). الكليايكانى: بالحيازة لا بالقصد المجرّد (5). مكارم 
الشيرازى: لا فرق بين الأجير و المتبرّع فى الضمان إذا عملا بغير المأذون؛ فجعل أحدهما قطعتاً و الآخر ظاهرياً لا وجه له (©). مكارم 
الشيرازى: إذا كان من وقع العقد عليه واحداً (). مكارم الشيرازى: لما هو المشهور المحمّق فى محلّه من عدم انعزال الوكيل قبل أن 
يبلغه خبر العزل» و قد دلت عليه الروايات المعتبرة و لا-يعتنى بمخالفة شاد من العلماء العروة الوثقى» ج ؟» ص: 078 فى هذه الصورة 
لسن الداغر له 11 


[الثامنة: لايجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبايع أن يؤْجر المبيع أزيد من مذهٌ الخيار للبايع 


الثامنة: لايجوز للمشترى (1) ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبايع أن يؤجر المبيع أزيد من مده الخيار () للبايع» و لا فى مدَّهُ الخيار من 
دون اشتراط الخيار (؟)» حتى إذا فسخ البايع يمكنه أن يفسخ الإجارة» و ذلكك لأنّ اشتراط الخيار من البايع فى قَوّهُ إبقاء المبيع على 
حاله حتّى يمكنه الفسخ, فلايجوز تصرّف ينافى ذلك. 


[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرهُ فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه 


التاسعة إذا اسع عر الكاطة كرن معن لا يقد المباشرة فخاطة شبخص آخر توعا عن اسق (8 الاجرة (2) السفاة» و إن خاطة 
تبرّعاً عن المالكك لم يستحقٌ المسعاج 0 قينا (6) و بطلت الإجارة (4)» و كذا إن لميقصد التبّع عن أحدهما و لايستحقٌ على 
المالك اجرة. لأنّه لميكن مأذوناً من قبله و إن كان قاصداً لها أو معتقداً أن المالكك أمره بذلك. 


[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثنًا فى مذَهُ معيّنة] 


العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثا فى مذَّهُ معتنفء فحصل مانع .)١(‏ الكلبايكانى: تكليفاً مكارم الشيرازى: قد 
يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط. و لكنّ الإنصاف أن الحكم هنا وضعى بمقتضى الشرط. فتأمّل (؟). الخوئى: هذا بحسب التكليف» 
و لكنّه لو آجره لاتبعد الصححة ولكنه إذا فسخ العقد فى وقته أخذ منالمشترى بدل التالف من المنفعة (). الكليايكانى: من دون 
اشتراط الخيار مكارم الشيرازى: ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفتَاء ولكنّه ليبس كذلك. بل هو حكم وضعى ناش عن حقّ 
الغيرء كما فى سائر الموارد التى تعلق بها حقٌّ الغير؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضولياً ولكن يمكن أن يقال أنه صحيح مراعى 
بعدم الفسخ. لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إِنّما هو فى فرض الفسخ و تركك التصرّف فيه إِنّما هو من باب الاحتياط؛ فتأمّل 
(». الامام الخمينى: قيد للجملتين (0). الكليايكانى: يعنى الأجير (9). مكارم الشيرازى: استحقاق الأجير مشكلء إِلّاأن يكون أمر الغير 
بذلك. لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً و لا تسبيباً عند عدم أمره (/). الخوئى: المستأجر بالفتح» أى الأجير الكلبايكانى: بفتح الجيم» يعنى 
الأجير (6. مكارم الشيرازى: الصحيح هو الأجيرء أو يقال: المستأجر بالفتح و إن قل استعماله (4). الخوئى: فى إطلاقه إشكالء و قد 
مرّ التفصيل فى نظائره العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 079 فى أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد» فإن كان المستأجرعليه الإيصال و كان 
طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقٌّ شيئاًء و إن كان المستأجرعليه مجموع السير و الإيصال استحقٌ بالنسبة؛ و كذا الحال فى كلّ ما هو من هذا 
القبيل؛ فالإجارة مثل الجعالة» قد يكون على العمل المركب من أجزاء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل» فمع عدم حصول تمام 
العمل فى الصورة الاولى يستحقٌ الاجرة بمقدار ما أتى بةه و فى الثائية لايستحقٌ شيئاً؛ و مثل الصورة ما إذا جعلت الاجرة )١(‏ فى مقابلة 
مجموع العمل من حيث المجموع (5): كما إذا استأجره للصلا أو الصوم فحصل مانع فى الأثناء من إتمامها. 
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[الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ 


الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ (), فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكالء و إن كان بعده استحقٌ اجرةٌ المثل» و 
إن كان فى أثنائه استحقٌ بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين (©) المتقدّمين (0)» إِلَاإِذا كان المستأجرعليه المجموع 
من حبك (1). الكليايكاي: هذا إذا كان العمل كلب فى ذمة الأجيرة و أنا إذا كان بحيت كرون مشعحه الخاضة ملكاللشنعاجر فلابيعك 
استحقاق الاجر المسمّاةً أو اجره المثل لما أتى به لأنّ تخلف وصف الاجتماع فى الفرض نظير تخلف الوصف فى المبيع الشخصى 
يوجب الخيار لا بينونة المأتيئ به لما استؤجر عليه مع أن الإجارة الواقعة على مثل الصوم و الصلاه غالباً تكون من قبيل الأول إِلَاإِذا 
استؤجر على إبراء الذمّرة و هو أيضاً نادر (؟). مكارم الشيرازى: ولكن لايبعد أن يكون المعيار فى الوحدة و التعدّد بنظر العرف و 
العقلاء» لا بنظر الشخصء كما ذكرنا فى غير المقام 55 (؟). مكارم الشيرازى: فى جواز الفسخ بعد العمل إشكال ظاهرء إذا كان من 
قبيل خيار الشرط و هو مستحقّ لَاجرة المستمى؛ توضيح ذلكك: أنّه إن كان الخيار مثل خيار الغبن و العيب الّذى يكون موجبه من قبل» 
يجوز الفسخ من الأوّل» و إن كان موجبه فى الأثناء يجوز الفسخ من حينه؛ و يترئّب عليه ما ذكره من استحقاق اجر المسمّى بمقدار 
ما أتى به أو المثل على الوجهين المتقدّمين؛ ولكن هل يجوز جعل خيار الشرط بالنسبة إلى المجموع بحيث يجوز له الفسخ بالنسبة 
إلى الكل حتّى بعد استيفاء تمام المنفعة أو بعضها فيما كانت مركبة من أجزاء مستقلّة أولا؟ الظاهر عدم الجواز؛ و أدلّهُ الشروط 
منصرفةٌ عنه و بناء العقلاء على خلافه (). الامام الخمينى: مرٌ التفصيل فيه و أن ال.قوى رجوع تمام المسمّى و للمؤجر اجر المثل 
بالنسبة إلى مامضى إن كان حقٌّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد, و أما مع العروض فى الأثناء فالأقوى التوزيع (2). الكلبايكانى: جواز 
فسخ الإجارة بالنسبة إلى المجموع أو خصوص البعض الباقى موقوف على كيفيَهُ جعل الخيار» لما مرّ من عدم المانع فى فسخ البعض 
مع تحقّق سبب الخيار العروة الوثقى» ج 7 ص: 26٠‏ المجموع فلايستحقّ شيثاً (١)؛‏ و إن كان العمل ممما يجب إتمامه بعد الشروع فيه 
كما فى الصلاةٌ بناءَ على حرمة قطعهاء و الحيّ بناءَ على وجوب إتمامه» فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان؛ أوجههما 
الأول (7). هذا إذا كان الخيار فوريّاً كما فى خيار الغبن (*) إن ظهر كونه مغبوناً فى أثناء العمل و قلنا: إن الإتمام منافٍ للفوريَّة» و 
إلافله أن لايفسخ إِلّابعد الإتمام» و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر إِلَاأنّهِ إذا كان المستأجرعليه المجموع من حيث المجموع و 
كان فى أثناء العمل» يمكن أن يقال (6): إن الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اجر المثل» لاحترام عمل المسلم» خصوصاً إذا لميكن 
الخيار من باب الشرط. 


[الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر] 


الثائية عشر: كما يجوز اشتراط كون نققة الدائة المستاجرة و العيدى الأجير المستأحرين للخدمة أو غيرها على المستاجر إذا كانك 
معينة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر. كذلكك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو 
التعتين الرافعين للغرر» فما هو المتعارف من إجارة الدابَهُ للحجّ و اشتراط كون تمام النفقةُ و مصارف الطريق و نحوهما على المؤجر لا 
مانع منه (0) إذا عتّنوها على وجه رافع للغرر. .)١(‏ الكلبايكانى: قد مر حكم تخلّف وصف المجموع فى الحاشية السابقة (1). الامام 
الخمينى: الأقوى جريان التفصيل المتقدّم فيه أيضاًء إِلّاأن يكون الاستيجار على مجموع العمل أوالنتيجة؛ فمع إعمال الخيار لايستحقّ 
شيا (. الامام الخمينى: فى المثال مناقشة (6). الامام الخمينى: لكنّه غير وجيه الخوئى: لكنّه بعيد» إذ المفروض أن الواقع فى الخارج 
مغاير لما تعلّقت به الإجارة و قاعدة الاحترام فى نفسها لاتفى بإثبات الضمان الكليايكانى: الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للأجير 
أو للمستأجر (2). الكليايكانى: و كذا لا بأس بما هو المتعارف فى زماننا من إجارة رجل نفسه للمسافرة بالحا من البلد إلى البلد مع 


تحمّل جميع ما يحتاجه إليه فى السفر من المأكول و المشروب و السيارة و الطتارٌ و غيرها إذا كانت معينة أو عتناها على وجه يرتفع 
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الغرر مكارم الشيرازى: بل لا مانع من ذلكك و لو لميستأجر منه دابَهُ» بل استأجره على تهيئة الأسباب و إجارة البيوت و المراكب و 
صرف النفقات و طبخ الطعام و غيرها فى مقابل مبلغ معلوم من المال» كما هو متعارف فى زمانناء لأنّهِ إجارة مشروطة تشملها 
إطلاقاتها. و حيث إِنْ حدود النفقات مضبوطةٌ لاتدخل تحت عنوان الغرر 


[الثالثة عشر: إذا آجر داره أو داتّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له 


الثالشة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له. ثتم آجرها من عمروء كانت الثانية فضوليَهُ موقوفة على إجازة 
زيد» فإن أجاز صبحت له )١(‏ و يملكك هو الاجرة (7)» فيطالبها من عمرو و لايصيح له إجازتها على أن تكون الاجرة للمؤجر و إن فسخ 
الإجارة الاولى بعدهاء لأنّه لميكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثانى ()» و ملكيته لها حال الفسخ لاتنفع إِلَاإذا جدّد الصيغة (8)» و 
إلَافهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملكك, و لو زادت مده الثانية عن الاولى لايبعد لزومها على المؤجر فى تلكك الزيادة و أن يكون لزيد 
إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مذَّهُ الاولى. 


[الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مدَهُ الإجارة] 


الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مده الإجارة» بقيت الإجارة على حالها (5)» فلو باعها و الحال هذه لميملكها 
المشترى إِلامسلوبة المنفعة (©) فى تلك المدَّةْء فالمنفعة تكون له و لاتتبع العين؛ نعم» للمشترى خيار الفسخ إذا لميكن عالماً بالحال؛ 
و كذا الحال إذا .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان مورد الإجارتين واحداً ولو فى الجملة الكلبايكاني: إذا وقعت الاجارة الثانية على وجه 
يملكك المستأجر الثانى تمام ما ملكه المستأجر الأوّل أو بعضه (1). مكارم الشيرازى: ولكن قد عرفت سابقاً أنّه لايجوز أن يستأجر 
الأنساة فنا و برسي اكد هل الأحرط فى المتوو الكاز و اتدكاق :و الأسسء إنَاإذا أحدث فيها حدثاً؛ فراجع المسألة )١(‏ من 
الفصل 0 (). مكارم الشيرازى: هذا التعليل لا-يخلو عن إشكالء كما هو مذكور فى أبواب الفضوليّ؛ ولكنٌ الحكم المذكور هو 
الأحوط (6). الخوئى: بل يكفى إجازة العقد الثانى بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجة إلى تجديد الصيغة (5). الكلبايكانى: قد مرٌ 
الإشكال فيه و الاحتياط» فراجع (2). الخوئى: فيه إشكالء بل الظاهر عدمه مكارم الشيرازى: فيه إشكالء بل منع, لأنّ المفروض أن 
البايع مالكك للعين باشترائها و للمنفعة باستيجارها؛ فلو باع العين و الحال هذهء تبعه المنافع؛ و لايقدح كون ملكه للمنفعة بسبب مستقلٌ 
وهو الإجارة. لا بسبب التبعدّة فالعمدة أن المنافع تابعة للعين مهما أمكن, و لم يكن هناك مانع» و المفروض أنه لا مانع من انتقالهما 
إلى المشترى الثانى؛ وأمًا كيفي انتقالهما إلى البايع فلا دخل له فيما نحن فيه. و العجب أنه اعترف فى ذيل المسألة بأنّه لايبعد تبعيتها 
إذا كان قاصداً مع أن القصد حاصل للطرفين دائماً إَِاأن يقصدا خلافه» و على فرض قصد تفكيكك المنافع عن العين لاتنتقل إليهء 
سواء ملكهما بالاستقلال أو بالتبع العروة الوثقى» ج ".2 ص: 01 تملكك المنفعة بغير الإجارة )١(‏ فى مده ثم تملك العين؛ كما إذا 
تملكها بالوصيّةُ أو بالصلح أو نحو ذلكك فهى تابعة للعين إذا لمتكن مفروزة؛ و مجرّد كونها لمالكك العين لا-ينفع فى الانتقال إلى 
المشترى؛ نعمء لايبعد تبعتئتها للعين إذا كان قاصداً لذلكك حين البيع. 


[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّةُ توجب نقص الحاصل 


العامسة ضكر إذ) ابناج أرضا للزراعة معلا فجميلت آقة بسماوية أو أرضيَهُ توجب نقص الحاصلء لمتبطل» و لايوجب ذلكك نقصاً فى 
مال الإجارة و لا خياراً للمستأجر؛ نعم. لو شرط على المؤجر إبرائه من ذلكك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو 
نحو ذلككء أو أن يهبه ذلكك المقدار إذا كان مال الإجار عيناً شخصِيَةٌ» فالظاهر الصيحة؛ بل الظاهر صِححةٌ اشتراط البرائة على التقدير 
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المذكور بنحو شرط النتيجة» و لابضرّه التعليق» لمنع كونه مضرّاً فى الشروط؛ نعم لو شرط برائته على التقدير المذكور حين العقد بأن 
يكون ظهور النقص كاشفاً عن البرائة من الأوّل» فالظاهر عدم صبحته (؟)) لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد (*). 


[السادسة عشر: يجوز إجارهٌ الأرض مده معلومة بتعميرها] 


السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض (6) مدَّهُ معلومة بتعميرها (0) و إعمال عمل فيها من كرى الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و 
نحو ذلككء و عليه يحمل قوله عليه السلام (8): «لا بأس بقبالهُ الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها و يؤْدّى ما خرج عليها؛ و 
نحوه غيره. .)١(‏ الامام الخمينى: فى إطلاقه إشكالء و الظاهر اختلاف الموارد و لايبعد التبعيُ إذا تملكها بمثل الإرث من الأسباب التى 
ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال» و عدم التبعيية فى العقود الّتى لها اعتبار بقاءً و أثرٌ و احتمال فسخ و انفساخ, و فى مثلها لايؤثّر قصد 
التبِعيِه فى تبعتتها؛ نعم له أن يضممها إليها فى العقد (7). الخوئى: بل الظاهر صححته. فإنّ البرائة إِنْما هى فى الآن المتأخَر عن زمان 
الاشتغال» فلا جهل بمقدار مالالإجارة أصلًا (7). مكارم الشيرازى: ليس هذا مانعاً و لايؤول إلى الجهلء لأنّ الإبراء فى الرتبة المتأرة» 
بل لانضراق أدلة الشروط عن مقلة .و لانيما الدغير متعارف بين أهل العرق :و العشاكر (©).: الخو هذا إذا كان العمل مغاً كما و 
كيفاً (0). الامام الخمينى, الكليايكانى: مع التعبين على وجه يرتفع به الغرر مكارم الشيرازى: ولكن لما كان التعمير ذات مراتب 
مختلفة» فلابدٌ من تعيينها؛ اللّهم إِلّاأن يكون له متعارف ينصرف إليه الكلام (©). الخوئى: الرواية منقولة بالمعنى 


[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرهً على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة] 


السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائية» لآنها كسائر الصنايع واجبة )١(‏ بالعوض لانتظام نظام 
معايش العبادء بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره» و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرره و يجوز 
أبضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدَّةٌ أو مطلقا (؟): بل يجوز المقاطعة عليها بقبد البرء (*) أو بشرطه إذا كان مظنوناً (©) بل مطلقاً (8). 
و ما قيل من عدم جواز ذلكك لأنّ البرء بيداللّه فليس اختياريّاً له و أن اللازم مع إرادة ذلكك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة؛ فيه: 
أنه يكفى كون مقدّماته العاديّة اختياريّة و لايضرٌ التخلف فى بعض الأوقات؛ كيفء و إِلَالميصح بعنوان الجعالة أيضاً (9). 


[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن» لا بجب أن يقرأه مرقّباً] 


الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن, لايجب (7) أن يقرأه مرتّباً () بالشروع من «الفاتحة» .)١(‏ الامام الخمينى: فى الوجوب الشرعيّ 
فى مثل المقامات إشكالء بل منع (7). الامام الخمينى: مشكل مع عدم تعبين المدَّهْ الكليايكانى: بشرط أن لاتكون المعاملة غرريّة 
("). الامام الخمينى: مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر. و كذا فى الشرطء لكنٌ الأسحوط أن يكون القرار بنحو الجعالةٌ (6). 
الكلبايكانى: مشكلء بل لابدّ أن يكون البرء مورداً للاطمينان حتّى يصح الالتزام به و يبذل بلحاظه المال ولايكون غرر؛ نعم؛ لا مانع 
من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقاً (). الخوئى: يشكل الحكم بالصيحة فى فرض التقيبد مع الظنّ بالبرء أيضاً؛ نعم لاتبعد 
الصيحةُ مع الاطمينان به مكارم الشيرازى: لا وجه للإجارة عليها إذا لميكن مما يوثق حصولهء فلايجوز إِلّاعند الاطمينان؛ نعم تجوز 
الجعالة عليها فى جميع هذه الفروض (2). الخوثى: الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة ظاهر (/). الامام الخمينى: إِلَاإِذا كان 
التعارف موجباً للانصراف» كما هو كذلك ظاهراً؛ نعم, لو اتّفق الغلط فى بعض الآيات» فالظاهر كفاية إعادته و لايلزم إعادة ما بعده» و 
كذا لو نسى و خالف الترتيب (6). الخوئى: فيه إشكالء و أولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب فى آيات السورة» بل الظاهر 
هو الانصراف إلى القرائة المربَّبِةُ و لاسيما فى الفرض الثانى الكليايكانى: بل يقرأ مربّباًء لانصراف إطلادق الإجارة إليه كما هو 
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المتعارف؛ نعم, لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوب قرائته مرنّباً لأنْه المنصرف إليه 
إطلاق الكلام إِلّاأن يصرّح بخلافه؛ و أشدّ إشكانًا ما إذا قرأ بخلاف ترتيب الآيات» بل قد يكون ذلك غلطاًء كما لايخفى على من 
لاحظ الآيات القرآتة. و ما ذكره فى تصحيحه بقوله: و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنّه قرأ الآية الكذائئه غلطاً أو نسى قرائتها يكفيها 
قراتتها فقطء لايدل على مقصوده: فإِنّه يجوز ذلكك و لو قلنا بوجوب الترتيب عند الالتفات: لأنْ ذلكك أى تداركك ما فات منه بعد 
الإتمام هو المتعارف المنصرف إليه إطلاق العقد؛ هذاء ولكن لابدٌ من ضمْ بعض الآيات الاخر إليها إذا كان تكرارها وحدها كالغلط 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 265 و الختم بسورة «الناس»» بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاسف الترتيب» بل يجوز عدم رعاية 
الترتيب فى آيات السورة أيضاًء و لهذا إذا علم بعد الإتمام )١(‏ أنّهِ قرأ الآبة الكذائية غلطاً أو نسى قراءتها يكفيه قرائتها فقط؛ نعم؛ لو 
اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته (1). و لو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم 
أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلايبعد كفايته (") و عدم وجوب الإعادة. لأنْ اللازم القرائة على المتعارف و المعتاد» و 
من المعلوم وقوع ذلكك من القارئين غالباً إلّامن شد منهم؛ نعم, لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلَاء لزم عليه الإعاده مع العلم به فى 
الجملة؛ و كذا الكلاءم فى الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة (6) أو غيرهاء و كذا فى الاستيجار لكتابه كتاب أو قرآن أو دعاء أو 


نحوهاء لايضدٌ فى استحقاق الاجرءٌ إسقاط كلمة (5) أو حرف أو كتابتهما غلطً. 
[التاسعة عشر: لا يجوز فى الاستيجار للح البلدى أن يستأجر شخصاً من بلد المبّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكة] 


التاسعة عشر: لايجوز فى الاستيجار للحي البلدى أن يستأجر شخصاً من بلد المت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكة (8) 
أزاك العقاث و هكم اعرف الى مكة:3:5 0 اللعرى > إذا كافك لحار على قراف انقرف كان التدر النسدازك» كت لك بد 
حلينة إلى الأعادف ون إن كانت على قرالة القراة مضي كلن قزانة تلك الآ سحي ثانية» لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب فى 
هذا الفرض (2). مكارم الشيرازى: و ذلك لايتمم بمجرّد التصريح بلفظ الترتيبء لأنه ينصرف إلى ما هو المتعارف؛ بل بالتصريح بأنّه 
لو غلط فعليه الرجوع و إعادته أجمع؛ كما فى قرائة الصلاة (). الامام الخمينى: مع كونه غير معتدٌ به (©). مكارم الشيرازى: الأمر فيها 
من حيث مخالفة الترتيب أشكلء لأنّها ليست كالقرآن كل آيهُ منها تتصف بالصفة القرآنية» كما هو ظاهر (2). الامام الخمينى: إذا 
وقعت بغير عمد و لمتكن زائدة على المتعارف, و مع ذلكك لو أمكن التصحيح فالأحوطذلك مع عدم الحرج الكليايكانى: إذا كان 
سهواً بمقدار المتعارف (2). مكارم الشيرازى: هذه المسألة من الواضحات الْتى لايحتاج إلى الذكر, و لايفهم أحد من الحج البلدىٌ 
إنَاأن يحج شخص واحد من البلد إلى الميقات و منه إلى المشاعر العظام؛ و لا ربط للمسألة بالمقدّمة الموصل بل يصح تشبيهها 
باستيجار شخص لعمرة التمبّع و آخر للحج» كما هو ظاهر؛ بل هو أشبه شىء باستيجار شخص للوضوء و آخر للصلاهٌ العروة الوثقى 
ج/ء ص: 068 اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّج» و المفروض أنّ مقصده النجف مثنًا و هكذاء فما أتى به من السير ليس 
مقدّمة للحجّ» و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمّع و شخصاً آخر للحي» و معلوم أنه مشكل (0)» بل اللازم (؟) على القائل 
بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاه و شخص آخر للثانية» و هكذا يتمم. 


[العشرين: إذا استؤْجر للصلاهً عن المبّت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً] 
العشرين: إذا استؤجر للصلاه عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته (") بعض الواجبات الغير الركتية سهواًء فإن لميكن زائداً على القدر 


المتعارق الذى قد يكفق: أمكق أن يقال لاينقص هن اجرقه شي ءؤ و إن كان الناقض من الواجات و المسشحات المتعارقة أزيد من 
المقدار المتغارف» ينقصض (©) من الاجرة بمقداره (8) إلاأن يكو المسدأجرعليه الصلاة الصحبحة المبرئة للذقة: و نظير ذلكك إذا 
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استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ حيث إن ذمهُ المت تبرأ بذلككء فإن كان المستأجرعليه ما يبرأ الذمّهُ استحقٌ تمام 
الا-جرة» و إِلَّا فتورّع (2) و يستردٌ ما يقابل (/0) بقيَهُ الأعمال. .)١(‏ الامام الخمينى: إشكاله أهون من الأوّل (7). الامام الخمينى: فيه ما 
لايخفى الخوئى: لا يلزم ذلكك (). الخوئى: تقدّم الكلام فيه فى صلاة الاستيجار [المسألة 18] (). الامام الخمينى: بل لاينقص. إلَاإذا 
أوقع الإجارة على نحو يوزّع على أجزاء الصلاءٌ و لميكن الجزء المنسيٌ قابًا للتدارك (0). الكليايكانى: إن لميكن للنقص تدارك» و 
إنافالظاهر كفايةٌ التداركك من دون نقصان فى الاجرة مكارم الشيرازى: هذا إذا لميكن مما له تداركك؛ كالسجدة و التشهّد المنسيّين؛ 
والدليل عليه ظاهر (2). مكارم الشيرازى: قد يحتمل فى خصوص الحي استحقاقه تمام الاجرة إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ 
نظراً إلى إطلاق بعض النصوص الخاضّة الدالَهُ على صحَحهُ حمجه مع السكوت عن دفع الزائد من النقود لصاحبه؛ و تمام الكلام فى محله 
(0). الكلبايكانى: قد مرٌ فى الحج أنه لايبعد استحقاق تمام الاجر إذا مات فى الحرم بعد الإحرام و إن كان أجيراً على الأعمال 


[كتاب المضاربة] 

اشارةٌ 

كتاب المضاربة 

[فصل فى معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها] 
اشارةٌ 


[فصل فى معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها] و تسمّى قراضاً عند أهل الحجاز؛ و الأول من الضربء لضرب العامل فى الأرض 
لتحصيل الربح, و المفاعلة )١(‏ باعتبار كون المالكك سبباً له و العامل مباشراً؛ و الثانى من القرض بمعنى القطع» لقطع المالكك حصّهُ من 
ماله و دفعه إلى العامل لجر به. و عليه العامل مقارض بالبناء للمفعول؛ و على الأوّل مضارب بالبناء للفاعل؛ و كيف كان. عبارة عن 
دفع (7) الإنسان مالا إلى غيره ليتّجر به (*) على أن يكون الربح بينهماء لا أن يكون تمام الربح .)١(‏ الكليايكانى: ذكره جمع من 
العلماء و يمكن أن يكون فاعل فى المقام بمعنى فعل» كسافر بمعنى سفر (2). الامام الخمينى: بل عبارة عن عقد واقع بين شخصين 
على أن يكون من أحدهما المال و من الآخر العمل والربح الحاصل بينهما الكلبايكانى: هذا منافٍ لما يأتى منه قدس سره فى الشرط 
الثانى من اختيار صححهُ المضاربة مع كون المال بيد المالكك فيتصدّى العامل للمعاملة فقطء و الظاهر أن حقيقتها توكيل صاحب المال 
غيره لِينّجر به على أن يكون الربح بينهما فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة و جعالة مخصوصة لشخص معيّن فى عمل 
خاصٌ بجعل مخصوص (”2. مكارم الشيرازى: بل هو عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال فى التجارة من أحدهما و 
العمل من الآخر, و لو حصل ربح يكون بينهما بنسبة معنة؛ و أمَا ما ذكره فى المتن فهو مخدوش أُوًَا أن المضاربة ليست من الأفعال 
الخارجةة حتّى يفسّر بأنّه عبارة عن دفع الإنسان؛ هذا مضافاً إلى أن اللام فى قوله: ليتّجرء يوهم وجوب الاتّجار على العامل مع أنه 
ستعرف أن العقد جائز من الطرفين» و أن قوله: الربح بينهماء يوهم المساواة مع أنّه ليس كذلك. و الأمر سهل. و أما ما ورد فى بعض 
حواشى أعلاءم العصر من أن سهماً من الربح للمال و سهماً منه للعمل؛ فهو أيضاً مسامحة فى التعبير» لأنّ المال و العمل ليس لهما 
سهمء بل للمالكك و العامل؛ نعم؛ ملكك كل منهما لسهمه ناش عن مالكيته للمال أو العمل العروة الوثقى» ج21 ص: 254 للمالكك و لا 
الشركوة شاط عامل وو توقشير لكك المع يوقم جال إلى كير لجار مره عل (ن. كور اليس يتينما وى قار نك وار عا 
أن يكون تمامه للعامل و هذا داخل فى عنوانالقرضإن كان بقصده (0)» وتارةً على أن يكونتمامه للمالكويسمَى عندهم 
باسمالبضاعة؛ و تارة لايشترطان شيئاً و على هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالكك فهو داخل فى عنوان البضاعة؛ و عليهما يستحقّ العامل 
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اجرهُ المثل لعمله إِنَاأن يشترطا عدمه أو يكون العامل (؟) قاصداً للتبرّع ("): و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرّع أيضاً له أن يطالب 
الا-جرة إلاأن يكون الظاهر (6) منهما (8) فى مثله عدم أخذ الا-جرة و إلافعمل المسلم محترم ما لميقصد التبرّع. و يشترط فى 
المشازية الانشابو القوك و كفن تنيسا كل ذال قوكا أو فعلةي الاكاب القرلع كأن يقر دفار تمان كذادوها قي ذا 
المعنى» فيقول: قبلت. و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر (9) لفلس (00 .)١(‏ الكليايكانى: و مضاربة 
فاسدة إن كان بقصدها (5). الكليايكانى: أو يقتّد المالكك إذنه فى التجارة بماله بالمجات ة, لأنّه إن انّجر العامل به مع ذلكك فقد 
هتكثاحترام عمله ("). مكارم الشيرازى: أو يكون ظاهر حاله بحسب المقام أو الموقف أو الزمان أو المكان أو غير ذلككء الميجائية 
ولو لميقصد التبرّع» ففى الحقيقة الحكم الواقعىّ بالضمان مشروط بعدم هذه الامور الثلاثة؛ و أمَا الحكم الظاهرىٌ عند التنازع» فهو 
الضمان مطلقاً ما لميثبت أحد الامور الثلاثة؛ فتأمّل (6). الخوئى: كما هو كذلكك فى البضاعة. و قد التزم قدس سره فى باب المساقاةً 
بعدم استحقاق العامل الا-جرةٌ فيما إذا اشترط المالكك انفراده بالثمر (5). الامام الخمينى: حتّى يأخذ المالكك به فى مقام الترافع أو 
تكليفه الظاهرىء والاستحقاق الواقعى تابع لواقعيته الكليايكانى: بحيث يكون إرجاع المالكك إليه ظاهراً فى الممجائيهُ ليكون العمل معه 
هتكاً لاحترام عمله (8). الامام الخمينى: فى رب المال لِفَلس و فيهما لِسَفَه (0). الخوئى: هذا فى المالككء و سيأتى منه قدس سره عدم 
اعتباره فى العامل الكلبايكانى: فى صاحب المال دون العامل مكارم الشيرازى: هذا الشرط مختصٌ بالمالكك؛ و أمّا العامل» فلايشترط 
فيه ذلك و إن كان ظاهر كلامه عامّاً العروةٌ الوثقى» ج1. ضر 868:4 أو نعتون )١١‏ امور الأول أذ يكون رأس المال عيناً؛ فلاتصحح 
بالمنفعة () و لا بالدين ()» فلو كان له دين على أحد لميجز أن يجعله مضاربة إِلابعد قبضه و لو أذن للعامل فى قبضه ما لميجدّد 
العقد بعد القبض؛ نعم لو وكله على القبض و الإيجاب (؟) من طرف المالكك و القبول منهء بأن يكون موجباً قابلًا (2»» صح؛ و كذا لو 
كان له على العامل دين؛ لم يصحح جعله قراضاًء إِلّاأن يوكله فى تعيبنه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولّى الطرفين. الثانى: أن 
يكون من الذهب أو الفضّهُ المسكوكين (©) بسكة المعاملة» بأن يكون درهماً أو دينارً؛ فلاتصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف 
بينهم و إن لميكن عليه دليل سوى .)١(‏ الخوئى: لعله يريد به السفه و إِلَافهو من سهو القلم؛ و على الأوّل فإنّما يعتبر عدمه فى المالكك 
دون العامل الكليايكانى: هذا تكرار لما مرّ من اشتراط العقلء إِلَّاأن يكون المراد به السفه مكارم الشيرازى: قد سبق منه اشتراط العقل» 
فلا وجه للتكرار؛ مضاقاً إلى أنّ الجنون ليس من أسباب الحجرء بل هو من أسباب سقوط العقد بالككٍ: (؟). الخوئى: على الأحوط 
(*). مككارم الشيرازى: و العمدة فيهما عدم التعارف بين العقلا, و إلَافالإجماع فى المسألة و بعض المسائل الآتية غير ثابت (6). 
الكليايكانى: بعد القبض (2). مكارم الشيرازى: تولّى طرفى العقد من واحد لايخلو عن إشكال مطلقاً لأنّه لايكون إِلَابين شخصين؛ و 
الاكتفاء بالوكالة و النيابة من شخص واحدء غير متعارف بين أهل العرف و إن اشتهر فى ألسنهُ بعض الأعلام (©). مكارم الشيرازى: 
هذا الشرط لا اعتبار به و لا دليل عليه إِلالإجماع المحكيّ فى كلمات كثير من الأصحاب؛ و لكن هناكك قرائن تدلّ على عدم اعتبار 
هذا الإجماع؛ بل على عدم كون المسألهُ إجماعيّةُ و إن الإجماع إِنّما هو على جواز المضاربة بالدراهم و الدنانير من باب الأخذ بالقدر 
المتيقّن» كما صرّح به الشيخ فى الخلا.ف؛ فكأنّهم زعموا أن الأصل فى المضاربة؛ الفساد, لأنْ مبناه على الغرر و الجهل بالمنافع» و 
القدر المتيقّن من الجواز فى الشرع ماكان بالدراهم و الدنانير» فغيره يبقى تحت الأصل (كما صرّح به بعضهم)؛ ولكنٌ الإنصاف أن 
شيئاً من ذلكك لا-يثمر فى المسألة» و الحقّ جواز المضاربة بغيرهاء لعموم أدلتها و أدلّهُ التجارة عن تراض و الوفاء بالعقود» فتصحٌ 
بالعروض و السبائكك و غيرهاء بل هو أمر رائج بين أهل العرف لميمنع منه الشرع العروة الوثقى» ج 7 ص: 20٠‏ دعوى الإجماع؛ نعم 
تأمل فيه بعضهم و هو فى محله» لشمول العمومات. إلا أن يتحقّق الإجماع و ليس ببعيد (0)» فلا يُتركك الاحتياط» و لا بأس بكونه من 
المغشوش الّذى يعامل به مثل الشاميّات و القمرىٌ و نحوها؛ نعم لو كان مغشوشاً يجب كسره بأن كان قلبأء لميصح» و إن كان له قيمة 
فهو مثل الفلوس. و لو قال للعامل: بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضاًء لميصح () إلَّاأن يوكله فى تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه. 
الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً (). و لا-تكفى المشاهدة و إن زال به معظم الغرر. .)١(‏ الامام الخمينى: لميثبت الإجماع فى 
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المسألة» لعدم تعرّض كثير من القدماء لهاء و يظهر من «الخلاف» و «الغنية) أنّ المسألهُ ليست إجماعيّة» لتمسكهما بعدم الدليل على 
الصمَحهُ دون الإجماع. و إِنّما ادّعيا الإجماع و عدم الخلاف فى الصححةُ مع الدرهم و الدينار» بل يظهر من العلّامة أيضاً بعد نسبة القول 
بالبطلان إلى علمائنا أن الدليل عليه كونها على خلاف القاعدة فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقّنء و إِنْما ادذّعى الإجماع صاحب 
«جامع المقاصد» و تبعه بعض آخرء بل حجدة الإجماع فى مثل تلكك المسألة الّتى ادّعى الأعاظم كون الصححةُ فيها خلاف القواعد 
ممنوعة أو مشكلة؛ ولو فرض صعَحهُ الإجماع و ثبوته فالقدر المتيقّن منه هو عدم الجواز فى غير الأثمان أى العروض. و أما فى مثل 
الدينار العراقى و الاسكناس من الأثمان غير الذهب و الفضٌ 4 فغير ثابث» فعليه فضكتها بمثلها لا-بخلو من قَوٌةٌ للعمومات و كون 
المعاملة عقلائِهُ و عدم غرريّتهاء بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلك هذا مع أنه لايبعد إطلاق بعض أدَلَهُ الباب الخوئى: الظاهر أن 
الإجماع لميثبتء و عبارة القاضى فى الجواهر تدلّ على تحقّق الإجماع على صححَةُ المضاربة بالدراهم و الدنانير» لا على عدم صححتها 
فى غيرهماء فالظاهر جواز المضاربة بما يكون فى حكم النقدين من الأوراق النقديّهُ وغيرها مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الإجماع 
غير ثابت؛ كما يظهر من كلام الشيخ فى الخلاف؛ و مع فرض ثبوته يحتمل استناده إلى بعض الأدلّه الّتى قد عرفت عدم تمامئتها. و 
على فرض الإشكال فى العروض لايبعد صبحة المضاربة بالأوراق النقديه المعمولة فى عصرنا كالإسكناس و الدينار و الريال. لأنَّ 
الإجماع لميقم على البطلان بمثله. و من البعيد جدَّاً إغلاق باب المضاربة فى عصرنا شرعاً مع شدَّةٌ الابتلاء بهاء كما لايخفى؛ و العمدة 
ما عرفت من عموم الأدلّةُ و عدم الدليل على تخصيصها (؟). الخوئى: فيه إشكالء بل لاتبعد الصيحة (). الخوئى: على الأحوط الأولى 
مكارم الشيرازى: المعتبر فى نفى الغرر أن لاتكون المعاملة سفهيةُ» لما عرفت فى معنى الغرر فى أبواب الإجارة و عدم الدليل على 
أزيد منه؛ و هكذا الكلام فى معلومٍة الربح. و قد فصّل بعضهم بين ما إذا كان له واقع معلوم و إن كان مجهولًا بالفعل فيصحٌ؛ و ما 
ليس له واقع معلوم فلايصحٌ؛ و الإنصاف أن شيئاً منهما لايصيح على إطلاقه؛ و الحقٌّ ما عرفت العروة الوثقى» ج17 ص: 88١‏ الرابع: أن 
يكون معيناً (١)؛‏ فلو أحضر مالين و قال: قارضتكك بأحدهما أو بأيّهما شئتء لمينعقدء إلَاأن يعن ثم يوقعان العقد عليه؛ نعم؛ لا فرق 
بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً بعد (1) العلم بمقداره و وصفه. فلو كان المال مشتركاً بين شخصين فقال أحدهما للعامل: قارضتكك 
بحصّتى فى هذا المال صح مع العلم بحص ته من ثلث أو ربع؛ و كذا لو كان للمالكك مأة دينار مثلًا فقال: قار تكك بنصف هذا المال» 
صحح. الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما (*)؛ فلو جعل لأحدهما مقداراً معنا و البقيَهُ للآخر أو البقيَة مشتركة بينهماء لم يصمح (6). 
السادس: تعيين حضّهٌ كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلككء إِلّاأن يكون هناكك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. السابع: أن يكون 
الربح بين المالكك و العامل (8)؛ فلو شرطا جزءً منه لأجنبيّ عنهماء لميصحٌ. إِلّاأن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة؛ نعم؛ ذكروا أَنّه لو 
اشترط كون جزء من .)١(‏ الخوئى: على الأحوطه و لايبعد عدم اعتباره مكارم الشيرازى: الأقوى جواز المضاربة بأحد المالين إذا كان 
من قبيل الكلىّ فى المعّن و كانا متّحدين مقداراً و وصفاًء و حينئذٍ يكون التخيير للمالكك أو العامل بشرطهماء فإنّ الكل فى المعيّن له 
وجود فى الخارجء بخلاسف الفرد المردّد بصفة الترديد؛ و الغرر غير لازم إذا كانا متقاربين (؟). مكارم الشيرازى: لكن من الواضح 
توقف التصرّف على إذن الشريكك (). مكارم الشيرازى: لم يدل عليه دليل معتبر؛ فيجوز جعل مقدار معتّن من الربح للعامل؛ و ما زاد 
فهو بينهما إذا علم بزيادة الربح منه؛ و الدليل عليه صدق عنوان المضاربة عرفاً و شمول العمومات لها شرعاً و ضعف ما استدلٌ به لعدم 
الجواز من الإجماع اأذى قد عرفت حاله و بعض ما دل من الروايات على أن الربح بينهما مثل رواية ه من الباب *» فإِنّ الناظر فيها 
يعلم بأنّها ناظرة إلى عدم جواز جعل جميع المنفعة لأحدهماء فإنّه لايكون مضاربة (©). الخوئى: لايخلو من الإشكال فيما إذا علم أن 
الربح يزيد على المقدار المعتّن» و قد التزم قدس سره فى باب المساقاةً بالصبحة فى نظير المقام (2). مكارم الشيرازى: هذا الشرط أيضاً 
ضعيف لميدلٌ عليه دليل؛ فكما أنّه بجوز جعل سهم للناجراء الذي يأخخذون الا-جرة على عملهم من دون أن يكونوا عاملين فى 
المضاربة» فكذلك لا مانع من جعله لأجنبى بعد وجوب العمل بالشروط. و قد عرفت أن المترائى من كثير من الأصحاب كون الأصل 
فى المضاربة عندهم على الفساد. و لذا اكتفوا بالقدر المتيقّن من الصححةٌ العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 885 الربح لغلام أحدهما صحّء و لا 
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بأس به خصوصاً على القول )١(‏ بن العبد لايملكك. لأنّه يرجع إلى مولاه؛ و على القول الآخر يشكلء إِلَاأنّه لما كان مقتضى القاعدة 
صِعْدَهُ الشرط حتّى للأجنبيّ و القدر المتيقّن من عدم الجواز ما إذا لميكن غلاماً لأحدهماء فالأقوى الصححة (؟) مطلقاًء بل لايبعد (*) 
القول (6) به فى الأجنبي أيضاً و إن لميكن عاملًاء لعموم الأدلّه. الثامن: ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل» فلو 
اشترط المالكك أن يكون بيده لميصيّم؛ لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالكك» كما عن 
التذكرة. التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة (5)؛ و أمَا إذا كان بغيرهاء كأن يدفع إليه ليصرفه فى الزراعة مثا و يكون الربح بينهماء 
يشكل صححته إذ القدر المعلوم من الأدلَّهُ هو التجارة» و لو فرض صِححَهُ غيرها للعمومات» كما لايبعد (2)» لا-يكون داخلًا فى عنوان 
المضاربة. العاشر: أن لايكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به () مع اشتراط .)١(‏ الخوئى: لايبعد ابتناء صبّحة الاشتراط 
على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة؛ كما هو المفروض؛ و أمّا الاشتراط للأجنبى فالظاهر عدم صيحته (7). الكلبايكانى: 
مشكل (©. الامام الخمينى: فيه تأمّرل (6). الكلبايكانى: بل بعيد (2). مكارم الشيرازى: عدم تحمّق عنوان المضاربة فى غير التجارة 
معلوم» ولكن عدم صيحته كمعاملة مستقلة ممنوع, لأنّ التحقيق عدم انحصار العقود فى العناوين الخاصّة المعروفة» بل يجوز كل عقد 
دائر بين العقلاء بمقتضى العمومات إذا اجتمع فيه الشرائط العام بعد عدم ردع الشارع عنه (©). الامام الخمينى: فيه إشكالء بل منع 
الخوئى: بل هو بعيد الكلبايكانى: بل بعيد (0). مكارم الشيرازى: نعم» تصح المضاربة بالنسبة إلى ما لايعجز عنه؛ و الوجه فيه أن هذا 
الشرط لميرد فى كلمات السابقين من الأصحاب فيما حكى عنهم؛ نعم, إِنّهم ذكروا بأنَّ العامل لو أخذ ما يعجز عن العمل فيه ضمن» و 
استظهر من ظاهر هذه العبارة فساد المضاربة: و هو غير بعيد؛ و الدليل عليه أنّ حقيقة المضاربة غير حاصلة هناء لأنْها فيما يكون من 
أحدهما المال و من الآخر العمل؛ فكما أنّه لو لميكن هناكك مال لمتصحٌ المضاربة» فكذلكك إذا لميكن هنا قدرهُ على العمل؛ نعم؛ لو 
قدر على البعضء لا مانع من صححة المضاربة فيه» فهو من بعض الجهات كبيع ما يملكك و ما لايملكء الى هو صحيح فيما يملكك 
على القواعد» لرجوعه إلى تعدّد المطلوبء فتدبّر؛ و حينئذٍ تصيّح المضاربة بالنسبة إلى المقدور و تبطل فى غير المقدور و يقسم الربح 
مما نيوا اموطاءياو ركرن اها ف رظي النقد وى إذا كان باتكك نياهلا بالمراك :نال بو قنتعيو و غلسة يد | شيا الا انلطة 
على ماله بعنوان المضاربة لا بغير عوض؛ و من هنا يظهر أنّه مع ما ذكرء لاتصل النوبة إلى استحقاق العامل لَاجِرهُ العمل لأنّه فى فرض 
الفساد. و قد عرفت أنّه صحيح فى الجملة» كما أنّه لاتصل النوبة إلى الحكم بكون تمام الربح للمالكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: ذه 
المباشرة )١(‏ من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتّى مع الاستعانة بالغير و إلا فلايصي (7). لاشتراط كون العامل قادراً (7) على 
العملء كما أن الأمر كذلك فى الإجارة للعملء فإِنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة؛ و حينثفٍ فيكون تمام الربح للمالكك و للعامل اجرةٌ 
عمله مع جهله بالبطلان (5): و يكون ضامناً لتلف المال (5) إِلّامع علم المالكك (©) بالحال. و هل يضمن حينئذٍ جميعه لعدم التميّز مع 
عدم الإذن فى أخذه على هذا الوجه أو القدر الزائد» لأنّْ العجز .)١(‏ الكلبايكانى: اشتراط القدرة فى المضاربة غير معلوم و لميذكر فى 
كلمات السابقين» بل المذكور ف ىكلامهم: فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن؛ و هذا غير اشتراط القدرة, فإنّ الضمان فيه 
مستند إلى عدم كون اليد على المال عن إذن.ء لأنّه مقتد بالقدرة على التجارة و لايقاس بالإجارة» حيث إِنّه ليس فى المضاربة تمليكك 
إلاتمليك الجعل بعد العمل و لايضرّه العجز حيث لايستحقّه إلَابعد العمل و على فرض الاشتراط فلا مانع من صححهُ العقد فى المقدور 
(1). الخوئى: لاتبعد الصححة فى المقدار الى يقدر العامل على الانّجار به (). الامام الخمينى: يشترط قدرته على العمل» فلو كان 
عاجزاً مطلقاً بطلت, و مع العجز فى بعضه لايبعد الصيَحة بالنسبة على إشكال؛ نعمء لو طرأ العجز فى أثناء التجارة تبطل من حين طروثه 
فى الجميع لو عجز مطلقاً و فى البعض لو عجز عنه على الأقوى. و كذا الحال فى الإجارة للعمل. و على ما ذكرناه يعلم حال الربح و 
أمَا الضمان فعلى مقدار البطلان؛ إن كلا فكلّ و إن بعضاً فبعض مع تلف الكلّ و بالنسبة مع تلف البعض المشاع؛ نعمء لو أخذ بمقدار 
مقدوره أُوَلَا وقلنا بصيحته بالنسبة؛ فمع عدم الامتزاج يكون ضامناً بالنسبة إلى غير المقدور, و ما أخذ أُوَلَا بعنوان المعاملة يتعتين لمال 
المضاربة» و الباقى الزائد مقبوض بلا وجه و مضمون (65). الامام الخمينى: مرٌ فى الإجارة تفصيل ذلكك (2). الخوئى: الظاهر أنه 
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لايضمن مطلقاً (8). مكارم الشيرازى: الأقرب ضمان العامل على كلا التقديرين, لأنّه نما سلّطه بعنوان المضاربة من غير اعتناء بحكم 
الشرع بالفسادء كما هو كذلكك فى سائر العقود الفاسدة العروة الوثقى» ج ".2 ض؟ 888 إثما يكون سنبيه فيكت به أو الأول إذا أخل 
الجميع دفعةً و الثانى إذا أخذ أَوّلًا بقدر مقدوره ثتم أخذ الزائد و لميمزجه مع ما أخذه ولك أقرال«أقراها الأعي )1ن دقري لبعد 
أخذ الزائد يكون يده على الجميع و هو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه» إذ لو ترك الأوّل و 
أخذ الزيادة لايكون عاجزاًء كماترىء إذ الأول وقع صحيحاً و البطلان مستند إلى الثانى و بسببه و المفروض عدم المزج. هذاء و لكن 
ذكر بعضهم (7) أن مع العجز المعاملة صحيحة؛ فالربح مشترك و مع ذلكك يكون العامل ضامناً مع جهل المالكك؛ و لا وجه له؛ لما 
ذكرناء مع أنّه إذا كانت المعاملة صحيحة لميكن وجه (2) للضمان؛ ثم إذا تجدّد العجز فى الأثناء. وجب عليه رد الزائد (5): و 
إلّاضمن. مسألة :١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره أمانة أو غيرهاء فضاربه عليهاء صحح. و إن كان فى يده غصباً أو غيره ممما يكون 
اليد فيه يد ضمانء فالأقوى أنّه يرتفع الضمان بذلكء لانقلاب اليد (0) حينئذٍ (©)» فينقلب الحكم. و دعوى أن الضمان مغياً بالتأدية و 
لم تحصلء كما .)١(‏ الكليايكانى: هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطاة بأن أعطى المقدور بقصد المضاربة ثم أعطى الزائد و لويمزجه؛ و 
أمَا لو أنشأ العقد على الزائد فالعقد باطل على مختاره و حيث إِنّ الإعطاء مبني على القدرة فاليد يد ضمان بالنسبة إلى المجموع؛ و 
عليه فالأقوى الأوّل و أمَا على ما اخترناه من عدم اشتراط القدرةٌ فى العقد فالأقوى الثانى و يكون الزائد فى المقدور بنحو الإشاعة» من 
غير فرق بين ما أخذ الجميع دفعةٌ أو تدريجاً مكارم الشيرازى: بل الأقوى هو القول الثانى» أى انحصار الضمان بما يعجز عنه مطلقاً؛ لما 
قد عرفت من حصر الفساد فى القدر الزائد عن القدرة. و لا فرق بين أخذ جميع المال دفعةً أو أخذ مقدار المقدور أوَنَا ثم أخذ الزائد 
إذا أنشأ العقد على الجميع دفعةٌ واحدة؛ نعم لو كانت المضاربة بالمعاطاة صيحت فى المقدار المقدور المأخوذ أُوَلا و بطلت فى الزائد 
المأخوذ بعده (؟). الككلبايكانى: بل استد إلى الكل و هو الأقوى: كما مد (). الكلبايكانى: وجه الضمان هو كون الإعطاء مبنياً على 
القدرة» كما مرّ (6). الامام الخمينى: مع العجز عن البعض و رد التمام مع العجز مطلقاً (5). الكليايكانى: إذا كان إنشاء المضاربة ظاهراً 
فى الإذن فى إبقاء اليد عليه كما لايبعد ذلكك. و إلافلا وجهللاتقلاب» و كذلكك فى الرهن (26). الخوئى: مد أنه لاآيعتبر فى المضارية 
كون المال بيد العاملء و عليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالكك ببقاء المال فى يد الغاصب من دون قريئة إِلَاأنٌ عقد المضاربة من 
المالكك على ذلكك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال فى يده و تصرّفه فيه و عليه فلا ضمان؛ نعم» لو لمتكن هنا قرينة على 
ذلك فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان العروة الوثقى» ج 7 منةطقة ترىوو لكد ذكر بماعة بقاء الضماة. إلاإذا اشترى نه 
شيئاً و دفعه إلى البايع »)١1(‏ فإنّه يرتفع الضمان به لأنّه قد قضى دينه بإذنه؛ و ذكروا نحو ذلك فى الرهن أيضاًء و أن العين إذا كانت 
فى يند الغاصب فجعله رهتاً عدده أنها تبقى على الضمان: والألقوى ماذكرنا فى المقامين: لماذكرنا. مسألة ؟: المضاربة جائرة من 
الطرفين (1) يجوز لكل منهما فسخها (*)؛ سواء كان قبل الشروع فى العمل أو بعده» قبل حصول الربح أو بعده؛ نض المال أو كان به 
عروضء مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل و إن كان قبل انقضائه (©)؛ نعمء لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذاء يمكن أن يقال 
بعدم جواز فسخها قبله» بل هو الأقوى» لوجوب الوفاء (2) بالشرط؛ و لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور (©)» بل العقد .)١(‏ 
الكليايكانى: بل يرتفع الضمان له بمجرّد الشراء به من دون احتياج إلى الدفع؛ نعمء يحتاج إلى إذن البايع (؟). مكارم الشيرازى: و 
العمدة فيه الإجماع؛ لعدم نقل الخلاف من أحد و لدعواها متضافراً و اقتضاء طبع المضاربة ذلك فإنّه نوع إذن فى التصرّف الخاصٌ 
فى مالء فينعدم بانعدامه؛ و كذا من ناحيةٌ العامل من حيث العمل. و لذا سمّاها بعضهم العقد الإذنىٌ و سلكها فى سلك العقود الإذنية 
(). الكليايكانى: يعنى للمالك الرجوع عن الإنذن فى التصرّف و للعامل الامتناع من العمل فى أى وقت؛ وأما الفسخ بعد العمل و 
الرجوع إلى اجرة المثل دون ما عتّناه من الربح فالأ.قوى عدم جوازه مكارم الشيرازى: بمعنى رجوع المالكك عن إذنه و العامل عن 
تعهّد العمل؛ وأما بالنسبة إلى ما مضى من العمل» فيجرى عليهما ما قرّراه فى تقسيم الربح و شبهه (6). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم 
جواز الفسخ قبل انقضاء الأجلء لأنّ تعيين المدّهُ يرجع إلى الالتزام بعدم الفسخ قبله» فيدخل فيما يأتى إن شاء اللّه من لزوم هذا الشرط 
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(ه): الكليايكاتى: الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تكليفاً إذا شرط أن لايفسخ, لكن إذا فسخ ينفسخ؛ و أما إذاشرط أن لايملكك الفسخ 
فالأقوى بطلان الشرط و العقد كما أفتى به المشهور (2). مكارم الشيرازى: لا دليل على بطلان المضاربة باشتراط عدم الفسخ. فإنّ 
القدر الثابت من الإجماع على جوازها هو جوازها عند الإطلاق, فلاينافى لزومها بالاشتراط؛ و كونها بحسب الطبع جائزة لاينافى 
عروض اللزوم بسبب الشرطء كما أن طبع البيع على اللزوم ولكن لاينافى جعل الخيار بالاشتراط» و ليس هذا من قبيل اشتراط عدم 
التصرّف فى المبيع و شبهه ممما هو منافٍ لمقتضى العقد أو ممما يوجب تحريم الحلال. و قد يفرّق بين اشتراط اللزوم على نحو شرط 
النتيجة و اشتراط الفسخ بعنوان شرط تركك الفعل؛ و فيه أنه لا فرق بين الصورتين فى الجواز و عدمه. فإِنّ التزام عدم الفسخ إن كان 
مقتضاه عدم قدرته عليه وضعاً فهذا بعينه اشتراط اللزوم؛ و إن كان بمعنى الحكم التكليفي بحيث لو فسخ ارتكب حراماً و صح الفسخ 
كما قبل فهو أجنبى عن باب الشروط. فإنّها تعود إلى حقٌّ لأحد الطرفين على الآخرء و لا معنى للحكم التكليفيَّ المجرّد عن الوضع فى 
هذه الأبوابء فإنٌ الشروط التزامات معلقة بالتزامات اخرى لا التزام فى التزام فقط العروة الوثقى» ج ؟. ص: 08 أيضاً )١(‏ لأنّه منافٍ 
لمقتضى العقدء و فيه منع» بل هو منافٍ لإطلاقه (7). و دعوى أن الشرط فى العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء» ممنوعة (")؛ نعم» 
يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط. و إِلَا فمادام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه» و هذا إِنّما يتم فى غير الشرط الى مفاده عدم .)١(‏ 
الخوئى: ذكرنا فى محلّه أن اشتراط العقد بشىء ليس معناه مجرّد مقارنة التزام مع التزام آخرء بل هويختلف باختلاف الموارد؛ فقد 
يكون معنى الشرط فى ضمن العقد تعليق الا-لتزام بالعقد و الوفاء به عليه كما إذا اشترط فى ببع عبد مثنًا كونه كاتباً أو عادلًا أو ما 
شاكل ذلككء و قد يكون معناه تعليق نفس العقد على الالتزام بشىء كما إذا اشترطت المرأة فى عقد النكاح السكنى فى بلد معين مثنا 
أو نحو ذلكك, وقد يكون كلا الأأمرين معاً كما إذا اشترط البايع أو المشترى على الآخر خياطة الثوب أو كتابة شىء مثلا؛ ثم إن 
الااشتراط فيما نحن فيه ليس من قبيل الأوّل حيث إِنّه لا الترام هنا بالعقد حتّى يعلق على شىء آخرء بل هو من قبيل الثانى بمعنى أن 
المعلق على الالتزام بشىء إِنّما هو عقد المضاربة نفسه. و عليه ففيما نحن فيه إن كان المعلق عليه هو لزوم العقد و وجوب الوفاء به فهو 
باطل» و إن كان هو الالتزام بعدم فسخه خارجاً فهو صحيح و يجب عليه الوفاء به ولكن لايوجب لزوم العقد وضعاًء و من هنا إذا فسخ 
كان فسخه نافذا و إن كان غير جاتر».و كذا الحال فيما إذا اشترط فى ضصمن عقد آخرع و بذلكك يظهر الحال فى سائر فروضن المسالة 
(1). الامام الخمينى: اشتراط عدم الفسخ كما هو المفروضء غير منافٍ لإطلاقه أيضاًء لعدم اقتضاء العقد و لا إطلاقه الفسخ و عدمهء 
بل مقتضاه أو مقتضى إطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم» و شرط عدم الفسخ لايقتضى اللزوم حتّى ينافى مقتضى العقد. فشرط اللزوم 
باطل غير مبطل للعقد و شرط عدم الفسخ صحيح. و الظاهر أنّه يجب العمل به ما دام العقد باقبا فإذا شرط فى ضمن عقد المضاربة 
عدم الفسخ يجب العمل به. لكن لو فسخ ينفسخ و إن عصى بمخالفة الشرطء و إن شرط فى ضمن عقد جائز آخر يجب العمل به 
مادام ذلكك العقد باقياء و مع فسخه يجوز فسخ المضاربة أيضاً بلاعصيانء و لو شرط فى ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب الوفاء به 
مطلقاء لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ, لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه, فما فى المتن من صيرورة العقد لازماً غير تامٌ؛ 
سواء كان فى ضمنه أو ضمن عد آخر لازم أو جائز (). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم وجوب الوفاء بها كأصل العقد. و العمدةٌ 
قاعدة الفرعيّةُ و التبعيّة؛ فإِنّ الشرط ليس التزاماً مستقلاً فى ظرف التزام آخرء بل هو كجزء منه و تابع له» محكوم بأحكامه, و لذا يقال: 
للشرط قسط من الثمن» فهو فى الحقيقة كجزء من الثمن أو المثمن» بل أدون منه لما عرفت من أنه أمر تابع» فكيف يزيد الفرع على 
الأصل؟ نعم إذا كان الشرط عدم الفسخ فاللازم العمل به لأنّهِ وجب تبدّل الموضوع بالعرض و يجعل العقد الجائز لازماً كذلك, 
من غير أن يكون مخالفاً للشرع و الإجماع العروة الوثقى» ج17 ص: /اهه الفسخ مثل المقامء فإنّه يوجب لزوم )١(‏ ذلكك العقد (). 
هذاء و لو شرط عدم فسخها فى ضمن عقد لازم آخر (37)» فلا إشكال فى صححهُ الشرط و لزومه (), و هذا يؤيّد ما ذكرنا من عدم 
كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى العقد إذ لو كان منافياً لزم عدم صيحته فى ضمن عقد آخر أيضاً. و لو شرط فى عقد مضاربة 
عدم فسخ مضاربة اخرى سابقة؛ صحٌ و وجب الوفاء به (8)) إِلَاأن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوبء كما أنه لو اشترط فى مضاربة 
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مضاربةٌ اخرى (2) فى مال آخر أو أخذ بضاعةٌ منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلككء وجب الوفاء به (0) مادامت المضاربةٌ باقية» و إن 
فخها سقط الوجؤب: :و لاب أن يبحمل ما اشههر من أن الشروط قن ضهن العقود الجافرة غير لازمة الوفلن على هذا المعتى ».و إلافلة 
وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله» كما اختاره صاحب الجواهر بدعوى أنّها تابعة للعقد لزوماً و جوازاًء بل مع جوازه هى أولى 
بالجرالى الباتمنه ايه الومسله و لبر مين قر لاقتعاو أوفر] بالعترده لاوم مها القليوى الأمر فياش السرم انلق والمزاد فخ 
قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» بيان صبحة أصل الشرطء لا اللزوم و الجوازء إذ لايخفى ما فيه. مسألة : إذا دفع إليه مانًا و 
قال: اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم» فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صيح مضاربة» و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما 
بالاشتراكك ففى صححته مضاربةٌ وجهان؛ من أنّ الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلايصح» و من أنّ حصوله يكون بسبب الشراء فيكون 
بالتجارة» و الأ-قوى البطلان مع إراده عنوان المضاربة» إذ هى ما .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ الإشكال فيه و فيما بعده (9). الكليايكانى: 
تكليفاً على الأحوط لا وضعاًء كما مر ("). مكارم الشيرازى: لو كان الشرط منافياً لمقتضى العقد. لايجوز اشتراطه لا فى نفس العقد و 
لا فى غيرهاء لما ذكر فى محله من رجوعه إلى اشتراط ما يخالف الكتاب و السنّهُ و تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ و إن لم تكن 
كذلكك. جاز اشتراطه فى نفس العقد, فما اشتهر بين بعض المتأخَرين من الفرق بينهماء غير واضح (06. الكليايكانى: تكليفاً إن شرط 
أن لايفسخ؛ و أمَا إن شرط أن لايملكك الفسخ فالشرط باطلء كما مر (8). الكلبايكانى: تكليفاً على الأحوط فى شرط أن لايفسخ دون 
أن لايملك الفسخ. فإنّه باطل» كما مرٌ (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن الشروط فى ضمن العقود الجائزة جائزة فلا أثر لهذا 
الشرط (00. الكليايكانى: على الأسحوط العروة الوثقى» ج؟» ص: 088 يكون الاسترباح فيه بالمعاملاءت و زيادة القيمة» لا مثل هذه 
الفوائد؛ نعم» لا بأس بِضمّها إلى زيادة القيمة. و إن لميكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى )١(‏ صيحته (7)» للعمومات 
("). مسألة ©: إذا اشترط المالكك على العامل أن يكون الخسارة عليهما (؟) كالربح, أو اشترط ضمانه لرأس المال» ففى صححته 
وجهان؛ أقواهما الأوّل (0» لأنّه ليبس شرطاً منافياً لمقتضى العقدء كما قد يتختل» بل إِنّما هو منافٍ لإطلاقه» إذ مقتضاه كون الخسارة 
على المالكك و عدم ضمان العامل إلَامع التعدّى أو التفربط. .)١(‏ الخوئى: لكنّها بعيدة. وقد تقدّم نظير ذلك (2). الامام الخمينى: 
الأقرب هو البطلان الككليايكانى: و الأقوى بطلانه ("). مكارم الشيرازى: لما قد عرفت من أنْ عناوين العقود غير منحصرة بالعناوين 
المعروفة و أن الأصل فى كل عمد الصبحة بمقتضى العموماتء و كأنّهم بنوا على فساد المضاربة بحسب الأصلء لكونها من المعاملات 
الغرررة» فأخذوا بالقدر المتيقّن من الصححة و أنكروا غيرهاء مع أنّه ممنوع جدّاً؛ و أىّ غرر و جهل و سفاهة فيهاء مع أن معلومية كل 
شىء لابدٌ أن يكون بحسبه (6). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم جواز هذا الشرط؛ و العمدهٌ فيه ما رواه محمّد بن قيس ١(‏ من الباب 6 
من أبواب المضاربة) المعمول بها بين الأصحاب؛ مضافاً إلى أنّه مخالف لمقتضى طبع عقد المضاربة؛ هذاء و قد صرّح فى الرواية بأنّها 
تتبدّل قرضاً عند اشتراط الخسارة» و لا مانع من العمل به إِلَاما قديقال من أنّهِ مخالف للقواعد لأنَّ ما قصد لميقع و ما وقع لميقصد؛ 
ولكن يمكن أن يقال: إِنهِ ليس حقيقة القرض إلَاإِعطاء المال و تضمين الخسارة» أعنى البدل؛ و بعبارة اخرى: التمليكك مع الضمانء 
فتديّر. و من هنا يظهر أن تعليله بعدم كونه منافياً لمقتضى العقد بل لإطلاقه. غير تام بعد ورود النصّ و اقتضاء عقد المضاربة ذلكك 
(0). الامام الخمينى: بل الثانى؛ نعم» لو شرط أنه لو وقع نقصان على رأس المال و خسران على المالكك جبرالعامل نصفه مثلًا لا بأس به 
و لزم على العامل العمل به؛ سواء شرط فى ضمن عقد لازم أو جائز مع بقائه؛ نعم له فسخه و رفع موضوعه. بل لايبعد الصبحة لو كان 
مرجع الشرط إلى انتقال الخسران إلى عهدته بعد حصوله فى ملكه بنحو شرط النتيجة الخوئى: هذا إذا كان الاشتراط راجعاً إلى لزوم 
تدارك العامل الخسارة من كيسه؛ و أمّا إذا رجع إلى اشتراط رجوع الخسارة إليه فالأظهر بطلان الشرطء و بذلكك يظهر الحال فى 
اشتراط ضمانه لرأس المال الكليايكانى: مشكلء بل إذا اشترط أن تكون الخسارة على العامل انقلبت قرضاً و تمام الربح للعامل» للنضٌ 
المعمول به العروة الوثقى» ج7. ص: 204 مسألة «: إذا اشترط المالك على العامل أن لايسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إِلَاإِلى 


البلد الفلانئ» أو لايشترى الجنس الفلانيئ أو إلَاالجنس الفلانيئ؛ أو لايبيع من زيد مثلًا أو إِلّا من زيد أو لايشترى من شخص أو إِلَامن 
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شخص معين؛ أو نحو ذلكك من الشروطء فلايجوز له المخالفة» و إِلّاضمن المال لو تلف بعضاً أو كلا و ضمن الخسارة مع فرضها. و 
مقتضى القاعدةٌ و إن كان كون تمام الربح للمالكك على فرض إرادةُ القيديَة إذا أجاز المعاملة و ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض 
كون المراد من الشرط التزام فى الالتزام» و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ, إِلَاأنَ الأقوى اشتراكهما فى الربح على ما قرّرء لجملة 
من الأخبار )١(‏ الدالَُ على ذلككء و لا-داعى إلى حملها على بعض المحاملء و لا إلى الاقتصار على مواردهاء لاستفادة العموم من 
بعضها الآخر. مسألهُ *: لابجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر (؟) لنفسه أو غيره. إِلَامع إذن المالك عموماًء كأن يقول: اعمل به 
على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناكك مصلحة» أو خصوصاً؛ فلو خلط بدون الإذن ضمن التلفء إِلَاأنٌ المضاربة الباقية و الربح بين 
المالين على النسبة. مسألة /: مع إطلاءق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البايع و المشترى و نوع الجنس 
المشترى؛ لكن لايجوز له أن يسافر من دون إذن المالكك ()» إِلَاإذا كان .)١(‏ مكارم الشيرازى: بل يمكن توجيهه على القواعد أيضاًء 
و كون الروايات الدالّةُ على تقسيم الربح بينهما الواردهً فى الباب الأوّل من باب المضاربة على مقتضى القاعدة» لما قد عرفت غير مرّهُ 
من أن الشرط ليس من مقوّمات العقد و إن اخذ على نحو القيديّةُ؛ بل من توابعه؛ ففى الحقيقة يكون ذكره من باب تعدّد المطلوب» و 
لهذا لايكون تخلّفه فى البيع موجباً للفساد» بل يوجب الخيار» ففى المقام أيضاً تخلف الشرط لايوجب فساداً فى المضاربة و لا معنى 
للخيار بعد كون العقد جائزاً. و ما فى بعض الحواشى من توجيهه بأنّ المقصود الربح؛ فإذا خالف الشرط و حصل الربح حصل 
المقصود؛ فيكون مجازاً من المالك؛ كما ترى (). مكارم الشيرازى: الإنصاف أن المقامات مختلفة جدَاً لاتندرج تحت ضابطة 
واحدة ففى كل مقام لابدّ من ملاحظة إطلاق العقد أو انصرافه؛ ففى مثل البنوكك الإسلاميَة الشواهد قائمة على جواز الاختلاط؛ و 
كذا من يكثر المضاربة لأشخاص كثيرين (). مكارم الشيرازى: المتعارف فى عصرنا هو المسافرة بالمالء و منعه يحتاج إلى التصريح 
به؛ و لايكون فى الأسفار مخاطرة ظاهرة كسابق الأيّام؛ بل قد يتجنّب عن خطراته الطفيفة بالتأمين» فما هو المعروف من كلمات القوم 
مأخوذ من كلمات السابقين؛ و من العجب اقتفاء جمع من المعاصرين لهم, مع تغتر الموضوع و تبدّله فى عصرناء و الأحكام تابعة 
لموضوعاتها العروة الوثقى» ج 7 ص: 08٠‏ هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق؛ و إن خالف فسافر فعلى ما مرّ فى المسألة المتقدّمة. 
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الإذن فى البيع نسيئةٌ لايجوز له ذلكك (20. إِلَاأن يكون متعارفاً ينصرف إليه (؟) الإطلاق؛ و لو خالف 
فى غير مورد الانصراف (*) فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك (6) فهوء و إن اطلع المالكك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو و 
إلافالبيع باطل (5) و له الرجوع على كل من العامل و المشترى مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منهه فإن رجع على 
المشترى بالمثل أو القيمة لايرجع هو على العامل إِلّاأن يكون مغروراً من قبله و كانت القيمة مين انير فإنه حينئنٍ يرجع بتلكك 
الزيادة عليه» و إن رجع على العامل يرجع هو على المشترى بما غرم (9» إِلّاأن يكون مغروراً منه و كان الثمن أقل» فإنّه حينشلٍ يرجع 
بمقدار الثمن. مسألة 4: فى صورة إطلاق العقد لايجوز له أن يشترى بأزيد من قيمة المثل» كما أنه لايجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل 
و إلابطل (/0؛ نعم» إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين» لا .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا وجه لجعل الحرمة أصنا فى المسألة؛ فإنّ المضاربة 
فى أعصارناء لاسما فى المعاملات الخطيرة» قلّما تخلو عن بيع النسيئة» لأنّ بيع المتاع بالنقد الحاضر فى مقابل النسيئة قليل» و لا أقل 
من تعارف كليهما؛ فالأولى إيكال كل مورد على متعارفه اذى ينصرف إليه الإطلاق (2). الكليايكانى: لايبعد كفاية عدم الانصراف 
عنه (). مككارم الشيرازى: الأقوى أنّه لو خالف؛. ضمن و كان الربح بينهما؛ فلايبقى مجال لما ذكره من التفصيل. و الوجه فيه أن 
الانصراف إلى بيع النقد, لو قلنا به فى حكم الشرط؛ و قد عرفت أن الشرط لو خولف أوجب الضمان و الربح بينهماء و الظاهر أن 
الحكم عام فى جميع الشروط و أن الكل من قبيل تعدّد المطلوب و أنّه يمكن إلغاء الخصوصيَةُ من الروايات السابقة؛ كما لايخفى 
لمن راجعها (©). الكليايكانى: لا خصوصيَةُ فيه (5). الكليايكانى: مشكلء بل لو قيل بصححة المضاربة و كون الخسارة و التلف على 
العامل و اشتراكك الربح بينهما ففيه وجه. لأنّ الانصراف لايزيد عن الا-شتراط» و مع ذلكك لايُتركك الاحتياط فى مثل المقام (2). 
الكلبايكانى: بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لميأخذه و لميكن الثمن زائداً على ما غرم» و يجرى ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر 
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المسألة (/0. الكلبايكانى: مشكلء و يجرى فيها ما تقدّم فى المسألة السابقة من وجه الصبحة مكارم الشيرازى: لايبعد الحكم بالضمان 
هنا و كون الربح بينهما أيضاً إذا حصل ربح و إن كانت المسألهُ لاتخلو من إشكالء نظراً إلى أن الاسترباح من مقوّمات المضاربة؛ و 
البيع بأقل من ثمن المثل أو الاشتراء بأكثر منه مخالف له. فتدبّر العروة الوثقى» ج17 ص: 28١‏ بأس به. مسألهُ :٠١‏ لايجب فى صورةٌ 
الإطلاق أن يبيع بالنقد. بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر. و قيل بعدم جواز البيع إلابالتقد المتعارفء و لا وجه له إِلَاإِذا كان جنساً 
لأدرظبة للنانى فدغانا 17) اله 0١‏ لجرو شرا المعت إلاإة| اقنت البسالحةيو لو الفى فلة الرة أو الكركن عق ها مشتمب» 
المصلحةٌ. مسألة ؟١:‏ المشهورء على ما قيل» أنْ فى صورة الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال (5)» فلايجوز الشراء فى الذْمّةُء و بعبارة 
اخرى: يجب أن يكون الكمن شخصعا من )مال المالككه لأكلباً فى الذقة و الظاهر أنه بلحق به الكل فى المكن أيضاً و علل ذلك بأنه 
القدر المتيقّن» و أيضاً الشراء فى الذمَهُ قد يؤدّى إلى وجوب دفع غيره؛ كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء» و لعل المالكك غير راض 
مكدر أرق اذا اشترى ركلك فى الناق اميد تبعلو لايم الله رنيو ال المقار ادر لا لبشلى ءا فى فته ا نطلل .بن لاض كما قو 
المتعارف» جواز الشراء () فى الذمّهُ () و الدفع من رأس المال؛ ثم إِنْهم لم يتعرّضوا لبيعه» و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع 
أيضاً شخصياً لا كلا ثم الدفع من الأجناس الَّتتى عنده. و الأقوى فيه أيضاً جواز .)١(‏ الكلبايكانى: بحيث يوجب انصراف الإطلاق عنهء 
فيصير كالاشتراط و قد مرّ حكمه (7). مكارم الشيرازى: كونه مذهب المشهورء غيرثابت؛ و لعلّهم أرادوا الاشتراء بعين المال أو على 
ذمرِهُ المالك مقدّداً بأدائه من مال المضاربة» و دليلهم على هذا الشرط ظاهرء فإنّ المضاربة معناها الاشتراء بمال المضاربة» و من 
الواضح أنه ليس من المتعارف الاشتراء بعين المال دائماًء بل فى البيوع الخطيرة قلّما يتفق ذلك و يكون فى الأكثر بعنوان الذمرَهُ على 
نحو الإطلاق أو بصورة الكليّ فى المعتّن (). الكلبايكانى: محل تأمّلء فلائتركك الاحتياط بالاقتصار على ما اسند إلى المشهور بل 
ادّعى عليه الإجماع (6). الامام الخمينى: لكن لا بمعنى جواز إلزام المالكك على تأديته من غير مال المضاربة فى صورة تلفه؛ و 
كذاالحال فى المبيع الكلى. لعدم الإذن على هذا الوجه؛ و ما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كلياً متقيّ.داً بالأداء من مال 
المضاربة؛ لأننّه من الاتجار بالمال عرفاً؛ نعم, للعامل أن ينّجر بعين شخصيَةُ و إن كان غير متعارفء لكنّه مأذون فيه قطعاً و أحد 
مصاديق الاتّجار بالمال العروة الوثقى, ج ؟» ص: 087 كونه كلياً و إن لميكن فى التعارف مثل الشراء. ثم إن الشراء فى الذْمّهُ يتصوّر 
على وجوه: أحدها: أن يشترى العامل بقصد المالكك و فى ذمّته من حيث المضاربة. الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمّته من حيث إِنّه 
عامل و وكيل عن المالكك. و يرجع إلى الأوّلء و حكمها الصيحةُ و كون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرنا. و إذا فرض تلف مال 
المضاربة قبل الوفاء كان فى ذَمّهُ المالكك )١(‏ يؤدّى من ماله الآخر. الثالث: أن يقصد ذمَّهُ نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد 
الوفاء حين الشراء من مال المضاربة» ثم دفع منه؛ و على هذاء الشراء صحيح (؟) و يكون غاصباً فى دفع مال المضاربة من غير إذن 
المالك. إِلَاِذا كان مأذوناً فى الاستقراض و قصد القرض (2). الرابع: كذلك, لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراءء 
حتّى يكون الربح له فقصد نفسه حيلةً منه؛ و عليه يمكن الحكم بصححة الشراء وإن كان عاصياً فى التصرّف فى مال المضاربة من غير 
إذن المالك و ضامناً له بل ضامناً للبايع أيضاً حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح؛ و يحتمل القول ببطلان الشراءء لأنّ رضا البايع 
مقدّد بدفع الثمن» والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيح فهو بمنزلة السرقةء كما ورد فى بعض الأخبار: «أنَ من استقرض و 
لميكن قاصداً للأداء فهو سارق»؛ و يحتمل صحَحهُ الشراء و كون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة فإنّ البيع 
و إن كان بقصد نفسه و كلياً فى ذمّتهء إِلَاَنْه ينصبٌ على هذا الّذى يدفعه. فكان البيع وقع عليه؛ و الأوفق بالقواعد .)١(‏ الامامالخمينى: 
مع إذنه فى الشراء كذلك, و كذا الحال فى المبيع إذا أذن فى البيع كذلككء لكن مع تلف مال المضاربة لايكون ذلكك مال المضاربة 
الخوئى: فى إطلا.قه إشكالء بل منع الكليايكانى: مع الإذن فى الشراء كذلكك أو الإجازة» و إلاكان باطلًا مكارم الشيرازى: بل يكون 
الشراء باطلاء أن المفروض كونه مقيداً بأداء الذمَرهُ من مال المضاربة؛ فإذا تلفء بطل البيع (1). الكليايكانى: للعامل و غير مربوط 
بالمضاربة مكارم الشيرازى: يعنى أنه صحيح لنفس العامل و يكون الربح له فقط (). الامام الخمينى: و على أى حال يكون الربح له 
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و لايرتبط بمال المضاربة العروة الوثقى» ج27 ص: “281 الوجه الأوّلء و بالاحتياط الثانى» و أضعف الوجوه الثالث وإن لميستبعده الآقا 
البهبهاني. الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمّته من غير التفات إلى نفسه و غيره؛ و عليه أيضاً يكون المبيع له )١(‏ و إذا دفعه من مال 
المضاربة يكون عاصياً (؟). و لو اختلف البايع و العامل فى أن الشراء كان لنفسه أو لغيره و هو المالكك المضاربء يقدّم قول البايع» 
لظاهر الحال (©)» فيلزم بالثمن من ماله و ليس له إرجاع البايع إلى المالكك المضارب. مسألة 1: يجب على العامل بعد تحمّق عقد 
المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلكك التجارة فى مثل ذلكك المكان و الزمان من العمل (26)» و تولّى ما يتولّاه التاجر لنفسه» من 
عرض القماش و النشر و الطىّ و قبض الثمن و إيداعه فى الصندوق و نحو ذلكك مما هو اللائق و المتعارف» و يجوز له استيجار من 
يكوة السعازرف استيجاره مثل الدلال و الحفال و الوزان:والكبال وغير ذلك .و بعطن الاجرة مق الوسظطه و لى اسعاجر فيسا تعارق 
مباشرته بنفسه فالاجرة من ماله (0)» و لو تولّى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الاجرة (2) إن .)١(‏ الامام الخمينى: إذا 
لميكن انصراف يصرفه إلى العمل للمضاربةٌ مكارم الشيرازى: كون المبيع للعامل على إطلاقه ممنوع, لأنّه رما يكون الشراء بعنوان 
أنه عامل و لو لم بخطر هذا العنوان فى ذهنه؛ بل كان مركوزاً فى خاطره؛ و حينئفٍ يكون البيع للمالكك المضارب (2). الكليايكانى: و 
يكون ضامناً للبايع أيضاً (). الامام الخمينى: ظهور الحال فى ذلك على إطلاقه محل إشكالء و حجدَه هذا الظهور على فرضه محل 
تأمّل» و تقديم قوله مع عدم الحجيةُ ممنوع؛ نعم» لو كان ظهور لفظه فى أن الشراء لنفسه, يؤخذ به و يقدّم قول من وافق قوله الظهور 
الكليايكانى: ظاهر الحال يختلفء لكنّ البيع يسند إلى نفسه ما لم يصرف عنه صارف مكارم الشيرازى: ظهور حال المشترى فى كون 
الاشتراء لنفسه دائماًء أيضاً ممنوع؛ بل ظاهر الحال يختلف؛ فربّما يكون ظاهراً فى كونه بعنوان المضاربة؛ و اخرى ظاهر فى كونه 
لنفسه؛ و إذا شككء كان الأصل كونه لنفسه (©). مكارم الشيرازى: و العمده فى الحكم بالوجوب خلاقاً لغير واحد ممّن حكم بالجوازء 
أن إذن المالكك كان مشروطاً به فإمًا أن يفسخ و يرد المال أو يضارب به على النحو المتعارف المنصرف إليه العقد (2). الكلبايكانى: 
و ضمن المال لو تلف فى يد الأجيرء إِلَاإذا كان مأذوناً فى ذلكك (2). مكارم الشيرازى: جواز أخذ الاجرة مشروط بإطلاق المضاربة و 
شموله لمثله. و هذا الإطلاق غير ثابت فى جميع الموارد فلايمكن الحكم به مطلقاً العروة الوثقى» ج؟» ص: 086 لم يقصد التبرّع» و 
ربما يقال بعدم الجواز (1» و فيه: أنه منافٍ لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه. مسألة ؟١:‏ قد مرٌ أنه لايجوز 
للعامل السفر من دون إذن المالكء و معه فنفقته فى السفر من رأس المال (,) إِلَاإذا اشترط المالكك كونها على نفسه؛ و عن بعضهم 
كونها على نفسه مطلقاً و الظاهر أن مراده فيما إذا لميشترط كونها من الأصلء و ربما يقال: له تفاوت ما بين السفر والحضرء و الأقوى 
ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامهاء من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن ونحو ذلكك مما يصدق عليه النفقة؛ ففى 
صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام: «فى المضارب ما أنفق فى سفره فهو من جميع المالء فإذا قدم بلده فما أنفق 
فمن نضيية: هذاءو أتافى الحغير فليس له أن يأخد هق رأسن المال 9 شيعاء إلاإذا اشعرط على المالكف ذلك ماله 18 المراد 
بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب (©) و آلات يحتاج إليها فى سفره و اجرة المسكن و نحو ذلككء و أما جوائزه و 
عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه إِلّماإِذا كانت التجارة موقوفة عليها (2). مسألة 12: اللا-زم الاقتصار على القدر اللائق» فلو 
أسرف حسب عليه؛ نعم» لو قتر على .)١(‏ الككلبايكانى: و هو الأ-قوىء إِلاإذا أذن المالكك و لو بالفحوى لتولّى نفسه أيضاً لأنّ العمل 
للغير بدون إذنههتكك لاحترام عمله (؟). مكارم الشيرازى: ليس هذا حكماً تعتديّاً كما يظهر من بعض كلمات القوم, بل الظاهر أنه 
ناظر إلى إطلاق المضاربة و انصرافه إلى ما تداول بين العرف و العقلاء فى هذا الموضوع., كما أن النصّ الوارد فى المسألة (رواية 
على بن جعفر و رواية السكونى» ١‏ و ١‏ من الباب 8 من أبواب المضاربة) لايشير إلى أمر تعبدىء بل الظاهر أنه أيضاً حكم وارد على 
موضوع خارجىئ متعارفء فعلى هذا لو تغتّر أو تبدّل هذا العرف و العاده فى مكان أو زمانء كان الحكم تابعاً له متابعة الحكم 
لموضوعه (”). مكارم الشيرازى: يعنى فى مصارفه المتعلقة بشخصه لا بالتجارة (©). مكارم الشيرازى: النفقة على أقسام: قسم يختصّ 
بالسفر كنفقة المركبء و قسم يزيد فى السفر كنفقة الزاد غالباً» و قسم لايتفاوت فيه الحال أَصِلَاءٍ فالأوّل داخل فيها قطعاًء و الثانى 
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كذلك بحسب ظاهر الأدلَّهُ ولكن فى الثالث إشكال؛ و الأحوط عدم المحاسبة (). الامام الخمينى: أو كانت مصلحة التجارة 
تقتضيها العروة الوثقى» ج17 ص: 0680 نفسه أو صار ضيفاً عند شخصء لا-يحسب له .)١(‏ مسألة 17: المراد من السفرء العرفي لا 
الشرعي (5)»: فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة» كما أنه إذا أقام فى بلد عشرة أيَام أو أزيد كان نفقته من رأس المالء لأنّهِ فى السفر 
عرفاً؛ نعم» إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممما ليس متعلقاً بالتجارة فنفقته فى تلكك المدَّهٌ 
على نفسةة و إن كاة مقامه لما يتعلق بالتجارة و لأمر آخن بحيث يكوق كل مهما علة مستقلة ثولا الآخر» فإن كان الأمر الألعر غارضاً 
فى البين فالظاهر (*) جواز أخذ تمام النفقهُ من مال التجارة» و إن كانا فى عرض واحد ففيه وجوه (6)؛ ثالثها التوزيع (2)» و هو 
الأحوط (©) فى الجملة» و أحوط منه كون التمام على نفسه. و إن كانت العلَهُ مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءً من الداعى 
فالظاهر التوزيع. مسألة 18: استحقاق النفقة مختصٌ بالسفر (7) المأذون فيه» فلو سافر من غير إذن أو فى غير الجهة المأذون فيه أو مع 
العذى عقا اذك قد لس له أن اعد مال الفجارة ميال 4 لو فده أريات الدال» كأة يكرة املا لأفيق زو اريك أو هاما نشين: 
و غيره (8)» توزع النفقة. و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة .)١(‏ مكارم الشيرازى: لأنّ الظاهر من الأدلّة جواز صرف النفقة من 
رأس المالء لا كونه حمّاً له مثل حقٌ نفقة الزوجة على المشهور (2). مكارم الشيرازى: فالعاصى بسفره و من يكون السفر عمله أو يمرّ 
على وطنه أو شبههاء يجوز لهم الإنفاق من رأس المال و إن كان صلاتهم تامرَهُ (*). الامام الخمينى: الأحوط التوزيع» بل لايخلو من 
وجه (8). الخوئى: لايبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر مكارم الشيرازى: الأقوى هو توزيع النفقة عليهماء هذا إذا كان 
كل واحد متهنا جدة لمطلويدة أننا لو كان كل واحد علة ثاقةء فالظاهن جواز احسابها على مال المضاريق لصدق غنوان السفر لها و إن 
صدق عليه غيره أيضاً لأنْ المعتبر صدق هذا العنوان؛ لا نفى غيره (0). الامام الخمينى: و هو الأوجه (6). الكليايكانى: بل لايبعد جواز 
أخذ التمام من رأس المال عملا بإطلاق النصّ (2). الكلبايكانى: مشكلء بل لايبعد كونها من رأس المال مادامت المضاربة باقيهُ و 
الربح بينهما؛ و لاينافى ذلكككون الخسارة عليه لمخالفة المالكك (6. الكليايكانى: التوزيع فى هذه الصورة محل تأمّلء بل لايبعد 
جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذاكانت مضاربته عله مستقلّةُ للسفر العروةٌ الوثقى» ج17 ص: 268 العملين (١)؟‏ قولان 
(). مسأل :٠١‏ لايشترط فى استحقاق النفقة ظهور ربح» بل ينفق من أصل المال و إن لميحصل ربح أصنَاءِ نعم» لو حصل الربح بعد 
هذاء تحسب من الربح و يعطى المالكك تمام رأس ماله ثم يقسّم بينهما. مسألة :!١‏ لو مرض فى أثناء السفر (7)» فإن كان لميمنعه من 
شغله فله أخذ النفقة» و إن منعه ليس له (©)» و على الأوّل لايكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض. مسألة ؟؟: لو حصل الفسخ أو 
الانفساخ فى أثناء السفرء فنفقة الرجوع على نفسه (2)» بخلاف ما إذا بقيت و لمتنفسخ. فإنّها من مال المضاربة. مسألة 77: قد عرفت 
الفرق بين المضاربة و القرض (©) و البضاعة: و أن فى الأوّل الربح .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هنا احتمال ثالثء و هو التوزيع بينهما على 
نحو التساوى؛ و ذلكك لأنّ السفر للمال الكثير و القليل نفقته سواءء كما أنه لايتفاوت الحال بين العمل الكثير و القليل فى نفقهٌ السفر؛ 
مثا إذا سافر الإنسان إلى البلد الفلانى لمضاربة ألف دينار أو ألف درهم, لايتفاوت نفقهُ سفره؛ و هكذا لو عمل فى كل يوم ساعة 
واحدةٌ أو عشر ساعات» فمصارف المركب و الطعام و غيرهما سيان غالباً؛ فتأمّل (؟). الامامالخمينى: الأحوط رعاية أقلالأمرين إذا 
كان عامبًا لنفسهوغيره والتخلص بالتصالح إذاكازعامنًا لاثنين الخوئى: لايبعد أن يكون القول الثانى هو الأظهر الكليايكانى: أقواهما 
الأول (). مكارم الشيرازى: الظاهر أن المرض إذا كان من عوارض السفرء يحسب نفقة الدواء و الطبيب من مال المضاربة؛ سواء منعه 
من التجارة أو لم يمئعه؛ نعم؛ لو كان له مرض من قبل لميتفاوت فيه السفرء أو مرض يعود عليه زماناً بعد زمان بحيث لايتفاوت الحال 
فيه فى السفر و الحضرء فاحتسابه على مال المضاربة مشكلء كما تقدّم نظيره فى سائر النفقات؛ و الدليل على ما ذكرنا فى الصورة 
الاولى أنّها تعد من النفقة عرفاًء بل قد يكون أهمٌ من سائر النفقات, فلا وجه لاستثنائه منها (©). الامام الخمينى: على الأحوط فيهما 
الكليايكانى: على الأحوط (2). الخوئى: و فيه أن الأمر كذلكك فى فرض الانفساخ و فيما إذا كان الفسخ من قبل العامل؛ و أمّا فيما إذا 
كانالفسخ من قبل المالكء ففى كون نفقة الرجوع على نفسه لايخلو عن إشكال قوىٌ مكارم الشيرازى: فى إطلاقه تأمّل واضح. لأنَّ 
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الفسخ إن كان من ناحية المالكك و كان العمل ناقصاً و الفسخ فى أثنائه على غير المتعارفء فنفقته على رأس المال؛ و كذا الانفساخ 
(6). الامام الخمينى: لكنّ الفرق بين القرض و بينهما فى الماهدٍة؛ لا فى مجرّد كون الربح للعامل» بل كونه للعامل لأجل ذلك الفرق و 
هو التمليكك بالضمان فيه العروة الوثقى» ج7. ص: 081 مشتركك و فى الثانى للعامل و فى الثالث للمالكك؛ فإذا قال: خذ هذا المال 
مضاربةً و الربح بتمامه لى» كان مضاربة فاسدة »)١(‏ إِلَاإِذا علم أنه قصد الإبضاع (؟) فيصير بضاعة؛ و لايستحقٌ () العامل اجرة لامع 
الشرط أو القرائن الدالّهُ على عدم التبرّع» و مع الشكك فيه و فى إرادة الاجرة يستحقٌّ الاجرة أيضاً (©)؛ لقاعدة احترام (5) عمل المسلم. 
]ذاقال: غيل قراها (©) و تمام الربح لك. فكذلك مضاربةُ فاسدة (/0) إِلاإذا علم أنه أراد القرض. و لولم يذكر لفظ (2). الامام 
الخمينى: لايجتمع قصد المضاربةٌ بمعناها الاصطلاحى و الربح بتمامه للمالك. فلابدٌ من كو نالمقصود من المضاربة الكذائية البضاعة 
لا المضاربة الاصطلاحية» و البضاعة نوع من المضاربة و إن كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحى؛ نعمء مع الإنشاء الصورى بلا جد 
يمكن الجمع و يكون فاسداً لغواًء بل لايصدق عليه مضاربة فاسدة أيضاً الكليايكانى: هذا إذا علم أَنّه أراد المضاربة ثم عقّبها بالمنافى» 
وأمّا مع احتمال إرادهُ البضاعة فيحكم بكونها بضاعة؛ و كذا فى الفرض الآ-تى يحكم بكونه قرضاً مع احتمال إرادته (؟). مكارم 
الشيرازى: ليست البضاعة إلَاماقصد أن تمام الربح فيه للمالكء فإذا قصد هذا المعنى كان إبضاعاً؛ ولا وجه لكونه مضاربة فاسدة بعد 
كون قوام المضاربة تقسيم الربح؛ و هو هنا مفقود (). الامام الخمينى: بل يستحقٌ إلامع اشتراط عدمها أو تبرّع العامل» هذا بحسب 
الواقع؛ و أمَا بحسب الحكم الظاهرى فيحكم بالاستحقاق إِلَاإِذا احرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرّعه الممّح لموضوع قاعدة الاحترام 
على إشكال فيه؛ و أمّْرا نفس القاعدة فلا-تكفى» كما أن نفس الاستصحاب غير مفيدة؛ و المسألهُ مشكلة, للإشكال فى مثل هذا 
الاستصحاب (65). الخوثى: لايبعد عدم الاستحقاق؛ لظهور الكلام فى العمل متجاناً؛ و أمَا قاعدة الاحترام فهى بنفسها لاتفى بالضمان ولو 
علم أن العامل لميقصد التبرّع بعمله مكارم الشيرازى: هذا بحسب مقام الظاهر و الإثبات؛ و أمَا بحسب مقام الثبوت» يشكل للعامل 
أخذ الاجرة إذا شكك فى ته السابقة؛ و أصالة عدم نيهُ التبّع مثبت من هذه الجهة؛ فتأمل (0). الكلبايكانى: بضميمة أصالهُ عدم قصد 
التبرّع فى عمل أتى به بإذن الغير» و لاتعارض بأصالة عدم قصد الاجره لأنّ قصدها لا أثر له (8). الامام الخمينى: مرّ عدم إمكان 
الجمع بين المضاربة و البضاعة؛ فكذلك بل الأولى منه عدم إمكان الجمع بين القراض و القرض جداًء إلّاأن يريد القراض و يريد 
تمليكه الربح بعد ظهوره؛ و هو مع اجتماع شرائط القراض حتّى تعيين الحصّة قراضاً و تمليكك الحضّة قبل وجودها بلا أثر» أو يريد 
القرض بلفظ القراض و يكون قوله: و الربح لككء قرينة عليه» ففى وقوعه قرضاً صحيحاً وجه غير خالٍ عن التأمّل (/). مكارم الشيرازى: 
بل هو قرضء لأنّ ماهية القرض ليست إِلَاذْلكك؛ و معنى كون تمام الربح له» كون تمام المال له قرضاً؛ و يظهر ذلكك من الرواية الدالّة 
على أنّه إذا ضمن العامل» فليس له إلا رأس ماله و كان قرضاً عادهٌ (راجع الباب ع من أبواب المضاربة) العروة الوثقى» ج 7 ص: 088 
المضاربة» بأن قال: خذه و اتّجر به و الربح بتمامه لى؛ كان بضاعة إِلّامع العلم )١(‏ بإرادة المضاربة» فتكون فاسدة. و لو قال خذه و 
انْجر به و الربح لكك بتمامه؛ فهو قرض. إِلّامع العلم بإرادة المضاربة ففاسد. و مع الفساد فى الصور المذكورة (؟) يكون تمام الربح 
للمالك. و للعامل اجرهٌ عمله (*) إِلّامع علمه (©) بالفساد (8). مسألة *؟: لو اختلف (©) العامل و المالكك فى أُنّها مضاربة فاسدة أو 
قرضء أو مضاربةٌ فاسدةٌ أو بضاعة؛ و لميكن هناكك ظهور لفظى و لا قرينة معيّنة» فمقتضى القاعدة التحالف (07) .)١(‏ الامام الخمينى: 
لا دخل للعلم و الجهل فى ذلك, و كذا فى الفرع الآتى إِنَاأن يكون المقصود فى مقامالظاهر و الترافع و هو تابع لظهور اللفظ. و فى 
ظهور قوله: خذه واتّجر به والربح لكك بتمامه؛ فى القرض تأمّرل؛ نعم قوله: خذه و اتّجر به و الربح لى؛ ظاهر فى البضاعة (). 
الخوئى: الظاهر أنّه أراد بها غير الصورة الاولى» حيث إِنّهِ قدس سره قد بين حكمها بتمام شقوقها (). الخوئى: الظاهر ثبوته فى فرض 
علمه أيضاً (6). الكليايكانى: لا فرق بين علمه و جهله على الأصمح (0). الامام الخمينى: مجرّد العلم بالفساد لايوجب عدم استحقاق 
اجرةٌ المثل» كما مرّ فى الإجارة تفصيله مكارم الشيرازى: لا فرق بين علمه بالفساد و عدمه لأنّه أقدم على هذا العمل بانياً على عدم 
ميجانية عمله» غير مبالٍ بحكم الشرع؛ و حرمة عمل المسلم تقتضى الاجرة؛ و حيث لمتثبت المضاربة ثبت اجر مثل العمل (6). الامام 
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الخمينى: الميزان فى التحالف و الحلف و الإحلاءف هو مصصٌ الدعوىء ففيما فرضه يكون مقتضى القاعدةٌ هو التحالف» و تختلف 
الآثار بحسب الموارد من كون العامل مُدّعيباً للقرض و المالكك للمضاربة الفاسدة أو العكسء و كذافى الفرض الثانى» و التفصيل 
لايسع المقام (7). الخوئى: هذا إِنّْما يتم فيما إذا ادّعى المالكك القرض و ادّعى العامل المضاربةٌ الفاسدة؛ و أمّا إذا انعكستالدعوى 
فالظاهر أن الحلف يتوجه إلى المالكك لإنكاره القرض. و ليس فى دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشىء ليتوجه الحلف إليه 
أيضاً و إذا اختلفا فى أنّها مضاربة فاسدٌ أو بضاعة فلا أثر له بناءَ على استحقاق العامل اجرةٌ المثل فى البضاعة» و ذلكك لاتّفاقهما على 
كون الربح للمالك و استحقاق العامل اجرة المثل على عمله؛ نعم, بناءً على عدمه؛ كما اخترناه» يتوه الحلف إلى المالكك لإنكاره 
المضاربة الفاسدة» و كيف كان فلا مجال للتحالف الكليايكانى: إِنّما يحكم بالتحالف فى خصوص ما إذا ادّعى المالكك القرض 
لتضمين العامل التلف و الخسران و نفى استحقاق الاجر فيحلف العامل لنفى القرض و ادّعى العامل القراض الفاسد لنفى الضمان و 
إثبات الاجرة» فيحلف المالكك لنفيه و يحكم بعد التحالف بضمان العامل لقاعدة اليد وعدم استحقاق الاجره لعدم إحراز كون العمل 
له بإذنه حتّى يكون محترماًء بل بعد الحلف على نفى المضاربة يحكم بكون المعاملات الصادرة منه فضولةة؛ و أنا إذا ادّعى العامل 
القرض ليكون الربح له فيحلف المالك على نفيه فيحكم بأنّ الربح للمالكك ولا أثر لدعوى المالكك المضاربة الفاسدة حتّى يحلف 
العامل على نفيها كما أن الإبضاع و المضاربة الفاسدة لا ميز بينهما فى الأثر فلايسمع دعواهما حتّى يحتاج إلى التحالف لعدم الضمان 
و ثبوت الا-جرة للعامل فيهما مكارم الشيرازى: بل المقامات مختلفة؛ بعضها يرجع إلى التحالف و فى بعضها يكون العامل مدّعياً و 
بعضها بالعكس؛ و ذلك لأنّ المدار فى باب الدعاوى إن كان مصبٌ الدعوى و ظاهر اللفظ» ففى المقام لا أثر لدعوى المضاربة 
الفاسدة» و إن كان المدار على نتبجةٌ الدعوى و مغزاها كما لعله الحىٌّء فيختلف؛ فإنّه تارةٌ يدّعى العامل المضاربةٌ الفاسدة فى مقابل 
البضاعة ليكون مستحقّاً لأجرة المثل» فالربح للمالك على كلّ حال. إِنّما الدعوى فى استحقاق العامل لشىء؛ و الأصل عدمه و يكون 
المالك منكراً إِلنّاأن يرجع إلى حرمة عمل المسلمء فينقلب الدعوى؛ فيكون المالكك منكراً. و اخرى يدّعى المالكك القرض لتضمين 
العامل» و العامل يدّعى القراض لنفى الضمانء فإن قلنا الأصل فى الأموال الضمان. فالقول قول المالكك (و هو الأقوى)؛ و إن قلنا بأنّ 
المقام من قبيل الشبهة المصداقٍه للضمانء فالقول قول العاملء إلى غير ذلكك. فلايمكن الحكم بالتحالف فى جميع صور المسألة 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 824 و قد يقال بتقديم قول من يدّعى الصححةُء وهو مشكلء إذ مورد الحمل على الصيحةٌ ما إذا علم أنّهما 
أوقعا معاملة معتّنة و اختلفا فى صححتها و فسادهاء لا مثل المقام الْذى يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح و على 
الاخرى باطل؛ نظير ما إذا اختلفا فى أَنّهما أوقعا البيع الصحيح أو الأجارة الفاسدة مكلا وفى مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف» و 
أغنالة الفيتحة لأانيتك كيدها نا لذ حارف أو يقافة سيد يقلا لا مضارجة فايدة همال 315 إذا قال الماك للغانا #حد هذا 
المال قراضاً و الربح بينناء صمح و لكل منهما النصفء و إذا قال: و نصف الربح لككء فكذلككء بل و كذا لو قال: ونصف الربح لى 
فإِنّ الظاهر أن النصف الآخر للعامل» و لكن فرّق بعضهم بين العبارتين و حكم بالصبحة فى الاولىء لأنّه صرّح فيها بكون النصف 
للعامل؛ و النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعدّة» بخلاف العبارة الثانيةء فإنّ كون النصف للمالكك لاينافى كون الآخر له أيضاً على 
قاعدة التبعتّة» فلا دلالة فيها على كون النصف الآدخر للعاملء و أنت خبير بأنّ المفهوم من العبارة عرفاً كون النصف الآخر للعامل. 
مسألة 18: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لكك نصف ربحه. أو قال خذه العروة الوثقى» ج ؟» ص: 017١‏ قراضاً و لكك ربح 
نصفه (0)» فى الصححةُ و الاشتراكك فى الربح بالمناصفة؛ و ربما يقال بالبطلان فى الثانى بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر 
بتمامه للمالككء و قد يربح النصف فيختصٌ به أحدهماء أو يربح أكثر من النصف فلايكون الحضّة معلومة؛ و أيضاً قد لايعامل إِلَافَى 
النصفء و فيه: أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح» فلا إشكال. مسألة /71: يجوز اتّحاد المالكك و تعدّد العامل (؟) مع اتّحاد المال 
أو تميّز مال كل من العاملين؛ فلو قال: ضاربتكما و لكما نصف الربح؛ صم و كانا فيه سواءء» و لو فضّل أحدهما على الآخر صِح أيضاً 
و إن كانافى العمل سواء ()» فإِن غايته اشتراط حص هُ قليلة لصاحب العمل الكثير» و هذا لا بأس به. و يكون العقد الواحد بمنزلة 
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عقدين مع اثنين» و يكون كما لو قارض أحدهما فى نصف المال بنصف و قارض الآخر فى النصف الآخر بربع الربح و لا مانع منه. و 
كنذا يعر تحذه الالكفىيى اتحاه العام د يآن كات المال كع كا ون الدن ققارها واشيداً بعقد والحد بالتصك: مطا مساويا بيتهما أو 
بالاختلا.فء بأن يكون فى حص أحدهما بالنصف و فى حص ة الآخر بالثلث أو الربع مناه و كذا يجوز مع عدم اشتراكك المالء بأن 
يكون مال كل منهما ممتازاً و قارضا واحداً مع الإذن فى الخلط مع التساوى فى حضصّ 4 العامل بينهما أو الاختلافء بأن يكون فى مال 
أحدهما بالنصف و فى مال الآخر بالثلث أو الربع. مسأل 58: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح و 
.)١(‏ الكلبايكانى: فى صححةُ المضاربة بتلكك العبارة تأملء إِلَاإذا اريد بها المعنى الأوّل مع القرينة (؟). الكليايكانى: إن كان المقصود 
من المضاربة مع الاثنين مثلًا كون كلّ منهما عاملًا فى نصف المال فلا إشكالفيه و يكون عقداً واحداً معهما بمنزلة عقدين؛ سواء كان 
مال كل منهما فى الخارج مميزاً أو مشاعاً كان فى حص أحدهما فضل أو لا. و إن كان المقصود صدور العمل منهما معاً بحيث 
لايمضى من أحدهما منفرداً» فلايبعد صححته أيضاً و يصح التسوية بينهما فى الحصّدة و التفاضلء و لكن لايجوز لكلّ منهما العمل 
مستقلًاً و هما شريكان فى الربح على ما جعل لهما فى العقد. و أمَا إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما فى جميع المال منضعاً أو 
مستقلًاً لكن كلما عمل أحدهما يكون الآدخر فى ربحه شريكاًء سواء عمل الآخر عملا أم لميعمل» ففى صيحة ذلكك تأمّلء كانا فى 
الحصّهُ متساويين أو متفاوتين ("). مكارم الشيرازى: فإنّ الدواعى إلى ذلكك مختلفة جدَأَء فقد يكون هناكك إرفاق و إيثار أو ضرورة و 
اضطرار أو غير ذلكك مما لايضرٌ بصحَحهُ العقد؛ فكما يجوز جعل جميع حمّه لواحد منهماء فكذا يجوز التفاضل بينهما العروة الوثقى» 
ج: ص: 01/١‏ تفاضلا فى النصف الآدخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما فى ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما 
فيه» فإن كان من قصدهما )١(‏ كون ذلكك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة» بأن يكون كأنّه اشترط على العامل فى 
العمل بماله أقلّ مثما شرطه الآخر له. كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته و شرط له صاحب النقيصة ثلثى ربح حضّدته مثلًا مع 
تساويهما فى المال» فهو صحيح (2» لجواز اختلاءف الشريكين فى مقدار الربح المشترط للعامل. و إن لميكن النقص راجعاً إلى 
العامل» بل على الشريكك الآخرء بأن يكون المجعول للعامل بالنسبةٌ إليهما سواء, لكن اختلفا فى حضّ تهماء بأن لايكون على حسب 
شركتهماء فقد يقال فيه بالبطلان» لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوى المالين أو تساويهما مع التفاوت فى المالين بلا عمل 
من صاحب الزيادة» لأنّ المفروض كون العامل غيرهما و لايجوز ذلكك فى الشركة. و الأقوى (”) الصبّحهُ (): لمنع عدم جواز الزيادة 
لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه. فإنّ الأقوى جواز ذلك بالشرط (2) و نمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو خلاف مقتضى 
إطلاقهاء مع أنّه يمكن أن يدّعى الفرق (2) بين الشركة .)١(‏ الامام الخمينى: لايكفى مجرّد القصد. بل لابدّ من إيقاع العقد بنحو يفيد 
ذلك (2). الكلبايكانى: بشرط أن يكون المقصود مفهوماً من اللفظ و لو بالقرينة (). الامام الخمينى: بل الأقوى البطلان هاهنا و 
الصبحةُ فى الشركة مع الشرط؛ نعمء لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلكك ثم أوقعا المضاربة لا بأس به (©). مكارم الشيرازى: وفاقاً 
لكثير من المحقّقين و أكابر الفقه؛ و ذلك لعدم الدليل على الفساد بعد شمول العمومات له. عدا ما يتمسّكك به من أنه أكل المال 
بالباطل أو أنه مخالف لمقتضى الشركة لأنّ الحكم فى الشركة تساوى الربح مع تساوى المالين» و كلاهما ممنوع؛ أمّا الأول فلأنّه لا 
وجه له مع توافق المالكين؛ و أمّا الثانى» فلأنه فرع القول به فى الشركة ولكنّه أَوّل الكلام؛ نعم» إذا تمّز المالان» أشكل الأمر, لأنه من 
قبيل جعل شىء من الربح فى المضاربة لأجنبئ؛ فتأمّل (2). الخوثى: فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة» و لا بأس به إذا كان 
من شرط الفعلء لكنّه خلا المفروض فى المقام الكليايكانى: هذا إذا وقع الشرط فى العقد الواقع بين الشريكين دون الواقع بين كل 
من المالكين و العامل؛ و معلوم أن انضمام عقديهما مع العامل لايستلزم إيقاع عقد بينهما و لو ضمناً (9). الخوئى: هذا الفرق مبتن على 
ما تقدّم منه قدس سره من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبئ» و قد تقدّمالمنع عنه العروةٌ الوثقى» ج ".2 ص: ”اه و المضارية 
)و إن كانت متضسة الشركة سيآلة 05 تنظل المضاربة بموت كل من العاقل :و المالكف؛ أنا الأول فلتخصاصن الآذن يدو آنا 
الثانى فلانتقال المال بموته إلى وارثه» فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه؛ فإن كان المال نقداً صح» و إن كان عروضاً فلا لما 
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عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين (؟). و هل يجوز لوارث المالكك إجازة العقد بعد موته؟ قد يقال بعدم الجواز (7), 
لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعاً على ماله أو متعلق حمّهه و هذا بخلاف إجارة البطن السابق فى الوقف 
أزيد من مدَّهُ حياته» فإنّ البطن اللا-حق يجوز له الإجازة؛ لأنَّ له حمَاً بحسب جعل الواقف. و أمّا فى المقام فليس للوارث حقٌّ حال 
نحاة السورظة أملايو | مايش .اليه لبالا سال موعن و ححافت ها د الاوك لما( ان القليث نل الرضيعة ويل لتحي يكال لمر 
على القول بالثلث فيه» فإنّ له حقّاً فيما زاد. فلذا يصمح إجازته؛ و نظير المقام إجارة الشخص ماله مدَّهُ مات فى أثنائها على القول 
بالبطلا-ن بموته؛ فإِنّه لايجوز للوارث إجازتهاء لكن يمكن أن يقال (5): يكفى فى صححهٌ الإجازة كون المال فى معرض الانتقال إليه 
(0» و إن لميكن له علقهٌ به حال العقد فكونه سيصير له كافٍء و مرجع إجازته حينئذٍ إلى إبقاء ما فعله المورّث لا قبوله و لا تنفيذه» 
إن الإجازة أقسام؛ قد تكون .)١(‏ الكليايكانى: بأن يتمشكك بإطلاقات المضاربة لصححتها مع الشرط المذكورء حيث لميكن ميخالفاً 
لمقتضاها بخلاف الشرط فى ضمن الشركة فإنّهِ يدّعى أنه مخالف لمقتضى عقدهاء لكن ذلكك أيضاً لايفيد إِلَاإذا وقع فى العقد الواقع 
بين المالكين حتّى يكون الشرط منهماء لأنّ الشرط بين المالكك و العامل لايؤثّر فى التزام شىء على المالكين (). الامام الخمينى: مرّ 
الكلام فيه سابقاً الخوئى: مر أن جواز المضاربة على غير النقدين من الأوراق النقدرّه و نحوها هو الأظهر مكارم الشيرازى: قد عرفت 
جوازه (). الامام الخمينى: و هو الأقوى؛ و ما ذكره من الوجه للصيحة غير وجيه (©). الخوئى: إِلَاأنهِ لا دليل عليه» بل الدليل قائم على 
عدمه الكليايكانى: و لكن لايصحٌ أن يلتزم به (0). مكارم الشيرازى: الظاهر أن الإجازة هنا راجعة إلى إنشاء عقد مضاربة على نحو 
العقد السابق و إدامة له فى المستقبلء و الظاهر كفايته بأىٌ لفظ وقع؛ و أمّا كونها إجازهٌ لما فعله غيره» فهو بعيد كما يظهر من عبارة 
المتن أيضاً العروة الوثقى» ج17 ص: 07 قبولًا لما فعله الغير» كما فى إجازة بيع ماله فضولَاء و قد تكون راجعاً إلى إسقاط حقَّ كما 
فى إجازة المرتهن لبيع الراهن و إجازة الوارث لما زاد عن الثلث؛» و قد تكون إبقاءً لما فعله المالك؛ كما فى المقام. مسألة لو 
لا-.يجوز للعامل أن يوكلى وكيلًا فى عمله )١(‏ أو يستأجر أجيرا إِلّابإذن المالك؛ نعم. لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار فى بعض 
المقدّمات (؟) على ما هو المتعارف. و أمّا الإيكال إلى الغير وكالةٌ أو انفيجاراً فن أصل التجارة فلايسزز من دوق إذن المالكه» و معه 
لا مانع متةء كما أنه لايجوز له أن يضارب غيره إلابإذن المالكك: مسألة 29 إذا أذن :فى مشارمة الغيره فانا أن يكو بتجعل العامل 
الثانى عاملًا للمالكك أو بجعله شريكاً معه فى العمل و الحصّ . و إِمَا بجعله عاملًا لنفسه؛ أمَا الأول فلا مانع منه و تنفسخ مضاربة نفسه 
على الأ-قوى؛ و احتمال بقائها مع ذلكك لعدم المنافاة ()» كماترى (6). و يكون الربح مشتركاً بين المالكك و العامل الثانى» و ليس 
للأوّل شىء إِلَاإِذا كان بعد أن عمل عملًا و حصل ربح فيستحقٌ حضته من ذلكك و ليس له أن يشترط (8) على العامل الثانى شيئاً من 
الربح (2) بعد أن لميكن له عمل بعد المضاربة الثانية» بل لو جعل الحصّة للعامل فى المضاربة .)١(‏ مكارم الشيرازى: المقامات مختلفة 
جدًاً؛ ففى المضاربات التى تدور على رأس مال كثير القرينة قائمة على جواز التوكيل» لعدم إمكان العمل بدونه» و هذا يقوم مقام 
التصريح بالآذن قر مسن اله و أن إذا كاوراس البال قله فجواز التوكيل يحتاج إلى الإذن (2). الامام الخمينى: و فى إيقاع بعض 
المعاملات المتعارق إيكالها إلى الدثال (). الكلبايكانى: إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما فى أئ مقدار كان فالظاهر أنه.لا 
مانع من صبحته» نظير جعل الوكالة لاثنين فى بيع ماله أو جعل الجعالة لكلّ من رد ضالّته مثلاء فكلٌ منهما إذا عمل فى مجموع المال أو 
مقدار منه يستحقٌّ حضّته من الربح و لايبقى للآخر شىء حتّى يجوز له العمل فيه (©). الخوئى: لا أرى فيه شيئاً بعد ما كانت المضاربة 
من العقود الإذتّة» و عليه فلكل من العاملين أن يِتّجر بالمالء و الربح يكون مشتركاً بين العامل و المالكك مكارم الشيرازى: هذا 
الاحتمال قوىّ, و الاستدلال له بعدم المنافاً جتّ.د و أئ مانع من أن تكون المضاربة كالوكالة الّتى تقبل التعدّد. مع عموم الأدلهُ و 
الإطلاقات؛ نعم» هو نادرء ولكن لا بحيث يمنع الإطلاق (2). الخوئى: لا مانع منه بناءَ على ما تقدّم منه قدس سره من عدم استبعاد 
جواز جعل جزء من الربح للأجنبي (6). مكارم الشيرازى: لأنّه من قبيل أكل المال بالباطل إذا لميعمل عملا العروة الوثقى» ج 7 ص: 
1ن الثانية أقل ممما اشترط له فى الاولى؛ كأن يكون فى الاولى بالنصف و جعله ثلثاً فى الثانية» لايستحقٌ تلكك الزيادة» بل ترجع إلى 
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المالك؛ و ربما يحتمل جواز اشتراط شىء من الربح أو كون الزيادة له بدعوى أن هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها 
للغير نوع من العمل يكفى فى جواز جعل حصّدة من الربح له؛ و فيه: أنّه وكالة لا مضاربة .)١(‏ و الثانى أيضاً لا مانع منه (؟) و تكون 
الحصّهُ المجعولة له فى المضاربة الاولى مشتركة بينه و بين العامل الثانى على حسب قرارهما. و أمّا الثالث فلايصح (") من دون أن 
يكون له عمل مع العامل الثانى» و معه يرجع إلى التشريكك. مسألة ”: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالكك, فإن أجاز 
المالكك ذلكك كان الحكم كما فى الإذن السابق (©) فى الصور المتقدّمة» فيلحق كلا حكمه. و إن لميجز بطلت المضاربة الثانية (8)» و 
حينئذٍ فإن كان العامل الثانى عمل و حصل الربح فما قرّر للمالك فى .)١(‏ الككليايكانى: و أيضاً عقد المضاربة لنفسه ليس من عمل 
المضارب فى المال حتّى يصحٌ جعل الحصّه بإزائه مكارم الشيرازى: فيصحٌ له أخذ الاجره على عمله (). الامام الخمينى: بجعل 
مضاربة جديدة مشتركة بعد فسخ الاولى الكليايكانى: فيكون ذلك فسخاً للاولى و إنشاء لمضاربة اخرى بنحو التشريكك على ما مرّ 
منا فى التشريكك مكارم الشيرازى: لكن تنفسخ المضاربة الاولى تماماً و تنعقد مضاربة اخرى بعنوان التشريكك, أو تنفسخ المضاربة 
الأولى بالنسبة إلن يعفى رأس المال مشاعاً أو مفرؤواء الى هو موضوع المضاربة الثانية (). الكليايكانى: يعنى لاتصح المضاربة مع 
غير المالكك؛ نعمء للعامل أخذ الأجير و الشريكك بإذن المالكك مكارم الشيرازى: الأولى أن يعلل بأنّ المضاربة لاتصي إِلَامع المالكء 
لا مع العامل من الغير (6). الككليايكانى: هذا إذا أجاز المضاربة قبل صدور المعاملة من العامل الثانى؛ و أما المعاملات الصادرة منه 
قبل الإمضاء ففى الاكتفاء بإمضاء المضاربة لصححتها إشكال؛ نعمء لا إشكال إذا أمضى المالكك نفس المعاملاءت و إن لميمض 
المضاربة» لكنّ الربح حينئذٍ تمامه للمالكك مكارم الشيرازى: ولكن أشكل بعضهم فى تأثير الإجازة بالنسبةٌ إلى المعاملات الواقعةُ قبل 
إجازة المضاربة و صيرورتها فى دائرة المضاربة و إن كان الأقوى تأثير الإجازة بالنسبة إليها أيضاً و شمول حكم المضاربة لها بعد 
عموم أدَلَّهُ الفضوليى و عدم المانع له (0). الككليايكانى: و تنفسخ الاولى مطلقاً على ما اختاره قدس سره فى المسألة السابقة. لأنَّ إنشاء 
العامل المعاملةالثانية فسخ للاولى العروة الوثقى» ج7. ص: 0ه المضاربة الا-ولى فله. و أمّا ما قرّر للعامل فهل هو أيضاً له أو للعامل 
الأول أو .مشتركك بين العاملين © وجوه و أقوال؛ أقواها الأول لأنُّ المفروض بطلا المضارية الثائبة فلا تسق العامل الثانى شيئاة و أن 
العامل الأول لم يعمل حتّى يستحقّ» فيكون تمام الربح للمالكك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله و يستحقٌّ العامل الثانى اجرة 
عمله مع جهله بالبطلان )١(‏ على العامل الأوَّل, لأنْه مغرور من قبله؛ و قيل: يستحقّ على المالك. و لا وجه له مع فرض عدم الإذن منه 
له فى العمل »-هذا إذا ضاربه على أن يكون عامذا للنالككةو 01 إذا ضاربه غلى أن يكرن غامنًا لهو قضد العامل فى غمله العامل 
الأوّلء فيمكن أن يقال: إن الربح للعامل الأوّلء بل هو مختار المحمّق فى الشرائع» و ذلكك بدعوى أن المضاربة الاولى باقية بعد فرض 
بطلان الثانية» و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأَوّل فيكون كأنّه هو العامل» فيستحقٌ الربح و عليه اجر عمل العامل إذا كان 
جاهلًا (؟) بالبطلا.ن ()» و بطلا-ن المعاملة لايضرٌ بالإبذن الحاصل منه للعمل له. لكن هذا إِنّما يتم إذا لميكن المباشرة معتبرة فى 
المضاربةٌ الاولىء و أما مع اعتبارها فلايتم (©) و يتعيّن كون تمام الربح للمالكك (2) إذا أجاز المعاملات و إن لمتجز المضاربة الثانية. 
مسألة #*: إذا شرط أحدهما على الآخر فى ضمن عقد المضاربة مانًا أو عملا كأن (1). الامام الخمينى: مر الكلام فى أمثاله و التفصيل 
فى باب الإجارة الفاسدة مكارم الشيرازى: بل و مع علمه أيضاًء لأنّه لم يعمل تبرّعاً و ميجاناء بل بانياً على الصيَحةُ من دون اعتناء بحكم 
الشرع بالفساد؛ و لولا ذلك لم يستحق الاجره فى الإجارات الفاسدةٌ مع علم الأجير بالفساد؛ ثم نه هل يستحقٌ اجرهُ مثل الإجارة أو 
المضاربة؟ الظاهر هو الثانى, لأنُّ المفروض أنه ددخل فى الأأمر بعنوان المضاربة لا بعنوان الأسجيرء و الفرق بينهما كثير فى بعض 
الأحيان؛ فتدبّر جبداً (؟). الامام الخمينى: مر الكلام فيه (). مكارم الشيرازى: يأتى فيه ما مرّ فى التعليقة السابقة (6). الامام الخمينى: 
إذا كان الاعتبار بنحو القيديرة؛ و أمّرا إذا كان بنحو الا-شتراط فمع تخلفه أيضاً يمكن الإتمام؛ و للمالكك خيار التخلفء و يأتى فى 
المسألة الآنية ثمر الخيار (). الخوئى: و أمّا الأخبار الدالّهُ على أن الربح يشترك فيه العامل و المالكك عند مخالفة الشرط أيضاً فهى 
غير شاملةُ للمقام؛ كما يظهر بالتأمّل مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء بل منع, لأنّ العامل حينئٍ تخلف عن الشرطء و مجرّد ذلكك 
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لاميكون سبباً لحرمانه عن الربح؛ غايةُ ما يكون أنّه سبب للضمانء كما هو مقتضى القاعدة» بل هو منصوص فى غير مورد العروة 
الوثقى» ج ؟» ص: 01/6 اشترط المالكك على العامل أن يخبط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلكك أو بالعكس.ء فالظاهر صيحته. و كذا 
إذا اشترط أحدهما على الآدخر بيعاً أو قرضاً أو قراضاً أو بضاعة أو نحو ذلكك؛ و دعوى أن القدر المتيقّن ما إذا لميكن من المالكك 
الارأس المال :وعن الغامل | لاالتجارة مدفوعة ين ذلكه مو حيث مساق العقنء قلذينافى اققراط مال أو عمل ارسي فى فسنتة و 
يكفى فى صححته عموم أدلَّةُ الشروط. و عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله فيما إذا اشترط المالكك على العامل بضاعةً بطلان الشرط دون 
العقد )١(‏ فى أحد قوليه» و بطلانهما فى قوله الآخرء قال: لأسن العامل فى القراض لايعمل عملًا بغير جعل و لا قسط من الربح. و إذا 
بطل الشرط بطل القراضء لأنّ قسط العامل يكون مجهولاء ثم قال: و إن قلنا إن القراض صحيح و الشرط جائزء لكنّه لايلزم الوفاء به 
لأنّ البضاعة لايلزم القيام بهاء كان قوبَا؛ و حاصل كلامه فى وجه بطلانهما أن الشرط المفروض منافٍ لمقتضى العقد فيكون باطلاء و 
ببطلانه يبطل العقد. لاستلزامه جهالة حصّةٌ العامل من حيث إن للشرط قسطاً من الربح» و ببطلانه يسقط ذلك القسطء و هو غير معلوم 
المقدار. و فيه: منع كونه منافياً لمقتضى العقدء. فإنّ مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله فى مال القراض بجزء من الربح؛ و العمل 
الخارجيّ ليس عملًا فى مال القراضء هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصّة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع, إذ ليس الشرط مقابنا 
بالعوض فى شىء من الموارد. و إِنْما يوجب زياد العوض فلاينقص من بطلانه شىء من الحصّهُ حتّى تصير مجهولة (؟)؛ و أمّا ما 
ذكره فى قوله: و إن قلنا الخ فلعلٌ غرضه أنه إذا لميكن الوفاء بالشرط لازماً يكون وجوده كعدمه () فكأنّه لميشترطء فلايلزم 
الجهال فى الحصّة؛ و فيه: .)١(‏ الكلبايكانى: ظاهر المحكى عن المبسوط صِحْحهُ العقد و الشرطء مع عدم لزوم العمل عليه فى أحد قوليه 
وبطلانهما فى قوله الآخر. و لم أعثر على ما نسب إليه الماتن قدس سره تبعاً للمسالكك و محتمل كلامى الشرايع و التذكرة (5). مكارم 
الشيرازى: هذا مضافاً إلى أن هذه الجهالة على فرض وجودها غير مضرّةء لأنّ اللازم معلومية مجموع العوض فى مقابل المعوّض و إن 
كان كلّ منهما مجهونًا بعد التوزيع؛ نظير بيع ما يملكك و ما لايملكك (2). الكلبايكانى: أى لم يلحظ فى مقابله شىء؛ فما أورد عليه 
المتتن خلاف الفرض و لعل مقصود الشيخ قدس سره صِححه الشرط لعدم كونه خلاف مقتضى العقد كما اختاره قدس سره فى المتن» 
فيكفى العلم بمجموع المتقابلين فى العقد الصحيح و لايضرٌ الجهل بما قابل كلا من الأبعاض و لو انجرٌ إلى فسخ البعض العروة 
الوثقى» ج ؟» ص: 877 أنه على فرض إيجابه للجهالة لايتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه. حيث إِنّهِ على التقديرين زيدٌ بعض 
العوض لأجله. هذاء و قد يقرّر فى وجه بطلان الشرط المذكور أنّ هذا الشرط لا أثر له أصلَاء لأنْه ليس بلازم الوفاء» حيث إِنّه فى 
العقد الجائز و لايلزم من تخلّفه أثر التسلّط على الفسخ, حيث إِنّه يجوز فسخه و لو مع عدم التخلّفء و فيه أوَلَا: ما عرفت سابقاً من 
لزوم العمل بالشرط فى ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية و لمتفسخ و إن كان له أن يفسخ حتّى يسقط وجوب العمل به. و ثانياً: 
لانسلم أن تخلفه لا-يؤثّر فى التسلط على الفسخ, إذ الفسخ المذى يأتى من قبل كون العقد جائزاً إِنّما يكون بالنسبة إلى الاستمرار» 
بخلاف الفسخ الآتى من تخلف الشرط. فإنّه يوجب فسخ المعاملة من الأصل (2)؛ فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن كان 
من القسم الأموّل اقتضى حصوله من حينه؛ فالعامل يستحقٌ ذلك الربح بمقدار حص ته. و إن كان من القسم الثانى يكون تمام الربح 
للمالك و يستحقٌّ العامل اجرة المثل لعمله. و هى قد تكون أزيد من الربح (1) و قد تكون أقلٌ» فيتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا 
كان لأجل تخلف الشرط. مسألة 6”: يملكك العامل حص ته من الربح بمجرّد ظهوره (*) من غير توقف على الإنضاض (2). الخوئى: و 
الفرق ينهم هو أن الجواز الى من قبل تحلق الشرط جواز وضع واو الجواز فى العقد الجائوجواز حكي (9). الحو : إذا كان 
تخلف الشرط من قبل العامل فهو و إن كان يستحقٌّ اجرةٌ المثلء إِلَاأنّه لابدّ أن لايكو نأزيد من الربحء و إلافلايستحقٌ الزائد (). 
مكارم الشيرازى: ما ذكره الماتن قدس سره وفاقاً للمشهور هو الحقٌّ الحقيق بالتصديق؛ ولكن فى كلامه مواقع للنظر: -١‏ ما ذكره من 
احتمال كون الأقوال الثلاثة الاخر من العامّة» ممنوع, لأنّه لم ينقل عن العامّة إلَاالملك بالإنضاضء و هو جعل الجنس نقداً (أعنى القول 
الثانى)؛ و أمّا القولان الآخران, فلمنر نقلهما عن أحد منهم, و لعلّهما مجرّد احتمال ذكره العلامة عن بعض معاصريه؛ 7- العمدة فى 
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الدليل على قول المشهورء صدق الربح عرفا و لغةٌ هنا ولو قيل لوجوب الإنضاض على العامل مطلقاً أو فى بعض الأحيان. لأنٌ وجوب 
الإنضاض لايمنع عن صدق ظهور الربح؛ و الإطلاقات تدور مداره. و كذلكك الفتاوى؛ و القول بِأنْ القيمهُ أمر وهميّء فاسد. بل القيمة 
أمر اعتبارى كالماكِه و الملكةة؛ فإنّهما أيضاً من الامور الاعتباريّه الموجودة فى وعاء الاعتبار و ليستا من الامور الخارجة4 و لا من 
الموهومة؛ و لذا نرى أهل العرف يحاسبون أرباحهم على رأس السنة من غير إنضاض جميع رأس مالهم, بل لازال مدار أمرهم فى 
المحاسبات على امور أربعة: ما عندهم من النقود الموجودة و مطالباتهم و ديونهم عند الناس» و ما هو موجود عندهم من العروض و 
الأجناسء و ما عندهم من الآلات و الأدوات للتجاره و حمل الأجناس و غيرها؛ و بعد ذلكك كله يتم عندهم قائمة الربح و الخسران, و 
إنكار ذلكك عنده كإنكار البديهتّات؛ *- مطالبة القسمة من ناحية العامل على إطلاقه ممنوع, لأنّ المتعارف الّذى ينصرف العقد إليه 
خلافه؛ *- حصول الاستطاعة بمجرّد ظهور الربح مشكل بعد ما عرفت من المنع من إطلاق مطالبة القسمة من ناحية العامل؛ و كذا 
تعلق الخمسء لأنّه لايعدٌ بعداً من الإفاده و الغنيمة؛ ه- الإدرث يترئّب على جميع الأقوال؛ و لايختصٌ بهذا القول العروة الوثقى» ج17 
ص: 01/8 أو القسمة. لا نقلًا ولا كشفاً على المشهورء بل الظاهر الإجماع عليه؛ لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما و لأنّه مملوك و 
ليس للمالكء فيكون للعامل» و للصحيح: «رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربةٌ فاشترى أباه و هو لايعلم, قال: يِقَوّم فإن زاد درهماً 
واحداً اتعتق و اسفبى فى مال الرجل)؛ إذ لو لميكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه؛ نعم» عن الفخر عن والده أن فى المسألة أربعة أقوال 
و لكن لم يذكر القائل و لعلها من العامرة؛ أحدها: ما ذكرنا. الثانى: أنّه يملك بالإنضاض. لأنّهِ قبله ليس موجوداً خارجباًء بل هو مقدّر 
موهوم. الثالث: أنه يملكك بالقسمة لأنّه لو ملك قبله لاختصٌ بربحه و لميكن وقاية لرأس المال. الرابع: أن القسمة كاشفة عن الملكك 
سابقاًء لأنها توجب استقراره. و الأقوى ما ذكرناء لما ذكرنا؛ و دعوى أنه ليس موجوداًء كماترىء و كون القيمة أمراً وهميّاً ممنوع؛ مع 
نا نقول: إن يصير شريكاً فى العين الموجودة بالنسبة» و لذا يصيح له مطالبة القسمة؛ مع أن المملوك لايلزم أن يكون موجوداً خارجتاً. 
فإِنَ الدين مملوك, مع أنه لبس فى الخارج. و من الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال فى ملكيته» بدعوى أنه العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 01/4 حقيقةُ ما زاد على عين الأصلء و قيمة الشىء أمر وهمي لا وجود له لا ذمَةٌ ولا خارجاًء فلايصدق عليه الربح؛ 
نعمء لا بأس أن يقال: إِنّه بالظهور ملكك أن يملكء بمعنى أن له الإنضاض فيملكك. و أغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه فى خبر عتق 
الأب ذلكك أيضاًء بناءً على الاكتفاء بمثل ذلكك فى العتق المبنيئ على السراية إذ لا-يخفى ما فيهء مع أن لازم ما ذكره كون العين 
بتمامها ملكا للمالكك حتّى مقدار الربح؛ مع أنه ادّعى الاتّفاق على عدم كون مقدار حضّة العامل من الربح للمالك. فلاينبغى التأمل 
فى أن الأقوى ما هو المشهور؛ نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح» خرج عن ملكيّةُ العامل؛ لا أن يكون كاشفاً عن عدم 
ملككيته من الأَوَّل؛ و على ما ذكرنا يترئّب عليه جميع آثار الملكية» من جواز المطالبة بالقسمُ و إن كانت موقوفة على رضى المالك؛ و 
من صحَحَهُ تصرّفاته فيه من البيع و الصلح و نحوهما و من الإرث )١(‏ و تعلق الخمس (2) و الزكاء و حصول الاستطاعة للحجٌ و تعلق 
حقٌ الغرماء به و وجوب صرفه فى الدين مع المطالبة» إلى غير ذلك. مسألة ه": الربح وقاية لرأس المال؛ فملكيّةُ العامل له بالظهور 
متزلزلة» فلو عرض بعد ذلكك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرٌ ملكته» و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمةء 
فيفنيعا رذ تلك طلوء المحم ف ]الأروينة بل اقلق كل على صاعيه و الاككلي فى الالسستراز شيية الزرين 69 افق الكاامغ حدم الفستخه 
بل و لا قسمة الكل (0) كذلكك (6). ولا (21). الكلبايكانى: الظاهر أن تلكك الثمرة ترب على جميع الأقوال, غاية الأمر أنَ الموروث 
ملك على تقدير وحقّ على تقدير آخر (). الكلبايكانى: قد مرٌ منه قدس سره عدم وجوب الخمس فى الملكك الغير المستقرٌ (». 
الكلبايكانى: الظاهر أنّ قسمة الربح بإفراز حصّه العامل بتراض منهما قسمةٌ لجميع المال» كما يأتى منه قدس سره فى القسمة (6). 
مكارم النثي ازاك #الأقرى اذا تلاك انريم هزاقياء المعيار لا العامة بالقيتخ أ العام النلة )اده فى اللمزارد الت :ييه عل 
العامل الإنضاض فيهاء يشكل استقرار الربح بالفسخ, لأنّ الفسخ فبها لاحت قباما ليان كباسناي الأشارة إلنه إن شاه الله (5). مكارم 
الشيرازى: قسمة الربح لاتنفكك عن قسمة الكل لأنّ الباقى بعده متعيّن للمالككء فلا وجه للفرق بين قسمة الربح و قسمة الكل بل هما 
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متلازمان؛ و العجب أنه صرّح به فى آخر المسألة (9)) مع عدم قبوله هنا (*). الخوئى: الظاهر أنّها فسخ فعلىّ» فلايكون التلف بعدها 
محسوباً من الربح العروة الوثقى» ج ؟» ص: 880 بالفسخ )١(‏ مع عدم القسمة؛ فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق. فيكون 
الربح مشتركاً و التلف و الخسران عليهما و يتمم رأس المال بالربح؛ نعم؛ لو حصل الفسخ و لميحصل الإنضاض و لو بالنسبة إلى 
البعض و حصلت القسمة» فهل تستقرٌ الملكدِه أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار» و إن قلنا بتعدم 
وجوبه ففيه وجهان (؟)؛ أقواهما الاستقرار. و الحاصل أن اللازم أوَلّا دف مقدار رأس المال (*) للمالكك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما 
على حسب حصّتهماء فكل خسارة و تلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح» و تمامتتها بما ذكرنا (6) من الفسخ و القسمة. مسألة ع": إذا 
ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته؛ فإن رضى الآخر فلا مانع منهاء و إن لميرض المالكك لميجبر عليها (0) 
لاحتمال الخسران (*) بعد ذلكك والحاجة إلى جبره به. قيل: و إن لميرض العامل فكذلكك أيضاًء لأنه لو حصل الخسران وجب عليه 
رذ ما أعذه و لعله لأيقدر بعد ذلك عليه لقواتة فى يدة وهو قبرن غلية: و فيه أن هذا لأبعدٌ ضترراء فالأقوى أنه بجبر إذاطلب 
المالكك؛ و كيف كانء إذا اقتسماه ثم حصل الخسران, فإن حصل بعده ربح يجبره فهوء و إِلَاردٌ العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران 
وما أخذ من الربح. لأنّ الأقلى إن كان هو الخسران فليس عليه إلّاجبره والزائد له. و إن كان هو الربح فليس عليه إِلّامقدار ما أخذ. و 
يظهر من الشهيد رحمه الله أن قسمة الربح موجبة لاستقراره (/) و عدم جبره للخسارة .)١(‏ الامام الخمينى: لايبعد الاستقرار بالفسخ 
فقط أو بتمام أمد المضاربة لو كان لها أمدء والظاهر حصول الفسخ بقسمة الكل (1). الخوئى: الظاهر أَنّه لا إشكال فى عدم وجوبه مع 
فرض رضا المالكك بالقسمة قبله. كما هو المفروض (). الكليايكانى: بل يكفى إفراز حص العامل من الربح و دفع الباقى إلى 
المالكء كما مر (6). الامام الخيق ابل لأامصدا أن ركرةماة كرا ذا (5. الامام الخيى: فيه تأمل و إ[شكال» إلاأن يكرن نام 
المضاربة مع بقائها على عدم القسمهٌ قبل الفسخ. ولازمه عدم إجبار العامل أيضاًء و التعليل الى ذكره لعدم إجبارهما ليس بوجيه 
(2). الكلبايكانى: القسمة لاتنافى جبر الخسارة, فلابدٌ لعدم الجبر من دليل آخر (/0. مكارم الشيرازى: ما ذكره الشهيد جد فى الجملة» 
لأنه إذا رضى المالكك بتقسيم الربح فظاهر هذا العمل عرفاً أنّه رضى بعدم جبران الخسارة الآنية منه. إِنَاإذا اشترط عليه الردٌ على فرض 
الخسارة؛ و أمّرا ما ذكره فى ذيل كلامه من أن قسمة مقدار الربح ليست قسمة له من حيث أنه مشاع فى جميع المال» فهو عجيب» 
لجواز إخراج المشاع إلى المفروز بالتقسيم مع رضى الطرفين العروة الوثقى» ج ؟. ص: 08١‏ الحاصلة بعدهاء لكن قسمةٌ مقداره ليست 
قسمة له من حيث إِنّه مشاع فى جميع المال» فأخذ مقدار منه ليس أخذاً له فقط. حيث قال- على ما نقل عنه-: إن المردود أقل 
الأمرين ممما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح» فلو كان رأس المال مأهٌ و الربح عشرين فاقتسما العشرين» فالعشرون الّتى هى 
الربح مشاعة فى الجميع» نسبتها إلى رأس المال نسبة السدسء فالمأخوذ سدس الجميع فيكون خمسة أسداسها من رأس المال و 
سدسها من الربح» فإذا اقتسماها استقرٌ ملك العامل على نصيبه من الربح و هو نصف سدس )١(‏ العشرين و ذلكك درهم و ثلثان يبقى 
بعد اساتية و كلك من رين المالافاذاخسر امال الباق رك أقل الأمرية ما عسوو مق كناف و للش وف مفانا إن لشاف ما 
هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلكك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح, و أن عليه غرامة ما أخذه منه. أنظار اخر؛ منها: 
أن المأخوة إذا كاة من وأس المال وكرت رده لاهو نه غك عضول الشسزاة بعد ذلكك ومتها: الدلسن ماذونا () فى أخداراس 
المال ()» فلا وجه للقسمة المفروضة. و منها: أن المفروض أنْهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنّه (6) ربح لا بعنوان كونه منه 
ومن رأس المال؛ و دعوى أنّه لا.يتعتّن» لكونه من الربح بمجرّد قصدهما مع فرض إشاعته فى تمام المال» مدفوعة بأنّ المال بعد 
حصول الربح يصير مشتركاً بين المالكك و العامل» فمقدار رأس المال مع حصّ 4 من الربح للمالك و مقدار حصَّة الربح المشروط 
للعامل لهء فلا وجه .)١(‏ الكلبايكانى: و فيه: أن نصف السدس بالفرض مشاع فى العشرةٌ كقبل القسمة» فما الموجب للاستقرار؟ (). 
الكليايكّانى: هذا خلاف الفرضء حيث إِنّ الاقتسام وقع بالتراضى و لاأقل من رضاية المالكك (). مكارم الشيرازى: و ما فى بعض 
الحواشى: أن القسمهُ وقعت برضى المالكك فهو مأذونء ممنوع, بأنّه إِنّما أذن له بعنوان الربح, لا بعنوان رأس المال (6). الكلبايكانى: 
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يمكن أن يكون مراده غير هذا الفرض العروة الوثقى» ج”» ص: 887 لعدم التعيّن بعد تعيينهما مقدار مالهما فى هذا المال» فقسمة 
الربح فى الحقيق قسمهٌ لجميع المال و لا مانع منها. مسأل 07 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره. صم )١(‏ مع تحقّق الشرائطء 
من معلوميَةُ المقدار و غيره» و إذا حصل خسران بعد هذا لايبطل البيع (؟)» بل يكون بمنزلةُ التلفء فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين 
من مقدار قيمةُ ما باعه و مقدار الخسران. مسألة 8: لا إشكال فى أنّ الخسارةٌ الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح؛ سواء كان سابقاً 
عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية و لميتم عملها؛ نعم» قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقةٌ بالربح السابق إذا 
اقتسماه. و أن مقدار الربح من المقسوم تستقرٌ ملكيته؛ و أمَا التلف. فَإمًا أن يكون بعد الدوران فى التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله» 
ثم إِمَا أن يكون التالف البعض أو الكلء و أيضاً إِمَا أن يكون بآفة من الله سماويّةُ أو أرضية أو بإتلاف المالكك أو العامل أو الأجنبئ 
على وجه الضمان؛ فإن كان بعد الدوران فى التجار فالظاهر جبره بالربح و لو كان لاحقاً مطلقاً؛ سواء كان التالف البعض أو الكل 
كان التلف بآفهُ أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبئ. و دعوى أن مع الضمان كأنّه لميتلف لأنّه فى ذمَهُ الضامن» كماترى؛ نعم؛ لو 
أخذ العوضء يكون من جملة المالء بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع فى التجارة و إن كان التالف الكلء كما إذا اشترى فى 
الذمَهُ (7) و تلف المال قبل دفعه إلى البايع فأدّاه المالكك (6)) أو باع العامل المبيع و ربح فأدّى؛ كما أن الأقوى فى تلف البعض الجبر 
و إن كان قبل الشروع أيضاًء كما إذا سرق فى أثناء السفر قبل أن يشرع فى التجارة» أو فى البلد أيضاً قبل أن يسافر. و أمَا .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أنه ملكك متزلزل فى معرض التلف دائماًء فإن أعلم المشترى بذلكك و باعه بهذا الوصف. فلعله لا-يجب عليه 
الجبران» و إلّاكان للمشترى الخيار؛ و المسألة غير صافية من الإشكال (2). الامام الخمينى: محل تأمّل. و يحتمل صححته و مالكية 
المشترى ملكدّه متزلزلة كمالكدْة البايع» فينفسخ معظهور الخسران و عدم الجبران من مال آخر على إشكال ("2. الكليايكانى: على 
فرض صيحته. و قد مر الإشكال فيه (6). الامام الخمينى: بقصد الأخذ بعد استرباح المبيع العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 88 تلف الكل قبل 
الشروع فى التجارة» فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقدء إذ لايبقى معه مال التجارةُ حتّى يجبر أو لايجبر؛ نعمء إذا أتلفه أجنبيَّ )١(‏ و 
أدّى عوضه تكون المضاربة باقبةُ (؟)» و كذا إذا أتلفه العامل. مسألة 4": العامل أمين؛ فلايضمن إلابالخيانة» كما لو أكل بعض مال 
المضاربة أو اشترى شيا لنفسه فأذّى الثمن من ذلكك أو وطيع الجارية المشتراة أو نحو ذلكك» أو التفريط بتركك الحفظء أو التعدى بأن 
خالف ما أمره به أو نهاه عنه» كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه فى السفر أو اشترى ما نهى عن شرائه أو تركك شراء ما أمره به 
فال ضير يذ لكك دام للنال لو قلقو الى كآقة مباوئة لكان قر كدت المقارية كبامت 2 الظاه" شبياته للكيارة اللخاصيلة بعد لكك 
أيضاً. و إذا رجع عن تعدّيه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان (6): مقتضى الاستصحاب بقاؤه (8) كما ذكروا فى باب الوديعة 
أنه لو أخرجها الودعيّ عن الحرز بقى الضمان و إن ردّها بعد ذلكك إليهء و لكن لا-يخلو عن إشكالء لأنّ المفروض بقاء الإذن و 
ارتفاع سبب الضمان. و لو اقتضت المصلحة بيع الجنس فى زمان و لميبع» ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك؛ و هل يضمن بتي 
الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان (©)؛ من عدم كون مجرّد .)١(‏ الامام الخمينى: و أمكن تضمينه و الوصول منه؛ و كذا مع إتلاف العامل؛ 
أمكنه تأدية العوض (7). مكارم الشيرازى: الأنقوى أنه لا-يعتبر الأسداء فعلماء بل يكفى إمكان الوصول إليه؛ كما لايخفى (). مكارم 
الشبرازئ: قد ذكرئا فى محله أن الآفة إذا كانث عاقة كسيل أو جراد أو مثلهما حصات فى بلدة و أتلف مال الضامن و المضمون له 
جميعاًء ففى كونها موجبة للضمان إشكال و إن كان ظاهر المشهور ذلكك (6). الامام الخمينى: أوجههما الضمان. لأنَّ ارتفاع سبب 
الضمان غير معلوم الكليايكانى: أقواهما العدم (2). مكارم الشيرازى: لا وجه للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه عرفا فإنّه كان ضامناً 
لكونه خائناء و المفروض أنه عاد أميناً و لا وجه لضمانه مع إطلاقات أدلَهْ عدم الضمان (6). الامام الخمينى: أوجههما عدم الضمان 
لأنْ صيرورة اليد بمجرّد الت بمنزلة يد الغاصب غير معلوم؛ و أمّاالفرق الذى فى المتن فغير وجيه الخوئى: لايبعد أن يكون الوجه 
الأول أقرب مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى عدم الضمان. لأنْ مجرّد نيهُ الخيانة لايجعله خائناً بعد عدم تلِسه بهذه الصفة العروة 
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على أن يخون بعد ذلكك (2). مسألة :٠‏ لايجوز للمالكك أن يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربة. لأنّه ماله؛ نعم» إذا ظهر الربح 
يجوز له أن يشترى حصّ 4 العامل منه مع معلوميَهُ قدرهاء و لايبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلكك فإنّه بمنزلة التلف و يجب على 
العامل رد قيمتها لجبر الخسارة» كما لو باعها من غير المالكك؛ و أما العامل فيجوز أن يشترى من المالكك قبل ظهور الربح» بل و بعده» 
لكن يبطل الشراء بمقدار حص ته من المبيع؛ لأنّه ماله؛ نعم» لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصنًا 
بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه» حيث إِنّ بعض الثمن حينئذٍ يرجع إليه من جهه كونه ربحاًء فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من 
حيث عوده إلى نفسه؛ و يمكن دفعه 07 بأنّ كونه ربحاً متأتر عن صيرورته للبايع» فيصير أَوَلَا للبايع الذى هو المالكك من جهة كونه 
ثمنأء و بعد أن تمت المعاملة و صار ملكاً للبايع و صدق كونه ربحاً يرجع إلى المشترى (6) الى هو العامل على حسب قرار 
المضاربة» فملكدّة البايع متقدّمةٌ طبعاً. و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الَذى هو مال المالكك من (21). الكلبايكانى: الظاهر 
عدم الفرق بينهما (؟). مكارم الشيرازى: أىّ فرق بينهما بعد عدم التلبس بالخيانة فعلًا؟ مضافاً إلى أن الت تعلق بما بعد دائماً (). 
الامام الخمينى: الإشكال والجواب كأنّهما مبتيان على أن اعتبار المضاربة هو كون الربح لمال المالكك و بعدالاسترباح تنتقل حصّة منه 
من ملكك مالكك رأس المال إلى العامل بحسب اقتضاء المضاربة؛ و أمَا إذا كان الاعتبار فيها هو كون المال للمالكك و العمل للعامل و 
كأنّهما شريكان فى رأس المال و العمل و الربح حاصل لهما باعتبارهما و بجلبهما فتكون حص من الربح منتقلهُ إلى صاحب المال و 
حصّةٌ منه إلى صاحب العمل ابتداء» فلا وقع للإشكال و الجواب و لايكون ذلكك مخالفاً للقاعدة عند العقلاء؛ نعم؛ يبطل ذاكك الشراء 
المفروض بالنسبة إلى حص 4 العامل باعتبار كون العوض و المعوّض لشخص واحدء فإذا اشترى ما تكون قيمته مأهُ بمأتين و كانت 
المضاربةُ على النصف تبطل بالنسبةُ إلى خمسين و بقى المال مأهٌ و خمسين للمالكك لرأس المال؛ و مما ذكرنا يظهر النظر فيما يأتى 
من الماتن. و فى دخول تلكك الزيادة فى مال المضاربة تأمّل و نظر (6). الكليايكانى: هذا إذا كان المتصدّى للبيع و الشراء هو العامل؛ 
و أمَا إذا كان المتصدّى للبيع هو المالككفلايحسب من عمل المضاربة حتّى يكون الربح بينهما العروة الوثقى» ج 7 ص: 280 أجنبى 
بأزيد من قيمته» فإن المبيع ينتقل من المالكك و الثمن يكون مشتركاً بينه و بين العامل؛ و لا بأس به فإِنّه من الأوّل يصير ملكا للمالكك» 
ثم يصير بمقدار حص هُ العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة؛ لكن هذا على ما هو المشهور )١(‏ من أنْ مقتضى المعاوضة دخول 
المعوّض فى ملكك من خرج عنه العوض و أنه لايعقل غيره؛ و أمّرا على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوّض لشخصء و 
العوض داخل فى ملكك غيره و أنّه لاينافى حقيقة المعاوضة: فيمكن أن يقال: من الأوّل يدخل الربح فى ملك العامل بمقتضى قرار 
المضاربة؛ فلا-يكون هذه الصورة مثالًا للمقام و نظيراً له. مسألة :©١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك فى مال المضاربة» و 
لابجو العكي معلا إذا كافك دار مهم كاين الحامل و الأحنع فاشترى اناما احق ة الأسى يمال المشتازجةة بحر له إذا كان قبا 
ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة (؟) لأنّ الشراء قبل حصول الربح يكون للمالككء فللعامل أن يأخذ تلك الحصّة بالشفعة منه؛ و أمّا إذا 
كانت الدار مشتركة بين المالكك و الأجنبئ فاشترى العامل حص 4 الأجنب» ليس للمالكك الأخذ بالشفعة؛ لأنّْ الشراء له» فليس له أن 
يأخذ بالشفعة ما هو له (). مسألة 7: لا إشكال فى عدم جواز وطى العامل للجارية الّتى اشتراها (©) بمال المضاربة بدون إذن 
المالكك؛ سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده؛ لأنّها مال الغير أو مشتركة بينه و بين الغير الذى هو المالككء فإن فعل كان زانياً يحدٌ مع 
عدم الشبهة كامبًا إن كان قبل حصول الربح و بقدر نصيب المالكك إن كان بعده؛ كما لا إشكال فى جواز وطيها إذا أذن له (3) 
المالكك بعد .)١(‏ الخوئى: و هو صحيح الككلبايكانى: و هو الأقوى (). مكارم الشيرازى: لكنّ الكلام حينئذٍ فى صبحةٌ المعاملة الاولى 
إذا كان بانياً على الأخذ بالشفعة من أوّل الأمرء لعدم وجود نفع فيها مطلقاً؛ فتأمّل (). الكليايكانى: و أيضاً يبقى إشكال لزوم نقل 
بعض الثمن إلى نفسه بحاله (©). مكارم الشيرازى: هذه المسألة و المسألة (7© و 8 و 68) ليست من المسائل المبتلىبها فى أيّامنا 
هذه فالأولى صرف النظر عنها (2). الامام الخمينى: أى حللها له بشرائطه الكليايكانى: بصيغة التحليل على الأحوط العروة الوثقى» 
ج؟؛ ص: 888 الشراء و كان قبل حصول الربح» بل يجوز بعده )١(‏ على الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطى الجارية 
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المشتركة بينهما. و هل يجوز له وطيها بالإذن السابق فى حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟ المشهور على عدم 
الجواز, لأمنّ التحليل إِمَا تمليك أو عقد و كلاهما لايصلحان قبل الشراءء و الأقوى كما (؟) عن الشيخ فى النهاية الجواز (")» لمنع 
كونه أحد الأمرين؛ بل هو إباحة» و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لميرجع عن إذنه بعد ذلك, كما إذا قال: اشتر بمالى طعاماً ثم 
كل منهء هذا مضافاً إلى خبر الكاهلى (©) عن أبى الحسن عليه السلام: «قلت: رجل سألنى أن أسألك أنّ رجلا أعطاه مالا مضاربةً 
يشترى ما يرى من شىء. و قال له: اشتر جارية تكون معكك, و الجارية إِنْما هى لصاحب المالء إن كان فيها وضيعة فعليه و إن كان 
ربح فله» فللمضارب أن يطأها؟ قال عليه السلام: نعم». و لايضرٌ ظهورها فى كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها 
للمالك, لأنّ الظاهر عدم الفرق بين المضاربة و غيرها فى تأثير الإذن السابق و عدمه. و أمَا وطى المالكك لتلكك الجارية» فلا بأس به 
قبل حصول الربح بل مع الشكك فيه لأصالة عدمه؛ و أمَا بعده فيتوقّف على إذن العامل (0)» فيجوز معه على الأ.قوى (*) من جواز 
إذن أحد الشريكين صاحبه. مسألهُ *©: لو كان المالكك فى المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجهاء فإن كان بإذنها فلا إشكال فى 
صبحته و بطلان نكاحهاء و لا ضمان عليه و إن استلزم ذلكك الضرر عليها بسقوط مهرها (/) و نفقتهاء و إِلّاففى المسألة أقوال: البطلان 
مطلقاًء للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها؛ و الصحة كذلكك, لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فيها فى ضمن العقد, كما إذا 
.)١(‏ الكليايكانى: محل إشكالء فلايتركك الاحتياط (9). الامام الخمينى: محل إشكال لايتركك الاحتياط (0. الكليايكانى: مشكل» 
فلابترك الاحتياط (©). الخوئى: هذا هو العمدة, و إلَافللمناقشة فيما ذكره مجال (8). الامام الخمينى: أى تحليله (6). الكلبايكانى: قد 
مرّ الإشكال و الاحتياط فيه (/). الخوئى: إن الشراء إن كان بعد الدخول فلا إشكال فى عدم سقوط المهر و إن كان قبل الدخول ففى 
سقوط هكلام يأتى فى المسألهً السابعة من نكاح الإماء» و لعل الماتن قدس سره أراد هذه الصورة العروة الوثقى» ج 7 ص: 0/17 اشترى 
غير زوجها؛ و الصيحةٌ إذا أجازت بعد ذلككء و هذا هو الأقوى, إذ لا فرق بين الإذن السابق و الإجازةٌ اللاحقةٌ» فلا وجه للقول الأوّل» 
مع أن قائله غير معلوم؛ و لعلّه من يقول بعدم صيَحة الفضولي إلافيما ورد دليل خاصٌء مع أن الاستلزام المذكور ممنوع, لأنْها لايستحقّ 
النفقة إلاتدريجاً فليست هى مالا لها فوّته عليهاء و إِلّالزم غرامتها على من قتل الزوج. و أما المهر فإن كان ذلكك بعد الدخول فلا 
سقوطء و إن كان قبله فيمكن أن يدّعى عدم سقوطه )١(‏ أيضاً بمطلق المبطلء و إِنّما يسقط بالطلاق فقط ()» مع أن المهر () كان 
لسئدها لا لها (*)؛ و كذا لا وجه للقول الثانى بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتهاء لا من حيث استلزام الضرر المذكورء 
بل لأنها تريد ووجها لأغراض اخيرء و الاذن الذئ تضغنه العقد متضرق عن مقل هذا. ومننا ذكرثا ظهر حال ما إذا اشترين العامل 
زوجِةُ المالك» فإنّه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقهُ و لايكفيه الإذن الضمنيٌ فى العقد. للانصراف. مسألهُ ع©: إذا اشترى 
العامل من ينعتق على المالكك. فإمًا أن يكون بإذنه أو لا؛ فعلى الأول و لميكن فيه ربح صحٌ و انعتق عليه و بطلت المضاربة بالنسبة 
إليهء لأنّه خلاف وضعها و خارج عن عنوانهاء حيث إِنّها مبتيِةُ على طلب الربح المفروض عدمه بل كونه خسارة محضة: فيكون صِححةٌ 
الشراء من فيك الاذن من النالكك) لمن ععيف المضارياء و سد فإن قن هن غالها غيرة» يقبت بالسية البديو الابطلك شن الأضل :و 
للعامل اجر عمله إذا لم يقصد التبرّع (8)؛ و إن كان فيه ربح فلا إشكال فى صححته. لكن فى كونه قراضاً فيملك العامل بمقدار حضته 
من العبد أو يستحقّ عوضه على المالكك للسراية أو بطلانه مضاربةٌ و استحقاق العامل اجرة المثل لعمله» كما إذا لميكن ربح, أقوال؛ 
لايببعد ترجيح الأخيرء لا لكونه خلاف وضع المضاربة» للفرق بينه و بين صورة عدم الربح» بل لأنّه فرع .)١(‏ الككليايكانى: بل الأقوى 
سقوط نصفه. و الدعوى المذكورة ضعيفة (). الامام الخمينى: فيه منع (©. الامام الخمينى: هذا خلاف مفروض المسألة الكليايكانى: 
هذه العبارة زائدة؛ لأنّ المفروض حررّة الزوجة و مملوكة الزوج؛ و احتمال كون المراد مملوكيةُ الزوجة أيضاً مع كونها مأذونة فى 
المضاربة خلاف الظاهرء بل لعله خلاف المقطوع (). الخوئى: مفروض المسألة رقنةُ الزوج دون المرأة» و عليه فلا موقع لهذا الكلام 
(5). الكلبايكانى: و كان بأمر المالكك العروة الوثقى» ج27 ص: 088 ملكيّةُ المالكك )١(‏ المفروض عدمها. و دعوى أنه لابدّ أن يقال: 
نه يملكه آنا مَا ثم ينعتق أو بقدر ملكيته حفظاً لحقيقة البيع على القولين فى تلك المسألة» و أى منهما كان يكفى فى ملكيه الربح» 
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مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الّذى هو أيضاً متفرّع على ملكيةُ المالككء فإنّ لها أثرين فى عرض واحد: ملكيّة العامل للربح و الانعتاق» 
و مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثانى» و عليه فلم يحصل للعامل ملكيةُ نفس العبد و لميفوّت المالكك عليه أيضاً شيئاء بل فعل 
ما يمنع عن ملكيته» مع أنّه يمكن أن يقال: إن التفويت من الشارع لا منه؛ لكنّ الإنصاف أن المسألة مشكلة بناءً على لزوم تقدّم ملكية 
المالكك و صيرورته للعامل بعده؛ إذ تقدّم الانعتاق على ملكتَةُ العامل عند المعارضة فى محل المنع (5)؛ نعم لو قلنا: إن العامل يملكك 
الربح أُوَلَا بلا توسّط ملكدٍة المالكك بالجعل الأوّلى حين العقد, و عدم منافاته لحقيقة المعاوضة؛ لكون العوض من مال المالكك و 
المعرّض مشتركاً بينه و بين العامل كما هو الأقوى (0)» لايبقى إشكالء فيمكن أن يقال بصيعته مضاربةً» و ملكية العامل حص ته من 
نفس العبد على القول بعدم السراية و ملكيته عوضها إن قلنا بها. و على الثانى» أى إذا كان من غير إذن المالككء فإن أجاز فكما فى 
صورة الإذن (5)» و إن لميجز بطل الشراء؛ و دعوى البطلا-ن و لو مع الإجازة. لأننّه تصرّف منهيّ عنه. كما ترىء إذ النهى ليس عن 
المعاملة بما هى» بل لأمر خارجء فلا مانع من صحّحتها مع الإجازة» و لا فرق فى البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنّهِ من ينعتق 
على المالكك حين الشراء أو جاهلا؛ و القول بالصيحة مع الجهلء لأَنَّ بناء معاملات العامل على الظاهر» فهو كما إذا اشترى المعيب جهنًا 
بالحال» ضعيفء. و الفرق بين المقامين واضح؛ ثمٌ لا فرق فى البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة أو فى .)١(‏ الخوثى: بل لأنَّ 
هذه المعاملة لميربح المالكك فيها لتكون حصّة منه للعامل (). الخوئى: لا وجه للمنع بعد كون ملكية العامل مرب على ربح المالكك 
فى المعاملة الكليايكانى: الظاهر تقدّم ألم العتق» لأنّ شرط ملكية العامل شيئاً ممّن ينعتق على المالكك بعنوان الربح مخالف للسنّ 
فلاتشمله أل الشروط ("). الامام الخمينى: و قد مر فى بعض الحواشى السابقة أن ذلكك موافق لاعتبار المضاربة الخوئى: تقدّم أن 
الأقوى خلافه الكلبايكانى: و قد مرّ أن الأقوى خلافه (©). الكلبايكانى: لكنّ العامل فى هذه الصورةٌ لايستحقٌ اجرهٌ العمل فيما استحقٌّ 
على تقدير الإذن العروة الوثقى» ج 1 ص: 884 الذمَهُ )١(‏ بقصد الأداء منه و إن لميذكره لفظاً نعم» لو تنازع هو و البايع فى كونه 
لنفسه أو للمضاربة» قدّم قول البايع (7)» و يلزم العامل به ظاهراً و إن وجب عليه التخلص منه و لو لم يذكر المالكك لفظاً ولااقصداً 
(9) كان له ظاهراً و واقعاً. مسأل ع: إذا اشترى العامل أباه أو غيره من ينعتق عليه» فإن كان قبل ظهور الربح و لا ربح فيه أيضاً صحح 
الشراء و كان من مال القراض. و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة و إن كان بطلانه (؟)» لكونه خلاف وضع 
المضاربة فإنّها موضوعة؛ كما مرّء للاسترباح بالتقليب فى التجارة» و الشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلكك,؛ إِلَاأَنَ 
المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع» صححته» و هو الأقوى فى صورة الجهل بكونه ممّن ينعتق عليه» فينعتق مقدار حص ته من الربح منه و 
يسرى فى البقيِةُ» و عليه عوضها (5) للمالكك مع يساره و يستسعى العبد فيه مع إعساره» لصحيحة ابن أبى عمير عن محمّد بن قيس عن 
الصادق عليه السلام: «فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه و هو لايعلم» قال عليه السلام: يقوّم» فإن زاد درهماً 
واحداً انق و امسيعى فى مال الزجل وى عن مختضة (2) يضوزة الجيل المؤال عليه إطلاق كلمات العلماء أرضاءى اعسصاضها شراء 
الأب لايضرٌ بعد كون المناط كونه ممّن ينعتق عليه كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لايضرٌ أيضاً بعد عدم الفرق بينه و بين 
الربح السابق» و إطلاقها من حيث اليسار و الإعسار فى الاستسعاء أيضاً منزّل على الثانى (07» جمعاً بين الأدلّهُ (). هذاء و لو لم يكن 
ربح سابق و لا كان .)١(‏ الكليايكانى: على القول بصححته (؟). الامام الخمينى: مرّ الكلاسم فيه (). الامام الخمينى: و لو ارتكازاً و 
انصرافاً (©). الكلبايكانى: بل لايبعد القول بأنّ مقتضى قاعدة المضاربة أيضاً الصحَحهُ مع كون الربح بينهما و الخسارةعلى العامل و 
يكوة العام متلفا مال المضارية بالقراء المفروضن و عل هدعوضف كما إذا أتلفه غير العامل أو العافل بغير القراء (8): الخرى: ل دلبل 
عليه» بل الظاهر عدم الفرق بين يساره و إعساره (6). الكليايكانى: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين؛ لما مرّ من أن الصححةُ مطابقة 
لقاعدة المضاربة (/). الامام الخمينى محل تأمّل (6). الخوئى: لا دليل على ضمان العامل مع يساره فى مفروض الكلام؛ و الدليل على 
التفصيل يختصٌ بعتق الشريكك حص ته من العبد اختياراً العروة الوثقى» جا ص: 240 فيه أيضاًء لكن تجدّد بعد ذلكك قبل أن يباع» 
فالظاهر أن حكمه أيضاً الانعتاق و السراية بمقتضى القاعده (١)؛‏ مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدّد فيه 
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فيلحق به الربح (؟) الحاصل من غيره» لعدم الفرق. مسألة *©: قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة (*) و أنه يجوز لكل منهما 
الفسخ إذا لميشترط (©) لزومها (0) فى ضمن عقد لازم» بل أو فى ضمن عقدها أيضاً (9)؛ ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد 
بحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارهٌ بتمامها أو لعدم إمكان التجارةً لمانع أو نحو ذلككء فلابدٌ من التكلم 
فى حكمها من حيث استحقاق العامل للّاجِره و عدمه و من حيث وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروض و من حيث 
وجوب الجباية عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس و من حيث وجوب الردّ إلى المالكك و عدمه و كون الا-جرة عليه أو لاء 
فنقول: إمّا أن يكون الفسخ من المالكك أو العامل» و أيضاً إِمَا أن يكون قبل الشروع فى التجارة أو فى مقدّماتها أو بعده» قبل ظهور 
الربح أو يله فن الأثناء أو بعد تمام التجارة» بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله» قبل القسمة أو بعدها (7)؛ و بيان أحكامها فى 
طىّ مسائل: الاولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لميشرع فى العمل و لا فى مقدّماته» فلا إشكال و لا شىء له و لا عليه» و إن كان 
بعد تمام العمل و الإنضاض فكذلك. إذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه لا شىء للعامل و لا عليه إن حصلت خسارة. إِلّاأن 
يشترط المالكك .)١(‏ الخوئى: فى كون ذلكك بمقتضى القاعدة إشكالء بل منع؛ نعم» لايبعد شمول الصحيحة للمقام (1). الخوثئى: فى 
الإلحاق إشكالء بل منع» بعد عدم شمول النصّ لذلكك (). الكليايكانى: و قد مرٌ معنى جوازها مكارم الشيرازى: مر كلامنا فيه 
مبسوطاً فى المسألة الثانية فى أوائل كتاب المضاربة (6). الكلبايكانى: الأقوى بطلان شرط لزومهاء لاشتمالها على الوكالة و هى تأبى 
عن اللزوم» سواء كان الشرطفى ضمن عقدها أو عقد آخر (2). الامام الخمينى: شرط لزومها باطل على الأقوى وإن لميكن مبطلاء وقد 
مرّ جواز شرط عدم الفسخ و حكمه (©). الخوثى: مرٌ الكلام فيه [فى هذا الفصلء المسألة ]١‏ (7). الامام الخمينى: بعد قسمة البعض؛ و 
أمَا بعد قسمة التمام فلايبقى موضوع للفسخ العروة الوثقى. ج 1 ص: 041١‏ كونها بينهما )١(‏ على الأقوى (؟) من صححهُ هذا الشرط (*) 
أو يشترط العامل (©) على المالكك شيئاً (5) إن لم يحصل ربح (6)؛ و ربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجره المثل مع عدم الربح» و 
لا وجه له أصِنَاء لأنّ بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشىء سوى الربح على فرض حصوله كما فى الجعالة. الثانية: إذا كان 
الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح؛ فلا اجرة له لما مضى من عمله؛ و احتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له أصنًا. و 
إن كان من المالكك أو حصل الانفساخ القهرىئ» ففيه قولان؛ أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدّم على المعاملة الجائزة () الّتى 
مقتضاها عدم استحقاق شىء إلَاالربح» و لاينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار. الثالثة: لو كان الفسخ من العامل 
(8) بعد السفر بإذن المالكك و صرف جملة من رأس المال .)1١(‏ الامام الخمينى: مرّ تفصيله (7). مكارم الشيرازى: قد عرفت فى 
المسألة الرابعة عدم جواز هذا الشرطء لأنه مخالف لمقتضى العقد و لما رواه السكونى و محمّد بن قيس فى هذا الباب (الباب الرابع 
من أبواب المضاربة) المعمول به بين الأصحابء فراجع (). الخوئى: فيه تفصيل قد تقدّم [فى هذا الفصلء المسألة ©] الكليايكانى: و 
قد مرٌ الإشكال فى صححته (6). الكليايكانى: هذا أيضاً مشكل؛ نعم, إذا اشترط إعطائه شيئاً من ماله ميجاناً على هذا التقدير» فلا يبعد 
وجوب الوفاء عليه و إن كان الشرط فى ضمن عقد المضاربة (0). الامام الخمينى: أى إعطاء شىء له (2). مكارم الشيرازى: هذا 
الشرط لا-يخلو عن إشكال إن كان العوض مقابلًا لعمله. لأنّه مقتضى الإجارة لا المضاربة. فإنّهما عقدان متباينانء الَلهمّ إِلَاأن يريد 
إعطائه شيئاً لا فى مقابل عمله» بل متجاناء و فرضه مشكل (2). مكارم الشيرازى: جواز الفسخ فيه ينصرف إلى المتعارف بين العقلاء» و 
لا دليل على جوازه إذا بلغ الأمر إلى ما يقرّب ربحاً كثيراً ففسخ المالك و استربح هو بنفسه بعد تحمّل العامل مشاقاً كثيرة؛ ففى مثل 
هذا لايجوز الفسخ بلا إشكالء إِلّابعد تمام الاسترباح الّذى حان حينه؛ و كذا أشباهه (). مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى عدم 
جواز الفسخ بعد السفر من دون وصوله إلى غايته؛ فإنّ هذا هو المتعارف المعهود الّذى ينصرف إليه إطلاق الكلام؛ و أى عامل عاقل 
يصرف آلافاً من مال المالكك. ثم يتركك العمل فى أثناء الطريق و يؤدّى رأس المال إلى صاحبه؟ العروةٌ الوثقى؛ ج1. ص: 047 فى 
نفقته» فهل للمالكك تضمينه مطلقاً أو إذا كان لا لعذر منه؟ وجهان؛ أقواهما العدم »)١(‏ لما ذكر من جواز المعاملة و جواز الفسخ فى 
كل وقتء فالمالك هو المقدّم على ضرر نفسه. الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروضء لايجوز 
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للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالكك ببيع و نحوه و إن احتمل تحمّق الربح بهذا البيع» بل و إن وجد زبون يمككن أن يزيد فى الثمن 
فيحصل الربح؛ نعم؛ لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته» لايبعد جواز إجبار المالكك على بيعه منه (7)» لأنّه فى قَوَهْ 
وجود الربح فعلّاه ولكنّه مشكل (*») مع ذلك لأنّ المناط كون الشىء فى حدّ نفسه زائد القيمة» و المفروض عدمه. و هل يجب عليه 
البيع و الإنضاض إذا طلبه المالكك أو لا؟ قولان؛ أقواهما عدمه (5)؛ و دعوى أن مقتضى قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتّى 
تودّى» وجوب رد المال إلى المالكك كما كان؛ كما ترى. الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو 
بعده و بالمال عروض.ء فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكالء و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته (2). .)١(‏ الخوثى: 
فى القوّهُ إشكال, و الاحتياط لايُتركك (1). مكارم الشيرازى: إذا وجد الزبون (و هو الطالب المشترى) فالأقوى جواز إجبار المالكك إذا 
كان التأخير مصداقاً للضرر و الخسرانء و كان ضامناً لو أخر لصدق الربح (). الامام الخمينى: بل ممنوع؛ سواء وجد زبون أو كان 
الشىء فى حدّ نفسه قيماً؛ نعم؛ له بيع حص ته لشركته معالمالكك بعد ظهور الربح (6). مكارم الشيرازى: بل الأقوى وجوب الإنضاض 
غلئ الغاما فنا يسارك الفاضه لكسنما إذا كاذ العام أهلا دوت الحالك» لنا عرش» غير هة أن الاق العقد يتصرف إل ماخر 
المتعارف عند العقلاء و أهل العرفء إِلَّاأن يصرّح بخلافه؛ و بالجملة: اللازم على العامل تتميم ما هو ناقص من معاملاته» و يعد من 
وظائفه بما أنه عامل» كإتمام السفر و وصوله إلى الغاية و جمع الديون و الإنضاض فيما يلزم إنضاضه؛ و تركك جميع ذلك مهملاء 
إسناداً إلى كون العقد جائزاء عجيب؛ فإنْ للجواز عند العقلاء معياراً و ضابطة: لا ما يشبه أعمال المجانين و السفهاء كصرف مآة ألف 
من النقود فى مقدّمات تبطل جميعها عند فسخ المضاربة (5). مكارم الشيرازى: بل الظاهر وجوب إجابة العامل إذا احتمل ربح؛ كما 
أن الظاهر وجوب إجابة المالكك بالإنضاض إذا كان الإنضاض من تمام المضاربة» لاقتضاء إطلاقها ذلكك؛ و لايحتاج إلى قاعدة اليد. 
و الذى يظهر من كلام جمع أُنّهِم جرّدوا المضاربةُ عما استقرٌ عليه بناء العقلاء فى جميع الموارد و أحدثوا فيها عجائب يستوحش منها 
أهل العرف. و قد عرفت الحقٌّ الحقيق بالتصديق فى هذا الباب العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 04 و إن احتمل )١(‏ ربح فيه خصوصاً إذا 
كان هو الفاسخ. و إن طلبه المالكك ففى وجوب إجابته و عدمه وجوه؛ ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً 
فلايجب, و بين عدمه فيجبء لأنَّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان, عملا بقوله عليه السلام: «على اليد ...) و الأقوى (؟) عدم 
الوجوب مطلقاً و إن كان استقرار ملكي العامل للربح موقوفاً (*) على الإنضاض. و لعله يحصل الخسارة بالبيع» إذ لا منافاة» فنقول: 
لايجب عليه الإنضاض بعد الفسخ, لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة» بل أو بعدها (؟)» يجب جبرها (5) 
بالربح» حتّى أنه لو أخذه يستردٌ منه. السادسة: لو كان فى المال ديون (©) على الناس» فهل يجب على العامل أخذها و جبايتها بعد 
الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان؛ أقواهما العدم ()؛ من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل (8) أو المالكك. .)١(‏ الكلبايكانى: 
الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع (7). الكلبايكانى: و الأحوط الإجابة: لا للتمشّك بقوله صلى الله عليه و آله: على 
اليد ما أخذت إلى آخره. فإنّه أجنبيَّ عنالمقام» بل لقَوّهُ احتمال أن يكون ذلكك من لوازم المضاربة عرفاً بحيث يكون الإقدام عليها 
ملازمة للتعهّرد على الإنضاض و تسليم رأس المال بعد الإتمام أو الفسخ أو الانفساخ (). الامام الخمينى: مر الميزان فى حصول 
استقرار ملكتبة العامل (6). الكليايكانى: الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض (28). الخوئى: فيه إشكال و لاسيّما إذا كانت 
الخسارةٌ بعد القسمة مكارم الشيرازى: إذا تمت القسمة بعد الفسخ, فلا وجه للجبران لتمام المضاربة» بل قد عرفت كفاية الفسخ فى 
ذلك حتّى بدون القسمة فى بعض الموارد (8). مكارم الشيرازى: قد عرفت ممما ذكرنا وجوب جبابة الديون فيما هو من لوازم 
المضاربة» كما هو الغالب؛ و قد مر دليله مراراً (/). الخوئى: فيه إشكالء و الوجوب إن لميكن أقوى فهو أحوط الكليايكانى: 
والأسحوط الجباية» لما مر فى الإنضاض (6). الامام الخمينى: لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط» خصوصاً فى هذه الصورة العروة الوثقى» 
ج؟ء ص: 04 السابعة: إذا مات المالكك أو العاملء قام وارثه )١(‏ مقامه (؟) فيما مرّ من الأحكام (). الثامنة: لايجب على العامل بعد 
حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالكك و ماله فلايجب عليه (5) الإيصال إليه ()؛ نعمء لو أرسله إلى بلد آخر غير 
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بلد المالك و لو كان بإذنه» يمكن دعوى وجوب الردٌ إلى بلده (2)» لكنه مع ذلكك مشكل (2» و قوله عليه السلام: «على اليد ما 
الحو أننيا ادل على أزيد من التخلية» و إذا احتاج الردٌّ إليه إلى الاجرهٌ فالاجرءٌ على المالكك, كما فى سائر الأموال؛ نعم» لو 
سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر و حصل الفسخ فيه» يكون حاله حال الغاصب فى وجوب الردّ (8) و الاجرة و إن كان ذلكك 
منه للجهل بالحكم الشرعىّ من عدم جواز السفر بدون إذنه. مسألة لا5: قد عرفت أن الربح وقايةٌ لرأس المالء من غير فرق بين أن 
يكون سابقاً على التلف أو الخسران أو لاحقاء فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق و بالعكس؛ ثم لايلزم أن يكون الربح حاصنًا من 
مجموع رأس المالء و كذا لا-يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع, فلواتجر بجميع رأس المال فخسر ثم انّجر ببعض الباقى 
فربح» يجبر ذلك الخسران بهذا الربح» وكذا إذا انّجر بالبعض فخسر ثمٌ انّجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقى فربح؛ و لايلزم فى الربح 
أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة (4) حال حصولهاء فالربح مطلقاً جابر للخسارة .)١( 01١(‏ الامام الخمينى: فيما له من الأموال و 
الحقوق؛ و أمّا فيما وجب عليه فلا (1). الخوئى: فىإطلااقه إشكالء بل منعء و إِنّْما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحقٌّ القابل 
للانتقال دون غيرهما مكارمالشيرازى: فى إطلاقه إشكالء بل يقوم الوارث مقامه فى إحقاق حقوقه و أخذ أمواله و شبه ذلكك (©. 
الكليايكانى: بل فيما له من الأسموال و الحقوق؛ و أمَّرا ما عليه من الأ-موال و الحقوق المالكِه فيؤدّى من التركة (6). الكليايكانى: و 
الأحوط الإيصالء لما مرّ (8). مكارم الشيرازى: بل الواجب الإيصال فيما يتعارف الإيصال فيه (2). الخوئى: الظاهر صِبَحهُ هذه الدعوى 
(0). الامام الخمينى: بل ممنوع؛ و أمّا ما ذكره من الوجه فغير وجيه (. الكليايكانى: يعنى الردّ إلى المالكك؛ و أمّا الردّ إلى مكان 
الغصب فلا دليل عليه (5). مكارم الشيرازى: إذا تمت المضاربة بالفسخ أو تمام أمدهاء استقرٌ الربح بشرط عدم الحاجة إلى الإنضاض» 
كما عرفت؛ و لايجبر الخسران بعد ذلكك بالربح» بل الموجود محكوم بأحكام الملكك المشاع .23١(‏ الخوئى: قد تقدّم أن الربح إِنْما 
يكون جابراً إذا كانت المضاربةُ باقيةُء و مع عدم بقائها قد استقرّت ملكيْهُ كل من المالكك و العامل و لا وجه للجبر العروة الوثقى» ج 7 
ص: 040 و التلف مطلقاً مادام لميتم )١(‏ عمل المضاربة (7). ثم إِنهِ يجوز للمالكك أن يستردٌ بعض مال المضاربة فى الأثناء» و لكن 
تبطل بالنسبة إليه و تبقى بالنسبة إلى البقيَهُ و تكون رأس المال. و حينئذٍ فإذا فرضنا أنّه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة 
إلى رأس المال مقداراً من البقدِة» ثم انّجر العامل بلقي أو ببعضها فحصل ربحء يكون ذلك الربح جابراً للخسران أو التلف السابق 
بتمامه (؛ مثا إذا كان رأس المال مأهٌ فتلف منها عشرة أو خسر عشرة و بقى تسعونء ثم أخذ المالكك من التسعين عشرة و بقيت 
ثمانون» فرأس المال تسعون و إذا انّجر بالثمانين فصار تسعينء فهذه العشرة الحاصلة ربحاً تجبر تلكك العشرة و لايبقى للعامل شىء, و 
كذا إذا أخذ المالكك بعد ما حصل الربح مقدارا (©)'من المال» سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح» أو من غير 
قصد إلى أحد الوجهينء ثم انّجر العامل بالباقى أو ببعضه فحصل خسران أو تلفء يجبر بالربح السابق بتمامه. حتّى المقدار الشائع (5) 
منه فى الذى أخذه المالكء و لايختصٌ الجبر بما عداه حتّى يكون مقدار حصّة العامل منه باقياً له؛ مثلًا إذا كان رأس المال مأه فربح 
عشرة, ثم أخذ المالكك عشرة ثم اجر العامل .)١(‏ الامام الخمينى: بل ما دام لميستقرٌ ملكية العامل» و قد مرٌ ملاكك الاستقرار (5). 
الكلبايكانى: بل ما لميستقرٌ الربح للعامل» و قد مرّ ما به يستقرٌ ("). الامام الخمينى: الأوجه ما عليه الشيخ فى محكيّ مبسوطه و تبعه 
المحمّقون» و فصل العلامة فى «التذكرة» و «القواعد» فى المسألتين, لأنْ المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ صارت باطلةُ و البقَتِهُ رأس المال 
و ليبس خسران الجميع خسراناً للبِقيِهُ و لا ربحه ربحهاء فلابدٌ من التكسير على التمام و الحساب بالنسبة فراجع للقواعد و شرحها 
الكلبايكانى: الظاهر أن المرتكز فى الأذهان استقرار الربح و الخسارة فى المقدار المستردٌ بنفس الاسترداد الموجب لانفساخ المضاربة 
بالفرضء فالأقوى ما عن المحقّق و غيره تبعاً للشيخ مكارم الشيرازى: المسألة مبتية على أنّ أخذ مقدار من رأس المال فسخ للمضاربة 
بالنسبة إلى الجميع و انعقاد مضاربة اخرى فى الباقى» فلا-يجبر الخسارة السابقة بالربح اللاسحق» أو فسخ بالنسبة إليه فقط مع بقاء 
المضاربة بحالها؛ و حيث إن الثانى هو الأظهر. لايبقى مجال لغير ما اختاره فى المتن» كما لايخفى (2). الخوئى: فيهإشكالء و لا تبعد 
تمامَهُ عمل المضاربة بالإضافة إلى المقدار المأخوذ فلا يجبر خسران الباقى بربحه (2). الكليايكانى: و على ما مرٌّ من استقرار الربح 
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بالاسترداد فالمستردّ لامحالة مشتمل على ما فيه نصيبالمالكك من الربح؛ من غير فرق بين الصور الثلاث و يستقرٌ بمقداره من الربح و 
يملكه العامل و يجب الردّ عليه و مع عدم الردّ يبقى فى رأس المال بنحو الاشتراكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 048 بالبقيَهُ فخسر عشرة 
أو تلف منه عشرة» يجب جبره بالربح السابق حتّى المقدار الشائع منه فى العشرة المأخوذة» فلايبقى للعامل من الربح السابق شىء. و 
على ما ذكرناء فلا وجه لما ذكره المحمّق و تبعه غيره من أن الربح اللاحق لايجبر مقدار الخسران الى ورد على العشرةُ المأخوذة» 
لبطلا-ن المضاربة بالنسبة إليهاء فمقدار الخسران الشائع فيها لاينجبر بهذا الربح» فرأس المال الباقى بعد خسران العشرةٌ فى المثال 
المذكور لا-يكون تسعين؛ بل أقل منه بمقدار حص هُ خسارة العشرةٌ المأخوذةٌ و هو واحد و تسع؛ فيكون رأس المال الباقى تسعين 
إلاواحداً و تسع و هى تسعة و ثمانون إِلّاتسع؛ و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم فى الفرض الثانى أن مقدار الربح الشائع فى العشرة الّتى 
أخذها المالك لا-يجبر الخسران اللا-حق و أن حضهُ العامل منه يبقى له و يجب على المالكك رده إليه» فاللازم فى المثال المفروض 
فنام قاد ريد اناقل يع شميواق: الاكتسر]ذ لل كرو ل صرق ناكا اند وحمل روت و الساد ا الأكاء 017و هذ 2 طن 
منه ثم حصل خسرانء أنه يستردٌ من العامل مقدار ما أخذء بل و لو كان الخسران بعد الفسخ (؟) قبل القسمة» بل أو بعدها () إذا 
اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض (26) على العامل و إنه من ثشّمات المضاربة. مسألة 68: إذا كانت المضاربة فاسدق فإمًا أن 
يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآ-خرء فعلى التقادير: الربح بتمامه للمالككء لإذنه فى التجارات و إن 
كانت مضاربته باطلة؛ نعمء لو كان الإذن مقدّداً بالمضاربة توقف ذلكك على إجازته (2» و إِلَما .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن 
الخسران الحاصل بعد الفسخ و القسمة لايجبر قطعاً؛ و كذا بعد الفسخ و قبل القسمة فيما لايحتاج الى الإنضاضء بل و كذا بعد تمام 
أمر المضاربة كذلكك (2). الامام الخمينى: مر الكلام فيه الخوئى: تقدّم أنه لايتدارك الخسران بعد الفسخ بالربح السابق مطلقاً حتّى 
قبل القسمة (0. الكليايكانى: قد مرٌ أن الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا إنضاض (6). الخوئى: مرّ أنّه لا إشكال فى عدم 
وجوبه فى هذا الفرض؛ ثم إن ظاهر كلامه أن تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على العامل» و قد تقدّم منه عدم وجوبه 
(0). مكارم الشيرازى: و هل المتّبع هنا الإذن الشخصي المطلق أو المقدّدء كما هو ظاهر المتن» أو المدار على الإذن النوعى الحاصل 
فى جميع المضاربات الفاسدة عند أهل العرف. كما هوظاهر إطلا.ق الأصحاب و هو المتّبع فى بيع ما يملك و ما لايملكك؟ لايبعد 
الثانى و إن كانت المسألة لاتخلو عن إشكال العروة الوثقى» ج؟» ص: 041 فالمعاملات الواقعة باطلة» و على عدم التقتيد أو الإجازة 
)١(‏ يستحقٌّ العامل مع جهلهما لَاجِرهُ عمله (5). و هل يضمن عوض ما أنفقه فى السفر على نفسه (") لتبتين عدم استحقاقه النفقة أو لاء 
لأمنّ المالكك سلطه على الإنفاق مبجاناً؟ وجهان؛ أقواهما الأوّل ()» و لايضمن التلف و النتقص؛ و كذا الحال إذا كان المالكك عالماً 
دوق العامل» فإنه سفحق الاجرة و لابضمن التلل و النقص:وإن كانا عالمين أو كاالعامل غالماً دوة امالك خلذ اجرةله (8)» لاقدامه 
على العمل مع علمه بعدم صِحََهُ المعاملة. و ربما يحتمل فى صورة علمهما أنّه يستحقٌّ حص ته من الربح من باب الجعالة (2), .)١(‏ 
الكليايكانى: استحقاق الاجر مع تقدّد الإذن بالمضاربة لا وجه له ولو مع الإجازة؛ نعم» لو كان العمل بأمرهبتخيل الصححة فعليه اجرة 
المثل ولو مع عدم الإجازة إن كان مما له اجرة (؟). مكارم الشيرازى: كيف يستحقّ الاجر فى فرض التقييد أو الإجازة بعد عدم وجود 
إذن من المالكك فى العمل مطلقاًء و العمل بغير إذن المالكك لايوجب استحقاق شىء؟ و أما الإجازة اللاحقة فى البيع لا أثر له فى 
الاجرة؛ نعم» قد عرفت أن الإذن الشخصى لا أثر له فى هذه المقامات فى وجه (). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الضمان فى الموارد 
الى يجوز الأنفاق فيها من رأمن المال» لوجود الإذن الضمتى؛ فَإنٌ الاذن فى الشىء إذت فى لوازمه (6). الشوتى يل أقواهما الثانى فيما 
إذا أذن المالكك فى الإنفاق ميجاناء كما فى فرض عدم التقيبد الكليايكانى: الظاهر أن الإذن فى السفر يستلزم الإذن فى الإنفاق و لو 
بتخيل الصححة و عليه فالأقوى هو الثانى (8). الامام الخمينى: استحقاقه للاجرة فى هذه الصورة أيضاً لايخلو من وجه إذا حصل الربح 
بمقدار كان سهمهمساوياً لاجر المثل أو أزيد» و مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لايبعد عدم استحقاق الاجرة 
مع عدم الربح و عدم استحقاقه الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان؛ و مع جهله به فالأحوط التخلص بالصلح. بل لايُتركك الاحتياط 
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مطلقاً الخوئى: فيه إشكالء بل منع. فإِنَ العلم بفساد المعاملة شرعاً لايستلزم الإقدام على العمل ميجاناً الكليايكانى: إن كان إذن المالكك 
مقتداً بصيحة المضاربة؛ و إِنَافمجرّد علم العامل بالبطلان لايستلزم التبرّع و عدم استحقاق الاجر مكارم الشيرازى: الحقّ هو الاستحقاق؛ 
و العمدة فيه أن الاستيفاء من أسباب الضمانء و هو هنا حاصل. و من هنا يظهر عدم الفرق بين حصول الربح وعدمه؛ و كذا عدم 
الفرق بين قلته و كثرته؛ فليس الملا-كك مجرّد احترام عمل المسلم أو عدم قصد التبرّع؛ لأنّ مجرّد ذلكك لايوجب ضماناً إذا لميكن 
هناكك أمر أو استيفاء من ناحبة الغير (2): الخوضى: المضاربة و إن كانت نوعاً من الجعالة إلاأتهما تفترفان فى أن العامل فى باب 
المضاربة يشتركك معالمالكك فى الربح؛ و هذا بخلاف العامل فى باب الجعالة: فَإنّه لايشتركك مع المالكك فى الربح و إِنّما يستحقّ 
الا-جرة التى جعلت له العروة الوثقى» ج7. ص: 848 و فيه: أن المفروض عدم قصدها »)١(‏ كما أنّه ربما يحتمل استحقاقه اجر المثل 
إذا اعتقد أنه يستحقّها مع الفساد, و له وجه و إن كان الأقوى خلافه, هذا كله إذا حصل ربح و لو قليلًا؛ و أمّا مع عدم حصوله 
فاستحقاق العامل الاجرٌ و لو مع الجهل مشكل (2)» لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح» و على هذا ففى صورة 
حصوله أيضاً يستحقّ أقلّ الأمرين من مقدار الربح و اجره المثل» لكنّ الأقوى خلافه. لأنّ رضاه بذلكك كان مقتداً () بالمضاربة» و 
مراعاةً الاحتياط فى هذا و بعض الصور المتقدّمة أولى. مسألهُ 9: إذا اذّعى على لعب اله افولا نا دارا ميان وار يو 
لميكن للمدّعى بِتِنُ» فالقول قول المنكر مع اليمين. مسألة :0١‏ إذا تنازع المالكك و العامل فى مقدار رأسن المال الدى أغطاه للعامل» 
قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البتنة» من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاء مع ضمان العامل» لأصالة عدم إعطائه أزيد مما 
يقوله و أصالة براثة ذمّته إذا كان تالفاً بالأزيد؛ هذا إذا لميرجع نزاعهما إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من الربح (8): كما إذا كان 
نزاعهما بعد حصول الربح .)١(‏ الكليايكانى: بل المفروض قصدهماء لما مر من أنّ المضاربة مركبة من جعالة و غيرها مكارم 
الشيرازى: اللّهم إِلّماأن يقال: أن الجعالة ليس إلاهذا؛ فتأمّل (1). الخوئى: الظاهر أنه لا إشكال فى عدم استحقاقه مكارم الشيرازى: 
لاينبغى الإشكال فى عدم الاستحقاق, لأنّه أقدم على عدم العوض على عمله مع عدم حصول الربح كما ذكره؛ و العجب أنه ذكر هذا 
الاستدلال و لميرد عليه و مع ذلكك أشكل فى إستحقاق العامل (). الكليايكانى: فى إطلاقه تأمّل (©). مكارم الشيرازى: أى أنكر 
المضاربة و نفس الإعطاء أيضاً؛ و وجه قبول قوله ظاهر (0). مكارم الشيرازى: لايتركك الاحتياط؛ و المسألة مبتتِهُ على ما ذكروه فى 
كتاب مباحث القضاءء و أن المعيار فى تشخيص المدّعى و المنكر هو مصبّ النزاع أو ما يؤول إليه؛ فإن كان الأوّل كان الدعوى على 
مقدار رأس المال هناء فالقول قول العامل؛ و إن كان الثانى كان القول قول المالكك مع قطع النظر عمًا يأتى من الإشكال؛ هذاء ولكن 
ها كان صصدق المدعى و المنكر بنظر العرط» لابيعد كونه تابعا لضت الدعرئ::فإذا اخظفا فى مقدار رأين المال فق الأول فعلى 
المالكك إثبات الزيادة» و إِناكان القول قول العامل؛ و أمَا كون نتيجته ماذاء فهو أمر آخر؛ و المسألةٌ غير صافية عن الإشكالء فلايتركك 
الاحتياط العروة الوثقى؛ ج؟. ص: 044 و علم أن الذى بيده هو مال المضاربة إذ حينئذٍ النزاع فى قَلَهُ رأس المال و كثرته يرجع إلى 
النزاع )١(‏ فى مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود. إذ على تقدير قلّهُ رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب 
العامل أزيد» و على تقدير كثرته بالعكسء و مقتضى الأصل (؟) كون جميع هذا المال (*) للمالكك (6) إِنّابمقدار ما أُقَرّ به للعامل» و 
على هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضمان العاملء إذ بعد الحكم بكونه للمالكك إِلّاكذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه 
لابدّ أن يغرم المقدار الّذى للمالكك. مسألة 5١‏ لو ادّعى المالكك على العامل أنه خان أو فرّط فى الحفظ فتلفء أو شرط عليه أن 
لا-يشترى الجنس الفلانيٌ أو لايبيع من زيد أو نحو ذلككء فالقول قول العامل (2) فى عدم .)١(‏ الكليايكانى: رجوع النزاع إلى ما ذكر 
لايمنع من إجراء الأصل فى مصبٌ الدعوى (2). الامام الخمينى: هذا إن قلنا بن الربح ينتقل ابتداءً إلى المالكك ثم يتلقّى المضارب 
منه؛ و أمَا إن قلنا بأنّهِينتقل إلى العامل حصّته ابتداءً كما هو الأقرب؛ فلا أصل لهذا الأصل؛ ثم لو قلنا باعتبار يد العامل فى مورد الشكك 
يقدّم قوله بيمينه و لو مع سلامة الأصلء لكن لو بنينا على عدم اعتباره كما هو الأوجه فلابدٌ من ملاحظة محط الدعوىء فلو ادّعى 
العامل: أن مقدار رأس الخال مأة مثا وادّعى المالكك أنه مأتان يكون من موارد التحالفء و كذا لو ادّعى المالكك أن هذا المقدار 
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رأس المال و ذاكك الربح و ادّعى العامل خلافه؛ و لو كان محط النزاع فى مقدار رأس المال زيادهً و نقصاناً أو مقدار الربح كذلكك, 
يقدّم قول المنكر بيمينه؛ هذا مع بقاء المال» و أمَا مع التلف مضموناً على العامل فمقتضى الأصل عدم ضمانه. إِلَافى مورد علم خلافه و 
قد عرفت عدم أصل يثبت كون المال للمالكء و التفصيل فى هذه الموارد موكول إلى محلّه (). الكلبايكانى: و لايخفى أنه على ما 
قوّاه قدس سره من دخول الربح فى ملكك العامل ابتداءً من غير دخوله فى ملك المالكك فلا أصل يقتضى كون جميع المال للمالكك 
كما هو واضح؛ و أمّا على ما اختاره المشهور فاستصحاب ملكك المالكك للموجود و إن كان يقتضى ذلككء إِلَاأنٌ تقدّمه على قول 
العامل الوكيل فى المعاملة مع كونه ذا اليد فى المقدار المتنازع فيه محل تأمّلء بل منع» فتقدّم قول العامل مطلقاً لايخلو عن قَوَة (6). 
مكارم الشيرازى: لا دليل على أنّ المال الموجود بحسب الأصل كله للمالكك. فإنّه مردّد بين رأس المال و الربح؛ و ما يقال من أن 
الربح تابع» فهو ممنوع؛ لما عرفت من أن الربح من أوّل ظهوره ينقسم و يكون سهم العامل فى ملكه؛ و الربح يكون تابعاً لرأس المال 
و العمل كليهماء فلايبعد رجوع النزاع إلى التداعى؛ و الأحوط التصالح. لما عرفت (2). مكارم الشيرازى: نعم؛ لو حصل منه تفريط أو 
خيانة» لكن ادّعى كون التلف لا بسببه بل بسبب أمر آخرء يشكل قبول قوله؛ لزوال أمانته» و استصحاب بقاء المال إلى ما بعده أصل 
مثبت؛ و الأحوط التصالح العروة الوثقى. ج؟. ص: 80٠0‏ الخيانة و التفريط و عدم شرط المالكك عليه الشرط الكذائى »)١(‏ و المفروض 
أن مع عدم الشرط يكون مختاراً فى الشراء و فى البيع من أى شخص أراد؛ نعم لو فعل العامل ما لايجوز له إِلَابإِذْن من المالكك؛ كما 
لو سافر أو باع بالنسيئة و ادّعى الإ-ذن من المالك, فالقول قول المالكك فى عدم الإذن. و الحاصل أن العامل لو ادّعى الإذن فيما 
ادر إلابالاذن» قدّم فيه قول المالكك المنكرء و لو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلامع المنع؛ قدَّم قول العامل المنكر له. مسأل 7: 
لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالككء قدّم قول العاملء لأنّه أمين (1): سواء كان بأمر ظاهر أو خفيّ؛ و كذا لو ادّعى الخسارة أو 
ادّعى عدم الربح أو ادّعى عدم حصول المطالبات فى النسيئة مع فرض كونه مأذوناً فى البيع بالدين» و لا فرق فى سماع قوله بين أن 
يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده؛ نعم» لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده» ففى سماع قوله لبقاء حكم أمانته و عدمه لخروجه 
بعده عن كونه أميناً وجهان (). و لو أقرٌ بحصول الربح ثم بعد ذلكك ادّعى التلف أو الخسارة و قال: إِنَى اشتبهت (؟) فى حصولهء 
لم يسمع منه لأمنّه رجوع عن إقراره (8) الأَوّل؛ و لكن لو قال: ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة؛ قبل منه. .)١(‏ الخوئى: هذا 
الشرط و ما بحكمه يرجع إلى تقبيد متعلق عقد المضاربة؛ و عليه فالعامل يدّعى الإطلاق كماأنٌ المالكك يدّعى التقييد. و أصالةُ عدم 
تقييد المتعلّق معارضة بأصالة عدم إطلاقه على ما بِيِنَا فى محله من أنّهما متضادّان فى مقام الثبوت, و أمَا استصحاب عدم التقيبد فى 
مقام الإثبات فلا يترتّب عليه الإطلاق فى مقام الثبوتء و أمّا أصالة الإطلاق فلا مجرى لها فى أمثال المقام» و نتيجة ذلك كله أن 
القول قول المالكك لأصالة عدم إذنه فيما يدّعى العامل إذنه فيه (؟). الخوئى: هذا إذا لميكن متّهماً و إلافيستحلف (2). الخوثى: 
أظهرهما الأوّل الكليايكانى: أقواهما سماع قوله ما لم يكن مقصّ را فى الردّء و مع التقصير فالأقوى عدم السماع مكارم الشيرازى: أقول: 
الأقوى سماع قوله عند عدم التقصير فى الردّ؛ كما أن الأقوى عدم سماعه عند التقصير, لأنّه فى الأوّل أمين و فى الثانى خائن» فكل من 
الوجهين ناظر إلى فرض (6). الامام الخمينى: العبارة غير جدٍيدة» و الظاهر أن مراده أنه أقرَ أوَلَا بتحمّق الربح فعلّاء ثم ادّعى الاشتباه 
ووجه اشتباهه أن الربح حصل أُوَلَاه لكنّ التلف أو الخسارة صار سبباً لعدم بقائه» و الظاهر قبول دعواه حينئظٍ؛ نعم لو ادّعى أوْلَا بأنَ 
الربح حاصلء ثم قال إِنَّ الربح غير حاصل و أَنَى اشتبهت. لم يسمع منه (0). الخوئى: هذا ليس رجوعاً عن إقراره» بل هو دعوى على 
خلاف ظاهر كلامه و هى لاتسمع ما لمتثبت شرعاً العروة الوثقى» ج 1 ص: 20١‏ مسألة *: إذا اختلفا فى مقدار حضّةٌ العامل و أنه 
نصف الربح مثنًا أو ثلثه, قدّم قول المالكك .)١(‏ مسأل ©0: إذا ادّعى المالكك أنّى ضاربتكك على كذا مقدار و أعطيتكك. فأنكر أصل 
المضاربة أو أنكر تسليم المال إليه» فأقام المالكك يتنه على ذلكك فادّعى العامل تلفه لميسمع منه (7)) و اذ بإقراره المستفاد من 
إنكاره الأصل ()؛ نعمء لو أجاب المالك بأنّى لست مشغول الذمّهُ لكك بشىء. ثم بعد الإثبات ادّعى التلف قبل منه. لعدم المنافاة بين 
الإنكار من الأول و بين دعوى التلف. مسألة 20: إذا اختلفا فى صبَحهُ المضاربة الواقعة بينهما و بطلانهاء قدّم قول مدّعى الصححة (6). 
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مسألهُ 22 إذا ادّعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخرء قدّم قول المنكر؛ و كل من يقدَّم قوله فى المسائل المذكورة لابدٌ له من 
اليمين (5). .)١(‏ مكارم الشيرازى: و الدليل عليه ظاهر؛ فإنّ العامل هو المدّعى فعليه الإثبات» و إلاكان القول قول المنكر بيمينه (5). 
الامام الخمينى: لا إشكال فى عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار؛ لكن هل يكلف على إقامة البتينفعلى التلف و تقبل ببنته و 
مع عدمها يتوجه الحلف على المالككء أو يقضى عليه بالضمان و ترد ببنته على التلف من غير تفريط و تعد أو يحكم بالضمان بعد 
إقامة البتنةُ على التلف و قبلها يطالب بالعين و يحبس حتّى يتبتين الحال؟ وجوه الخوئى: فللمالكك أن يطالبه بنفس العين؛ نعم, إذا أقام 
العامل البتنة على التلف, طالبه المالكك بدفع البدل مكارم الشيرازى: و الوجه فيه أو أنه خرج بإنكار أصل تسليم المال عن الأمانة 
فلايقبل قوله فى ادّعاء التلف» فهو ضامن إِلَّاأن يقيم البتنة؛ و ثانياً: إنكاره للمضاربة و تسليم المال إقرار ضمنى بعدم التلف عنده 
فدعواه بعد ذلكك إنكار بعد الإقرار؛ اللّهم إِلَّاأن يقال: هو من قبيل انتفاء الشىء بانتفاء موضوعه. فليس إقراراً بالعدم (). الكليايكانى: 
يعنى إنكار المضاربة أو التسليم إقرار بعدم التلف عنده» فلايسمع دعواه و إن كانت له يتنه و حينئذٍ ففى تغريمه أو حبسه حتّى تتبن 
وبحياة 09 امكارم العيراوئة لذ ترلامواق سل و لاع و يمادق عديدس ف عتوانة لكر قرو شك يندع لقني كنا أ 
مدّعى الفساد مدّع بجميعها؛ و كذا الحال بالنسبة إلى مدّعى الفسخ, كبا باق فى السالة الآية إذشاء الله (0). مكارم الشيرازى: 
واكق الروتع من له وش الأسنداب و كلاسن بدي ا و فوخب لكن قياء اضرق الأذكون اناعد العفو اليك أو اين العروة 
الوثقى» ج ؟» ص: 207 مسألة 21: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالكء قدّم قول المالكك .)١(‏ مسأله 08: لو ادّعى العامل فى جنس 
اشتراه أنّه اشتراه لنفسه و ادّعى المالكك أنه اشتراه للمضاربة» قدّم قول العامل (7)؛ و كذا لو ادّعى أنه اشتراه للمضاربة و ادّعى المالكك 
أنه اشتراه لنفسه. لأنّه أعرف بتيته و لأنّه أمين ("0» فيقبل قوله. و الظاهر أن الأمر كذلك لوعلم (©) أنه أدى الثمن من مال المضاربة» 
بأن ادّعى أنه اشتراه فى الذمّهُ لنفسه. ثم أَدّى الثمن من مال المضاربة و لو كان عاصياً فى ذلكك. مسأل 9: لو ادّعى المالكك أنه أعطاه 
الما مفازية واكقي القانضن أله اغطاء قرهاء عالقا (قاء فاخ حلفا اكات للقاس اكد الأمريى (8) من اجر البقل 7و الضة 
من .)١(‏ مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أنه داخل فى قوله صلى الله عليه و آله: البيينة على المدّعى ...؛ و القول بأنّه أمين يقبل قوله 
مدفوع بعدم قيام دليل على قبول قول الأمين حتّى فى مثل الردٌ؛ و إن شئت قلت: الردّ هو انتهاء الأمانة و انتفاء موضوعهاء و المتيقّن من 
قبول قوله مادامت الأمانةُ باقية (؟). مكارم الشيرازى: ولكن هذا إِنّما يكون فيما ليس فيه أمارات الاتّهام» كما إذا اشتراه و أذّاه من مال 
المضاربة و قال: اشتبهت أو عصيت فى ذلك؛ و كذا إذا صدر منه بيوع متعدّدة» فكلّما كان فيه ضرر قال: اشتريته للمضاربة» و كلما 
كان فيه نفع قال: اشتريته لنفسى! (). الامام الخمينى: و لأصالةُ عدم اشترائه للمضاربة و لها أثر و أمَا أصالة عدم اشترائه لنفسه لاتثبت 
شرائهللمضاربة؛ و بهذا يظهر الوجه فى الفرع الآ-تى» لكن هذا الأصل لا-يخلو من إشكالء بل منع؛ و أمَا كونه أعرف بتيته لايوجب 
تقديم قوله ظاهراً مع أنه غير مطرد فى جميع الدعاوىء مثل أن يدّعى المالكك إنشاء البيع له فى ظاهر اللفظ و ادّعى العامل إنشائه 
لنفسه (6). الكليايكانى: فيه إشكالء لأنّ ظاهر فعله يكذّب قوله (2). الامام الخمينى: يحتمل التحالف بملاحظة محط الدعوى و تقديم 
قول المالك بملاحظة مرجعهاء و الأقربالأوّل الكلبايكانى: بل يحلف المالكك على نفى القرض و يقدّم قوله؛ و أمّا ادّعاؤه القراض 
فإقرار على العامل بمقدار حص ته من الربح و لايستحلف المنكر لنفى ما أقرٌ المقرٌ له مع أنّ كون مقدار الحضّة للعامل مقطوع. فلا أثر 
لعدم المضاربة فتجرى أصالة عدم الإقراض بلا معارضء بل مع التحالف أو النكول أيضاً لا نزاع فى مقدار الحصّة لتوافقهما عليه و 
الزائد للمالكك بعد عدم ثبوت القرض بقاعدة تبعيَُ المنافع للمال (©). الامام الخمينى: لا وجه لُاجرة المثل بعد اتّفاقهما على عدم 
استحقاقهاء و مرجع الاختلاف فى الزائد من حصّته فمع التحالف يحتمل الإقراع و يحتمل التقسيم بينهماء و الأقرب الأوّل الكليايكانى: 
لا وجه للزائد على الحصّهُ فى الفرضء و أما الحضّهٌ فله بإقرار المالكك (/). الخوئى: لا موقع لملاحظتها بعد اتّفاق المالكك و العامل 
على عدم استحقاقهاء كما أنه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشىء, و عليه فالعامل يدّعى ملكيّةُ العين و تمام 
الربح و المالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدّعياً و المالكك منكراًء فيقدّم قول المالكك العروة الوثقى» ج 1 ص: 80 
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الربح (» إِنَاإذا كانت الاجر زائدة عن تمام الربح فليس له أخذهاء لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. مسألة :2٠‏ إذا حصل 
تلف أو خسران فادّعى المالكك أنه أقرضه و ادّعى العامل أنه ضاربه؛ قدّم قول (1) المالكك (22 مع اليمين. مسألة :2١‏ لو ادّعى المالكك 
الإبضاع و العامل المضاربة» يتحالفان (©)» و مع الحلف أو .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هو عجيب بعد توافق الطرفين على نفى اجرة 
المثل؛ و لعل المرجع بعد التحالف إلى تقسيم النصف الباقى من الربح المذى هو موضع النزاع قسمين» فيعطى العامل ثلاثة أرباع و 
المالكك ربعاً (؟). الامام الخمينى: فى هذا المقام أيضاً يحتمل التحالف بلحاظ المحط و تقديم قول العامل بلحاظ المرجع؛ و محط 
الدعوى أولى باللحاظ (). الكليايكانى: لايبعد تقدّم قول العامل مع حلفه على نفى القرضء لعدم الأ-ثر فى نفى القراض بخلا.ف 
القرض مكارم الشيرازى: لأصالة الضمان فى الأموال التى تقع فى يد غير المالكك؛ و ما قد يقال بأنَّ اليد قسمان: أماني و ضمانيئ و كل 
منهما مخالف للأصلء يردّه أن الأمانئ يحتاج إلى إذنء و هو مؤونة زائدة» و الحاصل أن اليد الأمائدة تحتاج إلى دليل و هذا أمر 
واضح. و هكذا الأمر فى غير هذا الباب من أبواب الفقه و إلالأمكن لكل أحد أن يتسلط على مال غيره ثم يدَّعى كون يده يد أمانة 
لينتفى فيه الضمان (6). الامام الخمينى: احتمال التحالف هاهنا ضعيفء لعدم جريان أصالةُ عدم البضاعة؛ و الظاهر تقديم قولالمالكك 
بيمينه» ولكنّ الظاهر استحقاق مقدار أقلّ الأمرين من الاجره و الحصّ 4 لكون هذا المقدار مورد توافقهماء إِلَاأن يدّعى المالكك مع 
ذلكك تبرَعيَةُ العمل فهى دعوى اخرى تفصل على الموازين» بل الظاهر عدم التحالف فى الفرع الآتى أيضاًء بل يحلف العامل على نفى 
المضاربة فيحكم له باجرة المثل الخوئى: لاتّفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاء لكنّ المالكك يلزمه بقبول اجرة المثل كما أنه 
يلزم المالكك بإعطاء ما يدّعيه من الحصّهُ من الربح؛ نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالكك فى فرض الإبضاء, قدّم قول المالك, لأنّه منكر 
للمضاربة الكليايكانى: لايبعد تقديم قول المالكك مع يمينه على نفى القراضء و أما الإبضاع فلا أثر لنفيه إن كان بلا اجرة و إن كان 
مع الاجرةٌ فإقرار للعامل بمقدارهاء و قد مرٌ أنه لايستحلف المنكر لنفى ما أقرٌ له مكارم الشيرازى: الظاهر أنه يقدّم قول المالكك بيمينه 
فيحلف على نفى المضاربة» فإِنّ الفرق بينهما و بين البضاعة ليس فى الماهتّه» بل باشتراط حصّرة فى أحدهما دون الآخر؛ نعم, إذا 
ادّعى البضاعة مع الا-جرة و ادّعى المالكك المضاربة؛ يتحالفان لكون كل منهما مدّعياً العروة الوثقى» ج؟: ص: 208 النكول منهما 
يستحقّ العامل أقل الأمرين من الاجره و الحصّه من الربح؛ و لو لم يحصل ربح فادّعى المالكك المضاربةُ لدفع الاجرة و ادّعى العامل 
الإبضاعء استحقٌ العامل بعد التحالف )١(‏ اجرءٌ المثل لعمله (؟). مسألة "2 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصّهُ العامل و اختلفا 
فى مقدار الربح الحاصلء فالقول قول العامل (7): كما أنّهما لو اختلفا فى حصوله و عدمه كان القول قوله. و لو علم مقدار المال 
الموجؤة فعلا بيد العامل واخفلقا ف عقدار تصينالعامل عفان كاق من سية الاتدلق ف البحظة اليا فنت أن فلك فالقرل قرول 
المالكك قطعاًء و إن كان من جهة الاختلاف فى مقدار رأس المال فالقول قوله (©) أيضاًء لأنّ المفروض أن تمام هذا الموجود من مال 
المضاربة أصلًا و ربحاًء و مقتضى الأصل (0) كونه بتمامه للمالكء إِلَاما علم جعله للعامل» و أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى 
العامل لاتثبت كون البقدّة ربحاء مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذاء فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إِلَاما 
خرج. .)١(‏ الكليايكانى: هذا لو كان المدّعى الإبضاع باجرة معينة أو أزيد هن الجر الزن إلافاتظاهر تقديم قولالعامل مع حلفه و لا 
أثر لنفى الإبضاع حتّى يستحلف المالكك (2). الخوئى: الظاهر أنه ل مجال للتحالف فى الفرض. لأنّ العامل يدّعى اجرةُ المثل على 
المالكك بناءً على ثبوتها فى الإبضاع و المالكك ينكرهاء فإذا حلف لميستحقٌ العامل عليه شيئاً مكارم الشيرازى: يشكل التحالف؛ و لعل 
القول قول المالكء فيحلفء و لايستحقٌّ العامل شيئاًء لأنّه منكر للإبضاع المستلزم لَاجرةٌ المثل أو اجرة معن و العامل يدّعيه؛ و أمّا 
المضاربة؛ فلا أثر له على الفرض حتّى يكون المدّعى لها ملزماً بالحلف. فتأمّل (). مكارم الشيرازى: حكم المسألة واضح. لأَنَّ 
الأصل عدم الزيادة» مضافاً إلى قبول قول العامل فى هذه الامور (©). الكليايكانى: قد مرّ الإشكال و التأمّل فيه و إن تقدّم قول العامل 
فى مثله لايخلو عن قَوَّهْ مكارم الشيرازى: فيه إشكال؛ والأحوط التصالح. لأنّ المنافع من بدء وجودها تنتقل إلى ملك العامل بمقدار 
حص ته؛ و القول بأنْ الأصل فى المنافع تبعّتها للعين» غير ثابت» فإنّ ذلكك فى غير المضاربة؛ و أمّا فيهاء فشىء منها يتبع العين و شىء 
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يتبع عمل العاملء وفقاً لما توافقا عليه (5). الامام الخمينى: مرّ الكلام فى هذا الفرض و فى مقتضى الأصل 

[مسائل متفرقة] 

اشارة 

مسائل [متفرّقةُ ] 

[الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات 


الا-ولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات»؛ فإن علم بعينه فلا إشكالء و إِلّافإن علم بوجوده فى التركةٌ الموجودة من غير تعيين 
فكذلك و يكون المالكك شريكاً )١(‏ مع الورثة (؟) بالنسبة (), ويقدّم على الغرماء إن كان المت مديوناًء لوجود عين ماله فى 
التركة؛ و إن علم بعدم وجوده فى تركته و لا فى يده و لميعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالكك. فالظاهر عدم ضمانه و 
كون جميع تركته للورثة و إن كان لايخلو عن إشكال () بمقتضى بعض الوجوه الآتية؛ و أمَا إذا علم ببقائه فى يده إلى ما بعد الموت 
و لميعلم أنه موجود فى تركته الموجودة أو لاء بأن كان مدفوناً فى مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانةٌ أو نحو ذلكء أو علم 
بعدم وجوده فى تركته مع العلم ببقائه فى يده بحيث لو كان حياً أمكنه الإيصال إلى المالكك» أو شكك فى بقائه فى يده و عدمه أيضاً 
ففى ضمانه فى هذه الصور الثلاءث و عدمه خلاءف و إشكال على اختلاف مراتبه» و كلمات العلماء فى المقام و أمثاله كالرهن و 
الوديعة و نحوهما مختلفة؛ و الأقوى الضمان (5) (2). الامام الخمينى: الحكم بالشركة إِنّما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع 
ماله امتزاجاً يوجب الشركةعلى نحو ما يأتى فى كتاب الشركة» و أمَا إذا اشتبه المالان فلايحكم بالشركة؛ بل يعالج بما فى نظائر المقام 
من اشتباه أموال المأماك؛ و هل هو بإيقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو إعمال القرعة؟ وجوه؛ أقواها الأخير 
الكليايكانى: فى المخلوط بلا تميّز؛ و أما مع التميّز فى الواقع و الاشتباه بحسب الظاهرء فسيأتى منه قدس سره فى الشركة إِنْ حكمه هو 
الصلح القهرىٌ أو القرعة (؟). مكارم الشيرازى: إِنّما يكون شريكاً مع الورثةُ إذا امتزج بماله امتزاجاً لايعرف؛ و أمّا مع العلم يوجوده فى 
التركة مع الاشتباه بلا امتزاج» فالحكم فيها ما سيأتى فى كتاب الشركة عن قريب إن شاء الله (). الخوئى: فى ثبوت الشركة بعدم تميّز 
المال و لاسيما مع اختلاف الأجناس إشكالء بل منع (6). الامام الخمينى: لكنّه غير وجيه (5). الامام الخمينى: بل الأقوى عدم الضمان. 
و الوجوه الّتى تمس كك بها غير وجيهة؛ لكون المورد من الشبهةالمصداقية لدليل اليد على فرض تسليم شموله للأمانات» و هو فى 
محل الإشكال مع إمكان إحراز حال اليد بالأصل و إخراجها عن تحت الدليل» لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان؛ و أمّا 
التمسّكك برد الأمانات و خبر السكونى فهو كماترى؛ كالتمشكك بسقوط اليد فى صورة الاولى للعم الإجمالى الكلبايكانى: بل الأقوى 
عدم الضمان فى الصورتين» و التمسّك بالعموم تمسّكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقدٍه بعد الاعتراف بخروج بعض الصور مع احتمال 
كون محل النزاع فيه العروة الوثقى» ج7. ص: 2:2 فى الصورتين الا-وليين »)١(‏ لعموم قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتّى 
تؤدّى) حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضاً. و دعوى خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيهاء مدفوعة بن غايةُ ما يكون خروج 
بعض الصور منهاء كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادّعى تلفها (؟) كذلكك إذا حلف؛ و أمّْا صورة التفريط و الإتلاف (”) و دعوى الردٌ 
() فى غير الوديعة () و دعوى التلف (2) و النكول عن الحلفء فهى باقية تحت العموم (7). ودعوى أن الضمان فى صورة التفريط 
والتعدّى من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجىء كماترىء لا داعى إليها. و يمكن أن يتمسشّك بعموم ما دل 
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على وجوب رد الأمانء بدعوى أن الردّ أعم (8) من رد العين (4) و رد .)١(‏ الخوئى: بل الأقوى عدمه. إِلامع ثبوت التفريط ولو من 
جهة ترك الوصيةُ به؛ و أمَا التمشّك بعموم الحديثلإثبات الضمان فمخدوش من وجوه (2). الكليايكانى: فى جعل صورة ادّعاء 
التلف قبال التلف بلا تفريط ما لايخفىء لأنّ الخارجة عن العموم هى يدالأمين الواقعى و دعوى المؤتمن مقبولة فى الظاهر مع اليمين و 
لذا يحكم بضمانه مع العلم بخيانته (). الكليايكانى: الظاهر أن الضمان فى الإتلاف إجماعىئّ» كما يستفاد من بعض حتّى فيما لايكون 
فى يدالمتلف (6). الكليايكانى: و فيه إشكال نظير ما مي لأنّ الباقية تحت العام هى يد الخائن الواقعى» و المدّعى فيما ذكر مع النكول 
محكوم فى الظاهر بالضمانء وأمَا مع العلم بصدق دعواه لم يحكم بضمانه (0). الخوئى: بل لاتسمع دعوى الردّ فى الوديعة أيضاً (©). 
الخوئى: الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لميكن المؤتمن متّهماً (/). مكارم الشيرازى: و الاولى أن يقال: بل الأقوى لزوم أداء مال 
المضاربةٌ منهه لشمول «على اليد له و استصحاب بقائه فيه؛ و القول بأنْ الأيدى الأمينة خارجة من ضمان اليد تخصّصاًء ممنوع» بل هى 
داخلة فيهاء و إِنّما الخارج منها صورة الإذن فى البقاء و صورة التلف بغير تفريط؛ أمَا الإذن» فينتهى بالموت و التلف غير ثابت هناء و 
استصحاب البقاء يقتضى رده؛ و من هنا يظهر أَنّه لايضرب مع الغرماء و لايلزم تخصيص الأكثر على قاعدة اليدء لكثرة الأيدى الخائنة و 
الأمينة الضامنة للردٌ بسبب انقضاء الإذن (6. الكليايكانى: هذه الدعوى فى الأمانة التالفة بلا تقصير مقطوعة الخلافء فهى أيضاً 
تمشكك بالعامٌ فى الشبهةالمصداقيَة (9). الخوئى: هذه الدعوى فاسدة. فإنَّ وجوب الردٌ تكليفى و متعلقه نفس الأمان مضافاً إلى أنه 
قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط» فلا مجال للتمسشّك بالعموم و الشبهة مصداقدَة العروة الوثقى» ج"» ص: 207 البدل »)١(‏ و 
اختصاصه بالأوّل ممنوع؛ ألا ترى أنّه يفهم من قوله عليه السلام: «المغصوب مردود» وجوب عوضه عند تلفه؟ هذا مضافاً إلى خبر 
السكونى (7) عن على عليه السلام: (إِنْه كان يقول: من يموت و عنده مال مضاربة قال: إن سمّاه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو 
لهه و إن مات و لميذكر فهو اسوة الغرماء (07). و أمَا الصورة الثالثة فالضمان فيها أيضاً لايخلو عن قَوَهْ (©). لأنّ الأصل بقاء يده عليه 
إلى ما بعد الموتء و اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة» و إذا لميمكنه ذلكك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. و دعوى أن الأصل المذكور 
معارض بأصالة برائة ذمّته من العوض و المرجع بعد .)١(‏ مكارم الشيرازى: و قد يقال هذا صحيح, ولكن رد البدل إِنّما يجب فى 
فرض التفريط فى الأمانة؛ و أما فى التالفة بلا تقصيرء فهو مقطوع العدم؛ و مع الشكك بينهما يكون من قبيل الشبهة المصداقية؛ أقول: 
ولكن فى محل الكلادم لميثت التلفء بل هو موجود قطعاً و إن لم يكن تحت يده فعلما؛ و على كلّ حالء عبارةً المتن لايخلو عن 
إشكال (7). الخوئى: الخبر لا دلاله له» إن مورده العلم بوجود مال المضاربة فى التركة» فلايشمل مورد الكلام الكلبايكانى: لا مناص 
إلا لحمله على صورة التعدّى و لو بترك التسميةُ مع عدم العلم بكون المال فى التركة للعلم بعدم الضمان بلا تعد و العلم بتقدّم 
المالك على الغرماء مع بقاء عينه فى التركة؛ و الا-لتزام بالتتخصيص فيما ذكر مما لا داعى له (7). مكارم الشيرازى: و المراد بها 
مساواتها لسائر الغرماء» ولكنٌ الرواية لاتخلو عن إشكال فى سندها و دلالتها (الحديث ١‏ من الباب 1١‏ من أبواب المضاربة)؛ فإِن 
المراد إن كان مساواته للغرماء إذا كانت التركة وافيةٌ بح الديّان» فهوء و إلَالايمكن ضرب رب المال مع الديّان بالحصص بلا شكك» 
لأنّ المفروض أن عين مال المضاربة موجودة بالعلم الإجمالى بين أموال الميّت و هى من الأمانات» فلا حقّ للديّان فيها (©). الامام 
الخمينى: الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان. فإِنّ العلم ببقائه فى يده بالنحو المتقدّم لميكن مؤْثَّرا فكيف بالشكك؟ و أصالهُ بقاء يده عليه 
تثبت الضمان و لاكون المال فى التركةٌ الخوئى: بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان؛ و أمًا التمكك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما 
بعد الموتء فيردّه أنْ الضمان غير مترتّب عليه ما لميثبت التفريط؛ و أمَا التمشّكك باستصحاب اشتغال ذمّته بالردٌ عند المطالبة» فيردّه أنه 
من الاستصحاب التعليقى و لا-نقول به» مضافاً إلى أنّ المتيقّن لايحتمل بقاؤه بعد الموت, لأنه تكليف محض.ء و على تقدير التسليم 
لايترنّبٍ عليه وجوب أداء البدل, و عليه فأصالة البرائة من الضمان بلا معارض الكلبايكانى: بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان و اليد 
المستصحبة ليست بأولى من المتِيقنةُ الّتى مر عدم الضمان فيهاء هذا مع العلم ببقاء العين؛ و أما مع الشكك فاستصحاب بقاء اليد لا 
موضوع له كما لايخفى العروة الوثقى» ج 7 ص: 208 التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته» مدفوعة بأنْ الأصل الأوّل حاكم على 
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الثانى» هذا مع أنّه يمكن الخدشة فى قاعدة اليد بأنّها مقتضية للملكية إذا كانت مختصّة؛ و فى المقام كانت مشتركة »)١(‏ و الأصل 
بقاؤها على الاشتراكك؛ بل فى بعض الصور يمكن أن يقال: إِنّ يده يد المالكك (؟) من حيث كونه عامًا له كما إذا لميكن له شىء 
أصنًا فأخذ رأس المال و سافر للتجارة و لميكن فى يده سوى مال المضاربة» فإذا مات يكون ما فى يده بمنزلة ما فى يد المالكك و إن 
احتمل (7) أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلكك المال و إِنّه استفاد لنفسه ما هو الموجود فى يده؛ و فى بعض الصور يده 
مشتركة بينه و بين المالككء كما إذا سافر و عنده من مال المضاربة مقدار؛ و من ماله أيضاً مقدار (؟)؛ نعم؛ فى بعض الصور لايعدٌ يده 
مشتركة أيضاًء فالتمسّك باليد بقول مطلق مشكل (2)؛ ثم إن جميع ما ذكر إِنْما هو إذا لميكن بترك التعيين عند ظهور أمارات 
الحوث مقرطاء و إلافلة إشكال فى عنماثة. 


[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز] 


الثانية: ذكروا (©) من شروط المضاربة التنجيز و أنّه لو علقها على أمر متوقّع بطلتء و كذا لو علّقها على أمر حاصل إذا لميعلم 
بحصوله؛ نعم؛ لو علق التصرّف على أمر صح و إن كان متوقّع الحصول, ولا دليل لهم على ذلكك إلّادعوى الإجماع (/) على أن أثر 
العقد لابدٌ أن .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم كون المقام من موارد الا-شتراكك فى اليد الكليايكانى: اشتراكك اليد بالنسبة إلى الأعيان 
الموجودةٌ غير مسبوق بالعلم» و العلم بأمائيتها بالنسبة إلى شىء لايضِرٌ بكونها أمارة للملك بالنسبة إلى التركة الموجودة ما لم يعلم 
باشتمالها على ملكك الغير» كما مرٌ مكارم الشيرازى: مجرّد أخذ مال من غيره بعنوان المضاربة أو نحوها لايوجب كون اليد مشتركة 
إَِاإذا غلب على يده ذلكك؛ و حينئذٍ يشكل الأخذ بظهور اليد فى الملكيّهُ التامّهُ فى مقابل الش ركاء؛ و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره 
فى بعض صور المسألة من ظهور كون يده يد المالك. فإِنٌ احتمال اكتساب أموال فى حمّه ينافى هذا الظهور؛ كما لايخفى (7). 
الخوئى: هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه: و إافقاعدة اليد محكمة (). الكلبايكانى: كون يده بمنزلة يد المالكك مشكلء 
ناذا كانت يده على الأعيان الموجودة يد مضاربء فإذااحتمل تبديلها باليد المالكدِه يمكن استصحاب كونها يد مضارب (6). 
الكلبايكانى: مع العلم بكون بعض الأعيان الموجودة ملكاً للمشترى فعلًا أو سابقاً (). الامام الخمينى: لا إشكال فيه فى مثل المقام؛ 
نعم» فى بعض الصور المفروضة يمكن القول بسقوطها (2). الامام الخمينى: ما ذكروه هو الأحوط. خصوصاً فى مثل المضاربة (/0. 
مكارم الشيرازى: اعتبار التنجيز فى جميع العقود هو الأ-حوطء لولا الأقوى, لا للإجماعء بل لأنّ العقد أمر عرفيّ رائج بين العقلاء» و 
الظاهر أَنّهم يعتبرون فى العقود التنجيز و لايعتمدون على العقود المشروطة و المعلقة (إلافى موارد خاصّة) و لا أقلّ من الشككء 
فلايشمله العمومات بعد كونها ناظرة إلى العقود العقلائئرة» و الظاهر أن الإجماع المدّعى أيضاً ليس لأمر تعتّدىٌء بل هو مأخوذ من 
بنائهم العروة الوثقى» ج27 ص: 2504 يكون حاصنًا من حين صدوره. وهو إن صخ إِنْما يتم فى التعليق على المتوقّع؛ حيث إِنّ الأثر 
متأخَر؛ و أمَا التعليق على ما هو حاصل فلايستلزم التأخير» بل فى المتوقع أيضاً إذا اخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلق عليه وجوده 
الاستقبالى لا-يكون الأ-ثر متأَخَراَء نعم» لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقدء تم فى صورة الجهلء لكنّه غير معلوم؛ 
ثم على فرض البطلاسن لا مانع من جواز التصرّف و نفوذه من جهة الإذنء لكن يستحقٌ حينذٍ اجرة المثل لعمله. إِلَّاأن يكون الإذن 
ميد بالفكة قلا جر التصدف أيضا: 


[الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالىء و أمَا العامل فلايشترط فيه ذلك 


الثالثة: قد مرٌ اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالكك. و أمّْرا العامل فلايشترط فيه )١(‏ ذلككء لعدم منافاته لحقّ الغرماء؛ نعم» بعد 
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حصول الربح منع (؟) من التصرّف إِلَابالإذن من الغرماء؛ بناءَ على تعلّق الحجر بالمال الجديد. 
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت 


الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموتء كما مرّء أو الجنون أو الإغماء» كما مر (") فى سائر العقود الجائزة» و ظاهرهم عدم الفرق بين 
كون الجنون مطبقاً أو أدوارياًء و كذا فى الإغماء (©) بين قصر مدّته و طولها؛ فإن كان إجماعاًء و إلّافيمكن أن يقال بعدم البطلان (8) 
فى الأدوارىٌ و الإغماء القصير المدّة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما (©)» و أمَا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى 
تجديد العقد؛ سواء كانا فى المالكك أو العامل. و كذا تبطل بعروض (). مكارم الشيرازى: و العجب أنه أطلق القول فى أوائل بحث 
المضاربة باشتراط عدم الحجر بالفلس الى ظاهره عدم الفرق بين المالكك و العاملء و الحقٌّ ما ذكره هناء و دليله ظاهر (5). الامام 
الخمينى: محل تأمَل؛ نعم؛ بعد تمام العمل لا إشكال فى منعه منه على هذا المبنى (*). الامام الخمينى: ليس ببالى مروره (©). مكارم 
الشيرازى: كون الجنون الأدوارىٌ موجباً للبطلان حتّى فى دور إفاقته. محل إشكالء؛ و أشكل منه بطلان العقد بالإغماءء فإنّه يظهر من 
كثير منهم إلحاق الإغماء بالجنون, و الحال أنه أشبه بالنوم؛ و من البعيد قيام الإجماع المعتبر عليه و مع عدمه يشكل الإلحاق؛ و 
للبحث صله فى غير المقام (5. الكليايكانى: الظاهر عدم الفرق بين المدَّه القصيرة و الطويلة بحسب الدليل (6). الامام الخمينى: 
لم يتّضح كيفيَةُ تصرّف المغمى عليه» و فى وكالة «الجواهر): أن أقصى ما يقتضيهعروضهما للوكيل عدم تصرّف حالهما العروة الوثقى؛ 
ج؟ ص: 2٠١‏ السفه لأحدهما )١(‏ أو الحجر (؟) للفلس فى المالكك أو العامل () أيضاً إذا كان بعد حصول الربح (©) إِلّا مع إجازة 
الغرماء: 


[الخامسة: إذا ضارب المالك فى مرض الموت 


الخامسة: إذا ضارب المالكك فى مرض الموتء صم (0) و ملكك العامل الحصّةه و إن كانت أزيد من اجره المثل على الأقوى من كون 
منتجزات المريض من الأصلء بل و كذلكك على القول (©) بأنّها من الثلثء لأنّه ليس مفوّتاً لشىء على الوارث (0» إذ الربح أمر 


[السادسة: إذا تببّن كون رأس المال لغير المضارب 


البنادشة؛ إ4ااقفك (4) كرون رأس'المال لغر النشاوبه» سواه كان عاضا أو يماما بكر ابسن لف فإن تلق قفن ربق القامل أو حصيل 
خسران )09١(‏ فلمالكه الرجوع )1١(‏ على كل منهما (17)) فإن .)١(‏ الخوئى: مرّ أنّه لا-يعتبر فى صححتها عدم السفه من العامل (). 
مكارم الشيرازى: لا وجه لبطلان المضاربة بعروض الحجر بعد ظهور الربح؛ نعم. هو ممنوع التصرّف فيه بناءٌ على تعلق الحجر بالمال 
الجديد (). الامام الخمينى: عروض الحجر على العامل لايوجب بطلان المضاربة» و قد مرّ بعض الكلام فيه (6). الكليايكانى: عروض 
الحجر بعد حصول الربح لايمنع عن بقاء المضاربة» بل يمنع من نفوذ التصرّف فى حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء (2). مكارم 
الشيرازى: إن قلنا بأنّ المنتجزات من الثلث و كان سهم العامل فيه محاباةً بحسب أمثاله و أشباهه؛ فلايخلو عن إشكال؛ كما إذا كان 
المتعارف فى أمثاله بالنصفء فقبل المالكك بالربع» مع كون رأس المال فى معرض الخطر؛ و فى أصل المبنى كلام فى محلّه (9). 
الامام الخمينى: محل تأمّل على هذا القول (7). الخوئى: فيه نظر واضح. و الّذى يسهل الخطب أن منتجزات المريض تكون من الأصل 
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(8. الكلبايكانى: الظاهر عدم تأثير ذلكك فى نفوذ المعاملة فى الزائد على الثلث على هذا القولء و الأقوى كون المنتجزات من الأصل؛ 
كما فى المتن (4). الامام الخمينى: ليس للتبتين دخالة فى الأحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يتربّبٍ عليه الضمانو جواز 
الرجوع .223١(‏ الامام الخمينى: فى صورة الخسران له الإجازة للمعامله الخاسرة و له الرجوع بماله .)1١(‏ الخوئى: ليس للمالكك الرجوع 
فى الخسارة وحدهاء فإنّه إن أجاز المعاملة صيحت و ليس له الرجوع حينئذٍ على أحدء و إِلارجع بتمام ماله الكلبايكانى: رجوع المالكك 
إليهما فى الخسران لا وجه له. فيردّ العين مع بقائها والمثل أو القيمه عند التلف إن رد المعاملة» و إن أمضاها فهو راض بالخسران 
.)1١(‏ مكارم الشيرازى: بل له الرجوع إليهما و إلى المشترى؛ فإنّه أذ دودس |ذ ارين والاتيب الاغز بع عن بكر اليجانةة 
نعم. لو كان مغروراًء يرجع إلى من غَرّ؛ هذا إذا لموتكن العين موجودة؛ و إِلّاأخذها صاحبها العروة الوثقى. ج؟. ص: 2١١‏ رجع على 
المضارب لميرجع )١(‏ على العامل (3)» و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاًء لأنّه مغرور 
(5) من قبله (»» و إن حصل ربح كان للمالكك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله و للعامل اجرهٌ المثل على المضارب مع جهله 
(5)» و الظاهر (2) عدم (0) استحقاقه الاجر عليه (8) مع عدم حصول الربح (4)» لأنّه أقدم على عدم شىء له مع عدم حصوله. كما 
أنه لايرجع عليه إذا كان عالماً 0٠١(‏ بأنّه ليس له لكونه متبرّعاً بعمله )1١(‏ حينئلٍ. 


[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة فى ضمن عقد لازم 


السابعة: يجوز اشتراط المضاربة )1١(‏ فى ضمن عقد لازم» فيجب على المشروط عليه إيقاع .)١(‏ الامام الخمينى: فى صورةٌ غروره؛ و 
مرا مع علمه فله الرجوع (5). الكليايكانى: فيما كان العامل مغروراً من قبله (). الكليايكانى: مجرّد جهل العامل لايستلزم غروره من 
قبل المالكك كما يترائى من العبارة» و الميزان صدةالغرور عرفاً (؟). الخوئى: لايصدق الغرور مع جهل المضارب إِلَاأنّه مع ذلكك 
يرجع العامل عليه: لأنّه بأدائه يملكك المال الثابت فى ذمَهُ المضارب على ما شيّدنا أركانه فى محله مكارم الشيرازى: أو بحكم المغرور 
(5). مكارم الشيرازى: بل على فرض علمه أيضاً لأنّه لم يعمل تبرّعاً و لا ميجاناء بل بانياً على صِحْحةُ المضاربة من دون الاعتناء بحكم 
الشرع؛ كما أن الأمر كذلك فى الإجارات الفاسدة؛ ثم إِنّه هل يستحقٌّ فى المضاربة الفاسدة اجره مثل عمله بعنوان الأ-جير أو 
المضارب؟ الظاهر هو الثانى. و من هنا يظهر الإشكال أيضاً فيما ذكره فى ذيل المسألة من كونه متبرّعاً بعمله (2). الامام الخمينى: مرّ 
الكلا-م فيه و فى الفرع التالى (/0. الكلبايكانى: بل الظاهر استحقاقه كما مرّ منه قدس سره فى المسألة (68) (6). الخوئى: هذا هو 
الصحيح. إِلَاأنْهِ تقدّم منه قدس سره فى المسألة الثامنة و الأربعين خلافه (8). مكارم الشيرازى: دليله ما عرفت فى المسألة (68) من أَنْه 
أقدم على عدم العوض على فرض عدم الربح» و المفروض أنّه حاصل؛ و العجب أنه ذكر فى تلكك المسألهُ أن استحقاق العامل الاجرة 
ولو مع الجهلء مشكلء و لكنّه صرّح هنا بأنّ الظاهر عدم استحقاقه؛ و الحقّ عدم الاستحقاق قطعاً .)٠١(‏ الخوئى: تقدّم أنّه لا فرق بين 
صورتى العلم و الجهل .)١1١(‏ الكلبايكانى: بل متهكاً لعمله و إن لميقصد التبرّع (؟1). الامام الخمينى: أى اشتراط إيقاعها العروة 
الوثقى» ج1. ص: 217 عقدها مع الشارط» و لكن لكل منهما فسخه بعده (1). و الظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة (؟) على 
العامل» بأن يشترط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما ()» نظير شرط كونه وكيا فى كذا 
فى عقد لازم؛ و حينئذٍ لايجوز للمشروطعليه فسخها () كما فى الوكالة. 


[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة] 


الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة (0) بعنوان الجعالة» كأن يقول: إذا اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلكك نصفه. فيكون جعالة تفيد فائدة 
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المضاربة؛ و لا-يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة؛ فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين (6) أو ديناً أو مجهولًا جهالةً 
لاتوجب الغرر» و كذا (7) فى المضاربة المشروطة (8) فى ضمن عقد بنحو شرط النتيجة (9)» فيجوز مع كون رأس المال من غير 
النقدين .230١(‏ (1). الخوئى: الظاهر أن متعلق الا-شتراط عرفا ليس مجرد أجراء العقد, و عليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل 
الجرى على العقد خارجا. (7). الامام الخمينى: لا بأس بهذا الشرط» و يجب العمل على طبقه. لكن صيرورة ذلكك مضاربة يترتب عليه 
أحكامها محل إشكال بل منع. و لا يعتبر فيه ما يعتبر فيها. الكلبايكانى: يعنى إيقاع عقدها (7). الكليايكانى: فيجب على العامل و 
يملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة لجاز فسخها و ليست كالوكالة المشترطة فى ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا 
على الأقوى. (؟). مكارم الشيرازى: اشتراط العمل ليس عقدا قابلا للفسخ, بل لا معنى للفسخ فيه؛ و قياسه على الوكالة قياس مع 
الفارق» مع أن المقيس عليه أيضا محل الكلام. (5). الخوئى: فيه إشكالء بل منع» فإن الذى يملكه العامل فى المضاربةٌ غير مملوكك 
للمضارب فعلاء و إنماالتزمنا بصحة لقيام الدليل على ذلك و لم يقم دليل على ذلكك فى الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة 
إذن فمقتضى القاعدة البطلان. (2). مكارم الشيرازى: قد عرفت عدم اعتبار النقدين فى المضاربه أيضا؛ و أما الجهل» فيجوز بناء على 
عدم قدحه فى الجعالة و لكن يشكل الأمر هنا؛ نعم» بناء على المختار من أن الغرر بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغى عنده العقلاء» فلا 
ضير» لعدم السفاهة هنا. (/0. الامام الخمينى: مر الكلام فيه آنفا. (8. الكلبايكانى: يعنى عمل المضاربة المشروط فى ضمن عقد لازم. 
(9). مكارم الشيرازى: قد عرفت انه ليس مضاربة» بل هو اشتراط العمل. .)203١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بناءَ على اشتراط المضاربة بكون 
رأس المال من النقدين. 


[التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة] 


التاسعة: يجوز )١(‏ للأنب و الجدّ الانّجار بمال المولّىعليه بنحو المضاربة (5): بإيقاع عقدهاء بل مع عدمه أيضاء بأن يكون بمجرّد 
فى مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاكك المال. 


[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه 


العاشرة: يجوز (©) للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّىعليه؛ بإيقاع الوصى عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحضّه من الربح 
أو إيكاله إليه؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة فى حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين؛ كما أنه يجوز ذلك لكل منهما 
بالنية إلى الكلث التعزول لله بأن قدر ارقي جه او يدفعه إلى قير مشارية و سدرق عنظية الكت فى التعازق المفنة الطنه 
بل و كذا يجوز (2) الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّهُ الكبار (©) .)١(‏ الامام الخمينى: مع عدم المفسدة» بل لاينبغى لهما تركك الاحتياط 
بمراعاة المصلحة. و كأنّ عبارة المسألةفى المتن لا-تخلو عن تشويشء و الظاهر أن المقصود أنه يجوز لهما إيقاع عقد المضاربة 
لنفسهماء كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير» كما يجوز الإذن فى الاتجار بماله (5). مكارم الشيرازى: اللازم تقييده بعدم المفسدة» بل 
الأقوى لزوم المصلحة و الغبطة؛ و لعله المشهور فى تصرّفات الولي لأنَّ الولاية طبعاً تكون لإصلاح أمر المولّىعليه و ليس من قبيل 
الحقّ لول لأن ينتفع بمال المولّىعليه (). الخوئى: لعلّه قدس سره أراد به القصد و التتك و إلّافهو من سهو القلم الكليايكانى: العبارة 
مجملة؛ و لعل المقصود اتجارهما به بلا عقد, فيكونان كالمأذون من قبلهما حيث إن مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صححة تجارة 
المأذ رف مكهما مكنا ود إلَاأن يمنع إطلاقه لهذه الجهه و يحمل على الاتجار بشرائطه المتعارفة مكارم الشيرازى: الظاهر أن المراد ما 
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يكون مضاربة معاطاتية (©). الامام الخمينى: مع الشرط السابق؛ و مع الإيكال إلى الوصيّ يجب عليه مراعاةُ الغبطهٌ و المصلحة؛ و 
كذاالحال فى الإيصاء بالمضاربة بحضّةٌ القصير (8). الخوئى: فيه إشكال, بل منع (©). الامام الخمينى: لميتضح المراد منه. إن الظاهر 
بملاحظة عطفه على السابق أنّه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصى عقد المضاربة فى مالهم. و هذا لا وجه له؛ نعمء إيقاع 
العقد الفضولى لا بأس بهء لكنّه غير مراد و إن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء فى مالهم فهو أشكل مكارم الشيرازى: لا وجه 
لذلك أصلَاء فإنّه تصرّف فى مال الغير بغير إذنه» بل و كذا فى مال الصغير بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؛ و ليس الإشكال من ناحية المانع 
و هو الضررء بل من جهة عدم المقتضى؛ اللّهم إِلَاأن يكون من باب الفضوليئء على إشكال العروة الوثقى» ج؟. ص: 615 أيضاً ))١(‏ و 
لايضرٌ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مده لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم فى فسخ المضاربة و إجازتهاء كما أن الحال 
كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ فى القصيرء فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو 
المضاربة» بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة؛ لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ و أمَا إذا جعل المدَّه أزيد» فيحتاج إلى 
الإجازة بالنسبة (؟) إلى الزائد. و دعوى عدم صِحَهُ هذا النحو من الإيصاء, لأنَّ الصغير لا مال له حينه و إِنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا 
دليل على صِحَحةُ الوصيّةُ العقديّةُ فى غير التمليكء فلايصيح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليكك بعد الموت» مدفوعة 
بالمنع» مع أنّه الظاهر (7) من خبر خالد بن بكر الطويل فى قضية ابن أبى ليلى و مونّق محمّد بن مسلم المذكورين فى باب الوصية. و 
أمَا بالنسبة إلى الكبار (©) من الورثهُ فلايجوز بهذا النحوء لوجوب العمل بالوصيةُ و هو الانّجار, فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل 
حمّهم من الإرث و إن كان لهم حصّتهم من الربح» خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقل من المتعارف. 


[الحادية عشر: إذا قلف المال فى يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير] 


الحادية عشر: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالكك (5) من غير تقصير (2)» فالظاهر عدم ضمانه و كذا إذا تلف بعد 


التساغتيا بوعده اخ 
[الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً] 


الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً (/) بين اثتين فضاربا واحداء ثم فسخ أحد .)١(‏ الكلبايكانى: فيه إشكالء و كذا فى الوصية 
إلى ما بعد البلوغ فى الصغير (1). الكليايكانى: الظاهر عدم كفاية الإجازة فى المقام؛ بل لابدّ من وقوع عقد المضاربةٌ منه بعد البلوغ 
(*. الامام الخمينى: و هذا هو العمدة (6). الامام الخمينى: عدم الجواز فى مالهم لعدم نفوذ وصيّته فى مالهم. و عدم دليل على النفوذ 
فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير (8). مككارم الشيرازى: لكن يجب عليه رده فوراً لأنّه مال الغير و لايجوز بقائه فى يده إلَابِإذن 
مالكه؛ فلو قصّدر فى ذلككء كان خاثناً (9). الامام الخمينى: و لا تسامح للردّ إلى أربابه؛ و كذا فى الفرع التالى الكليايكانى: حتّى 
التوانى فى الردّ فيما يجب عليه (0). مكارم الشيرازى: فيه أقوال عديدة لأعلام المتأخَرين و المعاصرين؛ و الإنصاف أن فسخ أحد 
الشريكين لايوجب الانفساخ إلَابالنسبة إلى حضّته لأنّ العقد فى هذه الموارد ينحلٌ إلى عقود متعدّدة» فهو من قبيل بيع ما يملكك و ما 
لايملك. اذى صرّحوا بالصيحة فى الأول دون الثانى بدليل الانحلال؛ بل هنا أولى من البيع؛ لأنّْ الأمر فى العقود الإذنيِة أوسع إِلَاأن 
تقوم قرينة خاصّة على وحدة العقد العروه الوثقى؛ ج 7 ص: 8١0‏ الشريكين» هل تبقى بالنسبة إلى حضّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ 
وجهان؛ أقربهما )١(‏ الانفساخ (؟)؛ نعم» لو كان مال كل منهما متميزاً و كان العقد واحداًء لايبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر. 
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[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا] 


الثالعة عشرة إذا أخد العامل مال المشازية و ترك العجارة به إلى سنة (© معنا (ع) فإن تلق عسوء و لاسشحقٌ المالكك عليه غير أضل 
المال.و إن كان آثما فى تعظيل مال الغير. 


[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً] 


الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالكك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاًء فكلٌ ربح حصل يكون بينهما. و إن حصل خسران 
بعده أو قبله» أو اشترط أن لايكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس.ء فالظاهر الصحةٌ (0)؛ و ربما يستشكل بأنّه خلاف 
وضع المضاربة؛ و هو كماترى (8). 


[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عبّنه» جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً] 


الخامسة غشر: لو خالف العامل المالكك فيما ين جهلا أو تسباناً أو اشعاه كماقال: لاتغتر الجسن الفلانك أو من الشخصض الفلانين 
مثلماء فاشتراه جهلاء فالشراء فضوليَ (/) .)١(‏ الامام الخمينى: محل إشكال (2). الخوئى: بل أقربهما عدمه الكليايكانى: بل الأوفق 
بالقواعد عدم الانفساخ (). مكارم الشيرازى: قد يكون تركك التجارة فى أقل من السنةُ موجباً للإثم» و قد لايكون فى أكثر منه إثم إذا 
كان هناك مانع؛ و المدار فيه على صدق عنوان التفربط (6). الكلبايكانى: لا لعذر موجه و كان الإذن بإمساكه مقتيداً بإيقاع المعاملة 
معه (8). الامام الخمينى: محل تأمّل (6). الكلبايكانى: الظاهر أن الإشكال فى محلّه فى جميع فروض المسألهُ مكارم الشيرازى: يمكن 
أن لايكون من باب المضاربة عرفاًء ولكنّ العقود كما عرفت غير مره لاتنحصر فى العناوين المعروفة» فتدخل تحت العمومات و إن 
لم يصدق عليه عنوان المضاربة (). الخوئى: فيه إشكالء لأنّه و إن كان مقتضى القاعدة إِلَاأْن إطلاق جملهُ من النصوص الواردةُ فى 
بيانحكم مخالفة العامل لما عن له شرطاً أو قيداً يعم المخالفة غير العمديّةُ أيضاً؛ نعم» شراء من ينعتق على المالكك خارج عن عمل 
المضاربة بلا إشكالء إذ لاتصي المضاربة فيه مع إذن المالكك فضنًا عن عدمه الكليايكانى: مشكلء بل الظاهر كون الربح بينهما و 
الوضيعة على العامل؛ لإطلاق الأخبار الآمره بذلكك فى صورة مخالفة العامل» و ادّعاء انصرافها إلى المخالفة العمديّةُ لا وجه له؛ اللّهم 
إلّاأن يكون فى المسألة إجماع و هو غير معلوم مكارم الشيرازى: يظهر من غير واحد من الأخبار الواردة فى المقام أنّه إذا خالف 
العامل» فالربح بينهما و التلف على العامل؛ و هى إمَا مطلقةٌ فى العالم و الجاهل أو يختصٌ بالعالم» فيدخل فيه الجاهل بطريق أولى؛ 
فتأمّل العروة الوثقى» ج 7 ص: 218 موقوف على إجازة المالكك, و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره فإنّه بمنزلة النهى عنه؛ 
و لعل منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالكك مع جهله بكونه كذلكك. و كذا الحال إذا كان مخطتاً فى طريقة التجارة :)١(‏ 
بأن اشترى ما لا مصلحةٌ فى شرائه عند أرباب المعاملة فى ذلكك الوقت» بحيث لو عرض على التيجار حكموا بخطأه. 


[السادسة عشر: إذا تعدّد العامل» كأن ضارب اثنين بمأهُ مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا] 


السادسة عشر: إذا تعدّد العامل» كأن ضارب اثنين بمأة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًاء فإمًا أن يمتّز حصّة كل منهما من 
رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه. و إِمَا لايميز؛ فعلى الأوّلء الظاهر عدم اشتراكهما فى الربح و الخسران و الجبر 
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إلامع الشرط (2)» لأنّه بمنزلة تعدّد العقدء و على الثانى يشتركان فيها. و إن اقتسما ببنهما فأخذ كل منهما مقداراً منه إِلَاأن يشترطا عدم 
الاشتراكك (”) فيها (5»؛ فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لميربح أو خسرء يشتركان فى ذلكك الربح و يجبر به خسران الآخرء 
بل لو عمل .)١(‏ الكليايكانى: بحيث كان الإذن منصرفاً عنه؛ و نما فى الخطأ المتعارف فلايبعد إيكال الأمر إلى نظره فيكو ذله الخبار 
مع الغبن (). الامام الخمينى: صِحْحَهُ هذا الشرط و كذا الشرط الآتى محل إشكال؛ نعم لايبعد صبحةُ شرط إعطاء ماله منالربح إلى 
صاحبه؛ أو شرط جبران ما خسر من كيسه. بل لايبعد صيحةُ شرطهما على نحو النتيجة فى الفرعين الخوثى: بل مع الشرط أيضا على ما 
تقدّم الكليايكانى: بل الظاهر بطلان الشرط المذكورء فلا أثر له فى الاشتراكك مكارم الشيرازى: يشكل اشتراط الاشتراكك مع تمئز 
المالين» و كأنّه من أكل المال بالباطل؛ كما أن اشتراط عدم الاشتراكك مع اختلاط المالين أيضاً مشكل و إن اقتسماه من عند أنفسهم 
(). الكليايكانى: الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون إذن المالكء و معه يرجع إلى مضاربتين (©). الخوئى: فى صححة هذا 
الشرط إشكالء بل منع العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 217 أحدهما و ربح و لميشرع الآخر )١(‏ بعد فى العمل فانفسخت المضاربة يكون 
الآخر شريكاً (؟) وإن لميصدر منه عملء لأنّه مقتضى الاشتراكك فى المعاملة. و لايعدٌ هذا من شركة الأعمال؛ كما قد يقال فهو نظير 
ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة» فهو داخل فى عنوان المضاربة لا الشركة كما أن النظير داخل فى عنوان الإجارة. 


[السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل فى البيع و الشراء نسيئة» فاشترى نسيئة و باع كذلىء فهلى المال 


السابعةٌ عشر: إذا أذن المالكك للعامل فى البيع و الشراء نسيئة» فاشترى نسيئة و باع () كذلك. فهلكك المالء فالدين فى ذمَهُ المالكك, 
و للديّان إذا علم بالحال أو تبتين له بعد ذلكك الرجوع على كل منهما (5)؛ فإن رجع على العامل و أخذ منه رجع هو على المالكك. و 
دعوى أَنّه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمّته مدفوعة بأنّ مقتضى المعاملة ذلكك؛ خصوصاً فى 
المضاربة» و سيما إذا علم أنه عامل يشترى للغير» و لكن لم يعرف ذلكك الغير أنه من هو و من أى بلد؛ و لو لميتبين للديّان أن الشراء 
للغيرء يتعتّن له الرجوع على العامل فى الظاهر و يرجع هو على المالك. 


[الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمَىن 


الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيَ (0)؛ خصوصاً إذا كان هوالعامل» لقوله عليه السلام: «لاينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّى 
و لايبضعه بضاعة و لا-يودعه وديعة و لايصافيه المودّة) و قوله عليه السلام: (إِنْ أميرالمؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودىٌ و 
النصرانيّ و المجوسي إِلاأن يكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم» و يمكن (2) أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لايؤمّن 
منه فى معاملا-ته من الا-حتراز عن الحرام. .)١(‏ الامام الخمينى: لعدم مجىء وقت العملء لا لتعطيله مع كونه وقته و بعده. فهو محل 
إشكال مطلقاً (؟). مكارم الشيرازى: لا وجه له بعد عدم صدور عمل منه (0. الكليايكانى: قد مر الإشكال فى صِححهُ مثل هذه المعاملة 
و أن الأحوط الاقتصار على ما اسند إلى المشهورمن لزوم كون المعاملة بالعين (©). مكارم الشيرازى: يمكن أن يقال: إن الرجوع على 
المالكك مشكل مخالف للمتعارف بين أهل العرف إذا أمكن الرجوع إلى العاملء لأنّه طريق وصول الدين بحسب المعمول؛ و كأنّ 
المتبايعين شرطا فى ضمن العقد على أن يرجعا إلى العامل فقط إذا أمكن (2). مكارم الشيرازى: و يدل على ذلكك مضافاً إلى ما ذكرء 
اصول المذهب؛ و هو معلوم من سيرة الشارع من عدم الاعتماد على غير أهل الملّهُ (8). الامام الخمينى: غير معلوم 


[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مأهُ دينار مثنًا كلياً] 
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التاسعة عشر: الظاهر ضبخة المشارية على مأة دنار معنا كلا (5)) فلابشترط كون مال النشارية عيناً محصية فجوز إبقاعهنا العقك 
على كلى ثم تعيينه فى فرد. و القول بالمنع لأنّ القدر المتيّن العين الخارجىّ من النقدين» ضعيف (7)؛ و أضعف منه احتمال المنع 
حتّى فى الكلى فى المعين» إذ يكفى فى الصحّحةٌ العمومات. 


[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاء فدفع إليه نصفه فعامل به ثْمَ دفع إليه النصف الآخر] 


متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلّاء فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر, فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح 
الآخرء لأنه مضاربة واحدة؛ و أما لو ضاربه على خمسمأة؛ فدفعها إليه و عامل بها و فى أثناء التجارة زاده و دفع خمسمأة اخرى (), 
فالظاهر عدم جبر (©) خسارة إحداهما بربح الاخرى (2). لأنهما فى قَوَهُ مضاربتين؛ نعمء بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان 
واحدة. .)١(‏ مكارم الشيرازى: مشكل جدَاًء لأنّ الكلي فى الذمّة إِنّما يصيح إذا كان بصورة الدين» بأن يجعله مبيعاً أو ثمناً فيملكك الغير 
فى ذمّته الكلي؛ و أمًا إذا كان باقياً على ملكه. كما فى المضاربةء فلا معنى له؛ و إن شئت قلت: الإنسان لايملكك فى ذمَرهُ نفسه شيئاً؛ 
نعم» يصحح تمليكك غيره بما فى ذمّته؛ و العجب أنّه لميجز المضاربة على الدين و أجاز المضاربة على الكل فى الذمَّةُ مع أنه أضعف 
منه (1). الخوئى: لايبعد قَوَّهُ هذا القول, لأنْ صححهُ عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاصٌ و لايكفى فيها العمومات» ولا دليل على 
جواز ذلكك؛ بل ما دل على عدم جواز المضاربة فى الدين حتّى يقبضه دليل على العدم؛ نعم, لا بأس بالمضاربة فى الكلى فى المعين» 
لشمول أدلتها لها 0 الخو“ هذا يتصور على تحوين: أحدهما أن تكرق الثاني مضاربة مسظلة فى مقابل الاولىء كما إذا فرضن أن 
فى المضاربة الاولى كان الربح بينهما على النصف و فى الثانية كان على الثلث» ففى هذه الصورة لا أثر للمزج؛ الثانى أن تكون الثانية 
بنحو التتميم للاولى» فعندئذٍ كانتا مضاربة واحدة» فلا فرق أيضاً بين صورة المزج و عدمه (©). الكليايكانى: بالنسبة إلى ما مضى؛ و أمّا 
بالنسبة إلى ما يأتى فلايبعد أن يكون المجموع مضاربةُ واحدة» فيجبر خسران إحداهما بربح الاخرى (2). مكارم الشيرازى: والظاهر 
أنه على عمومه ممنوع؛ لأننّه قد يكون إعطاء مال آخر لمزيد رأس المال الأوّلء كما هو المتعارف عندنا اليوم فى المضاربات و 
الشركات؛ و فى الواقع حينذٍ ينفسخ العقد الأول و تنعقد المضاربة على المجموع و لو معاطاةٌ و لا مانع منه؛ و بالجملة: المقامات 
مختلفة» و لكل مقام حكمه من الوحدة و التعدّد؛ و اللّه العالم 

[فصل فى أحكام الشركة] 

فصل فى أحكام الشركة و هى عبار عن كون شىء واحد لاثنين أو أزيد, ملكا أو حمًاً. و هى إمّا «واقعتٍة قهرثّة»» كما فى المال أو 
الحقّ الموروث؛ و إمّا «واقعيَُ اختياريّة) من غير استناد إلى عقد, كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراكك أو حفرا بثراً أو اغترفا ماءً 
أو اقتلعا شجراً؛ و إِما «ظاهريّةُ قهريّة »)2١(‏ كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما و لو بفعل أجنبي» بحيث لايتميز أحدهما (؟) من 
الآخرء سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل 
بالدبس؛ و إِمّا «ظاهريّةُ اختياريّة» كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة فإنْ مال كل منهما فى الواقع ممتاز عن الآخر ()» و لذا 
لو فرض تمييزهما اختصٌ كل منهما بماله؛ و أمَا الاختلاط مع التميز فلايوجب الشركة و لو ظاهراًء إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهرى 
(؟) أو القرعة؛ و إمّا «واقعيّة مستندة إلى عقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو .)١(‏ الخوئى: لا 
معنى للشركة الظاهررَ» مع العلم بعدم الاشتراكك واقعاً. فالصحيح فى موارد الامتزاج القهرىٌ أوالاختيارى أن الشركة واقعيَةُ إذا كان 
الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً» و لافلا شركة أصلّاء كخلط الدراهم بمثلها الكليايكانى: كون الشركة ظاهريّةُ فيما ذكر محل تأمّل» 
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بل لايبعد كونها واقعتّة» كما هو المرتكز فى أذهان العرف مع عدم ردع معلوم مكارم الشيرازى: لا وجه لكون الشركة ظاهريّةُ فى هذه 
الموارد (موارد المزج القهرى) بعد بناء العرف و العقلا-ء على كونها واقعتّة و لميمنع عنه الشارع و ظاهر كلمات الأصحاب أيضاً 
ذلك؛ و كذا الكلام إذا كان مزجهما باختيارهما و لميقصد الشركة فإنّ المزج إذا لميتميز أحدهما من الآخر سبب للشركة الواقعية 
العرفتدة؛ قصدا أو لميقصدا (5). الامام الخمينى: ميزان الشركة الواقعدٍه فى مثل الا-متزاج هو رفع الامتياز واقعاً بحسب نظر العرف و 
إنلم يكن كذلك عقلّ ففى مثل مزج المايعين المتمائلين تكون واقعتّة» و كذا فى غير المتمائلين غالباً» و فى مثل مزج الحئات 
الصغير كالخشخاش و السمسم لايبعد ظاهريّتها إذا كانا متجانسين» و عدم الشركة فى غيرهماء و فى الجامدات الناعمة كالدقيق محل 
تأمل لايبعد ظاهريّتهاء و الأحوط التخلّص بمثل الصلح فى خلط الجوز بالجوز و اللوز باللوز و فى مثل الدراهم و الدنانير المتماثلات 
(*). مكارم الشيرازى: الامتياز الواقعيّ العقلى غير مفيد بعد الوحدة عرفاً؛ و لو حصل الامتياز عرفاً بعد ذلكك لسبب من الأسباب» أمكن 
الحكم ببطلان الشركة قهراً بعد حصولها (؟). مكارم الشيرازى: الصلح القهرىٌ لا محصّل له؛ نعم» لهما الصلح اختياراً أو الاكتفاء 
بالقرعة العروة الوثقى» ج27 ص: 27١‏ نحوها؛ و إمّا «واقعته منشأة بتشريكك أحدههما الآخر فى ماله»» كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه 
شخص أن يشركه فيه (١)؛‏ و يسممى عندهم بالتشريكك و هو صحيح, لجملة من الأخبار؛ و إِما «واقعتّة منشأهُ بتشريكك كل منهما (؟) 
الآخر فى ماله 27 و يسمّمى هذا بالشركة العقديّةُ و معدود من العقود. ثم إن الشركة قد تكون فى عين و قد تكون فى منفعةً و قد 
تكون فى حقٌّ؛ و بحسب الكيفتٍة إِمَا بنحو الإشاعةٌ و إِما بنحو الكل فى المعتين () و قد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو 
الشركاء مستقلًا فى التصرّفء كما فى شركة الفقراء (0) فى الزكاة و الساده فى الخمس و الموقوفعليهم فى الأوقاف العام و نحوها. 
مسألة :١‏ لاتصيح الشركة العقديّة إِلَافَى الأموال بل الأعيان» فلاتصحٌ فى الديون (©)» فلو .)١(‏ مكارم الشيرازى: و لعلّه داخل فى عنوان 
البيع أو المصالحة أو شبه ذلككء فيبيعه نصف المال بنصف ثمنه أو يصالحه كذلكك (2). الكليايكانى: الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة 
هو التعبّّد و الالتزام بآثارها المباينة لآثار المضاربة و الإجارة والوكالة؛ وأمًا الإباحة فمبتِه على استفادتها من تلك المعاهدة» فمن 
عدّها من آثارها لايحتاج إلى الإذن فى التصرّف بعد و من لايعدّها منها فيحتاج إلى ذلكك؛ وأما الاشتراكك فى المالين فهو مسب عن 
خلطهما بلا تميز و ليس من آثار العقد (). مكارم الشيرازى: الأقوى أن الشركة بنفسها من العقود العرفية» و بعد إجراء صيغتها لفظاً أو 
المعاطاة تحصل الشركة فى الأموال و المنافع المكتسبة منها؛ فهذا العقد بنفسه يوجب تشريكك كل منهما فى مال الآخر من دون حاجة 
إلى المزج و إن كان ظاهر كلماتهم اعتباره؛ و ليت شعرى ما فائدةٌ العقد مع هذا الشرط؟ فإنّ المزج بنفسها سبب للشركة من دون 
حاجة إلى عقد؛ و قد اضطربت كلماتهم فى المقام؛ فراجع الجواهرء تجد صدق ما ذكرناه. وأمَا إباحة التصرّف من كل من الشريكين» 
فهو أمر آخر لاتستفاد من مجرّد عقد الشركة» بل تحتاج إلى التصريح به بالخصوص (5). الامام الخمينى: فيه إشكال (2). الامام 
الخمينى: فى كون الأمثلة من قبيل ما ذكره إشكالء بل منع (2). الكلبايكانى: على الأصحُ؛ لبعض ما ذكر من مستند المنع فى غيرها 
كاستلزام اشتراك منفعة دين أحدهمابينهما مع أنْ عقد الشركة فى التجارة غير مؤثر فى تمليك مال من أحد إلى غيره و ليبس 
بمعاوضة مال بمال لا عيناً ولا منفعة مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لأنّهِ إذا قلنا أن عقد الشركة بمنزلة تشريكك كل منهما الآخر فى 
ماله فى مقابل تشريكه له مقدّمةً لاشتراكهما فى المنافع» فهى فى الحقيقة نوع معاوضة أو مصالحة, بل للشركة أنواع كثيرة فى عصرناء 
و لكل منها مقتضاها و آثارها وفق ما يشترط فيهاء و لا بأس بها إذا اجتمعت فيها الشرائط العامة للعقود العروة الوثقى» ج؟. ص: 81١‏ 
كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهماء لم يصحٌ؛ و كذا لاتصح فى المنافع بأن كان لكل منهما دار 
مثلًا و أوقعا العقد على أن يكون منفعة كلّ منهما بينهما بالنصف مثلًا؛ و لو أرادا ذلكك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف 
منفعة دار الآخر أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلًا و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلكك الدينار. و كذا لاتصيح شركة الأعمال» 
رامق كرا يدان انا دوسي ا رورش لسريس اله كر زعي 4 طيما د كا اود ارالك ليد 
كانشاطة ما أو كاناهلى الحدهها الخاتة والكه الساحة وسراء كان الكم تن عبال مسن أرق كل نا بسنا كر كيمو لز 
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أرادا الاشتراكك فى ذلكك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعتنة أو منافعه إلى مده كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر (؟) أو صالحه 
نصف منفعته بعوض معن و صالحه الآخر أيضاً نصف منفعته بذلكك العوض. و لاتصح أيضاً شركة الوجوه (*)» و هى أن يشتركك 
اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما فى ذمّته إلى أجل و يكون ما يبتاعه بينهماء فيبيعانه و يؤْدّيان الثمن و 
يكون ما حصل من الربح بينهما؛ و إذا أرادا ذلكك على الوجه الصحيح؛ وكل كلّ منهما الآخر فى الشراء فاشترى لهما و فى ذمّتهما. و 
شركة المفاوضة أيضاً باطلة» و هى أن يشتركك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب 
آخر أو إرث أو وضية أو نحو ذلك مشت ركا ييتهماء و كذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون غليهما. فاتحضرت الشركة العقدقة 
الصحيحة بالشركة فى الأعيان المملوكة فعلًاء و تسمّى بشركة العنان. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و العمدة فيه دعوى الإجماع متضافراً فى 
كلماتهم من غير نكير؛ مضافاً إلى أنّها موجبة للغرر غالباً (؟). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال فى غير المعتين» لاشتماله غالباً على 
نوع من الغرر (). الامام الخمينى: ما فسّرها به هو أشهر معانيهاء على ما حكى العروة الوثقى» ج7. ص: 277 مسألة ؟: لو استأجر اثنين 
لعمل واحد باجرةٌ معلومة» صح )١(‏ و كانت الاجرة مقس .مة عليهما بنسبة عملهماء و لايضرٌ الجهل بمقدار حصّهُ كل منهما حين العقدء 
لكفاية معلوميّة المجموع؛ و لايكون من شركة الأعمال التتى تكون باطلة بل من شركة الأموال» فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل و 
أعطاهما شيئاً واحداً بإزاء اجرتهما. و لو اشتبه مقدار عمل كل منهماء فإن احتمل التساوى حمل عليه (؟): لأصالة عدم زيادة عمل 
أحدهما على الآخر ()» و إن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة فى المقدار الزائد» و يحتمل الصلح القهرى (6). مسألة ": 
لو اكلعا شبجرة أو اغرقاماء آثنة والعدة أو نضبا معا شكة للصيد أو ها آرضا معاء:فإن ملكف كا متهم لصف سنس عضاك مقع 
الآخر اشتركا فيه بالتساوى و إلا فلكلٌ منهما بنسبة عمله (5) و لو بحسب القَوّهُ و الضعف. و لو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة (©). و 
ربما يحتمل التساوى (7) مطلقاء لصدق اتّحاد فعلهما فى السبِبتِة و اندراجهما فى قوله: «من .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان أعمالهما 
من نوع واحد أو متقاربة؛ أمَا إذا اختلفا اختلافاً شديداً لميخل عن إشكالء كما إذا استأجر جماعة لبناء داره» أحدهم بِنّاء و الآخر 
مهندس و الثالث عامل و الرابع نيجاره فهذه الشركة مشكلة جدَّاً إلَاإذا كانت أعمالهم معلومة و سهامهم فى الاجر معتنة (؟). الامام 
الخمينى: الأحوط التصالحء و أمَا أصله فغير أصيل الككليايكانى: بل الأحوط التصالحء و أما الأصل فكما يجرى فى عدم زيادةً استحقاق 
كل منهما على الآخر يجرى فى عدم استحقاقهما بنحو التساوى و يسقط بالمعارضة (). الخوئى: لا مجرى لهاء لأنّها معارضة بأصالة 
عدم تساويهما فى العمل؛ فالأحوط الرجوع إلى الصلح مكارم الشيرازى: بل الأحوط التصالحء لمعارضة أصالةٌ عدم التساوى بأصالة 
عدم الزيادة» لجريان الأصل فى كل واحد منهما (6). الكليايكانى: و الأحوط التصالح و التراضى مكارم الشيرازى: الصلح القهرىٌ لا 
محص لى له هناء كما عرفت؛ و الأحوط التصالح اختياراً (0). الكليايكانى: بحسب الاستناد العرفى مكارم الشيرازى: من حيث الكمٌ و 
الكيف؛ فقد يكون عمل قليل ذو كيفتِه عالية تعادل عملًا كثيراً ذا كيفيَةُ دانية (2). الامام الخمينى: مرٌ الاحتياط (/). الخوئى: لا يبعد 
ذلكك العروة الوثقى» ج؟. ص: 87 حاز ملك .))١(‏ وهو كماترى. مسألة ؟: يشترط- على ما هو ظاهر كلماتهم- فى الشركة العقديّةُ 
مضافاً إلى الإيجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه. امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً () 
بحيث لا-يتميّز أحدهما من الآسخر من النقود كانا أو من العروض؛ بل اشترط جماعة انّحادهما فى الجنس و الوصفء و الأظهر عدم 
اعتباره» بل يكفى الا-متزاج على وجه لايتميّز أحدهما من الآخرء كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و نحوه أو امتزج نوع من 
الحنطة بنوع آخر ()» بل لايبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير (5)» و ذلكك للعمومات العائِه كقوله تعالى: «أوفوا بالعقود) و قوله عليه 
السلام: «المؤمنون عند شروطهم» و غيرهماء بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاًء عملًا بالعمومات» و دعوى 
عدم كفايتها (0) لإثبات ذلكك كماترى؛ لكنّ الأحوط (2) مع ذلكك أن يبيع كل منهما حصّة ممما هو له بحضّة مما للآخر أو يهبها كل 
منهما للآخرء أو نحو ذلكك فى غير صورة الامتزاج الى هو المتيّن. هذاء و يكفى فى الإيجاب و القبول كل ما دل على الشركة من 
قول أو فعل. مسألة ه: يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين؛ و مع الزيادة فبنسبة الزيادة ربحاً و خسراناً؛ سواء كان 
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العمل من أحدهما أو منهما (7) مع التساوى فيه أو .)١(‏ الخوئى: هذه الجملة لمنعثر عليها فى الروايات» بل الوارد فيها قوله عليه 
السلام: «للعين ما رأت و لليد ما أخذت» (1). مكارم الشيرازى: لا دليل على اعتبار الامتزاج مطلقاً؛ و ما استدلٌ له من الإجماع لايخلو 
عن إشكالء لاحتمال كون الإجماع على الصحَحهُ فى هذا المورد و الاستناد إلى أصالة الفساد فى غيره» كما يظهر من بعض كلماتهم و 
فيه ما لايخفى؛ بل العقد كما عرفت بنفسه يوجب الشركةء من غير حاجة إلى الامتزاج (”). الامام الخمينى: مع رفع الامتيازء و لايكفى 
امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط (6). الكليايكانى: كفايةُ امتزاج مثل الحنطة بالشعير مشكل (2). الكليايكانى: و هو الأقوى؛ كما مرّ 
(2). الكلبايكانى: بل المتعتين فى غير صورة الا-متزاج الامام الخمينى: لايتركك (7). مكارم الشيرازى: هذا الحكم بإطلاقه غير ثابت» 
إنَاإِذا كان المتعارف فى الخارج الّذى يحمل عليه إطلاق العقد تقسيم الربح على نسبة المالين دائماً؛ و الظاهر أنّه ليس كذلك, فلابدٌ 
مع اختلافهما فى الفعل من متابعة الشروطء و بدون الشرط يشكل الصححة العروة الوثقى» ج ".2 ص: 275 الاختلا.ف»ء أو من متبرّع أو 
أجيرء هذا مع الإطلاق؛ و لو شرطا فى العقد زياده لأحدهماء فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال و لا خلاف على 
الظاهر عندهم فى صححته. أمّا لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد» ففى صِححهُ الشرط و العقد و بطلانهما و صحَحَةُ العقد و 
بطلا-ن الشرط فيكون كصورة الإطلا-ق أقوال؛ أقواها الأوّل (1)» و كذا لو شرطا كون الخساره على أحدهما أزيدء و ذلك لعموم: 
«المؤمنون عند شروطهم). و دعوى أنه مخالف لمقتضى العقد (7)» كماترى ()؛ نعم» هو مخالف لمقتضى إطلاقه. و القول بِأنْ جعل 
الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون فى مقابلتها ليس تجارة» بل هو أكل بالباطل» كماترى باطل (©). و دعوى أن العمل 
بالشرط غير لا-زم لأنّه فى عقد جائزء مدفوعة أُوَلًا أنه مشتركك الورود, إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فى صورة العمل أو زيادته» و 
ثانياً ِأنّ غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط و المفروض فى صورة عدم الفسخ, فما لميفسخ يجب الوفاء به و 
ليس معنى الفسخ حل العقد من الأموّل بل من حينه؛ فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلكك الحين. هذاء و لو شرطا تمام الربح 
لأحدهما .)١(‏ الخوئى: بل أقواها الثالث» و كذا الحال فيما بعده الكليايكانى: بل لايبعد أن يكون الثالث هو الأقوى» لامع تقتيد الإذن 
بالشرط المذكورء فيكون الأقوى هو الثانى» و كذا شرط كون الخسارةٌ على أحدهما أزيد (7). الكليايكانى: و هذا ليس ببعيدء لأنّه 
يرجع إلى تفكيكك لوازم الشركة عنها و لا-منافاةً بين ذلكك و اختيارالقول الثالث فى الحاشية السابقة لأنْ ترتيب آثار الشركة غير 
متوقف على صححهُ عقدها حتّى يقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه. بل يكفيه الإذن فى التجارة بنحو الشركة؛ نعمء مع تقد الإذن 
بذلكك الشرط فالأقوى هو القول الثانى» كما مرّ (). الخوئى: لكنّه من الشرط المخالف للسنَّهُ فإنّ تملك شخص ربح مال غيره بلا 
سبب شرعي مخالف لهاء و الشرط لايكون مشرّعاً لحكم غير مشروع., و بذلكك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من 
أحدهما (©). مكارم الشيرازى: و ذلكك لأنّه قد يكون هناك دواع عقَلاتِه على جعل الزيادة لأحدهماء كما إذا كان شركة بعض 
المركام دويينا سيار العدر كناو إضساء للناتى ظبينا لرناه بوم وكير با بكرن ةا نيا الوب الربدارة الجيلة الامود 
الاعتباريّة المجلّيُ للربح كثيرة لاتنحصر بالمال و العمل» فقد يكون هذا داعياً على زيادة سهم أحدهماء فلا يكون أكنًا للمال بالباطل؛ 
و منه يظهر الحال فى اشتراط كون الخسارة على أحدهما العروة الوثقى» ج 7 ص: 210 بطل العقد, لأنّه خلاف مقتضاه؛ نعم» لو شرطا 
كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صيحته. لعدم كونه منافياً. مسألة #: إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو 
منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهماء فهو المتّبع و لايجوز التعدّى. وإن أطلقاء لميجز لواحد منهما )١(‏ التصرّف إِلَّا يإذن 
الآخر (5)؛ و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه. فإن كان مقيدًاً بنوع خاصٌ من التجارة لميجز التعدّى عنه و كذا مع تعيين كيفية 
خاضٌ ة» و إن كان مطلقاً فاللا-زم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفتة. و يكون حال المأذون حال العامل فىالمضاربة» 
فلايجوز البيع بالنسيئة ()» بل و لا الشراء بهاء و لايجوز السفر بالمال (5)» و إن تعدّى عمًا عن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة و 
التلف (2).» و لكن يبقى الإذن (2) بعد التعذى أغاءاة لاينافى الضمان تادبو الأترط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحةٌ و إن كان 
لايبعد كفاية عدم المفسدةٌ (7). مسأل !: العامل أمين» فلايضمن التلف ما لميفرط أو يتعدّى. مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة 
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(8): فيجوز لكل من الشريكين .)١(‏ الكليايكانى: قد مر أن المنشأ بذلكك العقد هو التعهّد و الالتزام بلوازم الشركة فى التجارة بأن 
ينّجرا معاً فىالمال المعيّن إلى زمان معن مع شرائط معتنة من العامل و المعاملة و مكانها و كيفتتهاء فإن كان العقد مشتملًا لتعيين 
العامل فهو و إِلّافتحتاج المعاملة من كل منهما إلى إذن جديد (2). مكارم الشيرازى: إِلَّاأن يكون له متعارف ينصرف إليه إطلاق العقد 
(). الامام الخمينى: مع عدم التعارف, و كذا حال السفر؛ فالموارد مختلفة (). مكارم الشيرازى: بل يجوز البيع و الشراء نسيةٌ؛ و كذا 
السفر بالمال إذا كان متعارفاء كما هو كذلكك فى زمائنا فى كثير من الموارد» و لاسثيما فى الامور اللشطيرة (8). الخوئى: لو أجاز 
الشريك معامله شريكه المتعدّى؛ فلا ضمان فى الخسارة, و إلابطلت المعامل فى حص ته ويرجع بعين ماله أو ببدله (©). الكليايكانى: 
مع فرض كونه مطلقاً (0). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لأنّ أساس الشركة على جلب المنفعة و ملاحظة المصالح, لا مجرّد 
عدم الضرر (8). مكارم الشيرازى: لايبعد كونها من العقود اللازمة» فإنّ ما ادّعوه من الإجماع على الجواز لعلّه بسبب اعتقادهم أن 
أحكام الشركة تترتّب على إجازة كلّ منهما للتصرّف؛ و لكن إن قلنا أن الشركة عقد مستقل برأسه؛ كما هو كذلكء فالحكم بكونها 
عقداً جائزاً مشكل بعد أصالة اللزوم فى العقود العروة الوثقى» ج؟» ص: 278 فسخه (01)» لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ 
من الأموّل أو من حينه بحيث تبطل (1) الشركة (): إذ هى باقيةٌ ما لمتحصل القسمة بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن فى 
التصرّف الذى بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة. و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما 
مأذوناء لميجز التصرّف للآخره و يبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل. وإذا رجع كل منهما عن إذنه لميجز لواحد منهماء و بمطالبة القسمة 
يجب القبول على الآخر. و إذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة (©) فى الربح أو نقصاناً فى الخسارة» يمكن الفسخ (8): 
بمعنى إبطال هذا القرار» بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبةُ المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة. مسألة 4: لو ذكرا 
فى عقد الشركة أجلَّاء لايلزم (8)» فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه؛ إِلّاأن يكون مشروطً فى ضمن عقد لازم فيكون لازماً (/0. 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: الشركة إذا كانت حاصلةٌ من ناحية امتزاج المالين» فهى باقية ببقاء المزج و لا معنى لانفساخها لعدم كونها 
عقداً؛ و إن كانت حاصلة بسبب العقدء كما مرّ سابقاًء أمكن فيها الفسخ من حينه (1). الامام الخمينى: الظاهر بطلان عقد الشركة و 
بقاء الشركة الناشئة من الامتزاج» ففى مثل مزج اللوز باللوز و الجوز بمثله و الدراهم و الدنانير بمثلهما ينفسخ العقد و يرجع كل مال 
إلى صاحبه فيتخلص فيه بالتصالح كما قبل العقد لو حصل الامتزاج (). الككليايكانى: الشركة فى المال ليست من آثار العقد حتّى 
تبطل بالانفساخ؛ بل هى من آثار المزج و لاترتفع إلا بالقسمة. و ما جاء من قبل العقد من التعهّرد بلوازم التجاره و الإذن فى التصرّف 
فيرتفع بانفساخ العقد (6). الخوئى: تقدّم بطلان هذا الشرط (2). الكلبايكانى: على القول بصيحه هذا الشرط و إطلاءق الإذن فى 
المعاملة» و قد مرّ الإشكال فى صِبَهُ الشرطالمذكور (6). مكارم الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى لزوم العمل بالأجلء, و ذلكك لما عرفت 
آنفاً من كون الشركة عقداً مستقلًاً كسائر العقود و ليست مجرّد إذن الطرفين فى التصرّفات» كما توهّم؛ و الأصل فى العقد هو اللزوم 
ناما خرج بالدليل؛ و دعوى الإجماع على عدمه فى مثل هذه المسألة غير مسموعة؛ مع وضوح مأخذه (/0. الكلبايكانى: تكليفاً لا 
وضعاً العروة الوثقى» ج؟ء ص: 277 مسألة :٠١‏ لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط فى الحفظء فأنكرء عليه الحلف مع عدم 
البئنةً. مسألة :١١‏ إذا ادّعى العامل التلفء قبل قوله مع اليمين لأنّه أمين. مسألة ؟1: تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء )١(‏ و 
الحجر بالفلس أو السفه, بمعنى أنه لايجوز لللآخر التصرّفء و أما أصل الشركة فهى باقية؛ نعم؛ يبطل (1) أيضاً ما قرّراه () من زياد 
أحدهما (6) فى النماء بالنسبهُ إلى ماله أو نقصان الخساره كذلك إذا تبتّن بطلان الشركة (8)» فالمعاملا-ت الواقعةُ قبله محكومة 
بالصحة (©)؛ و يكون الربح على نسبة المالين» لكفاية الإذن المفروض حصوله؛ نعم, لو كان مقيّداً بالصيحة تكون كلها فضولياً بالنسبة 
إلى من يكون إذنه مقدّ.داَء و لكل منهما اجرهُ مثل عمله (7) بالنسبة إلى حص الآخر إذا كان العمل منهماء و إن كان من أحدهما فله 
اجرهُ مثل عمله. مسألةُ 1: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنه اشتراه لنفسه و ادّعى الآخر أنه اشتراه بالشركة» فمع عدم البِيِنُ» القول 
قوله مع اليمين, لأنّه أعرف بتيته؛ كما أنّه كذلكك لو .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا دليل على بطلان الشركة و لا غيرها من العقود بالإغماءء 
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فإنهِ ليس من قسم الجنون عند أهل العرفء بل هو أشبه شىء بالنوم؛ فما اشتهر بينهم من جعله من أسباب بطلان العقود الإذه فى 
جميع المقامات, مشكل جدّاً (7). الامام الخمينى: محل تأمّل (0. الخوئى: تقدّم أن هذا الشرط فى نفسه باطل ولو كان عقد الشركة 
صحيحاً (). الكليايكانى: على فرض صكهته (). الكليايكانى: إذا تبن بطلان عقد الشركة من حين وقوعه مع كون العاقد الشريكك 
واجداً للشرائطء فالمعاملات الواقعةٌ قبل تبيّن البطلان محكومة بالصبحة كما فى المتن؛ و الظاهر أن المقصود من العبارة هو ذلكك و إن 
كانت قاصرة (2). مكارم الشيرازى: بل المعاملات الواقعة بعده أيضاً كذلككء إذا لميعتن المتعاقدان بالفساد (/0. الكليايكانى: لا وجه 
أاجرة المثل فيما وقع فضولياً و لو بعد الإجازة» بل مطلقاً فيما يكون متبرّعاً به؛ نعم» فيما جعلا شيئاً بإزاء العمل و لميكن الإذن مقهداً 
بالصححة فله الاجرةٌ المسمِّاهُ فيما إذا كان التراضى بها غير مقتّد و اجرةٌ المثل فى المقيّد بالصححة مكارم الشيرازى: إِنْما يستحقٌ اجرة 
المثل إذا لميكن متبرّعاً بعمله» بأن جعلا فى مقابل العمل شيئاً و مجرّد الدواعى غير كافية العروة الوثقى» ج17 ص: 208 ادّعى أنه 
اشتراه بالشركة و قال الآدخر أنه اشتراه لنفسه. فإنّه يقدّم قوله أيضاًء لأنه أعرف و لأنّه أمين .)١( .)١(‏ مكارم الشيرازى: إِلَاأن يكون 
ظاهر حاله كون الاشتراء للشركة: كما إذا كان من طرق سائر ما يشترى للشركة و أعطى ثمنه من مالهاء و إن اشتراه فى الذمه فقبول 
قوله حينئذٍ مشكل و الأحوط التصالح 


[كتاب المزارعة] 

اشارة 

كتاب المزارعة 

[فصل فى معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها] 


[فصل فى معنى المزارعةٌ و شرائطها و أحكامها] و هى المعاملة )١(‏ على الأرض بالزراعة بحصّهُ من حاصلها (5)» وتسممى مخابرةٌ 
أيضاًء و لعلها من الخبرة بمعنى النصيبء كما يظهر من مجمع البحرين. و لا إشكال فى مشروعيتهاء بل يمكن دعوى استحبابهاء لما دل 
على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمٌ من المباشرة (*) و .)١(‏ الكليايكانى: و حقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض و العامل مستتبعة 
لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو ببذرالمالكك أو غيره و إضافهُ اخرى بين المالكك و العامل مستتبعةُ لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حضّهُ من 
الحاصل أو السلطنةٌ على الأرضء فعقدها بمنزلة إجارءٌ الأرض و العامل و مال الإجارةٌ للأرض حصّدهٌ من الزراعة إن كان البذر من 
العامل مع التزامه بالعمل و مجرّد العمل إن كان البذر من المالكك و فى إجارة العامل حصّهُ من الحاصل إن كان البذر للمالكك و منافع 
الأ.رض إن كان للعامل (؟). مكارم الشيرازى: و الأولى أن يقال: هى معاملة بين المالكك و الزارع تشبه الإجار من بعض الجهات و 
تفارقها من بعض الجهات؛ فإن كان البذر من الزارع» فهى تشبه إجارة الأأرض مالكهاء لكنّه يفارقه من جهتين: من حيث إِنْ مال 
الإجارة هنا حضّ ة من منافع الأرضء و من حيث إِنّ الزارع مكلف بخصوص الزراعة. و إن كان البذر وغيره من المالك. فهى تشبه 
كون الزارع أجيراً لهه ولكن بحص 4 معتّنة من حاصل الأرض مع كون المالكك مكلفاً بجعل الأرض تحت يديه للزراعة. و الفرق الثانى 
فى الحقيقة متفرّع على الفرق الأوّلء كما لايخفى على الخبير؛ و الحاصل أن حقيقة المزارعة معاملة على منافع الأرض أو على منافع 
الشخص بحص 4 من زراغتها (. الكليايكانى: أو يدعوى كوثها مقدّمة للمستحبٌ مكارم الشيرازى: لكن بعض هذه الأحاديث 
كالصريح فى كون المراد منها المباشرة و إن كان بعضها أعتم أو خاصٌ بالمزارعة العروة الوثقى» ج 7 ص: 27٠‏ التسبيب» ففى خبر 
الواسطيّ قال: سألت جعفر بن محتّ.د عليه السلام عن الفلّاحين قال: «هم الزارعون كنوز الله فى أرضه. و ما فى الأعمال شىء أحبٌ 
إلى الله من الزراعة, و ما بعث الله نبت إلّازارعاً إلاإدريس عليه السلام, فإنّه كان ختاطاً) و فى آخر عن أبى عبداللّه عليه السلام: 
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«الزارعون كنوز الأنام» يزرعون طيباً أخرجه الله وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلةً يدعون المباركين» و فى خبر عنه 
عليه السلام قال: «سثل النبى صلى الله عليه و آله أى الأعمال خير؟ قال: زرع يزرعه صاحبه و أصلحه و أدَى حقّه يوم حصاده؛ قال: 
فأىٌ الأعمال بعد الزرع؟ قال: رجل فى غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاه و يؤتى الزكاة؛ قال: فأىٌ المال بعد الغنم خير؟ قال: 
البقر يغدو بخير و يروح بخير؛ قال: فأىّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات فى الوحلء المطعمات فى المحلء نعم المال النخل» من 
باعها فنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدّت به الريح فى يوم عاصفء إِلَّاأن يخلف مكانها. قيل: يا رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله فأىٌ المال بعد النخل خير؟ فسكتء فقام إليه رجل فقال له: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبرة و 
تروح مدبرة» لايأتى خيرها إِلّامن جانبها الأشئمء أمَا إِنّها لاتعدم الأشقياء الفجرة» و عنه عليه السلام: «الكيمياء الأكبر الزراعة» و عنه 
عليه السلام: «إِنَ اللّه جعل أرزاق أنبيائه فى الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء» و عنه عليه السلام: «أنّهِ سأله رجل فقال 
له: جعلت فداكك أسمع قوماً يقولون: إن المزارعة مكروهة؛ فقال: ازرعوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملًا أحلّ و لا أطيب منه)» و يستفاد 
)١(‏ من هذا الخبر ما ذكرنا (1) من أن الزراعة أعم من المباشرة (*) و التسبيب. و أمَا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبى صلى الله عليه 
و آله «أنّه نهى عن المخابرة» قال: و هى المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع»» فلابدٌ من حمله على بعض المحامل» لعدم مقاومته لما 
ذكر (5)؛ و فى مجمع البحرين: و ما روى من أنه صلى الله عليه و آله نهى عن المخابرة» كان ذلكك حين تنازعوا فنهاهم عنها. .)١(‏ 
الكلبايكانى: فيه تأمل (5). الخوئى: لايستفاد ذلك. لأنّ المذكور فى الخبر: «أسمع قوماً يقولون: إِنَ الزراعة مكروهة» (). الامام 
الخمينى: لكن فى النسخ الّتى عندى من «الوسائل» و «مستدركه؛ و «مرآة العقول): «أسمع قوماًيقولون: إن الزراعة مكروهة)» فيخرج عن 
استفادة ما ذكره (). الخوئى: الرواية ضعيفة؛ و تقدّم أنه ليس فيما ذكر دلاله على الاستحباب العروة الوثقى» ج 7 ص: 5١‏ و يشترط 
فيها امور: أحدها: الإيجاب و القبول و يكفى فيهما كل لفظ دال؛ سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة )١(‏ كزارعتكك أو سلّمت 
إليك الأرض على أن تزرع على كذا. و لايعتبر فيهما العربِيَُ ولا الماضويّة: فيكفى الفارسي و غيره و الأمر كقوله: ازرع هذه الأرض 
على كذا أو المستقبل أو الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء (1) بها. و كذا لايعتبر تقديم الإيجاب على القبول. و يصتح الإيجاب من كل 
من المالكك و الزارع» بل يكفى القبول الفعلى (") بعد الإيجاب القوليئ على الأ.قوى» و تجرى فيها المعاطاة و إن كانت لاتلزم (©) 
إلّابالشروع فى العمل (2). الثانى: البلوغ و العقل و الاختيار. و عدم الحجر لسفه أو فلسء و مالكيِه التصرّف فى كل من المالكك و 
الزارع؛ نعمء لايقدح حينئذٍ فلس الزارع إذا لميكن منه مالء لأنّه ليس تصرّفاً مالَاً (*). الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما؛ فلو جعل 
الكلّ لأحدهما لميصحُ مزارعة. الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما؛ فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالّذى حصل أوَنًا و الآخر بنوع آخر 
أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعةٌ من الأرض لأحدهما و ما حصل من القطعة الاخرى للآخرء لميصيٌ. الخامس: تعيين 
الحصّه بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلكك؛ فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لكك أو لى شىء من حاصلهاء بطل. 
.)١(‏ الككليايكانى: بشرط أن يكون ظاهراً (؟). مكارم الشيرازى: و العمدة فى جميع ذلكك كون اللفظ ظاهراً فى الإنشاء ولو مع القرينة 
لعدم دلبل على أزيد منه؛ واهق هذا الباب» القبول الفعلك و المعاطاة أيضاً (). الكلبايكانى: الأحوط عدم الاكتفاء به (©). الامام 
الخمينى: حال المعاطاه حال العقد بالصيغهُ فى اللزوم و الجواز ظاهراء كما مرٌ الخوئى: فيه إشكالء و اللزوم غير بعيد (2). مكارم 
الشيرازى: بل الأقوى لزومها إذا أخذ الأرض و البذر و شبهه من المالكك بقصد إنشاء الإيجاب و القبول (2). الكليايكانى: هذا إذا 
لميكن البذر من العامل و لميكن الزرع فاج إلى عدر المال» و لكنّ الأحوط مع ذلكك الاستيذان من الغرماء العروةٌ الوثقى» ج ”.2 
ص: 7" السادس: تعبين المدّهُ بالأشهر و السنين؛ فلو أطلق بطل؛ نعمء لو عتين المزروع )١(‏ أو مبدأ الشروع (؟) فى الزرع لايبعد صححته 
إذا لميستلزم غرراً ()» بل مع عدم تعبين ابتداء الشروع (©) أيضاً إذا كانت الأرض ما لايزرع فى السنة إِلَامرَهْ (0) لكن مع تعيين 
السنة لعدم الغرر فيه. و لا دليل على اعتبار التعيين تعتداً» و القدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة. و فى صورة تعيين 
المدّهُ لابدٌ و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع» فلاتكفى المدّهُ القليلة الّتى تقصر عن إدراكك النماء. السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع 
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ولو بالعلا-ج؛ فلو كانت سبخة لا-يمكن الانتفاع بهاء أو كان يستولى عليها الماء قبل أوان إدراكك الحاصل أو نحو ذلكك, أو لميكن 
هناك ماء للزراعة و لميمكن تحصيله و لو بمثل حفر البثر أو نحو ذلكك و لميمكن الاكتفاء بالغيث» بطل. الثامن: تعيين المزروع من 
الحنطة و الشعير و غيرهماء مع اختلا.ف الأغراض فيه؛ فمع عدمه يبطلء إِلَاأن يكون هناكك انصراف يوجب التعيين أو كان مرادهما 
التعميم (©): و حينئفٍ فيتختير الزارع بين أنواعه. التاسع: تعيين الأرض و مقدارها؛ فلو لميعينها بأنّها هذه القطعة أو تلكك القطعهُ أو من 
هذه المزرعة أو تلك أو لميعين مقدارهاء بطل مع اختلافهاء بحيث يلزم الغرر (1)؛ نعم» مع عدم لزومه لايبعد الصححة كأن يقول: 
«مقدار جريب من هذه القطعة» من الأرض التى لا .)١(‏ الكلبايكانى: مع تعتّن مبدئه و منتهاه بحسب العادة (1). الكليايكانى: مع تعن 
منتهاه بحسب العادة (). مكارم الشيرازى: بأن كان له مده متعارفة و نهاية معلومة بحسب العادة؛ هذاء و الأولى عدم تعيين المدَّهُ 
بالأشهرء لعدم إمكان ضبطها غالبا لاختلاف المزروع باختلاف كيفةة الهواء من البرودة و الحرارة و كثرة المياه و قلتهاء إلّاأن يعن 
أشهراً يبلغ فيه المزروع على كل حال؛ و بالجملة: المهمّ فى الزراعة هو التعيين لنوع المزروع و السنينء لا الأشهر و الأيَام (8). الامام 
الخمينى: فيه إشكال (2). الككليايكانى: فى وقت معن (6). مكارم الشيرازى: إذا لميكن فى التعميم غرر (/). مكارم الشيرازى: حقّ 
العبارة تأخير قوله: أو لميعتين مقدارها من قوله: بحيث يلزم الغرر؛ و ذلكك لأنّ عدم التعيين مساوق للغرر دائماً العروة الوثقى» ج 27 ص: 
“ام اخحتلاف بين أجزائهاء أو «أىّ مقدار )١(‏ شئت منها (؟)). و لا-يعتبر كونها شخصية» فلو عتين كلياً موصوفاً على وجه يرتفع الغررء 
فالظاهر صححته. و حينئفٍ يتخر المالكك فى تعبينه. العاشر: تعيين كون البذر على أى منهماء وكذا سائر المصارف و اللوازم إذا لميكن 
هناك انصراف مغن عنه و لو بسبب التعارف. مسألهُ :١‏ لايشترط فى المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع» بل يكفى كونه مسلطاً عليها 
ومن من الزيغوف كأقة يكزيه مالك لنشحها بالفجارة 00 آل الوضعة أن الرقق عليه أو كسام علبياجام لبه كسرلئ الرقف العام أو 
الخاصٌ و الوصيّ أو كان له حقٌّ اختصاص بها بمثل التحجير (©) و السبق (8) و نحو ذلكك أو كان مالكاً للانتفاع بها كما إذا أخذها 
بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شاركك غيره (2)؛ بل يجوز أن يستعير الأرض (07 .)١(‏ الامام الخمينى: ليس المراد هذا العنوان بإجماله» 
بل المراد أىّ مقدار معتّن شئت بنحو الكلى فى المعيّن من الأرض الكذائية (1). الكليايكانى: مشكل مكارم الشيرازى: الظاهر بطلانه» 
لاستازام الغررء لأنّ شية الزارع غير معلومة» فقد يكون هكتاراً و قديكون عشراً؛ نعم؛ لو عين المقدار» لميكن به بأس من حيث كونه 
من قبيل الكل فى المعيين. و المسأله نظير ما إذا قال البايع للمشترى: بعتكك من هذه الصبرة أى مقدار شئت» كل صاع بكذاء فإنّه باطل 
بلا إشكال (». الامام الخمينى: مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرةً الكليايكانى: مع عدم قيد المباشرة بالزراعة فى عقد الإجارة (©). 
الامام الخبيق: لا ركفي ظاهر) ‏ التحجير فى صححتهاء و كذا السبق للإحياء؛ نعم» لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها الكليايكانى: فى 
كفاية التحجير و نحوه لصيحةٌ المزارعة إشكال, بل منع. لأنّه موجب لأولويّته بالإحياء لا للتسلّط على نقل المنافع إلى الغير و لو 
بالمزارعة (8). مكارم الشيرازى: المسألة مبتية على كون التحجير و السبق موجباً لأولوّته بالمنافع أو بالإحياء فقط دون المنافع؛ و حيث 
إن الظاهر صححة الأوّلء فلا مانع من المزارعة؛ لعدم ثبوت دليل على لزوم ملكية الأرض أو المنافع فيها (©). مكارم الشيرازى: إذا لم 
يشترط المباشرة بنفسه (7). الكلبايكانى: جواز استعارة الأرض للمزارعة محل منع؛ لأنّ المستعير يملكك الانتفاع من غير تسلّط على 
المعير و لايملك التمليكك عليه و لا إيجاد حقّ الزراعة للغير عليه» و لو فعل ذلكك يكون فضولياً موقوفاً على إجازة المالكك و لو زارع 
لنفسه يكون كالفضولى لنفسه العروة الوثقى» ج؟» ص: 876 للمزارعة (1)؛ نعم لو لميكن له فيها حقّ أصلًاء لميصحُح مزارعتهاء 
فلايجوز المزارعة فى الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك. فإنَ المزارع و العامل فيها سواء؛ نعم» يصحُ الشركة (5) 
فى زراعتها مع اشتراكك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر فى مقابل البذر أو نحو ذلككء لكنه ليس حينئظٍ من المزارعة المصطلحة. 
و لعل هذا مراد الشهيد () فى المسالكك من عدم جواز المزارعة فى الأراضى الخراجية (©) الّتى هى للمسلمين قاطبةٌ إلَامع الاشتراكك 
فى البذر أو بعنوان آخرء فمراده هو فيما إذا لميكن للمزارع جهة اختصاص بهاء و لافلا إشكال فى جوازها بعد الإجارة من السلطان» 
كما يدل عليه جملة من الأخبار. مسألة ؟: إذا أذن لشخص (2) فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو 
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نحوهماء فالظاهر صححته (©). .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد يقال أن جواز اسثعارة الأرض للمزارعة محل منع, لأنّ المستعير يملكك الانتفاع 
من غير تسلّط على المعير» فلو فعل ذلكك كان فضولياً موقوفاً على إجازةٌ المالكك؛ قلت: لايعتبر فى جواز المزارعة التسلط على المعير» 
بل يكفى كونه مالكاً للانتفاع أو أولى بالانتفاع من غيره؛ فيجوز استعارته أرضاً من أخيه للزراعة؛ ثم المزارعة مع غيره» لعدم دليل 
على اعتبار أكثر من هذا؛ نعمء لابدّ من أن تكون العارية بعنوان عام لايشترط فيها المباشرة (؟). الكلبايكانى: الأولى أن يقال: يحكم 
بالشركة فى الحاصل مع الشركة فى البذرء لأنَّ الشركة حينئذٍ ليستمستندة إلى العقد حتّى يحكم عليها بالصبحة (0. الكليايكانى: 
لكنّه خلاءف الظاهر من كلامه فراجع (؟). مكارم الشيرازى: ولكنّه توجيه بعيد لكلامه. لأنّه ظاهر أو صريح فى اعتبار الملكيِهُ فى 
ضكة المزارعةة على كل خال: فيو هشالف لماووة فى أبرات الأراضي الشراحة و اسعدت :به السيرة من خواز ذلك (8): الخرض: 
إذا كان مالكك الأرض قاصداً بذلكك إنشاء عقد المزارعة» صح و لزم بقبول الزارع ولو قبولًا فعلاً؛ وأمَا إذا كان قاصداً مجرّد الإباحث 
لم يصحٌ بعنوان المزارعة؛ و بذلكك يظهر الحال فى الفروض الآنية (6). الامام الخمينى: إن لميكن من المزارعة فصكهته محل تأمّل و 
إشكالء لكن كونه منها كما فى المتن غير بعيدء و كذا لو أذن عامًاً؛ و ليس ذلكك من الجعالة و لا نظيرهاء و كذا الإذن فى الخان و 
الحممام غير شبيه بالجعالة» بل الظاهر أنّه إباحهُ بالعوض أو إذن بالإتلاف مضموناً و بعضها إجارةٌ باطلة» و لهذا يشكل استحقاقه للزيادة 
عن اجرة المثلء و نظائر المسألة محل إشكال تحتاج إلى التأمّل الكليايكانى: بمعنى أن ذلكك الإذن المقدّد مع تقل العامل موجب 
لنقل حص ة من الحاصل إلى الآدخر و لعل ذاكك من قبيل الإذن بالاستيفاء أو بالإتلاف بعوض معن المتداول بين الناس فى كثير من 
الموارد كما فى دخول الحمّام و أكل الطعام من الطباخ و شرب الجاى و البيتوتة فى الخانات و المنازل المعدَّه لذلك؛ ولا بعد فى 
الالتزام بتأثير الإذن المذكور مع تقل المتلف أو المستوفى فى اشتغال ذمّته بالمسمّى بالإتلاف أو الاستيفاء» فيكون نظير الجعالة فى أن 
الإذن فى العمل مع تقل جعل مخصوص موجب لاشتغال ذَمّهُ الآذن بما جعل على نفسه. و الظاهر أُنّه المراد من العبارة و المقصود من 
تنظيره بالجعالة العروة الوثقى» ج27 ص: 00 و إن لميكن من المزارعة المصطلحة (١)؛‏ بل لايبعد كونه منها أيضاً (؟)؛ و كذا لو أذن 
لكلّ من يتصدّى للزرع و إن لميعتين شخصاً؛ و كذا لو قال: كلّ من زرع أرضى هذه أو مقداراً من المزرعة الفلائيةُ فلى نصف حاصله 
() أو ثلثه مثلاء فأقدم واحد على ذلكك فيكون نظير الجعالة فهو كما لو قال: كل من بات فى خانى أو دارى فعليه فى كلّ ليله درهم» 
أو كل من دخل حمامى (©) فعليه فى كل مرّهُ ورقة. فإنّ الظاهر صيحته للعمومات (8)؛ إذ هو نوع منالمعاملات العقلائية و لانسلم 
انحصارها فى المعهودات, و لا حاجة إلى الدليل الخاصٌ لمشروعيّتهاء بل كل معاملة عقلائية صحيحة إِلَّاما خرج بالدليل الخاصٌ كما 
هو مقتضى العمومات. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الحقّ فيه التفصيل؛ فإن قصد المالكك بالإ-ذن المزارعة؛ و العامل بعمله القبول» كان 
وذارعة ايه الساطلاة قال بع ف الانشاء القع نين ارق و لاقام الحملى خفن طرق فى إن قصب مور الأناية كا ةدامعل 
فى الإباحة المعوّضة؛ و نظيره كثير فى العرف» كما فى المطاعم و الحممامات و الفنادق (2). الكليايكانى: بدعوى أن المزارعة 
المتداولة بين الناس قد تكون بإنشاء المزارعة بقول «زارعتككث» و قد تكون بالإذن فى الزراعة هكذاء فيشمله قوله عليه السلام: «لا بأس 
بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» هذا إذا لميكن الإذن المذكور ظاهراً فى إنشاء المزارعة؛ و إِلَافيِدخل فيما ذكره سابقاً من كون 
الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل (). مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: فله نصف حاصله؛ حتّى لايتوهّم أنه عكس الجعالة أو يقال 
بأن مراده من هذه العبارة ما يستفاد منه بالدلالة الالتزامّة؛ و على كلّ حال؛ فهو داخل فى المزارعة إذا قصد بهذا القول أو الفعل 
إنشائهاء و إلاكان من الإباحةُ بالعوض. و من هنا يظهر أنّه ليس من المعاملات على الفرض الأخير؛ إن الإباحة المشروطة بالضمان غير 
داخلة فى أبواب العقود و المعاملات» كما لايخفى على المتأمّل الخبير (©). الكلبايكانى: و فى الرواية إِنّما اخذ العجل لدخول الحمّام 
لا للثوب» و قد مرّ فى الإجارة (2). الخوئى: العمومات لاتشمل الموارد الّتى يكون التمليكك و التملّك فيها متعلقاً بأمر معدوم حال 
العقد العروة الوثقى» ج 5" ص: ع2 مسألةُ *: المزارعة من العقود اللازمة» لاتبطل إلابالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط 
»١(‏ أى تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما؛ و تبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابليَ (؟) الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو 
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نحو ذلكك؛ و لاتبطل بموت أحدهماء فيقوم وارث (22 المت منهما مقامه؛ نعم» تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل (©)؛ 
سواء كان قبل خروج الثمرة (5) أو بعده. و أما المزارعة المعاطاتية (2)» فلاتلزم إلابجك التصرّف (03؛ و أما الإذنية فيجوز فيها الرجوع 
دائماً (8): لكن إذا كان بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه (4) إلى حصول الحاصلء لأنّ الإذن فى الشىء 
إذن فى لوازمه .)١( .)2٠١(‏ مككارم الشيرازى: أو بعض الخيارات الاخر الّتى دليلها عام يشمل ما نحن فيه» كخيار الغبن و شبهه (). 
الامام الخمينى: مع عدم تيسّر العلاج (). الكلبايكانى: بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحقٌّ العامل و البذر إلى ورثة 
مالكه متعلقاًلحقٌ الآدخر و العمل دين على العامل يستوفى من تركته (؟). مكارم الشيرازى: هذا إذا كانت المباشرة من قبيل المقوّم 
للعقد. أمَا إن كان على نحو الاشتراط» فلايلزم إلّاخيار الشرط (ه. الكليايكانى: فإن كان قبل خروج الزرع أو قبل بلوغه فيأتى حكمه 
فى المسأله (©) و إن كان بعد بلوغه وكان البذر للعامل فالحصٌةُ بينهما على ما جعلا و لمالكك الأرض اجرةٌ مثلها بمقدار الباقى من 
العمل إذا أراد الورثة إبقاء سهمهم من الزرع إلى أوان حصاده و رضى به المالكك أيضاً و إن كان البذر للمالكك الأرض فينقص من 
حصّةٌ العامل بمقدار مانقص من العمل (6). الامام الخمينى: مرّ الكلام فيها (/). الخوئى: مرّ آنفاً أن اللزوم غير بعيد مكارم الشيرازى: 
بل الأصل فى المعاطاة اللزوم مطلقاً؛ سواء فى البيع و غيره كما ذكرنا فى محلّه (6). الامام الخمينى: إذا لمنقل بحصول المزارعة 
الصحيحة بالإسذن, و إلافصارت لازمة لا-يجوز الرجوع فيها مكارم الشيرازى: يأتى فيه التفصيل السابق فى المسألة (؟) (4). الامام 
الخمينى: مع فرض جواز الرجوع؛ ما ذكره غير وجيه كدليله مكارم الشيرازى: لا وجه له. لأنّ الإذن لايوجب تعيّرداً للإذن؛ نعم, إذا 
وقع المأذون فى خسارة من هذه الناحية» فاللازم عليه جبرانه .)٠١(‏ الخوئى: و مقتضاه عدم جواز الرجوع, لعموم التعليل فى رواية 
الرحى؛ و على تقدير جواز الرجوع؛ فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر و اجر المثل لعمله الكليايكانى: نعم» الإذن فى الشىء و إن كان 
إذناً فى لوازمه؛ لكن لا مانع من الرجوع عنه. فلو أذن بالزراعة و إبقاء الزرع, له الرجوع عنه قبل البلوغ و له الأمر بإزالته بلا أرش و له 
أخذ اجرة المثل لإبقائه إلى أن يبلغ العروة الوثقى, ج ؟. ص: 2077 و فائدة الرجوع أخذ اجرة الأرض منه حينئذٍء و يكون الحاصل كله 
للعامل. مسألة ع: إذا استعار أرضاً )١(‏ للمزارعة ثم أجرى عقدهاء لزمتء لكن للمعير الرجوع فى إعارته (؟) فيستحقٌ اجر المثل 
لأرضه على المستعير (0): كما إذا استعارها للإنجارة (©) قأجرها بناء على ماهو الأقوئ (8) من جواز كون العوض لغير مالكك 
المعّض. مسألة 0: إذا شرط أحدهما على الآدخر شيئاً فى ذمّته أو فى الخارجء من ذهب أو فضَّهُ أو غيرهماء مضافاً إلى حص ته من 
الحاصل» صيّه و ليس قراره مشروطاً (©) بسلامة الحاصلء بل الأقوى (/) صححهُ استثناء (4) مقدار معتّن من الحاصل لأحدهما (4) مع 
العلم ببقاء مقدار .)١(‏ الككليايكانى: قد مر أن استعارة الأرض للمزارعة محل منع» كما مرّ وجهه؛ و كذلكك استعارتها للإجارة» 
لاشتراكهما فى جهة المنع (1). الخوئى: لايبعد عدم جواز رجوعه الكليايكانى: بل لا وجه للرجوع على فرض صححة الاستعارة للإجارة 
والمزارعة و لزوم عقدهماء لأنَّ الإ.ذن لإيقاع العقد اللا-زم على ملكه بمنزلة الإذن فى إتلا-ف ماله» سواء قلنا بتمليك المنافع فى 
المزارعة و الإجارة أو بإيجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها مكارم الشيرازى: فى جواز الرجوع تأمّل و إشكال؛ و كذا فيما أشبهه من 
إعارة اللوح للسفينة» ثم رجوع المالكك فى وسط البحر و كذا اللباس للصلاة مع رجوعه فى أثنائها و إعارة الأرض لدفن الميِت؛ و 
الأقوى أن الإعارة فى هذه الامور لازمة, لأنّْ الأصل فى العقود اللزوم؛ و بناء العقلاء عليه فى هذه الموارد واضح؛ و ما دل على جواز 
العارية من الإجماع و غيره إِنّما يكون فى غيرهاء كما لايخفى على من راجع كلمات الأصحاب فى كتاب العارية و أحكامها (. 
الامام الخمينى: أى اجر ما بعد الرجوع (©). مكارم الشيرازى: جواز الاستعارة للإجارة غير ثابتة فى العرفء و لعل ماهيّةُ الاستعارة 
تنافى الإجارة» فشمول الإطلاقات لها مشكل؛ نعم للمالكك أن يقول: لكك إجارءٌ هذه الأرض و أنخحذ اجرتها (0). الخوئى: مرٌ أن 
الألقوى خلافه. و المسألة غير مبتنية عليه الامام الخمينى: الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى» و مع ابتنائه أيضا للأببعد ها فن المقخ 
الكليايكانى: بل الأقوى خلافه؛ نعم لمالكك الأرض الإذن للمستعير لنقل المنافع إلى نفسه قبل المزارعة؛ فتصح المزارعة» لكنّه غير ما 
فى المتن (6). الكليايكانى: إِلَاإِذا اشترطا ذلكث (07. الكلبايكانى: والأحوط تركك ذلكك (6). الخوئى: فى القوّهُ إشكالء بل منعء لأنَّ 
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العمومات كما عرفت لاتشمل مثل هذه المعاملات» و الدليل الخاصٌ غير موجود؛ و كذا الحال فى استثناء مقدار البذر (9). مكارم 
الشيرازئ: لايخلو من إشكالء لمنافاته لحقيقةٌ المزارعة و لبعض الأخبار المعتبرة الدالة على أنه لاتقبل الأرض بحنطةٌ مسماق ولكن 
بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به (الحديث ؟ من الباب 8 من أبواب المزارعة) بل الصورة الاولى أيضاً غير خالية عن 
الإشكال و إن كانت مشهورة العروة الوثقى» ج 7" ص: 278 آخر ليكون مشاعاً بينهماء فلا-يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على 
الأقوى» كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف فى تعمير الأرض ثم القسمة. و هل 
يكون قراره )١(‏ فى هذه الصورة مشروطً بالسلامة كاستثناء الأرطال فى بيع الثمار أو لا؟ وجهان (2). مسألهُ *: إذا شرط مده معتنةُ يبلغ 
الحاصل فيها غالباً» فمضت و الزرع باق لميبلغ ()» فالظاهر أن للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه و مطالبة الاجر إن رضى 
العامل بإعطائهاء و لايجب عليه الإبقاء بلا اجره (©): كما لابجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة» لعدم حقٌ للزارع بعد المدَّهُ و الناس 
مسلطون على أموالهم, و لا- فرق بين أن يكون ذلك بتفريط .)2١(‏ الامام الخمينى: إن كان المراد من السلامة هو حصول الزرع فى 
مقابل لا .حصوله؛ فلا معنى للقرار مع عدمالسلامةٌ فيما يستثنى من الحاصلء و إن كان المراد هى السلامة فى مقابل التعيب حتّى 
بالححظ أنبية القصن فيدابب بالشنيةة فالذيك رن القراز مفروطا باء أى لاتافمظ القنية 9 القرس» امعد قرت المهه الأول: قل تلك 
نص الخاص]: معنا يحنت العالق على السسى 2و التسنعى مه بالنببية الكلايكاتي؟ أناستلاية ذلكك المقدان فلقيك هته اصكة 
الاستثناء» و كذا مقدار يكون مشاعاً ببنهما لتحمّق شرط الإشاعةٌ ولو فى بعض الحاصلء وأمًا الزائد على ذلكك فمبنئ على الاشتراط» 
كما مرٌ نظيره مكارم الشيرازى: ظاهر استثناء مقدار من الحاصل منصرف إلى صورة سلامته؛ و أنه ينقص منه بالنسبة إذا فسد بعض 
الزراعة» إِلَاأن يصرّح فى الكلام بخلافه؛ و الظاهر أن استثناء الأرطال أيضاً كذلكك. و لا فرق بين التصريح بالاستثناء أو بالاشتراط» كما 
ذكره فى المستمسكك. فإِنّ المدار فى هذه المقامات على ما هو المعمول المتعارف فى الخارجء لا الألفاظ و التعبيرات الّتى هى 
إشارات إليه (). مكارم الشيرازى: الظاهر أن للمسألة صوراً كثيرة تختلف أحكامهاء فإن كان بتقصير من الزارع؛ فللمالكك إزالته بلا 
أرش إذا تضدر مق بقائه.و إن كان لتأخر الماه وشبه ذلكك و كان مقدار التأخير متعارفاء فعلى المالكك إبقاؤه لانضراق العقد إلبهة و 
إن لم يكن كذلك و كان القصد فى الواقع إلى بلوغ الحاصلء و ذكر المدَّهُ كان من قبيل الخطأ فى التطبيق» فاللازم أيضاً إبقاؤه؛ و 
إن لم يكن كذلكك,. فإن ورد على أحدهما الضرر دون الآخر فاللازم مراعاته» و إن ورد الضرر عليهما فالظاهر تقديم المالكك لسلطانه 
(). الكليايكانى: بل و لا مع الاجرة العروة الوثقى» ج37 ص: 204 الزارع أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغر الهواء. و قيل بتخييره 
بين القلع مع الأعرش و البقاء مع الا-جرة؛ و فيه: ما عرفتء خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع مع أنّه لا وجه لإلزامه العامل بالاجرة بلا 
رضاه؛ نعم» لو شرط الزارع على المالكك إبقائه إلى البلوغ بلا اجرة أو معها إن مضت المدَّةٌ قبله» لايبعد صححته )١(‏ و وجوب الإبقاء 
عليه. مسألة /: لو تركك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّهء ففى ضمانه اجرة المثل (؟) للأرضء كما أنّه 
يستقرٌ عليه المسمّى فى الإجارة أو عدم ضمانه (*) أصنّاء غايةُ الأمر كونه آثماً بتركك تحصيل الحاصلء أو التفصيل بين ما إذا تركه 
اخماراً فين أو معذورا © قلق أو ناته ما يغادل الحقة (8) المسفاةمن النلث أو الت أوغيرهها بحسب التكسين ف تلك 
السنة» أو ضمانه بمقدار تلكك الحضّة (2) من منفعة الأرض من نصف أو ثلث و من قيمة عمل الزارع» أو الفرق بين ما إذا اطلع 
المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتداركك استيفاء منفعة أرضه فلايضمن ()) و بين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت 
الزرع (2). الامام الخمينى: ذا ناتك علة الماع على هه سطرمة لكلا كاب سل سيق العذة يان شال إلى شنو مادو 
إلافمشكاء بل عضة العقد معد أيضا محل إشكال :() الكلبايكاق: إنا لكرنها أقرن سافات من مالك الأرش. ,و إنا لكون الأرضن 
مع عدم الزرع مغصوبة تح تيده (). الكلبايكانى: بناءَ على عدم كون المزارعة إِلَاتعهّداً و التزاماً من الطرفين بلا إيراث حقّ لأحدهما 
على الآخر و كون الأرض تحت يد العامل برضا المالككء و فيه ما لايخفى (6). الكليايكانى: و لعلّه لعدم كونه غاصباً فى هذا الفرض» 
وفيه: أنه مع تقد إذنه بالزراعة تكون الأرض تحتيده بغير إذن المالكك و عليه أجرة المثل؛ غاية الأمر أنّه معذور غير معاقب لو كان 
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يدوو فى الزة غك المالك آبغبا 183 الكباكاى: شريت أنينا ارم إل القنافة مق المالكف يت النعض 4 السفاة (2): 
الكليايكانى: هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة» كما يأتى منه فى المسألهُ (10) و عليه فيجب على العامل إعطاء نصف البذر على 
المالكك إن كان البذر عليه و إن كان على المالكك فعليه إعطاء نصفه على العامل بعد ما يأخذ اجر الأرض و العمل منه حسب السهم 
(). الكليايكانى: هذا التفصيل على تقدير صححته لاينفع» لفرض كون العين تحت يد العامل و معه لا تأثيرللفسخ فى رفع الضمان حتّى 
يستند تركه إلى المالكك؛ نعم» لو كانت الأرض بيد المالكك كان له وجه العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 280 فيضمنء وجوه :)١(‏ و بعضها 
أقوال (؟)؛ فظاهر بل صريح جماعةٌ الأول ()؛ بل قال بعضهم: يضمن النقص (6) الحاصل بسبب تركك الزرع إذا حصل نقصء و 
استظهر بعضهم الثانى؛ و ربما يستقرب الثالث» و يمكن القول بالرابع» و الأوجه الخامس و أضعفها السادس؛ ثم هذا كله إذا لميكن 
التركك بسبب علذر عائّ» و إلافيكشف عن بطلان المعاملة. و لو انعكس المطلبء بأن امتنع المالكك من تسليم الأرض بعد العقد (5) 
فللعامل الفسخ؛ و مع عدمه ففى ضمان المالك ما يعادل حص ته من منفعة الأرض أو ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين أو 
التفصيل بين صورة العذر و عدمه أو عدم الضمان حتّى لو قلنا به فى الفرض الأوّل بدعوى الفرق بينهماء وجوه (©). .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: الضمان هو الأ-قوى من بين الوجوه السبُّء بشرط كون الأعرض تحت يد العامل؛ سواء اطلع المالكك على تركه للزرع فلم 
يفسخ أم لا؛ و كذا يضمن النقص الحاصل بتركك الزراعة؛ كل ذلكك لقاعدة الإتلاف. و كونه تحت يده بإذن المالك و بمقتضى 
العقد مشروط فى الواقع بما إذا زارع الأرضء لا ما إذا تركهاء فلاينبغى الشكك فى ضمانه؛ و مجرّد علم المالكك بذلكك و عدم فسخه 
لايرفع ضمانه. كما هو ظاهر و القول بعدم ضمانه ضعيف جدَاً؛ و كذا غيره من الوجوه الاخرء كالقول بضمانه ما يعادل الحضّهٌ على 
فرض الزراعة فى تلكك السنهُ بحسب التخمين. لأسن المزارعة لاتوجب ملكيتها إلاعلى فرض الزرع؛ و منه يظهر حال غيره من الوجوه 
الباقية (1). الامام الخمينى: أوجهها الأوّل فيما إذا كان الأرض تحت يده و تركك الزراعة بتفريط منه. و إِلّافلا ضمان الخوثى: الظاهر 
هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع و ما إذا كانت بيد المالكك, و على الثانى فقد يطلع المالكك على ترك العامل للزرع و 
قد لايطلع إلى فوات وقته» ففى الصورة الاولى و الثالثة يثبت الضمان على العامل لَاجِرهُ المثل» و لا ضمان فى الثانية (). الكليايكانى: 
و هو الأقوى مع فرض تسليم الأرضء و كذلك ضمان النقص الحاصل بترك الزرع فى هذا الفرض (65). الخوئى: و لعله هو الصحيح 
على التفصيل المزبور آنفاً (0). مكارم الشيرازى: و الأقوى هنا الخيار للعامل فقط. لعدم وفاء المالكك بالعقد, و لميفت عليه شيئاً من 
أمواله؛ و المزارعة لاتوجب إِلَاملكيَةُ الحضّهُ على فرض الزرع لا غير» و المفروض هنا عدمه؛ فالفرق بينه و بين الصورة السابقة. جريان 
قاعدهُ الإتلاف هناكك دون المقام؛ نعم, لو هبّأ العامل أسباباً للزرع بحيث تضرّر عند امتناع المالكك عن التسليم» دخل فى قاعدة الغرر 
أو لاضررء فيضمن المالكك (6). الامام الخمينى: الأحوط التخلص بالتصالح و إن كان الأخير أوجه الخوئى: أقربها الأخير الكليايكانى: 
أوجهها الأخير العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 25١‏ مسأل 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لميمكن الاسترداد منه» فإن كان 
ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخر بين الفسخ و عدمه. و إن كان بعده لميكن له الفسخ. و هل يضمن )١(‏ الغاصب تمام منفعة 
الأرض فى فلكك المدة للمالك ()) فقطه أو ضفن له بمقدار حص ند من الصف أو الغلث من مشفعة الأرض و يضمن له أيضا مقدار 
قم عط عمق عمل العام ميت قزق علية» وتيقسق العاف أرقا مقدار ضحد مى مقع الأرهن ؟ وبديان 4007و بيصيل ضمانه لكل 
منهما ما يعادل حص ته من الحاصل بحسب التخمين. مسألة 4: إذا عتّن المالكك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهماء تعيّن و 
لم يجز للزارع التعدّى عنه. و لو تعدّى إلى غيره () ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضرٌ مما .)١(‏ الامام الخمينى: أى مع فرض 
عدم الفسخ. و إِلّافلا إشكال فى ضمانه للمالكك (7). مكارم الشيرازى: الأقوى ذلككء لما عرفت فى المسألة السابقة من عدم تفويت 
مال للعامل؛ و إِنّما التفويت فى منافع المالككء بل يمكن أن يقال ببطلان عقد المزارعة بمثل هذا الغصب إذا لميرج عوده. فإنّهِ فى نظر 
العرف من قبيل فوات الموضوع. إن قلت: ما الفرق بين غصب العين هنا و غصب العين المستأجرة؟ فإِنّه لا.ينبغى الشكك فى بقاء 
الإجارة و ضمان الغاصب للمستأجر؛ قلت: الفرق واضح. لأنّ المنافع انتقات إلى المستأجر بالعقدء ولكن فى المزارعة لم تنتقل منفعة 
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الأرض إلى العامل؛ بل له حقٌ الزراعة فيها فقط؛ نعم, لو هتأ الزارع أسباباً للزراعة و تضرّر بسبب الغصبء كان الغاصب ضامتاً إذا 
صدق عنوان الضرر؛ بناءً على ما حمّقناه فى محله من أن لاضرر قد ينفى الحكم و قد يثبته (0. الخوئى: أقربهما الأوّل الامام الخمينى: 
أوجههما الأوّلء و الأحوط التصالح الكليايكانى: و الأوّل أوجه (6). الامام الخمينى: إن كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدّى 
يتختير المالكك بين الفسخ و الإقرار» و مععدم الفسخ يأخذ حصّ ته من الحاصلء و إن كان على وجه القيديّةُ كان له اجرهُ مثل أرضه؛ و 
لو صارت ناقصة بواسطة الزرع له أرش نقصها على الزارع الخوئى: الصحيح أن يقال: إِنّه إذا علم المالكك به بعد بلوغ الحاصل» فليس 
له إلاالمطائبة باجرة مثل المتفحة القائعة من الأرفنء و أمَا الحاضل فهو للعامل إن كان البذر لدو إن كان للمالكك فله المطالبة بدله 
أيضاًء و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً و ليست له مطالبة المالكك باجرةٌ العمل مطلقاًء و إذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله 
المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقلع الزرع أو إقائله بالقدرة اوكا إذا كا النقى للعو أناازها كان للسالكك فله البظالة 
ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أيضاًء فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أوّل الأمرء هذا كله إذا كان التعيين 
بعنوان التقييد؛ و أمّرا إذا كان بعنوان الا-شتراط فإن تنازل المالكك عن شرطه فهوء و إلافسخ العقد و جرى عليه حكم التقييد مكارم 
الشيرازى: و الأقوى أن المالكك مختر حينئفٍ بين الإمضاء و أخذ الحصّة أو الفسخ و أخذ اجره المثل؛ و ذلكك لأنَّ تعيين نوع المزروع 
من قبيل الاشتراط غالباً وقد ذكرنا فى محله أن الاشتراط و التقييد ليس بحسب دده المتعاقدين» بل بحسب طبيعة القيدء فقد يكون 
مقوّماً فى نظر العرف فيكون قيداً» وقد يكون غير مقوّم فيكون شرطًء و من هنا تعرف الإشكال فيما ذكره فى المقام من الفرق بين 
الأقلّ ضرراً و عدمه و الفرق بين التقييد و الاشتراط و بين تعدّد المطلوب و وحدته؛ نعم لو كان العقد على زراعة خاصّة و ما أشبهه 
مما يكون ضرره مساوياً أو أقل؛ كان الحكم صبحة العدول إلى غيره؛ ولكنّ الظاهر أن هذا خارج عن محل الكلام العروة الوثقى؛ ج 1 
1 "86 عتينه المالكك كان المالكك مختراً بين الفسخ و أخذ اجرة المثل للأرض و الإمضاء و أخذ الحصّرهُ من المزروع مع أرش 
النتقص الحاصل من الأضرّه و إن كان أقلّ ضرراً لزم و أخذ الحصّده منه. و قال بعضهم يتعتين أخذ اجرة المثل للأرض مطلقاًء لأنَّ ما 
زرع غير ما وقع عليه العقدء فلا-يجوز أخذ الحصّ 4 منه مطلقاً؛ و الأقوى أَنّه إن علم أن المقصود مطلق الزرع و أن الغرض من التعيين 
باشل امسلضة الأرفن 1غ كنما بوحت غبرراً قبهاء سكن أن قال: إن الأمر كما كرو من التغيير مت الأمرين ف صورة كو 
المزروع أضرٌ و تعن الشركة فى صورة كونه أقل ضرراًء لكنّ التحقيق مع ذلكك خلافه. و إن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاصٌ 
لا لأجل قلَهُ الضرر و كثرته؛ فإمًا أن يكون التعيين على وجه التقييد و العنوات:ة» أو يكون على وجه تعدّد المطلوب و الشرطيةُ؛ فعلى 
الأول إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصنًا حتّى انقضت المدّة فيجرى فيه الوجوه السنّةُ المتقدّمة فى تلكك 
المسألة» و أما بالنسبة إلى الزرع الموجود. فإن كان البذر من المالك فهو له و يستحقٌّ العامل اجرهٌ عمله على إشكال فى صورة علمه 
(1) (1). الكلبايكانى: بحيث يكون المعتّن فى الحقيقة هذا و كل ما يكون أقلّ ضرراً منه» و إلافلايبعد التخيير بي نالفسخ و أخذ اجر 
المثل أو الإمضاء و أخذ الحصّه من دون أرش (2). الكلبايكانى: و كذا فى صورة جهله. لأنّ جهل العامل بعدم جواز ذلكك التصرّف 
لأررحن استتقاق الآسر ةلسل الغير الناذوة من التالكه: و لأفرق فيما أ يدمن الأعشال ببق أن كرت مقر كا نين الما بدوها 
أعرض عنه أو يكون مختضاً بأحدهماء لأنَّ المجموع عمل غير مأذون فيه؛ و أما المالكك فليس له زائداً على الزرع الموجود إلَالتفاوت 
بين المستوفاةً و ما فات منه من منفعة الأرضء و لايجرى فيه الوجوه السنّةُ المتقدّمة العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 6 بالتعيين )١(‏ و تعمّده 
الخلاف (5)» لإقدامه حينئذٍ على هتكك حرمة عمله و إن كان البذر للعامل كان الزرع له و يستحقٌ المالكك عليه اجرةٌ الأرض مضافاً 
إلى ما استحقّه من بعض الوجوه المتقدّمة ("). و لايضِدّ استلزامه الضمان للمالكك من قبل أرضه مرّتين على ما بِبْنّا فى محله لأنّه من 
جهتين (5)» و قد ذكرنا نظير ذلكك فى الإجارة () أيضاً؛ و على الثانى يكون المالكك مخبراً بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه 
فيأخذ اجرة المثل للأرض (62)» و حال الزرع الموجود حينئذٍ ما ذكرنا من كونه لمن له البذرء و بين أن لايفسخ و يأخذ حضّته من 
الزرع الموجود بإسقاط حقٌّ شرطه )0 و بين أن لايفسخ, و لكن لابسقط حقّ شرطه أيضاًء بل يغرم العامل (8) على .)١(‏ مكارم 
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الشيرازى: إذا علم بالتعيين» فقد علم بتخلّفه و لا حرمة لعمله؛ و إذا جهل ذلكك أيضاً لايستحقٌ اجرة, لأنّ الاستحقاق فرع أمر المالككء 
و هو غير موجود (1). الامام الخمينى: بل فى صورة عدم التعمّد و الجهل أيضاً محل إشكالء بل منع ("). مكارم الشيرازى: قد عرفت 
أن المالكك لايستحقٌ شيئاً عند عدم العمل بالمزارعة: إلامنافع الأرض الَتى تلفت تحت يد العامل» من دون فرق بين استيفاء تلكك 
المنافع أو تلفها بدون استيفاء (©). الكليايكانى: قد مر فى الإجارة أن المضمون من عين واحدة فى زمان واحد لايكون أكثر من منفعة 
واحدة؛ نعم مع الاختلا.ف هو الأكثر قيمةً مكارم الشيرازى: يظهر ممما ذكرناه آنفاً أنه ليس هنا إِلَاضمان واحد؛ فهو شبيه الغاصب 
الْذى يضمن المنافع» سواء استوفاها أم لا (8). الامام الخمينى: قد مرٌ الإشكال عليه فيها و أن عليه أكثر الأمرين من الاجرة المسمّاه و 
اجرة المثلء و فى المقام أيضاً لايستحقٌ المالكك غير اجر المثل لأرضه و أرش نقصها لو حصل بالزرع؛ ولا يلاحظ فى اجرة المثل 
(©). الكلبايكانى: إذا كان البذر من العامل واختار الفسخ فعليه اجرهُ المثل للأرض بالنسبة إلى الزمان المتقدّم وبعد الفسخ فللمالكك 
أن يأمر بالقلع و لهما التراضى بالبقاء و على ما تراضيا مكارم الشيرازى: هذا إِنْما يصيّح إذا كان البذر للعامل؛ و أمَا لو كان للمالككء 
فقد استوفى منافع أرضه لأنّ الزرع له ِنَأ يكون الزرع غير المأذون موجباً لنقص فى الأرض أو فى منافعه (/). مكارم الشيرازى: لا 
حاجة إلى إسقاط حقٌّ الشرطء بل المدار على عدم الفسخ؛ و من هنا يظهر النظر فيما ذكره المصئّف بعد ذلكك, لأنّ الشرط لا أثر له 
إلاالخيار عند التخلف (6). الكلبايكانى: لا وجه للغرامة فى المقام حتّى بالنسبة إلى ما به التفاوت مع فرض عدم الفسخ و كون الحاصل 
مشتركاً بينهما العروة الوثقى. ج17 ص: 285 بعض الوجوه السنّةُ المتقدّمة »)١(‏ و يكون حال الزرع الموجود كما مرّء من كونه لمالكك 
البذر (7). مسألة :٠١‏ لو زارع على أرض لا ماء لها فعلّاء لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بثر أونحو ذلككء فإن كان الزارع 
عالماً بالحال صِح و لزم» و إن كان جاهلًا كان له خيار الفسخ ()» و كذا لو كان الماء مستولياً عليها و أمكن قطعه عنها؛ و أمَا لو 
لميمكن التحصيل فى الصورة الا-ولى أو القطع فى الثانية» كان باطلا؛ سواء كان الزارع عالماً أو جاهلًاء و كذا لو انقطع فى الأثناء و 
لميمكن تحصيله أو استولى عليها و لميمكن قطعه. و ربما يقال بالصححهُ مع علمه بالحال (©)» و لا وجه له و إن أمكن الانتفاع بها بغير 
الزرع؛ لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع؛ نعم. لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله؛ أمكن الصبحة 
لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع. إلَّاأن يكون على وجه التقيبد» فيكون باطنًا أيضاً. مسألة :١١‏ لا فرق فى صححة المزارعة بين أن 
يكو البدذو من المالكك أو العامل أو منهساء و لاب من تعيين ذلكة» إلاأن يكو هناكك معتاة يتصرف إلبه الإطلاق؛ و كذا لا فرق بين 
أن تكون الأرض مختصّة بالزارع أو مشتركة (2) بينه و بين العامل. و كذا لايلزم أن يكون تمام العمل على العامل؛ فيجوز كونه عليهما 
(©»» و كذا الحال فى سائر المصارف. و بالجملة هنا امور .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ ما هو الأقوى بينهاء فها هنا أيضاً ليس له إلَاالتخيير 
بين الفسخ و الإبقاء» فيأخذ حص ته من غير غرامة زائدة» و مع عدم الفسخ تكون الزراعة بينهما لا لمالكك الزرع كما فى المتن (7). 
الكليايكانى: مع فرض عدم الفسخ فالحصّة مشتركة بينهما لامحالة (). الكليايكانى: لتخلف الوصف فيما إذا كان العقد مبتياً على أن 
لها الماء فعلًا كما هو الغالب مكارم الشيرازى: إذا كان المتعارف تحصيل الماء قبل عقد المزارعة؛ و أمَا إذا كان المتعارف العقد على 
الأرض ثم تحصيل الماء له بسهولة بنصب المكائن أو حفر الآبار. مثل ما نراه فى سواحل الشطوطه الأقوى صيحته بدون الخيار (6). 
مكارم الشيرازى: كلامه ناظر إلى ما ذكره المحمّق قدس سره و غيره فى الشرايع و غيره؛ و الظاهر أن نظرهم إلى صورة إمكان تحصيل 
الما كنا فيمه حب الجواهر و |الايتقل القول بالضشة :و كيف يمكن إستادها إلى هؤلاء الفطاحل © (8): الكليايكاتي: المارعة 
بين العامل و شريكه فى الأرض بالنسبة إلى حصّة الشريكك لا إشكال فيه؛ و أمّابالنسبة إلى حضّة نفسه فلاتصحٌ إلَاإذا كان البذر من 
الشريكك (6). الكلبايكانى: و حينئذٍ تصيح المزارعة بالنسبة إلى مقدار عمل العامل فقط؛ نعم, لو كان البذر أو البقر أو همامعاً من 
العامل فتصحٌ المزارعة فى الكل مكارم الشيرازى: الأقوى صححهُ جميع هذه الصور و ما أشبهها و إن كان فى صدق عنوان المزارعة 
على بعضها إشكال؛ كما يظهر بمراجعة العرف و الروايات الواردة فى أبواب المزارعة (راجع الوسائل ج ٠١‏ أبواب المزارعة الباب 2٠١‏ 
العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 258 أربعة: الأرض و البذر و العمل و العوامل »)١(‏ فيصم أن يكون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقية 
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و يجوز أن يكون من كل منهما اثنان منهاء بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقدِّ» كما يجوز الاشتراكك فى 
الكلّء فهى على حسب ما يشترطانء و لايلزم على من عليه البذر دفع عينه» فيجوز له دفع قيمته؛ و كذا بالنسبةُ إلى العوامل» كما لايلزم 
مباشرة العامل بنفسه» فيجوز له أخذ الأجير على العمل إِلَامع الشرط. مسأل ؟١:‏ الأقوى جواز (1) عقد المزارعة بين أزيد من اثنين (*), 
بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع» بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلكك, كأن يكون 
بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخرء و هكذا بالنسبة إلى العمل و العوامل» لصدق المزارعة و شمول الإطلاقات» بل يكفى 
العمومات (©) العامّة» فلا وجه لما فى .)١(‏ مكارم الشيرازى: و قديكون أكثر من ذلك, كما لايخفى على من راجع العرف فى زماننا 
هذاء وقد يكون الماء من واحد و الأرض من آخر و دفع الآفات من ثالث؛ و هذا كله يكون العقد عليها صحيحاً إذا كانت الشرائط و 
السهام معلومة» و يكفى فى صححتها عموم الوفاء بالعقود و إن لم يصدق عنوان المزارعة على بعضها؛ و سيأتى تتمّة الكلام فى ذلكك 
ف الديانة الآبة إن شاء الله (). الامام لني هذاو اق لامكل هن قر لكو لس ركم الاساط بابقاقيا بين الاشينية بل 
لايُترك حتّى الإمكان (). مكارم الشيرازى: و قد يستدلٌ للمنع منه مضافاً إلى أن العقود امور توقيفةٍة و أنّ العقد يدور بين اثنين لا 
أكثر الذى هو معلوم البطلان» بما ورد فى الباب ‏ من أبواب المزارعة (ج ١‏ من الوسائل) من النهى عن جعل ثلث من الحاصل للبذر 
و ثلث للبقر و ثلث للألرض؛ فإِنٌ هذا النهى الوارد فى روايات كثيرة دليل على عدم جواز المزارعة بين أكثر من اثنين» ولكنّه كما 
ترى» لعدم العامل بها من الأصحاب على الظاهرء إِلّاشاذ. كما صرّح به فى الجواهر و المستمسككء و عدم دلالتها على كون المنع 
لكون المزارعة بين أكثر من اثنين» بل ظاهرها المنع من ذلكك إذا كانت المزارعة بين اثنين أيضاً؛ الهم إِلَاأن يستدل بقياس الأولويّة 
فتأمّرل. (هذا كله مضافاً إلى أنّ التعبير بلاينبغى فى كثير منها قرينة على الكراهة. و لعلّه لشباهته بالربا أحياناً) (©. الخوئى: تقدّم أن 
العمومات لاتشمل مثل هذه المعاملات؛ و الدليل الخاصٌ غير موجود, و من هنا فالأقوىعدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين 
العروة الوثقى» ج71 ص: 858 المسالكك من تقوية عدم الصيحة بدعوى أنّها على خلاف الأصل فتتوقف على التوقيف من الشارع و 
لميثبت عنه ذلكك؛ و دعوى أنّ العقد لابدّ أن يكون بين طرفين: موجب و قابل؛ فلايجوز تركبه من ثلائة أو أزيد على وجه تكون 
أركاناً له مدفوعة بالمنع فإنّه أوَل الدعوى. مسألة 1: يجوز للعامل أن يشاركك غيره )١(‏ فى مزارعته (؟) أو يزارعه فى حص ته» من 
غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالكك, و لايشترط فيه إذنه؛ نعم» لايجوز تسليم الأرض إلى ذلكك الغير إلَابإذنه (7) و إِلّاكان 
ضاهداء كما هو كذلكك فى الاجارة أيضاً. و الظاهر جواز (©) تقل مرارغته (8) إلى الغيره بحيث يكون كاه هو الطرق للمالكف (8): 
بصاح و نحوه؛ بعوض و لو من خارج أو بلا عوضء كما يجوز (/) نقل حضته إلى الغير؛ سواء كان ذلكك قبل ظهور (8) الحاصلء أو 
بعده (4)9 كل ذلك لآنْ عقد المزارعة من العقرد اللازمة الموجبة لنفل :)١(‏ الكلبايكاتئئ: بأن يجعله شريكا فن حظعه .)١(‏ الخرثى: 
إن اريد به نقل بعض حصت إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصلء و إن اريد به اشتراكك غيره فى مزارعته فهو عين قوله: أو 
يزارعه فى حصّته (). الخوئى: الكلام فيه كما مرّ فى الإجارة [فى فصل فى الإجارة الثانية» التعليقة ]١‏ (6). الامام الخمينى: ليس هذا 
من المزارعة» و لايجوز عقد المزارعة كذلك. و لا معنى لنقل مزارعته إلى الغير؛ نعم» يجوز نقل حصّ ته إلى الغير و شرط القيام بأمر 
المزارعة عليه» لكنّ الناقل طرف للمالكك و عليه القيام و لو تسبيباً بأمر الزراعة كما فعل (0). الكليايكانى: لكن بأن يكون المزارع 
الناتى متلئبا من الأول لأ من المالكة» نظير الستاجر من المستاجرة وأما تقل المزارعة بحر يكون الثاتى مزارعا للمالكك بل واسطة 
فلايصحٌ إلابفسخ الاولى و مزارعة جديدةٌ (2). مكارم الشيرازى: لا معنى لذلك إلَاإذا فسخ المزارعة الاولى ثم عقدها للثالث» بأن 
يكون وكيلما من المالكك فى الفسخ ثم العقد مع الثالث؛ أو شبه ذلكك (/). الخوئى: فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل (. 
الكلبايكانى: فى نقل الحضّة قبل ظهور الحاصل تأمّل و إشكال (4). مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء الله فى المسألة (10) أنه لا معنى 
لملكيّة الحاصل المعتّن قبل ظهوره. فلايبقى مجال لنقله إلى غيره؛ و هل تتعلّق الملكية بالمعدوم؟ و هذا غير بيع الكلى فى الذَمَة فإنّه 
بمنزلة الموجود كما هو ظاهر؛ و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره من التعليل بعد ذلكك بقوله: إِنْ عقد المزارعة من العقود اللازمة 
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الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل» فله نقلها إلَإِلِيه بمقتضى قاعدة السلطنة العروة الوثقى» ج 7 ص: 8817 
مفعة (1) الأرضن تضرف أو كلنا أو تسوهما إلى العامان» قله تقلها إل العين بمشتضى قاعدة السنلطة. و لا قرق فنا ذكرنا ببى أن يكرة 
المالكك شرط عليه مباشرةٌ العمل بنفسه أو لاء إذ لا منافاة بين صححهُ المذكورات و بين مباشرته للعمل» إذ لايلزم فى صبحة المزارعة 
مباشرةٌ العمل» فيصحٌ أن يشاركك أو يزارع غيره و يكون هو المباشر دون ذلكك الغير. مسأله ؟١:‏ إذا تبن بطلان العقدء فإمًا أن يكون 
قبل الشروع فى العمل أو بعده. و قبل الزرع بمعنى نثر الحبٌ فى الأرض أو بعده؛ و قبل حصول الحاصل أو بعده؛ فإن كان قبل الشروع 
فلا بحث ولا إشكالء و إن كان بعده و قبل الزرع بمعنى الإتيان بالمقدّمات من حفر النهر و كرى الأرض و شراء الآلات و نحو 
ذلك؛ فكذلكك (5)؛ نعم» لو حصل وصف فى الأسرض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنهاء كان 
للعامل قيمة (*) ذلكك (65) (2). الامام الخمينى: ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل» بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع 
من الأرض الكلبايكانى: هذا على مختاره قدس سره؛ و يأتى ما هو المختار فى المسألة (15) (7). الخوئى: يشكل ذلكك. بل لايبعد 
استحقاقه اجره مثل عمله إذا كان البذر للمالكك باعتبار أنه أتى به بأمرصاحب الأرضء و لا فرق فيه بين حصول وصف فى الأرض و 
عدم حصوله؛ و أمّا إذا كان البذر للعامل فلايستحقٌ شيئاً على المالك مطلقاً الكليايكانى: إن لميكن العمل بأمر المالكك ولوبعنوان 
المطالبة لحمّه بتوهم صيحة العقد, وإِلّا فله اجر المثل لعمله مكارم الشيرازى: و ذلكك لأنْ الضمان فى أمثال المقام يكون من ناحية 
الأمر أو من جهة قاعده ما يضمنء و كل ذلك منتفٍ فى المقام؛ لأنّه لميعمل بمورد المزارعة حتّى تشمله القاعدة؛ و المفروض أن 
إقدامه على هذه المقدّمات كان بسبب خطأه. و فرض المزارعة صحيحة؛ نعم» لو طالبه المالكك بهذه المقدّمات» لميبعد ضمانه (0. 
الامام الخمينى: إن كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرضء فالأقوى عدم استحقاقالعامل قيمهُ ذلكك الوصفء 
و كذا لايستحقٌّ اجره العمل و العوامل فى صورة تبين البطلا.ن بعد الزرع و بعد حصول الحاصلء إِلَاإذا اشترط عليه الاجر لعمله و 
عوامله فيستحقٌ اجر المثل؛ و إن كان مستنداً إلى جعل جميع الزرع للزارع لايستحقّ المالكك اجرةٌ أرضه على العامل إِلّامع الشرط» و 
كذا الحال فى سائر الصورء فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب البذر لا يستحقٌ العامل و لا صاحب الأرض و 
لا صاحب العوامل شيئاً عليهء لامع الاشتراط» فيكون لهم اجرة المثل عليه (). الكليايكانى: إن كان العمل بأمر المالكك و لو بنحو ما 
مرّء و إلّافلا.وجه لضمان قيمة الوصف كما مرّ فى أصل عمله مكارم الشيرازى: لا وجه له أيضاًء لعدم وجود ما يدل على ضمان 
الدالكه ف إكاهن تعزن نانع دا وظيريه سما : وهل امعط على بالكل قن لكف هين النروة ولت ناا ضار الرعية وا 
لميكن كذلكك وكان العمل لغواً فلا شىء له؛ كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها. وإن كان بعد الزرع؛ كان الزرع لصاحب البذر؛ فإن 
كان للمالكك كان الزرعله وعليه للعامل اجرة عمله )١(‏ و عوامله (7)؛ و إن كان للعامل كان له و عليه اجر الأرض للمالككء و إن كان 
منهما كان لهما على النسبةُ نصفاً أو ثلثاً و لكلّ منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصّه من تلكك النسبة» و إن كان من ثالث فالزرع له (*) 
و عليه للمالكك اجر الأرض (65) و للعامل اجرهٌ عمله و عوامله (5)؛ و لا.يجب على المالكك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان 
التبتين قبله» بل له أن يأمر بقلعه (*) وله أن يبقى بالاجرة إذا رضى صاحبه. وإِلًا فليس له إلزامه بدفع الاجرة» هذاكله معالجهل بالبطلان؛ 
و أمّا مع العلم فليس للعالم منهما (0) الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله (8). .)١(‏ الكليايكانى: إن كان العمل بأمر المالك» و 
إنافلا وجه لضمان الاجرةٌ كما مرّ (؟). مكارم الشيرازى: و ذلك لقاعدةٌ ما يضمنء بخلاف ما قبله؛ و هذه القاعدةً قاعدة عقلائيةُ قد 
أمضاها الشرع, و ليس دليلها خصوص لاضرر و شبهه حتّى يقال ليس فى المقام شىء من ذلكك. و العجب من بعض أعلام المحشّين» 
حيث نفى الضمان للعامل هنا إِلَاإِذا أمره المالككء مع أَنّه قد يكون منه أعمال كثيرة؛ مضافاً إلى اجرةٌ الفلاحين و العوامل و غيرهاء و 
قديكون ذلك سبباً لمزيد ما يخرج من الأ-رضء فكيف يمكن الحكم بأنْ جميع ما يخرج منها يكون للمالكك و لايكون للزارع مع 
مصارفه الكثيرة شيئاً (). مكارم الشيرازى: و المراد من الشالث هو الى دخل فى المزارعة معهماء كما مرٌّ فى مسألة (17) (©). 
الكلبايكانى: إن كانت الأرض تحت يده أو كان الزرع بأمره و إِلّافلا شىء عليه بالنسبة إلى ما مضى؛ نعم بعد التبين» لمالكك الأرض 
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إلزامه بالقلع و لهما التراضى بالبقاء (5). الكليايكانى: قد مرّ أنّها تابعة للأمر كما فى نظير المسألة (©). مكارم الشيرازى: مشكل جدَا 
لاحتمال شمول قاعدة لاضرر له؛ و المفروض أنه لميقدم عليه عالماً و غاصباً (/0. الامام الخمينى: قد مرّ أن العلم و الجهل غير دخيلين 
فى ذلككء و عدم وجاهة ما علله به» و كذا الحال فى الفرع التالى (8). مكارم الشيرازى: الأقوى جواز الرجوع, لأنّه دخل فيها بانياً على 
الصححة غير معتن بحكم الشارع المقدّس؛ و كذا ما أشبهه من المعاملات الفاسدة» فدليل الهتكك هنا غير جاره و التبرّع ممنوع جدًا 
الع الرفلي ا ص: 694 لأنّه هو الهاتكك )١(‏ لحرمة ماله أو عمله؛ فكأنّه متبرّع به (؟) و إن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان. و لو 
كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها فى يده بلا زرع؛ فكذلكك يضمن اجرتها للمالكك مع بطلان المعامله. لفوات منفعتها تحت يده 
إلَافى صورة علم المالكك بالبطلان, لما مر (). مسألة :١0‏ الظاهر (©) من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل (0) لمنفعة الأرض 
بمقدار الحصّه (6) المقرّره له و ملكدهُ المالك للعمل على العامل بمقدار حص ته و اشتراكك البذر بينهما على النسبة (/7)؛ سواء كان 
منهما أو من أحدهما أو من ثالث؛ فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة؛ لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور 
الحاصل فيصير الحاصل مشتركاً من ذلكك الحين كما ربما يستفاد من بعض الكلمات» أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل 
و إدراكه فيصير مشتركاً فى ذلكك الوقت كما يستفاد من بعض آخر؛ نعم, .)١(‏ الكليايكانى: قد مرّ فى الإجارة منع كون التسليم بعنوان 
الوفاء فى العقود الفاسدة هتكاً لحرمة المال وموجباً لسقوط الضمان و لو مع العلم؛ نعم؛ فى مثل البيع بلا ثمن يمكن الالتزام به و إن 
كنا قينا خلاغه أيضاً سابقاً (؟). الخوئى: مرٌ أن العلم بالبطلادن لايستلزم التبرّع بالعمل؛ و به يظهر الحال فيما بعده (). مكارم 
الشيرازى: قد مر أن العلم و الجهل لا أثر له هنا فى الضمان بعد دخوله فى العمل بانياً على الصبحة» فهو ضامن على كل حال (6). 
الخوئى: بل الظاهر أنّه لايملك كل من المالكك و العامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من تسليمهالأرض أو العمل و غير 
ذلكك. و مع ذلكك فالظاهر أنّهما يشتركان من حين خروج الزرع إِلّاأن يشرطا خلاف ذلك (2). الامام الخمينى: بل مقتضاها استحقاق 
كل منهما على الآدخر بذل ما جعله عليه» و ملكدِه العامل الانتفاع بالأرض زراعةً» و ملكدة المالكك الانتفاع بعمل العامل كذلكك 
الكلبايكانى: هذا على ما قلنا من أَنّها بمنزلة إجارتين» لكن لايبعد أن تكون حقيقة المزارعة تعهّداً و التزاماً من المزارعين بإتمام عمل 
المزارعة بنحو قرّر بينهما وعلى ذلك لا تمليكك فى البين» » بل يستحقٌّ كل على الآخر العمل بما التزم به حتّى يحصل الزرع و يصير 
سهم منه لغير صاحب البذر (2). مكارم الشيرازى: بل الظاهر أن حقيقة المزارعة هى التزام من المالكك على بذل ملكه للزرع و التزام 

من الزارع على بذل عمله لذلكك, مع اشتراكهما فى حاصل الزرع بمقدار الحضّه المقرّرة» فلايملكك أحدهما على الآخر شيئاً إِنَاأنَ كلا 
منهما ملتزم فى مقابل التزام الآخر و له المطالبة بهذا الحقّ» فليس حقيقة المزارعة من قبيل الإجارتين كما قبل» بل هى نوع من الشركة 
(0). مكارم الشيرازى: لا-وجه لهذه الشركة و لا دليل على الاشتراكك فى البذر بعد كونه ملكا لأحدهما؛ نعم هما مشتركان فى 
الحاصل من أوّل ظهور الزرعء لأنّه مقتضى المزارعة عرفاً العروة الوثقى» ج ؟» ص: 28٠‏ الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين )١(‏ 
الوجهين مع التصريح و الاشتراط به من حين العقد, و يترنّبٍ على هذه الوجوه ثمرات؛ منها: كون التبن (1) أيضاً مشتركاً بينهما على 
النسبة» على الأوّل دون الأخيرين (؛ فإنّه لصاحب البذر. و منها: فى مسألهُ الزكاة. و منها: فى مسألهُ الانفساخ أو الفسخ فى الأثناء قبل 
ظهور الحاصل (6). و منها: فى مسأل مشاركة الزارع (2) مع غيره (©) و مزارعته معه. و منها: فى مسألة تركك الزرع إلى أن انقضت 
المدّهُ؛ إلى غير ذلكك. مسأل 18: إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه» كما إذا انقطع الماء عنه و لميمكن 
تحصيله أو استولى عليه و لميمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام فالظاهر (0) لحوق حكم تبن البطلا-ن من الأوّل (8)» على ما مر 
لأنه يكشف عن عام قابليتها للزرع؛ فالصححة كانت ظاهررَة» فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر. و يحتمل بعيداً كون الانفساخ من 
حينه. فيلحقه حكم الفسخ فى الأثناء على ما يأتى» فيكون مشتركاً بينهما (3) .)١(‏ الكلبايكانى: لايبعد أن تكون المزارعة أحد هذين» 
دون غيره (7). الكليايكانى: الظاهر أنّ التبن من الحاصل و مشتركك بينهما مطلقاً (5). مكارم الشيرازى: التبن و شبهه مشتركك بينهما 
على جميع التقادير, لأنّه من حاصل الزرع. إِلَاإذا شرطا غيره (©). الخوئى: لا ثمرة فيها على ما سيتبتّن وجهه فى كتاب المساقاة (0). 
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الكلبايكانى: مشاركة الزارع و مزارعته مع غيره مطلقاً جائزه و معناها عين معنى المزارعة (©). مكارم الشيرازى: فى جعله ثمرةً إشكال 
(/). الامام الخمينى: لايبعد التفصيل بين الانفساخ فى زمان لميحصل زرع مشترك و لو مثل القصيل أو التبنفيحكم بالبطلان من 
الأول» و بين ما إذا حصل ذلك فيحكم بالانفساخ من حينه» فيكون ما حصل مشتركاً بينهما (8). مكارم الشيرازى: الأقوى هو التفصيل 
بين ما إذا كان انقطاع الماء أو استيلا-ئه على الأرض أو غير ذلكك من الموانع من طبيعة تلك الأرض و لميكن معلوماً للمتعاقدين» 
فالعقد باطل من الأوّل؛ و أما إذا كان اتفاقيا» فالظاهر كون الانفساخ من حينه؛ و يجرى عليه أحكامه (3). الخوئى: سيأتى فى المسألة 
الآنية أن الأمر ليس كذلك العروة الوثقى؛ ج ؟. ص: 28١‏ على النسبة. مسأل :1٠‏ إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ 
فى الأثناءء إِمّا بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بخيار الاشتراط سبب تخلف ما شرط على أحدهماء فعلى ما ذكرنا من مقتضى 
وضع المزارعة و هو الوجه الأموّل من الوجوه المتقدّمة» فالزرع الموجود مشترك بينهما )١(‏ على النسبة (؟) و ليس لصاحب الأرض 
على العامل اجرة أرضه و لا للعامل اجرةٌ عمله بالنسبة إلى ما مضى. لأنّ المفروض صحَحهُ المعاملة و بقاؤها إلى حين الفسخ؛ و أما 
بالنسبة إلى الآتى فلهما التراضى على البقاء إلى البلوغ بلا اجرهُ أو معهاء و لهما التراضى على القطع قصينء و ليس للزارع الإبقاء إلى 
البلوغ ببدون رضا المالكك و لو بدفع اجرة الأرض و لا مطالبة الأرش إذا أمره المالكك بالقلع؛ و للمالكك مطالبة القسمة و إبقاء حص ته 
فى أرضه إلى حين البلوغ و أمر الزارع بقطع حضّد ته قصينًا. هذاء و أمَا على الوجهين الآخرين. فالزرع الموجود لصاحب البذر (8)) و 
الظاهر عدم ثبوت شىء عليه (؟) من اجر .)١(‏ الكليايكانى: بل على ما ذكره و رجحه فى المسألة التاسعة من أن مقتضى وضع 
المزارعة الفسخ ولو من حينه يوجب رجوع تمام البذر إلى مالكه و منافع الأرض إلى صاحب الأرض والعمل إلى العامل و لزوم اجرة 
الأرض و العمل على صاحب البذر إن كان غيره و كون تمام الحاصل له إن شاء يقلعه و إن شاء يبقيه مع رضا المالكك؛ و أما على ما 
ذكرنا فالبذر قبل الفسخ لمالكه فضلا عما بعد الفسخ, و لا تجب عليه اجرةٌ الأرض بالنسبة إلى ما قبل الفسخ إلا إذا كانت تحت يده و 
لا اجرة العمل إلا إذا كان بأمره» كما مر. مكارم الشيرازى: قد يقال إن مقتضى الفسخ فرض المعاملة كانها لم تكن فيرجع الزرع إلى 
مالكه. فإن كان هو المالكك ضمن عمل العامل بالاستيفاء» و أن هى إلا مثل ما مر فى باب الإجارة من انه لو فسخها بخيار و كان اثر 
الخيار من حين الفسخ (مثل خيار الشرطء لا مثل خيار الغبن) تصح الإجارة فيما مضى بحصة من أجرة المسمى؛ و بالجملة: محل 
الكلا-م مثل البيع إذا ظهر بعض المبيع مستحقا للغير» فإنه يبطل فى خصوصه لا فى الكل (2). الخوئى: كيف يكون كذلك و الفسخ 
يوجب ارتقاع العقد و فرضه كأن لم يكنء و تأثير الفسخ و إن كان من حينه إلا أنه يوجب رجوع كل من العوضين أو ما بحكمها إلى 
من انتقل عنه؛ و عليه فبناء على ما ذكرناه من حصول الشركة من حين خروج الزرع رجع الزرع إلى مالكك البذرء فإن كان هو العامل 
لزم عليه للمالكك أجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض و مع ذلك كان المالكك مخيرا بين ابقاء الزرع مجانا أو بالأجرة و إلزام العامل 
بقلعه» و إن كان هو المالك استحق العامل عليه اجره المثل. (2. الامام الخمينى: إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل على أول 
الوجهين. (©). مكارمالشيرازى: المسألة لاتخلو عن إشكالء لأنْ منفعة الأرض لم تكن ممجَائية ولاعمل العامل؛ و جواز الفسخ لاينافى 
كون كل منهما مضموناً. العروة الوثقى» ج؟ ص: 887 الأرض )١(١‏ أو العملء لأنّ المفروض صِححة المعاملة إلى هذا الحين. و إن 
لم يحصل للمالكك أو العامل شىء من الحاصلء فهو كما لو بقى الزرع إلى الآخر و لميحصل حاصل من جهة آفة سماويّة أو أرضيّة و 
يحتمل (1) ثبوت الاجرة عليه إذا كان هو الفاسخ. 


[فذلكة] 


فذلكة: قد تبتين ممما ذكرنا فى طيّ المسائل المذكورة أن هيهنا صوراً: الاولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط و العمل على طبقه 
إلى الآخر؛ حصل الحاصل أو لميحصلء لآفة سماويّة أو أرضية. الثانية: وقوعه صحيحاً مع تركك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدَّة؛ 
سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لميزرع اعلا الثالئة (*): تركه العمل فى الأثناء بعد أن زرع؛ اهارا أى لعلو شا ا الراسسة: 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /لال/ا من عاه9 


تبيين البطلان من الأوّل. الخامسة: حصول الانفساخ فى الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامرة. السادسة: حصول الفسخ بالتقايل 
أو بالخيار فى الأثناء. و قد ظهر حكم الجميع (5) فى طى .)١(‏ الكليايكانى: إِلَاإِذا كانت الأرض تحت يده أو كان العمل بأمره. كما 
مرّ؛ و صبحة المعاملة لاتنافى الضمانبعد الفسخ (2). الكليايكانى: هذا الاحتمال بعيد (0. الامام الخمينى: هذه الصورة لم تسبق منه 
على الظاهر و إن ظهر حكمها من سائر المسائل (). مكارم الشيرازى: هذه الصورة غير مذكورة صريحاً فيما سبق. و الحقٌّ فيها أن 
يقال: إذا لمترد خسارة على الزراعة و أتمّها المالكك بنفسه أو بأجير و نحوه و كان ترك العمل من العامل لمانع كمرض و نحوه. 
لايبعد تقويم الزراعة عند ترك العملء و إعطاء كل منهما حقّهء بل و كذا إذا كان عمداً على الأحوط؛ و أمّا إذا وردت خسارة عليه 
كلف الزواعة كلا أو تقضاة حاغيلياء كاة العائل هانافو كذا بالنسبة إلى منافع الأرض (2). الخوئى: لم يظهر حكم الصورة الثالثة 
مثا تقدّم؛ و أن حكمها حكم الصورة الثانية الكليايكانى: إلَاالصورة الثالشة و هى بمنزلة ترك الزراعة فى جميع الأحكام. إِلَاأنّه إذا 
كان البذر لغير العامل و كان ترك العمل موجباً لتلفه فهو ضامن له. وأمَا إذا ترك العمل بعد حصول الحاصل من قصيل و غيره و 
كان تركك العمل موجباً لتلفه» فعلى القول بالاشتراكك يكون ضامناً لحضّة الّريكك و إن كان البذر له أيضاً العروة الوثقى» ج17 ص: 
*28 المسائل المذكورة كما لايخفى. مسألةُ 18: إذا تين بعد عقد المزارعةٌ أن الأرض كانت مغصوبة: فمالكها مخير بين الإجازة )١(‏ 
فتكون الحصّه له سواء كان بعد المدّهُ أو قبلهاء فى الأثناء أو قبل الشروع بالزرع؛ بشرط أن لايكون هناك قيد أو شرط لميكن معه 
سل (©) الججازة وبين الرك و حيتشل إن كان قبل الشروع فى الزرع فلا إسكالء وا إق كان بعك التمام فله انجزة البقل لذ لكك 
الزرع و هو لصاحب البذر (6)؛ و كذا إذا كان فى الأثناء و يكون بالنسبة إلى بقتهُ المدّه الأمر بيده فإمَا يأمر بالإزالة (5) و إمنا يرضى 
بأخذ الاجره بشرط رضا صاحب البذر؛ ثم المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسر على غارّه (8)» و مع عدم الغرور فلا رجوع. و 
إذا تبتين كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه (/) و ليس عليه اجره الأحرض (6) و لا اجر العمل؛ نعم, إذا كان .)١(‏ الكلبايكانى: هذا 
على ما اختاره من أن حقيقة المزارعة تمليكك منفعة الأرض بقدر الحصة؛ و أما على ما اخترناه من أنها تعهد من صاحب الأرض 
بتسليمها للزراعة فإن قصد الغاصب التعهد من المالكك فيمكن تصحيحه بالإجازة؛ و أما إذا تعهد من قبل نفسه تسليم أرض الغير فلا 
مورد للإجازة و لا معنى لإجازة تعهد الغير و لا يجرى فيه الفضولى. مكارم الشيرازى: و هذا مبنى على جواز الفضولى إذا قصد 
الغاصب المعاملة لنفسه. و قد ذكر فى محله صحته بعد إجازةٌ المالكك, و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فما فى كلام بعض المحشين من 
الإشكال فى ذلكك. غير وارد (1). الكلبايكّانى: كأن يجعل الغاصب البذر و النفقة على عهدته فإجازة صاحب الأرض لا تصحح 
ذلك؛ نعم» يمكن أن يكون الغاصب أيضا طرفا للمزارعة بناء على جواز كون البذر لثالث» لكن هذا غير المنشأ. ("). مكارم 
الشيرازى: مثل أن يشترط الغاصب الزراعة ببذر معين يكون ملكا لنفسه. بخلاف ما إذا كان كلياء فإن هذا الشرط يمكن إجازته من 
قبل المالك؛ اللهم إلا أن يقال: إن بطلان الشرط فى الصورة الاولى لا يوجب بطلان أصل العقد. (©). الخوئى: لكنه إذا كان للمزارع 
يرجع الزارع إليه بأجرة عمله. (2). الامام الخمينى: و يضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغضوب منه. (2). الخوئى: لا فرق فى 
جواز الرجوع و عدمه بين فرض الغرور و عدمه. (7). الخوئى: هذا فيما إذا لم يود بدله. (8). مكارم الشيرازى: بل اجرتها على 
الغاصبء لو كان هو الزارع. العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 685 التبين فى الأثناءء كان لمالكك الأرض الأمر بالإزالة؛ هذا إذا لمويكن محل 
للإجازة» كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكليّ لا المشخخص فى الخارج أو نحو ذلكك, أو كان و لميجز؛ و إن كان له محل و أجازء 
يكون هو الطرق للمزارعة (1) و بأخد الحضة (؟) الى كانت للغاصب ).و إذا تشن كون العامل عبدا غير مأذؤت: قالأمر إلى مولاه. 
و إذا تبئين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبةء فالمزارعة صحيحةٌ و لصاحبها اجرةٌ المثل أو قيمة الأعيان التالفةُ. و فى بعض 
الصور يحتمل جريان الفضوكٍة و إمكان الإجازة» كما لايخفى. مسألة 14: خراج الأرض على صاحبهاء و كذا مال الإجارة إذا كانت 
مستأجرة» و كذا ما يصرف فى إثبات اليد عند أخذها من السلطانء و ما يؤخذ لتركها فى يده؛ و لو شرط كونها على العامل بعضاً أو 
كلا صحٌ و إن كانت ربّما تزاد و ربّما تنقصء على الأقوى» فلايضرٌ (؟) مثل هذه الجهالة (0)» للأخبار؛ و أمَا سائر المؤون كشقّ 
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الأنهار و حفر الآبار و آللات السقى و إصلاح النهر و تنقيته و نصب الأبواب مع الحاجة إليها و الدولاب و نحو ذلك ممما يتكرّر كل 
سنة أو لا-يتكوّرء فلابدٌ من تعيين كونها على المالكك أو العاملء إِلّماإِذا كان هناكك عادهٌ ينصرف الاطلاق إليها؛ و أمّا ما يأخذه 
المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج» فليس على المالكك (©) و إن كان أخذهم ذلكك من جهة الأرض. .)١(‏ الخوئى: هذا إذا 
كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالكك الأرضء بل مع كليهما أيضاً بناء على القول بصححة عققد المزارعة بين الأكثر من اثنين؛ 
وأمّرا إذا كان العقد بين المالك و العامل مع اشتراط البذر على الثانى فلا محل للإجازه كما هو ظاهر؛ و بذلكك يظهر الحال فيما إذا 
كانت العوامل أو نحوها مغصوبة و كان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة (؟). الكلبايكانى: أى مقداراً يقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء 
العمل و سائر النفقات» و هذا الحكم مبنىٌ على ما اختاره فى المزارعة؛ و أمَا على المختار» فقد مر الإشكال فى جريان الفضولى فيها 
(). مكارم الشيرازى: المراد الحصّة الّتى كانت بإزاء البذر و كان باذل البذر من أطراف عقد المزارعة (6). الامام الخمينى: محل 
إشكالء بل منع (8). مكارم الشيرازى: بشرط كونها بمقدار المتعارف الّذى لايلزم منه الغرر, و إِلَافهو مشكل؛ مثلًا إذا دار أمر الخراج 
بين الألف و عشرة آلافه فإنه لابن من تعيين حدوده لأنّ الجهالة بهذا المقدار موجبة للغرر قطعاً (6). الكليايكائي: إلاما تعارف أخذه 
منه بحيث وقع العقد مبتاً عليه العروة الوثقى» ج 1 ص: 880 مسألهُ :٠١‏ يجوز لكل من المالكك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد 
إدراكك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخرء لجملةٌ من الأخبار هنا و فى الثمارء فلايختصٌ ذلكك بالمزارعة و المساقاق 
بل مقتضى الأخبار جوازه فى كل زرع مشتركك أو ثمر مشتركك. و الأقوى لزومه بعد القبول و إن تبن بعد ذلكك زيادته أو نقيصته. 
لعفن تلك الأخبار مضافاً إلى العبومات العا خلافا لجماعة: و الظاهر أنه معائلة مسظفلة (01ث لبت عا و لا صلحا معاوضعاء 
فلايجرى فيها إشكال انّحاد العوض و المعوّض )١(‏ و لا إشكال النهى عن المحاقلةُ و المزابنة () و لا إشكال الربا و لو بناءَ على ما هو 
الأقوى من عدم اختصاص حرمته (©) بالبيع و جريانه فى مطلق المعاوضات, مع أن حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ ليس 
من المكيل و الموزونء و مع الإغماض عن ذلكك كله يكفى فى صححتها الأخبار الخاضّ ة» فهو نوع من المعاملة العقلائية ثبت 
بالنصوص و لتسمٌ بالتقبل؛ و حصر المعاملات فى المعهودات ممنوع (2)؛ نعم يمكن (2) أن يقال: إِنّها فى المعنى راجعة إلى الصلح 
الغير المعاوضىء فكأنهما يتسالمان على أن يكون حص أحدهما من المال المشتركك كذا مقداراً و البقتة للآخر شبه القسمة أو نوع 
منهاء و على ذلكك يصمح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضاً على الأقوى من اغتفار هذا المقدار 
من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروضء و على هذا لا-يكون من التقبيل و التقتل؛ ثم إن المعاملة المذكورة .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: بل الظاهر أنّه نوع من المصالحة و لايعتبر فيها التصريح بلفظ الصلحء بل يكفى كلما يؤدّى معناه» كما مال إليه فى الجواهر 
و صرّح به غير واحد من الأكابر (؟). مكارم الشيرازى: لا معنى لاتّحاد العوض و المعوّض هنا بعد كون أحدهما حصّةُ مشاعة و الآخر 
مقداراً معلوماً من الطعام أو غيره (*). مكارم الشيرازى: و المراد من المحاقلة» كما قيل؛ هى بيع الزرع فى سنبله بحب من جنسه أو أنّها 
اكتراء الأعرض بالحنطة؛ كما أن المراد من المزابنة بيع الرطب فى رئوس النخل بالتمر (6). مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء اللّه فى 
محله (8). الكلبايكانى: مع أنّها أيضاً منها كما يتراءى من الأخبار مكارم الشيرازى: مراده العناوين المعروفة. فإنّه ليس منها على رأيه؛ 
فمافى بعض كلمات المحشّين أن محل الكلام أيضاً من المعاملات المعهودة. كما ترى (2). الامام الخمينى: لكنّ الأقوى هو كونه 
معاملة مستقلَة العروهُ الوثقى» ج 7 ص: 888 لاتحتاج إلى صيغة مخصوصة؛ بل يكفى كل لفظ دال على التقتل» بل الأقوى عدم 
الحاجة إلى الصيغةُ أصلّاء فيكفى فيها مجرّد التراضى »)١(‏ كما هو ظاهر الأخبار. و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل (؟) 
و إدراكه؛ فلايجوز قبل ذلكك؛ و القدر المتيقّن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلكك الزرع؛ فلايصيح الخرص و 
جعل المقدار فى الذمرة من جنس ذلك الحاصل؛ نعمء لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح. على الوجه الّذى ذكرناء لا مانع من ذلكك فيه 
(9)» لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة؛ ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصلء فلو تلف يآفةٌ 
سماويّة أو أرضِيةُ كان عليهماء و لعله (©) لأنْ تعيبن الحصّدةٌ فى المقدار المعّن ليس من باب الكل فى المعتّن (8)»: بل هى باقية على 
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إشاعتها (9)» غايةٌ الأمر تعيبنها فى مقدار معتيّن» مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمنىي بينهما. .)١(‏ الامام الخمينى: لكنّ 
الأمحوط عدم الاكتفاء بمجرّده الخوئى: إذا كان له مبرز فى الخارج الكلبايكانى: بل لابدّ له من الإنشاء بالقول أو بالفعل مكارم 
الشيرازى: بل لابدٌ فيه من إنشاء قولى أو فعلى و لا-يكفى فيه مجرّد التراضىء لأنّ العقد لايتمٌ إلَابالإنشاء» كما ذكرناه مشروحاً فى 
المعاطا (؟). الامام الخمينى: على الأسحوط ("). مكارم الشيرازى: الظاهر أن ما ورد فى الأخبار ناظر إليه (). الامام الخمينى: هذا 
التعليل غير وجيه (8). مكارم الشيرازى: بل الظاهر أنه من باب الكلى فى المعتن» و لكن سلامة الحاصل شرط ضمنى بحسب 
المتعارف الّذى ينصرف إليه العقد (6). الكليايكانى: هذا مشكلء بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقتل و لذا لايحتاج فى تصرّفاته 
إلى إذن المتقتل له و لميؤاخذ بإتلافه إذا بقى المقدار الذى تقتله له؛ نعم» لما تعهّد بإعطائه ما تقل من الموجود لايجوز له إتلاف 
الجميع؛ وأمّرا كون التلف عليهما فليس من جهة الإشاعة, بل لأنّ التقتل لما كان مبتياً على سلامة الحاصل فكأنّه لميلتزم المتقل بما 
التزم به من الحضّ ة إِلابالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت التسليم و لذلك يحسب التلف عليهما الخوئى: لا معنى للإشاعة مع تعيين 
المقدار» ولكنه مع ذلكك يحسب التلف عليهما على أساس أن المقدار المعين إِنّما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصلء فكلما نقص 
عن الحاصل بآفهُ سماوية أو أرضبةٌ نقص عن ذلكك المقدار بالنسبة» و لعل الماتن قدس سره أراد بالإشاعة هذا المعنى العروة الوثقى؛ 
اج ص: /1هء و الظاهر أن المراد من الآفهُ الأرضِيَهُ ما كان من غير الإنسان, و لايبعد )١(‏ لحوق (؟) إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به. 
وهل يجوز خرص ثالث حص أحدهما أو كليهما فى مقدار؟ وجهان؛ أقواهما العدم ("). مسألة :!١‏ بناءَ على ما ذكرنا من الاشتراكك 
من أوّل الأسمر فى الزرع؛ يجب على كل منهما الزكاةً إذا كان نصيب كل منهما بحدّ النصابء و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب 
أحدهماء و كذا إن اشترطا الاشتراكك حين ظهور الثمرء لأنَّ تعلّق الزكاة (؟) بعد صدق الاسم و بمجرّد الظهور لايصدق؛ و إن اشترطا 
الاشتراكك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية؛ فهى على صاحب البذر منهماء لأنّ المفروض أن الزرع و الحاصل له إلى ذلكك 
الوقتء فتتعلق الزكاة فى ملكه. مسأل 7؟؟: إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدَّهُ و القسمة؛ فنبت بعد ذلكك فى العام الآنى» 
فإن كان البذر لهما فهو لهماء و إن كان لأحدهما فله: لامع الإعراض (0)» و حينئذٍ فهو لمن سبق (6)؛ و يحتمل (/0 أن يكون لهما مع 
عدم الإعراض () مطلقاً لأنْ المفروض شركتهما فى الزرع و أصله (4) و إن كان البذر لأحدهما أو الثالث» و هو الأقوى !)2٠١(‏ و 
كذا إذا بقى فى .)١(‏ الكليايكانى: بل بعيد (5). الامام الخمينى: غير معلوم؛ بل لا يبعد بقاء المعاملة (). مكارم الشيرازى: لا يخلو عن 
إشكالء لعدم قيام دليل على جواز ذلكك (6). الكليايكانى: قد مر الاحتياط فى وقت تعلق الزكاهً (0). مكارم الشيرازى: سيأتى أن 
الألقوى كونه لهما بعد كون الحاصل لهماء و الأصل من حاصل البذر؛ نعم؛ للمالكك إبقاؤه مع الاجرة أو قلعه؛ و أما الإعراضء فهو 
موجب للخروج من الملككء لبناء العقلاء عليه و عدم ردع الشارع عنه (2). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال بالنسبة إلى غير مالكك 
الأرض (080. الامام الخمينى: الميزان فى كون الحاصل فى العام الآتى لهما كون أصل الزرع لهماء كان البذر لهما أو لأحدهماء وهو 
مقتضى إطلاق المزارعة» كما مرٌّ (8). الخوئى: بل مع الإعراض أيضاًء لأنّ الإعراض لايوجب الخروج عن الملكك (4). الخوئى: هذا 
نما يكون بالاشتراطء و إلافعقد المزارعة لايقتضى أزيد من الاشتراكك فى الحاصلء كما مد .)3١(‏ الكليايكانى: بل الأقوى خلافه» 
كما مر العروة الوثقى» ج؟. ص: 288 الأرض بعض الحبٌ )١(‏ فنبتء فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض؛ نعم لو كان الباقى حبٌ 
مختصٌ بأحدهما اختصٌ به ()» ثم لايستحقّ صاحب الأرض اجر لذلكك الزرع النابت (*) على الزارع فى صورة الا_شتراكك أو 
الاختصاص به و إن انتفع بهاء إذ لميكن ذلكك من فعله و لا من معاملة واقعة بينهما. مسأل 77: لو اختلفا فى المدَّهُ و أنْها سنة أو سنتان 
مثلّاء فالقول قول منكر الزيادة؛ و كذا لو قال أحدهما: إِنّها سنُّ أشهرء و الآخر قال: إِنّها ثمانية أشهر؛ نعم, لو ادّعى المالكك (6) مده 
قليلة لاتكفى لبلوغ الحاصل و لو نادرأ ففى تقديم قوله إشكال. و لو اختلفا فى الحصّة قَلَةٌ و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعى 
للقأَت هذا إذا كان نزاعهما فى زيادة المدَّهُ أو الحضّهُ و عدمها و أمَا لو اختلفا فى تشخيص ما وقع عليه العقد (0) و أنه وقع على كذا 
أو كذاء فالظاهر التحالف (2) و إن كان خلاف إطلاءق كلماتهم؛ فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة .)١(‏ الكليايكانى: يعنى من 
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الحاصلء و هذا على ما اختاره من شركتهما فى الحاصل؛ وأمَا على ما اخترناءفيكون تمامه للمتقئل (7). الامام الخمينى: و لصاحب 
الأرض قلعه و مطالبةُ الاجرة لو أراد الطرف بقائه و كان الزرع له (). الكلبايكانى: مما سقط بغير اختيار بالنسبة إلى ما مضى قبل تبتِن 
ذلكك؛ و أمّا بالنسبة إلى بقائه فللمالكك أن يطالبه بقلعه أو دفع الاجر و أمَا أصل الزرع فإن لميعرض عنه مالكه و لميقدّم مالكك 
الأرض ببقائه ميجاناً و المفروض انقضاء زمان المزارعة فلمالكك الأرض الاجرة حتّى للبذر المشتركك بالنسبة إلى حصّة الشريكك مكارم 
الشيرازى: لكن للمالكك قلعه أو إبقاؤه مع الاجر (6). الامام الخمينى: لا اختصاص بالمالكك فى الإشكال المذكورء بل لايبعد تقديم 
قول مدّعى الكثرهُ إذا كانتدعوى مدّعى القلهُ فى الفرض راجعة إلى دعوى المزارعة الفاسدة (). مكارم الشيرازى: العبارة لاتخلو 
عن إبهام؛ فإن كان المراد الاختلاف فى متعلق المزارعة من الأرض و البذرء فالتحالف فى محلهء و إن كان فى مقدار الحضّة و المدَّهُ 
فهو عين ما سبق من أن القول قول منكر الزيادة؛ و مجرّد اتّفاقهما على وقوع العقد مع الخلاف فى محتواه غير كافٍ (6). الامام 
الخمينى: هذا الكلا-م يأتى فى جميع موارد الاختلا.ف فى العقود التى مرجعها إلى الزيادة والنقيصة؛ فمع كون محط الدعوى كيفية 
وقوع العقد يقع الكلام فى أن الميزان فى تشخيص المدّعى و المنكر هل هو محط الدعوى فى مثل المقام أو مرجعها؟ فإن قلنا بالأول 
يكون من التحالفء و إن قلنا بالثانى يكون من الحلف و الإحلافء و المسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأمّل؛ و لعل الموارد مختلفة؛ و 
لايبعد فى مثل المقام ترجيح الثانى الخوئى: بل الظاهر أن القول قول من يدّعى القلَهُ الكلبايكانى: بل الظاهر تقديم قول مدّعى وقوعه 
على القليلء لأنّ اختلافهما فى مقدار الزيادة العروة الوثقى» ج7. ص: 505 عدم الزيادة. مسألة *7: لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو 
العمل أو العوامل على أيّهماء فالمرجع التحالف (21)» و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة (5). مسألةُ 10: لو اختلفا فى الإعارة و 
المزارعة؛ فادّعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة» و المالكك ادّعى المزارعة» فالمرجع التحالف (9) أيضاًء و مع حلفهما 
أو نكولهما تثبت اجرة المثل (©) للأرض (2)» فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال زعا إن كان فى الأداء فالظاهر جواز الرجوع 
للمالك؛ و فى وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الا-جرة إن أراد الزارع» و عدمه و جواز أمره بالإزالة» وجهان (7)؛ و إن كان 
النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما. مسألة 18: لو ادّعى المالكك الغصب. و الزارع ادّعى المزارعة؛ فالقول 
قول المالكك (8) مع يمينه على نفى المزارعة. مسألة 71: فى الموارد الى للمالكك قلع زرع الزارع؛ هل يجوز له ذلكك بعد تعلق الزكاةً 
و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إثاأض مه فيا للفقراء؛ لأنّه ضرر عليهم (4)؛ .)١(‏ الامام الخمينى: إذا كان النزاع قبل العمل 
فى العامل و العوامل الكليايكانى: إذا ادّعى كل منهما شرطاً على الآخر و أنكر ما ادّعى عليه الآخر (7). الامام الخمينى: لايبعد بقاء 
المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيفء و القرعة أوفق (©. الامام الخمينى: يأتى فيه الكلام السابق (6). الامام الخمينى: 
مع عدم كون حصّة المالكك أقلّ من اجره المثل (5). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال؛ لعدم وضوح دليله (©). الخوئى: الظاهر أنّه 
لا وجه للتحالف فى هذه الصورة. أن الزارع لايدّعى على المالكك شيئاً؛ و أمّا المالكك فهو يدّعى الاشتراكك فى الحاصلء فعليه 
الإثبات (0. الكلبايكانى: أقواهما الثانى مكارم الشيرازى: لايبعد وجوب إبقائه إذا فرض كون العارية لذلكك,. فَإنّ الزارع له حقّ 
الإبقاء» فإنّهِ من لوازم العاريةُ لهاء و احترام مال المسلم يقتضى اجرة المثل؛ فتأمّل (6). الامام الخمينى: لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب و 
ترنّبٍ آثاره» بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف (4). مكارم الشيرازى: ولكن إبقاؤها من غير رضى المالكك ضرر عليه أيضاء 
ولايعارض ضرره بغيره» كما لايخفى العروة الوثقى ج17 ص: 28٠‏ و الأقوى الجواز و حقٌّ الفقراء يتعلّق بذلكك الموجود و إن لميكن 
بالغاً. مسألة 18: يستفاد من جملة من الأخبار أَنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجتّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّى خراجها 


عنه. و له بس به. 
[مسائل متفرّقة] 


اشارة 
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مسائل متفرٌ قَهُ 
[الاولى: إذا قصّر العامل فى تربية الزرع فقل الحاصل 


الالولى: إذا قصضّر العامل فى تربية الزرع فقل الحاصل» فالظاهر )١(‏ ضمانه التفاوت (0) بحسب تخمين أهل الخبرة» كما صرّح به 
المحقّق القمّى قدس سره فى أجوبة مسائله. 


[الثانية: إذا ادَعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط] 


الثانية: إذا اّعى المالكك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعى عليه تقصيره فى العمل 
على وجه يضرٌ بالزرعء و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه» فالقول قوله. لأنّه مؤتمن فى عمله؛ و كذا لو ادّعى عليه 
التقصير فى حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر. 


[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع 
الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع» و أنكر أصل الاشتراطء فالقول قول المنكر. 
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة] 


الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة؛ فعليه إثباته» و بعده له الفسخ. .)١(‏ الامام الخمينى: محل إشكال و إن كان 
عدم الضمان أشبه (). الخوئى: لايبعد ذلكك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع؛ و أما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له؛ 
نعم» للمالكك حينئفدٍ الفسخ و المطالبة باجرة المثل لمنفعة الأرض و قيمة البذر إذا كان البذر للمالك الكليايكانى: أى التفاوت بين 
الموجود و ما كان يحصل لولا التقصيره و لكنّه مشكل إلَاعلى الوجه الرابع من الوجوه السنّةُ فى المسألة السابعة؛ لكنّه قد اختار فيها 
الخامس» و يمكن أن يكون المقصود التفاوث بين المتفعة المستوفاة و منقعة حشة المالكك من الأرض و حضة من عمل العامل فيوافق 
مختاره فى تلكك المسألة؛ و أمَا على المختار فيها فلايبعد أن يكون التقصير فى حكم ترك الزراعة» فإن كانت الأرض تحت يد الزارع 
يضمن تمام اجرة الأرض لأنّه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالكك البذر مكارم الشيرازى: التفاوت بالنسبةُ إلى الحاصل الموجود 
إذا أثْر التقصير فى تقليل قيمته؛ و أمَا بالنسبة إلى الْذى لميوجدء فقد يقال بعدم المعنى لضمانه بعد عدم شمول قاعدة الإتلاف له 
ولكن لأبعد مزل ملاكك القاعدة له ١‏ بهافاذ قشر فى العمل و تقصن العاصل من الى وها إلى عسيياة عل كاق عام لفو 
لكن لايخلو عن إشكال العروةٌ الوثقى. ج71 ص: 88١‏ الخامسة: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون 
إلى مدّذء لزم (1) و لاتبطل بالموت (5)؛ و أمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوفعليهم الأرض الموقوفة؛ ثم مات فى الأثناء قبل 
انقضاء المدَّه فالظاهر بطلانها من ذلكك الحينء لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق» كما أن الأمر كذلكك فى إجارته لها. لكن استشكل 
فيه المحقّق القمّى قدس سره بأنّ عقد المزارعة لازمة و لاتنفسخ إلابالتقايل أو ببعض الوجوه التى ذكروها و لميذكروا فى تعدادها 
هذه الصورة. مع أنّهم ذكروا فى الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثم مات فى أثناء المدّة؛ ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب 
القاغدة قالتجا إلى أن الاجارة أيضا لأتبطل بموت البطن السابق فى أثناء السدّة و إن كان البطن اللاحق يلق التلكك من الواقت لا 
من السابق» و أن ملكيّة السابق كانت إلى حين موته؛ بدعوى أنّه إذا آجر مذَهُ لاتزيد على عمره الطبيعيّ و مقتضى الاستصحاب بقاؤه 
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بمقداره؛ فكما أنّها فى الظاهر محكومة بالصبحة كذلكك عند الشارع و فى الواقع؛ فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاجرة إلى اللّاحق لا 
الأرض بمنفعتهاء إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام؛ و فيه ما لايخفى. و لاينبغى الإشكال فى البطلان بموته فى المقامين. السادسة: 
بجر مزازغة الكاقو هرارضا كان أو زارغا: المائعة: فى جملة من الأخبار النهق عن جعل ثلث العذر و كلك للبقر و فلك لصاحت 
الأرض. و أنه لاينبغى أن يسمى بذراً و لا بقراً؛ فإنّما يحرّم الكلام و الظاهر كراهته؛ و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته ()» فالأحوط 
(©) التركك (2). .)١(‏ مكارم الشيرازى: و إن كانت المصلحة فى الغالب إيكال أمرهم إليهم؛ نعم» قد يتّفق ذلك نادراًء أو لايمكن 
تفكيك مصلحة البطن الموجود عن غيرهم (1). الكلبايكانى: عدم البطلان بموت المتولّى مما لا إشكال فيه؛ و أمَا بقاء المزارعة بعد 
موت البطن الأموّل فمحل تأمّل و إشكال و إن كان المزارع هو المتولّى» كما مرّ فى الإجارة (). الخوئى: و عن غيرهما أيضاًء و هو 
الأظهر (©). الامام الخمينى: لا-يُتركك و إن كان ما فى المتن أقرب الككلبايكانى: لا-يُتركك (2). مكارم الشيرازى: قد أشرنا إليها فى 
المسألة (؟١1)‏ و قلنا إِنْ الظاهر إعراض الأصحاب عنها و إمكان حملها على الكراهة؛ فراجع العروة الوثقى, ج 7. ص: 227 الثامنة: بعد 
تحمّق المزارعة على الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حص ته بمقدار معتّن من جنسه أو غيره» 
بعد التخمين بحسب المتعارفء بل لا بأس به قبل ظهوره )١(‏ أيضاً (؟)» كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته فى 
هذه القطعة من الأسرض بحص 3 الآخر فى الاخرئء بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الاخرى للآخرء إذ 
القدر المسلّم لزوم جعل الحصّه مشاعة من أوّل الأمر و فى أصل العقد. التاسعة: لايجب فى المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل 
الأمر و فى السنة الاولى» بل يجوز المزارعة على الأرض بائرة لايمكن زرعها إِلابعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد. و على هذا إذا 
كانت أرضن فوفر فة وهنا غانا أو خاضا و مارت باتر 4 بحرة للبم لى أن سلميا إلى شخس بغلواة الدارعة إلن طم سيق أو أقل أو 
أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها و يزرعها إلى سنتين مثلًا لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركاً () بالإشاعة بحضّة معتنة. 
العاشرة: يستحبٌ للزارع؛ كما فى الأخبار» الدعاء عند نثر الحبّء بأن يقول: «اللْهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حباً متراكماً» و فى 
بعض الأخبار: «إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة و قل: «أفرأيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون» ثلاءث مرّاتء ثتم تقول: بل الله الزارع؛ ثلاث مرّاتء ثم قل: الهم اجعله حباً مباركاً وارزقنا فيه السلامة» ثم انثر القبضة التى 
فى يدك فى القراح (6)). و فى خبر آخر: «لمّ ا .)١(‏ الامام الخمينى: فيه إشكال الكلبايكانى: فيه تأمّل مكارم الشيرازى: مشكل؛ 
لاشتماله على الغرر المنهيّ عنه فى جميع أبواب المعاملاءت (؟). الخوئى: فيه إشكالء إِلَّماإذا كان مع الضميمة (). الكليايكانى: و 
تكون المزارعة من حين الاشتراكك؛ وأمَا قبله فيزرع العامل لنفسه بالشرط مكارم الشيرازى: لكنّه ليس عقد مزارعة فقطء بل هو مركب 
عن إجارة و مزارعة أو مصالحة و مزارعة, لأنَّ المزارعة إِنّما تكون من حين اشتراكهما فى الحضّة و قبله لايكون إلاأحد الأمرين من 
الإجارة و المصالحة (6). مكارم الشيرازى: القراح على وزن المزاح: الماء الخالصء و الأرض الّتى لا ماء فيها و لا شجر؛ و الظاهر أن 
المراد به فى مورد الرواية الأرض الخالية عن النبات العروة الوثقى» ج؟» ص: 22 هبط آدم عليه السلام إلى الأرضء احتاج إلى 
الطعام و الشراب فشكا ذلكك إلى جبرئيل» فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّائاً فقال عليه السلام: فعلمنى دعاءً» قال: قل: الهم اكفنى 
مؤؤلة الدنا و كل غهول :دوق الحّة و السض العافة يحت تيك الححيشةة: 


[كتاب المساقاة] 
اشارة 
كتاب المساقاةٌ 


[فصل فى معنى المساقاةً و شرائطها و أحكامها] 
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[فصل فى معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها] و هى معاملة على اصول ثابتة )١(‏ بحصّهُ من ثمرهاء ولا إشكال فى مشروعييتها فى 
الجملة و يدل عليها مضافاً إلى العمومات (؟) خبر يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يعطى الرجل 
أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و يقول: اسق هذا من الماء واعمره و لكك نصف ما أخرجء قال عليه السلام: «لا بأس» و جمله من 
أخبار خيبر؛ منها: صحيح الحلبى () .)١(‏ الكلبايكانى: و يصيح أن يقال: إن حقيقتها اعتبار إضافةٌ بين الاصول الثابتة و العامل مستتبعة 
لتسلطه علىسقيها و إصلاحها و ملكته للحضَه من ثمرها و إضافةٌ اخرى بين المالكك و العامل مستتبعة لتسلط المالكك على العامل بأن 
يجبره على ها يأتئ من الأعمال. و عند بعض هى معاملة على سقى اصول ثابئة بحصدة من ثمرها و عليه فهى إضافة بين المالكك و 
العامل مستتبعة لتسلّطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء الحضّة نظير الإجارة» بل هى نوع منهاء غاية الأمر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها و 
الأوّل أقوى فى الاعتبار و لذا لايصيح إنشائها بلفظ الإجارة مكارم الشيرازى: فى التعريف مسامحة واضحة. لأنّ المساقاه ليست معاملة 
على نفس الاصولء بل إما معاملة على منافعها فى مقابل سقيها و رعايتها أو معاملة على خدمة إنسان لها بحضّهُ من ثمرها؛ و لازمها 
شباظ العافل على الأرقن و الفسبحر و تسلط المالكك على العامل بنطالبة العمل» وهى شبيهة بالاجارة ولكن لست منها 00 الشرى: 
مر أن العمومات لاتشمل مثل هذه المعاملة [فى المزارعة» المسألة ؟ التعليقة على «للعمومات»] (). الكليايكانى: و منها ما رواه العامّة 
عن ابن عمر أنه صلى الله عليه و آله ساقى أهل خيبر بالنصف العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 568 قال: «أخبرنى أبو عبدالله عليه السلام أن 
أباه حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه و آله أعطى خيبراً بالنصف أرضها و نخلها فلمًا أدركت الثمرة بعث عبدالله ابن رواحة ... الخ»» 
هذا مع أنّها من المعاملاءت العقلاته و لميرد نهى عنهاء ولا غرر فيها )١(‏ حتّى يشملها النهى عن الغرر. و يشترط فيها امور: الأنوّل: 
الإيجاب و القبول. و يكفى فيهما كل لفظ دالَ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراًء بل الجملة الاسميّهُ مع قصد 
الإنشاء» بأىّ له كانت. و يكفى القبول الفعلى بعد الإيجاب القوليء كما أنه يكفى المعاطاة. الثانى: البلوغ و العقل و الاختيار. الثالث: 
عدم الحجر لسفه أو فلس (2). الرابع: كون الاصول مملوكة عيناً و منفعةً أو منفعةً فقطء أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو 
تولية. الخامس: كونها معتّنة عندهما معلومة لديهما. السادس: كونها ثابتهُ مغروسة؛ فلاتصح فى الودىّء أى الفسيل قبل الغرس. السابع: 
تعيين المدَّهُ بالأشهر و السنين؛ و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً؛ نعمء لايبعد جوازها فى العام الواحد () إلى بلوغ الثمر (©) من غير 
ذكر الأشهر, لأنّه معلوم بحسب التخمين و يكفى ذلك فى رفع الغررء مع أُنّهِ الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب (2) المتقدّمة. الثامن: 
أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ» بحيث كان يحتاج بعد إلى سقى أو (). الامام الخمينى: هذه المعاملة صحيحة؛ غرريّةٌ 
كانت أو لا (). الامام الخمينى: لا يعتبر فى العامل ذلكك الخوئى: هذا إِنّما يعتبر فى المالكك دون العامل الكلبايكانى: يشترط فى 
صعْدهُ المساقاة عدم فلس المالكك؛ وأمَا عدم فلس العامل فمبنيٌ على الاحتياط كما مر فى الأبواب السابقة مكارم الشيرازى: عدم 
الفلس شرط فى المالكك دون العاملء و دليله ظاهر (). الامام الخمينى: مع معلوميّة مبدأ الشروع فى السقى أو العمل (©). 
الكلبايكانى: فيما إذا كانت مدّته معلومة بحسب العاده كما هو المفروض (0). مكارم الشيرازى: لعل الرواية ليست فى مقام ذكر 
المدّة» و لذا لم يذكر فيها السنين 8 العروةُ الوثقى» ج 7 ص: 881 عمل آخرء و أما إذا لمويكن كذلكك ففى صعحتها إشكال )١(‏ و 
إن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف (؟) أو نحو ذلكك. التاسع: أن يكون الحصّه معيينة مشاعة؛ فلاتصح مع عدم تعبينها إذا لميكن 
هناك انصراف؛ كما لاتصحُ إذا لمتكن مشاعة, بأن يجعل لأحدهما مقداراً معنا و البقدَهُ للآخر؛ نعم؛ لايبعد (*) جواز أن يجعل 
لأحدهما أشجاراً معلومة (©) و للآنخر اخرى؛ بل و كذا لو اشترط (8) اختصاص أحدهما بأشجار معلومة (6) و الاشتراكك فى البق أو 
اشترط لأحدهما مقدار معن (/) مع الاشتراكك فى البِقَهُ إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار و أنه تبقى بقيَهُ. العاشر: تعيين ما 
على المالك من الا-مور و ما على العامل من الأعمال إذا لميكن هناك انصراف. مسألة :١‏ لا إشكال فى صِححةٌ المساقاة قبل ظهور 
الثمر» كما لا خلا.ف فى عدم صتحتها بعد البلوغ و الإدراك؛ بحيث لايحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف (8)؛ واختلفوا فى 
صبحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ» و الأقوى كما أشرنا إليه صبحتها؛ سواء كان العمل ممما يوجب .)١(‏ الخوئى: الظاهر عدم الصبحة 
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(0). مكارم الشيرازى: الظاهر صحّته بعنوان الصلح و إن لم يكن مساقاة؛ فيشمله عمومات صِبَحةٌ العقود؛ و ما عن جامع المقاصد و 
المسالك من الإجماع على عدم الصعة غير فابكة و لعل نظر القائلين بالفساد إلى عدم جريان أحكام المساقاة عليه (). الامام 
الخمينى: اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الآخر باخرى بلا اشتراكك فى شىء منها كما هو ظاهرالمتن» غير صحيح؛ نعم, لايبعد 
الصيحة مع الاشتراكك كما فى الفرعين التاليين الخوئى: فيه إشكالء و قد التزم بعدم الصححةُ فى مثله فى المزارعة (6). الكليايكانى: فيه 
إشكال مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء و الأحوط تركه؛ و كذا ما بعده؛ لأنّْ ظاهر النصوص و الفتاوى اعتبار الحضّهُ فى المزارعة 
(0). الخوئى: فيه إشكالء بل منع» كما تقدّم فى المزارعة فى المسألة الخامسة (©). الكليايكانى: بأن تكون هذه الأشجار خارجة عن 
المساقاق و إلافمشكلء كما مر (/0. الكليايكاتى: فيه أيضاً إشكال (6). مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه و أنه يمكن 
تصحيحها بعنوان المصالحة و إن لمتكن مزارعة, و أن الإجماع المحكيّ لعله ناظر إلى غير ذلك العروة الوثقى؛ ج 7 ص: /95 
الااستزادة أو لا (١)؛‏ خصوصاً إذا كان فى جملتها بعض الأشجار التى بعد لم يظهر ثمرها. مسألة ؟: الأمقوى جواز المساقاة (؟) على 
الأشجار التى لا ثمر لها و إِنّما ينتفع بورقها (*) كالتوت و الحنّاء و نحوهما. مسأل *: لايجوز () عندهم المساقاة على اصول غير ثابتة 
كالبطيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر و نحوها و إن تعدّدت اللّقطات فيها كالأوّلِين؛ و لكن لايبعد الجواز (5): للعمومات و إن 
لميكن من المساقاة المصطلحة؛ بل لايبعد الجواز فى مطلق الزرع كذلك. فإنّ مقتضى العمومات الصححهُ بعد كونه من المعاملات 
العقلائيةُ و لايكون من المعاملات الغرريّةُ عندهم. غَايةُ الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة. مسألة ع: لا بأس بالمعاملة على أشجار 
لاتحتاج (©) إلى السقى لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ اصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلى أعمال اخر (/0) و لايضرٌ عدم 
صدق (203). الامام الخمينى: مع عدم الاحتياج إلى السقى و لا إلى عمل تستزاد به فالأ.قرب البطلانء إِلَاإِذا كانت الأشجار مختلطة 
بعضها يحتاج و بعضها يستغنى الكليايكانى: فيما لا-يكون فيها عمل يوجب زيادة الثمر إشكال مكارم الشيرازى: روايات أبواب 
المزارعة و المساقاةً ظاهرة فيما يوجب الاستزادة» و لاأقلّ من أنّها القدر المتيقّن منها؛ و كذلكك فتاوى الأصحاب- رضوان الله تعالى 
عليهم- (1). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايُتركك الكلبايكانى: فيه إشكال (). الامام الخمينى: أو وردها مكارم الشيرازى: و كذا 
ما ينتفع بوَردهاء و هو كثير فى المناطق التى يستتخرج منها الجلاب و العطر؛ وأمَا القول بأنّ المساقاة على خلاف الأصل و فيها من الغرر 
ما ليس فى غيرهاء فالمبّجه الاقتصار فيها على المتيقّن (كما فى الجواهر)؛ كماترى؛ و أى غرر فيها بعد كون معلوميّة كل شىء بحسبه؛ 
كما لا غرر فى المزارعة و المضاربة؛ مع أنّهما بالسهام أيضاً (6). الامام الخمينى: و هو الأقوى» كما أن الأقوى عدم الجواز فى مطلق 
الزرع أيضاً (5). الخوئى: لابُترك الاحتياط فيه و فى مطلق الزرعء و قد تقدّم أن العمومات لاتشمل أمثال هذه المعاملاتفى المسألة 
[فى المزارعة؛ المسألة ؟ التعليقة على «للعمومات»] الكليايكانى: بل بعيد فيها و فى مطلق الزرع؛ نعم, لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان 
المصالحة أو الاشتراط فى ضمن العقد (6). الكليايكانى: بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر (/0. الامام الخمينى: موجبة 
لاستزادة الثمره كمي أو كيفيّة» و فى غير هذه الصورة محل إشكال مكارم الشيرازى: إذا كان من الأعمال الّتى توجب زيادة الثمر؛ و 
لالم تكن مزارعة» بل نوع مصالحة العروة الوثقى» ج 7 ص: 584 المساقاة حينئذ, فإنّ هذه اللفظةٌ )١(‏ لميرد فى خبر (؟) من الأخبار و 
إِنّما هى من اصطلاح العلماء» وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالبء و لذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من 
السقى, و إن ضويق نقول بصححتها و إن لمتكن من المساقاءً المصطلحة. مسألة ه: يجوز المساقاةُ على فسلان مغروسة و إن لمتكن 
مثمرة إِلّابعد سنين» بشرط تعيين مدَّهٌ تصير مثمرةٌ فيها و لو بعد خمس (”) سنين أو أزيد. مسأل ع: قد مر أنّه لاتصيح المساقاة على ودى 
غير مغروسء لكنّ الظاهر جواز إدخاله فى المعاملة على الأشجار المغروسة: بأن يشترط على العامل غرسه فى البستان المشتمل على 
انتغل و الأهسار و دغوله فى المعاطلة (6) بعد أن يضبير متفرا (6)ء تل متتفق العمونات فيض (8) المعايلة )على الفينلؤن الغير 
المغروسة إلى مدَّهُ تصير مثمرة و إن لمتكن من المساقناة المصطلخة. مسألة 7 المساقاة لازمة لاتبطل إلابالتقايل أو الفسخ بخيار 
الفزيل أو تلق عفن 03 الكرقي: هن ورد لنل السقى في الروابةه ولكة الظاع' الدلذ مرضيعية 141 الكلبا كان اقل مك ورودة 
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فيما رواه العامّةُ عن ابن عمر و خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السلام المروىٌ من طرق الخاصّة أيضاً و فيه لفظهُ إسق كما نقله قدس 
سره و هى كافية لمشروعيَةُ العنوان مكارم الشيرازى: نعم؛ فى رواية يعقوب بن شعيب يقول: إسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف 
ما أخرج الله- عزُوجِلٌ- منه و هذا التعبير يقارب عنوان المساقاة (). الامام الخمينى: مع جعل المدَّهُ طويلة غير متعارفة إشكال (6). 
الخوئى: العمومات لاتشمل ذلك كما عرفتء و بالشرط لايصير مساقاة» فلابدٌ إذن من معامله جديدةٌ بعدالغرسء و بذلكك يظهر أن 
العمومات لأتشم ذلك يراق مخائلة متعلة عل الفسلاق (8) الكليايكات» اشتراط حول الأشجار فى التعاملة بعله أن قصير مقمرة 
بظاهره مخدوش و لعله أراد غير ما هو الظاهر منه مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لأنّ مجرّد الاشتراط لايدخله فى المعاملة» بل 
لابدٌ من إجراء العقد عليه (2). الامام اللشميق بيخل إشكال (00. الكلبايكانى: مشكل؛ نعم لا بأس باشتراط غرسها فى ضمن عقد 
لا-زم و الالتزام بإيقاع عقد المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرةٌ العروة الوثقى» ج 5 ص: 27١‏ الشروط أو بعروض مانع عامٌ موجب 
للبطلان أو نحو ذلك. مسألة : لاتبطل بموت أحد الطرفين» فمع موت المالكك ينتقل الأمر إلى وارثه و مع موت العامل يقوم مقامه 
وارثه» لكن لايجبر على العملء فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله. و إلّافيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثم 
يقسّم بينه و بين المالك؛ نعم» لو كان المساقاءً مقدّدهُ بمباشرةٌ العامل تبطل بموته؛ و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالكك 
مخير بين الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حقٌّ الشرط و الرضا باستيجار من يباشر. مسألة 4: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة 
من الأعمال على العامل و جملةٌ منها على المالكك. و ضابط الاولى ما يتكوّر كل سنة و ضابط الثانية ما لايتكرّر نوعاً و إن عرض له 
التكرّر فى بعض الأحوال؛ فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه و ما يتوقف عليه من الآلاتء و تنقية الأنهار. و السقى و 
مقدّماته كالدلو و الرشا و إصلاح طريق الماء و استقائه إذا كان السقى من بثر أو نحوه. و إزالة الحشيش المضرّة و تهذيب جرائد 
النخل و الكرم, و التلقيح, و اللقاط» و التشميسء و إصلاح موضعه؛ و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة. و من الثانى: حفر الآبار و الأنهار, 
و بناء الحائط و الدولاب و الدالية» و نحو ذلكك متا لا-يتكرّر نوعاً. واختلفوا فى بعض الامور أنه على المالكك أو العاملء مثل البقر 
الذي يدير الدولات» و الك للتلقيح, و بناء الثلم» و وضع الشوك على الجدرانء و غير ذلكك. و لا دليل على شىء من الضابطين» 
فالأقوى أنّه إن كان هناك انصراف فى كون شىء على العامل أو المالكك فهو المتّبع )١(‏ و إِلَافلابدٌ من ذكر ما يكون على كلّ منهما 
رفعاً للغرر» و مع الإطلاق و عدم الغرر يكون عليهما معاً (7)؛ لأنّ المال مشترك بينهماء فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما. .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: المراد من الانصراف ما حصل بحسب العرف و العادة» و يكون كالشرائط المذكورة فى ضمن العقد, نظراً إلى أن 
وجود ما هو المتعارف قائم مقام التصريح به؛ و الأولى أن يقال: إن كان هناكك عرف و عادةٌ فى الخارج تقوم مقام الشرط المذكور 
فى العقد, فهو المتّبع؛ و ليعلم أن العلم بوجوده قديكون تفصيلتاً وقد يكون إجمالتا و الظاهر كفاية كليهما ما لم,يحصل منه الغرر (5). 
الخوئى: فيه إشكالء بل منع. و قد مرّ منه اعتبار التعيين فى المزارعة العروة الوثقى» ج؟» ص: 217/١‏ مسألةُ :٠١‏ لو اشترطا كون جميع 
الأعمال على المالكك؛ فلا خلاف بينهم فى البطلانء أنه خلاف وضع المساقاة؛ نعمء لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون 
الباقى على المالك, فإن كان مما يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال فى صتحته و إن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالكك و لو 
بعضاً منه» و إلاكما فى الحفظ و نحوه ففى صيحته قولان؛ أقواهما الأوّل .)١(‏ و كذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقا بعد بلوغ الثمر 
وعدم بقاء عمل إِلَامئل الحفظ و نحوه و إن كان الظاهر فى هذه الصورة عدم الخلاف فى بطلانه (7)» كما مرّ. مسألة :١١‏ إذا خالف 
العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمالء فإن لميفت وقته فللمالكك إجباره على العمل و إن لميمكن فله الفسخ ()» و إن فات 
وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط. و هل له أن لايفسخ و يطالبه باجرة العمل بالنسبة إلى حص ته (©)؛ بمعنى أن يكون مخيراً بين 
الفسخ و بين المطالبة بالاجرة؟ وجهانء بل قولان؛ أقواهما ذلك (2)؛ و دعوى أن الشرط لايفيد تمليك العمل المشروط لمن له على 
وجه يكون من أمواله» بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و إجباره عليه و التسلط على الخيار بعدم الوفاء به» مدفوعة بالمنع من 
عدم إفادته التمليكك. و كونه قيداً فى المعاملة لا جزءً من العوض يقابل بالمال لاينافى إفادته .)١(‏ الامام الخمينى: بل الأقرب الثانى؛ و 
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كذا فى الفرع التالى الخوئى: بل أقواهما الثانى؛ و كذا الحال فيما بعده الكليايكانى: بل الثانى مكارم الشيرازى: قد عرفت الإشكال فيه 
فى المسألة الاولى» و قد عرفت طريق تصحيحها؛ و كذا ما ذكره بعد ذلك (1). الكليايكانى: و هو الأقوى (*0. الخوئى: بل مع التمكن 
من الإجبار أيضاً (6). الكليايكانى: الظاهر عدم اختصاص الا-جرةٌ بحصَّةُ من العمل لأنّ المالك يملكك تمام العمل فى عهدة 
العاملبإزاء حصّة من الزرعء و التخلف إتلاف له يوجب غرامة الجميع مكارم الشيرازى: العمل على قسمين؛ تار يكون مفيداً للمالكك 
فقطء مثل خياطة الثوب المشروط فى البيع؛ و حينئذٍ يطالبه بتمام اجرهٌ المثل لو تخلف عنه؛ وأمّرا إن كان له أثر فى ازدياد الزرع؛ 
فللمالك مطالبة الخسارة الحاصله من ترك العمل بالنسبة إلى حص ته. على تأمّل فيه (8). الامام الخمينى: محل إشكال فى المقام؛ و 
لايبعد أن تكون الشروط مختلفة» و التفصيل لايسعه المقام الخوئى: بل أقواهما عدمه هنا و فى سائر العقود العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 
”2 لملكتة من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه. والمسألة سيالة فى سائر العقود؛ فلو شرط فى عقد البيع على 
المشترى مثا خياطة ثوب فى وقت معن و فات الوقتء فللبايع الفسخ أو المطالبة باجرة الخياطة و هكذا. مسألة ؟1: لو شرط العامل 
على المالكك أن يعمل غلامه معه. صيّم؛ أمَا لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل 
على المالك, و قد مرٌ عدم الخلاف فى بطلانه» لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة. و لو شرط العامل على المالكك أن يعمل غلامه فى 
البستان الخاصٌ بالعامل؛ فلاينبغى الإشكال فى صبحته و إن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام فى قبال عمل العامل فكأنّه 
صار مساقياً بلا-عمل منه و لايخفى ما فيها. و لو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة» بأن يكون عمله له بحيث 
يكون كأنّه هو العامل» ففى صححته وجهان (1١)؛‏ لايبعد (؟) الأوّل (. لأنّ الغلام حينئذٍ كأنّه نائب عنه فى العمل بإذن المالكك و إن 
كان لايخلو عن إشكال مع ذلكك؛ و لازم القول بالصيحة» الصيحهُ فى صورة اشتراط تمام العمل على المالكك بعنوان النيابة عن العامل. 
مسألة 41 لاليشترط أن يكو العامل فى السشافاة مباشرا للعمل بنفسه قجور له أن ستاجر فى بعض أعمالها أو فن سامها و يكون 
عليه الاجرة» و يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالككء و القول بالمنع لا وجه له. و كذا يجوز أن يشترط كون الاجرة 
عليهما معاً فى ذمّتهما أو الأداء من الثمر (5)؛ و أمّا لو شرط على المالكك أن يكون اجرةُ تمام الأعمال عليه أو فى الثمر» ففى صححته 
وجهان: .)١(‏ مكارم الشيرازى: الظاهر بطلان الشرط حينئذٍء لرجوعه إلى كون العمل على المالكك تماماً؛ و هذا ينافى مقتضى العقد 
(1). الامام الخمينى: لا إشكال فى بطلانه» كبطلانه فى الفرع التالى (). الخوئى: بل هو بعيد جد الكليايكانى: بل بعيدء و الأقوى 
الثانى» و لازمه بطلان الشرط على المالكك (6). الخوئى: إن اريد بذلكك اشتراط أداء الاجرة الثابتهُ فى الذمّهُ من الثمرء فهو و إن كان 
صحيحاً إِلَاأنَه خلافظاهر المقابلة فى العبارة. و إن اريد بذلك جعل الاجرة فى الثمرء كما هو ظاهر العبارة» فهو غير صحيح. لأَنَّ 
الثمر معدوم حين العقد فلايصحٌ جعله اجرة؛ و من ذلكك يظهر حال ما بعده العروة الوثقى» ج 7 ص: 21 أحدهما: الجوازء لأنَّ 
التصدّى لاستعمال الا-جراء نوع من العمل» و قد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلككء لمعرفته بالآحاد من الناس و أمانتهم و عدمهاء 
والمالك ليس له معرفة بذلكك. و الثانى (1): المنع» لأنْه خلاف وضع المساقاة؛ و الأقوى الأَوّل (؟). هذاء و لو شرطا كون الاجرة حصَة 
مشاعةهٌ من الثمر بطل» للجهل بمقدار مال الإجارة؛ فهى باطله. مسألهُ :١8‏ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر» بطل العقد و كان جميعه 
للمالكك و حينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ () اجرة المثل لعمله و إن شرطا انفراد المالكك به لميستحقٌ العامل شيئاً (©)» لأنّه 
حينئذٍ متبرّع بعمله. مسأل 10: إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان و نحوها من أنواع الفواكه؛ فالظاهر عدم اعتبار 
العلم بمقدار كلّ واحدء فيجوز المساقاءً عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و إن لميعلم عدد كلّ نوع إِلَاِذا كان الجهل بها موجباً 
للغرر (8). مسأل 18: يجوز أن يفرد كل نوع بحص ه مخالفة للحصّة من النوع الآدخرء كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و 
الرمّان بالربع مثلًا و هكذا. و اشترط بعضهم فى هذه الصورة؛ العلم بمقدار كل نوع؛ و لكنّ الفرق بين هذه و صورة اتنّحاد الحضّهُ فى 
الجميع غير واضحء و الأقوى الصيحة مع عدم الغرر فى الموضعين و البطلان معه فيهما. .)١(‏ الامام الخمينى: و هو الأقوى (2). الخوئى: 
بل الثانى هو الأ-قوى الكليايكانى: بل الأقوى هو الثانى مكارم الشيرازى: هذا إذا كان إشراف العامل على أعمال الاجراء مفيداً فى 
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زيادة الثمر أو فى أصل وجوده؛ ولكن يمكن أن يقال بأنه لأإسفى مسافاةً و إن كان عقداً صحبحاً عقلاتباء و الأنصاف ضدق المساقاة 
عليه فى كثير من الموارد أيضاً (). الامام الخمينى: مع كون الثمره بحسب المتعارف بمقدار اجر المثل أو أكثر؛ و مع الأأقلية 
لايستحقٌ الزيادة الكليايكانى: مجرّد العمل مبتنياً على العقد الفاسد لايوجب استحقاق الاجرةء بل المناط استناد العمل بأمر المالكك أو 
باستدعائه أو بوعده إعطاء شىء بإزاء العمل (©). مكارم الشيرازى: و هذا كالبيع بلا ثمن الذى لايوجب ضماناً على الأقوى (8). 
الخوئى: لا وجه لهذا الاستثناء» حيث إِنّ هذه المعاملة مبتية على عدم العلم بعدد الأشجار و الفواكه و إن استلزم الغرر؛ و بذلكك يظهر 
الحال فى المسائل الآتيةُ العروة الوثقى» ج ".2 م608 نألة 117 لو ساقاء بالست مكنا إناسقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح» 
ففى صيحته قولان؛ أقواهما الصحة »)١(‏ لعدم إضرار مثل هذه الجهالة؛ لعدم إيجابهما الغرر, مع أن بنائها على تحمثله. خصوصاً على 
القول بصيحة مثله (؟) فى الإجارة» كما إذا قال: إن خطت رومياً فبدرهمين» وإن خطت فارسياً فبدرهم. مسألة 18: يجوز أن يشترط 
أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّهُ أو غيرهما مشافاً إلى الحصّهٌ من الفائدة» و المشهور كراهة اشتراط المالكك على العامل شيئاً 
من ذهب أو فض و مستندهم فى الكراهة غير واضح. كما أنّه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاًء و 
كذا اختصاصها بالذهب و الفضّهُ أو جريانها فى مطلق الضميمة و الأمر سهل. مسألهُ 19: فى صورءٌ اشتراط شىء من الذهب و الفضَةٌ 
أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة» هل ينقص منهما شىء أو لا؟ وجهان؛ أقواهما العدم؛ فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة؛ 
نعم لو تلف الثمرة بجميعها () أو لمتخرج أصلّاء ففى سقوط الضميمة و عدمه أقوال؛ ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالكك على 
العامل فتسقط و بين العكس فلاتسقطء رابعها (6) .2١(‏ الامام الخمينى: محل إشكال؛ و قد مر الحكم بالبطلان فى الإجارة بالنحو 
المذكور الخوئى: بل الأأقوى البطلا-ن» كما فى الإجارة المردّدة مكارم الشيرازى: الأحوط البطلان؛ و قد مر نظيره فى الإجار فى 
المسأل )1١(‏ من الفصل الأوَل؛ فراجع (7). الكليايكانى: لكنّ الأقوى الفساد» كما مرٌّ فى الإجارة (). مكارم الشيرازى: الأقوى بطلان 
العقد مع عدم خروج الثمرة؛ و مع خروجها و تلفها بالعدوان» كان العقد صحيحاًء ولكنٌ الظاهر انصراف إعطاء المالكك شيئاً إلى صورة 
بقاء الثمرة؛ و كذلكك إذا كان الباقى قل منه أو مساوياً له؛ كلّ ذلكك للانصراف المذكور (). الامام الخمينى: هذا لايخلو من قو و 
الأحوط التخلّص بالتصالح الخوئى: بل هنا وجه خامس و هو أن المساقاه فى فرض عدم ظهور الثمر أصنًا باطلة. لأنّه لمتكن معاوضة 
فى هذا الفرض إلّاصورتهاء و لذا لو علم من الخارج بعد عقد المساقاة أنّ الثمرة لاتخرج أصنًا لمتكن شبهة فى بطلانه» و عليه فلا أثر 
للشرط المزبور, لأنّه شرط فى ضمن عقد باطل؛ و أمَا فى صورة التلف كلا أو بعضاً فنفوذ الشرط و عدم نفوذه تابع لكيفتَة جعله إطلاقاً 
أو تقييداً فإذا لميكن دليل على التقييد ولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرطء من دون فرق بين أن يكون الشرط على العامل 
أو على المالكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 2/0 الفرق بين صورة عدم الخروج أصنًا فتسقط و صورة التلف فلا؛ و الأقوى عدم السقوط 
)١(‏ مطلقاء لكونه شرطاً فى عقد لازم فيجب الوفاء به. و دعوى أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صِحهُ المعاملة من الأوّل 
لعدم ما يكون مقابلا للعمل» أمًا فى صورة كون الضميمة للمالكك فواضح. و أما مع كونها للعامل فلأنَ الفائدة ركن فى المساقاة فمع 
عدمها لايكون شىء فى مقابل العمل والضميمة المشروطة لاتكفى فى العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأوّل و معه لايبقى وجوب 
الرقاق الوطم منقوطة مانا إلى عاج اعاطنه رالعببية لصوو التلقك كيوك اللرشى هر الثم ارو كيني و إن اللنك يعد اكه 
نا نمنع (7) كون المساقاةً معاوضة بين حصّة من الفائدة (”) والعمل (؟)» بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الاصول 
للاستنماء له و للمالككء و يكفيه احتمال الثمر و كونها فى معرض ذلككء و لذا لايستحقٌ العامل (8) اجرة عمله إذا لم يخرجء أو خرج 
و تلف بآفةُ سماويّةُ أو أرضيهُ فى غير صور ضضم الضميمة» بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم, فهى نظير 
المضاربة؛ حيث إِنّها أيضاً تسليط على .)2١(‏ الكلبايكانى: بل الأقوى السقوط مطلقاً فى صورة عدم الخروج أصنًَا لبطلان المعاملة و 
فيما إذا كانالشرط للمالكك على العامل فى صورة التلق لظهور اشتراط السلامة من التلف فى التزامة للعالكك شيئاً من الذهب أو 
الفضَّهُ (؟). الامام الخمينى: الظاهر كون حقيقتها عرفاً و شرعاً هى العمل بإزاء الحضّه المجعولة» كما يشعر بذلكك بليدلَ عليه قوله فى 
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مححيحة ابن شعيية و يقول؟ اسق جذامن الماة و اغيرة و لكك فضت ما أخريحه اللدمنه» قال ولا بأمن)؟ و كأق اعقارها غير أففاو 
المضاربة» بل المزارعة (*). الكليايكانى: الظاهر أنَ كون الفائدة ركناً فى المساقاةً غير قابلة للإنكار» و قد تقدّم منه قدس سره أنّها 
معاملة غلى اصول قابعة بح ة من الثمر» و أما على ما اخترتاه فالثمر أيضاً وكنء لأنُ اعفار إضافة خاصة تويجب تملكك الثمر لايعقل 
بدونه كما فى إجارة العين الّتى لا منفعة لهاء كما أن التسلط للاستنماء لا معنى له فى ما لا نماء له كإعارة شىء لا نفع فيه» و تخثيل 
النماء و النفع ليس إلّاكتخيل المنفعة فى الإجارة؛ لايؤثّر فيما لا واقع له (؟). مكارم الشيرازى: قد عرفت فيما مر من تعريف المساقاة أن 
الثمرة و منفعة الأرض من أركانها؛ فبدونها تبطل المساقاة. و ما ذكره من استحقاق العامل اجر عمله إذا لم يخرج شىء, لايدلٌ على 
مطلوبه؛ و أمّا احترام عمل المسلم: فإنّما هو إذا لم يجعله بنفسه فى معرض التلفء كما فيما نحن فيه؛ لأنّ إقدامه على المساقاة مع 
احتمال عدم الثمره دليل على ترك احترامه لعمله فى هذا الفرض (2). الكليايكانى: بل الظاهر الاستحقاق إذا كان بأمره أو استدعائه و 
لو بعنوان الوفاء بعقده كما مرٌّ نظيره» واحترام العمل لايقتضى الضمان فى غير الصورتين العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 2/2 الدرهم أو 
الدينار للاسترباح له و للعامل؛ و كونها جائزة دون المساقاةً لايكفى فى الفرق. كما أن ما ذكره فى الجواهر من الفرق بينهما بأنّ فى 
المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التى يراد منها الحضّهُ من الربح الّذى قد يحصل و قد لايحصلء و أمّا المساقاةً فيعتبر فيها 
الطمأنينة بحصول الثمرة و لا-يكفى الاحتمالء مجرّد دعوى لا بنيةٌ لها. و دعوى أن من المعلوم أنّه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج 
الثمر لايصحح المساقاة و لازمه البطلان إذا لميعلم ذلكك ثم انتكشف بعد ذلكك, مدفوعة بأنْ الوجه فى عدم الصححةُ كون المعاملة سفهية 
)١(‏ مع العلم بعدم الخروج من الأوّل بخلاف المفروض؛ فالأقوى ما ذكرنا من الصيْحةُ و لزوم الوفاء بالشرط وهو تسليم الضميمة و إن 
لم يخرج شىء أو تلف بالآفة؛ نعم لوتبتين عدم ابه الا-صول للثمرء إِمّرا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك؛ كشف عن بطلادن 
المعاملة من الأوّلء و معه يمكن استحقاق العامل للّاجرة (1) إذا كان جاهنًا بالحال (). مسألة :٠١‏ لو جعل المالكك للعامل مع الحضّة 
من الفائدة ملكك حصّةٌ من الاصول مشاعاً أو مفروزأء ففى صححته مطلقاً أو عدمها كذلكك أو التفصيل بين أن يكون ذلكك بنحو الشرط 
فيصح أو على وجه الجزئيْةُ فلاء أقوال؛ و الأقوى الأوّل (5: للعمومات. و دعوى أن ذلك على .)١(‏ الخوئى: ليس هذا هو الوجه. إذ لا 
دليل على بطلاسن المعاملة السفهيُّ بل الوجه فى البطلاسن مع العلم بعدمالخروج من الأوّل مضافاً إلى ما تقدّم [فى نفس المسألة- 
التعليقة السابقة] هو امتناع تعلّق القصد الجدّى بالمعاملة مكارم الشيرازى: ليس البطلان لكونها سفهبّةء بل لأنّ أحد أركانها غير 
موجودة كالبيع بلا ثمنء فإنّه لايعدّ بيعاء لا أنه بيع سفهئ (1). الخوئى: لا وجه لذلكك؛ نعمء إذا كان المالكك عالماً بالحال و العامل 
جاهانا به يمكن القول بالاستحقاق لقاعدة الغرورء و لكنّها غير تامرهُ عندنا ("). الامام الخمينى: الجهل بالحال لا-يوجب عدم 
الاستحقاق» كما مر نظيره فى الإجارة و غيرها الكليايكانى: قد مرٌ المناط فى الاستحقاق مكارم الشيرازى: مجرّد كونه جاهلًا غير كاف 
إِلاإذا كان المالك عالماً به مع أمره بذلكك أو كون العامل مغروراً من ناحيته؛ ولكن يمكن أن يقال: إِنّ عقد المعاملة ملازم للأمر 
بالعمل و طلبه من العامل (6). الامام الخمينى: الأسحوط أن يجعل على نحو الشرط و إن كان الأقوى ما فى المتن الخوئى: بل الأقوى 
الأخير» إذ الجعل على وجه الجزئدة لا-يتصوّر إِنابجعل العمل للمالكك و العامل معاء و معه لاتصيح المساقاءً الكلبايكانى: بل لايبعد 
الثانى» لأنّ الشرط المذكور خلاف وضع المساقاق مضافاً إلى ما مرّ فى الإجارة من عدم اعتبار ملكّةُ المنفعة لمالكك العين بسبب آخر 
غير ملك العين مكارم الشيرازى: إن كان المراد من جعل حصّهُ من الاصول للعامل ملكيته لها بعد تمام العمل فلا إشكال فى صححته» 
لعدم جريان الإشكال المذكور فيه» و هذا هو المتعارف فى أمثال المقام؛ و أما إن كان بمعنى ملكية العامل لها من أوَّل الأمرء فهو 
أيضاً صحيح, ولكن فى صددق المساقاة عليه إشكال العرو الوثقى؛ ج17 ص: //81 خلا.ف وضع المساقاء» كماترى. كدعوى أن 
مقتضاها أن يكون العمل فى ملكك المالككء إذ هو أوّل الدعوى. والقول بأنّه لايعقل أن يشترط عليه العمل فى ملكك نفسه. فيه: أنه لا 
مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما فى المقام. حيث إِنّ تلكك الاصول و إن لم تكن للمالكك الشارط إِلَّاأْنّ عمل العامل 


فيها ينفعه فى حصول حص 4 من نمائها. و دعوى أنّه إذا كانت تلك الاصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعتَِهُ نمائها لها مدفوعة 
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بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط فى عرض تملك حصّةٌ من نماء الجميع؛ نعم؛ لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها 
له بتمامه» كان كذلك, لكن عليه تكون تلكك الاصول بمنزلة المستثنى من العمل» فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالكك بإزاء 
الحضّه من نمائه مع نفس تلكك الاصول. مسألة ::١‏ إذا تبين فى أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًاء هل يجب على العامل إتمام 
السقى؟ قولان؛ أقواهما العدم. مسألة ؟7: يجوز أن يستأجر المالكك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً بحص من الثمرة أو بتمامها 
بعد الظهور و بدوّ الصلاح؛ بل و كذا قبل البدوّ ()» بل قبل الظهور () أيضاً () إذا .)١(‏ الكليايكانى: مع كون الثمرة مانًا قبل بدوّها 
بشرط القطع. و إِلّافالأحوط التركك إلامع الضميمة الموجودة مكارم الشيرازى: مشكل جدَاَ لعدم صدق المال عليه و إن كان بالقوّة؛ و 
المعتبر فى صِححهُ الإجارة كون مال الإجاره موجوداً فى الخارج بالفعل أو فى الذمَرة» و شىء منها غير حاصل هنا؛ و أظهر منه ما إذا 
كان قبل ظهور الثمرة؛ و كفاية الضميمة و شبهها لا دليل عليه هنا؛ و قياسه على البيع على القول به هناككء قياس مع الفارق (1). الامام 
الخمينى: البطلان أشبه قبل الظهور و لو مع القيدين؛ و أمًا مع الظهور قبل البدوٌّء فلايبعد صححته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مِذَّهُ 
معلومة (*). الخوئى: فيه إشكال. و إسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 218 كان مع الضميمة الموجودة أو 
عامين (1)؛ و أمَا قبل الظهور عاماً واحداً بلا ضميمةٌ فالظاهر عدم جوازه؛ لا لعدم معقولتَهُ (؟) تمليك ما ليس بموجود ()» لأنّا نمنع 
عدم المعقولي بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبليٌ و لذا يصحّ مع الضميمة أو عامين حيث إِنّهم اتفقوا عليه (©) فى بيع الثمار 
و صرّح به جماعة هيهناء بل لظهور اتفاقهم (2) على عدم الجواز» كما هو كذلكك فى بيع الثمار (*)» و وجه المنع هناكك (/1) خصوص 
الأخبار الدالّةُ (8) عليه (9)» و ظاهرها أن وجه المنع الغررء لا عدم معقولكة تعلق الملكدّة بالمعدوم. و لولا ظهور الإجماع فى المقام؛ 
لقلنا بالجواز مع الاطمينان بالخروج بعد ذلكك؛ كما يجوز بيع ما فى الذمّرة مع عدم كون العين موجوداً فعلّا عند ذيهاء بل و إن لميكن 
فى الخارج أصنًا. و الحاصل: أن الوجود الاعتبارئ يكفى فى صيحة تعلق الملكية» فكأنٌ العين موجودةٌ فى عهدة الشجر »20٠١(‏ كما أنّها 
موجودة فى عهدة الشخص. .)١(‏ الكليايكّانى: هذا خلاف الاحتياط (5). الكليايكانى: لكنّ الإنصاف أنه وجه وجيه (”). مكارم 
الشيرازئ: و هذا هو الحئء لأنْ العقل لايعتبروثه مالا و أمَا حكم البيع» فسيأتى فى محله إن شاء الله (6). الكلبايكانى: دعوى الاثفاق 
منه قدس سره عجيبة؛ حيث إِنّهم ادّعوا الإجماع على عدم الجواز أو نفى الخلاءز عليه لاعن الصدوق قدس سره و لميدّع أحد 
الإجماع على الجواز فى عامين» وأا مع الضميمة فادّعوا الشهرة على عدم الجواز و لميدّع أحد الجواز لا فى باب البيع و لا فى غيره؛ 
نعمء ادّعى العلّامةُ فى التذكرة الإجماع على جواز البيع بعد الظهور قبل بدوٌ الصلاح بشرط الضميمة أو عامين و الخلاف و المبسوط و 
السرائر فن خصوصن عاميق (8): الكلبايكاتى: الاتفاق فين تلك المسألة متقول عق يماعك لك تعلق محل تأقل و لعله الجتهاد من 
بعض (©). مكارم الشيرازى: هذا الاتّفاق غير ثابت (0. الخوئى: تقدّم وجه المنع فى بحث الإجاره [فى فصل فى مسائل متفرّقة- 
التعليقة على «موجوداً»] (6). الكلبايكانى: الأخبار غير آبية عن الجمع بحمل أخبار المنع على الكراهة؛ و العمدةٌ فى وجه المنع عدم 
معاملةٌ العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود فى النقل و الانتقال إِلَافى موارد مخصوصة و ليس المقام منها (4). مكارم الشيرازى: الكلام 
فيه يأتى فى محله إن شاء الله .)٠١(‏ مكارم الشيرازى: هذا التعبير منه عجيب؛ فإِنّ الشجر لا عهدة له عند العقلاء كما هو ظاهر» و 
قياسه على الإنسان قياس مع الفارق؛ و الأظهر ما عرفت من عدم اعتبار وجوده عند العقلاء اعتباراً يترتّب عليه الآثار العروة الوثقى» 
ج'ء ص: 2/4 مسألة 77: كل موضع بطل فيه عقد المساقاق يكون الثمر للمالككء و للعامل )١(‏ اجرةٌ المثل لعمله إِلَاإِذا كان عالماً (؟) 
بالبطلان (*) و مع ذلكك أقدم على العمل (5) أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالكك» حيث إِنّه بمنزلة المتبرّع فى 
هاتين الصورتين» فلايستحقٌ اجرءٌ المثل على الأقوى وإن كان عمله بعنوان المساقاءٌ. مسألة *؟: يجوز اشتراط مساقاهُ فى عقد مساقاقٌ 
كأن يقول: ساقيتكك على هذا البستان بالنصف على أن اساقيك (2) على هذا الآخر بالثلث. و القول بعدم الصبحة لأنْه كالبيعين فى بيع 
المنه عنه ضعيفء لمنع كونه من هذا القبيلء فإنّ المنهئ عنه البيع حالاً بكذا و مؤْجَنًا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى 
تقدير آخر بكذاء و المقام نظير أن يقول: بعتكك دارى بكذا على أن أبيعكك بستانى بكذا؛ و لا مانع منه» لأنّه شرط مشروع فى ضمن 
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العقد. مسأل 0!: يجوز تعدّد العامل» كأن يساقى مع اثنين بالنصف له و النصف لهماء مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما و 
تعيين حصّدة كل منهما. و كذا يجوز تعدّد المالكك و اتحاد العاملء كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناكك على 
هذا البستان بكذا؛ و حينذٍ فإن كانت الحصَّدة المعتنة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلّاك صحّح و إن لميعلم العامل كيفية 
شركتهما و أنّها بالنصف أو غيره؛ و إن لميكن سواءء كأن يكون فى .)١(‏ الكلبايكانى: قد مرٌ مراراً أن ميزان استحقاق الاجرة كون 
العمل مستنداً بأمر المالكك أو استدعائه؛ و مجرّدالعمل مبتتاً على عقد فاسد لايوجب الاستحقاق, من غير فرق بين علم العامل و جهله 
(). الامام الخمينى: العلم بالفساد شرعاً لا-يوجب سقوط الاجرة؛ نعم» لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط جميعالثمرةٌ للمالكك يِتّجه 
عدم الاستحقاق, كان عالماً بالفساد أو لا؛ و استحقاق اجرة المثل إِنّما هو فيما إذا كانت حصّته بحسب التعارف بقدرها أو أكثر و 
إلافلايستحقّ إِلالأقلّ (). مكارم الشيرازى: الح عدم الفرق بين العالم و الجاهل» كما عرفت» لعدم قصده التبرّع حتّى فى فرض العلم. 
و الظاهر أن العقد معه فى حكم أمر المالكك بالعملء و هذا كافٍ فى الضمان؛ نعمء لو فرض اشتراط جميع الفائدة للمالككء لايبعد 
عدم الاستحقاق» لأنّهِ بمعنى قصد التبرّع؛ بل صدق عنوان المساقاةً عليه ممنوع (ع). الخوثى: العلم بالبطلا-ن ليو جب تبرّع العامل 
بعمله» و قد مر نظيره فى المضاربة و المزارعة؛ نعمء الأ-مر كما ذكر فيما إذا اشترط كون تمام الفائدة للمالكك (2). الكليايكانى: بأن 
يكون الشرط فعل المساقاة الاخرى بحيث كان له الخيار فى فسخ الاولى لو لميساق لتخلف الشرط العروة الوثقى» ج21 ص: ٠‏ حضّة 
أحدهما بالنصف و فى حصّة الآخر بالثلث مثلاء فلاب من عمله بمقدار حضّة كلّ منهماء لرفع الغرر )١(‏ و الجهالة فى مقدار حصّته من 
الثمر. مسألهُ 2؟: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو فى الأثناء فالظاهر أن المالكك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى 
الحاكم الشرعىّ» فيجبره على العمل؛ و إن لميمكن, استأجر من ماله من يعمل عنه» أو باجرة مؤْجَلة إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه أو 
يستقرض عليه و يستأجر من يعمل عنه. و إن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّرء فيقوم بالامور المذكورة عدول المؤمنين» بل لايبعد 
جواز إجباره بنفسه. أو المقاضّهٌ (؟) من ماله (*) أو استيجار المالكك عنه ثم الرجوع عليه أو نحو ذلكك؛ و قد يقال بعدم جواز الفسخ 
إلابعد تعذّر الإجبار و أنّ اللا.زم كون الإجبار من الحاكم (؟) مع إمكانه و هو أحوط (2) و إن كان الأقوى التخيير بين الا-مور 
المذكورة؛ هذا إذا لميكن مقتّداً بالمباشرة؛ و إلّافيكون مخيراً (5) بين الفسخ و الإجبار و لايجوز الاستيجار عنه للعمل ()؛ نعم» لو 
كان اسار البناشة شح الفرظ لآ القيده سكن إشقاط ب القترط و الاتبسجار عته أيضا: مسألة /ا3: إذا تبرّع عن العامل متبرّع 
بالعملء جاز إذا لميشترط المباشرة» بل لو أتى به .)١(‏ مكارم الشيرازى: و الحاصل أن المدار على علم العامل بحص ته؛ و أمَا تقسيم 
حطرة المالكين وعداو كل وانهد منهماء فهو أمر آخر لا ربط له به (5). الامام الخمينى: للاستيجار ("). الخوئى: فى جوازها و جواز 
استيجار المالكك عنه إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: مشكل جدَا لأنّ هذه الامور منوطة بإذن الحاكم الشرعيّ أو من يقوم مقامه 
(). الامام الخمينى: تقدّم إجبار الحاكم على إجبار غيره مع اختيار المالكك الإجبار و عدم الفسخ لا إشكال فيه و كأنّ العبارة لاتخلو 
من نحو تشويش (2). الامام الخمينى: لايُترك و إن كان ما فى المتن لايخلو من قَوَهُ الكلبايكانى: لايُترك (6). الكليايكانى: لايُتركك 
راغا الساظ المند كرو سائقا فيه أيضاً (0). مكارم الشسيرائى! لأببعه التشير بيخ ذه الاتعور فى هده الضبووة أبضياء لأ اعبار 
المباشرةٌ فى أمثال المقام من قبيل الشرط و بامتناعها ينتفى؛ و قد عرفت سابقاً أن كون شىء قيداً أو شرطاً ليس بحسب اختيار 
المتعاقدين» بل بكونه مقوّماً أو غير مقوّم العروة الوثقى» ج؟» ص: 88١‏ من غير قصد )١(‏ التبرّع (؟) عنه أيضاً كفى ()» بل و لو قصد 
التبرّع عن المالكك كان كذلك أيضاً (©) وإن كان لايخلو عن إشكالء فلايسقط حقّه من الحاصل. و كذا لو ارتفعت الحاجة إلى 
بعض الأعمال؛ كما إذا حصل السقى بالأمطار و لميحتج إلى النزح من الآبار. خصوصاً إذا كانت العادة كذلكك. و ربما يستشكل بأنّه 
نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه. فإنّ الأجير لايستحقٌ الاجرة لعدم صدور العمل المستأجرعليه منه. فاللازم فى المقام أيضاً 
عدم استحقاق ما يقابل ذلكك العمل؛ و يجاب بأنّ وضع المساقاة و كذا المزارعة على ذلككء فإِنَ المراد حصول الزرع و الثمرة» فمع 
احتياج ذلكك إلى العمل فعله العامل؛ و إن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط و استحقٌّ حصّته. بخلاف الإجارة؛ فإنّ المراد منها 
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مقابله العوض بالعمل منه أو عنه؛ و لا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال؛ و أما 
لو كان على خلافه؛ كما إذا لميكن عليه إِلّاالسقى و استغنى عنه بالمطر أو نحوه كلّي فاستحقاقه للحضَة مع عدم صدور عمل منه أصنًَا 
مشكل (2). مسألة 18: إذا فسخ المالكك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل» يكون الثمر له و عليه اجره المثل (2) للعامل بمقدار 
ماعمل؛ هذا إذا كان قبل ظهور الثمر» و إن كان بعده يكون (2). الامام الخمينى: لا-يخلو من إشكال و إن لا-يخلو من وجه (2). 
الكلبايكانى: فى غير ما إذا قصد التبرّع عن العامل إشكالء إِلَاإِذا كان ذلكك متعارفاًء و سيأتى منه قدس سره الحكم بالإشكال فى نظيره 
فى ذيل المسألة مع عدم الفرق بين المسألتين إِلَافى كون الاستغناء عن العمل هناكك بفعل الله و هنا بفعل الغير و الظاهر أنّه ليس 
بفارق (. مكارم الشيرازى: المدار فى جميع صور المسألة (غير ما إذا قصد التبرّع عن العامل) على أنه لو كان العمل عن العامل 
موجوداً بمقدار معتدٌ به استحقٌ تمام الحضّة؛ لعدم بطلان المساقاة بعمل الغير أو نزول الأمطار أو شبه ذلكك؛ و إن كانت هذه الامور 
قائمة مقام تمام أعماله بحيث لميبق له عمل» يشكل صححهُ مساقاته» و الأحوط التصالح (©). الخوئى: هذا فيما إذا كان المأتيّ به بعض 
عمل المساقاة؛ وأما إذا كان جميعه ففى كفايته فى غير ما إذا قصد التبرّع به عن العامل إشكالء بل منع (2). الامام الخمينى: بل ممنوع 
(©). الامام الخمينى: مع القيد المتقدّم الخوئى: الظاهر أنه لايستحقّ اجره المثلء لأنْ هذا العمل لميقع عليه العقد حتّى يكون بأمر 
المالكء فإِنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتهى إلى وصول الثمر لا مطلقاً العروة الوثقى. ج؟. ص: 287 للعامل حصّته )١(‏ و عليه 
الاجرة للمالكك إلى زمان البلوغ إن رضى بالبقاءء و إلّافله الإجبار على القطع بقدر حصّته (5)» إِلَاإِذا لمويكن له قيمة أصلًاء فيحتمل أن 
يكون للمالكك كما قبل الظهور. مسأل 18: قد عرفت أنّهِ يجوز للمالكك مع تركك العامل العمل أن لايفسخ و يستأجر عنه و يرجع عليه 
إِمَا مطلقاً كما لايبعد (» أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار 
عنه» فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتّى بينه و بين الله و فيه ما لابخفى؛ فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهراً إلا فلايكون شرطاً 
للاستحقاق. فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقٌّ الرجوع و إن لميكن أشهد على الاستيجار؛ نعم؛ لو اختلفا فى مقدار الاجرة» فالقول 
قول العامل فى نفى الزيادة. و قد يقال بتقديم قول المالكك. لأنّه أمين (5): و فيه ما لايخفى. و أما لو اختلفا فى أنّه تبرّع عنه أو قصد 
الرجوع عليه» فالظاهر تقديم قول المالككء لاحترام ماله (8) وعمله إِلَاإِذا ثبت التبرّع و .)١(‏ الامام الخمينى: لا وجه له بعد كون الفسخ 
من الأصل لا من حينه الخوئى: الظاهر أن حكم الفسخ بعده حكمه قبله الكليايكانى: لا معنى لبقاء حصّةٌ العامل بملكه بعد فسخ العقد 
اذى كان سبباً للملكةة بقاءَ و حدوثاء و يكون الثمر فى المساقاة بمنزلة الثمن أو المثمن فى البيع بناءَ على كونها معاوضة و يكون 
بمنزله المنفعهُ فى الإجارء على ما اخترناه؛ وأمَا على مختاره من أنْها تسليط العامل للاستنماء فإن كان ذلك التسليط بمنزلة الإذن غير 
قابل للفسخ؛ بل له الرجوع عن تسليطه فت ما ذكره قدس سرهء وأا إذا كان قابلًا للفسخ كما يظهر من سياق كلامه بالفسخ ينحلّ 
العقد من حينه و يحكم بأنّه كأن لميقع و لازمه رجوع الثمر إلى المالكك (1). مكارم الشيرازى: إذا كان أوان قطعها و لو كان بقاؤها 
على الشجرة إلى مدَّهُ اخرى أكثر نماءً؛ و إِلّايحتمل كونها للمالك. و للعامل اجرهٌ المثل؛ و من هنا يظهر الإشكال فى كلام جماعة من 
أعلاسم المحشّين حيث أوردوا على المتن بأنّهِ لا معنى للحصّه بعد انفساخ العقد؛ اللّهم إِلَاأن يكون نظرهم إلى زمان عدم بلوغ أوان 
قطعها (). الامام الخمينى: مرّ الكلام فيه الخوئى: و قد مرٌ الإشكال فيه مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّه بعيد (6). الكليايكانى: الظاهر 
أن أَدلّهُ الأمين منصرفة عن مثله (5). الكليايكانى: بل لأننّه ولي لعمله و أعرف بتنته كالوكيل مكارم الشيرازى: الأولى أن يعلل بأنّه 
أعرف بتته؛ و الظاهر أنه لا وجه لما ذكره من الإشكال فى تقديم قول المالكك فى ذيل المسألة العروةٌ الوثقى» ج 7. ص: 287 إن كان 
لايخلو عن إشكالء بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل. مسألة :٠‏ لو تبن بالبتنة أو غيرها )١(‏ أن الاصول كانت مغصوبة فإن 
أجاز المغصوبمنه المعاملة صيحت المساقاةً (؟) و إِنابطلت و كان تمام الثمرة للمالك المغصوبمنه و يستحقٌّ العامل اجر المثل على 
الغاصب إذا كان جاهدًا بالحال () إِلَّماإذا كان مدّعياً عدم الغصبدِه و أنّها كانت للمساقى» إذ حينئبٍ ليس له الرجوع عليه لاعترافه 
بصكخة المعاملة و أن الندعن أحد الغمرة منه ظلما» هذا إذا كانت الشمرة باقية) و أما لى اقتسماها و علقت عندهماء فالأقرى أن للمالكك 
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الرجوع (5) بعوضها على كل من الغاصب و العامل بتمامه (5» و له الرجوع على كل منهما بمقدار حص ته فعلى الأخير لا إشكال. و 
إن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حص ته إِنَاإذا اعترف بصب العقد و بطلان دعوى المدّعى للغصبية لأنّه حينئذٍ 
معترف بِأنّهِ غرمه ظلماً. و قيل: إن المالكك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصّته و بين الرجوع على الغاصب بالجميع» فيرجع 
هو على العامل بمقدار حص ته و ليس له الرجوع على العامل بتمامه إلا إذا كان عالماً بالحال؛ و لا وجه له (*) بعد ثبوت يده على 
الثمرء بل العين أيضاً؛ فالأقوى ما ذكرناء لأنٌ يد كل منهما يد ضمان و قرار الضمان على من تلف فى بده العين» و لو كان تلف .)١(‏ 
الخوئى: هذا إذا كان حَيْدَة مطلقاً؛ و أمَا مثل اعتراف المساقى فلا أثر له بالإضافةٌ إلى العامل (). الكليايكانى: مرّ الإشكال فى جريان 
الفضولى فى المساقاة لما تضقن التعهد من الطرفيق زائدا على ما شعلق يملكت الغير (7). الكليايكاتى: و كان عمله مستقداً إلى الغاضت 
(©). الخوئى: لا وجه لرجوعه على العاملء إلّابالمقدار الى وقع من الثمر تحت يده و سلطانه» و هو خصوص حص ته منه لا جميعه؛ 
نعم» له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط (2). مكارم الشيرازى: الأحوط الرجوع على كل واحد منهما بمقدار حص ته إِلَاإِذا 
لميقدر على الرجوع إلى الآخرء فإنّه يرجع بتمامه إلى من يقدر عليه إذا جرت يده عليه (6). الامام الخمينى: إذا استولى العامل على 
العين و الثمرة؛ و أمَا إذا كانتا تحت يد المالكك و العامل يقوم بالسقىو العمل» فالوجه الرجوع إلى المالكك و لو فى حصّهٌ العامل قبل 
استيلائه عليها؛ نعم؛ مع استيلائه عليها يجوز الرجوع إليه أيضاًء فالميزان فى الرجوع هو الاستيلاء لا مطلق التصرّف العروة الوثقى» ج 1 
ص: 685 الثمرة بتمامها فى يد أحدهما كان قرار الضمان عليه. هذاء و يحتمل )١(‏ فى أصل المسألة كون قرار الضمان على الغاصب 
مع جهل العاملء لأنّه مغرور من قبله (1) و لاينافيه ضمانه لاجره عمله فإنّه محترم» و بعد فساد المعاملة لايكون الحصّهُ عوضاً عنه 
فيستحقهاء وإتلافه الحضّهٌ إذا كان بغرور من الغاصب لايوجب ضمانه له (”). مسألة :١‏ لايجوز للعامل فى المساقاة أن يساقى غيره مع 
اشتراط المباشرة أو مع النهى عنه (6)» و أمّا مع عدم الأمرين ففى جوازه مطلقاً كما فى الإجارة و المزارعة و إن كان لايجوز تسليم 
الاصول إلى العامل (2) الثانى (©) إِلَابِإِذْن المالكك. أو لا-يجوز مطلقاً و إن أذن المالككء أو لايجوز إلامع إذنه» أو لابجوز قبل ظهور 
الثمر و يجوز بعدهء أقوال (07)؛ أقواها الأوّل. و لا دليل .١(‏ الامام التشميتى: لكنه غير وجبه الكلبايكائي: هذا الاحثمال ضعيفه لأن 
العامل أقدم على أن تكون الحصّة له بإزاء عمله لا ميجانء فحيث لميمض الشارع هذه المعاملة فلامحالة يحكم عليه بضمان ما أتلفه أو 
تلف تحت يده من الثمر خصوصاً مع الحكم باستحقاقه اجره عمله (5). الخوئى: أى غرور فى المقام مع أنّه أقدم على تملك حص ته 
المجعولة له بإزاء عمله لا متجاناً و المفروض أنه يرجع على المالك باجرة مثله» فالاحتمال المزبور ضعيف جدَاً مكارم الشيرازى: 
الغرور إِنْما يتم إذا كان اجر مثل عمله أقل من قيمة الثمرة الَتى أتلفها؛ و إلّافقد انتفع بعمله. و لا معنى للجمع بينه و بين قيمة الثمرة 
(). مكارم الشيرازى: فرق بين عدم الضمان و بين كونه ضامناً مع عدم استقرار الضمان عليه؛ و الظاهر أنه وقع الخلط بينهما من كلامه 
قدس سره (6). الكليايكانى: لا تأثير لنهى المالكك إِلابالنسبة إلى تسليم الاصول إلى العامل الثانى» فإِنّهِ لايجوز بدون إذنالمالك؛ و 
أمَا المساقاة بدون التسليم على فرض جوازها فلا مانع منه و لو مع النهى و لا دليل يقتضى منعه مكارم الشيرازى: يعنى فى ضمن العقد 
بحيث يرجع إلى اشتراط المباشرة و إلافمجرّد النهى لا أثر له لو كان العقد مطلقاً (5). الخوئى: الحكم فيه كما مرّ فى المزارعة و 
الإجارة (2). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا المنع؛ لو كان العقد الأوّل مطلقاً من هذه الجهة (0. الامام الخمينى: أقواها الثانى فإنّه ليس 
مساقا كما مرّ فى المزارعة أيضاً ما هو الأقوى؛ فراجع مكارم الشيرازى: الجواز هو الأقوى و إن كان المحكى عن المشهور خلافه؛ و 
كأنهم نظروا إِمَا إلى كون المساقاءً على خلاف القاعدة. لاشتمالها على الغرر (كما مرّ فى المضاربة و المزارعة) فيقتصر على القدر 
المتبقّن منهاء أو إلى عدم صدق عنوان المساقاة له» أو كون المقام خارجاً عن العقود المتعارفة» فلاتشمله العمومات؛ و الأوّل مدفوع 
بما مرٌ سابقاً من عدم الغرر فيها بعد كفاية المعلوميٍه فى كل شىء بحسبه. و الثانى بصدقها عليه أحياناً كما إذا جعل الثانى شريكاً 
لنفسه فى السقى و غيره؛ سلّمناء لكن عدم الصدق لايضرٌ بصيحته؛ و الثالث بأنّه متعارف فى الخارجء كما لايخفى على الخبير العروة 
الوثقى» ج 5 ص: 880 على القول بالمنع مطلقاً أو فى الجملة» بعد شمول العمومات. من قوله تعالى: «أوفوا بالعقود؛ و «تجارة عن 
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تراض؛؛ و كونها على خلاف الأصلء فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم» ممنوع؛ بعد شمولها. و دعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل 
مملوكاً للمساقى» أو كان وكيلما عن المالكك أو ولتاً عليه» كما ترىء إذ هو أوّل الدعوى. مسألة 7/: خراج السلطان فى الأراضى 
الخراجدة على المالككء لأننّه إِنْما يؤخذ على الأرض () الْمتى هى للمسلمين, لا الغرس الى هو للمالك. و إن انحذ على الغرس 
فبملاحظة الأرض. و مع قطع النظر عن ذلكك أيضاً كذلك. فهو على المالكك مطلقاً إلَاإِذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط 
العلم بمقداره. مسأل “/: مقتضى عقد المساقاهً ملك العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره (1). والظاهر عدم الخلاف فيه؛ إِلامن 
بعض العامة حيث قال بعدم ملكيته له إلَابالقسمة» قياساً على عامل القراضء حيث إِنّه لايملك الربح إِلابعد الإنضاضء و هو ممنوع 
عليه حتّى فى المقيسعليه؛ نعم» لو اشترطا ذلكك فى ضمن العقد لايبعد صححته (7). و يتفرّع على ما ذكرنا فروع؛ .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: و الأسولى أن يعلمل بأنّ حىٌّ المالكك على مثل هذه الأراضى إِنّما هو من ناحية الخراجء و إأمافليس هو مالكاً لهاء بل هو 
كالمستأجر؛ هذا بحسب الطبع الأموّلى» لكن لو شرط كونه على العامل أو عليهما أو كان المتعارف فى بعض النواحى ذلكك بحيث 
ينصرف إليه العقدء فهو المتّبع (7). مكارم الشيرازى: قد مرّ فى المسألة (”) من مسائل المضاربة أن الربح يملكك بمجرّد ظهوره من 
غير حاجة إلى القسمة ولا إلى الإنضاضء أى جعل العروض نقداً (). الخوئى: بل هى بعيدة مكارم الشيرازى: اشتراط عدم الملكية 
كذلك مشكلء لكونه خلاف مقتضى العقد؛ نعم لهما اشتراط عدم التصرّف فيه إِلّابعد القسمة العروة الوثقى» ج ؟» ص: 888 منها: ما 
إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمةُ مع اشتراط مباشرته للعملء فإنْ المعاملة تبطل من حينه »)١(‏ و الحضّة تنتقل (1) إلى وارثه على 
ما ذكرنا. و منها: ما إذا فسخ () أحدهما بخيار الشرط (6) أوالأشراط بعد الظيوو (قاتو قل القنضة أو قاءلا وعتهاتها إذا عضا 
مانع (2) عن إتمام العمل بعد الظهور. و منها: ما إذا اخرجت الاصول عن القَابلكهُ لإدراكك الثمر ليّبس أو فقد الماء أو نحو ذلكك بعد 
الظهور فإنّ الثمر (؛) فى هذه الصور مشتركك بين المالكك و العامل و إن لميكن بالغاً (8). و منها: فى مسألة الزكاة؛ فإنّها تجب على 
الغامل أيضاً إذا بلغت حشيعه النضابء كماه و(١):‏ الشوفى: بل من أصلهه و يستحق العامل اجرة المثل» و بذلكك يظهر اليجال فى 
الفروع الآتية (؟). الكليايكانى: مقتضى القاعدة انكشاف بطلان المساقاة من حين الوقوع؛ لأنّ الحضّه فى العقد مقابل لمجموع العمل 
من حيث المجموع و لا-يكون ما ظهر مقابلًا لما عمل إلى آن الموت و مع فرض دخالة المباشرة يكشف الموت عن عدم المقابل 
للحصّة فى الواقع» فيكون تمام الثمر للمالكك و عليه اجرهُ المثل لما عمل مستنداً إلى المالكك ("). الامام الخمينى: الفسخ حل العقد من 
أصله. و كذا التقايل؛ و مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه؛ وفى ما نحن فيه ترجع الحضّة إلى المالكك الكليايكانى: مقتضى 
الفسخ أو التقايل رجوع تمام الحضّهٌ إلى المالك, و قد مرّ وجهه (6). الخوئى: مرّ أن الفسخ يوجب تملك المالكك للثمر و استحقاق 
العامل اجره المثل» و قد مر نظيره فى المزارعة (2). مكارم الشيرازى: وقد صرّح غير واحد من أعلام المحشّين بأنّ الفسخ يوجب زوال 
ملكت العامل للحصّه و رجوع تمامها إلى المالكك؛ و لانرى له وجهاً وجيهاًء لأنّ الفسخ إِنّما يؤثّر من حينه و يوجب تجزية العقد. فلو 
فسخ البيع بخيار الشرطء كانت المنافع السابقة على الفسخ, لكن انتقل إليه» أى منفعة الثمن للبايع و المبيع للمشترى؛ و مقتضى ذلكك 
فيما نحن فيه أيضاً تقسيم النفع الموجود بالحصص.ء كما لايخفى (©). الكلبايكانى: الكلاسم فيه هو الكلا-م فى الموت إن لم يمكن 
استيجار الغير أو كان المباشرة قيداًء و إلّافيستأجر من يتم العمل على القولين (/). الكليايكانى: هذا إذا كان للثمر قبل بلوغه ماليَةُ بحيث 
تصيح المساقاةً مع اشتراط قطع الثمر فى هذه الحالة؛ و أمَا إذا كان بحيث تكون المساقاة مع الشرط المذكور غير عقلائيَةٌ فالظاهر أن 
خروج الاصول عن قاباك الإدراكك يكشف عن البطلان من الأوّل نظير موت العاملء بل لايبعد ذلك مطلقاً إذ المساقاةً مبتية على بلوغ 
الثمر و إدراكه بنحو التقييد و ظهور الخلاف يكشف عن البطلان (8). الخوئى: هذا إذا صدق عليه الثمر و إلّافالحكم بصع المساقاةً 
مشكل العروة الوثقى» ج "2 ص: 017 المشهورء لتحقّق سبب الوجوب و هو الملكدة له حين الانعقاد أو بدوٌ الصلاح على ما ذكرناء 
بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة؛ نعمء خالف فى وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا و فى المزارعة» بدعوى أن ما يأخذه كالاجرة؛ و 
لايخفى ما فيه من الضعفء لأنَّ الحضّهُ قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة لا بطريق الاجرة مع أن مطلق الاجرة لاتمنع من 
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وجوب الزكاة» بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب؛ و أمَا إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتهاء كما فى المقام و كما لو جعل مال 
الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره؛ فإنّه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصابء فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر. هذاء و 
ربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل فى المقام. و يعلل بوجهين آخرين: أحدهما أنّها إِنّما تجب بعد إخراج المؤنء و الفرض 
كون العمل فى مقابل الحصّ 4 فهى من المؤن؛ و هو كما ترىء و إِلَالزم احتساب اجر عمل المالكك والزارع لنفسه أيضاًء فلانسلّم )١(‏ 
آنْها حيث كانت فى قبال العمل تعدّ من المؤن. الثانى: أنّه يشترط فى وجوب الزكاه التمكن من التصرّف؛ و فى المقام و إن حصلت 
الملكية للعامل بمجرد الظهورء إِلَاأَنه لايستحقٌ التسلّم (1) إلابعد تمام العمل. و فيه مع فرض (”) تسليم عدم التمكن من التصرّف (6): 
أن اشتراطه مختصٌ بما يعتبر فى زكاته الحول (8) كالنقدين و الأنعام؛ لا- فى الغلّات» ففيها و إن لميتمكن من التصرّف حال التعلّق 
يجب إخراج زكاتها بعد التمكن على الألقوى (6) كما بين فى محله. و لاآيخفى أن لا-زم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاءٌ هذه 
الحضّ 4 على المالكك أيضاًء كما اعترف به؛ فلا-يجب على العاملء لما ذكر .)١(‏ الامام الخمينى: و على فرض التسليم لا-يلزم منه 
السقوط مطلقاً (؟). الكليايكانى: لكن بعد ما يتمكن من إتمام العمل يتمكن من التسلّم و هذا المقدار كافٍ فى وجوبها؛ نعم؛ لوقبل 
بكفاية عدم استحقاق التسلم فى عدم الوجوب. لكان له وجه لكنّه غير وجيه حيث إِنّه باختياره (7). الامام الخمينى: الأولى منع عدم 
التمكن المعتبر فى الزكاة؛ و إلافقد مرّ اعتباره مطلقاً (6). الخوئى: الصحيح عدم تسليمه وإلّا فقد تقدّم فى محلّه عدم اختصاص 
الاشتراط بما يعتبر الحول فى زكاته (8). مكارم الشيرازى: الإنصاف أن انتظار تمام ند التغارنة لأناف السمكو تمن التضيدف قي 
عرفاًء لانصراف أدلّته عنه؛ و أمّرا ما ذكره من اختصاص هذا الشرط بغير المقام؛ فهو محل إشكال؛ فراجع كتاب الزكاة (©). 
الكليايكانى: بل الأحوط و الأقرب عدم الوجوب كما مرّء و مرّ منه الإشكال فى اعتباره فى كتاب الزكاة العروة الوثقى» ج ؟: ص: 8/0 
ولا-يجب على المالكك؛ لخروجها عن ملكه. مسألة 6”: إذا اختلفا فى صدور العقد وعدمه. فالقول قول منكره. و كذا لو اختلفا فى 
اشتراط شىء على أحدهما وعدمه. و لو اختلفا فى صبَحهُ العقد وعدمها قدَّم قول مدّعى الصححة. و لو اختلفا فى قدر حصّة العامل قدَّم 
قول المالكك المنكر للزيادة» و كذا لو اختلفا فى المدَّهُ .)١(‏ و لو اختلفا فى قدر الحاصل قدَّم قول العامل» و كذا لو ادعى المالكك عليه 
سرقة أو إتلافاً أو خيانة» و كذا لو ادّعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أميناً له» كما هوالظاهر. و لايشترط فى سماع دعوى 
المالكك تعيين مقدار ما يدّعيه عليه بناءَ على ما هو الأقوى (؟) من سماع الدعوى المجهولة» خلافاً للعلامة فى التذكرة فى المقام. 
مسألة ه: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبتنةُ أو غيرهاء هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان؛ أقواهما العدم () لأنّه مسلط 
على ماله (5)» و حيث إِنّ المالكك أيضاً مسلط على حضته فله أن يستأجر أميناً يضممه مع العاملء و الاجره عليه» لأنّ ذلك لمصلحته؛ و 
مع عدم كفايته فى حفظ حصّته جاز (8) رفع يد العامل (©) و استيجار من بحفظ الكلء و الاجر على المالكك أيضاً. مسألة ©*: قالوا: 
المغارسة باطلة (0)؛ و هى أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّةُ من الأرض 
أيضاً للعامل أو لاء و وجه البطلان الأصل بعد كون ذلكك على خلاف القاعدة بل ادّعى جماعة الإجماع عليه (8)؛ نعم .)١(‏ الامام 
الخمينى: أى قدّم قوله مع إنكار الزيادة و قدّم قول العامل إذا أنكر الزيادة (؟). الكلبايكانى: فى كونه أقوى إشكال ("). الخوثى: فيه 
إشكال (6). مكارم الشيرازى: هذا مضافاً إلى بقاء عقد المضاربة بحاله» و المفروض اقتضاؤه كونها تحت يده (8). الامام الخمينى: 
محل إشكال؛ نعم إن رجع الأمر إلى الحاكم لايبعد جوازه له» بل فى بعض الصور جائز لدبلا إشكال (©). الكليايكانى: و لعلّه يستفاد 
ذلك من قضِيهُ سمرة بن جندب (080. الامام الخمينى: ما قالوا هو الأقوى الكليايكانى: و هو الأحوط الخوئى: و قولهم هو الصحيح (. 
مكارم الشيرازى: الأقوى صححتها للعمومات؛ و كأنّ نظر المجمعين إلى أن جواز هذه العقود مع اشتمالها على الجهل و الغرر خلاف 
القاعدة. و لابدّ من الاقتصار على المتيقّن منهاء و لميثبت فى المقام؛ لكن قد عرفت أنّها موافقة للقاعدة و أن الغرر هنا منفيّ؛ و 
معلوميّةٌ كل شىء بحسبه العروة الوثقى» ج؟. ص: 884 حكى عن الأردبيلى و صاحب الكفاية الإشكال فيه؛ لإمكان استفادة الصححة 


من العموماتء و هو فى محله إن لم يتحقّق الإجماع؛ ثم على البطلا-ن يكون الغرس لصاحبه. فإن كان من مالكك الأرض فعليه اجر 
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عمل الغارس إن كان جاهنًا )١(‏ بالبطلان (5)» و إن كان للعامل فعليه اجرة الأرض للمالكك مع جهله (”) به (©)» و له الإبقاء بالاجرة 
أو الأمر بقلع الغرس (2) أو قلعه بنفسه (©)» و عليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع. و يظهر من جماعة أن عليه تفاوت (7) ما بين 
قيمته قائماً و مقلوعاً» و لا دليل عليه بعد كون المالكك مستحمّاً للقلع. و يمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص 
الحاصل بسبب القلع إذا حصلء بأن انكسر مثلًا بحيث لايمكن غرسه فى مكان آخر. و لكن كلمات الآخرين لايقبل هذا الحمل؛ بل 
هى صريحة فى ضمان التفاوت بين القائم و المقلوع (8)؛ حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحاليةُ من كونه فى معرض الإبقاء مع الاجرة 
أو القلع. و من الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون (21). الامام الخمينى: بل مطلقاًء لكن مع القيد المتقدّم من كون حصّدته 
بحسب التعارف لا-تنقص من اجر عمله الكليايكانى: بل إن كان بأمر المالكك أو استدعائه؛ من غير فرق بين العالم و الجاهل مكارم 
الشيرازى: لا فرق بين العلم و الجهل» كما مرّ فى أشباهه؛ و هكذا فى طرف المالكك بعد بنائهما على الصححة ولو بعدم الاعتناء بحكم 
الشارع المقدّس. لأنّْ المفروض عدم إقدامهما على شىء مجاناً (9). الخوئى: بل مع العلم به أيضاً فيه و فيما بعده (). الامام الخمينى: 
بل مطلقاً أيضاً (©). الكليايكانى: بل مطلقاًء و قد مر وجهه فى الفروع السابقة (2). مكارم الشيرازى: جواز قلعه مع العلم بالفساد 
مشكل؛ فإنْ التزام المالكك بشىء التزام بلوازمه. و منه يظهر أنه فى هذه الصورة لو قلنا بجواز القلع» لايبعد ملاحظة التفاوت بين قيمته 
قائماً و قيمته مقلوعاً (*). مكارم الشيرازى: قلع المالكك بنفسه إِنّما يجوز إذا امتنع صاحبه عن القلع, و إِلَايشكل التصرّف فى مال غيره 
بغير إذنه (7). الكليايكانى: الأحوط فيه التصالح (6). مكارم الشيرازى: لا صراحة فى كلماتهم فى ذلكك؛ فإنّ اعترافهم بلزوم ملاحظة 
أوصافه الحالِهُ من كونه فى معرض البقاء مع الا-جرة أو القلع, لا أثر له بعد كونه مشروطاً بإذن المالكك؛ و المفروض أن إذنه غير 
حاصل هنا و بقائه مشروط بشرط غير موجود, و من المعلوم أن مثل هذه الحالة لا أثر له فى القيمة العروة الوثقى» ج ؟» ص: 28١‏ قلعه 
مشروطاً بالأرشء لا مطلقاء فإنْ استحقاقه للأرش من أوصافه و حالاته فينبغى أن يلاحظ أيضاً فى مقام التقويم؛ مع أنه مستلزم للدور 
:)١(‏ كما اعترف به؛ ثمٌ إِنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارةٌ أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاهً 
فراطيباء كأن تكرة الأصول "نهر كة يتهماء إثنا شدراقها بالشركة أو ركه أددهما [لكخر تميقا ننياة معلا إذا كاتض ومن أحدهماء 
فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلاء أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه إلى زمان كذاء أو يستأجره 
للغرس (7) و السقى إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلًا. مسألة /0: إذا صدر من شخصين مغارسة و لميعلم كيفتّتها و أنّها على 
الوجه الصحيح أو الباطل» بناءَ على البطلان» يحمل فعلهما () على الصبّحة (©) إذا ماتا أو اختلفا فى الصبَحةُ و الفساد. 


[تذفيب 


تذنيب: فى الكافى عن أبى عبداللّه عليه السلام (8): «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لايجود عملها و .)١(‏ مكارم الشيرازى: المراد 
من الدور هنا أن الأآرش هو تفاوت قيمهُ ما بين كونه قائماً مع أوصافه و كونه مقلوعاًء و المفروض أن استحقاق الأرش جعل من 
أوصافه. فمعرفة الأرش يتوققف على أوصافه التى منها استحقاق الأرشء و هذا هو المراد من الدور هنا؛ نعم؛ لو اريد من الأرش قيمة 
النقص الحاصل بالكسر و نحوه عند القلع؛ فلا دور (). الكليايكانى: أى يستأجره لغرس الأشجار المشتركة؛ ففى الحقيقة يملكك 
المالكك على العامل غرس حصّر ته من الأشجار فى أرض نفسه و السقى و العمل و يملكك العامل على المالكك غرس حص ته من 
الأشجار فى أرضه إلى زمان كذا بإزاء عمله (). الكلبايكانى: الحمل على الصححةُ مع كون عنوان العمل مجهولًا و مرّداً بين الصحيح 
من عنوان و الفاسد م نآخر محل إشكالء بل منع (6). الامام الخمينى: جريانها محل إشكالء بل منع الخوثى: لا موقع لأصالة الصححة 
إذا ادّعى أحدهما المغارسة و الآدخر معاملة صحيحة غيرها مكارم الشيرازى: الأقوى فيه التفصيل؛ فإن كان ظاهر الفعل أنّهِ بعنوان 
المغارسة و قلنا ببطلانهاء فلا وجه للحمل على الصححة؛ و إن لميعلم عنوانه الواقعى و أنه كان مصالحة أو إجارة صحيحة أو مغارسة 
باطلة فالحمل على الصبّحةُ فى محله (2). مكارم الشيرازى: لم أعرف مناسبة كثيرة لبعض ما ذكره قدس سره من الروايات هناء فتأمل 
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جتداً العروة الوثقى» ج17 ص: 4١‏ لايتبعل بالنخل» فيأخذ حيتاتاً صغاراً يابسة فيدقها بين الدقين» ثم يذرٌ فى كلّ طلعة منها قليلًا و يصِرٌ 
الباقى فى صر نظيفة» ثم يجعله فى قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى». و عن الصدوق فى كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر 
العلوىٌ عن آبائه:: أن النبى صلى الله عليه و آله قال: «مرٌ أخى عيسى بمدينة فإذا فى ثمارها الدود فسألوا إليه ما بهم؟ فقال عليه 
السلام: دواء هذا معكم و ليس تعلمونء أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب و ليس هكذا يجبء بل ينبغى أن تصبوا الماء فى 
اصول الشجرء ثم تصبوا التراب كى لايقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلكك). و فى خبر عن أحدهما عليه السلام 
قال: «تقول إذا غرست أو زرعت: «و مثل كلمةٌ طَيِبهُ كشجرة طَيِبةُ أصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين بإذن ربّها» و 
فى خبر آخخر: «إذا غرست غرساً أو تبت فاقرأ على كل عود أو حةٌ: سبحان الباعث الوارث: فإنّه لايكاد بخطيع إن شاءالله). 


[كتاب الضمان 

اشارة 

كتاب الضمان 

[فصل فى معنى الضمان و شرائطه و أحكامه 


[فصل فى معنى الضمان و شرائطه و أحكامه و هو من الضمن. لأنّه موجب لتضئن ذمهُ الضامن للمال الى على المضمون عنه 
للمضمون له فالنون فيه أَصِلتِةُ كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضى و المستقبل و غيرهما. و ما قيل من احتمال كونه من الضعء 
فيكون النون زائدة» واضح الفسادء إذ مع منافاته لسائر مشتماته لازمه كون الميم مشدّدة. وله إطلاقان: إطلاق بالمعنى الأعم الشامل 
للحزالة و الكقالة أبضاء فكو يبعت التعو ب بالمال أو التقين 4و إطلاق بالبعن الأعصّ و عو التعهك بالمال غيدا أو متقعة أ وعملاء و 
هو المقصود )١(‏ من هذا الفصل. و يشترط فيه امور: أحدها: الايجاب: و يكفى فيه كل لفظ دال» بل يكفى الفعل الدال () و لو 
كسنيمة القرائع (45 الكلبايكاتي: لعز الأوك هريقف ماهر المتصود امن هذا النضل يانه إلباف مال فى الذثة يقد كمافقى 
المبسوط و الوسيلة (؟). الامام الخمينى: محل تأمرل الكليايكانى: لو فرض دلا-لته عليه؛ لكنّه مجرّد فرض» و كذا فى القبول مكارم 
الشيرازى: و من أظهر الأفعال دلالةٌ عليه» الكتابة و التوقيع عليها؛ و ما فى بعض الحواشى من أنه لايوجد فعل دالٌ عليه» كماترى؛ و قد 
ذكرنا فى محله كفاية الإنشاء بالكتابة فى العقود كلها إِلّاما خرج بالدليل العروة الوثقى» ج27 ص: 545 على التعهّد و الالتزام بما على 
غيره من المال.:والنانى: القبول من المشيمون لهو يكفى فيه أيضاً كل مااذل غلى ذلكك عن قول أو فعل. و على هذا فيكون من 
العقود المفتقره إلى الإيجاب و القبول» كذا ذكروه (1)؛ و لكن لايبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حدٌّ سائر العقود اللازمة؛ بل 
يكفى رضا المضمون له (1) سابقاً أو لاحقاء كما عن الإيضاح و الأردبيلق» حيث قالا: يكفى فيه الرضا و لايعتبر القبول العقدىّء بل 
عن القواعد: و فى اشتراط قبوله احتمال. و يمكن استظهاره من قضيَة المت المديون الّذى امتنع النبن صلى الله عليه و آله أن يصلى 
عليه حتّى ضمنه على عليه السلام. و على هذا فلايعتبر فيه ما يعتبر فى العقود من الترتيب والموالاةً و سائر ما يعتبر فى قبولها؛ و أمَا رضا 
المضموزعنه فليس معتبراً فيه ()» إذ يصيح الضمان التبرّعي» فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرّعاء حيث لايعتبر رضاهء و هذا واضح فيما 
لم يستلزم (©) الوفاء أو الضمان عنه ضرراً (0) عليه (8) أو حرجاًء من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه. كما إذا 
تبرّع وضيع ديناً عن شريف غنيّ قادر على وفاء دينه فعلًا. الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلا؛ فلايصيح ضمان الصبيئّ وإن كان مراهقاًء بل 
و إن أذن له (1). الامام الخمينى؛ الكلبايكانى: و هو الأقوى مكارم الشيرازى: و هذا هو الأقوىء لا للإجماع المدّعى و شبهه. بل لأنَّ 
ماهيَهُ الضمان عند العقلاء ماهيَةُ العقود, لأنّه تبديل مال بمال آخرء فكيف يمكن بدون قبول مالكه؛ و ما ورد فى الحديث الصريح فى 
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اعتبار رضا المضمون له» شاهد على ما ذكرناه؛ فإنّ هذا الرضا كالرضا فى البيع؛ و أمَا الحديث المنسوب إلى النبى صلى الله عليه و آله 
من امتناعه عن الصلاهُ على مت حتّى ضمنه على عليه السلام الظاهر فى عدم الحاجة إلى القبول» مضافاً إلى الإشكال فى سنده؛ قابل 
الحما عل نانك كاده لاتسال مقطو النقيموة تداق كرون كر هه منت له القول و لاقيو قاذ معرفى عق انار اشرق هذا إذا 
أبرزه فى الخارج بمبرز (). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أن العقد قائم بين الضامن و المضمون له؛ و أمَا المضمون عنه فليس طرقاً 
له فلايعتبر رضاه؛ نعم إذا استلزم ضرراً عليه» فينفى بأدلّهُ نفى الضرر (6). الكلبايكانى: بل و إن استلزم (8). الامام الخمينى: اعتبار 
عدم الضرر و الحرج على المضمون عنه فى صححهُ الضمان غير معلوم (8). الخوئى: بل ولو استلزم ذلككء فإِنْ التكليف لايرتبط بالوضع 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 848 الول على إشكال (0). و لا ضمان المجنون إِلاإذا كان أدواريّاً فى دور إفاقته؛ وكذا يعتبر كون 
المضمونله بالغاً عاقلّما؛ و أمّرا المضموزعنه فلا-يعتبر فيه ذلك فيصح كونه صغيراً أو مجنوناً؛ نعم» لاينفع إذنهما فى جواز الرجوع 
بالعوض. الرابع: كونه مختاراً (؟)؛ فلايصيح ضمان المكره ("). الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه إِلَابإذن الولئء و كذا المضمونله؛ و 
لا بأس بكون الضامن مفلساً فإنّ ضمانه نظير اقتراضه. فلايشارك المضمونله مع الغرماء؛ و أمَا المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً 
(©)؛ ولا بأس بكون المضموزعنه سفيهاً أو مفلساء لكن لاينفع إذنه (0) فى جواز الرجوع (2) عليه (7). السادس: أن لايكون الضامن 
مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور (8: لقوله تعالى: «لايقدر على شىء و لكن لايبعد صبَحهُ ضمانه و كونه فى ذمّته يتبع 
نه بعد العتق» كما عن التذكرة و المختلف. و نفى القدرة منصرف عتما لاينافى حق المولى. و دعوى أن المملوكك لا .)١(‏ الشوثى: 
الظاهر الجواز إذا كانت فيه مصلحة و إن كان هذا الفرض ندرا و أولى بالجواز ما إذا كان المضمونله صبباً (؟). الامام الخمينى: و 
كذا المضمون له فى قبوله الكلبايكانى: و كذا يعتبر كون المضمون له أيضاً مختاراًء فلايصجٌ الضمان للمكره مكارم الشيرازى: هذا 
الشرط معتبر فى المضمون له أيضاًء لاتحاد الدليل فى البابين (). الخوئى: و كذلكك المضمون له (). مكارم الشيرازى: إن قبوله 
تصرّف فى أمواله» فلا-يجوز بحكم الحجر عليه؛ بخلا.ف إيجاب الضامن. فإِنّه تصرّف فى ذمّته لا فى أمواله؛ و هذا هو الفارق بين 
المقامين (0). الامام الخمينى: فى الرجوع إلى ما تعلق به الحجر؛ وأمًا بغيره أو بعد رفعه فلا مانع من الرجوع إليه بسبب إذنه فى حال 
الحجر (©). مكارم الشيرازى: بل ينفع فى صورتين: أحدهما بالنسبة إلى مقدار نصيب المضمون له؛ و الثانى بالنسبة إلى ما بعد الحجر؛ 
أمّا الثانى فهو واضح؛ وأ الاوك نه ملزم أده ديه كلا أو يفا إلى المطتووة لمانلد قن يله بالقا نت لأشاوك الحاليننا إذا 
أخذه المضمون له الّذى هو من الغرماء أو الضامن الّذى يقوم مقامه (/). الخوئى: أى فى أمواله الموجودة الى تكون مورداً للحجر 
(8). الامام الخمينى: و هو الأقوى؛ و دعوى الانصراف غير وجيهة» و ضمان الإتلاف خارج عنها تخصّصاً الكليايكانى: و هو المنصور 
العروة الوثقى» ج؟» ص: 248 ذمَّهُ له كماترى, و لذا لا إشكال فى ضمانه لمتلفاته. هذاء و أمَا إذا أذن له مولاه فلا إشكال فى صححة 
ضمانه. و حينئلٍ فإن عتين كونه فى ذَكَرة نفسه أو فى ذَمَرِهُ المملوكك يتبع به بعد عتقه أو فى كسبه. فهو المتّبع» و إن أطلق الإذن ففى 
كونه فى ذَمَرِهُ المولى أو فى كسب المملوكك أو فى ذمّته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقاً برقبته وجوه و أقوال؛ أوجهها الأول لانفهامه 
)١(‏ عرفاً (؟)» كما فى إذنه للاستدانة لنفقته أو لأمر آخر و كما فى إذنه فى التزرويج» حيث إن المهر والنفقة على مولاه. و دعوى الفرق 
بين الضمان و الاستدانةٌ بأنّ الاستدانة موجبة لملككيته و حيث إنّه لا قابليَهُ له لذلكك يستفاد منه كونه على مولاه بخلاف الضمان» حيث 
نه لا ملكت فيه» مدفوعة بمنع عدم قابليئته للملكية و على فرضه أيضاً لايكون فارقاً بعد الانفهام العرفئ. السابع: التنجيز (*)؛ فلو علق 
الضمان على شرطهء كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لى أبى» أو أنا ضامن إن لميف المديون إلى زمان كذا أو إن لميف 
أصلًّاء بطل على المشهور (6)» لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلّادعوى الإجماع .)١(‏ الامام الخمينى: 
محل تأمّل (1). الكلبايكانى: ولو لميفهم منه ذلكك و كان مجملًا مردّداً بين كونه فى ذمَرة نفسه أو ذمَرِهُ العبد بحيث يتبع به بعد عتقه 
فالظاهر بطلانه (). الامام الخمينى: على الأحوط (©. الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لا.يُتركك الكلبايكانى: و هو المنصور مكارم 
الشيرازى: الإنصاف عدم بطلان التعليق فى الفرض الثانى» أى إذا قال: أنا ضامن إن لميف المنديرة إلى :ذفان كذ لآن العسدة قن 
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بطلا-ن التعليق ليس هى الإجماع و لا-عدم إمكان التعليق فى الإنشاء (لعدم الاعتبار بالإجماع فى هذه المسائل» و جواز التعليق فى 
الأتقام كنا شتلق فى محله فى اللأصول قفن بعك الوالجيء التشروطظ) بل الغفدة هين متافاة الليق لحقيقة العقد عند العرف:« العقلممة 
فمن قال: بعتكك هذا إن أجاز أبى أو جاء أخى لايعدٌ عقداً و معاهدةً و بيعاً عند العقلاء» و هذا الأمر مفقود فيما نحن فيه؛ فإذا وقع 
النزاع بين الدائن و المديون و أراد رجل ثالث فصل الخصومة بينهماء فقال: أنا ضامن لأداء الدين إن لم يف هو إلى زمان كذا أو ما 
أشبه ذلكك. فإنّه يعد عقداً و عهداً عند العقلاء و لايضدّه مثل هذا التعليق كما هو ظاهر؛ و الوجه فيه أن الضمان لايرتبط بالاثنين» بل 
يرتبط فى الحقيقة بثلاثة أشخاص. و لذا يمكن تعليقه على عدم وفاء المضمون عنه بدينه. ولايتوهم أن هذا إِنّما يصح لو قلنا بأنَ 
الضمان من قبيل ضمّ الذمرة إلى الذمرة أن المسألةُ غير مبتيهُ عليه» بل يجوز للضامن التصريح بأنّ المديون إن لميف إلى زمان كذا 
انتقل ذمّته إلى ذمّته؛ فإذا قبله المضمون له كان عقداً صحيحاً عند العقلاء و أمضاه الشارع المقدّس بعدم ردعه؛ بل يشمله العمومات 
العروة الوثقى؛ ج21 ص: 897 فى كلى العقود على أن اللا-زم ترئّب الأمثر عند إنشاء العقد من غير تأخيرء أو دعوى منافاة التعليق 
للإنشاء. و فى الثانى ما لابخفىء و فى الأوّل منع تحمّقه فى المقام. و ربّما يقال: لايجوز تعليق الضمانء و لكن يجوز تعليق الوفاء على 
شرط مع كون الضمان مطلقاًء و فيه: أن تعليق الوفاء عين تعليق الضمان و لايعقل التفكيك؛ نعم فى المثال الثانى يمككن أن يقال )١(‏ 
بإمكان تحقّق الضمان منتجزاً مع كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له. لأنّه يصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان فى 
الأعيان المضمونة» إذ حقيقته (؟) قضِيةُ تعليقيَهُ ()» إلّاأن يقال بالفرق بين الضمان العقدىٌ و الضمان اليدىٌ (6). الثامن: كون الدين 
الْذى يضمنه ثابتاً فى ذمَهُ المضمون عنه؛ سواء كان مستقرًاً كالقرض و العوضين فى البيع الّذى لا خيار فيه أو متزلزنًا كأحد العوضين 
فى البيع الخيارىٌ» كما إذا ضمن الثمن الكليٌ للبايع أو المبيع الكل للمشترى أو المبيع الشخصى (2) قبل القبضء و كالمهر .)١(‏ الامام 
الخمينى: كيف يمكن مع دعوى امتناع التفكيك, مع أنّ هذا النحو من الضمان غير ما عندنا من كونهناقلًا الخوئى: لعله يريد بذلكك أنّ 
الضمان فى مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ليس بمعنى النقل إلى الذمّهُ ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمانء بل هو 
بمعنى تعجّد ما فى ذمَرِهُ الغير على حذو تعهّرد العين الخارجّة» و عليه فالضمان فعلى و أثره الانتقال إلى الذمّرهُ على تقدير عدم وفاء 
المديون كما أن أثره فى ضمان العين الخارجده ذلك على تقدير تلفهاء و على هذا فلا بأس بما أفاده قدس سره. و لايبعد أن يكون 
الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية (5). الامام الخمينى: كون حقيقة ضمان اليد قضِيَةُ تعليقيَة فى محل المنع و لايسع 
المقام تفصيله (). الكلبايكانى: إن كان المقصود تعليق الضمان بعدم الإعطاء فهذا عين ما هو باطل عند المشهور و إن كان المقصود 
الضمان منيجزاً لكنّه يخبر بأنّه يفى مادام الدين باقياً و لميؤدٌ المضموزعنهه فالظاهر أنّه ليس بتعليق و لا ممنوع (6). الكليايكانى: و 
يمكن أن يقال: إن عهدة العين فى ضمان اليد أيضاً فعلى؛ غاية الأمر أن عليه الردّ مع البقاء و المثل أو القيمه مع التلف (2). الامام 
الخمينى: محل إشكالء مع أنّه ليس من أمثلة المقام الخوئى: لا موقع لذكره فى المقام؛ إن الكلام إِنّما هو فى ضمان الدين العروة 
الوثقى» ج؟» ص: 548 قبل الدخول و نحو ذلكك؛ فلو قال: اقرض فلاناً كذا و أنا ضامنء أو بعه نسيئة و أنا ضامن؛ لم يصحٌ على 
المشهور (١)؛‏ بل عن التذكرةُ الإجماع (1)» قال: لو قال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو عليّ» لم يصمح إجماعاً. و لكن ما ذكروه من 
الشرط ينافى جملة من الفروع الآتية. و يمكن أن يقال بالصححة إذا حصل المقتضى للثبوت و إن لميثبت فعلّاء بل مطلقاًء لصدق 
الضمان و شمول العمومات العامة و إن لميكن من الضمان المصطلح عندهم؛ بل يمكن منع عدم كونه منه أيضاً. التاسع: أن لايكون 
ذمهُ الضامن مشغولة للمضموزعنه بمثل الدين الّذى عليه؛ على ما يظهر من كلماتهم فى بيان الضمان بالمعنى الأعتمء حيث قالوا: إِنّه 
بمعنى التعّد بمال أو نفس فالثانى الكفالة والأوّل إن كان ممّن عليه للمضموزعنه مال فهو الحوالة» و إن لميكن فضمان بالمعنى 
الأخصٌ. ولكن لا دليل على هذا الشرط (”): فإذا ضمن للمضموزعنه بمثل ما له عليه يكون ضماناء فإن كان بإذنه يتهاتران (©) بعد 
أداء مال الضمانء و إأافيبقى الذى للمضمونعنه عليه و تفرغ ذمّته مما عليه بضمان الضامن تبرّعا و ليس من الحوالة. لأنَّ 
المضموزعنه على (21). الامام الخمينى: و هو الأقوى الخوثى: فيه إشكالء و الاحتياط لاُترك؛ و لايبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه 
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الكليايكانى: و هو الأ-قوى؛ و أمَا الفروع الآتيهٌ فيأتى الكلام فيها إن شاء الله (9). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكال؛ بل يمكن أن 
يقال: إن كان الضمان بمعنى نقل ذمَهُ إلى ذم (فعلًا) أو ضمّها إليها كذلكء فلا إشكال فى عدم صحْحهُ ضمان ما لميجبء و الظاهر 
أنَ كلمات القوم و إجماعهم ناظرة إلى هذا المعنى؛ أمّرا إن كان بمعنى النقل أو الضمّ مشروطاً أو معلّقاً على تحقّقهاء فلا مانع من 
ذلكك إذا تحمّق مقتضيه. لبناء العقلاء عليه» لاسيما فى استخدام الأجير قبل اشتغاله بالعمل» فيضمنه غيره غالبا بمعنى كون خساراته فى 
المستقبل عليه؛ و تدلّ عليه كلماتهم فى ضمان مال الجعالة» بل وقوله تعالى: «و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم) فلا-ينبغى 
الإشكال فى صبحهُ ذلكك؛ ولكن سيأتى فى مسأل (9*) الإشكال فى دلالة الآية؛ و مع ذلكك أصل المسألةُ ثابتة ("). مكارم الشيرازى: 
شه إشكال: فاق الح تقارت اماق الدرالة مقيوتنا و معو انا قال الفيية أمر قائم بالضامن و المضمون له. و الضامن هو 
الموجب و المضمون له هو القابل؛ و أما الحوالة أمر قائم بأشخاص ثلاثة: المحيل» المحالء و المحالعليه» و الموجب هو المحيل و 
القابل هو المحال و المحالعليه» و من المعلوم أن المحيل غير الضامن؛ فلايمكن إنشاؤهما بإنشاء واحد حتّى يترئّب عليه أحكامهما 
(). الخوئى: هذا إذا كان كلاهما حالّين أو كلاهما مؤجَلين بمدَّهُ متساوية. و إلّافلا.وجه للتهاتر العروة الوثقى» ج؟» ص: 299 
التقديرين لميحل مديونه على الضامن )١(‏ حتّى تكون حوالة؛ و مع الإغماض عن ذلكك غاية ما يكون أَنّه يكون دالا فى كلا 
العنوانين (5)» فيترنّبٍ عليه ما يختصٌ بكل منهما مضافاً إلى ما يكون مشتركاً. العاشر: امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند 
الضامن على وجه يصيّح معه القصد إلى الضمان (2) و يكفى التميّز الواقعيّ و إن لميعلمه الضامنء فالمضرٌ هو الإبهام والترديد؛ 
فلايص ضمان أحد الدينين و لو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحمّق الدينين» و لا ضمان دين أحد 
الشخصين و لو لواحد, و لا ضمان دين لأحد الشخصين و لو على واحد. و لو قال: ضمنت الدين الذى على فلان و لميعلم أنه لزيد أو 
لعمروء أو الدين الُذى لفلان و لميعلم أنّه على زيد أو على عمرو, صب (6)» لأنّه متعيّن واقعاء و كذا لو قال: ضمنت لكك كل ما كان 
لكك على الناس؛ أو قال: ضمنت عنكك كل ما كان عليكك لكل من كان من الناس. و من الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم 
بالمضموزعنه و المضموذله بالوصف و النسب أو العلم باسمهما و نسبهما؛ مع أنّه لا دليل عليه أصِلَاء و لميعتبر ذلكك فى البيع الّذى 
هو أضيق دائرةً من سائر العقود. مسألة :١‏ لايشترط فى صححة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه (8)؛ و يمكن أن يستدل .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: الصحيح أن يقال: لم يحل دائنه (5). الكليايكانى: مع التسليم و الاعتراف بتغاير العنوانين» و أن المنشأ فى أحدهما 
إثبات مال فى الذمَرَهُ و فراغذمَره اخرى و فى الآخر نقل ما فى ذمَرة إلى ذمّهُ مشغولة بمثل ما فيها و أن اعتبار ذلكك فى أحدهما وظيفة 
الضامن و فى الآخر وظيفة المديون» فكيف يمكن إنشاؤهما بإنشاء واحد حتّى يكون داخلًا فى كلا العنوانين و مورداً لكلا الأثرين مع 
أن الأمثر المختصٌ بأحدهما مستلزم لما لا-يجتمع مع المختصٌ بالآخر فيكون الجمع بينهما مستلزماً للجمع بين النقيضين. و ظاهر 
العلماء- رضوان الله عليهم- أن المديون إذا ضمن فلابدٌ أن يكون حوالة بمعنى بطلان ما إذا قصد الضمان و لايبعد ذلككء و سيأتى 
فى الخوالة ما يرضبحة إن شاه الله تعاك 00 مكارم الشيرازى: هذا غير كافٍء بل لابدّ أن يكون- مع ذلك- الضمان غير سفهئ؛ فلو 
دار أمر الدين بين ألف نفر أو دار أمر المضمونله بين رجال مختلفين جدَاً أشكل الأنمر غالباً و لميكن هذا الضمان معقولًا عند 
العقلاء» بل عدّ سفهياً غررياً (©). الخوئى: هذا مع قبول المضمونله. و إِلافلايصحٌ؛ و بذلكك يظهر حال ما بعد هذا الفرع (5). مكارم 
الشيرازى: الأحوط لولا الأقوى؛ اغتفار الجهل بما هو المتعارف فى هذا الباب؛ فأمًا ما خرج عن المتعارف بين العقلاء» فلايجوز؛ كما 
إذا دار أمر الدين بين الأ-لف و مأة ألفء إِلَاأن يصرّح الضامن بأنّه يضمنه ولو كان مأهٌ الف أو أكثر؛ و ذلك لعدم دلالة العمومات 
على أزيد منه و لميثبت حديث «الزعيم غارم» من طرقناء و الضمان المنقول عن علي بن الحسين عليه السلام قضِيّةُ فى واقعةء لأنّه كان 
غالما دان الديو» هذا هشافا إلى إمكان غده من المعاوضات مم تاسة المفنفؤوؤلة أو الضامن أيضا إذا كان إذعاءو قد عافن 
محله نفى الغرر عن جميع المعاوضات. فتأمّل العروة الوثقى. ج 7 ص: ٠١‏ عليه مضافاً إلى العمومات العائره و قوله صلى الله عليه و 
آله: «الزعيم غارم»» بضمان على بن الحسين عليه السلام )١(‏ لدين عبدالله بن الحسن و ضمانه لدين محمّد بن اسامة. لكنّ الصححة 
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مخصوصة بما إذا كان له واقع معين, و أمّرا إذا لميكن كذلك كقولك: ضمنت شيئاً من دينكك فلايصحُ. و لعله مراد من قال: إن 
الصححة إِنّما هى فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلككء فلايرد عليه ما يقال من عدم الإشكال فى الصححهُ مع فرض تعينه واقعاًء و إن 
لميمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم. هذاء و خالف بعضهم فاشترط العلم به لنفى الغرر و الضررء و رد بعدم العموم فى الأوّلء 
لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات و بالإقدام فى الثانى. و يمكن الفرق (1) بين الضمان التبرّعى و الإسذنى» فيعتبر فى الثانى دون 
الأول» إذ ضمان على بن الحسين عليه السلام كان تبرّعياً. و اختصاص نفى الغرر بالمعاوضات ممنوع؛ بل يجرى فى مثل المقام الشبيه 
بالمعاوضة إذا كان بالإ-ذن مع قصد الرجوع على الإذن» و هذا التفصيل لايخلو عن قرب ("). مسألة ”: إذا تحمّق الضمان الجامع 
لشرائط الصححة» انتقل الحقٌّ من ذمرِه المضمون عنه إلى ذمَره الضامن (6) و تبرأ مره المضمون عنه بالإجماع والنصوصء خلاقاً 
للجمهورء حيث إِنّ .)١(‏ الامام الخمينى: لكن فى الروايتين ضعفٌ سنداً بل و دلالةٌ ولكن ما فى المتن لايخلو من قَوَهُ مطلقاً» منغير 
فرق بين الضمان التبرّعى و غيره (؟). الخوئى: لكننّه بعيد (). الكلبايكانى: بل الأقرب عدم الفرق» لعدم الغررء فإِنٌ باب الضمان غير 
باب المعاوضات (6). مكارم الشيرازى: الأقوى أن الضمان عند العرف و العقلاء له معنيان: أحدهما قبول دين المديون؛ و الثانى ضمٌ 
ذمّته إلى ذمّته؛ فأيّهما قصد. كان له أثر. و المسألة و إن كانت معركة للآراء و فيها أقوال أربعة أو خمسة؛ ولكنّ الإنصاف أن ماهية 
الفسمان بحسب ثبةٌ الضامن و المضموزله تختلق جداً؛ فمن ضمن عن ميث لا مال له ديتاء فهو قاصد إلى النقل بلا إشكال» كما أن 
من ضمن مستديناً من البنوكك, كان من ننته ضِمّ ذمّته إلى ذمّته على نحو الترتّب؛ و كل واحد منهما دائر بين العقلاء و إطلاقات أَدلَُّ 
العقود يشملهماء و من البعيد جدّاً أن يقصد الضمّ و يكلفهما الشارع بالنقل» و كذلك عكسه؛ و من البعيد أيضاً أن يكون ذهن 
الضامن خالياً من كل شىء. لأنّه إذا اختلفت حقيقة الضمان كيف ينوى إنشائه بدون القصد إلى أحدهما؛ و ليس هذا من أحكام 
الضمان؛ بل محتواه و ماهتته» هذا بحسب مقام الثبوت؛ و أمَا بحسب مقام الإثبات فلابدٌ من ملاحظة القرائن» فإذا كان الضمان من 
ميت لا مال له؛ و شبه ذلككء كان من القسم الأوّلَ؛ مثل ما ورد فيما رووه العامة و الخاصّةٌ من تأخر النبى صلى الله عليه و آله عن 
الصلاءً على مت حتّى ضمنه بعض الحاضرينء و كذا إذا كانت الصيغةٌ بعنوان «عليّ دينه) فإِنْ هذا ظاهر فى النقل؛ و أمَا إذا كانت 
القرائن تشهد على الثانى كما هو كذلكك فى البنوكك فى عصرناء يؤخذ بمقتضاه؛ و إذا شكك بينهاء فاللا-زم الرجوع إلى الاصول 
العملة؛ هذاء و كلماتهم فى هذا الباب مشوّشة. و الاستدلال بالإجماع أ والأسقاد إلن خض الروانات كرواض عبدالله بن سان و 
حسن بن الجهم (الوسائل كتاب الضمان ١/؟‏ و )6/١‏ بعد قيام القرائن على كونه من قبيل القسم الأول مشكل جدَاً و اللّه العالم 
بحقايق الامور العروة الوثقى» ج ؟» ص: ١١‏ الضمان عندهم ضْمٌ ذمّهُ إلى ذمَُ. و ظاهر كلمات الأصحاب عدم صححهُ ما ذكروه حتّى 
مع التصريح به على هذا النحوء ويمكن الحكم )١(‏ بصححته (؟) حينئذ» للعمومات. مسألة *: إذا أبرأ المضمون له ذمّهُ الضامن» برئت 
ذمّته وذمّة المضمون عنه. و إن أبرأ ذمّهُ المضمون عنه لميؤثّر شيئاء فلاتبرأ ذمَهُ الضامن» لعدم المحل للإبراء بعد برائته بالضمانء إلا 
إذا استفيد منه الإبراء من الدين الّذى كان عليه بحيث يفهم منه عرفا إبراء ذمَهُ الضامن؛ و أمّا فى الضمان بمعنى ضع ذَمّةُ إلى ذم فإن 
أراذثة المغدرة عقديريت لؤنة الفامو أبغا نو إن يرا 3ن القبامن فاضر ادق التعبه نعف كذا قالر )4و يمكن قال 
(0) ببرائة ذمّتهما .)١(‏ الخوئى: لكنّه ضعيف جدَّاً (7). الامام الخمينى: محل إشكال الكلبايكانى: بل مشكل (). مكارم الشيرازى: 
يختلف هذا على المبانى؛ فإن كان الضِع من قبيل الترتّب و الوثيقة» لا شكك فى براءة ذْمَةُ الضامن بإبراء المضموزعنه؛ دون العكس؛ و 
إن كان هن قبيل التخبيرء كمافى تعاقب الأيندئ: فإيراء أجداعما لابدل غلى إبزاء الآخره إلاأن يسعفاد من القرائن الخاضة غير ذلكك 
(؟). الامام الخمينى: و هو الوجه على هذا المبنى (2). الكلبايكانى: حيث لميعلم المقصود من ضمٌ الذمَرة إلى الذمّهُ و أنْ ذمَهُ الضامن 
هل هى وثيقة لذمّة المديون كما صرّح بعض القائلين به بعدم جواز المطالبة من الضامن إلّابعد عدم إمكان الأداء من المديون أو أن 
ضمانها كضمان اليد مع تعدّد الأيادى كما عن بعضهم جواز الرجوع إلى كل منهما على التخيير؛ فلا داعى لنا لتفريع الفروع سما مع 
عدم ملائمته لبعض ما فرّعوا عليه العروة الوثقى» ج27 ص: ١7‏ على التقديرين. مسألة *: الضمان لا-زم من طرف الضامن و 
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المضمونله؛ فلايجوز للضامن فسخه حتّى لو كان بإذن المضموزعنه و تبيّن إعساره »)١(‏ و كذا لايجوز للمضمونله فسخه و الرجوع 
على المضموزعنه؛ لكن بشرط ملائة الضامن حين الضمان أو علم المضمونله بإعساره» بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان وكان 
جاهًا بإعساره» ففى هذه الصورة يجوز (2) له الفسخ على المشهور (*©» بل الظاهر عدم الخلاف فيه و يستفاد من بعض الأخبار أيضاً. 
و المدارء كما أشرنا إليه» فى الإعسار و اليسار على حال الضمانء فلو كان موسراً ثم اعسر لايجوز له الفسخ, كما أنّه لو كان معسراً ثم 
أيسر يبقى الخيار» و الظاهر عدم الفرق فى ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضموزعنه أيضاً معسراً أو لا. و هل يلحق 
بالإعسار تبيّن كونه مماطلما مع يساره فى ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان (ع). مسألهُ ه: يجوز اشتراط الخيار (2) فى الضمان للضامن و 
المضمونله (26)» لعموم أَدَلََهُ .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا كان ظاهر حال المضمونعنه عدم الإعسارء لايبعد جواز فسخ الضمان من 
ناحبة الضامن دفعاً للضررة وهو أشبه شىء بخياز الغبن ...و الظاهر أنه فرق بن هذه السألة و السألة الآنية (؟). الخو : ولكن 
للمناقشةٌ فيه مجال واسعء و ليس فى المسألة رواية تدل على الخيار و جواز الفسخ (). مكارم الشيرازى: و هو الأقوى؛ لما عرفت فى 
سابقه (6). الامام الخمينى, الخوئى: أوجههما العدم الكلبايكانى: أقواهما العدم مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الخيارء لعدم معدن 
عليه بعد حرمة القياس (0). الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و كذا فى ثبوت الخيار عند تخلف الشرط. و الوجه فيه أن انفساخ عمَدٍ ما 
إذالم يمكن فى نفسه ولو بالتقايل» فأدلَهُ الشروط لاتفى بصيحة جعل الخيار فيه؛ و بذلكك يظهر الحال فى المسألة الآتية (©). مكارم 
الشيرازى: كلاهما لايخلو عن إشكال؛ و ذلكك لأنّ اللزوم يحتمل كونه من أحكام الضمانء لا من حقوق الطرفين حتّى يقبل التقايل؛ و 
بعبارة اخرى: حيث لميثبت كون اللزوم من حقوق الطرفين» لا-يجوز لهما اشتراط الخيار كما لايجوز لهما التقايل و لايجوز الرجوع 
إلى عموم أدلَةُ الخيار بعد الشكك فى قابليةُ المحلٌ؛ هذا مضافاً إلى أنّه لو كان الضمان من قسم ضع الذمّهُ إلى الذمّة أشكل الأمر فى 
اشتراط الخيار من ناحية الضامنء لأنّه ينافى كونه وثيقة و إن هو إلاكالرهن الى صرّح بعضهم بعدم جريان الخيار فيه من ناحية 
الراهن؛ مضافاً إلى أن اشتراط الخيار فى الضمانء غيرمتعارف عند العقلاء العروة الوثقى» ج؟» ص: ١"‏ الشروطء و الظاهر جواز 
اقفراط ق» لكل مهما (1 كما إذاقال الضامة أناضبامه بشرط أن تشيظ 00ل غرياء أوقال المفهرؤل» أقبل الضعان بقرط أن 
تعمل لى كذاء و مع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط. مسألة *: إذا تبتّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو 
بإذنه و قلنا: إِنّه يتبع بما ضمن بعد العتق» لايبعد (©) ثبوت الخيار للمضمونله. مسألة /: يجوز ضمان الدين الحالّ حالاً و مؤْجنًا (©)» و 
كذا ضمان المؤجلى حالاً و مؤجَلًا بمثل ذلكك الأجل أو أزيد أو أنقص؛ والقول بعدم صِححه الضمان إِلَامُوْجَنًا و أنّه يعتبر فيه الأجل 
كالسلم ضعيفء كالقول بعدم صحِحهُ ضمان الدين المؤجل حال أو بأنقص. و دعوى أنه من ضمان ما لميجبء كماترى. مسألة 8: إذا 
ضمن الدين الحالّ مْجَنًا بإذن المضموزعنه؛ فالأجل للضمان لا للدين (2)» .)١(‏ مكارم الشيرازى: أمَا بالنسبة إلى الضامن» فلا إشكال 
فيه؛ و أمَا بالنسبة إلى المضمون له فهو مشكل جدَأ لشبهة الرباء بناءَ على جريانها فى جميع المعاوضات» كما هو المشهور بينهم (5). 
الكلبايكانى: بنحو الالتزام فى الالتزام لا بنحو التعليق فى الضمان. و جواز الفسخ لتخلف الشرط كأصل الشرط و إن كان على القاعدة؛ 
لكن حيث يستلزم اشتغال ذمَرِهُ المضمون عنه بعد الخلوٌ و ذلكك بدون رضاه خلاف القاعدة فالقول بأنّ الفسخ مع التخلف موقوف 
على رضًا المضمون عنه لابخلو غن سداد (©). الكلبايكانى: و ذلك لكون العبد حيذ مصداقاً للمقلس :و المعسرء و المفروض جهل 
الضامن به (©). مكارم الشيرازى: كل ذلكك لشمول عمومات الضمان له. و غاية ما استدلٌ به على عدم الجواز فى بعض فروع المسألة 
امور ثلاثة: كونه من قبيل ضمان ما لم يجب, و عدم جواز زيادة الفرع على الأصلء و لزوم الممائلة» فإنّه نقل للدين مع جميع صفاته؛ 
ولكن جميع ذلك كماترىء فإنّ ضمان ما لميجب إِنّما هو فيما لميكن هناكك دين» كنفقة الأيَام المستقبلة للزوجة؛ و الضمان ليس 
فرعا من جميع الجهات»؛ كما أن الممائلة إِنّما تعتبر فى مقدار الدين على إشكال؛ نعم إذا كان الضمان من قبيل ضُمٌ الذمرة» أمكن 
الاستدلال بلزوم المماثلة و عدم زيادة الفرع على الأصلء ولكن كلام القوم فى الضمان بمعنى نقل الذمّهُ إلى الذمّ كما لايخفى (2). 
مكارم الشيرازى: ولكن إذا كان الإنذن مقدّداً بالضمان الموج لى» كما هو ظاهر العباره أو محتملهاء فلايجوز للضامن الرجوع إلى 
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المضمون عنه قبل الأجل» لعدم إذنه فى ذلككء كما هو المفروض؛ نعم لو كان الإذن مطلقاً لكنّه ضمنه موْجَلّاه يصحُ ما ذكره فى 
المتن العروه الوثقى» ج 7 ص: ,١5‏ فلو أسقط الضامن أجله و أدّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضموذعنه. لأنّ اذى 
عليه كان حالًا و لميصر مَؤْجًْا بتأجيل الضمان. و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حل ما عليه و اخذ من تركته» يجوز لوارثه الرجوع 
عن لكر مالتسا له صبيرورة آنا الدوق طخلا عن الو ]ل لشفي كه فرعت نيا له 4ه ذا كان الس مقا كمه 
الضامن كذللكك »)١1(‏ فمات و حل ما عليه و اخذ من تركته. ليس لوارثه الرجوع على المضموزعنه إلابعد حلول أجل أصل الدينء لأَنَّ 
الحلول على الضامن بموته لايستلزم الحلول على المضموزعنه. و كذا لو أسقط أجله و أذى الدين قبل الأجلء لايجوز له الرجوع على 
المضموزعنه إِلّابعد انقضاء الأجل. مسألة :٠١‏ إذا ضمن الدين المؤجل حالَاً بإذن المضمونعنه (5)) فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع 
عليه يجوز للضامن ذلككء و إلّافلايجوز (*) إلّابعد انقضاء الأجلء و الإذن فى الضمان أعمّ من كونه حالًاً. مسأل :١١‏ إذا ضمن الدين 
المؤجل بأقل من أجله و أدَاهء ليس له (6) الرجوع على المضموزعنه إِلّابعد انقضاء أجله (5). و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد 
و أدّاهء جاز له الرجوع عليه» على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لايوجب صيرورة أصل الدين مجلا و كذا .)١(‏ مكارم الشيرازى: المراد 
يدها كان ناذق النعديى وعم و | الأ ب عليه هذه الآثار (؟). الامام الخمينى: إذا صرّح شا هاا فالافرت الرجوع عليه مع أدائه 
مكارم الشيرازى: و دليله ظاهره فإنّ جواز الرجوع إلى المضمون عنه عموماً أو خصوصاً تابع لمقدار ظهور كلامه فى الإذن؛ و ليس هنا 
محل التمتدككث بعمومات جواز رجوع الضامن إليه؛ لأ-نّه من قبيل التمشكك بالعامٌ فى الشبهات المصداقدٍة؛ فالمدار دائماً ظهور إذن 
المفسو ذا هله (1 الكلباركات :اعد كنابية الآذة فى الفمان تالا فى جواز الرجوع. و لعله المراد بقوله: الإذن فى الضمانأعمٌم من 
كونه حالاً (©». الامام الخمينى: إِلّاإذا صرّح المضمون عنه بضمانه أقلّ من أجله, فإِنّ الأقرب معه جواز الرجوع عليه معالأداء (8). 
مكارم الشيرازى: الأقوى فيه التفصيل بين ما إذا صرّح فى مقام الإذن بأنّهِ راض بضمانه قبل الأجل و يؤدّيهء أو كان كلامه ظاهراً فى 
ذلكك و بين ماكان الإذن مطلقاً و لميكن له ظهوره ففى الأوّل يرجع إلى المضمون عنه؛ دون الثانى؛ و هذا الكلام يجرى فى الفرع 
الآ-تى» بل و غيره العروة الوثقى» ج؟» ص: 7١8‏ إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته. فإنّه يرجع على 
المضموزعنه. مسألة 17: إذا ضمن بغير إذن المضموزعنه برئت ذمّته و لميكن له الرجوع عليه و إن كان أداؤه بإذنه أو أمره. إِلّاأن 
يأذن له فى الأ-داء عنه تبرّعاً منه فى وفاء دينه» كأن يقول: أدّ ما ضمنت عنّى وارجع به علئء على إشكال )١(‏ فى هذه الصورة أيضاًء 
من حيث إِنّ مرجعه حينئذٍ إلى الوعد الْمذى لا-يلزم الوفاء به. و إذا ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأنداء و إن لميكن بإذنه لأنّه 
بمجرّد الإذن فى الضمان اشتغلت ذمّته من غير توقف على شىء؛ نعم لو أذن له فى الضمان تبرّعاً فضمن, ليس له الرجوع عليه لأَنَّ 
الإذن على هذا الوجه كلا إذن. مسألة :٠‏ ليس للضامن الرجوع على المضموزعنه فى صورة الإذن. إِلّابعد أداء مال الضمان على 
المشهورء بل الظاهر عدم الخلاف )١(‏ فيه؛ و إِنْما يرجع عليه بمقدار ما أذّىء فليس له المطالبة قبله ()» إِمنا لأنّ ذمَهُ الضامن و إن 
اشعيات سين العببان تحدده إلا أن ققة المفمووعته لاتقهل لاه الأداء و مقداره»و إتالأنيا تفسل ين القمات لكن بشرظ 
الأداى فالأداء علي هذا كاشف عن الاشتغال من حينه.و إنا لأنها و إن اشتعلت جد الضهان إناأنّ جواز المطالبة مشروط بالأداء و 
ظاهرهم هو الوجه الأوّل (©: و على أىّ حال .)١(‏ الخوئى: الظاهر أنّه لا إشكال فيه و ليس مرجعه إلى الوعد مكارم الشيرازى: الظاهر 
أثد لا إشكال فى كونه وعدا ابعداها و لاندعل فى هسالة آم الآمر النرجب للقنضناة فَإن المقروضن اشفال الدية مات الضامن» 
فالضامن إِنّما يؤدّى دين نفسه و الإذن لا أثر له؛ و عبارة المتن أيضاً لايخلو عن تشويش (2). الكليايكانى: لاعن الشيخ قدس سره 
حيث حكم فى المبسوط بأنّه إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنهبتخليصه عن الدين و إن لميطالبه المضمون له» و اختاره 
العلامة قدس سره فى التحرير؛ اللّهم إِلّاأن يكون المقصود أن ليس له الرجوع بأخذ الدين بحيث يملكه قبل الأمداء» فهو صحيح و 
الظاهر عدم الخلاف فيه (7). مكارم الشيرازى: الظاهر أن هذا الحكم موافق للقاعدة و ذهاب المشهور إليه من هذه الناحية» كما أن 
رواية عمر بن يزيد و كذا رواية ابن بكير أيضاً ناظرتان إليه؛ و حاصله: إِنّ اشتغال ذَمَةُ الضامن بدين لايكون دلينًا على اشتغال ذَمَةٌ 
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المضمون عنه للضامن. فإِنْ هذا الاشتغال إِنّما هو بمقتضى إذنه و ظاهر الإذن أنه يؤدّيه إذا أدى الدين. لا غير؛ حتّى لو شككنا فى 
ذلككء فالأصل براءةٌ ذْمَهُ المضمون عنه قبل أداء الضامن دينه (؟). الخوئى: و هو الْذى تقتضيه القاعدة الكليايكانى: و هو الأقوى؛ كما 
هو صريح بعضهم و ظاهر الباقى حتّى مثل الشيخ قدس سره فى المبسوط و العلامة قدس سره فى التحرير؛ فإنّ الحكم بجواز مطالبة 
الضامن المضمون عنه بتخليصه عن الدين غير الحكم باشتغال ذمَهُ المضموزعنه العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: ١لا‏ خلاف فى أصل 
الحكم و إن كان مقتضى القاعدة )١(‏ جواز المطالبة و اشتغال ذمّته (؟) من حين الضمان فى قبال اشتغال ذمهُ الضامن؛ سواء أدى أو 
لميؤدٌ. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت بالإجماع و خصوص الخبر: «عن رجل ضمن ضماناً ثم صالح عليه قال: ليس له 
ِنَاالَى صالح عليه» بدعوى الاستفادةٌ منه أن ليس للضامن إِلَّاما خسر. و يتفرّع على ما ذكروه (» أن المضمونله لو أبرأ ذمَهُ الضامن 
عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضموزعنه أصلًاء و إن أبرأه من البعض ليس له الرجوع بمقداره» و كذا لو صالح معه بالأقل 
كما هو مورد الخبر» و كذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرّعاً فأدى. فإِنّه حيث لميخسر بشىء لميرجع على المضموزعنه و إن كان 
بإذنه» و كذا لو وفاه عنه غيره تبرّعاً. مسألة ؟١:‏ لو حسب المضمونله على الضامن ما عليه» خمساً أو زكاء أو صدقة: فالظاهر أن له 
الرجوع على المضموزعنه و لايكون ذلكك فى حكم الإبراء» و كذا لو أخذه منه ثم ردّه عليه هبةٌ؛ و أمَا لو وهبه ما فى ذمّته» فهل هو 
كالإبراء أو لا؟ وجهان (). و لو مات (1). الامام الخمينى: كون مقتضى القاعدة ما ذكره ممنوع؛ بل الظاهر أن مجرّد إذنه بالضمان و 
ضمانه و اشتغالذمّته لايوجب اشتغال ذمرِهُ المضمون عنه و لو للأصل و عدم الدليل عليه؛ نعم؛ بعد الأداء لا إشكال نضّاً و فتوىّ فى 
جواز الرجوع و اشتغال ذمّته و يمكن استفادة ما ذكر من الرواية المشار إليها أيضاً (؟). الكلبايكانى: بل الأوفق بالقواعد هو الأوّل؛ 
لأن إنقء الضمات إنشاء لاششغال ذنة الضامن ماف ذثة التقدوق غله النشموة لدى يشر عنه باتقال .ما فى 03 التضيرن عنه إلن 
ذمَهُ الضامن و ليس فيه من اشتغال ذْمَهُ المضمون عنه عين و لا أثر» و لكن حيث إن أداء الضامن دينه من مال نفسه بإذنه يكون بمنزلة 
أداء المضمون عنه و إتلافه ذلكك المال و استيفائه فيشتغل ذمّته به له؛ و أمَا اشتغال ذمّته بمجرّد اشتغال ذمَهُ الضامن فلا دليل له ما 
لم ينجرٌ إلى إتلاف المال (). مكارم الشيرازى: هذه الفروع على المختار من أن المسألهُ مبتتِهُ على القاعدة واضحة؛ ولكن بناءًعلى ما 
ذكره الماتن قدس سره من كونها مخالفة للقاعدة و أنّها ثابتة بالنصّء لابخلو بعضها عن خفاء (). الامام الخمينى: أقواهما الأوّل 
الخوئى: لايبعد أن يكون ثانيهما أقرب مكارم الشيرازى: لو كان هبه ما فى الم بحسب الماهيّة غير الإبراء»ء كان الوجه الثانى وجيهاً؛ 
ولكنّ الكلا-م فى اختلافهما موضوعاً و ماهدِةَ؛ بخلاف الإرث الى يأتى حكمه فى ذيل المسألة؛ فما فى بعض حواشى الأعلام من 
قياس الإرث على الهبة؛ غير صحيح قطعاً العروة الوثقى» ج ؟: ص: ١1‏ المضمونله؛ فورثه الضامن؛ لم يسقط )١(‏ جواز الرجوع به على 
المضموزعنه. مسألة :١0‏ لو باعه أو صالحه المضمونله بما يسوّى أقلّ من الدينء أو وقَماه الضامن بما يسوّى أقِلّ منه فقد صرّح 
بعضهم بأنّه لايرجع على المضموزعنه إِلّابمقدار ما يسوّىء و هو مشكل (؟) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة (7) و كون القدر 
المسلّم غير هذه الصور و ظاهر خبر: «الصلح الرضا من الدين بأقلّ منه»» لا ما إذا صالحه بما يسوّى أقِل منه؛ و أمَا لو باعه أو صالحه أو 
وفاه الضامن بما يسوّى أزيدء فلا إشكال فى عدم جواز الرجوع بالزيادة. مسأل 1: إذا دفع المضموزعنه إلى الضامن مقدار ما ضمن 
قبل أدائه» فإن كان ذلكك بعنوان الأمانة ليحتسب بعد الأداء عمّا له عليه» فلا إشكال و يكون فى يده أمانة لايضمن لو تلف إلَابالتعدٌى 
أو التفريط؛ و إن كان بعنوان وفاء ما عليه» فإن قلنا باشتغال ذمّته حين الضمان و إن لميجب عليه دفعه إِلّابعد أداء الضامن؛ أو قلنا 
باشتغاله حينه بشرط الأمداء بعد ذلكك على وجه الكشفء فهو صحيح و يحتسب وفاءً» لكن بشرط حصول الأأداء من الضامن على 
التقدير الثانى؛ و إن قلنا إِنّه لاتشتغل ذمّته إلَابالأ.داء و حينه» كما هو ظاهر المشهور (5)؛ فيشكل صيحته وفاءً» لأنّ المفروض عدم 
اشتغال ذمّته بعد فيكون فى يده كالمقبوض بالعقد الفاسنيع جد الأداء ليس له اللاحتساب إنّابإذن جديد أو العلم ببقاء (). 
الكليايكانى: الفرق بين سقوط الدين بالهبة و سقوطه بالإرث غير واضح؛ حيث حكم فى الأوّل بأنّ فى كونه كالإبراء أو لا وجهان. و 
حكم فى الثانى بعدم السقوط جزماً (1. الكلبايكانى: بل لا إشكال فيه و لا ظهور للخبر فى خصوص الرضا من الدين بأقلّ منه؛ و قد 
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مرّ أن الحكمعلى القاعدهُ مكارم الشيرازى: لا إشكال فيه بعد ما عرفت من كون الحكم موافقاً للقاعدة؛ و شمول الروايتين له أيضاً غير 
بعيد (0. الامام الخمينى: مر منع كونه على خلاف القاعدة لكنّ المسألة مع ذلك محل إشكال بجميع صورها الخوئى: الظاهر أنه لا 
إشكال فيه و الحكم على طبق القاعدة؛ و خبر الصلح مطلق (6). الامام الخمينى: و هو الأشبه؛ كما مر الكليايكانى: و قد مر أنّه الأقوى 
مكارم الشيرازى: و هو المختار» كما عرفت فى المسائل السابقة العروة الوثقى» ج؟» ص: /١8‏ الرضا به .)١(‏ مسألة :1٠‏ لو قال الضامن 
للمضموزعنه: ادفع عنّى إلى المضمونله ما على من مال الضمانء فدفعء برئت ذمّتهما معاً؛ أمّرا الضامن فلأنه قد أَدّى دينه. و أمَا 
المضموزعنه فلأنٌ المفروض أن الضامن لم يخسرء كذ قذ.يقال» و الأوجه (؟) أن يقال: إن الضام: حيث أمر المفسوزعنه بأداء ينه 
فقد اشتغلت ذقته بالأداء» و المفروض أن دنه المضمون عنه أيضاً مشغولة لد حيث إِنّه أذن له فى الضمانء فالأداء المفروض موجب 
لاشتغال ذمْرَهُ الضامن من حيث كونه بأمره و لاشتغال ذمَرِهُ المضمون عنهء حيث إن الضمان بإذنه وقد وفى الضامن فيتهاتران أو 
يتقاضّان (*)؛ و إشكال صاحب الجواهر فى اشتغال ذمَرِهُ الضامن بالقول المزبور فى غير محله. مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى 
المضمون له من غير إذن الضامن برئا معأ كما لو دفعه أجنبي عنه. مسألة 14: إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّى» ليس له 
الرجوع على المضمون عنه» بل على الضامن»؛ بل و كذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنهء فإنّهِ بالأداء يرجع على الضامن و 
رجع موعن الشيدون عفه الأول 07 امكارم الشبرازق قدا وقال» كسا السفسك يله يكلي المك فى قاد الرضنة 
فيستصحب؛ ولكن يمكن الإديراد عليه بأنّه من قبيل الأصل المثبت و أن عنوان الوفاء قد حصل من ضمْ الاستصحاب إلى الوجدان 
بتحمّق الدين بأداء الضامن؛ و من المعلوم أن عنوان البقاء بسيط و من اللوازم العقليِةُ لهماء فتأمّل (). الكليايكانى: بل الأوجه التفصيل 
بين القول باشتغال ذمَهُ المضمون عنه حين الضمان فيشتغل ذم الضامن للمضمون عنه بالأداء بإذنه فيتهاتران و بين القول بعدم الاشتغال 
إلابعد أداء الضامنء فإن أدّى المضمون عنه ميجاناً فلاتشتغل ذمّته لعدم خسران الضامن و إن أدَى بإذنه بقصد أخذ العوض منه. فإن 
أعطاه الضامن عوض ما أدى عنه بإذنه اشتغل ذمّته له بالدين لأنّه خسر بإعطائه و إلافلاء كما مرّ فى أداء الضامن (). الامام الخمينى: 
لا معنى للتقاصٌ هاهناء وأمّرا التهاتر فوجيه الخوئى: لا موقع للمقاصّة فى المقام, و برائة الذمّتين إِنَما هى من جهة التهاتر مكارم 
الشيرازى: ليس هنا موضع التقاصٌء إِلَاأن يقال إن المراد منه التقاصٌ القهرىئّء ولكنّه يرجع بالمآل إلى التهاتر العروة الوثقى» ج 7 ص: 
4 مسألة :٠١‏ يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له و كذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه »)١(‏ و فى الصورة الاولى لايرجع 
على المضمون عنه مع إذنه فى الضمان إِلَّابذلك الأقلء كما أن فى الثانية لايرجع عليه إلّابمقدار الدين. إلَاإذا أذن المضمون عنه فى 
الضمان بالزيادة. مسألة :7١‏ يجوز الضمان بغير جنس (1) الدين ()» كما يجوز الوفاء بغير الجنسء و ليس له أن يرجع على المضمون 
غله إلابالجنسن الذى عليه الابرضاه. سألة 9): يجوز الفسمان بشرط الرهانة (©) فيرهن بعد الضمان» بل الظاهر حواز اشتراط كرون 
الملكك الفلانئ رهناً بنحو شرط النتيجة (3) فى ضمن عقّد الضمان. مسألة 57: إذا كان على الدين الذى على المضمون عنه رهن؛ فهل 
ع بالضمان أو (1). الامام اش فه إشكال الكلبايكانق :نشكا الاسى الالتزام بإفطاء شي زان عله مكانا الخرت قي 
إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: الضمان بالأكثر مشكل جدَاً لمنافاته لحقيقة الضمان؛ سواء كان بمعنى نقل الذمّةُ أو ضمٌ ذمَهُ إلى 
لكاو لما دمن فيهة الرباءجناء علن سريانه فى مطلق التعاوفيات ةو أن الها اقل عن الدين فحت إله له مح" له |للإبراء يعفى 
الدين» فهو صحيح على كل حال (5). الكليايكانى: بمعنى اشتراط الأداء من غير الجنس.ء و إِلّافمشكل (). الخوئى: فيه إشكال؛ بل 
منع مكارم الشيرازى: ولكنّه فى الحقيقة يرجع إلى معاوضة فى ضمن عقد الضمانء و هو معاوضة جنس الدين بجنس آخر؛ و هكذا 
مسألةٌ وفاء الدين بغير جنسه؛ و أمّا تصحيحه من باب الاشتراط فهو مشكلء لأنّه شرط مخالف لمقتضى العقّد؛ هذاء ولو كان فى 
التبديل بغير الجنس محاباة» فالظاهر عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه إلابهذا المقدار (؟). الخوئى: هذا إِنّما يتتم فيما إذا 
كان الشرط بنحو شرط النتيجة؛ و أمَا إذا كان الشرط بنحو شرط الفعلفلايصتُ. لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار فيه و قد تقدّم أن الخبار 
لايدخل فى عقد الضمان (2). الكليايكانى: لكن ذلكك لايوجب سقوط اشتراط صححةُ الرهن بالقبض مكارم الشيرازى: و الدليل على 
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صبحته فيما لميشترط فى صيغهُ خاصّة (كالنكاح و الطلاق) هو عمومات أدَلَّهُ الشروط؛ ولايعتبر فى الشرط التمليكك و لا إضافته إلى 
مالكه» كما قيل» بل المعتبر فيه أن يكون فى الشرط نفع عائد إلى أحد الطرفين» لا غير العروة الوثقى» ج 7 ص: ١٠1لا‏ (1)؟ يظهر من 
المسالكك و الجواهر انفكاكه (2), لأنّه بمنزلة الوفاء» لكنّه لايخلو عن إشكال ()» هذا مع الإطلاق؛ و أمَا مع اشتراط البقاء أو عدمه 
فهو المتّبع. مسألة ؟؟: يجوز اشتراط الضمان فى مال معتّن (©) على وجه التقييد (2) أو على نحو الشرائط فى العقود» من كونه من باب 
الالتزام فى الا-لتزام» و حينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلكك المال بمعنى صرفه فيه؛ و على الأول إذا تلف ذلكك المال يبطل 
الضمان و يرجع المضمون له على المضمون عنه» كما أَنّه إذا نقص يبقى الناقص فى عهدته (2)؛ و على الثانى لايبطل» بل .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: لايُتركك الاحتياط؛ و اختار غير واحد من المحشّين انفكااكك الرهنء و لعل نظرهم فى ذلكك إلى أن الرهن كان على 
خصوص دينه؛ لا دين الضامنء لا لأنّه لايجوز رهن مال إنسان لدين غيره فإِنٌ ذلكك جائز بالإجماعء بل لأنّ ظاهر الرهن كونه وثيقة 
لخصوص الدين المضمون عنه؛ بل لو شكك فى ذلكك يشكل استصحاب بقاء الرهن» لتبدّل الموضوع؛ فإِنٌ تعلق الرهن بهذا الدين 
كد غير تعلق بالآخر. المسألة مع ذلكك غير صافية عن الإشكالء فلايتركك الاحتياط (؟). الخوئى: و هو الصحيح (2). الامام الخمينى: 
الفكه هو الأقوض الكليايكانى: الظاهر أنّه لا إشكال فيه (6). الكليايكانى: بأن يشترطا الأداء منه (8). الامام الخمينى: صيحته 
كذلك محل إشكالء بل منعء إلاإذا كان كليّا فى المعتن فإنْ له وجه صححة, فإنَ الكلى فى المعتّن لايخرج عن الكليَةُ و الذمّهُ على ما 
هو التحقيق» فيكون ضمانه فى دائر المعتّن؛ فمع تلف الكل يبطل الضمان و مع بقاء مقدار الدين لايبطل و يتعتين للأداء و مع بقاء ما 
ينقص عنه يبطل بالنسبة الخوئى: لايظهر معنى متحصّل للتقييد فى المقام؛ فينحصر الأمر فى الاشتراط و لايترئّبٍ عليه إلَاوجوب الوفاء 
بالشرطء لما مر من الإشكال فى ثبوت الخيار بتخلفه الكلبايكانى: ظاهره تقدّد الضمان بأداء العين و هو يرجع إلى التعليق الباطل 
بالإجماع و لم أجد من تعرّض للمسألة إِلَالعلَامة قدس سره و هو المتفرّد به على ما فى مفتاح الكرامة؛ و الظاهر أن مقصوده الاشتراط 
دون التقييد» كما أن صاحب مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه من دون ذكر احتمال آخر مكارم الشيرازى: التقييد مشكل إِلَّاأن يرجع 
إلى الاشتراط؛ و ذلكك لما ذكرناه غير مرّهُ من أنّ التقييد الأذى يرجع إلى مقوّمات العقد. ليس فى اختيار المتبايعين» و إِنّما هو بارتكاز 
العرف و العقلاء؛ فلو أخذ المشترى وصف الصححة فى المبيع على نحو التقييد» أشكل الحكم ببطلان البيع بانتفاء وصف الصححةء فإنّها 
ليست من المقوّمات فى نظر العرف؛ فما فرّع عليه فى المتن من بطلا-ن الضمان بتلف المالء غير ثابت (8). مكارم الشيرازى: ينبغى 
التفصيل على مختاره هنا أيضاً بين كون المجموع قيداً أو كل جزء كذلك؛ فعلى الأوّل يتوبجه الحكم بالبطلان» ولكن قد عرفت 
الإشكال فى أصل التقبيد العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١‏ يوجب الخيار لمن له الشرطء من الضامن )١(‏ أو المضمون له (؟) أو هماء و 
مع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ. و أما جعل الضمان فى مال معيّن من غير اشتغال ذمّهُ الضامنء بأن يكون الدين 
فى عهدة ذلك المال» فلايصح (. مسألة 50: إذا أذن المولى لمملوكه فى الضمان فى كسبه؛ فإن قلنا: إن الضامن هو المولى؛ 
للانفهام العرفى أو لقرائن خارجيّة» يكون من اشتراط الضمان فى مال معتّن» و هو الكسب الذى للمولى» و حينئذٍ فإذا مات العبد تبقى 
ذمَهُ المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط فى ضمن العقود, و يبطل (9) إن كان على وجه التقييد (5)» و إن انعتق يبقى وجوب 
الكسب (2) عليه (/). و إن قلنا: إن الضامن هو المملوك و إن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبةٌ إلى الضمانء فإذا مات لايجب على 
المولى شىء و تبقى ذمَهُ المملوكك مشغولهٌ يمكن تفريغه بالزكاه و نحوهاء و إن انعتق يبقى الوجوب عليه. مسألة 8؟: إذا ضمن اثنان 
أو أي عق وده نلق أن كو علي السافب أو دقع ةخطلم الأدل + العام مورقى التقسواله قما نض لو أطلق الرضااهينا كان 
الضامن هو السابق» .)١(‏ الكليايكانى: ثبوت الخيار للضامن بالتلف عنده محل منع و لو كان هو المشروط ل لأن القرط على المضسمون 
له معناه عدم استنكافه من أخذه و ليس من شأنه أن يلتزم بغير ذلككء فلا خيار للضامن إِلّامع استنكاف المضمون له من الأخذ (). 
مكارم الشيرازى: و قد يقال: إِنّهِ فى صورة التلف لم يتخلف المضمون له من الشرط؛ فكيف يكون خيار للضامن؟ بل الضامن غير قادر 
على الأداء من المال المخن؛ ولكق يمكق الجواتب عله بن ملاكك غبار تخلت الشرط ليس 'اسدكاق المكروط غليمة يل المدا وغل 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا١٠86/‏ من عزه9 


عدم تعجّد المشروط له بأكثر من صورة وجود الشرطء و هنا لميتعجد الضامن أزيد من أداء الدين من مال معيّن؛ فإذا تلف» لم يكن 
عليه شىء من هذه الجهة (”). مكارم الشيرازى: إن كان المراد أنه لايصيح بعنوان الضمانء فهو حقّ؛ و أمَا إن كان المراد أنه لايصحح 
مطلقاً حتّى بعنوان عقد جديد بين ما فى ذَمّهُ المضمون عنه و العين الخارجية» فلا وجه له بعد عموم صبحة العقود (6). الكليايكانى: قد 
مر الإشكال فى أصل الضمان بنحو التقييد (8). الخوئى: مرّ آنفاً أنه لا محصّل له فى المقام (©). الامام الخمينى: لا وجه له فى الفرض 
(0). الخوئى: بل تبقى ذمَةُ المولى مشغولة» كما فى الموت العروة الوثقى» ج7» ص: 7١2و‏ يحتمل قويَاً كونه كما إذا ضمنا دفعةٌ ))١(‏ 
يها خم على عفان القدرن اندع حدق لد ف تالاه ماه تاقرو لتقلا ليا سنا وسلى العالى الشوقي اأحدشعادوة 
الآخر فهو الضامن؛ و إن رضى بهما معاً ففى بطلانه. كما عن المختلف و جامع المقاصد و اختاره صاحب الجواهرء أو التقسيط بينهما 
بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاث و هكذاء أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبةُ من شاء كما فى تعاقب الأيدى, وجوه (*)؛ 
أقواها الأخير (5): و عليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برأ دون الآخرء إِنَاإِذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمَهُ ذلكك 
الواحد. مسألة 377: إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه» فإن رضى المضمون له بهما صب (0)) و حينئٍ 
فإن كان الدكاة سباق حضا ودرا سسزل ماعلى كل متهما إلى ذف الآخرهو يظين لعي فى الاضبار 80 و البسان و فى كرخ 
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لبد سا هله وهو دوق الكفر زاغل انفكا كف الرهة بالشحاة» و إن كانا مقافي قدرا اندها أن تععلاو بأنهلا 13 الشرق هذا 
هو المتعيّن (7). الكليايكّانى: كما هو الأ-قوى مكارم الشيرازى: قد عرفت أن القبول معتبر فى الضمان؛ ولكن إذا تأخَر القبول عن 
الإيبجاب؛ كان الحكم كما ذكره؛ و إن كان الضامن هو الأوّلء كما هو الظاهرء فلابدٌ من التفصيل فى المسألة (). الخوئى: هذا إذا 
لويكن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع. و إلّافلاينبغى الشكك فى لزوم التقسيط؛ و أمّاِذا كان بنحو ضمان المتعدّد استقلانًا فهو 
باطل على الأظهر (6). الامام الخمينى: بل أضعفهاء لعدم إمكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذى هو معنى الضمان على 
المذهب الحقٌّء و لايبعد كون الأول أقرب الوجوه الكليايكانى: بل الأول مكارم الشيرازى: هذا بناء على كون الضمان من قبيل ضمٌ 
ذمِهُ إلى ذم واضح؛ و أمّرا بناءَ على كونه من قبيل النقل» فهو أيضاً لا مانع منه و يكون كالواجبات الكفائدٍة و كالضمان فى تعاقب 
الأيدى. و القول بأنّ الضامن من تلف العين فى يده كما فى الجواهرء بعيدء لأنّ نسب «على اليد نسبة واحدة لجميع الأيدى (0). 
مكارم الشيرازى: إِنّما يصمح إذا كان له ثمرة» كما أشار إليه فى المتن؛ و أمَا لو كانا متساويين من جميع الجهات و كان البناء على 
ضمان كل من الآدخر كان لغواً و شبيهاً بالهزل؛ فيبطل؛ و اعلم أن حقٌّ العبارة أن يقال: إذا كان له على كلّ واحد من رجلين مال ... 
(©). الكليايكانى: و كذا فى إبراء صاحب الدين دينه العروة الوثقى» ج ؟» ص: 71 أو فى مقدار الأجلء فالثمر ظاهر. و إن رضى 
المضمون له بأحدهما دون الآدخرء كان الجميع عليه» و حينئدٍ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى» حيث إن المفروض كونه 
مأذوناً منه» و إن أدّى البعضء فإن قصد كونه مما عليه أصنًا أو ممما عليه ضماناً فهو المتّبع و يقبل قوله إن ادّعى ذلككء و إن أطلق و 
لم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط (1)» و يحتمل القرعة» و يحتمل كونه مخيراً فى التعبين بعد ذلكك, و الأظهر الأوّل. و كذا الحال فى 
نظائر المسألةُ» كما إذا كان عليه دين عليه رهن و دين آخر لا رهن عليه فأدذّى مقدار أحدهما أو كان أحدهما من باب القرض و الآخر 
ثمن مبيع» و هكذا؛ فإنّ الظاهر فى الجميع التقسيط (2)» و كذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من 
مال الضمان أو من الدين الأصليّء و يقبل قوله إذا ادّعى التعيين فى القصد. لأنّه لايعلم إلا من قبله. مسألة 58: لايشترط علم الضامن 
(*) حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه؛ كما لايشترط العلم بمقداره (5)؛ فلو ادّعى رجل على آخر ديئاً فقال: على ما عليه 
صحح. و حينئذٍ .)١(‏ الامام الخمينى: محل تأمّلء بل احتمال القرعة أقرب, و أقرب منه عدم جواز الرجوع إلى المضمون عنه لامع العلم 
بالأدان الناهله عنسياك و ذا قلاف السالة فاشك الرهان إِلّامع العلم بافتكاكه بأداء الدين الى له رهن و كذا الحال فى الإبراء 
الخوئى: بل الظاهر أنه يقع وفاءً لما فى ذمّته أصلّاء فلايجوز له الرجوع على المضمون عنه ما لميقصد وفاء ما وجب عليه من قبله» و 
الوجه فى ذلكك أن الرجوع عليه من آثار أداء ما ثبت فى ذمّته من قبله» فما لم يقصد بخصوصه لايترتّب أثره؛ و بذلكك يظهر حال نظائر 
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المسألة مكارم الشيرازى: و الوجه فيه أن كلا الدينين فى ذمّته» من دون فرق بينهما؛ و كون أحدهما أصالةً و الآخر من ناحية الضمان» 
ليسا من العناوين القصديّهُ حتّى يحتاج إلى القصد. فإذاً يسقط من المجموع و لازمه التفصيل؛ و أما القرعة» فليس هنا محلّهاء كما نهنا 
عليه فى قاعدةٌ القرعة من كتابنا «القواعد الفقهتة» (1). مكارم الشيرازى: و الوجه فيه أيضاً ما عرفت من أن أداء الدين بنفسه و إن كان 
من العناوين القصديّة» ولكن كونه من الدين المرهون عليه أو من غيره لايحتاج إلى القصد. و إلّاكان أداؤه بدونهما باطلّاء مع أنّه 
خلاف الوجدان؛ وحيث لاترجيح بينهماء فاللازم التقسيط (). الكليايكانى: فيه تأمل و إشكال (6). مكارم الشيرازى: لايخلو عن 
إشكالء لما عرفت من أن العلم بحدود الدين لازم؛ إذا كان الجهل به موجباً لغرر و كان العقد سفهتاً؛ نعم؛ إذا علم مقداره على فرض 
ثبوته» لا مانع من الضمان؛ و هو نظير الطلاق اعقاطا إةاسكدق بل النكاح العروة الوثقى» ج؟» ص: 7١5‏ فإن ثبت بالبينةُ يجب 
عليه أداؤه؛ سواء كانت سابقة أو لاحقة؛ و كذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة )١(‏ كذلكك؛ و أمَا إذا أقرّ 
المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة» فلايكون حتجةُ على الضامن إذا أنكره؛ و يلزم عنه (؟) بأدائه فى الظاهر (). و لو 
اختلف الضامن و المضمون له فى ثبوت الدين أو مقداره فأقرٌ الضامن, أو رد اليمين على المضمون له فحلفء ليس له الرجوع على 
المضهمون عنته إذا كان منكرا و إن كان أصل الضمات بإذنى و لبد فى الهنة المقعة للديع أن تشهد شوته حيبق الضماة» قلو شهدت 
بالدين اللاحق أو أطلقت و لميعلم سبقه على الضمان أو لحوقه. لميجب على الضامن أداؤه. مسألة 19: لو قال الضامن: علي ما تشهد 
به اليتنق وجب عليه (©) أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم (0) بهذا الكلام؛ لأنْها طريق إلى الواقع و كاشف عن كون الدين ثابتاً حينه. 
فما فى الشرائع من الحكم بعدم الصححة لا وجه له (6) و لا للتعليل الّذى ذكره بقوله: لأنّه لايعلم ثبوته فى الذمّةُ إِلّاأن يكون مراده فى 
صورة إطلاءق البينة المحتمل .)١(‏ مكارم الشيرازى: بناءً على حجدَة اليمين المردودة فى جميع الموارد (1). الكليايكانى: أى يلزم 
المضمون عنه بأداء ما أقرَ عليه أخذاً بإقراره (). مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و أحوط منه التصالح بين المضمون له و المضمون 
عنه؛ و ذلكك كله لأنْ المضمون عنه بعد الضمان المطلق صار كالأجنبي و انتقل الدين منه إلى ذمْرهُ الضامن (بناءٌ على نقل الذيرَةٌ)؛ 
فإقراره حينئذٍ كإقرار الأجنبى» فلا وجه للرجوع إليه بعد العلم التفصيلى بفراغ ذمّته مهما كان, فتدبّر (). الكليايكانى: إذا كان أصل 
الدين ثابتاً و كان المجهول مقداره؛ و أمَا إذا كان أصل الدين غير محقّق فقد مرّالإشكال فيه. و لعله المقصود من تعليل الشرائع (8). 
مكارم الشيرازى: سواء كان أصل الدين ثابتاً و مقداره مجهولّاء أو كان أصل الدين مجهولًاء و ذلك لما هو محقّق من جواز الضمان 
على فرض ثبوت الدين؛ كما هو كذلكك فى الطلاق الاحتياطى أو الإبراء كذلكك. أو غير ذلكك من العقود الواقعهٌ بعنوان الرجاء و 
الاحتياط؛ و ليس هذا من قبيل التعليق فى الإنشاء. بل هو إنشاء بالرجاء (2). الامام الخمينى: بل هو وجيه إن كان الثبوت بالبتينة على 
وجه التقييد. بخلاف ما إذا كان على وجه المعرّفتِهُو المشيريّهُ إلى ما فى ذمّته أو مقدار منه العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 7١0‏ للثبوت بعد 
الضمان؛ و أمَا ما فى الجواهر من أن مراده بيان عدم صححهُ ضمان ما يثبت بالبيئنة من حيث كونه كذلك,. لأنّه من ضمان ما لميجب» 
حيث لميجعل العنوان ضمان ما فى ذمّته لتكون ابه طريقاً بل جعل العنوان ما يثبت بها و الفرض وقوعه قبل ثبوته بهاء فهو كماترى 
لا وجه له .)١(‏ مسأل »: يجوز الدور فى الضمان. بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر و يضمن عنه المضموزعنه الأصيل. و ما عن 
المبسوط من عدم صيحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلًا و بالعكس و لعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان, مردود بأنّ الأول غير صالح 
للمانعية بل الثانى أيضاً كذلكك» مع أن الفائدة يظهر فى الإعسار (؟) و اليسار (”) و فى الحلول و التأجيل و الإذن وعدمه. و كذا 
بجر التسلسل بلة إشكال: سآلة 6 إذا كان المديون ثقيراء يجوز أن يضمن (5) عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم 
أو نحوها (8) من الوجوه التى تنطبق عليه إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلّاء بل و إن لمتشتغل (©) فعلا على إشكال (/0. مسألة 7: إذا 
كان الدين المذى على المديون زكاةً أو خمساًء جاز أن يضمن عنه ضامن .)١(‏ مكارم الشيرازى: لأنّ البيينة لا موضوعيّة لهاء بل هى 
طريق عرفي» و فرض الموضوعدة لها نادر جدّاً (9). الكلبايكانى: و كذا فى الإبراء و لوازمه (). مكارم الشيرازى: و أى فائدة أظهر و 
أجلى من نقل الذمّة فى كل ضمان؟ و إن هو إلاكبيع متاع لزيد ثم بيع زيد لعمروء ثم اشتراء البايع الأوّل له لأغراض شتّى (©). الامام 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /١9‏ من عزه9 


الخمينى: محل إشكال؛ نعم؛ لايبعد الجواز فى بعض الأحيان للولئ» فيشتغل ذمته بعنوان الولايةفيؤدى من الوجوه المنطبقة؛ و عليه لا 
دخالة فيه لاشتغال ذمّته بها (0). مكارم الشيرازى: فى إطلاقه إشكال؛ و إِنْما يصحح ذلك إذا ضمن الضامن فى ذمَهُ نفسه. ثم أدّاها من 
هذه الأموال؛ و القدر المتيقّن منه سهم الإمام عليه السلام فإِنّه يعلم برضائه عليه السلام بأداء ذمّته من ماله إذا ضمن مممن يكون مصرقاً 
لسهمه عليه السلام و كذا الزكاه من سهم سبيل الله بناءَ على كونه بمعنى مطلق ما يكون فى سبيله. لا خصوص الجهاد و تبليغ الدين؛ 
وأمّا غيره» فلايخلو عن إشكالء لاحتمال وجوب التمليكك للفقيه. فتأمّل (©2). الكليايكانى: فيه إشكال و إن كانت ذمّته مشغولة (/0. 
الخوئى: لايبعد عدم الجواز فيه» بل و فى سابقه العروة الوثقى» ج 7 ص: /١*‏ للحاكم الشرعيئّ .)١(‏ بل و لآحاد الفقراء على إشكال 
(؟). مسألة *: إذا ضمن فى مرض موته؛ فإن كان يإذن المضمون عنه فلا إشكال فى خروجه من الأصل 0 لأنّه ليس من التبّعات» 
بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة؛ و إن لميكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل (6) كسائر المنتجزات؛ نعم على القول 
بالثلث يخرج منه. مسألة : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته. لايصيح ضمانه؛ كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرةً و كما 
إذا اشترط أداء الدين من مال معن للمديون. و كذا لايجوز ضمان الكلى فى المعيّن» كما إذا باع صاعاً من صبرٌ معينة» فإنّه لايجوز 
الضمان عنه و الأداء من غيرها (5) مع بقاء (©) تلكك الصبرة موجودة. مسألة 0: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة, لأنّها دين على 
الزوج؛ و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة فى صبيحته» لوجوبها عليه حينئذٍ وإن لمتكن مستقرّة لاحتمال نشوزها فى أثناء 
النهار بناءَ على سقوطها بذلكك. و أمَا النفقة المستقبلة فلايجوز (7) ضمانها .)١(‏ مكارم الشيرازى: بمعنى أن الحاكم يقبل الضمان من 
ناحية الإمام عليه السلام أوهع فاح اريامه ال كاق و لافالتفمو وله واقعاً هو الإمام عليه السلام أو عنوان المساكين و شبهه. و ذلكك 
لأنّ المالكك الأصلى هو عليه السلام أو الجهه فى باب الزكاة و الحاكم يقبل ذلكك بعنوان النيابة أو الولاي (؟). الامام الخمينى: بل 
منع الخوئى: لا وجه لجوازه الكلبايكانى: حتّى فى الضمان للحاكم؛ و على فرض الصححةٌ فالمضموزله كلّيّ الفقير أو السادهُ و الحاكم 
ولي لهم فى قبول الضمان لا أنّه المضمونله (). مكارم الشيرازى: إِلَاإذا كان المضمون عنه ممّن لايوثق به» لأنّ قبول ضمانه يوجب 
وقوع المال فى الخطر و قد يكون شبيهاً بالتبرّعات (6). مكارم الشيرازى: سيأتى إن شاء الله فى محله (5). الكليايكانى: بل و مع الأداء 
منها أيضاً كما إذا كان المالكك للكلى فى المعيّن من صبره متعدّداً فضمن أحدهما عن الآخرء فإنّه يرجع إلى ضمان الأعيان و لايخلو 
عن إشكال مكارم الشيرازى: بل لايجوز الضمان و الأداء منها؛ و ذلك لأنّ الضمان متقوّم بالدين و هنا ليس من الدين عين و لا أثرى 
لأمنّ الكليّ فى المعيّن عين خارجى؛ و لذا لو تلف جميع الصبرٌ بغير تفريط» تلف حقّه و لو بقى منه بمقدار حقّه كان الباقى ملكا له 
فقط (6). الامام الخمينى: و كذا مع عدم بقائها (/. الامام الخمينى: و هو الأقوى العروة الوثقى» ج31 ص: ١7‏ عندهم, لأنّه من 
ضمان ما لميجب. و لكن لايبعد )١(‏ صتحته (7) لكفاية وجود المقتضى و هو الزوجيّة. و أما نفقة الأقارب فلايجوز ضمانها بالنسبة 
إلى ما مضىء لعدم كونها ديناً على من كانت عليه إِلّاإذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه أو أذن له الحاكم فى ذلككء إذ 
حينئلٍ يكون ديئاً عليه؛ و أمَا بالنسبة إلى ما سيأتى فمن ضمان ما لم يجب (). مضافاً إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ و لاتكون 
النفقة فى ذمّته و لكن مع ذلك لايخلر خن اشكال (6). سألة ع" الأقوى جواز شسمآن (8) مال الكنابة؛ سوام كانك مشروطة أو 
مطلقة لأنّه دين فى ذَمَرِهُ العبد و إن لميكن مستقرًاًء لإمكان تعجيز نفسه. و القول بعدم الجواز مطلقاً أو فى خصوص المشروطة معلا 
أنه ليس بلازم و لايؤول إلى اللزوم ضعيفء كتعليله. و ربما يعلل أن لازم ضمانه لزومه مع أنّهِ بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم؛ 
فيكون فى الفرع لازماً مع أنّهِ فى الأصل غير لا-زم و هو أيضاً كماترى. مسألة 7: اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان 
بالعمل» و كذا مال السبق و الرماية» فقيل بعدم الجوازء لعدم ثبوته فى الذمّرَهُ قبل العمل؛ و الأقوى (©) وفاقاً لجماعدٍ الجواز (/), لا 
لدعوى ثبوته فى الذمّهُ من الأوّل و سقوطه إذا لميعمل و لا لثبوته من الأول .)١(‏ الكلبايكانى: بل بعيد (؟). الخوئى: مر الكلام فيه (*). 
الكليايكانى: ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى و ما سيأتى. لكن لا فرق بينهما لأنّه مع الإذن فىالاستقراض يصحٌ فيهما و مع عدمه 
لايح فى كليهما (6). الامام الخمينى: لا إشكال فى بطلان الضمان الخوئى: لاينبغى الإشكال فى بطلان الضمان الكليايكانى: بل لا 
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إشكال فى عدم صححته مكارم الشيرازى: الظاهر أنه لا إشكال فى بطلان هذا الضمانء لعين ما ذكره من أن ظاهر أدلَّهُ وجوب هذه 
النفقة كونها حكماً تكليفتا لا حمّاً و ديئاً فى الذمّهُ (2). الكليايكانى: فيه إشكال (2). الكليايكانى: لا قَوّهُ فيه» فلايتركك الاحتياط (/0. 
الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايُترك الامام الخمينى: محل إشكال العروةٌ الوثقى» ج17 ص: 7/١8‏ بشرط مجىء العمل فى 
المستقبل» إذ الظاهر أن الثبوت إِنّما هو بالعمل» بل لقوله تعالى: «و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم) )١(‏ و لكفاية المقتضى (5) 
للثبوت فى صِححهُ الضمان و منع اعتبار الثبوت الفعلئ» كما أشرنا إليه سابقاً. مسألة 8: اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونة 
كالغصي و المقبوض بالعقد الفاسد .و تحوهماء غلى قولين» ذهب إلى كل منهما جماعة؛ و الأقرى 0 الجواز (©)؛ سواء كان المراد 
ضمانها بمعنى التزام ردّها عيئاً و مثلها أو قيمتها على فرض التلف (2)» أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت» و 
ذلك لعموم قوله صلى الله عليه و آله: «الزعيم غارم» و العمومات العامرهُ مثل قوله تعالى: «أوفوا بالعقودا. و دعوى أنه على التقدير 
الأوّل يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردّهاء مع أن الضمان نقل الحقٌّ من ذمَره إلى اخرىء و أيضاً لا إشكال فى أن الغاصب 
أيضاً مكلف بالردٌ فيكون من صم ذمرَه إلى اخرى و ليس من مذهبناء و على الثانى يكون من ضمان ما لميجب كما أنه على الأوّل 
أيضاً كذلكك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلفء مدفوعة بأنّهِ لا مانع منه بعد شمول العمومات»ء غايةٌ الأمر أنه ليس .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: الاستدلال بالآية الشريفة فرع كون «و أنا به زعيم» بمعنى الضمان و أن يكون الجعالة من غيره أو من بيت المال حتّى 
لايتتحد الضامن و الجاعلء و إِلاكان من باب التأكيد؛ و أيضاً فرع كون هذا الضمان بإذن يوسف عليه السلام أو بمرأى و مسمع منه؛ و 
شىء من هذه غير ثايت» و لامتما النائى. فالعمدة فى دلبل جواز ضهان مال الجعالة هو كفاية المقتضى للشبوت» كماهة مرارا (؟): 
الكلبايكانى: قد مرّ الإشكال فى كفايته (). الكليايكانى: بل الأقوى عدم الجواز (6). الامام الخمينى: بل الأقوى عدم الجواز الخوئى: 
الظاهر فيه التفصيل؛ فإِنْ المنشأ إذا كان هو التعّرد الفعلئ للعين المضمونة ليترتّب عليه وجوب ردّها مع بقائها و دفع البدل عند تلفهاء 
فلا بأس به للعمومات و لاسيما أنّه متعارف فى الخارجء و إذا كان اشتغال الذَمَِه بالبدل فعلًا على تقدير تلفها و اشتغال ذمَهُ الضامن 
الأوّل به متأخَراً فهو واضح الفسادء بل صححته غير معقولة» و إذا كان اشتغال الذمّهُ بعد اشتغال ذمَهُ الضامن الأوّل به على نحو الواجب 
المشروط فصكحته مبتنية على عدم اعتبار التنجيزء و بذلكك يظهر الحال فى ضمان الأعيان غير المضمونة (0). مكارم الشيرازى: حقيقة 
الضمان فى هذه الموارد أن العين فى عهدته المستفاد من قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت» فإذا كانت العين موجودة يردّها 
بشخصهاء و إن كانت تالفةُ يردّها بنوعّتهاء فإن لميكن لها مثل يردّها بمالتتها؛ فإذا كان الغاصب ضامناً و مأخوذاً بهذا الحكم الوضعى 
و كذا المستعير للعارية المضمونة و شبههاء فأ مانع من أن يضمن إنسان آخر ضماناً مثله العروة الوثقى» ج 1 ص: ١9‏ من الضمان 
المصطلح. و كونه من ضمان ما لميجب لايضرٌ بعد ثبوت المقتضىء و لا دليل على عدم صححه )١(‏ ضمان ما لميجب من نصٌّ أو 
إجماع و إن اشتهر فى الألسنء بل فى جملهُ من الموارد حكموا بصيحته» و فى جملة منها اختلفوا فيه» فلا إجماع. و أمَا ضمان الأعيان 
الغير المضمونة كمال المضاربة و الرهن و الوديعة قبل تحقَّق سبب ضمانها من تعد أو تفريط» فلا خلاف بينهم فى عدم صححته. 
والأقوى بمقتضى العمومات صححته (؟) أيضاً (*). مسألة 89: يجوز عندهم (©) بلا خلاف بينهم ضمان دركك (2) الثمن للمشترى إذا 
ظهر كون المبيع مستحمّاً للغير» أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحعته إذا كان ذلكك بعد قبض الثمن كما قند به الأكثرء أو 
مطلقاً كما أطلق آخرء وهو الأقوى. قيل: و هذا مستثنى (*) من عدم ضمان الأعيان (/). هذاء و أمَا لو كان البيع صحيحاً و حصل 
الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبضء فعلى المشهور (8) لميلزم الضامن (4) و يرجع على البايع» لعدم ثبوت الحقّ وقت 
الضمان فيكون من ضمان ما لم يجب, بل لو صرّح بالضمان إذا حصل الفسخ لميصح بمقتضى التعليل المذكور؛ نعم؛ فى الفسخ 
بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا فى أنه هل .)١(‏ الكليايكانى: قد مرٌ أن الأقوى عدم صكحته (؟). الامام الخمينى: بل الأقوى بطلانه 
(). مكارم الشيرازى: إن كان ضمانه على فرض التعدّى و التفريط بأن يقول: أنا ضامن لفلان لو تعدّى أو فرّط فى أمانتك, فهو 
صحيح قطعاً و رائج بين العقلاء عند استخدام العمّال» و ليس من قبيل التعليق فى الإنشاء» بل فى المنشأ؛ وأمَا إن كان الضمان على 
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فرض عدم التعدّى أيضاًء فهو ليس بضمان. لأنّ حقيقة الضمان أن تكون ذْمَّهُ الغير مشغولة إِمّا بالدين أو أداء العين أو المثل أو القيمة؛ 
نعم لا مانع من إدراجه فى عقد جديد كعقد التأمين» يتعجّد بجبران الخسارةٌ فى مقابل أداء مال دفعة أو أقساطاً؛ و تمام الكلام فى 
محله (6). الكلبايكانى: محل إشكال (2. الامام الخمينى: مع بقاء الثمن فى يد البايع محل تردّد؛ نعم لا إشكال فيه مع تلفه (9). 
الخوئى: الاستثناء لميثبت» بل الحال فيه هو الحال فى ضمان بده الأعيان الخارجة؛ و بذلك يظهر حالبقدَة المسألة (0). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت أن ضمان الأعيان أيضاً صحيح فى الجملة فلايكون هذا استثناء (8. الامام الخمينى: و هو المنصور فيه و فيما 
بعده؛ نعمء لايبعد ذلكك فى الأرش (4). الككليايكانى: و هو الأقوى العروة الوثقى؛ ج؟. ص: 7٠١‏ يدخل فى العهدة و يصيتح الضمان أو 
لا؟ فالمشهور على العدم »)١(‏ و عن بعضهم دخوله و لازمه الصبحة مع التصريح بالاولى؛ و الأقوى فى الجميع؛ الدخول مع الإطلاق و 
الصححة مع التصريح. و دعوى أنه من ضمان ما لميجبء مدفوعة بكفاية وجود السببء هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل 
الفسخ؛ و أمَا بالنسبة إلى مطالبة الأرشء فققال بعض من منع من ذلكك بجوازهاء لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد. فلايكون من ضمان 
ما لم يجبء و قد عرفت أن الأقوى صححة الأول أيضاً و أن تحقّق السبب حال العقد كاف مع إمكان دعوى أن الأرش أيضاً لايثبت 
إلَابعد اختياره (1) و مطالبته ()» فالصححة فيه (©) أيضاً من جهة كفاية تحقّق السبب. و مما ذكرنا ظهر حال ضمان دركك المبيع (5) 
للبايع. مسأل ٠ع:‏ إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاء فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلكك البعض (6)؛ و فى البعض 
الدخر يتخبر المشترى بين الإمضاء و الفسخ, لتبغض الصفقة» فيرجع على البايع بما قابله. و عن الشيخ جواز الرجوع على الضامن 
بالجميع, و لا وجه له. مسألة ١ع:‏ الأقوى وفاقاً للشهيدين )7(١‏ صحَحهُ ضمان ما يحدثه المشترى من بناء أو .)١(‏ الكليايكانى: و هو 
الأقوى (1). الكلبايكانى: هذا هو الصحيحء و لكن لما كان مطالبته عين اختياره فلا إشكال فى اختياره بعد العقد ومطالبته (). مكارم 
الشيرازى: الأظهر بحسب متفاهم العرف أن الأرش ثابت بسبب البيع» لأنّ وصف الصححة لها حظ من الثمن؛ غاية الأمر أنّه إذا اختار 
الفسخ, ينتفى موضوع الأسرش؛ و تمام الكلا-م فى محله فى خيار العيب (©). الخوئى: لا-وجه للصيحة لفرض أن الذمره غير مشغولة 
بالأرش إلّابعد المطالبة» و عليه فلايصجح ضمانه لأنّه من ضمان ما لايجب (2). الامام الخمينى: يأتى فيه ما قوّينا فى ضمان دركك الثمن 
(8). مكارم الشيرازى: الأنقوى أنّ فى المسألة تفصينًا؛ فلو كان الضمان مقدّداً بخصوص ما كان مستحمّاً للغير» فما ذكره فى المتن 
واضح؛ و أمّا إن كان عامّاً لجميع ما يبحصل بسبب العيب ولو من ناحية الفسخ بالخيار» كان الأقوى ما ذكره الشيخ. بناءَ على كفاية 
السبب فى صيحة الضمانء و لعل النزاع هنا لفظى (/). الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لايتركك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 17١‏ غرس 
فى الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحمَّةُ للغير و قلع البناء و الغرسء, فيضمن الأرش و هو تفاوت ما بين المقلوع و الثابت عن البايع» 
خلافاً للمشهور (1) لأنّه من ضمان ما لميجب و قد عرفت كفاية السبب. هذاء و لو ضمنه البايع» قيل: لايصحح )١(‏ أيضاً كالأجنبيئ» و 
ثبوته بحكم الشرع لايقتضى صِحَحهُ عقد الضمان المشروط بتحمّق الحقّ حال الضمان. و قيل بالصيحة, لأنّه لازم بنفس العقدء فلا مانع 
من ضمانه؛ لما مرّ من كفاية تحمّق السببء فيكون حينئذٍ للضمان سببان: نفس العقد, و الضمان بعقده. و يظهر الثمر فيما لو أسقط 
المشترى عنه حقٌّ الضمان الثابت بالعقدء فإنّه يبقى الضمان العقدىٌ, كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. و قد يورد 
عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه (2). و المقام من هذا القبيل. و يمككن أن يقال (©): لا مانع منه مع تعدّد الجهة (8)» هذا كله 
إذا كان بعنوان عقد الضمان؛ وأا إذا اشترط ضمانه فلا بأس (©) بهء و يكون مؤكداً لما هو (/) لازم العقد. .)١(‏ الامام الخمينى: و هو 
المنصور. الكليايكانى: و هو الأقوى (2). الامام الخمينى: و هو الأقوى» بل لا وجه لضمان الشخص عن نفسه و لو مع تعدد الجهة. (8. 
مكارم الشيرازى: و هذا هو الحق؛ وأما توجيه بتعدد الجهه بمعنى انطباق عنوانين على البابع» عنوانى البايع و الضامن» فهو تكلف 
واضح لا يساعده اعتبار العقلاء» بل المعتبر عندهم تعدد الضامن و المضمون عنه؛ لأن الحكمة فى الضمان عندهم كون الضامن أوثق 
أو أشد ربط و اتصالا بالمضمون إليه من المضمون عنهء وهذا غير متصور فى شخص واحدء و قد عرفت غير مره أن وجوب الوفاء 
بالعقود و شبهه منصرف قطعا إلى ما يتعارف عند العقلاء من العقود و العهود و الشروط. (6). الخوئى: لكنه بعيد, بل لا وجه له اصلا. 
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(5). الكليايكانى: بعد فرض كون العقد سببا لإثبات المال فى ذمة البايع فإثبات ذلكك بالضمان تحصيل للحاصل و لا يفيده تعدد 
الجهة مع أن العقد الواقع على مال الغير ليس سببا للضمان» بل السب نفس تلف مال المشترى بسبيب البايع و لذا يقال فى ضمانه الغير 
أنه ضمان الغير إنه ضمان لما لا يجب. (#). مكارم الشيرازى: هذا ايضا مشكل جداء لانه من قبيل تحصيل الحاصيلء و ظاهر أدلة 
الشروط أنتها التزام أمر جديد لا يقتضيه العقد؛ فهل يح أن يشترط المشترى على البايع أنه لو ظهر العيب فى المبيع» فله الخيار حتى 
يثبت له خياران: خيار العيب و خيار الشرط؟ و الإنصاف أن عمومات أدلهُ صحهٌ الشرط منصرفة عن مثل ذلكك؛ مضافا إلى أنه لا معنى 
للشرط فيما نحن فيه؛ فإنه إذا ظهر المبيع مستحقا للغير» يبطل العقد» فلا يبقى للشرط الذى فى ضمنه أثر. (7). الخوئى: هذا الشرط إن 
كان بعنوان شرط النتيجة فهو غير صحيح و إن كان بعنوان شرط الفعل فهو و إن كان صحيحاًء لان لايكون مؤكداً الكليايكانى: مع 
فرض ظهور المبيع مستحقّاً للغير و رد المالكك المبيع و قلع البناء و الشجر فالحكم بصيحةُ شرط الضمان الواقع فى ضمن العقد و كونه 
كنا باهر لأننت لأبراقق القرافيي لاض كوق المراد هي ماهر ظاهر العنارة: العروة الوثقى» ج 7 ص: 177 مسألة 67: لو قال عند 
خوف غرق السفينة: ألق متاعكك فى البحر و على ضمانه؛ صحح بلا خلاف بينهم» بل الظاهر الإجماع عليه» و هو الدليل )١(‏ عندهم؛ و 
أمَا إذا لمويكن لخوف الغرق» بل لمصلحة اخرى (1) من حْفّةُ السفينة أو نحوهاء فلايصح (*) عندهم؛ و مقتضى العمومات صبحته (6) 
أيضاً. 

[تتمة: فى صور التنازع 

تتته: فى صور التنازع قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتَفاقيةُ أو الخلافيةُ أن ما ذكروه فى أوّل الفصل من تعريف الضمان و 
أنّه نقل الحقٌّ الثابت من ذمَرِهُ إلى اخرى و أنه لايصيح فى غير الدين و لا فى غير الثابت حين الضمان. لا وجه له (5» و أنه عم من 
ذلك حسب ما فصّل (6). مسألة :١‏ لو اختلف المضمونله و المضموزعنه فى أصل الضمان فادّعى أنه ضمنه .)١(‏ الكلبايكانى: و 
يمكن تطبيقه على القواعد, لأنّه أتلف ماله بأمر الغير» و احترام المال يقتضى الضمان؛ نعم, لابدٌ أن يكون الأمر بداع عقلائى كحفظ 
لقنم الع فهو اننا لتيوه عله لتقن رمرم يك العرافة فى رما معلا ا و نذا لميتكيرا الميضتير الإنسياف أن 
الموارد مختلفة مكارم الشيرازى: بل الدليل عليه حرمة عمل المسلم و ماله» و كون المقام من قبيل التسبيب؛ و الظاهر أن المجمعين 
أيضاً نظروا إلى ذلكه فنا ل و هذا هو الدليل بعيته بالسبة إلى الشىٌ الغاتى؟ أن إذا كان بلا فائدة و كان نفس الاتلاق حراماء 
فلايجرى فيه هذا الدليل و لا ضمان عليه (1). مكارم الشيرازى: المراد منه هى المصلحة التى يجوز معها إلقاء المتاع فى البحر و 
إتلافه؛ ولو لمتكن بهذه المنزلة» فلا ضمان لعدم جوازه شرعاً؛ و الحكم التكليفى هنا ينتهى إلى الحكم الوضعىء كما لايخفى على 
الخبير (0. الامام الخمينى: و هو الأقوى؛ و أمّا الأول فقد ادّعى الشيخ إجماع الفرقة» بل إجماع الامرهُ عدا أبى ثور عليه و لا بأس به 
لكنه ليس من فروع هذا الكتاب و غير مربوط بالضمان المذكور فيه (؟). الخوثى: بل السيرةٌ القطعتّةُ العقلائية قائمة على الصححة (2). 
الامام الخمينى: بناءَ على مبناه؛ و قد مرٌ الكلام فى المسائل المذكورة (6). الخوئى: قد مرٌ التفصيل العروةٌ الوثقى» ج”» ص: 777 
ضامن و أنكره المضمونله؛ فالقول قوله و كذا لو ادّعى أنه ضمن تمام ديونه و أنكره المضمون له. لأصالةٌ بقاء ما كان عليه .)١(‏ و لو 
اختلفا فى إعسار الضامن حين العقد و يساره. فادٌّعى المضمون له إعساره (؟)» فالقول قول (”7) المضمون عنه (6)؛ و كذا لو اختلفا فى 
اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه. فإِن القول قول المضمون عنه؛ و كذا لو اختلفا فى صححهُ الضمان (2) و عدمها (©). مسألةُ ؟: لو 
اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان أو فى ثبوت الدين و عدمه أو فى مقداره أو فى مقدار ما ضمن أو فى اشتراط تعجيله 
أو تتقيطن أجله إذا كان موعلا أو فى اقتراط شن هليه زاند] على أطيل الذدية (/أك فالقول قرول البادى.و لى اعطلقا فن تراط #أجيله 
مع كونه حالّاً أو زيادة أجله مع كونه مجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه .)١(‏ مكارم الشيرازى: قال بعض الأكابر: بل 
لأصالة عدم الضمان. لأنّه الأصل السببى بالنسبة إلى أصالةٌ بقاء الدين الّذى هو الأصل المستبى» فمع وجود الأصل السببى لاتصل 
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النوبة إلى المستبى؛ هذاء ولكن ذكرنا فى محله أن تقدّم الأصل السببى إِنّما هو فى موارد الاختلاف؛ أمَا إذا وافقاء فلايبعد جريان 
كليهماء ولذا استدلٌ الإمام عليه السلام باستصحاب الطهارة فى أحاديث الاستصحاب. مع أن عدم تحمّق النوم بالنسبةٌ إليه سببى؛ و 
العجب أنه قدس سره تكلف فى توجيه رواية الاستصحاب بما لاينافى ما ذكره؛ مع أن الأولى أن يعتقد بما ذكرنا و يأخذ بما هو ظاهر 
الرواية (؟). الكليايكانى: إِلَاإذا كان مسبوقاً بالإعسار المجهول عند الضامنء فالقول قوله فى دعوى بقائه (). الامام الخمينى: مع سبق 
يساره» و قول المضمون له مع سبق إعسارهء و مع الجهل بالحالة السابقة فمحلٌ إشكال (©). الخوئى: هذا فيما إذا لميثبت إعساره سابقاً 
مكارم الشيرازى: هذا إِنّما يتم فيما كان مسبوقاً باليسار؛ وأمَا لوكان مسبوقاً بالإعسارء فالقول قول المضمون له فيجوز له فسخ الضمان 
عملا بمقتضى الأصل؛ وأمّرا لو لميعلم بالحالة السابقة؛ فلايقدّم قول المضموزعنه, لعدم العلم بالموضوع. و لا-يجوز التمتركك 
بالعمومات. لأنّه من قبيل الشبهات الموضوعية؛ اللهم إِناأن يقال: إن المخضّ ص فى المقام لبى, فتأمّل. و أما التمشّكك بأصالة الصححة 
كما يظهر من بعضهمء فهو فاسدء لأنّه لا-شكك فى صِعحةُ العقد مع الإعسار؛ و إِنّما يظهر أثره فى الخيار» كما مرّ (5). الكليايكانى: 
القول فيه قول مدّعى الصيحةُ (2). مكارم الشيرازى: و القول هنا قول مدّعى الصححة سواء كان المضمون له أو المضمون عنه (/0. 
مكارم الشيرازى: قد عرفت أنّهِ يشكل اشتراط أمر زائد لشبهة الرباء إِلّاأن يكون شيئاً لايلزم منه الربا العروة الوثقى» ج17 ص: 77 أو 
بعضه أو تقبيده بكونه من مال معيّن و المفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شىء على المضمون له أو اشتراط 
كون الضمان بما يسوّى أقل من الدينء قدّم قول المضمون له. مسأل : لو اختلف الضامن والمضمون عنه فى الإذن و عدمه أو فى 
وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع و عدمه أو فى مقدار الدين الى ضمن و أنكر المضمون عنه الزيادة أو فى اشتراط شىء على 
المضمون عنه )١(‏ أو اشتراط الخيار للضامن (2)) قدَّم قول المضمون عنه. و لو اختلفا فى أصل الضمان أوفى مقدارالدين الذي 
ضمنه و أنكر الضامن الزيادة» فالقول قول الضامن. مسألة ©: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه باليينة» ليس له الرجوع على 
المضمون عنه المنكر للإذن (”) أو الدين (6)» لاعترافه بكونه اخذ منه ظلماً؛ نعم؛ لو كان مدّعياً مع ذلكك للإذن فى الأداء بلا ضمان و 
لم يكن منكراً لأصل الدين؛ و فرض كون المضمون عنه .)١(‏ الامام الخمينى: أى فى عقد آخر الككليايكانى: فى ضمن عقد خارج؛ 
حيث إِنّ المضمون عنه ليس طرفاً فى عقد الضمان حتّى يشترط فيه شىء عليه» و احتمال كونه ملزماً بما اشترطا عليه برضاه و إذنه لا 
وجه له مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهر أشار إليه جمع من أكابر المحشّينء و هو أنّه من قبيل الشروط الابتدائية» لأنّ العقد نما هو 
بين الضامن و المضمون له فالمضمون عنه ليس طرفاً فى عقد الضمان إِلَاأن يؤخذ الشرط فى ضمن عقد خارج. و ما قد يقال إن من 
قبيل «ألق متاعكك فى البحر و على عوضه فليس بصحيح. لأنّه راجع إلى ضمان أصل العين» و الكلام هنا فى الشرائط الزائدة (). 
مكارم الشيرازى: فيه نظرء لأنّهِ يرد عليه إشكالان: الأوّل: ما عرفت من أن اشتراط الخيار للضامن أو المضمون له محل إشكال (فراجع 
المسألة الخامسة و ما علقنا عليها). الثانى: أن الخيار إن كان فى ضمن عقد الضمانء فليس المضمون عنه طرفاً له حتّى يصح له طرح 
الدعوى؛ و إن كان فى ضمن الإذنء فليس الإذن من العقود؛ اللّهم إِلّاأن يكون فى ضمن عقد خارج لازم؛ و هو خلاف ظاهر الكلام 
("). الككليايكانى: قيد كون المضمون عنه منكراً للإذن أو الدين غير محتاج إليهء لأنّ الحكم فى صورتى الاعتراف و الإنكار واحد و 
إرجاع القيد إلى الضامن لا مصيحح له (6). الخوئى: الظاهر أنّه لا فرق بين صورتى الإنكار و عدمه مكارم الشيرازى: القيد الأخير غير 
لازم؛ فإنّ الضامن إذا كان منكراً للضمان لايرجع إلى المضمون عنه. سواء اعترف بالإذن أو الدين أو لاء إلَاأن يكون هذا القيد توطئة 
لما يأتى فى المسألة الآنية العروة الوثقى» ج 7 ص: 710 أيضاً معترفاً بالدين و الإذن فى الضمانء جاز له الرجوع )١(‏ عليه ()) إذ لا 
منافاة بين إنكار الضمان و ادّعاء الإذن فى الأداءء فاستحقاقه الرجوع معلوم ()» غاية الأنمر أنّه يقول: إِنَ ذلك للإذن فى الأداء» و 
المضعو عنه يفول نه للقنذة فى الضعاة» فيو كما لو اأعى على خض أله يطلب منه عضر قرانات قرضاء و المدعن إغلية يدكر 
القرض و يقول: إِنّه يطلبه من باب ثمن المبيع» فأصل الطلب معلوم و لو لميعترف المضمون عنه بالضمان أو الإسذن فيه و ثبت عليه 
ذلكك بالببية؛ فكذلكك (©) يجوز له الرجوع عليه مقاصةٌ (5) عا اخذ منه. و هل يجوز للشاهدين على الإذن فى الضمان حينئذٍ أن 
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يشهدا بالإذن من غير بيان (9) كونه الإذن فى الضمان أو كونه الإذن فى الأداء؟ الظاهر ذلكك (/) و إن كان لايخلو عن إشكال؛ و 
كذا فى نظائره؛ .)١(‏ الكليايكانى: إذا أدّاه بقصد ما أذن له؛ و أمّا إذا اخذ منه قهراً من دون أن يقصد الأداء فلا وجه لرجوعه عليه 
لا-عترافه بأنّ الدين باق بحاله و المال مأخوذ غصباً (؟). مكارم الشيرازى: وقد يقال إِنّه لايجوز له الرجوع أيضاً لأنّ المفروض أن 
المال اخذ منه قهراً و لميكن بعنوان أداء الدين؛ ولكن هذا الإيراد غير واردء فإنَ الرجوع على المضمون عنه لاينفكك عن رضاه بالأداء 
بقَاءَ (7). الخوئى: فيه إشكالء فإِنّ الإذن فى الضمان لايقتضى الرجوع على الآذن إلامع تعلق الفبيان :والوفاء يدخارجاء و المفروضن 
فى المقام أن الضامن ينكر الضمان و يعترف بأنّ ما اخذ منه إِنّما اخذ ظلماًء و معه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوماً؟ نعم, لا بأس 
بالرجوع على المضموزعنه مقاصّةٌ لما اخذ منه قهراً يإذن من الحاكم الشرعيّ (6). الخوثى: فى العبارة تشويشء فإن جواز الرجوع على 
المضمون عنه مقاصّهُ بإذن من الحاكم الشرعيّلايرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبينة» بل المناط فيه اعترافه بالدين و بعدم الضمان 
(0). الكلبايكانى: لم أتحمّق معنى المقاصّهُ فى المقام, لأنّه إن أذن له و أذاه بقصد أداء دينه فهو ضامن له و لا مورد للتقاصٌء و إن 
لميأذن أو لم يقصد الضامن أدائه فلا حقّ له عليه حتّى يتحمّق موضوع التقاصٌ مكارم الشيرازى: لا معنى للمقاصٌ 4 هناء لأنْ المفروض 
قيام البتينة على الإذن فيأخذ المال الضامن بحكم التَدِهُ القائمة على إذنه؛ نعمء لوقامت البِينةُ على مجرّد الدين» صمي التعبير بالمقاصّة؛ 
ولكنّ المقاضّ 4ه فى الذمم لاتخلو عن إشكالء لعدم تعن الذمّهُ فى العين الخارجى بدون تعيين صاحب الذمّةُ (©). مكارم الشيرازى: 
الشهادةٌ بالإذن بدون ذكر المتعلق لا معنى له» إِلَاأن يكون المتعلّق أمر جامع بين الضمان و الأداء؛ مثل أن يشهدا أن المديون أذن فى 
الإقدام على ما يوجب براءة ذمّته» فحينئذٍ لا إشكال فى صبحة الشهادة؛ كما أنه لاينبغى الإشكال فى صيحتها فى الفرض الآتى (أى ما 
إذا شهدا بأصل الطلبء من غير بيان علّته) (/). الخوئى: بل الظاهر عدمه و يظهر وجهه ممما مر الامام الخمينى: لا معنى للشهادة بالإذن 
المظلق باذ كر المتعلى وال تأكثراللقنة فيه بو ذا بخلات الفرصن الآنى ع فاة الشهادة على التفيق هر ثرة ولو بلااذ كر السيب الغروة 
الوثقى» ج 7 ص: *77 كما إذا اعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً وبينته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لاالقرض»ء فيجوز 
لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال .)١(‏ مسألة : إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر 
المضموزله و حلف (2. ليس له الرجوع على المضمون عنه (”) إذا لم يصدقه فى ذلكء و إن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه» 
وتقبل شهادته له بالأداء (©) إذا لميكن هناكك مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة. مسأل *: لو أذن المديون لغيره فى 
وفاء دينه بلا ضمانء فوفى؛ جاز له الرجوع (2) عليه (2). و لو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن» قبل قول المأذون. لأنّه أمين من قبله (0). و لو 
قند الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين» قبل قوله أيضاًء و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع؛ نعمء لو علم أنه وفَاه و لكن 
لم يشهد. يحتمل جواز الرجوع عليه (. أن الغرض من (2). الخوئى: الظاهر أنه لا إشكال فيه الكليايكانى: الشهادة على أصل الدين 
من دون ذكر السبب لا إشكال فيه ظاهراً (؟). الكليايكانى: و كذا إن لم يحلف ما لميكن يصدّقه المضمون عنه و لميثبت عليه شرعاً 
(*). مكارم الشيرازى: بل و إن لم يحلفء بل و إن لمينكر و سكت لأنٌ رجوعه إليه يتوقف على ثبوت الوفاء؛ وما لميثبت الوفاء 
لايجوز له الرجوع إلى المضمون عنه؛ كما مرٌ التصريح به فى المسألة (17) (6). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لاحتمال دخوله 
فى مسألة عدم قبول شهادة من يجرٌ نفعاًء فتأمل؛ أو كون المقام مقام الاتّهام غالباً (0. الكليايكانى: إذا لم يقت إذنه بالوفاء المتجانى 
(*). مكارم الشيرازى: إذا كان الإذن ظاهراً فى قبول الرجوع إليه» كما هو الغالب. لأنّ الأداء تبرّعاً لايحتاج إلى الإذن» ولكن قديكون 
الإذن مقيتّداً بالمتجانية أو ظاهراً فيه لبعض الأغراض و إن كان نادراً (,). مكارم الشيرازى: فيه إشكالء لأنّ أدلّة الأمانة يشكل شمولها 
للمقام» لعدم كون المأذون وكينًا ولا أجيراً؛ و قد جرت سيرة العقلاء على السؤال عن الدائن فى أمثال المقام أو طلب مكتوب يدل 
على الإيصال (8). الخوئى: لكنّه بعيد فى فرض التقييد كما هو المفروض مكارم الشيرازى: الأقوى عدم جواز الرجوع؛ و ما ذكره من 
الدليل غير تام لأمنّ الغرض قد يتعلّق بالإشهاد و ثبوت الأداء ظاهراًء حتّى يتخلص عن دعوى الدائن العروةٌ الوثقى» ج07 ص: 771 
الإشهاد العلم )١(‏ بحصول الوفاءء و المفروض تحمّقه. .)١(‏ الكلبايكانى: و قد لايكون ذلككء مثل أن يخاف من الدائن دعوى عدم 
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الضمان أو عدم الوفاء بعد الأداء 

[كتاب الحوالة] 

اشارة 

كتاب الحوالة 

[فصل فى معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها] 


[فصل فى معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها] و هى عندهم تحويل المال من ذَمَهُ إلى ذمَة و الأولى )١(‏ أن يقال: إنّها إحالة المديون 
ذائتة :إلى قيرة :99 أو إجالة المديرق دام امن قي إلى اذقلاقره وعلن هذا قل سف طرده بالحماة (#ادفاتة ونإ كان تحو يلا عد 
الضامن للدين من ذَمّهُ المضمون عنه إلى ذمّتهء إِلَاأَنّه ليس فيه الإحالة المذكورة (ع)» خصوصاً إذا لميكن بسؤال من المضمون عنه. و 
يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ (5) و العقل و الاختيار و عدم السفه فى الثلاثة (©) من المحيل و المحتال و المحال .)١(‏ الكليايكانى: 
حيث إِنّ المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره و الإحالة بالمال هى عين إحالهُ ما فى ذمّته إلى ذْمّهُ غيره» فمرجع التعبيرين واحد (). 
الامام الخمينى: فى دينه (). مكارم الشيرازى: إن كان المراد منه الحوالة على المديون, فهذا لايشبه الضمان فى شىء, لأنّ المفروض 
اشتغال ذمَةُ المحال عليه كالمحيل بالدين؛ غاية الأمر إِنْ طرف الدين فى الحالة الاولى كان هو المحيلء ثم صار المحال عليه من دون 
نقل ذكَره إلى ذمرة؛ نعم إن كان المراد الحوالة على البرىء» كان شبيهاً بالضمان فى الجملة؛ ولكنّ التفاوت بينهما أيضاً ظاهر, لأنَّ 
الضامن هو الى ينقل الدين إلى ذمَرهُ نفسه ولكنٌ المحال عليه لاينقل الدين إلى ذمّتهء بل المحيل ينقله إليه (). الكلبايكانى: 
المقصود أنه ليس فى الضمان إحالة المديونء لأسن المحيل فيه هو الضامن فإنّه بنفسه يحيلدين المديون إلى ذمّته من غير فرق بين 
كون الضمان تبرّعاً أو باستدعاء المضمون عنه (5). الخوثى: الظاهر عدم اعتبار شىء من ذلكك فى المحال عليه إِلَّاإِذا كانت الحوالة 
على البرىء فِإِنّه يعتبر فيهالا-مور المذكورة غير الفلس (©). الخوئى: الظاهر أن حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس الكليايكانى: بناءً 
على اعتبار رضا المحال عليه مطلقاً أو فى خصوص البرىء العروةٌ الوثقى؛ ج7. ص: 70 عليه و عدم الحجر بالسفه )١(‏ فى المحتال و 
المحال عليه (4)5 بل و المحيل إِنَاإذا كانت الحوالة على البرىء» فإنه لا يأس به (" فإنّه نظير الاقتراض منهء امور: أحدها: الايجاب و 
القبول» على ما هو المشهور بينهم؛ حيث عدّوها من العقود اللازمة (©)» فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتالء و أمّا المحال عليه 
فليس من أركان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاء فَإِنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لايدلٌ على كونه طرفاً و ركناً للمعاملة؛ و 
يحتمل أن يقال: يعتبر قبوله (0) أيضاً (8): فيكون العقد مركباً من الإيجاب و القبولين. و على ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط فى 
العقود اللازمة» من الموالاة بين .)١(‏ الامام الخمينى: بل بالفلسء و الظاهر اشتباه النسخة و إِنّما يعتبر عدم الحجر بالفلس فى المحتال» 
و كذا فىالمحيل إلماعلى البرىء؛ و أمَا فى المحال عليه فلا يعتبر و إن كان محجوراً عليه فى أمواله الموجودة قبل رفعه الخوئى: هذه 
الكلمة من سهو القلم أو غلط النّراخ» و صحيحها: «بالفلس» الكليايكانى: الصواب: بالفلس» حيث إِنْ عدم السفه مر ذكره مكارم 
الشيرازى: من الواضح أن حقٌّ العبارة عدم الحجر بالفلس, لأنّ شرط عدم السفاهة قد مرّ (؟). الكليايكانى: لايعلم وجه لمنع حجر 
المحال عليه عن الحوالة عليه» لعدم كونه تصرّفاً فى المال الخارجىء بل هى نقل لذمّته المشغولة بدين المحيل إلى المحتال فصارت 
مشغولة بدينه؛ فإن قلنا بن عين الدين السابق فالمحتال شريكك للغرماء و إن قلنا بأنّ هذا دين حادث فالمحتال لميكن شريكاً لهم مثل 
سائر الديون الحادثة بعد الحجر (). الكليايكانى: سواء كان المحيل مفلساً أو المحال عليه (). مكارم الشيرازى: و هو الأقوى بالنسبة 
إلى المحيل و المحتال» لأنه تبديل ذمة إلى ذمة؛ وأمًا بالتسبة إلى المحال عليه فإن كانت الحوالة على البرىء فهو أيضاً كذلكة: لأنه 
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أحد أطراف العقد فيت ركب العقد من إيجاب و قبولين» و إن كانت الحوالة على مديون فهو خارج عن أطراف العقد و لايعتبر قبوله بل 
و لارضاهء إلَاإِذا استلزم ذلكك ضرراً عليه فينفى بِأدلّهُ نفى الضرر كما إذ كان فى المحتال سوء الاقتضاء أو شرارة» هذا كله فى الحوالة 
بمعنى انتقال الذمم؛ أمّا لوكانت على نحو وفاء الدين» فلايكون عقداً مطلقاً (0). الامام الخمينى: الأمقوى اعتباره فى الحوالة على 
البرىء أو بغير جنس ما على المحال عليه و الأحوطاعتباره فى غيرهما أيضاًء لكن لايبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر فى القبول 
الكلبايكانى: و هو الأقوى (2). الخوئى: لكنّه بعيد جدّاً العروة الوثقى» ج 1 ص: 7١‏ الإيجاب و القبول )١(‏ و نحوهاء فلاتصح مع غيبة 
المحتال أو المحال عليه أو كليهماء بأن أوقع الحوالة بالكتابة. ولكنّ الّذى يقوى عندى كونها من الإيقاع (7)» غاية الأمر اعتبار الرضا 
من المحتال أو منه و من المحال عليه؛ و مجرّد هذا لايصيره عقداًء و ذلك لأنّها نوع من وفاء الدين () و إن كانت توجب انتقال 
الدين من ذمّته إلى ذمَهُ المحال عليه» فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء و هو لايكون عقداً و إن احتاج إلى الرضا من الآخر. كما فى 
الوفاء بغير الجنس.ء فإِنّهِ يعتبر فيه رضا الدائن و مع ذلكك إيقاع. و من ذلكك يظهر أن الضمان أيضاً من الإيقاعء فإنّه نوع من الوفاء» و 
على هذا فلايعتبر فيهما شىء ممما يعتبر فى العقود اللازمة؛ و يتحمّقان بالكتاب و نحوهاء بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضاً كذلك (©): 
كما أن الجعالة .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال. لما ذكرنا فى محله أن الإنشاء إذا كان بالكتابة- بناءٌ على صبحتهاء كما هو 
المختار- لاتفوت الموالاة معها بمضى مقدار من الزمان, لأنْ الكتابة تبقى أثرهاء بخلاف الإنشاء اللفظى؛ و لذا لا مانع بين أهل العرف 
و العقلاء أن يحضر البايع فى المكاتب الرسميَةُ و يوقّع على البيع اليوم و يحضر المشترى غداً أو بعد غد بعد توافقهما عليه؛ ولكن مثله 
لأيجوز فى الأنشاء اللنظى» وحيت إن الحوالة فى الغالب' تكون بالكتابة: فالبوالاة حاضلة و إن .مضى عليها زماق» إلاأن يطول كثيراً 
(1). الامام الخمينى: هذا فى غايه الضعف فى المقام و كذا فى الضمان و الوكالة» ولا إشكال فى أن كلها منالعقود و فيها ميزانها 
المقوّم لها؛ وأمرا الإبذن فهو إيقاعء و الفرق بينه و بين الوكالة ظاهر الخوئى: بل الأقوى خلافه. كما أن الأمر كذلكك فى الضمان و 
الوكالة؛ نعم لايبعد جواز الاكتفاء فى جميعها بالكتابة و عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول الكليايكانى: بل الأقوى أن حقيقة 
الحوالة نقل من المحيل ما فى ذمته للمحتال إلى مه المحال عليه و بهذا الاعتبار تكون غقدا و حصول الايقاء و الاستيفاء فى خصوض 
الحوالة على المديون أمر خارج عن حقيقة العقد كما فى بيع الدين على المديون. و لذا تصيح الحوالة على البرىء (*). مكارم 
الشبرازئ* الانضاتك أنها لبسث وفاء و إن كانت شببية لمن عض الجهات: لأن حقيقة الوفاء وضول الددية إلى الدائق» وهبهنا لسن 
كذلكك؛ ومنه يظهر الحال .فى الضمان. و أين هذا من الوفاء يغير الجنسن الذى ذكره المصلف قدس سره (6). الكليايكاتي: الأقرئ أن 
الركالة أيقا عقف وله ]تان عفد لمر ىر السيس هيا اعانة بنتضوهية من الو كل واليو كا نتم انارها نط الرعل غلن ال كول 
إليه سلطنة مخصوصة ليست هى فى المأذون فيه و فى الجعالة كلا-م موكول إلى محله مكارم الشيرازى: الأقوى أن الوكالة على 
قسمين: عقدرٌ» و هى تحتاج إلى إيجاب و قبول و لها آثار خاصّةٌ يمكن مطالبة الوكيل بها؛ و أما الإذثئة فهى ليست بعقد و ليس لها 
تلكك الآثار؛ و الفرق بينهما ظاهر العروةٌ الوثقى» ج37 ص: 777 كذلكك )١(‏ وإن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر. ألاترى أنّه لا 
فرق (1) بين أن يقول: أنت مأذون فى بيع دارى أو قال: أنت وكيلء مع أن الأول من الإإيقاع قطعاً. الثانى: التنجيز (*)؛ فلاتصحح مع 
التعليق على شرط أو وصفء كما هو ظاهر المشهور (©)» لكنّ الأ.قوى عدم اعتباره؛ كما مال إليه بعض متأخَرى المتأخَرين. الثالث: 
الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال (2). و ما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء بأن قال 
للمحتال: أحلت بالندين الذئ لكك على فلان على تفسىء و حينقل فيشترط رضا المحبال و المحال عليه دون المحيلء لا وبجه له إذ 
المفروضن لأيكرن من الحوالة: بل هومن الضسان؛ و كذا من المحال عليه إذا كان يريا أو كانت السوالة شن حنس ماغليهة .و آنا إذا 
كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف (6): و لايبعد .)١(‏ مكارم الشيرازى: اختلف الأصحاب فى كون الجعالة عقداً أو إيقاعاًء و لايبعد 
كونها عقداً و قبولها هو فعل المجعول له. و لايضرّها الجهل بالقابل بعد كون القابل عالماً؛ كما نشاهد مثله فى البيع فيما يسمُونه 
المزايدةٌ و المناقصة؛ و كذا وجود الفصل بين الإيجاب و القبولء لعدم فوت الموالا هنا عرفاًء ولكنّ المسألة غير صافية عن الإشكالء 
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و تمام الكلام فى محلّه (؟). الخوئى: الفرق ظاهرء فإنّ الإذن فى بيع الدار مثلًا ليس ترخيصاً محضاً؛ و أما الوكالة فهى إعطاء سلطنة 
على التصرّف و له آثار خاصّة لاتترتّب على مجرّد الترخيص (©. الامام الخمينى: على الأحوط (6). الكليايكانى: و هو الأقوى مكارم 
الشيرازى: و هو الأقوىء كما ذكرنا فى البيع (8). مكارم الشيرازى: هذا إذا كانت الحوالة بمعنى نقل الذمّةُ؛ و أمَا إن كان بمعنى كون 
المحال عليه وكيلًا فى أداء الدين و لميكن فى الرجوع إليه محذور و ضررهء فلايعتبر رضا المحتال» ولكنّه ليس من الحوالة المصطلحة 
(©). الامام الخمينى: و الأسحوط اعتباره» بل اعتبار قبوله» كما مر الخوئى: الأقوى عدم الاعتبار» و التفصيل لا محصّل له. و التوكيل 
خارج عن محل البحث مكارم الشيرازى: الظاهر عدم اعتبار رضى المحال عليه إذا كانت الحوالة بمثل ما عليه؛ سواء كانت بعنوان نقل 
الذمرَهُ أو بعنوان أخذ حقّه من طريق الوكالة و إن كان الثانى خارجاً عن محل البحث؛ و الوجه فيه ما استقرٌ عليه بناء العقلاء على عدم 
جلب رضى المحال عليه فى هذه الموارد» و لذا نرى فى أيّامنا هذا أن الصكوكك و الأسناد الماليهُ لاتزال تنتقل من بعض إلى بعضء و 
قلق قفا مكم وان إل كيين أ عقرة هو لايعترض صاحب الصكك بأنّهِ أعطاه إلى فلان بعنوان الدين و لماذا وقع فى يد آخرين 
بغير رضاه اللّهم إِنَاأن يكون المحتال بحيث يوجب مطالبته ضرراً فاحشاً و نقصاً ظاهراً على المحال عليه؛ فيندفع بقاعده نفى الضرر؛ و 
جواز بيع الدين بغير رضى المديون دليل ظاهر على ما نحن بصدهه العروة الوثقى» ج27 ص: 777 التفصيل )١(‏ بين أن يحوله عليه 
بماله عليه» بأن يقول: أعطه من الحقٌّ الّذى لى عليكك. فلا-يعتبر رضاه فإنّه بمنزلة الوكيل فى وفاء دينه و إن كان بنحو اشتغال ذمّته 
السعكا لوو نقذ 3 الما مد الحواكة يقلقت ها ذاو كدان 1315 سحن مشكرلة | ل عمو الأداله وي اقيم لتعلدين 
غير نظر إلى الحِقٌ الذى له عليه غلى نحو الحوالة () على البرىء: فبعتبر رضاه لأنّْ شغل ذقته بغير رضاه على خلا فالقاعدة. وقد 
يعلّل باختلاف الناس فى الاقتضاءء فلابدٌ من رضاه ولابخفى ضعفه؛ كيفء وإِلَا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره؛ مع أنّه لاإإشكال فيه. 
الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً فى ذمَره المحيل؛ سواء كان مستقرَاً أو متزلزنًا؛ فلاتصحٌ فى غير الثابت» سواء وجد سببه كمال 
الجعالة قبل العمل و مال السبق و الرماية قبل حصول السبق أو لميوجد سببه أيضاً كالحوالة بما يستقرضه؛ هذا ما هو المشهور (): 
لكن لايبعد (©) كفايهُ حصول السببء كما ذكرنا فى الضمان (2)» بل لايبعد الصححةٌ فيما إذا قال: أقرضنى كذا و خذ عوضه من زيد 
(8)» فرضى و رضى زيد أيضاء لصدق (2). الامام الخمينى: بل لا وجه له. فإنّ الحوالة على المديون بنحو ما على البرىء لا محص لى 
لهاء ولا ربط بين باب الحوالة و الوكالة (7). الكليايكانى: الظاهر أنْ نحو الحوالة على المديون و البرىء نحو واحد و لذا يعتبر قبول 
المديون كما مرّ وقد مرّ أيضاً أن حصول الإيفاء و الاستيفاء فى المديون خارج عن الحوالة (). الامام الخمينى: و هو المنصور بل 
الأقوى عدم الصبحة فى الفرع اللاحق الكلبايكانى: و هو الأقوى. كما مرّ فى الضمان (©). الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و كذا فيما بعده 
(0). مكارم الشيرازى: اناهن شدةاو الفرق دييا ”كر الغمناة عبد وحن لبي مداو لا بين أهل العرفء. و هنا غير متداول؛ و قد 
عرفت عدم شمول إطلاق أدَلَّةُ العقود لأمثال ذلكك (2). مكارم الشيرازى: و الظاهر أن مآله إلى إنشاء «قرض» و «حوالة) بصيغةُ واحدة» 
و يشتغل ذمّته بما آخذه. ثم ينتقل منه إلى ذمرَهُ المحال عليه فيصتحان جميعاًء فلايبقى مجال لإشكال عدم صدق الحوالة» كما عن 
بعض المحشّين العروة الوثقى. ج؟. ص: 776 الحوالة )١(‏ وشمول العموماتء فتفرغ ذمَرِهُ المحيل و تشتغل ذَمّهُ المحال بعد العمل و 
بعد الاقتراض. الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراًء للمحيل و المحتال؛ فلاتصحح الحوالة بالمجهول على المشهور 
(71)» للغرر؛ و يمكن أن يقال بصيحته () إذا كان آثلًا إلى العلم كما إذا كان ثابتاً فى دفتره» على حدّ ما مرّ فى الضمان من صححته مع 
الجهل بالدينء بل لايبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقّنء بل و كذا لو قال: كل ما شهدت به البتبنة و 
ثبت خذه من فلان؛ نعم لو كان مبهماً كما إذا قال: أحد الدينين اللذين لكك على خذ من فلان» بطل؛ و كذا لو قال: خذ شيئاً من 
دينكك من فلا-ن. هذاء و لو أحال الدينين على نحو الواجب التخييرى» أمكن الحكم (6) بصححته (0)» لعدم الإبهام (2) فيه حينئذٍ. 
النادس# تشساوى الماليق» أى المحال بدو السحال عليه» جنساً و توعا و وضفاء على ما ذكره جماعة خلافا لآخرين. و هذا العنواة و إن 
كان عائراً إِلَاأنَ مرادهم (/) بقرينة التعليل .)١(‏ الكلبايكانى: بل الظاهر عدم الصدقء كما أن الأقوى عدم الصمّحة (؟). مكارم 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 781/8 من عزه9 


الشيرازى: و هو الأحوطء لو لميكن أقوىء لما ذكرنا فى محله من قوّهُ احتمال شمول أله نفى الغرر لغير البيع» بل لا شكك فى بطلان 
بعض الصور الست اذى ذكرها فى المتن؛ مثل ما لو قال: خذ شيئاً من دينكك من فلان (من غير تبيين مقدار الشىء و تردّده بين الأقل 
والأ-كثر) و كذا ما لوقال: أحد الدينين الذين لكك علي خذه من فلان» لعدم دليل على صِيحهُ أمثال هذه الحوالة وعدم شمول 
العمومات لها وعدم تعارفها بين العقلاء» بل تشملها أدَلّهُ نفى الغرر (). الكليايكانى: إذا كان أصل الدين معلوماً و كان الجهل 
بالمقدار و إلافمشكلء كما مر فى الضمان (©. الامام الخمينى: محل تأمّل (2). الكليايكانى: هذا أيضاً كالسابق فى البطلان» بل 
لميعلم الفرق بين الفرعين؛ و إن كان المقصود فى الفرع الأوّل ما إذا كان معناً فى قصده مع عدم ذكره حين الحوالةُ بل يخبر به حين 
الأخذ» فهو أولى بالصبحة (©). الخوئى: هذا إِنّما يتتم فيما إذا تساوى الدينان كّاً و كيف و إلّافهو عين الفرض الّذى حكم فيه بالبطلان 
مكارم الشيرازى: و هذا مبني على ما ذكر فى محلّه فى حقيقةُ الواجب التخييرى, و أَنّه متعلق بجميع الخصال؛ فكل واحد واجب ولكن 
على تكو بسقط الباق بقعل البعض؛ و هذا أحد الوجوه السيعة الذى ذكرتاها فى الواجب التقييرئ:» ولكله خلاق التحقيق» بل لاببعد 
أن يكون الواجب أحد الخصالء فحينئذٍ تعود هذا الوجه إلى ما قبله من قوله: أحد الدينين. و تمام الكلام فى ذلك موكول إلى محله 
(/). مكارم الشيرازى: العبارة لا-تخلو عن إشكالء لأنّ خبر «أنّ» فى قوله «أنْ مرادهم» غير مذكور فى العبارة؛ و يمكن تصحيحه 
ووه الأول4 أن يكون دف واف قوله رقيما كانت الحرالة على مشغول الذقةة زافدة و تكرن العارة حكداةمإنا أن مرادهم ما كانت 
الحوالة على مشغول الذمَرَ). الثانى: أن يكون الصحيح بدل «إذ لايجب عليه «أنّه لايجب عليه)»» فتكون العبارة هكذا: «إِلَا أن مرادهم 
أنه ليجب عليه) أو يكون الفاء غلطأً فى قوله: «فلايشمل» و يكون «لايشمل» خبرأء ولكنه بعيد») أو يكون الخبر محذوفاً يعلم من 
المذكورء و التقدير: «إِلَا أن مرادهم خاصٌ» العروةٌ الوثقى» ج25 ص: 788 بقولهم: «تفضّياً من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل 
ذمته به»» إذ لايجب عليه أن يدفع إلامثل ما عليه فيما كانت الحوالة على مشغول الذْمّةُ بغير ما هو مشغول الذَمَُ به. كأن يحيل من له 
عليه دراهم على من له عليه دنانير» بأن يدفع بدل الدنانير دراهم» فلايشمل )١(‏ ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرىء بأن يدفع 
الدنانير» أو على مشغول الذَمّةُ بالدنانير بأن يدفع الدراهم (5)» و لعله لأمنّه وفاء بغير الجنس برضا الدائن. فمحل الخلاف ما إذا أحال 
على من عليه جنس بغير ذلكك الجنس. والوجه فى عدم الصححة ما اشير إليه من أنّه لايجب عليه أن يدفع إِلَامثل ما عليه» و أيضاً الحكم 
على خلاف القاعدة» ولا إطلاق فى خصوص الباب و لا سيره كاشفة. و العمومات منصرفةٌ إلى العقود المتعارفة. و وجه الصبحة أن 
غايةُ ما يكون أنّه مثل الوفاء بغير الجنس و لا بأس به (8» و هذا هو الأقوى. .)١(‏ الكليايكانى: التعليل بعدم التسلط على المحال عليه و 
إن لميشمل المثالين مع فرض رضاه. لكنّ الحوالةحيث كانت نقل ما فى ذمّهُ المحيل إلى ذم المحال عليه فبإحالة من له عليه الدراهم 
على البرىء بالدنائير لاتتحمّق الحوالة و لاتصيٌ و لو مع رضاهء بل يشبه المعاوضة بتبديل الدراهم بالدنانير؛ نعم» إذا أحال من له عليه 
الدراهم على من له عليه الدنانير بالدراهم تتحقق الحوالة» لكن لعدم تسلطه على غير ما فى ذمّته يشترط رضا المحال عليه كما فى 
الحوالة على البرىء»؛ و معه فلا مانع من صححتها (؟). مكارم الشيرازى: هذه العبارة أيضا لاتخلو عن إشكال. و الصحيح أن يقال: أو 
على مشغول الذْمَرُ بالدنانير بأن يدفع الدنانير. و السرّ فى ذلكك أن محل النزاع كما صرّح فى أوّل المسألة» ما كان الاختلاف بين 
المحيل و المحال عليه لا بين المحيل و المحتال؛ فعلى هذا إذا أحال على مشغول الذَمَرِهُ بالدنانير بأن يدفع الدراهم؛ كان عين محل 
النزاع» لا خارجاً؛ هذاء مضافاً إلى أنّه لايساعد عليه قوله: درضا الدائن» أى المحتال» فإِنٌ رضاه فى هذه الصورة لا أثر له لكون الدين 
الدراهم, و الأداء 2 من الدراهم» فتدبّر جبداً (. الامام الخمينى: بعد رضا الطرفين» و لكنّ الأحوط قلب ما على المحال عليه بناقل 
شرعى بالجنس ثم الحوالة الخوئى: غاية الأمر أنّه يعتبر حينئذٍ رضا المحال عليه مكارم الشيرازى: لكن يعتبر رضى المحال عليه؛ لأنَّ 
المفروض اشتغال ذمّته بغير هذا الجنسء فإذا رضى صحٌ؛ و فى الحقيقة جمعت هذه المعاملة بين حوالة و معاوضة. و لا مانع منه» 
لاسيّما مع جواز إنشاء عقدين بلفظ واحد العروة الوثقى» ج27 ص: 78 ثم لا-يخفى أن الإشكال إِنْما هو فيما إذا قال: أعط مما لى 
عليكك من الدنانير دراهمء بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التى عليه؛ و أمَا إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من 
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الدنانير فلاينبغى الإشكال فيه »)١(‏ إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرىء بأن يدفع الدنانير» و حينشبٍ فتفرغ ذمَرَهُ المحيل من 
الدراهم و تشتغل ذَمَرَهُ المحال عليه بها و تبقى ذمرَهُ المحال عليه مشغولةٌ بالدنانير وتشتغل ذمَهُ المحيل له بالدراهم» فيتحاسبان بعد 
ذلكك, و لعل الخلاق أيضا مخض بالصورة الاولى؛ لأ ما يشمل هذه الضورة أيضا. .و على هذا فيختصٌ الخلا بصورة واخدة و هي 
ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذَمّهُ بأن يدفع من طرف ما عليه من الحقٌّ بغير جنسه. كأن يدفع من الدنانير الّتى عليه دراهم. مسألة 
:١‏ لا-فرق فى المال المحال به أن يكون عيئاً فى الذمّرهُ أو منفعة أو عملًا (1) لايعتبر فيه المباشرة و لو مثل الصلاه و الصوم و الحج و 
الزيارة و القرائة؛ سواء كانت على برىء أو على مشغول الذمرة بمثلها؛ و أيضاً لا فرق بين أن يكون مثلتاً كالطعام أو قيمياً كالعبد و 
الثوب 47 و .)١(‏ مكارم الشيرازى: إذا رضى المحال عليه لأنّه من قبيل الحوالة على البرىء الّذى يعتبر فيه رضاه. و الحاصل أن فى 
المسألة صُوراً أربع: صورةُ واحدة منها محل للخلاف, و ثلاث صور خارجة عنه؛ أمَا محل الخلاف ما إذا كانت الحوالة بغير جنس ما 
يكون على المحال عليه؛ و أمرا الضُور الثلاث الّتى ليست محلًاً للخلاف: إحديها: أن تكون الحوالة بغير جنس الدين على البرىء مع 
رضاه. الثانية: أن تكون الحوالة بغير جنس الدين على من هو مشغول الذمّرهُ بمثله. الثالثة: أن تكون الحوالة على مشغول الذْمّهُ بغير 
جنس الدين؛ ولكن مع قطع النظر عن اشتغال ذمّته أن يكون كالحوالة على البرىء. هذا كله فى اختلاف الحوالة مع ما على المحال 
عليه؛ و أمّا اختلا.ف الحوالة مع الدين الى على المحيلء فهو خارج عن محل الكلام و داخل فى الوفاء بغير الجنس (؟). مكارم 
الفيراؤئ: لك الحوالة بالنسبة إلى المتفعة أو العمل غير شتغارف عدا و شيول الاطلاقات ل«مشكل 6 مكارم الشيرازى: و هذا إِنْما 
يصحٌ إذا كان اشتغال الذمَرَهُ بها من طريق السلفء فإنّ المشهور جواز السلف فى العبد و غيره من القيمئات» فيشتغل الذَمرِهُ بالعبد 
الموصوف بالصفات؛ و حينئنٍ تجوز الحوالة مع هذه الصفاتء كما يجوز بيعها كذلك؛ نعمء إذا كان الضمان من طريق الإتلاف و 
التلفء ثبت فى الذَمَرَهُ قيمته لا-عينه» فيخرج عن محل الكلام؛ و على كلّ حالء الإشكال بالجهالة لا معنى له. هذاء و عدّ الثوب من 
القيمى لا-يخلو من إشكال بالنسبة إلى الثياب المعمولة فى عصرنا الّتى توجد المثلى فيها كثيراً العروة الوثقى» ج 7 ص: /51 القول 
بعدم الصيحةُ فى القيميَ للجهالة ضعيفء و الجهالةٌ مرتفعة بالوصف الرافع لها. مسأل ؟: إذا تحقّقت الحوالة برئت ذَمَرِهُ المحيل وإن 
لم يبرئه المحتال (01)» و القول بالتوقف على إبرائه ضعيف. و الخبر الدالٌ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال» 
المزاد هته القبول» لآ اصبارها بعده أيضاء'و تشتغل دنه المحال عليه للمحتال فبقل الذدين إلى ذقنه وثيرأ ذئة المحال عليه للسخيل إن 
كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به» و تشتغل ذمَهُ المحيل (7) للمحال عليه (") إن كانت على برىء أو كانت بغير المثل» و 
يتحاسبان بعد ذلكك. مسأله *: لا.يجب على المحتال قبول الحوالةً و إن كانت على ملئ (6). مسأل ©: الحوالة لازمة» فلايجوز فسخها 
بالنسبة إلى كل من الثلاثة؛ نعم؛ لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره» يجوز له الفسخ () و الرجوع على المحيل. و المراد 
من الإعسار أن لايكون له ما يوفى دينه زائداً على مستثنيات الدين» و هوالمراد من الفقر فى كلام بعضهم. و لايعتبر فيه كونه محجوراً. 
و المناط» الإعسار و اليسار حال الحوالة و تماميّتها. و لايعتبر الفور فى جواز الفسخ (8). و مع إمكان الاقتراض و البناء عليه .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: لكن يعتبر قصد الطرفين للحوالة بمعنى نقل ذمَهُ المحيل إلى المحال عليه فإنْ الحوالة فى عصرنا هذا على نحوين؛ نحو منها 
يكون كالوكالة فى الأخذء و ذلك لايوجب براءة ذم المحيلء و هو كثير؛ و نحو آخر يكون بعنوان نقل الذْمّةء فإذا قبله اشتغل ذمّةُ 
المحال عليه و برقت ذقة المحيل (9): الكلبايكانى: اشتغال ذمة المحيل فى الحوالة على البرىم سجدد الحوالة محل منع و المحمّق 
اشتغال ذمّته بعد أداء المحال عليه كما فى الضمان. و قد مرّ أنه مطابق للقواعد؛ و أمًا الحوالةٌ على المشغول بغير الجنس فقّد مد منه 
قدس سره أنه وفاء بغير الجنسء فلا وجه لاشتغال ذمّته له ("). مكارم الشيرازى: لكنّه بعد أداء المال المحال به؛ كما مرٌ نظيره فى باب 
الضمانء و الدليل هو الدليل (؟). مكارم الشيرازى: و ذلكك لأنَّ الحوالة نوع تصرّف فى الدين» و لايجوز إِلابرضى الدائن (0). مكارم 
الشيرازى: الأسولى التعبير بالإفلاسء فإنّه الى ورد فى نصوص الباب (6). مكارم الشيرازى: ولكن التراخى بما يخرج عن المتعارف 
أيضاً مشكل» لعدم شمول الإطلاقات له العروة الوثقى» ج؟» ص: 178 يسقط )١(‏ الخيار» للانصراف على إشكال (7)؛ و كذا مع وجود 
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المتبرّع (). مسألة ه: الأ.قوى جواز الحوالة على البرىء» ولايكون داخلًا فى الضمان. مسألة *: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من 
الثلاثة. مسألهُ /: يجوز الدور فى الحوالة» و كذا يجوز الترامى بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال أو بتعدّد المحتال و اتّحاد المحال 
عليه. مسألة 8: لو تبرّع أجنبيٌ عن المحال عليه برئت ذمّته» وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال» و كذا لو تبرّع المحيل عنه. مسألة 
9: لو أحال عليه فقبل و أدىء ثم طالب المحيل بما أذاه فادّعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه؛ فالقول قوله (؟) مع عدم 
الببنة» فيحلف على برائته و يطالب عوض ما أداه لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحيل. و دعوى أن الأصل أيضاً عدم اشتغال ذَمّةُ 
المحضا مين الآدان متقرعة (8) بأ 3 الفكوى مول اتسال حو مده ضفل لكف قالغال كقة المتحال لهاو ملسيو 
بعد جريان أصالة براءة ذته (*) يرتفع الشككء هذا على المختار من صِححهُ الحوالة على البرىء؛ و أمَا على القول بعدم صححتها فيقدّم 
قول المحيل (/0. لأنْ .)١(‏ الامام الخمينى: الأشبه عدم السقوط (2). الخوئى: أظهره عدم السقوط الكلبايكانى: بل الأقوى عدم سقوط 
الخيار» و الانصراف ممنوع (). مكارم الشيرازى: انصراف النصوص لا وجه له. فالخيار باق؛ نعمء إذا كان المفلس معتمداً بين الناس 
بحيث يقدر على الاقتراض فى كل آن بكلّ مبلغ أراد. أمكن دعوى الانصراف عن خصوص هذه الصورة؛ و كذا إذا صار موسراً بعد 
الحوالة و قبل العلم بالإفلاس (5). مكارم الشيرازى: قد يقال: قبول قول المحال عليه يختصٌّ بما إذا لميكن ظاهر الحوالة كون المحال 
عليه مديوناًء و إناكان القول قول المحيل» لموافقته لظاهر الحال؛ و هو غير بعيد» لاسيّما بالنسبة إلى الصكوكك الى هى فى الواقع من 
قبيل الحوالة إلى البنوككء فإنّ المتعارف الغالب أن البنوكك لايؤدّون شيئاً لو لميكن فى حساب المحيل شىء و إن كان قد يؤدّون 
الحوالة و لو لميكن هناكك شىء اغتاراً بأمر المخيل؛ ولكنّه شاذ نادر مخالف لظاهر الحال (2). الامام الخمينى: فى هذا الدفع إشكال 
(©). الخوئى: الصحيح التمسّكك فى المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته» فإنّه يحرز الموضوع دون أصالةالبرائة (0). مكارم الشيرازى: 
قف يقال: إن أصالة الضكة لاقت لاما عق على" مبحة الشد واتينأ منياء .و أنا الأثار الاكير الى كانتب العفد ليست فل مناه 
فعموم دليل الصححةُ لها و إثباتها بها مشكلء و هو كذلكك؛ و مما ذكرنا يظهر الإشكال فيما سبأتى فى ذيل المسأل. و الحاصل أن آثار 
الصححهُ فى المقام إِنّما هو نقل الذمم بعد صيحة الحوالة؛ و أما لوازمها من قبيل اشتغال ذمَهُ المحيل للمحال عليه فهو غير ثابت بدليل 
الصبْحة العروة الوثقى» ج 7. ص: 94 مرجع الخلاف إلى صيحة الحوالة و عدمهاء و مع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدّم قول مدّعى 
الصمّحة )١(‏ و هو المحيل. و دعوى أن تقديم قول مدّعى الصححة إِنّما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين و هما فى الحوالة المحيل و 
المحتال و أمَا المحال عليه فليس طرفاً و إن اعتبر رضاه فى صححتهاء مدفوعة أُوًَا بمنع عدم كونه طرفاًء إن الحوالة مركبة من إيجاب 
و قبولين (5)» و ثانياً: يكفى اعتبار رضاه فى الصححهُ فى جعل اعترافه بتحمَّق المعاملة حبَهُ عليه بالحمل على الصيحةٌ؛ نعم؛ لو لم يعترف 
بالحوالة بل ادّعى أنّه أذن له فى أداء دينه» يقدّم قوله لأصالة البرائة من شغل ذمّته. فبإذنه فى أداء دينه له مطالبة عوضه و لميتحمّق هنا 
حوالة بالنسبة إليه حتّى تحمل على الصيحة وإن تحقّق بالنسبة إلى المحيل و المحتالء لاعترافهما بها. مسألةُ :٠١‏ قد يستفاد من عنوان 
المسألة السابقة» حيث قالوا: «لو أحال عليه فقبل و أدّى) فجعلوا محل الخلالف ما إذا كان النزاع بعد الأداء» أنَ حال الحوالة حال 
الضمان فى عدم جواز مطالبة العوض إلَابعد الأداء ()» فقبله و إن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل و المحتال لكن ذمَرِهُ المحيل 
لاتشتغل للمحال عليه البرىء إِلّابعد الأداء و الأقوى (؟) حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل بمجرّد قبول المحال عليه؛ إذ كما يحصل 
به الوفاء بالسنية إلن درن المحين (8) )١:‏ الكليايكاتي» إشات الده جراد أضالة مينخعة الحوالة محل 21 (8): الشوى :نه ألها 
ليست كذلكك (©. الكليايكانى: و هو الأقوى, و قد مرّ أنّه موافق للقاعدة فى الضمان و الحوالة على البرىء و مرّ بيانه» فراجع مكارم 
الشيرازى: و هو الأقوىء بجريان ما سبق فى المسألة )١7(‏ من كتاب الضمان فيه و أن المتبقّن اشتغال ذمُته بالمال بعد أداء المحال عليه 
إذا كان بريئاء و الظاهر أن بناء العقلاء فى الحوالةً عليه؛ و قد أمضاها الشرع بسكوته أو بقوله: «أوفوا بالعقود» (6). الامام الخمينى: بل 
الأ.قوى عدم حصوله إلَابالأ.داء» و حالها حال الضمان فيه و فى سائر ما ذكر فى المسألةمثل الإبراء و الوفاء بالأقل (0). الخوئى: بل 
الأقري أن ذى: البحيل لاتشتغل للمخال عليه الابغد الكدان إذيه يحلى اناوه :لما له .أمرة» وغلية يرثك أن حال السوالة تحال 
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الضمان فى بِقَتِهُ الجهات المذكورة فى المتن العروة الوثقى» ج 7 ص: 7١‏ بمجرّدهء فكذا فى حصوله بالنسبة إلى دين المحالعليه 
للمحيل إذا كان مديوناً لهو حصضول شغل ذقة المخيل له إذا كان بريثاً: و مقتضى القاعدة فى الشسمان أيفاً فحئق شغل المضمورعته 
للضامن بمجرّد ضمانه إِلَّاأنَ الإجماع و خبر الصلح دلا على التوقّف على الأداء فيه» و فى المقام لا إجماع ولا خبر (١)؛‏ بل لميتعرّضوا 
لهذه المسألة. و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأنداءء بل و كذا لو أبرأه المحتال أو وقاه بالأقلّ أو صالحه بالأقلء فله 
عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريثاً. مسألة :١١‏ إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقف صحٌ؛ 
سواء كان قبل حلول النجم أو بعده. لثبوته فى ذمّته. والقول بعدم صيحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيفء إذ غايةُ ما يكون كونه 
متزازنًا فيكون كالحوالة على المشترى بالثمن فى زمان الخيار. و احتمال عدم اشتغال ذَمَرِهُ العبد لعدم ثبوت ذمَرهُ اختياريّةُ له فيكون 
وجوب الأداء تكليفيء كماترى؛ ثمٌ إِنَّ العبد بقبول الحوالة يتحرّر (؟)» لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة و لو لم يحصل (") الأداء منهه 
فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه. و ما عن المسالكك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء. لأنّ الحوالة ليست فى حكم الأداء بل 
فى حكم .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد عرفت أن المسألة غير مبتيهُ على الإجماع و السنّهُ تعتدأء بل الحكم موافق للقاعدة» و القاعدة تجرى 
فى الضمان و الحوالة سواءً» و لا مانع من الالتزام بما فرّع إليه فى ذيل عبارته؛ ثم اعلم أنه ليست المسألة مسألة عقكِ» كما يظهر من 
كلمات بعض الشارحين حيث استدلٌ هنا بدلائل عقلتهُ أو ما يشبه الدليل العقلى بل المسألة عقلائية أعنى يرجع فيها إلى سيرتهم فى 
عقد الحوالة, فإنّها هى الّتى أمضاها الشارع المقدّسء و الظاهر استقرار سيرتهم على الرجوع إلى المحيل بعد أداء مال الحوالة لا قبل 
أدائها؛ ولاينافى ذلكك وقوع التهاتر أو نقل الذمَرِه إذا كانت الحوالة على المديونء لما عرفت من ابتناء المسألة على مبانى العرف و 
سيرتهمء لا على هذه القياسات و الاستدلالات (؟). الخوئى: الظاهر أنه لا-يتوقف على قبوله لهاء إذ المفروض أنه مديون للمولى؛ 
فبتحقّق الحوالة تبرأ ذمّته وتشتغل للمحتال (). الككليايكانى: هذا على الأصحح من كون مال الكتابة ديناً على العبد؛ و أمّا لو قيل بعدم 
الدين للزوم كونالمولى مديوتاً لنفسه فتكون الحوالة عليه كالحوالة على البرىء و لا-يعتق ما لميؤدٌ» كما مرّ؛ و على هذاء لو اعتقه 
المولى صمح و بطلت الكتابة و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة و لايضمن السيّد ما يغرمه العبد بعد الحريّة» كما اختاره المسالكك 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 76١‏ التوكيل» وعلى هذا إذا أعتقه المولى صح و بطلت الكتابة و لميسقط عن المكاتب مال الحوالة: لأنه 
ضار للأنما البسفال و لا سين الم ها نمه من مال المحوالك فيه فقن ما هرو كان دطراة11) أن الحوالة ليست فى حكم الأداء 
(0) إِنّما هى بالنظر إلى ما م من دعوى توقف شغل ذمَرهُ المحيل للمحال عليه على الأداء كما فى الضمانء فهى و إن كان كالأداء 
بالنسبة إلى المحيل و المحتال فبمجرّدها يحصل الوفاء وتبرأ ذمَهُ المحيل» لكن بالنسبة إلى المحال عليه و المحيل ليس كذ لككء و فيه: 
منع التوقف المذكورء كما عرفت فلا فرق بين المقامين فى كون الحوالة كالأداء فيتحمّق بها الوفاء. مسألة 17: لو باع السد مكاتبه 
سلعةٌ فأحاله بثمنها (*) صحٌ, لأنّ حاله حال الأحرار» من غير فرق بين سّيده و غيره. و ما عن الشيخ من المنع (©) ضعيف. مسألة *1: لو 
كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صح» فيجب عليه تسليمه للستيد ويكون موجباً لانعتاقه (0)؛ سواء أدَى 
المحال عليه المال للسيّد أم لا. مسأل :١‏ لو اختلفا فى أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة» فمع عدم البتِنهُ يقدّم قول منكر الحوالة 
(8)؛ سواء كان هو المحيل أو المحتال» و سواء كان ذلكك قبل القبض من المحال عليه أو .)١(‏ الامام الخمينى: كون نظره إلى ما ذكر 
محل إشكال الكليايكانى: و يمكن أن يكون دعواه مبتٍأً على ما قلناه أو على ماعن الشيخ من أن مال الكتابة ليس بثابت» لأنَّ 
للمكاتب إسقاطه (7). الخوئى: هذه الدعوى و إن كانت باطلةٌ فى نفسها لأنّها تستلزم عدم برائة ذْمَهُ المحيل عن دين المحتال بمجرّد 
الحوالة» وهو خلاف المفروضء إِلَاأنّها غير مبتنية على الدعوى الثانية؛ فإنّ مورد الثانيةٌ هى الحوالة على البرىء لا على المديون (). 
الكلبايكانى: هذه العبارة ناقصة؛ و الصحيح أن يقال: «لو أحال عليه غريمه بثمنها؛ كما عنون المسألة فىالمبسوط كذلك (©). 
الكليايكانى: لميمنع الشيخ عن ذلكك على سبيل الجزمء بل قال: فيه وجهانء و ما منعه هو إحالة السيّد غريمه على المكاتب بمال 
المكاتبة و استدل عليه بعدم ثبوته لجواز إسقاطه بتعجيز نفسه (2). الكليايكانى: على فرض ثبوت مال الكتابة (2). الامام الخمينى: لا 
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بمعنى ثبوت الوكالة و ترتيب أثرها لو كان لها أثر. و للمسألة صور و كذا لطرح الدعوىء و لعلّ فى بعضها يكون المرجع التحالف 
على إشكال مكارم الشيرازى: هذا إذا كان الغرض من دعوى الوكالة إنكار آثار الحوالة من نقل الذْمَّهُ إلى الذْمَّهُ؛ وأمًا لو كان الغرض 
ترتيب آثار الحوالة» كانت الدعوى من الجانبين» و المرجع فيه التحالف على المشهور. و الظاهر أن المراد هو القسم الأوّل لا غير؛ و 
لايخفى أن المعيار فى تشخيص المدّعى و المنكر ليس ألفاظ الدعوى و مصببهاء بل المعيار هو الغرض الأصلى لطرح الدعوى العروة 
الوثئقى. ج؟. ص: 167 بعده (1)» و ذلكك لأصالة بقاء اشتغال ذمَرِهُ المحيل للمحتال و بقاء اشتغال ذَمَرِهُ المحالعليه للمحيل و أصالة 
عدم ملكيةُ المال المحالبه للمحتال. و دعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكيّةُ المحتال فيكون المحيل المنكر للحوالة 
مدّعياً فيكون القول قول المحتال فى هذه الصورة؛ مدفوعة بأنّ مثل هذه اليد لايكون أماره على ملكو ذيها؛ فهو نظير ما إذا دفع 
شخص ماله إلى شخص و ادّعى أنه دفعه أمانة» و قال الآخر: دفعتنى هبه أو قرضاًء فإنّه لايقدّم قول ذى اليد. هذا كله إذا لميعلم اللفظ 
الصادر منهماء و أمًا إذا علم وكان ظاهراً فى الحوالة أو فى الوكالة فهو المتّبع. و لو علم أنّه قال: أحلتكك على فلان» و قال: قبلت» ثم 
اختلفا فى أنه حوالة أو وكالة؛ فربما يقال: إِنْهِ يقدّم قول مدّعى الحوالة (. لأ الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة و 
استعماله فى الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة» و فيه: منع الظهور (”) المذكور؛ نعم لفظ الحوالة ظاهر فى الحوالة المصطلحة. و أما 
ما يشتقٌ منها كلفظ أحلت فظهوره فيها .)١(‏ الكليايكّانى: لا إشكال فى جريان الاصول المذكورة قبل القبضء وأمًا بعد القبض فلا 
معنى لبقاء اشتغالدْمّهُ المحال عليه للمحيلء لأنّه على فرض الحوالة تبرأ ذمّته بمجرّدها و على فرض الوكالة تبرأ بأدائها إلى وكيل 
المحيل و المفروض هو العلم بعدم الخروج عنهما؛ و كذلكك ذَمَهُ المحيل فى الحوالةُ تبرأ بمجرّدها و فى الوكالة بأخذه الوكيل بمقدار 
ما عليه من المحال عليه عوضاً عن دين المحيل؛ نعم؛ لو كانت الدعوى الوكالة فى أخذ المحال بوكالة المحيل و البقاء عنده أمانة 
فيصحٌ استصحاب اشتغال ذَمَرهُ المحيل للمحتال و استصحاب عدم انتقال ما أخذه إليه مكارم الشيرازى: إن كان الغرض من الوكالة 
أخذ المال من المحال عليه للمحيل ثم تملك المحتال له» فلا إشكال فى برائة ذمَرِهُ المحال عليه و المحيل بعد القبضء سواء كان 
حرانة أى قو لان نورق كات الاة سو الركانة | خدةه للسده ل كرقه أمانة عقوف قاذ كان أيقا هع رراقة دنه المينا ل غليةه و لكق 
تبقى ذمَره المحيل ثابتة (1). الامام الخمينى: لا-بخلو من قوّةء و منع الظهور ممنوع (). الخوئى: فى المنع إشكال العروة الوثقى» ج37 
ص: “6 ممنوع »)١(‏ كما أن لفظ الوصيّةُ ظاهر فى الوصيّهُ المصطلحة؛ و أمَا لفظ أوصيت أو اوصيكك بكذا فليس كذلك. فتقديم 
قول مدّعى الحوال فى الصورة المفروضة محل منع. مسألة 10: إذا أحال البايع من له عليه دين على المشترى بالثمن؛ أو أحال المشترى 
البايع بالثمن على أجنبيّ برىء أو مديون للمشترى ثم بان بطلا-ن البيع» بطلت الحوالة (؟) فى الصورتين» لظهور عدم اشتغال ذمَّةُ 
المشترى للبايع, و اللازم اشتغال ذَمَرهُ المحيل للمحتال» هذا فى الصورة الثانية؛ و فى الصورة الاولى و إن كان المشترى محانًا عليه و 
يجو الحؤالة غلئ البرى» إلا أن المقروضن إرادة الحوالة غليه من حيث قوت الفدن فى ذتنت فين فن السقيقة حوالة على مافى ذكته 
(6) لا عليه (6) و لا- فرق بين أن يكون انكشاف البطلا-ن قبل القبض أو بعده؛ فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقياً () على 
ملك المشترى (2) فله الرجوع به؛ و مع .)١(‏ الكليايكانى: الظاهر أن منع الظهور فيما إذا مندو هذا اللفظامن المدوة مغاطا داقن 
لإرجاعه إلى مديونه أو إلى برىء لايخلو عن تعشفء و تقديم قول مدّعيه لايخلو عن قَوّهُ مكارم الشيرازى: كيف يمكن منع الظهور 
مع كون المفروض إحالة المديون دائنه إلى غيره؟ و هذه قرينة جلتَةُ على كون هذا اللفظ هنا بمعنى الحوالة المصطلحة. و هو كافٍ 
(1). مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: كانت الحوالة باطلة من أصل؛ فإنّ التعبير بقوله: بطلت الحوالة» يوهم طروٌ الفساد عليها بعد ما 
كانت صحيحة؛ و قديقال: فرق بين ما إذا كانت صب المعاملة من قبيل الداعى» فتصح الحوالة على البرىء جائزة و بين ما كان إذا 
كانت من قبيل التقييد» فتبطل؛ ولكنّ الإنصاف أن مفروض البحث إعطاء الثمن بعنوان الوفاء فى عقد البيع لا إعطاؤه بعنوان الحوالة 
على البرىء؛ فالتفصيل خارج عن محل الكلام (). الكليايكانى: لا معنى للحوالة على ما فى الذَمّةُ لأنّها نقل ذمَةُ إلى ذَمَة غايةُ الأمر 
فى المشغول يلازماستيفاء الدين بخلافها فى البرىء و مع تحقّق الحوالة لايضرٌ عدم الاستيفاء نظير تخلّف الداعىء إِلّامع تقد رضاه 
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بالحوالة بكونه مديوناً بالثمن فتكون باطلة (6). الامام الخمينى: هذا ممنوع؛ بل حوالة عليه بما فى ذمّته» فإن كان بنحو التقييد بطلت 
الحوالة» و إن كان بنحو الداعى صبحت و تكون الحوالة على البرىء (8). الامام الخمينى: فى غير صورة إحالة المشترى البايع على 
الأجنبى البرىء؛ و أمّا فيها فالمقبوض باقٍ على ملك الأجنبى فى صوره بطلان الحوالة (©). الخوئى: هذا فى غير ما إذا أحال المشترى 
البايع على البرىء؛ و أمّا فيه فالمقبوض باق على ملكك البرىء فله الرجوع به و مع تلفه جاز له الرجوع على المحيل و على المحتال» 
فإن رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحتال الكليايكانى: هذا فى الصورة الاولى على فرض البطلان؛ و أما على فرض الصححة 
فالمقبوض ملكك للمحال عليه و على المحيل غرامته و فى الصورة الثانية فالمقبوض باقٍ على ملكك المأخوذ منه يردّه عليه مع بقائه و 
يرد بدله مع التلفء لأنّ الحوالة باطلة و لا مملكك غيرها للمشترى مكارم الشيرازى: هذا إِنْما يكون فى الصورة الاولى؛ أما فى الثاني 
فيبقى على ملكك المحال عليه اذى هو غير البايع و المشترىء لأنّ المفروض بطلان الحوالة لعدم اشتغال دمر المشترى للبايع بعد 
بطلامن البيع العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 765 تلفه يرجع على المحتال فى الصورة الا-ولى و على البايع فى الثانية. مسألة 18: إذا وقعت 
الحوالة بأحد الوجهينء ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات» فالحوال صحيحة؛ لوقوعها فى حال اشتغال ذمَهُ المشترى بالثمن» 
فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين فى ما انتقل إليه )١(‏ ثم حصل الفسخ.ء فإنَ التصرّف لايبطل بفسخ البيع. و لا فرق بين أن يكون 
الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده (5)» فهى تبقى بحالها و يرجع البايع على المشترى (”) بالثمن (). و ما عن الشيخ و بعض آخر 
من الفرق (2) بين الصورتين و الحكم بالبطلان فى الصورة الثانية و هى ما إذا أحال المشترى البايع بالثمن على أجنبئء لأنّها تتبع البيع 
فى هذه الصورة» حيث إِنّها بين المتبايعين» بخلاف الصورة الاولى» ضعيف. و التبعدَه فى الفسخ و عدمه ممنوعة؛ نعم» هى تبع للبيع» 
حيث إنها واقعهة على الثمن. و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين. و ربما يقال ببطلانها إن قلنا .)١(‏ مكارم الشيرازى: المراد هو 
التصرّف الّذى لايزاحم الخيار (؟). مكارم الشيرازى: لأنّ انتقال الذمهُ حصل بنفس الحوالة ولا أثر للقبض فيه (). الخوئى: هذا من 
سهو القلم» و الصحيح: و يرجع المشترى على البايع (). مكارم الشيرازى: الصحيح كون العبارة هكذا: «و يرجع المشترى على البايع 
بالثمن» و كأنّه من غلط النّداخ؛ ثم إِنَ مراده من الثمن هو مثل الثمن فى الصورة الاولى؛ و إلافنفس الثمن انتقل إلى ملكك المحتال 
(0). الكلبايكانى: الفرق بين الصورتين أن فى الثانية بالفسخ ينتفى الموضوع و هو الدين المحال و فى الاولى يصير كالحوالة على 
البرىء؛ لكن ذلك لايؤثّر لأنْ الفسخ بعد الحوالة بمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل مثل البيع أو الصلح لايفيد فى رفع أثر الحوالة العروة 
الوثقى» ج ”.2 ص: 760 إنّها استيفاءء» و تبقى إن قلنا إِنّها اعتياض ١١)؛‏ و الأأقوى البقاء وإن قلنا إِنّها استيفاء لأنْها معاملة مستقلة (؟) 
لازمة لاتنفسخ بانفساخ البيع» و ليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة» كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسّرةُ فدفع إلى البايع الصحاح 
أو دفع ذليا شيعا لخر وفاءً» حيث إِنّهِ إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشىء الآخر لا الدراهم المكسّدرة, فإِنْ الوفاء 
بهذا النحو ليس معاملة لازمة ()» بل يتبع البيع فى الانفساخ؛ بخلا.ف ما نحن فيه» حيث إِنّ الحوالة عقد لا-زم و إن كان نوعاً من 
الاستيفاء. مسألهُ :١/‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معن خارجيء فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال (؟) و 
المحال عليه (0)» وجب عليه الدفع إليه (8) و إن لميكن من الحوالة .)١(‏ مكارم الفيرائئ: الحن أن الحوالة عقد سعقل؛ لا اسعيفاء و 
لا اعتياض للدين و إن كانت شبيهة بهذا تارةً و بذاكك اخرىء فلا وجه لهذا التفسير (1). الامام الخمينى: هذا إنكار للمبنى لا للبناء بعد 
تسليم المبنى» و إنكار المبنى وجيه. و فرق بين كونها استيفاءً أو لازمها ذلكك (). الخوئى: الظاهر أنّها معاملة لازمة فلاتتبع البيع فى 
الانفساخ (6). الكليايكانى: هذا الفرع من أوّله إلى آخره لا-يخلو من اغتشاش؛ فإن كان المقصود الوكالة فى رد عين مالهإلى غريمه 
فهذا لايحتاج إلى قبول المحتال و المحتال عليه فإِنَ الأمين يكفى فى جواز الردٌ له إذن المالكك و لايلزم عليه الردّ إلى الغريم و لو مع 
قبول الوكالة بل عليه الردّ» إمّرا على المالكك و إِمّا على من أمر بالردّ إليه» و أما الغريم فإن كان ما امر بالردّ إليه مصداقاً لدينه فملزم 
بالقبول و هذا ليس من الحوالة فى شىء لا المصطلحة و لا غير المصطلحة؛ و الحكم بالضمان لقاعدة الغرر فى المقام محل منع (8). 
الامام الخمينى: لا أثر لقبول المحال عليه فى الحكمء أى وجوب الدفع؛ نعم, له أثر فى الضمان لأجل الغرور مكارم الشيرازى: لا وجه 
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لاشتراط قبول المحتال إذا لميكن فى قبوله مؤونة زائدة, لأنّ المديون مكلف بأداء دينه» سواء بالمباشرة أو بالواسطة» و ليس للدائن 
أن يقول لا أقبل منكك إلابالأداء مباشرة؛ و كذا لا وجه لاعتبار قبول المحال عليه بعد كونه مأموراً بأداء الأمانة (8). مكارم الشيرازى: 
إنْما يجب عليه ذلكك من باب ردٌ الأمانةٌ فوراًء فإِنٌ يد المحتال يد المالك. فمنعه كمنع المالكك من ماله؛ نعم» لوكان الزمان اللازم 
للثّداء إلى المحتال مساوباً لزمان أدائه إلى المحيل أو كان الثانى أقل» جاز له رده إلى أحدهما؛ ومن هنا يظهر أنّه لا أثر لقبول 
المحال عليه فى هذا الباب» بل هو مأمور بالأسداء بمقتضى كونه أميناً أو وكيلّا لا-غير؛ و مع ذلكك كلهء يكون هذا من الحوالة 
المصطلحة عند العرفء لاسيما فى عصرنا؛ خلافاً لبعض أعاظم المحشّين العروة الوثقى» ج 1 ص: 768 المصطلحة. و إذا لم يدفع؛ له 
الرجوع على المحيل؛ لبقاء شغل ذقته؛ و لو لميتمكن من الاستيفاء منهه ضمن الوكيل المحال عليه )١(‏ إذا كانت الخسارة الواردة عليه 
مستنداً إليه للغرور (1). .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع (؟). مكارم الشيرازى: و ذلكك مثل ما إذا أخذ الدائن بيد المديون, فأتى به 
عند المحال عليه» فقال المحال عليه له: عندى مال خلّ سبيله و علي وفاء دينه من ماله» مع علمه بأن لو خلّى سبيله لموتصل يد الدائن 
إلبه أبدأء ففى هذا المثال و أشباهه يصدق الغرور» بل يصدق عنوان الاضرار و الإتلاف؛ هذا مضافاً إلى ما قد عرفت من أن الواجب 
على الوكيل أداء المال إليه. لأنّْ يده يد المالكك 


[كتاب النكاح 
اشارة 

كتاب النكاح 
[النكاح و آدابه 


[النتكاح و آدابه النكاح مستحبٌ فى حدٌ نفسه بالإجماع والكتاب والسنّْهُ (؟) المستفيضة» بل المتواترة» قال الله تعالى: «و أنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم». و فى النبوىٌ المروىٌ بين 
الفريقين: «النكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منّى) و عن الصادق عليه السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «تزوّجوا فإنّ 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: المعروف بين أهل اللغة نَ النكاح بمعنى الوطى» ولكنٌ المعروف عند الفقهاء أنّه هو العقد؛ و الظاهر أنه ليس 
شىء من المعنيين معناه الأصلىء بل الأصل فيه أَنّهِ بمعنى الضمٌ و الاختلا-ط و الا-متزاج؛ يقال: تناكحت الأشجارء أى انضمٌ بعضها 
ببعض؛ نكح المطر الأرضء أى اختلط بترابها؛ نكح النعاس عينه أى غلبها؛ و لعلّه- كما قال الراغب فى مفرداته- لميكن عند العرب 
لفظ موضوع للوطىء بل كلما يستعمل فيه كنايات (من باب أدب الكلادم)؛ قلت: هو كذلكك حتّى أن «الوقاع» و «الوطى» و 
«المضاجعة» و «اللمس» و «الجماع» اوغيرها مما يستعمل فى هذا المعتى أيضاً من هذا القبيل؛ هذاء ولك الظاهر أله ثقل عن مغتاه 
الأصلى إلى «العقد» و لذا لانجد فى كتاب الله هذا اللفظ إِنّامستعملًا فى هذا المعنى» ما عدا قوله: ١حتّى‏ تنكح زوجاً غيره) بل يمكن 
أن يقال: إِنّه أيضاً مستعمل فى معنى العقدء و إِنّما يستفاد لزوم الدخول فى المحلل بالسنّةُ؛ كما أن الأمر فى الروايات أيضاً كذلكك 
غالباء فالاسعيل فى بعت الرظى لاناقرادى ون غاذى تاقرل العاقد؛ اكحق , ذإن عذا دولل على الدمن الألفاظ الضريكة أو 
الظاهرة فى هذا المعنى؛ فتدبّر جد داً (؟). مكارم الشيرازى: بل و بدليل العقلء لأنّ مصالحها النوعيٍة و الشخصيةُ من بقاء النسل و 
التحمّظ على العّهُ وعدم الوقوع فى الفساد ممما لا شكك فيه و لا شبهة تعتريه؛ و لذا أمضاها جميع العقلاء العروة الوثقى» ج 1 ص: 
8” رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من أحبٌ أن يتبع سنّتى فإنّ من سنّتى التزويج» و فى النبوى صلى الله عليه و آله: «ما بنى بناءً 
أحبّ إلى الله تعالى من التزويج» و عن النبى صلى الله عليه و آله: «من تزوّج أحرز نصف دينه (0» فلييّق الله فى النصف الآخر»» بل 
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يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساءء ففى الخبر عن الصادق عليه السلام: «من أخلاق الأنبياء حبٌ النساء» و فى آخر عنه 
عليه السلام: «ما أظنّ رجنًا يزداد فى هذا الأمر خيراً إلّاازداد حباً للنساء». و المستفاد من الآية و بعض الأخبار أنه موجب لسعة الرزق 
(5)) ففى خبر إسحاق بن عمار: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: الحديث اذى يرويه الناس حقٌ: «إِنّ رجنًا أتى النبى صلى الله عليه و 
آله فشكا إليه الحاجة, فأمره بالتزويج حتّى أمره ثلاث مرّات» قال أبوعبدالله عليه السلام: «نعم» هو حقٌّ؛ ثم قال عليه السلام: الرزق مع 
النساء و العيال». مسألة :١‏ يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة: فعن النبى صلى الله عليه و آله: «رذّال موتاكم العزرّاب». و لا فرق 
على الأقوى فى استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتقء لإطلاق الأخبار و لأنْ فائدته لاتنحصر فى كسر الشهوة؛ بل له 
فوائد» منها زياد النسل و كثرة قائل لاإله إِلَاللَهِ فعن الباقر عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ 
أعلما لعل الله أن يروك قسية فل الأرعن ول إله ]الله اسالة ؟؟ الأسعماي لأؤول بالراشدة زمه ول السده سفت أبفاء قال 
تعالى: .)١(‏ مكارم الشيرازى: لعله من جهة أن عمدهُ أسباب المعاصى تنتهى إلى البطن و الفرج, فكل منهما منشأ لنصفها؛ و المراد من 
الدين هنا حفظ النفس عن المعصية (1). الكليايكانى: الظاهر أن ما وعده الله- تعالى شأنه- عباده من إغناء الفقراء بالنكاح و أرشد 
نبيه صلى الله عليه و آله ذاالحاجة إليه أمر إرشادىٌ محسوس بحسب العادة فإنّ الرجل ما لميلتزم على نفسه مؤونة العيال لا داعى له 
فى السعى فى طلب المال و يفنى عمره بالتسويف و الإهمالء و أمّا إذا رأىنفسه متعبّداً لتأمين حوائج العيال فلامحالة يسعى و يجدٌ 
فى الطلب و يتحمّل المشقَهُ و التعب. و كذلك المرأة حيث تجد نفسها مديرة للعائلة و الأولاد تستعدٌ لإعانة الزوج فى التحصيل و 
الحفظ. فالازدواج جزء معظم لسياسة المدن و تسهيل لإدارة المعاش لمُعظُم الناس» مضافاً إلى ما فيه من كسر الشهوة و دفع مفاسدها 
و بقاء النسل و تكثيره؛ و من هذا يظهر صيحة القول بمحبوبيته حتى لمن لميكن له اشتياق إليه بل للمريض و العنّين إذا لم تترتّب عليه 
مفسدةٌ اخرى (7). مكارم الشيرازى: الظاهر أن الآيُ «فانكحوا ما طاب لكم .. لا دلالهُ فيها على الاستحباب و إن ذكره فخر المحققّين 
فى الإيضاح. و غيره؛ بل ترخيص فى مقابل المنع عن نكاح البنات اليتامى خوفاً من عدم القسط فيهنٌ» فهو من قبيل الأمر فى مقام 
توم الحظرء كما أنّه لا دلالة فى أخبار النهى عن العزوبة عليه؛ نعمء لعل أخبار تكثير النسل دليل عليه العروة الوثقى» ج 5 ص: 74 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع». و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع» بل المستحبٌ 
أعم منهما و من التسرّى بالإماء. مسألة *: المستحبٌ هو الطبيعة؛ أعمٌم من أن يقصد به القربة أو لا؛ نعم عباديّته )١(‏ و ترتّب الثواب 
عليه موقوفة على قصد القربة. مسألة ؟: استحباب النكاح إِنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته. و أما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام 
الأحكام الخمسة؛ فقد يجب بالنذر (؟) أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدّمهُ لواجب مطلق أو كان فى تركه مظَّهُ الضرر (”) أو 
الوقوع فى الزناء أو محرّم آخر؛ وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلالل بواجب» من تحصيل علم واجب أو تركك حقّ من الحقوق 
الواجبة و كالزيادة () على الأربع (0)؛ و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه؛ و قد يكون مباحاً كما إذا كان فى تركه 
مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية (©) لها. و بالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة؛ فالواجب كمن يقع فى الضرر 
لو لميتزوّجها أو يبتلى بالزنا معها لولا تزويجهاء و المحرّم نكاح المحرّمات (2) عيناً أو جمعاًء و المستحبٌ المستجمع .)١(‏ الكليايكانى: 
يعنى إطاعة أمره تعالى و امتثاله (؟). الامام الخمينى: مرّت المناقشة فى وجوب المنذور بعنوانه الذاتى» بل الواجب هو عنوان الوفاء 
بالنذرء» وإِنّما ينطبق فى الخارج على المنذور و الخارج ليس ظرف تعلق الوجوب؛ و كذا الحال فى العهد و اليمين» و كذا فى سائر 
أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق و ما يتلوه؛ فإنّها مع ورود الإشكال المتقدّم عليها أو على بعضها ترد عليها إشكالات اخر ليس 
المقام مقتضياً لبيانهاء و كذا الكلام فى النكاح المحرّم والأمثلة المذكورة؛ وأمَا الزيادة على الأربع و نكاح المحرّمات عيناً و جمعاً فإنّها 
محرّمات وضعيَة أى لا-يقع النكاح فيهاء لا أنه يقع محرّماًء و تأتى المناقشة فى النكاح المكروه بما ذكره أيضاً (©). الكليايكانى: لا 
اعتبار بالظنّ فى غير الضرر من الوقوع فى المحرّمات ما لميطمئنٌ به (؟). الكليايكانى: الزيادة على الألربع و سائر المحرّمات عينا و 
جمعاً ممّن لايصيح نكاحها ليست فى عداد ماذكر قبل ذلكك ممّن يحرم نكاحها تكليفاء و كذا فى المنكوحة (2). مكارم الشيرازى: 
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الظاهر أن هذا المثال لايناسب مقصوده. فإِنّ حرمة الزيادة على الأأربع حرمة وضعيّة؛ و الحال أن المقسم فى كلامه هو الأحكام 
التكليفية (*). الكليايكانى: فى الحكم بالإباحة لذلكك مسامحة غير خفية (0). مكارم الشيرازى: بناءَ على كون المقسم فى كلامه أعمم 
من الذاتى و العرضى و التكليفى و الوضعى العروة الوثقى» ج؟» ص: /2٠‏ للصفات المحمودةٌ فى النساءء» و المكروه النكاح المستجمع 
للأوصاف المذمومة فى النساء و نكاح القابلة المربّية و نحوهاء و المباح ما عدا ذلكك. مسأل 0: يستحبٌ عند )١(‏ إرادة التزويج امور 
(1): منها: الخطبة. و منها: صلاه ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأ و خطبتهاء والدعاء بعدها بالمأثور و هو: «اللهم إِنَى اريد 
اناأ توفع تقر لمعن لاد تين عرسا و تارق الى لى نتسها و حال :وليفو ون و لفلفو ك1 واقة والن ولذا ا الا 
خلفاً صالحاً فى حياتى و بعد موتى» و يستحبّ أيضاً أن يقول: «أقررت بالّذى أخذ الله إمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان». و منها: 
الوليمة يوماً أو يومينء لا أزيد فإنّه مكروه؛ و دعاء المؤمنين؛ و الأولى كونهم فقراء» و لا بأس بالأغنياء» خصوصاً عشيرته و جيرانه و 
أهل حرفته» و يستحبٌ إجابتهم و أكلهم. و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهاراً. و عن النبى صلى الله عليه و آله: «لا وليمة 
لَافى خمس (): عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز»؛ العرس: التزويجء و الخرس: النفاس» و العذار: الختان» و الوكار: شراء 
الدارء و الركاز: العود من مكة. و منها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاهُ على النبيئ صلى الله عليه و آله 
و الأثمهُ: و الوصيَهُ بالتقوى و الدعاء للزوجين. و الظاهر كفايهُ اشتمالها على الحمد و الصلاء على النبيَ صلى الله عليه و آله و آله:. و 
لايبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً. .)١(‏ الككليايكانى: الإتيان بالمستحتبات المذكورة برجاء المطلوبية أوفق بدركك الواقع؛ لعدم وضوح 
المستند فى بعضهاء و كذا ترك المكروهات برجاء الكراهة (؟). مكارم الشيرازى: بعض هذه الامور مبنيئ على المسامحة فى أدَلَةُ 
السننء و قد مرّ غير مرّهُ أن التسامح فيها لميتم عندنا؛ فالأولى أن يؤتى بها بقصد الرجاء أو الاستحباب المطلق» المستفاد من الأدلَة 
العامة (7). مكارم الشيرازى: تفسير «العُرس» (بِضِمٌ العين) بالتزويج و «الخرس» (بِضمٌ الخاء) بالنفاس مذكور فى ذيل الرواية؛ إِمّا منه 
صلى الله عليه و آله و إِمّا من الراوى؛ و على كل حالء فيه محذوفء فَإنَّ العٌرس هو الوليمة عند التزويجء و كذا الحرس هو الوليمة 
عند الولادة» لا نفس الترويج و الولادة العروة الوثقى» ج ؟» ص: /8١‏ و منها: الإشهاد فى الدائم )١(‏ و الإعلان به و لايشترط فى صححة 
العقد عندنا. و منها: إيقاع العقد لِيلًا. مسأل ©: يكره عند التزويج امور: منها: إيقاع العقد و القمر فى العقرب, أى فى برجها لا المنازل 
المنسوبة إليها و هى القلب و الاكليل و الزبانا و الشولة. و منها: إيقاعه يوم الأربعاء. و منها: إيقاعه فى أحد الأيَام المنحوسة (؟) فى 
الشهر و هى الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادىوالعشرون و الرابع والعشرون و الخامس والعشرون. و منها: إيقاعه 
فى محاق الشهر (*) و هوالليلتان أو الثلاث من آخر الشهر. مسأل /ا: يستحبٌ اختيار امرأةٌ جع عناق اكوا تكرن بكرا ولردا 
زكود ا علقة كزهية الأضة اط لانكون من ذا ان سيقن ركسي آذ ضح كال لانن آنانها أو اكياقها ام متهم رد اواك اقيق 

معروف؛ و أن تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة طَيِبة الريح و رمّة الكعب جميلة ذات شعر صالحةً تعين زوجها على الدنيا و الآخرة 
عزيزةً فى أهلها ذليلةً مع بعلها متبرّجةً مع زوجها حصاناً مع غيره. فعن النبى صلى الله عليه و آله: «إِنّ خير نسائكم الولود (8) الودود 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: بل قد يستفاد من عموم التعليل فى غير واحد من الروايات أن الحكم يجرى فى المتعة أيضاً إذا اريد منه الولده 
لقوله عليه السلام: «إِنّما جعلت البِينُ فى النكاح من أجل المواريث» و فى بعضها الآخر: «إِنْما جعلت البئئنات للدسب و المواريث» (). 
مكارم الشيرازى: لميثبت بدليل معتبر؛ نعمء لا بأس بالإتيان به رجاءً (). مكارم الشيرازى: المعروف فى الروايات كراهة المجامعة فى 
المحاقء و فى بعضها نادراً كراهة التزويج؛ و لعل المراد منه هو الجماع أيضاًء لاسيما مع إشكال سنده (©). مكارم الشيرازى: الحكم 
باستحباب جميعها و كراهة ما ذكره لابخلو عن إشكالء لبنائه على التسامح فى أدلّة السنن» و قد مرّ غير مرّةُ أنه لايتم عندنا؛ نعم» يؤتى 
بها رجاءً. و ليعلم أنّه اشير إلى هذه الصفات من المستحبات و المكروهات فى روايات مختلفة الأسناد. ذكرها فى الوسائل فى الباب 8 
ولاو "1 و5٠‏ و18و 2 إلى الباب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ و فى الباب 7و ” و 6" من هذه الأبواب» و فى غيرهاء بل و 
فيها بعض صفات اخرى لميذكرها المصنّف قدس سره فى المتن (8). مكارم الشيرازى: و يعلم ذلكك إِما ببعض العلامات المشهورة 
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مثل كونها تحيض و كون أقاربها مم نيلد أو لايلد العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 07/ العفيفة العزيزة فى أهلهاء الذليلة مع بعلهاء المتبرّجة 
مع زوجهاء الحصان على غيره؛ الّتى تسمع قوله و تطيع أمرهء و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منهاء و لمتبذل كتبدّل الرجل؛ ثم قال: ألا 
اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليله فى أهلهاء العزيزة مع بعلهاء العقيم الحقود التى لاتدرع من قبيح, المتبرّجةٌ إذا غاب عنها بعلهاء الحصان 
معه إذا حضرء لاتسمع قوله و لاتطيع أمره؛ و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبهاء لاتقبل منه عذراً و لاتغفر له 
ذنباً». و يكره اختيار العقيم و من تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة الّتى يجمعها عدم كونها نجيبة. و يكره الاقتصار 
على الجمال و الثروة. و يكره تزويج جملة اخرى (2): منها: القابلة و ابنتها للمولود. و منها: تزويج ضِرَهُ كانت لَامَه مع غير أبيه. و منها: 
أن يتزوّج اخت حيو هديا النهر لدة هو الزتاء و مدها» الرافنة ونيا النحنونة. وهنهاة المرأء الحسقاء أو العجروة.« بالسية لخ 
الرجال يكره تزويج سيىء الخلق و المخدّث و الزنج و الأكراد (9) و الخزر والأعرابيئ و الفاسق و شارب الخمر. .)١(‏ مكارم الشيرازى: 
بل يكره أيضاً تزويج القرابة القريبة» إِلَاأن يكون فيها جهات مرججحة. لما روى عن النبى صلى الله عليه و آله: لاتنكحوا القرابة القريب 
فإِنّ الولد يخرج ضاوياً أى نحيفاً (9). مكارم الشيرازى: لميدل عليه عدا رواية ضعيفة (رواها فى الوسائل فى الباب 7" من أبواب 
مقدّمات النكاح)؛ نعم؛ هناكك غير واحد من الروايات تدلٌ على ترك مخالطتهم. فيشمل النكاح أيضاًء ولكنّها أيضاً مراسيل» أو 
مسانيد تنتهى إلى أبى الربيع الشامى المجهول (راجع ج ١١‏ من الوسائلء الباب 77 من أبواب آداب التجارة) العروة الوثقى» ج 7 ص: 
زا رالة وهات الدر ل على الروة اهرو (01أهنياة الزلسة قله أ ميحد هدو هية أن كيه للالاله أوقق بال و الكياه و 
لقوله صلى الله عليه و آله: «زقُوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحيئّ»» بل لايبعد استحباب الستر المكانى أيضاً. و منها: أن يكون على 
وضوء. و منها: أن يصلى ركعتين و الدعاء بعد الصلاه- بعد الحمد و الصلاءً على محمّد صلى الله عليه و آله و آله عليهم السلام- 
بالالفة و حسن الاجتماع بينهماء و الأأولى المأثور و هو: «اللهم ارزقنى الفتها و ودّها و رضاها بى و أرضنى بها واجمع بيننا بأحسن 
اجتماع و أنفس ائتلا.فء فإنّك تحبّ الحلال و تكره الحرام». و منها: أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما. و منها: أمر من 
كان معها بالتأمين على دعائه و دعائها. و منها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: «اللّهم بأمانتكك أخذتها و بكلماتكك 
استحللتهاء فإن قضيت لى منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعه آل محمد صلى الله عليه و آله و لاتجعل للشيطان فيه شركاً و لا 
نصيباً» أو يقول: «اللهم على كتابكك تزوّجتها و فى أمانتكك أخذتها و بكلماتكك استحللت فرجهاء فإن قضيت فى رحمها شيئاً فاجعله 
مسلماً سويّاً و لاتجعله شرك شيطان». و يكره الدخول ليله الأربعاء. مسألة 4: يجوز أكل ما ينثر فى الأ-عراس مع الإذن و لو بشاهد 
الحال, إن كان عامَراً فللعموم؛ و إن كان خاصّاً فللمخصوصين؛ و كذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض (1) .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: يؤتى بها بقصد الرجاء؛ فإنّ بعضها و إن تمت أدلّته ولكن بعضها الآخر لابخلو عن إشكال سنداً أو دلالةً؛ و حيث لميتمٌ 
قاعدة التسامح عندناء يؤتى بها رجاءً (1). الكليايكانى: هذا مبنيّ على كون الإعراض عن الشىء مخرجاً له من الملكك كما لايبعد و 
عليه فيصح التملّك للعموم مكارم الشيرازى: الإ.عراض و إن كان مخرجاً عن الملكث على الأقوى؛ ولكنّ النثر فى الأعراس ليس من 
هذا الباب» بل إمنا إباحة التصرّف كالأكل فيما كان مأكولًا أو التمليكك كما فى الدراهم و الدنانير و شبهها؛ و أمّا ما دل على حرمة ما 
انتهب عن النثارء ما محمول على الكراهة لأننّه لايناسب الشرفء أو محمول على ما إذا كان خارجاً عمّا نثر له العروة الوثقى» ج17 
ص: 85 عنه» فيملككء و ليس لمالكه الرجوع فيه )١(‏ و إن كان عينه موجوداًء و لكنّ الأسحوط لهما مراعاةٌ الاحتياط. مسألة :٠١‏ 
يستحبٌ عند الجماع الوضوء و الاستعاذةُ و التسمية و طلب الولد الصالح السوىٌ و الدعاء بالمأثور (1) و هو أن يقول: «بسم الله و بالله 
الهم جِتبنى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنى»» أو يقول: «اللّهم بأمانتتكك أخذتها إلى آخر الدعاء السابق, أو يقول: «بسمالله 
الرحمن الرحيم الّذى لاإله إلَّاهو بديع السموات و الأرض اللّهِم إن قضيت منّى فى هذه الليلة خليفة فلاتجعل للشيطان فيه شركاً و لا 
نصيباً و لا حظاًء واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان و رجزهء جل ثناؤكك؛؛ و أن يكون فى مكان مستور. مسألة :١١‏ يكره الجماع 
(*) ليله خسوف القمر و يوم كسوف الشمس و فى الليله و اليوم اللذين يكون فيهما الربح السوداء و الصفراء و الحمراء و اليوم الّذى 
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فيه الزلزلة» بل فى كل يوم أو ليله حدث فيه آيهُ مخوفة؛ و كذا يكره عند الزوال (5) و عند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق» و فى 
المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و فى أُوَّل ليله من كل شهر إِلَّا فى الليلُ الاولى من شهر رمضان. فإنّهِ يستحبٌ فيها؛ و فى 
النصف من كل شهر و فى السفر إذا لميكن عنده الماء للاغتسال؛ و بين الأذان و الإقامة و فى ليلة الأضحى. و يكره فى السفينة و 
مستقبل القبلة و مستدبرها و على ظهر الطريق؛ و الجماع و هو عريان» و عقيب .)١(‏ الخوثى: فيه إشكالء و الاحتياط لايُتركك مكارم 
الشيرازى: بل له الرجوع فيه إذا كان من قبيل الإباحة أو اله (؟). مكارم الشيرازى: ظاهر غير واحد من الروايات أن بعض هذه الأدعية 
مختض د بليلة الزفاف. لا عند كل جماع (). مكارم الشيرازى: المكروهات الّتى ذكرها التى تبلغ ثلاثين مورداًء الأحوط تركها رجاءًء 
لما مرّ؛ وليعلم أنه قد يتعارض جهات الاستحباب و الكراهة و الحسن و القبح فيهاء و لابدٌ فى هذه الموارد ملاحظة ما هو الأقوى 
ملاكاء و إلّافيتخير (6). الامام الخمينى: بل بعده؛ و أمّرا عنده فلم أر دليلها العروة الوثقى» ج7. ص: 00/ الاحتلا-م قبل الغسل أو 
الوضوء؛ و الجماع و هو مختضب أو هى مختضبة؛ و على الامتلاء» و الجماع قائماً و تحت الشجرة المثمرة و على سقوف البنيان و فى 
وجه الشمس إلامع الستر. و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبي الغير المميزء و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع» و 
الكلام عند الجماع إلّابذكرالله تعالى» و أن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شىء من القرآن. و يستحبٌ الجماع ليله الاثنين و الثلاثاء و 
الخميس و الجمعة: و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر. و يستحبّ عند ميل الزوجة إليه. مسألة ؟١:‏ يكره للمسافر أن 
يطرق أهله ليلا حتّى يصبح .)١(‏ مسألة *1: يستحبٌ السعى فى التزويج (؟) و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين. مسأل ؟١:‏ يستحبٌ تعجيل 
تزويج البنت (”) و تحصينها بالزوج عند بلوغهاء فعن أبى عبداللّه عليه السلام: «من سعادةٌ المرء أن لاتطمث ابنته فى بيته). مسأل 10: 
يستحبٌ حبس المرأة فى البيت (5)» فلاتخرج إِلالضرورة؛ و لايدخل عليها أحد من الرجال. .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولكنّ الظاهر أنه 
لا.يختصٌ الحكم بخصوص الزوجة؛ لعموم بعض روايات الباب و إن كان بعضها الآخر خاصًاً؛ كما أن الظاهر كون الحكم خاصاً بما 
إذا لم يخبرهم قبأداء بل لعلّه معنى الإنطراق» و فى بعض روايات الباب أيضاً إشارةً إليه (؟). مكارم الشيرازى: و يدلٌ عليه عمومات 
المعروف و ما دل على مطلق السعى فى قضاء حوائج المسلمين» مضافاً إلى بعض الأدلّة الخاصّة (). مكارم الشيرازى: ولكن قد يكون 
هناكك جهات مرجحة لعدم التعجيل فى بعض السنين؛ كما هو المشاهد فى عصرناء فيؤخذ عند التعارض بالأرجح ملاكاً (6). مكارم 
الشيرازى: هذا الحكم و إن كان فى بعض الروايات إشارة إليه» ولكن كثيراً ما يكون معارضاً بملاكات اخرىء كما إذا كان هذا موجباً 
لسوء خُلقها و طغيانها على زوجها و جهلها بمسائل الشرع و أحكامه و شعائره» لعدم حضورها فى المساجد و المجالس المعدَّهُ لذلكء 
بل قد يكون ذلك سبباً لأن تحسٌ الحقارة فى نفسها فتنجذب إلى عقائد باطلة الّتى تدعى حرّيّتهاء إلى غير ذلكك من الملاكات 
المعارضة له؛ فليكن العمل بهذا الحكم مع ملاحظة هذه الجهاتء و إلّافتركك التضبيق و رعاية الاعتدال فى ذلكك لا شكك أنه أولى بل 
قديجب العروة الوثقى» ج 7 ص: 05/ مسألة :١8‏ يكره تزويج الصغار )١(‏ و قبل البلوغ. مسألة :١7‏ يستحبٌ تخفيف مؤونة الترويج و 
تقليل المهر. مسأل 18: يستحبٌ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة. مسأل 19: يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته؛ ومسّ أى جزء 
من بدنه ببدنها. مسألة :٠١‏ يستحبٌ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع. مسألةُ ١؟:‏ يكره المجامعة تحت السماء. مسأل ؟١7:‏ يستحبٌ 
إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لايقدر على التزويج مع ميله و عدم طؤْله. مسألة ؟: يستحبٌ خلع خف العروس إذا دخلت البيت و 
غسل رجليها و صبٌ الماء من باب الدار إلى آخرها. مسأل 7: يستحبٌ منع العروس فى اسبوع العرس من الألبان والخل و الكزبرة و 
التفاح الحامض. مسألة 10: يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع. مسأل *؟: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر 
إلن وتعهياد كنبها و شهعرها (؟) و محاستهاءيل لأريعد ا عمراز الشل إلى سائر عندها ماغدااعررنيا (2) و إن كان الأحرظ )1 
مكارم الشيرازى: بل قد يحرم إذا كان سبباً لفساد أمرها فى المستقبل؛ و الأحوط الترك فى مثل هذه الأعصارء لا لتبدّل الحكم بل 
لتبدّل موضوعه. لأنّه فيه المفسدة غالبا فلايجوز للوليّ الإقدام عليه إِلَافى موارد خاصّة. و الحكم فى المسألة (17 إلى 18) يظهر حاله 
ممما مر فى سائر المستحبئات والمكروهات فى هذا الباب (7). الكليايكانى: الأسحوط الاقتصار على الوجه و الكفين ("). الخوئى: بل 
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الأظهر اختصاص جوز النظر بالوجه و اليدين بما فيها المعصم و الشعر و الساقين (©). مكارم الشيرازى: بعيد جدّاً لعدم الدليل عليه 
من ووايات البابه لأنُّ مطلقاتها تنضرف إلى ماهو المتعارق فى هذه المسألة من النظر إلى محاستهاء.و الروايات الخاضة أيضاً لاقدل 
على أكثر من هذا؛ و ما دل على جواز ترقيق الثياب لها فى هذا الحالء لا دلاله له على أزيد ممما ذكرنا؛ نعم» لايختصٌ الحكم بالوجه و 
الكفين» للتصريح فى غير واحد من أحاديث الباب بالشعر و المحاسن و المعاصمء مضافاً إلى شواهد اخرى لاتخفى على الناظر فيها. و 
المراد من المحاسن هو الشعر و الرقب و الوجه و الكفين و مقدار من المعصم و ما أشبه من ذلكك؛ و أمًا ما ورد من جواز النظر إلى ما 
خلفها فى رواية حسن بن السرىء فالظاهر أنه تشخيص حجم البدن و كيفتّته من فوق الثياب العروة الوثقى» ج؟, ص: 01 خلافه. و 
لايشترط أن يكون ذلكك بإذنها و رضاها؛ نعم» يشترط أن لايكون بقصد التلذَّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً. و يجوز تكرار النظر 
إذا لميحصل الغرض )١(‏ و هو الاطلاع على حالها بالنظر الأوّل؛ و يشترط أيضاً (؟) أن لايكون مسبوقاً بحالها و أن يحتمل اختيارهاء و 
لا فلاآيجوز. و لا-فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا 
الاختبار () و إن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل (6). و أيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل آمرأة تنظر 
البهناوا تشيره أو لذو إن كان الأصوط الافصار على القاق (8): و لايد عراز نظر المرأة 0©) أيضا إلى الرعجل (/) الذي يزيد 
تزويجهاء و لكن لايُتركك الاحتياط بالتركك. و كذا يجوز النظر إلى جارية يريد شرائها و إن كان بغير إذن سيّدهاء و الظاهر اختصاص 
ذلكك بالمشترى لنفسه» فلايشمل الوكيل و الول و الفضوليء و أمًا فى الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و إن 
كان فى مجالس متعدّدة إذا لم يحصل الغرض بمجلس واحدء لإطلاق روايات الباب و عدم تقييد فيها ما لم يتجاوز عن المتعارف (2). 
الامام الخمينى: و يشترط أيضاً أن تكون المرأة خلتِه عن المانع» فلايجوز النظر إلى ذات البعل و العدّةٌ (). الكليايكانى: مع احتمال 
اختبارها بالخصوص (). الامام الخمينى: لايُتركك الخوئى: بل الأقوى ذلكك (2). مكارم الشيرازى: لا وجه لهذا الاحتياط بعد إطلاق 
الروايات» مع عدم إمكان نياب المرأة غالباً (©). الخوئى: فيه إشكال بناءٌ على عدم جواز نظرها إليه فى نفسه (7). مكارم الشيرازى: و 
قد يستدل له بما ورد من التعليل فى رواية المجازات النبوّة: «لو نظرت إليها فإنّها أحرى أن يدوم بينكما؛ ولكن سندها ضعيفة 
بالإرسال؛ كما أنه قد يستدل له بقياس الأولويّة بالنسبة إلى الرجلء فإنّه مستام و ماله فى خطرء ولكنّ المرأة بضعها فى خطرء ولكنّه 
أيضاً لايخلو عن إشكال. و الى يسهل الأمر أن محاسن الرجل فى نظر المرأة لاتزيد عن الوجه و القامة و الرأس و حجم البدن و 
أمثاله مما يجوز نظرها إليه مطلقاً بغير التلذّذ و الريبة؛ فتأمّل العروة الوثقى» ج ؟» ص: 08 مسألة 7: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة 
بل مطلق الكقّار مع عدم التلذّذ و الريبة :)١(‏ أى خوف الوقوع فى الحرام؛ و الأحوط الاقتصار على المقدار الى جرت عادتهنٌ (؟) 
على عدم ستره (): و قد يلحق بهم نساء أهل البوادى و القرى من الأعراب و غيرهم, و هو مشكل (6)؛ نعم الظاهر عدم حرمة التردّد 
فى الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر (5) عليهنٌ» و لايجب غض البصر إذا لميكن هناكك خوف افتتان. مسألة 18: يجوز لكل من 
الرجل و المرأهُ النظر إلى ما عدا العورة من ممائله؛ شيخاً أو شابَاء حسن الصورة أو قبيحهاء ما لميكن بتلدّذ أو ريبة؛ نعم يكره كشف 
المسلمة بين يدى اليهوديّة و النصرائية» بل مطلق الكافرة فِإِنْهنٌ يصغن ذلك لأزواجهنٌ. و القول بالحرمة لآب حيث قال تعالى: «أو 
نسائهنٌ) فخصٌ بالمسلمات ضعيف (6)» لاحتمال .)١(‏ مكارم الشيرازى: استثناء التلذّذ و الريبة- أو مع خوف الفتنة كما فى بعض 
مواضع التذكرة- لميرد فى روايات الباب» لكنّه مشهور بين الأصحاب؛ و الظاهر أن دليله هوارتكاز المتشرّعة و ما يستفاد من لحن 
الروايات المختلفة الواردة فى هذه الأبواب؛ نعم» ورد فى بعض الروايات التعبير بعدم التعمّرد بالنسبة إلى أهل البوادىء و الظاهر أن 
المراد منه هو التلذّذ؛ و ما يظهر من التذكرُ من كون الريبة غير التلذَّذْ و خوف الوقوع فى الحرام محل تأمَل؛ إن الريبة إن كانت 
بمعنى الخطور بالبال» كما عن كشف اللثام؛ فلا دليل على حرمتهاء و إن كان بمعنى خوف الوقوع فى المحرّم فتتحد مع الفتنة (9). 
الكليايكانى: و الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهنْ على عدم ستره فى زمان النبى صلى الله عليه و آله و الأثمَةُ: و أمّاما استحدث 
فى زماننا من عدم ستر المحاسنء بل القبائح, فالأحوط ترك النظر (*). مككارم الشيرازى: ولكنٌ الظاهر أن المدار فى ذلك على 
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المقدار اذى كان متعارفاً فى عصر صدور هذه الأخبار؛ و أمَا ما تعارف كشفه فى عصرناء فجواز النظر إليه مشكلء و لذا وقع التصريح 
بالرؤوس أو الشعور و الأيدى فى روايات الباب؛ نعم» لو علمنا بالتعليل الوارد فى رواية عباد بن صهيب من قوله: «لأنهم إذا نهوا 
لاينتهون» كان الحكم عامّاً و جاز النظر إليهم مطلقاً إذا لميكن فيه تلذّذ أو ريبة؛ نعم قد يستشكل فى وثاقةُ عباد بن صهيب, ولكنّ 
الأظهر وثاقته» لتوثيق النجاشى إَاه و عدم ما يدل على نفيه» فراجع (©). الخوئى: لا إشكال فيه مكارم الشيرازى: الظاهر أنّه لا إشكال 
فيه» بعد ما عرفت من عموم التعليل الوارد فى رواية عتباد بن صهيب (2). الكليايكانى: مع توطين النفس على تركك النظر عمداً و 
الصرف على تقدير وقوعه اتفاقاً (6). مكارم الشيرازى: احتمال كون المراد من نسائهنٌ الجوارى بعيد جِدَ لقوله تعالى بعده: «أو ما 
ملكت أيمانهنَ) بناءَ على كون المراد منها خصوص الإماء؛ و أمَا الخدم من الحرائر؛ فيبعده عدم الوجه فى ذكر خصوصهنٌ إِلاأن 
يقال: إِنْهِنْ محل الابلاء؛ ولاببعد أن يكون المراد من تسائهن مطاق النساءء و يكفى فى الاضافة أدتى الملابسة .و لآ أقل من إجمال 
الآيُء فلايجوز الاستدلال بها على الحرمة؛ و يمكن أن يكون دليل الحرمة رواية الخصالء للتصريح فيها أنه لايجوز للمرأة أن تندكشف 
بين يدى اليهودية و التصرائبة: ولكن يضغعفها اشتمالها على كثير من المكروهات المعتر عنها فيها ب «لابجوز) مضافاً إلى التغبير ب 
الاينبغى) فى رواية حفص بن البخترى الظاهر فى الكراهة العروة الوثقى» ج 7 ص: 7/094 كون )١(‏ المراد من نسائهنٌ الجوارى (؟) و 
الخدم لهنّ من الحرائر. مسألة 4؟: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلدّذ و بدونه؛ بل يجوز لكل 
منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه. مسألة 0: الخنثى مع الانثى (”) كالذكرء و مع الذكر كالانثى 
(©). مسألة ١‏ لا-يجوز النظر إلى الأجنبدة و لا للمرأة النظر إلى الأسجنبي من غير ضرورة؛ و استثنى جماعة الوجه و الكفين» فقالوا 
بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلدّذء و قيل بالجواز فيهما مرّهُ و لايجوز تكرار النظرء و الأحوط المنع (5) مطلقاً (). .)١(‏ الخوئى: هذا 
الاحتمال ضعيف جداء إذ الظاهر أن المراد من «نسائهنٌ» الحرائرء بقرينة قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهن» (؟). الكليايكانى: أو مطلق 
النساء» كما احتمله بعض المفسّ رين (). الامام الخمينى: أى فى معاملتها مع الأنثى و الذكرء لا معاملتها معها و إن كان الأحوط لهما 
ذلكك (6). مكارم الشيرازى: هذا هو المشهور بين فقهائنا؛ ولكن لايبعد القول بجواز رجوعها إلى القرعة. لأنّه من مصاديق الأمر 
المشكل أو المشتبه؛ و يبعد الاحتياط التامّ عليه فى جميع عمره فى الشريعة السمحة السهلة: فتأمّل (5). الكليايكانى: بل لايخلو عن قَوَهُ 
مكارم الشيرازى: و الأقوى الاستثناء» لدلالة روايات متضافر عليه و ظهور قوله تعالى: «إلّاما ظهر منها؛ و لايعارضه شىء يعتدٌ به؛ هذاء 
إذا لمويكن بتلذّذ و لا خوف فتنة (©). الامام الخمينى: و إن كان الجواز لا-بخلو من قرب الخوئى: و إن كان الأظهر جواز نظر المرأة 
إلى وجه الرجل و يديه بل رأسه و رقبته و قدميه من غير تلذَّذْ و ريبة» بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذَّذْ و ريبة 
لا.بخلو عن إشكالء و الاحتياط لاءيُتركك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 720 مسألة ”: يجوز النظر إلى المحارم )١(‏ الى يحرم عليه 
نكاحهنٌ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً ما عدا العورة (؟) مع عدم تلذّذ و ريب و كذا نظرهنٌ إليه. مسألة “7: المملوكة كالزوجة بالنسبة 
إلى السيّدء إذا لمتكن (”) مشركة (©) أو وثتية أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة. مسألة ©: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّه بوطى الشبهة 
و إن حرم وطيهاء و كذا الأمه كذلككء و كذا إلى المطلقة الرجعدِه ما دامت فى العدّهٌ (0) و لو لميكن بقصد الرجوع. مسألة 0": 
يستثنى من عدم جوز النظر من الأجنبيئ و الأجنبيةُ مواضع: منها: مقام المعالجةُ و ما يتوقف عليه» من معرفة نبض العروق (2) و الكسر 
و الجرح و .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأحوط الاقتصار على ما يعتاد كشفه لهنّ من الرأس و الرقبة و بعض الصدر و شىء من الساق و 
الزندء بل المرافق؛ أمّا ماعدا ذلككء فلا دليل يعتدّ به على جوازه. إِلّاأن يقال: جواز تغسيل المحارم لا من وراء الثياب ولو عند فقد 
الممائل دليل عليه ولكن جوازه على القول به فى الأسموات لا-يكون دلينًا فى الأحياء؛ و القدر المعلوم من آي النظر هو جواز إبداء 
مواضع الزينة» و كذا السيرة إِنّما تثبت هذا المقدار لا أكثر؛ و حديث أبى الجارود الّذى يدل على الفرق بين ما يجوز إظهاره للمحارم 
و للزوجء شاهد على ما ذكرنا (؟). الخوئى: و فى حكم العورةٌ ما بين السرّةُ و الركبة منهنّ على الأحوط (). الامام الخمينى: هذا 
الاستثناء يحتاج إلى التأمّل و المراجعة (6). الخوئى: لم يظهر وجه الا-شتراط بعدم كونها مشركة أو وثتِدَهُ أو مرتدّة» و كان اللازم 
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الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً الكليايكانى: يجوز للسيد النظر إلى أمته المشركة و الوثتية و المزوّجة و المكاتبة ما لمينعتق منها 
شىءء و كذا المرتدّة فاستثناء المذكورات إِنْما يصحٌ من جواز الوطى فى غير المكاتبة قبل انعتاق شىء منهاء فإنّ الظاهر فيها جواز 
الوطى أيضاًء و تلحق بما ذكر فى عدم جواز الوطى المعتدّةٌ من غير السيد تزويجاً أو تحليلًا أو شبهة» و أمَا المحلّلةً قبل وطى المحلّل له 
فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله» وأمًا بعد الوطى فهى معتدَّهُ من غير السيّد و قد مرٌ الحكم فيها مكارم الشيرازى: حرمة النظر 
إلى المشركة و أمثالها مبتية على الملازمة بين حرمة النكاح و حرمة النظرء و هى غير ثابتة؛ فتأمّل (2). مكارم الشيرازى: بناءَ على ما هو 
المعروف من أنّها بحكم الزوجة مطلقاًء ولكنّه لابخلو عن إشكال (2). الامام الخمينى: مع عدم إمكان بمثل الآلات الحديثة مكارم 
الشيرازى: ليس هذا مستثنى من النظرء بل من اللمس؛ و العبارة لاتخلو من تشويش العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 72١‏ الفصد و الحجامة و 
نحو ذلكك إذا لميمكن بالممائل »)١(‏ بل يجوز المسّ و اللمس حينئظ. و منها: مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو 
الحرق أو نحوهما عليه أو على المسٌ. و منها: معارضة كل ما هو أهمٌ فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس. و منها: 
مقام الشهادة. تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الممرووف: واليسن متها مافى العلافة قدش سيره مق سراق النفلن إلى الرائدى فعض ب«السيادة: 
فالأقوى عدم الجواز ("). و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة» أو الثدى للشهادة على الرضاع و إن لميمكن إثباتها 
بالساء:و إن اسحجورده الشهيد الثائى قدسن سرة. وهتها: القواعد فق الساء اللا لايرتجون: تكاحا بالنسبة إلى ماهو المعتاة له من كفف 
بعض الشعر و الذراع (") و نحو ذلكء لا مثل الشدى والبطن و نحوهما مما يعتاد سترهنٌ له. و منها: غير الممئز من الصبى و الصبة 
(©)» فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمسء و لابجب التسيّر منهماء بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ (0) إذا لم يبلغا مبلغاً يترنّب على 
الظر (1). الكيايكاتي: و كان محاجاً إلبه نيت يصدق غلبة الاضنطرار العرفى» كسا هو كذلك فى غالب المعاملقت (؟). 
الكليايكانى: لامع الضرورة؛ و كذا فى الشهادة على الرضاع و الولادة (). مكارم الشيرازى: بل الظاهر جواز كشف رؤوسهنٌ و كذا 
الرقبة» لدلالة روايات عديدة على جواز وضع الخمار و الجلباب لهنّ؛ و لايعارضها بعض ما يدل على وضع الجلباب وحده. لإمكان 
الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب؛ و إن أبيت عن ذلك. فالأوّل موافق لظاهر كتاب الله الدالٌ بإطلاقه على جواز وضع الخمار لَهِنّ 
(». مكارم الشيرازى: الظاهر أَنّهما خارجان عن إطلاقات وجوب الغضّ أو التسبّر تخصّ صاًء فلا وجه لعدّه من الاستثناء تخصيصاً (0). 
مكارم الشيرازى: هنا مسألتان» لميتعرّض المصئّف إلاللاولى منهما و هى جوز النظر إليها قبل البلوغ. و يدل عليه ما دل على عدم 
وجوب الاختمار للصبئِ قبل أن تبلغ الّتى تتدلّ على جواز النظر إليها بالملازمة العرفيّة؛ و لاينافيها ما دل على عدم جواز وضع الصبئّة 
على الحجر أو تقبيلها إذا بلغت ست سنين. و أما الحكم الثانى» فهو عدم وجوب التستّر عنها قبل البلوغ» فيدل عليه قوله تعالى: «يا أيّها 
الْذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ...» (النور 88) الدالّهُ على عدم المانع من نظر الأطفال غير البالغين إليهما بناء على أن المراد منهم أعمّ 
من أطفال الأجانب. و لاينافيه مفهوم قوله تعالى: «أو الطفل الَدْين لميظهروا على عورات النساء» (النور )”١‏ فإنّ عدم الظهور على 
عورات النساء يمكن أن يكون بمعنى عدم القدرهُ على نكاحهم؛ لاستعمال هذه الكلمهٌ فى كلا المعنيين (العلم و القدرة)؛ قال الله 
تعالى: ١كيف‏ و إن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إل ولا ذمّرة» (التوبة 8) مضافاً إلى صراحة غير واحد من الروايات فى عدم وجوب 
تستّر المرأة شعرها من الغلام حتّى يحتلم العروة الوثقى» ج7. ص: 87/ منهما أو إليهما ثوران الشهوة. مسألة : لا بأس بتقبيل الرجل 
الصبيةُ التى ليست له بمحرم و وضعها فى حجره قبل أن يأتى عليها ست سنين (1)» إذا لميكن عن شهوة. مسألة /9: لايجوز للمملوكك 
النظر إلى مالكته (5)» و لا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها (*)» كما لايجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكالء بل و لا لكبير السنّ 
الْذى هو شبه القواعد من النساء على الأحوط. .)١(‏ مكارم الشيرازى: و يدل عليه مضافاً إلى أنه لا خلاف فيه. الروايات الكثيرة الدالّة 
على هذا المعنى. و مفهوم كلام المصنّف أنه إذا بلغت ست سنين لايجوز تقبيلها و وضعها فى الحجر (بمقتضى مفهوم العدد, لاسيّما 
إذا كان فى مقام الاحتراز) ولكن دلالهُ الروايات على ذلكك غير ظاهرء لأنّ التعبير بلاينبغى مناسب للكراهة و إن كان فى بعضها النهى 
الظاهر فى الحرمة؛ و الأحوط الاجتناب (7). مكارم الشيرازى: على الأحوط و إن كان الأقوى جوازه فى الشعر و الساق, لظهور قوله 
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تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنّ» فى سورتى النور و الأحزاب و شموله للعبيد لدخول الإناث فى قوله: «أو نسائهنّ) و لما ورد فى أخبار 
مستفيضة و لايعارضها شىء عدا روايتين ضعيفتين؛ و دعوى إعراض الأصحاب عن الأخبار المجوّزة غير مقبول» بعد ترديد مثل الشيخ 
فى المبسوط فى المسألة؛ و حملها على التقَِه أيضاً بعيد. بعدم شهرة الجواز بين العامة و كان الاحتياط مضافاً إلى استبعادات عقَلئَة 
أثرث فى النفوسء فمالت أكثر الأنقوال إلى المنع (7). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال و إن كان أحوط؛ فإنْ الخصى إذا كان 
مقن ليس له ميل إلى النساء ولا حاجة له إليهنٌ» يمكن الاستدلال لتروجه عن أدلة الحرمة» بقوله تعالى: أو التابعين غير اولى الاربة 
بن الرجال» (التور 66 ققد ورى فى سيره واش غير راسد مهن الرواباكة رائه الأحيق الذي لأ ميل له إلى الساءوو لعل مخ فقيل ذكر 
المصداق؛ كما هو المعمول فى روايات التفسير؛ و قد ورد فى بعض الروايات الصحيحة الجواز صريحاء مثل صحيحة محمّد بن بزيع» 
فراجع؛ نعم يعارضها غير واحد ما دل على المنع» لكنّ الجمع بينهما بالكراهة قريب؛ و إعراض الأصحاب عن الصحيحة غير ثابت 
بعد احتمال كون تقديم غيرها عليها من باب الجمع؛ و منه يظهر الحال فى العنّين و كبير السنّ إذا لميكن لهم ميل إلى النساء أبداً 
العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 1/27 مسأل 8: الأعمى كالبصير فى حرمة )١(‏ نظر المرأهُ إليه (؟). مسألة 9: لا بأس بسماع صوت الأجنبية 
(*) ما لميكن تلذّذ ولا ريبك من غير فرق بين الأعمى و البصير و إن كان الأحوط الترك فى غير مقام الضرورة؛ و يحرم عليها إسماع 
الصوت الّذى فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه؛ قال تعالى: «و لايخضعن (5) بالقول فيطمع الْمذى فى قلبه مرض». مسألة :٠‏ لايجوز 
مصافحة الأجنبيَةُ؛ نعم. لا بأس (0) بها من وراء الثوب (2). كما لا بأس بلمس المحارم. مسألة :6١‏ يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام 
0 و دعاؤهنٌ إلى الطعام؛ و تتأكد الكراغة فى القاقة. سالة 8# ركره الجلوس فى مجلس البرأة إذااقاعت عه الانعد رده 00 
مسألة 6#« الأمدخل الزلك (9) على أببه إذا كانت عند زوجعة ( )4 تاسناد الاستيذان. و لا .)١(‏ الخوئى: تقدّم الكلام فيه [فى هذا 
الفصلء المسألة ]"١‏ (؟). مكارم الشيرازى: فيما لايجوز نظرها إليه» و سيأتى بيان ما يجوز مما لايجوز فى المسألة )81١(‏ (). مكارم 
الشيرازى: و يدل عليه مضافاً إلى السيرةٌ المستمرَة القطعدٍة» دلالةٌ غير واحد من الروايات عليه. و يستفاد أيضاً من قوله تعالى: 
«ولايخضعن بالقول» (الأحزاب 5”) فإِنّ الممنوع خصوص الخضوع بالقولء لا مطلقاً (). الخوئى: الوارد فى الآيةُ المباركة: «فلا 
تخضعن» (8). الامام الخمينى: مع عدم الريبة و التلذَّذء و كذا فيما بعده. و لايغمز كف الأجنبة لدى المصافحة الكليايكانى: مع عدم 
التلدّذ و الريبة» و كذا فى لمس المحارم (8). مكارم الشيرازى: هذا إذا لميكن بتلدّذ أو ريب (0). مكارم الشيرازى: الكراهة فى غير 
الشابَهُ و من يخاف منها الفتنة غير ثابت» لدلالة غير واحد من الروايات على تسليم النبى صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام عليهنٌ 
كثيراً؛ و ما ورد من المنع مطلقاًء مقيّد بما ذكرء لما أشرنا إليه من فعلهم: (8. مكارم الشيرازى: و يدل عليه غيرواحد من الروايات؛ 
ولكن لاتخلو إسنادها و دلالتها عن إشكال و إن كان أحوط (4. الامام الخمينى: على الأحوط .)223١(‏ مكارم الشيرازى: و يدل عليه 
قوله تعالى: «و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ... (النور 09) كما يدل عليه أيضاً بعض ما ورد فى باب 9 من أبواب مقدّمات 
النكاح؛ نعم الآية و بعض الروايات مطلقة من جهة حضور الزوجة و عدمهاء لكنّها منصرفة إليه العروة الوثقى» ج ؟» ص: 755 بأس )١(‏ 
بدخول الوالد على ابنه (؟) بغير إذنه (). مسأل : يفرّق بين الأطفال فى المضاجع (©) إذا بلغوا عشر سنين (8)» و فى رواية: «إذا 
بلغوا سك سنيق»: هسألة 68: لابجوز النظر (2) إلى الغضو الباق عن الأجدق ()) مقل اليد و الأنش.و اللسان وتحوهاء لا مكل السن و 
الظفر و الشعر (8) و نحوها. مسألة 5: يجوز وصل شعر الغير بشعرها (4)» و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة» بل الأحوط التركك 
.2١(‏ (0). الامام الخمينى: فى إطلاقه تأمّل (؟). الخوئى: فى إطلاقه و إطلاق ما قبله إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: فى إطلاقه 
تأمّل؛ كما لايخفى؛ نعم فى صحيحة أبى أَيوب الخرّاز عدم وجوب الاستيذان على الأبء و هو مطلق؛ ولكنٌ الظاهر أنه منصرف عمّا 
إذا كان مظْرهُ لخلوةٌ الإبن بحليلته؛ فلائتركك الاحتياط إذا كان كذلكك (. الكليايكانى: إذا كان مأموناً من أن يكون فى خلوتهما ما 
لايجوز له التطلع عليه (). الخوئى: يختصٌ ذلكك بما إذا كانا عاريين (8), مكارم الفيرازئ: و لا فرق فى ذلك بين الضكين أو صببيين 
أو مختلفين» لإطلاق بعض الروايات و صريح بعضها الآخر (©). الخوئى: على الأحوط (/0). مكارم الشيرازى: لا دليل على الحرمة و إن 
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كانت أحوطء لأمنّ الاستصحاب غير جار هناء لتغتير الموضوع؛ فإنّ موضوعه النظر إلى جسد المرأة» و من الواضح أن اتصاله به من 
المقؤمات؛ مضافاً إلى ما سيأتى من جواز وصل شعر المرأهُ بغيرها و جواز نظر زوجها إليه؛ و الفرق بين الشعر و غيره مما لا وجه لهء 
بعد كون الجميع مما يحرم النظر إليه عند الاتصال (6). الامام الخمينى: الأسحوط تركك النظر إليه (8). مكارم الشيرازى: و يدل عليه 
مضافاً إلى دعوى الإجماع على الكراهة» غير واحد من الروايات؛ نعم» يظهر من بعض الروايات الحرمة؛ ولكنّها محمولة على الكراهة 
بقرينة ما مرّ و بقرينة ما ذكر فى سياقها ممما لايحرم؛ ثم من الواضح ملازمة الجواز لجواز النظر بل المسٌء لأنّه لايخلو منه عادةً .0٠١(‏ 
الامام الخمينى: لابتركك العروة الوثقى» ج 7 ص: 788 مسألة 7©: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسٌ »)23(١‏ فلو قلنا بجواز النظر إلى 
الوجه و الكقّين من الأجنبٍة لايجوز ممتمها إِلّامن وراء الثوب. مسألة 58: إذا توقف العلا-ج على النظر دون اللمس (2) أو اللمس دون 
النظره يجن الأقتضار غلى ما اضطة إلينة افلا يجوز الآخخر يجوازة: مسألة 69 يكره اخخلاط النساء بالرجال |لاللعجائر (8): ولي حضور 
الجمعة والجماعات. مسألة 00 إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشبهة المحصورة» وجب الاجتناب عن الجميع؛ و كذا 
بالنسبة إلى من يجب التسيّر عنه و من لايجب؛ و إن كانت الشبهة غير محصورة (6) أو بدويّةُء فإن شكك فى كونه ممائلًا أو لا أو شكك 
فى كونه من المحارم النسبئة أو لا© فالظاهر وجوب الاجتناب (0؛ لأنّ الظاهر من آيهُ وجوب الغض أن جواز النظر مشروط .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: هذا بالنسبةُ إلى الوجه و الكقّين معلوم؛ ولكن فى وصل شعر المرأة بشعر غيرها غير معلوم؛ بل معلوم العدم, لأنّه 
لايخلو فى العادهُ عنه. فلو كان محرّماً وجب التنبيه عليه (؟). مكارم الشيرازى: لما عرفت من عدم التلازم» بل و لا الأولويّة (). مكارم 
الشيرازى: نعم» هو مستثنى فى الححٌ, إِمَا للضرورة أو امور اخر لانعلمها؛ و يدل على الحكم ما ورد من النهى من حضورهنٌ فى صلاةٌ 
العيد و الجمعة. بإلغاء الخصوصيهُ أو إلحاق غيرهما بهما بطريق أولى (6). الامام الخمينى: لا.يجب الاجتناب فى الشبهة الغير 
المحصورةٌ بأن تكون مرأةٌ أجنبهة مثا مختلطةٌ بغي محصورة من النساء من غيرهاء و لو كانت محوّمة نسيدة مختلطة بأجنببات غير 
محصورات لايجب الاجتناب عن نكاح بعضهنٌ بما لايوجب الخروج عن عدم الحصر؛ و أما الشبهة البدويّةُ بين المماثل و غيره و بين 
المحرّمة النسبَبَةُ و غيرها فالأحوط الاجتنابء بل الأقوى فى بعض الصورء لكن لا لما فى المتنء فإنّه ضعيف؛ و أمّا الشبهة البدويّةُ فيما 
كانت محرى الأصل #المكم فى كر نيا اغا فاضا آى سد كاؤيمرة افظر الجا مز كتهيا (6) القرف بل الظاهر سوفن 
نظر الرجل و المرأة إلى من يشك فى ممائلته مكارم الشيرازى: الوجوب فى الاولى غير ثابت و فى الثانى ثابت» لا لما ذكره؛ بل لأنّه 
داخل فى قاعدة عقلائِهُ و هى أن ما كان مقتضى طبعه الأوّلى المنع» لابدٌ من إحراز مصاديقه الجائزة» و من المعلوم أن غير الممائل 
يجب اجتنابه بحسب طبعه الأوّلىء و من يجوز النظر إليهم أشخاص معدودة لابدّ من إحرازهم؛ أمَا عدم الدليل على الحرمة فى الاولى؛ 
فلعدم تماميّةُ ما ذكره من الدليل» و كذا عدم تماميّة قاعدة المقتضى و المانع؛ لعدم ثبوتها أو التمشكك باستصحاب العدم الأزلى؛ لعدم 
حتجيته عندنا أو التمبّ كك بعموم العام فإنّهِ غير جائز فى الشبهات المصداقدَهُ العروة الوثقى» ج 7 ص: 728 بأمر وجودى و هو كونه 
ممائلًا أو من المحارم» فمع الشكك يعمل بمقتضى العموم, لا من باب التمشكك بالعموم فى الشبهة المصداقية ))١(‏ بل لاستفادة شرطية 
الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلككء فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع (؟) حتّى يكون من موارد أصل البراثة» بل من 
قبيل المقتضى و المانع. و إذا شكك فى كونه زوجة أو لاء فيجرى مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكك فى الشرطء أصالةُ عدم 
حدوث الزوجدة؛ و كذا لو شكك فى المحرمية من باب الرضاع؛ نعم» لو شكك فى كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناء فالظاهر 
عدم وجوب الاحتياط ()) لانصراف عموم وجوب الغضٌ إلى خصوص الإنسان؛ و إن كان الشكك فى كونه بالغاً أو صبتاً أو طفلًا 
مميزاً أو غير مميّزء ففى وجوب الاحتياط وجهان (5)» من العموم على الوجه اذى ذكرنا و من إمكان دعوى الانصرافء و الأظهر 
الأوّل (5). مسألة ١ه:‏ يجب على النساء التستّره كما يحرم على الرجال النظرء و لايجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء 
النظر (2)؛ نعم» حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال .)١(‏ الكليايكانى: الظاهر أن ما تمشّكك به قدس سره هو عين التمسّكك بالعامٌ فى 
القببة السدافة؛ أقاى المنانا فلايعد اتصراق الآرة و الأضان إن غير فالشكه فى كرنه حيواناً أو إنساناً؛ و أمَا فى المحارم فلن 
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العناوين المذكورة و معه فلا مانع من التمسّكك بالعامٌ (1). الخوئى: التخصيص يوجب التنويع لا محالة» إِنَاأْنّ المخصّص فى المقام بما 
أنّه أمر وجودىّ فعند الشكك يحرز عدمه بالأصل بناءً على ما حقّقناه من جريانه فى الأعدام الأزليةُ مكارم الشيرازى: ما ذكره صحيح 
بالنسبة إلى المحارم؛ و أما بالنسبة إلى المماثل و غير المماثل» فالظاهر أَنّه من قبيل التنويع (). الخوئى: بل الظاهر وجوب التستّر على 
المرأة فى غير الوجه و الكفين فى هذه الصورة (6). الخوئى: أظهرهما عدم الوجوب. للاستصحاب (2). الامام الخمينى: الأقوى جواز 
النظر الكلبايكانى: بل الأ-ظهر الثانى فى غير المميزء لعدم الفرق بينه و بين الحيوان مع أن استصحاب عدم البلوغ و التميز لا مانع منه 
مكارم الشيرازى: الأ.ظهر هو الثانى إذا شكك فى أَنّها بالغة أو غير مميزة» بل و الطفل المميزء لعدم عموم فى الآبه قطعاء مضافاً إلى 
الاستصحاب فى بعض الصور (©). الخوئى: مرّ الكلام فيه [فى هذا الفصلء المسألة ]"١‏ العروة الوثقى» ج27 ص: 217 النساء (١)؛‏ و 
يجب عليهم التسّر (1) مع العلم (") بتعمّد النساء فى النظر من باب حرمة الإعانة () على الإثم (2). مسألة ؟2: هل المحرّم من النظر ما 
يكون على وجه يتمكن من التميّز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلادنيّ أو غيره» أو مطلقه؟ فلو رأى الأجنبدهُ من بعيد بحيث 
اليك وهاو تيع اعظياتياء أن لأس كساسيع كز نيا ولا أو ار قدي أى اكه فير كرنها إتمانا أن عونا ارعطاد اها كد 
حرام أو لا؟ وجهان, الأحوط (©) الحرمة (0. 


[فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] 


فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل: مسألة :١‏ الأقوى وفاقاً للمشهور, جواز وطى الزوجة و المملوكة دبراً (8) 
على كراهة .)١(‏ الكليايكانى: فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم (7). الخوئى: على الأحوط (). الكليايكانى: فى 
غير ما جرت السيرة مستمرٌةُ من زمان المعصوم عليه السلام إلى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه؛ نعم» 
مع العلم بنظرهنٌ مع الريبة و الالتذاذ يجب التستّر عليهم من باب حرمة الإعانة و إن كان المتيقّن منها حكماً و موضوعاً هو مع قصد 
الإعانة؛ و أمَا بدونه فمحل تأمَل؛ نعم, التسّر أحوط (6). الامام الخمينى: صدق الإعانة على الإثم ممنوع» فلايجب عليهم التسبّر حَتّى 
مع العلم بتعمّدها (5). مكارم الشيرازى: لكن يجوز نظر النساء إلى ما يتعارف كشفه فى الرجال كالرأس و العنق و الرجل إلى الساق و 
اليدينء إذا لميكن بتلذّذ و ريبة؛ و أمَا فيما عداهاء يحرم عليهنٌ النظر مطلقاً. و التمسكك بِأدَلَهُ الإعانة فيما يتعارف إظهاره؛ ممنوع؛ بعد 
جريان السيرة على خلالفه؛ نعم بالنسبةٌ إلى ما لايتعارف. غير بعيد (2). الامام الخمينى: الأقوى عدم الحرمة (7). الكلبايكانى: بل 
الأقوئ فيما ترى البشرة» دون ما إذا رى سواد عردد عن تعد لانصراف أدلّهُ وجوب الغضٌ عنه مكارم الشيرازى: ولكنّ الأقوى الجوازء 
إذا كان نظره كالعدم من حيث الأثر. لانصراف الأدَلّهُ عنه (8). مكارم الشيرازى: الأ-قوى تقييده بالرضاء لأنّه ليس ممما يجب عليها 
التمكين فيها؛ و فى بعض أخبار الباب أيضاً إشارة إلى التقييد به (؟/ 77 من أبواب مقدّمات النكاح) العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: /78 
شديدة» بل الأحوط تركه (١)؛‏ خصوصاً مع عدم رضاها بذلكك. مسألة ؟: قد مر فى باب الحيض (2) الإشكال فى وطى الحائض دبراً و 
إن قلنا بجوازه فى غير حال الحيض. مسأل *: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجوازء أنّه يتحمّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها 
دبرا وهو مشكلء لعدم الدليل على وجوب تمكينها فى كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً. مسألة *: 
الوطى فى دبر المرأة (*) كالوطى فى قبلها فى وجوب الغسل (6) و العدَّهٌ واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حدّ الزنا إذا كانت 
أجوة وفيوت مهرالمكال إذا وطنها شبهة وكون المناظ فيه وغول الحفلة أو مقدارها (2) وفى حرمةالبنت والامٌ (©) وغيرذلك من 
أحكام المصاهرةٌ المعلقة على الدخول؛ نعم؛ فى كفايته فى حصول تحليل المطلقةُ ثلاثاً إشكال (/0, كما أن فى كفاية الوطى فى القبل 
فيه بدون الإنزال أيضاً كذلكك (6)» لما ورد فى الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته (4) .)١(‏ الخوئى: لاييتركك (1). مكارم الشيرازى: أقواه 
الجواز مع كراهة شديدة؛ بل هو أشدّ كراهةٌ منه فى غير هذا المورد (*). مكارم الشيرازى: حكم كل من هذه الامور مذكور فى بابه 
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(). الكلبايكانى: على ما هو المشهورء و إلافلايخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمّل و إشكال (0). الامام الخمينى: كفاية المسممى 
فى مقطوع الحشفة لايخلو من قَوَّهْ كما مرّ (2). الامام الخمينى: حرمتها غير متوقفة على الدخول الكليايكانى: يعنى حرمة الام المزنئ 
بها على القول بها؛ و أمّرا ام المعقودة فتحرم بمجرّد العقد و لا مدخكِه للدخول على البنت فى حرمتها (/). الامام الخمينى: الأقوى 
عدمها فيه» و الأحوط عدم الكفايةٌ فى القبل بدون الإنزال و لايبعد عدم الكفاية فىالوطى فى الدُبّر فى الفرعين المتأخَرين أيضاًء و 
الظاهر كفاية الوطى فى القَبّل بلا إنزال فى الأربعة أشهر و حصول الفئهُ فى الإيلاء (8). الخوئى: بل الظاهر كفايته و أما الأخبار فلم 
يرد فى الصحيح منها ذوق عسيلته. و إِنّما الوارد: «ذوقعسيلتها»» و المراد به إدراك اللذَّهُ جزماًء و هو يتحقّق بدون الإمنزال (8). 
الكلبايكانى: لم أعثر على ما يدل على اعتبار ذوق عسيلته؛ إِلَافى بعض أخبار العامّة؛ نعم» ورد فى اعتبار ذوق عسيلتها أخبار من طرقناء 
لكن فى دلالتها على المقصود تأمّل العروة الوثقى» ج؟» ص: 788 و عسيلتها فيه »)١(‏ و كذا فى كفايته فى الوطى الواجب فى أربعة 
أشهر (5)؛ و كذا فى كفايته فى حصول الفئة () و الرجوع فى الإيلا-ء أيضاً. مسألة ه: إذا حلف على تركك وطى امرأته فى زمان 
أومكان, يتحمّق الحنث (6) بوطيها دبراً (5)» إِلَما أن يكون هناكك انصراف إلى الوطى فى القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد 
النطفة. مسأل *: يجوز العزل» بمعنى إخراج الآلهُ عند الإنزال و إفراغ المنيٌ خارج الفرج؛ فى الأمهُ وإن كانت منكوحة بعقد الدوام؛ 
والحرّة المتمبّع بهاء و مع إذنها و إن كانت دائمة» و مع اشتراط ذلكك عليها فى العقد, و فى الدبر» و فى حال الاضطرار من ضرر أو 
نحوه. و فى جوازه فى الحرّة المنكوحة بعقد الدوام فى غير ما ذكر قولان؛ الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة» بل يمكن أن 
يقال بعدمها أو أَخمّيتها فى العجوزة والعقيمة و السليطة و البذَيّهُ و الّتى لاترضع ولدها. والأقوى عدم وجوب ديه النطفة عليه وإن قلنا 
بالحرمة؛ وقيل بوجوبها عليه للزوجة (©) .)١(‏ مكارم الشيرازى: العسيلة مصغّر من العسل» أى قطعة صغيرةٌ منه؛ شه به لذَّهُ الجماع (كما 
فى غير واحد من كتب اللغة) فعلى هذا لا ربط له بمسألة الانزال؛ هذا مضافاً إلى أنّه لميرد فى طرق الأصحاب التعبير بعسيلته و إِنّما 
ورد فى أخبارنا قوله: «و يذوق عسيتها؛ (فقط)؛ نعم يحكى عن بعض أخبار العامرهُ التعبير بكليهماء ولكنّه غير كافٍ فى إثبات 
المقصود (1). الكليايكانى: و الأقرب فيه كفاية الوطى فى المَبَل و لو بلا إنزال (». الكليايكانى: بل المشكل هو تحقّق الإيلاء بالحلف 
على تركك الوطى فى الدَّبّر و لو مع الل و المتيقّن تحمّقه بالحلف على ترك الوطى فى القَوَّل؛ و أمّرا لو قيل بتحقّقه بالحلف على 
تركه فلا إشكال فى تحقّق الفئةُ و الرجوع به أيضاً (6). الكليايكانى: تحمّق الحنث تابع لقصد الحالف و انصراف المفهوم غير دخيل 
فيه؛ نعم لو قصد المفهوم منالوطىء صِحح ما ذكره قدس سره لكنه نادر الوقوع (0). مكارم الشيرازى: النذر تابع لنظر الناذر؛ و الشمول 
يحتاج إلى دليل» و مجرّد عدم الانصراف عرفاً غير كافٍ؛ ولو سلّمء فقرينة الانصراف لاتختصٌ بمسألة انعقاد النطفة» ولو شكك بعد 
ذلكك كله فالأصل يقتضى عدم الحنث (©). مكارم الشيرازى: و هو ضعيف جدَاً لأمنّ النطفة إذا أفرغت خارج الرحم؛ لا ربط لها 
بالمرأة و ليست فى حكم ولدهاء فكيف تعطى ديتهاء مع كون الدية هنا من شؤون ديه النفس و ليست المرأة وارثة لها بعد عدم 
استقرارها فى رحمها. و ظاهر الحديث الوارد فى من أفرغ رجلًا عن إرثه (19/1 من أبواب ديات الأعضاء) أنّه تعطى الدية للرجال 
فقط لا هو و المرأة؛ كما صرّح بذلك فى رواية ,/8/١‏ من أبواب مقدّمات النكاح العروةٌ الوثقى» ج ؟5» ص: 77١‏ و هى عشرةٌ دنانير 
للخبر الوارد فيمن أفرغ رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء» من وجوب نصف خمس المأة- عشرة دنانير- عليه؛ لكنّه فى غير ما نحن فيه. 
ولا-وجه للقياس عليه؛ مع أنه مع الفارق. و أمَا عزل المرأة» بمعنى منعها من الإنزال فى فرجهاء فالظاهر حرمته بدون رضا الزوجء فَإنّه 
منافٍ للتمكين الواجب عليهاء بل يمكن وجوب دية النطفة عليها؛ هذاء و لا فرق فى جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره ))١(‏ حتى 
فيما يجب فى كل أربعة أشهر (7). مسألة /: لايجوز ترك وطى الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة و المتمنّع بها 
(9) ولا الشابّة ولا الشائبة على الأظهر (©) و الأمهُ و الحرّه. لإطلاق الخبرء كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر (0) فى 
غير السفر الواجب (2)؛ و فى كفاية الوطى فى الدبر إشكال, كما مرّ (0)» و كذا فى الإدخال بدون الإنزال (8)» لانصراف .)١(‏ مكارم 
الشيرازى: مشكلء لانصرافه إلى الوطى المتعارف و هو ما ليس فيه عزلء إِلَاأن ترضى المرأة بذلك. و سيأتى منه قدس سره الإشكال 
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فى كفاية ذلكك فى المسألة التالية» بل يظهر من تعليله الفتوى بذلكك. و التناقض بين المسألتين عجيب (2). الكليايكانى: يأتى فى 
المسألة الآتية التصريح بالإشكال فى كفاية الوطى بلا إنزال عن الواجب عليه» و الحكم بجواز العزل فى الواجب و الإشكال فى كفايته 
عنه لايجتمعان (”). مكارم الشيراقى: فى المتعة إشكال» نظرا إلى سقوط هذه الأحكام فى حمّها وقوه انصراف النصّ إلى الدائمة؛ 
مضافاً إلى سقوط الإيلاء فى حقّها و هو ملازم للمقصود عرفاً (؟). الخوئى: بل على الأحوط الأولى الكليايكانى: فى الشابّة» و على 
الأحوط فى الشائبة مكارم الشيرازى: إِلَّاأن يكون موجباً للإضرار بهاء فيشمله أدلَةُ نفيه (0). الخوئى: على الأسحوط فى المسافر مكارم 
الشيرازى: تعميم الحكم للمسافر محل إشكالء بل محل منع لجريان السيرهُ عليه من غير إنكارء بل إطلاق فى النصٌ يشمله؛ لقوله عليه 
السلام: «عند المرأة)؛ نعم» لو طالت المدَّهُ بحيث أضرّت بالمرأة أو أغراها بالفساد» لميبعد وجوب الرجوعء الال كون اش غووو ا 
لا.يمكن تركه (). الامام الخمينى: أو الضرورى و لو عرفاً كسفر التجارة و تحصيل العلم» دون ما كان لمجرّد الميل و التفريح و 
التفرّج على الأحوط (/0. الامام الخمينى: مرّ الكلام فيه (8). الامام الخمينى: مرّ عدم اعتباره الكليايكانى: لايبعد كفاية الوطى فى القَبّل 
بلا إنزال» كما مرٌ العروة الوثقى» ج 1 ص: 77١‏ الخبر )١(‏ إلى الوطى المتعارف و هو مع الإنزال. و الظاهر عدم توقّف الوجوب على 
مطالبتها ذلكك. و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلكك (؟) حين العقد () عليهاء و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضوء و مع 
خوف الضرر عليه أو عليهاء و مع غيبتها باختيارهاء و مع نشوزها. و لايجب أزيد من الإدخال و الإنزال» فلا بأس بتركك سائر المقدّمات 
من الاستمتاعات. و لا-يجرى الحكم فى المملوكة الغير المزْوّجة؛ فيجوز تركك وطيها (©) مطلقاً (5). مسألة 8: إذا كانت الزوجة من 
جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر على الصبر إلى أربعة أشهر. بحيث تقع فى المعصية إذا لميواقعهاء فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل 
تمام الأربعة أو طلاقها و تخليةُ سبيلها. مسألهُ 4: إذا ترك مواقعتها عند تمام أربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً لايجب 
عليه القضاء (©)؛ نعم» الأحوط إرضاؤها (0) بوجه من الوجوه. لأنّ الظاهر (8) أن ذلكك (1). الخوئى: لا وجه للانصرافء و قد مرّ منه 
قدس سره ما ينافى ذلكك فى المسأَلهُ السابقة (؟). الكليايكانى: فيه إشكال (). مكارم الشيرازى: و فيه إشكالء لأنّه يحتمل أن يكون 
من الشرائط المخالفة للكتاب و السنّهُ (). الكليايكانى: الأحوط عدم الترك فى الشَابَةُ منها (0). مكارم الشيرازى: الأحوط فيها أيضاً 
كونها كالحرّهُ فى وجوب إتيانها فى كلّ أربعة أشهرء بل قد ورد فى غير واحد من الروايات إتيانهنَ فى كلّ أربعين يوم و أنه إن لم 
يأتهنّ فى ذلكك ثمٌ بغين» كان وزر ذلكك عليه (راجع الباب 27 من أبواب نكاح العبيد و الإماء) (6). الامام الخمينى: أى تدارك ما 
فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان» لكن يجب عليه بعد مض يّالأربعة وطؤها فوراً ففوراًء و لايسقط بتركه فى رأس 
الأربعة الخوثى: و إن كان يجب عليه الوطى فى أوّل أزمنة الإمكان مكارم الشيرازى: لأنَّ ظاهر الأدلَهُ أن وجوب الوطى فى كل أربعة 
أشهر ليس موقتاً بوقت؛ بل هو مثل أله أداء الدين واجب فوراً ففوراً؛ و لذا لومضى عليه أربعة أشهر مكرّراً لم يجب عليه إِلّاوطى 
واحدء و لا معنى للأداء و القضاء فى أمثال المقام (/). مكارم الشيرازى: لايظهر من الأدلّهُ كونه من الحقوق و إن كان معاملة الحقٌّ 
معه أحوط (6). الامام لخي ميد إشكال العروة الوثقى» ج ؟. ص: 7//ا حقّ لها عليه )١(‏ و قد فوته عليها؛ ثم اللازم عدم التأخير 
من وطى إلى وطى أزيد من الأربعة» فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إِنّما هو الوطى المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة. 


[فصل فى وطى الزوجة الصغيرة] 


[فصل فى وطى الزوجة الصغيرة] مسألة :١‏ لايجوز وطى الزوجة قبل كمال تسع سنين (): حرّهُ كانت أو أمةء دواماً كان النكاح أو 
متعة بل لايجوز (7) وطى المملوكة و المحللة كذلكك (6)؛ و أمَّرا الاستمتاع بما عدا الوطى من النظر و اللمس بشهوة و الضِمٌ و 
التفخيذ» فجائز فى الجميع (2) و لو فى الرضيعة. مسألة ؟: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاهاء 
حرمت عليه أبداً على المشهور (8)» و هو الأحوط و إن لمتخرج عن زوجتته. و قيل بخروجها .)١(‏ الكليايكانى: المتيقّن هو الإثم على 
الترككء و أمَا كون ذلك حمّاً لها بحيث يوجب تفويته لزوم إرضائها فغيرمعلوم و إن كان الاحتياط حسناًء مع أن الظاهر وجوب الوطى 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالطالم من عاه9 


بعد تمام الأربعة فوراً ففوراً» لكن لا-يفوت بالتأخير لأنّه غير موقتء و عليه فلا تفوبت حتّى يجب الإرضاء (؟). مكارم الشيرازى: أمَا 
بعده. فإنّما يجوز ذلكك إذا لميخف عليها الإفضاء أو حدوث نقص أو ضرر عليها؛ و إلافلايجوز حتّى تبلغ مبلغاً لايخاف عليها ذلكك؛ 
لأدلَهْ حرمة الإضرار؛ و الأفراد فى ذلك مختلفة جدَاًء و كذا البلدان (). الكليايكانى: على الأسحوط (©). مكارم الشيرازى: على 
الأحوط و إن كان يظهر من غير واحد من الروايات جوازه؛ ولكنّ الظاهر أن الأصحاب لميعملوا بها (فراجع الباب " من أبواب نكاح 
الإماء) و هذا أيضاً إذا لميوجب الإفضاء أو عيباً آخر (0). مكارم الشيرازى: الأحوط فى الاستمتاع أن يكون فيمن يتعارف فيها ذلكك 
بما يتعارف؛ و أمًا فى مثل الرضيعة على نحو ما ذكره فى المتن» فلا دليل على جوازه؛ و التمسّكك بأصالة الإباحة أو إطلاق الأدلَهُ فى 
أمثال المقام ممنوع؛ بعد انصراف الأدلّة إلى ما هو المتعارف (6). الامام الخمينى: الأقوى عدم ترتّبٍ غير الإثم مع عدم الإفضاءء و مع 
الإفضاء حرمة وطيها أبداً مطلقاً معبقاء زوجيتها و تربّبٍ جميع آثارها عليهاء و يجب عليه نفقتها و إن طلقهاء بل و إن تزوّجت بعد 
الطلاءق على الأحوطء بل لايخلو من قَوّهْ مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الحرمة عليه مطلقاً. لاسيما بعد اندمال بنفسها أو من طريق 
المعالجة» لعدم دليل عليه يعتدّ به» غير مرسلة يعقوب بن يزيد (الباب ١5‏ من أبواب المصاهرة» الحديث )١‏ و لا-يمكن جبرها بعمل 
المشهورء لعدم عملهم بمضمونها؛ فإنَ المشهور أفتوا بذلكك عند الإفضاء مع عدم دلالة الحديث على الإفضاءء بل حرمتها لو دخل بها 
قبل تسع سنين؛ مضافاً إلى أن فيه ضرراً عظيماً على الزوجة غالباً» بل قد يظهر من غير واحد من الروايات عدم حرمتها عليه (راجع 
الحديث ”0 من الباب *" من أبواب المصاهرة و حديث 4» من الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح). و أمّا إذا اندمل جرحها و عادت 
سالمة فلا-ينبغى الإشكال فى حليتها عليه؛ لزوال عله الحرمة المستفادة من نصوص الباب و لعدم جريان الاستصحاب بعد تبدّل 
موضوعه العروة الوثقى» ج 7 ص: 777 عن الزوجتة أيضاًء بل الأحوط )١(‏ حرمتها عليه بمجرّد الدخول و إن لميفضها؛ و لكنّ الأقوى 
بقاؤها على الزوجِدَهُ و إن كانت مفضاة. وعدم حرمتها عليه أيضاً خصوصاً إذا كان جاهًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو 
مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثم عقد عليها جديداً؛ نعم؛ يجب عليه دية الإفضاء (؟) و هى ديه النفسء ففى الحرّهُ نصف 
ديةٌ الرجلء و فى الأمه أقل الأمرين من قيمتها و ديه الحرّة. و ظاهر المشهور ثبوت الديةُ مطلقاً و إن أمسكها و لميطلقهاء إِلَاأنَ مقتضى 
حسنةُ حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لميطلقها (*): والأسحوط ما ذكره المشهور و يجب عليه أيضاً نفقتها ما 
دامت حَدِهُ و إن طلّقهاء بل و إن تزوّجت بعد الطلاق (©) على الأحوط. مسألة *: لا فرق فى الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون 
فى القبل أو الدبر. و الإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكى البول و الحيض (2) أو مسلكى الحيض .)١(١‏ الكلبايكانى: لايُتركك 
الاحتياط بترك الوطى أبداً فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير فرق بين ما ذكرمن الأقسام (؟). مكارم الشيرازى: وجوب الدية 
ممما لا إشكال فيه؛ و أمَا أنّها ديه كاملة فيدلٌ عليه صريحاً صحيحة سليمان بن خالد (الوسائل ج ١9‏ أبواب ديه المنافع /١‏ 4) و إطلاق 
غيره من الروايات (راجع الوسائل الباب ” من أبواب المصاهرة). و ليعلم أن الدية الكاملة للمرأة نصف ديه الرجل (). الخوئى: هذا 
هو الصحيح (). مكارم الشيرازى: الإنصاف عدم شمول الإطلاقات لصورة تزوّجها بعد الطلاق و انصرافها عنهاء بل لعل عنوان الإنفاق 
ينتفى بعد إنفاق غيره عليهاء و التمشكك بالاستصحاب بعد تبدّل الموضوع ممنوعء و لاسيّما أنه من قبيل الشبهة فى الحكمء بل الظاهر 
عدم وجوبه فى صورة الاندمال و عودها كحالتها الا-ولى؛ لعين ما ذكر (5). مكارم الشيرازى: بل لايبعد شموله لما إذا لم يتحد 
المسالكك؛ ولكن حصل فيها خرق يصدق عليه أنه أفسدها و عطلها على الأ-زواج؛ و ذلك لأنّ أصل الإفضاء بمعنى إيجاد الوسعة 
(مسشحيل لآزما و معد )و طسيرة فرق واعددهة كني الئنة مص كينها واعداء ناما عرة هن الفقيان لأ 3 الظاهر اله لبن 
فى المسألة حقيقة شرعيّةُ و لا-اصطلاح خاصٌء كما أنّه ليس معناه هنا مطلق التوسعة فى المخرج و إن لم يحصل فيه فساد و تعطيل 
على الأزواجء و الظاهر أن المدار على خروج المرأة عن حيز الانتفاع من هذه الجهة؛ نعم, ما ذكره المشهور من اتّحاد مسلكى البول و 
الحيض هو الغالب بحسب الوجود, ولكنّ الاختصاص به متا لا دليل عليه؛ بل لو فرض اتحاد المسلكين ولكن لم يخرج عن الانتفاع 
مقاربةً وولادةً و إن حصل فيه نقص فى الجملة» يشكل إجراء أحكام الإفضاء عليه» لانصراف الإطلاقات عن مثله» كما لايخفى العروة 
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الوثقى» ج؟» ص: 6 والغائط )١(‏ أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل (7). مسألة ع: لايلحق بالزوجة فى 
الحرمة الأبديه على القول بها و وجوب النفقة» المملوكة والمحللة () و الموطوئة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة؛ نعم» تثبت الدية 
(©) فى الجميع (5)» عدا الزوجة (©) الكبيرة (؛) إذا أفضاها بالدخول بهاء حتّى فى الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة (. 
و كذا لايلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع (4) و نحوه؛ فلا-تحرم عليه مؤرّداً؛ نعم, تثبت (1). الامام الخمينى: على الأحوط فى هذه 
الصورة (2). الامام الخمينى: فى مقابل الثانى لا الثالث الكليايكانى: و تحقّقه بالشالث أيضاً معلوم» فينحصر خلاف المشهور فى 
خصوص الثانى و لايبعد صدق الإفضاء عليه أيضاً (7). مكارم الشيرازى: لما عرفت من أن المدركك الوحيد لها هو مرسلة يعقوب بن 
يزيد» التى يدّعى انجبارها بعمل المشهورء و هو مختضّة بالزوجة الصغيرة (©). مكارم الشيرازى: فى العالمة المطاوعة البالغة لايخلو عن 
إشكالء لما ذكر فى محله من أن المجنيّ عليه إذا أذن فى الجناية سقط ضمانهاء و ما ذكروه فى حكم الطبيب من ارتفاع الضمان عنه 
بالإذن؛ و مع ذلككء المسألة لاتخلو عن إشكالء و الأحوط التصالح. و من هذا الباب عمل الواشم بإذن الموشمء و كذا العملتيات الطب 
المتداولة اليوم لتغيير الوجه و تحصيل الجمالء لاسيّما إذا لموتكن ضروريّةُ و كان لمزيد الحسن فقط. و العمده فى جميع ذلكك عدم 
صدق الجناية عليها (5). الكليايكانى: لا دية على المالكك بإفضاء المملوكة قبل التسع؛ نعم» يمكن الحكم بوجوب الكفَّارة عليه إلحاقاً 
لما يوجب الدية الكاملة بالقتل» و كذا فى وجوب التصدّق بثمنها على القول به (©). الامام الخمينى: و عدا المملوكة إذا أفضاها 
مالكها (/). الخوئى: و عدا المملوكة: إذ لا معنى لوجوب الدية على المالكك (6). الامام الخمينى: ثبوتها للكبيرة المطاوعة محل 
إشكال (4). مكارم الشيرازى: يعنى قبل بلوغ التسع؛ فإنّ الإفضاء بعده لايوجب التحريم مؤرّيداً قطعاً؛ وأمَا الديف فهى مقتضى الجناية 
على كل حال العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 7/0 فيه الدية. مسألة ه: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاهاء لم تحرم عليه و لاتثبت 
الدية »)١(‏ كما مرّء و لكنّ الأحوط (2) الإنفاق عليها ما دامت حدَهُ (). مسألة *: إذا كان المفضى صغيراً أو مجنوناً ففى كون الدية 
عليهما أو على عاقلتهما إشكال و إن كان الوجه الثانى لايخلو عن قَوَهُ (؟). مسألة ': إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير 
الإفضاءء ضمن أرشه؛ و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية؛ ضمنه مع ديةٌ الإفضاء. مسأل 8: إذا شكك فى 
إكمالها تسع سنين لايجوز له وطيهاء لاستصحاب (82) .)١(‏ مكارم الشيرازى: مقتضى القاعده ثبوت الديةً بالجناية مطلقاء ولكن يمكن 
الخروج عنه هنا بروايتى حمران و بريد؛ ولكن إذا خاف عليها ذلكء لايجوز؛ هذا مضافاً إلى أن الاستمتاع حقّ الزوج و لايلزم من 
إحقاق الح غرامة؛ كما أن إجراء الحدود إذا انجرٌ إلى التلف. لايوجب الضمان؛ نعم» يستثنى من ذلكك ما إذا كانت المرأة نحيفة 
بحيث يخاف عليها ذلككء كما أشار إليه العامة فى بعض كلماته. لاحتمال انصراف الأدلَةُ عنه» و لا أقل من الاحتياط» فاللازم إحراز 
الرشد الجسمانى للجماع على الأسحوط ولو بحسب ظاهر الحال (5). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم الوجوب (). مكارم 
الشيرازئ: لات رككء لأنّْ الأصل فى وجوب النفقة هنا رواية الحلبى و هى مطلقة» و الإعراض عنها غير ثابث. و إطلاق قوله: «لا شىء 
عليه» فى رواية بريد منصرف إلى الدية بقرينة ذيلهاء فلاتعارضها (6). الامام الخمينى: محل تأمّل مكارم الشيرازى: بل هو أحوط؛ و 
الأصل فيه أن جناية الخطأ و هى ما لميكن القصد فيه إلى الفعل و لا إلى الغاية» ديتها على العاقلة على المشهور؛ و المجنون و الصبيئ 
عمدهما خطأ كذلكك؛ اللهم إِلّاأن يقال: إطلاق الرواية و قوله عليه السلام: «عليه الدية» يدل على خلافه. ولكنّ الإنصاف انصراف 
الإطلاق إلى الكبير العاقل» أو يقال: إِنْ الحكم بأنّ عمد الصبئّ خطأ إِنْما هو فيما يتصوّر فيه القسمان, و الحال أن الإفضاء لايتصوّر 
فيها الخطأ المحض. لأنَّ القصد إلى السبب و هو المواقعة حاصل فيه دائماً؛ و يمكن أن يجاب عنه بأنّ التقسيم بحسب نوع الجناية. لا 
كل فرد منه. و تمام الكلاسم فى محلّه (5). الامام الخمينى: بل لاستصحاب أنّها لمتبلغ» بنحو السلب الرابط» و يترتّب عليه جميع 
الأحكام؛ و أمّااستصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولى فمثبت» و كذا فى نظائر المقام مما يتردّب الحكم على الكون الرابط أو 
السلب الرابط. و التفصيل موكول إلى محلّه العروة الوثقى؛ ج ؟ ص: 778 الحرمة )١(‏ السابقة» فإن وطثها مع ذلك فأفضاها و لميعلم 
بعد ذلكك أيضاً كونها حال الوطى بالغةٌ أو لاء لمتحرم أبداً و لو على القول بهاء لعدم إحراز كونه قبل التسع (5): و الأصل لايثبت 
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ذلكك؛ نعم» يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حدّة. مسألة 9: يجرى عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ()» من حرمة 
الخامسة و حرمة الاخت و اعتبار الإذن فى نكاح بنت الأخ و الاخت و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبديّة: بل يلحق به الولد 
و إن قلنا بالحرمة لأنّه على القول () بها يكون كالحرمة حال الحيض. مسألة :٠١‏ فى سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيةٌ 
بالنشوز إشكال (2)., لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة؛ و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج (©) بالغير؛ و كذا فى 
تقدّمها على نفقة الأقاربء و ظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاًء لكن يحتمل بعيداً عدم (/) 
سقوطها بموته. و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه» فتصير ديئاً عليه» و يحتمل بعيداً سقوطهاء و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع 
شكم دعر نباسكا كنا ضر بعيد» هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق (48 و إِلّافما دامت .)١(‏ الخوئى: بل لاستصحاب عدم البلوغ 
و كون المرأهً فى أقلّ من تسع سنينء و يترتّب عليه جميع الآثار مكارم الشيرازى: بل لاستصحاب عدم البلوغ؛ أللّهم إِنّاأن يقال بجواز 
الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعى و الحكمى كليهما فى عرض واحد إذا كانا متوافقين (9). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الفرق 
بين هذه الأحكام و جريانها جميعاً؛ و التفصيل بينها بكون موضوع بعضها بلسان بعض الأَدلّهُ وجودياً والآخر عدمتَاً كما ترىء لأَنَّ 
مكارم الشيرازى: لعدم خروجها عن الزوجبة بالإفضاء على كل حال (6). الامام الخمينى: أى على القول بحرمة وطيها أبداً (0). الامام 
الخمينى: الأقرب عدم السقوط (©). مكارم الشيرازى: قد عرفت سقوط النفقةُ بعد التزويج (/0. الامام الخمينى: هذا الاحتمال ضعيف 
(8. الكلبايكانى: بل لايبعد أن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق فى جميع الآثار إَِافىعدم السقوط بالنشوز 
لانتفاء موضوعه العروة الوثقى» ج 7 ص: /ل/ا فى حبالته» الظاهر أن حكمها حكم الزوجة. 


[فصل فيما يجوز من عدد الأزواج 


[فصل فيما يجوز من عدد الأزواج لابجوز فى العقد الدائم الزيادة على الأربع» حرّاً كان أو عبداً» و الزوجة حرّة أو أمة؛ و أمًا فى 
الملكك و التحليل فيجوز و لو إلى ألفء و كذا فى العقد الانقطاعيّ .)١(‏ و لايجوز للحرٌ أن يجمع بين أزيد من أمتين (؟) و لا للعبد أن 
يجمع بين أزيد من حرّتين ()» و على هذا فيجوز للحرٌ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة أو حرّتين و أمتين» و للعبد أن يجمع 
بين أربع إماء أو حرّهٌ و أمتين أو حرّتين» و لا-يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرّتين (©) أو ثلادث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء 
(0) وحرّة كما لا-يجوز للحرٌ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء (©) و حرّهُ (/). مسألهُ :١‏ إذا كان العبد مبعضاً أو الأمهُ مبغضة؛ ففى 
لحوقهما بالحرٌ أو القن إشكال؛ و مقتضى الاحتياط (8) أن يكون العبد المبٌغض كالح بالنسبهُ إلى الإماء فلا-يجوز له الزيادة على 
أمتين» و كالعبد القَنّ بالنسبةٌ إلى الحرائر فلايجوز له الزيادة على حرّتين» و أن تكون الأمهٌ المبعضة كالحرّةٌ بالنسبةٌ إلى العبد و كالأمة 
بالنسبة إلى الحرٌ. بل يمكن أن يقال: إِنّه بمقتضى القاعدة» بدعوى أن المبغض حرٌ و عبد» فمن حيث حرّيتّه لايجوز له أزيد من أمتين» 
و من .)١(‏ مكارم الشيرازى: و فى بعض روايات الباب جعلها من الأربع» و أفتى به شاذً من أصحابناء و لكنّها محمول على الاستحباب 
جمعاً ("). الكلبايكانى: من الإماء بأن ينتكح ثلادث إماء أو أكثر؛ أمّا نكاح أمتين و حرّة أو حرّتين» فلا مانع منه كمايأتى (). 
الكليايكانى: من مطلق النساء حتّى الإماءء يعنى إذا كانت تحت العبد حرّتان لايجوز له تزويج غيرهما من النساءء حرّةٌ كانت أو أمةً 
(». الكليايكانى: و لا أمه و حرّتين (2). الكليايكّانى: هذا الحكم و إن كان صحيحاء لكن ليس متفرّعاً على عدم جواز الجمع بين 
أزيد من حرّتين (2). الكليايكانى: بعد ما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء» سواء كانت 
معهنٌ حَرّةُ أم لاء فذكر الحرّهُ غير محتاج إليه (0). الخوئى: هذا من سهو القلم, فإنّ الحرٌ لايجوز له الجمع بين ثلاث إماء و إن لم تكن 
معهنّ حر (8). الامام الخمينى: لاُترك العروة الوثقى» ج27 ص: 7178 حيث عبديّته لايجوز له أزيد من حرّتين» و كذا بالنسبة إلى 
الأمة الميضة إلاأن يقال: إن الأخباز الدالة على أن الح لأيزيت على أمتين و العبد لأبزيد على دقن متضرقة (0 إلن الحد بو العيد 
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الخالصين» وكذا فى الأمةُء فالمبقض قسم ثالث خارج عن الأخبار» فالمرجع عمومات الأدَلَهُ على جواز التزويج. غايهُ الأمر عدم جواز 
الزيادة على الأربع» فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء؛ لكنّه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحرٌ الخالصء و حينئدٍ فلايبعد 
أن يقال: إن المرجع الاستصحاب. و مقتضاه إجراء حكم العبد و الأمهُ عليهما. و دعوى تغير الموضوع كماترى. فتحصّل أن الأولى 
الاحتياط الّذى ذكرنا أُوَلَاه و الأقوى العمل بالاستصحاب (؟) و إجراء حكم العبيد و الإماء عليهما. مسأل ': لو كان عبد عنده ثلاث أو 
أربع إماء فاعتق و صار حرا لميجز إبقاء الجميع, لأنّ الاستدامة كالابتداء» فلابدٌ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين. و الظاهر كونه مخيراً 
بينهماء كما فى إسلام الكافر عن أزيد من أربع و يحتمل القرعة و الأحوط أن يختار (*) هو القرعة (©) بينهنَ (0). و لو اعتقت أمة 
أو أمتان» فإن اختارت الفسخ, حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء فهو, و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً ()» و 
الأحوط اختياره القرعةُ كما فى الصورة الاولى. مسألة *: إذا كان عنده أربع و شكك فى أنّ الجميع بالعقد الدائم» أو البعض المعين أو 
غير المعتين منهنّ بعقد الانقطاع. ففى جواز نكاح الكافسة كوانا إشكال (07). .)١(‏ الكليايكانى: الانصراف ممنوع (2). الخوئى: فيه 
إشكال» بل منع (). الكليايكانى: بل الأحوط طلاق الجميع ثم العقد على الواحدة أو الاثنتين (©). الامام الخمينى: لايُتركك الاحتياط 
بالقرعة فى الفرعين (2). الخوئى: بل هو الأظهر (©). الخوئى: هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين؛ و أمَا إذا كانت 
عنده ثلاث إماء و كانت المعتقةإحداها فلا مانع من الجمع بينها و بين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّةٌ و أمتين (/). الامام الخمينى: و 
إن كان الجواز أشبه الخوئى: أظهره الجواز الكليايكانى: بل يمكن إثبات الدوام بأصالة عدم ذكر الأجل بناءً على القول بأنْ الدوام و 
المتعهُ من قبيل الزائد و الناقص مكارم الشيرازى: الأقوى جوازه. لأنْ الأصل بقاء الجواز ما لميعلم الأربع» فتسجوز الخامسة؛ و القول بأنُّ 
الأصل عدم ذكر الأجل فيثبت موضوع الدوام؛ فيحكم بالحرمة مبنيئ على كون الدوام و المتعهٌ من قبيل المطلق و المقدّد. كما قد 
يستظهر من قولهم بأنّ عدم ذكر الأجل يوجب انقلا.به دائماًء ولكنّه ممنوع؛ فإِنّ الظاهر أنّهما طبيعتان مختلفتان» فأصالة عدم ذكر 
الأجل لاتثبت حال المشكوكك أو أنه دائم؛ و سيأتى إن شاء الله أن ما ورد من كون العقد الى لميذكر الأجل فيه دائماًء لعله ناظر 
إلى مقام الإثبات» و إِناإذا قصد الانقطاع و لميذكر الأجلء لاينقلب دائماً قطعاً ولكنّ الأحوط الاجتناب العروة الوثقى» ج27 ص: 4// 
مسأل ع: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنٌ و أراد نكاح الخامسة؛ فإن كان الطلاق رجعياً لايجوز له ذلكك إلابعد خروجها عن 
العدّه. و إن كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدّهُ قولان؛ المشهور على الجوازء لانقطاع العصمة بينه و بينها. و ربما قيل )١(‏ 
وحريه الصي إل القا رعذ ها ( 5 غيملا بإظلاف سلةتمه الأعان و الأترى 00 العوري والأخبار بيعي لاغلى الكرافة داكيو لذ 
كانت الخامسة اخت المطلّقة» فلا إشكال (©) فى جواز نكاحها قبل الخروج عن العدَّه البائنة» لورود النصّ فيه (5) معلا بانتقطاع 
العصمة» كما أنّه لاينبغى الإشكال إذا كانت العدَّهُ لغير الطلاق كالفسخ (©) بعيب أو نحوه؛ و كذا إذا ماتت الرابعة» فلايجب الصبر 
إلى أربعة .)١(‏ الخوئى: هذا القول إن لميكن أظهر فهو أحوط (2). مكارم الشيرازى: و هو الأوفق بالأدلّةُ؛ و ذلك لأنَّ الروايات الّتى 
تدل على عدم الجواز مطلقة و هى ما ورد فى باب ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد بل فيها ما يشبه التعليل من قوله: «لايحل لماء 
الرجل أن يجرى فى أكثر من أربعة أرحام من الحرائر)؛ و هذا لا فرق فيه بين البائنة و الرجعدّه» و حملها على الكراهة من غير دليل 
ممنوع 0 الكلبايكاتي: فيد تانا و الأحوط الصبر إلى انقضاء العدة حتن قيما إذا كانت الخامشة ات المطلقة» و النصّن' الواره فيها 
ساكت عن حيثة كونها خامسة و التعليل بانقطاع العصمة لا ظهور له فى كونه تمام العلّهُ بحيث يتعدّى إلى غير الاختين (؟). مكارم 
الشيرازى: بل هو مشكل جدّاًء فإن النصّ ناظر إلى مسألة الجمع بين الاختين لا إلى كلّ جمع (2). الامام الخمينى: أى يستفاد من النضّ 
و إن لميرد فى خصوص المسألة الخوئى: لميرد نص فى المقام» و إِنّما ورد فى جواز نكاح المرأه فى عدَّهُ اختها إذا كان الطلاق بائنا» 
و بين المسألتين بون بعيدء و عليه فلا فرق فى الخامسة بين كونها اختاً للمطلقة و عدمه (©). مكارم الشيرازى: بل هو أيضاً مشكلء لما 
عرفت من قوله: «لا-ميجمع ماء الرجل فى خمس' الوارد فى رواية صحيحةء الى هو كالتعليل. (راجع الحديث »١‏ من الباب 7 من 
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد) العروة الوثقى» ج؟» ص: 8١‏ أشهر و عشر. و النصٌّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على 
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الكراهة» و أمَا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدَّهُ حتّى يجب الصبر أو لايجب. 
[فصل فى التزويج فى العذة] 


[فصل فى التزويج فى العدّهُ] لايجوز التزويج فى عدَّهٌ الغير )١(‏ دواماً أو متعة؛ سواء كانت عدَّهُ الطلاق بائنة أو رجعيّة؛ أو عدَّهُ الوفامه 
أو عدّهُ وطى الشبهة حرّةٌ كانت المعتدّة أو أمةٌ. و لو تزوّجهاء حرمت عليه أبداً (؟) إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان 
أحدهما عالماً بهماء مطلقاً سواء دخل بها أو لاء و كذا مع جهلهما بهماء لكن بشرط الدخول بها. ولا فرق فى التزويج بين الدوام و 
المتعدء كما لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر (). و لايلحق بالعدّة أيَام استبراء الأمء فلايوجب التزويج فيها حرمة أبديّهُ و لو مع 
العلم و الدخولء بل لايبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم .)١(‏ الكلبايكانى: و كذا لايجوز التصريح بالخطبة فى عدَّةٌ الغير مطلقاً و 
يجوز التعريض فى غير الرجعتّة» و أّافيها فلا-يجوز لأنها زوجة؛ نعمء للزوج التصريح بالخطبة و التزويج لنفسه فى عدَة البائن إذا 
لميكن مانع من تزويجها مكارم الشيرازى: و العمدةٌ فيه بعد كتاب الله و السنّة ما يستفاد من مفهوم العدّه عرفا فإنْها حريم النكاح و 
لايجوز الورود فيه مادامت المرأة مشغولة بها (7). مكارم الشيرازى: و العمدةٌ فيه بعد الإجماعء الأخبار الواردة فى الباب ١7‏ من أبواب 
المشاهرة :انها على طرافق» ١د‏ ها يدل على الخرمة الأبدئة مطلنا (الرواية 91 و06 دما يدل على الجواق كذلكك (الروانة 18و 
. "- ما يدل على التفصيل بين العلم و الجهل (الرواية ١‏ و5 و ه و١٠‏ على إشكال فى بعضها. *- ما يدل على التفصيل بين 
الدخول و عدمه (الرواية ١‏ و ع و7 و8 و 4) كذلكك. ه- ما يدل على التفصيل بالدخول و العلم كليهما (الرواية *). و طريق الجمع 
بينها بعد حمل المطلق على المقدّد ظاهر (). الكليايكانى: لإطلاق الدخول الوارد فى النصّ و لما ورد أنه أحد المأتيين و لما فى 
الحكم بالتحريم أبدامن الاحتياط؛ نعم لو عقدها بعد العدَّهْ انّفاقاً فلايترك الاحتياط بالطلاق أيضاً مكارم الشيرازى: مشكلء فلايتركك 
الاحتياط» لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى القبل؛ فإنّه المعهود المتعارف العروةٌ الوثقى» ج7؟» ص: 785١‏ الوطى قبل انقضائهاء فإنّ 
المحرّم فيها هو الوطى دون سائر الاستمتاعات. و كذا لايلحق بالتزويج الوطى بالملكك أو التحليل» فلو كانت مزوّجةٌ فمات زوجها أو 
طلقها و إن كان لا-يجوز لمالكها وطيها و لا الاستمتاع بها فى أئّام عدّتها و لا تحليلها للغير» لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها 
لمتحرم أبداً عليه )١(‏ أو على ذلكك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع. مسألة :١‏ لايلحق بالتزويج فى العدّه وطى المعتدّة شبهةً 
0) هن غير عد بل .و لذأ ناه إلا إذا كانت العدَّهُ رجعدَة» كما سيأتى, و كذا إذا كان بعقد فاسدء لعدم تماميّة أركانه؛ و أما إذا كان 
بعقد تام الأركان وكان فساده لتعت.د شرعيّء كما إذا تزوّج اخت زوجته فى عدّتها أو امّها (*) أو بنتها (©) أو نحو ذلكك متا يصدق 
عليه التزويج و إن كان فاسداً شرعاًء ففى كونه كالتزويج الصحيح إِلَامن جهة كونه فى العدّهُ و عدم لأنَّ المتبادر من الأخبار التزويج 
الصحيح مع قطع النظر عن كونه فى العدّهُ إشكالء و الأحوط الإلحاق (2) فى التحريم (©) الأبدىٌّ (7)» فيوجب (2). الخوئى: هذا فى 
غير العدَّهٌ الرجعدّة؛ و أمّا فيها فيجرى عليها حكم الزنا بذات البعل (؟). مكارم الشيرازى: للمسألة صور أربع: -١‏ وطى الشبهة فى عدَّهُ 
الغير. و حيث لايدخل فى عنوان التزويج لايدخل تحت إطلاقات التحريم؛ فلا إشكال فيه. 1- الزنا فى العدّة؛ و هو أيضاً غير داخل فى 
الإطلاقات؛ اللّهم إِلّاأن تكون فى العدَّهُ الرجعدّة» فهو بحكم الزنا بذات البعل» بناء على كون المعتدّة رجعيّةُ بحكم المزوّجة فى جميع 
آثارها. "- العقد الفاسد المختلٌ أركانه؛ و هو أيضاً خارج عن الإطلاقات. *- العقد الفاسد شرعاًء الصحيح عرفاء كما إذا كان من 
قبيل الجمع بين الاختين؛ و الأقوى أيضاً عدم دخوله؛ لانصراف الإطلاقات إلى العقد الصحيح الشرعيّ مع قطع النظر عن العدّة (. 
الخوئى: هذه الكلمه من سهو القلم أو غلط النشاخ (6). الكليايكانى: ذكر الام فى المقام لعله من سهو الناسخ, لأنّ ام الزوجة من 
المحرّمات الأبدي.ة و عقدها فىالعدّه لا تأثير له فى التحريم و كذلك الربيبة مع الدخول بامّهاء و مع عدم الدخول بالامٌ فالعقد عليها 
بعد بينونة الام صحيح لولا العدّةُ؛ نعم» لوتزوّج الام و البنت بعقد واحد فى عدّتهما فكانت من صغريات هذه المسألة» و كذا الاختين 
مكارم الشيرازى: الظاهر أنْ ذكر الام من سهو القلم, فإنْ ام الزوجة محرّمة أبداً مع قطع النظر عن النكاح فى العدّةٌ؛ و أمَا البنت» أعنى 
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الربيبة» فهى من أمثلة المسألة» لكن بشرط عدم الدخول بالامم (5). الخوئى: لا بأس بتركه (6). الكليايكانى: بأن لايتزوّجهاء ولكن لو 
عقد عليها و لو جهلًا فلايتركك الاحتياط بالطلاق (/). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم الحرمة» كما عرفت العروة الوثقى» ج 7 ص: 7837 
الحرمة مع العلم مطلقاً و مع الدخول فى صورة الجهل. مسألة ": إذا زوّجه الول فى عدَّهٌ الغير )١(‏ مع علمه بالحكم و الموضوع, أو 
زوّجه الوكيل فى التزويج (؟) بدون تعيين الزوجة كذلك,ء لايوجب الحرمة الأبديّة» لآنّ المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله؛ نعم؛ لو 
كان وكيلًا فى تزويج امرأة معينة () و هى فى العدّة» فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه (©)» لكنّ المدار علم الموكل لا الوكيل. مسأل ": 
لا إشكال فى جواز تزويج من فى العدّة لنفسه؛ سواء كانت عدّةٌ الطلاق أو الوطى شبهةً أو عدَة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو 
المجوّزات له. و العقد صحيح. إِلَافى العدّهُ الرجعةة فإنَّ التزويج فيها باطل» لكونها بمنزلة الزوجة (5)» و إِلَافى الطلاق الثالث الى 
بحتاج إلى المحلّل فإنّه أيضاً باطل» بل حرام (©): و لكن مع ذلكك لايوجب الحرمة الأبديّة؛ و إِلَا فى عدّهُ الطلاق التاسع فى الصورة 
الّتى تحرم أبداً 220 و إأافى العدّهٌ لوطيه زوجة الغير شبِهةً لكن لا من حيث كونها فى العدّة» بل لكونها ذات بعل ()» و كذا فى 
العدّهُ لوطيه فى العدّة .)١(‏ الكليايكانى: لا ولاية لأحد على غيره بالنسبة إلى التزويج فى العدّهٌ و لذا لايترتّب عليه شىء من آثارالعقد 
فى العدَّهُ مطلقاً و لو مع الدخول و علم الولي» و كذلكك الوكيل فى العقد الصحيح؛ سواء كان وكيلًا فى عقد امرأةُ معينة أو غير معينة؛ 
نعم» لو كان وكيلًا للعقد فى العدَّهُ أو لعقد امرأة معينةُ فى عدّتهاء ففيه وجهان؛ من بطلان الوكالة و المتيقّن ممما يوجب الحرمة الأبديّة 
عقده مباشرةٌ و من صدق العقد فى العدّةُ و لو بالتسبيبء و المناط حينئذٍ علم الموكل مكارم الشيرازى: ليس للولي ولاية فى مثل هذاء 
فلايوجب نشر الحرمة ولو علم المولّى عليه (؟). مكارم الشيرازى: الوكالة على الحرام باطلة فلاتشمل الوكالة العامة للحرام؛ فيكون 
تزويجه فضولياً؛ نعم, لو أجاز العقد بعد حصوله؛ أمكن القول بنشر الحرمة إذا كان الموكل عالماً (). مكارم الشيرازى: قد عرفت أن 
هذه الوكالة باطله (©). الخوئى: فيه إشكالء بل منع (8). مكارم الفنيرازى: الأولن أن يقال: إن الإتيان بمقدّمات التزويج من مصاديق 
الرجوع؛ فلاتصل النوبة إلى التزويجء بناءَ على حصول الرجوع بمثل هذه الامور. كما هو المعروف (2). مكارم الشيرازى: على الأحوط 
فى الحرمة التكليفتة (0). مكارم الشيرازى: ذكر هذا المثال لا أثر له بعد كون المورد محرّماً أبداً مع قطع النظر عن التزويج فى العدَّةٌ؛ 
نعم» الحرمة التكليفيةُ على القول بها تجرى هنا أيضاً (). الكليايكانى: و يأتى حكمها من حيث الحرمة الأبديّةُ مكارم الشيرازى: حكم 
تزويج ذات البعل من حيث الحرمة الأبديّهُ يأتى فى المسأله التاسعة العروةٌ الوثقى» ج27 ص: 87/ شبهةٌ )١(‏ إذا حملت منه بناءً على 
عدم تداخل العدّتين» فإِنّ عدَّهُ وطى الشبهة حينشذٍ مقدَّمَه على العدَّةٌ السابقة الّتى هى عدَّهُ الطلاق أو نحوه؛ لمكان الحمل» و بعد 
وضعه تأتى بتنقرة العدّةُ السابقة» فلايجوز له تزويجها فى هذه العدّة أعنى عدَّهُ وطى الشبهة و إن كانت لنفسه؛ فلو تزوّجها فيها عالماً 
أو جاهلًا بطل (5)» و لكن فى إيجابه التحريم الأبدىّ إشكال (). مسألة ©: هل يعتبر فى الدخول الّذى هو شرط فى الحرمة الأبديّة فى 
صورة الجهل أن يكون فى العدّهُ (©)» أو يكفى كون التزويج فى العدّهُ مع الدخول بعد انقضائهاء قولان؛ الأحوط الثانى» بل لايخلو 
عن قَوَّهْ (0): لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف الو الدضول تق المتتسموال ايش كف الباق الدذة أم لاء مع عدم العلم سابقاء 
جاز التزويج خصوصاً إذا أخبرت بالعدم, و كذا إذا علم كونها فى العدّهٌ سابقاً و شكك فى بقائها إذا أخبرت بالانقضاء؛ و أمَا مع عدم 
إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجهاء و هل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلكك؟ الظاهر ذلكك (6). و إذا 
تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدَّه أو من .)١(‏ مكارم الشيرازى: المراد أنها كانت فى عدَّهُ الغير» ثم وطثها غير الزوج شبهةٌ» فحملت» 
فيكون هنا عدّتان: عدَّهُ للوطى بالشبهة» و عدَةٌ للزوج (بناءً على عدم التداخل)؛ فحينئذٍ إذا تزوّجها فى عدَّهُ نفسه. كان حراماً بلا 
إشكالء لأنّها محكومة بحفظ العدَّهُ للغير بعد وضع الحمل؛ و أمَا نشر الحرمة الأبديّةُ فهو منوط بإطلاق الأدلَهُ السابقة؛ ولكنّه بعيد؛ 
فالأقوى عدم الحرمة الأبديّهُ و إن كانت أحوط (2). الامام الخمينى: على تأمّلء و لايبعد عدم إيجابه التحريم (). الخوئى: لايبعد 
جريان حكم التزويج فى العدَّهُ عليه (©). مكارم الشيرازى: الأأقوى اعتبار كونه فى العدّة؛ كما اختاره فى الجواهر و المسالككء 
لانصراف إطلاقات الباب إليه بقرينة الروايات الكثيرة الّتى يكون الدخول فى العدَّهُ مفروض الوجود فيها فى كلام الإمام عليه السلام 
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(مثل الحديث ” و2 و4 و 7٠‏ من الباب ١‏ من أبواب المصاهرة) (2). الكليايكانى: لا قَوَهُ فيه» و لكن لايّتركك الاحتياط بتركك 
التزويج و بالطلاق على فرض التزويج (©). الامام الخمينى: أى محكوم بذلكك ظاهراً ما لميتكشف الخلافء و مع ذلككفى صورة 
عدم الدخول لا-يخلومن إشكال الككليايكانى: ما لمينكشف الخلاءف مكارم الشيرازى: و المسألة مبته على أن العلم المأخوذ فى 
موضوع الحكم بالحرمة أبداً اخذ بعنوان الطريقةِه فيقوم مقامه الاستصحابء أو بما أنه كاشف خاصٌ فلايقوم مقامه غيره و الأوّل 
أظهر لاسيّما أنَ العلم ببقاء العدّهُ يحصل غالباً من إخبارها و لايعلم علماً يقيتياً العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 85/اغير التفات إليهاء ثم 
أخبرت بأنّها كانت فى العدَّةٌ فالظاهر قبول قولها )١(‏ و إجراء حكم التزويج فى العدَّةء فمع الدخول بها تحرم أبداً (5). مسألة ع: إذا 
علم أن التزويج كان فى العدَّهٌ مع الجهل بها حكماً أو موضوعاًء و لكن شكك فى أنه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لاء يبنى على عدم 
الدخول. و كذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكك فى أنّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبنى على عدم علمهاء فلايحكم بالحرمة الأبديّة 
(*). مسألة /: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الاسم رأتين المعينتين فى العدّهُ و لميعلمها بعينها وجب عليه تركك تزويجهماء و لو تزووج 
إحداهما بطل» و لكن لايوجب (©) الحرمة (0) الأبديّة ()» لعدم إحراز كون هذا التزويج فى العدَّهُ (؛)؛ نعم لو تزوّجهما معاء حرمتا 
عليه (4) فى الظاهر عمًا .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ نعم» إذا أخبرت قبل الدخول بها أَنّها فى العدّة لزم الفحص, على ما دلت 
عليه صحيحة أبى بصير الكلبايكانى: بل الظاهر أنّها لاتصدّق بعد الدخول كما فى النصّء فالعقد محكوم بالصححة ما لم يقطع بصدقها و 
لميثبت شرعاً و مع ذلكك لال يُتركك مراعاةً الاحتياط؛ و أمّا قبل الدخول فالأسحوط التفتحصء فإن انكشف الحال فهو و إِلَافلايتركك 
الاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدّهُ؛ نعم» لو ادّعت العلم بالعدّهُ و حرمة التزويج فالأحوط ترك تزويجها 
مطلقاً مكارم الشيرازى: مشكل جدَأَ و الوجه فيه أن دعواها مخالفة لأصالة الصبحة الجارية فى النكاح؛ هذا مضافاً إلى معارضة دعواها 
لظاهر فعلها؛ اللّهم إِلّاأن يعلم بجهلها حال النكاح بالحكم أو الموضوع (2). الامام الخمينى: على الأسحوط (2). الكليايكانى: إِلَاإذا 
كانت مسبوقة بالعلم بالعدّة. حيث إِنْ مقتضى استصحابها إلى زمان وقوع العند الحرمة الأبدي ار الكيايكاتي: اللإذا كافك كل 
واحدةٌ منهما مستصحبة العدَّهُ (0). الامام اللعيني: الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدّتين و علم إتجمانا بخروج إحداهما من العدّق إلاإذا 
انتكشف الخلاف (6). مكارم الشيرازى: إِلَاإذا كانت الحالة السابقة كونهما فى العدّة ثم علم بخروج إحداهما و لميعلم بعينها (/0. 
مكارم الشيرازى: بل لجريان أصالة الحلّ فيها بلا معارض. لأنَّ مجرّد الشكك كافٍ فى الأمن عن العقاب» و هو من قبيل الملاقى 
للشبهة المحصورة الى يجرى فيه أصالة الطهارة بلا معارض (6. الكلبايكانى: بل مقتضى العلم الإجمالى الاحتياط من حيث حرمة 
وطيهما و وجوب الإنفاق عليهما و سائر الأحكام ممما يمكن فيه الاحتياط إِلَّاأن يطلقهما العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 80 بالعلم الإجمالى 
.)١(‏ مسألة 8: إذا علم أن هذه الامرأة المعّنة فى العدَّ لكن لايدرى أنّْها فى عدَّهُ نفسه أو فى عدَّهُ لغيره» جاز له (؟) ترويجها ()) 
لأصالة عدم كونها فى عدَّهٌ الغيرء فحاله حال الشكك البدوى. مسألة 4: يلحق بالتزويج (©) فى العدّهٌ فى إيجاب الحرمة الأبديّهُ تزويج 
ذات البعل (8)» فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً؛ سواء دخل بها أم لا. و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم (©) 
لامع الدخول بهاء من غير فرق بين كونها حرٌّ أو أمه مزوّجة و بين الدوام والمتعه فى العقد السابق و اللاحق؛ و أمّا تزويج أمة الغير 
بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة؛» فلايوجب الحرمة الأبديّ وإن كان مع الدخول و العلم. مسألة :٠١‏ إذا تزوّج امرأة عليها عدَهُ و 
لمتشرع فيهاء كما إذا مات زوجها و لميبلغها الخبر فإِن عدّتها من حين بلوغ الخبر» فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان؛ أحوطهما 
الأول» بل لايخلو عن قَوَّهُ (0. .)١(‏ الخوئى: إِلَاأْنَ هنا علماً إجمالياً آخر و هو العلم الإجمالى بحرمة وطى كل واحدةٌ منهما أو وجوبه 
قبل مضى أربعة أشهر» فيدور أمر كل منهما بين المحذورين, فلا مناص عندئذٍ من الرجوع إلى القرعة فى المقام أو إلى طلاق كلتيهما 
(؟). الامام الشيض: إناإذا كان طرف العلم هر العدّة الرسكة لنفسهاءو السألة نطلقا لاتخلو من تأقل و إشكال (7). مكارم الشيرازى: 
إِلَّاإِذا كان لكونها فى عَدَّهُ نفسه أثر شرع آخرء فحينئظٍ لابجوز تزويجهاء لتنتجز العلم الإجمالي؛ و الأحوط ترك التزويج هنا مطلقاً 
(©). الكلبايكانى: فيه إشكالء لكن لايُترك مراعاةٌ الاحتياط (5). مكارم الشيرازى: على الأحوط لو لم يكن أقرف 6و اسعدل لداثارة 
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بالأولويَ و هى ممنوعة» لاحتمال تشديد الشارع فى المعتدّة لكونها أشدّ ابتلاء من نكاح ذات البعل؛ و اخرى بالأخبار» و هى طوائف 
ال 0000 
عليها عند العلم. فيمكن تقييد بعضها ببعضء ولكن يعارضها الرواية * و من هذا الباب بعينه فإِنّهما تدلّان على الجواز فى فرض 
الدخول؛ اللّهم إِلّماأن يقال بإعراض المشهور عنهماء أو يقال باختيار الاولى بعد التعارضء لكونها أحوط (6). الخوئى: حتّى مع علم 
الزوجة بالحال على الأظهر؛ و بذلكك يظهر الفرق بين المعتدّة و ذات البعل (/0. الامام الخمينى: بل الثانى لايخلو من قَوَة الكليايكانى: 
لا قَوَهٌ فيه» فلا-يتركك مراعاةٌ الاحتياط مكارم الشيرازى: القَوٌهُ غير ثابتة» لكن لا-ينبغى تركك الاحتياط و ذلكك لخروجها عن مسرح 
رواباتذنذاك! الكة .بو المووسةة و اشر ل رأنها لمح مما قاقاء كناد فى كنا أن دغر الارلوقة شكلة و إن كان الأسوط ماد كرنا 
العروة الوثقى» ج7, ص: 88/ مسألة :١١‏ إذا تزوّج امرأة فى عدّتها و دخل بها مع الجهل فحملت, مع كونها مدخولة للزوج الأوّلء 
فجائت بولد» فإن مضى من وطى الثانى أقل من سبّهُ أشهر و لميمض من وطى الزوج الأوّل أقصى مده الحمل؛ لحق الولد بالأوّل؛ و 
إن مضى من وطى الأوّل أقصى المدَّهٌ و من وطى الثانى سنّهُ أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصىء فهو ملحق بالثانى؛ و إن مضى من 
الأول أقصى المدّءٌ و من الثانى أقل من سنّهُ أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما؛ و إن مضى من الأوّل سنّهُ فما فوق و كذا من الثانى» فهل 
يلحق بالأوّل أو الثانى أو يقرع؟ وجوه أو أقوال (1)؛ و الأقوى لحوقه بالثانى (؟)» لجملة من الأخبار (). و كذا إذا تزوّجها (©) الثانى 
بعد تمام العدّه للأوّل (5) واشتبه حال الولد. .)١(‏ الكلبايكانى: لم أظفر على أكثر من قولين لأصحابنا؛ أحدهما: ما قوّاه فى المتن و هو 
مختار النهاية» و مستندهذا القول مرسله جميل بن درّاجٍ على نقل الفقيه الواردة فى خصوص المورد يعنى التزويج فى العدَّهُ و الأخبار 
الوارد فى الترويج بذات البعل بعد إلغاء الخصوصيةُ. و ثانيهما: القرعة و هى مختار المبسوط مشيراً إلى كونها مجمعاً عليها بقوله 
عندنا. و أمَا الإلحاق بالأوّل ففى المسالكك أنه لا خلاف فى عدمه؛ نعم فى المبسوط: «و عند قوم يرجع إلى القَاقَُ و يلحق الولد بمن 
ألحقوه به و مع عدم التمكن أو حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ» و الظاهر أن مقصوده من القوم هو العامرة (). 
الخوثى: فيه إشكالء و لايبعد الرجوع إلى القرعة ("). مكارم الشيرازى: إلحاقه بالثانى مشكلء و مقتضى القاعدة هنا القرعة, لأنّ 
المفروض إمكان إلحاقه بكليهماء فكان من الأمر المشكل الّذى فيه القرعة. و أن الأخبار الّتى أشار إليهاء لا ربط لها بالمقام ما عدا 
مرسلةُ جميلء و ليس فيها غير الإطلاق» و سندها ضعيف؛ نعم؛ رواها فى «من لايحضر» بغير إرسال (ج ؛ ص 0١‏ ولكنها غير مسندة 
إلى الإمام عليه السلام فيه» فلايمكن الاعتماد على هذه الرواية (©). الكليايكانى: إلحاق الولد بالثانى فيه أقوى من إلحاقه به فى الفرع 
الأوّلء للأخبار الواردة فى المسألة؛ و لذا لميختر الشيخ فيه القرعةٌ و إن نسبها إليه غير واحد من الأساطين؛ و لكن لم نجدها فى مظان 
التعزض مع كثرة التفتحصء فراجع أنت لعلّه خف علينا (2). مكارم الشيرازى: و الوجه فيه مضافاً إلى اختصاص الفراش بالثانى و الولد 
للفراشء عدَهٌ من الروايات الواردهً فيها فى باب ١7‏ من أحكام الأولاد؛ وقد استند إليها فى الفرض السابق أيضاًء ولكن إشكاله ظاهر 
العروة الوثقى» ج 7 ص: /87/ا مسألة ؟: إذا اجتمعت عَدَّهُ وطى الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدَّهُ الطلاق أو الوفاة أو نحوهماء فهل 
سداخل الندعاتة أ وني العك قلات التشيووكن القان :( نويعو التشرط وان كان الأول لا عل صنق ف عملا الأخيار 
(©) الدالّة على التعدّد على التقيّة (©) بشهادة خبر زرار و خبر يونس. و على التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه (0)» إِلَاإِذا كان إحدى العدّتين 
بوضع الحملء فتقدّم و إن كان سببها متأخَرأ لعدم إمكان التأخير حينئذٍ. و لو كان المتقدّمة عدَّهُ وطى الشبهة و المتأخر عدَّه الطلاق 
الرجعىئ» فهل يجوز الرجوع قبل مجىء زمان عدّته؟ و هل ترث الزوج إذا مات قبله فى زمان عدَّهُ وطى الشبهة؟ وجهانء, بل قولان 
لايخلو الأوّل منهما من قَوَّهْ (). و لو كانت المتأَخَرة عدَّهُ الطلاق البائن» فهل يجوز تزويج المطلق لها فى زمان عدَّهُ الوطى قبل مجىء 
زمان عدَهْ الطلاق؟ وجهان؛ لايبعد (0) .)١(‏ الامام الخمينى: و هو الأسحوط لو لميكن أقوىء فلا-يترك (؟). الكليايكانى: بل الأقوى 
مكارم الشيرازى: لا-يُترك هذا الاحتياط» لتعارض روايات الباب و موافقة المشهور لروايات التعدّد؛ اللّهم إِلّاأن يقال بجواز الجمع 
بينهما جمعاً دلالياً بالحمل على الاستحباب؛ و هو أيضاً لابخلو عن إشكالء أو حمل ما دل على التعدّد على التقَّهُ و هو أيضاً بعيد 
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(). الخوئى: لا وجه للحمل على التقيَةُ؛ و الظاهر هو التفصيل بين عدّه الوفاة و غيرها بالالتزام بالتعدّد فى الاولى و التداخل فى الثانية» 
و ذلك لأنْ الروايات على طوائف ثلاث: إحداها: تدلّ على عدم التداخل مطلقاً. و ثانيتها: تدلّ على التداخل مطلقاً. و ثالثتها: تدل 
على عدم التداخل فى خصوص الموت. و بما أن النسبة بين الطائفة الثالثة و الطائفة الثانية عموم مطلقء فتقيّد الطائفة الثالثة إطلاق 
الطائفة الثانية» و بعد ذلكك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية و الطائفة الاولى فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الاولى فتقيد 
إطلاقهاء فالنتيجة هى عدم التداخل فى خصوص الموت و التداخل فى غير الموتء فإذن لا معارضة بين الروايات (6). الكلبايكانى: 
بعيد يظهر بالتتبع و التأمّل (0. الخوئى: قد عرفت أنه لا تعدّد إلافيما إذا كان الوطى بشبهة فى عدَّةٌ الوفاق و لابدٌ فيه من إتمام عدَّهُ 
الوفاةأوَلَا ثم الاعتداد بعدَّة الوطى بالشبهة (2). مكارم الشيرازى: لا-يُترك العمل بالاحتياط هنا فإنّ الأولوترة و إن اقتضت جواز 
الرجوع, كما أن إطلاق الأخبار الدالّمُ على جوازه قبل أن تنقضى العدَهُ و إن كان ذلكك, ولك الأولويَه ليست قطعيّة؛ كما أن الثانى 
ناظر إلى صورة شروع العدَّه (راجع الروايات الباب ١77‏ من أبواب المصاهرة) (7). الكليايكانى: بل الأقوى عدم الجواز بمقتضى دليل 
العدّ و عدم بطلا-ن النكاح بعدَّهُ الوطى بالشبهةلايستلزم جواز النكاح فيها العروة الوثقى» ج ”.2 ص: 88/ الجواز »)١(‏ بناءٌ على أن 
الممنوع فى عدَّهُ وطى الشبهة وطى الزوج لهاء لا سائر الاستمتاعات بها كما هوالأظهر. و لو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذٍ للمطلق» 
فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديرة أيضاًء لصدق التزويج فى عَدَهْ الغير» لكنّه بعيد (7)» لانصراف أخبار التحريم المؤبّرد عن هذه 
الصورة. هذاء و لو كانت العدّتان لشخص واحدء, كما إذا طلّق زوجته بائناً ثم وطثها شبهةٌ فى أثناء العدَّة فلاينبغى الإشكال (*) فى 
التداخل (6) و إن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد فى هذه الصورة أيضاً. مسألة 1: لا إشكال فى ثبوت مهر المثل (0) فى 
الوطى بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا .)١(‏ الامام الخمينى: بل لايبعد عدم الجواز و لايبعد كونه موجباً للحرمة الأبديّةُ الخوئى: بل هو 
بعيد, و لايبعد جريان حكم التزويج فى العدَّهُ عليه مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لما ادّعى من الإجماع على عدم جواز العقد 
على المعقدة ولو فى الوطئ بالشبهة؛ و حجواز شائر الاسصتاغات لايكون دلينًا على الجواز هنا بعد إطلاق منع التكاح فى العدّة هذا 
مضاقاً إلى أن جواز شائر الاستمتاعات أيضا محل إشكالء كما أن الأحوط كونة موجباً للحرمة الأبدئة أيضا؛ وها ذكره من انصراف 
الأخبار عن هذه الصورة قابل للمنع (7). الكلبايكانى: بل لا بعد فيه و الانصراف ممنوع (). الامام الخمينى: الأحوط التعدّد فى هذه 
الصورة أيضاً (6): الكبايكاى: بل لا وه للشداخل بالنسبة إلى الخيرء وأا لنفسه فلاعدة لها أصداة وأما فى عدّة الطلاق و الوفاة فهو 
تبديل» لا تداخلء و دليله النضّ مكارم الشيرازى: والأحوط هنا أيضاً عدم التداخل و إن كان الأوفق بظاهر الأدلّة التداخل» و ذلكك 
لأنّ الأخبار الدالَهُ على عدم التتداخل ناظرةٌ إلى كون العدّتين من شخصينء بل صريحة فى ذلكك؛ و أمَا إطلاق أَدلَهُ العدّهُ يقتضى 
التداخل» لعدم مانع من الجمع بينهما هنا. و ليعلم أن محل الكلام اعتدادها بالنسبة إلى الغير» وأما بالنسبة إلى زوجها السابق فلا عدَّهٌ 
نهاا ادا قهوز المقن غلرها:مينا أزاد (0). مكارم الشيرازى: و هل المراد منه مهر المثل فى العقد الدائم أو المنقطع بمقدار وقع الوطى 
فيه؟ لايبعد الثانى و إن كان ظاهر الأصحاب الأوَّل؛ و المسألة لاتخلو عن إشكالء فلاتركك الاحتياط؛ أمّا أصل ثبوت المهرء فيدلٌ عليه 
مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و أن البضع له الاجر إذا لمويكن عن بغى» غير واحد من الروايات الواردةٌ فى الباب ١8‏ و7١‏ من أبواب 
المصاهرة؛ نعم؛ موردها الوطى بعد التزويج؛ ولكن من الواضح عدم تأثير للعقد الفاسدء بمقتضى مفهوم الشرطيّةُ فى نفس تلكك 
الأخبار و لظهور قوله: «بما استحل من فرجها؛ إلى غير ذلكك ممما يدل عليه. و أمَا كونه مهر المثل فى العقد الدائم أو المنقطع» فقد 
عرفت ظهور كلمات القوم فى الأوّلء ولكن لابخفى أن فيه ضرراً عظيماً فى كثير من الفروضء فهل يلزم بتعلّق مهر كامل بوطى واحد 
للشبهة؟ مضافاً إلى أن الظاهر كون «الباء؛ فى قوله: «بما استحل من فرجها؛ للمقابلة» كما أن «ما فى قوله: «بما استحل» تحتمل 
الموصولة و المصدررّة, فلايْترك الاحتياط بالمصالحة؛ ولكن على كل حال لابدّ من ملاحظة الأشخاص و تفاوتهم فى ذلك العروة 
الوثقى» ج ".2 ون :3 كانت البوطركة مشتعية وإة كاة الراط عالماة و أننا إذا كان بالتزويج ففى ثبوت المسمى أو مهر المثل 
قولان؛ أقواهما الثانى .)١(‏ و إذا كان التزويج نجددا فى الرظى فلا مير أصلا117 أله مدا العدة فى وطن الفهة السجادة فخ 
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التزويج حين الفراغ من الوطى (؛ و أمّرا إذا كان مع التزويج؛ فهل هو كذ لكك أو من حين تبين الحال؟ وجهان؛ و الأحوط الثانى» 
.)١(‏ الامام الخمينى: محل تأمّل الككليايكانى: فى كون الثانى أقوى تأمّلء و الأحوط المصالحة فى التفاوت مكارم الشيرازى: احتمال 
شوك السقى ضعيق, جد لأنْ السب للمهر هنا الوطى» لآ العقد الفاسد»و يدل عليه أرقا قوله وما استحل من قرجهاة فى غير واد 
من روايات الباب؛ و أما إطلاق قوله: فلها المهر. لاينصرف إلى المهر المسمّى بأن يكون اللام للعهد؛ بل يمكن أن يكون للجنس»ء و 
الفسألة تشنبه ها سفقاة هن فاعدة ما مق يضكهه يضمن شاندة و قن نذكر فى نحل أن اماق هنا ها المفلء لا سان 
المسمى (). مكارم الشيرازى: و الوجه فيه واضح. إِلَاأَنّه ورد فى الباب 17 الحديك 1ما ندل على العف »ولك كذه رواية 
متروكةٌ عند الأصحاب و معارضة بما هو أكثر منه» و هى ما يستفاد من مفهوم حديث 7 و 20/8). مكارم الشيرازى: بل الأحوط كون 
المبدأ حين التبّن مطلقاً؛ و الأصل فى كون المبدأ من حين الوطى أنه السبب فى العدَّةٌء لكن يظهر من بعض الأخبار كونها بعد ظهور 
الحال» مثل الرواية 8 من الباب ١18‏ من أبواب المصاهرة. فإنّ ظاهرها بقرينة قوله: «ثم تعتدّا كون العدَّهُ بعد ظهور الحال؛ و هكذا 
الرواية 155و 17و8١‏ هن البات لا من أبوات:المضاهرة» ولكن كلها قل على 'تداقل العدين الذى قذ عرفت الخلا المشهور و 
خلاف التحقيق؛ ثم إن هذه الروايات و إن كانت بأجمعها وارده فى مورد اقتران الشبهة للتزويج. إِلَّاأَن تأثير العقد الفاسد فى ذلكك غير 
معلوم» بل الملاكك اتخاذه فراشاًء فإلغاء الخصوصيةُ منها غير بعيد. و ما ذكر فى الجواهر من كون «وقت الاعتداد من الشبهة آخر وطيه 
لا وقت الانجلاء, لأنّ المراد حصول العلم ببرائة رحمها من ذلكك الوطى الّذى هو فى الحقيقة موجب للعدّة) و إن كان صحيحاً موافقاً 
لمقتضى القاعدة؛ لكن ظاهر ما عرفت من الروايات يدل على كون مبدأها من حين الانجلاء إذا كان مع العقد الفاسد. و يجوز إلغاء 
هذه الخصوصيَةُ منها العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 74١‏ بل لعله الظاهر من الأخبار .)١(‏ مسألة :١0‏ إذا كانت الموطوئة بالشبهة عالمة بأن 
كان الاشتباه من طرف الواطى فقطء فلا مهر لها إذا كانت حرّ إذ لا مهر لبغيٌّ؛ و لو كانت أمة ففى كون الحكم كذلكك أو يثبت 
المهر لأنّه حقّ السيد. وجهان (2)؛ لا-يخلو الأوّل منهما من قَوّهْ (). مسألة 1: لايتعدّد المهر بتعدّد الوطى (©) مع استمرار الاشتباه؛ 
نعم» لو كان مع تعدّد الاشتباه» تعدّد (2). مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية (©) غير ذات البعل (7) للزانى وغيره؛ و الأحوط .)١(‏ 
الخوئى: لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنْ المبدأ من حين الفراغ من وطى الشبهة, و أن الاستبراء إِنّما يكون بثلاثة قروء من 
حين الوطى (7). الامام الخمينى: هنا وجه آخر لايبعد أن يكون أوجه منهماء و هو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكرا و نصف 
العشر إن كانت ثباً (*0. الكلبايكانى: بل الأقوى هو الثانى, إِلَاإذا أذن المولى لها فى المعصية (©). مكارم الشيرازى: لانصراف إطلاق 
قوله: «ما استحل من فرجها» إلى جنس الاستحلالء فلا تعدّد و لا تكرار؛ و لاستغراب وجوب المهر اللازم للعقد الدائم بتعدّد الوطى؛ 
فلو تعدّد مأهُ مرّهُ فيجب عليه مهر الدائم مأهُ مرّه و هذا مقطوع البطلان لايمكن الالتزام به. و على كلّ حال هذا البحث مبني على ما 
يستفاد من ظاهر المشهور من كون المهر مهر العقد الدائم؛ و أمّا بناءَ على ما احتملناه سابقاً من كونه مهر المتعة» فلايبقى مجال لهذا 
البحثء بل هو تابع لمدَّةٌ الشبهة و هذا من المؤيّدات لما ذكرناه قبلا (2). الامام الخمينى: محل تأمّل فى بعض صوره. لكنه أحوط 
مطلقاً و أقوى فى بعض الصور (2). مكارم الشيرازى: لايُتركك الاحتياط بالتركك فى المشهورة بالزنا؛ و الأولى تركك المصرّة على الزنا 
أيضاًء إلاأن يعرف توبتهاء و بها تخرج عن عنوان الزانية؛ و ذلكك لما يبدو عن الآية الشريفة: «الزانى لاينكح إِلَاَانِي ...» إلى قوله 
تعالى: «و حرّم ذلكك على المؤمنين» ثم تحمل على المشهورة و المصرّهُ بقرينة ما ورد فى تفسيره فى الروايات»؛ و كونها القدر المتيقن» 
ولأنْ هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب بعد ضمٌْ بعضها ببعض (فراجع ما ورد فى الباب ١١‏ و 17 و ١1‏ من أبواب المصاهرة؛ و 
ما ورد فى الباب 8 و 4 من المتعة). و الظاهر أنّها مع التوبة تخرج عن عنوان الزانية» كما عرفتء لزوال الوصف العنوانى بها؛ كما أن 
عنوان الفاسق و الكذّاب و غيرها من أشباهها يزول بسبب التوبة (0). الخوئى: و فى حكمها ذات العدَّهٌ الرجعدة العروة الوثقى» ج17 
ص: ,4١‏ الأولى )١(‏ أن يكون بعد استبراء رحمها (1) بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لمتكن حاملاء و أمَا الحامل فلا حاجة فيها إلى 
الاستبراء» بل يجوز تزويجها و وطيها بلا فصل؛ نعم الأحوط () تركك تزويج المشهورة بالزنا إلابعد ظهور توبتهاء بل الأحوط ذلكك 
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بالنسبة إلى الزانى بهاء و أحوط من ذلكك تركك تزويج الزانية مطلقاً إلابعد توبتهاء و يظهر ذلكك بدعائها إلى الفجورء فإن أبت ظهر 
توبتها. مسألة 18: لاتحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصِرَّة (©) على ذلك و لايجب عليه أن يطلقها. مسألة 19: إذا زنى 
بذات بعل دواماً أو متعةٌ حرمت عليه أبداً (0)» فلايجوز له نكاحها بعد .)١(‏ الامام الخمينى: لايُتركك حتّى الإمكان الخوئى: لايُتركك 
الاحتياط فى تزويج نفس الزانى (7). مكارم الشيرازى: لايُترك الاحتياط؛ و ذلكك لظهور بعض ما دل عليه فى الوجوب (فراجع ١١/6‏ 
من أبواب المصاهرة) (*). الخوئى: هذا الاحتياط لايتركك (6). الكليايكانى: لكن إذا صارت مشهورة يأتى فيها الاحتياط المذكور فى 
المسألةُ السابقة» لعدم فرق بينالابتداء و الاستدامة بحسب الآيةُ و الأخبارء فالأحوط اعتزالها بمجرّد الاشتهار و تجديد عقدها بعد التوبة 
مع عدم إرادة الطلاق» و إِلّافالطلاق مكارم الشيرازى: لايبعد جريان الاحتياط الّذى ذكرناه فى المسألة السابقة فى المشهورات بالزناء 
هنا أيضاً؛ و عن غير واحدء الحرمة مطلقاً؛ و لعلها مبتدِهُ على ما اختاروه فى المسألة السابقة من الحرمة مطلقاً. و أمَا استدلال للحرمة 
بالروايات الواردة فى الباب © من أبواب العيوب و التدليسء فيرد عليه أُوَّلًا: أنْها مده بما قبل الدخولء و ثانياً: أنّها ناظرة إلى كون 
الزنا الثابت بشهادة الشهود مع إجراء الحدّء عيباً يجوز أن ترد المرأ به. بل ظاهرها عدم الحاجةٌ إلى الطلاق» فيكون فسخاء بل ظاهر 
غير واحد منها عدم الصداق لهاء لأنّ الحدث كان من قبلهاء فإذن لا ربط لها بما نحن فيه من حكم صِبَحةٌ النكاح لو أراد الرجل البقاء 
معها؛ فتدبّر (0). الخوئى: على الأحوط مكارم الشيرازى: و العمدة فيه الأولويّة بالنسبة إلى الوطى بالشبهة مع ذات البعل» كما إذا نعى 
إليها زوجها فتزوّجها بعد عدّتها و دخل بهاء ثم أتاها زوجها؛ و قد نص على ذلك فى روايات الباب ١18‏ من أبواب المصاهرة و أفتى 
به الأصحاب؛ فإذا كان الوطى بالشبهة مع العقد الفاسد عليها موجباً للتحريم, فالزنا بطريق أولى. و الظاهر أنّ مدرك المجمعين فى 
المسألة أيضاً ذلكك, و وجود العقد هنا غير مفيد بعد العلم بفساده و كونه لغواً العروة الوثقى» ج؟» ص: 747 موت زوجها أو طلاقه لها 
أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة. و لا-فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لاء كما لا فرق بين كونها حرَّةُ أو 
أمة و زوجها حرا أو عبد كبيراً أو صغيراًء ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لاء ولا بين أن يكون ذلكك بإجراء العقد عليها و 
عدمه بعد فرض العلم بعدم )١(‏ صححه العقد. ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة؛ نعم» لو كانت هى الزانية و كان 
الواطى مشتبهاً فالأقوى (؟) عدم الحرمة الأبديّةُ. و لايلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحللة؛ نعم؛ لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها 
ستّدها لميبعد الحرمة الأبديّةُ عليه و إن كان لايخلو عن إشكال. و لو كان الواطى مكرهاً على الزناء فالظاهر () لحوق الحكم و إن 
كان لايخلو عن إشكال (6) أيضاً. مسأل :١‏ إذا زنى بامرأة فى العدَّةٌ الرجعدٌَ حرمت عليه أبداً (0): دون البائنة و عدَّهٌ الوفاة و عدّةٌ 
المتعه و الوطى بالشبهة و الفسخ (©). والاسك قن كوقياى : العدة اراق أو فى العدَّهٌ الرجعدة أو البائئة» فلا حرمة مادام باقياً على 
الشكك؛ نعمء لو علم كونها فى عدَّهُ رجعيّة و شكك فى انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمة» خصوصاً إذا أخبرت هى بعدم الانقضاء؛ و لا 
فرق بين أن يكون الزنا فى القبل أو الدبر» و كذا فى المسألة السابقة. مسأل ١؟:‏ من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفةُ (7)» حرمت 
عليه انه أبداً و إن علتء .)١(‏ الكليايكانى: يعنى لو تزوّجها جاهلًا بكونها ذات بعل ثم انكشف له قبل الدخول و دخل بها يكون زناء و 
مان دخل بها قبل الانكشاف فيدخل فى المسألة التاسعة (). الكلبايكانى: إن لميكن عقد فى البين؛ و إِلّافيدخل فى المسألة التاسعة 
(*. الامام الخمينى: بل الأحوط (6). مكارم الشيرازى: بل منع و إن كان أحوط؛ و ذلكك لانصراف الأَدلّهُ عنه قطعاً و عدم إمكان 
دعوى الأولورّة هنا (5). الخوئى: على الأسحوط (©6). مكارم الشيرازى: فى الاستثناء إشكالء لايُتركك الاحتياط فيها بالتركك؛ و ذلكك 
لجريان الأولويّة بالنسبة إلى تزويج ذات العدَّهٌ الَذى مر حكمه فى أوّل هذا الفصل؛ و إجراء العقد الفاسد عليها هناكك لا أثر له فتأمّل 
(). الخوئى: الحكم بالحرمة فى هذه الصورة مينى على الاحتياط مكارم الشيرازى: مشكل جدَأ؛ و الأقوى عدم الحرمة بمجرّد البعض» 
لعدم صدق عنوان الإيقاب و الثقب و الإتيان» الوارده فى النصوص؛ ولا أقل من الشكك فيه؛ و الأصل الحليّةُ العروة الوثقى؛ ج 1 ص: 
97 و بئته و إن نزلت» و اخته» من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين )١(‏ أو مختلفين. و لاتحرم على الموطوء ام الواطى و بنته 
و اخته على الأقوى. و لو كان الموطوء خنثى (؟)» حرمت امّها و بنتها على الواطى. لأنّهِ إِمَا لواط أو زنا و هو محرّم إذا كان سابقاً كما 
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مرّ (5)؛ و الأسحوط (©) حرمة المذكورات على الواطى و إن كان ذلك بعد التزويج (2). خصوصاً إذا طلّقها (8) و أراد تزويجها 
جديداً؛ و الام الرضاعيّةُ كالنسبة و كذلكك الاخت والبنت. و الظاهر (/) عدم الفرق فى الوطى بين أن يكون عن علم و عمد واختيار» 
أو مع الاشتباه (8)» كما إذا تختله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر (4) للفعل هو المفعول. و لوكان الموطوء متا ففى التحريم 
إشكال .)١( .)23١(‏ الخوئى: الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً و الموطوء صغيراً مكارم الشيرازى: اختصاص الحكم 
بما إذا كان الواطئ كبيراً قوىّء لأنّ النصوص مصرّحة بالرجل؛ و شموله للصغير ممنوع؛ و إلغاء الخصوصيَةٌ هنا لا دليل عليه؛ و شمول 
الأحكام الوضعيَةُ للصغير و إن كان معلوماً إِلَاأنّ الإشكال هنا فى إطلاق الدليل و شموله (؟). الامام الخمينى: و كان الوطى فى دُبّرها 
(9). الخوئى: هذا من سهو القلم» و الصحيح: «كما يأتى؛؟ ثم إِنْه يأتى ما هو المختار من أن الزنا بالمرأة لايوجب تحريم امّها و بنتها 
إِلَافى الخالة و العّة» و عليه فلا-تحرم ام الخنثى و بنتها على الواطئ» لعدم إحراز كونه ذكراً الكليايكانى: بل كما يأتى مكارم 
الشيرازى: يأتى الكلام فيه فى المسألة (18) من المحرّمات بالمصاهرة (6). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدمها (2). الكليايكانى: 
و قبل الدخول؛ و أنا بعد الدخول فالأقوى عدم الحرمة» كما يأتى منه قدس سره مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط مستحبٌء و يجوز 
تركه إِلَاإذا طلقها و أراد تزويجهاء لعدم دليل يدل عليه؛ ما عدا مرسلة إبن ابى عمير (الحديث 25 من الباب ١8‏ المصاهرة) و هو مضافاً 
إلى الإشكال فيهاء معرض عنها عند المشهورء و قد ورد فى غير واحد من الروايات: إن الحرام لايحرّم الحلال»؛ ولكن لوطلقها و أراد 
تزويجها جديداء شمول الإطلاقاث له غير بعيد» فلايتركك الاحنياط فيها (2). الخوثى: لا بأس بتركك الاحتباط فى غير هذه الصورة (/0: 
الخوئى: فيه إشكالء بل منع (). مكارم الشيرازى: لا دليل على الحرمةه فى الاشتباه و شبهه. بعد عدم شمول الإطلاقات لها و عدم 
إمكان إلغاء الخصوصية عنهاء إِنّامن طريق القياس الممنوع (4). الامام الخمينى: على الأحوط فى هذه الصورة إذا لم يتحقّق من الفاعل 
العمل .22١(‏ الخوئى: أظهره عدم التحريم الامام الخمينى: بل منع مكارم الشيرازى: بل منع» لعدم إطلاق فى الأدلَهُ من هذه الجهة 
العروة الوثقى» ج 1 ص: ؟9/ ولو شكك فى تحقّق الإيقاب وعدمه؛ بنى على العدم. و لاتحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة 
المذكورة» فلا بأس بنكاح ولد الواطى ابنةٌ الموطوء أو اخته أو امه و إن كان الأولى )١(‏ التركك فى ابنته. 


[فصل من المحرّمات الأبديّهُ: التزويج حال الإحرام 


[فصل من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام لايجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلة؛ سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل 
مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام؛ سواء كان الوكيل محرماً أو محلاً و كانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله (5)؛ و كذا لو كان بإجازة 
عقد الفضولي (”) الواقع حال الإحرام أو قبله» مع كونها حاله؛ بناءٌ على النقل» بل على الكشف (©) الحكمىئء بل الأحوط مطلقاً. و لا 
إشكال فى بطلان النكاح فى الصور المذكورة. و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا (4)» و إن 
كان مع الجهل بها لمتحرم عليه على الأقوى دخل بها أو .)١(‏ الخوئى: ليس للأولوّة وجه يعتدٌ به (؟). مكارم الشيرازى: إذا كانت 
الوكالة مطلقة و لمتكن ناظرة إلى حال الإحرام إِلَامن باب شمول العنوان» فالحكم بالحرمة الأبديّةُ حينئذٍ مشكل جدَا لاسيما مع جهل 
الوكيل بالإ-حرام؛ و ذلكك لعدم إطلاق فى روايات الباب» بعد عدم إقدام الموكل على خصوص عنوان التزويج فى حال الإحرام؛ 
فتأمّيل. بل لقائل أن يقول: لو وكله على التزويج فى خصوص حال الإحرام؛ كانت الوكالة باطلة» و مع بطلانها لا أثر لهذه الوكالة 
الباطلة فى التحريم (7). مكارم الشيرازى: لا وجه للاحتياط بالنسبة إلى الكشف الحقيقى؛ فإِنْ معناه كون الإجازة كاشفة عن وقوع 
العقد و تحقّق الزوجدَة قبل الإحرام؛ الهم إِلّاأن يقال: إن الحكم هنا لايختصٌ بإحداث التزويج حال الإحرام؛ بل يشمل كل عمل له 
ربط بحدوث الزوجيّةُ مثل الإجازة على الكشف الحقيقى» و فيه منع واضح؛ ولكنٌ الكلام بعد فى صِححهُ الكشف الحقيقى (26. الامام 
الخمينى: على الأسحوط فيه (5). مكارم الشيرازى: قد يقال: إِنّه إذا كان جاهلًا و دخل بهاء حرمت أبداً أيضاً» كما عن الشيخ و ابن 
إدريس و السيد أبى المكارم الشيرازى و غير واحد من قدماء الأصحاب. و الظاهر أن دليلهم عليه إطلاق الأخبار الدالَهُ على الحرمة 


تعليقات على العروه الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6129م من عاه9 


(مثل الحديث ١‏ و 5» من الباب ١5‏ من أبواب تروكك الإحرام) و قيامها على تزويج ذات العدَّة؛ لكنّ الأخير واضح الضعفء و الأخبار 
المطلقة مقدة بما دل على اعتبار العلم (مثل الحديث ١‏ من الباب "١‏ من المصاهرة؛ و ظاهره أنه أخبار ثلاثهٌ رواها زرارةً و داود بن 
سرحان و أديم باع الهروى) مع شهرة العمل بها العروة الوثقى» ج7. ص: 48 لم يدخلء لكنّ العقد باطل على أى حال. بل لو كان 
المباشر للعقد محرماً بطل و إن كان من له العقد محلًاً. و لو كان الزوج محلّاً و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال فى بطلان العقد لكن 
هل يوجب الحرمة )١(‏ الأبديرة؟ فيه قولان؛ الأحوط الحرمة» بل لايخلو عن قَوَّهُ (7). و لا فرق فى البطلان و التحريم الأبدىٌ بين أن 
يكون الإ-حرام لحي واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة» ولا فى النكاح بين الدوام و المتعة. مسألة :١‏ لو تزوّج فى حال 
الإبحرام مع العلم بالحكمء لكن كان غافلًًا عن كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال فى بطلانه» لكن فى كونه محرّماً أبداً إشكالء و 
الأحوط ذلكك (”). مسألة ”: لايلحق وطى زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج فى التحريم الأبدىٌ» فلايوجبه و إن كان 
مع العلم بالحرمة و العقد. مسألة : لو تزوّج فى حال الإحرام و لكن كان باطلنًا من غير جهة الإحرام كتزويج اخت الزوجة أو الخامسة 
هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلكك (6): لصدق (2). الكليايكانى: الظاهر أن مناط الحكم فى المسألتين واحدء لأنّ المذكور فى 
الروايات ليس إلَاالمحرم؛ فإنكان محمولًا على الجنس يحمل عليه فى كلا الحكمين و ذكر الرجل فى بعض الأخبار يحمل على كونه 
من باب المثال و إن اخخذ بالمتيّن من المحرم و هو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة؛ و الأقوى ما فى المتن كما 
صرّح به فى الخلا.ف مستدلً بالأخبار و الإجماع منه (؟). مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط و إن كان القَوّهُ محل إشكال (. 
الخوئى: لا بأس بتركه مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى عدم الحرمة؛ و ذلكك لعدم صدق قوله: «المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنه 
حرام عليه لمتحلّ له أبداً» (الوارد فى رواية ١‏ من الباب "١‏ من المصاهرة) عليه. لمن ظاهره العلم بالحرمة عليه فعلّاء و هو لايتمٌ 
إلَابالعلم بالصغرى و الكبرى (الموضوع و الحكم) معاًء فالاحتياط فيه مستحبٌ (©). الخوئى: فيه إشكالء و الأظهر عدم التحريم» و قد 
مرّ منه قدس سره الإشكال فى نظيره فى الفصل السابق مكارم الشيرازى: بل الظاهر عدم الحرمة» لانصراف أدلّتها إلى تزويج الصحيح 
من جميع الجهاتء عدا كونه فى الإحرام؛ سواء قلنا بالصحيح أو بالأعتمّ» لأنّ الانصراف إلى صحيح ثابت على كل حالء فيبقى الحكم 
على مقتضى الأصل و هو الصححة؛ و أمَا ما رواه حكم بن عيينة (الحديث 18.؛ من الباب ١7‏ من أبواب المصاهرة) فلا دخل له بالمقام 
العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 48/ التزويج »)١(‏ فيشمله (؟) الأخبار؛ نعم؛ لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان. بحيث لايصدق عليه التزويج» 
لميوجب. مسألةُ *: لو شكك فى أن تزويجه هل كان فى الإحرام أو قبله؟ بنى على (*) عدم كونه فيه» بل و كذا لو شكك فى أنّه كان 
فى حال الإحرام أو بعده على إشكال (6)؛ و حينئذٍ فلو اختلف الزوجان فى وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من 
يدّعى الصبعة من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما؛ نعم لو كان محرماً و شكك فى أنه أحلّ من إحرامه أم لاء 
لايجوز له التزويج فإن تزوّج مع ذلكك بطل و حرمت عليه (0) أبداًء كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام. مسألة 0: إذا تزوّج حال 
الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع, ثم اتكشف فساد إحرامه» صمح العقد و لميوجب الحرمة؛ نعم, لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده (©) 
ثم تزوّج» ففيه وجهان (7)؛ من أنه قد فسد (8)» و من معاملته معاملة الصحيح فى جميع أحكامه. مسأل *: يجوز للمحرم الرجوع فى 
الطلاق فى العدَّةٌ الرجعيّةء و كذا تملك الإماء. مسألة /: يجوز للمحرم أن يول محلا فى أن يزوّجه بعد إحلاله» و كذا يجوز له أن 
يوكل (1). الكليايكانى: و ربّما يستأنس ذلك ممما رواه فى التهذيب عن حكم بن عيينة» قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم 
تزوّج امرأه فى عدّتها قال عليه السلام: «يفرّق بينهما و لاتحلّ له أبداً» و إن كان الفرق بين المسألتين واضحاً (؟). الامام الخمينى: فيه 
إشكال (). الامام الخمينى: أى بنى على صيّعته. و كذا فيما يتلوه على الأقوى (©). الخوئى: لكنّه ضعيف (2). الامام الخمينى: مع 
علمه بالحرمة. و إِنْما تكون الحرمة فى الظاهر ما لم ينكشف الخلاف (6). الامام الخمينى: لكنّه فرض غير واقع. و ما هو محل الكلام 
هو فساد الحج فى بعض الموارد؛ لا فسادالإحرام؛ فإنَّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحج (/). الخوئى: أظهرهما الثانى فيما إذا كان 
الإفساد بجماع أو نحوه؛ و أمَا إذا كان بتركك أعمال الح أو العدرة ميث لا سمكن من الأسان بها بعد ذلكنه فالأظير هن الأول (4: 
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الكليايكانى: هذا على القول بفساد الح و فساد الإحرام بفساده؛ أمَا على القول بعدم فساد الحجّ؛ كما هو الظاهر من بعض الأخبار أو 
عدم فساد الإ-حرام بفساده؛ فالوجه الثانى هو المتعتن العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 197 محرماً فى أن يزوّجه بعد إحلالهما. مسألة 8: لو 
زوّجه فضوليئ فى حال إحرامه لميجز له إجازته فى حال إحرامه. و هل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم )١(‏ و لو على القول 
بالق هذا !ذا كان التضولن سلاء.و إلا فده راطل 007 لاقل الأجازة ولو كان المتقره له ميحل. 


[فصل فى المحرّمات بالمصاهرة] 


فصل فى المحورّمات بالمصاهرة و هى علاقةٌ بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملكك (2: عيناً أو انتفاعاًء بالتحليل 
أو الوطى (©) شبهةً أو زنا أو النظر و اللمس فى صورةٌ مخصوصة. مسألة :١‏ تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً فى 
الأول و نازلًا فى الثانى نسباً أو رضاعاًء دواماً أو متعةً بمجرّد العقد و إن لميكن دخل. ولا فرق فى الزوجين و الأب و الابن بين الحرّ و 
السجا كن سبال : لاتحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس و النظرء و تحرم مع الدخول أو أحد 
الأعرين إذا كان بشهوة ()؛ و كذا لاتحرم المحللة لأحدهما .)١(‏ الخوئى: لا بأس بتركه الكليايكانى: بل لا-يخلو عن قَوَّهُ مكارم 
الشيرازى: لبت ركك الاحتياط بالتركك و إن كان للصححة وجه؛ و ذلكك لأنّ انتساب العقد إليه و تأثيره إِنّما هو فى زمان الإحلال؛ و 
مجرّد اجراء الصيغة فى حال الإحرام لا أثر له؛ اللّهم إِلَاأن يقال: النهى عن العقد حال الإحرام يشمله؛ لأنْ الصيغة من أركانه, كما أن 
الإجازة ركن آخر (1). مكارم الشيرازى: على الأسحوطء لما ثبت فى محله من أن مجرّد إنشاء الفضولي لا أثر له و لايعدٌ تزويجاًء 
فيمكن أن يقال بالصبحة؛ و من أنْ إنشاء الفضوليَ من الأركان» فوقع العقد فى حال الإحرام وهو فاسد (). الكليايكانى: حدوث 
العلاقة المذكورة بمجرّد الملكك عيناً أو انتفاعاً غير معلوم؛ و المتيقّن هو حدوثهابالوطى مملوكة كانت أو محلّلهُ و بالنظر و اللمس فى 
المملوكة؛ نعم فى الزوجة تحدث بمجرّد الزوجية و إن كان التحريم فى بعض المحرّمات مشروطاً بالدخول (6). مكارم الشيرازى: بناءً 
على تأثير جميع المذكورات فى الحرمة؛ و سيأتى الكلام فيها إن شاء اللّه (5). الامام الخمينى: على الأحوطء بل الأحوط مطلق اللمس 
و النظر إلى ما لابحل لغير المالكك الكلبايكانى: بل و إن لميكونا بشهوة على الأحوط. إِلَاإِذا كان النظر إلى ما لايحرم لغير المالكك 
النظر إليه العروة الوثقى» ج 7 ص: 98/ على الآخر إذا لمتكن مدخولة .)١(‏ مسألة *: تحرم على الزوج ام الزوجة و إن علتء نسباً أو 
رضاعاًء مطلقاً؛ و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالامم» سواء كانت فى حجره أو لا (؟) و إن كان توأمدها بعد خروج الام عن 
زوجتته. و كذا تحرم ام المملوكة الموطوئة على الواطى و إن علت مطلقاً» و بنتها. مسألة *: لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر (*)؛ 
و تكفى الحشفهٌ أو مقدارها ()» و لا-يكفى الإإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به. و كذا لا-فرق بين أن يكون فى حال 
اليقظة أو النوم» اختياراً أو جبرأء منه أو منها. مسألة ه: لايجوز لكل من الأب و الابن وطى مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن 
لم تكن مدخولة له. و إلاكان زانياً. مسأل : يجوز للأب أن يقَوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطيها. و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب و 
البنت بالاسين و إن كان الأحوط خلافه. و لايعتبر إجراء (2) صيغةٌ البيع () أو نحوه و إن كان أحوط (02)؛ و كذا لايعتبر كونه مصلحة 
للصبئ؛ نعمء يعتبر عدم المفسدة؛ و كذا لايعتبر الملائة فى الأب و إن كان أحوط. مسأل 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حَُدٌ؛ و أما 
إذا زنى الأب بمملوكة الابن» فالمشهور عدم الحدّ عليه» و فيه إشكال (6). (1). الامام الخمينى: و ملموسة و منظورة (؟). مكارم 
الشيرازى: و ذكر التقييد بالحجور فى كتاب الله من باب القيد الغالبى الَذى لا مفهوم له؛ و فى الحقيقة يقول الله تعالى: كيف 
تتزوّجون بِهِنّ و قد رين فى حجوركم و صرن كبناتكم؟ دل على ذلك الروايات المتضافرة. مع الشهرة القريبة بالإجماع بين الفريقين 
(). مكارم الشيرازى: على الأسحوطء لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما هو المتعارف من الدخول فى القبّل (6). الامام الخمينى: 
كفاية المسمى فى مقطوع الحشفة لا-تخلو من قَوَّهْ (2). الكليايكانى: لايُترك الاحتياط فيه. بل اعتباره لايخلو من وجه (6). الامام 
الخمينى: لكن يكون التقويم بعنوان التملكك فى مقابل العوض (00. الخوئى: لابتركك الاحتياط فيه و فيما بعده (6). الخوئى: بل الظاهر 
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ثبوت الح عليه. ويظهر من المسالك فى المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغدة عن ترتّبٍ حدّ الزانى على الأب لو زنى بجارية 
الابن العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 949 مسأل 8 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهدُء ميحد و لكن عليه مهر المثل؛ و لو حبلت» فإن 
كان الواطى هو الابن عتوّ عتق الولد قهراً مطلقاًء و إن كان الأب لمب: ينعتق )١(‏ إِلَاإِذا كان انثى؛ نعوه يجب (9) غلى الأب فكه إن كان ذكراً. 
مسأل 9: لايجوز نكاح بنت الأخ أو الاخت على العتّدة و الخالة إِلَايإذنهما ("): من غير فرق بين الدوام والانقطاع و لا بين علم العمّهُ و 
الخال و جهلهما؛ و يجوز العكس و إن كانت العمّهُ و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى. مسأل :٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين 
(؟) و الكبيرتين (0) و المختلفتين» و لا بين اطلاع العمّة والخالة على ذلكك و عدم اطلاعهما أبداً» و لا بين كون مدَّهُ الانقطاع قصيرة و 
لو ساعةً أو طويلك على إشكال فى بعض (2) هذه الصور ()» لإمكان دعوى انصراف الأخبار (8). مسألة :١١‏ الظاهر (8) أن حكم 
اقتران العقدين حكم سبق العمّه و الخالة .)١( .223١(‏ الخوئى: الظاهر هو الانعتاق» كما صرّح به فى المسألة الثامنة فى فصل نكاح العبيد 
و الإماء (؟). الامام الخمينى: يحتاج إلى المراجعة ("). مكارم اليزازى :و العمدة فدهفانا إلن القورة اليه كدف الرزواياك الدالةغلن 
وجوب التفريق بينهما لو تزوّج بدون الإذن (مثل الحديث 5 من الباب 7٠‏ من أبواب المصاهرة) و ما دل على بطلا-ن النكاح (مثل 
الحديث * منة) و إلافما دل على النهى يمكن ححمله على الكراهة بقرينة يعن ما دل على الجواز (): الكلبايكاتى: فى كفاية إجازة 
الوليّ فى العّّهُ و الخاله الصغيرتين إشكالء فالأحوط تركك العقد و لو معإجازة الوليئّ (2). مكارم الشيرازى: لكن يشكل إجازة الولىٌ 
فى هذه المقامات؛ اللّهم إِلّأن يكون هناك ضرورة موجبة لفعل الول (6). الامام الخمينى: الألقوى التعميم (/). مكارم الشيرازى: 
لا-ينبغى الاشكال فيهاء لإطلاق الأدلّة. و التعبير بإجلال العّده و الخالة فى بعض روايات الباب» من قبيل الحكمة لا الع فلاينافى 
عموم الحكمة عدم وجودها فى بعض الموارد (). الكليايكانى: دعوى الانصراف ممنوعة (4). الامام الخمينى: فيه إشكالء بل الأشبه 
عكسه الخوئى: فيه إشكالء و الاحتياط لاينبغى تركه الكلبايكانى: لا منشأ لذلك الاستظهار؛ نعم» هذا الحكم مطابق للاحتياط .)21١(‏ 
مكارم الشيرازى: لا دليل على البطلان هنا و إن كان أحوط؛ و ذلك لاختصاص الأدَلَهُ بما إذا أوردهما على العتده و الخالة» ماعدا 
بعض الروايات الضعيفة الال على حرمة جمعهما؛ و إلغاء الخصوصِيَةُ لايخلو عن إشكال العروة الوثقى ج 7 ص: ٠١‏ مسألة ؟1: لا 
فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين. رون لمر اعادو الداسية! وااكا. مسألهُ ؟١:‏ فى كفايةٌ الرضا 
الباطنى منهما من دون إظهاره و عدمها و كون اللازم إظهاره بالاذن قولًا أو فعلًا وجهان .)١(‏ مسألة 10: إذا أذنت ثم رجعت و لميبلغه 
الخبر فتزوّجء لميكفه الإذن السابق. مسألة :١8‏ إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لميؤثّر فى البطلان. مسأل :١٠‏ الظاهر كفاية إذنهما و إن 
كان عن غرور (7)» بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثم لميف بوعده. سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا؛ نعم» لو قيدت 
الإبذن بإعطاء شىء فتزوّج ثم لم يعطء كشف عن بطلادن الإبذن (*) و العقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به. .)١(‏ الامام 
الخمينى: الأسحوط الثانى الخوئى: و الأوجه هو الأول الكليايكانى: أقواهما الأوّل فى صورة العلم بالرضا و أحوطهما الثانى مكارم 
الشيرازى: لاُتركك الاحتياط بالتركك إذا لمتأذن؛ و ذلكك لورود التقييد بالإذن فى جميع رواايات الباب» ماعدا واحدةء التى يتغارض 
فيها الصدر و الذيل؛ مضافاً إلى إمكان حملها على الإذن أيضاً (فراجع الباب ١‏ من أبواب المصاهرة) (؟). مكارم الشيرازى: و الفرق 
بين الصورتين أنّه فى الأوّل من قبيل الداعى» و فى الثانى من قبيل الشرط المتأخحر» و من الواضح أن تخلف الداعى لايوجب الفساد فى 
العقود» ولكن تخلف الشرط قد يوجب ذلكك؛ و فى الحقيقة هو من قبيل القرض بداعى المنفعة أو الإقراض من ناحية المستقرض فى 
المستقبل» » فنّهِ لايوجب فساداً و لا ربا؛ بخلاف ما إذا اشترط ذلكك فى العقد؛ نعم قد لايكون الشرط مذكوراً فى متن الإذن» ولكنه 
من قبيل ما تواطيا عليه و فهم ذلكك منوط بالعرف. و الظاهر أن الكشف هنا (أى كشف فساد العقد لو لميعمل بالشرط) من قبيل 
الكشف الحقيقىء أعنى أنّه إذا تخلمف عن الشرط ينكشف أن الإبذن الى هو من قبيل الإيقاع لميكن من أوّل أمره موجوداً (). 
الخوئى: لايتتصف الإذن بالصححة و البطلانء فإنّه إمَا موجود أو معدوم, و لعلّه يريد بذلك عدم تحمّقه باعتبارعدم تحقّق المعلق عليه 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 8١١‏ مسألة 18: الظاهر )١(‏ أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعيئ, لا أن يكون لحقٌّ منهماء فلايسقط 
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بالإسقاط. مسألة 14: إذا اشترط فى عقد العتّرهُ أو الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الاختء ثم لمتأذنا عصياناً منهما فى العمل 
بالشرطء لميصحُ العقد على إحدى البنتين» و هل له إجبارهما فى الإذن؟ وجهان (2)؛ نعم» إذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما أن 
يكون له العقد على ابنه الأخ أو الاخت. فالظاهر (”) الصبحة (©) و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا. مسأل :7١‏ إذا تزؤّجهما من غير إذن ثم 
أجازتاء صيّح على الأقوى (2). .)١(‏ الكلبايكانى: منشأ الاستظهار غير معلوم؛ نعم؛ مقتضى الاستصحاب عدم التأثير» لا الإسقاط (). 
الخوئى: الظاهر هو جواز الإجبارء إِلَّاأنّه لايبجدىء فإِنٌ الموضوع لصيحة العقد على بنت الأ-خ أو الاخترضا العتّة أو الخالة و هو 
لاميتحمّق به الكلبايكّانى: لو كان المعتبر الإبذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر, فلايتحمّق بالإجبار مكارم الشيرازى: الأقوى هو 
العدم؛ لأنّ الإذن الذى ينشأ من الرضا قلباً لايمكن فيه الإجبار؛ نعمء لو كان الشرط من قبيل الخياطة الُذى شرطها فى عقد البيع؛ يمكن 
الإجبار عليه؛ و كذا غيره من الأفعال الخارجدة (*0. الكليايكانى: الظاهر أن الشرط المذكور إن لميقدد بالرضا و لا بعدمهء يكون 
بمنزلة الإذن» فيصم العقد ما لمتظهر الكراهة (©). الامام الخمينى: لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط الخوئى: بل 
الظاهر الفسادء إِلّاإذا رجع الا.شتراط إلى اشتراط وكالته عنهما فى الإذن مكارم الشيرازى: بل الظاهر الفساد لو أظهرتا الكراهة. فإِنّ 
اشتراط إذنهما من قبيل الحكم لا الحقّء كما عرفت. ولايصح تغبير الأحكام بالشرطء لرجوعه إلى اشتراط ما يخالف الكتاب و السنّة؛ 
نعم» ظاهر هذا الشرط عند النكاح. إذنهما؛ فما دام لمترجعا عنهء يصحُ العقد على إبنة الأخ أو الاختء و إذا رجعتا لميجز (2). 
الكلبايكانى: لكنّ الأحوط عدم الاكتفاء به مكارم الشيرازى: و قد يقال بالفساد, إِما لأنّ المعتبر مقارنة الإذن للعقد. فلايكفى اللحوق؛ 
و إِمَا لأنّ العقد يقع بالا بدون الإذن فلايفيده لحوق الرضا؛ و إِمَا لأنّه من قبيل ما نهى الله فلايفيده الرضا بعده؛ كما ورد فى حديث 
زرارة (الحديث 2١‏ من الباب 7 من نكاح العبيد): (إِنّه لميعص الله و إِنّما عصى سيده. و إذا أجاز جاز» ولكن يرد على الأخير أنه 
على خلاءف المطلوب أدل» لأننّه من قبيل ما نهى عنه السئد. و يرد ما قبله أن وقوعه باطلّما أوّل الكلام إذا لونشترط المقارنة؛ فيبقى 
الأوّلء فهو اعتبار مقارنة الرضا للعقدء و هو ممنوع. لأنّه ليس بأقوى من إذن السيّدء بل إذن الزوجين؛ فإذا جاز الفضوليّ فى أصل 
النكاح» فجوازه فى هذا الشرط بطريق أولى؛ فتأمّل العروة الوثقى» ج27 ص: 8١7‏ مسأل ١؟:‏ إذا تزوّج العم و ابنة الأخ و شكك () فى 
سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنه حكم بالصححة؛ و كذا إذا شكك فى السبق و الاقتران» بناءَ على البطلان مع الاقتران. مسألة ؟؟: إذا 
ادّعت العتّدُ أو الخالة عدم الإذن و ادّعى هو الإذن منهماء قدّم قولهما (). و إذا كانت الدعوى بين العمةُ و ابن الأخ مثلًا فى الإذن و 
عدمهء فكذلك قدّم قول العمّة. مسأل *1: إذا تزوّج ابن الأخ أو الاخت و شكك فى أنه هل كان عن إذن (*) من العمة و الخالة أو لا؟ 
حمل فعله على الصححة. مسألة *؟: إذا حصل بنتدة الأخ أو الاخت بعد الترويج بالرضاع لم يبطل؛ و كذا إذا جمع بينهما فى حال الكفر 
ثم أسلم (©) على وجه (0). مسألة 10: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعياًء لميجز تزويج أحد البنتين إِلّابعد خروجهما عن العدّةُ و لو 
كان الطلاق بائناً جاز من حينه. مسألة 8؟: إذا طلّق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنتء لأنّ طلاق الخلع بائن. و إن رجعت 
فى البذل لميبطل العقد. مسألة /ا7: هل يجرى الحكم فى المملوكتين و المختلفتين؟ وجهان؛ أقواهما العدم. .)١(‏ مكارم الشيرازى: هذا 
إذا لميكن السبق و اللحوق من قبيل المسائل الاتّفاقٍة و إِلافيشكل الصيحة؛ نظير ما إذا توضّأ غافلًا عن لبس الخاتم, ثم بعد الوضوء 
شكك فى جريان الماء تحته من باب التصادف (7). مكارم الشيرازى: و الوجه فيه أصالة عدم الإذن؛ و لا معنى هنا للتمشكك بأصالة 
الصححة فى فعل المدّعى؛ كما فى نظائره» كمن باع مال غيره مدّعياً الوكالة و أنكر المالكك ذلككء أو باع العين المرهونة مدّعياً الإذن 
فيه من المرتهن و أنكر المرتهن ذلكك: فلا-ينبغى الشكك فى الحكم بالفساد ما لوتقم بتِنةُ على الإذنء و إلَالميستقرٌ حجر على حجر! 
(*. مكارم الشيرازى: إِلاإذا كان غافًا بالمرّءُ و كانت الصححة أمراً انَفاقيَاً (©). مكارم الشيرازى: لابخلو عن إشكالء لأنّه مبن على 
استصحاب الصيحة و هو غير جار عندنا فى الشبهات الحكميّة؛ مضافاً إلى احتمال تبدّل الموضوع؛ فتأمّل؛ اللّهم إِلّاأن يقال بقصور 
الإطلاقات عن شمول المقام؛ ولكنّه مشكل (2). الامام الخمينى: فيه تأمّل العروة الوثقى» ج 7. ص: *80 مسألة 18: الزنا الطارى على 
التزويج لايوجب الحرمة )١(‏ إذا كان بعد الوطىء بل قبله أيضاً (5) على الأقوى؛ فلو تزوّج امرأة ثم زنى بامّها أو بنتها لمتحرم عليه 
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امرأته. و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن» لمتحرم على الابن. و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب, لاتحرم على أبيه. و كذا الحال فى اللواط 
الطارى على التزويج؛ فلو تزوّج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لمتحرم عليه امرأته. لان الاحتياط () فيه لايُتركث (06. و أمَا إذا 
كان الزنا سابقاً على التزويج» فإن كان بالعمّةُ أو الخال يوجب حرمة بنتيهما (0) و إن كان بغيرهما ففيه خلافء و الأحوط التحريم» بل 
لعلّه لا-.يخلو عن قَوَّهُ (8). و كذا الكلام فى الوطى بالشبهة, فإنّهِ إن كان طارثاً لايوجب الحرمة» و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها 
.)١( .(‏ مكارم الشيرازى: إن قلنا أن لزنا السابق لايوجب تشر الحرمة و الفسادء كما سباتىء فالطاريع بطريق أولى. هذا مضافاً إلى أن 
الحكم فى الزنا الطارئ على التزويج إذا كان بعد الوطى» إجماعى؛ و أمّا بالنسبة إلى ما قبل الوطى» ففيه خلاف» لاختلاف الروايات 
فى ذلكك و إطلاق بعضها و تقييد الآخرء و مقتضى الجمع الحرمة؛ و لكنّها معارضة ببعض ما يخالفها (كالحديث ”» من الباب ؟ من 
المصاهرة) ولكن على المختار يمكن حملها على تفاوت درجات الكراهة (2). الكليايكانى: لايتركك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل 
الوطى و كذا فى اللواط الطارئ قبل الوطى (). الكليايكانى: إذا كان اللواط قبل الوطى؛ و أمَا إذا كان بعد الوطى فالأقوى عدم 
وجوب مراعاته (6). الامام الخمينى: لا-ينبغى تركه الخوثى: لا بأس بتركه فى غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً مكارم الشيرازى: قد 
عرفت فى المسألة (١؟)‏ من الفصل السابق أن هذا الاحتياط مستحبٌ (2). الخوئى: على الأسحوط فى بنت العتره مكارم الشيرازى: 
الحكم فى بنت العتّه محل إشكالء ولكن لاءيّترك الاحتياط بالترك؛ و ذلكك لاختصاص الأدلّهُ ببنت الخالة؛ اللّهم إلابإلغاء 
الخصوصيك و هو محل إشكال أو منع (2). الخوئى: فى القَوّهُ إشكالء بل منع الامام الخمينى: فى القَوّهُ إشكالء و كذا فى الوطى 
بالشبهة مكارم الشيرازى: القوَهْ محل منع؛ بل الظاهر الجواز مع الكراهة؛ ولكن لاينبغى تركث الاحتياط فيه؛ و ذلكك لتعارض الروايات 
من الجانبين و وجود القائل بكليهما بين الأصحاب. بل و بين العامة و مقتضى الجمع الدلالى هو الجواز مع الكراهة (فراجع الباب 8 و 
0 و8 و١٠‏ من أبواب المصاهرة) (/). الخوئى: فيه إشكالء بل منع العروة الوثقى» ج؟» ص: 6١٠5‏ مسألة 19: إذا زنى بمملوكة أبيه 
فإن كان قبل أن يدام الي حرمت على الجا رادو إن كان بعد ونيكلها لم تحرم: و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. مسألة 
٠‏ لا-فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدبر (7). مسألة :"١‏ إذا شكك فى تحمّق الزنا و عدمه؛ بنى على العدم. و فاشك فى 
كونه سابقاً أو لاء بنى على كونه لاحقاً (). مسألة 7: إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لميدر أيتهما هى؟ وجب عليه الاحتياط (©) 
إذا كان لكل منهما ام أو بنت؛ و أمًا إذا لميكن لإحداهما ام ولا بنت» فالظاهر جواز (5) نكاح الام أو البنت من الاخرى. مسألة */: لا 
فرق فى الزنا بين كونه اختيارياً أو إجبارياً أو اضطرارياً (9)» و لا بين كونه فى حال النوم () أو اليقظة, و لا بين كون الزانى بالغاً أو 
غير بالغ» و كذا المزنيّ بهاء بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع فى فرجها نشر الحرمة على إشكال (6)» بل لو زنى بالميتة فكذلكك» 
على إشكال (4) أيضاًء؛ و أشكل من ذلكك لو أدخلت ذكر المت المتّصل. و أمّا لو أدخلت الذكر .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع 
(؟). مكارم الشيرازى: على الأسحوطء و ذلكك لإطلاق الأدلّ مع إمكان الإشكال عليها بانصرافها إلى خصوص الزنا فى القَبّل (). 
مكارم الشيرازى: الأولى أن يقال: بنى على عدم كونه سابقا فإنّهِ مقتضى الأصل؛ و أمّا كونه لاحقاًء فلا أصل لهء لعدم حجية أصالة 
تأخّر الحادثء بل لا حاجة إليه» كما لايخفى (6). الخوئى: فى إطلاءقه منع ظاهر (2. الامام الخمينى: هذا إذا كانت المرأةُ زانية» 
لامشتبهة (©). الخوئى: نشر الحرمة بالزنا بالنسبةُ إلى الزانى نفسه فى فرض الإ-كراه أو الاضطرار لا-يخلو من إشكالء بلمنع (/0. 
الخوئى: الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائماًء و ذلك لاعتبار الاختيار فى مفهوم الزنا (8). مكارم الشيرازى: شمول 
الأدلّةٌ لمكل هذا الفرض» بل وها يأتى من الزثا بالميئة مشكل جَدا؛ و أشكل من الجميع ما ذكره أخيرا مق 'إدكال ذك, الشعافن 
فرجها و إن كان الأحوط ترك الجميع؛ وأكاما أفادم أخيرا من أن الظاهر عدم نشر الحرمة لو أدخلت الذكر المقطوع. فالأولى أن 
يقال: لاينبغى الشكك فى عدم نشر الحرمة حينئذٍ (4). الخوئى: قوىٌ جدّأء بل الظاهر عدم النشر؛ و كذا الحال فيما بعده العروة الوثقى» 
ج/ء ص: ١0‏ المقطوع فالظاهر عدم النشر. مسألة ع": إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياًء ثم رجع الزوج فى أثناء العدّة لم يعدٌ 
سابقاً حتّى ينشر الحرمة. لأنَّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاولى .)١(‏ و أمَا إذا تكحها بعد الخروج عن العدَّةء أو طلقت بائناً فنكحها بعقد 
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جديدء ففى صِحَحةُ النتكاح و عدمها وجهان؛ من أن الزنا حين وقوعه لميؤثّر فى الحرمة» لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاًء و من أنه 
نايع بالفسنة إلى هذ العقد الجعدد :و الأشرط الس 0 ماله 6 إذا ووحه ريج انرأة فقيو ل] فزنى بامّها أو بنتها ()» ثم أجاز 
العقدء فإن قلنا بالكشف الحقيقيَ كان الزنا لاحقاً» و إن قلنا بالكشف الحكميّ (©) أو النقل كان سابقاً (0). مسأله ع”: إذا كان للأب 
مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة» حرمت على ابنه» و كذا العكس على الأقوى فيهماء بخلاءف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير 
شهوة كما إذا كان (©) للاختبار () أو للطبابة أو كان اتّفاقيا بل و إن أوجب شهوة أيضاً؛ نعم؛ لو لمسها لإثارة .)١(‏ الخوئى: بل 
الزوجدّة الاولى باقية حقيقةٌ» و الرجوع إبطال لأثر الطلاق (1). مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم النشر؛ و ذلكك لأنّ ظاهر الأدلّهُ كون 
الحرمة الحاصلة من وطى الام أو البنت متّصلة بالوطىء لا أن الوطى الحاصل فى زمن قبل ذلكك ولو بسنين يؤثّر فى حدوث الحرمة 
بعد الطلاسق البائن؛ و الإنصاف أن الإطلاقات لا نظر لها إلى مثل ذلكك, مضافاً إلى كونه فى نفسه أمراً مستبعداً جدّاً (). مكارم 
الشيرازى: لك الأنضاك كللحن الكنيس اللحققى» كما كك نا قن مكل فكرة الععد باطنافو قد يقال إن الخعازة على الكفك 
الحقيقى أيضاً باطل؛ لأنّها فرع صدور عقد صحيح مع قطع النظر عن الإجازة» و هو غير موجود بعد سبق الزناء كما أنه قد يقال بأنّ 
الكشف الحكمى يقتضى الحكم بسبق الزوجدِة على الزناء فيكون صحيحاً؛ ولكنّ الإنصاف أن المراد بالكشف الحكمى ترتيب آثار 
العقد بذاته» لا بهذه الخصوصيات الخارجة عنه (©). الامام الخمينى: فيه تأمّل (5). الكليايكانى: الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف 
الحكمئ, لأمنّ مقتضاه الحكم بسبق الزوجةٍة؛ لكن لايتركك الاحتياط (6). الامام الخمينى: مر الكلاهم فيه (/). الكلبايكانى: لابتركك 
الاحتياط فيما إذا تعمّرد النظر إلى الفرج و لو للاختبار العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 7١8‏ الشهوة؛ كما إذا مسٌ فرجها أو ثديها أو ضمّها 
لتحريكك الشهوة فالظاهر النشر. مسألة /: لا-تحرم ام المملوكة الملموسة و المنظورة على اللا-مس و الناظر على الأقوى و إن كان 
الأحوط الاجتناب» كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها و إن كان الأقوى عدمه ».)١(‏ بل قد يقال: إِنْ اللمس و 
النظر يقومان مقام الوطى فى كل مورد يكون الوطى ناشراً للحرمة (1)؛ فتحرم الأجنبئة الملموسة أو المنظورة شبهةٌ أو حراماً على الأب 
و الابن» و تحرم امّها و بنتها حرّةٌ كانت أو أمةٌ وهو و إن كان أحوطه إِلَاأَنّ الأقوى خلافه. و على ما ذكر فتنحصر الحرمة فى مملوكة 
كل فين الأبه و الأيق على الآخر ]ذا كانت ملموسة أو .منظورة هوق مسآلة باه فى إبجنات النظ أو اللنسن إلى الريجه وز الكفين إذا 
كان بشهوةٌ نظرء و الأقوى العدم و إن كان هو الأحوط (). مسأل 9: لا-يجوز الجمع بين الاختين فى النكاح؛ دواماً أو متعة سواء 
كانتا نسيّئتين أو رضاعيتين (©) [أو مختلفتين (0)]؛ .)١(‏ مكارم الشيرازى: ولكنه مكروه؛ لشهادة روايات عديدة ناهية عنها محمولة 
على الكراهة» بشهادة قوله تعالى: «و ربائبكم اللساتى فى حجوركم من نسائكم اللّاتى دخلتم بهنّ) فإنّ ظاهرها تأثير الدخول مع أنّه 
مسبوق بالنظر و اللمس عادة فالحكم مستند إليهما على القول بتأثير النظر و اللمس (2). مكارم الشيرازى: ولكن لميوجد له قائل به و 
لا دليل» كما اعترف به غير واحد من أثمَه الفقه؛ فالاحتياط فيه أيضاً ضعيف. و مثل هذه المسألة مع شِدَّهُ الابتلاء بها بين الناس؛ لو 
كان لبان و اشتهر غايةٌالاشتهار» وحرّمت كثير منالنساء على كثير منالرجال؛ وهذا دليل آخر على ضعف الاحتياط المذكور (©2. 
الامام الخمينى: لا-يُترك فى اللمس بشهوةٌ الخوئى: لايّترك الاحتياط فى اللمس الككليايكانى: لايُتركك فى اللمس (6). الكلبايكانى: 
فى بعض الكتب الغير المصبححة كتبت بعد «الرضاعتين) كلمة: «أو مختلفتين» لكن فى النسخة الَّتى عندى لمتكن تلك الكلمُ و هى 
مصبححة فى عصر المصنّف قدس سره و بمرآه (5). الامام الخمينى: كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة التى لم ترتضع من لبنهء فهما 
اختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اختنتهما بالرضاعة و لا بالنسبء بل بهما على الاختلاف الخوئى: يريد بذلكك ما إذا كانت الاختبة 
شن المراية ناشئةُ من ولادة إحداهما و ارتضاع الا-خرى مكارم الشيرازى: الاختِهُ من الا-مور المتضايفة المتساوية؛ فلا-يتصوّر 
الاختلاف فيها؛ فلو كانت إحداهما اختاً رضاعدًاً» كانت نسبة الاخرى إليها أيضاً كذلك؛ ولا معنى لكون انتساب إحداهما إلى 
الاسخرى بالنسبء و الاخرى إليه بالرضاعء و لذا ضرب على هذه الكلمة (مختلفتين) فى بعض النسخ. و ما قيل فى توجيهه فى بعض 
الحواشى من أنه يريد بذلكك ما إذا كانت الاختَدِه بين المرأتين ناشئهُ من ولا-ده إحداهما و ارتضاع الا-خرىء كما ترى؛ فإِنّه من 
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مصاديق الاختين الرضاعيتين بلا إشكال العروةٌ الوثقى» ج 27 ص: 807 و كذا لايجوز )١(‏ الجمع بينهما فى الملك مع وطيهماء و أما 
الجمع بينهما فى مجرّد الملكك من غير وطى فلا مانع منه. و هل يجوز الجمع بينهما فى الملكث مع الاستمتاع بما دون الوطى؛ بأن 
لم يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالاخرى بما دون الوطى؟ فيه نظر؛ مقتضى بعض النصوص (2) الجوازء و هو الأقوى (7)» لكنّ 
الأحوط العدم. مسأل :٠‏ لو تزوّج بإحدى الاختين و تملك الاخرىء لايجوز له وطى المملوكة إِلّابعد طلاق المزوّجة وخروجها عن 
العدَّهْ إن كانت رجعتّة؛ فلو وطئها قبل ذلكك فعل حراماًء لكن لاتحرم عليه الزوجة بذلكك و لايحدّ حدّ الزنا بوطى المملوكة. بل يعزّر 
فيكون حرمة وطيها كحرمة وطى الحائض. مسألة :©١‏ لو وطىء إحدى الا-ختين بالملكك. ثم تزوّج الا-خرىء فالأ-ظهر (©) بطلان 
التزويج؛ و قد يقال بصتحته و حرمة وطى (2) الاولىء إِلّابعد طلاق الثانية. مسألة 67: لو تزوّج باحدى الاختين ثم تزوّج بالاخرى» بطل 
عقد الثانية؛ سواء كان بعد وطى الاولى أو قبله. و لايحرم بذلكك وطى الاولى وإن كان قد دخل بالثانية؛ نعم» لو دخل بها مع الجهل 
بأنها اخت الاولى؛ يكره له وطى الاولى قبل خروج الثانية عن العدَّةْ بل قيل: يحرم للنضٌ الصحيحء و هو الأحوط (©6). .)١(‏ الامام 
الخمينى: ما لايجوز هو وطيهما بالملك. لا جمعهما فيه مع وطيهما (1). الخوئى: النصٌّ الوارد فى المقام ضعيف جدّاً (). الخوئى: فى 
القوَهْ إشكالء بل منع (6). الامام الخمينى: محل تأمّل (0). الكلبايكانى: مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلي وطى 
الاولى و حرمة وطى الثانية و لو على فرض صِححةٌ النكاح بعد العلم بحرمة الجمع فى الوطى و عدم معتّن لإحداهما (*). الخوثى: 
لاُترك, بل هو الأظهر الامام الخمينى؛ الكليايكانى: لايُترك مكارم الشيرازى: لاُترك هذا الاحتياط؛ لأنّ إعراض المشهور عن سند 
هذا النضصّ غيرثابت؛ بل لعلهم أعرضوا عن دلالته» بقرينة العمومات؛ مضافاً إلى أنه عمل جماعة من القدماء بمضمونه» كما حكى 
عنهم العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 8١8‏ مسألة "6: لو تزوّج بالا-ختين و لميعلم السابق و اللا-حقء فإن علم تاريخ أحد العقدين» حكم 
بصيحته )١(‏ دون المجهولء و إن جهل تاريخهما حرم عليه وطيهما (؟) و كذا وطى إحداهماء إِلّابعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية 
منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاخرى عن العدَّةٌ إن كان دخل بها أو بهما. و هل يجبر على هذا الطلاق دفعاً 
لضرر الصبر () عليهما؟ لايبعد ذلكك (6)» لقوله تعالى: «فإمسااكك بمعروف أو تسريح بإحسان). و ربّما يقال بتعدم وجوب الطلاق 
عليه و عدم إجباره, و أنه يعّن بالقرعة» و قد يقال: إِنْ الحاكم يفسخ نكاحهما (2). ثم مقتضى العلم الإجمالى بكون إحداهما زوجة 
وجوب الإنفاق .)١(‏ الخوئى: فيه إشكالء بل منع؛ و ذلكك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين فى أمثال المقام (5). مكارم 
الشبرازيى: و قد يقال هنا بالقرعة: كما هال إليهافى الجواهر ولكّه بعد جدّاء لماذكرثاه فى محله من أن مور القرعة هو ما إذا 
لميمكن الاحتياط ولا غيره؛ و إِلَالميكن من الأمر المشكلء و لذا لايرجع إلى القرعة فى شىء من موارد الاحتياط؛ نعم» لو لم يكن 
هناك طريق إلى طلاقهما ثُعّاختيار من شاء منهماء أمكن القول بالقرعة؛ ولكن طريق الطلاق طريق واسع (). الكليايكانى: بل فراراً 
عن تركك الواجب المبتلى به حيث يعلم إجمالًا بوجوب الاضطجاع عليه فى كل أربعة ليال و وجوب الوطى فى كلّ أربعة أشهرء و 
لكتسمكن عن أداء الواجي :و لا التخلض منه إلابالطاكق (6). الامام الخمينى: الأقرب هو الرجوع إلى القرعة فى تعيين السابق منهماء 
فتسقط الاحتمالاءت اللاحقة؛ و كذا الحال فى الرجوع إلى القرعة فى نظائر المقام, إِلَابعض الموارد النادرة مما خرج عنها بالنضّء 
فحينئظٍ تستعمل بالنسبة إلى المهر لو طلقها. و ما هو المعروف بين المتأرين من الإشكال فى أدَلَّهُ القرعة» قد فرغنا عن جوابه فى 
محلةة و أله امي ]لا أساس لفوو أن الآبة القتريفة الى مكف رياف الشن فى غر فريوظة بالسألةو إن فشك بها العلافة أيضا 
الخوئى: لا دليل عليه و الآية الكريمة على ما فَتّررت راجعة إلى النفقة» فإذن ينتهى الأمر إلى القرعة مكارم الشيرازى: بناءَ على عموم 
(لاضرر) و شموله لأمثال المقام؛ كما هو الأقوى؛ و قد يقال بن إجباره على الطلاق ناش عن تركه الواجب عليه لو لم يطلقهماء من 
وجوب القسم و وجوب الوطى فى كل أربعة أشهر كما أشار إليه فى القواعد على ما حكى عنه؛ ولكنّه فرع وجوب إعدام الموضوع 
فيما دار الألمر بين المحذورين؛ وأمًا القول بالقرعة هناء كما ذكره بعضهم, فقد عرفت أن المقام ليس من موارد القرعه بعد وجود 
طريق آخر لحل الأمر المشكل؛ و على هذا الوجه؛ لو صبرتاء لميكن دليل على جواز إجباره على الطلاق (8). مكارم الشيرازى: المراد 
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من فسخ الحاكم هو طلاقه ولايةً عن الزوجء و إِلَالا معنى للفسخ هنا؛ هذاء و طلاق الحاكم لا وجه له أيضاً عند إمكان إجبار الزوج 
بالطلاسق العروة الوثقى» ج71 ص: 804 عليهما )١(‏ ما لميطلق» و مع الطلاى قبل الدخول نصف المهر لكل منهماء و إن كان بعد 
الدخول فتمامه. لكن ذكر بعضهم أنه لايجب عليه إلانصف المهر (؟) لهماء فلكلٌ منهما الربع فى صورهٌ عدم الدخول و تمام أحد 
المهرين لهما فى صورة الدخول ()؛ و المسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالى فى المالنات. مسألة ع6: لو اقترن عقد 
الاختين» بأن تزوّجهما بصيغة واحدهٌ أو عقد على إحداهما و وكيله على الاخرى فى زمان واحدء بطلا معاً. و ربّما يقال بكونه مخيراً 
(©) فى اختيار أَيّهما شاءء .)١(‏ مكارم الشيرازى: و لايجوز تقسيم إنفاق واحد عليهما كالمهر فيما سيأتى إن شاء اللّه؛ِ و ذلك لأنّ 
إقدامه على إبقاء الزوجدِ موجب لوجوب الإنفاق عليهما معاً بمقتضى العلم الإجمالى من دون مانع (؟). مكارم الشيرازى: و هو 
الأقوى. لأنّ المقام من مقامات التنصيف و إجراء قاعدةٌ العدل و الإنصاف. ولكن فى صورة الدخول يجب عليه مهر المثل لكل واحد 
منهما قطعاًء بمقتضى الدخول؛ و إِنّما الكلام فى زيادة المسمى على المثل» فهى الّتى يجب تنصيفها على قول هذا البعض»؛ وقد عرفت 
أنه الأأقوى» و العجب أنه لميشر عليه فى المتن» مع أن وجوب مهر المثل فى الدخول من الواضحات عندهم؛ ثم إِنّهِ لو اختلف 
المستمى» فهل يقرع, أو يؤخذ نصفاً من كل منهما؟ الظاهر هو الثانى؛ فلو كان أحدهما مأه و الآخر مأتين» يعطى نصف المأتين 
لصاحب المأتين و نصف المأه لصاحب المأة» و لايجمع بينهما ثم ينصف. لأنّ ذلكك قد يوجب أخذ أحدهما أزيد مما هو تمام مهر 
المسمى؛ فتدبّر جتداً (7). الخوئى: إذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكل منهماء غاية الأسمر أن أحد المهرين 
مهرالمثل و الآخر مهر المسمّىء و تعبين ذلكك إِنْما هو بالقرعة؛ و كذا الحال فى فرض عدم الدخولء فإِن نصف المهر يتعتين بالقرعة 
(6). الخوئى: لاتبعد صححةٌ هذا القولء فإنْ الرواية صحيحة و ظاهرةٌ الدلالة و قد عمل بها جماعة من الأصحابء فلا وجه لحملها على 
خلاف ظاهرهاء هذا فى الصورة الاولى؛ و أمَا الصورة الثانية فلاتبعد صحَحهُ عقد نفسه فيهاء و بما ذكرنا يظهر ما فى الحكم ببطلانهما 
فى فرض الشكك فى السبق و الاقتران» و عليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معينة فيؤخذ به و إن كانت غير معينة فالمرجع هو 
القرعة لتعيين السبق و الاقتران مكارم الشيرازى: ولكنّ القول بالتخيير ضعيف؛ و ذلكك لأنّ الرواية المذكورة (الحديث ١‏ و 7 من 
الناب 8لاهن أبوات المضاهرة) مروقة فى الكافى :و التهد يبو النقه ولكها فى الأؤليع مرسلة والأخير سقدة بأسناد ميضحة كلها 
تنتهى إلى الجميلء و الظاهر أُنّها رواية واحدة و من المستبعد جدّاً أن يكون جميل سمعها تارةً بلا واسطه عن المعصوم عليه السلام و 
اخرى مع الواسطة بعبارة واحدة بعينها؛ فالظاهر وقوع الاشتباه فى أحد الكتابين» إما الفقيه و إِمَا الكافى؛ ولو اخذ بأصالة عدم الزيادة و 
رجح على أصالة عدم النقيصة» كان الأقوى إرسال الرواية؛ هذا مضافاً إلى فتوى المشهور بخلافهاء لاسّيما بالنسبة إلى ما ورد فى ذيلها 
من العقد على خمس زوجات؛ فتأمّل. و الإنصاف أنّه مع ذلكك يشكل الاعتماد عليها و الفتوى بها مع مخالفتها للقواعد و العجب أن 
الكلينى؛ رواها فى باب الجمع بين الاختين مرسلةً (الحديث © و فى الباب الذى عنده أربع نسوة مسندةً (الحديث )١‏ العروة الوثقى» 
ج؟» ص: 2٠١‏ لرواية محمولة على التخبير بعقد جديد .)١(‏ و لو تزوّجهما و شكك فى السبق (؟) و الاقتران: حكم ببطلانهما أيضاً (). 
مسأل هع: لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الاخرى حتّى تموت الاولى» أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح 
أو هبة أو نحوهما و لو بأن يهبها من ولده, و الظاهر كفاية التمليكك الّذى له فيه الخيار و إن كان الأحوط اعتبار لزومه» و لايكفى على 
الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكتّة كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها؛ و لو وطئها من غير إخراج 
لُاولى لميكن زنا (©» فلايحد و يلحق به الولد؛ نعم يعرّر. مسألة #©: إذا وطئ الثانية بعد وطى الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع 
و الحكم؛ و حينئفٍ فإن أخرج الا.ولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً و إن كان ذلكك بقصد الرجوع إليهاء و إن أخرج الثانية عن ملكه 
يشترط فى حلدَة الا.ولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاولى؛ و إِلَالم تحل. و أمَا فى صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو 
حكماًء فلايبعد بقاء الاولى على حلييتها و الثانية على حرمتها و إن كان الأحوط عدم حَلَّيةُ الاولى إِلّابإخراج الثاني و لو كان بقصد 
الرجوع إلى الا-ولى؛ و أحوط من ذلكك كونها كصورة العلم. مسألة 6: لو كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من الزناء فالأحوط 
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لحوق الحكم من .)١(‏ الكليايكانى: و مع ذلكك؛ الأحوط له اختيار إحداهما ثم الطلاق إذا أراد التسريح و العقد الجديد عليها إذاأراد 
الإمساكك (2). الامام الخمينى: مع الجهل بتاريخهما ("). مكارم الشيرازى: إذا جهل تاريخهما؛ و أمّا لو علم تاريخ أحدهما و جهل 
الاخرى. حكم بصبحة معلوم التاريخ (6). الكليايكانى: المسألة محل إشكالء لأنّ الجمع بين الاختين المملوكتين بالوطى إذا كان 
حراماً فيكون وطىاخت المملوكة الموطوئة نظير وطى امّها و لا أظنّ أحداً أن لا-يحكم بأَنّهِ زناء و لكن مع ذلكك «الحدود تدرأ 
بالشبهات» العروة الوثقى. ج؟. ص: 8١١‏ حرمة الجمع بينهما فى النكاح و الوطى إذا كانتا مملوكتين. مسألة 68: إذا تزوّج بإحدى 
الاختين ثم طلّقها طلاقاً رجعياً» لايجوز له نكاح الاخرى إلا بعد خروج الاولى عن العدَّةُ؛ و أمَا إذا كان بائئاء بأن كان قبل الدخول أو 
ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المباراة» جاز له نكاح الاخرى. و الظاهر عدم صحَحهُ رجوع الزوجة فى البذل بعد 
تزويج اختهاء كما سيأتى فى باب الخلع إن شاء اللّه؛ نعم» لو كان عنده إحدى الاختين بعقد الانقطاع و انقضت المدَّةء لايجوز له على 
الأسحوط نكاح اختها فى عدّتها )١(‏ و إن كانت بائنة» للنضّ الصحيح. و الظاهر أنّه كذلكك إذا وهب مدّتها و إن كان مورد النصّ 
انقضاء المدَّهٌ. مسأل 69: إذا زنى بإحدى الاختين جاز له نكاح الاخرى فى مِدَّهُ استبراء الاولى. و كذا إذا ونيا شبي جاز له نكاح 
اختها فى عدّتهاء لأنْها بائنة؛ نعم» الأحوط اعتبار الخروج عن العدّةء خصوصاً )١(‏ فى صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفهاء 
من جهة الخبر () الوارد فى تدليس الاخت الَّتتى نامت فى فراش اختها بعد لبسها لباسها. .)١(‏ مكارم الشيرازى: الحقّ جواز تركك هذا 
الاحتياط؛ و ذلك لأنّ النضّ الصحيح الدال عله (الجدية امن البات #الامق آبواب النساهرة) شعرهر عه عند أكثر أصنتات» 
مضافاً إلى معارضته بما يستفاد من أدلَّهُ الجواز فى العقد الدائم؛ فإن قوله: إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة؛ فله أن يخطب 
اهيا (الحديت من الات 8لامن أبوات النشاهرة) الذى هو #التعليا: يدل على الجواز فن المعة أيضاً عند اتقفياء الأحا 4و 
تخصيص مثل هذا التعليل بحديث يونس و ابن سعيد ليس بأولى من حمله على الكراهة؛ كما مال إليه فى الجواهر فى بعض كلماته. 
لاسيّما مع معارضته لأماصول» كما ذكره فى السرائر؛ نعم, لا-ينبغى تركك الاحتياط فى أمثال المقام. و قد يتوهّم فى المقام جواز 
التمسّكك بالأولوررة فإنّه إذا جاز ذلك فى العقد الدائم بعد الطلاق يجوز فى المتعهُ بعد تمام المدّهُ بطريق أولى؛ ولكنّ الإنصاف أن 
الأولويّة غير ثابتة» بل الأمر على العكس (2). الخوئى: لميظهر وجه للخصوصية (8. الامام الخمينى: هو صحيحة بريد العجلى» و هى 
غير مربوطة بالمقام؛ بل يمكن دعوى إشعارها بخلا.ف ما ذكره؛ نعم» الأسحوط تركك وطى الادخت الْتتى هى زوجته مع وطى اختها 
المدلّسةء للصحيحة الخوئى: الخبر صحيحء و مثله صحيح زرارة بن أعين فى الدلالة على هذا الحكم و إن كان مورده غير صورة 
التدليس مكارم الشيرازى: فيه إشكال؛ و المراد من الخبر هو خبر بريد العجلى (الحديث ١‏ من الباب 4 من أبواب التدليس) ولا دخل 
له بما نحن بصدده. فإِنّ الكلام إِنْما هو فى التزويج بعد وطى الشبهةٌ بالاخت, و فى مورد الخبر التزويج وقع قبله» و إِنْما نهى عن وطيها 
قبل تمام عدَّهٌ الاخرى؛ اللّهم إِلّاأن يتمشك بالأولوّة؛ ولكنّ العمدة أن الرواية معرض عنها عند الأصحابء كما قيلء و الأولويّةُ غير 
ثابتة العروة الوثقى» ج ؟» ص: 8١7‏ مسألة :2١‏ الأمقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة .)١(‏ و ذهب جماعة من الأخباريّة إلى 
الحرمة و البطلان بالنسبةُ إلى الثانية» و منهم من قال بالحرمة دون البطلان. فالأحوط الترك. و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو 
طلاق الاولى (؟) و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدّهُ و إن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها 
تكليفةة» فلاتدل على الفساد. ثم الظاهر عدم الفرق فى الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمدّاً أو لا كما أن الظاهر 
اخخصاض الكراهة أو الحرمة يمن كانت فاطضة من طرفت الأبرية أو الأبه فلذتدرى فى الي البها- .ضلواث الله غليها- من طرف 
الا خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات. و كيف كانء فالأقوى عدم الحرمة و إن كان النصّ الوارد فى المنع 
صحيحاً (") على ما رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن .)١(‏ مكارم الشيرازى: و ممما يبعد الحرمة» أنه لميقل بها أحد من أصحابنا 
المتقدّمين و لا المتأخَرين منهمء بل لميفت بالكراهة أيضاً (كما ذكره فى الجواهر) و إِنّما نشأ القول بالحرمة من زمن بعض متأخرى 
المحدّثين؛ هذا مع أن المسألة كانت موضعاً للابتلاء فى الصدر الأول لاسيّما بين الهاشمتيين؛ هذا مضافاً إلى أن دليلها و هو مصتمحة 
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حماد (الحديث 2١‏ من الباب 5٠‏ من أبواب المصاهرة) و إن كانت عن طريق الشيخ مرسلة مضمرة؛ ولكنّ الظاهر أنّها من طريق 
الصدوق صحيحة؛ ولكنّ الكلام فى دلالتهاء إن قوله: «إِنّ ذلكك يبلغها فيشقٌ عليها» يناسب الكراهة» فليس كلما يشقّ عليهم- صلوات 
الله عليهم أجمعين- حراماًء فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يشقّ عليه حرمان الجار جاره المسلم و عدم عيادة مرضاهم و عدم 
الحضور لجماعتهم و ترك مساعدتهم, مع أن ذلكك كله يكون غالباً من قبيل ترك المستحات أو فعل المكروهات؛ نعم؛ إذا كان 
مصداقاً للإيذاء حرم قطعاًء ولكنّ المقام ليس منه قطعاً؛ هذاء ولو فرض القول بالحرمة؛ لكانت الحرمة تكليفيَة بلا إشكال؛ كما صرّح 
به بعض (2). مكارم الشيرازى: هذا الحكم مشكل جدًاً لأأنّ طلاقها قد يشقّ عليها عليها السلام أكثر ممما يحصل من بقائها على 
زوجتهاء كما لايخفى؛ و هذا الاحتياط مْنا لاينبغى العمل به. إِلَافى موارد خاصّة (). الخوئى: النضّ غير صحيح. لأنَّ فى سنده محمّد 
بن على ماجيلويه و هو لم يونّق» و مجرّد كونه شيخاًللصدوق لايدل على وثاقته. و عليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح 
العروة الوثقى» ج ”. ص: 817 حماد» قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لايحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها 
السلام؛ إن ذلك يبلغها فيشقٌ عليهاء قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام: اى واللّه؛ و ذلك لإعراض المشهور عنه مع أن تعليله ظاهر فى 
الكراهة, إذ لانسلم أن مطلق كون ذلكك شاقًاً عليها إيذاء لهاء حتّى يدخل فى قوله صلى الله عليه و آله: «من آذاها فقد آذانى». مسألة 
١‏ الأحوط تركك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين »)١(‏ من عدم التمكن من المهر للحرّة و خوف العنت بمعنى المشقّةُ أو الوقوع 
فى الزناء بل الأحوط (1) تركه متعةٌ أيضاً و إن كان القول بالجواز فيها غير بعيد (5)؛ و أمَا مع الشرطين فلا إشكال فى الجواز» لقوله 
تعالى: ١و‏ من لم يستطع» إلى آخر الآية؛ و مع ذلكك, الصبر أفضل فى صورءٌ عدم خوف الوقوع فى الزناء كما لا إشكال فى جواز وطيها 
بالملكك؛ بل وكذا بالتحليل» و لا فرق بين القن و غيره؛ نعم الظاهر جوازه فى المبقضة (6)» لعدم صدق الأمة عليها و إن لميصدق 
الحرّة أيضاً. مسألة 1: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها. و لو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط. 
مسألة 2: لو تحمّق الشرطان فتزوّجها ثم زالا أو زال أحدهماء لميبطل» ولايجب الطلاق. مسألة *0: لو لميجد الطول أو خاف (5) 
العنت؛ و لكن أمكنه الوطى بالتحليل أو بملكك اليمين» يشكل جواز التزويج. مسألة 00: إذا تمكن من تزويج حرَةٌ لايقدر على مقاربتها 
لمرض أو رتق أو قرن أو .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد صرّفنا النظر عن التعليق على هذه المسألة إلى الفصل الآتى فى العقد و أحكامه. 
نظا إن عدم الابتلاء بأحكام العبيد و الإماء فى أَيَامنا هذه؛ فكان تركها و الاشتغال بما هو أهمّ أولى (2). الامام الخمينى: لايُتركك 
(). الخوئى: فيه إشكالء بل منع الكليايكانى: مستند التفصيل بين المتعه والدوام غير معلوم (6). الامام الخمينى: فيه تأمّل الكليايكانى: 
بل الظاهر أن المبقضة فى حكم الأمهُ من جهة مملوكية بعضها (5). الكليايكانى: الظاهر أن كلمة «أو) اشتباه من الناسخ, و الصحيح: «و 
خاف؛ لكن مع التمكن من وطى الأمذبالملكك أو التحليل ينتفى موضوع خوف العنت العروة الوثقى» ج 7 ص: 8١‏ صغر أو نحو 
ذلكك» فكما لميتمكن. و كذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرّة غائبة. مسألة *2: إذا لمتكفه فى صورة تحقّق 
الشرطيق آمة والحدة جوز الاقسة ؛ أننا الأزيد كل ةيجوز كماساص.مسألة /أل: إذا كان قادرا على مه الحَدة لكنها تريد أزيد من مهر 
أمثالها بمقدار يعد ضرراً عليه »)١(‏ فكصورة عدم القدرة ()» لقاعدة نفى الضرر (0)» نظير سائر المقامات؛ كمسألة وجوب الحج إذا 
كان مستطيعاً و لكن يتوققف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن 
المثل؛ إن الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك؛ و الأحوط فى الجميع اعتبار كون الزيادة ممما يضرٌ بحاله» لا مطلقاً. 


[فصل فى الجمع بين الحرّةُ والأمة] 


[فصل فى الجمع بين الحرّه والأمةٌ] الأقوى جواز نكاح الأمهٌ على الحرّهُ مع إذنهاء و الأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول و خوف 
العنت؛ و أمَا مع عدم إذنها فلايجوز و إن قلنا فى المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمهُ مع عدم الشرطينء بل هو باطل؛ نعم؛ لو أجازت 
بعد العقد صيح على الأقوى (*) بشرط تحمّق الشرطين على الأ-حوط. و لا فرق فى المنع بين كون العقدين دواميئين أو انقطاعتين أو 
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مختلفين» بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطى الحرّهُ و عدمه لمرض أو قرن أو رتقء إِلامع عدم الشرطين (8)؛ نعم» لايبعد الجواز 
(©) إذا لمتكن ادهف قابلة للاكق لعكر اوخترةة ضرفا 07 الامام الحم :ل رجا عليه» و كذا فى أمثال المقام؛ و أمَا قاعدة 
الضرر ففيها إشكال (2). الخوثى: فيه منع» فإنّ قاعدة نفى الضرر إِنّما توجب نفى الإلزام لا صيحة العقد و العبرة فى عدم جواز العقد 
على الأمة إِنْما هى القدره على عقد الحرّهُ و هى موجودة هنا (). الكلبايكانى: قاعدة نفى الضرر تقتضى عدم وجوب نكاح الحرّة إذا 
كان ضرريَاء لكن لايقتضى جواز عقد الأمهُ مع التمكن من مهر الحرّة؛ نعم» إذا كان بحيث يصدق عليه أنه لا-يتمكن و لايستطيع 
فيتحمّق الشرط (6). الكلبايكانى: مشكلء فلايترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الإمساك و الطلاق عند إرادة التسريح (2). 
الشوتى: هذه الجملة زائدة أو أن فى العبارة تقديماً و تأخيراً الكلبايكانى: الظاهر أن كلمة «إلاه هتا زائدة (6). الكلبايكائى: مشكل؛ 
فلائتركك الاحتياط العروة الوثقى» ج”» ص: 8١85‏ إذا كان عقدها انقطاعتّاًء و لكنّ الأحوط مع ذلكء المنع؛ و أما العكس و هو نكاح 
الحرّ على الأمهُ فهو جائز, و لازم إذا كانت الحرّهُ عالمة بالحالء و أمّرا مع جهلها فالأقوى خيارها فى بقائها مع الأمهُ و فسخها و 
رجوعها إلى أهلهاء و الأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال» فعلى هذا لو أخفى عليها ذلكك أبداً لميفعل محزماً. مسأل :١‏ لو نكح الحرّة 
و الأمهُ فى عد واحد مع علم الحرّءُ صحمء و مع جهلها صم بالنسبةٌ إليها و بطل )١(‏ بالنسبة إلى الأمثء نامع إجازتهاء و كذا الحال لو 
تزوّجهما بعقدين فى زمان واحد على الأقوى. مسألة ؟: لا إشكال فى جواز نكاح المبعضة (؟) على المبغضة؛ و أما على الحرّةُ ففيه 
إشكال و إن كان لايبعد جوازه؛ لأنَّ الممنوع نكاح الأمهُ على الحرّة» و لايصدق الأمه على المبغضة و إن كان لايصدق أنّها حرّهُ 
أيضاً. مسألة : إذا تزوّج الأمة على الحرّهُ فماتت الحرّة» أو طلّقها أو وهب مدّتها فى المتعة أو انقضتء لميثمر فى الصححة؛ بل لابدٌ من 
العقد على الأمه جديداً إذا أراد. مسأله ©: إذا كان تحته حرّهُ فطلقها طلاقاً بائناء يجوز له نكاح الأمة فى عدّتها؛ و أمَا إذا كان الطلاق 
رجعياً ففيه إشكال و إن كان لايبعد الجواز ()؛ لانصراف الأخبار () عن هذه الصورة. مسأل 2: إذا زوّجه فضولي حرّة» فتروج أمة 
ثم أجاز عقد الفضوليئء فعلى النقللايكون من نكاح الأمه على الحرّهُ فلا مانع منه» و على الكشف (2) مشكل. .)١(‏ الكليايكانى: فى 
بطلا-نه تأمّلل» فلا-يُترك الاحتياط؛ و كذا فى كفاية الإجازة كما مرّ (1). الكليايكانى: قد مرّ أن المبقضة فى حكم الأمهُ من جهة 
مملوكية بعضهاء فنفى الإشكال عن نكاح كلّ منهماعلى الآخر غير موجه و لا أقلّ من أنّه خلاف الاحتياط» و منع الصدق حقيقة محل 
منع (). الخوئى: هذا إذا لميرجع إليها بعد التزويج بالأمةء و إِلّافالحكم بالجواز بعيد جدّاً (©). الكليايكانى: لو كان المدرك الأخبار 
الدالَة على عدم جواز نكاح الأمه على الحرّهُ يمكن دعوى الانصراف؛ و أمَا ما دل من الأخبار و الإجماع على كون المطلقة الرجعيّة 
بمنزلة الزوجة بل هى زوجة» يشمل ذلك الأثر أيضاً (0). الكليايكانى: حتى الحكمى منه؛ و على النقل يكون من نكاح الحرهٌ على 
الأمة. العروة الوثقى» ج 1 ص: 8١9‏ مسألة *: إذا عقد على حرَهُ و عقد وكيله له على أمهُ و شكك فى السابق منهما لايبعد صيحتهما و 
إن لمتجز الحرّةء و الأحوط )١(‏ طلاق الأمهُ مع عدم إجازة الحرّة. مسألة /: لو شرط فى عقد الحرّه أن تأذن فى نكاح الأمه عليها ص 
ولكن إذا لمتأذن لميصح. بخلاف ما إذا شرط عليها (؟) أن يكون له نكاح الأمة ("). 


[فصل فى نكاح العبيد و الإماء] 


فصل فى نكاح العبيد و الإماء () مسأل :١‏ أمر تزويج العبد و الأمهُ بيد السدء فيجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما أو إجبارهما 
على ذلك. و لايجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه» كما لايجوز لغيرهما العقد عليهما كذلكك حنّى لو كان لهما أب حرّ (2)» 
بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً (5) إذا كان ذلكك بقصد ترتيب الأثر و لولا مع إجازهُ المولى؛ نعم لو كان 
ذلكك بتوقع الإجازهُ منه فالظاهر عدم حرمته. لأنّه ليس تصرّفاً فى مال الغير عرفاء كبيع الفضولي مال غيره؛ و أمّا عقدهما على نفسهما 
من غير إذن المولى و من غيرهما (7) بتوقع الإجازة» فقد يقال بحرمته (8) لسلب قدرتهما و إن لميكونا مسلوبى لعبارة» لكنّه مشكل 
.)١( :)4(‏ الكليايكانى: كما أن الأحوط طلاق الحره عند اختيار فسخ عقد نفسهاء بل لا يتركك الاحتياط بطلاقها عند عدم إجازة الحرة 
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مطلقاء اختار الفسخ أو لاء مراعاة للعلم الإجمالى. (7). الكلبايكانى: قد مرد أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن» فيصح نكاح الأم ما لم 
تظهر الكراهة. (2. الخوئى: لا أثر لهذا الشرطء إلا أنيرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج فى الإذن من قبلها. (؟). الامام الخمينى: قد 
أغمضنا عن هذا الفصل و الفصلين التاليين مما تتعلق بالعبيد و الإماء. لعدم الابتداء بهما. (5). الكليايكانى: و كانا صغيرين. (6). 
الخوئى: ليس هذا حراما شرعياء بل هو داخل فى نية المعصية و هى نوع من التجرى. الكليايكانى: على الأحوط (/). الخوئى: فى 
العبارة تشويشء و المراد ظاهرء فإن موضع هذه العبارة قبل سطرينء يعنى بعد قوله: «نعم لو كان ذلك» كما يظهر وجهه بأدنى تأمل. 
(. الخوئى: لا وجه للقول بالحرمة أصلاء فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة و إنما يكون منشأ لعدم النفوذ. (3). الكلبايكانى: 
لامع نهى المولى» حيث إِنّ مخالفته حرام تكليفاًء و أما نفوذه فموقوف على إجازة المولى. العروة الوثقى» ج17 ص: 1١7‏ لانصراف 
سلب القدره عن مثل ذلكك. و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة» فإنّه ليس بحرام على الأقوى و إن قيل بكونه حراماً. 
مسألة ”: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى. وقف على إجازته؛ فإن أجاز صب و كذا الأم على الأقوى؛ و الإجازة كاشفة؛ و لا فرق 
فى صيحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لاء بل على الوجه المحرّم, و لايضرّه النهى, لأنّه متعلق بأمر خارج )١(‏ متّحد. و الظاهر اشتراط 
عدم الردّ منه قبل الإجازة. فلاتنفع الإجازة (؟) بعد الردّ. و هل يشترط فى تأثيرها عدم سبق النهى من المولى فيكون النهى السابق 
كالردّ بعد العقد أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الثانى. مسألة “: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويجء فالمهر إن لميعين فى عين 
يكون فى ذمَرِهُ المولى؛ و يجوز أن يجعله فى ذَمَةُ العبد يتبع به () بعد العتق مع رضاه. و هل له ذلكك قهراً عليه؟ فيه إشكالء كما إذا 
استدان على أن يكون الدين فى ذَمّهُ العبد من غير رضاه؛ و أما لو أذن له فى التزويج» فإن عتين كون المهر فى ذمّته أو فى ذمَّهُ العبد أو 
فى عين معتين» تعيّن» و إن أطلق ففى كونه فى ذمّته أو فى ذمَرِه العبد مع ضمانه له و تعبّده أدائه عنه أو كونه فى كسب العبد وجوه 
(©)؛ أقواها الأوّل, لأنّ الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه؛ و كون المهر عليه بعد عدم قدرةٌ العبد على شىء و كونه كلا على مولاه من 
لوازم الإذن فى التزويج عرفاً؛ و كذا الكلام فى النفقة. و يدل عليه أيضاً فى المهر رواية علي بن أبى حمزة؛ و فى النفقة مونّقة عمار 
الساباطى. و لو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثم أجازء ففى كونه كالإذن السابق فى كون المهر على المولى أو بتعهّده أو لا؟ وجهان. 
ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر فى ذمّته فلا دخل له (5) بالمولى و إن أجاز العقد, أو فى مال معتّن من المولى أو فى ذمّته 
فيكون كما عن أو أطلق؛ فيكون على المولى. ثم إن المولى إذا أذن فتارةً يعيّن مقدار المهر و تارةٌ يعممم و تار .)١(‏ الخوئى: التعليل 
ضعيف جدَاً و الصحيح أن يقال: إن على تقدير الحرمة فهى فى المعاملات لاتوجبالفساد (5). الخوئى: فيه إشكالء بل منع (). 
الكليايكانى: سلطنة المولى على اشتغال ذم العبد مستقلاً بحيث يتبع به بعد العتق محل إشكالء بل منع و لومع رضاه لأنّ رضاه غير 
موترق دوم وسلطة الدواكن معدوؤةة يدود ملكه و لا عق لعيدة العد الاعهدة المرلن 7©)*الكيايكاتى: واله وه آآخر و و 
كونه فى ذَمَةُ العبد» لكن معنى اشتغال ذمّته اشتغال ذمَةُ المولى؛ و الأقوىالأوّلء لأنّ ذلكك الوجه أيضاً يحتاج إلى مؤونة و اعتبار زائده 
بل هو من أقسام التعيين (5). الكليايكانى: الظاهر أن التفصيل غير وجيه. لأنّ ذم العبد ليس إِلَاذمرِهُ المولى» فبإجازته يشتغل ذمّته 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 2١8‏ يطلق؛ فعلى الأوّلين لا إشكالء و على الأخير ينصرف إلى المتعارفء و إذا تعدّى وقف على إجازته؛ و 
قيل: يكون )١(‏ الزائد فى ذمّته يتبع به بعد العتق. و كذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة. فَإنّه إن لميعتّن ينصرف إلى اللائق بحال 
العبد من حيث الشرف و الضعة؛ فإن تعدّى وقئ على إجازته. مسألة *: مهر الأمهٌ المزْوّجةٌ للمولى؛ سواء كان هوالمباشر أو هى بإذنه 
أو بإجازته. و نفقتها على الزوج. إِلّماإذا منعها مولاها (1) عن التمكين لزوجها أو اشترط (”) كونها عليه؛ و للمولى استخدامها بما 
لابنافى حقّ الزوج» والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً و يخلى بينها و بين الزوج لياه و لا بأس به» بل يستفاد من بعض الأخبار 
(5)» و لو اشترطا غير ذلكك فهما على شرطهما. و لو أراد زوجها أن يسافر بهاء هل له ذلكك من دون إذن السيّد؟ قد يقال: ليس له 
بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بهاء فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج. و الأقوى العكس (0». لأنّ السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم 
بلوازم الزوجيّة» و الرجال قوّامون على النساء. و أمَا العبد المأذون فى التزويج فأمره بيد مولاه» فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته» 
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إِلَاما كان واجباً عليه من الوطى فى كل أربعة أشهر و من حقٌّ القسم. مسأل ه: إذا أذن المولى للأمة فى التزويج و جعل المهر لهاء صح 
على الأقوى من ملكت العبد والأمه و إن كان للمولى أن يتملك ما ملكاهء بل الأقوى كونه مالكاً لهما و لما لهما ملكدّةً طوكٍة. .)١(‏ 
الكليايكانى: و لكنّه ضعيف (2). الكليايكانى: الظاهر أن المناط فى عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة» و منع المولى و 
عدمهلا تأثير فيه (). الكليايكانى: صِحَحة هذا الشرط محل إشكالء بل منع؛ نعم؛ يصي شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء» و 
لو عصى فالنفقة على الزوج (©). الخوئى: لكنّه ضعيفء و الأوجه ما ذكره أُوَلَا (0). الخوئى: بل الأقوى عدم الجواز لكلّ من السيد و 
الزوج بدون إذن الآخر, لأنّ لكل منهما حقٌّ الانتفاع منالأمة أحدهما بالاستخدام و الآخر بالاستمتاع» ولايجوز لواحد منهما تفويت 
حقٌّ الآخر بدون رضاه؛ و أمَا الأمه فبما أنه يجب عليها إطاعة زوجها و إطاعة ستدهاء ففى صورة المعارضة بينهما يدور أمرها بين 
المحذورين و لايبعد تقديم حقٌّ السيد لاحتمال أهميته الكليايكانى: يعنى يجوز للعبد أن يسافر بها من دون إذن مولاها دون العكس» 
لكنّ المسلّم منه فيما إذا أراد منها الاستمتاع فى السفرء و إلافوجوب السفر عليها بأمر الزوج غير معلوم العروة الوثقى» ج 7 ص: 19/ 
مسألة ع: لو كان العبد أو الأمهُ لمالكين أو أكثر. توقف صححة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم, و لو كانا مبقضين توقف على 
إذنهما و إذن المالك و ليس له إجبارهما حينئفٍ. مسألة “: إذا اشترت العبد زوجته» بطل النكاح و تستحقّ المهر إن كان ذلكك بعد 
الدخول؛ و أمَا إن كان قبله ففى سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه )١(‏ وجوه مبتية على أنه بطلان أو انفساخ. ثم هل يجرى عليها 
حكم الطلاق قبل الدخول أو لا؟ وعلى السقوط كلا إذا اشترته بالمهر الى كان لها فى ذم السيد بطل الشراءء للزوم خاو البيع عن 
العوض؛ نعمء لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخولء لاستقرار المهر حينئظٍ؛ و عن العامة فى القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر اذى 
فى ذم العبد وإن كان بعد الدخولء لأنَّ تملكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوضء و هو مبني على عدم صبحة (؟) 
ملكت المولى فى ذمّهُ العبد. و يمكن منع عدم الصححة مع أنه لايجتمع ملكيتها له و لما فى ذمّته» بل ينتقل ما فى ذمّته () إلى المولى 
بالبيع حين انتقال العبد إليها. مسألة : الولد بين المملوكين رق؛ سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو مجازء أو عن شبِههُ مع العقد أو 
مجرّدة أو عن زنا منهما أو من أحدهماء بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما؛ و أمَا إذا كان أحد الأبوين حرّاً 
فالولد حرٌ إذا كان عن عقد صحيح أو شبهة مع العقد أو مجرّدة» حتّى فيما لو دأّست الأمة نفسها بدعواها الحرَيةُ فتزوّجها حر على 
الأقوى (6) و إن كان يجب عليه حينثذٍ دفع قيمته الولد إلى مولاها؛ و أمَّا إذا كان عن عقد (2). الخوئى: لايبعد أنه المتعتّن (7). 
الكليايكانى: هذا الوجه ذكره غير واحد من شَرَاح القواعد. لكنّ الظاهر عدم ابتناء خلوٌ البيع عن الثمن على ذلككء بل يلزم ذلكك ولو 
على القول بصيحة ملكي المولى لذمرهُ عبده؛ و ذلك لأنّها اشترت عبداً و جعلت ثمنه فراغة ذمّتهه و هذا نفع يعود إلى العبد و لايعود 
إلى البائع, لمن برائته بعد الخروج عن ملكه غير مربوط به فيصدق أنه بلا ثمن يرجع إلى البائع» لكن هذا مبني على أن يكون الثمن 
برائة ذمّته لا انتقال ما فى ذمّته إلى المولىء و عليه فيأتى حكمه (). الكلبايكانى: لايخفى أن الثمن إن كان نفس ما فى ذمَهُ العبد ففى 
فرض عدم صِحَحَهُ تملك المولى ما فى ذمَرِهُ عبده يكون الحكم بصكحة البيع مستازماً للدور, لأنّ صححة البيع تتوقف على قابليَُ الثمن 
لملكتة البايع و هى تتوقّف على صححة البيع, لأنّ العبد ما لمينتقل إلى الزوجة لميكن ما فى ذمّته قابنًا لتملّكك البايع (6). الخوئى: فيه 
تفصيل يأتى العروة الوثقى» ج؟» ص: 57١‏ بلا إذن مع العلم من الحرٌ بفساد العقد. أو عن زنا من الحرّ أو منهماء فالولد رق .)١(‏ ثم إذا 
كان المملوكان لمالكك واد فالولك لس إن كان كل متهما لمالكك فالولد من المالكين بالسرية (9): إنا إذا انشترطا (* التقاوت أو 
الاختصاص بأحدهماء هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما (©)؛ و أمّا إذا كان بالإذن من أحدهما 
فالظاهر أنه كذلك, و لكنّ المشهور أن الولد حينئذٍ لمن لميأذن» و يمكن أن يكون مرادهم فى صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه 
إسقاط حقّ نمائِه الولد» حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحرٌ أو الحرّةء و لافلا وجه له (8). و كذا لو كان الوطى شبهة 
منهماء سواء كان مع العقد أو شبهة مجردٌة» فإنْ الولد مشتركك؛ و أما لو كان الولد عن زنا من العبد, فالظاهر عدم الخلاف فى أن 
الولد لمالكك الأمة؛ سواء كان من طرفها شبهة أو زنا. مسألة 4: إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّء لايصيح اشتراط رقيته على الأقوى 
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فى ضمن عقد التزويج» فضنًا عن عقد خارج لازم و لايضرٌ بالعقد إذا كان فى ضمن عقد خارجء و أمَا إن كان فى ضمن عقد 
الترويج فمبنيى على فساد العقد بفساد الشرط و عدمه. و الأقوى عدمه. و يحتمل الفساد و إن لمنقل به فى سائر العقود إذا كان من له 
الشرط جاهنًا بفساده. لأنّ فى سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطه (©) بالخيار بخلاف المقام (0), حيث إِنّه .)١(‏ هذا إذ كانت الام 
أمة؛ و أما إذ كانت الام حرةٌ فلا يبعد أن يكون الواحد حرا و إن كانت (الام) زانية أو عالمة بفساد العقد و سيأتى منه قدس سره 
الشريف فى المسالةٌ الرابعة عشرةٌ الفرق بين الزنا و فساد العقد على خلاف ما ذكره هنا. (؟). الخوئى: لا يبعد أن يكون الولد لمالكك 
الأمةء على أساس أنه نماؤها كما هو الحال فى سائر الحيوانات. (2. الخوئى: الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا كان على نحو شرط 
النتيجة؛ و بذلكك يظهر حال ما بعده. (©). الخوئى: لعله يريد بذلكك و بما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطى شبهة و إلا فهو 
داخل فى ذيل المسألة و هو قول الماتن: «و أما لو كان الولد عن زنا من العبد ... الخ». (5). الكليايكانى: إلا الشهرة و ادعا النص من 
بعض المؤيد يذكره فى الكتي: المينة غلى ذكر ها فى التضوض بضورة الفعون. (ع). الخوى: الشرط الفاسد لا يوتجب الخبار فى شاثر 
العقود أيضا. (7). الكليايكانى: هذا الفرق غير فارق» مع أن الخاز سحلت الشرط الفاسد غير مذكور فى كلمات العلماء؛ نعم» فى 
الجواهر لا بأس بالالتزام به. العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 85١‏ لايجرى خيار الاشتراط فى النكاح؛ نعم؛ مع العلم بالفساد لا فرق» إذ لا خيار 
فى سائر العقود أيضاً. مسألة :٠١‏ إذا تزوج حرٌ أمةٌ من غير إذن مولاهاء حرم عليه وطيها و إن كان بتوقع الإجازة» و حينشبٍ فإن أجاز 
المولى كشف عن صيحته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة؛ و عليه المهرء و الولد حرّ و لايحدٌ حدّ الزنا و إن كان عالماً بالتحريم» 
بل يعزّْر؛ و إن كان عالماً بلحوق الإجازة» فالظاهر عدم الحرمة )١(‏ وعدم التعزير أيضاً. و إن لميجز المولى» كشف عن بطلا.ن 
التزويج» و يحدّ حينئذٍ حدّ الزنا إذا كان عالماً بالحكم و لميكن مشتبهاً من جهة اخرىء و عليه المهر بالدخول و إن كانت الأمةُ أيضاً 
غالمة غلى الأقرى (9): و فى كونه المستتى أو مهر المقل أو العشر إن كانت بكرا و تنصفه إن كانت شاء وجوه بل أقوال؛ أقواها 
الأخير. و يكون الولد لمولى الأمة. و أمَا إذا كان جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً من جهة اخرى, فلايحدّ» و يكون الولد حرا ()؛ نعم» ذكر 
بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حياً (©) و لكن لا دليل عليه فى المقام. و دعوى أنّه تفويت لمنفعة الأمة. كماترى (8)» إذ التفويت 
إِنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحرّرَة» و على فرضه فلا وجه لقيمة يوم التوأّد بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد لأنّه انعقد حرَاً 
فيكون التفويت فى ذلكك الوقت. مسألة :١١‏ إذا لميجز المولى العقد الواقع على أمته و لميرده أيضاً حتّى مات فهل يصحح (). 
الخوئى: بل الظاهر هو التحريم, و لاينافى ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة؛ و كذلك الحال فى التعزيرء إِلَا إذا فرض أنه كان 
مشتبهاً الكليايكانى: بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف؛ نعم يمكن القول بعدم التعزير» لوقوع الخلاف فيه و 
الحدود تدرأ بالشبهات (). الخوئى: فى ثبوت المهر فى هذا الفرض إشكالء بل منع» كما تقدّم منه أيضاً فى المسألة الخامسة عشرة 
منفصل عدم جواز التزويج فى عدّهُ الغير (). الكليايكانى: لأصالة عدم المملوكية و لما يستفاد من أخبار التزويج على أنّها حرّهُ بعد 
إلغاء خصوصيَةٌ العقدو إلحاقاً للشبهة بالعقد حتّى فى أن الولد تابع للحرٌ من الوالدين (©). الخوئى: هذا هو الصحيح. لمعتبرة سماعة و 
غيرهاء و عليه فمن الغريب من الماتن قدس سره حيث إِنّه نفى الدليل عليه فى المقام؛ و ذلكك لأنْ مورد الروايات هو هذا المقام و هو 
ما إذا كان الواطئ جاهنًا بالحكم أو مشتبهاً (2). الكليايكانى: لكن لايبعد دعوى أنّ ولد الحرٌ يعد منفعة مستوفاة من أمة الغير عرفاً» و 
معلوم أنّه بحسب منفعة يوم ولد حياً. و يمكن استفادة ذلك من رواية سماعة بعد حمل جملة «يوم تصير إليه؛ على يوم الولادة» أى يوم 
تصير ذات ولد دون يوم التسليم؛ لأنّها بهذا المعنى غير معمول بها العروة الوثقى» ج 1 ص: 877 إجازة وارثه له أم لا.؟ وجهان؛ 
أقواهما العدم, لأنّها على فرضها كاشفة, و لايمكن الكشف هناء لأنْ المفروض أنّها كانت للمورّثء و هو نظير من باع شيئاً ثم ملكك 
.)١(‏ مسألة 17: إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرٌة» فتزوّجها حرّ و دخل بها ثم تبتين الخلاف» وجب عليه المفارقة» و عليه المهر لستدها و 
هو العشر و نصف العشر على الأ-قوىء لا المسمّى و لا مهر المثل. و إن كان أعطاها المهر, استردّ منها إن كان موجوداًء و إلاتبعت به 
(1) بعد العتق (”). و لو جائت بولد ففى كونه حرّاً أو رقّاً لمولاهاء قولان؛ فعن المشهور أَنّه رق» و لكن يجب على الأب فكه بدفع 
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قيمته يوم سقط حا و إن لميكن عنده ما يفكه به سعى فى قيمته» و إن أبى وجب على الإمام عليه السلام دفعها من سهم الرقاب أو 
من مطلق بيت المال؛ و الأقوى كونه حرّاًء كما فى سائر موارد اشتباه الحرّء حيث إِنّه لا إشكال فى كون الولد حرَأَء فلا خصوصية لهذه 
الصورة. و الأخبار الدالّهُ على رقته (©) منزّلهُ على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمة؛ جمعاً بينها و بين ما دل على كونه حرّاً. و على هذا 
القول أيضاً يجب عليه ما ذكر من .)١(‏ الخوئى: ليس المقام نظير ذلككء بل هو نظير ما إذا بيع دار زيد فضولًا من عمروء ثم انتقات 
الدار منه إلى بكر ببيع أو نحوه فأجاز بكر ذلكك العقد الواقع فضولاء هذا مضافاً إلى أنّه قد ثبت صححة العقد فيمن باع شيئاً ثم ملكك 
بالنصٌ؛ و أمنا المقام فلا نص فيه» و مقتضى القاعدةٌ فيه هو البطلان الكلبايكانى: من حيث وقوع العقد قبل انتقال الملكك إلى المجيز و 
الأقوى اشتراط كون الإجازة من المالكك حين العقد (2). الكلبايكانى: هذا خلاف النصّء ففى صحيح ابن الوليد: «و إن لم يجد شيئاً 
فلا شىء له) لكن لما كانالظاهر من بعض أن الحكم من المسلماتء فالأحوط التصالح فيما تلف من المهر (*). الخوئى: هذا الحكم و 
إذ كان مشدهورا : بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلمات. إِلَاأَنّه مشكل جدَا بللايبعد عدمه بمقتضى قوله عليه السلام فى صحيحة 
الوليد بن صبيح: «و إن لميجد شيئاً فلا شىء له عليها' فإنّه ينافى ثبوت شىء عليها فى ذمّتها (©). الخوئى: الصحيح فى المقام أن يقال: 
إن مقتضى عدَة من الروايات العائرة أن الولد حر إذا كان أحد أبويه حرّافيما إذا كان الوطى صحيحاً ولو كان شبهة» ولكن لابدٌ من 
رفع اليد عن إطلاق تلكك الروايات بالروايات الواردة فى المقام المفضٌ له بين ما إذا كان الوطى بالشبهة مستنداً إلى يتنه شرعية و ما إذا 
لم يكن مستنداً إليهاء فعلى الأوّل الولد حرٌ و على الثانى رق» فهذه الصورٌ بمقتضى هذه الروايات خارجة عن تلكك المطلقات رغم أن 
الوطى فيها كان بشبهة؛ نعم يجب على أببه أن يفكه عن الرقدِه بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حياء و هو اليوم الَذى يصير إليه 
كما فى مونّقَةُ سماعة؛ و إن لم يكن عند الأب ما يفكه به سعى فى قيمته» و إن أبى فعلى الإمام عليه السلام أن يفديه؛ و بذلكك يظهر 
الحال فيما بعده العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 877 دفع القيمة أو السعى أو دفع الإمام عليه السلام لموتّقهُ سماعة »)١(‏ هذا كله إذا كان 
الوطى حال اعتقاده كونها حرّة؛ و أمَا إذا وطئها بعد العلم بكونها أمه فالولد رقء لأنه من زنا حينئذٍء بل و كذا لو علم سبق رقتنتها 
فادّعت أن مولاها أعتقهاء و لميحصل له العلم بذلك و لميشهد به شاهدان (5 فإنّ الوطى حينئذٍ أيضاً لايجوزء لاستصحاب بقائها 
على الرقتة (*)؛ نعم لو لميعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولهاء لأصالة الحرّيّة. فلو تبيين الخلاف لميحكم برقيَهُ الولد» و كذا مع 
سبقها مع قيام البيّنة (؟) على دعواها. مسألة :٠*‏ إذا تزوّج عبد بحرّهُ من دون إذن مولاه و لا إجازته» كان النكاح باطلّا فلاتستحقّ مهراً 
ولا نفقة» بل الظاهر أنّها تحدّ حدّ الزنا إذا كانت عالمة بالحال و أنّه لايجوز لها ذلك؛ نعم؛ لو كان ذلكك لها بتوقع الإجازة و اعتقدت 
جواز الإقدام حينئذٍ بحيث تكون شبهة فى حمّهاء لمتحدّء كما أنه كذلكك (8) إذا علمت بمجىء الإجازة (©)؛ و أمّا إذا كان بتوقع 
الإجازة و علمت مع ذلكك بعدم جواز ذلك فتحدّ مع عدم حصولهاء بخلاف ما إذا حصلت فإِنّْها تعزّر حينئل» لمكان تجرّيها (/). و إذا 
جائت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبهاًء بل مع كونه زانياً أيضاًء لقاعدة النمائية (8) بعد عدم لحوقه بالحرّة؛ و أمَا إذا كانت 
جاهلة بالحال .)١(‏ الكليايكانى: على ما مر لها من المعنى (2). الكلبايكانى: و لميتحقّق شىء آخر يصحٌ الاعتماد عليه أو اعتقد صححة 
الاعتماد عليه و لو لاعتقاد عدم حجدّة الاستصحابء حيث إن الولد فى جميع ما ذكر ولد شبهة و حر (). الخوئى: هذا إذا لمتكن 
شبهة: و إِلّاكما إذا اعتقد أن قولها حَيْدَهُ فتزوّجها ثم وطأها كان الوطى وطى شبهة؛ و حكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد» يعنى أن 
الولد رق» ولكن يجب على أببه فكه على ما تقدّم (©). الكلبايكانى: أو حصول شبهة له» كما فضّلمنا فى الحاشية السابقة (8). 
الكليايكانى: فى عدم الحدّ و إن كان الوطى محرّماًء كما مر نظيره (©). الخوئى: مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فيما بعد لايوجب سقوط 
الحدّ عنها ما لم تتحمّق فى الخارج. إِلَّاإذا كانت مشتبهة و كانت معتقدةُ بالجواز فى هذا الفرض (2). الخوئى: بل لارتكابها المحرّم 
واقعاً فى ظرفه الكليايكانى: بل لما فعلت من الحرام (. الخوئى: لمتثبت هذه القاعدة فى طرف العبدء و إِنّما هى ثابتة من طرف 
الأمتمو هن دي #برعياقاة فر فين الزن الوذ عن الفقد الفاشد 1ن التقروى بدي لا دليل على هذا الفرق أضذاء وا أئنا إذا كان 
المدرك لذلكك رواية العلاء بن رزين فهى ضعيفة سنداًء ولو تمت الرواية لم يختصٌ الحكم بصورة العلم؛ بل يعم صورة الجهل أيضاً 
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مع أن الماتن قدس سره قد حكم فى صورة جهل المرأة بكون الولد حرّاً الكلبايكانى: تماميهُ تلكك القاعدة فى طرف الأب مشكلة؛ 
نعم» يمكن التمسشّكك بخبر علاء بعد حمله على عدم تحمّق الشبهة من طرف الزوجة. لأنْها كانت مكلفة بالتفتحص و زوجت نفسها 
متساهلة فى التكليف العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 875 فلا حدّء و الولد حرٌ )١(‏ و تستحقٌ عليه المهر يتبع به بعد العتق. مسألة :١6‏ إذا زنى 
العبد بحرّهُ من غير عقدء فالولد حرّ (1) و إن كانت الحرّهُ أيضاً زانية؛ ففرق بين الزنا () المجرّد عن عقد (6) والزنا المقرون به مع 
العلم بفساده» حيث قلنا إِنَ الولد لمولى العبد. مسألة :١0‏ إذا زنى حر بأمة» فالولد لمولاها و إن كانت هى أيضاً زانية (0)؛ و كذا لو 
زنى عبد بأمةٌ الغيرء فإنّ الولد لمولاها (2). مسألةُ :١8‏ يجوز للمولى تحليل أمته لعبدى و كذا يجوز له أن ينكحه إِبَاها؛ و الأقوى أنه 
حينثذٍ نكاح لا تحليل؛ كما أن الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتكك فلانة: و لايحتاج (7) إلى القبول منه أو من العبد لإطلاق الأخبار 
ولأنّ الأمر بيده؛ فإيجابه مغن عن القبول» بل لايبعد (8 أن يكون الأمر كذلك () فى سائر المقامات مثل الوليّ و الوكيل عن 
اللرقيوو كفا رذاوكل غوف الترويج يكف اقل الركيل» كدت انة مركن لدو هلاق أو الكت عبد مو كل أمنه و نال 
أذن للعبد و الأمهُ فى التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب .)١(‏ الكليايكانى: إلحاقاً للشبهة بالعقد الصحيح حتّى فى أن الولد 
تابع لأشرف أبويه فى الحريّةُ (؟). الكليايكانى: لأصالة عدم الرقَدَهُ و عدم تماميةُ قاعدة النماء فى طرف الأبء كما مرّء وعدم شىء 
آخريقتضى الرقية (). الكلبايكانى: و الفارق خبر علاء» على ما مرّ من معناه (6). الخوئى: تقدّم أنه لا فرق بينهما و أن الولد حرٌ على 
التقديرين» كما أنّه تقدّم منه قدس سره عدم الفرق بينهما و أن الولد رق على التقديرين فى المسألة الثامنة من هذا الفصل (©2). 
الكليايكانى: لفحوى ما دل عليه فى الأمة المدلّسهُ مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكنّ الإنصاف أنَّالفرق بين زنا العبد بالحرّةُ و زنا 
لحر بالأمه محل إشكالء لتحمّق الفحوى فى المسألتين (6). الكليايكانى: لقاعدة النماء (/). الكليايكانى: مشكلء فلا يُتركك الاحتياط 
بالقبول (. الكلبايكانى: بل بعيد (4). الخوئى: بل هو بعيد العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 750 والقبول. مسألة :١17‏ إذا أراد المولى التفريق 
بينهما لا حاجة إلى الطلاق. بل يكفى أمره إِيَاهما بالمفارقة. و لايبعد جواز الطلاق أيضاًء بأن يأمر عبده بطلاقها و إن كان لايخلو من 
إشكال أيضاً .)١(‏ مسأل 18: إذا زوج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً (؟)؛ سواء ذكره فى العقد أو لا“ بل هو الأحوط. و تملكك 
الأمة ذلك بناءً على المختار من صححةُ ملكيّة المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره. مسألة 14: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم 
أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاقء و الظاهر كفاية أمر أحدهم () فى ذلكك. مسألة "١‏ إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها 
جاهلًا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها و قيمة الولد. و يرجع بها على ذلكك الغير (5) لأنّه كان مغروراً من قبله» كما 
أنه إذا غرّته الأمة بتدليسها و دعواها الحرَيَْهُ تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق (0)» و كذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على 
حرّيتها. مسأل :1١‏ لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كل منهماء بطل نكاحه؛ و 
لا.يجوز له بعد ذلكك وطيها؛ و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها. و هل يجوز به وطيها إذا حلّلها الشريكك؟ قولان؛ أقواهما نعم» 
للنصّ (©). و كذا لا-بجوز وطى من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقدِهُ لا بالعقد و لا بالتحليل منها؛ نعم لو .)١(‏ الخوئى: الإشكال 
ضعيف جدّاً (؟). الخوئى: لايبعد وجوبه (). الخوئى: لابخلو عن إشكالء بل منع (6). الخوئى: لا دليل عليه لأنّ قاعدة الغرور غير 
ثابتة مطلقاً و الرواية الدالّه على ذلكك ضعيفة سنداً بل لايبعدأن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شىء عليه غير المهر 
(0). الخوئى: لا دليل على ذلككء و تقدّم الكلام فى نظير ذلك [فى هذا الفصلء المسألة ؟١١]‏ (6). الكلبايكانى: لكنّ الأحوط التركك؛ 
و النصٌ لميعمل به إلعاابن ادريس و المتأخَرون؛ نعم لايبعد أن لا-يكو نالحكم على خلاف القاعدة حتّى يحتاج إلى النصٌّ العروة 
الوثقى» ج ؟» ص: 878 هاياهاء فالأقوى جواز التمبّع بها فى الزمان الّذى لهاء عملًا بالنضّ الصحيح و إن كان الأحوط )١(‏ خلافه. 


[فصل فى الطوارئ 


فصل فى الطوارئ و هى العتق و البيع و الطلاق. أمّا العتق» فإذا اعتقت الأمهٌ المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبده بل 
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مطلقاً و إن كانت تحت حر على الأقوى (7)» و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع؛ نعم. الحكم مخصوص بما إذا اعتق 
كلّهاء فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى؛ نعم إذا اعتق البعض الآخر أيضاً و لو بعد مدَّهُ كان لها الخيار. مسألهُ :١‏ إذا كان عتقها 
بعد الدخول ثبت تمام المهر؛ و هل هو لمولاها أو لها أو تابع للجعل فى العقد؟ فإن جعل لها فلهاء و إلافله؛ و لمولاها فى الصورة 
الالولى تملكه كما فى سائر الموارد» إذ له تملك مال مملوكه بناءً على القول بالملكدّة» لكن هذا إذا كان قبل انعتاقهاء و أما بعد 
انعتاقها فليس له ذلك. و إن كان قبل الدخول ففى سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلَاء وجوه؛ أقواها الأخير و إن كان 
مقتضى الفسخ الأول و ذلك لعدم معلوميه كون المقام من باب الفسخ, لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح (*) مع اختيارها 
المفارقة» و القياس على الطلاق فى ثبوت النصف لا وجه له. مسألة ؟: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده؛ فإن كان المهر جعل 
لها فلهاء و إن جعل للمولى أو اطلق ففى كونه لها أو له قولان؛ أقواهما الثانى» لأنّه ثابت بالعقد و إن كان يستقرٌ بالدخول» و المفروض 
أنّها كانت أمهُ حين العقد. مسأله *: لو كان نكاحها بالتفويضء فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عّن فى العقد, و 
إن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين (©) .)١(‏ الككليايكانى: لا يُتركك (7). الخوثئى: فيه إشكال» بل منع 
("). الكليايكانى: بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة و نزع شبه الطلاقء و مع ذلكك لايقاس به (©). الخوئى: لايبعد أن يكون المراد 
أحدهماء بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيبن قبل الدخول يكون حالالمهر حاله مع التعيين حال العقد الككليايكانى: و كذا لو كان قبل 
الدخول و بعد التعيين العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 877 فحاله حال ما إذا عتّن حين العقد, و إن كان قبل الدخول )١(‏ فالظاهر أن المهر 
لهاء لأنه يقت عيفد بالدخول و المفروض حرّيِتها حينه. مسألة ع: إذا كان العتق فى العدَّه الرجعدٍة فالظاهر أن الخيار بات (5)» فإن 
اختارت الفسخ لميبق للزوج الرجوع حينئذٍء و إن اختارت البقاء بقى له حق الرجوع؛ ثم إذا اختارت الفسخ لاتتعدّد العدّهُء بل يكفيها 
عدَهٌ واحدة» و لكن عليها تتميمها (”) عد الحرّة. وإن كانت العدَّهُ بائنة فلا خيار لها على الأقوى. مسألة ه: لايحتاج فسخها إلى إذن 
الحاكم. مسأل *: الخيار على الفور على الأحوط (6) فوراً عرفتاً؛ نعم» لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة (0) جاز لها الفسخ 
بعد العلم؛ و لايضرّه التأخير حينئذٍ. مسألة /: إن كانت صبِِه أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولّى خيارها. مسألة : لايجب على الزوج 
إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لمتعلم» بل يجوز له إخفاء الأمر عليها. مسألة 4: ظاهر المشهور عدم الفرق فى ثبوت الخيار لها بين أن 
يكو الموك هر الماشر لترويجها أو اذنيافاتفارك فى زونجا برس اهاكو لكق يمكن دصري الصراق الأخبار <8) إلن 13 
الكلبايكانى: و قبل التعبين (1). الكليايكانى: ثبوت الخيار بالعتق فى العدّهُ محل تأمّلء فلايترك مراعاةً الاحتياط فيها بعدم اختيار 
الزوجةالفسخ و عدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ و عدم إمساكها بلا عقد جديد إذا رجع بعد الفسخ و عدم تزويج الزوجة بدون 
الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ (). الكلبايكانى: بل الأحوط فى الفرض استيناف عد الحرّ من حين الفسخ (6). الخوئى: و إن كان 
الأظهر عدم فوريّته (8). الكليايكانى: فى بقاء الخيار مع الجهل بالفورّة تأمّل (©). الخوئى: لا وجه لهذه الدعوى الكليايكانى: دعوى 
الانصراف فى المقام لا وجه لهاء و لا مانع من الأخذ بالإطلاق العروة الوثقى» ج17 ص: 58 صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها. 
مسألة :٠١‏ لو شرط مولاها فى العتق عدم فسخهاء فالظاهر صيحته .)١(‏ مسألةُ :١١‏ لو اعتق العبد, لا خيار له و لا لزوجته. مسألة ؟١:‏ لو 
كان عند العبد حَرّءٌ و أمتان فاعتقت إإحدى الأمتين؛ فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان (؟)؛ وعلى الأول إن اختارث البقاء؛ فهل يثبث 
للزوج التخبير أو يبطل نكاحها؟ وجهان؛ وكذا إذا كان عنده ثلاث () أو أربع إماء (©) فاعتقت إحداها. و لو اعتق فى هذا الفرض 
جميعهنٌ دفعةً (0)» ففى كون الزوج مخيراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأموّل للزوجات: فإن اخترن البقاء فله 
التخيير أو يبطل نكاح الجميع؛ وجوه (©). (1). الخوئى: هذا الشرط و إن كان صحيحاً و يجب عليها العمل به إِلَاأنَها إذا فسخت كان 
فسخها مؤْثّراً و موجباً لبطلان العقد (9). الخوثى: الأظهر هو الوجه الأموّلء و عليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب. و إن 
اختارت البقاءفالأظهر رجوع الزوج إلى القرضف كبام نظيرة ساقا 0). الكبايكاني: لى كان عقده كلذك إماء و افكت إتحدانها فد 


جمع بين حرّةٌ و أمتين و مرٌ أنه لا إشكال فيه الخوئى: هذا من سهو القلم, فإنّه إذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها و بين 
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الأسمتين الباقيتين» حيث إِنَّه من الجمع بين حرّة و أمتين (©). الخوئى: يظهر حكم ذلك مما تقدّم (0). الكلبايكانى: الظاهر أن جهات 
المسألهُ فى جميع الفروض متمائلة» فلا وجه للفرق بين الفرض و الفرضين السابقين؛ و الأشبه فى الجميع البطلان و على القول بعدمه 
فالتخيير للزوج ابتداءً ثم للباقيات» و يظهر وجهه بالتأمّل (©). الخوئى: قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً فإن اخترن 
البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة» و إن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً؛ و بذلكك يظهر حال التبعيض تتتّدة إن الماتتن قدس 
سره لميتعزض لحكم البيع و الطلاءق؛ فالمناسب أن نتعرّض له؛ فنقول: إذا باع المالكك أمته المزوّجه كان ذلك طلاقاًء سواء كان 
زوجها حرّاً أم كان عبد ولكن يتخير المشترى بين إمضاء عقد النكاح و فسخه. و المشهور على أن خياره فورئّ؛ و فيه إشكالء بل 
منع؛ نعم» إذا أمضى المشترى العقد و لميفسخه سقط خياره و ليس له الفسخ بعد ذلكك, و كذلكك العبد المزوّج من أمته. فإذا بيع 
كان ذلكك طلاق زوجته و كان للمشترى الخيار؛ و أمّا لو كانت زوجته حرّةُ فبيع» فالمشهور أن بيعه أيضاً طلاق زوجته إِلَاأنّه لايخلو 
عن إشكالء بل منع. و إذا زوج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى» بل له أن يفرّق بينهما بلا طلاق» كما مر و أمَا إذا 
زوّجه من أمة لغيره أو حرّةُ أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بيد العبد و ليس للمولى إجباره على الطلاق» ولو بيعت الأمة المطلقة أثناء 
عدّتها أتمت العدَُّ و هل عليها الاستبراء زائداً على ذلكك؟ قيل: نعم» ولكنّ الأظهر عدم لزومه 


[فصل فى العقد و أحكامه 


فصل فى العقد و أحكامه مسأل :١‏ يشترط فى النكاح الصيغة» بمعنى الإيجاب و القبول اللفظئين فلايكفى التراضى الباطنى )١(‏ و لا 
الإيجاب و القبول الفعلتيين؛ و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط (2): فلايكفى بلفظ المتعهٌ فى النكاح الدائم 
(*) و إن كان لايبعد كفايته مع الإتيان بما يدل (©) على إرادةٌ الدوام. و يشترط العريية (5) مع التمكن منها و لو بالتوكيل (©) على 
الأحوط (0)؛ نعم» مع عدم التمكن منها و لو بالتوكيل (8) يكفى غيرها من الألسنة إذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح و الترويج. و 
الأحوط اعتبار الماضويّةُ و إن كان الأقوى عدمه؛ فيكفى المستقبل .)١(‏ مكارم الشيرازى: عدم جواز المعاطاه فى النكاح مع عموم دل 
المعاطاة» ليس إلالظهور الإجماع؛ لا إجماع الأصحاب فقطء بل إجماع المسلمين؛ و لما يظهر من روايات عديدة الواردة فى أبواب 
أحكام عقد النكاح؛ من كون ذلك أمراً مقطوعاً به فى الصدر الأوّل و فيما بين الرواة» ولكنّ الاستدلال له بأنّ مرجع المعاطاة فيه إلى 
الزنا فاسد جدَأً لأنّ الزنا و إن كان فيه التراضى كثيراًء ولكن ليس فيه قصد إنشاء النكاح بالفعل قطعاً؛ و الفرق بينهما واضح جدّاً (؟). 
الخوئى: هذا الاحتياط لايُتركك (). مكارم الشيرازى: بل يكفى إذا احتف بقرائن يوجب ظهورها فى العقد الدائمء لعدم الدليل على 
اعتبار أزيد من الظهور العرفى فى الصيغة؛ مضافاً إلى ما ورد فى مورد تركك ذكر الأجل فى المتعة» و أنّه إن تركه كان نكاحاً دائماً؛ 
فتأمل (6). الامام الخمينى: أى يجعله ظاهراً فى الدوام» و مع ذلكك لاينبغى تركك الاحتياط (0). مكارم الشيرازى: لا دليل على وجوبهاء 
ولكن لا-ينبغى تركك الاحتياط فيها؛ و عمدةٌ ما استدلُوا عليه» أصالة الفساد و توقيفةٍة عقد النكاح و لزوم الاحتياط فى الفروج و 
انصراف الإطلاقات إلى المتعارف و هو العربئ» و شبه ذلكك؛ ولكن جميع ذلك قابل للدفع بعد ظهور العمومات و كون المتعارف 
لكل قوم, العقد بلسانهم؛ نعم؛ يمكن أن يقال: إن كثرة الأسئلة و ذكر القيود فى أحكام عقد النكاح ربّما توجب إلحاقه بالامور 
التوقيفة 4 فلا-يجوز التمشكك فيه بإطلاق أَدَلّهُ العقود. ولكنّ الإنصاف أَنّه لاتطمئنٌ النفس بذلكك بعد مراجعة الروايات» فلا مانع من 
الرجوع إلى الإطلاقات (©). الامام الخمينى: و إن كان الجواز مع عجز نفسه لا-يخلو من قَوَة و إن تمكن من التوكيل (/). مكارم 
الشيرازى: الأقوى كفاية غير العربِيةُ هنا و عدم وجوب التوكيلء لعدم الدليل عليه بعد ما عرفت من الإشكال فى أصل المسألةُ و عدم 
وجود إجماع هنا ولو سلّمناه هناكك (8). الكليايكانى: لكنّ الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها و لو مع التمكن من التوكيل العروة 
الوثقى؛ ج 7 ص: 80 و الجملة الخبريّة؛ كأن يقول: ازوّجكك أو أنا مزوّجك فلانة كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن 
كناق الأقرى براق الحكين 100 شاو كنذا الأكرط 81 أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان 
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الأقوى جواز العكس (). و أن يكون القبول بلفظ «قبلت»» و لايبعد كفاية «رضيت» و لايشترط ذكر المتعلقات؛ فيجوز الاقتصار على 
لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسى أو لموكلى بالمهر المعلوم». و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر (©)» كأن يقول: 
زوجنى فلانة» فقال: زوّجتكها و إن كان الأسحوط (2) خلالفه (©). .)١(‏ الامام الخمينى: بمثل «تزوّجت». لا بمثل «قبلت» مكارم 
الشيرازى: تقديم القبول بلفظ «قبلت» غير كافٍ قطعاً؛ نعم يصحح بلفظ «أتروجكك» أو «تزوّجتكك» سواء سمّيته قبولًا مقدّماً أو إيجاباً 
من ناحية الزوج؛ كل ذلكك لعدم الدليل على أكثر منه و لإطلانق الأدلَهُ و لورود جوازها فى خصوص بعض الروايات (2). 
الكليايكانى: بل الأقوى, لأنّ حقيقة النكاح على ما هو الظاهر اعتبار إضافة و علاقة بين الزوجين مستلزمة لتسلّط الزوج على الزوجة فى 
لوازم المزاوجة و آثارها و إن كان لها عليه حقوق أيضاًء فيعتبر الإيجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلطها على نفسها بأن تجعلها تحت 
سلطنة الزوج بإنشاء زوجيتها له و لا سلطنة للزوج عليها حتّى يجعلها تحت سلطنته بإنشاء زوجتتها لنفسه أو زوجيته لهاء فلا محالة يعتبر 
منه قبول ما أنشأت و القول بأنَ المزاوجة علاقة بينهما من دون استلزام سلطنة من أحدهما على الآخر و إِنّما أوجب عليهما الشارع ما 
أوجب لمصالح فهو خلاف ما يترائى من العرف و الشرع؛ حيث قال- عر و جل-: «الرجال قوّامون على النساء؛ و ختيرهم فى إمساكهنٌ 
بالمعروف أو تسريحهنٌ بالإحسان و غير ذلكك من الأحكام مثا لا-مجال لذكره فى المقام الامام الخمينى: لايتركك ("). مكارم 
الشيرازى: إِنّما يجوز العكس إذا كان بصِيغهٌ «تزوٌّجتكك) أو «أتزوّجكك» و شبهها ممما فيه معنى المطاوعة؛ و أمّْا لو كان بصِيغةٌ 
«زوّجتكك» أو «أنكحتك؛ مما ليس فيه المطاوعة؛ فمشكل جد لأنّ اذى يكثر فى أذهان أهل الشرع فى مفهوم النكاح, أن المرأة 
تبذل نفسها و الرجل يقبلهاء كما فى البايع و المشترى؛ و أنا غير ذلكك فلا دليل على صيحته (6). مكارم الشيرازى: مشكل جدّاً لأنَّ 
الأمى لآ ظوون لفقن إنقاء العقده ل شر طليه و اسسيطاءا و أقاانا رون هن فض السهل الماضدى أو روف فلبين فيا لكل أعله أن 
الظاهر أن الأمر فيها استدعاء عن النبى صلى الله عليه و آله لا إيجاب صيغة العقد, لأنّه لميكن واثقاً بقبول النبى صلى الله عليه و آله و 
ما كان يدرى مقدار المهر. فكان من قبيل الخطبة الّتى تكون قبل النكاح و المقاولة الّتى تكون قبل البيع (0). الخوئى: لا-يُتركك 
الاحتياط (2). الامام الخمينى: لايُتركك العروة الوثقى, ج؟ء ص: 88١‏ مسألهُ ؟: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة )١(‏ مع قصد 
الأنعاء و إن سكن من التركيل 0 على الأفوى, نيانة © لايك لاا فى الاببات و القبول الكتابة زع 03 الشرى» و بتر كك 
لسانه أيضاً (؟). مكارم الشيرازى: و الأحوط للقادر على الكتابة إنشاؤه بها أيضاً؛ٍ و أمَا أصل المسألة؛ فيدلٌ عليه عمومات العقود و 
فحوى جوازها فى الطلاءقء مضافاً إلى كونه مجمعاً عليه؛ أضف إلى ذلكك أن التوكيل أيضاً عقد يحتاج إلى الإنشاء و الإيجابء فلو 
جاز بالإشارة, لِم لايجوز عقد النكاح بذلكك؟ هذاء و لابتركك الاحتياط فى القادر على الكتابةٌ بإنشائه كتباًء لأنّها أصرح و أقوى من 
الإشارة بلسانه (2. الككليايكّانى: للقادر على التكلم؛ و أمَا للعاجز ففيه إشكالء و كذا فى الاكتفاء بالإشار مع القدرة على الكتابة 
فالأسحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة و الإشارة مع عدم التوكيل (6). مكارم الشيرازى: لايبعد الاكتفاء بالكتابة فى مقام 
الإنشاء حتّى للقادر على اللفظ و إن كان مخالفاً للاحتياط؛ و ذلكك لأنَّ العمدهٌ فى دليلهم على عدم الجواز عدم صراحة الكتابة و 
كونها من قبيل الكناية؛ ولكنّ الإنصاف أن الأمر ليس كذلك. توضيحة: إِنّه لويكن للكتابة فى الصدر الأوّل قيمة فى البيوع و العقود 
و النكاح و الطلاق» لعدم تداوله؛ ولو كان هناكك كتابةُ مثل ما ورد فى الدين فى الكتاب العزيزء فإنّما كان لكونها سنداً على حصول 
الفبض و الإقباض فى الدين و شبهف لا من جهة كونها إنشاء لعقد الدين و غيرة؛ و عكذا كان الأمر فى عصر الأثمةٌ الهداة المهدئين 
عليهم السلام؛ و من يعرف الكتابة و إن كان كثيراً فى عهدهمء ولكن لم يتداول الإنشاء بها إلى أن انتهى الأمر إلى عصرناء فصارت 
الكتابةٌ هى الأصل فى الإنشاءء بحيث لايقبل فى الامور المهمة إلّاالكتابة و التوقيع عليهاء فالعقود المتداولةٌ بين الحكومات و الشركات 
و الأفراد فى المسائل الخطيرة لاتمضى إِلَابعد التوقيع عليهاء و هكذا إِنّما يتم الإنشاء فى كل عقد و عهد عالميّ بالتوقيع و الإمضاء 
عليهاء فهى الأصل فى الإنشاء و لايعتنى بغيرها فى هذه الامور؛ و إن شئت قلت: فى سابق الأزمنةُ كان البناء على الألفاظ فقطء و انقاب 
الأمر فى زماننا و صار البناء فى كثير من العقود على الكتابة فقطء إِلَافَى الامور اليسيرةٌ الساذجة الّتى تقبل فيها الألفاظء فكيف يصحٌ 
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إنكار الكتابة فى عصرنا؛ و ليعلم أن هذا البناء العقلائى فى هذه الموارد أوجب تبدّل موضوع الحكم, فكيف يصحُ لنا الحكم ببطلان 
عقد بيع أو نكاح لميكن فيه إنشاء إِلّامن طريق الكتابة؟ ولكنّ الاحتياط لاينبغى تركه على كل حال؛ نعم؛ عدم فتوى الفقهاء به أوجب 
الجرأه على إنكار ذلكك؛ ولكن قد عرفت أن الموضوع قد تغتر فلا أقل من أن يقال نجتزى بالألفاظ أو الكتابة و يصحُ العقد بكل 
واحد منهما؛ ولكن مع ذلك كله الاكتفاء بالكتابة فى عقد النكاح مع اهتمام الشارع بأمر الفروج والاحتياط فيهاء مخالف للاحتياط» 
ولاينبغى تركك الاحتياط هناء فإنٌ وحشة الانفراد فى الفتوى قد تمنع عن ذلك العروة الوثقى» ج27 ص: "3 مسأل ©: لايجب التطابق 
بين الإيجاب و القبول فى ألفاظ المتعلقات, فلو قال: أنكحتكك فلانة» فقال: قبلت التزويجء أو بالعكسء كفى؛ و كذا لو قال: على 
المهر المعلوم» فقال الآخر: على الصداق المعلوم. و هكذا فى سائر المتعلقات. مسألة ه: يكفى على الأقوى فى الإيجاب لفظ «نعم) بعد 
الاستفهام »)١(‏ كما إذا قال: زوّجتنى فلانة بكذا؟ فقال: نعم» فقال الأوّل: قبلت؛ لكنّ الأحوط )١(‏ عدم الاكتفاء (*). مسألة *: إذا لحن 
فى الصيغة» فإن كان مغيراً للمعنى (©) لم يكفء و إن لميكن مغيراً فلا بأس به إذا كان فى المتعلّقاتء و إن كان فى نفس اللفظين 
كأن يقول: جوّزتكك )١(‏ بدل «زوّجتكك» فالأحوط عدم الاكتفاء به. و كذا اللحن فى الإعراب. مسأل /!: يشترط قصد الإنشاء فى إجراء 
العنيفة. أله الا شرط :فق المدرى للسيفة أذ كر غازنا شع الضيغة قضيلاء رأث نكرة مهدا لتقل بو القاعزيو الشعول يل 
يكفى (2) علمه إجمانًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج, لكنّ الأحوط (7) العلم التفصيلي. مسأل 4: يشترط الموالاة بين 
الإيجاب و القبول» و تكفى العرفته منهاء فلايضرٌ الفصل .)١(‏ مكارم الشيرازى: لا قوّهُ فيهه بل الأسقوى عدمه لأنْ لفظ «نعم) بعد 
الاستفهام ظاهر فى الإخبار و إراد الإنشاء منه مخالف للظاهر و غير مأنوس بالقرينة» فلايصح الاكتفاء به؛ و ما ورد فى رواية أبان بن 
تغلبء لا دخل له بما نحن فيه (1). الامام الخمينى؛ الكلبايكانى: لايُتركك (*). الخوئى: بل لايبعد أن يكون هو الأظهر (©). مكارم 
الشيرازي: السداز على ظهون اللفظ ظهورا عرض و إن كان غلطأ مشهورا أو غير مشهورء سواء كان فن المتعلقات أو فى نفس العقد؛ 
فعلى هذا مجرّد عدم كونه مغراً للمعنى أولم يكن كذلككء لا أثر له؛ و لعل التعبير ب «١جوّزتكث)‏ بدل «زوّجتكك» فى بعض بلاد العرب 
من قبيل الغلط المشهورء كما يظهر ذلك من تعليقات بعض الأعلام من أهل اللغة (5). الامام الخمينى: لايكفى بمثل ذلك مما يكون 
اللحن مغيراً للمعنى الكليايكانى: الأقوى عدم كفايته» لأنّه لحن مغر للمعنى (©). الامام الخمينى: إذا كان جاهًا باللغة بحيث لايفهم أن 
العلقة فعضي جتنظ روسن مهنا أو با بلفظ «موكلتى»» فصححته محلّ إشكال و إن علم أن هذه الجملة لهذا المعنى (7). الكليايكانى: 
لايُتركك العروة الوثقى» ج27 ين وري الجيلة بحيث يضصدق معه أن هذا اقول لذلكق الأنجات (1): كما لأيضة الفضل بمشلفات 
العقد من القيود و الشروط و غيرها و إن كثرت. مسألة :٠١‏ ذكر بعضهم أنه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب والقبول» فلو كان القابل 
غائباً عن المجلسء فقال الموجب: زوّجت فلاناً فلانة» و بعد بلوغ الخبر إليه قال: قبلت؛ لميصحٌ. و فيه: أنّه لا دليل على اعتباره (؟) من 
حيث هو؛ وعدم الصححةُ فى الفرض المذكور إِنّْما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة و المعاهدة» لعدم التخاطبء و 
إأافلو فرض صددق المعاقده و عدم الفصل مع تعدّد المجلس صحء كما إذا خاطبه و هو فى مكان آخر لكنّه يسمع صوته و يقول: 
قبلكه بلا فصل مضة: فإنه يضصدق عليه المعاقدة. مسألة ١1و‏ بقغرط فيه اشير كما فى سائر العقود فلو علقه على شرط أو مج 
زمان بطل؛ نعمء لو علقه على أمر محقّق معلوم كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانق مع علمه بأنّه يوم الجمعة صح (*), 
وأمًا مع عدم علمه فمشكل (6). مسألهُ :١7‏ إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط الّازم مراعاته» فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة 
على الوجه الصحيح. و إن أرادا الفراق فالأحوط الطلاق (2) و إن كان يمكن .)١(‏ مكارم الشيرازى: و بعبارة اخرى: المدار على عدم 
خروج الإيجاب عن قابلئة تركبه مع القبول و صيرورتهما عقداً واحداً؛ فلا عبرة بمضئ الزمانء قليلًا كان أو كثيراً؛ فلو قلنا بجواز الإنشاء 
بالكتابة» فأوجب العقد فى كتاب و أرسله إلى بلد آخرء فلا وصل إليه بعد اسبوع مثلًا أمضاه و وقّع عليه كفى و إن كان بينهما فصل 
طويل ولكنّه غير مضرٌ بالموالاة (؟). مكارم الشيرازى: فعلى هذا يجوز إجراء صيغة العقد 0 
بلدين مختلفين. و الدليل عليه إطلاقات الصبحة. مع صدق عنوان العقد عليه» مضافاً إلى تداوله بين من أهل العرف فى أمر البيع 
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و الشراء و غيره ("). مكارم الشيرازى: الأأقوى بطلا-ن العقد, سواء علّقه على أمر محقّق أو مجهول؛ و العمدة فيه عدم تعارفه بين 
العقلاء» فإِنّهم لايرون لمثل هذا العقد معلّق على شىء قيمةً فلايشمله أدلّةُ وجوب الوفاء بالعقد؛ أمَا كون الإنشاء من قبيل الإيجاد, و 
الإيجاد المعلق غير ممكن أو أنّه ممكنء ففيه كلام ذكرناه فى محله فى الواجب المشروط و المعلّق (6). الكليايكانى: بل باطل (8). 
الخوئى: هذا الاحتياط لايُتركك العروةٌ الوثقى» ج 7. ص: 875 التمسّكك بأصالة )١(‏ عدم التأثير (؟) فى الزوجيّة (”) و إن كان على وجه 
يخالف الاحتياط الاستحبابى؛ فمع إرادة البقاء؛ الأسحوط الاستحبابى إعادته على الوجه المعلوم صححته» و مع إرادة الفراق فاللاسزم 
الطلاق. مسألة 18: يشترط فى العاقد المجرى للصيغهُ الكمال بالبلوغ و العقلء سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره» وكالةً أو ولايةً أو 
فضولاء فلا اعتبار بعقد الصبى و لا المجنون و لو كان أدواريّاً حال جنونه و إن أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على 
المشهورء بل لا خلاف فيه. لكنّه فى الصبيّ الوكيل عن الغير محل تمل (©)) لعدم الدليل على سلب عبارته (5) إذا كان عارفاً بالعريية 
وعلم قصده حقيقة؛» و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. و كذا إذا كان لنفسه بإذن الوليّ أو إجازته أو إجازته هو بعد البلوغ 
(©). و كذا لا اعتبار بعقد .)١(‏ الكليايكانى: يعنى يمكن للفقيه التمتكك بأصالة عدم التأثير فى الزوجدة (5). الامام الخمينى: هذا 
الأصل مما لا أصل له؛ نعم» يجرى بعض اصول اخرء لكنّ المجرى هو المجتهد (”"). مكارم الشيرازى: الأقوى عدم إمكان التمشكك 
بهاء بل اللازم الاحتياط بالطلاق فى فرض المسألة؛ و ذلكك لأنّ المفروض بمقتضى الاحتياط الوجوبى أنه لا فتوى للمجتهد فيهاء و 
الأخذ بأصالة عدم التأثير من قبيل الفتوى» فكيف يجتمعان؟ فلو أخذ بهذا الأصلء أى أصالةٌ الفساد التى هى المرجع عند الشكك فى 
جميع أبواب العقودء كان الاحتياط من قبيل الاحتياط الاستحبابى لا الوجوبى» كما لا-يخفى (©). الخوئى: بل منع الكليايكانى: 
فلاُتركك فيه مراعاةً الاحتياط» و كذا فى عقده لنفسه بإذن الوليّ أو إجازته مكارم الشيرازى: الأقوى صححةُ عقده إذا كان مراهقاً و 
كان وكيلًا فى مجرّد إجراء الصيغة؛ و ذلكك لعين ما ذكره فى المتن. و العجب أنه استدلٌ على الجواز ولكنّه صرّح أنه محلّ تأمّل» مع 
أن المناسب الاستدلال على طرفى المسألة (5). الامام الخمينى: الأقوى سلب عبارته (). مكارم الشيرازى: مشكل جداً؛ و ذلكك لأنّ 
العمدة فى حواز عقد الضغير هو سيرة العقلاه على حواز مغاملاقه فن الجملةة و السيرة و إن كان محققة: إلاأنْ الظاهر أنها فى الأمور 
اليسيرة» لا فى الامور الخطيرةً مثل النكاح؛ و أنَا ما روى عن إبراهيم بن يحيى عن أبى عبداللّه عليه السلام «تزوّج رسول الله صلى الله 
عليه و آله امّ سلمة زوّجها إئّراه عمر بن أبى سلمة؛ وهو صغير لميبلغ الحلم»» فالظاهر أنه كان من باب الوكالة؛ مضافاً إلى ضعف 
الرواية» لجهالة إبراهيم بن أبى يحيى العروة الوثقى» ج 7 ص: ه87 السكران» فلايصح و لو مع الإجازة بعد الإفاقة؛ و أمَا عقد السكرى 
إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان (١)؛‏ فالمشهور أنه كذلككء و ذهب جماعة إلى الصححة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع» و لا بأس 
(؟) بالعمل بها و إن كان الأ-حوط خلافه؛ لإمكان حملها (*) على ما إذا لمويكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول, مع أن 
المشهور لميعملوا بها و حملوها على محاملء فلايُترك الاحتياط. مسألة ؟1: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير فى إجراء 
الصيغة أو أصينًا مع إجازة الولئ» و كذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلكك. مسألة :١0‏ لايشترط 
الذكورة فى العاقدء فيجوز للمرأة الوكالهُ عن الغير فى إجراء الصيغة. كما يجوز إجراؤها لنفسها. مسألة :١8‏ يشترط بقاء المتعاقدين 
على الأهليةُ إلى تمام العقد (©): فلو أوجب ثم جنٌ أو اغمى عليه قبل مجىء القبول لم يصح. و كذا لو أوجب ثم نام؛ بل أو غفل عن 
العقد بالمرّة و كذا الحال فى سائر العقود؛ و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة» مضافاً إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة. .)١(‏ 
مكارم الشيرازى: الأقوى بطلان عقدهاء كما ذهب إليه المشهور؛ ولو قلنا بالصيحة. لا فرق بين السكرى و السكران؛ و ذلكك لأنّ محل 
الكلام ما إذا كان السكر منافياً للقصد؛ و المراد من القصد هى الإرادهٌ الناشئة عن عقل و شعور و درك المصالح و المفاسدء و حينئذٍ 
لايبقى مورد للإجازة؛ و ما ورد فى صحيحة ابن بزيع» يمكن حملها على صورة توكيل غيرها بإجراء الصيغة» كما هو الغالب» و حينئذٍ 
تبطل الوكالة و يكون من قبيل الفضوليئّء و يصحٌ بعد إجازتهاء و إنكار المرأة و فزعها لايكون من قبيل الردّء كما أن بقائها مع الزوج 
بظنّ أنه يلزمها العقد يمكن أن يكون من قبيل الدواعى» و حينئذٍ ينطبق على موازين الفضولي؛ هذا مضافاً إلى إعراض المشهور عنها؛ 
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ولو فرض القول به فى السكرىء يجب القول به للسكران أيضاًء للتعليل الوارد فى نفس الرواية (؟). الكليايكانى: مشكل فيما إذا كان 
السكر بحيث لا التفات لها إلى ما تقول (). الخوئى: هو بعيد جدَاً و العمده دعوى إعراض المشهورء و هى غير ثابتة لعمل جماعة 
من المتقدّمين بهاء على أن كبرى هذه الدعوى غير ثابتة (). مكارم الشيرازى: والعمده فى هذا الشرط. عدم صدق العقد بدونه؛ فلذا 
لميحك الخلاءف فيه عن أحدء كما قيل؛ ولكن لوقلنا بجواز إنشائه بالكتابة» تفاوت الحالء لأنّ الموجب إذا أوقع على الإنشاءء ثم 
ذهب إلى بيته فنام» و جاء القابل فأمضى السندء كان معتبراً عند العقلاء بلا إشكال؛ نعم» فى الموت و الجنون و شبههما باطل العروة 
الوثقى» ج 7 ص: 878 مسألة :1٠‏ يشترط تعبين الزوج و الزوجة )١(‏ على وجه يمتاز كل منهما عن غيره» بالاسم أو الوصف الموجب 
له أو الأشارة؛ فلو قال زو جك إحدى بناتىء بطل» و كذا لوقال: زوجت بن أحد ايك أو أحد هذين و كذا لوعين كل متهنا 
غير ما عتنه الآخرء بل و كذا لو عتنا معتناً من غير معاهدة بينهماء بل من باب الاثّفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر؛ و أما 
لو كان ذلكك مع المعاهدة (7)» لكن لم يكن هناكك دال على ذلكك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة؛ فلايبعد الصححة (”) و إن 
كان الأحوط خلافه. و لايلزم تميز ذلكك المعيين عندهما حال العقدء بل يكفى التميّز الواقعى مع إمكان العلم به بعد ذلك (5)) كما 
إذا قال: زوّجتكك بنتى الكبرى و لميكن حال العقد عالماً بتاريخ تولّد البنتين» لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم؛ نعمء إذا كان 
مميزاً واقعاً و لكن لميمكن العلم به ظاهراً كما إذا نسى .)١(‏ مكارم الشيرازى: و الأصل فيه و إن قيل أنّه الإجماعات المتضافرة نقلهاء 
ولكنٌ الإنصاف أن الإجماع هنا أيضاً تخد من بناء العقلاء» فإِنْ تعيين الزوج و الزوجة من أركان العقد و ليست الزوجيةُ من قبيل البيع 
الى قد يقوم بالكلى فى الذمّة أو الكلى فى المعيّن» بل قوامها عند العقلاء دائماً بالجزئى الحقيقى المعين؛ و أمّا ما ورد فى مصبححة 
أبى عبيدة مما يوهم جواز العقد على إحدى البئات» فالظاهر كما يعلم بعد الدقّهُ فى متنها أن العاقد نوى جزئياً حقيقياً و رضى الزوج 
بما نواه مع مشاهدتهنٌ جمعاء قبل ذلككء ثم بدا له غير ذلكك؛ فراجع (؟). الامام الخمينى: إذا تقاولا و تعاهدا على معن فعقدا بلا 
فصل مبتياً عليه» فالظاهر الصححة؛ كما إذا قال بعدذلكك: زوجت بنتى منكك. لكنّه من قبيل القرينة الخارجيةُ الحاقّة بالكلام؛ نعم» لو قال 
بعد التعاهد: زوجت إحدى بناتى» يشكل الصححة الكليايكانى: بأن يكون الزوجان معلومين عندهما من غير أن يذكرا فى العقد 
إلابعبارات مشتركة مثل ابنى و بنتى و ابنكك و بنتكك (7). مكارم الشيرازى: إن كان المعاهدة فى تعيين الزوج و الزوجة من قبيل 
الشرائط المبني عليها العقد» بحيث يكون قرينة لظهور العقد عرفء فلا إشكال فى الصِبحةٌ عندناء و إنّافلا إشكال فى البطلان؛ و ذلكك 
لأنّ المدار على الظهور العرفى فى باب صيغ العقود كما عرفت (6). مكارم الشيرازى: مشكل جدَاَء لخروجه من عنوان العقد المعتبر 
بين العقلاء؛ و ذلكك كما إذا زوّجه بنته الكبرىء ثم وقع الخلاف فى تعيينهاء حتى رجعوا إلى تاريخ ولادتهنٌ» فمجرّد التعيين الواقعى 
غير كافٍ فى مثل ذلكك. و أظهر منه الصورة التاليةٌ الَتى لا-يمكن تعيين ما هو المعيّن فى الواقع؛ و الأصل فى جميع ذلكك الفساد. و 
الرجوع إلى الإطلاقات بعد خروجها عن المتعارف بين العقلاء مشكل العروة الوثقى» ج"» ص: 8707 تاريخ ولادتهما و لميمكنه العلم 
بهه فالأقوى البطلان »)١(‏ لانصراف الأدلّهُ عن مثله» فالقول بالصبحة و التشخيص بالقرعة ضعيف. مسأل 18: لو اختلف الاسم والوصف 
أو أحدهما مع الإشارة (؟)» اخخذ بما هو المقصود و الغى ما وقع غلطاً ()؛ مثلمًا لو قال: زوّجتكك الكبرى من بناتى فاطمة» و تبن أن 
اسمها خديجة. صب العقد على خديجة الّتى هى الكبرى. و لو قال: زوّجتكك فاطمة و هى الكبرىء فتبين أنّها صغرى؛ صحح على فاطمة» 
لأنها المقصود و وصفها بأنّها كبرى وقع غلطاًء فيلغى؛ و كذا لو قال: زوّجتكك هذه و هى فاطمة أو و هى الكبرىء فتبيين أن اسمها 
خديجة أو أنّها صغرى فإنّ المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمة أو وصفها بأنّها الكبرى وقع غلطاء فيلغى. مسألة 19: إذا 
تنازع الزوج و الزوجة فى التعيين (؟) و عدمه (0) حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلّاء فالقول قول مدّعى الصبحة (8)» كما فى سائر 
الشروط إذا اختلفا فيها» و كما فى سائر .)١(‏ الامام الخمينى: محل إشكال: فلات ركك التخلصض بالاحتباط الخوثى: فى القوة إشكال» بل 
الصححة غير بعيدة الكلبايكانى: لايتركك فيه مراعاءً الاحتياط (7). الامام الخمينى: لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيّل أن 
المرأة الحاضرة هى الكبرى فقال: زوّجتكك هذه و هى الكبرى فالصححة بالنسبة إلى الحاضرة لاتخلو من وجه. لكن لايُتركك الاحتياط 
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بتجديد العقد أو الطلاق (). مكارم الشيرازى: مجرّد كونه مقصوداً غير كافٍء بل ولا ذكره أُوَلًا فى الكلام» بل المدار على ظهور 
اللفظ مع القرائن فى كون أحدهما مقصوداً بالإنشاء و الآدخر غلطاً؛ و ذلكك لما عرفت أن المدار فى جميع صيغ العقود على الظهور 
العرفى» دون مجرّد التَدِهُ و القصد. و العجب من بعضهم أنّه بنى المسألة على تعدّد المطلوب و وحدته. مع أن النكاح قائم بشخص 
معيّن دائماًء ولا معنى لوحدة المطلوب و تعدّده فيه» فليس من قبيل اشتراء مقدار من الحنطة بأن يكون أصل الحنطة مطلوباً و كونها 
عشرين من مثا مطلوباً آخر (6). الامام الخمينى: بعد اتّفاقهما فى وقوع العقد و الاختلاف فى التعيين و اللاتعيين (2). الكليايكانى: إن 
كان النزاع فى عدم التعيين حتّّى قبل العقد فهو يرجع إلى النزاع فى وقوع العقد على المعتيّن و الأصل عدمه. و إن كان التزاع فى 
التعيين عند ذكر اللفظ بأن يدّعى بعدم إتيان لفظ دالَ على التعيين و إن كان الزوجان معتنين عند العاقدين فقد تقدّم منه قدس سره 
الحكم بالصتحة (©). الخوئى: إذا كان النزاع فى وقوع العقد على المعيّن و عدمه كما هو ظاهر العبارة» لم يكن مجال للتمشّكثبأصالة 
الصححة مكارم الشيرازى: هذا إذا كان الزوج و الزوجة معتنين بحسب القصد و كان النزاع فى ظهور اللفظ و عدمها؛ و أمَا إذا رجع 
التزاع إلى التعيين و عدمه؛ فأصالة الصبحة غير جارية؛ أن التعيين من المقؤمات لعقد النكاح و هو مشكوككء فيكون الشكك فى أصل 
وقوع العقد لا فى صيححته؛ و قياسه على سائر الشروط قياس مع الفارق العروة الوثقى» ج 7 ص: 878 العقود. و إن اتفقا الزوج و ولىّ 
الزوجة على أُنّهما تنا معيناً و تنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة؛ فمع عدم ابن المرجع التحالف :)١(‏ كما فى سائر العقود؛ نعم هنا 
صورة واحدةٌ اختلفوا فيها و هى ما إذا كان لرجل عدَّهْ بنات فزوّج واحدة و لميسمّها عند العقد (1) و لا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها 
معتينة» و اختلفا فيهاء فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الّذى هو مقتضى قاعدةٌ الدعاوى. و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان 
الزوج رآهنٌ جميعاًء فالقول قول الأأبء و ما لو لميرهنٌ فالتكاح باطل؛ و مستندهم صحيحة أبى عبيدة الحذّاء وهى و إن كانت 
صحيحة؛ إِلَاأنٌ إعراض المشهور عنها مضافاً إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بهاء فقول 
المشهور لابخلو عن قَوَهُ ()» و مع ذلككء .)١(‏ الخوئى: و يترتّب عليه سقوط الدعوى فقط» فليس لكل من طرفى الدعوى إلزام الآخر 
بما يدّعيه؛ و أمّاكون التحالف موجباً لانفساخ العقد كما فى الجواهر» فمحل منع؛ بل اللّازم على كل منهما أن يعمل بما هو وظيفته فى 
الواقع (؟). مكارم الشيرازى: يمكن القول ببطلان العقد هنا من غير حاجة إلى التحالف و إن كان الأحوط التحالفء بل الأحوط بعده 
طلاق الزوجة الواقعتةه و ذلك لأنّ مفروض الكلام عدم تعيين الزوجة فى ظاهر اللفظ عند الإنشاءء و قد عرفت أنَّه من الشرائط اللازمة 
فى الصيغة, فالنكاح باطل رأساً؛ هذا مضافاً إلى ما عرفت من إمكان حمل الصحيحة على ما إذا وكل الزوج الأب فى تعيين الزوجة 
لأنّهِ رآهنّ و رضى بهنّ» و بالجملة: لايمكن رفع اليد عن القواعد بمثل هذه الرواية» و قد ذكرنا فى محلّه من بحث حجيةُ خبر الواحد 
أن الاكتفاء برواية واحدة صحيحة فى رفع اليد عن القواعد المسلْمه قد يكون مشكلّاء كما لايخفى على من راجع سيرةٌ العقلاء فى 
حجدة خبر الثقة الّتى هى الأصل فى حجِيةُ خبر الواحد (). الخوئى: إن هنا مسألتين قد خلط الماتن قدس سره بينهما: الاولى ما إذا 
انَفق الزوج و أبو البنات على وقوع العقدعلى بنت معينة ثم اختلفا فادّعى الأب أُنّها الكبرى مثلًا و ادّعى الزوج أُنّها الصغرى؛ ففى هذه 
المسألة ينتهى الأمر مع عدم البتنةُ إلى التحالف لامحالة» بلا فرق بين رؤية الزوج إِيَاهِنَ وعدم رؤيته» و لمينسب القول بالبطلان فيها 
فى فرض عدم الرؤية و بتقديم قول الأب فى فرض الرؤيةُ إلى أحد. الثانية ما إذا لميتّفقا على وقوع العقد على امرأهُ معينة واتّفقا على 
عدم التسميةٌ و التعيين حال العقد فادّعى الأب أنّه نوى تزويج الكبرى و ادّعى الزوج أنّه نوى التزويج بالصغيرة» ففى هذه الصورة 
حكم الشيخ و أتباعه و جملة من المتأخَرين بل قيل: إِنّه الأشهر, بتقديم قول الأب فيما إذا رآهنٌ الزوج و بالبطلان فيما إذا لم يرهن 
عملًا بصحيحة أبى عبيدة الواردة فى هذا الموضوع, و هذا هو الصحيح, و خالف فى ذلك الحلّى فحكم بالبطلان على الإطلاق فإنّه 
مقتضى القاعدة و هو لايعمل بأخبار الآحاد. و اختاره جماعة ممّن تأر عنه. و لمينسب القول بالتحالف فى هذه المسألة إلى أحد. بل 
لا معنى له إذ لا تداعى فى المقام حتّى ينتهى الأمر إلى التحالف العروة الوثقى» ج؟. ص: 889 الأحوط )١(‏ مراعاةً الاحتياط» و كيف 
كان لايتعدّى عن موردها. مسأل :٠١‏ لايصيح نكاح الحمل و إنكاحه (1) و إن علم ذكوريّته أو انوثيته» و ذلكك لانصراف الأدلّة (*)؛ 
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كما لايصتح البيع أو الشراء منه و لو بتولّى الول و إن قلنا بصمحة الوصيّةُ له عهديّة؛ بل أو تمليكية أيضاً. مسأل ١؟:‏ لايشترط فى النكاح 
علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ()» مما يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلته. فلايضرٌ بعد تعيين 
شخصها الجهل بأوصافهاء فلاتجرى قاعدةٌ الغرر هنا. 


[فصل فى مسائل متفرّقة] 

اشارة 

فصل فى مسائل متفرّقة 

[الاولى: لابجوز فى النكاح دواماً أو متعدً اشتراط الخيار فى نفس العقد] 


الاولى: لايجوز فى النكاح دواماً أو متعةٌ اشتراط الخيار فى نفس العقد, فلو شرطه بطلء و فى بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنه 
باطل (0)» و عن ابن إدريس أنه لايبطل ببطلاءن .)١(‏ الامام الخمينى: لايتركك (؟). مكارم الشيرازى: لا لانصراف الأدلَّةُ فقط؛ كما 
ذكره؛ بل لأسن الزوجدٍة اعتبار عقلائى لايجرى بين الحمل و غيره» كما هو ظاهر (). الخوئى: الظاهر أنه لايوجد إطلاق يعت نكاح 
الحمل حتّى يدّعى انصرافه الكليايكانى: لايبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرفء فلا-يكون نكاحه نكاحاً حتّى يحتاج إلى 
التمتمكك بانصراف الأدَلَّة (©). مكارم الشيرازى: الأولى علمهما بذلكك ليكون النكاح مطمئناً لايؤول إلى الطلاقء بل لايُتركك الاحتياط 
فى الأوصاف التى لايتعارف النكاح بدون العلم بها فى ما بين العقلاء مثل ما إذا لم يعلم أَنّها شابَة حديث السنّ أو عجوزة فى الغابرين؛ 
و ما ادّعاه فى الجواهر من الضرورة على عدم اعتبار العلم بالأوصاف, بعد عدم تعرّض كثير منهم لذلك. غير مفيد. بعد ما عرفت (0). 
الخوئى: و هو الصحيح؛ و الفرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة هو أن اشتراط الخيار يرجع إلى تحديدالزوجدَة بما قبل الفسخ 
لامحالة» و هو ينافى قصد الزواج الدائم أو المؤجّلى إلى أجل معلوم؛ و هذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنّها بحسب الارتكاز 
العرفيّ لا-ترجع فى خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلفء و إِنْما ترجع إلى تعليق الا-لتزام بترتيب الآثار على وجود 
الشرطء ففسادها لايسرى إلى العقد العروة الوثقى» ج ؟» ص: 85٠‏ الشرط المذكورء و لابخلو قوله عن قَوّهُ »)١(‏ إذ لا فرق بينه و بين 
سائر الشروط الفاسدة فيه؛ مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. و دعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر 
الشروط الفاسدة التى لايقولون بكونها مفسدةء كماترى. و أمّا اشتراط الخيار فى المهر فلا مانع منه (7)» و لكن لابدّ من تعبين مدّته 
(*) و إذا فسخ قبل انقضاء المدَّهُ يكون كالعقد بلا ذكر المهرء فيرجع إلى مهر المثلء هذا فى العقد الدائم الَذى لايلزم فيه ذكر المهر؛ 
و أمّا فى المتعة» حيث إِنّها لاتصحح بلا مهر فاشتراط الخيار فى المهر فيها مشكل. 


[الثانية: إذا اذعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته» أو اذعت امرأهُ زوجيّة رجل فصدقها] 


الثانية: إذا ادّعى رجل زوجِدَه امرأة فصدّقته؛ أو ادّعت امرأة زوجِتَهُ رجل فصدّقهاء حكم لهما (©) بذلكك فى ظاهر الشرع و يرتّب 
جميع آثار الزوجِدَة بينهماء لأنّ الحقّ لايعدوهماء و لقاعدة الإقرار؛ و إذا مات أحدهما ورثه الآخرء ولا فرق فى ذلكك بين كونهما 
بلديّين معروفين أو غريبين. و أمَا إذا اذّعى أحدههما الزوجتّة و أنكر الآخرء فيجرى عليهما قواعد .)١(‏ الكليايكانى: لولا الإجماع على 
خلافه؛ كما ادّعاه الشيخ قدس سره فى الخلاف مكارم الشيرازى: مشكل جدَّأَء بل الأظهر بطلان العقد به» كما هو المشهور؛ و العمدهٌ 
فى ذلكك أن الرضا بالعقد مشروط بهذا الشرطء و عند فقدانه يفقد؛ نعم» قد يقال فى البيع و نحوه أن فقدان بعض الشروط أو 
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الأوصاف الّتى لاتعدٌ ركناًء لايوجب ارتفاع الرضا بأصل العقد. كما فى العقد على المعيب أو بيع ما يملكك و ما لايملكك؛ ولكنٌ الفرق 
بين المقامين واضح. فإنّهِ يجبر بخيار العيب و تبغض الصففقهُ و غيرهاء بل صرّح الشيخ الأعظم فى مكاسبه بإمكان الالتزام بالخيار عند 
فساد الشرط فى البيع أيضاًء و قد عرفت أن الخيار لايجرى فى النكاح, للإجماع؛ فإذن لا مناص إلّاعن بطلان العقد ببطلان الشرط (5). 
الكليايكانى: كما هو المشهوره و لكن لابخلو من كلام مكارم الشيرازى: و لايخلو أيضاً عن إشكالء فإنّه مبن على كون المهر عقداً 
مستقلًاً أو من قبيل الالتزام فى الالتزام» لا قيداً لعقد النكاح, لكنّ الظاهر أن المهر جزء لعقد النكاح؛ و عدم بطلان العقد بتركك ذكر 
المهر إِنُما هو لانصرافه إلى مهر المثلء لا الخو عنه مطلقاً (). الخوثى: فيه إشكالء بل منع (©). الامام الخمينى: مع الاحتمال العروة 
الوثقى» ج27 ص: 88١‏ الدعوىء فإن كان للمدّعى بتِنهُء و إلافيحلف )١(‏ المنكرء أو يردٌ اليمين فيحلف المدّعى و يحكم له بالزوجية 
وعلى المنكر ترتيب آثاره (؟) فىالظاهر (7)؛ لكن يجب على كل منهما العمل علىالواقع بينه و بين اللَّه؛ِ و إذا حلف المنكر حكم 
بعدم الزوجدَة بينهماء لكنّ المدّعى مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه» فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا ام المنكرة و 
لابنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو اختها إلابرضاهاء و يجب عليه إيصال المهر إليها (©)؛ نعم لا-يجب عليه نفقتهاء لنشوزها 
بالإنكار (2). و إن كانت هى المدّعية لا-يجوز لها التزويج بغيره (8): .)١(‏ الكلبايكانى: إن كان منكراً يثنا و إن كان يظهر الشكك 
فالظاهر عدم السماع إِلَابالينُ لعدم جواز الحلف معالشكك ولا الردّ» من غير فرق بين كون المدّعىعليه الزوج أو الزوجة؛ و لعل هذه 
الصورٌ هى المراد من عبار القواعد حيث قال: لو ادّعى رجل زوجدة امرأهُ لمتسمع إلابالبتنةه سواء كانت معقوداً عليها أم لا (5). 
الكلبايكانى: يعنى آثارها المحللة مثل الإنفاق على الزوجة و ترك الخروج بدون إذن الزوج؛ و أمَا المحرّمةمثل الوطى فيجب على 
المحكومعليه العالم بالخلا.ف طلاق المرأةً فى الظاهر للا يجبر على وطى المحرّم باعتقاده و يجب على المحكومعليها إرضاء الزوج 
بالطلاق أو ترك الوطى و لو ببذل المالء و على فرض عدم التمكن من التخلص لكل منهما فليقتصر على المقدار المضطرٌ إليه (*). 
الامام الخمينى: بمقدار لايمكن التخلص عنه لو كان عالماً» بخلاف مدّعى الزوجية» و إن كان المنكر هو الزوج يجب عليه الطلاق فى 
الظاهر أو تجديد النكاح مع الإمكان مكارم الشيرازى: يعنى بمقدار يجبر عليه أو فى خصوص الآثار المحلّل كالإنفاق على الزوجة و 
تركك خروج الزوجة بدون إذن الزوج؛ و أمّا فى الآثار المحرّمة إذا قدر على التخلصء يتخلص منه. و ذلكك كله لأنّ حكم الحاكم من 
قبيل الأحكام الظاهردّه و لايتغيّر معه الحكم الواقعى (6). الامام الخمينى: و لايجوز لها أخذه. فلو كان الزوج عالماً بالواقعة يجب عليه 
إيصال المهر بنحو إليها (). مكارم الشيرازى: الأسولى أن يقال: لنشوزها بعدم التمكين, لأنّ مجرّد الإنكار ليس نشوزاًء لكن عدم 
التمكين نشوز. و ما قديقال من أن النشوز لابدّ أن يكون عن تمرّد لاعن عذرء و المفروض أنّهِ هنا قد يكون معذوراً لعدم علمها 
بالزوجدّة فليست ناشزة» كما ترى؛ و قياسه على تركك التمكين فى حال الحيض أو الصوم الواجب أو الحج الواجبء قياس مع الفارق» 
بل الإنصاف أن إطلاقات أدَلّهُ الإنفاق على الزوجة غير شاملة لما نحن فيه؛ كما لابخفى على من راجعها فى أبواب الإنفاق (راجع 
الوسائل باب ١‏ من أبواب النفقات ج 15) (6). مكارم الشيرازى: لكن لو كان الزوج مصرّاً على عدم الزوجيّة ولكنّها تعلم أنّها زوجة 
لهء جاز لها الرجوع إلى الحاكم الشرعي حَتَى يأمره بالطلاق على فرض كونها زوجته؛ أو يطلقها هو إن لم يقبل الزوج ذلك لأنّ فى 
بقائها على هذه الحالة مضِرَّة عظيمة عليها فيجوز الطلاق دفعاً للضرر العروة الوثقى» ج7. ص: 667 إِلّا إذا طلقها )١(‏ و لو بأن يقول: 
هى طالق إن كانت زوجتى؛ و لايجوز لها السفر (؟) من دون إذنه (*)؛ و كذا كل ما يتوقف (؟) على إذنه. و لو رجع المنكر إلى 
الإقرار هل يسمع منه (0) و يحكم بالزوجيّةٌ بينهما؟ فيه قولان؛ و الأقوى السماع (6) إذا أظهر عذراًء لإنكاره و لميكن متّهماً و إن كان 
ذلك بعد الحلف /07)؛ و كذا المدّعى إذا رجع عن دعواه و كذّب نفسه؛ نعم» يشكل (6) السماع منه إذا كان ذلكك بعد إقامة البِينة 
مته على دعواة» إلاإذا كذّيت الببلة أيضاً نفسها. 


[الثالثة: إذا تزوّج امرأهُ تدّعى خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر] 
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الثالشة: إذا تزوّج امرأة تدّعى خلوّها عن الزوج فادّعى زوجتيتها رجل آخرء لمتسمع دعواه (4) إِلَابالبِنُ (١٠)؛‏ نعمء له مع عدمها على 
كل منهما اليمين :)١١(‏ فإن وجه الدعوى على الامرأة فأتكرث و خلفتث سقط دعواه عليهاء و إن نكلت أو ردث اليمين عليه فحلف» 
لايكون .)١(‏ الخوئى: و أمّا إذا امتنع عن الطلاءق فللحاكم الشرعيّ أن يطلقها (7). الخوئى: فيه و فيما بعده إشكال (). مكارم 
الشيرازى: بل يجوز لها ذلك على الأقوى؛ فإنَّ أَدلّهُ الاستيذان من الزوج لاتشمل محل الكلام قطعاً (). الكليايكانى: فى حرمة ما 
يتوقف على إذنه بدونه إشكالء لانصراف الأدلّةُ عن منكر الزوجتيّة عمداًء بل يمكن أن يكون إنكاره بمنزلة إسقاط حقّهِ أو إذنه؛ نعمى 
لو اشتبه عليه الأمرء فعلى المرأةُ المراعاةً لحمّه الواقعى (2). مكارم الشيرازى: فيه كلام يأتى فى محلّه من كتاب القضاء إن شاء اللّه؛ و 
كذا ما قبله (8). الخوئى: هذا بالإضافة إلى الحقوق التى ادّعيت عليه و الظاهر أنّه لايعتبر فى سماعه حينئذٍ أن يظهر عذرالإنكاره و أن 
لايكون متّهماً؛ و أمَا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعى ففى سماعه إشكال؛ و كذلك الحال فيما إذا رجع المدّعى عن دعواه و كذب 
نفسه. بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البتِنة و الرجوع بعدها (07. الكليايكانى: بناءً على عدم كون الحلف فسخاً. كما احتمله بعض (0. 
الكلبايكانى: الظاهر عدم الإشكال فى سقوط النزاع و انتفاء موضوع الحكم برجوع المدّعى عن الدعوى؛ سواء كان قبل الحكم أو 
بعده» كذّبت البتِنُ نفسها أو لا (9). الكلبايكانى: يعنى لم تسمع بحيث كانت حيهُ على الزوج و الزوجة فلاينافى قوله بعد ذلكك: نعمء 
إلى آخره؛ لكن ظاهر النصّ و فتوى الأ-كثرء على ما قيل» عدم السماع مطلقاً إلابالبينة» فلا محل لتوجه اليمين على أحدهما .)٠١(‏ 
الخوئى: و الظاهر أنه حينئفٍ ليس له إحلا-ف الزوج و لا الزوجة؛ أمَا الزوج فيكفى له عدم علمه بالحالء و أما الزوجة فلأنْ اعترافها 
بالزوجتيّةُ لا أثر له حتّى يكون لحلفها أثر؛ و بذلكك يظهر الحال فى بِقيِةُ المسألة .)١١(‏ مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكالء لعدم الأثر 
هنا للإقرارء فلاينفع الحلف و الإنكار, لأنّهِ فى حقٌّ غيره؛ اللّهم إلَاأن يقال بأنّ الأثر قد يظهر بعد موت المدّعى أو بعد إقرارهما معاء أو 
فى الحال بالنسبة إلى تفويت حقّ الزوج الأموّل من المهرء بناءَ على كونه من باب التفويت؛ فتأمّل العروة الوثقى» ج 7 ص: 57 حلفه 
حبّدِهُ على الزوج؛ و تبقى على زوجدَه الزوج مع عدمها؛ سواء كان عالماً بكذب المدّعى أو لا و إن أخبر ثقَهُ واحد بصدق المدّعى و 
إن كان الأحوط حينئذٍ طلاقها ))١(‏ فب فيبقى النزاع بينه و بين الزوجء فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاًء و إن نكل (2) أو رد اليمين 
عليه فحلف» يسك لسار وي 0 دا اذ اكت يعد دساف فى لاعس بعلن زيطا بعل ارك طليدويو كان قل تناد اضرق 

مع الزوجبة فيبقى النزاع بينه و بينهاء كما إذا ويه الدعوى أُوَلَا عليه. و الحاصل: أن هذه دعوى على كل من الزوج و الزوجة؛ فمع عدم 
العو اوسن بحت دعراء كيسان إن نكا 61 ارو انمي عله تخلوك تخا ةعادو إن سلف ادها دوق الكف فرك مك 
فإذا حلف الزوج فى الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه» و الزوجة لم تحلفء بل ردت اليمين على المدّعى أو نكلت و رد الحاكم عليه 
فحلف و إن كان لايتسلط عليها لمكان حقٌّ الزوج. إِلَاأنّهِ لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه سواء قلنا إن اليمين المردودةٌ بمنزلة الإقرار 
أو بمنزلة البتينة أو قسم ثالث؛ نعم فى استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكالء خصوصاً إن قلنا إِنّه بمنزلة الإقرار أو 
الببنةء هذا كله إذا كانت منكرةٌ لدعوى المدّعى؛ و أمًا إذا صدّقته و أقرّت بزوجيته فلايسمع بالنسبة إلى حقّ الزوجء و لكنّها مأخوذة 
بإقرارهاء فلاتستحقٌّ النفقة (0) على الزوج و لا المهر المسمّىء بل و لا مهر .)١(‏ مكارم الشيرازى: لايُتركك هذا الاحتياط لما ورد فى 
مونّق سماعة من أنه إذا كان المدّعى ثقَة: فعلى الزوج أن لايقرّبها. و هو موافق لما ذكرنا فى محلّه من حجدة خبر الواحد الثقهُ فى 
الموضوعات فى غير باب القضاء؛ ولكن قد يناقش فيه هنا بعدم ظهور الفتوى به. و على كلّ حالء كان الأولى أن يقول: «و إن كان 
المدّعى ثقَة)». فإنَ مورد الرواية وثاقة المدّعى, لا مخبر آخر (2). الامام الخمينى: الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد التكول. بل يرد 
الحاكم الحلف على المدّعى» فإن حلف يثبت الحقّ و المسألة سيّالة (©. مكارم الشيرازى: الظاهر أن قوله: «فحلف» قيد للنكول أو رد 
البمننة اتعياال لابرد خلية نما في يعض االحراشي من أن مسؤزد اللكرل تير كابر ني السكرة بل النما كم ريه اللملماعلى المذعى جار 
كما يظهر مما سيأتى فى كلامه فى هذه المسألهة (©). الامام الخمينى: مر الكلام فيه (). الخوئى: لعله يريد بذلكك أنّها لاتستحقّ مطالبة 
النفقة و المهر لاعترافها بأنّها بغْدَه» و أمّرا الزوج فيجب عليهالنفقة و المهر, فإِنْ الحكم بجواز الوطى مع عدم وجوب النفقة و المهر 
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مخالف للتكليف المعلوم لبالا لكن قيام الحيّجةُ على صِححَهٌ العقد يوجب انحلال العلم» فإذا صح العقد وجبت النفقة و المهر لامحالة 
العروة الوثقى» ج 7 ص: 555 المثل إذا دخل بهاء لأنّها بيه بمقتضى إقرارهاء إِلاأن تظهر عذراً فى ذلكك و تردٌ على المدّعى بعد موت 
الزوج أو طلاقه. إلى غير ذلك. 


[الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجِيَهُ امرأةٌ و أنكرت» فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل 

الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجدّة امرأة و أنكرت» فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامة الدعوى مع الأوّلء و كذا يجوز لذلكك 
الغ حرويجها أوالاء لاد فراقها مق المتضى 9 ونحياة (١)ذ‏ من أثوااقل شوت دعرى المدعى خلية ومساطة غلن تفسهاء و من تعلق 
حقّ المدّعى بها (؟) و كونها فى معرض ثبوت زوجيتها للمدعىء مع أن ذلكك تفويت حقٌّ المدّعى إذا ردت الحلف عليه و حلف. فَإنّه 
ليس حيّدَه على غيرها و هو الزوج؛ و يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئلٍ» و بين غير هذه 
الصورة. و الأظهر الوجه الأول و حينئذٍ فإن أقام المدّعى بِتنُ و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليهاء وإن لميكن له بِنهُ و حلفت 
() بقيت على زوجتتها (6). و إن ردت اليمين على المدّعى و حلفء .)١(‏ مكارم الشيرازى: يمكن أن يقال: إِنْ الملاك فى جميع 
موارد الدعوى أن التصرّفات الّتى يوجب إفناء موضوع الدعوىء غير جائز؛ و أننا ما لاينتفى معه الموضوع. فهو جائز؛ نعم لو طالت 
المدَّهُ و تضرّر المدّعى عليه» أمكن القول بالجواز و لو مع انتفاء الموضوع دفعاً للضرر إذا كان ضرر صبره أقوى؛ و ذلكك لأنّ دليل 
السلطنة مأخوذ من بناء العقلاء» و عمومها و شمولها لما إذا أوجب فناء موضوع حقّ المدّعى أوّل الكلام؛ و إطلاقات الروايات أيضاً 
منصرفةٌ إلى ما ذكرناه» سواء ذلكك فى باب الأموال و النفوس و النكاح و غيره؛ يؤْرّده أنه لولا ذلكك. حصل ضرر عظيم فى كثير من 
الدعاوى. فإِنّ المدّعىعليه إذا علم أن الدعوى تنتهى إلى محكوميته يتشث بإفناء الموضوع كى لايتسلط المدّعى على حقّه؛ و من 
سبر الدعاوى المطروحة بين الناس حقّهاء تيقّن ما ذكرناه؛ و منه يظهر الحال فى ما نحن فيه, فإنَّ إقدام المرأة على التزويج المنافى لحقٌّ 
المدّعى مشكل جدَاَء فإنّه قد لايثبت الادّعاء إِلّامن طريق اليمين المردودة» و حينئذ لايجوز الأخذ به لو قلنا أنّه بمنزلة الإقرار» فإ إقرار 
العقلاءء فى حقّ غيرهم غير جائز؛ ثم إن الإنصاف أن هذه مسائل سيَالة» و الأولى إيكال أمرها إلى أبواب القضاءء لا عنوانها فى كل 
كتاب فقهى من النكاح و الببع و غيرهما الذى يوجب التطويل بغير طائل (). الكليايكانى: الظاهر أن حقّ المدّعى ليس إِلَاأْن له أن 
يدّعى» لكن قبل الإثبات» و حكم الحاكم لا يمنع المدّعى عليه من التصرّفات و لايثبت بمجرّد الدعوى حقٌ حتّى يحكم بحرمة تفويته 
(. الكلبايكانى: الظاهر عدم سماع الدعوىء و كذلك الحكم فى نظائرها (6). الخوئى: تقدّم أن الحلف لايتوجه على الزوجة بعد 
التزويج كما هو المفروض هناء حيث لا موضوع لحلفهاء فإنّ موضوعه إِنّما هو فيما إذا كان لاعترافها أثر و لا أثر له فى المقام» و 
بذلكك يظهر حال اليمين المردودة العروة الوثقى. ج 1 ص: 858 ففيه وجهان؛ من كشف كونها زوجة للمدّعى فيبطل العقد عليهاء و 
من أن اليمين المردودة لايكون مسقطاً لحقّ الغير و هو الزوجء و هذا هو الأوجه. فيثمر فيما إذا طلّقها الزوج أو مات عنهاء فإِنّها حينئذ 
ترد على المدّعى. و المسألة سيالة تجرى فى دعوى الأملاكك و غيرها أيضاً. و اللّه العالم. 


[الخامسة: إذا اذذعى رجل زوجيّةَ امرأهُ فأنكرت و اذعت زوجيّةَ امرأهُ اخرى 


الخامسة: إذا ادَعى رجل زوجتَةُ امرأه فأنكرت و ادّعت زوجِيَةُ امرأة اخرى لايصحح شرعاً زوجيتها لذلكك الرجل مع الامرأة الاولى؛ كما 
إذا كانت اخت الاولى أو امّها أو بنتهاء فهناكك دعويان: إحداهما من الرجل على الامرأة» و الثانيه من الامرأة الاخرى على ذلكك 
الرجلء و حينئلٍ فإمًا أن لابكون هناكك يتنه لواحد من المدّعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما؛ فعلى الأوّل يتوه اليمين 
على المنكر فى كلنا الدعويية» فإن حلفا سقطت الدغويان :)١(‏ و كذا إن نكلا (؟) وحلف كل من المدّعيين اليمين المردودة و إن 
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حلق أحدهما و نكل الآخر و خلف مدّعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول و ثبت مدع الثانى. و على الثانى وهو ما إذا كان 
لأحدهما يتنه ثبت مدّعى من له البتنكه و هل تسقط دعوى الآخر أو يجرى عليه قواعد الدعوى. من حلف المنكر أو رذه؟ قديدّعى 
القطع بالشانى, لأنّ كل دعوى لابدّ فيها من البئنة أو الحلف. و لكن لايبعد (*) تقوية الوجه الأوّلء لأنّ اليبنة حيجة شرعتّة (©) و إذا 
ثبت بها زوجدة إحدى الامرأتين لايمكن معه زوجبهُ الاخرىء لأنّ .)١(‏ الكليايكانى: بمقتضى الحلفين (2). الكليايكانى: أى سقطت 
الدعويان» لكن لتعارض الحلفين مكارم الشيرازى: أمَا سقوط الدعويين عند حلف المنكر فى المقامين» فظاهرء فإِنّه نتيجة الحلفين؛ و 
أمَا فى فرض النكولء فلتعارض الزوجين. و من هنا يمكن التفصيل بينما إذا كانت الدعويان متقارنتين فيحكم بالتساقط و أمَا إذا كانتا 
مختلفتين بحسب الزمان فاقيمت إحداهما و ثبتت الزوجدة بحكم الشرع لإحدى الاختين» و حينئذٍ لا أثر للدعوى الثانية و لا لليمين 
المردودة بعد أن كان متعلقاً لحقٌّ الغير. و ما فى كلمات غير واحد منهم من التفصيل بينما إذا دخل بإحديهما و عدمه نظراً إلى 
تكذيب الفعل للقول و تعارض الأصل و الظاهر غير جتّدء لأنّ فعل الدخول أعمٌ من الزوجية» فتأمل (). الامام الخمينى: الأقرب هو 
الوعنه الأول (): مكارم الشيرازى: يمكن أن يقال: حجدَة اللوازم الشرعية أو العقلاه فى الأمارات و منها البتينة إِنْما هى فى غير مقام 
الدعوىء و لا أقلّ من الشككء و الأصل عدم حيجيتها؛ فالمدار على المعنى المطابقى للبئنة» بل هو معنى الشهادة؛ و حينئٍ لاتصل النوبة 
إلى أن البينة بالنسبة إلى اللازم فى المقام من قبيل بن المنكرء و قد وقع الخلاف فى محله فى جواز إقامة الببنه من المنكر أم لا العروة 
الوثقى» ج1. ص: 858 المفروض عدم إمكان الجمع بين الا-مرأتين» فلا-زم ثبوت زوجدة إحداهما بالأمارة الشرعيّة عدم زوجية 
الا-خرى. و على الثالث فإِمّرا أن يكون البينتان مطلقتين أو مورّختين متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الا-خرى؛ فعلى الأوّلين 
تتساقطان و يكون كما لو لميكن بتنة أصلَاء و على الثالث تريح الأسبق )١(‏ إذا كانت تشهد بالزوجتّة من ذلك التاريخ إلى زمان 
الثانية (5)» و إن لمتشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلكك إذا كانت الامرأتان الام و البنت مع تقدّم تاريخ البنت؛ بخلاف الاختين و 
الام و البنت مع تقدّم تاريخ الام لإمكان صححة العقدينء بأن طلّق الاولى و عقد على الثانية فى الاختين و طلّق الام مع عدم الدخول 
بهاء و حينئفٍ ففى ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (”). هذاء و لكن وردت رواية تدل على تقديم .)١(‏ الكلبايكانى: هذا إذا شهدت 
المتقدّمة بوقوع العقد السابق و بقائه إلى زمان تشهّد المتأخر بوقوع العقدالثانى فيه فإنَ مقتضى العمل بكلتا البتنتين بطلان العقد 
الثانى» و أمَا إذا شهدت اليئنتان على زوجبتهما الفعلِهُ فالظاهر تعارض البئنتين (؟). مكارم الشيرازى: إِنْما ترجح الأسيق إخاشيدت 
بوقوع العقد من قبل و شهدت الثانية بوقوع العقد بعده؛ و أمَا إذا شهدتا بالزوجيّةُ فى الحال؛ فلامحالة يقع التعارض بينهما و إن كانت 
شهادة أحدهما أسبق. و عبار المصنّف مبهمة» يظهر من بعضها أن النزاع فى وقوع العقد و من بعضها أن النزاع فى وقوع الزوجية؛ 
ولكنْ الحكم ما عرفت (). الامام الخمينى: فيه تفصيل الخوئى: تار يفرض شهادة البينتين على العقد و اخرى يفرض شهادتهما على 
الزوجدة» فعلى الأوّل لا تنافى بينهما إِلَافى الام و البنت و كان تاريخ عقد البنت مقدّماً على تاريخ عقد الام و فى مثله تتقدّم البتينة 
الاولى على الببنة الثانية لأنّها ترفع موضوعهاء و أما فى غير الامّ و البنت كما فى الاختين أو فيهما إذا كان تاريخ عقد الام متقدّماً على 
عقد البنتء فعندئدٍ لا تنافى بين البتنتين لإمكان صححه كلا العقدين معاء إذ من المحتمل أن يطلق الاولى و يتزوّج بالاخرى, و عليه 
فيؤخذ على طبق البنُ الثانية فيحكم بصيحةُ العقد على المرأة الاخرى لأصالة الصبحة و على الثانى فإن كانت البيِنةُ الاولى قائمة على 
زوجدَة المرأة الاولى فعلًا فعندئذٍ تتسقط من جهة المعارضة مع البئنة الثانية الَتى تدلٌ على زوجي المرأة الاخرى فيكون المرجع فى 
المسألة هو استصحاب بقاء زوجدَة الاولى إلافيما كانت المعارضة بينهما فى الام و البنت و كانت زوجدَةُ البنت متقدّمة على زوجية 
الام فإنّهِ حينئنٍ كما أن البينة الثانية تعارض الببنة الاولى فى البقاء كذلكك تعارضها فى الحدوث,. و عليه فبعد سقوطهما لايمكن 
الرجوع إلى استصحاب بقاء زوجيّةُ الاولى. و أما الرواية الواردة فى المسألة فهى ضعيفة لايمكن الاعتماد عليهاء و بذلكك يظهر ما فى 
قول الماتن قدس سره قبل أسطر: «ترجح الأسبق إذا كانت تشهد ... الخ»؛ و إن كان البتبنة الاولى قائمة على زوجَةُ المرأة الاولى 
فحسب. من دون دلالتها على أنّها زوجته فعدّاء فعندئذٍ حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل الكلبايكانى: مع فرض إمكان الجمع لا 
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وجه للترديد بين الترجيح و التساقطء بل يعمل بكلتا البِنتين؛ ولو شهدت كلتاهما بالزوجدة الفعكة» فلا-وجه إلَاالتساقط مكارم 
الشيرازى: لا وجه لترجيح الثانية و لا التساقط» بل يعمل بكليهما و إن كانت النتيجة فى الحال زوجي الثانية و ذلك لأنّ محتوى البئنة 
الا-ولى كون الام أو الاخت زوجة له من قبل» فيؤخذ به و يرتّب عليه آثاره بالنسبة إلى الزمان الماضىء و مفهوم البينة الثانية كونها 
زوجة له فى الحال» فيؤخذ به؛ نعم» مقتضى الاستصحاب بعد ثبوت الزوجتة السابقة بقاؤها إلى الحال» ولكن لا ربط له بمفهوم البتنة 
و من الواضح أنه لا قيمهُ للاستصحاب فى قبال البينة الثاني العروة الوثقىء ج؟ء ص: 857 بِتنةُ الرجل (0): لامع سبق بينة الامرأة 
المدّعية أو الدخول بها فى الاختين» و قد عمل بها المشهور فى خصوص الاختين. و منهم من تعدّى إلى الام و البنت أيضاًء و لكنّ 
العمل بها حتّى فى موردها مشكل (5): لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل التى لاتخالف القواعد. 


[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى 


السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى» فإن اشتراها للمولى بقى نكاحها (”) على حاله و لا إشكال فى جواز وطيهاء 
و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلت له بالملكك على الأقوى من ملكية العبد (). و هل يفتقر وطيها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو 
.)١(‏ مكارم الشيرازى: هذه الرواية و إن عمل بها المشهورء كما حكىء و يمكن رفع اليد عن القواعد بمثل هذا الدليل الخاصّء و لكن 
فى كلا-مه عليه السلام تعبير يوهم كون المورد من موارد التهمة؛ فإنّ قوله: «و تريد اختها؛ فساد النكاح يشعر بذلك؛ فلو عمل بها 
اخقصٌ بهذه الصورة. و لا بأس به. ولكنّ التعدّى منه إلى غيره مشكل جدَاً؛ٍ هذاء و ذكر فى الجواهر فى المقام اثنى عشرة صورة» 
ولكن يمكن إنهاؤها إلى ثمانية عشر أو أربعةوعشرين؛ و العمده ما عرفت من الصور الخمسة المذكورة فى كلام المصنّف (2). الامام 
الخمينى: لا إشكال فيه» و لا بأس بمخالفتها للقواعد الكليايكانى: لا إشكال فى العمل بها فى موردها؛ نعم فى التعدّى إشكال (). 
الخوئى: تقدّم أن بيع الأمهُ طلاقها و على هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشترى لهاء فإن أجازبقى النكاح؛ و إلَاانفسخ؛ و 
عليه فلاميجوز للعبد وطؤها إلَايإجازة المولى الكليايكانى: و لكن للمولى الخيار فى الفسخ و الإمضاءء و الأحوط للعبد تركك وطئها 
بدون إمضاء المولى (6). الامام الخمينى: ملكيته محل تأمّيل» كما أن بطلان النكاح بها محل تأمّل العروةٌ الوثقى» ج37 ص: 668 لا؟ 
وجهان؛ أقواهما ذلكك ,.)١(‏ لأنّ الإذن السابق إِنْما كان بعنوان الزوجدهُ وقد زالت بالملكء فيحتاج إلى الإذن الجديد (5). ولو اشتراها 
لابقصد كونها لنفسه أو للمولىء فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجِيَهُ ()» و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت 
الزوجِيةُ؛ و كذا إن اشتراها فى الذمُّء لانصرافه إلى ذمَهُ نفسه. وفى الحاجةٌ إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان (©). 


[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعى أنها خليّةُ من الزوج من غير فحصء مع عدم حصول العلم (2) بقولها] 


السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعى أنّها خليَة من الزوج (0) من غير فحصء مع عدم حصول العلم (©) بقولهاء بل و كذا إذا لمتدّع ذلكك 
و لكن دَعَت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دُعِيَت إليه. بل الظاهر ذلكك و إن علم كونها ذات بعل سابقاً و اعت طلاقها أو موته؛ 
نعم لو كانت منّهمهُ فى دعواها فالأحوط (/) الفحص (6) عن حالها؛ ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة .)١(‏ الكليايكانى: بل الأوفق 
بالقواعد أنه لايفتقر إلى الإذن بمقتضى الملكيّة؛ نعم» للمولى منعه عن الوطى بمقتضى مالكيته الطولية (5). الخوئى: نعم إِلَاأَنْ الإذن 
فى الشراء لنفسه إذن له فيهء فلايحتاج إلى إذن آخر (). الكليايكانى: مع الخيار للمولى بنحو ما مر (©). الكليايكانى: و قد مر أن 
الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن (2). مكارم الشيرازى: و يستثنى من ذلكك صورتان: إحداهما ما إذا كان الفحص يلا داه 
بحيث يعلم حالها بأدنى فحص. و ثانيتها ما إذا كانت منتّهِمهُ فى دعواهاء لشهادة بعض القرائن الظتدِهُ بكذبها؛ و ذلك لأنْ العمده فى 
المسألة بعد ظاهر بعض الروايات الواردة فى المسألةُ فى الباب ١0‏ من أبواب عقد النكاح, و الباب ٠‏ و 2 من أبواب المتعهُ مضافاً إلى 
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الشهرة و الإجماع المحكيّ, الأصل و هو أصالةُ عدم المانع بالنسبة إلى من لميعلم لها زوج من قبلء و أصالةٌ قبول قولها فى أمثال هذه 
الامور؛ و أما استثناء الصورة الاولى؛ فواضح, لانصراف الأدَلَّة عنها و بناء العقلاء على الفحص فيهاء و كذا الثانية؛ فعلى هذا فى زماننا 
هذا الُذى يمكن العلم بحال المرأة بمراجعة ما عندها من الجنسيَةُ أو غير ذلكك من الأسباب المعمولة الدارجة» يشكل نكاحها من غير 
فحص (2). الكليايكانى: الأحوط فى هذه الصورة ترك الاعتماد على قولهاء إِلَاإِذا ادّعت أنّها خليةُ (/). الامام الخمينى: و الأولى (. 
الخوئى: لا بأس بتركه فيما إذا لميكن اطمينان بكذبها العروة الوثقى؛ ج؟» ص: 854 من غاب غيبة منقطعةُ و لميعلم موته و حياته إذا 
ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولهاء و يجوز للوكيل أن يجرى العقد 
عليها ما لميعلم كذبها فى دعوى العلم و لكنّ الأحوط التركك. خصوصاً إذا كانت متّهمة. 


[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنْها خليّة» فتزوّجها رجلء ثم ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل 


الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خلية» فتزوّجها رجلء ثم ادّعت بعد ذلكك كونها ذات بعل» لمتسمع دعواها (١)؛‏ نعم, لو أقامت البينة على 
ذلكك فرّق بينها و بينه و إن لميكن هناكك زوج معين» بل شهدت بأنّها ذات (5) بعل على وجه الإجمال. 


[التاسعة: إذا وكلا وكينًا فى إجراء الصيغة فى زمان معيّن 


التاسعة: إذا وكلا وكيا فى إجراء الصيغة فى زمان معن لا-يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان. إِلَاإِذا حصل لهما العلم 
بإيقاعه» و لايكفى الظنّ بذلكك و إن حصل من إخبار مخبر بذلكك و إن كان ثقة (؛ نعمء لو أخبر الوكيل بالإجراء. كفى إذا كان 
ثقة بل مطلقاً (©)» لأنُ قول الو كيل حبجة فيما وكل فيه. 


[فصل فى أولياء العقد] 


فصل فى أولياء العقد و هم الأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً فلايندرج فيه أب امّ الأب؛ و الوصيّ لأحدهما (5) 
مع فقد الآدخر, و السد بالنسبة إلى مملوكه, و الحاكم (6). و لا ولاية للَام .)١(‏ الكلبايكانى: نعم» لو ادّعت ذلكك قبل الدخولء 
فالأحوط للزوج التفتحص و إن كان الأقوى عدم لزومه (2). الامام الخمينى: بأن تشهد بأنّها كانت ذات بعل و تزؤّجت من الثانى حين 
كونها كذلكك ("). الامام الخمينى: على الأحوط الخوئى: لايبعد حجدَة قول الثقهُ و إن لميحصل الظنّ منه مكارم الشيرازى: الأقوى 
قبول قول الثقة: لماه مراراً من حجية خبر العدل الواحد» بل الثقة فى الموضوغات عتذثاء كما حوّرناه فى كتابنا (القواغد الفقهية) فى 
الجزء الرابع منها (6). مكارم الشيرازى: حجِدِهُ قول الوكيل فى مثل هذا إذا لميكن ثقةء محل إشكالء لعدم دليل يعتدٌ به عليه لأنَّ 
المقام ليس مقام إجراء أصالة الصححة» للشكك فى وقوع الفعل؛ كما أنّه ليس ممما يقبل إِلَّامن قبله» و كذلكك كون الوكيل أميئاً أجنيق 
عن المقام. و ما ذكره فى المتن من الدليل من أنّ قول الوكيل حمَدَهُ فيما ول به» مصادرة على المطلوب. إِلَاأن يكون إشاره إلى 
استمرار سيرةً العقلاء على ذلك, و هو أيضاً غير ثابت (و قد تعرّض القوم له فى كتاب الوكالة فى مبحث التنازع» فراجع و تدبّر)؛ هذا 
مضافاً إلى أن الغالب فى الوكلاء فى مثل هذه الامور» كون الوكيل موثوقاً به: فالتمشكك بإطلاقات أدلة الوكالة مشكل أيضاء كما أن 
شمول قاعدة «من ملكك» لما نحن فيه قابل للإشكال؛ كما لايخفى (2). الامام الخمينى: المسألة مشكلة: لايتركك فيها الاحتياط (6). 
الامام الخمينى: فى بعض الموارد. و يأتى الكلام فيه مكارم الشيرازى: ثبوت الولاية لهم جميعاً فى الجمله معلوم؛ ولكن سيأتى الكلام 
فى المسألة (؟1 و 1) فى حدود ولايةُ الوصيّ و الحاكم و الإشكال فيها إِلَافى مواضع الضرورة العروة الوثقى؛ ج 7 ص: 80١‏ و لا 
الجدّ من قبلها و لو من قبل ام الأب, و لا الأخ و العم و الخال و أولادهم. مسألة 1 تثبت ولاية الأب .و المجدٌ على الصغيرين و المتجتون 
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المتتصل جنونه بالبلوغ» بل و المنفصل )١(‏ على الأقوى؛ ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت شبةُ؛ و 
اختلفوا فى ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال (؟) و هى استقلال الولى و استقلالها (7)» و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها 
فى الأول دون الثاني» و العكسء والتشريكك بمعنى اعتبار إذنهما معاً: وا المسألة مشكلة فلا كت مراعاة الانضشاط بالامعذان متهما و 
لو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنهاء وجب إمنا إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق؛ نعم» إذا عضلها الولئ» أى 
منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه و أمَا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً (؟) فلايكون عضْلًاء بل و كذا لو منعها 
من التزويج بغير الكفو عرفاً (0) من فى تزويجه غضاضة و عار عليهم و إن كان كفواً شرعتّاًء و كذا لو منعها من التزويج بكفو معتين 
مع وجود كفو آخر؛ و كذا يسقط اعتبار .)١(‏ الكليايكانى: بل الأقوى فيه ولاية الحاكم, و الأحوط الاستيذان من أحدهما أيضاً (5). 
مكارم الشيرازى: الأ-قوى استقلال البالغة الرشيدة» ولكن لا-ينبغى تركك الاحتياط فى تشريكك الوليء و لاسيما أن البالغة كثيراً ما 
لا-ءتكون رشيدة فى أمر نكاحها. و المسألهُ معركة الآراء بين فقهاء الخاصهُ و العام و قد حكى فيه خمسة أقوالء كما أن الروايات 
متعارضة و متضاربة؛ وردت فيها ما يقرب من أربعين حديثاًء متفرّقة فى أبواب مختلفة منها الباب الثالث و الرابع و السادس و الثامن 
من أبواب عقد النكاح و الباب الحادى عشر من المُتعة» و هى على طوائف: طائفة تدلّ على استقلالها. و طائفة تدلّ على استقلال 
الأب و الجدّ. و طائفة ثالثة تدلٌ على التشريكك أو قابلة للحمل عليه إِلَاأْنّ روايات استقلال البكر أصرح دلالةً» و هى موافقة للمشهور 
بين الأصحابء بل و مخالفة للمشهور بين العامة (راجع المغنى لإبن قدامة؛ ج /؛ كتاب النكاح ص /7): بل يمكن الجمع الدلالى 
بينهاء إِمَا بحمل ما دل على التشريكك على الاستحباب و الإرشاد و حمل مادلٌ على استقلال الأب على صورةً عدم رشدهنٌ فى أمر 
النكاح؛ كما لعلّه الغالب فيهنَّ لاسييما فى تلكك الأعصارء أو يحمل على تبعتَةُ رضاهنٌ لرضا أوليائهنَ» كما هو الغالب؛ و مع الغض عن 
جميع ذلك. مقتضى الأصل الأوّلى استقلالها وعدم ولاية أحد عليهاء ولكن ينبغى عدم ترك الاحتياط لهِنّْ؛ كما عرفت (). 
الكليايكانى: و هذا لا-يخلو من وجه و لكن لا_يّترك ما ذكره من الاحتياط (©). مكارم الشيرازى: هذا خارج عن محل الكلام, فإنَّ 
التزويج بالكافر باطل؛ و الكلام فى الولاية إِنّما هو فيما يصيح شرعاً (5). الكليايكانى: مع وجود الكفو العرفى, و إلافمشكل العروة 
الوثقى» ج 2.1 ص: 88١‏ إذنه إذا كان غائباً لايمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج. مسألة ؟: إذا ذهبت بكارتها )١(‏ بغير الوطى 
(0)» من وثبة و نحوهاء فحكمها حكم البكر؛ و أمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكالء و لايبعد () الإلحاق (5)» بدعوى أن 
المتبادر من البكر من لمتتزوّجء و عليه فإذا تزوّجت (2) و مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بهاء لايلحقها حكم البكر؛ و مراعاةً 
الاحتياط أولئ. مسألة #: لا-يشتوط فى ولاية الجَدٌ حباة الأنى و لا موته. والقول بتوقف ولابته على بقاء الأب كما اعثاره جماعة 
فغعت؟ و أفتحك ننه الثرل عر تنقيا غلك موق كما اخعارة بحن العا سسالة + لذ كيان للضغيرة إذا زواجها الأب (2) أو البجد بعد 
بلوغها و رشدهاء بل هو لازم عليهاء و كذا الصغير (7) على الأأقوى. و القول بخياره فى الفسخ و الإمضاء ضعيف. و كذا لا .)١(‏ 
الخوئى: يعنى عذرتهاء و إلافالبكارة لاتزول بغير الوطى (1). مكارم الشيرازى: الإنصاف أنه إذا كان لعارض مثل الوثبة» صدق البكر 
عليها؛ و كذا إذا طُلّقت قبل الدخولء كما أنّه لاينبغى الإشكال فى عدم صدق البكر عليها إذا ذهبت بكارتها بالزنا و شبهه؛ و ذلكك 
كله للتبادر عرفاًء و لكن فى غير واحد من روايات الباب ما يدل على دوران الحكم مدار الزواج» و يظهر من بعضها دورانها مدار 
الدخولء و الإنصاف أنْهما محمولا-ن على المعنى العرفى بحكم الغلبة (). الكلبايكانى: بل بعيد (6). الامام الخمينى: بل لا يبعد 
عدمه. لكن لا يُتركك الاحتياط فيه و فى تاليه الخوئى: بل هو بعيدء و دعوى التبادر لا أساس لها (2). الكلبايكانى: يعنى إذا تزوّجت 
البكر و مات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا و الأقوىكونها حينئذٍ محكومة بحكم البكر؛ و ما ذكره مستنداً لعدم 
الإلحاق ضعيف (©). الخوئى: هذا هو المعروفء بل ادّعى فيه عدم الخلافء إِلَّاأن فى رواية صحيحة ثبوت الخيار لها و للصغير بعد 
بلوغهما فيما إذا زوّجهما أبواهما حال الصغر, فالاحتياط فى هذه الصورة لاُتركك (7). مكارم الشيرازى: لاُترك الاحتياط» لاسيّما فى 
الصغير؛ و ذلك لما ورد فى غير واحد من روايات الباب من كونهما بالخيار إذا أدركاء وقد عمل بها جمع من قدماء الأصحاب فى 
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خصوص الصغير و إن لم يعمل بها فى الصغيرة» ولكنّ الظاهر أن ترك العمل بها فى الصغيرة ليس للإعراض عنهاء بل لترجيح ما دل 
على الجواز فى الصغيرةٌ عليها؛ أضف إلى ذلك أن صححةُ نكاح الول مشروط بوجود المصلحة» كما سيأتى فى المسألة الآتيةُ إن شاء 
الله و وجود المصلحة فى مثل هذا النكاح لاسيّما فى أعصارنا مشكل جدّاً و إن كانت معمولة فى الأزمنة السابقة و كانت فيها 
المصلحة العروة الوثقى» ج؟» ص: 807 خيار للمجنون بعد إفاقته. مسألة 0: يشترط فى صِححهُ تزويج الأنب و الجدّ و نفوذه عدم 
المفسدة, و إلمايكون العقد فضولياً كالأجنبي. و يحتمل )١(‏ عدم الصححة (؟) بالإجازة أيضاً بل الأحوط مراعاةً المصلحة ()» بل 
يشكل (©) الصِححهُ إذا كان هناكك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير 
(0): فاختار الأب غير الأصلح لتشهّى نفسه. مسألة #: لو زوّجها الول بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه. فإن كان هناكك 
مصلحة تقضى ذلكك صم العقد و المهر و لزم» و إلاففى صِحَحة العقد و بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً 
قولا-ن؛ أقواهما (2) الثانى (/0. و المراد من البطلا-ن عدم النفوذ؛ .)١(‏ الامام الخمينى: لكنّه ضعيف الكلبايكانى: هذا الاحتمال فى 
مسألة التزرويج ضعيف (2). الخوئى: لكنّه بعيد؛ و كذلكك الحال فى المسألة الآنية (*). مكارم الشيرازى: بل الأقوى ذلكك؛ و المسألة و 
إن كانت مجمعاً عليها بالنسبة إلى عدم المفسدة» كما قيل» و أدلّة لاضرر و إن كانت حاكمة على عمومات الولاية» ولكنّ العمدة فى 
المقام أمر آخر و هو ما يستفاد من حقيقة الولاية و اعتبارها عند العقلاء» و قد أمضاها الشرعء و هى أن منصب الأب و الجدّ لولاية 
الصغار إِنّما هو من باب الحسبة و الدفاع عن حقوقهم و كونهما أقرب من غيرهماء كما ورد فى روايات الباب: «هو أنظر لها؛ لا أن 
الصغار من قبيل الملكك لهما يتصرّفان فيهم كيف شاثا؛ فعلى هذاء لابدّ من اجتناب المفسدة. بل مراعا المصلحة. و أمًا ما ورد فى 
بعض الروايات من أن «الولد و ماله لأبيه» فهو حكم أخلاقى؛ و لذا يشمل الصغير و الكبير» و قد أجمع الأصحاب على عدم جواز 
ابوت فى أمزال الصعار إذاكان مني[ اغلى القيد بولا أقل عن الشتكدق ا اسقة الرلا نتسج الأول أو الأكبي و الأصدل 
يقتضى العدم إلابالنسبة إلى القدر المتيقّن (6). الكليايكانى: بل لا إشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة و إن كان الأحوط و الأولى للأب 
مراعاءً الأصلح (5). مكارم الشيرازى: المراد به الصغيرة» إِما لأنّ الأمر فى التذكير و التأنيث سهل أو هو من سهو القلم؛ فلايرد عليها ما 
فى بعض الشروح (6). الامام الخمينى: الأقوى هو صحََهُ العقد مع عدم المفسدة و توقف صبَحَة المهر على الإجازة» و مع عدمالإجازة 
يرجع إلى مهر المثل (0). مكارم الشيرازى: اختار هذا القول جماعة من أصحابنا الأقدمين» ولكن خالفهم المشهور؛ و العمده هنا كون 
العقد و المهر شيئاً واحداً أو من قبيل تعدّد المطلوب. فلو كانا شيئاً واحداً كان الحكم بالفساد أقوى؛ نعم فى البيع و أمثاله قد يحصل 
التفكيكك فى العقد الواحد إذا باع ما يملكك مع ما لايملكك مثلّا ولكن يجبر بالخيار؛ و حيث إِنّ الخيار لايجرى فى النكاح» يشكل 
الأمر فيه؛ و قياس المسألةُ على ما إذا عقد بدون المهر قياس مع الفارق» كما هو الظاهر العروة الوثقى, ج ؟. ص: 887 بمعنى توقفه على 
إجازتها بعد البلوغ» و يحتمل )١(‏ البطلان و لو مع الإجازة؛ بناءَ على اعتبار وجود المجيز فى الحال. مسألة /: لايصي نكاح السفيه (؟) 
المبدّر () إلَابِإذن الولىّء و عليه أن يعيّن المهر و المرأة (©)؛ و لو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته» فإن رأى المصلحة و أجاز صحح 
و لايحتاج إلى إعادةٌ الصيغة؛ لأنّه ليس كالمجنون و الصبىّ مسلوب العبارة» و لذا يصحٌ وكالته عن الغير فى إجراء الصيغة و مباشرته 
لنفسه بعد إذن الولي. مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً فى المالنات؛ لكن لارشد له بالنسبة إلى أمر التزويج (8) و خصوصباته» 
من تعيين الزوجة و كيف الإمهار و نحو ذلك فالظاهر (2) كونه .)١(‏ الامام الخمينى: مرّ ضعفه الكليايكانى: قد مرّ ضعف هذا 
الاحتمال فى المقام (1). الامام الخمينى: إذا حجر عليه للتبذير؛ نعم» السفيه المتٌّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً (). الخوثى: 
الظاهر أنّه أراد بهذا القيد من لايعلم صلاحه و فساده, و لأجل ذلكك يكون القيد توضيحياً لا احترازيّاً حيث إِنّ ذلك معنى السفيه فى 
المالتواتء و إلافلايكاد يظهر وجه للتقييد (). مكارم الشيرازى: أمّا تعيين المهرء فمعلوم بعد كونه سفيهاً فى الأ.موال؛ و أمّا تعيين 
المرأة فلا وجه له إِلَاأن يكون المراد منه تعيين الصنفء بأن يقول: لاتتزوّج من بنات التتجار مثلًا لما فيهنّ من المهر الكثير» هذا كله فى 
السفيه المالي؛ أمَا لو كان سفيهاً بالنسبة إلى عقد النكاح, فإجازة الولي بالنسبة إلى المرأة أيضاً شرطء كما سيأتى و لا فرق بين من 
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كان زمان سفهه متَصلًا بزمان الصغر أم لا (5). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أنّ السفه مهما كان» يوجب ولايهُ الولئ؛ و قد عرفت أنّ 
حكم الولاية أمر عقلائى قد أمضاها الشرع؛ و ليس أمراً تعبدّياً يختصٌ بمورده؛ و العجب من جمع من أعلام المحشَّين حيث قصّدروا 
الحكم على السفه فى الأموال؛ مع أن الملاكك فيهما واحدء بل قد يكون النكاح أولى؛ فلو أن إبناً أو بنتاً له خمسة عشره سن رضى 
بالتزويج بزوج أو زوجة له سبعون سنة؛ مع عدم الكفائة العرقية وعدم المصلحة فى شىء من الجهات. و كان ذلكك لسفاهة فى أمر 
النكاح؛ فهل يرضى فقيه فى الحكم بلزوم هذا العقد. ولاسيّما فى البنات؟ و أمَا عدم تعرّضهم للسفه فى غير الأموال لايضرٌ بالمقصود. 
فإِن الظاهر أُنّهم تبعوا فى ذلكك القرآن المجيدء حيث تعرّض لخصوص السفه فى باب الأموال و الاستغناء عنه باشتراط إذن الول فى 
البكرء و لغير ذلكك (6). الككليايكانى: الظهور ممنوع؛ لو لميكن الظاهر خلالفه؛ نعم» الأحوط له الاستيذان من الولى العروة الوثقى» 
ج؟» ص: 885 كالسفيه )١(‏ فى المالتيات فى الحاجة إلى إذن الول و إن لمأر من تعرّض له. مسألة 9: كل من الأب و الجدّ مستقل فى 
الولايةء فلايلزم الاشتراكك و لا الاستيذان من الآخر, فأيَهما سبق مع مراعاةً ما يجب مراعاته لميبق محل للآخر. و لو زوّج كل منهما من 
شخصء فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغى الآخرء و إن علم التقارن قدَّم عقد الجدّء و كذا إن جهل (2) التاريخان (؛ و أما إن 
علم تاريخ أحدهما دون الآخرء فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم أيضاًء وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه (©), 
لكنّ الأظهر (5) تقديم عقد الجدّء لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولويّة الجدّ ما لميكن الأب زوّجها قبله» فشرط تقديم عقد 
الأب كونه سابقاء و ما لميعلم ذلكك يكون عقد الجدّ أولى. فتحضّل أن الّازم تقديم عقد الجدّ فى جميع الصور إِلافى صورة معلومية 
سبق عقد الأسب. ولو تشائ الأب و الجدّ فاختار كل منهما واحداً قدّم اختيار الجدّ. و لو بادر الأب فعقد, فهل يكون (2). الامام 
الخمينى: لايبعد فيمن اتّصل زمان سفهه بزمان صغره دون غيره (7). الامام الخمينى: الأسقوى فيه لزوم إجراء حكم العلم الإجمالى 
بكونها زوجة لأحدهما (). الكليايكانى: بل فيه يعلم إجمانًا بكون المرأة زوجة لأحدهما ولا معن فى البين لعدم جريان الأصلين مع 
جهل التاريخين أو تعارضهما على فرض الجريان على اختلاءف المبنى؛ فعلى المرأهُ الاحتياط بتركك التمكين لهما و تركك التزويج 
إلابعد طلاقهماء و كما يجب عليها الاحتياط كذلكك يجب على الرجال الاحتياط بترك تزويجها حتّى الرجلين المشتبهين مكارم 
الشيرازى: فيه إشكال ظاهر. بل يكون من قبيل العلم الإجمالى الذى لابدّ فيه الاحتياط بطلاق المرأة من ناحية الرجلين المعلوم زوجيّة 
أحدهما. و ذلك لأنَّ عقد الجدّ لو كان سابقاً أو مقارناء كان مؤْثّراً قطعاً فى فرض تقدّمه و حيث جهل الأمر و إن لميبق مناص عن 
الاحتياط؛ اللّهم إِنّاأن يقال: إِنَ أصالة عدم التقدّم من الطرفين يثبت المقارنة» فيقدّم عقد الجدَّ؛ و فيه أنّه من أوضح مصاديق الأصل 
المثبت» و يحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً إذا لمويرض واحد منهما بالطلاق (©). الكليايكانى: بل هو المتعين» و الرواية تدلّ على 
صِعْدهُ عقد الأب مع سبقه فى الواقع من دون دخالة العنوانو لا الإحراز مكارم الشيرازى: بل المتعيّن تقدّمه بناءٌ على جريان أصالة 
عدم عقد الجدّ إلى زمان وقوع عقد الأب؛ و أما رواية عبيد بن زراره و غيرها (ممًا ورد فى الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح) فلا دلالة 
لها على صورة الشككء و إِنْما هى ناظرة إلى مقام الثبوت أو صورة القطع (5). الامام الخمينى: بل الأظهر تقدّمه و ما تشبث به غير 
وجيه العروة الوثقى» ج 7 ص: 800 باطنًا أو يصيم؟ وجهان »)١(‏ بل قولان؛ من كونه سابقاً فيجب تقديمه. و من أن لازم أولويّةُ اختيار 
الجدّ (؟) عدم صمَحَهُ خلافه» و الأحوط مراعاة الاحتياط. و لو تشاح الجدّ الأسفل و الأعلى؛ هل يجرى عليهما حكم الأب و الجدّ أو 
لا؟ () وجهان؛ أوجههما الثانى (5)» لأنهما ليسا أباً و جدَاًء بل كلاهما جدّء فلايشملهما ما دل على تقديم الجدّ على الأب. مسألة :٠١‏ 
لايجوز للولئ تزويج المولىعليه بمن به عيب؛ سواء كان من العيوب المجوّزة للفسخ أو لاء لأنّه خلاف المصلحة؛ نعم. لو كان هناكك 
مصلحة لازمة المراعاء جاز؛ و حينئذٍ لا خيار له و لا للمولّىعليه إن لميكن من العيوب المجوّزة للفسخ. و إن كان منها ففى ثبوت 
القاو للد عليه يغ بأو غة أو إفاقته و عدمه لأنَّ المفروض إقدام الولي مع علمه به. وجهان (0)؛ أوجههما الأول لإطلاق أدلّهُ تلكك 
العيوب» و قصوره بمنزلة جهله؛ و علم الولي و لحاظ المصلحة لايوجب سقوط الخيار للمولىعليه؛ وغاية ما تفيد المصلحة إِنّما هو 
صمْحه .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأقوى بطلان عقد الأب هناء لأنّ صريح غير واحد من روايات الباب أنّه لو هوى الأب رجنًا و الجدّ رجنًا 
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آخرء كان الجدّ أولىء و ظاهر الأولوبَة هنا الأولويّة الوضعية لا التكليفتَة» و بعباره اخرى: لاولاية للأب فى مفروض الكلام؛ فكيف 
يصحح عقده (1). الخوئى: لايبعد أن يكون هذا هو الأ.ظهر (*). مكارم الشيرازى: الأ.قوى جريان حكم الأب و الجدّ عليهماء لعموم 
التعليل الوارد فى خبر عبيد بن زرارةٌ و خبر قرب الإسناد (المرويّين فى الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح) و لاسيّما أن على بن جعفر 
رواه أيضاً فى كتابه؛ و الإشكال فى عموم التعليل» كما عن بعض.ء لا وجه له (©). الامام الخمينى: لايبعد أوجهيَة الأوّل الكليايكانى: بل 
الأَوَلء لما يستفاد من وجه تقدّم الجدّ من النصّ (©2). الامام الخمينى: لايبعد أوجهِتَةُ العدم إذا أعمل الوليٌ جهده فى إحراز المصلحة 
و كشف عدم المصلحذلا تأثير له مكارم الشيرازى: الأوجه عدم الخيارء بعد فرض علم الول و وجود المصلحة فى ذلك؛ و التمسّكك 
بإطلاق أدَلَهُ الخيار ممنوع. لكون أدَلَهُ الولاية حاكمة عليهما؛ و قوله قصور الصغير بمنزلة جهله. ممنوع, بل الأولى أن يقال: علم الول 
بمنزلة علمه. و بالجملة لا مناص عن القول بفساد العقد. لعدم شمول أدلَة الولاية له» أو القول بصحته مع عدم الخيار» كما ذكره فى 
الجواهر, و إن هو إِلاكعقد البيع على المعيب مع علم الوليّ به و اقتضاء المصلحة له. كأن يكون بقيمة رخيصة جداً؛ ولا أظنٌ أحداً 
يلتزم بثبوت خيار العيب هنا للصغير إذا بلغ العروة الوثقى؛ ج؟. ص: 888 العقد فتبقى أله الخيار بحالهاء بل ربما يحتمل )١(‏ ثبوت 
الخيار للوليّ أيضاً (؟) من باب استيفاء ما للمولّىعليه من الحقٌّ» و هل له إسقاطه أم لا؟ مشكلء إِلّاأن يكون هناك مصلحة ملزمة 
لذلك. و أمَا إذا كان الول جاهنًا بالعيب و لميعلم به إلّابعد العقد فإن كان من العيوب المجوّزه للفسخ فلا إشكال فى ثبوت الخيار 
له (”) و للمولّىعليه إن لم يفسخ. و للمولّىعليه فقط إذا لميعلم به الول إلى أن بلغ أو أفاق؛ و إن كان من العيوب الادخر فلا خيار 
للولئ» و فى ثبوته للمولّىعليه و عدمه وجهان (©)؛ أوجههما ذلكك (0) لأنّه يكشف عن عدم المصلحة فى ذلكك التزويج» بل يمكن 
أن يقال: إن العقد فضولي حينئذٍ, لا أنه صحيح و له الخيار. مسألة :١١‏ مملوك المملوك كالمملوك فى كون أمر تزويجه بيد 
المولى. مسألة :١7‏ للوصي (2) أن يزوّج المجنون (,) المحتاج إلى الزواج؛ بل الصغير .)١(‏ الكليايكانى: لو كان الخيار للمولّىعليه بعد 
البلوغ أو الإفاقة كما هو ظاهر المتن» فقبله لا حقٌّ حتّى يستوفيه الوليئ؛ نعم؛ لو كان للمولّىعليه حقّ فعلًا فللولّ الخيار نيابةً و هو غير 
بعيد» كما نفى عنه البعد فى الجواهر (1). مكارم الشيرازى: يظهر ضعفه مما تقدّم؛ و لاسيّما أن ظاهر عبارة المصدّف حصول الخيار 
بعد البلوغ» و حينئذٍ لا معنى لولاية الولي قبله (). الكليايكانى: نيابةً؛ و أمَا أصالةً فلا وجه له مكارم الشيرازى: هذا إذا كان نفس 
العقد ولو مع الخيار مصلحةً للصغيرء و إِلافيشكل صيحةٌ العقد (؟). مكارم الشيرازى: إن كان العقد مع العيب مصلحة للصغير» فلا خيار 
له ولا للولي؛ و إن لميكن مصلحة. فصبحة العقد محل إشكالء فلاتصل النوبة إلى الخيار على كل تقدير (8). الخوئى: فيه إشكال بل 
منعء فإنّ تزويج الأب إن كان نافذاً فى حقّه على أساس أن المعتبر فى ولايته عليه عدم المفسدةٌ فلايكون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ 
تصرّفه فى حقّه كما مر سابقاًء و عليه فلا خيار له» و إن لميكن نافذاً فالعقد فضولي تتوقف صبحته على إجازٌ المولّىعليه بعد البلوغ 
الكلبايكانى: بل الأوجه عدم الخيار مع فرض المصلحة؛ و أمَا مع عدمها فالعقد فضوليّ موقوف على إجازه المولّى عليه بعد البلوغ أو 
الإفاقة (©). الامام الخمينى: فى مورد ثبوت الولاية للموصى كالمتّصل جنونه بصغره. و الأحوط الّذى لايترك ضْمٌ إذنالحاكم؛ و أمَا 
المجنون الى عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أن أمره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب و الجدّ و إن كان الاحتياط حسنء و أمَا أمر 
الصغير مشكلء فلايُترك الاحتياط فيه (/0. الكلبايكانى: المتّصل جنونه بصغره؛ و فى المنفصل فالأقوى أن الولاية للحاكم. كما مرّ؛ 
نعم» الأحوط الاستيذان من الوصي أيضاً مكارم الشيرازى: إذا كان هناكك ضرورة؛ و لا فرق بين الجنون المتّصل بالصغر و غيره؛ ولكن 
لاُتركك الاحتياط فى غير المتّصل باستيذان الوصي الحاكم الشرعيئ؛ و هذا كله إذا كانت الوصيّةُ مطلقة شاملة للزواج أيضاً أو مع نض 
الوصى عليه العروة الوثقى» ج؟» ص: 887 أيضاً »)١(‏ لكن بشرط نصّ الموصى عليه (7)؛ سواء عتّن الزوجة أوالزوج أوأطلق. و لا فرق 
بين أن يكون وصياً من قبل الأسب أو من قبل الجدّء لكن بشرط عدم وجود الآخرء و إلافالأمر إليه. مسألة 1: للحاكم الشرعيّ (*) 
تزويج من لا ولي له (5؛ من الأب و الجدّ و الوصيّء بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة. مسأل ؟١:‏ يستحبٌ للمرأة 
المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جِدّهاء وإن لميكونا فتوكل أخاهاء و إن تعدّد اختارت الأكبر. مسأله :١0‏ ورد فى الأخبار أن إذن 
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البكر سكوتها عند العرض عليهاء و أفتى به العلماء؛ لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك. 
مسأل :١8‏ يشترط فى ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرَّرَة و الإسلام إذا كان المولّىعليه مسلماً؛ فلا ولايه للصغير و 
الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة» بل الولاية حينئذٍ لولتيهماء و كذا مع فساد عقلهما (2) بجنون أو إغماء (2) أو .)١(‏ الكليايكانى: 
الأحوط فيه عدم التزويج إلامع اقتضاء الضرورة اللازمة مكارم الشيرازى: فيما إذا كان هناكك مصلحة ملزمة» و قد عرفت أن المصلحة 
مفقوده فى زواج الصغير فى أعصارنا غالباً (؟). الخوئى: إذا لم ينصٌ الموصى على الزواج ولكن كان للوصيّ التصرّف فى مال الصغير 
بالبيع و الشراءء فالاحتياط بالجمع بين إذنه و إذن الحاكم لايُتركك (). الكليايكانى: الأحوط لغير الأب و الجدّ من الأولياء عدم تزويج 
الصغير إِلَامع الضرورة اللازمة المراعاً (). مكارم الشيرازى: و قد يفضل بين الصغير و غيره» فيقال بعدم تزويج الحاكم الصغير و قد 
يدّعى الإجماع عليه ولكن من الواضح أنه قد تكون هناكك ضرورة لازمة ترتبط بحياء الصغير و لاتحصل إلَابالتكاح؛ و المفروض أن 
الحاكم ولي من لا- ولي له بمقتضى الروايات؛ نعم؛ لو لمتكن هناكك ضرورة؛ فلا وجه لولايته» لعدم المصلحة فيه فينتفى موضوع 
الولاية (5). مكارمالشيرازى: أى فساد عق لالمولى والمولاءة إذا كانا كبيرين» فإِنّه إذاكانا صغيرين لم يحتج إلى فساد العقل» بل كان 
الصغر مانعاً؛ و لذا أورد بعضهم على العبارة بأنّها زائدة» لكن يمكن توجيهها بما عرفت (6). مكارم الشيرازى: فى حالة الإغماء 
لآيمكن إغمال الولايق فالأولى حمله على يعض مراتن: الاغماء الذى يشبه السكر متنا يفكن معه العمل العروة الوثقى» ج ؟» ص: /8/ 
نحوه (1)؛ و كذا لا-ولاية للأأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه (), وإن جنّ أحدهما دون الآآخر فالولاية للآخر؛ و كذا لا ولاية 
للمملوك و لو مبضاً على ولده؛ حرّاً كان أو عبداً بل الولاية فى الأوّل للحاكم و فى الثانى لمولاه؛ و كذا لا ولاية للأب الكافر على 
ولده المسلم» فتكون للجدّ إذا كان مسلماً و للحاكم إذا كان كافراً أيضاًءِ و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر (©). و لايصحٌ تزويج 
الولى فى حال إحرامه أو إحرام المولىعليه؛ سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل؛ نعم, لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد 
الإحلال. مسألة :١0‏ يجب على الوكيل فى التزويج أن لايتعدّى عمّا عتينه الموكل» من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات» و 
إلاكان فضوةًٍ موقوفاً على الإجازة؛ و مع الإطلاق و عدم التعيين يجب مراعاةً مصلحة الموكل (©) من سائر الجهاتء و مع التعدّى 
يصير فضوكدًٍ. و لو وكلت المرأة رجا فى تزويجهاء لايجوز له أن يزوّجها من نفسه؛ للانصراف (2) عنه؛ نعم» لو كان التوكيل على 
وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جازء و مع التصريح فأولى بالجواز. و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق و الجواز مع 
العموم» بل قد يقال بعدمه حتّى مع التصريح بتزويجها من نفسه. لرواية عمار المحمولة على الكراهة (©) أو .)١(‏ الخوئى: لاتنتقل 
الولابة عن المالكك إلى غيره بالاغماء و تحوه (7): الخرى: إذا كان زماق الاغماء واتحوة بل الجنون أيضاً قصيراء فالظاهر أن البكر 
البالغة لاتستقل فى أمرهاء بل لابدّ لها من الانتظار حتّى يفيق أبوها أو جدّها فتستجيز منه (). الامام الخمينى: إذا لميكن له جد مسلم» 
و إلافلايبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر الخوئى: فيه إشكالء بل منع مكارم الشيرازى: سواء كان جدّه مسلماً أم لا؛ و العمده فى 
ذلكك عمومات أَدَلّهُ الولاية و شمولها لمحل الكلام (©). الكليايكّانى: بحسب المتعارف (2). مكارم الشيرازى: الانصراف غير ثابت 
فى بعض المواردء بل يختلف باختلا-ف الألفاظ و الأشخاص والعادات»؛ فالحكم على إطلااقه ممنوع (©). مكارم الشيرازى: حمل 
الرواية على الكراهة مشكلء لعدم قرينة ظاهرة عليهاء لكن يمكن حملها على وجوب الإشهاد أو استحبابه أو حملها على عدم جواز 
انّحاد الموجب و القابل» و قد ذكرنا فى محلّه عدم جوازه على الأحوط العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 884 غيرها من المحامل. مسأل 18: 
الأقوى صيحة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة؛ سواء كان فضولتاً من أحد الطرفين أو كليهماء كان المعقود له صغيراً أو كبيرا حرا أو 
عبلذا .و الهر اد بالفضوليَ العقد الصادر من غير الوليّ و الوكيل؛ سواء كان قريباً كالأخ و العم و الخال و غيرهم, أو أجنباً »)١(‏ و كذا 
الصاو من العبد أو الآمة لنقشه غير إذن الوه و فته العقد الصادر .من الوك أو الوكيل على غير الويعه المأذوق فيه .من الله أوامخ 
الموكل؛ كما إذا أوقع الوليَّ العقد على خلاف المصلحة أو تعدّى الوكيل عمّا عتّنه الموكل. و لايعتبر فى الإجازة الفوريّةُ؛ سواء كان 
التأخير من جههٌ الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به و إرادةٌ التروّى أو عدمها أيضاً؛ نعم» لاتصحٌ الإجازة بعد الردّ (؟)؛ كما لايجوز الردّ 
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بعد الإجازة () فمعها يلزم العقد. .)١(‏ مكارم الشيرازى: جواز عقد الأجنبى له فضولًا إِنّما هو فى فرض مناسبة عقلائية تسمح له 
بالعقد ولو فضولَا؛ أمَا لو زوج من كان أجنبيا بالمرّةُ من دون أَيْهُ مناسبة مع المرأة و أهلها و من دون أى كلام فى ذلككء فهو مشكلء 
أنه بالهزل أشبه من الجدّء فهل يصيح عقد كلّ من نراه بالأسواق و الشوارع من كل من نريد ولو فضولً من دون مناسبة توجب ذلكك! 
ولعل ها حك عن ابن حمر ة من التقصاص الضكة بالموارة السعة الواوذة فى التضوصي» أيضا يشير إلى ذلك لآ ماتراى مق ظاهرهة 
من حصر الصِحِحةُ بموارد النصوص؛ و قد ذكرنا هذا الإشكال فى جميع مباحث الفضولي (2). الخوئى: فيه إشكالء بل لايبعد نفوذها 
60 مكارم الشيرازى: عدم جواز الردّ بعد الإجازه واضح؛ و أمَا عدم صحَحة الإجازة بعد الردّء ففيه إشكالء لعدم دليل ظاهر عليه؛ أما 
الإجماع المدّعى فى كلام غير واحد منهم, فهو كما ترى فى أمثال المقام؛ و أما القول بِأنْ لمالك الأمر حقّ قطع العلقةُ الحاصل بعقد 
الفضوليَ عن ملكه. ممنوع» لعدم حصول علقة بمجرّد عقد الفضوليء ولايعدٌ ذلكك تصرّفاً حتّى ينفى بدليل سلطة المالكك؛ و كذا 
الاستدلال بأنّه يشبه الردّ المتخلل بين الايجاب و القبولء فإنّه قياس مع الفارق» لتحمّق العقد هناء دونه؛ هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة 
محتّرد بن قيس الواردة فى بيع الفضولي الظاهرة فى نفوذ الإجازة بعد الردّ فعلًا و قولّاء و لا وجه لطردها من هذه الجهة, و يؤرّده أو 
يدل عليه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام فى نكاح العبيد و الإماء؛ هذا كله مضافاً إلى أنّه موافق لبناء العقلاء فى أبواب 
العقودء فكم من معاملة فضوليَةُ لايرضى مالكه أُوَلَا بل يده ثم يتكلم معه الدلّال و غيره حتّى يقبل و يجيز» و يكون صحيحاً عندهم 
ولميمنع عنه الشرع العروة الوثقى» ج؟ء ص: 880 مسألة 19: لا-يشترط فى الإجازة لفظ خاصٌء بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا 
بذلك العقدء بل تقع بالفعل الدال عليه. مسأل :٠١‏ يشترط فى المجيز علمه )١(‏ بأنّ له أن لايلتزم (؟) بذلك العقد, فلو اعتقد لزوم 
العقد عليه فرضى به (”) لم يكف فى الإجازة (5)؛ نعم, لو اعتقد لزوم الإجازةُ عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجازء فإن كان على 
وجه التقييد (0) لميكفء و إن كان على وجه الداعى يكون كافياً. مسأل ١؟:‏ الإجازة كاشفة (2) عن صححهُ العقد (1) من حين وقوعه 
له فو رقب الآنان 11 انقرف +العر طق حيكة لمق إحاته الا يانه و وهاه تلك التقاد مدا و اقزر فى لكك ليه 
أزّله ذلك (7). مكارم الشيرازى: فى المسألة ثلاءث صور: الاولى: اعتقاده بازوم العقد؛ و لا شكك أنّ الرضا بعد هذا الاعتقاد غير 
كافٍء فإِنّهِ ليس رضا بإنشاء العقد حتّى يقوم مقامه» بل رضا بما هو نتيجته. الثانية: أن يعتقد لزوم الإجازةٌ فيجيز على وجه التقييد» بأن 
يقول إن كان إجازته لازمة فأجزت,ء فهذا أيضاً باطل. و الثالثة: أن يكون على وجه الداعى» فإن كان المراد منه أن هذا الاعتقاد كان 
مقلانا لديا ا عاك ارفس كارا لتك فى عر كدي وج قري تو إن كان يعني الملا لأروق الأعساد بعري التجافة ضار عله الرهية 
ولاينبغى الشكك فى بطلانه لأنّه أيضاً فى حكم التقيبد. و أمَا ما ورد فى رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع (الحديث ١‏ من الباب ١‏ 
من أبواب عقد النكاح) فيمكن حمله على الفرض الأخير (). الامام الخمينى: أى مجرّد الرضا باعتقاد كونه لازماً عليه؛ وأمَا لو أظهر 
الرضا بالعقد قولًا أو فعلاء فلايبعدكفايته (6). الكليايكانى: لايبعد كفاية الرضا الحقيقى و لو لاعتقاد لزوم العقد؛ نعم» لا يكفى التسليم 
الخالى عن الرضا باعتقاد ذلكك (2). الامام الخمينى: إن أجاز العقد الخارجي و قنده بذلكك على وجه التوصيفء بأن قال: أجزت هذا 
العقد الى يجب على إجازته فلايبعد كفايته؛ نعم» لو رجع التقييد إلى الاشتراط لايكفى (6). الامام الخمينى: المسألة مشكلة لابدٌ 
فيها من الاحتياط (07. الكليايكانى: حكماً لا حقيقةٌ (8). مكارم الشيرازى: لايبعد التفصيل؛ فإن كان العقد مقيّداً بتاريخ معتين» كما هو 
المعمول فى أسناد المعاملات فى عصرنا هذاء فالإجازة كاشفة. لكن كشفاً حكمتاء و إن كان العقد مطلقاً عن الزمان فهى ناقلهُ من 
حينها؛ أنَا الأول فلأنّه أجاز العقد المقّد بذاك الزمان» و الكشف الحكمى ممكن عقلًا و شرعاًء بمعنى ترتيب آثار العقد من حين 
الإجازة و إن كان الكشف الحقيقى باطلّا؛ سواء كان بمعنى عدم دخل الإجازةٌ مطلقاًء أو كون الإجازة شرطاً متأخَراً أذ كرق تمدع 
العقد بالرضا شرطاً مقارناً أو كون الرضا التقديرى حاصنًا مقارناً للعقد, فإِنّ شيئاً من هذه الوجوه الأربعة لايوافق ظواهر أدلّةُ الشرع» بل 
بعضها مخالف صريح لهاء كما أن الكشف الانقلابى بمعنى تأثير الإجازة فيما مضىء و انقلاب العدم إلى الوجود فيما سبق غير معقول 


اسايق افنا الثانية أعنى صيحةٌ العقد المطلق من حين وقوع الإجازة فلأنها ظاهر أَدَلّهُ تأثير الرضا العروةٌ الوثقى» ج ”7 ص: 88١‏ من 
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حينه. مسألة 77: الرضا الباطنيّ التقديرىٌ لايكفى )١(‏ فى الخروج عن الفضوكٍ 4 فلو لميكن ملتفتاً حال العقد إِلَاأنَه كان بحيث لو كان 
حاضراً و ملتفتاً كان راضياًء لايلزم العقد عليه بدون الإجازة» بل لو كان حاضراً حال العقد و راضياً به إلَاأَنه لميصدر منه قول و لا فعل 
يدل (1) على رضاه ()» فالظاهر أنّه من الفضولى (©): فله أن لايجيز. مسألة *7: إذا كان كارهاً حال العقدء إِلَاأنَهِ لميصدر منه رد (5) 
لهء فالظاهر صكحته بالإجازة؛ نعم؛ لو استؤذن فنهى و لميأذن, و مع ذلكك أوقع الفضولي العقد. يشكل صححته بالإجازة (©)» لأنّه بمنزلة 
الردّ بعده. و يحتمل (/) صتحته (8) بدعوى الفرق بينه و بين الردٌ بعد .)١(‏ مكارم الشيرازى: اللّهم إِلَاأن يكون بمعنى رضاه بعنوان كلى 
لايرى انطباقه على المورد؛ فإنٌ ذلكك كاف إذا تم الإنشاء به» و ذلكك كما إذا رضى بصلاةٌ ابن عمّه فى بيته» ولكن لايعرف الوارد أنه 
ابن عمّه» فيظهر عدم الرضاء مع أنّه راض بعنوانه الواقعى (9). الامام الخمينى: و لا-قرائن قامت على أنْ سكوته إجازة (). مكارم 
الغيرازق: و العسدة فيه أن المقد يحتاج إلى الإنساء و النتفيك من قبل المالككه فموه الرا الباطى غير كاف بل لوأظهره بعتزان 
الإخبار, لا تنفيذ العقد, غير كافٍ أيضاً (). الكليايكانى: بشرط أن لايعدٌ سكوته إجازة (0). الخوئى: تقدّم أن الردٌ لا أثر له (8). 
مكارم الشيرازى: الأقوى أنه صحيح لا إشكال فيه» لما قد عرفت أنّ عدم جواز الإجازة بعد الردّ قابل للمنع» فكيف بالنهى قبل العقد؛ 
نضافا إلى القرق مق القامية ويل هو أشنيه شىء يقد المكره الدذى لآ إشكال فى 'ضشته يعد لسرق الرضاء و القول أن عد المكره 
إنشاؤه من نفس المالكك دون الفضوليء لا دخل له بما هو المهمّ فى المسألة (/0. الكليايكانى: هذا الاحتمال قوىٌ (6). الامام 
الخمينى: هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهى» و قريب مع عدم الإذن و السكوت الخوئى: هذا الاحتمال هو الأظهر, حتّى على القول 
بكون الردٌ بعد العقد مانعاً عن الإجازة العروة الوثقى؛ ج1. م880 التقد» فلن بأدوة من عقد المكره الذى تقول تفنعته إذا لق 
الرضا و إن كان لابخلو ذلكك أيضاً من إشكال. مسألة *1: لايشترط فى الفضوليّ قصد الفضوكة و لا الالتفات إلى ذلككء فلو تخئل 
كونه ولا أو وكينًا و أوقع العقد, فتبتين خلافه. يكون من الفضوليّ و يصمح بالإجازة. مسأل 10: لو قال فى مقام إجراء الصيغة: زوّجت 
موكلتى فلانة مثلداء مع أنه لويكن وكينًا عنهاء فهل يصحٌ و يقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصححة؛ نعم» لو لميذكر لفظ «فلانة) و نحوه 
كأن يقول: زوّجت موكلتى؛ و كان من قصده امرأهً معيّنة مع عدم كونه وكيلًا عنهاء يشكل صتحته )١(‏ بالإجازة (1). مسألة 18: لو أوقع 
الفضوليَ العقد على مهر معيّنء هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخرء من حيث الجنس أو من حيث القلهُ و 
الكثرة؟ فيه إشكال (2. بل الأظهر عدم الصبْحهُ فى الصورة الثانية (©) و هى ما إذا عن المهر على وجه آخر؛ كما أنّه لاتصحٌ الإجازة 
مع شرط لميذكر فى العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط. مسألة 71 إذا أوقع العقد بعنوان الفضوكٍة فتبين كونه وكيلًاء فالظاهر 
صبححته و لزومه (5) .)١(‏ الخوئى: لا إشكال فيها إذا كانت المرأةً معيّنة بالقرينة (9). مكارم الشيرازى: و الأحسن أن يفصّل بينما إذا 
كان للفظ ظهور عرفيّ فى إرادة امرأهُ معيينة ولو بمعونة القرائن» فيصم بالإجازة و بينما إذا لمويكن كذلكك. فيبطل؛ و الوجه فيه ظاهر 
(*). مكارم الشيرازى: لاينبغى الإشكال فى البطلان فى جميع صور المسألة؛ و ذلكك أن الإجازة قائمة مقام الإيجاب أو القبول؛ و من 
الواضح لزوم التطابق بينهماء لعدم صدق العقد بدونه؛ و ما يترائى من التفكيكك فى بيع ما يملكك و ما لايملكك و بين الشرط الفاسد و 
أصل العقد. لا دخل له بالمقام» لأنّ العقد هناك تام كاملء و إِنّما منعه المانع الشرعيى أو العقلى من نفوذ بعض مدلوله (6). الخوئى: 
بل فى الصورة الا-ولى أيضاً الكليايكانى: لا فرق بين الصورتين على الظاهر (2). مكارم الشيرازى: لايخلو عن إشكال؛ و ذلك لأنَّ 
عقد الوكيل لابدّ أن يكون عقد للموكل من طريق التسبيب و إن لميكن مباشراً؛ و هذا المعنى إِنّما يتم إذا كان الوكيل عالماً و قاصداً 
للوكالة. و بعبارة اخرى: صدر العقد منه بسبب ما له من الوكالة» و إِلَالميرتبط العقد بالموكل ولايكون فعلًا تسبيبياً له العروة الوثقى» 
جء ص: “897 إذا كان ناسياً لكونه وكيلاء بل و كذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد و لكن لميبلغه الخبر على إشكال )١(‏ فيه (5)؛ و 
أما لو أوقعه يعنوان الفضولية فريخ كونه ولا (0) ففى لرؤمه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال (6): مسأل 08 إذا كان عالما بأنه 
وكيل أو وليّء و مع ذلكك أوقع العقد بعنوان الفضولة (2)؛ فهل يصحٌ و يلزم أو يتوقف على الإجازة أو لايصيح؟ وجوه (6)؛ أقواها 
عدم الصيحة (00. لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزاًء فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده فى 
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الإبقاء والعدم, و بعبارة اخرى: أوقع العقد متزلزنًا. .)١(‏ الامام الخمينى: الأقرب عدم الخروج عن الفضولى (2). الخوئى: بل لايبعد 
عدم اللزوم ("). مكارم الشيرازى: مشكل جدَأَ إلّاأن يجيز الول بعد علمه بالولاية؛ و العمده فى ذلك انصراف أدلَّةُ ولاية الأولياء إلى 
صورة علمهم بالولاية و تصرّفهم بهذا العنوان» فلو أن الإنسان باع شيئاً من الأموال بتصوّر أنّه مال نفسه ولكن تبن كونه مال ولده 
الصغير و صادف الغبطة» فلو رضى بعد هذا العلم و أجاز فلا إشكالء و إِلَاأمكن منع شمول إطلاقات الولاية له؛ فتأمل (6). الامام 
الخمينى: الظاهر صبحته و لزومه مع مراعاء الغبطة الخوئى: أظهره اللزوم و عدم الحاجة إلى الإجازة الكليايكانى: لايبعد الصيحةُ من دون 
حاجة إلى الإجازهُ إذا كان مراعياً لمصلحة المولى عليه» كما هو المفروض (2). مكارم الشيرازى: هذا فرض نادر قلّما يتتفق» و إذا اتفق 
فالأمقوى صتحته مع الإجازة اللاحقة إِمّرا من الوكيل أو الموكل؛ و ذلكك لما عرفت من أنّ اللازم كون العقد منتسباً إلى مالكه إِمّا 
بمباشرة نفسه أو بتسبيبه من طريق الوكيل» ولكن فعل الوكيل إِنّما يكون فعله إذا صدر منه بعنوان الوكالة؛ فلو تخلّى نفسه من الوكالة 
ببعض الجهاتء لمينتسب العقد إلى الموكل» و كذلك الأمر فى سائر موارد التسبيب (6). الخوئى: أقواها الصححة؛ نعم, لو علّق عقده 
على رضائه أو رضاء موكله متأخرأَء جاء فيه إشكال التعليق» ولعلّ مراده قدس سره هو هذه الصورة (7). الامام الخمينى: بل الأقوى 
الصححةُ و اللزوم و لغورَهُ قصدها. و ما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجواز ممنوع؛ و مع تسليمه فكونه موجباً للبطلان محل إشكال 
الكلبايكانى: هذا إذا قود المنشأ بالتزلزل ليرجع إلى عدم قصد إنشاء النكاح. و أمَا إذا أنشأ النكاح واشترط جوازه و كونه موقوفاً على 
إعازة الس كل أو انس عليه فهذا شرط فاسد و مفسد على القول بإفساده؛ و أمّا إذا أنشأ النكاح بغير عنوان الوكالة» بل بعنوان الإنشاء 
من قبل نفسه بلا قيد و لا شرطء كما هو الظاهر من عنوان المسألة» فالظاهر صِحَحة العقد و عدم توقفه على الإجازة العروةٌ الوثقى» ج17 
ص: 828 مسألة 19: إذا زوج الصغيرين ولتهماء فقد مرّ أن العقد لازم عليهما )١(‏ و لايجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه. و على هذا 
فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر؛ و أمَا إذا زوّجهما الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة ولتهما قبله. 
فإن بلغاو أجازا ثبتت الزوجكة و يترتّب عليها أحكامها من حين العقدء لما مرّ (؟) من كون الإجازة كاشفة (): و إن رذا أو رد 
أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصححهُ من حين الصدورء و إن بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ 
الآخر (5) يعزل ميراث الآدخر على تقدير .)١(‏ الخوئى: مرّ الإشكال فيه ولكنّه مع ذلكك يثبت بينهما التوارث؛ لأنّ المفروض صحَحة 
العقد و إن ثبت لهماالخيار بعد البلوغ مكارم الشيرازى: قد مر أن الاحتياط ثبوت الخيار لهما إذا بلغا؛ ولكن هذا لايمنع التوارث بينهما 
(). الامام الخمينى: قد مرٌ الإشكال فى الكشف و لزوم الاحتياط و إن لايبعد الالتزام به فى المقام لأجل النصّالخاصٌ (). مكارم 
الشيرازى: قد عرفت فى المسألة )2١(‏ التفصيل فى المسألة (©). مكارم الشيرازى: المسألة لاتخلو عن إشكال و إن كانت مشهورة و 
معروفةُ بين الأصحاب؛ و الأحوط فى هذه الموارد؛ التصالح و ذلكك لأنْ الحكم فيها مخالف للقواعد. فإنّ القاعدة تقتضى فساد العقد 
هنا؛ فإِنْ المفروض عدم وجود طرف العقد عند إجازة الآخر, و هذا يشبه قبول المشترى بعد إيجاب البايع و موته» بل المقام أولى 
بالفساد لأنّ الثمن و المثمن باقيان بعد موت البايع» ولكن طرف العقد فى النكاح الْمذى بحكم المثمن أو الثمن غير باق هناء و تأثير 
العقد فيما سبق ولو مع موت أحد الطرفين و إن كان ممكناً ذاتأء ولكنّه مخالف لما نعرفه من بناء العقلاء» و قد صرّح بكون المسألة 
مخالفة للقواعد غير واحد من الأكابر» منهم الشهيد الثانى فى المسالكك و المحمّق الماهرصاحب الجواهر؛ و النصّ و إن كان دالا على 
هذا الحكم. إِلَاأنّ الحكم بتنصيف الموت للمهر مع ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ الطلاق منصف لا غيرء ربّما يمنع عن الأخذ 
به و التفكيكك بين جملات الحديث و إن كان ممكناً. ولكنّه مخالف لمبنى العقلاء فى حجيّ خبر الواحد؛ و المسألة تحتاج إلى مزيد 
تأمّل. و الحاصل أن الحكم مخالف للقواعد الثابتةُ من الشرع و بناء العقلاء فى أبواب العقود؛ و إثباته بمثل هذا الخبر الواحد المشتمل 
طن يعن ها يشالف النفهووعة يفت المين بالموركه مشكا #مضافا إلى أن الأمربالتحلف هنا أيفا قد تحصن لأن إجارة العقد 
طمعاً فى الميراث؛ لا مانع له؛ كما نشاهد الإقدام على العقد غير الفضولى فى البالغين جمعاً فى مال الآخر أو فى ميراثه» كلّ ذلكك 
يكون من قبيل الداعى» و لا مانع فيه؛ ولكن مع ذلكك اعتبار سند الحديث و ذهاب المشهور إلى العمل بمحتواه» و كون تنصيف المهر 
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بالموت هو الأرجح فى النظر و إن كان مخالفاً للمشهورء لكنّه مخالف لما ذهب إليه العامرة» كما يظهر من المغنى لإبن قدامة (ج لل 
ص 99) مع احتمال كون الحلف لإثبات الجدّ فى إجازة النكاح يويد الفتوى بهذا الحكم؛ فتأمّل العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 728 
الزوجدّة» فإن بلغ و أجاز يحلف على أنه لميكن إجازته للطمع )١(‏ فى الإرث» فإن حلف يدفع إليه» و إن لميجز أو أجاز و لم يحلف 
لميدفع» بل يرد إلى الورثة؛ و كذا لو مات بعد الإجازه و قبل الحلفء هذا إذا كان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة فى الإرث؛ و أمَا إذا 
لم يكن منّهماً بذلكك. كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللّازم عليه أزيد ممما يرث أو نحو ذلككء فالظاهر عدم الحاجةٌ إلى 
الحلف. مسألة 5 يترتّب على تقدير الإجاز والحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّةُ» من المهر و حرمة الام و البنت (؟) و حرمتها 
إن كانت هن الباقية على الأب.و الآين و تحر ذلكةة بل الظاهر تركب هذه الآثار بمجدد الاجازة )من غير حاجة (©) إلى الحلق؛ 
فلو أجاز و لميحلف مع كونه متّهماًء لا.يرث؛ و لكن يرب سائر الأحكام. مسألة :١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى المجنونين 
(5»؛ بل الظاهر التعدّى إلى سائر .)١(‏ الكليايكانى: هذا ما عبر به الفقهاء- قدّس سرّهم- و فى الرواية يحلف على أنه ما دعاه على 
أخذالميراث إنّارضاه بالتزويجء و الفرق بين التعبيرين واضح و لعلّهم استفادوا من الرواية ما عتروا به (؟). الخوئى: هذه الكلمة من سهو 
القلم أو غلط النشاخ مكارم الشيرازى: ذكر البنت من قبيل سهو القلم» بعد عدم كون الام مدخولًا بها؛ هذاء و أصل الحكم أيضاً قابل 
للإشكال» لما عرفت من أن الحكم فى المسألة مخالف للقواعد و ليس إِلَّامن باب التعبد؛ و على هذاء يمكن القول بالاختصاص بمورد 
ورد فيه النصّ؛ فتأمّل (). مكارم الشيرازى: فيه إشكال ظاهرء بعد كون الحكم مخالفاً للقاعده و وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن 
(©). الامام الخمينى: الأقرب هو الحاجة إليه فى ترتّبٍ الأحكام ظاهراً (0). مكارم الشيرازى: لا قَوّهُ فيه و فيما بعده من الفروض»ء بل 
الأقوى عدم الإلحاق» كما حكاه صاحب الحدائق عن المشهورء و إليه ذهب جمع من أساطين الفقه؛ و ذلك لما عرفت من أن الحكم 
مخالف للقواعد, يؤخحذ به خصوص مورد النصٌ (على القول به) ولا-يجوز التعدّى عنه؛ و ليس هنا مورد إلغاء الخصوصية أو الأخذ 
بالأولويّكء و إن هو إِلَامثل قبول القابل بعد موت الموجب. و ما يقال من أن قياسه على موت الموجب قبل قبول القابل مع الفارق» ليس 
كذلكك. فإِنٌ العفد الصادر عن الفضوليٌ ليس شىء يعتدٌ به قبل إضافته إلى المالكين» فإذا اضيف إلى أحد المالكين و مات قبل 
إضافته إلى المالك الآخرء لميكن عقداً عرفا و لايشمله أل وجوب الوفاء بالعقد, و كأنّ هؤلاء يعتقدون أن العمده هو العقد الصادر 
عن الفضولتِين؛ و أما الإجازة» فهى من شرائط التأثير» ولكنٌ الأمر ليبس كذلكك. بل العمدة هى إجازة التى تقوم مقام إنشاء العقد. و 
أمّا العقد الفضوليئ فليس عقداً واقعاًء بل هو شبيه بالعقد العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 888 الصورء كما إذا كان أحد الطرفين الوليّ 
والطرق: الآخر الفضولة» أو كان أحد الطرفين السجنون و الطرث الآخر الصغيرء أو كانا بالغين كاملين» أو أحدهما بالغا و الآآخر ضغيرا 
أو مجنوناً أو نحو ذلككء ففى جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازةٌ أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده 
و بقى الآدخر فإِنّه يعزل حضّة الباقى من الميراث إلى أن يردٌ أو يجيزء بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف فى ثبوت الميراث فى غير 
الصغيرين من سائر الصورء لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين؛ و لكنّ الأحوط )١(‏ الإحلاف )١(‏ فى الجميع (”) بالنسبة 
إلى الإرث» بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً. مسألة ”: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين» من حيث كونه أصيلًا (6) أو مجيزاً و 
الطرف الآدخر فضولكٍاً ولم يتحقّق إجازة ولا رد فهل يثبت على الطرف اللّازم تحريم .)١(‏ الامام الخمينى: لا-يتركك فى ترثّب جميع 
الأحكام, بل لاينبغى تركك الاحتياط بالتخليص بالصلح فى جميع الصور الخارجة عن النصّ (2). الكليايكانى: يعنى الأحوط على آخذ 
الإبرث الحلف ثم الأخذء و أمَّا الألحوط على المعطى فالإعطاء مع الإجازة و لو لم يحلف إلْامع التراضى و التصالح (©. الخوئى: 
لاُترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث و إلى أخذ المهر, و أمَا بالإضافة إلى بِقَدَهُ الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف. مع أَنْه 
أحوط (6). مكارم الشيرازى: لا معنى للزوم العقد على أحد الطرفين بعد كونه أمراً قائماً بهما؛ فعلى هذا لا أثر لإيجاب الأصيل أو 
قبوله قبل لحوق إجازة الآخر, و لايترئّب عليه حكم أصِنَاءِ و ذلك كله لأنّ العقد أمر واحد غير مركب ينشأ من الإيجاب و القبول» و 


قد عرفت آنفاً أن تلقّى جمع من الأصحاب من العقد الفضولي و أنه عقد تامّ و الإجازة شرط لتأثيره» غير صحيح قطعاء بل العمده هى 
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إجازة مج المالكتق ويمها يكون العقد عقدا وبدوتها يكوة إنقاء ساذراً علين لين أهلا العقد على <اكف الموودو فى اللنقيقة عفد 
الفضوليئ كالخريطة للبناء و ليس نفس البناء؛ و الدليل عليه أن العقد إِنّما يكون عقداً إذا صدر عن أهله و عممن هو مأمور بوجوب 
الوفاء لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود» و أمًا ما صدر عن الفضولي فهو شىء يمكن أن يكون عقداً فى المستقبل» و لا فرق بين البيع و 
التكاح و غيرهما؛ نعم لو قلنا بالكشف الحقيقى و علمنا بأنّ الطرف الآخر يجيز قطعاً فى المستقبلء أَثّر العقد أثره قطعاء و لميجز 
للأصيل العدول من قوله؛ ولكنّ الكشف الحقيقى غير صحيح, كما عرفت العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: 8517 المصاهراتء فلو كان زوجاً 
يحرم عليه نكاح ام المرأةً و بنتها و اختها و الخامسة؛ و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ و بعبارة اخرى: هل يجرى عليه آثار 
الزوجتَهُ وإن لمتجر على الطرف الآخر أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثانى» لامع فرض )١(‏ العلم (؟) بحصول الإجازةٌ بعد ذلكك (”) الكاشفة 
عن تحقّقها من حين العقد؛ نعم» الأحوط الأول لكونه فى معرض ذلكك (©) بمجىء الإجازة (0؛ نعمء إذا تزوّج الام أو البنت مثلاء ثم 
حصلت الإجازة» كشفت عن بطلان ذلكك (. مسألة 7 إذا رد المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه. لايترئّب عليه شىء من 
أحكام المصاهرة؛ سواء أجاز الطرف الآدخر أو كان أصينًا أم لاء لعدم حصول الزوجدة بهذا العقد الغير المجاز و تبن كونه كأن 
لميكن. و ربما يستشكل فى خصوص نكاح ام المعقود عليهاء و هو فى غير محله بعد أن لم يتحمّق نكاح. و مجرّد العقد لايوجب شيئاًء 
مع أنّه لا فرق بينه و بين نكاح البنت (37)؛ و كون الحرمة فى الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثانى, لاينفع فى الفرق. مسألة 6": 
إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لوتعلم بالعقد. فتزوّجت من آخرء ثم .)١(‏ الامام الخمينى: فى الاستثناء إشكالء بل منع (5). 
الكلبايكانى: الحكم بثبوت التحريم فى فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الإجازة كاشفة حكماً و ناقلة 
حقيقةً» كما هو المختار (). الخوئى: بل مع هذا الفرض أيضاً (©). الكلبايكانى: معرضيته لذلكك موقوف على بقاء الموضوع و لا مانع 
من القول بانتفائه بتزويج الام فلاتؤثّر الإجازة بعده؛ نعم على القول بلزوم العقد على الأصيل يحرم ذلكك عليه تكليفاً و لكن لو تزوج 
صيح و تكفى الإجازة لكن مع ذلك لايُترك الاحتياط (8). مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط ضعيفء لأنْ الإجازة على القول بالكشف 
نما تؤثّر إذا كان العقد باقياً على حاله؛ و تزويج الامّ و شبهها يمنع عن صحَحة وقوع الإجازة؛ اللّهم إِنّاأن يقال: إن الإجازة على مبنى 
الكشفء تؤثّر أثره من حين العقد؛ و حينئٍ تكون التصرّفات المنافيةُ باطلة (©). الخوثى: فيه منع؛ نعم» يتم ذلكك على الكشف الحقيقى 
ببعض معانيه؛ على إشكال فيه أيضاً (0). الخوئى: الأمر و إن كان كذلكك فى المقام حيث لم يتحمّق عقد قبل الإجازة. إِلَّاأنّ بين نكاح 
الام و نكاحالبنت فرقاً من جهة اخرى, و هى أن مجرّد نكاح الام لايوجب بطلان العقد على البنت» فلو عقد على البنت و الحال هذه 
بطل عقد الام و هذا بخلاف عقد البنت فإنّه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الام العروة الوثقى» ج 7 ص: 88/8 علمت بذلك العقدء 
ليس لها أن تجيزء لفوات محل الإجازة؛ و كذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة و قبل أن يطّلع على ذلكك تزوّج امّها أو بنتها أو اختها ثم 
علم. و دعوى أن الإجازة؛ حيث إِنْها كاشفة» إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثانى» كماترى .)١(‏ مسألة 0: إذا زوّجها أحد 
الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخرء فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح. و إن علم الاقتران بطلا معاً. و إن شكك 
فى السبق و الاقتران (؟): فكذلكك (2, لعدم العلم بتحّق عقد صحيح, و الأصل عدم تأثير (©) واحد منهما. و إن علم السبق و اللحوق 
و لميعلم السابق من اللاحقء فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته (0) دون الآدخر و إن جهل التاريخان (2) ففى المسألهٌ وجوه (/0: 
أحدها: التوقيف حتّى يحصل العلم. .)١(‏ الكلبايكانى: مناط حكم المسألة و مسألة الإحدى و الثلاثين من حيث الحكم الوضعى واحد؛ 
نعمء لاتجب الإجازة فى الفرض على غير الأصيل تكليفاً وله إفناء الموضوع و لو مع الالتفات» بخلاف المسألة السابقة حيث إِنّه يجب 
على الأصيل الوفاء و يحرم عليه إفناء الموضوع لكن تكليفاً لا وضعاًء كما مرّ (؟). مكارم الشيرازى: الظاهر الحكم بالصحة فى معلوم 
التاريخ إذا علم تاريخ أحدهما؛ و ذلك لجريان الأصل فيه بلا معارضء و هو حاكم على أصالةُ الفساد, لأنه أصل موضوعى بالنسبة 
إليها (”). الامام الخمينى: مع الجهل بتاريخهما؛ وأمّا مع العلم بتاريخ أحدهما يحكم بصيحته دون الآدخر (©). الكليايكانى: و 
استصحاب عدم تحقّق المجهول إلى زمان مقارن للمعلوم لايترتّب عليه أثر شرعى كى يلحق ذلكك بمعلوم السبق» كما أفاده غير واحد 
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من أكابر المحشّينء لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقلى لاشرعى؛ بخلاف المسبوق بمثله حيث إن بطلانه شرعى فيستصحب عدم 
وقوع العقد السابق فيترنّبٍ عليه عدم البطلان شرعاً (0). الخوئى: الظاهر أن حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله (©). الامام الخمينى: و 
لم يحتمل الاقتران» و إلّافيحكم ببطلانهماء كما مرّ (). مكارم الشيرازى: الأقوى أمرهما بالطلاقء فإن أبيا فالحاكم يطلقها عن زوجها 
الواقعى» و ذلكك للزوم الضررء فإن اندفع بطلاق من ناحيةٌ الزوج فهوء و إِلافعلى الحاكم الشرعيّ الطلاق» دفعاً للضررء لما ذكرنا فى 
محله من شمول قاعدةٌ لاضرر لأ-بواب النكاح و غيرهاء و أمّا الرجوع إلى القرعة» فهو على فرض عدم طريق آخر لحل المشكل و 
الطريق هنا موجود بعد وجود موضوع الضرر و حكومة قاعدةٌ لاضرر؛ و القول بأنْ القرعة تدفع الضررء كماترى؛ فإنّ جريانها فرع 
وجود موضوعهاء و هو الأمر المشكلء و المفروض عدمه؛ و أما القول بلزوم التوقيف حتّى يحصل العلم؛ و هو ظاهر الفساد, لأنّه قد 
لايحصل العلم أبداً أو يحصل بعد عشرات سنين؛ و كذا الكلام فى الفروع الآتية العروة الوثقى» ج؟» ص: 884 الثانى: خيار الفسخ 
للزوجة. الثالث: أن الحاكم يفسخ. الرابع: القرعة. و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (١)؛‏ و كذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة 
و الآخر باخرى, أو زوّجه أحدهما بامرأة و الآخر ببنتها (9) أو انها أو اختها؛ و كذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل و زوّجها وكيلها 
من آخرء أو تزوّج بامرأة و زوّجه وكيله باخرى لا-يمكن الجمع ببنهما. و لو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق» و قال الآخر: 
لا-أدرى من السابق» و صدّقت المرأة المدّعى للسبقء حكم بالزوجدَة بينهماء لتصادقهما عليها. .)١(‏ الخوئى: و إن كان الأ-حوط أن 
يطلقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوّجها بعقد جديد, و إلافالأحوط أنيطلقها هو أيضاًء و كذلكك يراعى الاحتياط فى الفروع الآتية 
الكلبايكانى: لكنّ الأسحوط على الزوجة إرضاؤهما للطلاق مع التمكن ولو بإعطاء شىء عليهما و صرف النظر عن الصداقء كما أن 
الأحوط عليهما الطلاق (؟). الخوئى: الظاهر أن عقد البنت صحيح و عقد الام باطل؛ كما تقدّم 


[كتاب الوصيّة] 

اشارة 

كتاب الوصية 

[فصل فى معنى الوصيّةُ و أحكامها و شرائطها] 


[فصل فى معنى الوصية و أحكامها و شرائطها] و هى إمّا مصدر «وصى يصى» بمعنى الوصل» حيث إِنْ الموصى يصل تصرّفه بعد 
الموت بتصرّفه حال الحياة» و إِمَا اسم مصدر بمعنى العهد »)١(‏ من «وضّى يوصّى توصية)» أو «أوصى يوصى إيصاء). و هى إِمّا تمليكية 
أو عقنثةة ويعار» احرق (2): إنا ليك عين أو نقعة أو تناط على عق أو فك ملكذه أو هد متعلن بالغيرة أو خهك متعاق بنسة 
كالوصيةٌ بما يتعلق بتجهيزه. و تنقسم انقسام الأحكام الخمسة. مسألة :١‏ الوصيِهُ العهدر. لاتحتاج إلى القبول» و كذا الوصيّةُ بالفكك 
كالعتق؛ و أما .)١(‏ مكارم الشيرازى: و هنا احتمال ثالث- لعلّه الأظهر- من كتب أهل اللغهُ و من موارد استعمال هذه الكلمة و هو أنّها 
إن كانت من الثلاثى المجرّد فهى بمعنى «الوصل» لا غير و إن استعملت من المزيد (إمَا من باب الإفعال أو التفعيل) فهو معنى «العهد) 
لاا-غير؛ لكنّ الظاهر أن الوصيُّ اسم مصدر من الثلا-ثى المزيد فقط و بمعنى العهد. كما يظهر من موارد استعمالاتها فى كتاب الله 
العويوه سوام كان العهد بالسبة إلى حال الحياة أو بعدهاة ولكن الاستعمل هذه الكلمة فى عرت الققياء إلافى «العهد لما بعد الحياةءو 
يعادله فى الفارسيةٌ «سفارش كردن» ولكنه عامٌ لكل عهد, من دون تفاوت بين الحياةً و المماء (؟). الامام الخمينى: ما ذكره ليس 
عبار اخرى لما سبق» لأنّْ الوصيةُ بالفكك ليست من القسمين» و لو جعلتالعهديرة أعم من الفكك لاتكون الوصِدَةُ إلاقسماً واحداه و 
الأمر سهل العروة الوثقى» ج7. ص: 477 التمليكدٍة فالمشهور على أَنّه يعتبر فيها القبول جزءً» و عليه تكون من العقود »)١(‏ أو شرطاً 
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على وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات» و يحتمل قويّاً عدم اعتبار القبول فيها (7)» .)١(‏ الامام الخمينى: الظاهر أن تحقّق 
الوصيّة و ترتّب الأحكام عليها من حرمة التبديل و غيرها لايتوقف على القبول» لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه فلايتملك قهراً 
فالوصيةُ من الايقاعات لكنّها جزء سبب لحصول الملكك للموصىله الككليايكانى: و هو الأقوى. و الظاهر أن الوصيَهُ اصطلاحاً عبارة عن 
العهد المتعلق بامور راجعة إلى بعد الموت و هى ليست عنواناً قبال سائر العناوين من العقود و الإيقاعات حتّى يبحث فى أنّها من 
أتَهماء فكما أن العهود الراجعة إلى امور الناس حال حياتهم مختلفة» بعضها عقود و بعضها إيقاعات و بعضها شرائط و بعضها وعد و 
بعضها استدعاءء فكذلك العهود الراجعة إلى بعد الموت. فإن كان تمليكك عين أو منفعة أو ثقل حقٌّ أو تسابطاً أو وكالة فهو عقد 
كما فى حال الحياة. و إن كان عتقاً أو إبراءً أو إسقاطاً فهو إيقاع. و إن كان عهداً راجعاً إلى تجهيزه و صلاته و صومه و حيّجه و رد 
أماقه و أمفال لكف فهو إذن و اسشدعاءة والفرق أن العهوة الراجعة إلى يعد الموث معلقة بالموت بخلذف الراجعة إلى تحال الحياة 
حيث إِنْها منتجزة. و أمّا نفوذ أى عقد أو إيقاع و جواز العمل بأىّ عهد أو وجوبه أو عدمه فهو تابع للدليل و حيث إِنّها اعتبرت 
العف بعد الموك» فلانشندها التعلق بالموت :و تخلل الموته بيخ الابجاب و القبول ولا ين الأنشاء و المنشأء غقدا كات أو إبقاعاً. و 
الحاصل أنه يعتبر فى التمليككة القبول و كذا فى العهديّة إن كانت راجعة إلى التصرّف فى ماله أو بدنه أو إلى أمر من يكون عليه 
الولاية» لأنّ هذه فى الحقيقة وكالة و يحتاج إلى القبول؛ و إن لمتكن راجعة إليه كاستدعاء عمل بعد موته» فلايعتبر فى جواز العمل 
بها القبول وإن كان فى وجوبه على الموصى إليه يحتاج إليه أحياناً. و أمَا إذا كانت عهداً بتمليكك الغير أو إعطاء شىء إِيَاهء فلا إشكال 
فى اعتبار قبول ذلكك الغير بعد تمليكك الوصيّ أو إعطائه ناه و إن رد فالمال للوارث أو يصرف فى الخيرات إن كان من الثلث (2). 
الخوئى: هذا الاحتمال هو الصحيح؛ بل لا دليل على كون الردّ مانعاً سوى ظهور التسالم عليه فإن تتّمإجماعء و إلافلا وجه له أيضاً 
مكارم الشيرازى: و هذا هو الأقوىء بل لا دليل على كون الردّ مانعاًء لإطلاق الآيُ الشريفة و لظهور غير واحد من الروايات المرويّة هنا 
(راجع الحديث ١‏ و” و” و5 وه من الباب 4 من أبواب أحكام الوصاياء من المجلّد ١١‏ من الوسائل). و ما قد يدّعى من الإجماع 
على اعتبار القبول أو كون الردٌ مانعاً ممما لا اعتبار به فى أمثال المقام؛ كما أن القول بكون الملكك القهرى تصرّف فى سلطان الغير 
فلايجوز إلَايإذنه» كما ترىء فإنّ مجرّد التمليك ليس تصرّفاً فى سلطان؛ و هكذا القول بكون التمليك ممما يحتاج إلى إيجاب و قبول 
دائماً» فإنّه دعوى بلا برهان» و كذا القول بكون الوصيةُ من العقود؛ كل ذلكك مردود بعد إطلاءق الآية و ظهور الروايات؛ نعم 
للموصى له عدم القبول بمعنى الإ-عراض عما ملكه؛ و هذا لا دخل له بما نحن بصدهه العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 4177 بل يكون الردٌ 
مانعء و عليه تكون من الإيقاع الصريح .)١(‏ و دعوى أنّه يستلزم الملكك القهرىٌ و هو باطل فى غير مثل الإرث؛ مدفوعة بأنّه لا مانع منه 
عقلّاه و مقتضى عمومات الوصيّةُ ذلكك, مع أنّ الملكك القهرىّ موجود فى مثل الوقف. مسألة ؟: بناءً على اعتبار القبول فى الوصية 
يصمح إيقاعه بعد وفاة الموصى بلا إشكالء و قبل وفاته على الأقوى (5)؛ و لا وجه لما عن جماعة من عدم صيحته حال الحياق لأنّها 
تمليك بعد الموت. فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّك فلا محل له. و لأنْه كاشف أو ناقل و هما معاً منتفيان حال الحياق إذ نمنع عدم 
التدحل له ]ة الأنشاء البعان على اليرت قد سسا تسكن القبول النطاق لت والكمتك لاتقل إثماايكرناق بحد تسق المعلق علي 
فهما فى القبول بعد الموت لا مطلقاً. مسألة “: تتضيق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت مثل قضاء الصلوات و الصيام و النذور 
المطلقة و الكفّارات و نحوهاء فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان» و مع عدمه يجب (2) الوصيْةُ بها (©)؛ سواء فاتت لعذر أو لا 
لعذر, لوجوب تفريغ الذْمّهُ بما أمكن فى حال الحياة» و إن لميجز فيها النيابة فبعد الموت تجرى فيها يجب التفريغ بها بالإيصاء. و كذا 
بحب رد أغياة أمزال الناين الى كات عدده كالوديجة و العارية وهال العضارية وانحوهاء و (0) الكلبايكاتى: هذا خلات نا ارك 
عند العرف من كون التمليكك و التملك عقداً لا إيقاعاً فلابدٌ لإثباته مندليل شرعى تعتدى و ليس فى أدلَّهُ الوصيّهُ ما يدل على ذلكك» 
إنَاما دل على أَنّه لو مات الموصى له قبل موت الموصى فالوصيَة لوارثه و ظاهر بعضه عدم اعتبار القبول حتّى من الوارثء و يبعّده ما 
ذكر من ارتكاز احتياجها إلى القبول عند العائره فيحمل على أن الوصيةُ لوارث الموصى له مع قبوله؛ فالمتيقّن مما ثبت به تعتبداً على 
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خلاف القاعدة قيام الوارث مقامه مع قبوله لا بدون القبول (؟). مكارم الشيرازى: و العجب من أورد بعض الإيرادات على القبول هناء 
مع ورودها بعينها على الإيجاب أيضاً؛ فلو كان فى انفكاكك الأثر عن المؤثّره أعنى انفكاكك الملكتيّة عن القبول» إشكانًاء كان هذا 
الأقكال شرعيا إلى إنحات الروصعة بعنهنا أبشاء و عكذا شالة التعيق فى الأنقات بل سال الكفق و العقل » كما لايش غلن 
المتأمقل الخبير (). الامام الخمينى: إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات يعلم بها الورثة و يطمئنٌ بإيصالهمو 
تأديتهم على ما هى عليهاء لا-يجب الإيصاء بها وإن كان أولى بل أحوط (6). مكارم الشيرازى: بناءً على جواز الاستيجار للصلوة و 
الصيام و نحوهماء و قد عرفت الإشكال فيه فى محلّه فى كتاب الصلوة ولكن لاُتركك الاحتياط بالوصية هنا العروة الوثقى» ج 1 ص: 
81 مع عدم الإمكان يجب الوصيةُ بها .)١(‏ و كذا يجب أداء ديون الناس الحالَةُ (؟): و مع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجله يجب 
الوصغة بهاء إلاإذا كانت معلومة أواهو ثقة بالأسفاد المعهرة..و كذا إذا كان عليه زكاة أو نين أوتيص ذلكفه قإله يض عليه أذاقها أو 
الوصيَةُ بها. ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لاء إذا احتمل وجود (”2) متبرّع (©) أو أداؤها من بيت المال. مسأل ؟: رد 
الموصىله للوصِية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة (5)» و إذا كان بعد .)١(‏ مكارم الشيرازى: قد لاتكفى مجرّد الوصِيّة» لعدم 
الاعتماد على عمل الورثة بهاء فيجب الإشهاد أيضاً بأنّ هذا المال لفلان؛ و قد لايكفى الإشهاد أيضاًء لعدم الثقه لأوصياء؛ فيجب 
إيداعها عنه ثقد فالمقامات مختلفة؛ و قدتكون الوصيّة أقرب إلى أداء الحقوق, و اخرى يكون الإشهاد مع الوصية. و ثالثة مع الإيداع؛ 
وقد تتساوى الجميع؛ فتخر بينها؛ فالحكم بوجوب الوصِيَّةٌ دائماً ما لا دليل عليه (). مكارم الشيرازى: لا شكك فى أنّ الديون 
المؤجلهُ تصير معمّجلةُ بالموت؛ كما صرّح به جمع من الأصحاب فى أحكام موت المفلس. بل ادّعى عليه الإجماع (فراجع المسالككء 
كتاب المفلسء و الجواهر ج 210 ص ”77 و يدل عليه روايات متعدّدهُ (رواها الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب الدين» من كتاب 
التجارة» ج )1١‏ و لكنٌ المفروض ظهور أمارات الموت لا الموت نفسه» و لا دليل على حلول الدين بظهور أمارات الموت؛ و إِنّْما 
المقطوع و المسلم حلوله بنفس الموت. و القياس باطل عندنا (). الكليايكانى: على الأحوط (6). مكارم الشيرازى: و هذا الاحتمال 
قريب شايع بين الناس؛ فإذا أوصوا بدين و لميكن لهم مال و اطلع عليه أولادهم و أقاربهم: كثيراً ما لايرضون ببقاء المتّت على دينه و 
يدون عنه تبرّعاً؛ و مع هذا الاحتمال لِمَ لايوصى المت بديونه؟ أليس مقدّمة الواجب واجبة؟ و من الواضح أنّ الشكك هنا من قبيل 
الشكك فى القدرة الّتى تجب الاحتياط فيها ولايكون مجرى للبراءة (0). الخوثى: المعروف بينهم أنَّ رد الوصِيَهُ حال حياة الموصى 
لايبطلهاء و هو الصحيح, و قد عرفت حاله بعدالموت و قبل القبول [فى التعليقة المتقدّمة]؛ و أمّْرا الردٌ فى سائر العقود فالظاهر أَنّه 
لايبطلهاء فلو قبل بعده صحّحتء بل الأمر كذلكك فى العقد الفضولي أيضاً إن لميقم إجماع على خلافه الكلبايكانى: لكن لا مطلقاًء بل 
المسلم مبطليته إذا وقع بعد الموت و قبل القبولء و أمَا الردّ قبل الموت فسيأتى حكمه. ثم التعبير بالمبطل يناسب القول باشتراط القبول 
فى الملكء إما جزءً للعقد و إِما دخيلًا فى الإيقاع» و أما على القول بحصول الملكيّة بالموت و كون الردّ رافعاً فيناسب التعبير بالفسخ 
دون المبطل إِلّاأن يلتزم بأنّ الردّ بوجوده المتأخَر يمنع عن تأثير الموت حين وقوعه و هو فى غايةٌ الإشكال و لايلتزم به فى غير المورد 
مكارم الشيرازى: قد عرفت أن ظاهر الأدلَهْ كون الوصيّةُ من الإيقاعات» فلاتحتاج إلى القبول» كما لاتبطل بالردّ» و عليه لا مجال لما 
ذكره من التفصيل؛ لكن لايُترك الاحتياط إذا رد فى حال الحياة. و العمدة فيه أن الوصيّهُ من هذه الجهة كالوقف العامٌ» مثل وقف 
شىء على العلماء و الطلاب أو السادات. فإنّهِ غير محتاج إلى القبولء لا من ناحيتهم و لا من ناحية الحاكم الشرعيّ؛ و دعوى الإجماع 
على لزوم القبول فى الوصيّةٌ فى الجملة إجماعاًء كما ترىء لإمكان استناد المجمعين إلى ما عرفت سابقاً ممّا لايمكن الاعتماد عليها 
العروة الوئقى» ج 7 ص: 410 حصولها لايكون مبطنًا لها. فعلى هذا إذا كان الردّ منه بعد الموت و قبل القبول أو بعد القبول الواقع حال 
حياة الموصى )١(‏ مع كون الردّ أيضاً كذلك, يكون مبطلًا لهاء لعدم حصول (2) الملكية () بعد, و إذا كان بعد الموت و بعد القبول 
لا.يكون مبطلًاء سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله» و سواء كان قبل القبض أو بعده. بناءٌ على الأقوى من عدم اشتراط القبض 
فى صححتهاء لعدم الدليل على اعتباره» و ذلكك لحصول الملكدّة حينئدٍ له. فلا-تزول بالر» و لا دليل على كون الوصية جائزة بعد 
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تمامّتها بالنسبة إلى الموصى له كما أنّها جائزة بالنسبة إلى الموصىء حيث إِنّه يجوز له الرجوع فى وصيته كما سيأتى. و ظاهر كلمات 
العلماء» حيث حكموا ببطلانها بالردّه عدم صِححةٌ القبول بعده (5): لأنّه .)١(‏ الكليايكانى: ظاهر عبارة كثير منهم عدم الاعتبار بالردّ 
الواقع قبل موت الموصى مطلقاًء بعد القبول أو قبله (؟). الامام الخمينى: هذا بالنسبة إلى الصورة الاولى منافٍ لما سبق منه من قَوَهْ 
احتمال عدم اعتبار القبول لحصول الملكيْة بموت الموصى قبل قبول الموصى له قهراً و إن كان هو الأقوى» لما سبق ما من اعتباره فى 
حصول ملكيته؛ نعم لو قيل بأنْ الردّ كاشف عن عدم الملكدّة بالموت يرتفع التنافى؛ لكنّه ضعيف (). مكارم الشيرازى: لا أثر 
لحصول الملكدّ و عدمهاء بل المعيار كون الردّ بعد القبول أو قبله» بناء على كون الوصيّةُ من العقود؛ فإن كان بعد القبول» فلاينفع 
الردّء سواء فى حال الحياء أو فى حال مما الموصى؛ و إن كان قبل القبول» فالردٌ موجب للبطلان فى الحالين» و بالجملة: المدار على 
كمال العقد و عدمه. لا على حصول الملكية و عدمها (؟). مكارم الشيرازى: الظاهر أن الموجب إذا لميرجع عن إيجابه» فالعقد من 
ناحيته باق على حاله؛ فيصحٌ القبول ولو بعد الردٌ؛ و يشهد له ما ورد فى باب الفضوليّء فإنَ الإجازة قائمة مقام الإيجاب أو القبول؛ و 
الظاهر أن بناء العقلاء فى عقودهم أيضاً على ذلككء فإذا وقع الإيجاب من ناحيةٌ الموجب بالكتابة (كما هو المعمول عندهم اليوم) فما 
دام الموجب باقياً على إيجابه؛ للقابل إمضاؤه ولو كان بعد الردّ؛ نعم يمكن أن يقال بأنّهِ إذا مات الموصى و رد الموصى له لايصحٌ 
القبول بعده. لعدم بقاء إيجابه حينئذٍء بخلاف حال حياته و استمراره على الإيجاب, و لعل هذا هو الوجه فى ما ذكروه من الفرق بين 
حال حياة البوهيى و مناتدةاو لعل سا الاغاء ف العراهر من الإجماع أيضاً ناظر إلى ذلكك؛ و منه يظهر الإشكال فيما ذكره المصّتف 
قدس سره من عدم الفرق بين حال الحياه و الموت العروة الوثقى» ج 7. ص: 47# عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصىء كما أن 
الأمر كذلك فى سائر العقود» حيث إن الردّ بعد الإيجاب يبطله و إن رجع و قبل بلا تأخير» و كما فى إجازة الفضولئ؛ حيث إِنّها 
لاتصيح بعد الردّء لكن لايخلو عن إشكال )١(‏ إذا كان الموصى باقياً (؟) على إيجابه» بل فى سائر العقود أيضاً مشكل إن لميكن 
لاا لي ري ل ار 
القبول بعد الردّء ممنوعة (). ثمٌ إِنهم ذكروا أنّه لو كان القبول بعد الردّ الواقع حال الحياةُ صِحم؛ وهو أيضا مشكل على ما ذ كرو هخ 

كونه مبطنًا للإيجاب» إذ لا فرق حينئذٍ بين ما كان فى حال الحياةً أو بعد الموتء إِلَا إذا قلنا: إن الردّ و القبول لا أثر لهما حال الحيا و 
إن محلهما إِنّما هو بعد الموت» و هو محل منع. مسألة 3: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد, فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر» 
صمح فيما قبل (©) و بطل فيما ردّ (0)؛ و كذا لو أوصى له بشىء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً و رد بعضه (2). الامام الخمينى: فيما إذا 
كان الموصى باقياً على إيجابه الظاهر منه حال حياته نسب إلى المشهور عدم تأثيرالرد» بل يجوز له القبول بعد حياته» و كيف كان 
لايبعد الصبحة بعد الردٌ و إن قلنا بالبطلان فى الفضولى و الإيجاب فى سائر العقود, و لا أظنّ تحمّق إجماع فى المقام (). الكليايكانى: 
ظاهر هذه العبارة موهمة لكون المقصود حال حياةً الموصىء مع أنّهم لم يحكموا ببطلان الإيجاب بالردٌ حال حياةً الموصىء كما مرٌ فى 
الحاشية السابقة (. الكليايكانى: الإنصاف أنْ دعوى الجزم بصدق المعاهدة مع وقوع الردٌ بين الإيجاب و القبول مشكلة» والحكم 
بالصبحةُ فى الوصيةُ على القول بها مبني على استدلال ضعيف منهم بن الردّ و القبول حال حياةً الموصى لا أثر له؛ اللّهم إلَاأن يقال: إن 
بقاء الوصيَة بعد الردّ بمنزلة وصيةُ جديدة و لكنّه ممنوع, و إلافيمكن أن يقال بذلكك فى سائر العقود أيضاً (©). الكليايكانى: الحكم 
بالصححة مشكلء لعدم تطابق القبول مع الإيجاب (2). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه أنّه لو لمنقل باشتراط القبول و تأثير الردٌ فى 
البطلا.ن» كما قؤّيناه سابقاًء فلا كلام؛ و كذا لوقلنا بتأثير الردٌ فقطء و أمَا لوقلنا باشتراط القبول فمقتضى القاعدة و إن كان وجوب 
التطابق , بين الإيجاب و القبول فى العقود كلهاء لدخله فى مفهوم العقد و ماهيّته عرفاً» ولكن إذا كانت القرائن ن قائمة على تعدّد 
المطلوب و كون العقد بمنزلةٌ عقود متعدّدة. فلا-ينبغى فى الكداف مرا قول يقتي ذرد سف و الانضات اانه ارس ديل 
كعقد الهبة المتجانية من قبيل تعدّد المطلوب غالب فقد انقلب الأصل فيها إلى صحْم قبول البعض دون بعض؛ نعمء هناكك موارد نادرة 
يعلم فيها وحدة المطلوب أو , يشككء و لا أصل فيها إلَاالفساد؛ و لكنّها قليلة جدّاً العروة الوثقى» ج 7 ص: //81 الآدخر و إن لم نقل 
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بصيحةُ مثل ذلكك فى البيع و نحوه؛ بدعوى عدم التطابق حينئذٍ بين الإيجاب و القبولء لأنّ مقتضى القاعدة )١(‏ الصبحة فى البيع أيضاً 
إن لميكن إجماع. و دعوى عدم التطابق ممنوعة (5)؛ نعم» لو علم من حال الموصى إرادته تمليكك المجموع من حيث المجموع, 
لم يصح التبعيض (0. مسأل *: لايجوز للورثة (©) التصرّف فى العين الموصىبها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو 
الردّ (5» و ليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معلا إلماإذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم؛ فيجبره الحاكم حينئدٍ على اختيار 
أحدهما (2). (1). الامام الخمينى: بل مقتضى القاعدة فى البيع البطلانء إِلَافى بعض الموارد كما لو جمع بين امور مستقله فىاللحاظ و 
القبعة فى إنشاه واخدةو أناكى الوضغة فالأقري الفينخحة افيا استثناه (1). الكليايكانى: عدم التطابق واضح و مقتضى القاعدة 
البطلان؛ نعم؛ على القول بكون الوصيية إيقاعاً وكو نالقبول شرطاً فى الموصى به أو كون الردّ رافعاًء فمقتضى القاعدة صِححهُ الوصية و 
التبعيض فى تحقّق الوصيّهُ و استقراره؛ لكنّه ضعيف (). الخوئى: بل صحٌ فيه أيضاً فإنّ تمليك المجموع من حيث إِنّه مجموع لا 
محصّل له إِلَاأن يكون قبول الوصيّة فى كلّ جزء أو عدم ردّها على القول بالاعتبار شرطاً فى الوصية بالجزء الآخرء و عليه فلايترئّب 
على التخلف إلاالخيار دون البطلان (6). الكلبايكانى: هذا على ما اختاره من عدم اعتبار القبول و حصول الملكك بالموت و كون الردٌ 
مانعاً بناءَ علىإرادة الرفع من المنع فواضح؛ و أمَا على غير هذا المبنى فالحكم مبنيئ على الاحتياط دون الإلزام؛ لعدم الملزم خصوصاً 
على القول بكون الوصيَهُ عقداً (0). مكارم الشيرازى: إذا قلنا باعتبار القبول فى الوصيةُ و كونها من العقود. لا وجه لمنع الورثة؛ لأنّه 
من قبيل تصرّف الأصيل قبل إجازة المالكك من طرف الفضوليء فإنّهِ جائز على المختارء لعدم تحقّق عقد هناكك؛ نعم قد يقال بأنَّ 
نفس الوصيّةُ مشتملة على اشتراط بقاء العين حتّى يختار الموصىلهء كما هو كذلكك فى باب النذر المعلّق, فإنّه لابجوز التصرّف فى 
العين المنذورة و إن كان قبل حصول شرطه؛ و هذا ليس ببعيدء و بناءً عليه يكون لإجبار الحاكم وجه. ولكن بناءً على المختار من 
كون الوصيةُ إيقاعاً فلا مجال لشىء من هذه الأحكام (6). الخوثى: لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول فى صبحةُ الوصيَةء إذ لا ضرر على 
الورثة فى التأخيرء غاية الأأمر أنّه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الردّ العروة الوثقى» ج؟. ص: 417/8 مسألهُ /: إذا مات 
الموصىله قبل القبول أو الردّء فالمشهور قيام وارثه مقامه )١(‏ فى ذلككء فله القبول إذا لميرجع الموصى عن وصيته؛ من غير فرق بين 
كون موته فى حياهً الموصى أو بعد موته؛ و بين علم الموصى بموته و عدمه. و قيل بالبطلان بموته قبل القبول؛ و قيل بالتفصيل بين ما 
إذا علم أن غرض الموصى خصوص الموصىله فتبطلء و بين غيره فلورثته» و القول الأوّل و إن كان على خلاف القاعدة (؟) مطلقاً 
بناءً على اعتبار القبول فى صكحتهاء لأنْ المفروض أن الإيجاب مختصّ بالموصىله و كون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع؛ كما أن 
دعوى انتقال حقٌّ القبول إلى الوارث أيضاً محل منع صغرىٌ و كبرئ» لمنع كونه حقَاً () و منع كون كلّ حقٌّ منتقًا إلى الوارث حتّى 
مثل ما نحن فيه من الحقّ الخاصٌ به الى لايصدق كونه من تركته؛ و على ما قوّينا من عدم اعتبار القبول فيهاء بل كون الردٌ مانعاً 
أيضاء يكون الحكم على خلاف القاعدة فى خصوص صورة موته قبل موت الموصىله؛ لعدم ملكيته فى حياةً الموصى؛ لكنّ الأقوى 
مع ذلكك هو إطلاق الصححةء كما هو المشهورء و ذلكك لصحيحة محتّرد بن قيس الصريحة فى ذلكك حتّى فى صورة موته فى حياهً 
الموصى المؤرّدة بخبر الساباطيّ و صحيح المثنى» و لايعارضها صحيحتا محمّد بن مسلم و منصور بن حازم بعد إعراض المشهور 
عنهما وإمكان حملهما على محاملء منها التقدَ. لأنّ المعروف بينهم عدم الصححة؛ نعم؛ يمكن دعوى انصراف (©) الصحيحة عمّا إذا 
علم كون غرض الموصى خصوص (2). مكارم الشيرازى: و هو الأقوى؛ لما ذكره قدس سره و إن كانت المسألةُ مخالفة للقواعد فى 
خصوص صورءٌ موت الموصىله قبل الموصىء لأنّه تبطل الوصيةٌ حينئذ على القاعدة؛ و تخصيص القاعده بالنصّ الخاصٌ المعتبر غير 
نادر فى طبّات كتب الفقه. و أمَا قوله: لصحيحة محمّد بن قيس الصريحة فى ذلك المؤْيّدةٌ بخبر الساباطى و صحيح المثْنّى (عباس بن 
غات) نقد اونا آل لا وسه لثر لد نان الفيية عك ا بينة النزوه لاقمل قره هذا عفان إلى أذ وواس الماناطى و لسن 
ظاهرتان أو صريحتان فى موت الموصىله بعد الموصىء فلاتشملان صورةُ موت الموصىله قبل الموصىء كما لايخفى على من 
راجعهما (7). الامام الخمينى: لايبعد أن يكون على وفقها بناءَ على ما مرّ فى حقيقة الوصية (0. الكليايكانى: و يشهد لذلكك عدم 
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كونه قابًا للإسقاطء و الالتزام بكونه قابلًا للنقل بالإرث دون الإسقاط فىغاية الإشكال (6). الكليايكانى: دعوى الانصراف ممنوعة؛ بل 
الغالب كون شخص الموصىله مورداً لغرض الموصى؛ نعم, لوقيد الوصيّةُ بحياة الموصىله بأن يقول: هذا لكك بعد حياتى إن كنت 
حتا فلاينتقل إلى وارث الموصىله بموته فى حياهً الموصىء لرواية عبد الرحمن بن أبى عبداللّه عن أبى عبداللّه عليه السلام؛ و كذا لو 
قيده بما يلازمه كأن يقول: إن فعلت كذا بعد موتى العروة الوثقى» ج؟: ص: 4174 شخص الموصىله على وجه التقييد» بل ربّما يقال: 
إن محل الخلاف غير هذه الصورة؛ لكنّ الانصراف ممنوع. و على فرضه يختصٌ الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصىء و إلا 
فبناءَ على عدم اعتبار القبول بموت الموصى صار مالكاً بعد فرض عدم ردهء فينتقل إلى ورثته. بقى هنا امور: أحدها: هل الحكم 
يمل :وول الوارك :(1)ه كنا إذا ماك المرصس لدقبل القبول وهات وارثه أبفا قبل القول قبل الوصية لوارث الوارك أو لآ؟ ونجوه 
(7)؛ الشمول و عدمه. لكون الحكم على خلاف القاعدة: و الابتناء على كون مدررك الحكم انتقال حقٌّ القبول فتشملء و كونه الأخبار 
(©) فلا. الثانى: إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم (6)» فهل تبطل (2) أو تصحح ويرث الرادٌ أيضاً مقدار حص ته أو تصح بمقدار حضَة 
القابل فقط أو تصحُ و تمامه للقابل أو التفصيل بين كون .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأقوى هو الشمولء لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس 
الّتى هى العمدةٌ فى المقام» و لا أقلّ من فهم الملاك عنها و أن الحكم يدور مدار الوراثة لا أنه تعد خاصٌ؛ و الإرث هنا و إن لميكن 
إرثاً حقيقتَا لعدم دخول المال فى ملكك الموصى له إِلَاأنْهِ بعد حكم الشارع بتحقّق عنوان الإرث هنا يعم جميع طبقات الإرث و وارث 
الوارث (2). الخوئى: أقواها الأسوّلء بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصىله بعد موت الموصىء على ما مرّ من عدماعتبار القبول 
الامام الخمينى: أقواها الأول (). الكلبايكانى: وهو الأقوى (©). مكارم الشيرازى: الأقوى صححهُ الوصية فى مقدار حصّة القابل فقط؛ و 
ذلكك لما عرفت فى المسألة الخامسة» من أنْ الوصيّةُ من قبيل تعدّد المطلوب. فتقبل التجزية» فتصحح فى سهم القابل و تبطل فى سهم 
الرادٌ؛ نعم لو كان من باب وحده المطلوب تبطل فى الجميع بلا إشكالء هذا كله بناءً على اعتبار القبول أو مانعيُّ الردّ فى الوصية؛ أمَا 
على المختار» من عدم اعتبار شىء من ذلكك فالأمر واضح (2). الكلبايكانى: قد مر الإاشكال فى قبول الموصىله بعض الوصية» فضنًا 
عن وارثه العروة الوثقى» ج25 ص: 88١‏ موته قبل موت الموصى فتبطل أو بعده فتصيح بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوه .)١(‏ 
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثم إليه؛ أو إليه ابتداءً من الموصى؟ وجهان؛ أوجههما (؟) الثانى (). و ربما 
يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقذاء فعلى الفانى الثانى و على الأوّل الأوّل؛ و فيه: أنّه على الثانى أيضاً يمكن أن يقال بائتقاله إلى 
المت آناً مرا ثم إلى وارثه» بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصى. لأنّه كأنّه هوالقابل 
فيكون منتقلّما إليه من الأوّل. الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصىله إذا كان قبل موت الموصىء أو الوارث حين موت 
النوضى (*)» أو اباد غلى كون القبول من الواوث موجيا للاتقال إلى المت ل إليه أو كوته مويهاً للاتقال إليه أونا من الموضى؟ 
فعلى الأول الأول: وغلى القاتى الغانى © ووه '(8): (1). الهو : إذا كان موث النوضى قبل موث الموصى له قلا زيب فى تين الوحجه 
الثانى على ما مرّء و أمَا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملكك الوارث بعدم رده فالمتعيّن هو الثالث؛ و أمَا على ما قوّيناه» من أَنّه 
لا أثر للردٌ فيتعتن الوجه الثانى أيضاً الامام الخمينى: أقواها الثالث (؟). الامام الخمينى: لكنّ القسمة بين الورثة على حسب قسمة 
المزاريت 0 الشرى: هذااقيما إذاامات السوضى لاقل الموسس و آأتاقى عكسه فالمال يتتقل إلى الواوث من الشرصى لهه على نا 
مرّ الكلبايكانى: كما هو ظاهر الأخبار مكارم الشيرازى: ولكن يقسم حسب سهام الإرث؛ و الدليل على ذلكك كله ظهور صحيحة 
محمد بن قيسء فإِنّ ظاهره انتقال المال إلى الوارث ابتداءً» كما أن جعل الحكم على عنوان الورثة شاهد على أن التقسيم على نحو 
سهام الإرثء و الثمرة تظهر فى أخذ الديون و الوصايا منه» لوقلنا بانتقاله ابتداءً إلى ملك الميّت ثم منه إلى وارثه؛ هذاء ولكن إطلاق 
الرواية ين ذلكق كلف وهو شاهد آخر غلى اتتقال الوصقة إلى الوارث بل واسطة (6). مكارم الشيرازى: الأقوى هو الثانى لأنّ ظاهر 
عنوان الوارث هو الوارث الحىّ حين انتقال المال إليه؛ و العجب من عدَّهُ من الأعلام حيث اختاروا الوجه الأول مع أن إطلاق عنوان 
الوارث على الوارث المت غير مأنوس فى العرف قطعاً؛ نعم, لو قلنا بالكشف و أنه بعد موت الموصى ينكشف أن الموصىله كان 
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مالكاً له حال حياته؛ ورثه كل من كان حداً عند موت الموصىله؛ ولكن هذا المبنى مخالف للتحقيق؛ و منه يظهر بطلا-ن القول 
بالتفصيل أيضاً (5). الكليايكانى: لايبعد أن يكون الخبر ظاهراً فى الثانى الامام الخمينى: الأوجه الأوّل الخوثى: أوجهها الأول العروة 
الوثقى» ج ؟» ص: 88١‏ الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول» فهل ترث زوجته منها أو لا (١)؟‏ وجهان مبتيان على الوجهين 

(1) فى المسألة المتقدّمة (*)؛ فعلى الانتقال إلى المت ثم إلى الوارث لا-ترث؛ و على الانتقال إليه أَوَنًا لا مانع من الانتقال إليهاء لأنَّ 
المفروض أنّها لمتنتقل إليه إرثاً من الزوج (5)» بل وصيةُ من الموصى. كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون (0) و الوصايا (©) 
من .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأحوط أن يصالح مع الزوجة؛ و ذلكك لإجمال الأدَلَهُ من هذه الجهة. و فى المسأله وجوه: أحدها ما ذكره 
قدس سره فى المتن؛ و الثانى أن لاتكون الزوجة محرومة على كل تقديره لأنّ ملكدة الموصىله ملكده تقديريّة مصحححة لانتقال 
الملكك إلى الورثة» فلايترتّبٍ عليه شىء سوى تصحيح الانتقال؛ و الثالث أن تكون محرومة على كل تقديرء لأنّ الملكك و إن انتقل 
إليها مستقلّا ولكن ظاهر إطلاق الأدلة أنّه يكون إرثا فبأتى فيه كلّ ما يأتى فى الإرث؛ و منه حرمان الزوجة عن الأرض على المشهور؛ 
و لهذا لاتترك الاحتياط فيما ذكرنا (؟). الامام الخمينى: الأقوى إخراجهما منه على الوجهين و المتولّى للقبول بالنسبة إلى السهمين 
هو وص المت أو الحاكم, و الأحوط ضمٌ قبول الورثة إليه (). الخوئى: و قد عرفت التفصيل فيها (6). الكليايكانى: لكن لايبعد 
دعوى انصراف النصّ إلى الانتقال إلى وارث الموصىله بنحو الإسرث المعهود فىالشرع؛ فالزوجة محرومة على الوجهين (0). 
الكلبايكانى: الأحوط إخراج الديون منه بإمضاء الورثة بعد قبولهم الوصيةُء لكنّ القاعدة تقتضى عدم وجوب القبول عليهم على تقدير 
كون جوازه حكماًء و على تقدير القبول فالمسألة مبتية على القولين كما فى المتن» و على تقدير كون القبول حمّاً لهم بالإرث فلايبعد 
جواز إلزام الدائن الورثئة على القبول بناءً على انتقال الملكك ابتداءً إلى الميّت لتعلق حقّهم على هذا الحقّ أيضاًء و على القول بانتقال 
الملكك إليهم ابتداءً فيمكن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملكك إِلابعد أداء الدين؛ لما مرّ من تعلق حقّه بهذا الحقٌّ أيضاً (). 
الكليايكانى: حكم الوصايا حكم الدين فيما تعلق بمال الميّت؛ نعم؛ فيما يجب على الوصى العمل به؛ و إن لميكن للميّت مال و توقف 
العمل به على القبول فيجب عليه القبول و العمل به مكارم الشيرازى: الأسقوى هنا عدم إخراج الديون و الوصايا مطلقاً؛ و ذلك لأنَّ 
إطلاق النضّ (و هو صحيحة محمد بن قيس) من هذه الجهةُ قوئء فإنّ ابتلاء كثير من الناس بأمر الدين و الوصِيْةُ مستلزم لتقييد النضّ 
غالبا و حيث أطلق الإمام عليه السلام يعلم منه عدم إخراج الديون و الوصايا هناء فتفترق المسألة عن المسألة السابقة؛ لاسيّما و قد 
عرفت أن الانتقال إلى ورثئة الموصىله إِنّما يكون من الموصىء لا منه العروة الوثقى» ج17 ص: 887 الموصىبه بعد قبول الوارث و 
علاط |2 |3 كانعنيا مكرود الحوة فى اتضساعن الو للف الأكر نه كاء علن الاففال إلى امفيك 1لا قتسكان اسراف الأذلة 
عن مثل هذا. السادس: إذا كان الموصى به من ينعتق على الموصى لهء فإن قلنا بالانتقال إليه أُوَّا بعد قبول الوارثء فإن قلنا به كشفاً و 
كان موته بعد موت الموصى )١(‏ انعتق عليه و شاركك الوارث ممّن فى طبقته و يقدّم عليهم (1) مع تقدّم طبقته. فالوارث يقوم مقامه 
فى القبول ثم يسقط عن الوارثة لوجود من هو مقدّم عليه؛ و إن كان موته قبل موت الموصى أو قلنا بالنقل و أنه حين قبول الوارث 
يقل إل آنا عاء فنع لك لآررث إلاإذا كان اتنحاقه قبل قسسة الورفة و ذلك لأند علن هذا الشدي اتن بعداسيق سائر الورقة 
بالإرث؛ نعم لو انعتق قبل القسمة فى صورة تعدّد الورثة» شاركهم (3)؛ و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصى لا من الموصى له 
ل ل ا 
ذلكك مع تعدّد الورثة و قبل قسمتهم. السابع: لا فرق فى قيام الوارث مقام الموصى له , بين التمليكية و العهديّة (©). مسأله 8: اشتراط 
القبول- على القول به- مختصّ بالتمليكيّةُ كما عرفتء فلايعتبر (0) فى .)١(‏ الخوئى: لا حاجةُ فى هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما 
مر فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل؛ و أمّاإذا مات الموصى بعد الموصىله فلا وجه للانعتاق أصنَاء لأنّ الوارث حينئفٍ يتلقّى 
الموصىبه من الموصى دون الموصىله (2). الامام الخمينى: فى غير الكشف الحقيقى, و إلافتلزم لغويّةُ إجازتهم, للكشف عن كونهم 
غير الورثة من أوّل الأمر الكليايكانى: و لايلزم من كاشْفتةُ القبول عدم كاشفيته إلَاعلى القول بالكشف الحكمى. لأنّ الكاشف قبول 
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الوارث لولا الوصيّةُ و المكشوف الوارثيَةُ بالوصية» من غير فرق بين الكشف الحقيقى أو الحكمى (). الكليايكانى: مع اتّحاد الطبقة؛ 
و يقدّم عليهم مع تقدّم طبقته (©). مكارم الشيرازى: و المراد بالعهدره هنا خصوص ما أمر الموصى بإعطاء مال للموصىله. لا كل 
وصيّهُ عهدرة؛ و أمّرا الدليل على عدم الفرق؛ فلإلغاء الخصوصيَةُ عن التمليكةٍة هنا بحسب متفاهم العرف؛ و روايةٌ عمّار الساباطى 
(الحديث *؛ من الباب 1 من أحكام الوصايا) مؤْبّدة للمراد (0). الكليايكانى: الظاهر من العبارً و من تنظيرها فى المسألة الاولى 
بالعتق و فكك الملكك عدم اعتبار القبول فى العهديّه مطلقاً حتّى من الموصى إليه» لكنّ الظاهر منهم الإجماع على عدم الفرق بين 
الوصيتين فى الحاجة إلى القبول فى التمليكية من الموصى له و فى العهديّةُ من الموصى إليه؛ نعم؛ يكفى فى قبول الموصى إليه القبول 
الفعلى؛ و أمّا قبول الموصىله فى العهدية إذا كانت وصِيةُ بالتمليكك فلا إشكال فى اعتباره» لكنّه غير مربوط بقبول الوصية العروة 
الوثقى» ج ”2 ص: 887 العهدرة »)١(‏ و يختصٌ بما إذا كان لشخص معدن أو أشخاص معينين؛ و أمّا إذا كان للنوع أو للجهاتء 
كالوصيةُ للفقراء و العلماء أو للمساجدء فلايعتبر قبولهم (؟) أو قبول الحاكم فيما للجهات و إن احتمل (”) ذلككء أو قيل. و دعوى أن 
الوصيْةُ لها ليست من التمليكية بل هى عهديّةُ (5) و إلافلايصحُ تمليكك النوع أو الجهات؛ كماترى. و قد عرفت سابقاً قوْهُ عدم اعتبار 
القبول مطلقاً» و إِنّما يكون الردّ مانعاً (0»» و هو أيضاً لابجرى فى مثل المذكوراتء فلاتبطل برد بعض الفقراء مثلاء بل إذا انحصر النوع 
فى ذلكك الوقت فى شخص فردٌ لاتبطل. مسألة : الأقوى فى تحقّق الوصبَهُ كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ و لايعتبر فيه لفظ 
خاصٌء بل يكفى كل فعل دالَ عليها حتّى الإشارة و الكتابة و لو فى حال الاختيار (©) إذا .)١(‏ الامام الخمينى: يعنى قبول الموصىله 
فى صِحَحَهُ الوصية» و قد مرٌ اعتباره مطلقاًء و فى العهديّةُ لا وجهلاعتباره؛ و أمَا لو عهد أن يعطى شيئاً بشخص ففى تملكه يعتبر القبول 
بلا إشكال مكارم الشيرازى: يعنى لايعتبر قبول الموصى له لوأوصى فى الوصيةُ العهديُّ بإعطاء شىء الآخر؛ ففى هذا المقام لايعتبر فى 
صِححهُ الوصيّةُ قبول الموصى له لأنّها ليست تمليكاً؛ نعم للموصىله قبوله و ردّه و لايحصل الملكية له بدون القبول؛ و الوجه فيه ظاهر 
(). مكارم الشيرازى: و هذا استثنائان من شرطيةٌ القبول» أى تختصٌ شرطيُ القبول فى الوصية التمليكيّة بما إذا كان لشخص معتّن؛ 
ولكنّ الإنصاف أن هذا من الشواهد الظاهرة؛ و لا أقل من المؤيّدات القويّهُ لكون الوصيَهُ من الإيقاعات مطلقاء و إلافكيف يمكن أن 
يكون عنوان واحد كالوصِيةُ تارةً من العقود و اخرى من الإيقاعات؟ و ذلكك باختلاف المتعلّقات (*). الامام الخمينى: احتمال اعتبار 
قبول الفقراء أو العلماء بما أنهم منطبقات الجهات بعيد غايته» لكن احتمالاعتبار قبول الحاكم ليس بذلك البعد ؤ إن كات الأقرت 
عدمه؛ كما أن بطلانها برد الحاكم فيما تقتضى مصلحة سياسيةُ أو كان فى قبولها مفسدة كذلكك قريب (). الكليايكانى: و لايبعد 
ذلك و إن قلنا بمالكية الجهة أو النوع (8). مكارم القيرازئ: قنك هه أو الرة ايها ليس بمانع» لظهور روايات الباب فى هذا المعنى؛ 
نعم للموصى له الإعراض عنه؛ فيخرج عن ملكه بهذا؛ كما هو كذلك فى سائر الأملاك (6). الكلبايكانى: الأحوط الاقتصار عليهما 
بحال الضرورةٌ مكارم الشيرازى: أمّا الإشارة» ففى كفايتها فى حال الاختيار إشكال ظاهر؛ و أمّا الكتابة» فالأقرى كفايتها فى جميع 
العقود و الايقاعات إذا كانت بعنوان الإانشاء؛ و الدليل عليه شمول إطلاقات أدلّهُ صحّحةُ العقود و الإيقاعات لهاء بل المعروف فى زماننا 
كون الكتابة أقوى و أظهر من الألفاظ فى مقام الإنشاءء» بل لايعتمدون فى الامور المهترة إلاعلى إمضاء أسناد من طريق الكتابة» 
ولايعتمدون على مجرّد الألفاظ فيهاء فكيف لايعتمدون على الكتابة مع أن العقد أمر عرف عقلائى يِنَخْذ منهم, و ليس من الأحكام 
الى يؤخذ من الشارع المقدّس؛ و لعل ما حكى عن المشهور فى عدم الاكتفاء بالكتابة فى إنشاء العقود و الإيقاعات؛ كان مختضر) 
بأعصار لايتداول فيها الإنشاء بالكتابة؛ ولكنّ الإنصاف أن الوصيَهُ مستثناة من هذه الجهة حتّى فى الأعصار القديمة؛ فإنّ الوصايا حيث 
كانت متعلقة بامور مستقبلة, كان إنشاؤها غالبا بالكتابة؛ و ما قديقال من أَنّهم كانوا يكتبون ثم ينشرون بالألفاظ على طبقها أو 
بالعكسء دعوى بلا دليل» بل يظهر من الروايات الكثيرة المروبّه من طرق الخاصّه و العائره أن كتابة الوصيّهُ كانت متداولة من أقدم 
الأعصار الإسلاميّة و كانت حي لإثباتها (فراجع سنن البيهقى؛ ج , ص 017١‏ من كتاب الوصايا؛ فقد روى فيه روايات عديده من 
صحاحهم عنه صلى الله عليه و آله فى ذلكك. فى أن المسلم إذا بات تكون وصيته مكتوبة عنده؛ أو ما يقرب من هذا. و راجع الوسائل 
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ج ٠‏ كتاب الوصاياء الباب ١‏ الحديث ه و 7و الباب 58 الحديث ١‏ و 5؟,؛ و المستدرك, كتاب الوصاياء الباب ١؛‏ و ضعف أسنادها 
لايضرٌ بعد تضافرها و تكاثرها) بل يظهر من حديث القرطاس و القلم» المشهور عن النبيئّ صلى الله عليه و آله كفاية الكتابة حتى فى 
الوصية بأمر الخلافة» بل كونها أظهر و أقوى من اللفظ؛ و لذا أنْهم منعوه صلى الله عليه و آله من الكتابة و بالجملة: لاينبغى الإشكال 
فى الاكتفاء بالكتابة بقصد الإنشاء مع التوقيع عليها فى أبواب المعاملات و الإيقاعات كلها و فى الوصية بالخصوص العروة الوثقى» 
ج؟: ص: 885 كانت صريحة فى الدلالة» بل أو ظاهرة فإنّ ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية 
الإشارة و الكتابة بحال الضرورة لا وجه له. بل يكفى وجود مكتوب منه بخطه و مهره إذا علم كونه إِنّما كتبه بعنوان الوصيّة؛ و يمكن 
أن يستدل عليه بقوله عليه السلام: «لا-ينبغى لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إِلاو وصيته تحت رأسهاء بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن 
إبراهيم بن محتّدد الهمدانى: قال: كتبت إليه: كتب رجل كتاباً بخطه و لميقل لورثته: هذه وصتى و لميقل: إِنّى قد أوصيت. إِلَاأنّه 
كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطه و لميأمرهم بذلكك؟ فكتب: «إن كان له ولد 
ينفذون كلّ شىء يجدون فى كتاب أبيهم فى وجه البرَ و غيره). مسألة :٠١‏ يشترط فى الموصى امور: الأوّل: البلوغ» فلاتصحح وصيةُ غير 
البالغ؛ نعم, الأقوى وفاقاً للمشهور صب وصية العروة الوثقى, ج ؟. ص: 888 البالغ عشراً إذا كان عاقلًا فى وجوه المعروف للأرحام أو 
غيرهم (١)؛‏ لجملة من الأخبار المعتبرة» خلافاً لابن إدريس و تبعه جماعة. الثانى: العقل» فلاتصحح وصيَةُ المجنون؛ نعم» تصحح وصيةُ 
الأدوارىٌ منه إذا كانت فى دور إفاقته. و كذا لاتصيح وصيّهُ السكران حال سكره. و لايعتبر استمرار العقل» فلو أوصى ثم جنّ لم تبطل» 
كما أنه لو اغمى عليه أو سكر, لاتبطل وصيته؛ فاعتبار العقل إِنّما هو حال إنشاء الوصية. الثالث: الاختيار. الرابع: الرشد (3)) فلاتصحح 
وصِيةُ السفيه () و إن كانت بالمعروف؛ سواء كانت قبل حجر الحاكم (ع) أو بعده (0)؛ و أمّرا المفلسء فلا مانع من وصيته و إن 
كانت بعد حجر الحاكمء لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على الوصيَةُ. الخامس: الحرّيّةُ فلاتصح وصِية المملوكك بناءَ على 
عدم ملكه و إن أجاز مولاه» بل و كذا بناءَ على ما هو الأقوى (©) من ملكه. لعموم أدَلَهُ الحجر و قوله عليه السلام: «لا وصِيَهُ لمملوكك) 
بناءَ على إرادة نفى وصيته لغيره» لا نفى الوصيةُ له؛ نعم لو أجاز مولاه» صب على البناء المذكور. و .)١(‏ الخوئى: صبحةُ وصييته للغرباء 
محل إشكال مكارم الشيرازى: بل يختصٌ ذلكك بالأرحام و وجوه البرٌه لورود هذا القيد فى صحيحة محمد بن مسلم المقدّدة 
للاطلاقات» و لاسيّما أن الغالب الوصِيةُ للأرحام؛ و عدم وجود القائل به بين القدماء لايضرّنا بعد عدم اعتبار الإجماع المركب فى 
أمثال هذه المسائل» و منه يعلم أن اللازم كون وصاياه عقلائِه و فى حدود معقولة» لما ورد فى جمله من روايات الباب (7). الخوئى: 
فى اعتباره إشكالء و الاحتياط لايتركك (”). مكارم الشيرازى: و العمدة فيه عدم كون عقده و إيقاعه معتبراً عند العقلاء إذا كان فى 
الامور المالكّة» فلاتشمله أدلَهُ وجوب الوفاء بالعقود, لانصرافها إليه» فإذاً لانحتاج إلى ما يدل على التخصيص فى أدلَّهُ جواز الوصية 
كما توهّمه غير واحد من الأعلام؛ و بعبارة اخرى: المقتضى للصححة هنا مفقود و لانحتاج إلى إثبات وجود المانع (6). الامام الخمينى: 
الأقرب صححتها قبل حجره. إِلَاإِذا كان سفهه منصلا بصغره (). مكارم الشيرازى: الظاهر عدم حاجة السفيه إلى حجر الحاكم, بعد ما 
عرفت من عدم اعتبار عقده عند العقلاء» فلاتشمله العمومات (6). الامام الخمينى: ملكه محل إشكال العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 88 لو 
أوصى بماله ثم انعتق و كان المال باقياً فى يده صيحت )١(‏ على إشكال (1)؛ نعمء لو علّقها على الحرّي فالأقوى صححتها (©) و لايضرٌ 
التعليق المفروضء كما لايضرٌ إذا قال: هذا لزيد إن مت فى سفرى. و لو أوصى بدفنه (©) فى مكان خاصٌ لايحتاج إلى صرف مال؛ 
فالأقوى الصبحةٌ (0): و كذا ما كان من هذا القبيل. السادس: أن لايكون قاتل نفسه؛ بأن أوصى بعد ما أحدث فى نفسه (©) ما يوجب 
هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فإنّه لاتصيح وصيته على المشهور المدّعىعليه الإجماع؛ للنضّ الصحيح الصريح, خلافاً 
لابن إدريس و تبعه بعض. و القدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّةُ بالمال, و أمَا الوصيّةُ بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا تعلّق له بالمال 
تالطاهر سكديا كنا ان الدع معش يما ها #اشهل تلك ضييداء لااههرا أرعطل ويرجاء ايبوف لا درن اخ وغل 
وجه العصيان لا مثل الجهاد فى سبيل اللّهه و بما لو مات من ذلكك. و أمَا إذا عوفى ثمم أوصىء صححت وصيّته بلا إشكال؛ و هل تصحٌ 
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وصته قبل المعافاة؟ (8) .)١(‏ الكليايكانى: مشكل و إن علّقها على الحريّة (). الامام الخمينى: بل الصيحة ممنوعة الخوثى: الإشكال 
قوىٌ فيه و فيما بعده؛ نعمء إذا أجازها بعد العتق صححت و إن لميجزها المولى (). الامام الخمينى: لا-تخلو من تأمَرل (6). الامام 
الخميق: محل تأمّل فيه و فيما كان من هذا القبيل (5). الكليابكاتي: و الأحوط أن تكوث بإذنه أو إجازته للوصفة أو للعمل بها (©). 
مكارم الشيرازى: لاينبغى الشكك فى أنّ مقتضى العمومات صيحة الوصيةُ فى هذا الحال و إن أيقن بالموت و كان حياته غير مستقرة 
بل كثير من الوصايا لو لمنقل أكثرها وقعت فى حال ظهور أمارات الموت»ء مع بقاء العقل و الرشد؛ كما يظهر من الوصيّةُ المعروفة عن 
النبى صلى الله عليه و آله و إِنّه وإن منع منه الجبارون» و كذا وصايا أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما ضربه إبن ملجم, و وصيهُ الحسن 
عليه السلام بعد أن صار مسموماًء و غير ذلكك من وصايا الأثمة عليهم السلام و العلماء- قدّس سرّهم- و غيرهم؛ لكن تخصٌّ ص فى 
القاتل لنفسه. للنصٌ الصحيح الصريح مع فتوى المشهور به فإذا جرح نفسه ثم أوصى لاتقبل وصيّته؛ و فتوى إبن إدريس إِنّما تصحح 
على مبناه؛ لا على المبانى المعروفة فى اصول الفقه من حجدَة خبر الواحد (/). الكليايكانى: بل مشكل (. مكارم الشيرازى: لا 
إشكال فى صبحته» لأنّ النضّ ظاهر أو صريح فى فرض الموت بذاكك الجرح أو شبهه. لا ما إذا لميمت به. بل عوفى؛ إِلَإِذا قيد وصته 
بفرض موته بذاك السببء أى الجرح لنفسه و شبهه العروة الوثقى» ج؟» ص: 8017 إشكال (2). و لايلحق التنجيز بالوصيية. هذاء و لو 
أوصى قبل أن يحدث فى نفسه ذلكك ثم أحدث» صبحت وصيته و إن كان حين الوصيَةُ بانياً على أن يحدث ذلك بعدهاء للصحيح 
المتقدّم؛ مضافاً إلى العمومات. مسألة :١١‏ يصح لكل من الأب و الجدّ الوصيةُ بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر و لاتصحح مع وجوده 
(7)» كما لايصح ذلكك لغيرهما حتّى الحاكم الشرعى. فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم مادام حا و ليس له أن يوصى بها لغيره بعد 
موته» فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخرء فحاله حال كلّ من الأب و الجدّ (*) مع وجود الآخر. ولا ولاية فى ذلك للا خلاقاً 
لابن الجنيد. حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة. و على ما ذكرناء فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و 
جعل أمره إلى غير الأب و الجدّ و غير الحاكم؛ لميصح (5): بل يكون للأب و الجدّ مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما؛ نعم؛ لو 
أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصى ثم يملكه لهم بعد بلوغهم (5) أو على أن يصرفه عليهم من .)١1(‏ الكليايكانى: الظاهر أنّهِ لا 
إشكال فيها إذا أوصى ثم عوفى (2). مكارم الشيرازى: فيه إشكال قوى؛ فإنّه لا دليل على منع أحدهما من الوصيّةُ بعد ثبوت ولايته و 
بعد إطلاق أدَلّهُ صكحة الوصِيّك ولا مزاحمة بين ولاية الوصيّ و ولايةٌ الولي الآخرء كما أنه لا مزاحمة بين ولاية الأب و الجدّء فإذا 
أقدم أحدهما أعنى الوصي و الول الآدخر على أمر. صحٌ إقدامه؛ و إذا أقدما معاً مختلفين بطلاء أو يقدّم تصرّف الول الأصيل» 
لرجحانه؛ و على كلّ حالء لمنجد ديلا عائراً ولا خاصضّاً يمنع الأولياء عن الوصية بالنسبة إلى الصغار و الولاية عليهم (*). مكارم 
الشيرازى: أصل الحكم صحيح؛ ولكن قياس الحاكمين على الأب و الجدّ قياس مع الفارقء فإِنّ الحاكم ليس له الولاية بالنسبة إلى ما 
بعد وفاته. لا لوجود الحاكم الآخرء بل لعدم اقتضاء حكومته أكثر من ذلكك, حيث إِنّ أدلّةُ الوصيّةُ لاتشمله من هذه الجهة؛ و بعبارة 
اخرى: عدم جواز الوصيّةُ فى الحاكم لعدم وجود المقتضى. و فى الأب و الجدّ لوجود المانع (لو قلنا به) (©). مكارم الشيرازى: يعنى 
لم يصحٌ جعل الولاية لغير الأب و الجدّ؛ و أمَا الوصيّهُ بالمالء فهى صحيحة؛ كما صرّح بذلكك فى الحدائق (2. الكليايكانى: هذا لا 
إشكال فيه و غير مربوط بالوصيةُ على الأطفال؛ و أمًا الوصيّةُ بالصرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة إلى الوليّ الشرعىّ فلايخلو 
من إشكال العروة الوثقى» ج27 ص: 88 غير أن يملكهم, يمكن أن يقال )١(‏ بصيحته (؟) وعدم رجوع أمره إلى الأب و الجدّ أو 


الحاكم. 
[فصل فى الموصى به 


فصل فى الموصى به تصحٌ الوصيةُ بكل ما يكون فيه غرض عقلائى محلل» من عين أو منفعة أو حقّ قابل للنقل؛ و لا فرق فى العين 
بين أن تكون موجودة فعلما أو قوَة ()» فتصحح بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة؛ و تصيح بالعبد الآبق منفرداً و لو لم يصحٌ بيعه 
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إِلابالضميمة. و لاتصحُ بالمحرّمات كالخمر و الخنزير و نحوهما و لا بآلات اللهو و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائى كالحشرات و 
كلب الهراشء و أمَا كلب الصيد فلا مانع منه» و كذا كلب الحائط و الماشيةٌ و الزرع و إن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيدء إذ 
يكفى وجود الفائدةٌ فيها (©). و لاتصحُ بما لايقبل النقل من الحقوق, كحقّ القذف و نحوه. و تصح بالخمر المتّخذ للتخليل. و لا فرق 
فى عدم صحْحةُ الوصية بالخمر و الختزير بين كون الموصى و الموصىله مسلمين أو كافرين () أو مختلفين؛ لأنّ الكّار أيضاً مكلفون 
بالفروع (6)؛ نعمء هم يقرّون على مذهبهم و إن لميكن (21). الامام الخمينى: لا إشكال فى صححته فى الصورتين (7). مكارم الشيرازى: 
اقيقر فق اكتكال الكت اذ فعورق الاعف ل آم لمن على عد قت علقي افررة ولوفق أمرالة به ان الع كير ثابقة 
ِلَافى أشياء طفيفة جرت السيرة عليهاء مثل سقيه إذا كان عطشاناً ممما يعلم عادة برضى الول به (*). مكارم الشيرازى: بل ولو كانت 
معدومة فى بعض الصور؛ كما إذا أوصى بثلث ماله و كان له أموال بالفعل؛ ثم حصل له أموال فى المستقبلء فإنَ الوصية تشمل 
الجميع؛ نعم؛ إذا لميكن له مال موجود مطلقاً يشكل الوصيةُ بالمعدوم فقط؛ و ذلكك لعدم معروفيته بين العقلاء و انصراف الإطلاقات 
إلى غيره؛ و فى الحقيقة تجوز الوصيَهُ بمجموعة أموال بعضها موجود و بعضها معدوم (©). مكارم الشيرازى: المراد هى الفائدة 
المقصودة المععدٌ بهاء و إلافدكل شىء فائدة نادرة» مع أنه لاتصيح الوصِيةُ بها (5). الامام الخمينى: فيه تأمّيل (*). الخوئى: الحكم 
ببطلاسن الوصيّةُ بالخمر و الخنزير ولو من الكافر للكافرء لعله لا-يتوقف على تكليفهم بالفروع مكارم الشيرازى: و فى تعليقات بعض 
الأعلام أن الحكم ببطلان الوصية بالخمر و الخنزير ولو من الكافر للكافر» لايتوققف على تكليفهم بالفروع (إنتهى). و لعل نظره إلى أن 
البطلان من آثار عدم المالكِه و عدم الملكية الّتى هى من الأحكام الوضعيَ ولكن يمكن الجواب عنه أن عدم ماليِهُ الخمر و الختزير 
نما نشأ من حرمة منافعهما؛ فلو لميكن الكفّار مكلفين بالفروع؛ كانتا من الأموال عندهم و تصحٌ الوصيّة بها العروة الوثقى» ج 7 ص: 
5 عملهم صحيحاً .)١(‏ و لاتصح الوصيّة بمال الغير و لو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه؛ نعم لو أوصى فضولًا عن الغير (؟)) 
احتمل () صشعه إذا أجاز (6): مسألة :١‏ يشترط فى نفوة الوصبة كونها بمقدار الللث أو بأقل من فلو كانت بأزيد بطلت فى الزائد» 
لامع إجازة الورثة بلا إشكال. و ما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاء على تقدير ثبوت النسبةء شادً. ولا فرق بين أن يكون بحضّة 
مشاعة من التركة أو بعين معيّنة. و لو كانت زائدة و أجازها بعض الورثةُ دون بعض نفذت فى حصّدهُ المجيز (0) فقط. و لايضدٌ 
اليف كما فى سات قرو قل خلق انا وي را رضي بيت ترك فأساة الأرق دوق النضهه كان الفرمت ل كلذقة | فلك ميخ 
سنّة و لو انعكس كان له اثنان و ثلث من سنّة. مسألة 7: لايشترط فى نفوذها قصد الموصى كونها من الثلث الّذى جعله الشارع له فلو 
أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه و كانت بقدره أو أقلّ صيحتء و لو قصد كونها من الأصل أو من ثلثى الورثة و بقاء ثلثه سليماً مع 
وصيّته بالثلث سابقاً أو لاحقا بطلت (2) مع .)١(‏ مكارم الشيرازى: و أ معنى لإقرارهم على مذهبهم, بعد الاعتراف ببطلان عملهم؟ 
(؟). الكليايكانى: بأن يقول مثنا: دار زيد بعد وفاته للفقراء» فأمضاه الزيد, و الظاهر عدم الإاشكال فيه على تقدير كون الوصِيْهُ عقداً؛ 
نعم. على تقدير كونها إيقاعاً فجريان الفضولى فيها محل تأمّلء بل منع (). الخوئى: هذا هو الأظهر (). مكارم الشيرازى: مشكلء 
بناءَ على ما عرفت من كونها من الإيقاعات و عدم اشتراط القبول فيهاء لما هو المعروف بينهم من دعوى الإجماع على بطلان الفضولىٌ 
فى الإيقاعات (2). مكارم الشيرازى: و كذا إذا أجاز جميع الورثة بعض الوصِيَةُ أو البعض بعضهاء لإطلاق الأدلّهُ فى جميع ذلكك (2). 
الامام الخمينى: لايبعد لغورَه قصده و صحَهُ وصيته فى الثلث و لغويّةُ الوصيَةُ الثانية بالثلث؛ و كذا لايبعدصيحتها فى الفرض الآتى و 
لغوت قصده. لكن فى الفرعين إشكال لايُترك التخلص بالاحتياط الكليايكانى: مع وصيته بالثلث سابقاً؛ و أمَا مع عدمها فإن كان من 
قصده الوصيةُ زائداً عن الثلث فعلًا و قصد بيان مصرف الثلث بعد ذلكك فهذه عين الوصية بالثلث مع الزيادة و فى الزائد موقوفة على 
إمضاء الورثة؛ و أمَا لو لميرجع إلى الوصيّة بالثلث فعلًا مع الزيادة» فقصد كون ذلكك من الأصل و زائداً على الثلث لغو؛ سواء أوصى 
بعد ذلكك بالثلث أو لميوص.ء و هذه الوصيَةُ نافذة بمقدار الثلث و ما أوصى بعد ذلك فموقوف على الإمضاء مكارم الشيرازى: أمّا إذا 
أوصى بالثلث سابقاًء فالبطلان واضح؛ و أمَا فى صورة عدم الوصيةُ سابقاء فبطلانه غير معلوم, لأنّهِ يمكن أن يقال: إن الوصيّةُ تؤدّى من 
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الثلث؛ و قصد كونها من الأصل لغوء لا أثر له» ولكن لابخلو عن إشكال فى فرض تقيبد قصده بكونها من الأصل أو من ثلثى الورثةٌ؛ و 
الأحوط التصالح بين الورثة و الموصىله العروة الوثقى» ج 7 ص: 8240 عدم إجازة الورثة. بل و كذا إن اتفق أنه لميوص باكلت أصلاة 
أن الوص المفروضة مخالف للشرع )١(‏ و إن لمتكن حينئدٍ زائدة على الثلث؛ نعمء لو كانت فى واجب (2)» نفذت (0 لأنّه يخرج 
من الأصل (©) إِنَامع تصريحه بإخراجه من الثلث. مسألة *: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لميعلم كونها فى واجب حتّى تنفذ أو 
لا حتّى يتوقّف الزائد على إجازة الورثة» فهلالأصل النفوذ إِلّاإذا ثبت عدم كونها بالواجب أو عدمه إِلَا إذا ثبت كونها بالواجب؟ 
وجهان؛ ربّما يقال بالأؤل» و يحمل عليه ما دل من الأخبار على أَنّه «إذا أوصى بماله كله فهو جائز» و «أنّه أحقّ بماله ما دام فيه الروح»» 
لكنّ الأظهر الثانى (5)» .)١(‏ الخوئى: فيه منع ظاهر (1). الامام الخمينى: مالي دون غيره الكليايكانى: يعنى فيما يخرج من الأصل (». 
مكارم الشيرازى: مراده الواجبات الّتى تخرج من الأصل (6). الخوئى: مرّ أن الواجبات البدئيَة كالصلاة و الصوم لاتخرج من الأصل؛ و 
بذلكك يظهر حال المسألة الآتيهُ (2). مكارم الشيرازى: استدلاله قدس سره بعمومات عدم ضكة الرضعة إذا كانت بالأزيد مخدوش» 
لأنّ الخارج منه كونها بالواجب فى مقام الثبوتء فالتمسّ كك بعموم العامٌ هنا من قبيل التمشّكك به فى الشبهات المصداقدٍة؛ و كون 
الواجب غير معلوم, لايفيد؛ لأننّه لم يؤخذ العلم فى موضوع الحكم. كما أن التمشّكك بأصالة عدم نفوذها فى الأزيد من الثلث إِلامع 
الإمضاء (كما ذكره بعض أعاظم المحشّين) أيضاً يرجع إلى ذلك. و الأولى الاستدلال عليه بإطلاق أله نفى الزائد على الثلث فإنّ 
احتمال الوصيةُ بالواجب قائم فى كثير من الوصايا الزائدة على الثلثء مع أنّه لميرد إشارة إليه فى تلك العمومات على كثرتهاء مضافاً 
إلى جريان الأصل الموضوعىء أعنى أصالة عدم حقّ واجب على المت فى كثير من الموارد العروة الوثقى» ج27 ص: 641 لأنّ 
مقتضى ما دل )١(‏ على عدم صححتها إذا كانت أزيد من ذلكك. و الخارج منه كونها بالواجبء و هو غير معلوم؛ نعم, إذا أقرٌ بكون ما 
أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصلء بل و كذا إقا قال أغطر استتو او كذاعنيا اوركاة أن ندرا أذ فض ذلكف لوسك 
فى أنّها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبئء فإنّها أيضاً تخرج من الأصلء لأنْ الظاهر من الخمس و الزكاءً الواجب منهماء و 
الظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما. مسألة : إذا أجاز الوارث بعد وفاءٌ الموصىء فلا إشكال فى نفوذها و لايجوز له الرجوع فى 
إجازته و أمّا إذا أجاز فى حياءٌ الموصى ففى نفوذها و عدمه قولان؛ أقواهما الأوّلء كما هو المشهور, للأخبار المؤدّدةٌ باحتمال (*) 
كونه ذا حقّ فى الثلثين (©) فيرجع إجازته إلى إسقاط حقّه كما لايبعد استفادته من الأخبار الدالَهُ على أن ليس للميّت من ماله 
إلؤالفلث. هذاء و الأجازة من الوارث تشيد لعمل الموصى :و ليسة اعداء عظكة من الوارث (8): قلايعقل الزافد إلى الموصى له من 
الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصى أوَلَا ثتم ينتقل إلى الموصىلهء بل و لا (1). الكليايكانى: هذا تمسّركك بالعامٌ فى الشبهة 
المصداقدة» و الأولى التمشكك بأصالة عدم نفوذها فى أزيد منالثلث إلامع الإمضاء (؟). مكارم الشيرازى: بناءَ على إخراج النذر و مثله 
مخ الوااجبات الماك التى ليست من حقوق النامنء عن الأصل 00 الكلبايكانى: هذا الاحسمال ضعيق» كنا يأتى منه قدس سره (6): 
مكارم الشيرازى: أصل المسألة أعتى جواز إمضاء الورثة للزائد على الثلث حال حياة الموصىء مثا لايتبغى الشكك فيهاء بعد ورود 
الروايات المعتبرة و فتوى المشهور بهاء ولكن تأييدها بهذا الاحتمال غير متين» لعدم كون الورثة ذا حقّ فى الثلثين حال الحياة؛ كما أن 
الاخبار الدالَهُ على أن ليس للمئِت من ماله إِلاالثلث أيضاً خارجة عن محل الكلام (5). مكارم الشيرازى: هذا بالنسبة إلى الإجازة قبل 
الموت واضح؛ و أمَا بالنسبة إلى ما بعد الموت» ففى غاية الإشكالء لأنّ التركة بحسب ظاهر أَدَلّمُ الإرث تنتقل إلى ملكك الورثة و 
لا-تبقى على ملكك المت ما لميكن هناكك دين أو وصيَةُ نافذة؛ و حينئدٍ تكون الإجازة ابتداءً عطتة أو شبهه؛ اللّهم إِلَاأن يقال: عند 
صدور الوصيّةُ يبقى مقدارها على ملكك الميّتء حتّى ينفذ الوارث الوصيّة أو يردّهاء أو يقال بالكشفء أعنى إجازةٌ الورثة يكشف عن 
انتقال الملكك إلى الموصى له من حين الوفاة؛ ولكن كلا الوجهين محل إشكال؛ و على كل حال تظهر الثمرة بين القولين فى الأحكام 
الخاصّة للهبه كالقبض و جواز الرجوع و غيرهما و الأحكام الخاصّة بالمفلس و شبهه العروة الوثقى» ج 1 ص: 847 بتقدير ملكه. بل 
ينتقل إليه من الموصى من الأوّل. مسألة ه: ذكر بعضهم: أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلّاء فأجاز الورثة» ثم قالوا ظننا أنه قليل» قضى 
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عليهم بما ظنوه )١(‏ و عليهم الحلف على الزائد, فلو قالوا: ظَنًْا أنّه ألف درهمء فبان أنه ألف دينار» قضى عليهم بصححة الإجازة فى 
خمسمأة درهم و أحلفوا على نفى ظنّ الزائد (7): فللموصىله نصف ألف درهم من التركة و ثلث البِقتهُ (")» و ذلكك لأصالة (©) عدم 
تعلق الإجازة بالزائد و أصالة عدم (5) علمهم بالزائد» بخلاف ما إذا أوصى بعين معتنة كدار أو عبد فأجازواء ثم ادّعوا أنّهم ظنّوا أنَ 
ذلكك أزيد من الثلث بقليل؛ فبان أنّه أزيد بكثير فإنّه لايسمع منهم ذلك. لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم و هو الدار أو العبد. و منهم من 
سوّى بين المسألتين فى القبول. و منهم من سوّى بينهما فى عدم القبول» و هذا هو الأقوى (©): أخذاً بظاهر كلامهم فى الإجازة» كما 
فى سائر المقامات؛ كما إذا أقرّ بشىء ثم ادّعى أنه ظنَّ كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلكك ثم ادّعى أنه ظنّ كذاء فَإنّه لايسمع منه. 
بل الأقوى عدم السماع حتّى مع .)١(‏ مكارم الشيرازى: الأقوى فى المسألةُ التفصيل؛ فإن كان هذا الظنّ من قبيل الدواعى و المقارنات» 
فالوصيةُ نافذه فيما وقع تحت عنوان النصف؛ و إن كان من المقتدات» فالحقّ ما ذكروه من عدم نفوذ الوصيُّ فيما زاد على ظنّهمء هذا 
بحسب مقام الثبوت؛ أمّا بحسب مقام الإثبات لو كان ظاهر الكلام الإطلاق» يؤخذ به ولاتسمع هذه الدعوى؛ و كذا لو كان ظاهره 
التقييد. يؤخذ به؛ نعم, لو كان ظاهره مبهماًء يؤخذ بالأقلّ و لايحتاج إلى الحلف فى شىء من ذلكك؛ فما ذكره البعض على إطلاقه 
ممنوع (9). الامام الخمينى: بل على نفى احتماله الكليايكانى: ليرجع إلى الحلف على نفى الإجازة عن الزائد ممما ظَنّواء و إِلّافمجرّد 
نفى الظنّ لايفيد نفى الإجازة (). الكلبايكانى: لا وجه لثلث البِقَدِهُ زائداً على خمسمأَة درهم. لأنّه لو كان الممضى تمام خمسماء 
درهم زائداً على الثلث فللموصىله ثلث المجموع زائداً على خمسمأهُ درهم؛ و إن كان الممضى سدس ألف درهم زائداً على الثلث 
فللموصىله ثلث المجموع و سدس ألف درهم (©). الامام الخمينى: هذان الأصلان غير أصيلين و إن كان المدّعى حمّا (8. 
الكليايكانى: هذا الأصل يفيد لدعوى عدم العلم؛ و أمّا لنفى الإجازة فغير مفيد (2). الكليايكانى: هذا مع الشكك فى الصدق؛ و أما مع 
العلم بصدق المدّعى فالأقوى فى الصورة الاولى السماع.؛ لأنّ النصف فى نظر من يعلم بكون الكل ألف درهم ليس إِلَّاحْمِسمأَء درهم 
بخلااف الصورة الثانية, فإنّ العبد لايتفاوت بكثرة المال و قلته أو كثرةٌ قيمته و قلتها؛ نعم تختل ذلكك أوجب إمضاء الدار و العبد و 
هذا لايضرٌ بشىء العروة الوثقى؛ ج 7 ص: "1917 العلم بصدقهم فى دعواهم :))١(‏ إِلَاإِذا علم كون إجازتهم مقدّدة بكونه بمقدار كذاء 
في رجع إلى عدم الإجازة» و معه يشكل السماع (5) فيما ظنُوه أبفاً (): مسأل 2: المدارض اضمار النلث على هال وفاة السرضئ لا 
حال الوصِيّةُ» بل على حال حصول قبض الوارث للتركة (6) إن لمتكن بيدهم حال الوفاة» فلو أوصى بحصّهٌ مشاعة كالريع أو الثلث و 
كان ماله بمقدار ثم نقصء كان النقص مشتركاً (0) بين الوارث و الموصى.ء و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً و إن كانت كثيرة جدّاً. 
وقد يقد بما إذا لمتكن كثيرة» إذ لايعلم إرادته هذه الزيادة المتجدّدة» والأصل عدم تعلق الوصية بها؛ و لكن لا وجه له للزوم العمل 
بإطلاق الوصِيةُ؛ نعم» لو كان هناكك قرينة قطعيةُ على عدم إرادته الزيادة المتجدّدة صمح ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة و 
قلتها (9). ولو أوصى بعين معيّنة كانت بقدر .)١(‏ الخوئى: هذا إِنّما يتم فى مثل الوصِيةُ بمعلوم كالعبد و الدارء فإنَ الإجازة حينئذٍ 
تكون نافذة ولو علم مخالفةعلم المجيز لما عليه الموصى به من المالية إن التخلف حينئذٍ من قبيل تخلّف الداعى و هو لايضرٌ بصححة 
الأحازة4 و تاق مل الم سعة الست عا فالميناة غلن قدي اعفاد السعة أذ المال ألف درهم فرضاً نما هى الوصيّهُ بخمسمأة 


لأنها مخالفة لظاهر الكلام (؟). الخوئى: لعله من سهو القلم» و صحيحه: «يشكل القضاء» (). مكارم الشيرازى: كأن نظره فى ذلكك 
إلى أن ما قصد لميقع و ما وقع لميقصدء فليست العبارة من سهو القلم» كما ذكره بعض الأعاظم و قال: «إنّ صحيحه يشكل القضاءا؛ 
ولكن هذا الإشكال على كل حال غير واردء لعدم المانع من السماع فيما ظَنُوه؛ كما لايخفى (©). مكارم الشيرازى: لايعلم وجه صحيح 
لعال خصول قبضن الوارئة» لأن التركة تقل إلى الوارث صن الموت و إن كان متعلقاً لحن الموضي له أيهاء حكن أن الدية إن قلنا 
بكوديا من سحرانة ال كلاق ساق با مدق السرم لوالا اف للقفى فياة و السيلة ذ ك رسال القشرحها لامدل علدؤلل ولأساعده 
القواعد المعروفة فى الإرث و الوصيّة (5). الكليايكانى: هذا الحكم متفرّع على أن الظاهر من لفظ الموصى الربع حال الوصيّةُ أو حال 
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الموت و لذا لوصرّح بالربع حال الوصيّةُ ثم زاد كانت الزيادة للوارث؛ و كذا لو نقصء كان النقص عليه ما لمينقص ربع المال حال 
الوصيةُ عن الثلث حال الوفاق و كذا لو صرّح بالثلث حال الوصية ثم زاد المال كانت الزيادة للوارث؛ نعم لو نقص كان النقص عليهما 
لعدم نفوذ الوصية فى أكثر من الثلث حال الوفاة؛ نعم ما ذكر من الوصيْةُ بالعين المعتنة أو بالكلى مثل مأ دينارء فهو من فروع كون 
المدار فى الثلث الثلث حال الموت (2). مكارم الشيرازى: الإنصاف أن كثرة الزيادة بنفسها قرينة قطعيّة فى كثير من الأوقات على إرادهٌ 
الحضّهُ حال الوصِيِهُ فلو أوصى لأ-جنبى بثلث ماله و كان ألف درهم. ثم تجدّد له ملا-يين ن درهم أو أكثر» يشكل الحكم بملكية 
الموصىله لثلثها العروة الوثقى» ج1؛ ص: 48 الثلث أو أقلٌء ثم حصل نقص فى المال أو زيادة فى قيمة تلكك العين» بحيث صارت 
أزيد من الثلث حال الوفاةه بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارثء و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصيةُ ثم زادت التركة 
أو تقصت افبسة تلكف الغين فصارت بقدر الللث أو أقا حكنت الوصية فهاء و كذا الال إذا اوسن يمقدار فخ كلى. كمأة دفار 
نار عبالة 46 رتسا عطي قماالر ارهن يفن معدة أو كل كنا ناد هاو طلا أله 0ذا اتات هن ال كةا ند موتك البرضس ير النقضن 
عليهما أيضاً بالنسبة» كما فى الحصّةٌ المشاعة و إن كان الثلث وافيء وذلكك بدعوى أن الوصيّةُ بها ترجع إلى الوصيةٌ بمقدار مايساوى 
قيمتهاء فيرجع إلى الوصيةُ بحصّ 4 مشاعة؛ والأقوى عدم ورود النقص عليهما مادام الثلث وافياً. و رجوعهما إلى الحصّرةُ المشاعة فى 
القلث أو فى التركة لذ وتجه له ختصوهاً فى 'الوضحة بالعيج المعدة. مسألة 8 إذاحصل للمومنى مال بعد البوثه كنا إذا نضت شيكة 
فوقع فيها صيد بعد موته؛ يخرج منه الوصية (١)؛‏ كما يخرج منه الديون؛ فلو كان أوصى بالثلث أو الربع اخذ ثلث ذلكك المال أيضاً 
مثا. و إذا أوصى بعين و كانت أزيد من الثلث حين الموت و خرجت منه بضمْ ذلكك المال» نفذت فيهاء و كذا إذا أوصى بكلى كمأة 
دينار مثا بل لو أوصى ثم قتل» حسبت ديته من جملة تركته» فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأء بل و إن 
كان عمداً و صالحزاعلن الدية؛ للضوض الخاط 5 مشافاً إلى الاغتبار و هو كونه أحقٌ بعوض ئفسه من غيرة::و كذا إذا الخدادية 
عرض عمسا إل عيذ والسيد لدوب الفالنين ىن تقل تعر انه على انهو آأله الاهريى ا مكارم القير فى اللسبألة لذ تخا عن 
إشكالء لأن احيازةٌ يعتبر فيها القصد ولو إجمالا فى أعماق النفسء و هذا منتف بعد الموتء و الفرض أن الورثة ايضا لم يقصدوا 
الحيازة؛ و مجرد كون الأ-ثر تابعا للمؤثر تبيعية النماء كما فى المستمسكك و غيره» غير مفيد بعد قبول اشتراط انية فى الحيازة ولو 
اجمالا.؛ نعم» يمكن أن يقال بأن الشبكة تنتقل إلى ملكك الورثة و الموصى له إذا كانت اولصيةٌ بالمشاع» فتنتقل إليهما مال وقع فى 
الشبكة و إن كان هو أيضا لا يخلو عن إشكال على فرض اشترط القصد فى الحيازةُ ولو اجمالا؛ نعم» يمكن أن يقال بأن الشبكة تنتقل 
إلى ملكك الورثة و الموصى له إذا كانت الوصيةبالمشاعء فتنتقل إليهما ما وقع فى الشبكة و إن كان هو ايضا لا يخلو عن إشكال على 
فرض اشترط القصد فى الحيازة؛ مضافا إلى أنه لا يجرى فى غير المشاعء فالاحوط التصالح فيما هو محل للإشكال. 
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جاهَدُوا 7 نكم فى سيل الله ذلْكم خَِْ َم إن كم لون (القوعة 1 فال الإمامٌ علق بن موسّدى الرّضا - عليه 
السَّلامُ: رَحِمَ اللَهُ عدا أختا أفرنًا.. ل عُلُومَنا وَ يُعلمَّهَا الَّاسَ؛ كَإنَّ لنّاسَ لو عقوا ماس كلاينا لاتقونا... (كعاد الببحار ح فى 
تلخيض بخار الأتوار للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ عيونٌ أخبار الورّضا(ع)» الشديخ الصّدوقء الباب78: ج١/‏ ص07). مؤسشس 
مُجتمع " القائمية "الثقافيٌ بأسكياة > إيراذ: الشييه أدةااله" القسمس ااذن -"ريهة إل كان مدا من جهابذة هذه المدينة 
الذى قد اشتهرَ بِشَّعَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و بساحة 
صاحجب الرزّمان (عَجلٌ لله الى :قرضة الشريف) و لهذا أسْس مع نظره و درايته» فى ِنَم 6٠‏ الهجريّةٌ الشمسيةُ 1١8١0-(‏ الهجريّة 
القمرئّة)» مؤسّسة و طريق ةلم يَنطفِئ مصباهاء بل تُتَبّع بأقؤى و أحمن مَوقِضٍ كلّ يوم. مركز" القائمتة "للتحرّى الحاسوبق- 
بأصبَهانَ» إيرانٌ - قد ابتداً أنشطتَهٌ من سَنَهْ 1780 الهجريَهُ الشمسية ١677/-(‏ الهجرية لقوق تحت عناية سماحة آية الله الحا السئد 


تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة نلاه9 من عزه9 


حسن الإماميّ - دام عِرّْهٌ حو مع مسَاعَدَةْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمده و طلاءب الجوامع؛ بالليل و النهارء فى مجالات شتى: 
ديتية» ثقاقية و علميّة... الأهداف: الدّفاع عن 57 الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدَين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السَّلامٌ) و معارفهماء 
تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التَحترّى الأدّق للمسائل الذَّيتَدِ» تخليف المطالب التافعة - مكانٌ البلاتيث المبتذلة أو الرّديئة 
حفى المحاميل (-الهواتق المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعةٌ تُقَافئِةُ على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت- عليهم الس لام حواضة ون لمارا نماك السيطقي و اللألاد تريجنة قاف القرانة وازععام أرقالق راع 
شُواةٍ برامج العلوم الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشسّبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... - منها العَدالةُ الاجتماعيّة: 
التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديئة متصاعدة » على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز الممرافق و التسهيلاتٍ - فى كناف البلد - و نشر 
الثقافة الاسلاميةُ و الإيراتوة > فى أنحاء العالّم - من جه أخرّى. - من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوان 
كتب» كتيب نشرة شهريّة مع إقامةُ مسابقات القراء ب) إنتائج مئات أجهزةٍ تحقيقيَهُ و مكتبية قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 
ع) اناك المعارض ثلاثم م الأبعاد» المنظر الشامل (- بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتة» السياحية و... د) إبداع الموقع 
الانترنتى '' القائميِه ''7.00117ألإ[113©111). الالالالالا و عدَة مَواقِعَ اخ ه) إنتاج المُنتتجات العرضيةُ الخطابات و... للعرض فى 
القنوات القمررّةُ و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعتَة الاخلاقيُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200981711178087 ز) 
ترسيم النظام التلقائي و اليدوىٌ للبلوتوث؛ ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعتَه و 
اعتباررة» منها بيوت الآيات العظام» الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتةه كمسجد جمكرانَ و... ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ 
مشروع" ماقبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة ى) إقامة دورات تعليمةة عموميِة و دورات تربية 
المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَهُ المكتب الرَّئيسيئّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ "ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان" 
فق "أرقا "قاب "القائطلية "تاريخ التأسيس: 1580 الهجررّة الشمسيهُ (-153717 الهجرية القمريّة) رقم التسجيل: 75/8 الهويّة 
الوطتِة: ٠١820187072‏ الموقع: 1.60117]©/إأ9173©/111. الالالالالا البريد الا-لكترونى: 1.60177//إأ111 11110001736 المتجر 
الا-نترنتى: 5131115110|2.60171ع. الالالالالا الهاتف: 701007-70 (009811) الفاكس: 7781077 )0711١(‏ مكتب طهرانٌ 
0701١ 41‏ التجاررّة و المبيعات ٠41870001١09‏ امور المستخدمين دهع.**0011(5) ملاحظة هامَرةٌ: الميزائية الحاليّة لهذا 
المركزء شعبدة» رعق غير حكومةة و غير ربحة؛ اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكنها لا توافى الحجم المتزايد و المتسعح 
للامور الدَّيتئَهُ و العلمّه الحالِهُ و مشاريع التوسعة الثقافرة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبَ هذا البيتٍ (المُسمّى بالقائميّة) و مع 
ذلكك؛ يرجو من جانب سماحة بِقَدَهُ الله الأعظم (عَجَلَ الله تعالى فْرَجَهُ الشَّيَ) أن يُوفَقَ الكلّ توفيقاً مترائداً لإعانتهم - فى حدّ 
التمكن لكل احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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